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الأول آل امد لان الحَاجبُ 
الثالي : رح الكافية العامة عبرا RG‏ 


الث . حَايعية عيدالكفورا الكريعن شح يحاي 
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يقول المتوسل إلى الله تعالى محمد نوري بن الحاج إسماعيل الأستلّي جامع هذا المطبوع المشتمل على ستة 
كتب على هذا الطرز بعد التصحيح الممكن بدأنا بوضع متن الكافية لابن الحاجب ضمن إطار وشرح 
المولى عبد الرحمن الجامي 2 أعلى الصفحى وتحته حاشية عبد الغفور اللاري وحاشية عبد اكه 
السيالكوتي» مفصولاً بين كل كتاب والذي يليه بجدول وهذه الكتب المتداولة كلها موافقة بك البحث وبعد 
انتهاء هذه الكتب وضعت حاشية عقد النامي لمحمد رحمى الأكيني 4 الوسط كما وضعت حاشية عبد 
الحكيم السيالكوتي المذكور على أواخر الجامي مبتدأ من صفحة 710 من الجزء الثاني ولإتمام الفائدة 
جعلت التعقبة لحاشية عقد النامي لمحمد رحمى الأكيني المذكور. 


بين يدي الكناب 


الحمد لله رب العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين و بعد : 

إن علم اللغة العربية من أجل العلوم و أفضلها ؛ لأنّه المفتاح الذي نلج من خلاله إلى فهم القرآن الكريم 
والحديث الشرف فهماً صحيحاًء من أجل ذلك سكت ملام السلف والخلف على تعلم اللغة العربية و 
تَعَليمَها »و صكفوا المتون و الشروح و الحواشي لتسهيل تعلّم هذه اللغة العظيمة لغة القرآن الكريم. وكان ابن 
الحاجب ممن وَفقَ للتصنيف فوضع المتن المشهور المسمّى بالكافية الذي لاق عند العلماء قبولاً لا نظير له 
) ذأقبلوا عليه فدرسوه و درّسوه. ووضعوا عليه الششروج والحواشي» وقد قام الشيخ الفاضل محمد نوري ناص بن 
الحاج [سماعيل الأستلي بوضع متن الكافية و شرحها للشيخ عبد الرحمن الجامي وضم إليهما أربع حواش على 
شرح العلامة الخامي . ووضعها في كتاب واحدء وقد لاقى هذا الكتاب المسمّى بالججموعة التُوربة قبولاً و رواجا 
عند طلّاب العلم و خاصة الأتراك منهم. وقد طبع هذا الكتاب عدّة طبعات نفدت جميعها إلّا أنَّ الطلاب كانوا 
يعانون من تداخل بعض التعليقات بالمتن والشرح» فقمت مع مجموعة من طلّاب العلم بتنضيد هذا الكتاب من 
جديد وقمنا با لخطوات التالية : 

. ضبط وتشكيل متن الكافية كاملا‎ ١ 

١‏ ضبط وتشكيل أمثلة الشرح ووضعها بين قوسين. 

* فصل تعليقات المتن والشرح ووضعها أسفلهما مباشرة. 

5- ضبط وتشكيل الشواهد الشعرية. 

٥‏ كتابة الشواهد القرانية بخط المصحف الشريف. 

5 وضع الأحاديث الشريفة ضمن قوسين. 

۷ وضع علامات ترقيم لهذه الكتب الستة. 

8 مقابلة الكتاب على نسخة معتمدة من قبل الشيخ محمد نوري ناص بن الحاج إسماعيل الأستلي . 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل نا هذا العمل والجهد, و أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم والحمد لله رب 
العالمين. 


فؤاد حمود ناصر 
دمشق ۹م 
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يا من هو مصدر الكلمات وأفعالها. ومبتدأ العوامل وأعمالها. كل ما لا 
يليق بكبريائه عنه منصرف. وجميع الممكنات عن تصرفه غير 
منصرف. امتلأت ظروف الكائنات بمعربات آياتهء وتلأللأات على 
حروف المكوّنات مبنيات أماراته؛ عرّفها لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
ونكرها على من في آذانه وقر وهو عنيد. تولهت الأوهام في بيداء 
جلاله: وأولعت الأفهام بعتيد نواله؛ أضمر أسراره الخفية في ضمائر 
أولي البصائر. وأظهر علاماته الجليلة على أبصار أولي الضمائر. 
ووضع آثاره دالة على ذاته: وأفماله ناطقة بأسمائه وصفاته. نحمدك 
حمداً تفيض به شآبيب كرمك. ونشكرك شكرا تزمله بجلا بيب نعمك. 
ونصلي على من أسللته من سلالة معد بن عدنان. وأيدته بأوضح 
التبيان ومعجز البيان. أمارات حقه مرفوعات. وعلامات صدقه 
منصوبات. شرائعه مجرورات إلى يوم الدين مؤيده. وأحكامه المؤيدة 
إلى الحين مؤبده. وعلى آله الخيرة. وأصحابه البررة. من لف لفهم 
صلح ونجاء ومن نكب عن ردفهم طلح وغوى» (وبعد): فهذه فوائد 
عالية تهتز بإدراكها أعطاف الأذهان. وفرائد غالية تنبت العقول 
لاحتوائها الأوزان. نادبها خيط خاطر أبي وأستاذي» وسمح بها بسيط 
من إليه في العلوم استتادي» مرجع الفحول والأجلة. منبع العقول 
والأدلة. إمام الآفاق بالاتفاق. أستاذ الكل في الكل على الإطلاق: 
رديف المتقدمين. وغطريف المتأخرين ناقد السابقين. وقائد 
اللاحقين. عبد الحكيم بن شمس الدين, أدامه الله ما دام بشيرء ولاح 
كوكب مثير. 


وهذدا دعاك لا كِرَرُ لأنة 


لإصلاح ضاف البريّة مايل 


معلقة على الحواشي المعلقة للفاضل الكاملء والعالم العاملء اللاري 
على شرح الكافية لزبدة العارفين. وقدوة العالمين: وحيد أوانه. 
وفريد زمانه. عبد الرحمن الجاميء أفاض الله تعالى عليه وابل 
الغفران. وأسكنه بحبوحة خيار الجنان. وعلى ذلك الشرح من حيث 
انتهت حواشي الفاضل المذكور وهو مياحث الأصوات إلى آخره تكملة 
لها لإايضاح معظمها. وتسهيل مجملها. وتذليل صعابهماء وتزميل 
شعابهماء إسعافاً لمقترحي إطلاع رموزه. وإنجاحاً لسائلي افتتاح 
كنوزه. فبلغ من المقاصد قاصيتهاء وملك من المحاسن ناصيتها؛ فيا 
أيها الناظرون لا تتخذوا مأخذها سهلاً مسهلاً. وفي طريقكم بئراً 
معطلاً. وأمعنوا فيها بعين الإنصاف. واستشرفوا إليها بلحاظ 
الاعتراف. فخذوها وكونوا من الشاكرين: وآخر دعوانا أن الحمد لله 
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العقد النامي على الجامي 
NN‏ 
الحمد لمن تنزه عن الألفاظ والحروف والأصوات. والصلاة 
على من تنزل عليه الآيات البينات» وعلى آله وأصحابه هداة 
الأمة إلى طريق النجاة والسعادات (وبعد) فيقول العبد الفقير 
إلى الله الغني محمد رحمي ابن الحاج أحمد الأكيني : هذه 
حاشية مسماة (بالعقد النامي) على شرح مولانا عبد الرحمن 
الجامي» للمقدمة الشهيرة بالكافية أخت الشافية؛ وهما 
توأمان أنتجتهما بكر فكر من هو وحيد أوانه» وفريد زمانه » 
ذو المفاخر والمناقب › الشيخ العلامة ابن الحاجب » أوصله 
الله تعالى إلى أعلى المراتب» جمعتها بعد أن أمليتها حين 
المذاكرة» وحررتها لدى المطالعة» مقتبساً من كلام أرباب 
الحواشي والشروح» مضيفاً إلى ذلك ما سنح ببالي الفاتر 
المجروح ؛ لتكون مداراً في حل مشكلاته» وعوناً في كشف 
القناع عن معضلاته» وكان هذا دأبي في غالب ما أقرئه لمن 
حضر مجلسي وحلقة درسي › رجاء أن لا ينسوني عن دعواتهم 
يوم رمسي» غير متحاش في ذلك عن طعن من هو في وجهي 
يظهر الخلوصء ومن ورائي لا يزال في تفتيش مثالبي 
يغوص» ولا غرو فيه؛ فإن إخوان هذا الزمان جواسيس 
العيوب والنقصانء على أنه قد قيل : من صنف فقد اسْنّهدِف » 
سيما من أطنب في البيان» وليس الفاضل من لا يغلط» بل 
























الحمد لول 


() الو 8 ضد العدو وكل من و أمراً فهو وليه. 





الفاضل من يُعدَّ غلطه بالبنان» فنستغفر الله مما طغى به القلمء 
وزل به الفكر وجواد الرقم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
ناصر في الدارين سواه. (قوله: الحمد لوليه) الحمد: هو 
الوصف بجميل على جميل اختياري قصداء فقوله: الوصف 
تضمن واصفاً؛ وهو الحامدء وموصوفاً؛ وهو المحمود. 
و و ج ؟ زراه ب المخد كما أن 
المراد بقوله : على جميل المحمود عليه ؛ أي : لأجله» على 
أنَّ على للتعليل» فهذه أركان خمسة للحمدء ولا يلزم ذكر 
جميعها كلما حمدء بل يقتصر على بعضها كما ههنا حيث لم 
يذكر الحامد. والولي؛ إمّا من الولي بمعنى القرب» أو من 
الولاية؛ لأن كل من ولي أمر أحد فهو وليه؛ أي: حافظه 
وناظره والمتكفل بأمره» وكل من المعنبين محتمل ههناء 
وقيل : أي للحري بجنس الحمد يعني لمستحقه» كما في 
الحمد لمستأهله» وهو المناسب لكنه لم يوجد بهذا المعنى» 
ويقال: إن الولي بمعنى الحري ليس من أسماءه تعالى» فمبنى 
التفسير على قصد المعنى الوصفي فاعرفهء ودلّ بلامي 
الجنس والاختصاص على أن الحمد لا يكون لغيره كما نطق 
به قوله تعالى : لد ألْدلكُ وَلَدُ الْحَنَدّ. وإنما سلك هذه الطريقة 
ولم يصرح باسمه سبحانه؛ لاشتمالها على زيادة أمر لا 
يحصل بغيرها ؛ أعني : الدلالة على أهليته تعالى بالمطابقة مع 
ظهور كونه تعالى حرياً بالحمدء وشيوع استعماله في حقه 
تعالى لا غير. وعن بعض الصوفية: إن حقيقة الحمد إظهار 
صفات الكمال» وهذا يكون بالقول والفعل., وهذا أقوى ألا 
ترى أن آثار السخاوة تدل عليها قطعاًء لا تَخَلُف فيها بخلاف 
الأقوال؛ فإن دلالتها وضعيةء فالله سبحانه وتعالى لما بسط 
بساط الوجود على الممكنات وضع عليه موائد الكرم 
والجود» فقد كشف عن صفات كماله وأظهرها بدلالات 
قطعيةء وهذا أجل أفراد الحمدء ومن ثم قال عليه السلام ليلة 
المعراج : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
وقدّم الحمد على لوليه مع أن اسمه الشريف أهم, نظراً إلى 
كون المقام مقام الحمدء فإن الاهتمام بالحمد وإن كان 
عارضاً وبالاسم الشريف ذاتياًء إلا أن كون البلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضى المقام لا رعاية الأمور الذاتية 








حاشية عبد الغفور على الجامي 
لالجل 


سسرطل 


(قوله؛ الحمد) مصدر المعلوم واللام للجنس أو الاستغراق؛ أي: كل 
حمد من الأزل إلى الأبد من أي حامد كان» ويحتمل أن يكون مصدر 
المجهول أو القدر المشترك بين المصدرين؛ فإن مقام حمده سبحانه 
يلائمه الاستيماب كما يلائمه الاستغراق» ويحتمل أن يكون الحاصل 
بالمصدر بمعنى: ساس وستايش. (قوله؛ لوليه) أي: للحري بجنس 
الحمد لا يخفى ما في ترك التصريح باسمه سبحانه من التعظيم 


(قوله: مصدر المعلوم) وهو الأظهر لكونه معدولاً من حمدت حمد 
الله للدلالة على العموم والدوام ولكثرة استمماله. (قونه: أي: كل 
حمد الخ) تفسير على كلا الوجهين وإشارة إلى أنه لا فرق بين 
الجنس» والاستغراق في إفادة اختصاص جميع المحامد به تعالى. 
وإنما الفرق بين الجنس لا يحتاج إلى معونة المقام الخطابي بخلاف 
الاستغراق. وعموم كل حمد؛ أي: قول يشعر بالتعظيم أو ذعل كذلك 
مستفاد من اللام وعموم الأوقات من اسمية الجملة: وعموم كل حامد 
من ترك الفاعل قصداً للعموم. وفيه إشارة إلى أن اختلاف الأعراض 
باعتبار محالها لا يعتبر بالعرف, وإلا لكان هذا العموم داخلاً في 
عموم كل حمد. (قوله: أو القدر المشترك) في الرضي أن 
المصدر موضوع للحدث الساذج من غير اعتبار نسبته إلى الفاعل. أو 
إلى متعلق آخر والفعل مأخوذ في مفهومه النسبة وضعاً فإن اعتبر من 
حيث إنه منسوب إلى الفاعل فهو مبني للفاعل. وإن اعتبر نسبته إلى 
متعلق آخر فهو مبني للمفعول: وإذا لم يعتبر شيء منهما فهو القدر 
المشترك. وقيل: القدر المشترك لما يطلق عليه لفظ الحمد. (قوله: 
الحاصل بالمصدر) المعتى المصدري من مقولة الفعل أو الانفعال 
فهو أمر غير قار الذاتء والحاصل بالمصدر الهيئة القارة المترتبة 
عليه فالحمد بالمعنى المصدري: ستودن. والحاصل بالمصدر ساس 
عظمة. وليس المراد منه الأثر الذي يترتب على المعنى المصدري 
كالألم على الضرب. (قوله: أي: للحري بجنس الحمد) أي: 
الضمير راجع إلى الجنس سواء كان اللام للجنس أو الاستغراقء 
وغموم المرجع لا يقتكي عموم الراجع كما :ضبرح ايه العاضي في 
تفسيره قوله تعالى: «وَمُولَمُنَ أن رَيِْنَ؟؛ وذلك ليفيد أن غيره تعالى 
ر .ثم إن الولي بمعنى الحري ليس من أسمائه 
تعالیء 0 هو بمعنى النصير أو المتولي للأمر به. بل لم 


۷ 


الصحاح هو أولى به وأحرى. وفي شمس العلوم: ولي 


والصلاة على نه » وعلى آله وأصحابه 





والاجلال وادعاء التعين وأن الوهم لما يذهب إلى أن الجدير بالحمد غيره 
تعالى: وتعليق الحمد صريحا بما يشعر بالعلية وغرابة الأسلوب التي 
تجلب الطباع إليه؛ لكون الجديد لذيذا. (قوله: والصلاة والسلام) 
أي: الرحمة وإفاضة الخير نازلة من علو جناب الحق سيحانه على نبيه. 
(قوله : على نبيه ) من الئبوة بمعنى: الرفعة» وهو في الشرع: عبارة عن 
إنسان بعثه الله على عباده للتبليغ؛ ويظهر مما ذكرنا في الفقرة السابقة 
وجه ترك التصريح باسمه صلى تعالى الله عليه وسلم على أن فيه حسن 
الموافقة. (قوله؛ وعلى آله) أي: أهل بيته. (قوله؛ وأصحابه) جمع 
صاحب كطاهر وأطهارء أو جمع صحب بسكون الحاء كنهر وأنهارء أو 





البيع وغيره إذا صار أولى به. فتفسيره بالحري مبني على قصده 
المعنى الوصفي دون ذاته تعالى بخصوصه وأقرب على أن استعمال 
مبداً الاشتقاق كاف في الاشتقاق. فإن تم تمّ وإلا فلاء وتفسيره 
بالمحب أو النصير أو المتولي لا يساعده الذوق السليم كما ترى. 
(قوله: وإن الوهم) عطف تفسيري للتعيين. (قوله: صريحاً) 
بخلاف الحمد لله فإنه تمليق بما يشعر بالعلية ضمنا؛ لكونه علماً 
للذات المستحق لجميع المحامد فكان التعليق به كالتعليق بالمشتق. 
(قوله: من النبوة) على وزن المروة في شمس العلوم: النبوة 
الارتفاع. وفي الصحاح والقاموس: النبوة والنباوة ما ارتفع من 
الأرض. فإن جعلت النبي مأخوذاً منه؛ أي: شرف على سائر الناسء 
فأصله غير الهمزة فعيل بمعنى مفعول: وتصفيره نبي. والجمع أنبياء 
كأضياة وان جملتة مأحوذا مق التبا يقنتي الكو لأنة أنبا عنه 
سبحانه وتعالى؛ فأصله الهمزة وتصغيره نبيء؛ وجمعه نباء كإسراء 
على ما قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز 
غير أنهم تركوا الهمزة في النبي كما تركوها في الذرية والتبرية 
والخاسية. إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون 
غيرهاء وإنما جمع على أنبياء؛ لأن الهمز لما أبدل وألزم الإبدال جمع 
كجمع ما أصل لامه حرف العلة كعيد وأعياد. ولعدم احتياج الوجه 
الأول إلى ارتكاب تكلف اختاره؛ وقيل: إنه منقول عن النبي بمعنى 
الطريق؛ لأنه طريق إلى الله تعالى. ( قوئه: إنسان بعثه الخ) إنما 
قال: إنسان ليشمل مريم أم عيسى عليه السلام؛ فإنه قال بعضهم 
بنبوتها. (قوله: أهل بيته) أولاده وأزواجه وخدمه كما جاء في 


الحديث: 8سلمان منأ أهل البيت5. (قوئه: كطاهر وأطهار) تنظير 


لا استشهاد؛ لأنه يحتمل التأويل المذ كور أيضاًء قال في شرح الكشاف: 
إنه جمع طهر بمعنى طاهر كعدل وعادل وفي المطول أطهار جمع 


طاهر كصاحب وأضحات: (قوله: أو جمع صحب) 
به 


بمعنى: صاحب» أو جمع صاحب على ما في الصحاح: 








رجح العارضء ولك أن تجعل ملاحظة السجع مرجحاً : 
وكذا أصالة تقدم المبتدأ. (جركسي وبوسنوي وغيرهما). 
(قوله : والصلاة على نبيه) الإضافة إلى ضمير الولي للتشريف 
كما في بیت اللهء وأورد أن في كلامه تفكيك الضمائر ؛ لأن 
الأول راجع إلى الحمدء والثاني إلى الولي» والبواقي إلى 
النبي» وأجيب بأن التفكيك على ما سمع من الثقات إنما 
يتحقق فيما إذا وقع الضمائر في كلام واحدء وقوله: الحمد 
لوليه والصلاة على نبيه كلامان مستقلان» وأما قوله: وعلى 
آله وأصحابه المتأدبين بآدابهفى فيمكن جعله كلاماً مستقلاً غير 
مربوط بما سبق» وقد يُجاب بتقدير المضاف”'' في قوله : على 
نبيه؟ أي : على نبي وليه» وفي قوله : وعلى آله؛ أي : على آل 
نبي وليه فحينئذ يكون الضمائر بأسرها إلى الحمد فلا تفنكيك» 
ثم النبي بالهمز عند البعض فعيل بمعنى مفعل؛ أي : المنبئ 
عن الله تعالى › أو بمعنى مفعل ؛ أي : المخبر؛ لأنه أنبأه الله 
تعالى با لإيحاء» والأكثر على أنه غير مهموز من النبوة بمعنى 
الارتفاع؛ لأنه مشرّف على جميع الخلق ومرفوع الرتبة» أو 
رافع رتبة من تبعه» فهو أيضاً إما بمعنى مفعول» أو فاعل» 
وعن الخلخالي النبي: الطريق الواضح سمي عليه السلام 
بذلك؛ لأنه طريق يوصل به إلى الحق» وعرفوه بأنه إنسان بعثه 
الله تعالى إلى الخلق؛ لتبليغ الأحكام» قيل: الأولى رجل 
بدل إنسان؛ ليُشعر بأن النبي لا يكون أنثى» فإنه وإن قيل يكون 
أربع من النساء أنبياء» لكنه غير صحيح على ما حقق في 
محله ؛ وليخرج القول بكون الصبي نبياً كما قيل في يحيى عليه 
السلام» إذ الصحيح أن نبوّته بعد البلوغء وهذا التعريف لا 
يشمل بظاهره زيد”'' بن عمرو بن نفيل ؛ لأنه إنما أوحي إليه ما 
يحتاج إليه ؛ لكماله في نفسه من غير أن يكون مبعوثاً إلى غيره 
على ما قيل» وقيل : من حيث نفسه المطمئنة مبعرث ومبلغ. 
ومن حيث نفسه الأمّارة مبعوث إليه» وإنما لم يقل لتبليغ ما 
أوحاه إليه ؛ ليشمل التعريف يوشع عليه السلام» فإنه وإن كان 
نبياً مأموراً بمتابعة موسى عليه السلام وتبليغ ما في التوراة إلى 
الخلق؛ لكنه يصدق عليه أنه مبلغ الأحكام» والرسول: 
أخص من النبي؛ لأنه يكون معه كتاب وشريعة جديدة كذا فى 
الحاشية. ۰ 
وأورد عليه بأن من له کتاب: آدم وشيت وإدريس وإبراهيم 
وداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام» فيلزم انحصار 
الرسل فيما ذكرء مع أنه ورد في الحديث الصحيح: أن الرسل 








































)١(‏ أراد به جنس المضاف فيشمل ما فوق الواحد فافهم. 
عليه السلام غيري »: وف الحديث: ؟ إنه سبعث أمة و حده ؟؛ أي : منفرداً 





بدین. 





المتأدبين بادا به . أما بعد؛ فهذه 








يزيدون على ثلاثمائة » فالأصوب في وجه الفرق بينهماء أن 
النبي من أوحي إليه» ولو في النوم سواء أمر بتبليغ الأحكام أو 
لم يؤمرء والرسول من أوحي إليه وأمر به بكتاب له وشريعة 
مستقلة» أو بكتاب من تقدمه وشريعته» كذا حرروهء ثم إن 
الواو في قوله: والصلاة الخ عاطفةء فإن قيل: الجملة 
الصلاتية دعائية إنشائية فعطفها على جملة الحمد مع أنها 
خبرية عند الجمهور من عطف الإنشاء على الإخبار وهو لا 
يجوزء .قلنا: إن الجملة الأولى أيضاً إنشائية على خلاف 
مذهب الجمهورء أو أن في المعطوف مقدراً مثل: نقول؛ 
أي : ونقول الصلاة من الله عليه » فإن هذا القول صلاة مناء 
ولك أن تبني الأمر على جواز التخالف بين المتعاطفين خبراً 
وإنشاءً بطريق عطف القصة. (قوله: المتأدبين بادابه) جمع 
أدب كأسباب وسبب؛ وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن 
جميع أنواع الخطاياء قال الرازي في شرح المقامات: يقال 
أدب الرجل فهو أديب» وقال ابن فارس: إن اشتقاقه من 
الأدب بوزن الضرب وهو الدعاء إلى الطعام» ومنه المأدبة؛ 
لأنه أمر أجمع على استحسانه, وقال غيره: اشتقاقه منه بمعنى 
العجب؛ لأنه يعجب الناس» وقيل: اشتقاقه من الأدب 
بمعنى الداهية؛ لأن الناس يخافون شر الأديب» لكن هذا 
الأخير غريب انتهى . ثم الأدب نوعان: أدب النفس» وأدب 
الدرس»ء فالأول: تخلية الظاهر والباطن عما لا يستحق 
شرعاء وتحليتهما بما يحقء والثاني: تبليغ الكتاب 
والأحكامء وهكذا كانت أحوال الأصحاب الكرام» ولا 
يخفى ما فى ذكر الآداب من براعة الاستهلال من المحسنات 
البديعية» 5 كون الفاتحة موافقة للمقصود؛ وذلك لأن 
النحو من قسم الأدبء قال الحفيد: علم الأدب علم يحترز به 
عن الخلل في كلام العرب لفظاً أو كتابة» وعن السيد قُدّس 
سره: إن لعلم الآداب أصولاً وفروعاً؛ أما الأصول: فعلم 
اللغة وعلم الصرف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم 
المعاني وعلم البيان» وأما البديع فذيل لعلمّي البلاغة وعلم 
العَرٌوض وعلم القوافي؛ وأما الفروع: فعلم الخط وعلم 
قرض الشعر وعلم الإنشاء وعلم المحاضرات» ومنه 
التاريخ» وقد نظمها محشي القاموس إذا أردت فانظر إلى 
المطالع النصرية . (قوله : فهذه الخ) اشتغل بال أرباب المقال 





































صحب بكسر الحاء كنمر وأنمار مخفف صاحب بناء على ما قيل من أن 
فاعلاً لا يجمع على أفعال. (قوله: المتأدبين بآدايده) الأدب: نكاد 
داشتن حدهر جيز؛ أي: الذين ثبت فيما بينهم للتأدب بآدابه والانصباغ 
بصبخه لضنائهم في ذاته ت (قوله فهذه) أي: ما سيتلى عليك ( قوله : 





فيكون الأصحاب جمع الجمع. (قوله: مخفف صاحب) بحذف 
الألف ويجوز أن يتعلق بكليهما. (قوئه: بناء على ما قيل) متعلق 
بكلا الوجهين من أن فاعلاً اسماً كان أو صفة. (قوئه: أي: الذي 
ثبت الخ) لما كان ظاهر الفقرة يقتضي أن يكون كل صحابي متأدباً 
بجميع آدابه يق بناءً على أن الجمع المعرّف والمضاف للا ستغراق إذا 
لم يكن للعهد الخارجيء وذلك باطل في نفسه ومستد عي لاستواء جميع 
الصحابة في الفضل أوّلها بحمل الإسناد في الجمع الأول على التجوز 
مع إبقائه على العموم كما في قولهم: بنوفلان قتلوا فلاناًء وإليه أشار 
بقوله: أي الذين ثبت فيما بينهم التأدب بآدابه. ويجعل الجمع الثاني 
مجازاً عن الجنس. واعتبار الاختصاص المستفاد من الإضافة فيه؛ 
أي: جنس الأدب من حيث إنه مختص بذاته يف وقائم به وإليه أشار 
بقوله: والانصباغ بصبغته حيث أوردها بصيغة المفرد. ولما كان 
الاتصاف بصفة الغير محالاً عليه بقوله: للفناء في ذاته. ومعنى الغناء 
في أصطلاح: الصوفية تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون 
الذات» فكما أنها كلما ارتفع صفة منها قامت الصفة الإلهية مقامها 
فيكون الحق سمعه وبصره كما نطق به الحديث؛ كذلك حال الفناء في 
النبي والشيخ وهذا مبني على وحدة الوجود كما هو مذاق الشارح 
رحمه الله؛ ولعل المحشي سمعه منهء وإلا فالظاهر المناسب للمقام أن 
المعنى الساعين غاية السعي في التأدب بآدابه بحمل صيغة التفعل 
على المبالغة. والإضافة لمجرد الارتباط. (قوله: أي: ما سيتلى 
عليك) وهو المعائي المدوّنة الموجودة بالوجود اللفظي إن كانت 
الخطبة إلحاقية والاستقبال بالنظر إلى المخاطب أو الحاضرة في 
الذهن إن كانت ابتدائية. أو الألفاظ الدالة عليها على تقدير جعلها 
مشاراً إليها بتنزيلها منزلة المبصر لكمال امتيازها وصيرورتها نصب 
العين كالمشاهد. وفي هذا التعبير إشارة إلى أن المشار إليه المعاني 
من حيث التدوين والترتيب الخاص؛ لأن المقصود مدح الكتاب وإلى 


أن خصوصية المحل غير معتبرة في التسمية. فالمسمى 7 
۹ 


المعاني المدوّنة بأي محل قامت. كيلا يلزم الاشتراك 


فوائد وافية نجل مشكلات الكافية 


شوائد) جمع فائدة من الفيد؛ يعني: آنجه كرفته وداده شدازد انش ومال. 
(قوله : لحل مشكلات الكافية ) المشكل من الإشكال بمعنى: الاشتياه, 
وإنما سمي الحق الخفي مشكلاً؛ لأنه يشبه الباطل والتاء في الكافية 
للميالفة أو النقل أو التأتيث ياعتبار أن الكتاب رسالة. (قوله : للعلامة) 





أو القول بالوضع العام. (قوئه: من الفيد) في التاج: الفيد زيادة 
شدء ومنه الفائدة. في القاموس: فأدت له فائدة؛ أي: حصلت. وفي 
الصراح: الفائدة: انجه داده وكرفته شود ازدانش ومألء فلعله معنى 
نقل إليه من الوصفية. (قوئه: من الاشكال بمعنى الاشتياه) 
أشكل الأمر: دخل في أشكاله وأمثاله. ثم استعمل بمعنى الاشتباه. 

(قوله: للمبالغة) يعني في الأصل صفة جعل علماً فإن اعتبرت 
زيادة التاء حين النقل فهي إما للمبالغة في كفايته للمبتدئ في علم 
النحو أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية. وإن اعتبرت سابقة عليه 
فهي لتأنيث الموصوف. ولما كان هذا الوجه محتاجاً إلى زيادة اعتبار 


بتوجيه اسم الإشارة في أمثال هذه العبارة من حيث إنه موضوع 
للإشارة إلى الموجودات الحاضرة المحسوسة بالياصرة» وما 
أشير إليه ههنا ليس كذلك. فقيل تارة بأن الخطبة متأخرة عن 
تأليف الكتاب كما هو العادة في الأغلب» ويدل عليه بعض 
ألفاظ هذه الخطبة» وتارة بأن المقصود المعقول نزل منزلة 
المشاهد المحسوس . والنكتة في ذلك؛ إما الإشارة إلى إتقانه 
هذه المعاني حتى صارت لكمال علمه بها كأنها مبصرة 
حاضرة عنده» أو إلى كمال فطانة الطالب حيث بلغ مبلغاً صار 
عنده المعاني المعقولة كالمبصرات» وفيه ما لا يخفى من 
المبالغة كذا قيل» وأنت خبير بأن الشارح لم يتصور المعاني 
المذكورة بعدء ولا يقع ذلك للمصنفين خصوصاً في 
المصنفنفات الطويلة جداًء فإنها كما لم تكن موجودة في 
الخارج ليست بموجودة في الذهن. فالأولى أن يقال: هي 
إشارة إلى ما أجمع عليه رأيه وتوجه إليه عزمه؛ لأنه رتب في 
نفسه أمراً تصوّره على سبيل الإجمال وقصد إيراده فصار 
مقصوده لقوة أسبابه عنده وتمكنه من إيراده بعون الله تعالى فى 
حكم الموجود الحاضرء فعومل في الإشارة إليه معاملة 
الموجود الحاضر (قنالي زاده). (قوله: فوائد وافية) جمع 
فائدة من الفيدء أو من الفأد بالهمزة بمعنى إصابة الفؤاد؛ 
لانفعاله لها فرحاًء ويجوز أن تكون مشتقة من الفؤاد؛ لأنها 
SAN EE‏ كيت فيه (نظم) : 
مِنَالفُوادٍاشتٌقّتٍ الفائِده 


نقله في الجواهر المضيئة عن مولانا شهاب رحمه الله. وفي 
إسناد الوافية إلى الفوائد مجاز عقلي من إسناد الشيء إلى 
سببه» يعني أن الشارح بالإتيان بهذه الفوائد لم يغدر في حل 
مشكلات كلام الشيخ. وعن كمال باشا زاده: إن من القواعد 
الكلية أن كل جمع إذا كان في عين مفرده ياء لا يقرأ جمعه 
بالهمزة؛ كمعايش وفوايد وغيرهماء وإذا لم يكن ياء يقرأ 
بالهمزة؛ كنظائر وقلائد فاحفظهء وأما اسم الفاعل فبالهمزة 
(مطلوب). (قوله: بحل مشكلات الكافية) إن كان قوله: 
وافية من وفى بالعهد”'' فتعلق الباء به ظاهرء وإن من وفى 
بمعنى تمء فبطريق تضمين معنى التعلق فاعرفه. والحل: 
مصدر حل » بمعنى فك ». ومضارعه يحل بضم العين › وأما 








مضارعه وجهان. وقرئ بهما في السبع قوله تعالى: «#فيجِلٌ 


بكر عض . والمشكل من أشكل الأمر إذا التبس» شبه 


خفيات الكافية بشيء معقود عليه بجامع الخفاء. وذكر المشبه 
وأراده على طريق الاستعارة المكنيةء والحل تخييل» 


والكافية اسم كتاب زيد فيه ال للمح الوصفية الأصليةء | 


والتاء للمبالغةء أو صفة لموصوف مؤنث» أي : رسالة كافية» 
أو التأنيث باعتبار المسئلة (حلبي). (قوله: للعلامة المشتهر) 
يجوز فيه كسر الهاء وفتحها بناء على مجيئه لازما ومتعدياء 
فعلى الأول : معناه شهرت يافته» وعلى الثاني : شهرت داده 
شدهء قيل: والفتح أحسن؛ لاشتهاره ولتضمنه المبالغةء 
ولما كان المصنف متبحراً في العلوم الإسلامية مفروضها 
ومندوبها وعقليها ونقليها ناسب وصفه بالعلامة؛ أي : كثير 


العلم جداًء ووجه"”'' عدم الإتيان بالتاء في المشتهر ظاهر غير | 


مستتر. (قوله: في المشارق والمغارب) هما كنايتان عن 
جميع الأرض والبلاد؛ وذلك لأن من عادة العرب ذكر طرفي 
الشيء وإرادة الجميع» قال الله تعالى : تكن آتا عِيدًا دنا 
وءاخرنا ؛ آي : لجميعناء قيل : وتوجيه الجمعية إما باعتبار أن 
للشمس من أول السرطان إلى أول الجدي في كل يوم مطلعاً 
حتى تستكمل مائة واثنان وثمانون درجة ثم تعود إلى مطالعها 
وكذا الحال في المغارب» وأما باعتبار أن المراد بهما البلاد 
التي في جانب المشرق والمغرب» فكأنه سمى كل بلد في 
طرف به وهذا أنسب» ويحتمل أن يكون إيراد صيغة الجمع 
مبنياً على كروية الأرض» فإن الشمس في كل ساعة تشرق 
على جماعة وتغرب عن أخرى . (قوله : الشيخ ابن الحاجب) 
وهو الشيخ جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر 
بن يونس الدواني ثم المصري الفقيه المالكي المعروف بابن 
الحاجب» ولد بأسنا من صعيد مصر سنة ١٠۷٥ء‏ وكان والده 
حاجباً في باب الأمير عز الدين موسك الصلاحي» وولي 
تدريساً بالقاهرة من المدرسة الفاضلية مدة» ثم بجامع دمشق 
الشام مدة» وكان الأغلب في العلوم العربية»ء وصنف 
مختصراً في مذهبه» ومقدمة وجيزة في النحوء وأخرى مثلها 
في التصريف» وشرح المقدمتين» وصنف في أصول الفقه 

المفصل» وكل تصانيفه فى غاية 





إلحاق التاء في وصفه. 


تاؤه للمبالغة ولم يطلق على الله سبحانه مع أنه الجدير بذلك؛ لتوهم 
التأنيث. (قوله ؛ في المشارق والمغارب) كناية عن جميع الأرض كما في 
قوله تعالى: رب أرق ورب وتوجيه الجمع أن للشمس من أول 
السرطان إلى أول الجدي في كل يوم مطلعاً وهي مائة واثئان وثمانون: ثم 
نعود إلى مطالعها كدلك وكذا حال المغارب؛: وقد وقع تثنية المشرق 
والمغرب أيضاً كناية عن جميع الأرض كما في قوله سبحاته: #ربٌ الْتْرِقين 
ورب ألْعْربين © والتثنية: بناء على إرادة مشرقي الذهاب والعود 
المتناولين للكلء وكذا حال المغربين. ( قوله : الشيخ) خواجه. (قوله : 


آخره. وإن كان فيه إبقاء التاء على أصله. ( قوله: لتوهم) أي: لمانع 
وهوتوهم التأنيث. ( قوئه: كناية) أي: المشارق والمغارب كناية عن 
جميع الأرض. والاشتهار فيهما كناية عن الاشتهار فيه. (قوله: من 
أول السرطان إلى أول الجدي) وهو من غاية القرب من القطب 
الشمالي إلى غايته من القطب الجنوبي. ( قوله: يعني: ستر الله) 


تغمده''' الله تعالى بغفرانه» وأسكنه بُحبوحة جنانه» نظمتها”"' في سلك التقرير وسممط التحرير 


)١(‏ التغمد: الستر منه. (؟) صفة ثانية لفوائد. 


تعمده الله بغفغراته) قال في الحاشية: التغمد: الستر انتهى؛ يعني: ستر 
الله ما كان منه بغضرانه اللائق بجنابه أو الناشئ من محض فضله من غير 
سابقة العمل؛ ويجوز أن يجعل كناية عن الإحاطة؛ آي: أحاط الله بغفرانه 
وجعله شاملا له قال في التاج: التفمد: كناه بوشيدن:؛ فلا بد حينثذ من 
التجريد إذا لم يقصد بإضافة الغفران إليه سبحانه ما ذكرناه كما في قوله 
تعالى: #أَتْرئْ بِمَبَدِوء للا (قوله: وأسكته بحبوحة جنانه) 
بكسر الجيم قال قدس سره في الحاشية: بحبوحة الدار: وسطهاء وهي من 
كل شيء وسطه وخياره انتهى؛ يعني: جعل الله خيار جنانه سکنی له. 
(قوله : نظمتها) النظم: دزرشته كشيدن جواهر؛ استعير لتأليف بسائط 
كلا مه المترتبة المعاني المتناسقة الدلالات على ما يقتضيه سلامة الطبع 
وفي هذه الاستعارة إشارة إلى أن بسائط كلامه كالدرر في الصفاء والتلألؤء 
وإنما قال ذلك ترغيباً للطلبة. (قوله » في سلك التقرير) السلك: رشتهء 
والتقرير: قرار دادن» والإضافة من باب إضافة المشبه به إلى المشبه. 
(قوله؛ وسمط التحرير) السمط بكسر 


حاصله إذا كان التغمد بمعنى الستر المطلق فنسبته إلى الضمير إما 
على سبيل التوسع للمبالغة. أو على حذف المضاف؛ أي: تقصيراته 
وإضافة الغفران إلى ذاته تعالى للاختصاص كيلا يلزم كون الشيء آلة 
لنفسه؛ إذ يصير المعنى ستر الله ذنوبه يستر ذنوبه. ( قوله: من غير 
سابقة عمل) يقال له سبقة وسابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس 
إليهء فالمعنى من غير سبق في العمل. (قوله: ويجوز الخ) أي: 
يجوز أن يكون الستر كناية عن الإحاطة فحينئذ لا حاجة إلى التوسع أو 
الحذف ولا إلى جعل الإضافة للاختصاص. ( قوله: قال في التاج: 
التغمد كناه بوشيدن الخ) يعني: أن التغمد إذا كان بمعنى ستر 
المعصية فإن قصد بالإضافة الاختصاص كان مقاد الكلام المعنى 
الأول من غير احتياج إلى معونة التوسع أو الحذف, وإن لم يقصد لا 
يمكن حمل التفمد على المعنى الحقيقي لاستلزامه ألية الشيء لنفسه 
فلا بد من تجريده عن بعض المعاني وهو الذنب» وجعله بمعثى الستر 
مطلقاً نيصح جعله كناية عن الاحاطة: فإن ستر ذاته بالفضران يلزم أن 
يكون محاطاً به لا ستر ذئوبه بخلاف ما إذا جعل بمعنى الستر مطلقاً؛ 
فإنه حينئذ لا يحتاج في جعله كناية إلى معونة التجريد. فالحاصل أنه 
إن جعل التغمد بمعنى الستر مطلقاً احتاج استخراج المعنى الأول إلى 


الحسنء ثم انتقل من الشام إلى اسكندرية» وتوفي بها نهار 
الخميس وهو السادس والعشرون من شوال سنة 35155» ودفن 
خارج باب البحر بتربة الشيخ صالح بن أبي شامة» ومدة عمره 
ست وسبعون» وما اشتهر أنه قتل شاباً فغير موثوق به (من 
تاريخ ابن خلكان). والشيخ لغة: من مضى له خمسون إلى 
الثمانين» ويما نقلنا لك عرفت أنه لا حاجة إلى ما قيل من أن 


الوصف به للتعظيم» وأن فيه استعارة مصرحة بتشبيه من كان 


فاضلاً بمن طعن في سن الشيخوخة في كون كل منهما مستحقاً 
العام ثم إن للفظ الشيخ جموعاً نظمها بعضهم فقال: 
مَشَايِحُ اء ESSE‏ كذا 

شيو ا وشيْخَانٍ فَاعْلّمَا 


(قوله : تقمدة الله راف ان السترء وفي القاموس : 
تغمده بغفرانه؛ أي : غمره به» ولك أن تجعله من غمدت 
السيف إذا جعلته في غمده وغلافه» ففيه تشبيه الشيخ بالسيف 
في حدة الطبع وقطع المشكلات» فيكون في الكلام استعارة 
بالكناية» وقال الجركسي: يلزم إجراء الاستعارة في مرجع 
الضمير أولاً ثم فيه تبعاً. وحينئذ فلا مجاز في تغمد» بل في 
الإثبات» ويحتمل أن يكون الكلام كناية عن الستر الكامل 
والصفح التام» وقال اللاري: التغمد كناه بوشيدن فيلزم أن 
يصار إلى التجريد عن جزء معناه كما في أَسْرئ بِعَبَروء لاع 
فافهم . (قوله : بحبُوحة جتانه) البحبوحة: بضم الباء الوسطء 
وهو نصب على الظرفية» والجنان: بالكسر جمع جنة بالفتح. 
وهي في الأصل حديقة ذات أشجار ونخيل» وفي الهامش 
بحبوحة الدار وسطهاء ومن كل شيء وسطه وخياره. (قوله : 
نظمتها في سلك التقرير) ص صفة ثانية للفوائد» أي : أردت نظمها 
على تقدير تقدم الديباجة» وكذا يقال في سميتهاء والنظم لغة : 
جمع اللؤلؤ في السلك. وفي الاصطلاح : تأليف الكلمات 
مترتبة المعاني متناسقة الدلالة على حسب ما يقتضيه العقل» 
وهو المراد فلا حاجة إلى التجريد»ء والتقرير: جعل الشىء 
مستقراًء أ رج اع د الق الاه اة 
كما أن التحرير استعمل في البيان بالكتابة» أي : جمعتها في 
سلك البيان بحيث جعلت كلا في قرار مكين» أو جمعتها 
بحيث يحمل من طالعها على الإقرار بمدحها لحسنها ودقتهاء 





للولد العزيز ضياء الدين يوسف» حفظه الله سبحانه وتعالى عن موجبات التلهف والتأسف. وسميتها بالفوائد 


الضيائية › 


والسلك : الخيط سواء كان فيه الخرز أو لاء والسمط : الخيط 
ما دام فيه الخرزء وبالجملة إن السلك أخص من الخيط وأعم 
من السمطء والإضافة من قبيل لجين الماءء كأن المشبه 
جرد" منه المشبه به فأضيف إليه» ولا يخفى حسن إضافة 
السلك إلى التقريرء والسمط إلى التحرير الذي بمعنى تجريد 
الكلام عن الحشو . (قوله : ضياء الدين)؛ أي : نور يستضاء به 
في معرفة أمور الدين»ء وهذا لقب الولد العزيزء وفي كلامه 
تقديم اللقب على الاسمء وهو خلاف المقررء قال في 
الألفية: 
ل EER TRE E‏ 

وَأَْرَّنْ ذَا إن سِرَاءُ صَحِبًَا 
وذلك لأنه لو قدم لضاع الاسم؛ لأن اللقب يفيد فائدته مع 
زيادة» فقيل في توجيهه ههنا : لعله راعى السجعء ولك أن 
تقول: إذا اشتهر المسمى باللقب جاز تقديمه» على آن 
التقديم في غير المشتهر أيضاً وارد (اشموني). (قوله سبحانه) 
نصب على المصدرية» وعامله محذوف وجوياً؛ لأنه بدل 
عنه» وهو علم جنس للتسبيح» وإضافته لا تبطل علميته ؛ 
لكونها لمجرد الإيضاح كما في حاتم طي» وقال الرضي : لا 
دليل على علميته؛ لأن أكثر ما يستعمل مضافاً. (قوله: عن 
موجبات التلهف والتأسف) التأسف : أشد الحزن والحسرة 
على ما ذكر في تفسيره تآس عَلَ يُوسْكَ»» ففيه مبالغة ليس 
في التلهف» ففي كلامه تخصيص بعد تعميم» والمراد حفظه 
عن موجبات الحزن القليل والكثير مبالغة في الدعاء 
والمقصود الحزن الأخروي الذي يوجبه قصور العاقلة 
والعاملةء فإن نفوس المستعدين بعد المفارقة عن البدن 
متأسفة بتضييع الاستعداد» فيكون هذا دعاء له بكمال العاقلة 
والعاملة» وهذا إذا كان المراد تلهفه وتأسفهء ويجوز أن يراد 
التلهف والتأسف من أبيه عليه » ويناسبه قوله تعالى حكاية عن 
يعقوب: 9 يكأسَقَ عل بوس فالتركيب حينئذ عبارة عن 
حفظه عما يوجبهما كما وقع في سميه. (قوله: وسميتها 
بالفوائد الضيائية) أي: المنسوبة إلى ضياء الدين لقب 
يوسف» فتعريفه بالوضع العلمي كالكنية. (فائدة): من 
عادتهم أنهم إذا أرادوا النسبة إلى المركب الإضافي نسبوه إلى 
الجزء المقصود منهء فزبيري منسوب إلى ابن الزبير» 
المقصود منه الجزء الثاني» وههنا المقصود هو الجزء الأول 





السين: رشته مر وأريد باشبه وجزآن» والتحرير: نقش خط وغير آن بر 
كرفتن: والمراد: الكتابة والإضافة كإضافة السلك. (قوله؛ للولد 
العزيز) العزيز: ارجمد وكرامي وكم ياب. (قوله؛ ضياء الدين) 
كضياء البيت وسراجه كأنه ضياء يهتدى به إلى الدين. (قوله: عن 
موجيات التلهف والتأسف) التلهف: دريغ خوردن اندوهكين شدن, 
التأسف: درريغ درر خوردن. 





معونة التوسع أو الحذف. وإن جعل بمعنى ستر الذنوب احتاج استخراج 
المعنى الثاني إلى التجريد. (قوله: التلهف الخ) فالتلهف: الحسرة 
والحزن على فوات المطلوب. والتأسف: الحسرة والحزن على نزول 


لأنه''' لهذا الجمع والتأليف كالعلة الغائيّة» نفعه الله تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل» 


(1) صفة للتسمية باعتبار الجزء الثاني. 


(قوله؛ لأنه لهذا الجمع والتأليف كالعلة الفغائية) أي: لأنه في 
التسبب والبعث لهذا التأليف كالعلة الغائية التي تكون باعثة فتكون نسبة 





النك 


لما سبق أن المطلوب ههنا كونه ضياء يستضاء به في الدين» 
فظهر منه أن مقتضى القياس في نسبة ضياء الدين ضيائي لا 
ديني كما وهمء ثم اعلم أن القوم اختلفوا في أن أسامي الكتب 
والرسائل وأجزاءها هل هي من قبيل أعلام الأشخاصء أو 
أعلام الأجناس» أو أسماء الأجناس؛ فذهب أهل العربية إلى 
الأولء فعندهم أنها من قبيل وضع خاص لموضوع له خاص 
من الشخصي» وذهب بعض المحققين إلى الثاني» وبعض 
آخر منهم إلى الثالث» فيكون من قبيل وضع عام لموضوع له 
عام» والأول أنسب؛ لأن الكتاب الذي هو عبارة عن الألفاظ 
والعبارات المخصوصة لا يتعدد إلا بتعدد المتلفظ بهء وهذا 
التعدد غير معتبر عند أهل العربية ؛ لأن العربي لا يعرف هذا 
التعدد حتى لو نطق جماعة بلفظ زيد ببحضرته» وسثل : هل هو 
لفظ واحد أو ألفاظ متعددةء لقال: لفظ واحد. (قوله: لأنه 
لهذا الجمع والتأليف الخ) علة للتسمية باعتبار الجزء الثاني 
قيل : لم يكتف بالتأليف هضماً لنفسهء إذ المتبادر من التأليف 
عرفاً ما فيه تحقيقات وتصرفات بخلاف الجمع فإنه يشعر بأنه 
كلام القوم. وهو تصدى لجمعه وذكر التأليف بعد الجمع ش 
للإشعار بأنه آلف بین ما جمع» آي : جمعه على وجه مشتمل 
على الألفة والمناسبة بين الأجزاء. ولما كان للفظ الجمع 
فائدة يعتد بهاء ولا يخرج الفقرة بزيادتها عن حد الحسن لا 
يحسن تركها فسقط ما قيل. (قوله كالعلة الغائية) وهي ما 
كانت معلولاً في الخارج وعلة في الذهن كما قيل (شعر) : 
هََكَذًا قَالَ رُمرةٌالدول 

اول الفِكْرةآيِجرّالمَمَل 
ووجه إقحام الكاف أن العلة الغائية للجمع والتأليف ليس 
ذات الولد؛ لأنه متقدم عليه في الوجودين مع أن العلة الغائية 
كما عرفت لا بد أن تكون متقدمة في الوجود الذهني» 
ومتأخرة في الخارجيء فالعلة الغائية لهذا الجمع حقيقة تہ 
الولد العزيز وأمثاله من الطلبة» ولم يقل لأن تعلمه علة غائية ؛ 
لئلا يوهم انحصار العلة في يوسف تدبر”'". (قوله وسائر 
المبتدئين) بالنصب عطف على ضمير نفعه» والسائر من السؤر 
بمعنى الباقي» قيل: وقد يستعمل بمعتى الجميعء وهو في 
كلام المصنفين كالزمخشري» وقد أثبته في القاموس على قلة 
واستشهد له بشعر على أن الزمخشري إمام في اللغة فائق 


)١(‏ إشارة إلى منع كون العلة تعلم الولد؛ لجواز أن تكون الأجر والثواب 
الأخروي بقرينة وما وفيي). 





وما توفيقي إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


الأقران» واستعماله ليس كاستعمال سائره فنسبته إلى العيب 
من العيوب . (قوله: وما توفيقي إلا بالله) الواو للاعتراض 
والجملة تذييل لدفع توهم العجب الناشئ عما سبق من 
الكلام. والتوفيق: جعل الأسباب متوافقة للمسببات» وهو 
مصدر مجهولء والباء للاستعانة أشار إليه صاحب الكشاف 
بقوله : أي وما كوني موفقاً إلا بمعونته» وليس مراده تقدير 
مضاف كما ظن» ثم إن التوفيق الذي يختص بالتعلم ا 
أشياء: العناية وذكاء القريحة ومعلم ذو نصيحة واستواء 
الطبيعة» أي: خلوها عن الميل إلى غير ما يلقى إليهاء 
ولبعضهم في أسباب نيل العلم شعر 
دُكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجيِهَادٌ وَبُلْعَةٌ 

وَإِرْضَادُ أُسشكَاف وَظُولُ زَمَانٍ 
(قوله : وهو حسبي ونعم الوكيل) الحسب في الأصل : مصدر 
يستوي فيه الواحد والمذكر وفروعهماء وههنا بمعنى اسم 
الفاعل؛ ليصح الحملء أي: محسبي وكافي فلا يتعرف 
بالإضافة» فهو الخير لا الضمير المتقدم» إذ لا يخبر عن نكرة 
بمعرفة إلا في صور ليس هذا منهاء واعلم أن حسب إن ذكر 
بعد النكرة فهو صفة لهاء وإن بعد المعرفة فحال» وأنه إن 


استعمل بحرف جر أصلي كان مفتوح السين ؛ نحو قولك : هذا 
بحسب ذاكء أي: بقدرهء وإلا كان ساكنها. وكلمة نعم: 
تفيد المدح على سبيل المبالغة؛ لعمومه وعدم تقيده بخصلة 
معينة عند الإطلاق بخلاف : نعم الرجل زيد علماء وهي وكذا 
بئس اسم عند الكوفيين بدليل دخول حرف الجر عليها في 

نعم السير على بئس البعيرن وبدليل إضافتها كما في 


قوله : 
وفعل عند البصرين» بدليل : بها ونعمت» حك e‏ 
ال ا ن عا فی تو ت السك رن 
الوصف المشعر بالعلية» وهي إما معطوفة على الجملة 
الضمير السابق عليه وعطف الإنشاء على الإخبار معيب 
عندهمء إلا أن يقال الجملة السابقة الخبرية لفظاً إنشائية 
معنى » كأنه قال : اللهم كن حسبي وكافي» أو عطف على خبر 
لسابقة على تأويله بالجملة الفعلية» أي : يحسبني ؛ لثلا يلزم 
عطف الجملة على المقرد» وهر غير مستحسن » 





الفوائد إليه من قبيل النسبة إلى الباعث المحرك. (قوله : وما توفيقي 
إلا بالله) التوفيق: جعل الأسباب موافقة للمطلوب. (قَوله: وهو 
حسبي) الحسب: بسنده بودن وخرده سندكردن. (قوله ؛ ونعم الوکیل) 
الوكيل: أنكه بوي كاري كذا رند؛ والجملة عطف على جملة هو حسبي؛ 
والمخصوص محذوف أو عطف على حسبي؛ لتضمنه معنى الفعل؛ 
والمخصوص هو الضمير المتقدم. 


المكروه. (قوله: جعل الأسباب الخ) ويشترط أن يكون المطلوب 
خيراًء فإنه إذا كان شرا يقال له: الخذلان. (قوله: الحسب الخ) 
يعني: أنه في الأصل مصدر استعمل بمعنى اسم الفاعل. (قوئه: 
عطف على جملة وهو حسبي) وكلاهما إنشائيان. وكذا قوله: وما 
توفيقي إلا باللهء والواو فيه اعتراضية وهو تذييل لدفع توهم العجب 
الناشئ عن الكلام السابق. (قوله: لتضمنه معنى الفعل) فإنه 
والمخصوص الخ) يجوز تقديم 
المخصوص نص عليه في المفتاح. 


بمعنى يحسبني. (قوله: 


إعلم أن الشيجَ"'' رحمه الله لم يُصدّر رسالته"“ هذه 


جمد الل(“ سبحانه › بن خا جزءاً مني ٩‏ 


Wj‏ ل ا أن كتابه هذا( من حيث إنه كتابه ين ککتب ٩‏ السلف رحمهم الله تعالى حى 


يصدر به على سنته)''“» 


010( أي : ابن الحاجب. (؟) أي: الكافية. () صفة الرسالة احتراز عن الشافية. (4) متعلق بقوله :لم يصدر. (0) يعني : بأن كتبه بعد التسمية لحال الجحزثية لا 
يكون لال بالكتابة. (5) والظرف صفة جزء. (/) بكسر اطاء. علة لم يصدر. (۸) کون الحمد جزء منها. (۹) خر أن الأولى. )٠١(‏ خر ليس. )١١(‏ أي: 


الكافية . 


(قوله . هضماً لنفسه بتخييل أن كتابة إلى آخره) أي: ترك ذلك 
الجعل كسرا لنفسه؛ وذلك الكسر بتخييل أن كتابه من حيث صنعه لا من 
حيث اشتماله على المسائل ليس في مرتبة كتب السلف حتى يلزم بذلك 
الترك مخالفتهم؛ فإنهم إتما يستحسنون جعله جِزء فيما يعتنون بشأنه 
وما هو في مرتبة كتبهم؛ لكن بقي توهم ترك الامتثال بالحديث الدائر 
على الألسن وهو: دإن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزمء؛ 
أي: أقطع لا يتم فدفعه بقوله: ولا يلزم إلى آخره» وحاصله: أن المأمور 
به التلفظ سواء كان معه الكتاية. 


(قوله: أي: ترك التصدير) فسر النفي بالترك ليكون فاعل الفعل 
والمفعول له متحدا؛ فإنه شرط نصبه عند الجمهور إذ لا يصح جعله 
علة للتصديرء ولو جعل علة للنفي بتأويل انتفى التصدير ففاعله 
التصدير وفاعل الهضم المصنف. ( قوله: بتخييل) التخييل: 
درخيال انداختن؛ أي: تخييله لنفسه دفعاً للعجب بهذا التصنيف 
الأنيق؛ فإن النفس أطوع للمخيلات من المعقولات. (قوله: من 
حيث إنه صنعه) أشار بذلك إلى أن الحيثية في عبارته للتقييد» وإن 
كان الشائع في تقييد الشيء بنفسه إفادة الإطلاق. وذلك بحمل 
الإضافة في الحيثية على الاختصاص بكونه مصنوعاً له. (قوله: 
فإنهم إنما يستحسنون الخ) بدليل تركهم فيما لا يعتنون به 
كالمكاتبات والأمور الخسيسة؛ ولأن المأمور به في الحديث افتتاح 
أمر ذي بال وشرف. (قوله: لكن بقي توهم الخ) إنما قال: توهم؛ 
إما لأنه قد اندفع بقوله: بأن جعله جزءء وإما لأنه مبني على جعل 
الباء في الحديث صلة الابتداء ذيفيد كون الحمد جزء للمبتدأ به وهو 
توهم؛ إذ لا يصح ذلك إلا فيما هو من قبيل الألفاظ مع أن المأمور به 
الابتداء في كل أمر ذي بال فهو باء الملابسة؛ أي: لم يبدأ ذلك الأمر 
متلبساً بالحمد لله. فيكون المأمور به التلفظ به في أول الأمر لا 


هذه) وعن البعض أن الكافية كانت مشتملة على خطبة كما هو 
تشتمل لا على التسمية ولا على الحمدء وكأن وجهه أن 


ومنهم من ذهب إلى أنها متروكة الحمد فقطء وقال: لم يبدأ 
بالحمد هضماً لنفسه الخ. يريد أن المقام داع إلى هضم 


أحد بمثله» فقول الشارح : هذا جواب عن اعتراض مقدر بأن 


لنفسه) مفعول له لما يتضمنه قوله لم يصدرء أي : ترك تصدير 


للهضم»ء بل لأمر آخر بناء على ما اشتهر من أن النفي إذا دخل 


كلام الشارح فيدين : أحذهما ؛ قوله : بان جعله جزأء 


زيداً إعزازاً له» والثاني من قبيل قوله: ما ضربت زيداً تأديباً | 
له» حيث يعتبر في الأول النفي ثم دخول القيدء وفي الثاني 
بالعكس» ويسمى الأول نفياً مقيداً بالتوصيف» والثاني نفي 
نفيك الإ تاف رها برت رة العا وت الكو 
(قوله بتخييل أن الخ) التخييل: جيزى أندرخيال انداختن؛ 
يعنى: إلقاء شىء فى الخيال» أي : بإيراد نقصان كتابه فى 
خا ارق خالا غو الت لون هلار ف 
هضم النفس وكسرهاء وحمل التخييل على المعنى 


حيث إنه الخ) الظاهر أن الحيثية للتقييدء وإن كان الشائع في 
تقييد الشيء بنفسه إفادة الإطلاق» ففي التقييد بالحيثية إشارة 









الوكيل» فهي جملة خبرية خبرها جملة إنشائية؛ وهو أيضاً 
معيب عنذهم ١‏ ويقدر الخبر مقولي . (قوله : لم يصدر رسالته 





المستفاد من بعض الشروح» واستفيد من بعض آخر أنها لم 





الخطب في الأكثر إلحاقية فكأنها اشتهرت قبل إلحاقهاء 






النفس ؛ لمظنة الإعجاب بهذا التأليف الذي لم يسبق المصنف 






الحديث المشهور. وحاصل الجواب المنع بحمل الابتداء في 
الحديث على الأعم مما هو بطريق الكتابة أو اللسان. 







متعلق بالتصدير وتصوير للمنفي وهو ظاهر. (قوله هضماً 





الكتاب هضماً لنفسهء إذ لو لم يأول أفاد أن التصدير لم يكن 






على المقيد بقيد توجه إلى ذلك القيد» وعن بعضهم: إن في 






والثاني؛ قوله: هضماً لنفسه» فالأول من قبيل: ما ضربت 
















ولا يلزم من ذلك17) عدم الابتداء 0 لے" د (4) 0 اک أقطع ۷ ا ا 
ا من غير أن 2 جزءاً من كتابه. وبدأ 0 الكلمة والكلامء 0 يبحث فى هذا 
الکتاں ١‏ عن ارال 





(١)أي:‏ عدم التصدير بالحمد. (؟) أي: بالحمد. (7) أي: من حيث القال والحال. (4) علة المنفي. (5) أي: كتابه هذا. )١(‏ أي: الحمد. (۷) خبر يكون» أي 
قليل البركة. (8) علة النفي. (5) أي: المصنف مصدر مضاف إلى الفاعل. )١١(‏ من حيث القول والحال. )١١(‏ أي: المصنف. )١7(‏ متعلق ببدأ. )١7(‏ دليل 
بدأ . )١5(‏ لو قال : هذا القن لكان أولى لأنبما موضوعا هذا الفن لا موضوع الكتاب فقط. )١6(‏ من حيث الإعراب والبتاء . 





































أو لا2 ولا يلزم من ترك الأول ترك الثاني. (ققوله: وبدأ بتعريف 
الكلمة والكلام) وبدأ بتقسيمهما أيضاً؛ لأنه من تتمة تعريفهما أو 
لتحصيل الأقسام المبحوث عنها. (قوله؛ لأنه يبحث في هذا الكتاب 
عن أحوالهما) أي؛ عن أحوال منسوبة إليهما من حيث أنها منسوبة 
إليهما سواء أثبتت لأنفسهما أو لأقسامهما من حيث أنها أقسامهماء وفيه 
إشارة إلى أنهما موضوع النحو رداً على من قال: موضوعه الكلمة أو 
الكلام؛ لعدم اختصاص البحث بواحد منهما وجعل البحث عن أحدهما 


إلى أن هذا الكتاب في نفسه. ومن حيث الاشتمال على 
مسائله ككتب السلف. بل أحسن منها. والسلف: كل من 
تقدمك من آبائك وقرابتك» وشرعاً: كل من يُقتفى أثره فى 
الدين من العلماء والصالحين» ففيه تشبيه العلماء بالآباء في 
أن كلا منهم كان سبباً لحياتك وتربيتك» وقد ورد: #خير 
الآباء من علمك»» وقوله: على سنتهمء في بعض النسخ : 
على سننهاء والسّئّن بفتحتين: النهج والطريقة» وأراد بسنن 
كتبهم كون الحمد جزأ مصدراً منها . (قوله: ولا يلزم الخ) 
جواب عن مقدرء وهو ظاهرء قيل : الأولى تأخير نكتة عدم 
التصدير عن هذا القول انتهى . يعني : لا يلزم من عدم التصدير 
وعدم الجعل جزأ من الرسالة عدم الابتداء بالحمد مطولاً 
سواء كان بالبنان”'' أو باللسان. (قوله : وبدأ بتعريف الكلمة 
الخ) عطف على قوله: لم يصدرء والابتداء إضافيء واعلم 
أنه جرت عادة المصنفين أن يذكروا في أوائل كتبهم تعريف 
علم النحو؛ ليكون الطالب على بصيرة في طلبه» ويذكرون 
الغرض المقصود منه؛ لتوفر رغبة الطالب» أما تعريفه: فهو 
علم يبحث فيه عن أحوال الكلم التي هي إعراب وبناءء وأما 
الغرض منه : فصون اللسان عن الخطأ في المقال» والمصنف 
لم يتعرض لهما روما للاختصار فافهم . (قوله لأنه يبحث في 
هذا الكتاب عن أحوالهما) يعني : أنهما موضوع الفن؛ لأنه 
يبحث عن أحوالهما فيهء والبحث إثبات الموضوع 
للمحمولء وأراد بالأحوال الأعراض الذاتيةء أي: 
اللاحقة للذات أو للجزء أو للخارج المساوي. واعلم أن 
موضوع العلم قد يكون واحداً؛ كالكلمة لعلم الصرف» وقد 
يكون أموراً متعددة بشرط التناسب؛ كالكلمة والكلام لعلم 
النحوء وأن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آخرء 
والامتياز بالحيثية» وأن يكون أخص منه أو أعم منه وأن يكون 
مبايناً له » ثم إن البحث في هذا الكتاب عن الأحوال العارضة 
للكلمة ظاهر كالبحث عن أحوال المبتدأ والفاعل والمنصرف 
والمبني والعاملء وأما البحث عن أحوال الكلام؛ فلأنه 
بت ولو يها آن الجملة قد تكو خيرا أوبسالا أوضقة أو 
غيرهاء لكن بقي البحث عن أحوال المركبات الغير 


2030 ا الكتابة. 





الجزئية. وهو حاصل جواب الشارح. (قوئله: أي: عن أحوال 
منسوبة إليهما من حيث الخ) قيد الحيثية مستفاد من جعل محط 
الفائدة الاختصاص المستفاد من الإضافة, أو مما تقرر من أن الأمور 
المختلفة بالاعتبار يجب اعتبار قيد الحيثية فيها. وفائدة الحيثية 
الاحتراز عن الأحوال المنسوبة إليهما باعتيار أمر أعم ككونهما 
عرضاً ومسموعاً غير قار الذات» أو باعتبار أمر أخص ككونهما 
فصيحاً أو غير فصيح وإنما لم يقل عن أحوال عارضة لهما من حيث 
أنها كذلك كما يشعر به تعريف الموضوع بما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية إشارة إلى أن هذه الأحوال أمور اعتبارية اعتبرها النحاة 
لمعرفة كيفية التراكيب العربية صحة وسقاماً. (قوله: سواء ثبتت 
الخ) البحث إثبات المحمول للموضوع والبحث عن العوارض الذاتية 
لموضوع العلم بإثباتها لنفسه أو لنوعه أو لعرضه الذاتي أو لنوع عرضه 
ولما كان القسمان الأخير ان راجعين إلى القسم الثاني؛ لأن الموضوع 
المقيد بالذاتي قسم من الموضوع اكتفى المحشي على القسمين. 
وفائدة قيد الحيثية أن الشيء الواحد قد يكون قسماً لموضوعين فمن 
حيثية يبحث عنه في علم ومن أخرى في آخر. (قوله: وفيه إشارة) 
وليس بياناً للموضوع قصداً حتى يرد أن التصريف والمماني والبيان 
والبديع والنحوء بل جميع العلوم الأدبية يشترك في أن موضوعه الكلمة 
والكلام. فلا بد من اعتبار الحيثية حتى يتميز موضوعه عما عداه بأن 
يقال: موضوعه الكلمة والكلام من حيث يعرف بهما كيفية التركيب 
العربي صحة وسقاماً. (قوله: ردّاً على من قال: إن موضوعه 
الكلمة أو الكلام الخ) هربا من لزوم تعدد الموضوع لكن تمده 
الموضوع جائز إذا تحققت جهة الوحدة. (قوله: تكلف)؛ لأن كلاً 
منهما ميحوث عنه في العلم؛ وبكل منهما يعرف كيفية التركيب 
العربي فجمل البحث عن أحدهما تبماً للآخر تكلض, 


وبقي أنه يبحث فيه عن أحوال المركب الغير الإسنادي ۱۷ ۰ 






فمتی لم يُعرفاء كيف يبحث عن أحواهما؟ وقد الكلمة على الكلام ". لكون”" أفرادها”" جزءا”*' من 
أفراد' “ الكلامء قوعي "© ءا من 0000 فقال: «الكلمة» 





)١(‏ مع أن الآأهم تقدم الكلام على الكلمة عند المصنف . (۲) علة قدم . (۳) کزید وعمرو وغيرهها. )٤(‏ خبر يكون. (0) وهو زيد قام. )0 أي: مفهوم الكلمة 
لفظ وضع لعنى مفرد. )¥( أي: مفهوم الكلام. 


ر 


يصح البحث عن الأحوال المنسوبة إليهما من حيث انها منسوبة إليهماء 
ولما ثبت وجوب تصوّرهما عرفا لتحصيل ما هو الواجب إن قيل: الواجب 
حاصل قبل التعريف؛ لتوقف تعريف كل شيء على تصوره: أجيب: بأن 
ذلك التوقف بالقياس إلى المعلم المفكر لا بالقياس إلى المتعلم؛ إن قيل: 
المتعلم أيضاً عالم بالمعرف قبل تعريفه؛ لأن لام التعريف يشير إلى ما 
يعلمه المخاطب: قلنا: لا يلزم من لزوم علم المخاطب لزوم علم المتعلم؛ 
لجواز أن يكون المتعلم سامعاً غير مخاطبء فإذن التعريف بالقياس إليه 
يغيد أصل المعرفة: وبالقياس إلى المخاطب زيادة المعرفة. (قولك: 
وقدم الكلمة؛ لكون أفرادها جزء من أفراد الكلام إلى آخره) أي: 
سواء نظر إلى أفرادهما أو إلى مفهومهما وجد جهة التقدم في جانب 
الكلمة: ولا يخفى أن المتقدم بحسب الوجود الخارجي إذا قدم في الكتابة 


توافقت التقدم الموجودات الأربعة؛ م 2 e‏ والذهني 









الكلامية» إلا أن يقال: إن البحث عنها باعتبار إعراب 
مفرداتها أو بناءهاء فتدخل في الكلمات . (قوله فمتى لم يعرفا 
كيف يبحث الخ) إما من التعريف أو المعرفة» ويجوز أن يكون 
الغرض من التعريف تمييز هذا الفن عن غيره؛ لأن تمايز 
العلوم بحسب تمايز الموضوعات». وكيف للاستفهام 
الإنكاري بناء على أن المراد بالبحث هو البحث على وجه 
البصيرة وأنه يتوقف على المعرفة الكاملة» أو على تعريف 
جامع ومانع كتعريف المصنف لهما . (قوله : لكون أفرادها 
خِزَا الغ) أما كون أفراد الكلمة جزأ من أفراد الكلام فظاهر؛ 
لأن زيداً مثلاً جزء من زيد قائم» وأدا كرت e‏ 
مفهومه؛ فلأن الفرد إذا كان جزأ كان حقيقته أيضاً جزأء إذ 
الفرد عبارة عن الحقيقة مع التشخص افر وإلا 
فمفهوم الكلمة ليس جزأ من الكلام؛ لأن المراد بالكلمتين 
الواقعتين في تعريف الكلام؛ أعني : ما تضمن كلمتين 
بالإسناد ما صدقتا عليه لا مفهرمهماء إذ لا يصدق على مثل 
زيد قائم أنه تضمن مفهوم لفظ وضع لمعنى مفرد وجيه وفي 
شرح العصام ما إيضاحه أن للتقديم وجوهاً أربعة بحكم 
الاستقراء» أحدها: توقف المفهوم» أي : مفهوم الكلام على 
تحقق المفهومء أي: مفهوم الكلمة» انيها: توقف تحقق 
معرفة المفهوم» أي : مفهوم الكلام على تعريف المفهوم» 
أي : مفهوم الكلمة» ومفهوم الكلمة: لفظ وضع الخ . وأراد 
بتعريف المفهوم تعريف اللفظ والوضع والمعنى والمفرد» 
فإذا لم يعرف تعريف هذا المفهوم ولم يعلم مفهوم الكلمة› 
وإذا لم يعلم مفهوم الكلمة لم يعلم الكلمة» وإذا لم يعلم 
الكلمة لم يتحقق معرفة مفهوم الكلام» ثالثها : توقف تحقق 
الفردء أي : فرد الكلام من أفراده على تحقق قق الفرد» أي : فرد 
الكلمة من أفرادهاء مثلاً إذا لم يتحقق زيد وقائم على حدة» 
وهما فردان من الكلمة لم يتحقق مجموع زيد قائم» وهو فرد 
من الكلام. رابعها: توقف تحقق معرفة الفردء أي: فرد 
الكلام على معرفة الفردء أي : فرد الكلمة؛ لأنه إذا لم يعرف 
فرد الكلمة لم يتحقق معرفة فرد الكلام» كما عرفت فهذه 
وجوه أربعة على حدة مستلزمة لتقديم الكلمة على الكلام 

هذا . (قوله: فقال الكلمة الخ) حكى الفراء في الكلمة ثلاث 
لغات» وهي على ما في الشذور: كلمة بوزن نبقة» وهي 


الفصحى ولغة آهل الحجاز وبها جاء التنزيل؛ مثل + إنها 
كمه هو اينما الثانية : كلمة بوزن سدرة» الثالثة: كلمة 



















أيضاً فيجب أن يجعل موضوعه الأمور الثلاثةء اللهم إلا أن يقال: إنه 
لقلة مباحثه لم يعتد به وجعل راجعاً إلى أحدهماء والصواب أن 
موضوعه اللفظ الموضوع باعتبار صدقه على كل واحد من الأقسام 
الثلاثة. (قوله: أي: لم يتصوّرا) إشارة إلى أن لم يعرفا من 
المعرفة لا من التعريف؛ إذ البحث عن أحوالهما موقوف على 
معرفتهما لا على التعريف. ( قوله: ولما ثبت وجوب تصوّرهما 
الخ) دفع لما يرد من أن توقف البحث على المعرفة لا يستلزم توقفه 
على التعريف خصوصاً على هذا التعريف فلا يتم التقريب. وحاصل 
الدفع أنه لما ثبت وجوب تصورهما عرفاً بهذين التعريفين لتحصيل 
ما هو الواجب لا لوجوبهما بخصوصهما والفاعل المختار إذا ظهر له 
طريقان في تحصيل المقصود يختار أيهما شاء بإرادته؛ والمرجح 
إرادته كما هو طريقة أهل الحق. (قوله: إن قيل الخ) لا يخفى أن 
البحث عن الأحوال المنسوية إليهما من حيث أنهما كذلك موقوف 
على تصورهما بوجه مساو لهما ليتمكن من إثبات الأحوال 
المخصوصة لهماء والتعريف إنما يتوقف على تصورهما مطلقاً فلا 
ورود لهذا البحث بعد اعتبار قيد الحيثية في قوله: لم يصح البحث 
عن أحوالهما الخ فالأولى إسقاط الحيثية أو إسقاط هذا البحث 
الذي تكلف في دفعه اعتبار حال المتعلم الغير المخاطب وهو الحق. 
(قوله: وجد جهة التقدم الخ) وهي الجزئية, أما جزئية الفرد 
للفرد فظاهرء وأما جزئية المفهوم للمفهوم؛ فلأنه أخذ في تعريض 

الكلام والكلمة باعتبار ما صدق عليه حيث جمل عنواناً 


| لملا حظته؛ ومن لم يفهم وقع في حيص بيص. ( قوله: 




















ة هو قايلها 


قيل : هي والكلام مشتقان من الكلّم ب كين اللام: وهو الجرح”''. لتأثير معانيهما”" في النفوس”" كا نح 40 


- 


(۱) لأن كلام المتكلم مؤثر في السامع كما أن جراحه الجارح مؤثرة في ا مجروح. بالفتح مصدر جرح وبالضم اسم للجراحة. متعلق بالاشتقاق. (۲) أي: الكلمة 


والكلام. (۳) أي: نفوس السامعين. )٤(‏ فالتشبيه في مطلق التأثر . 


بوزن تمرةء وهي لغة تميم . وقوله : قيل هي إنما مرضه إشارة 
إلى ضعف الأول بالاشتقاق المذكور؛ وذلك لأن التناسب 
ههنا بين المشتق والمشتق منه ليس إلا باعتبار التأثير 
المخصوص. أعني : تأثير يصحبه الألم الذي هو لازم معنى 
الجرح» وهو ليس مدلولاً مطابقياً للمشتق ولا تضمنياء بل 
التزامي فاعرفه. (قوله مشتقان من الكلم) أي: بالاشتقاق 
الصغير كما هو المتبادر عند الإطلاق كاشتقاق صيغ الماضي 
والمضارع واسم الفاعل والمفعول من المصدرء فاعلم أن 
الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون 
اللفظان متناسبين معنى بأن يكونا مشتركين فى الدلالة على 
أصل المعنى» وبه احترز عن الألفاظ المشاركة فى اللفظ ؛ 
الذي ف عا ال ال راف اللي ما 
الذهاب فلا يقال أن أحدهما مشتق من الآخر؛ لعدم 
اشتراكهما في الدلالة على المعنى الأصليء ثانيها : أن يكونا 
متناسبين تركيباً بأن يشتملا على الحروف الأصلية وبهذا 
احترز عن الألفاظ المترادفة؛ كالذئب والسرحان؛ لفقدان 
التناسب في التركيب» ثالثها: أن يكونا متغايرين في الصيغة 
ا غر تدرا دا ل ا 
مضروبه» ومصدر مستعمل في معناه الأصلي» فلا يقال أن 
أحدهما مشتق من الآخر ؛ لاتحاد الصيغة» رابعها: أن يكون 
المشتق زائداً على المشتق منه بشيء من المعنى» واحترز به 
عن نحو : شاهد وشهيدء فإن القيود المذكورة متحققة فيهما 
غير أن واحداً منهما لا يدل على معنى زائد؛ لأن معناهما 
واحد وهو الحاضرء والمثال المشتمل على جميع ما ذكر 
ضارب مع الضرب» كذا في شرح الهارونية. (قوله: وهو 
الجرح) المناسب هنا فتخ الجيم على ما قالوا”'' بمعنى ريش 
كردن» لكن في القاموس وغيره أن الكلم بفتح فسكون بمعنى 
الجرح بالضم ؛ أعني : الجراحةء وبالفارسية ريش» وجمعه 
الكلوم» وفي الحديث: «زملوهم بكلومهم». (قوله: لتأثير 
معانيها) أي : اللغوية إذ الاشتقاق باعتبار اللغة يعني أن ما 
صدق عليه تلك المعاني تؤثر في نفوس كالجرح» وهذا إشارة 
إلى إثبات جزء المدعى بتقدير في العبارة توضيحه أن الكلمة 
والكلام مشتقان من الكلم؛ لأن الاشتقاق كما عرفته أخذ 
كلمة من أخرى لتناسبهما في اللفظ والمعنى وفيما نحن فيه 
كذلك» أما المناسبة في اللفظ فظاهرء وأما في المعنى فلتأثير 
معانيهما في النفوس» فإن الألفاظ تؤثر في نفوس السامعين 
)1١(|‏ وقرئ قوله تعالى: ظدابَهُ يَنَ ألْأَرْشِ كلم 4 من الكلم بمعنى الجرح. أي : 
تجر حهم. 








توافقت في التقدم الوجودات ما عدا الخارجي. (قوله: قيل: هي 
والكلام مشتقان من الكلم) الاشتقاق: أن تجد بين اللفظين تناسباً في 
أحد المدلولات الثلاثة واشتراكاً في جميع الحروف الأصلية مرتباً أو غير 
مرتبء أو اشتراكا في أكثر الحروف الأصلية مع تقارب ما بقي في 
المخرج؛ كنعق ونهقء وقد أشار إلى بعد هذا الاشتقاق بقوله: قيل وذلك؛ 
لأن التأثير المناسب لأن يشبه بالجرح تأثير يصحبه الألم» ولا يخفى أن 
هذه مناسبة بعيدة عن الفهم غير لازمة مع أن المناسب أن يقال: إن تأثير 
أتفسهما بقرع الأسماع ونقش الصور في الأذهانء وما يترتب عليهما من 
الأفعال والانفعالات على أي وجه كانت من مستتبعات القوة التي هي 
مدلول الكاف واللام والميم: فإن تقاليبها كلها لا تخلو عن قوة وشدة: 
والكلمة والكلام والكلم متساوية الأقدام في أن تأثيرها للقوة المفهومة 
من جوهر تلك الحروف. (قوله؛ وهو الجرح) الجرح بضتح الجيم: 


توافقت الخ)؛ لأن التصور يتيع التلفظء والتلفظ يتبع الكتابة فتقدم 
الكتابة يستلزم التقدم شي الوجودين اللفظي والذهني, والتقدم في 
الوجود الخارجي متحقق فتوافقت الكل في التقدم. ( قوله: الاشتقاق 


الخ) تعريف للاشتقاق باعتبار العلم وحذف قولهم: فتردٌ أحدهما إلى 


الآخر إشارة إلى أنه ليس داخلاً في الحدء بل هو بيان لتعيين المشتق 


والمشتق منه. فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه. (قوله: 


تناسباً) أشار به إلى أنه لا بد من التغاير بين المعنيين بوجه فلا يجعل 
المقتل مصدراً مشتقاً من القتل؛ وكلمة لو للتقسيم ولبيان أنواع 
المحدود من الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر لا للابهام والتفكيك. 
(قوله: وقد أشار الخ) حاصل ما ذكره الشارح رحمه الله في بيان 
التناسب المعنوي هو أن المدلول الالتزامي للكلمة والكلام وهو تأثير 
معانيهما في النفوس يشبه بالمعنى المطابقي للكلم في كون كل منهما 
فرد للتأثير. وحاصل وجه البعد أن تشبيه تأثير المعنى مطلقاً بالجرح 
غير مناسب لانتفاء مرجح اعتبار الجرح مشبهاً به. وإن أريد تشبيه 
تأثير يصحبه الألم به كان التشبيه مناسباً؛ لكن هذه مناسبة بعيدة عن 
الفهم لخفائها؛ فإنها مناسبة باعتبار ما يترتب على معاني بعض 
أفرادهما غير لازمة لشيء من معانيهما فإن تأثير المعاني بالألم 
يختلف بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال. وحاصل ما ذكره 
المحشي أن التناسب المعنوي اشتراكهما من حيث أنفسهما؛ أي: مع 
قطع النظر عن المعنى في المدلول الالتزامي» وهو التأثير التابع للقوة 
التي هي المدلول الالتزامي لجوهر الحروف. (قوله: مع أن 
المناسب الخ) لا يخفى؛ أى: لا يخفى بعد هذه المناسبة مع وجود 
المناسبة. (قوله: تأثير أنضسها) أي: أنفس الكلمة والكلام والكلم 
من غير نظر إلى معانيها. (قوله: ونقش الصور في الأذهان) أي: 


صور ذواتها. (قوله: وما يترتب عليها) أي: على عم 





aa 8 .‏ ( 
وقد ر فی ال عن فض انرا" بالجرح حيث 


جِرَاحَاتٌ و 6 إل د 5 الي “٠‏ 


والكلم ‏ بكسر اللام -: جنس"''' لا جع 


حت قال . 


ت ۸ ا صم اس 7 - 2 e‏ 
و ا مام ؛“ئا ما ج ال ا (١‏ 


(1) حال. )١(‏ أي: الكلمة والكلام. (*) استدلال على دعواه. (4) جمع جراحة. (0) جمع سان. بالتركي سونكي . )١(‏ الظرف صفة جراحات. (7) فاعل 
الظرف. (4) على وزن يمتاز للضرورة والأصل يَلْتَهِم بكسر الحمزة. (4) أي: جرحه من قبيل قوله تعالى: #أهددًا ای بنك آنَدُ؟». أي: بعثه الله. )٠١(‏ فاعل 
جرح. أي ما يصدر عن اللسان من الكلام. )١١(‏ يقع على القليل والكثير كالماء والعسل. 


خسته كردن. (قوله : وقد عبر بعض الشعراء ) يعني: أن ذلك التشبه 
علاقة معتبرة. (قوله: جراحات السنان) جمع جراحة بكسر الجيم 
بمعنى: خستکی» السنان: سرنيزه وعصلو نيزه مرجيزي. (قوله: 
جتس) وإليه ذهب الجمهور لكن لم يستعمل إلا ما فوق الاثئين. 
(قوله: بدلیل 





القرع. ونقش الصور من الأفعال والانفعالات؛ فإنه يترتب عليهما 
جذب الملائمات ودفع المنافرات والإقدام والإحجام والتألم والتلذذ 
والانقباض والانبساط والفرح والغم وغير ذلك. (قوله: من 
مستتبعات) خبر إن. (قوله: مدلول الكاف واللام والميم) أي: 
المدلول الالتزامي لها لكون الكاف من الحروف الشديدة واللام 
والميم من المجهورة. (قوله: فإن تقاليبها الخ) يقال: ملكت 
العجين إذا شددت عجنه. ويقال: كمل الشيء إذا تم ففي التمام قوة 
ذلك الشيء. ويقال: مكلت البئر إذا قل ماؤها؛ فإنها لقوتها وعدم 
رخاوتها يقل ماؤهاء واللمك جلاء يكتحل به العين فإن الاكتحال 
يوجب القوة. (قوله: فالكلمة) فذلكة لما تقدم؛ أي: فحصل من 
ذلك التفصيل أن الألفاظ الثلاثة متساوية الأقدام في المدلول 
الالتزامي لها وهو تأثيرها في الأسماع والأذهان لأجل القوة 
المفهومة التزاماً من جوهر تلك الحروف. فيكون بينها تناسب معنوي 
من حيث اتحاد مدلولها الالتزامي. وآما كون الكلمة والكلام فرعين 
للكلم فلكونهما مشتملين على الزيادة من حيث الحروف والحركات. 


ا 


بحسب حسنها أو قبحها فرحاً وانبساطاً أو غصة وانقياضاً 
كالكلُم الذي هو الجرح في البدن» ففي كلامه إظهار ما خفي 
وإعراض عما ظهر. (قوله بعض الشعراء) في هذا التعبير 
إشارة إلى أن البيت مما لم يعلم قائله» ففيه تعريض بما قاله 
الشارح الكازروني وغيره من أن قائله على رضي الله عنه» فما 
قيل : إن المعنى بعض الموصوفين في سورة الشعراء وهو أمير 
المؤمنين» فلا يصدر عن عاقل» ثم المقصود من إنشاء هذا 
الشعر بيان أن العلاقة بين المشتق والمشتق منه معتبرة حتى 
أنهم أطلقوا الجرح على كلم اللسان» وقوله: عن بعض 
تأثيراتهماء هو التأثير بإحداث الألم المعبر عنه بالجرح . 
(قوله : حِرَاحَاتٌ السّئَانِ لها التِيامٌ الخ) بيت من البحر الوافر 
من عروضه الأولىء وضربه الأول وزنه مفاعيلن مفاعلتن 
فعولن مرتين» الجراحات بالكسر: جمع جراحة» والسنان 
بالكسر: الرمح» بالفارسية نيزه» والالتيام: البرء» يعني : 
بيوسته شدن وفراهم آمدن ريش» وما جرح اللسانء آي : ما 
أثرته بذكر الملزوم وإرادة اللازم» وهذا محل الاستشهادء 
واللسان الجارحة أو اللغة يذكر ويؤنث» وجمعه الألسنة 
والألسن» وفي معناه ما ينسب إلى علي رضي الله عنه : 
وكُل جرّاحة فَلَهَاوَرَُ 

er‏ الحلتٍ ليس لَه دَوَاءٌ 
(قوله: والكلم بكسر اللام جنس الخ) ههنا ثلاثة مذاهب؛ 
أحدها: آنه اسم جنس» وهو المختار عند الجمهور فيكون 
مفرداً لفظاًء ثانيها: أنه جمعء وإليه ذهب الزمخشري 
وصاحب اللباب» ثالثها: أنه اسم جمع نقله الأزهري في 
التصريح عن بعضهم» وتحقيق ذلك يتوقف على بيان الفرق 
بين هذه الثلاثة» فنقول: الجمع ما دل على آحاده بالمطابقة 
فإذا قلت : جاء الزيدون فكأنك قلت : جاءني زيد وزيد وزيد؛ 
لأنه موضوع للآحاد بشرط انضمام بعضها إلى بعض» واسم 
الجمع ما دل على كل واحد واحد من تلك الأفراد بالتضمن ؛ 
كالقوم والرهط» فإنه موضوع لمجموع الأفراد» فدلالته على 
كل واحد من قبيل دلالة المركب على كل واحد من أجزاءه. 
وأما اسم الجنس فعلى قسمين اسم جنس إفرادي واسم جنس 
جمعي» فالأول: ما وضع للحقيقة“ ملغى فيه اعتبار 


الفر دية » ويصدق القليل والكثير ؛ كماء وتراب و 2 





(۲) أي : للماهية المطلقة من غير دلالة على قلة وكثرة. 


ور 


وو دلي "لاقو ا : لله مج الك 


لطْيبُ” "4 . وقيل : جمع”*'. حيث لا يقع إلا على الثلاث“ 


0 والكلم" الطيب يؤول'* ببعضر الكل . واللام فيها”''' للجنس» 


)١(‏ متعلق بمقدر. (؟) فإنه لو كان جمعاً لوجب تأنيث الطيب وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع. (") أي: العمل الصالح. )٤(‏ أي: هو جمع علة. لأنه صاحب 
المصباح والباب والمصباح حيث كانوا فإنه جمع ف نقر وما فوق العشرة وما وزبما فإن الكلمات جمع قلة. )٥(‏ كا جمع على شيء من الأشياء. (5) الفاء للعطف» 
حال من فاعل يرتفع . (0) جواب الاعتراض بالآية على قبل. (8) بحذف المضاف. (4) إذا المساعد الحضرة الإلحية نما هو المكلم. )٠١(‏ هذه الكلمة. 











والثاني : ما وضع للحقيقة» لكن باعتبار وجودها في أكثر من 
فردين كالكلم والتمر ولا يلزم من انتفاءه انتفاء الواحد 
والاثنين فيما ذكرنا ظهر أن الحق كونه اسم جنس» وما 
استدلوا به على الجمعية لا ينتهض حجة ؛ لكونه اسم جنس 
جمعي ) ولا باي رم إنه اسم جنس جمعي ؛ لأنه 
وضع للماهية واستعمل ف في الجمع فهو اسم جنس وضعاً 
وجمعي استعمالاً هذا . (قوله : جندس كتمر وتمرة) لعله أراد به 
بيان أن الكلم مفرد لفظء وجمع جنسي لغوي معنى » حيث لا 
يقع على الواحد؛ كتمر وركب» وتصريح بأنه ليس بجمع 
لفظي اصطلاحي ؛ لأن بناء فعل بفتح فكسر ليس من أبنية 
الجمع»ء وما وقع في التوضيح من أن الطيب صفة الكلم» وأن 
الكلم وإن كان جمعاً لكن كل جمع يفرق بينه وبين أحاده 
بالتاء» يجوز في صفته التذكير والتأنيث؛ نحو : نخل خاوية» 
ونخل منقعرء فمحمول على معنى أنه جمع جنسي لغوي لا 
جمع لفظي واصطلاحي كما صرح به التفتازاني في شرحه 
(بدر الدين المناستري). (قوله : بدليل قوله تعالى) أي : في 
سورة فاط ال حك الك َيب ؛ إذ لو كان جمعاً 
لوجب تانيث الطيب. لكوثة «مسندا إلى ضمير جمع غير 
العقلاء. وبدليل أ نه على وزن لم يبن عليه شيء ٠:‏ من أوزان 
الجموع العربية» وبدليل أنه يصغر على كليم» 2200 
لرد إلى مفرده. (قوله: وقيل: جمع) أي: لا اسم جنس 
مفرد؛ لأنه لا يقع إلا على ثلاث الخ. وهذه معارضة لدليل 
الجمهورء وإنما مرضه لظهور ضعفه؛ لأنه لو تم هذا الدليل 
لدل على أن مثل القوم والرهط مما يدل على الثلاث فصاعداً 
جمع » ولم يقل به أحد. (قوله : والكلم الطيب يأول ببعض 
الخ) جواب عما يرد على هذا القائل : مق آنه ل كان جا 
لوجب تأنيث وصفه في الآية؛ لأن الجمع بمعنى الجماعة. 
وحاصل الجواب ظاهرء وفيه أن هذا يبعد عن موارد 
الاستعمال؛ لأن هذه القاعدة غير مطردة» ولو سلم فرعاية 
المناسبة اللفظية بين الصفة والموصوف أولى على أن هذا 
ا دل وا لك اعم ين عي ا 
استدلوا به لا ينتهض حجة كما قدمناه. (قوله: واللام فيها 
للجنس) أخر بيان اللام مع أنه مقدم في الذكر على مدخوله ؛ 
لعدم استقلاله في المفهومية» ثم إن كون اللام للجنس هو 
المختارء إِذ المراد بالمعرف هو الماهية» فيراد بالكلمة طبيعة 




























و اج سور 


قوله تعالى: اله يصعد الْكر ليب #) فإنه لو كان جمعاً لوجب 


التأنيث؛ وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع. (قنوله : وقيل: جمع) وإليه 
ذهب صاحب الصحاح وصاحب اللباب. (قوئه: والكلم الطيب) فإن 


الصاعد إلى محل العرض ليس إلا بعض الكلم وهو الطيب ككلمة التوحيد 
لا الخبيث: فجاز أن يعبر عنها ببعض الكلم فتأويله كتاويل الرحمة 
بالإحسان في قوله تعالى: إن رمت الل فَرِبٌ م الْمْحَينٌ». 
(قوله؛ واللام فيها للجتس) هذا الوجه هو المختار؛ لأن المقام 
يقتضي تعريف المصطلح عليه لا تعريف الفرد النوعي للمعنى اللفويء أو 
لما يطلق عليه هذا اللفظ كما في صورة لام العهد الخارجي ولابيان 
الطرد حتى يكون اللام للاستغراق» والتعريف ليس إلا 


(قوله: لوجب التأنيث) لكونه مسنداً إلى ضمير جمع غير العقلاء. 
(قوله: وإليه ذهب صاحب الصحاح) فإنه قال: الكلم لا يكون أقل 
من ثلاث كلمات؛ لأنه جمع كلمة. ( قوله: فإن الصاعد الخ) يعني: 
أن تأنيث الضمير وإن كان ظاهراً بالنسبة إلى لفظ الكلم إلا أن 
الصاعد في الواقع ليس إلا بعضها فيجوز تذكيره باعتبار تأويله 
بالبعض هذا كتذكير الضمير الراجع إلى المؤنث بتأويله بالشخص 
على ما تقرر من أن المرجع إذا كان مذكراً باعتبار ومؤنثاً باعتبار 
آخر يجوز تذكير ضمیره وتأنیٹه» ولیس مراد الشارح رحمه الله أن 
لفظ البعض ههنا مقدر على ما وهم. (قوله: يقتضي تعريف 
المصطلح)؛ لأنه المبحوث عنه في العلم. (قوله: لا تعريف 
الفرد النوعي) آي: لا يقتضي المقام تعريفه بهذا العتوان وإن كان 
متحداً بالمصطلح عليه. (قوله: ولا بيان الطرد) أي: لا يقتضي 
المقام بيان اطراد تعريف الكلمة وكونه شاملا لجميع أفراده كما قيل؛ 
اذ المقصود معرفة ما يبحث عن أحواله فالزائد عليها زائد على 
مقتضى المقام. (قوله: والتعريف الخ) عطف على أن المقام 
يقتضي تعريف المصطلح؛ أي: التعريف ليس إلا تصور حقيقة 
المعرف إما بالكنه أو بالوجه من حيث هي مع قطع النظر عن تحققه 


٠. ٠. في‎ 


با 


والتاء للوحدة". ولا منافاة بينهماء لجواز”' اتصاف الجنس بالوحدة والواحد بالجنسيةء يقال: (هَذَا 


الجنسٌ”" وَاحِدُ”*)) و(ذَلِكَ0" الوَاحِدٌ”" جِنْسّ). ويمكن حملها على العهد الخارجى7" بإرادة” الكلمة 
المذكورة على ألسنة النحاة''“. «لْمْظ» اللفظ في اللغة"': الرم ”° ) 


(۱) أي: النوعية الفردية. (؟) دليل عدم المنافاة. (۳) مثلاً يقال : هذا الرجل واحدء وذلك الواحد رجلء ولا يجوز أن يقال هذا الحجر حجر . (4) كالحيوان. 


مسائل النحو وأن ال 


للطبيعة .من حيث هي فاللام للجنس والطبيعة. (قوله؛ والتاء 
للوحدة) ولقائل أن يمنع ذلك في المعنى العرفي خصوصاً عند من عدل 
في تعريف الكلمة عن اللفظة إلى اللفظ وقال: الوحدة غير مرادة ولئن 
سلم فيجوز القول بتجريدها عن معنى الوحدة كما يجرد في مقام 
التعريف أسماء الأجناس عن الوحدة على تقدير وضعها للفرد المنتشرء, 
وليس التاء نصا في الوحدة حتى يمتنع التجريد بدليل كلمتين وتمرتين. 
(قوله؛ ولا منافاة بينهما) هذا جواب على تقدير التنزل وتسليم ما 
منعناه. (قوله؛ لجواز إنصاف الجتس بالوحدة) طبيعية كانتت أو 
صتاعية أو غير ذلك وفيه نظر؛ لأن هذه الوحدة مغايرة للوحدة التي هي 
مدلول التاء فإنها فردية لا جنسية؛ ويمكن أن يجاب بأن الكلمة اللغوية إذا 
خصت بما هو مصطلح النحاة صارت الوحدة التي هي في الكلمة اللفوية 
وحدة جنسيةء ويلزم من ذلك أن ا تكون نسبة الكلمة الاصطلاحية إلى 
الكلم كنسبة تمرة إلى تمر. (قوله؛ والواحد بالجنسية) يعني: أن 


فرد أو أفراد. (قوئه: فاثلام للجنس والطبيعة) أي: الماهية من 
حيث هي وفي عطف الطبيعة عليه إشارة إلى أن ليس الجنس ههنا 
بالمعنى الأعم الشامل للطبيعة والاستغراق والعهد الذهني. (قوله: 
ولقائل أن يمنع الخ) يعني: أنه كان في اللغة فيه معنى الوحدة 
الفردية. ثم لما نقل إلى المعنى الجنسي المصطلح عليه لم يعتبر فيه 
معنى الوحدة فالتاء حينئذ لمجرد التأنيث الافظي. (قوله: على 
تقدير الخ) احتراز عن القول بوضعها للمفهوم من حيث هي 
والوحدة مدلول تنوين التنكير. (قوله: وليس التاء الخ) رد على 
الفاضل الهندي حيث منع التجريد مستنداً بأن التاء نص فيه. 
(قوله: بدليل كلمتين الخ) فيه أن الوحدة المعتبرة في كل منهما 
في نفسه لا تنافي التعدد الذي هو مدلول التثنية من حيث اجتماعهماء 
نعم لو كان مدلول التاء الوحدة بمعنى الانفراد وعدم الاجتماع مع 
آخر لوجب التجريد كيف وقد عرف التثنية بما لحق بآخره ألف أوياء 
مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر من جنسه؛ ولك 
أن تقول: لو كان التاء نصا في الوحدة لما جاز كمأة للجنس وكمأ 
للواحد. (قوئه: وتسليم ما منعناه) ولقائل أن يمنع. ( قوله: 
طبيعية كانت) أي: خلقية كانت كالإنسان أو اعتبارية كما فيما نحن 
فيه فالمراد بالصناعة ما يتعلق بالاعتبار والاصطلاح سواء حصلت 
بالصناعة أو لا. (قوله: ويمكن أن يجاب الخ) يعني: نقلت الكلمة 
من المعنى اللفوى؛ أعني: اللفظ الموصوف بالوحدة الشخصية إلى 
المعنى الجنسي الموصوف بالوحدة الجنسية. ( قوله: فيجوزالخ) 


۰ فبقال: فما نحن فضه حا الكلمة الذى اة :ا 
0 ي هو واحد بان 





(0) شاة واحدة. (5) كالحيوان. (/) الكلمة المذكورة على ألسئة النحاة. (8) يعني بإرادة الكلمة معناها اللغوي ثم بإرادة عقلك. (5) جمع لسان. )١١(‏ بقرينة ذكر 
نخوى. (۱۱) آی: فى أصل اللغة. (؟١)‏ أى: ممن اللفظ معئى الر . 





الجنس وحقيقته من حيث هي هيء واللام للؤشارة إليها . 
(قوله : ولا منافاة الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره ظاهرهء 
فاعلم أن الوحدة نوعان جنسية وفرديةء أي: إما صفة 
للجنس »2 أو صفة لفرد من الجنس» يقال: هذا جنس واحد» 
وهذا فرد واحد من الجنسء فاتصف الجنس بالواحد 
وبالعكس» فلا منافاة بينهماء بل هما يتصادقان. (قوله: 
ويمكن حملها على العهد الخارجي) أي : التقديري» وإياه 
عنى من قال: إن اللام عوض عن المضاف إليهء أي : كلمة 
النحاة لفظ وضع الخ. ووجه الحمل على العهد أن للكلمة 
أفراداً وحقائق؛ أحدها: الكلمة اللغوية» الثانى :, الكلمة 
المنطقية» الثالث: النحويةء» إلى غير ذلك 1 الأفراد 
المتكثرة بحسب تكثر الاصطلاحات» وأرباب كل صناعة إنما 
يعرّفون ما هو متداولهم كذا قيل» والأولى أن يقال: المراد 
بالكلمة حينئذ المذكورة على ألسنة النحاة: وهى الكلمة 
العربية التي لا يبحث النحاة إلا عن أحوالهاء وهي حصة من 
مطلق الكلمة المعرفة بالتعريف المذكور؛ لأنها شاملة للكلمة 
الفارسية واليونانية وغيرهما من الألسن» إذ الكل موضوع 
لمعنى مفرد هذا ؛ ثم إن التصدير بالإمكان يشعر بالضعف فيه» 
قد بينه العصام بوجهين وله وجه ثالث : وهو أن التعريف حينئذ 
يكون تعريفاً بالأعم» وإن أمكن دفعه بأنه جائز عند القدماء . 
(قال: الكلمة لفظ الخ) عرّفها ابن هشام بأنها : قول مفردء ثم 
قال: عدلت عن اللفظ؛ لأن القول جنس قريب» واللفظ 
بعيدء واستعمال الأجناس البعيدة فى الحدود معيب عند أهل 
النظر» انتهى . ولي آنه إن أراد أنه ناسية قر م لأنهم 
جوزوا التعريف بالأعم»ء وإن أراد أن الأولى خلافه فهو لا 
يضر بالمقصود› على أنه يرد عليه أيضاً أن القول يطلق حقيقة 
عرفية على الرأي والاعتقاد» واستعمال اللفظ المشترك فى 
الحدود معيب عندهمء وأنه اكتفى في تعريفه عر الوضع 
بالدلالة الالتزامية» وهى مهجورة فى التعاريف فالأولى ما 
قاله ابن الحاجب . (قوله : اللفظ في اللغة: الرمي) أي: من 
الفم لا مطلقاً كما يتوهم من لفظة الرحى الدقيق؛ لأنه مجاز 
صرح به في الأساس» وقال: الجزائري : إن اللفظ في اللغة 
يطلق على ثلاثة معان: الرمي المطلق. الرمي من الفم 
المنطقء وقد اتفق أرباب الحواشى على أن الشارح قصد 





يقال: (آكَلتُ التَمْرَةَ وَلْمَضْا 5 التوَّاةً) أي : رميتهاء م نقل 5 عرف النحاة ایقد ا٩‏ ب أو دعل جعله بمعى 


الملفوظ. ك (الخَلْقِ) بمعنى امخلوق إلى ما يتلفظ به 


)١(‏ أي: فى اصطلاح النحاة بعد كون اللفظ في اللغة بمعنى الرم, . (؟) قبل أن يجعل بمعئ الملفوظ. 





المعنى الأول» حيث أطلق الرمي أولاًء ثم أطلقه ثانياًء 
بقوله : أي رميتها ؛ لثلا يتوهم أن المراد به الرمي من الفم› 
وظاهر الحال وإن كان كما قالوا إلا أنه عند التحقيق قصد 
المعنى الثاني ؛ وذلك لأنه مثل بالأكل الذي هو من لوازم 
الفم» وإلا فالمناسب لفظت الحجر ونحوه؛ ولأن ترتب 
اللفظ على الأكل أعدل شاهد على تقديم الأكل عليه » فاللفظ 
حينئذ لا يكون إلا من الفمء وفي الصراخ لفظ ازدهان بيرون 
أنداختن وسخن كفتن» فما قيل : معنى لفظت النواة رميتها لا 
من الفم» بل أخرجتها من التمرة قبل إدخالها من الفم غير 
معقول فاعرفه. وقوله: في اللغة متعلق بالاتحاد المفهوم من 
الحمل» فلا يرد أنه لا معنى لتعلقه بالرمي ولا باللفظء قيل : 
وإنما فسرها بقوله: أي رميتها تصريحاً بأن المراد الرمي 
مطلقاً لا من الفمء وفيه ما تقدم فارجع إلى السيلكوتي . 
(قوله: فى عرف النحاة) العرف : ما يتفق عليه طائفة» وأراد 
ههنا العرف الخاص بقريئة الإضافة إلى النحاةء ولك أن 
تقول: إن اللفظ عبارة عما ذكر عند جميع أهل العربية» 
والنحاة : جمع تكسير للناحي من نحا إذا نظر في النحوء 
وأصله نحوة بوزن كتبة بفتحات» ولما قلبت الواو ألفا ضم 
أوله ؛ لدفع الالتباس . (قوله: ابتداء) أي: قبل جعله بمعنى 
الملفوظء وعلى هذا ليس فيه مؤنة تعدد النقل» وقوله : أو بعد 
جعله الخ. فعلى الأول: يكون من تسمية المسبب باسم 
السبب» إذ رمى الحروف من مخارجها سبب للتكلم والتلفظ 
بهاء وعلى الثاني : من تسمية الخاص باسم العام؛ فإن 
الملفوظ بمعنى المرمى مطلقاً حروفاً أو غيرهاء وهذا أنسب. 
(قوله : ما يتلفظ به) الباء للتعدية لا للآلة» والتلفظ : بمعنى 
کفتن» فلا دور» وقوله: حقيقة أو حكمأ صفة مصدر 
محذوف» أي: تلفظاً حقيقياً: بأن يكون من قبيل الحروف 
والأصواتء أو تلفظاً حكمياً : بأن يكون مشاركاً للملفوظ في 
الأحكام» وقوله : أو موضوعاًء إنما قال هكذاء ولم يقل: أو 
مستعملاً كما في عبارتهم المشهورة؛ تنبيهاً على أن مرداهم 
بالمستعمل هو الموضوعء أي: مجازاً بعلاقة المشارفة أو 
الخصوص.ء وإلا يلزم الواسطة بين المهمل والمستعمل؛ وهو 
لفظ وضع لمعنى ولم يستعمل بعدء وقدم المهمل مع كون 
الموضوع أشرف منه؛ لأن الأصل في كل كلمة الإهمال 
والوضع طار. (قوله : واللفظ الحقيقي) بمعنى : الملفوظ به 
كما يستعمل القول بمعنى المقول لا بمعناه المصدري» فسقط 








































































بين الجنس والواحد تصادقاً فيجوز أن يجعل الجنس أصلاً والواحد 
ضا له وأآن ينعكس. ( قوله : اللفظ في اللفغة : الرمي) ورمى الشيء 
من الفم والتكلم. 


(قوله : ثم نقل في عرف النحاة) المفهوم من كلام الشيخ الرضي أن 
اللفظ في الأصل مصدر بمعنى: التكلم ثم استعمل لغة في الملفوظ به 
وهو المراد هناء فعلى هذا لا يكون فيه نقلء؛ لا يقال: يلزم على هذا التقدير 
خروج المنوي عن تعريف الكلمة؛ لأنا تقول: المراد باللفظ لفظ حقيقة أو 
حكماء ولعل ارتكاب النقل فيه مبني على أن النحاة لم يريدوا باللفظ إلا 
المعنى الشامل للملفوظ به حقيقة أو حكماً. (قوله ؛ ايتداء) فيكون من 
قبيل تسمية المسبب باسم السيب أو من قبل تسمية المتعلق بفتح اللام 
باسم المتعلق بكسر اللام؛ وليس فيه مؤونة تعدد النقل. ( قوله ؛ أو بعد 
جعله بمعتى الملفوظ) فيكون من قبيل تسمية الخاص باسم العام 
وهذا أقرب؛ ويجوز أن يجعل منقولاً من اللفظ بمعنى: الرمي من الفم؛ أو 
بمعنى: التكلم ابتداء أو بواسطة. (قوله: إلى ما يتلفظ يه ) التلفظ: 






يعتبر اللام مقدماً في المعنى على التاء كما في التلفظ رعاية لجزالة 
المعتى. أو يقال: الكلمة الواحدة التي هو جنس كما هو الظاهر من 
دخول اللام بعد التاء. وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم من استدراك 
قوله: والواحد بالجنسية؛ لأنه يكفي لدفع المنافاة اتصاف الجنس 
بالوحدة. ( قوئه: ورمي شيء من الفم) يعني: أن اللفظ في اللغة 
يقال لمطلق الرمي سواء كان من الفم أو غيره ولرمي شيء من الفم 
حرفاً أو غيره وللتكلم. والشارح رحمه الله اختار أنه لمطلق الرمي؛ إذ 
لو كان موضوعاً لواحد من المعنيين الأخيرين يكون استعماله في 
المطلق على سبيل الاشتراك أو المجاز والأصل بنفيهما بخلاف مأ 
إذا كان موضوعاً للمطلق فإن استعماله فيهما على سبيل الحقيقة من 
قبيل استعمال المطلق في المقيد. (قوله: خروج المنوي الخ) 
لعدم كونه ملفوظاً بالمعنى اللغوي. (قوله: المراد باللفظ الخ) لا 
يخفى أن هذا التعميم إما بطريق التجوز أو بطريق النقلء والأول 
ينفيه مقام التعريف فتعين الثاني. ( قوله: لم يريدوا باللفظ إلا 
المعنى الخ) فصار المعنى اللغوي؛ أعني: الملفوظ حقيقة متروكاً 
في استعمالاتهم وهذا معنى النقل. (قوله: من قبيل تسمية 
المسبب باسم السبب أو من قبيل تسمية الخ) فإن التلفظ سبب 
لحصول اللفظ ومتعلق بهء فيجوز اعتبار كل واحدة من العلاقتين. 
(قوله: وليس فيه مؤنة تعدد النقل) بخلاف الوجه الثاني فإن 
فيه نقلاً من المعنى المصدري إلى الملفوظ. ثم إلى ما يتلفظ به 
الإنسان. ولا يخفى أن استعماله بمعنى الملفوظ بطريق المجاز لا 
بالنقل إلا أن يراد بالنقل المعنى اللغوي. ( قوئه: وهذا أقرب) لقرب 
وجه المناسبة إلى الفهم. (قوله: ابتداء أو 


يواسطة) كفا ذكره على تقديیر كونه من الرمي ۳ 


الإنسان حقيقة''' كان أو حكما”" مهملاً كان أو موضوعاًء مفرداً كان أو مركا" . واللفظ الحقيقي ك ى 
(رَيْد)““ و( و(صَربَ)* والحكمى: كالمنوي في (رَيْدَ ضَرَبَ) و(اضرب». إذ ليس من مقولة الحرف والصوت” 


أصلاء ولم يوضع له لفظ. وإنما عبروا“ عنه باستعارة لفظ المنفصل له من نحو: (هُوَ) و(أَنْتَ) 





(١)أي:‏ ماله صوثت وحرف. (7) أي: ليس له صوت أو حرف . (۳) الأولى التلفظ . (4) أي: حال كوئه موضوعاً مفرداً في الاسم كزيد . (5) في الفعل وم بذ کر 
الحرف والمركب. (5) الصوت كيفية الحواء عند تموج الحواء بالقرع أو بالقلع . (۷) حق يعبر عنه إرادة إجراء الأحكام النحوية على نفس ذلك النحو. (۸) أي : 


التحاة. (4) أي: باستعمال. 





الذي هو الكلام والحرف والمعرف هو اللفظ الاصطلاحي؛ اعلم أنهم 
اختلفوا في أن الحركة الإعرابية كلمة أو لا؛ فمن ذهب إلى الثاني أشكل 
عليه صدق تعريفهاء وقد أجيب عنه بما ذكرناه من تحقيق معنى التلفظ 
وفيه بحث؛ إذ ظاهر قوله: أو حكماً يدخلها. (قوله ؛ الإنسان) إنما قيد 
به تقريباً لتصوير اللفظ من الفهم. (قوله؛ أو حكماً) أي: تلفظأ 
حكمياًء وذلك فيما يشارك الملفوظ به في الأحوال. (قوله؛ مهملا كان 
أو موضوعا) قال قدس سره: إنما قال موضوعاً ولم يقل مستعملاً كما 
في عباراتهم المشهورة تنبيهاً على أن مرادهم بالمستعمل هو الموضوع: 
وإلا يلزم الواسطة بين المستعمل والمهمل وهو لفظ وضع لمعنى قبل أن 
يستعمل انتهى؛ قوله: قبل أن يستعمل؛ أي: قبل أن يطلق فيراد منه 
المعنى: فالمستعمل في عباراتهم بمعنى يصح استعماله» أو من قبيل 
تسمية العام باسم الخاص. (قوله؛ أو مركباً) قيل: إنما صح إطلاق 





مطلقاً. (قوله: والباء للتعدية) لا للسببية أو الآلة حتى ينتقض 
باللسان ونحوه. ( قوله: وليس فيه دور ا لخ) تصريح لما علم ضمناً 
من تفسير التلفظ بكفتن. ( قوله: اختلفوا) فإنها دالة على الفاعلية 
والمفعولية والإضافة فذهب الشارح الرضي إلى أنها موضوعة لهذه 
المعاني فتكون كلمة وبعضهم إلى أن الموضوع هو اللفظ الموضوع 
الموصوف بها بالوضع النوعي فلا تكون كلمة. ( قوله: من تحقيق 
معنى التلفظ) حيث اعتبر أن يكون متعلقه الكلام. أو الحرف 
والحركة ليست شيئاً منهما. (قوله: وفيه بحث الخ) يعني: أنه وإن 
خرجت عما يتلفظ به على التحقيق المذكور. ولكن تعميم التلفظ 
بقوله: حقيقة أو حكم يدخلها لكونها مشاركة للملفوظ؛ أعني: الواو 
والألف والياء في الدلالة على المعاني الثلاثة. ( قوله: إنما قيد به 
تقريباً الخ) يعني: كان الظاهر ما يتلفظ به مطلقاً لكن لما لم يكن 
تلفظ غير الإنسان من الملك والجن معلوماً قيد بذلك تقريباً للتصوير 
من القهم فالقيد المذكور للتصوير لا للتقييد. (قوله: أي: تلفظاً 
الخ) إشارة إلى أن قوله: حقيقة أو حكماً صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
تلفظأً ثابتاً له في حد ذاته بأن يكون من قبيل الحرف والصوت أو 
تلفظأً ثابتاً بالنظر إلى الأحوال بأن يشارك الملفوظ في الأحوال. 
(قوله: فالمستعمل الخ) بيان لكيفية إرادة الموضوع من 
المستعمل بأنه مجاز مرسلء إما باعتبار المشارفة فإن ما يصح 
استعماله. مشارف للاستعمال. أو باعتبار ذكر الخاص وإرادة العام. 
(قوله: لأنه في الأصل مصدر) والمصدر يستوى فيه الواحد 
والكثير؛ لأنه موضوع للحدث المطلق ولذا لا يثنى ولا يجمع. (قوله: 

أي: الملفوظ به الحقيقي) فسر بذلك؛ ليصح 
0 مقابلته بالحكمي؛ وإلا فكلاهما لفظ حقيقي لكونهما 








ما في العصام. والحقيقي بمعنى ما يقابل الحكمي لا 
المجازي» وترك مثال الحرف اكتفاء بالكاف والواو فلا 
تغفل . (قوله: إذ ليس من مقولة الحرف والصوت) من عطف 
العام على الخاصء وفي ذكره مبالغة في نفي كون المنوى 
ملفوظاً فلا استدراك» وفي أشباه السيوطي : ما يخرج من الفم 
إن لم يشتمل على حرف فصوتء وإن اشتمل ولم يفد معنى 
فلفظ . وإن أفاد معنى فقول» فإن كان مفرداً فكلمة» أو مركباً 
من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فجملةء وإن أفاد ذلك 
فكلام» أو من ثلاثة فكلم» انتهى . ثم إن عدم كون المنوى من 
مقولة الحرف والصوت ظاهر؛ لأنهما من الكيفيات 
المحسوسة بحس السمع والمنوى ليس كذلك ولم يوضع له 
لفظ خاص به دال عليه › بل لما كان عمدة في الكلام اكتفى 
ا sS A‏ 
باستعارة لفظ الخ) جواب عن سؤال مقدر ناشئ من قوله : ولم 
يوضع له لفظ فكأنه قيل: إذا لم يوضع للمنوى لفظء فإذا 
اقتضى التعبير عنه كيف يكون الحال؟ فأجاب عنه بقوله : إنما 
عبروا الخ. والاستعارة بمعناها اللغوي» وإنما استعير 
المنفصل المرفوع ؛ لكونه مرفوعاً مثل ذلك المنوى» وقوله: 
وأجروا عليه ليس معطوفاً على إنما عبروا كما يتراءى من 
ظاهر العبارة» بل عطف على قوله: إذ ليس من فقو الح 
فهو في حيز التعليل. والفاء في قوله : فكان لفظأ حكماً تفريع 
على هذا المعطوف فتبصر. وقال الرضى فى بحث 
المضمرات: وقول النحاة: إن الفاعل في زيد ضربت وهند 
ضربت هو وهي تدريس لضيق العبارة عليهم ؛ لأنه لم يصغ 
لهذين الضميرين لفظ فعبروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل ؛ 
لكونه مرفوعاً مثل ذلك المقدر لا أن المقدر هو ذلك المصرح 
به» وقال في موضع آخرء ولس لكر ما يرز في حورد 
ضرب هو وعمروء وهآسَكُنَ أت وَرَقْمْكَ أنه بل البارز في 
الجميع تأكيد للفاعل» انتهى. وفي الامتحان ما نصه أن 
الضمير المستتر ليس من الأعيان الموجودات؛ كالأصوات 
ونحوها حتى يكون من إحدى المقولات» بل هو من الأمور 
الاعتبارية المحضة كأنياب الأغوال» وإنما اعتبره النحاة 
حفظاً لقاعدتهم ؛ كالعدل والعلمية التقديريين في عمر وأسامة 
هذاء وفيه بحث من وجوه ذكرها الكلنبوي في تعليقاته 
(قوله : لأنه قد يتلفظ به الإنسان) أي : لكونه من مقولة الحرف 
فيصدق عليه التعريف» وكلمة قد لمجرد التحقيق بقرينة قوله : 
في بعض الأحيانء يعني : أن المحذوف لظهوره في بعض 



































اللفظ على المركب من الحروف؛ لأنه في الأصل مصدر. (قوله : واللفظ الحقيقي) أي: الملفوظ به الحقيقي. (قوله: إذ 
ليس من مقولة الحرف والصوت) الذي هو أعم من الحرف ولا أدري أنه من أي مقولة هو قال المصنف في الإيضاح: إن 
المستتر هو المحذوفء لكن عبر عن المحذوف الذي هو الفاعل بالمستتر صونا للسان عن حذف الفاعل. (قوله؛ ولم يوضع له 
لفظ) خاص به فكما لا يكون مذكراً بنفسه لا يكون مذكرا بعبارة خاصة 





فردين له. (قوله: الذي هو أعم من الحرف) أي: صدقاً إن فسر الحرف بصوت يعتمد على 
المخارج ووجود أن فسر بالكيفية العارضة للصوت فذكر نفي الصوت مبالفة في نفي كونه ملفوظاً. 
فلا يتوهم الاستدراك في شرح التسهيل المستكن ما لا صوت له في اللفظ والبارز ما له صوت في 
اللفظ. ( قوله: ولا أدري أنه من أي مقولة هو) تحقيق المقام يقتضي بسطأً في الكلام وهو أنه 
لا شك أن ضرب في زيد ضرب يدل على الفاعل. ولذا يفيد التقوي بسبب تكرر الإسناد بخلاف 
ضرب زيد: فلا يقال: إن فاعله هو المقدم كما ذهب إليه البعض ومنعوا وجوب تأخير الفاعل. فأما 
أن يقال: إن الدال على الفاعل الفعل بنفسه من غير اعتبار أمر آخر معه؛ وهو ظاهر البطلان وإلا 
لكان الفعل فقط مفيداً لمعنى الجملة فلا يرتبط مع الفاعل في نحو: ضرب زيد فلا بد أن يقال: إن 
الواضع اعتبر مع الفعل حين عدم ذكر الظاهر أمراً آخر عبارة عما تقدم كالجزء والتتمة له واكتفى 
بذكر الفعل عن ذكره كما في الترخيم بجعل ما أبقى دليلاً على ما ألقى. نص عليه الرضي فيكون 
كالملفوظء ولذا قال بعض النحاة: إن المقدر في نحو: زيد ضرب ينبفي أن يكون أقل من ألف ضرباً 
بنصفه أو ثلثه ليكون ضمير المفرد أخف من ضمير التثنية ولما لم يتعلق غرض الواضع في إفادة ما 
قصد منه باعتباره بعينه لم يعتبره بخصوصية كونه حرفا أو حركة أو هيئة من هيئات الكلمة؛ بل 
اعتبره من حيث إنه عبارة عما تقدم؛ وكالجزء له فلم يكن داخلاً في شيء من المقولات ولا يكون من 
قبيل المحذوف اللازم حذفه؛ لأنه معتبر بخصوصه وبما ذكرنا لك ظهر دخوله في تعريف الضمير 
المتصل لكونه لفظأً حكمياً موضوعاً لغائب تقدم ذكره وكالجزء مما قبله بحيث لا يصح التلفظ 
الحكمي به إلا بما قبلهء فظهر ضساد ما قيل من أنه الفاعل المعقول؛ واعتبر جزء من الكلام 
الملفوظ كجعله جزء من الكلام المعقول: فهو ليس من مقولة معينة بل تارة يكون واجباً وتارة 
ممكناً جسماً أو عرضاً, وتارة من مقولة الصوت بأن رجع الضمير إلى الصوت. فقوله: ليس من مقولة 
الحرف والصوت ليس على ما ينبغي الخ؛ لأنه حينئذ كيف يصح جمله قسماً من الضمير؛ لأن الوضع 
معثبر فيهء وقد تنبه ذلك القائل لهذه الدقيقة في شرح الرسالة الوضعية فالتجأً إلى اعتبار الوضع 
الحكمي» وهذا أعجب من الأؤل؛ لأنه لا بد من المغايرة بين الموضوع والموضوع له وإن كان حكمياً؛ 
وأنه أيّ حاجة إلى اعتبار هذا الوضع وما الدليل عليه وكذا ظهر فساد ما قيل: إنه معدوم» فلا يكون 
داخلاً في شيء من المقولات؛ لأنه إن أراد أنه معدوم مطلقاً فباطل لتعلق الوضع به واعتبار اتصالهء 
وإن أراد أنه معدوم من اللفظ وإن كان موجوداً في نفسه فلا يفيد. ( قوله: قال المصنف رحمه 
الله في الا يضاح) لما كان باب المفعول باعتبار مفعوليته حكمه الحذف من غير تقدير قيل عند 
عدم التلفظ به أنه محذوف في كل موضع. ولما كان الفاعل باعتبار فاعليته حكمه الوجود عند عدم 
التلفظ به حكم بأنه موجود. وإلا فالضمير في قولك: زيد يضرب في الاحتياج إليه كالضمير في قوله 
تعالی: اوک فا ما َه أنضْسّكمٌ وإن كان أحدهما فاعلاً والآخر مفعولاً انتهى. ففهم منه 
المحشي أن الفرق بين المنوي والمحذوف مجرد اصطلاح وإلا فهما متساويان في كونهما محذوفين 
من اللفظ معتبرين في المعنى وليس كذلك. بل مراده أنه عند عدم التلفظ بالفاعل يحكم بوجوده. 
ويجعل في حكم الملفوظ لدلالة الفعل عليه عند تقدم المرجع فهو معتبر في الكلام دال على الفاعل 
فيكون منوياً بخلاف المحذوف؛ فإنه حذف من الكلام استغناء بالقرينة من غير جعله في حكم 
الملفوظ باعتبار اتصاله بما قبله فيكون محذوفاً غير منوي» وإن كانا مشتركين في احتياج صحة 
الكلام إلى اعتبارهماء فعلى هذا يكون كلامه - أي المصنف في الإيضاح - موافقاً 

لما قاله القوم. (قوله: كناية عنه) لكونهما مرفوعين مثل ذلك المقدر. (قوله: 0 


وأجروا” “له أحكام اللفظ. فكان لفظاً کا ل حقيقة › والمحذوف 0 لفظط حقيقة › لأ و قد يتلفظ به 

الإنسان في بعض الأحيان”*2» وكلمات الله تعالى داخلة فيه””2» إذ هي مما يتلفظ به الإنسان"» وعلى هذا 

القياس كلمات“ اللائكة" والجن. والدوال الأربع: وهي الخطوط'"') والعقود ٠‏ والإشارات 
مو 


والنْصِبٌ”"'' غير داخلة في اللفظ""؟ فلا حاجة إلى قيد زائد يخرجها. وإنما قال (لَفْظ) ول يقل (لَفْطَةٌ) لأنه ل 
يقصد الوحدة”*'؟. والمطابقة'*'2 غير لازمة'''' لعدم الاشتقاق 





)4( علة كونه لفظاً. (؟) من فصل البتدأ والخبر جوازاً ووجوباً. (*) جواب لسؤال مقدر تقديره أي: المحذوف هو لفظ أو غيره فأجاب بقوله: والمحذوف.‎ )١( 
أي : في تعريف اللفظ. (0) أي: الأوقات. (1) لأن كلمات الله مكتوبة في مصاحفنا مقروءة حفوظة في قلوينا فتكون ملفوظة. (۷) خبر مقدم. (۸) مبتدأ مؤخر.‎ 
جمع عقدة وهي موضوعة للهيثة الحاصلة من وضع الإبهام على سائر أنملة‎ )١١( جمع خط وهو الطريق الفاصلة.‎ )١١( ك: سبوح وقدوس رب الملائكة والروح.‎ )9( 
لأن مثل عبد الله علماً‎ )١4( في تعريف اللفظ.‎ ))2٠ الأصابع عند تعدد الإشارة. (؟١١) جمع نصبة وهي الحجارة التي تنصب في الطريق كيلا يضل ابن السبيل.‎ 
إنما قال غير لازمة اكتفاء.‎ )١15( بين المتبدأ والخبر من غير حاجة.‎ )١8( داخل في الكلمة عند المصنف خار- عن الكلمة عند من قال لفظة.‎ 















الأحيان يتلفظ به الإنسان؛ لأن الحذف إن كان جائزاً فالتلفظ 
به ظاهرء وإن واجباً فالمحذوف حينئذ يمكن التلفظ به وإن 
كان غير محتاج إليه» ومن ثم قيل : التلفظ في واجب الحذف 
فرضي تقديري» ثم إن في کلام الشارح رداً للفاضل الهندي 
حيث قال: والمحذوف لفظ حقيقة؛ لصدق ماهية اللفظ 
عليه ؛ لأنه من مقولة ما يتلفظ به الإنسان» وصدق الماهية لا 
يستدعي الوجود فالمحذوف لا ينافيه» فهو قد حمل اللفظ 
على ما من شأنه أن يتلفظء وقد يقال: إن هذا تعليل 
مستحسن» وقوله: في بعض الأحيان. أي: في غير هذا 
التركيب الذي حذف هو فيه. (قوله: إذ هي مما يتلفظ به 
الإنسان) يعني : أنها من شأنها أن تتلفظ حين القراءة» ولك أن 
تبني تبني الكلام على حذف المضاف في تعريف اللفظى أى : : ما 
يتلفظ بنوعه الإنسان فلا إشكال. (قوله: والعقود) جمع 
عقدة» ويراد بها عقود الأصابم» أي: ما يعقد في الإصبع 
لتذكر شيء قال الشاعر : 
إذا لَّمْ تَكْنْ حَاجَائنًا فِي نُفُوسِكم 
كُلَيْسٌ بِمُعْنٍ عَنكَ عَمّْدُ الرّنَايِم 
وقيل : إن عقد كل واحد من الأصابع يدل على عدد معين من 
الأعداد عند أهل الحجازء وقوله: والإشارات كإشارة 
الأخرس ومعتقل اللسان» فهي ليست بكلمات حقيقة» بل 
مجازاً والنصب بضمتين جمع نصيبة ؛ ا 
وهي ما نصب لتعيين الطريق أو غيره. (قوله: لأنه لم يقصد 
الوحدة) إذ مثل عبد الله داخل عنده في تعريف الكلمة كما 
سيأتي . (قوله : والمطابقة غير لازمة) إذ المطابقة إنما تجب 
بثلاث شرائط : أنيكون الخبر مشتقاً أوفي حكمه» وأن لا يكون 
مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» وأن يكون حاملاً لضمير 
المبتدأء فلا يؤنث في هند حسن وجهها > بخلاف هند حسنة 
الوجه (سيد). وقوله: مع كون اللفظ”'' أخصرء فيكون 
ل ل ان ال د 
العبارة أخصرء فإنه لو قيل : لفظة . لقيل في وصفها وضعت 


دالة عليهء لكن جعلوا مثل هو وأنت كناية عنه فهو عارية. (قولك: 
وأجروا عليه أحمكام اللفظ) عطف على قوله: ليس؛ والمراد بأحكامه: 
الإسناد إليه والعطف عليه وتأكيده والإبدال عنه وكونه ذا حال إلى غير 
ذلك. (قوله؛ والمحذوف لفظ حقيقة )؛ إذ على تقدير وجوده في 
الخارج يتلفظ به الإنسان. (قوله؛ وكلمات الله داخلة فيه ) أي: في 
اللفظ بمقتضى هذا التعريف؛ لأنها مما يتلفظ به الإنسان في بعض 
الأحيان وإن كانت بالقياس إليه سبحانه لا يصدق عليهاء أو لأن من شأتها 
أن يتلفظ بها الإنسانء أو لأنها مما يتلفظ بها حكما كالمنويات: وعلى هذا 
القياس كلمات الملائكة والجن لا يقال على الوجهين الأولين: إن ما 
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صدق ما ذكر عليها؛ لأنا نقول هذا تدقيق فلسفي غير ملتفت عند الأدباء 











دس ص 
فهو عارية)؛ لأن المقدر هو هذا المصرح به كيف ذا ويجوز الفصل 
بين القعل وهذا المصرح به؛ نحو: ما ضرب إلا هو. فإن قلت: يل 
المفصول المصرح به غير المتصل. فهو تحكم كذا في الرضي. 
(قوله: عطف على قوله: ليس الخ) والجامع أن المعطوف عليه 
لاثبات أنه ليس لفظاً حقيقياً والمعطوف لإاثبات أنه لفظ حكمي. 
(قوله: لأنه على تقدير وجوده الخ) إنما قال ذلك؛ ليشمل 
المحذوف الواجب الحذف. (قوئه: يتلفظ به الانسان) لكونه من 
مقولة الحرف. (قوله: وكلمات الله تعالى داخلة فيه الخ) اعلم 
أن هذا الكلام إشارة إلى سؤال وجواب أوردهما السيد قدس سره في 















حواشيه على شرح الرضي ومنشؤه ما وقع فيه من أن اللفظ خاص بما 
يخرج من الفم» فلا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله حيث قال قيل: 
فيكون اللفظ أخص من الكلمة؛ لأنها تطلق على مفردات كلام الله 
تعالى. فلا يجوز أخذه في حدهاء وأجيب بأن المراد ما هولفظ حقيقة 
أو حكماً ليتناول الضمائر المنوية؛ ولا شك أن تلك الكلمات من شأنها 
أن يتلفظ بها قطعاً. بل هي ملفوظة بالفعل وإن لم تكن ملفوظة 
بالقياس إليه تعالى انتهى: فلا اعتراض بهذه الكلمات الإلهية التي 
رفت ارا ونقرؤهاء وأنه لا شبهة في دخول كلمات الملائكة والجن 

كيف وقد قال المحشي رحمه الله آنفاً: إن قيد الإنسان 
















فإن اختلاف المحل عندهم كاختلاف المكان: ثم لا يخفى أن هذا الاعتذار إنما يحتاج إليه إذا ثبت 
أن لكلمات الله سبحانه قياماً به وهو يخالف ما عليه المحققون: ونقض بما في علمه من الكلمات 
أو بما يظهر في غير الإنسان. (قوله؛ والنصب) جمع نصيبة وهي ما نصب لتعيين مسافة أو 
طريق. (قوله: غير داخلة في اللفظ) الدي هو أول أجزاء التعريفه ولما لم يدخل فيه لم يحتج 
في تصحيح التعريف إلى اعتبار إخراجه بقيد حتى يئزم علينا ارنكاب تعسف كما تعسفوا حيث قالوا: 
إن الجنس والفصل إذا كان بينهما عموم من وجه جاز الاحتراز بالجنس لجواز أن يعتير الفصل 
جنسا والجنس فصلاً. (قنوله ؛ لأنه لم يقصد الوحدة) إما لأن مثل عبد الله علما داخل في 
الكلمة عنده خارج عنها عند من قال لفظةء وإما لما سيأتي. (قوله: لعدم الاشتقاق) مطابقة 
الخبر للمبتدأً مشروطة بثلاتة شروط: الاشتقاق أوما في حكمه»ء والإسناد إلى الضمير الراجع إلى 
المبتدأء وعدم تساوي التذكير والتأنيث كجريح وقد انتفت هنا الثلاثة بأسرها. 





التلفظ. وحاصل الجواب الذي اختاره الشارح وهو الأخير في كلام السيد قدس سره: أن كلماته 
تعالى إنما لا يقال لها لفظ بالقياس إلى ذاته تعالى» فلا تكون كلماته ألفاظاً من هذه الحيثية 
وهي ألفاظ في أنفسها؛ لأنه يتلفظ بها الإنسان في بمض الأحيان؛ أي: حين القراءة. وحاصل 
الجوابين الباقيين أن كلماته تعالى ليست ألفاظاً باعتبار المعنى اللغوي وهوما يخرج من الفم, 
بل بالمعنى الاصطلاحي؛ أعني: ما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكماً أو ما من شأنه أن يتلفظ 
به. فعلى هذين الجوابين تكون كلماته تعالى ألفاظاً بالقياس إلى ذاته تعالى أيضاًء وإنما 
تركهما الشارح رحمه الله؛ لأن جملها ألفاظاً حكمية أو التأويل بما من شأنه إنما يناسب أن 
يصار إليه إذا لم تكن ألفاظاً حقيقة فإذا عرفت ما ذكرنا لك ظهر لك أن ما ذكره المحشي 
بقوله: لا يقال لا موقع له أصلاً؛ لأن الكلام في الكلمات الإلهية التي وصلت إلينا لا فيما هو 
قائم بذاته تعالى وكذا لقوله: ثم لا يخفى أن هذا الاعتذار الخ كيف وخروج الكلمات القائمة 
بذاته تعالى أو المعلومة له أو ما تظهره في أمر آخر سوى الإنسان لا يضرنا حتى يتمحل 
لإدخالها؛ إذ تدوين النحو إنما هو لمعرفة الألفاظ التي نتلفظ بها. (قوله: إذا ثيت أن 
لكلمات الله تعالى) كما ذهب اليه الحنابلة من أن كلامه تعالى هوهذه الألفاظ المتلوّة بهذا 
الترتيب» والقراءة حادثة والمقروء فخديم., والكرّاميّة من جواز قيام الحوادث بذاته تعالى. 
(قوله: جمع نصيبة) على وزن فعلية كصحف وصحيفة في شمس العلوم النصب بضمتين 
وبالتخفيف العلم: ويقال: هو جمع نصيبة. (قوله: الذي هو أول أجزاء التعريف) قيد 
بذلك؛ لأنه لو كان غير داخل في الجزء الثاني مثلاً مع دخوله في الجزء الأول احتيج في 
تصحيح التعريف إلى اعتبار قيد هو الجزء الثاني كالمهملات؛ فإنها غير داخلة في الوضع 
وداخلة في اللفظ. ولا بد في تصحيح التعريف من اعتبار قيد الوضع. ( قوله: لم يحتجالغ) 
معنى هذا النفي. وكذا ما في قول الشارح رحمه الله؛ أنه لا قيد ههنا ولا احتياج من قبيل لا 
يهتدي لمناره؛ أي: لا اهتداء ولا ضارء وفيه إشارة إلى أن قول من قال: إنه احتراز عن الدوال 
الأربع غلط من وجهين لاشتمال كلامه على أنه لا بد من إخراجها من التعريف» وأن هذا القيد 
مخرج لها فاندفع ما قيل من أن الظاهر أن تقول: فلا معنى لإخراجها به رداً على من قال: إنه 
احترز عنها ولا وجه لنفي الاحتياج إلى اعتبار قيد. (قوله: حتى يلزم علينا الخ) وهذا 
الاحتراز وقع من المصنف رحمه الله في شرحه:؛ فلذا تعسفوا في تصحيحه. ولعل مراده أنه 
زيد لفظ ولم يكتف بالموضوع لمعنى مفرد مع كونه أخصر احترازاً من دخول الدوال الأربع لما 
بينهما من المموم والخصوص من وجه. (قوئه: وأما لما سيأتي) في قوله: فإنه لا يقال 
لفظة واحدة وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإيضاح. (قوئه: وقد انتفت ههنا 
الخ)؛ لأنه مصدر لا يحتمل الضمير ويستوي فيه المذكر والمؤنث. ( قوله: يجعل المعنى 
حيزاً للفظ) إذ بذلك التعيين يستقر في ذلك المعنى ولا يتجاوز عنه إلا بقرينة كاستقرار 
الشيء في الحيز. (قوئه: ملحوظ بخصوصه) بأن يلاحظ بخصوص جوهره وهيئته أو 
بعمومه بأن يلاحظ بأمر أعم يشمله وغيرهء وكذا الحال في جانب الموضوع له 

فههنا احتمالات أريعة: أن يلاحظهما بخصوصهما كما في الأعلام وأستفاء 0 


مع كون اللفظ أخصر. «وْضِعَ» الوضع: تخصيص شيء بشيء»؛ بحيث متى أطلق أو أحسٌ"'' الشيء” الأول 
ف٣‏ 9 الشيء الثاني“ . د يخرج 70 وضع الحرف» 0 له يفهم ا 8 أطلق 5 إذا 
أطلق مع ضم ضميمة» وا ع للك بأن المراد '“ مى أطلق” '“ إطلاقاً TE‏ اطا ارف 
)١(‏ أي البصر كما الدوال الأربع. )١(‏ من قبيل الشارع. (") أي: اللفظ. (4) أي: المعنى. (2) قائله فاضل الحهندي. (5) أي: من تعريف الوضع فم يكن 
حكمها. (۷) علة. (۸) يفهم معن الحرف. (۹) آي: عن اعتراض اهندي . )١(‏ إطلاق المذكور. )١١(‏ أي: الڻيء الأول. () فلا يخرج وضع الحرف عن 


تعريف الوضع. ولذا لم يكتف بالإحساس. (۱۴) حال. 


(قوله ؛ الوضع) في اللغة جعل الشيء في حيزء فكأن الواضع بتعيينه 
يجعل المعنى حيزا للفظ. (قوله: تخصيص شيء) ملحوظ 
بخصوصه أو بعمومه كهيئة المفردات والمركبات بشيء سواء كان ملحوظا 


35 صه أو بعمومهة. ولا يدخل في الموضوع الحرف؛ لأن الحرف الأول 


لم يقصد جهله؛ بل قصد المعنى به بتوهم أنه مجمول لد إن قلت: إن 





الأجناس. أو يلاحظ الموضوع بخصوصه والموضوع له بعمومه كما 
في المضمرات والمبهمات. أو عكس ذلك كما في المشتقات 
والمركبات. وأما الاحتمال الرايع: وهو أن يلاحظهما بعمومهما فغير 
متحقق,. أقول: ولعل المنوي من هذا القبيل على ما عرفت من تحقيقه 
توهم أنه مجعول له لمشابهة المحرّف الموضوع بذلك المعنى فلا 
حاجة إلى التصريح بقيد التواطؤ لإخراج المحرّفات كما في الرضي. 
(قوله: إن كانت الباء الخ) ذكر السيد قدس سره في شرح المفتاح 
وحواشي الكشاف: الأصل في لفظ التخصيص والاختصاص 
والخصوص أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليهء فيقال: 
اختص الجود بزيد؛ أي: صار مقصوراً على زيد إلا أن الأكثر في 
الاستعمال إدخال الباء على المقصور كقولك: خص زيد بالمال بناء 
على تضمين معنى التميز والإفراد انتهى» فلذا قدم المحشي هذا 
الاحتمال. (قوله: لا يوجد في كل وضع) لخروج وضع المرادف 
على تقدير والمشترك على تقدير آخر. (قوله: بتجريد معنى 
الخ) فيؤول إلى التعريف المختار وهو تعيين شيء بإزاء مثنى. 
(قوله: بحسب الجعل) بأن يكون أحدهما متصوراً على الآخر غير 
مشارك معه آخر وقت الجعل لا بحسب الحكم؛ أي: الأثر المترتب على 
الجعل من كونه موضوعاً وموضوعاً له ودالاً ومدلولاً. (قوله: ولما 
كانت الأوضاع الخ) بناء على أن الواضع واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى على ما هو مختار الشيخ الأشعري. والحكمة في إحداث 
الموضوعات اللغوية تعليم طريق إفادة ما في الضميرء فالأصل أن 
يكون لمعنى واحد لفظ واحد فإن وضع اللفظين لمعنى سواء كان من 
لغة واحدة أو من لغتين زائد على المقصود ووضع لفظ واحد لمعنيين 
مخل بالتفاهم» فالترادف والاشتراك خلاف الأصل وقع من الواضع 
بعد ذلك لعارض كتقليل الألفاظ تسهيلا للحفظ. وإفادة طريق 
الاختفاء في الاشتراك والتوسعة في التلفظ وتحصيل وجوه المحستات 
في الترادف. (قوله: وبأن التخصيص إضافي) أي: بالنسبة إلى 
بعض الألفاظ وبالنسبة إلى بعض المعاني. (قوله: 
Ey‏ وبأن معنى كل من المترادفين الخ) يعني: أن معنى 


بخلاف لفظ» والأول هو المتبادر» ولذا قصر عليه العصام. 
(قال: وضع) وهو بمنزلة الفصل يخرج الألفاظ المهملة» واعلم 
أن الفعل الواقع في التعريفات ماضياً كان أو غيره يراد به 
الاستمرار غالبا فاحفظه (أشباه). ثم إن الوضع لغة: جعل 
الشىء فى حيزه المعبر عنه بنهادن» فكأن المعنى ظرف للفظ 
ومكانلهء وهذاعلى عكس مايقال : الألفاظ قوالب المعاني فلا 
تغفل . (قوله : الوضع تخصيص شيء الخ) أي : الوضع المطلق 
الشامل للفظي وغيره في عرف أهل العربية عبارة عن تخصيص 
شيء» وهو الدال بشيء وهو المدلول» وقوله: بحيث» ظرف 
مستقر حال من الشيء الأول» أي : حال كونه ملابساً بتلك 
الحيثية التي هي مضمون الشرطية » وللشمول للدوال الأربع لم 
يقل : تخصيص لفظ الخ . ثم التخصيص ههنا بمعنى : التعيين لا 
بمعنى : القصر المصطلح عند أهل المعاني » فلا يرد خروج وضع 
الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة ؛ لأن الكل معين لمعنى» 
على أن عدم التخصيص فيهما مم » فإن الوضع لما كان متعدداً 
فيهما بتعدد الأزمان» فكأن الواضع في كل وضع وقع في زمان 
خصص فيه أحدهما بالآخر فتأمل . (قوله: متى أطلق) أي : 
وسمع بقرينة الجزاء ؛ لأنالألفاظ التي أطلقت ولم تسمع لايفهم 
معناهاء وقوله: أو أحس» أي: علم بحس غير السمع بقرينة 
للمقابلة» وفائدة هذا التنويع : الإشارة إلى قسمي الموضوع؛ 
أعني : الألفاظ والدوال الأربع» وكلمة متى للوقت العام وسور 
للقضية الكلية مثل : كلماء بخلاف إذاء وقال الكردي : إنهما 
بمعنى واحد؛ لأنهما عند النحاة ظرف لما يستقبل من الزمان» 
وإنما الفرق عندالمنطقيين › وفيه ما فيه . (قوله : قيل : يخرج عنه 
وضع الحروف)المراد: حروف المعاني؛ مرّضه ؛ لأنالإطلاق 
لوأبقي على إطلاقه لخرج جميع الكلمات » حيث لايفهم معائيها 
إذا أطلقت عند غير العالم بالوضع » فلذا زادبعضهم هذا القيد في 
التعريف» ولو قيدء أي : الإطلاق بالصحيح عرفا فلا يخرج 
وضع الحروف أيضاً . (قوله: وأجيب الخ) والمجيب الفاضل 
الهندي» وحاصله : صرف الإطلاق على الصحيح ؛ لكونه الفرد 
الكامل المتبادل» وقوله: بلا ضم ضميمة» أي: مضمومة› 
والمراد بها متعلقات الحروفء ومتعلق الحرف ههنا عبارة عما 
له تعلق في فهم معناها كمجرور حرف 





كانت الباء داخلة على المقصور خرج عنه وضع المرادف؛ لعدم انحصار معناه في واحد من المترادفين لوجوده في كليهماء وإن 
كانت داخلة على المقصور عليه خرج عنه وضع المشترك لعدم انحصاره في شيء من المعنيين لوجوده في كليهماء والحال: أن 
الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص لا يوجد في كل وضع قلنا: يمكن أن يجاب عنه بتجريد التخصيص عن الجزء السلبي؛ 
وبأن التخصيص بحسب الجعل لا بحسب الحكم؛ ولما كانت الأوضاع في المشترك والألفاظ المترادفة مترتبة لم يتحقق في 
الأزمنة المترتبة للأوضاع إلا المجعول الواحد؛ والمجعول له الواحد؛ وبأن التخصيص إضافي لا حقيقيء وبأن معنى كل من 
المترادفين من حيث إنه من آثار جعل ذلك المترادف لا يوجد في المترادف الآخر؛ وأن المشترك بحسب كل جعل لا يوجد إلا في 
معنى واحد؛ ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الشبهة فيما كان وضعه علماً؛ وما وضع له خاصاً. (قوله : بحيث) أي: حال كون ذلك 
الشيء المخصص ملابساً لتلك الحيثية التي هي مضمون الشرطية؛ وبه يخرج تخصيص حروف الهجاء لغرض التركيب. 
(قوله: متى أطلق) وسمع. (قوله : أو أحس) بغير السمع؛ وفيه تنبيه على قسمي الموضوع من اللفظ وغيره كالدوال 
الأربع: وإلا فيكفي أن يقال: متى أحسء إن قلت: إن الكلية غير صادقة إلا بعد انضمام العلم بالتخصيص إلى الشرطء قلنا: لا 
يبعد أن يقال هذا الانضمام مراد ومفهوم من العبارة؛ إذ العبارة ظاهرة في أن التخصيص علاقة بها يثبت الدلالة: ومن المعلوم 
أن لا بد في الدلالة من العلم بالعلاقة فكأنه قال: متى أطلق أو أحس وعلم ذلك التخصيص. ( قوله : فهم منه) إن لم يكن 
مفهوماً أو فهم منه فهم قصد والتفات» فلا يرد شبهة تحصيل الحاصل. (قوله: يخرج عنه وضع الحرف) وكذلك وضع 
الفعل؛ لأنه باعتبار دلالته على النسبة كالحرف؛ وهكذا وضع الأسماء المتضمنة لمعنى الحروف كمتى وما كان وضعه عاماً وما 
وضع له خاصا كأسماء الإشارة: والجواب عنها كالجواب عن الحرف. (قوله؛ وأجيب) ولا يجاب بأن الفهم اللازم لإدراك 
الموضوع فهم المعنى بوجه لوحظ حالة وضعه ولا شبهة في تحققه قبل انضمام الضميمة؛ لأن قوله: متى أطلق إلى آخره 
إشارة إلى غاية الجعل؛ وهذا الفهم ليس غاية له. (قوله : ولا يبعد أن يقال) يعني: أنه لا حاجة إلى التقييد فإن المتبادر من 
الإطلاق الاستعمال في المقاصدء والاستعمال فيها لا يكون بدون الضميمة. (قوله: المعنى ما يقصد بشيء) ويراد به 
صريحاً أو ضمناً أو تبعاً سواء كان بحسب الوضع أو لا؛ فدخل فيه المعنى المطابقي والتضمني والالتزامي وغيرها كما إذا سعلت 
وأردت به حضوركء وقال بعضهم: المعنى ما يصح أن يقصد بشيء. (قوله؛ اسم مكان) من مصدر المعلوم أو المجهول. 






تخصيص شيء بشيء جعل شيء خاصاً بشيء آخر من حيث ذلك الجعل فقيد الحيثية مراد إلا أنه ترك في اللفظ كما ترك 
في تعريفات الكليات بناء على ما تقرر من أن قيد الحيثية في تعريفات الأمور الإضافية مأخوذ ثم لا يخفى أن الأجوبة 
المذكورة انما تفيد صحة استعمال لفظ التخصيص لا اختياره على التعيين: والأوجه أن يقال: أن التخصيص لكونه 
بمعنى جعل الشيء حال كونه خاصاً يتضمن معنى الجعل والخصوصء فالباء متعلق به باعتبار الجعل لا الخصوص كما في 
قولهم: تعيين شيء بإزاء شيء فالمعنى جعل الشيء حال كونه خاصاً بمقابلة شيء سواء اعتبر بخصوصيته من حيث 
المادة والصورة كما في وضع الجوامدء أو من حيث الصورة فقط كما في وضع المشتقات؛ وبهذا القيد يخرج وضع 
المجاز عن التعريف؛ إذ لا يعتبر فيه خصوصية الموضوع أصلاً. بل مداره على وجود العلاقة وهذا على طبق ما قاله 
المحقق التفتازاني في التلويح من أن قيد الحيثية في قولهم: موضوع العلم كذا من حيث كذا يجوز أن يتعلق بالبحث وأن 
يتعلق بالعروض لتضمن لفظ الموضوع كليهما. (قوله: ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الشبهة الخ) أما إذا كان الباء 
داخلاً على المقصور عليه فمورد الشبهة ظاهر لعدم قصر اللفظ على معنى واحد. وأما إذا كان داخلاً على المقصور 
فلوجود لفظ آخر في بعض منها كالميهمات والمضمرات. فإنما يعبر واحد منها وضع له لفظ بخصوصه أيضاً. ( قوله: 
أي؛ حال كون الخ) إشارة إلى أن الياء للملابسة والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً من الشيء الأول. ( قوله: 
متى أطلق وسمع الخ) يعني: أن المعطوف محذوف بقرينة الجزاء؛ لأن الفهم من اللفظ إنما يترتب على السماع لا على 
مجرد الإطلاق ومقابله أو أحس به باعتبار تقييده بغير السمع لما تقرر من أن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما سوى 
الخاص. وفائدة هذا التنويع التنبيه على قسمي الموضوع. (قوله: لا يبعد كل البعد) وإن كان بعيداً في الجملة في 
مقام التعريف. (قوله: ظاهرة في أن التخصيص الخ) لما أنه جمل التخصيص ملابساً للدلالة دائرة معه. (قوله: 
فلا يرد شبهة تحصيل الحاصل الخ) بأن يقال أن متى لعموم الأوقات مع أنه إذا أطلق الشيء الأول أو أحس مرة 
ثانية لا يمكن فهم الشيء الثاني لامتناع تحصيل الحاصل. (قوله: وكذا وضع الفعل الخ) لعدم فهم النسبة الجزئية 
إلا بعد ذكر الفاعل. (قوله: كأسماء الإشارة) لعدم انفهام المشار إليه منها إلا بعد ضم الإشارة. (قوله: فهم 
المعنى بوجه لوحظ حال وضعه) يعني: الوجه الكلي ولا شك في كونه مفهوماً قبل انضمام الضميمة. (قوئه: وهذا 
الفقهم ليس غاية له)؛ لأن المقصود فهم المعاني الجزئية. ( قوله: لا حاجة إلى تقييد الخ) كما 3 
ر 


يشعر به عبارة المجيب. (قوله: كما اذا سعلت) من السعال بمعنى: سرقه كردن من حد نصر. ( قوئه: 


ولا يبعد”'" أن يقال: إن المراد” "' بإطلاق االألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم”” وبيان”'' مقاصدهم'” . 
فلا حاجة”"" إل اعتبار قید" زائر“ . مز“ 6 المع : ما يقصد”''' بشيء. ف (مَفْعِلٌ) اسم مکان 
بمعنى المقصد”"'' أو مصدر ميمي بمعئ (الْمفُعُول)”*'' أو خف مي مَعْى) اسم المفعول. ک (مَرمَی). ولا کان 
المعنى مأخوذا”''' في الوضع» فذكر المعنى بعده مبنيّ على تجريده عنهء فخرج به" المهملان*٠‏ 
)١(‏ جواب آخر. (؟) أي: مراد المصنف. (7) أي: كلامهم. (4) عطف تفسير. (5) أهل اللسان. (1) أي: إذا كان الأمر كذلك لا حاجة. (7) أي: لدخول 
الحرف في التعريف. (8) وهو إطلاق. . (4) أي: اصطلاحاً . (١٠)آي:‏ ضرب مثلاً في ضَرَب  )١١(‏ ني اللغة. (؟١)‏ وهو ير ولا يقرأ. )١1(‏ ثم نقل إلى المقصود. 


)١4(‏ عطف على إما مفعل. )١6(‏ وهذا الوجه أقرب الوجوه معتى وأبعدها لفظاً مع أنه لا يوجد للتخفيف نظير في كلام العرب. )١5(‏ أي: موجوداً. )1١0(‏ أي: 
بالوضع المجرد. )١8(‏ أي: أي: بعضها كديز. 




































الجرء ومدخول لام التعريف وغير ذلك . (قوله : إن يستعملها 
أهل اللسان) أي : الفصحاء وأهل البلاغة في محاوراتهم 
ومخاطباتهم › فيدخل في الحد وضع الحروف بلا اعتبار قيد 

زائد» وهو قوله ل : كما اتير فى الجوات 
الأول» والفرق بين الجوابين يحتاج إلى إمعان فتبصر . (قوله : 
ما يقصد بشيء) هذا مفهومه الاصطلا حي ٠‏ أي : ما من شأنه 
أن يقصد بشيء سواء كان ذلك الشيء لفظأ أو غيره كما في 
الدوال الأربعء فلذا لم يقل : بلفظ» ثم إن اعتبار القصد في 
تعريف المعنى يوجب أن يكون كلمات النائم والمجنون 
خارجة عن حد الكلمة؛ إذ لا يصدق عليها أنها لفظ وضع لما 
يقصد بذلك اللفظء فالأولى الاكتفاء بصحة القصد. (قوله: 
مأخوذ في الوضع) أي : في مفهومه ؛ وذلك لأن الشيء الثاني 
في تعريف الوضع عبارة عن المعنى » كما أن الشيء الأول 
عبارة عن الدال» E ul‏ 
مطلقاً لا تعريف وضع الألفاظ ؛ إذ لم يقل تخصيص لفظ 
لمعنى» فاللفظ لبيان الشيء الأول» والمعنى لبيان الشيء 
الثانيء فعلى هذا وجه الاحتياج إلى التجريد غير ظاهر. 
(قوله: فذكر المعنى بعده) أدخل الفاء على جواب لما بناء 
على ما جوزه السيد قدس سرهء وإن مئعه جمهور النحاة. 
فالجواب في أمثاله محذوف عندهم بقرينة ما أقيم مقامه» أي : 
كان ذكر المعنى بعده تكراراً فذكره بعده مبني على التجرید» 
أي : تجريد الوضع عن يعض المعنى المأخوذ في مفهومه 
فيكون مجازاً من ذكر المقيد وإرادة المطلق بقرينة ذكر المعنى 
بعذه» وارتكاب التجريد أهون من جعل الوضع بمعنى الصوغ 
مجازاً كما قيل؛ لقربه من الحقيقة ولشيوع”'' أمر التجريد في 
أمثاله. وفبه اشا كشف الاحتراز بكل من جزئي الوضع . 
(قوله : فخرج به المهملات) أي : إذا كان الوضع مجرداً عن 
المعنى خرج به المهملات من حيث إنه مهملات» وإنما أخر 
بيان فائدة قيد الوضع عن ذكر المعنى ؛ لأن ما هو المراد منه في 
هذا المقام إنما يظهر بعد التجريد عن المعنى» والتجريد إنما 
يعلم بعد ذكر المعنى وههنا بحث» وهو أنه لا يخرج بقوله : 
وضع بعد التجريد شيء من المهملات؛ لأنه ما من مهمل إلا 
وعين» ولا أقل من تعيينه للتركيب من حروف مخصوصة» بل 


(قوله: أو مصدر ميمي) للمعلوم أو المجهول. (قوله؛ بمعنى 
المضعول) يجوز أن لا يعتبر نقله إليه فيرتضع مؤوئة النقل. (قوله؛ أو 
مخضض معنى) تخفيفاً غير قياسي» والذي جرأه على هذا الاحتمال مع 
بعده لفظاً الميل إلى جانب المعنى واستعمال المشدد بمعنى المخفضه 
فيقال: معنى الكلام ومعنيه واحد. (قوله؛ فذكر المعنى بعده مبني 
على تجريده عنه) حتى يكون المراد تخصيص شيء بدون الشرطية 
أيضا؛ لأنها قيد مقيس إلى الشيء المتروك فتركه مستلزم لتركهاء وبذكر 
المعنى يعود معنى الوضع؛ لأن تخصيص شيء بمعنى؛ أي: بما يقصد 
بذلك الشيء هو الوضع؛ وإنما قيل بالتجريد؛ لأن ارتباط المعنى بالوضع 
مما لا يتصور لاشتماله 





ما يصح أن يقصد بشيء) سواء تعلق به القصد من شيء أو لا من 
شيءء أو لم يتعلق به القصد أصلاً. (قوله: مع بعده لفظا) للزوم 
التخفيف الغير القياسي. (قوله: الميل إلى جائب المعنى) 
لصحته من غير اعتبار النقل والتجوّز. (قوله: حتى يكون المراد 


الخ) فالمراد بقوله لما كان المعنى مدلول الشيء الثاني مع الشرطية 
لاللشيء الثاني فقط. ( قوله: لأنها قيد الخ)؛ لأن قوله: متى أطلق 
ظرف لفهم فالقيد في الحقيقة هو الجزاء. وهو قيد للشيء الثاني. 
فإذا جرد الوضع عنه كان تركه مستلزماً لترك الشرطية أيضاً؛ فعلى 
هذا يكون المعنى في قول الشارح رحمه الله: ولما كان المعنى مأخوذاً 
عبارة عن الشيء الثاني سماه معنى باعتبار ما يؤول إليهء والأظهر أن 
يقال: معناه لما كان مدلول المعنىء وهو الشيء الثاني مأخوذاً مع 
الشرطية فذكر لفظ المعنى بعده مبني على التجريد. ولذا وضع 
المظهر موضع المضمرء وإليه يشير قول المحشي وبذكر المعنى يعود 
معنى الوضع فإنه يدل على أن مؤدّى لفظ المعنى وبشيء مع الشرطية 
واحد. (قوله: أي: بما يقصد بذلك الشيء) آي: بسبب ذلك 
التخصيص. (قوله: لاشتماله عليه) من غير أن يفيد أمراً زائداً 
عليه بخلاف ذكر الضمير الراجع إلى اللفظ بعد الوضع؛ فإنه مفيد 
لتعيين الشيء الأول المفهوم من الوضع ضمناً كأنه قيل: تخصيص 


GF 





)١(‏ لأنه قد شاع عندهم وتقرر أنه إذا أخذ شيء في مفهوم تبعاً وضمناً. فإذا صرح 
به جرد ذلك المفهوم عنه حىّ لا يلزم التكرار. 


و( الألفاظ الدالة بالطبع"» لمن ل 0 55 وضع و ا اس“ E‏ ال محاء 
المىضوعة“ لغرض التركيب“ لا بإزاء“ المعنى» وخرجت” ‏ بقوله: (لَمْقَ)) إذا''' وضعها لغرض 
التركيب لا بإزاء المعنى» فإن قلت : قد" وضع بعض الألفاظ”""' بإزاء بعض' آخر'' فکیف" '“ يصدق 
عليه 00070 وضع 090 ۆز ى 0)٩.‏ المع( ") ما يتعلق به الق ےر" وه أعم من أن کون لفظاً او 
غيره.”"" فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة؛ كلفظ 





)١(‏ من عطف الخاص والعام. (۲) كدلالة أح أح على وجع الصدر. (۴) علة الخروج . )٤(‏ عطف تفسير. (0) أي: لا بإزاء المعنى ولا بإزاء التركيب. (5) أي: لا 
بإزاء المعئى ولا بإزاء التركيب. (۷) آي : الموجودةء صفة الحروف.١(8)‏ الإضافة بيانية. (5) أي: بحذائه. )٠١(‏ عطف على بقيت. )١١(‏ دليل الخروج. (؟١)‏ فيه 
إغماض عن عموم تفسير المعتى أي هذا التعريف غير جامع لأفراده. (1) كلفظ أسم وفعل وحرف مثالاً. )١4(‏ أي: بعض ألفاظ . )١6(‏ آخر كزيد وضرب وقد. 
)١15(‏ فعلى أي حال وأي وصفف. (۱۷) فاعل يصدق. (۱۸) لئلا يكون جامعاً. (15) أي: تعريف المصنف جامع لأفراده. )7١(‏ أي: لفظ المعنى في تعريف 
الكلمة. )١١(‏ يعنني: المعنى ما يكون مقصود المتكلم ومراده. (7؟) مثل: ضربء فإن المراد المعنى القائم بالفاعل وهو الضرب فيكون تعريف الكلمة جامعاً لأفرادها 
ومانعاً لأغيارها . 






يخرج المهملات بقوله: لمعنى؛ لأنها لم تتعين لمعنى» 
فقوله : يخرج بقيد الوضع بعد التجريد ما سوى حروف الهجاء 
ليس على ما ينبغي (عضد). (قوله: وبقيت حروف الهجاء) 
أي : داخلة في التعريف» والهجاء: تقطيع اللفظ بحروفها 
وتعدادها» وفى الأساس : هو يهجو الحروف ويهجيهاء أي : 
يعددهاء ولا يفهم منه عد الحروف بأسمائها كما قال اللاري . 
(قوله : لغرض التركيب) أي : لغرض هو تركيب الكلمات» 
وقوله: لا بإزاء المعنى الأولى» فيه لا للدلالة على المعنى 
ليحسن المقابلة» وكونها موضوعة للأعداد والأرقام 
المخصوصة عند أهل الحساب غير مفيد؛ لأن المعتبر ما 
هو المعنى عند أهل العربية» وقوله: أصلاء أي: لا لإزاء 
المعنى ولا لغرض من الأغراض» وقوله: وخرجت بقوله 
لمعنى الخ › لا يرد عليه مثل همزة الاستفهام؛ فإنها داخلة من 
حيث أنها موضوعة للمعنى» وإن خرجت من حيثية أخرى؛ 
أعني : كونها من حروف الهجاء . (قوله : فإن قلت : قد وضع 
بعض الألفاظ الخ) أي : كلفظ الاسم والفعل والحرف؛ فإنها 
ألفاظ موضوعة لمثل زيد وضرب وقدء وهذا نقض لتعريف 
الكلمة؛ بأنه غير جامع لأفراده» فمورده التعريف» ومنشؤه 
قيد المعنى» بناء على توهم أن المعنى مقابل اللفظ» إذ كثيراً 
ما يذكر فى مقابلته» أي : فحصلت عند السائل مقدمة وهمية› 
وهي أن المعنى لا يكون لفظأً . (قوله: قلت: المعنى ما يتعلق 
به القصد) يعني : لا نعلم أنه يصدق عليه آنه لفظ وضع لمعنى › 
وإنما لا يصدق لولم يكن ذلك اللفظ الموضوع له معنى أيضاء 
وهو مم إذ المعنى ما يتعلق القصد المعهود بهء أي : القصد 
بشيء» ولما كان اللفظ موجوداً باللفظ الموضوع بإزاءه كان 
معنى بهذا المعنى ؛ لأن ذلك الشيء؛ أعني : المقصود بشيء 
أعم من أن يكون لفظاً أو غير لفظء فسقط ما في العصام 
(كلنبوي). (قوله: فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات) 
وحاصله نقض لتعريف الكلمة بعدم صدقه على بعض الأفرادء 
وناشئ عن قيد الأفراد الذي هو صفة المعنى على الراجح» 
لکن EE‏ الجواب السابق» فلذا فرع عليه بالفاء» فلا 


عليه لا لأته لا حاجة إليه كما قيل» وارتكاب التجريد أقرب من جعل 
الوضع بمعنى الصوغ مجازاً كما قيل؛ لقربه من الحقيقة وشيوع أمر 
التجريد في أمثاله: وفيه كشف الاحتراز بكل من جزئي الوضع» على أن 
ذكر اللفظ مغن عن الصوغ؛ إذ ما من لفظ إلا له صوغ فلا فائدة في ذكره 
الا ليتعلق به قوله: لممنى. (قنوله: والألفاظ الدالة بالطبع) وكذا 
الألفاظ الدالة بالعقل فقط كما يدل عليه الدليل؛ ولك أن تجعل الطبع 
في مقابلة الوضع. (قوله؛ وبقيت حروف الهجاء) أي: حروف تعدد 
بأساميها كألف با تا؛ وهي حروف المباني المقابلة لحروف المعاني. 
(قوله : فإن قلت: قد وضع بعض الألفاظ) فيه إغماض عن عموم 
امعد 












فكما أن ذكرهما بعده تعيين لما يفهم منه مبهماً وليس من التجريد 
كذلك ذكر اللفظ ههناء فما قيل: إن ذ كر اللفظ بعده أيضاً مبني على 
التجريد تركه الشارح رحمه الله اعتماداً على المقايسة كلام ظاهري. 
(قوله: لا لأنه لا حاجة إليه)؛ لأن عدم الاحتياج إنما نشأ من ذكر 
الثاني. فلا يصح أن يقال: أن ذكر الثاني بعده مبني على التجريد لعدم 
الاحتياج إلى اعتباره. (قوله: من جعل الوضع بمعنى الصوغ) 
على ما في الرضي في التاج الصوغ زر كري كردن وآفريدن. (قوله: 
تقربه من الحقيقة) لكون المدلول المجازي جزء المعنى الحقيقي, 
ولذا سماه الشيخ فخر الإسلام حقيقة قاصرة. ( قوله: وفيه كشف 
الاحتراز الخ) حيث خرج بالأوّل المهملات والدال بالطبع والعقلء 
وبالثاني حروف الهجاء ولأجل التنصيص على القيود الاحترازية في 
تعريف الكلمة ارتكب المصنف رحمه الله التجريد. ( قوئه: كما يدل 
الخ) يعني: ترك ذكره بقرينة عموم الدليل وما للاختصار. ( قوله: 
أن تجعل الخ) يذكر الخاص وإرادة العام؛ لأن الدلالة الطبيعية عقلية 
لكون العلاقة أمراً عقلياً إلا أنه لاعتبار خصوصية زائدة فيها جعل 
قسماً على حدة» ولذا قال بعض الفضلاء: لم يظهر لي فرق بينهما. 
(قوله: أي: حروف الخ) هكذا ذكر الفاضل اليمني والطيبي وفي 
الأساس تعداد الحروف مطلقاً. وضي القاموس: الهجاء ككساء تقطيع 
اللفظ بحروفها وفي تاج الهجو والهجا هيجا كردن. (قوله: فيه 
إغماض الخ) مقصوده دفع ما قيل: إن الجواب ليس إلا 


إعادة العموم المستفاد من التعريف | ١‏ | 






















۹ ۰ . E ٠. وح اء‎ 7 e 
(الْجَمْلة) و (الخير).”'' فكيف يكون موضوعا لمفرد؟" قلنا هذه الألفاظ" وإن كانت بالقياس إلى معانيها‎ 
مركبة»””' لكنها بالقياس إلى ألفاظها''" الموضوعة بإزائها مفردة." وقد أجيب“ عن الإشكالين : بأنه ليس‎ 

مهنا ر وض( بإزاء لفظ e‏ مفرداً کی ۹۳۰ أو E‏ 
)1( وا لإضافة والإتشاء. (۲) بل يكون موضوعاً لمركب فلا يكون التعريف جامعاً. فكان على المصنف أن يقول: لفظ وضع لمعن بلا قيد الأفراد فيدخل فيه ما وضع 
لمعنى سواء كان ذلك لمعنى مفرداً أو مركباً. (۴) آي: المركبة الموضوعة بإزاء المفرد. (4) أي: بالنظر. (5) لدلالة أجزائها على أجزاء معانيها. (5) أي: ألفاظ 


الحملة وهي ج م ل ة. (0) خير لكتهاء لعدم دلالة جزء الخر على جزء معنأه. (A)‏ اجيب صاحب المتوسط. 4 أسم ليس . )٠١(‏ صفة لفظ. )١١(‏ سواء كان 
مفرداً أو مركبا. (؟١)‏ ناظراً إلى السؤال الأول. )١(‏ بناء على السؤال الثاني. 





(قوله؛ وقد أجيب عن الإشكالين بانه ليس ههنا) أي: في مقام يرد أنه لا وجه لإيراد هذا السؤال ههناء وقوله : فكيف يكون 
نقض موضوعاء أي: لا يكون موضوعاً لمفرد» بل هو موضوع 
لمركب» فلا يكون التعريف جامعاً. (قوله: قلنا: هذه 

الألفاظ الخ) أي : الألفاظ المذكورة في قوله: بإزاء الألفاظ 

المركية التى هى معان للألفاظ المفردة» وحاصل الجواب: 

أن هذه الألفاظ التي هي معان للألفاظ المفردة وإن كانت 

ظ ) مركبة بالقياس إلى معانيها إلا أنها مفردة بالقياس إلى الألفاظ 

هإن سلم المعترض المموم فلا اعتراض وإلا فلا يتم الجواب وحاصل التي هي الألفاظ معان لهاء إذ لا ريب أن جزء لفظ الجملة - 
الدفع أن الاعتراض مبني على الاغماض عن العموم بحمل ما على ما أعني : الجيم مثلاً - لا يدل على جزء معناها ؛ كزيد من زيد 
عدا اللفظ بناء على شيوع استعمال المعنى في مقابلته فإنه مامن عام | قائم» بل مجموع هذه الحروف يدل على مجموع ذلك 
إلا وقد خص منه المعنى» وتوضيح البحث على ما في كلنبوي: أن الخبر 
والجملة مثلاً موضوعان لقولنا زيد قائم» وهذا الول وإن كان 

مركباً بالقياس إلى معناه الذي هو قيام زيد إلا أنه مفرد بالقياس 

إلى لفظ الجملة والخبر الموضوعين بإزاءه» فإنه بالقياس 

إليهما معنى مفرد؛ إذ لا يدل شيء من أجزاء لفظ الخبر 

والجملة على جزء ذلك القول؛ أعني: زيد قائم» وقوله: 

وهذه الألفاظ ء مبتدأً خبره محذوف» والتقدير : وهذه الألفاظ 

وإن كانت مركبة بالقياس إلى معانيها لاا تكون مركبة بالقياس 

إلى الألفاظ الموضوعة بإزاءهاء وإنما تكون مركبة بالقياس 

إليها لو لم تكن مفردة بالقياس إليهاء لكنها مفردة بالقياس 

إليهاء ويؤيده ما فى بعض حواشي المطول من أن ما قرن بإلا 

أو لكن في مثل هذه العبارة قائم مقام الخبر وليس بخبرء ومنه 

قولهم : زيد وإن كان غنياً إلا أنه بخيل» وقولهم : هذا الكتاب 

وإن صغر حجمه لكن علمه كثير» وسبب الإتيان بإلا أو لكن ما 

في شرح الكشاف للعلامة : من أن كل مبتدأ عقب بأن الوصلية 

يؤتى في خبره بإلا الاستدراكية أو لكن لما في المبتدأ باعتبار 

تقييده بأن الوصيلة من المعنى الذي يصلح الخبر استدراكاً له 

واشتمالاً على مقتضى خلافه هذا فليحفظ . (قوله: وقد أجيب 

عن الإشكالين) المجيب السيد ركن الدين صاحب المتوسط» 

فإنه أجاب عنهما : بأنه ليس ههنا؛ أي : في مقام النقض على 

تعريف الكلمة» وقيل : هذا الجواب منع ؟ لوجود الكلمات 

الموضوعة بإزاء الألفاظ. والجواب الأول تسليمى لذلك» 

فالمناسب تقديم المنع على التسليم» إلا أنه أخره إشارة إلى 

ضعفه ؛ لورود النقض عليه» وحاصل ما أفاده المجيب : أنا لا 

نعلم أن ههنا لفظاً موضوعاً بإزاء لفظ آخر مفرد أو مركب» بل 


جميع الألفاظ موضوعة بإزاء معان 
انك 


بل بإزاء مفهوم كلي أفراده”'' ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والجملة”" والخبر”" وغيرهاء ولا يخفى 
عليك“ أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر”"' الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة»() 


)١(‏ صفةء أي: أفراد مفهوم الكلي. )۲( آي : ما تضمن من کلمتین . )۳( أي: ما يحتمل الصدق والكذب. )٤(‏ ہا الطالب المصنف. (8) أي: قوله : ليس ههنا 


لفظ وضع. (5) والمراد بأمثال الضمائر الموصولات كأسماء الإشارة وغيرها. () مثل: زيد قاتم هي جملة. 


جزئية أو كلية» فلفظ الخبر والجملة ونحوهما مو ضوع بإزاء 
معنى كلي أفراده ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبةن وقوله: 


مفرداًء كان ناظر إلى الإشكال الأول» كما أن قوله : أو 
مركباء ناظر إلى الثاني . (قوله : بل بإزاء مفهوم كلي) أي : بل 





هناك لفظ موضوع بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظء فلفظ الاسم ا 5 


مثلاً موضوع لمفهوم قولنا كلمة دلت على معنى الخ . وفيه أن 
هذا أيضاً مفهوم مركبء إلا أن يقال : إنه وإن كان مركباً بالنظر 
إلى معناه» لكنه مفرد بالقياس إلى اللفظ الموضوع بإزائه» وفيه 
ما فيه» فالأصوب آن يقال : إنه موضوع لمفهوم إجمالي عبر 
عنه بهذه الكلمات وجعلت آلة لملاحظته. فهو في حد ذاته 
مفرد. (قوله: أفراده ألفاظ كلفظ الاسم الخ) فيه احتمالان؛ 
أحدهما: أن يكون قوله: كلفظ الاسمء بياناً للألفاظ 
المجملة» فعلى هذا يكون البيان مخصوصاً بمفهوم الاسمء 
فكأنه قال: للاسم مفهوم كلي ولذلك المفهوم أفراد هي ألفاظ 
كلفظ اسم وفعل وحرف وزيد وغيرهاء فذكر مفهوم الاسم 
وأحال عليه مفهوم الخبر والجملة وغيرهماء ومفهوم الخبر-: 
كلام يحتمل الصدق والكذب. وأفراده ألفاظ ؛ كزيد قائم وقام 
زيدء وثانيهما : أن يكون قوله : كلفظ الاسمء متعلقاً ومتمماً 
للفظ سابق» والتقدير: ليس هنا لفظ كلفظ الاسم والفعل الخ 
وضع بإزاء لفظ آخرء بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ. وهذا 
أنسب وإن كان الأول أقرب (نعمه). (قوله: ولا يخفى عليك 
الخ) رد على المجيب بأن هذا الحكم؛ أي : الحكم الكلي بأنه 
ليس في مقام كون الكلمة موضوعة لمعنى لفظ وضع بإزاء لفظ 
منقوض بالضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو 
مركبة ؛ إذ ليس هناك مفهوم كلي يكون اللفظ موضوعاً بإزاءه؛ 
نحو: ضرب» هو فعل ماض» وزيد قائم» هي جملة اسمية» 
واعلم أنهم اختلفوا في وضع أمثال الضمائر فذهب المحققون 
إلى أنه من قبيل وضع عام لموضوع له خاص» وذهب القدماء 
إلى أن الوضع والموضوع له فيها عامان» والظاهر أن المجيب 
اختار مذهب القدماء وبنى كلامه عليه فلا ينتقض حكمه 
المذكورء فكأن الشارح لم يعتد بهذا المذهب حيث حكم 
بانتقاض الحكم المذكور على الإطلاق» فتدبر. وقوله: 
بأمثال الضمائر ؛ أي : كالموصولات التي أريد بها لفظ 


تعريف الكلمة بالألفاظ والكلمات المفردة. (قوله؛ إلى ألفاظ 
مخصوصة ) أي: مشخصة من حيث أنها مشخصة سواء كانت في أنفسها 
مفردة أو مركبة؛ وذلك لأن النقض الأول إنما يتجه على تلك الحيثية ولا 
مدخل للافراد والتركيب فيه ولذا لم يقل إلى ألفاظ مفردة بخللاف 
النقض الثاني» 


البعض. والجواب إحضار لذلك العموم ودفع لتوهم التخصيص. 
(قوله: أي: مشخصة من حيث أنها مشخصة) دفع لما يقال كان 
الظاهر أن يقول: إلى ألفاظ مفردة أو مركبة؛ إذ لا تقابل بين الألفاظ 
المخصوصة والمركبة» وحاصل الدفع أن النقض الأول لما كان 
بالنظر إلى قيد المعنى كان مادة النقض الألفاظ من حيث أنها ألفاظ 
مشخصة من غير نظر إلى إفرادها وتركيبها فلذا قال: إلى ألفاظ 
مخصوصة بخلاف النقض الثاني؛ فإنه بالنظر إلى قيد الإفراد 
فالمعتبر في مادة النقض كونها ألفاظأاً مركبة فلذا جعل المركبة في 
مقابلة المخصوصة فما وقع في بعض نسخ الشرح إلى ألفاظ 


مخصوصة مفردة أو مركبة من تصحيف 


فإن الوضع”") فيها وإن كان عاماً لكن الموضوع له خاص فليس هناك" مفهوم كلى هو الموضوع له في 


ا «مودي40) وهو إما بجرور على أنه صفة”* لمعفى»› و ا لا يدل جزء لفظه على جزئه. 


ولك توقف » لأنه 


ب 





(۱) آي : هو. دليل منقوض. (۲) أي : في مقام رجع الضمير إلى الألفاظ الخصوصة المفردة أو المركبة. () وإن كان الموضوع له مجازاً. . )٤(‏ وهو ما لا ينقسم لفظ 
عليه. (6) يجوز الإضافة إلى المعتى ويجوز التنوين. (1) أي : معنى المعفى الموصوف بالمفرد من قبيل إضافة العام إلى الخاص فهي لا ولا محذوف. (/) حين كون المفرد 
صفة المعنى. (8) أي: في وقوع المفرد صفة المعنى. 








مفرد أو مركب!؟ كقولك الذي قلته كلام فلاني» وكأسماء 
حروف الهجاء وأسماء السور والكتب وغيرها. (قوله: فإن 
الوضع فيها) أي : في أمثال الضمائر أو في الضمائرء فقوله: 
وإن كان عاماًء على الأول: إشارة إلى أن ما لم يكن الوضع 
فيه عاماً أولى بهذا الحكم؛ لما تقرر أن كلمة أن الوصلية ولو 
الاستمرارية إنما تستعملان فيما يكون لزوم الجزاء أليق 
لنقيض الشرط المذكورء وعلى الثاني : يكون بياناً للواقع 
فتبصر » وفي قوله : لكن الموضوع له خاص» اختيار لمذهب 
المحققين كالعضد والسيد كما أشرنا إليه» وتفصيل دليل 
الطرفين في شرحنا الجديد على الوضعية . (قوله : فليس هناك 
الخ) تفريم على كون الموضوع له في أمثال الضمائر خاصاً؛ 
أي : جزئياً مشخصاً ؛ أي : فحينئذ ليس في مقام وضع أمثال 
الضمائر المذكورة مفهوم كلي حتى يكون هو الموضوع له. 
(قوله : ما يدل جزء لفظه) أي : المعهود - أعني : الموضوع - 
| فاندفع ما قاله عصامء والمعنى : ما لا يراد الدلالة بجزء لفظه 
سواء كان له جزء أو لا كهمزة الاستفهام على جزءه؛ أي: 
سواء كان له جزء أو لا كالنقطة هذا وسيأتي فائدة هذا 
التحريرء ولم يقل على جزء معناه؛ لأنه بصدد تعريف المعنى 
المفرد» فلو قال هكذا لزم أن يكون للمعنى معنى» ثم اعلم أن 
دق المعى السلي لا يترقت على تق بيه من رد 
الواقعة في حيزه كما أشرنا آنفاً فيصدق تعريف"' المفرد على 
أنواع أربعة» بل خمسة ذكرها الكلنبوي» وتمامه في شروح 
الرسالة الأثيرية. (قوله: وفيه أنه الخ) أي: في جعل المفرد 
صفة للمعنى تردد؛ لأنه يوهم أن اللفظ موضوع لمعنى كان 
متصفاً بالأفراد قبل الوضع ؛ وذلك لأن الوضع تعلق بالمعنى 
المقيد بقيد الأفرادء والفعل أو شبهه إذا تعلق بشيء مقيد بصفة 
يستفاد منه في عرف اللغة إن تقيد هذا الشيء بصفة مقدم على 
تعلق الفعل به فالمفهوم من قولنا: رأيت زيداً الراكب» ركوبه 
قبل الرؤية» وبالجملة يلزم أن يكون المعنى سابقاً على وضع 
اللفظ له لامتناع وضع شيء لأمر معدوم» وإذا كان المعنى 
المكذم اعتسنا بصق N‏ كيم 
وليس”'؟ كذلك» ثم إن مثل هذا الإيهام على ما يستفاد من 
سابق الكلام موجود في قوله : لمعنى أيضاً إلا أنه لم يتعرض له 
الشارح؛ لأنه في صدد تزييف جعل 










فإنه إنما يتجه على تركيبها ولذا قال: أو مركبة. (قوله ؛ فليس هناك) 
أي: في مقام رجع الضمير إلى الألفاظ المخصوصة أوالمركية. (قوله: 
ما لا يدل جزء لفظه) من حيث إنه جزء لفظة معنى حيوان ناطق حال 
كوته علماً لشخص إنساني مفرد؛ لأنه ليس اسما لذلك المعئى إلا باعتبار 
وضعه العلمي: وجزؤه بهذا الاعتبار لا يدل على جزء ذلك المعنى. 
(قوله ١‏ وفيه أنه يوهم أن اللفظ موضوع) إلى آخره وذلك لأنك إذا 
عبرت عن شيء بما فيه معنى الوصفية وعلقت به معنى مصدرياً إما في 
صيفة فعل أو غيرها فهم منه في عرف اللفة أن ذلك الشيء موصوف بتلك 
الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لا بسيبه وإنما قال يوهم مع أن القاعدة 
















الناسخ. (قوله: وذلك لأنك إذا عبرت الخ) ذهب بعض الناظرين 
في الشرح إلى أن القاعدة أن التعليق المذكور يفهم منه الاتصاف 
بمفهوم الصفة قبل تعلق الفعل ومفاد كلام المحشي رحمه الله أنه 
يفهم منه أن الاتصاف به حاصل حال التعلق. وأنه ليس بسبب هذا 
التعلق. بل يستفاد منه كون الاتصاف سبباً للتعلق كما إذا كان الوصف 








صالحاً للعلية. وهو الظاهر المنساق إلى الفهم» وأما القبلية فباطلة؛ 
لأن قولنا: جاءني الرجل الراكب يفهم منه أنه متصف بالركوب حال 
المجيء وأما أن الركوب مقدم عليه زماناً أو ذاتاً فكلاً فحاصل كلام 
الشارح رحمه الله أنه لو جعل مفرداً صفة للمعنى لفهم منن أن اللفظ 
موضوع للمعنى المتصف بالإفراد. والتركيب زمان تعلق الوضع لا 
بسبيه وليس الأمر كذلك. فإن اتصافه بهما بسبب الوضع فالمراد 









بقوله: بعد الوضع البمدية الذاتية فما وقع في يعض نسخ الشرح من 
لفظة قبل الوضع بعد قوله: المعنى المتصف 










)١(‏ أي: بهذا المعنى المشار إليه. 
(۲)أي: وليس وضعه للمعئ المتصف بالإفراد قبل الوضع. 


ا 


يوهم أن اللفظ موضوع للمعى المنتصف() بالإفراد الک قبل الوضع› وليس الأمر كذلك» فإ ۳ 
اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو“ بعد الوضع»”'' فينبغي”'' أن يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل : 
ر َر تی" ) 

)١(‏ صفة للمعئى. (1) لا طائل تحته هنا. وذكر التركيب استطراد. () دليل ليس الأمر كذلك. أي ليس المعنى متصفاً بالأقراد والتركيب قبل الوضع فإن اللفظ 


مقدم على وصف العنى بالأفراد والتركيب. (4) أي: اتصاف المعنى بالأفراد والتركيب. )١(‏ آي : بعد وضع اللفظ للمعنى المجمل. (1) أي: إذا كان اتصاف المعنى 
بالأفراد بعد الوضع. . رفع الإبهام. (۷) والمراد من القتيل هو الكافر. 











































تقتضيه اقتضاء بيناً لظهور المراد ههنا. (قوله؛ كما يرتكب في مثل 
من قتل قتيلا) وهو مجاز بطريق المشارفة فكذا في المفرد. 


المفرد صفة للمعنى على وجه يتأتى به أن يقطعه عن المعنى 
ويجعله صفة للفظ » وقد يقال: أن المعنى إذا فسر بما يقصد 
بشيء يتحقق الإيهام فيه أيضاًء إذ يتوهم أن الموضوع له 
متصف بكونه معنى قبل الوضعء وأما إذا فسر بما يمكن أن 
يقصد بشي ء واكتفى بصحة القصد» فلا يرد ذلك الإيهام. 
(قوله : يوهم أن اللفظ) عبر عن دلالة الكلام التي هي آمر 
محقق بالإيهام. لا لضعف الإفادة» بل لضعف المفاد لظهور 
المراد في هذا المقامء فإن اتصاف المعنى بالأفراد وكذا 
بالتركيب إنما يكون بعد وضع اللفظ له بعد استعماله فيه» ولك 
أن تقول: التعبير بالإيهام لضعف الإفادة؛ لأن ظهور تقدم 
الوضع على الأفراد صارف على خلافه» وقوله : والتركيب» 
ذكره استطرادي . (قوله: إنما هو بعد الوضع) لأنهما عارضان 
له؛ وذلك لأن المعنى المفرد على ما عرفت : ما لا يدل جزء 
لفظه على جزءه؛ والمركب بالعكس» والدلالة وعدمها فرعان 
لهما عارضان. (قوله :أن يرتكب فيه) أي: في كون المعنى 
متصفاً بالأفراد قبل الوضع تجوّزء وبيانه: أنه لما كان مآل 
المعنى الاتصاف به بعد الوضع سماه قبل الوضع به تسمية 
للشيء باسم ما يؤول إليه ؛ كما قيل في قوله عليه السلام: من 
قتل قتيلاً فله سلبه» ؛أي : من قتل شخصاً حياً من أهل الحرب 
فله سلاحه وثوبه» فسمى الشخص الحي المشرف على القتل 
قتيلاً تفاؤلاً ؛ لأنه يؤول إلى القتل» فهو مجاز باعتبار المآل» 
هذا هو المشهور بين الخ خلافاً لما حققه الفاضل 
البركي في الامتحان: من أنه لا تجوّز في التعريف» ولا في 
الحديث الشريف؛ لأن زمان وقوع نسبة الوضع واتصاف 
المعنى بالأفراد بل بالمعنوية واحدء فيكون حقيقة» وإنما 
يكون مجازاً لو كان وجود الأفراد قبل زمان الوضع» وليس 
كذلك» نعم؛ للوضع تقدم ذاتي على الأفراد والمعنوية لكن 
هذا غير معتبر في المجازية» كما أن زمان القتل والمقتولية 
واحد؛ لأن القتل لا يقع على الحي حين هو حيء. بل على 
المقتول بذلك القتل» فالقتيل حقيقة هذا . وفي قوله : ينبغي أن 
يرتكب» فيه تجوز إشعار بأنه اختار الثاني » ويؤيده ما نقل عن 
البعض من أن الأفراد: صفة للفظ عند النحاةء وصفة المعنى 
عند المنطقيين » وصرح العصام بأولوية جعل المعنى صفة 
للفظ فلا تغفل . (قوله: أو مرفوع على أنه صفة للفظ) ولك أن 


بالإفراد فهو من الناسخ. ( قوله: لظهور المراد هنا) يعني أن وجود 
الصارف عما اقتضته القاعدة فيما نحن فيه ظاهر بحيث جمل 
مفادها أمراً وهمياً لا ينساق إليه الذهن كالمجاز المشهور بالقياس 
إلى الحقيقة المتروكة في لا يأكل من هذه النخلة, وكما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». (قوله: بطريق 
المشارفة) المشارفة: دربودن. ( قوله: المفهوم من كلام الشيخ 
الرضي الخ) بل كلامه أن المشهور بين المنطقيين جمل الإفراد 
والتركيب صفة اللفظ. فيقال: اللفظ المفرد والمركب. ولا ينبغي أن 
يخترع في الحدود ألفاظ غريبةء بل الواجب استعمال المشهور 
المتعارف؛ لأن الحد للتبيين انتهى. وحاصله الاعتراض على المصنضف 
رحمه الله بأن جعل الإفراد صفة المعنى وهو خلاف المتعارف مخل 
بالفرض من الحدء ولا دلالة تله على أن الإفراد صفة للمعتى عند 
النحاة. (قوله: وكان النكتة) أيضاً في تقديم الوضع على الإفراد 
في الذكر مع أن كون الأصل في الصفة الإفراد يقتضي تقديم مفرد. 
(قوله: فاستعيرا لخ) ولا بد من ضم مقدمة وهي أن صيغة الماضي 
ههنا ليس للمضي عن زمان التكلم كما هو الشائع. بل للمضي عما 





)١(‏ قيد به لما ذكر الكرماني في شرح البخاري: أنه يحتمل أن يكون الحديث حقيقة 
بأن يراد بالقتيل قتيل بهذا القتل لا بقتل سابق. 


أو مرفو ع على أنه صفة اللفظ › ومعناه خا U‏ لا يدل جزؤه على جزاء معناه» ولا بدك حينئدذ من بيان 
٠.‏ سے 2 

نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة”“2 فعلية”*22 والآخر مفردا". وكأن النكتة فيه" التنبيه على تقدم الوضع على 
الإفراد» حيث أتى به بصيغة المضي”" بخلاف الإفراد" ٠‏ وأما نصبه وإن لم يساعده'''' رسم المخط""'' - 
0 أنه حال من الضمر المستكن ي (وَضِعٌَ) أو من المعو" فإ ري مفعول به بواسطة اللام ووجه 
صحته”"'2» أن الوضع وإن كان متقدما على الإفراد بحسب يه لكنه مقارن له سيت الاما 
وهذا القدر”” © كاف 

. عطف على اجرور. )۲( أي : كون المفرد صفة اللفظ . (۳) أي: لفظ. (54) مفعول به لإيراد. (5) ماضوية. (5) أي: لفظ مفردء وفيه لطافة لا مخفى عليك‎ )١( 
أي: فائدة أي في إيراد أحد الوصفين حملة فعلية. والآخر مفرداً . لأن المتكلم بليغ لا يظن به أن يخلو اختياره هله الخصوصية عن نكتة. )۸( بقوله : الكلمة:‎ )0( 
لفظ وضع . (؟) فإنه أتى بلفظ الاسم بقوله مفرد. (١٠)أي: نصب لفظ مفرد. (۱۹) أي: وإن ل يوافق. (۱۲) أي : كتبه بلا ألف زائدة. (17) الفاء جواب إما‎ 


الجار وانجرور خبر للمبتدأ الذي دخلت ما عليه. )١4(‏ تبع الشارحين في تجويز الحال عن النكرة من غير اشتراط . . () أي: المعنى. )١١(‏ أي : كون المفرد منصوياً 
على الحالية لوضع . )١0(‏ لأن الوضع مقدمة على الأفراد. (۱۸) خر إن. (۱۹) آي : في الوجود لأن الوضع لا يوجد إلا مع المفرد. ) آي: المقارنة في الزمانين. 








(قوله : ومعناه حينئذد ما لا يدل جزؤه) من حيث إنه جزؤه على جزء 
معناه» المفهوم من كلام الشيخ الرضي أن الإفراد صفة اللفظ عند 
المنطقيين» وصفة للمعنى عند النحاةء لكن المشهور أن الإقراد في عرف 
التحاة صفة اللفظ بالنات وبالعرض للمعنى. (قوله : وكأن النكتة فيه 
التنبيه) وكأن النكتة أيضا في تقديم الوضع على الإفراد: وكأنها الأحسن 
لاعتبار الإفراد إلا بعد اعتبار الدلالة أو ما يستلزمها هو الوضع. (قوله: 
حيث أتى به بصيغة الماضي) فاستعير صيغة السبق الزماني للسبق 
الرتبي. (قوله؛ فعلى أنه حال من الممكن في وضع) إن قلت: لو كان 
حالاً منه لكان بجنبه كما في ضربت قائما زيداء قلنا: لا نسلم لزوم ذلك 










تجعله صفة اللفظ على تقدير كونه مجروراً أيضاً حملاً له على 
الجر بالجوار بناء على القول بقياسيته» فإن قيل : إذا كان صفة 
اللفظ ينبغي أن يقدم على قوله: وضع؛ لأن الوصف المفرد 
مقدم على الوصف الجملةء > قلنا : إنّه أكثري لا كلي ؟ كما في 
قوله تعالى : «وَعدًا كتب أَنرلنَهَ مُبَارَكُ» على أنه لو قدم ؛ لتبادر 
منه أنه مفرد قبل الوضع› وللزم الإغناء عن ذكر الوضع ؛ 
لاستلزام الأفراد الوضعء وبهذا ظهر أنه يمكن أن يختصر 
التعريف بأن يقال: الكلمة لفظ مفرد (عصام). (قوله: ما لا 
يدل جزؤه) ولم يقل : جزء لفظه؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون 
للفظ لفظ كما مر نظيره. (قوله: ولا بد حينئذ من بيان نكتة) 
النكتة: اللطيفة المستخرجة من الكلام بقوة الفكر وجودة 
القريحة» من نكت الأرض نكتاً إذا أثر فيها بنحو قضيب» 
وبابه: ضرب» وجمعه: التكات بكسر النون» وإذا ضممتها 
حذفت الألف» وكثير من الناس يضمونها مع إثبات الألف 
وهو غلط؛ يعنى : لا بد إذا جعل المفرد صفة اللفظ من ذكر 
نكتة؛ لأنه على هذا التقدير صار للفظ صفتان؛ إحداهما: 
جملة و : وضعء والأخرى: مفرد وهو مفرد». 
والأحسن ذ فى الوصفين التشابه؛ ليكون الكلام على نسق 
واحد» د لأن المتكلم - 
أعني : المصنف - بليغ لا يخلو اختياره هذه الخصوصية عن 
نكتة وحكمة. (قوله: وكأن النكتة فيه) أتى بكأن الدالة على 
الشك والظن إشارة إلى أنه يمكن أن تكون النكتة غيرها» وهي 
مذكورة في عصام. (قوله: على تقدم الوضع) أي: رتبة لا 
زماناً؛ لأن التقدم الزماني غير معقول ههنا لمقارنتهما فيه 
فاستعير ما يدل على التقدم الزماني؛ أعني: صيغة وضع 
للدلالة على التقدم الرتبي. (قوله: وإن لم يساعده رسم 
الخط) أي : : قاعدته ؟ لأن الرسم فيه : أن يكتب الألفاظ بصورة 
رة تقرأ في حال الوقف» والتنوين تقلب ألفاً في الوقف إذا كان 
1000 فقوله : المفرد يلزم أن يكون في آخره ألف في حالة 
النصبء مع أنه لم يكن فعلم أنه ليس بمنصوب . (قوله : ووجه 






عند الكل فإن بعضهم يراعون رتبة الحال وهي التأخير عن الفاعل 
والمفعول به» ولئن سلم فذلك إذا لم تكن قرينة دالة على تعيين ذي 
الحال؛ وقد تحققت هنا؛ لأنالإفراد صفة للفظ بالنات. أو إذا تغير المعنى 
على تقدیر جعله حالاً مما یلیهء و خفاء ذ في أن إفراد المعنى يؤول إلى 
















يقارنه وهوقيد الإفراد. ومعلوم أنه لا سبقية للوضع على الإفراد زماناً 
فعلم أنه مستمار لسبقه عنه رتبة. (قوله: لكان بجنبه) وإن تأخر 
عن المفعول تعين كونه حالاً من المفعول كما في ضربت زيداً قائماً. 
(قوله: فإن بعضهم يراعون الخ) ويقولون: إن في صورة التأخير 
عن المفعول يجوز أن يكون حالاً من الفاعل ومن المفعولء والتعيين 
مفوض إلى القرينة. (قوله: ولئن سلم) أي: لزوم ذلك عند الكل 
بأن جعل خلاف اليعض غير معتد به فذلك؛ أي: لزوم كون حال 
الفاعل بجنبه فيما إذا لم يكن قرينة دالة على تميين ذي الحالء وأما 
إذا قامت قرينة كما فيما نحن فيه فيجوز تأخير حال الفاعل عن 
المفعول لعدم الالتباس في قوله تعالى: هة اله أذ ل إل إلا هو 
وَالمليكةٌ ارا لار ابا بأل فإن قائماً حال من الله أخر عن 
المفعول والمعطوف على الفاعل. ( قوله: وإذا تغير المعنى) عطف 
على إذا لم يكن وهذا مما لم يوجد في الكتب المشهورة. ولعل 
تخصيص بالنظر إلى العلة؛ فإنه لدفع الالتباس ولا التباس عند عدم 

تغير المعنى. (قوئه: تبع الشارحين الخ) بناء على 

208 قول من جوز ذلك. (قوله: من غير اشتراط) قال 









لصحة الحالية» وقيد الإفراد""“ لإخراج المركبات” 





)١(‏ أي: قوله مفرد. (7) فإنها ألفاظ موضوعة بالوضع النوعي. 


(Y‏ لقا 





صحته الخ) أي : وجه صحة وقوع قوله : مفرد حالاً سواء كان 
من الضمير أو من المعنى أن الوضع الخ والغرض دفع ما 
يتوجه من أنه يجب أن يكون الحال وعامله مقترنين» ألا ترى 
أن المغهوم من قولنا: رأيت زيداً راكباء ركوبه حال الرؤية» 
والوضع هنا مقدم على الأفراد كما عرفته» وحاصل الدفع : : أن 
الوضع وإن كان مقدماً على الأفراد ذاتاً ورتبة إلا أنهما مقترنان 
انا وهذا القدر من الاقتران كاف في صحة الحالية. 
(قوله : وقيد الأفراد؛ لإخراج المركبات الخ) أي: الألفاظ 
المركبة؛ لأنها موضوعة على الأأصح للمعنى؛ > أما باعتبار أن 
مجموع أوضاع أجزائها بعينها وضعها كما حققه الشريف. أو 
باعتبار أنها موضوعة بالوضع النوعي كما ذكره عصامء واعلم 
أن لبعض الأعلام رسالة على هذا المقامء وخلاصته: أن في 
جعل الأفراد قيداً لما قبله ثلاثة أقوال: قول أهل المعاني» 
وقول المنطقيين»ء وقول النحاة» أما المعانيون: فنظرهم إلى 
جانب المعنى فجعلوه صفة له ؛ لأن المعنى مقصود مقدم لايح 
في القلب أولاًء واللفظ ترجمانه كما قال الأخطل : 

إن الكلامَ لَفِي المُوَادٍ وَإِنْمَا 
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ونظر المنطقيين إلى جانب اللفظ“ فجعلوه صفة له؛ لأن 
الاد مج العا الي وهو يستفاد منه» وأما نظر 
النحويين : فمائل إلى كلا الجانبين ؛ لأنهم يبحثون عن أحوال 
اللفظ من حيث الإعراب والبناء والإضافة اللفظية وغيرهاء 
وعن أحوال المعنى من حيث الفاعلية والمفعولية والإضافة 
المعنوية وغيرها؛ فنظرهم إلى اللفظ تارة فجعلوه صفة له 
وإلى معنى آخر فجعلوه صفة له؛ وذلك ليذهب كل ذاهب إلى 
كل مذهب كما صرح الشارح بقوله : مفرد» إما مجرور صفة 
لمعنى » »أو مرفوع صفة للفظء > فإن جعلته صفة للمعنى دخل في 
حد الكلمة كل ما كان معناه مفرداً سواء كان لفظه أيضاً مفرداً 
كزيد» أو مركباً كعبد الله ٠‏ فإنه وإن كان لفظه متعدداً لكن معناه 
مفرد باعتبار علميته» وإن جعلته صفة للفظ دخل فيه كل ما كان 
لفظه مفرداً سواء كان معناه مفرداً أو مركباً كالرجل» فإنه وإن 
كان معناه متعدداً لكن لفظه مفردء والمناسب في الكتب 
المعانية أن يراعى جانب المعنى. وفي الكتب المنطقية 
والنحوية جانب اللفظء كما أشار إليه بقوله : ولا يخفى على 
العارف الفطن الخ. وقال في حق صاحب المفصل: ولو لم 
يخرجه لكان أنسبء» والجواب عن كلا الجانبين ما حرره 
عصام حيث قال : إن غرض النحوي ليس بيان حال آخر 


اس م 


إفراد اللفظ. (قوله؛ أو من المعتى) تبع الشارحين في تجويز الحال 
عن النكرة من غير اشتراط كما سيذكره؛ لا يقال: لو كان حالاً منه لقدم 
عليه؛ لأن صاحب الحال نكرة؛ لأنا نقول: هذا إذا لم يكن صاحب الحال 
مجروراء فأما تقديمها عليه مطلقا فممتئع عند أكثر البصريين كما يفهم 
من كلام المصنف في الإيضاح. (قوله: فإنه مفعول) للفعل واللام 
واسطة في كونه مفعولا ومعمولا له فاتحد عامل الحال وصاحبها. 
(قوله؛ لإخراج المركبات) فالمركبات: ألفاظ موضوعة بالوضع 
النوعي كما أشرنا إليه. (قوله: فيخرج به عن حد الكلمة مثل 
الرجل) ومثل رجل أيضاً فإن لام التعريف والتنوين من حروف المعاني 
اتفاقاء وأما تاء التأنيث المتحركة والفاء وياء النسبة وعلامتا التثنية 
والجمع كمسلمان ومسلمون فذهب الشيخ الرضي وجماعة إلى أنها أيضا 
من حروف المعاني: وذهب جماعة إلى أنها من حروف المباني؛ وجعلوا 
مجموع الصيفة دالا على المعنى المقصود إلا أن تلك الدلالة لما كانت 
بزيادة تلك الحروف نسبة الدلالة إليها كما نسب الطلب إلى سين استفعل 
والمطاوعة إلى نون انفمل. (قوله ؛ وأعرب بإعراب واحد) كأن المراد 
بالإعراب معنى يشمل الحركة الإعرابية والبنائية؛ والحاصل: أنه لم يعتبر 
لكل من الجزأين حاله اللائق به: فإن الحرف الأخير في قائمة لم يستحق 
الإعراب بل اليناء؛ والمستحق للاعراب هو قائم؛ فجعل المجموع ككلمة 
واحدة فأعرب بإعرابهاء ولا يخفى أن هذا ظاهر في قائمة وبصري وحبلى 
وحمراء دون الرجل ورجل والمثنى والجمع بالواو والنون؛ فإن المعرب في 
أبو حيان في النهر في تفسير قوله تعالى: طقل اهل الكتب تَمَالَوَا إل 
كلم سَوَم بَيْنَنًا وَيَتَتَْ» قرئ سواء بالنصب على أنه حال من كلمة 
ووقوع الحال من النكرة جائز نص سيبويه على ذلك. (قوله: كما 
سيذكره) وهو كونها مخصصة بالصفة أو الإضافة أو بوقوعها بعد 
النفي أو النهي أو الاستفهام أو كون المعرفة مشاركة لها في الحال. 
(قوله: لأن صاحب الحال نكرة) والقاعدة أن صاحبها إذا كان 
نكرة وجب تقديمها. (قوله: ما أي: سواء كان مجروراً 
بالإضافة؛ نحو قوله تعالی: «واتَبعَ مله إِيهِيم > يناي أو مجروراً 
بحرف الجر كما فيما نحن فيه. (قوله: عند أكثر البصريين) 
خلافاً لابن كيسان وأبي علي وابن برهان فإنهم جوزوا التقديم في 
المجرور بحرف الجر استدلالاً بقوله تعالى: وما أرسلكك إلا اة 
يتاسِ». (قوئه: واللام واسطة الخ) فإن حروف الجر لإفضاء 
معنى الفعل إلى مدخولها. (قوله: فاتحد الخ) فلا يرد أن عامل 
الحال الفعل. فلا يتحد عاملهماء والجمهور على اشتراط الاتحاد. 
(قوله: موضوعه بالوضع النوعي) بيانه أن الواضع إما أن يضع 
ألفاظاً معينة سماعية فهو الوضع الشخصيء ويحتاج في معرفتها إلى 
علم اللغة. وأما أن يضع قانوناً كلياً يعرف منه وضع الألفاظ مفردة 
ومركبة فهو الوضع النوعي. وتلك الألفاظ قياسية يحتاج في معرفتها 


إلى علم التصريف والنحو. (قوله: كما أشرنا إليه) 
اس 
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الأول ليس إلا الجزء الثاني وفي الثاتي الجزء الأول» وكذا في الأخيرين 
فإن علامة التثنية والجمع فيهما إعراب بالحقيقة وفيه تأمل. (قوله ١‏ 
مع أنه معرب بإعرابين) إن قلت: ما توجيه الإعرابين لكلمة واحدة: 
وتعدد الإعراب ليس إلا لتعدد المقتضى ولا تعدد للمقتضى في كلمة 
واحدة في إطلاق واحد. قلنا: قد تعتبر في الأعلام الأحوال التي يقتضيها 
الوضع السابق وهو باعتبار الوضع السابق كلمتانء وقال صاحب اللباب: إن 
إعراب آخره محكي كما في تأبط شرا ولما كان الآخر مشغولا والأول 
فارغاً أظهر إعرابه به شي الجزء الدب كما أظهر إعراب ما بعد غير هي 


الكلمة مطلقاً إلى قوله: وإجراءه مجرى الكلمةء فالقول 
بإخراج مثل عبد الله عن تعريفه غير مسلمء كيف وقد قال'١)‏ 
بعد تقسيم الاسم العلم فالمفرد؛ نحو: زيدء والمركب إما 
جملة ؛ نحو: تأبط شراًء أو غير جملة» بل اسمان جعلا اسماً 
واحداً؛ نحو : بعلبك» أو مضاف ومضاف إليه؛ نحو : عبد 
مناف انتهى. فعلى هذا مثل عبد الله إنما يخرج عن الحد 
باعتبار وصفه الإضافي دون اعتبار علميته» مع أن المعتبر في 
الكتب النحوية علميته» وقد صرح التفتازاني بأن عبد الله اسم 
باتفاق النحاة» وكل اسم كلمة» وقال الرضي : إن الأفراد صفة 
للمعنى عند النحاة الخ. وقال عصام: ونحن نظن أن إخراج 
مثل عبد الله من تعريف المفصل فرية بلا مرية» فعلم مما ذكر 
كله أن إدخال عبد الله وإخراج مثل الرجل يكون أنسب» فعليك 
بالاعتبار ثم الاختيار هذا. (قوله: سواء كانت كلامية) أي : 
بأن يقال لها كلام عند أرباب هذا الفن» وهي المركبات التامة؛ 
كزيد قائمء وغير الكلامية ما عداها من الإضافي والعددي 
ونحوهماء واعلم أن لفظ المفرد مشترك بين هذا المعنى - 
أعني : ما يقابل المركب -» وبين ما يقابل المثنى والمجموع - 
أعني : الواحد -» وما يقابل المضاف وشبههء وبين ما يقابل 
الجملة؛ واستعماله بجميع هذه المعاني سيرد عليك في هذا 
الكتاب مع أن استعمال اللفظ المشترك في الحدود مخل › فلذا 
صرحوا بأن على صاحب التعريف أن يجتنب فيه عن اللفظ 
المشترك وعن المجاز وغيرهماء ومعناه أن لا يستعمل من غير 
قرينة واضحة تدل على أن المراد ما هوء ويمكن أن يقال : 
القرينة ههنا تبادر هذا" المعنى من المفرد كما يستفاد من 
الأطول عند قوله : والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط (قوله : 
مثل الرجل وقائمة الخ) فإن حرف التعريف من حروف المعاني 
بالاتفاق» وكذا التاء» ويدل على أن التاء كلمة أخرى جواز 
نحو : حسنة بالفتحات ؛ إذلو كان جزأ منه لم يجز لامتناع أربع 
حركات متواليات فى كلمة واحدة (امتحان). (قوله: لكنه يعد 
الخ) من عدّ المتعدي إلى اثنين» وهذا استدراك من قوله : مما 
يدل الخ فهو من تتمة البيان للأمثال . (قوله : ويبقى مثل عبد الله 








(قونه: ومثل رجل) فإنه يعد كلمة واحدة لكونه نكرة. والنكرة من 
أقسام الاسم الذي هو قسم الكلمة. ( قوله: تاء التأنيث المتحركة) 
احترز عن تاء التأنيث الساكنة التي تلحق الفعل الماضي فإنهم عدوها 
من حروف المعاني. وذكروا أحوالهما في الحرف. ( قوله: وجماعة 
إلى أنها الخ) وجه الفرق أن هذه الحروف مفيرة للبناء فتكون من 
حروف المباني بخلاف اللام والتنوين. (قوله: كان المراد 
بالإعراب الخ) دفع لما يرد من أنه يفهم من سياق كلام الشارح 
رحمه الله أنه كان اللائق بمثل الرجل وقائمة أن يمرب بإعرابين إلا 
أنه بواسطة شدة الامتزاج أعرب بإعراب واحد» وليس كذلك؛ لأن أحد 
الجزأين. لم يستحق الإعراب» بل البتاء لانتقاء التركيب الموجب 
للاعراب. (قوئه: ولا يخفى أن هذا ظاهراه)؛ وذلك لأنه أجرى 
الإعراب فيها على الجزء الثاني وزال عنه البناء الذي يستحقه فصار 
آخر الجزء الأول وسط الكلمة سالماً عن الإعراب الذي كان يستحقه, 
فصح أنه أعرب المجموع بإعراب كلمة واحدة. ( قوله: قإن المعرب 
في الأول ليس إلا الجزء الثاني) والجزء الأول باق على حاله 
السابق من السكون فمن أين يعلم أنه أعرب المجموع بإعراب كلمة 
واحدة وكذا الحال في الثاني. (قوله: فإن علامة التثنية والجمع 
فيهما الخ) فلا يصح أنه أعرب المجموع بإعراب واحدء بل جعل 
إعراب إحدى الكلمتين إعراب الأخرى. (قوله: وفيه تأمل) وهو 
أنه إذا كان الإعراب بالحركات: والحركات لا بد تها من حروف تتبعها 
يكون الإعراب مغايراً للكلمتين. وأما إذا كان بالحروف فلا يحتاج إلى 
حرف آخر. فلا يكون الإعراب مفايراً للكلمتين» بل إحدى الكلمتين 
تقبل الإعراب فتدبر. (قوله: ولا تعدد للمقتضى الخ) لامتناع 
توارد العاملين كتوارد العلتين المستقلتين. (قوله: الوضع السابق) | الخ) أي : كل مركب إضافي صار مفرداً بسبب العلمية» وإنما 

على الوضع العلمي. (قوله: وهو) أي: عبد الله باعتبار | صار مفرداً ؛ لأن المقصود منه الشخص المسمى بهذا الاسم لا 


ظ 2 الوضع السابق على الوضع ظ )١(‏ صاحب المفصل . (7) أي: ما يقابل المركب. 


























بإغرابين» “ ولا يخفى عل الفط. 2 العارف بالغرض من“ علم النحو آنه“ لو كان الأمر Ce‏ 
لكان أنسب. وما أورده''؟ صاحب المفصل”*' في تعريف الكلمة حيث قال: ١هِيّ‏ اللّفْطَة0"" الدالة عل مَمْىّ 
مُفْرّدٍ بالوّضْع ( قن" 1۰( : (عبد الله) علما ا خرج نے فاق" لا يقال له لفظة واحدة وبقي يِل : (الرجل 
وَقَاعَة وَبَّضري) مما يعد لشدة الامتزاج اة واخ فيه فأخرجه"''' بقيد الإفراد ولو لم . 


يبخرجه”""'" بتركه لكان أنسب”"'2: كما عرفت" . واعلم أن الوضع يستلزم '" الدلالةء 


)١(‏ وهما رفع المضاف وجر المضاف إليه. (۲) حال من فاعل يغرج ويبقى على التنازع . (۳) أي : على الزكي بفتح الفاء وكسر الطاء صفة مشبهة. (14) تدوين. (0)شأن 
فاعل لا يخفى . )١(‏ بآن بخرج عبدالله عن الحدود ولم يخرج عنه الرجل وقائمة. (7) أي : التعريف الذي. (8) وهو مئن من علم النحو للكشاف واسمه محمود. (1) بتاء 
الوحدة. )٠١(‏ الفاء جواب الشرط لأن البتدأ إذا كان موصولاً جملة يلزم الفاء. )١١(‏ في قوله لفظ. )١7(‏ أي: عبد الله. )١(‏ مفعول ثاني ليعد. )١4(‏ حال من 
فاعل بقي. )١5(‏ أي: في تعريف المفصل لأنه يقال: لفظة واحدة لأنه لا يصلح أن يتكلم به مرتين. )١7(‏ صاحب المفصل. مثل قائمة وبصرى. )١17(‏ صاحب 
المفصل. أي: مثل قائمة وبصري. )١18(‏ من قوله: ولا يخفى من ذكره. )١9(‏ بقوله لو كان الأمر بالعكس لكان الأنسب. )١١(‏ فيه أن الدلالة الاستلزامية مهجورة. 































الاستثناء في الغير: فليس لعيد الله علماً إلا إعراب واحد. (قوله: ولا 
يخضى) إلى آخره؛ اعلم أن الفرض من علم النحو: معرفة أحوال اللفظ 
وتصحيح إعرابه؛ فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم 
ذلك الغرضء ولا يخضفى أن ذلك الإهمال لا يجري في كل ما يعد لشدة 
الامتزاج لفظة واحدة بل فشيما أعرب بإعراب الكلمة الواحدة. (قوله: 
فإنه لا يقال له لفظة واحدة3) هكذا قالوه؛ وفيه أنه إن أريد باللفمظ 
أدنى ما يطلق عليه اللفظ كهمزة الاستفهام لم يدخل في التعريف إلا نزر 
من الكلمات: وإن أريد ما له نوع وحدة لم يخرج منه مثل عبد الله علما؛ 


العبودية والذات المستحقة لجميع الكمالات . (قوله : العارف 
بالغرض) من عرفه بمعنى علمه»ء والباء للتقوية فلا غبار في 
العيارة» ثم الغرض من علم النحو: معرفة أحوال اللفظ 
وتصحيح إعرابه» فالمناسب أن كل ما أعرب بإعراب واحد 
يكون كلمة» وكل ما أعرب بإعرابين يكون كلاماء فترك رعاية 
اللفظ والميل إلى جانب المعنى يناسب اصطلاح أهل الميزان 
لا أهل النحو . (قوله : لو كان الأمر بالعكس لكان أنسب) أي : 
لو كان أمر الدخول والخروج بالعكس بأن يكون مثل الرجل 
داخلاً في تعريف المفرد» ومثل عبد الله خارجاً عنه لكان أشد 
مناسبة لغرض الفن» وصيغة أفعل ههنا مشتق من المزيد فهو 
شاذ. (قوله: وما أورده الخ) لما ذكر في تعريف المصنف خللاً 
من وجهين أراد أن يذكر أن تعريف صاحب المفصل أيضاً 
مختل من وجهء وصاحب المفصل : هو الإمام العلامة أبو 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
المتوفى لسنة 0٥۳۸‏ والمفصل من مؤلفاته : وهو كتاب في 
النحو عظيم القدر كما قيل في مدحه: 


r 
داس‎ © 


العلمي كلمتان مضاف ومضاف إليهء فالمضاف إليه معرب بالإضافة 
المقتضية له. والمضاف معرب على حسب ما يقتضيه المامل. 
(قوله: والأول فارغاً الخ) بخلاف تأبط شراًء فإن الجزء الأول منه 
مشغول بالحركة البنائية فلا يكون شيء من جزأيه قابلاً للإعراب 
فجعل إعرابه تقديراً على مذهب صاحب اللباب وجمل مبنياً على 
مذهب الجمهور. ( قوله: فليس لعبد الله إلا إعراب واحد) فعلى 
هذا المراد بقوله: معرب بإعرابين. فكيف بحركتين على طبق قوله 
أعرب بإعراب واحد. (قوله: أعرب بإعراب الكلمة الواحدة) 
بخلاف ما يعد لشدة الامتزاج كلمة واحدةء وبقي أحد الجزأين على 
حاله السابق مثل الرجل ورجل. فإنه ليس فيه إهمال جائب اللفظ 
أصلاً حينئذ فينبفي تحقق رعاية جانب المعنى بإخراجه عن حد 
الكلمة. وفيه إشارة إلى أنه يمكن أن يجعل قوله: واحد مضافاً إليه 
لإعراب لا صفةء وإن كان حسن التقابل بقوله: مع أنه معرب بإعرابين 
عنه وما قيل: إنه يندفع بهذا التقدير ما سبق من أنه يستفاد من 
العبارة أن حق قائمة مثلاً أن يعرب بإعرابين إلا أنه لشدة الامتزاج 
أعرب بإعراب واحد وليس كذلك؛ لأن تاء التأنيث مبني الأصل من 
غير حاجة إلى تأويل الإعراب بما يشمل الحركة الإعرابية والبتائية, 
فليس بشيء؛ لأنه يرد عليه أنه يفهم من المبارة حينئذ أن حق قائمة 
أن يعرب بإعراب لفظين إلا أنه لشدة الامتزاج أعرب بإعراب لفظ. 
وليس كذلك؛ لأن تاء التأنيث لم تستحق الإعراب. (قوله: أدنى ما 
يطلق عليه اللفظ) بأن أريد الوحدة الحقيقية. (قوله: ندر 
بالنون المفتوحة) وفتح الدال المهملة؛ أي: قل والنزر بالنون 
المفتوحة وسكون الزاي المعجمة القليل. (قوله: لم يخرج عنه مثل 
عبد الله) لوجود الوحدة الملمية فيه. (قوله: وإن أريد خصوص 


وحدة) بأن تكون وحدة من حيث الإعراب. (قوله؛ 
اللهم الخ) إشارة إلى ضعفه؛ إذ صيغة المرة لا تدل ۹ | 





جف رة 0 
المشترك من أحوالهاء شرحه ابن الحاجب وسماه با لإيضاح › 
وشرحه الفخر الجاربردي وابن مالك والرازي وصدر الأفاضل 
وابن البخاري وغيرهم (من كشف الظنون) . (قوله: فمثل عبد 
الله خرج عنه) أي : خرج عن تعريف صاحب المفصل بقيد 
اللفظة كما هو المناسب بالغرض من الفن؛ لكونه معرب 
بإعرابين كما ذكرناه. (قوله: مما يعد لشدة الامتزاج لفظة 

واحدة) الظاهر أن المراد الوحدة العرفية عند أرباب اللسان ولم 
يصدق مثل هذه الوحدة على نحو: عبد اللهء» وقوله: كما 
عرفتء أي : آنفاً بقوله : ولا يخفى على الفطن الخ . (قوله: 
واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة) يعني : أن حقيقة الوضع 
المعرف سابقاً تستلزم الدلالة استلزام الخاص للعام ؛ كالإنسان 
للحيوان من غير عكس كليء فكما تحقق الوضع تحقق الدلالة 
تحقق الخاص فى ضمن العا بلا » والمقصود ٠‏ هذا 
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لأن الدلالة كون الثيء”'' بحيث يفهم منه شىء'"' آخر. فمتى تحقق” '' الوضع تحققت الدلالة. فبعد”؟؟ ذكر”©) 
الوضع“ لا حاجة إلى ذكر الدلالةء کیاد وقع في هذا الكتاب”*". لكن”'' الدلالة لا تستلزم الوضع 


9 ل لا ا كدلالة لفظ (دَيزْ) الس “ من وراء e ٤ e‏ وجود اللافظ 


)١(‏ أي: الدال. (؟) أي: المدلول. (”") أي: وجد. (5) أي: إذا كان الوضع يستلزم الدلالة فبعد. (8) أو في هذا المقام اعتراض للعصام وجوابه في وجيه 
ثالدین . 5( المستلزم الدلالة أولا. [ 4 عبارة عن الاستئناء آي : المدلول. (A)‏ أي: الكافية. (4) استدراك من قوله : اعلم أن الوضع . )2220 علة عدم 
الاستلزام. (١١)أي:‏ أن توجد. (۱۲) یلا وضع . () صفة لفظ. )١5(‏ فذكر الجدار جرد التمثيل والحجاب مثله. )٠١(‏ عطف على قوله: أن تكون. متعلق 


ھ۱۸ أي الكلمة : تسم 5 006 وفعلل وز و 


بالدلالة. )١١(‏ لعدم الاستلزام. (۱۷) فيه لطافة لأن التعريف المفصل مفصل بالنسبة لتعريف الكافية. (۱۸) أي: الكلمة باعتبار مفهومها العام الشامل لجميع 








وهِيّ: اسم وفِعَل وحَرّف ؛ 


وإن أريد خصوص وحدة فلا تدل اللفظة عليه؛ إن قلت: اللفظة للمرة, 
والمفهوم منها ما تكلم به دفعة. قلئا: لا شبهة في جواز التكلم بعبد الله 
علماً دفعةء بل يجب أن يتكلم به كذلك اللهم إلا أن يقال: المراد بالمرة ما 
تكلم به مرة: وليس فيه ما يصح أن يتكلم به مرتين فخرج عنه عبد الله 
علماً؛ لاشتماله على كلمتين يصح أن يتكلم بهما مرتين. (قوله؛ وبقي 
مثل: قائمة وبصري) إلى قوله داخلاً؛ أي: مسامحة ومجازا. (قوئه: 
أن الدالالة كون الشيء بحيث ينهم منه شيء آخر) وهي ثلاثة 
أقسام: وضعية إن كانت بسبب جعل جاعل؛ وطبيعية إن كانت بسبب صدور 
الدال عن الطبيعة عند عروض حالة لهاء وعقلية إن كانت بغير ذلك. 
(قوله : كد لالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار) وإنما قيد به؛ 
إذ لو سمع ديز من زيد حال مشاهدته لم يظهر دلالته؛ أو لم يدل كما قاله 
السيد قدس سره فإن وجود اللافظ يعلم حينئن بالمشاهدة لا من اللفظ. 
(قوله: آي 


TG Sa 
مادة النقض. (قوله: أي: مسامحة ومجازاً)؛ لأن البقاء يقتضي‎ 
سبق الدخول ولا دخول سابقاً على اللفظة فالمعنى ودخل على التجوز‎ 
ولو جعل تقدير الكلام وبقي من الأمرين اللذين انتقض بهما تعريف‎ 
المصنف رحمه الله مثل قائمة وبصرى حال كونه داخلاً فيه لم يحتج‎ 
إلى التسامح لعدم اقتضائه حينئذ بقاء الدخول. (قوله: إن كانت)‎ 
وبهذا تمتاز عن العقلية. فإن المدئول في العقلية هو المؤثر وفطي‎ 
الطبيعية الحالة العارضة للمؤثر والمراد بالطبيعة ههنا مبدأ الآثار.‎ 
واندفع ما قيل: إن العلاقة في الطبيعية أيضاً عقلية فلا وجه‎ 
لإخراجها منها وإبقاء الباقي على حاله. ( قوله: لم يظهر دلا لته)‎ 
لاجتماعه مع سبب آخر للعلم وهو المشاهدة. (قوله: لا من‎ 
اللفظ)؛ لأن العلم إذا حصل بطريق المشاهدة كان بديهياً. والبديهي‎ 
لا يمكن استفادته بطريق النظر؛ أعني: الاستدلال من الأثر على‎ 
المؤثر. (قوله: السر في تثليث القسمة الخ) دفع لما يرد على‎ 
التقسيم من أنه إن أريد الأقسام الأولية فهي اثنان كما يرشدك‎ 
الدليل. وإن أريد أعم من الأولية والثانوية فلا وجه للحصر في‎ 
الثلاثية. وحاصل الدفع أن المقصود من التقسيم ضبط أقسام الكلمة‎ 


0 ليبحث عن أحوالها المختلفة إعراباً وبناء من حيث 
£ 


وقوعها في لغة العرب بالتبع فالملحوظ في القسمة 


الكلام دفع ما يمكن أن يقال: لم ترك المصنف قيد الدلالة 
المعتبرة في مفهوم الكلمة مع نها مذكورة في تعريف المفصل › 
وحاصل الدفع: أن الوضع المذكور في تعريف المصنف 
مستلزم للدلالة» فلم تكن متروكة بالكلية . (قوله: كون الشيء 
بحيث الخ) أي : ملابساً بحالة يلزم من فهمه فهم شيء آخرء 
والشيء الأول: هو الدالء والثاني : المدلول» فالدال إن كان 
لفظاً فالدلالة لفظية » وإلا فغير لفظية. وكل منهما إما وضعية أو 
عقلية أو طبعية ؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى إما بواسطة وضعه 
بإزاءه» أو بواسطة العقل مجرداً عن مدخلية الوضعء أو بواسطة 
اقتضاء الطبع» فالأولى : دلالة وضعية منقسمة إلى المطابقية 
والتضمنية والالتزامية» والثانية : عقلية كدلالة اللفظ المسموع 
من وراء الجدار على اللافظ › والثالثة : طبعية كدلالة أخ على 
الوجع مطلقاً ودلالة أح على وجع الصدر؛ اف السعال» 
فهذا خلاصة المقال. (قوله : لا مكان أن تكون بالعقل) أي : 
لجواز أن تكون الدلالة حاصلة بالعقل دون الوضعء والعقل : 
قوة للنفس بها نستعد للعلوم والإدراكات» ويقال: العقل 
والذهن والنفس واحد بالذات مخاير بالاعتبار» وقوله : 
و ا ا 
قيل : لفظ هي إما عائد إلى لفظ الكلمة أو إلى مدلولهاء وأياً ما 
كان يرد النقضء أما إذا كان عائداً إلى الكلمة وهو اسم لوجود 
حرف التعريف فيلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى قسيمه› وأنه 
محال وإن كان عائدا إلى مدلولها وهو ليس بمؤنث» فلا يصح 
هيء قلنا: إنه عائد إلى لفظ الكلمةء والتقسيم عائد إلى 
مفهومها ومدلولها ؛ أي : هذه اللفظة باعتبار مدلولها منقسمة 
الخ (سيد على الوافية). ومن ثم قال المحمودي: أي لفظة 
الكلمة من حيث المعنى منقسمة إلى الأقسام الثلاثة» فمرجع 
الضمير اللفظ ء ومورد القسمة المعنى؛ انتهى . وقال الكلنبوي 
في تحقيق هذا المقام : : أنه يحتمل أن يكون ضمير هي راجعاً إلى 
الكلمة المعرفة سابقا؛ أي : حقيقة الكلمة من حيث هي هي مع 
قطع النظر عن تحققها في ضمن الأفراد» فمعنى اسم وفعل 
الخ : أن الكلمة تصير بزيادة قيد عليها ماهية الاسم , وبزيادة قيد 





أي : منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة له ومنحصرة ۾ فيي(“ دلا أي : الكلمة. 


)١(‏ خير بعد خبر. 





































آخر ماهية الفعل وهكذاء وبه يظهر أن الواو بمعناه لا بمعنى أو 
كما وهم» وهذا هو المطابق لما هو التحقيق من أن المراد من 
المقسم هو الماهية» وأن يكون راجعاً إلى الكلمة باعتبار 
تحققها في ضمن الأفراد كما هو المطابق لما قيل : إن المراد من 
المقسم الأفرادء فمعنى قوله: اسم وفعل وحرف؛ أن أفراد 
الكلمة يصدق عليها الاسم والفعل الخ» وعلى كلا الاحتمالين 
لزم انقسام الكلمة إلى هذه الأقسام انقسام الكلي إلى جزئياته» ا 
ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الكلمة باعتبار تحققها في ضمن 
جميع الأفراد لكن بمعنى الكلي المجموعيء فالمعنى: أن 
مجموع تلك الأفراد يصدق عليه مجموع هذه الأقسام» فيلاحظ 
العطف قبل الربط » فيكون من تقسيم الكل إلى أجزاءه» انتهى 
باختصار . وقال السيلكوتي : اختار الواو مع أن الشائع في مثله 
من التقسيمات كلمة» أو تنبيهاً على تحقق الأقسام وعدم كون 
التقسيم بمجرد الاحتمال العقلي هذا. (قوله: أي: منقسمة 
الخ) تفسير باللازم الكنائي » فإن بملاحظة العطف مقدما على 
الإخبار في قوله: وهي اسم وفعل وحرف» يفهم الانقسام 
المذكوز» توضيحه : أن حمل مجموع الأقسام على الكلمة ليس 
باعتبار نفس الكلمة» بل باعتبار صدقها على أفرادها كما ذكرنا 
فهذا معنى الانقسام» قال الجزائري في التفسير بقوله: أي 
منقسمة الخ فوائد؛ أحدها : الإشارة إلى أن هذا الخبر لم يقصد 
به بيان حكم الكلمة» بل قصد به تكميل تعريفها بتصويرها ثانيا 
بضم قيود إليها يحصل بملاحظتها تفصيل الأقسام» ثانيها : 
الإشارةإلى تصحيح الحملء فإنه على الظاهر أن كل واحد من 
الأقسام الثلاثة خبر لهاء وهو لا يصح؛ لأنها أعم من كل منها ء 
ومن شأن الخبر أن يكون أعم من المبتدأ أو يكون مساوياً له» 
فجعل الخبر مقدراً؛ ليتحقق شرط صحة الحملء ثالثها: أن 
الضمير إذا كان مرجعه مذكراً وخبره مؤنثاً أوعلى العكس» كان 
رعاية الخبر أحسن وأولىء» وهو ههنا مذكر فالأنسب أن يعتبر 
بضمير المذكر فأجاب بأن الخبر محذوف» رابعها : الظاهر أن 
ضمير هي راجع إلى مفهوم الكل ل اى عا والمفهوم ي 
يكون اسماً وفعلاً وحرفاً كما هو المفهوم من واو الجمعيةء 
فأجاب : إن المقصود أن هذا المفهوم منقسم إليها بضم قيد 
الدلالة على معنى في نفسها مع الاقتران بالنسبة إلى الفعل وقس 
عليه أخويه الخ. (قوله: منحصرة فيها) ولما سكت المصنف 
عن ذكر قسم آخر في محل بيان الأقسام فهم منه الانحصار فيها ء 
والحصر استقرائى ؛ لاحتمال قسم آخر عقلاً يدفعه الاستقراء» 
فما في الرضي أنه عقلي وتبعه الأكثرون» فقد رده العصام في 


منقسمة إلى هذه الأقسام) السرّ في تثليث القسمة تباين أحوال الأقسام 
واختلافها مادة وصورة للكلام. (قوله؛ منحصرة) يفهم من السكوت 
في معرض بيان الأقسام ويتعلق به قوله: لأنها قيل هذا الحصر عقلي 
وتوجيهه أنه في قوة تقسمين كل منهما دائر بين النفي والإثبات كما 


تباين الأحوال واختلافها دون الأولية والثانوية. (قولهك تباين 
أحوال الأقسام) أي: تباين خواصها منصرفة وغير منصرفة وتثنية 
وجمعاً مكسراً وسالماً وكونها متعدية ولازمة وأمراً ونهياً ومضارعاً 
وجارة وعاطفة ومشبهة إلى غير ذلك من الأحوال المختلفة التي 
يبحث عنها في مبحث كل منها. (قوله: واختلافها) أي: تخالفها 
بأعتبار كون تلك الأقسام مادة وصورة للكلام فإن الاسم مادة تامة 
للكلام باعتبار جزأيه. والفعل مادة له باعتيار جزئية أحد جزأيه 
والحرف مادة له باعتبار جزأيه كقولنا: الإنسان لا حجر واللا حجر 
إنسان. وكذا باعتبار الصورة فإن اسمية الجزء الأول توجب كون 
الجملة اسمية وفعليته توجب فعليتها. وفي جعلها عين صورة الكلام 
إشارة إلى أن اسمية الجملة وفعليتها ليس أمراً زائداً على فعلية الجزء 
الأول واسميته. (قوله: يفهم الخ) فقوله: وهي اسم وفمل وحرف 
بسبب ملاحظة العطف مقدماً على الإخبار يفهم منه منقسمة؛ لأن 
حمل مجموع الأقسام على الكلمة ليس باعتبار الكلمة في نفسهاء بل 
باعتبار صدقها على أفرادهاء وهو ممنى الانقسام وبسبب السكوت عن 
ذ كر قسم آخر في محل بيان الأقسام يقهم منه الانحصار فقول الشارح 
رحمه الله؛ أي: منقسمة ومنحصرة ليس تقديراً للخبر في العبارة: بل 
بيان للمعنى اللازم والكنائي اللذين وقع قوله: اسم وفعل وحرف خبراً 
باعتباره وإنما اختار المصنف رحمه الله الواو العاطفة مع أن الشائع 
في التقسيمات كلمة أو الدالة على الانفصال الحقيقي أو منع الخلو 
تنبيهاً على تحقق الأقسام وعدم كون التقسيم بمجرد الاحتمال 
العقلي. (قوله: ويتعلق به الخ) يعني: أن الدليل المذكور دليل 
الانحصار لا دليل القسمةء فإنها عبارة عن ضم قيود متباينة أو 
متخالفة إلى أمر مشترك فهي تصوّر محض لا يحتاج إلى الدليل: ولذا 
جعل من تتمة تعريف المقسم. ( قوله: هذا الحصر عقلي) إن كان 
الجزم بالانحصار حاصلاً بمجرد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير 
استعانة بأمر آخر بأن يكون دائراً بين النفي والإثبات فعقلي؛ وإن كان 
سناد اين دايل وال على وتنا ی ي أي: يقيني -. 

وإن كان مستفاداً من تتبع فاست ستقرائي» وإن حصل من ملا حظة تمايز 
وتخالف اعتبرها القاسم فجعلي. (قوله: إنه في قوة تقسيمين) 
لما كان الحصر العقلي دازا ور بين النفي والإثبات لا يمكن أن تكون 
الأقسام الحاصلة إلا قسمين والأقسام المذكورة ثلاثة. فلذا وجهه 
بأنه في المعنى تقسيمان كأنه قيل: وهي اسم أو ليس 


باسم وما ليس باسم إماضمل أوليس بفمل. (قوئه: وإن ٠‏ أ ٤١‏ | 


لما كانت موضوعة لمعئى والوضع” يستلزم الدلالة فهي"") دَإِمّاء من صفتها0) أن تذل (4) مع گاق» 
في نفسيهًا» أي : في نفس | لكلمة. 





)١(‏ حال. (۲) أي: الكلمة جلة اسمية مع الفاء وجواب لما قسم. (۳) آي : من شأنا . (4) ميتدأ مؤخر. )١(‏ أشار بالتقدير إلى كون الجار واجرور ظرف مستقر. 











الشرح» وقال القاسم العبادي: إن الحصر في الثلاثة ليس 
بعقلي ١‏ وإنما العقلي الحصر في الدال وغيره» وحصر الدال في 
المقترن وغيره؛ أي : فبذلك يجمع قول من قال: أنه عقلي» 
وقول من نفاهء انتهى. وفي اللاري: السر في تثليث القسمة 
تباين أحوال الأقسامء وتوضيحه: أن المقصود من التقسيم 
ضبط أقسام الكلمة؛ ليبحث عن أحوالها المختلفة إعراباً وبناءً 
من حيث وقوعها في لغة العرب بالتتبع» فالملحوظ في القسمة 
تباين الأحوال - أي : خواص الأقسام - انصرافاً وغيره» وتثنية 
ححح وجمعاً مكسراً أو سالماًء وتعدية أو لزوماًء وأمراً أو نهياً أو 
مضارعاًء وكونها جارة أو عاطفة إلى غير ذلك مما يبحث عنها 
في هذا الفن (سيد). (قوله: لما كانت موضوعة الخ) فائدة: 
اعتبار هذه الشرطية التنبيه على أن الدلالة معتبرة في المقسمء 
حتى لا يرد أن قوله في التقسيم أو لا تدل على معنى في نفسها 
يصدق على أمرين؛ أحدهما: ما لا يدل على معنى أصلا ؛ 
والثاني : ما يدل على معنى» لكن لا يدل على معنى في نفسها . 
والقسم الأول ليس بحرف» فلا يصح قوله الثاني الحرفء فلما 
أشار أولاً إلى أن الدلالة على معنى معتبرة في المقسم لم يتناول 
قوله : أو لا تدل على معنى في نفسها القسم الأول ؛ أعني : ما لا 
يدل على معنى أصلاًء فيصح قوله الثاني الحرف (نعمه). 
(قوله : فهي إما من صفتها أن تدل) جواب لما؛ فإنه قد يكون 
جملة اسمية مع القاءء فلا إشكالء ثم إن وجه التقدير في نظم 
الكلام تصحيح الحمل ودفع الملام؛ لأن قوله: أن تدل» في 
تأويل المصدرء ولا يصح أن يقال: الكلمة إما دلالة أو لا 
دلالة» ولكن يصح أن يقال: إن صفتها إما دلالة أو لاء قيل : 
وإنما أتى يمن مع أن المقصود يتم بدونها للتنبيه على كثرة 
أوصاف الكلمةء وفيه شيء» فالوجه أن تقدير من لتزيين اللفظ 
وتحسينه » وقال العصام في الشرح : ولما لم يصلح حمل خبر إن 
على اسمها احتيج إلى تأويل أن تدل بالدال أو تقدير الحال 
مضافاً إلى الاسم» وفرق شارح اللباب بين صريح المصدر 
والمُأوّل به في صحة حمل الثاني على الجثة دون الأول» 
وارتضاه الشريف في هذا المقام من حواشي الرضي حيث قال : 
لا حاجة هنا إلى تقدير شيء؛ فإنه فرق بين المصدر الصريح 
والفعل المضارع المصدر بأن؛ فإنه في تأويل المصدر باعتبار 
الأحكام اللفظية من صحة دخول حرف الجر عليه أو الإضافة أو 


الدليل؛ فن أبيت عن أنه عقلي فظاهر أنه قطعي؛ إذ ليس لتلك الأقسام 
مفهومات محصلة سوى ما أخرجه التقسيمان. (قوله ؛ أما من صضتها) 
قيل: التقدير هكذا؛ لأن حالها أو دلالتهاء أو لأنها إما ذات دلالةء ولا يخضى 
أن تقدير الشرح مما يقبله الطبع السليم غاية القبول؛ أما تقدير الحال 
والدلالة فلا يناسب مقام تقسيم الكلمةء ولا القول بأن الثاتي حرف 
والأول اسم وفعلء ويستدعي عدم صحة الحصر على الأول وعدم صحة 
الحمل على الثاني؛ لأن حال الكلمة لا تنحصر في الدلالة وعدمها 
ودلالتها لا يصح حمل عدم الدلالة عليها مع أن الضرورة التي دعت إلى 
التقدير إنما نشأت من الثانيء 


















أبيت الخ)؛ لأن القسم الثالث الحاصل من التقسيم الثاني الدائر بين 
النفي والإثبات مفهوم سلبي يجوز أن يكون أعم من الحرف. ( قوله: 
إذ ليس لتلك الأقسام مفهومات) معينة عند النحاة وضع هذه 
ألفاظ بآرائها سوى المفهومات التي حصلها التقسيمان المذكوران في 
وجه الحصر والحصر في التقسيمين المذكورين عقلي لكونه دائراً بين 
النفي والإثبات. فيكون الحصر في الأقسام الثلاثة بعد ملاحظة وجه 
الحصر قطعيا لتوقفه على ملاحظة وجه الحصر بخلاف ما إذا كان 
للأقسام المذكورة مفهومات سوى ما أخرجه التقسيمان: وإن كانت 
مساوية له في الصدق؛ فانه لا يكون الحصر المذكور فطميا لتجويز 
العقل قسماً آخر بالنظر إلى تلك المفهومات. (قوله: قيل: 
التقدير) يعني: أن الكلام على حذف المضاف. إما من اسم إن أو 
من خبرها. (قوله: أن تقدير الخ) وهو تقدير الجار والمجرور 
خبراً؛ لأن تدل أو عاملاً فيه والمجموع خبراً؛ لأن وإنما لم يقدر 
صفتها بدون الجار بآن يكون مبتدأ وإن تدل خبراً رعاية لجانب 
المعنى فإن الدلالة من بعض صفاتهاء وليكون نصاً شي عدم تقدير 
المضاف. (قوله: فلا يناسب الخ)؛ لأنه حينئذ يكون التقسيم 
للحال أو الدلالة قصداً وللكلمة تبعاً. (قوئه: ولا القول بأن الثاني 
حرف الخ)؛ لأن الظاهر أن المراد بالثاني القسم الثاني وهو ليس 
بحرف. بل حال الحرف وإرادة الكلمة المذكورة في القسم الثاني 
ركيك غير مناسب. (قوله: لأآن حال الكلمة الخ) دليل لقوله 
ويستدعي عدم صحة الحصر على الأول. ( قوله: ودلالتها ا لخ) دليل 
لقوله: وعدم صحة الحمل على الثاني. (قوله: مع أن الخ) متعلق 
بقوله: فلا يناسب الخ علاوة لعدم كون تقدير الحال والدلالة مما يقبله 
الطيع السليم. (قوله: الضرورة) وهي عدم صحة حمل الحدث على 
الذات. (قوئه: من الثاني) أي: من قوله: إما أن تدل لا من الأول أي 
من لأنها. (قوله: فاللائق الخ) للا يكون كنزع الخف قبل الوصول 


برچ الى الماء. (قوله: وأما تقدير الذات) عطف على 
٤۲‏ | قوله: أما تقدير الحال. (قوله: فيخالف ما اقتضاه 
























والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدلّ الكلمة عليه بنفسها''' من غير حاجة إلى انضمام كلمة أخرى”' إليها 
لاستقلدل) اله “On‏ من ضافتها أنْ ولا َر“ لفغن ف نفسي ٩٩‏ بل تدل على معى تیت ۷ ف 
الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى”*' إليها لعدم”'' استقلاله”''' بالمفهومية' 'ء وسيجيء تحقيق ذلك" في 
بیان حد الاسم إن شاء الله تعالى. الق“ «الثاني» : 


(۱) آي بذاتہا وانظروها . (۲) أو مركب إليها . (۳) تعليل وبيان لما ذكره من قوله: والمراد بكون المعنى آه. (4) عطف عل أن تدل. (0) يعني بلا احتياج في الدلالة على 
ذلك المعنى. )١(‏ من صفتها. (۷) صفة جرت له على غير من هي له للكلمة . (4) وهو المتعلق معنى إلى ما يدل كلمة أخرى هذه الكلمة. (؟) دليل احتياج . )٠١(‏ في 
الدلالة على معنى. )١١(‏ بمعنى الانفهام من الكلمة. )١1(‏ أي: عدم الاستقلال. )٠١(‏ أورد القسم حيث جعل موصوف القول الثاني بقرينة كونه قسماً للكلمة. 


غيرهماء ولا شك أن معنى الفعل مرتبط بلا تقدير» انتهى . 
وقال بعض : أنه مخدوشء وفي تعليقات الكلنبوي: أنهم قد 
استشكلوا فى أمثاله واحتاجوا إلى تكلفات مستغنى عنها ؛ لأن 
الكلام في أمثاله على حذف الجار من أن كما هو القياس ؛ أي : 
لأنها إما بأن تدل؛ أي: ملابسة بأن تدل الخ فلا إشكال. 
(قوله: والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدل) إرادة هذا 
المعنى من قوله : معنى في نفسهاء إما بالتجوز في الظرفية بناء 
على أن ظرفية الدال للمدلول مجازية» وإما بطريق التشبيه 
البليغ ؛ أي : معنى كأنه في نفسها حيث لا ينفك عنها كما لا 
ينفك المظروف عن ظرفهء ثم الغرض من تفسير الدلالة بنفسها 


وصرفها عن ظاهرها أن لا يختل بالأسماء والأفعال المشتركة | 


بين معنيين فأكثر ؛ كعين جارية ؛ لأن الظاهر من دلالة الكلمة 
بنفسها غلى معنى أن لا يحتاج في الدلالة عليه إلى أمر خارج 
أصلاًء فيخرج هذه الألفاظ المشتركة؛ لاحتياجها في الدلالة 
على معانيها إلى قرائن معينة» فلما فسرت بعدم احتياج إلى 
انضمام كلمة أخرى لم تخرجء فإن العين مثلاً وإن دلت على 
معنى بواسطة انضمام لفظة جارية إلا أنها لا يحتاج إليه في 
الدلالة ؛ لأنها قد تدل عليه بواسطة قرينة حالية » وكذا الكلام في 
دلالة المضارع على خصوص الحال أو الاستقبال بخلاف 
الحرف؛ فإنها تحتاج في الدلالة على معانيها إلى انضمام كلمة 
أخرى دائماً ولا تدل عليها بقرائن الأحوال (كلنبوي). (قوله: 
من غير حاجة الخ) كلمة غير بمعنى لا النافية؛ كما في قوله 
تعالى : غير المنضُوب علو ومن بمعنى الباء ؛ أي : بلا 
حاجة في تلك الدلالة إلى انضمام كلمة؛ أي: مثلاً؛ إذ قد 
يحتاج إلى انضمام كلمتين كبعض الحروف» وإلى كلام كهمزة 
الاستفهام. فلو قال: إلى أمر آخر لكان أشمل» وقوله: 
بالمفهومية؛ أي : في الكون مفهوماً من الكلمة. (قوله: أو من 
صفتها أن لا تدل) يشير إلى أن قوله : أو لا من تتمة خبر إن» 
وعطف على تدل لا على في نفسها (عضد). (قوله: القسم 
الثاني) اللام للعهد الخارجي» وتقدير الشارح القسم للإشارة 
إلى وجه تذكير قوله: الثاني» إذ المناسب بالسوق الثانية 
والأولى ؛ لأنه عبارة عن الكلمة» فالتذكير باعتبار القسم وترك 
العطفف؛ لأنه ليس مقدمة من مقدمات الدليل» بل جملة 
اعتراضية احتيج إليها لتعيين معنى الحرف» وإنما قدم الحرف 





أو به ( الاي ؛ 


فاللائق التأويل فيه لا في الأول؛ وأما تقدير الذات فيخالف ما اقتضاه 
زيادة أن: وكذا جعل أن يدل بمعنى الدال قال السيد قدس سره: التقدير 
في هذا المقام مبني على ما حكموا به من أن الفعل مع أن في تأويل 
المصدرء ولو وضع هناك المصدر بدله احتيج إلى ما ذكرء لكن النظر إلى 
المعنى يفني عنه؛ إذ ليس في معنى المصدر حقيقة ولا يخلو من خدشة. 
(قوله؛ من غير حاجة إلى انضمام كلمة آأخرى) أو مركب إليها. 
(قوله؛ الثاني الحرف) استئناف؛ لأنه لما قال: إما كذا أو كذا كأن 
سائلاً قال: ما الأول وما الثاني» فقال: الثاني الحرفء والأول إما كذا أو 
كذاء معطوفاً على الجملة الاستئنافية: ولك أن تعطف أوّلاً ثم تجمل 
المجموع جواباًء وكذا الحال في قوله الثاني: الاسم والأول: الفعل. 


زيادة إن)؛ لأن زيادة إن مع الفعل تجمله نصاً في معنى الحدث 
المتجدد. والكلمة موصوفة بالدلالة بالمعنى الحاصل بالمصدر الثابت 
في ذاتها. (قوله: وكذا) أي: يخالف مقتضى زيادة إن تأويل إن تدل 
باسم الفاعل لأجل صحة الحمل؛ لأنه نص في الأمر المتجدد واسم 
الفاعل يدل على الثبوت. (قوله: قال السيد) رحمه الله لا في 
حواشيه على شرح الرضي. (قوله: التقدير) أي: تقدير المضاف 
من الخبر. ( قوله: إذ ليس في معنى المصدر حقيقة )؛ لأن معنى 
المصدر الحدث والنسبة خارجة عن مفهومه قد تعتبر معه على 
التقييد والفعل مع أن مشتمل على النسبة التامة إلى الفاعل فبهذا 
الاعتبار يصح إسناده إلى الذات؛ نعم إنه مأوّل به وليس كل ما أوّل 
حكمه حكم ما أول به. (قوله: ولا يخلو من خدشة) لعل ذلك أن 
الفعل بعد دخول أن يصح مسنداً إليه فلا تكون النسبة المعتبرة حينئذ 
تامةء بل تقييدية فإشكال الحمل باق. (قوله: أو مركب إليها) زاده 
ليخرج عن الاسم الحروف التي تحتاج إلى المركب كحروف الشرط. 
والحروف المشبهة بالفعل فإنها تدل على معنى من غير حاجة إلى 
انضمام كلمة أخرى. بل إلى انضمام مركب. (قوله: معطوفاً على 
الجملة الاستثنافية) فيكون اعتبارها استئتافا مقدما على المطف 
وحينئذد يكون الجامع مجرد كونهما جوابين لسؤالين من غير ارتباط 


بينهما في آنفسهما كما أن الجامع حينئذ في السؤالين كونهما ناشئين 


عما سبق. (قوله: ولك أن تعطف أولا) فتعتبر المناسبة بين 
الممطوفين قبل ملاحظة الاستئنافية وهو اشتمالهما على بيان حال 
المتقابلين كما أن الجامع بين السؤالين كون كل منهما سؤالاً عن حال 
المتقابلين. ثم تجمل المجموع جواباً لمجموع السؤالين. وهذا أبلغ 


لاشتماله على المناسية بين المعطوفين من حيث الذات 3 
و | 


والأول أظهر لتقدم الاستئناف على العطف ذكراً. 


وهو 0 له يدل على معنى في نفسها «الف» 200 (مِنْ وَإِلَ) فإنهما!) يحتا جان في لد له (4) على EY‏ ا 
أعنی : الابتداء ۷ ولان I‏ كلمة أخرئ ¢ (۰) 4 SS‏ ف قولك : (سرْتُ 
مِنَ البَصْرَة إِلَّ الكَوْفَةِ). وإنما سمي هذا القسه'"'' حرفاء لأن الحرف في اللغة”؟'": الطرف”*'2 وهو في رف 
أي : ف خانت مقابا ٠‏ للاسم والفعا )١‏ تخت ا ی 0۱۸(۰ ف الكلام IT‏ له بقع عمدة فيه كما 
E‏ 7 القسم «إ لاون(“ وهو ما يدل :عل معنى في ا «إمّا ت Pis‏ أن عْثرنَ 
ذلك" المعنى المدلول عليه" بنفسها في الفهم"" عنها بأحد"" الأزمنة الثلافة“" : 

(١)أي:‏ كلمة. (؟) كائن أي: كما عند. (7) كلمة أو كلم. (4) أي : دلالة كل منهما. )١(‏ متعلق بالدلالة. )١(‏ من المعنى. (۷) أي : الجزئي. (۸) أي: الحزئي. )٩(‏ 
متعلق بيحتاجان. )٠١(‏ وتلك الكلمة كائنة كالبصرة آه. )١١(‏ كانضمام البصرة إلى من. )١7(‏ كانضمام الكوفة إلى إلى. )١7(‏ الثاني. متعلق بسمي. )١54(‏ معناه 
اللغوي. )١0(‏ يقال حرف الوادي أي طرفه. )١7(‏ صفة جانب. )١7(‏ متعلق بمقابل. )١18(‏ والمراد بالعمدة المسند خبر إن والمسند إليه مفعول يقعان. )١9(‏ أي: 


الحرف. )7١(‏ أنت في حد الاسم . (١7)أي:‏ كلمة عطف على القسم الثاني. (۲۲) فالكلمة. (۲۳) أي : الكلمة. أي: من شأنها تحقيق سبب التقدير تأمل مثل ذلك . 
)۲٤(‏ فاعل يقترن. )٠٠(‏ قام مقام فاعل للمدلول آي الضرب مثالا في ضرب. )1١(‏ متعلق بيقترن. (7؟) متملق بيقترن. )١8(‏ صفة الأزمنة. 


ا e‏ ۱)7( 
الحرّف» والاول ‏ ! 
الاأرّمتَة الثلاحَة 
















لبساطته › وأخره في الأقسام ؛ لكونه عدمياًء وفي الهندي قدمه 
في الدليل وأخره في الدعوى؛ لأنه في اللغة الطرف فذكره مرة 
في طرف ومرة في طرف آخر . (قوله: وهو ما لا يدل على معنى 
الخ) الظاهر المناسب لما سبق» وهو ما من صفتها أن تدل الخ 
إلا أنه لاستلزام كل منهما للآخر عبر هكذا للاختصارء وقوله: 
كالبصرة والكوفة؛ أي : وكلفظ سرت أيضاً فاعرفه . (قوله : في 
اللغة الطرف) يقال: حرف الوادي والجبل؛ أي: طرفهماء 
وفي التنزيل : «#وين الاس من يعبد أله عل حر ؛ أي : طرف 
وجانب من الدين لا يدخل فيه على ثبات وتمكن (شذور). 
فالتسمية من قبيل تسمية الشيء باسم محله . (قوله : وهو لا يقع 
عمدة فيه) يعني : مستقلاً . وإن وقع جزءاً من العمدة ؛ نحو : اللا 

حسم حي جماد. (قوله: أن يقترن ذلك المعنى الخ) يشير إلى أن 
(قوله: لم يقل) أي: في جانب من الكلام مع أنه أنسب لنقله من ضمير يقترن راجع إلى المعنى المذكور في ضمن الأول؛ إذ قد 
خرف الشنء بمعنى طرفه. (قوله: لما اعتبر الخ) فبالمقارنة | ذكر أن الأول عبارة عما يدل على معنى في نفسهاء ولا يلزم 
المظروفة للفهم خرج الثاني ويالفهم لذي هو ظرف المقارنة خرج إخلاء الخبر عن ضمير راجع إلى المبتدأ ؛ لأن الراجعم ضمير 
الأزل وهه اغيم رکون عتما حرج انانف وتو لخر :الاين هن | ضفتها فاعرفهء ثم المراد بذلك المعنى هو المعتى التضمني - 
اك ا ك أعني : الحدث - بالنسبة إلى الفعل» والمطابقي بالنظر إلى 
١‏ الاسم إلا أن مدلول الاسم لا يقترن بالزمان وهو ظاهر. 
(قوله : في الفهم عنها) متعلق بالاقتران؛ أي : في المفهومية عن 
تلك الكلمة» وخرج به ما يقترن بأحد الأزمنة بحسب التحقق 
والوجود؛ كالضرب مثلاً ؛ فإنه لا يتحقق في الخارج بلا زمان 
لكن الزمان لا يفهم من لفظهء وخرج أيضاً ما يدل على الزمان 
بقرينة لفظية ؛ كضارب أمس» وما يكون مقارناً للفهم» لكن 
يكون فهمه بقرينة حالية كما إذا أطلق ضارب وفهم الزمان. 
(قوله : بأحد الأزمنة الثلاثة) الإضافة للعهد الذهنى»› والثلاثة 
صفة الأزمنة» وأورد عليه بأن الثلاثة مذكر والأزمنة مؤلث فلا 
مطابقة بينهما وأن الأزمنة جمع والثلاثة مفردء وأجيب عن 
ذلك : بآن اسم العددإذا وقع صفة لجمع آو خبراً آو مضافاًإليه لا 
إلا صفة لمفرده أو خبراً أو مضافاً إليه؛ نحو : والأسباب 


)١(‏ وهو ما يدل على معنى في نفسهاءإما من صفتها أن إلخ. 


(قوله؛ لأن الحرف في اللغة الطرف) يقال: حرف الوادي طرفه. 
(قوله: أي: جانب مقايل للاسم والقعل) لم يقل: أي: في جانب من 
الكلام؛ لأنه قد يقع جزأ له؛ نحو: زيد لا حجر. (قوله ؛ أن يقترن ذلك 
المعنى المدلول عليه بنفسها في القهم عنها) لما اعتبر المقارنة في 
الفهم عن كلمة خرج عن حد الفعل ما يقترن بأحد الأزمنة بحسب التحقق 
كضرب مصدراً, وما يكون بينه وبين الزمان ترتب في الفهم كضارب أمس؛ 
وما يكون مقارناً في الفهم لكن لا يكون فهمها عن كلمة كما إذا اتفق مع 
فهم ضارب فهم الزمان. 
























الماضي والحال والاستقبالء أي : حين يُقهم ذلك المعنى!" عنها" '' يفقهم عنها أحد الأزمنة الثلاثة أيضا9؟' . 
مقارناً له“ «أؤ» من صفتها" أن «لا» يقترن ذلك" المعنى المدلول عليه بنفسها”" في الفهم عنها'*' مع أحد 
الأزمنة الثلاثة » الق“ «الثاني» : وهو ما يدل على معنى في نفسها غير '“ مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
«الإسمٌ» وهو مأخوذ من السمو"“ وهو العلو لاستعلائه"“ على أخويه حيث يتركب منه وحدها*" 
الکلاء ٠“‏ ۆن أخويّه . و من لوسم وهو العلامة"' ۽ يذب (18) علامة على 0 وو ۲ 
القسم «الأوَّلُ2: وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن 

)١(‏ تفسير لقوله : إما أن يقترن. (؟) المدلول عليه بنفسها. (۳) أي عن القسم الأول. (4) أي: كما يفهم ذلك المعئى. (5) أي: فيه المعنى لا قبله ولا بعده وبلا 
شرط آي : فهم المعنى مقارناً لأحد الأزمنة وعلى العكس . (7) أي: من صفة قسم الأول. (۷) فاعل يقترن كما مر. (۸) مطابقة. متعلق بيقترن. (4) الأولى الباء 
بدل مع من القسم الأول. )٠١(‏ جملة مستأنفة . )١١(‏ حال من معئ المدلول. )١1(‏ عند البصريين. (17) تعليل النقل لا تعليل الاشتقاق. )١4(‏ أي: بغير فعل ولا 


حرف . )٠١(‏ فاعل یتر کب . )۱٩(‏ آي : الكوفيون. (۱۷) يقال: ومت الدابة إذا جعلت ها علامة. (4١)أي:‏ الاسم علة لمقدر إثما سمي هذا القسمالاسم. )١9(‏ 
اسم . )۲١٠(‏ عطف على القسم الثاني . 


















المانعة تسعة وسبع ليال وثمانية أيام» والنكتة فيه : أنه إذا وقح 
صفة لجمع إن اعتبر أقل الجمع يلزم أن يكون الأزمنة تسعة» وإن 
اعتبر ما فوقه يلزم أن يزاد (ابن كمال). وقوله : أعني : الماضي 
والحال الخ إشارة إلى أن اللام في المتن للعهد الخارجي 
العلمي » فلا يرد حين إذ وقع هذا اللفظ في الحدود إيراد الألفاظ 
المبهمة المجملة في التعريفات» ولو كانت ضمنية كما ههناء 
وقوله: أي حين يفهم ذلك المعنى» تفسير لقوله: إن يقترن» 
وبيان لحاصل المعنى . (قوله: مقارنا له) حال من المعنى ؛ 
أي : حال كونه مقارناً لأحد الأزمنة» وفيه رمز إلى أن الاقتران 
بمعنى المقارنة» ثم إنه من مقارنة المظروف بالظرف كما لا 
يخفى » وقوله : المدلول عليه بنفسها لم يوجد في بعض النسخ . 
(قوله : مأخوذ من السمو) دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق 
فالتعبير به أسلم» والسمو: إما بوزن قنو أو قفل لا بالفتح؛ 
لجمعه على أفعال» وفعل بفتح فسكون لا يجمع عليه 
بخلافهما ؛ نحو : جذع وأجذاعء وقفل وأقفال» وهذا مذهب 
البصريين» وما ذكره بعده مذهب الكوفية» ولكل من الطرفين 
دلائل ذكرناها في دوحة العنادل» وقوله: على أخويه ؛ أي : 
مثليه - أعني : الفعل والحرف - ففيه مجاز . (قوله : وقيل الخ) 
وهم الكوفيون كما قلناء ووجه التمريض كون مذهبهم 
مرجوحاً . (قوله: والأول: وهو ما يدل على معنى في نفسها 
مقترن) فاعلم أن الفعل ثلاثة أقسام عند جمهور البصريين» 
وقسمان عند الكوفيين والأخفش بإسقاط الأمرء بناء على أنه 
مقتطع من المضارع › فهو عندهم معرب بلام مقدرة› وانتصر 
لهم ابن هشام في المغني وقوّاهء وإنما كانت ثلاثة؛ لانحصار 
الزمان في ذلك ؛ لأن الفعل الذي هو الحدث. إما متقدم على 
زمان الإخبارء أو مقارن لهء أو متأخر عنهء فالأول الماضي » 
والثانى الحال» والثالث الاستقبال» وقال ابن الخباز: الدليل 
على أن الأزمنة ثلاثة» قوله تعالى : ما بَيْنَ ييا ومَا حلفا وما 
بز َلك (فاكهي على قطر الندى). واعلم أيضاً أنه وقع 
الإجماع على كون الكلمة منحصرة في الاسم والفعل 
والحرف» وخالفه الجمهور من لا يعتد بخلافهء فعن أبي 


أو ل الثاني الاسم والاأؤل 





(قوله: مأخوذ من السمو) أي: سمي اسما حال كونه مأخوذا مته 
وأصله سمو بحركات السين حذفت الواوء ثم نقل حركة السين إلى ما 
بعدها ليصح الوقف عليه ثم أتى بهمزة الوصل لثلا يلزم الابتداء 
بالساكن. (قوله: لاستعلاته على أخويه) ولأنه يرقع المسمى. 
(قوله؛ وقيل من الوسم) ويدفعه اشتقاق سمي؛ وجمعه على أسماء؛ 
فإنه لو كان كما قيل لكان فعله وسم وجمعه أوساماء وارتكاب القلب بعيد. 


(قوله؛ لتضمنه الفعل اللغوي) فيكون من قبيل تسمية الدال بإسع 












(قوله: من السموّ) بضمتين وتشديد الواو مصدر سما يسمو كعلا 
يعلو علواً. (قوله: أي: سمى اسماً الخ) أراد أن قوله: مأخوذاً حال 
من مفعول سمى المستفاد من حمل الاسم على الثاني. (قوله: 
بحركات السين) ولا يجوز أن يكون أصل اسم سمو بفتح السين؛ لأن 
فعلا بفتح الفاء إذا كان صحيح العين مجموع على أفمل وقعول كملس 
وأفلس وفلوس وفعل بكسر الفاء وضمها يجمع على أفعال كأحمال 
وأقفال في جمع حمل وقفل. (قوله: حذفت الواو) لمجرد التخفيف 
من غير علة قياسية؛ ولذا دار الإعراب على أخر ما بقي. (قوله: 
ليصح الوقف) فإن الوقف بالإسكان أو الإشمام أو الروم وشيء منها 
لا يصح بدون الحركة. (قوله: ولأنه يرفع المسمى)؛ إذ به يتميز 
في الذهن والخارج. (قوله: ويدفعه اشتقاق سمي) الماضي فإن 
أمثلة اشتقاقه من التصغير والتكبير والفعل المجرد والمزيد كلها 
منقوص كسمي وأسماء وأسامي وسما وسعيت وضميت:ؤلوكان مغتهاً 
من الوسم لكان أمثلة اشتقاقه مثالاً واوياً كوسم وأوسام وأواسم 
ووسمت وتوسمت. ( قوله: وارتكاب القلب بعيد) رد لما يقال على 
الاستشهاد من أنه لم لا يجوز أن يكون أصله وسم جعل الفاء في موضع 
اللام لما قصد تخفيفه بالحذف؛ إذ موضع الحذف اللام؛ ثم حذف 



















و« 
- 


نسيا ورد في تصرفاته في موضع اللام؛ إذ حذف من ذلك المكان؛ 
يعني: أن القول بالقلب بعيد؛ لأنه مع كونه خلاف الأصل 


لا يكون مطرداً كما عرفت. 0 ظ 





بأحد الأزمنة الثلاثة. «الفِعْلُ»: سمي به لتضمنه”'' معنى الفعل اللغوي وهو المصدرء «وَكَدْ عُلِمَ بذَلِكَ؛ أي : 
بوجه"“ حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة «حَدٌ كَل" وَاحد ينها“ أي: من تلك الأقسام“ الثلاثة وذلك 
.7 د ۷(5( . ۰ وه . (4) ۾ (1۰) (۱1) 
لأنه قد علم بهء أي: بوجه الحصر أن الحرف كلمة ‏ لاتدل على ٠‏ معن في نفسها بل تحتاج إلى 
انضماء!"') كل" اشرء**" إليياء والفعل کل تذل على'' '' معنى في نفسها!"'' لكنه مقترن2'*7 بأحد 

الأزمنة الثلاثة» والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 

(١)أي:‏ : تضمن الفعل الاصطلاح الفعل الحقيقي لأنه جزء مدلول. (5) فبدليل المحصار الكلمة وهو قوله: إما أن تدل. (۳) وإضافة كل إلى واحد بمعن اللام 
ولكنه يمتنع التصريح بها. وإضافة الحد إلى كل بمعنى اللام ويجوز التصريح ببا. (4) فيكون من قبيل تسميته الدال باسم المدلول. ومن للتبعيض والجار والمجرور صفة 
لقوله حد. (0) أي: الحرف والاسم والفعل واقع وثابت. (7) شأن. (7) أن مع جملتها بعد التأويل نائب فاعل علم. (8) بقريئة كون الحرف فيها للكلمة. (5) 


كائن. )٠١١(‏ بقرينة أولى. )١١(‏ في الدلالة على المعتى. (؟١)‏ أي: إلى إعانة. )١7(‏ أي: المتعلق. )١5(‏ أي: إلى الحرف. )١0(‏ جنس بعيد. )١5(‏ جنس قريب . 
(۱۷) فصل بعید. (۱۸) فصل قریب. 









الفِل, ٠‏ وقَدَ عَلِمَ بدً لاك(" > 








حيان : زاد أبو جعفر بن صابر ة فعا راا للكلفة :وسماء 
الخالفةء وهي اسم الفعل ووجه التسمية أنه خلف الفعل وقائم 
مقامهء وهذا مردود بأنه اسم لصدق التعريف عليه (نعمه). 
الفعل؛ لتضمنه الحدث» فالتسمية من تسمية الكل باسم 
الجزءء لا الدال باسم المدلول التضمني ؛ لأن من عادتهم أن 
يسموا الدال باسم المدلول إذا كان مدلولاً مطابقياً وههنا 
الدليل ترغيباً للطالب أو لنكتة أخرىء أو حالية» أو عاطفة على 
مقدر؛ أي : قد علم بذلك دعوى الحصر وقد علم الخ . وكلمة 
قد للتقريب أو للتحقيق» والباء للسببية» ولم يقل وقد عرف ؛ 
لأن حدودها كليات» والمعرفة إنما تستعمل في الجزئيات» ثم 
الظاهر أن يقال به بدل قوله بذلك كما في الشرحء إلا أنه وضع 
الظاهر موضع الضمير ؛ لزيادة التمكن في الذهن» وقوله : أي : 
بوجه حصر الكلمة» الوجه : بمعنى الدليل › ففي الهندي ؛ أي : 
بالدليل المذكورء وقال عصام: ولك أن تجعل ذلك إشارة إلى 
المدعي والباء بمعنى مع . (قال: المصنف حد كل واحد منها) 
واعلم أن الحد في اللغة : المنع والحاجز بين شيثين وتأديب 
المذنب والنهايةء وفي العرف : ما يوصل إلى التصور المطلوب 
e‏ ؛ لأن الحد عندهم 
هو الجامع المانع فيشمل الرسم» وعند أهل المنطق الحد 
المحدود ويمنع غيره من الدخول فيهء» ومن شرطه أن يكون 
مطرداً وكا ومعنى الاطراد أنه متى وجد الحد وجد 
المحدود» ومعنى الانعكاس أنه متى عدم الحد عدم المحدود» 
ولو لم يكن مطرداً لم يكن مانعاً ؛ لكونه أعم من المحدود» ولو 
لم يكن منعكساً لما كان جامعاً ؛ لكونه أخص من المحدودء 
وعلامة ذلك استقامة دخول كلمة كل في الطرفين ؛ كقولك : كل 
نارفهو جوهر محرق» وكل جوهر محرق فهو نار (أبو البقاء) . ( 
قوله : قد علم به أي بوجه الخ) فسره؛ لثلا يتوهم رجوعه إلى كل 
واحدء وفيه تعريض للمصنف بأن الأولى أن يقول في المتن به 


مِنْهَا. 


)١(‏ أي: بوجه حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة - إلخ. 





المدلول. (قوله؛ وقد علم) الواو للاعتراض لتنبيه من لا يجديه 
الإشارة: أو للعطف على اتحصرت؛ لأنها أو للعطف على العلم بالانحصار 
الذي أفاده الدليل؛ أي: علم اتحصار الكلمة: وقد علم بذلك؛ أي: بوجهه: 
وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون الواو للحال. (قوله: بذلك) الباء 
للاستعانة ووضع اسم الإشارة موضع المضمر لزيادة التمكن في الذهن 
وكمال انكشافه»ء واختار ذلك دون هذا إشارة إلى استحقاق التعظيم لجودته. 
(قوله . حد كل واحد منها) إضافة الحد إلى كل بمعنى اللام ويجوز 
التصريح بهاء وإضافة كل إلى واحد بمعئى اللام أيضأء لكنه يمتنع 
التصريح بها كما حققه قدس سره في بحث الإضافة من أنه لا يلزم فيما 
هو بمعنى اللام أن يصح االتضريجح بهاء بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو 












(قوله: باسم المدلول) أي: التضمني. (قوله: الواو 
ثلا عتراض) لعدم ذكر المعطوف عليه صريحا وهذا مختار صاحب 
الكشاف من أنه لا يشترط في الاعتراض أن يكون في أثناء الكلام أوبين 
كلامين متصلين معنى. بل يجوز أن يكون في آخر الكلام نحو قوله 95: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر». (قوله: لتنبيه من لا تجديه الاشارة) لا 
يخفى أن هذه النكتة لذكر هذه الجملة وهي وقد علم الخ غير مختصة 
بحال الاعتراض المذكورة في الشرح. فالأولى تركه وإيراد نكتة 
مختصة به إلا أن يقال إنه تعرض به للاشارة إلى أن الاشتمال على 
النكتة معتبر في مفهوم الاعتراض. (قوله: أو للعطف على 
انحصرت) وهي جملة مستأئفة جواب سؤال نشأ من القسمة كأنه قيل: 
لم كانت الكلمة منحصرة فيها فأجاب انحصرت لأنها الخ. (قوله: 
أي: علم انحصار الكلمة) فهذه الجملة نتيجة لما قبله فصل عنه 
لكونه بمنزلة بدل الاشتمال. ( قوله: وعلى هذا التقدير الخ) لكون 
المقارنة بين العلمين متحققة بخلاف الوجه الأول؛ إذ لا مقارنة بين 
الانحصار والعلم بحد كل واحد منها. (قوله: الباء للاستعانة)؛ لأن 
الميادئ آلات لحصول العلم بالمطالب على ما تقرر في محله. ( قوله: 


إشارة إلى استحقاقه التعظيم) باستعارة الصيغة 
٦‏ | الموضوعة للبعد المكاني للبعد الرتبي وكل ما بعد رتبة 



















فالكلمة”'' مشتركة بين الأقسام الثلاثة» والحرف”" ممتاز عن أَحَويْه بعده”" الاستقلال في الدّلالة”*', 
والفعل“ ممتاز عن الحرف با لاستقلال وعن الاسم بالاقتران"» والاسم ممتاز عن الحرف با لاستقلال وعن 
الفعل بعدم الاقتران" . فع لكل واحد مني )٩(‏ مى جام لأفرادء"'» مانع عن درول 
غبرها"""“ فيه" . وليس المراد بالحد ههنا”' إلا المعرّف الجامع المانع» وللو"' در المصنف""' حيث أشار 
ا درد و ن دل ال مم نه" عليها بقوله : وقد" علم بذلك حد كل واحد منهاء ثم 
س ين فيما e‏ ا على تفاو رت(" راتت الطبائع" '". 





)0( إذا علم بدليل الحصر أن كل واحد من هذه الأقسام الثلائة كلمة فالكلمة مشتركة. (7) فالحرف نسخة. (”7) الباء سيبية. (4) متعلق بعدم الاستقلال.‎ )١( 
مشترك أيضاً لأخويه في كونه كلمة تدل على معنى إلا أنه ممتاز عن الحرف بالاستقلال. (1) بأحد الأزمنة الثلاثة. (/؟) بأحد الأزمنة. (۸) أي: إذا كانت الكلمة‎ 
صفة جامع.‎ )١١( أي: تعريف.‎ )٠١( جنساً مشتركاً بين هذه الأقسام الثلاثةء وامتياز كل واحد منها عن أخويه بفصله الخصوص . (4) أي: من الأقسام الثلاثة.‎ 
أي:‎ )١5( أي: في كل واحد من الأقسام الثلاثة..(8١) أي: في هذا الفن أو في هذا المقام.‎ )١4( فیکون منعکساً. (۱۳) أي : غير الأفرادء فيكون مطرداً.‎ )۱۲( 
لأجل الله. (/ا١) أي: شفقة على المتعلمين حيث لم يبمل. . المتوسط بينهما والمقصود منه بيان فائدة قوله وقد علم آه. (۱۸) آي : إلى حد كل قسم من أقسام الكلمة‎ 
علة للأفعال الثلاثة. (0؟)‎ )۲١( بدل من القول الكائن. (؟١) ثالثاً. (۲۳) آي: بعد تعريف الكلام.‎ )1١( ثانياً.‎ )5١( آولا. (۱۹) دليل الحصر إما أن تدل آه.‎ 
جع طبيعة.‎ )۲١( من الأعلى والأوسط والأدنى.‎ 










مدلول اللام كيوم الأحد وكل رجل وكل واحدء ومن في قوله: منها 
للتبعيضء, والجار والمجرور صفة لقوله: واحد. (قوله؛ وليس المراد 
بالحد ههتا) أي: في هذا الفن فإن الحد عند الأدباء: هو المعرف 
الجامع المانعء وفي هذا المقام؛ لأن المركب من ما به الاشتراك وما به ) 
الامتياز ا يستلزم أن يكون حداً مقابلاً للرسم. (قوله؛ ولله در 
المصتف) الدرّ في اللفة: اللبن» وفيه خير كثير عند العرب؛ فأريد به 


كما أشرنا إليه . ( قوله : لكنه مقترن) أي : بالصيغة لا بالمادة 
فيخرج ؛ نحو: أمسء وأيضاً المراد الاقتران الوضعي فلا يرد 
على عكسه؛ نحو : عسى ونعم وبئس» ثم المناسب ترك لفظ 
لكنه ههنا بخلاف إتيانها في الاسم » فإن له وجهاًء بل الأنسب 
تقديم قوله: والاسم كلمة الخ وتأخير قوله: والفعل الخ؛ 
ليكون الترتيب موافقا لترتيب المتن» فحينئذ يتحقق وجه | 
الاستدراك» وقوله: لكنه غير مقترن؛ أي: وضعاً وإن اقترن 
عقلاً. ( قوله: فالكلمة مشتركة الخ) أي: اسم مفعول بمعنى 
مشترك فيهاء والأقسام مشتركات بالكسر؛ يعني : أن الكلمة 
جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة. ( قوله: وليس المراد بالحد 
ههنا) أي: في هذا الفن وعند الأدباء إلا المعرف الجامع 
المانع» لاما اصطلح عليه أهل المنطق كما عرفته» فهذا جواب 
عن منع التقريب بأن الحد معرف يشتمل على الذاتيات فقط 
وكون ما علم من الدليل تعريفاً بالأجزاء الذاتيات» ثم وحاصل 
الجواب ظاهر . ( قوله: والفعل ممتاز عن الحرف با لاستقلال) 
اتفق المتأخرون على أن الفعل يدل على الحدث فاستقلا ل معناه 
باعتبار معناه التضمني - أعني : الحدث - حتى إنهم شنعوا على 
من أطلق أن معنى الفعل مستقل ولم يقيده بالمعنى التضمني» 
ولعل هذا غير موافق للتحقيق؛ لأن النسبة وإن احتاجت إلى 
الطرفين إلا أنهما جزآن للفعل» فهي لم تحتج إلى أمر خارج عن 
مفهوم الفعل كافتقار معنى الحرف إليه» وكلام المتقدمين 
مضطرب فيما عدا الزمان من أجزاء معنى الفعل» فمنهم من 
وافق المتأخرين › ومنهم من ذهب إلى أن دلالته عليه بطريق 
الالتزام (جزائري) . ولما كان مراد الشارح بيان الامتيازات 
المفهومة من المتن لم يذكر امتياز الفعل عن الحرف بالا قتران 
بالزمان. ( قوله: ولله در المصنف) مأخوذ من شرح الهندي 
والدر في الأصل ما يدرٌ؛ أي: ينزل من الضرع ومن الغيم من 
المطرء: إلا أنهم جعلوه ههنا كناية عن الفعل الصادر عن 
الممدوحء وإنما نسبوه إليه تعالى ؛ لأنه عز سلطانه هو المنشئع 


يستحق التعظيم. ( قوئه: بجودته) فإنه حصر قطعي مشتمل على بيان 
المعاني التي وضعت كل منها لها مع الاشتمال على كمية صلاحية الاسم 
والفعل؛ لكونهما عمدتين في الكلام وعدم صلاحية الحرف لكونه 
عمدة في الكلام. ( قوله: بل يكفي إفادة ا لاختصاص الخ) وهوكون 
المجرور مرتبطاً بما قبله سوى الظرفية والجنسية. (قوله: 
للتبعيض)؛ لأن كل واحد جزء من مجموع الأقسام الثلاثة. 
(قوله: فإن الحد عند الأدباء الخ)؛ إذ ليس غرضهم من الحد 
إلا التميز التام. وأما التميز بين الذاتيات والعرضيات فوظيفة 
الفلاسفة الباحثين عن أحوال الموجودات على ما هى عليه . ( قوله: لا 
يستلزم الخ) لجواز كون المشترك عرضاً عاماً والمميز خاصة. فلا 
يكون حداً لوجوب اشتماله على الذاتيات. (قوله: في اللغة اللبن 
الخ) هكذا في الصحاح» وفي الرضي: الدرما يدرمن الضرع من اللين, 
أو من السحاب من المطر. (قوله: وفي خير الخ)؛ إذ به معاشهم 
فأريد به الخير إما مجازاً لغوياً أو منقولاً لغوياً فيكون لغة طارية. 
(قوله: أي: لا كثر خيره) فدر مشتق من الدر بمعنى الخير الكثير 
جرد عن الخير واستعمل بمعنى الكثرة. (قوله: وذلك) أي: كونه 
مفيداً للمدح ثابت. (قوله: وقد يقال اللام للتعجب) وهولام / 
الاختصاص أفاد التمجب؛ لأن الله تعالى منشئ العجائب في القاأموس 

اللام يجيء للقسم والتعجب معاً. ويختص باسم الله تعالى وللتعجب 
المجرد عن القسم» ويستعمل في لله دره وفي النداء؛ نحو: يا للماء ولا 
يخفى أن كونه للتعجب لا اختصاص له بكون الدر بمعنى اللبن: فالمعنى 
أن اللام حينئذ للتمجب فحسب بخلاف التقدير الأول؛ فإنه يجوز أن 


يكون لمجرد الاختصاص وأن يكون مع التمجب. فالأظهر 
أن بقول: وقد يقال الدر اللبن واللام للتعجب الخ. ¥ ظ 

























از في اللغة: ما”'' يتكلم به''' قليلاً كان أو كثيراً» ومسلو ال : 
و Ea‏ أي : تكون كل واحدة منهما في ضمنه . فَالمتَضَمُنُ اسم فاعل -هو ابجموع ع 
سم مفعول - هو كل واحدة من الكلمتين" فلا“ يلزم اتعادهما . «با لإْسْتَاِ»» آي : 


- سه 
, 
ا جين 


وال 


«مَا تَضَمُنَ) أي : > 2 006 


)١(‏ أي: لفظ. (؟) ثم استعمل استعمال المصدر فقيل كلمته كلاماً كأعطى إعطاء مع أنه في الأصل اسم لما يعطى. (7) وأراد بالتضمن التركيب إما تحقيقاً مثل: 
زيد قاثم أو تقديراً مثل : اضرب. (4) تمييز للكلمتين مثل: زيد قاثم أو قام زيد. (5) مثل جسق مهمل . (5) عين الكلمتين الحد وذلك لأن المتضمن كلمتان بهيغة. . 
الاجتماعية المنضمن اسم مفعول كلمتان بهيئة الافتراقية المجموع من حيث هو مجموع مغاير لكل واحد منهما. (/) إشارة إلى دفع ما يتوهم من اتحاد المحضمن 
والمتضمن في مثل: زيد قاتم لأن زيد قاثم. (8) إذا علمت هذا الفرق من الكلمتين إجمالاً وتفصيلاً. 


الكَلامُ مَا('2 تَضَمَنَ كَلِمَتَن بِالاسَنَادِ 





الخير مجازاء فيقال في الذم لا در درّه؛ أي: لا كثر خيره؛ وفي المدح لله 
درّه؛ وذلك لأن العرب إذا عظموا شيئاً نسبوه إلى الله سبحاته قصدا إلى أن 
غيره لا يقدر عليه وقد يقال: اللام للتعجبء والدرّ اللبن؛ والمعنى: 
تعجبوا من لبن أم ربت به كاملا في العلم؛ أو القدر إلى غير ذلك من 
الصفات الكمالية. (قوله : الكلام) لم يعطف على السابق؛ لأنه فصل 
آخر من الكلام. (قوله؛ في اللغة ما يتكلم به) ثم استعمل استعمال 


(قوله: إلى غير ذلك الخ) مما جعل تمييزاً من نسبة الدر إلى 
الضمير؛ نحو: لله دره فارساً. (قوله: فصل آخر الخ) لكونه كلاماً 
متعلقاً ببيان أمر هو موضوع للعلم برأسه ولو عطف لتوهم التبعية 
والتطفل. (قوئه: في اللغة ما يتكلم به) أما المعنى اللفوي للكلمة 
فقد علم من بيان الاشتقاق من الكلم وكون التاء فيها للوحدة. ( قوله: 
ثم استعمل) بمعنى التكليم كالسلام بمعنى التسليم. (قوله: تضمن 
الكل لجزئه) لا الكلي للجزئي لعدم صدق الكلام على كل واحد من 
الكلمتين. فكأنه قال: كلمة وكلمة فكما أنه في العطف بالواو حكم على 
كل واحد:مع قطع النظر عن الآخر كذلك في صيغة التثنية لا أنه حكم 
عليهما بشرط الاجتماع كما سبق إلى الفهم من استفادتهما بلفظ واحد ؛ 
وفيه إشارة إلى أن منشأ توهم اتحاد المتضمن والمتضمن صيغة التثنية 
مع كون الكلام لفظأً لا الكلية والجزئية؛ وإلا لتوهم في قولنا ما تضمن 
كلمة وكلمة. (قوله: قيل: لو جعلت الباء الخ) قائله السيد قدس 
سره في حواشيه على شرح الرضي» والمقصود من النقل تحقيق المقام 
أو الاعتراض على الشارح بأنه بعد ما حمل الباء على الاستعانة حيث 
حمل على السببية التي هي فرع الاستعانة. ولذا قال للرضي: الباء 
للاستعانة؛ أي: تركب من كلمتين بسبب هذا الربط ارتكب التأويل مع 
أنه لا احتياج إليه. ولو بتى التأويل على جعل الباء بمعتى مع؛ أي: على 
جعله للمصاحبة كان الواجب أن يقول: المتضمن كل واحد من الأجزاء 
الثلاثة لا كل واحد من الكلمتين. ( قوله: على جعل الهيئة الخ) أشار 
بلفظ الهيئة إلى أن الإسناد عند القائل بجزئيته من الكلام عبارة عن 
ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى بمعنى الحاصل بالمصدر وكونه صقة 
قائمة بالطرفين لا ينافي جزئيته للكلام على ما وهم كالهيئّة للسرير. 
(قوله: لفظاً حقيقة)! إذ الهيئة ليست بملفوظة والمركب من اللقظ 


م “9 وغير اللفظ لا يكون لفظاً إلا على التسامح. وجعل الكل 
٤۸‏ | 


ملفوظاً باعتبار أجزائه المادية وعدم الاعتداد بالهيئة. 


للعجائب المتفرد بإنشاءها » فكل شيء عجيب يريدون التعجب 
منه ينسبونه إليه تعالى» فمعناه إذن ما أعجب فعلهء وقال 
الجزائري: يراد بالدر الخير مجازاًء فيقال: درّ درّه؛ أي : كثر 
خيره» ولك أن تجعله باقياً على حقيقته فالمراد به لبن أمه التى 
غذته حتى صار نحريراً كاملاً» إذ كل يعمل على شاكلته ؛ أي : 
لبنه . ( قوله : ثم نبه عليها بقوله الخ) فالمقصود تنبيه الغافل عن 
الالتفات إلى التعريف الضمني المجمل فعليك بالتنبيه . ( قوله : 
بناء على تفاوت مراتب الطبايع) أي : العقول فلزم مراعاة حال 
كل من الذكي والغبي والمتوسط لحديث : «كلموا الناس على 
قدر عقولهم»» فاعلم أن العقول متفاوتة بحسب فطرة الله التي 
فطر الناس عليها باتفاق العقلاء للقطع بأن عقل نبينا عليه السلام 
ليس مثل عقول سائر الأنبياء» وعن البعض : عقل ابن سينا فائق 
على كثير من سائر العقول» ويحكى أنه كان يأكل الملح في كل 
صباح ومساء بحفتتين (أبو البقاء). (قال: الكلام ما الخ) ترك 
العطف على السابق؛ لأنه فصل آخر من الكلام ؛ لكونه كلاماً 


متعلقاً ببيان أمر هو موضوع العلم برأسه» والألف واللام مثل ما 
في الكلمة» وهو في اللغة: قول يتكلم ويتلفظ به قل أوكثر 


تضم کا تين أو لا بالإسناد أو لاء وهذا المعنى أعم من الذي 
نقله عصام عن القاموس » وفي المصباح : الكلام في الحقيقة› 
هو المعنى القائم بنفس المتكلم كما قيل : 


إل اللا لَيِي المُؤاد ونما 


جَيِلَ النْسَانُ عَلَى المُوَادٍ دَلِيْلاً 
(قوله : أي : لفظ تضمن) أراد اللفظ الموضوع؛ لأن المبحث 
فيه » والتضمن مطاوع ضمنه بالتشديد. يقال : ضمنته الوعاء؛ 
أي : جعلته فيه » ن وفهمت ما تضمنه كتابك؛ أي : ما اشتمل 
عليه . (قال: تضمن كلمتين) يعني كيه وكلمة يان وا 
فنه + وَيَشمليمًا شمولالأفراذه:والكليتان حكيا جب ميمل 
كما سيأتي ؛ لأن المهمل المراد به نفسه في حكم الاسم بحيث 
يجري عليه أحكامه» وبحث النحوي لا يقتصر على الكلمة 
الحقيقية» وكيف لا وشيء من الأصوات ليس بكلمة؟ قال 
عضد: ولكون المراد من الكلمة أعم من الحكمية دخل فى 
التعريف؛ نحو: زيد قامء E‏ 
(قوله: فالمتضمن اسم فاعل الخ) جواب اعتراض يرد على 
المصنف› وأول من تصدى لدفعه الفاضل الهندي› وتقريره أنه 





تضمناً حاصلاً بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى. والإسناد نسبة إحدى الكلمتين حقيقة 7 أو(" حكماً إلى 
الأخرى بحيث”" تفيد الخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. فقوله: (مَا) لفظ يتناول”*؟ المهملات“ 
والمفردات”'' والمركبات”"' الكلامية وغير الكلامية”*' وبقيد”*' (تَضَمَّنَ الكَلِمَئَيْن) خرجت المهملات والمفردات» 
وبقيد (الإِسْنَاهِ) خرجت المركبات غير الكلامية» مثل : (َلام نو"*) روغ قاض 0١11”‏ ,يفنت 0 


or 


الك می" سواء کانت خر مل شرب ريد و(ضر بَتْ هِنْدُ) و(رَيْدَقَامم) أو إنشاء ئة“ يا : (إضر 

و(لاً تضرب). فان كل واحد منهما””'' تضمّن كلمتين» إحداهما : ملفوظة. والأخرى: منويّة: 0 
إسنا د" يفيد الخاطب فائدة تامة» وحيث '*' كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكماً» دخل في 
التعريف”"'' مثل: (رَيْدٌ أَبُوه”' " قَائم) أو (قَامَ أَبُون'') أو (قاثم أَبُوهُ), فإن الأخبار”"" فيها مع آ۳ 
مركبات "في حكم الكلمة المفردة* أعني عني: + 6 الان و ااا( ی 


)١(‏ مثل: زيد قائم ضرب زيد. (7) تمييز للكلمتين. (7) متعلق بالنسبة. (4) يعني جنس . (0) كديز. )٦(‏ کزید. (۷) کزید ضارب. (۸) کغلام زيد. (5) متعلق 
بخرجت الآتي. )٠١(‏ وفيه إسناد با لإضافة . )١١(‏ فإنه كلمتان فليس كلاماً وكذا خمسة عشر وبعلبك وسيبويه وغير ذلك. (17) المقصود من التعريف. )١7(‏ أي : 
محكية بها عن الواقع. )١5(‏ أي: غير محكية بها عن الواقع. )١5(‏ أي: من الأمر والنهي من قوله: اضرب ولا تضرب. )١5(‏ أحدهما كلمة حقيقية والأخرى كلمة 
حكما. )١7(‏ يعني نسبة أحد الكلمتين إلى الأخرى. )١148(‏ تعليل مقدم لقوله دخل وإِثْما قدم. (9١)أي:‏ في تعريف الكلام. )١١(‏ جملة اسمية خير لزيد. )١١(‏ أو 
قائم أبوه صح. (۲۲) جمع خبر. (۲۳) آي: الأخبار. (14) لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. )١5(‏ عند المصنف. )١15(‏ وذا قاتم. (11) أي: في تعريف الكلام 
الذى خحره الأول ؤ الكلمةء والثانى كلمة حقيقة. 


يلزم اتحاد المتضمن والمتضمن ؛ لأن الكلمتين أيضاً كلام» 
وحاصل الجواب : أن المتضمن بالكسر هو مجموع الكلمتين 
دون كل واحدة الذي هو المتضمن فلا اتحاد» وقال بعضهم : لو 
جعل الباء في بالإسناد للاستعانة لم يحتج إلى هذا الجواب؛ 
لأن المتضمن بالكسر مجموع الكلمتين والإسناد. وإن جعلت 
بمعنى مع احتيج إليه . (قال: بالإسناد) يراد به ههنا الإسناد 
الأصلي عند من يجعل الكلام والجملة مترادفين» وهو إسناد 
الفعل أو ما يسد مسده كاسم الفاعل» والإسناد الأصلي 
المقصود لذاته عند من يجعله أخص من الجملة فليست الجملة 
الواقعة صفة أو حالاً أو خبراً كلاماً عندهء ولم يقل بالنسبة ؛ لثلا 
يكون الحد غير مانع؛ إذ النسبة يوجد في التركيب الإضافي 
ونحوه وليس بکلام» ولم يقل بالإخبار؛ لأن الإسناد أ 

فيشمل الإنشاء أيضاً بخلاف الإخبار. (قوله: أي : تضمنا 
حاصلاً بسبب الخ) يشير إلى أن الظرف” E TEN‏ 
محذوف» وإلى أن الباء سببية » فيكون علة اجتماع الكلمتين 
الإسناد فهو خارج عن الطرفين» فالمتضمن بالكسر مجموع 
الأجزاء الثلاثة والمتضمن كل واحد منهاء وقد جوز الفاضل 
الهندي مع هذا أن يكون الباء إما للاستعانة أو الإلصاق أو 
المصاحبة . (قوله : نسبة إحدى الكلمتين) الشائع في عرفهم أن 
النسبة بمعنى الثبوت والانتفاء وهي صفة المدلول لا الدال» 
فلذا أوله SS‏ اللغري؛ أعنى : الضم 
والربط . (قوله: يفيد المخاطب الخ) أي : ا انه اة 
الإفادة؛ إذليس المراد الإفادة بالفعل بناء على أنه لا يجب في 
الإسناد وجود المخاطب فضلاً عن إفادته» وقوله: يصح 
السكوت عليهاء صفة كاشفة للفائدة والمراد: سكوت المتكلم 
لا المخاطب بقرينة أن السكوت يقتضي سبق الكلام ولا كلام 
من المخاطب › فحمله على سكوته بمعنى عدم انتظاره ركيك . 


































المصدر فقيل كلمته كلاماً كأعطى عطاءً مع أنه في الأصل اسم لما 
يعطى. (قوله: لفظ تضمن) تضمن الكل لجزئه. (قوله؛ أي يكون 
كل واحدة منهما في ضمنه) فإن التثنية اختصار العطف فكأنه قال: 
كلمة وكلمة قيل: لو جعلت الباء للاستعانة لم يحتج إلى هذا التأويل؛ لأن 
المتضمن بالكسر مجموع الكلمتين؛ والإسناد والمتضمن بالفتح مجموع 
الكلمتين ولو جعلت بمعنى مع احتيج إلى أن يؤوّل بأن يقال: المتضمن 
بالفتح كل واحد من الأجزاء الثلاثة: ولا يخفى أن هذا القول مبني على 
جعل الهيئة جزءاً للكلام, ويلزم حينئذ أن لا يكون الكلام لفظأ حقيقياًء بل 
مسامحة ولو لم تجعل جزءا له كما في الشرح احتيج إلى التأويل. ( قوله : 
(قوله: ولو لم يجعل جزء) كمن جعله شرطاً لحصول الكلام خارجاً 
عنه لكن الحق ما ذكره السيد قدس سره لاعتبار هيئة المركبات في 
الوضعء واختلاف المعاني بسببها كاختلافها باختلاف الكلمات 
أنفسهم فجعل أحدهما داخلاً والآخر خارجاً تحكم؛ كيف وقد حكموا 
بجزئية الهيئة في المفردات واعتبروا في تعريف المفرد والمركب 
الأجزاء المرتبة في السمع كيلا ينتقض تعريفهما بالمشتقات5. 
(قوله: فقط) بخلاف المركب من أكثر من كلمتين؛ نحو: ضربت زيداً 
قائماً فالمتضمن مجموع الكلمات والمتضمن مجموع الكلمتين. 
(قوله: أي: تضمناً الخ) يعني أن الباء للسيبية؛ والجار والمجرور 
طرف مقر فة مدر دوف او طرف لو ف کون يادو خا ا 
لبيان المعنى لا لتقدير المتعلق. وسببية الإسناد للتضمن إن كان عبارة 
عن الهيئة الاجتماعية فباعتبار أنه شرط أخير لحصول المجموع الذي 
هو المتضمن أو جزء له وإن كان عن مدلولها فباعتبار أنه باعث على 
اعتبار الهيئة الاجتماعية. ( قوله: ويجوز أن يكون الخ) ينتقص 
تعريف الكلام حينئذ بغلام زيد في غلام زيد قائم؛ لأنه يصدق عليه 
أنه ما تضمن كلمتين حال كونه ملاصقاً بإسناد قائم إليه مع أنه مركب 
إضافي. فلذا ترك الشارح هذا الوجه بخلاف ما إذا حمل على السيبية, 


فإن تضمنه لغلام وزيد ليس بسبب الإسناد. بل بسيب ل 
الإضافة. ( قوله: أي: ضم إحدى الكلمتين الخ) لما E‏ 


فلا يلزم اتحادهما) فيما يتركب الكلام من كلمتين فقط. (قوئه: 
أي: تضمناً حاصلاً بسبب الإسناد) ويجوز أن يكون الباء للالصاق؛ 
أي: تضمناً ملصقاً بالإسناد. (قوله: والإسناد تنسبة إحدى 
الكلمتين) أي: ضم إحدى الكلمتين أو نسبة مدلول إحدى الكلمتين. 
(قوله؛ حقيقة أو حكماً) الكلمة الحكمية ما يصح وقوع مفرد موقعهء 
لا يقال: يخرج عنه الإسناد الذي في الجملة الشرطية؛ لأن الشرط قيد 
للجزاء على زعم المصنف وزعمهم ولذا قالوا: إن الإسناد إليه من خواص 
الاسم؛ وقال: ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فمل واسم ولو جعل 
الرابط بين الشرط والجزاء - كما حققه السيد - لخرج عنه قطعا؛ إذ لا 
يصح التعبير عن طرفي ضريتكء وإن لم يوجد منك ضرب المخاطب. 
(قوله : بحيث يفيد المخاطب) أي: من شأنه أن يقصد به إفادة 
المخاطب فائدة يصح السكوت عليها؛ أي: لو سكت المتكلم عليها لم يكن 
لأهل العزف مجال تخطئته» ونسبته إلى القصور في باب الفائدة فدخل 
فيه إسناد الجملة الواقعة خبراً أو صفة أو صلة ودخل أيضاً إسناد الجملة 
التي علم مضمونها المخاطب. (قوله: خرجت المهملات) الصرفة أما 


(قوله : فقوله : لفظ) يعني : الذي فهم من كلمة ما جنس شامل 
للأفراد وغيرهاء وقوله : الغير الكلامية» من قبيل الحسن الوجه 
صفة المركبات» وقوله: بقيت؛ أي: داخلة في الحد أو غير 
خارجةء والخبرية ما يحكى بها عن الواقع أو ما لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقه» والإنشاء بخلافه» وقوله : إنشائية ؛ أي : 
طلبية ؛ نحو: أضرب» أو غير طلبية؛ نحو : بعت واشتريت› 
قوله : والأخرى منوية؛ أي : مستترة فيهما وجوباً فهي ملفوظة 
حكماً لا حقيقة. (قوله : بينهما إسناد يفيد الخ) أي : نسبة أو 
الصفة كاشفةء وقيل: مبني على تصريح ما علم ضمناً من 
الإسناد أو على التجريد. (قوله: وحيث كانت الكلمتان الخ) 
الغرض من هذا دفع اعتراض نجم جم الأئمة على المصنف حيث 
قال: كان عليه أن يقول ا ليعم مثل زيد أبوه 
قائم › وزيد قام أبوه . (قوله : أعني : قائم الأب) فإن قيل : قائم 
الأب أيضاً مركب 


المركب من كلمتين ومهمل فلا يخرج. (قوله؛ سواء كانت خيرية) 
أني: محكية بها عن الواقع. (قوله؛ أو إنشائية ) أي: غير محكية بها عن 





كان الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت والانتفاء وهي صفة المد لول فلا يصح إضافتها إلى الكلمة أوله بحمل النسبة على المعنى اللغوي 
أو بحذف المضاف. وعلى الأول يكون إطلاق المسند إليه والمسند على الألفاظ حقيقة: وعلى الثاني مجازاً تسمية للد ال بوصف المدلول» واعلم أن 
المصادر الثلاثة - أعني: الإسناد والضم - والنسبة عبارة عن الحاصل بالمصدر المبني للمفعول. وهي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلوليهماء 
ولذا عبر عنه الشارح الرضي بالرابط بين الكلمتين. ( قوله: يخرج الخ) لكونه إسناداً بين الجملتين دالاً على تعليق حصول مضمون إحدى 
الجملتين بالأخرى. ( قوئه: لأنالشرط الخ) دليل للنفي؛ يعني: لا نسلم أن الإسناد فيها بين الجملتين: بل الإسناد إنما هوفي الجزاء ؛ والشرط 
قيد للحكم الذي في الجزاء بمنزلة الظرف. فمعنى قولك: إن جئتني أكرمتك. أكزمتك في وقت مجيئك . فالإسناد فيها بين الكلمتين اللتين هما 
المسند إليه والمسند في الجزاء. (قوله: ولذا قالوا الخ) أي: ولأجل أن الشرط قيد للجزاء بمنزلة الظرف. قالوا: إن الإسناد إليه من خواص 
الاسم وقال المصنف: : إن الكلام لايحصل إلا من اسمين أو من اسم وفعل» ولوكان في الجملة الشرطية من الشرط والجزاء لم يصح القولان لتحقق 
الإسناد بين الجملتين وحصول الكلام فيهما. ( قوله: ولو جعل الرابط الخ) بأن يكون مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط لا 
الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط. ( قوله: كما حققه السيد قدس سره) في حواشيه على شرح التلخيص. ( قوله: لخرج عنه قطعاً) 
أي: لخرج الإسناد الذي في الجملة الشرطية من تعريف الإسناد قطعاً ؛ إذ ليس المسند إليه والمسند فيها كلمة حقيقية. وهو ظاهر ولا حكماً؛ إذ لا 
يصح التعبير عن طرفيها؛ أي: الشرط والجزاء بمفرد؛ إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم. . فتكون النسبة في كل واحد منهما تفصيلاً ملحوظاً 
لا بد فيها من ملاحظة المستد إليه والمسند قصداً لا إجمالاً. فلا يصح التعبير بالمفرد . ومن هذا ظهر أن التعبير عن الشرطية بهذا ملزوم لذلك 
ليس تعبيراً عن معناها بل عما يلزم معناه. (قوله: والد ليل الخ) هذا خلاصة ما ذ كره السيد قدس سره في بيان الحكم في الشرطية بين الشرط 
والجزاء ردأ على المحقق التفتازاني حيث قال: إن الحكم في الجزاء والشرط قيد له حاصله: : أن الجملة الشرطية صادقة إذا كان قصد المتكلم 
تعليق مضمون الجزاء بالشرط سواء تحقق الجزاء والشرط أو لاء ولوكان الشرط قيد للجزاء كالظرف كان صدقها موقوفاً على تحقق الجزاء في 
وقت تحقق الشرط كقولك: أكرمتك وقت مجيئك؛ وذلك لأن الإخبار عن نسبة واقعة في وقت إنما يصدق إذا وقعت تلك النسبة في ذلك الوقت. 
وليس الأمر كذلك فإن قولك: إن ضربتني ضربتك صادق إذا كان المقصود التعليق وإن لم يوجد منك ضرب للمخاطب أصلاً ألا ترى أن قوله 
تعالى :لو کان فما فسا الم إلا أ لسكا )شرطية صادقة مع امتناع تحقق قق الجزاء في وقت تحقق الشرط لامتناعه. (قوله: أي: من شأنه الخ) أي: 
ليس المراد تلبس النسبة بحيثية الإفادة بالفعل؛ إذ لا يجب في الإسناد وجود المخاطب فضلاً عن إفادته. بل المراد كونه بحالة يمكن أن يقصد به 
إفادة المخاطب. ( قوئه: أي: لو سكت المتكلم الخ) فالمراد بالسكوت سكوت المتكلم . وبالصحة عدم نسبة القصور إليه في المحاورات وإن كان 
محتاجاً إلى ذكر شيء آخر. وقد يقال: المراد سكوت المخاطب بأن لا يبقى منتظراً انتظاره للمسند والمسند إليه. ولا يخفى أن تفسير السكوت بعدم 
الانتظار زكيك. وإن السكوت يقتضي سبق الكلام وإن تخصيص الانتظار بما ذكره مع استلزامه الدور تخصيص بلا مخصص. ( قوله: فد خل فيه 
الخ) فإن هذه الجمل وإن كانت غير مفيدة لفائدة تامة لكونها واقعة موقع المفردات. أو معلومة للمخاطب لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة كما 
إذا لم تكن واقعة موقعها أو غير معلومة له. . (قوله: فلم يخرج) ولا ضير؛ لأنه كلام إلا أنه مشتمل على حشو. (قوله: أي: لا محكية بها عن 
الواقع) لله در المحشي حيث فسر الخبرية والإنشائية بعبارة محررة فارقة بينهما قريبة من ذهن المبتدئ فارغة عن الشكوك التي وردت في هذا 
المقام كما لا يخفى على الواقف عليها. . (قوله: لأنالنسبة في هذه ا لمركبات مجملة) لايخفى أن التسبة ليست مشتملة على أمور متعددة حتى 
يتصور فيها الإجمال والتفصيل في ذاتها فمعنى كون النسبة في المركبات الواقعة خبراً مجملة إنها ملحوظة في ضمن المجموع 

0 المركب من حيث إنه مجموع وليست مفصلة؛ أي: : ملحوظة قصداً؛ إذ لو كانت كذلك 


(دَيْز مقلوب رَيْد) مع أن المسند اله ی 00 لیس" بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ9؟؟ . 

اعلم أن كلام المصنف20) ظام 5 ' في أن 2 (ضربت ا قا“ 0-5 كلام بخلاف كلاء”' 4 
ضاحب المفصل» ى قال ۱٣‏ . لاء 7 EE‏ . يِن مين أُسْيِدَتْ | ا ل الأرى» 

فإنه 3 صريح في أن الكلام” ين 002523 نقطا والمتعلقات'! ۷ خا رجة عله . ثم اعلم. > أن صاحب 
الممَصّلٍ وصاحب اللْبَابٍ ذهبا إلى ترادف' 4" الكلام والجملة. وكلام المصنف أيضا0* 2١‏ يكل ” “إلى ذلری"؛ 

0 قد اكتفى في تعريف الكلام. بذكر الإسناد مطلق”"") 


(۱) آي: في (جسق مهمل)» (ديز مقلوب زيد). (۲) خبر آن. (") صفة مهمل. (4) أي: في معنى هذا اللفظ. (5) أي: تعريفه بالكلام الاصطلاحي. (5) خبر 
أن. (7) أي: الفعل مع فاعله ومفعوله وجميع متعلقاته. (8) حال. (1) الباء متعلق بكلام الآني. )٠١(‏ خبر أن. )١١(‏ علته. (؟١)‏ صاحب المفصل في تعريفه. 
(1) ححقيقة أو حكماً ليدخل ما استكن فيه فاعل سواء كان جوازاً أو وَخوياً. )١5(‏ أي: تعريف المفصل. )١5(‏ أي: المصطلح. )١١5(‏ أي: الفعل مع فاعله 
فقط. )١7(‏ أي: متعلقات الفعل من المفعول والحال والتمييز والمستثنى وغيرها. )١48(‏ الترادف اتحاد الشيئين في المعنى وتفارقهما في اللفظ كليث وأسد. )١5(‏ 
ككلام المفصل وصاحب اللباب. (۲۰) بمیل. (۲۱) إلى ترادفهما. (۲۲) علة ينظر. (77) أي: سواء كان مقصوداً لذاته أو لا 


























الواقع. (قوله؛ قي حكم الكلمة المغردة): لأن النسبة في تلك 
المركبات مجملة فيجوز التعبير عنها بما يفيد الإجمال وهو المضرد. 
(قوله؛: أعني: قائم الأب) أو ذا. (قوله: فإنه في حكم هذا 
اللفظ) فلا يصح القول بأن الألفاظ موضوعة لأنفسها حتى لا يحتاج إلى 
هذا التأويل لما حققه السيد الشريف من أن الألفاظ غير دالة على 
أنفسهاء بل هي تحضر بأنفسها لا بدوال في ذهن السامع فيحكم عليهاء 
ولئن سلمت دلالتها فليست بالوضع؛ لثبوتها في الألفاظ المهملة؛ ودعوى 
وضع المهملات لأتفسها مما لا يقدم عليه من له مسكة في مباحث 
الألفاظ إن قلت: إذا لم تكن الألفاظ موضوعة لأنفسها لم تكن أسماء, 


فكيف يصدق قوله في حكم المفرد؟ قلنا : المقصود منه القائم 
فقطء والأب مضاف إليه؛ لتعيين القيام لا لغرض التركيب» 
فالتقييد داخل والقيد خارج . (قوله : فإنه في حكم هذا اللفظ) 
يعني : في حكم هذا واللفظ لتعيين المشار إليه» وإلا فمجموع 
هذا اللفظ مركب لا يقال على رأي السعد العلامة من أن 
الألفاظ موضوعة لا نفسها وضعاً غير قصدي» لا حاجة إلى 
تأويل المهملات بهذا؛ لاندراجها حينئذ تحت الكلمة 
الحقيقية ؛ لأنا نقول هذا الرأي غير سديد على ما حققه السيد - 
a‏ 
ما يدل عليهاء ولو سلم فليست تلك الدلالة وضعية؛ لثبوتها 
في المهملات» ودعوى وضع المهملات لأنفسها خروج عن 
الإنصاف ومكابرة في قواعد اللغة وتمام البحث في العنقود. 
(قوله: كلام المصنف ظاهر) الظاهر عند آهل الأصول ما 
عرف مراده بسماع صيغته؛ أي : مع احتمال التأويل ؛ وذلك 
لأنه يمكن أن يقال: أراد ما تضمن كلمتين فقطء أو أراد 
بالتضمن التركب» وقيل : لأنه ما قال: ما تضمن كلمتين بأن 
لوي حي را اك يداد الي ا 
إليه صاحب المفصل؛ لأن توقف المسند على المسئد إليه 
ذاتي وعلى غيره عارضي ؛ eS SNN,‏ 
بشيئين مسند ومسند إليه لا بأكثرء وهما كلمتان أو ما في 
حكمهما في قبول الإسناد به وإليه . (قوله : فإنه صريح في الخ) 
أي : هذا القول صريح ونص في أن الكلام الاصطلاحي هو 
ضربت فقط» وهو الحق لما مرء وقيل: إنما كان صريحا؛ 
لأن المسند إليه إذا كان ضميراً والخبر معرفاً باللام يفيد 
الحصرء لكن الظاهر أن مناط كون هذا الحد صريحاً فيما ذكر 
ليس وجود أداة الحصر؛ إذ لو قيل في التعريف ما تركب من 
كلمتين بدون الأداة لكان صريحاً فيه أيضاًء بل المدار هو كلمة 
من حيث تفيد أن ما بعده هو الأجزاء للكلام » وهو كلمتان فلا 
يصدق على ما كان أجزاؤه أزيد منهما كما لا يخفى . (قوله : 


لما أمكن حمل المركب المشتمل عليها على شيء كما يشهد به 
الوجدان. (قوله: فيجوز التعبير عنها الخ) بخلاف ما إذا كانت 
ملحوظة قصداً؛ فإنه لا بد لملاحظتها كذلك من ملاحظة المنسوب 
والمنسوب إليه مفصلاً ممتازاً كل منهما عن الآخر فلا يمكن التعبير 
عنها بالمفرد. (قوله: ولا يصح القول الخ) توهم البعض وضع 
الألفاظ مطلقاً لأنفسها لانفهامها منها عند إطلاقها فهي دالة على 
أنفسها. وليست دلالتها عقلية لانحصارها في دلالة الأثر على المؤثر أو 
بالعكس ولا تأثير هنا ولا طبيعية لعدم مدخلية الطبع ههنا فهي 
وضعية. (قوله: حتى لا يحتاج إلى هذا التأويل) أي: تأويل 
المهمل الواقع طرفاً نلكلام بهذا اللفظ وجمله كلمة حكمية لاندراجه 
حينئذ في الكلمة الحقيقية. (قوله: غير دالة على أنفسها)؛ إذ لا 
تغاير بين الشيء ونفسه حتى يتصور بينهما دلالة. (قوله: بل هي 
تحضر الخ) بيان لمنشأ غلط من توهم الوضع:؛ يعني أن انفهامها 
نفسها منها عند الإطلاق إنما هو بواسطة حضورها بذواتها عند 
التلفظ في ذهن السامع لا بسبب حضور الدال عليها. وانفهام الشيء 
بحضوره بنفسه ليس بدلالة. (قوله: فيحكم عليها) عطف على 
تحضر؛ أي: تحضر بأنفسها في ذهن السامع فيحكم على تلك الألفاظ 
بأحوال عارضة لها بالنظر إلى ذواتها مثل زيد ثلاثي وبأحوال عارضة 
لها من حيث دلالتها على المعاني؛ نحو: ضرب فعل ماض. (قوله: 
ولئن سلمت دلالتها) بناء على التغاير الاعتباري 


بينهما فليست تلك الدلالة بالوضع. بل هي بالعقل فإنها ظ م 












فكيف يصح الإخبار عنها ولحوق التنوين بها؟ قلنا: إن الألفاظ لما صارت 
في تأويل الاسم المفرد قبلت أحكامه وخواصه» وإن الإخبار عنها ولحوق 
التنوين بها من الخواص الإضافية للاسم بمعنى أنهما لا يوجدان في غير 
الاسم إذا كان ذلك الغير موضوعاً لمعنى ومستعملاً فيه أما إذا لم يكن 
كذلك فجاز الإخبار عنه ولحوق التثوين به؛ والألفاظ كلها متساوية 


والمتعلقات خارجة) أي: المعمولات غير الفاعل؛ 
كالمفعول والحال» ويجوز فيها كسر اللام نظراً إلى أن 
الفعل عامل فيهاء وفتحها نظراً إلى أن الحدث يتعلق بهاء 
والمتعارف هو الأول . (قوله: ذهبا إلى ترادف الخ) حيث قال 
الزمخشري: ويسمى الكلام جملة» وقال صاحب اللباب: أن 
الجملة تطلق على الكلام» واعلم أن صاحب اللباب هو 
الإمام العلامة تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد بن السيف 
المعروف بالفاضل الإسفرائني» ثم الترادف عبارة عن الاتحاد 
في المفهوم والما صدق؛ كالليث والأسد؛ يعني : أنهما ذهبا 
إلى ترادفهما كما هو الظاهر من عبارتهماء وقيل: الحق أن 
الجملة أعمء وأما هذه العبارة؛ أعنى: يسمى الكلام جملة 
نظير أن يقال يسمى زيد إنساناً فتبصر» وقوله : ينظر إلى ذلك ؛ 
أي: يميل إلى الترادف» وفيه مجاز فلا تغفل. (قوله: ولم 
يقيده بكونه مقصوداً لذاته) بيان لمعنى الإطلاق؛ أي: سواء 
كان الإسناد مقصوداً لذاته أو لاء وقد مر فتذكر. (قوله: ومن 
جعله أخص) أي: ومن اعتقد أن الكلام أخص كالرضي 
والهندي قيد الإسناد بالأصلي المقصود لذاته. (قوله: على 













الأقدام في ذلك مثلا تقول: من حرف جر» وضرب فعل ماض» وجسق 
مهمل. (قوله؛ اعلم أن كلام المصنف ظاهر في أن نحو: ضربت 
زيداً قائما بمجموعه كلام) لا یخقی 





في الحقيقة دلالة اللفظ على الاعتبار الذي بسببه التغاير وهو حال من 
أحواله وأثر من آثاره. (قوله: ودعوى الخ) دفع لما قال ذلك 
المتوهم من أن وضع المهملات لأنفسها لا ينافي كونها مهملة؛ لأن 
إهمالها بمعنى أنها ليست موضوعة لمعاني سوى أنفسها. ( قوله: 
ممالا يقدم عليه الخ) فإنهم في جميع مباحث الألفاظ اعتبروا 
حال الألفاظ بالقياس إلى معانيها كبحث الدلالة والمفرد والمركب 
والمشترك وغير المشترك والكلي والجزئيء ولو كانت المهملات 
موضوعة لأنفسها لما أخرجوها عن تلك التقسيمات؛ ولأن الحكمة في 
إحداث الموضوعات اللغوية إعلام ما في الضمائر واستعلامها ليتم 
المعاش::فإن الإنسان مدني بالطبع؛ وذلك مفقود في وضع الألفاظ 
لأنفسهاء والمسكة بالضم العقل الوافر. (قوله: إذا لم تكن 
الألفاظ) أي: الألفاظ المهملة. (قوله:لم تكن) أي: المهملات. 
(قوله: فكيف يصح الاخبار عنها الخ) في قولنا: جسق مهمل. 
وديز مقلوب زيد. (قوله: في تأويل الاسم المفرد) لوقوعها في 
موقعه. (قوله: من الخواص الاضافية) الخاصة ما يكون خاصة 








للشيء بالنسبة إلى بعض ما عداه. (قوئه: إذا كان ذلك الغير 
موضوعاً الخ) فهما خاصتان بالقياس إلى الفعل والحرف إذا كانا 
مستعملين في المحاورات. واعتير قيد الاستعمال؛ لأنهما لا يوجدان 
في الاسم أيضاً بدون الاستعمال. (قوله: والألفاظ كلها) مهملة 
كانت أو موضوعية فملاً أو حرفاً أواسماً. (قوله: في ذلك) أي: في 
جواز الإخبار ولحوق التنوين. ( قوله: لا يخفى عليك الخ) يعني: 
يلزم على الظاهر أو على المصنف رحمه الله بناء على ما هو ظاهر 
من كلامه ارتكاب تحقق ثلاثة أفراد من الكلام؛ وهي ضربت وضربت 
زيد أو ضربت زيداً قائماً في هذا التركيب مع وحدة الإسناد فيهء 
والتزامه تكلف بخلاف تعريف صاحب المفصل؛ فإنه يلزم عليه تحقق 
أفراد من الكلام في نحو: ضربت أقوم رجلا ضرب. وهو قائم مع 
تعدد الإسناد. (قوله: أو جملة قسمية الخ) أشار إلى أن ما تطلق 
عليه الجملة لا ينحصر في الجمل التي لها محل من الإعراب كما 
يتراءى من اقتصار الشارح رحمه الله في الأمثلة عليها. ( قوله: 
فليس شيء من الشرط والجزاء)؛ لأنهما مدخول أداة الشرط 
انسلختا عن الإسناد الذي بين طرذيهما وصار الإسناد التعليقي بينهما 


د 


وقد كوه مرها لذاتة.: ومن جعله”" أخصّ من الجملة قيده به فحينئذ"'' تصدق الجملة على الجمل 
الخبرية الواقعة أخبارا“؟ أو أوصاف بخلاف الكلام. وني بعض الحواشي”'': أن المراد بالإسناد هو الإسناد 
المقصود لذاته» وحيتعل”" يكون الكلام عند الصف ایا" اخ من الجملة. «وَلآ يتَأنّى 3 أي : لا 
يحصل «ذْلِكَ؛ أي الكلام: 


)١(‏ آي : صاحب المفصل. (۲) أي: الكلام. (۳) أي: حين قيد الإسناد بمقصود لذاته. )٤(‏ نحو: قام أبوه في زيد قام أبوه. (5) والصفة ليس مقصوداً لذاته بل 
ا يي (5) أي: ا اندي . (0) أي: حين إذا كان المراد بالإسناد مقصوداً لذاته. (8) ابن الحاجب . (4) كعند 





يل ا ا ا gg‏ 


الجمل الخبرية) قيد بالخبرية؛ لأن الجمل الإنشائية عنده لا | و ياتى ذلك 


تقع أخباراً ولا أوصافاً إلا على التأويل» والحق جوازه ثم 
الجملة الخبرية مثل : يضرب في زيد يضرب والواقعة وصفاً ؛ 
نحو: يضرب أبوه في جاءني رجل يضرب أبوه» فإن إسناد 
يضرب إلى الضمير الراجع إلى المبتدأً ليس مقصوداً بالذات» 
بل المقصود إسناده إلى 00 ولما كان الضمير محصلا 
للربط بين الفعل ومبتدأ له أسند إليه وقس عليه . (قوله: إخباراً 
أو أوصافاً) أي: أو جملة قسمية» فإن الكلام هو جواب 
القسم. والجملة القسمية للتأكيدء أو شرطاً» فإن الكلام هو 
الجزاء عندهمء وأما على التحقيق فالكلام مجموع الشرط 
والجزاء (عضد). (قوله : وفي بعض الحواشي) أي: المنسوبة 
إلى المصنف» فإنه كتب حواشي على هامش الكتاب حال 
المذاكرة» أو الحواشي التي كتبها التلامذة بإملائه وهي 
المسماة بالأمالي غير الإيضاح شرح الكتاب» قال في كشف أ 
الظنون: الأمالي جمع الإملاء: وهو أن يقعد عالم وحوله 
تلامذته بالمحابير والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله عليه 
من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتاباً فيسمونه الأمالي 
والتعليق الخ . (قوله : عند المصنف أيضاً أخص) ويقال: إن 
قول المصنف في بحث حروف الاستفهام أن لها صدر الكلام 
ينافي هذا المرام. (قال: ولا يتأتى أي: لا يحصل) تفسير 
مجازي بذكر الملزوم وإرادة لازمه؛ إذ الإتيان والذهاب من 
خواص ذوي الأرواح» وفسر اسم الإشارة بالكلام؛ لأنه 
الملائم بغرض المصنف؛ لأن مقصوده بيان الكلام والبحث 
عنه بالذات فالتفسير به أنسب. (قوله : إلا في ضمن اسمين) 
هذا التقدير لدفع اعتراض أورده الهندي» ثم أجاب عنه حيث 
قال: ولا يحصل؛ أي: الكلام أو ما تضمن كلمتين أو 
التضمن أو الإسناد الأصلي المقصود لذاته»ء وعلى الأولين 
يشكل الظرفية» فيجاب: بأن الكلام كلي يصح مظروفاً 
للجزئي» وحاصل الاعتراض : أن كون الكلمتين ظرفاً للكلام 
يستلزم كون الشيء ظرفاً لنفسه؛ لأن الكلمتين هما الكلام؛ 
وحاصل الجواب: أن الكلام العام لا يحصل إلا في ضمن 
الكلام الخاص» وأجاب أيضاً بجعل في بمعنى من . (قوله : 







أته يلزم عليه ارتكاب تحقق أفراد من الكلام في هذا التركيب. (قوله؛ 
إخباراً أو أوصافاً) أو جملة قسمية فإن الكلذم هو جواب القسم» والجملة 
القسمية للتأكيد أو شرطاً فإن الكلام هو الجزاء على زعمهم» وأما على 
التحقيق فليس شيء من الشرط, والجزاء كلاماً بل الكلام هو المجموع. 
(قوله : بخلاف الكلام) فإنه لا يصدق عليها؛ لأن الإسناد فيها وسيلة 
لما هو المقصود بذاته. (قوئه: ذلك؛ أي: الكلام) أشار بذلك إلى 
الكلام لا إلى تعريفه أو إلى التضمن أو إلى الإسناد كما قيل؛ لأن الكلام 
مسوق للكلام ولبعده.. ولأن قوله: ولا يتأتى إشارة إلى تقسيم الكلام بعد 











تعريفه كما أن قوله: وهي اسم وفعل وحرف تقسيم للكلمة بعد تعريفهاء 
وإنما صرح فيه بأداة الحصر للعناية بشأن الحصر؛ لأن التركيب العقلي 
من الاثنين يرتقي إلى سنة. 














فيكون الكلام هو المجموع: وحينئذ لا بد أن يزاد في تعريف الكلام أو 
جملتين. (قوله: لأن الكلام مسبوق للكلام) أي: فالإشارة إلى 
المقصود بالسوق أولى. (قوله: ولبعده) أي: لبعد الكلام في الذكر 
من الأمور الثلاثة. فالإشارة بذلك الموضوع للبعيد إليه أولى. (قوله: 
ولأن قوله: ولا يتأتى الخ) يعني: رعاية الأسلوب السابق في الكلمة 
قتي أن يكون ذلك إشارة إلى الكلام ليكون هذا تقسيماً بعد 
ا : لأن التركيب العقلي يرتقي إلى ستة) 
والمحقق منها بالاستقراء قسمان: تلك الاحتمالات الأربعة 









في الأقسام الثلاثة؛ ا 0 
التصريح به تعويلاً على حكم العقل بذلك. 







بو 


(¥) ore 


درلا نيا ضمن «اممَين » أحدهما مسند والآخر مسند إليه «أو » في ضمن «اسم» مسند إليه «وَِعْلٍ» مسند. 
وفي بعض النسة”*) (او في فِعْلٍ واشم) فإن التركيب الثنائي””' العقلي بين الأقسام الثلاثة”'' يرتة تفي إلى ستة 
أقسام» ثلاثة منها"“ من جنس واحد» اسم“ واسم» فعل وفعل» حرف وحرف. وثلاثة منها من“ جنسين 
ختلفین اسم وفعل؛ اسم وحرف» فل ورك وس ال نةا "٠‏ الكلام لا يحصل بدون الإسنادء والإسناد 
لا بد له من مسند ومسند إليهء وهما لا يتحققان'''' إلا في ضمن اسمين'"''. أو في اسم وفعل. وأما 
الأقسام 2*7 الأربعة*'2 الباقية: وف 0ه الحرف و الحرف77) كلاهم(؟© مفقودان*) وفي الفعل 
والفعل ۹3 وفي الفعل والحرف”' '' المسند إليه مفقود» وفي الاسم والحرف"''' أحدهما مفقودء فإن الاسم إن 
كان مسنداً فالمسند إليه مفقود”""' , وإن كان مسنداً إليه فالمسند مفقود. ونحو: (يَ وَيُدٌ) بتقدير: أَدْعُو ويُو0") 
فلم يكن من تركيب الحرف”؟" والاسم بل من تركيب الفعل”*" 


)١(‏ مستثنى مفرغ تقديره ولا يتأتى في شيء إلا في اسيمين. (؟) نحو: زيد قائم. (؟) عطف على امین. )٤(‏ أي : نسخ الكافية بتقديم فعل على اسم. )١(‏ أي : من جهة 
العقل. (1) أي: الاسم والفعل والحرف. () كائن» صفة ثلاثة. والظرف خبر المبتدا . (8) بدل من ثلاثة. (4) الجار والمجرور خبر المبتدا. )٠١(‏ أي: المصطلح . 
(١١)أي:‏ لا يوجدان. (؟7١)‏ أحدهما مسند والآخر مسند إليه. )١17(‏ مبتدأ. )١4(‏ فعل وفعل» حرف وحرف» أسم وحرف» فعل وحرف. )٠١(‏ الفاء جواب إما 
والجار متعلق بقوله مفقودان الآني. )۱١(‏ نحو: قد قد. )١7(‏ مبتدأ ثاني. (۱۸) خير المبتدأ مع خبره الأول. (14) لمحو: ضرب ضرب. )۲١(‏ نحو: ضرب قد. 
)١١(‏ نحو: زيد قد. (۲۲) نحو: يا زيد. (۲۳) المنقول إلى الإنشاء قبل التقدير أو بعده. (14؟) كما ذهب إليه المبرد. (76) أى: المقدر وهو أدعو. 


0) 










إلا 2 اسَمَيّن أو 2 إسم وَفْعَل . 


أو في ضمن أسم الخ) يعني : أنه ت في هذين 
القسمين ؛ لامتناع الإسناد في غيرهماء وفي شرح عضد: 
ا O E CA a‏ 
(قوله؛ !ا قي ضمن اسمين) حقيقة أو حكما وذلك من قبيل تحقق O‏ ة فقدمه في الذكر. (قوله : فان 
العام شي ضمن الخاص: فلا يئزم اتحاد الظرف والمظروفء وإنما قدم هذا التركيب الثنائئي الخ) هذا الما نشد :١‏ ر الكل الغنائ ع 
القسم لاستحقاق الجزئية التقديم. ( قوله : أو في ضمن اسم) إلى آخره 5 ا : ١‏ 1 
إنما قدم الاسم على الفعل مع أنه إشارة إلى الجملة الفعلية لاستحقاة واي اع من ذلك لزنه على مدهيب | عم من ال 
٠ ١ RES 5‏ | يكون ثنائياً فوق ثتاتى + وقال عصام: وجه الحضر أن المسند 
الاسم التقديم: وأما تقديم الفعل على الاسم كما في بعض النسخ ففيه 8 9 و ي د . 3 2 , 

موافقةالذكر للواقع لتقدمالفعل على الفاعل. ( فونه : بتقدير: أدعو) إليه لا يكون إلا اسما والمسند لا يكون حرفاء وقوله: لا 
المنقول إلى الإنشاء قبل التقدير أو بعده. يحصل بدون الإسناد؛ أي : على ما هو مقتضى مفهومه لأخذ 
مسح الإسناد فيه شطراً أو شرطا. وقوله: كلاهما مفقودان؛ لأن 
(قوله: المنقول إلى الانشاء الخ) زاد هذا الوصف لدفع ما يتوهم معنى الحرف غير مستقل بالمفهومية ء بل مدرك تبعاً فلا يصلح 
من أنه كيف يكون بتقدير ادعو. والحال: أن يا زيد إنشاء. وادعو | أن يكون محكوماً عليه وبه. (قوله: المسئد إليه مفقود) أي : 
إخبار. ( قوله: قوله: وإلا) بيان للعلة منتف » قیل : لم يقل معدوم ؛ لأن العدم يقتضي سبق الوجود 
دون الفقدان» ثم إن وجه الفقدان أن المعنى المطابقي للفعل 
غير مستقل بالمفهومية وكذا معنى الحرف» فلا يصلحان أن 
يقعا محكوماً عليهما أو بهماء والمعنى التضمني للفعل - 
أعني : الحدث - وإن كان مستقلاً لكن ذلك الحدث مأخوذ في 
مفهوم الفعل على أنه مسند إلى شيء آخر» فيلزم كون الفعل 
مسئداً بهذا الاعتبار لا مسنداً إليه؛ لأنه خلاف وضعه كما 


سيبويه ) وسيأتى فى بحث المنادى» وهذا جواب عما يقال: 





إنيا زيد مركب من حرف واسم وهو كلام مفيد. فأجاب : بأن 


ا 


والاسم» الذي هو المنويٌ في (أدعو)(21. الاسم”؟: «مَا دَلَّ أي" : كلمة دلت «عَلَ مَعَىَّ) كائن في نفسه أي : 
في نفس ما دلّء يعني : الكلمة. فتذكير الضمير بناء“ على لفظ الموصول”*؟. قال المصنف في الإيضاح شرح" 
المفصل: الضمير في (مَا دَلَّ عَلَ مَعْىّ في نَفْسِ) يرجع إلى (مَعْىَ) أي: ما دل على معنى باعتباره'"' في نفسه 
وبالنظر إليه في نفسهء لا" باعتبار أمر خارج عنه كقولك: الدار”"" في نفسها!"'" حم کا" أي : 
لا باعتبار”'' أمر خارج عنهاء 





)١(‏ وهو أنا. )١(‏ اللام للجنس»ء وقيل: للعهد. (") هذا التفسير. (4) أي: مبني من قبيل رجل عدل» خبره. (0) لا نفس الاسم. . . لتوقفه معرفة المعرف على 
معرفة المعرف ويلزم الدور وكل ضمير وقع في التعريف لا يجوز إرجاعه إلى المعرف للزوم الدور منا باطل. (5) صفة الإيضاح. (۷) إشارة أي: كلمة في معنى 
الاعتبار. (4) أي: لا يدل على معنى كائن باعتبار أمر خارج عن المعنى. (9) أي: هذه الدار. )١١(‏ أي: اعتبارها في نفسها يعني في ذاتها بأن تكون معمورة وجميع 
ما يحتاج إليه موجوداً فيها. )١١(‏ مبتدأ ثاني. )١7(‏ أي: ألف درهم مثلاً. (11) أي: باعتبار كون الدار في وسط البلد وكونها قريبة من الجامع بل يكون حكمها. 



















9 ا چ . و 
الاسَمٌ مَا ذَلَ عَلَى مَعَنَن "02١١‏ نَضَِهِ 


)١(‏ مستقل بالمفهومية من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها . )١(‏ كائن في نفس 


طرفي الكلام فيه مقدران» والميرد ذهب إلى أن أحد جزئي 
الكلام مذكور وهو حرف النداء القائم مقام الفعل» والجزء 
الآخر مقدر وهو الفاعل» فيكون على مذهبه من تركيب الاسم 
والحرفء إلا أن يقال الفعل أعم من الحقيقي ومما يقوم 
مقامه» فيرجع إلى ما ذكره الشارح. وقوله : هو المنوي؛ أي : 
المقدر في أدعو وهو أنا فالمنادى ليس بجزء من الجملة . (قال 
المصنف : الاسم ما دل الخ) لم يعطف على ما سبق؛ لأنه لم 
يقصد الربط › بل أراد البيان على سبيل التعداد كما هو دأبه 
رحمه الله في هذا الكتاب . (قوله: أي : كلمة دلت) أي : 
بحسب الوضع كما هو المتبادر» وباعث التفسير ورود السؤال 
بدخول نحو الدوال الأربع» وفائدته دفع هذا الإيرادء 
ومصححه كون الاسم من أقسام الكلمة؛ إذ المقسم معتبر في 
أقسامه. (قوله: كائن في نفسه) يشير إلى أن الظرف صفة 
معنى» وقال عصام: أنه متعلق بدل وضميره راجع إلى ماء 
وكلمة في بمعنى الباء؛ أي : دل بنفسه من غير حاجة إلى 
ضميمة لفظ آخر بخلاف الحرفء» فإن دلالته على المعنى 
بغيره؛ أي: بسبب متعلقه» وأراد بالضمير في قوله: وتذكير 
الضمير» جنسه فيشمل ضمير في نفسه؛ أي : التذكير مبني 
على لفظ ما ؛ فإنه مذكر باعتبار اللفظ» مؤنث باعتبار المعنى › 
فجاز في الضمير الراجع إليه رعاية الجانيين» فاعلم أن للتذكير 
والتأنيث ثلاثة أقسام: إما لفظاً ومعنى معاً كما في عائشة 
وزيد» وإما معنى فقط كما في هند وطلحة› وإما لفظا فقط 
كعرفة ولفظة ما. (قوله: على لفظ الموصول) فإن قلت : 
الظاهر على لفظ الموصوف حيث فسر لفظة ما بكلمة فجعلها 
موصوفة» قلنا : لفظ ما في مثل هذا المقام يحتمل الأمرين فنبه 
على الأمر الأول أولاًء وعلى الأمر الثاني ثانياًء وإنما قدم 
الإشارة إلى الموصوفة؛ لأنها أنسب وأشد في الامتزاج من 
حيث العبارة. (قوله: قال المصنف : في الإيضاح) غرضه من 
هذا النقل توطتة لبيان معنى كون المعنى في نفسهء وجواز 
رجوع ضمير في نفسه إلى المعنى بصرف في عن الظرفية» 
وجعلها بمعنى اعتبار مدخولهاء وقوله: كقولك الدار في 








(قوله: أي: كلمة) وإلا دخل في التعريف المركب؛ والدوال الأريع؛ 
والقرينة على ذلك جعل الاسم من أقسام الكلمة. (قوله: كائن في 
نفسه) جعله صفة لمعنى سواء رجع ضميره إلى ما أو إلى معنى؛ ولم 
بجعله ظرف لفو لدل؛ أو حالاً عن ضميره حتى يكون معناه على الأول ما 








دل بنفسه أو في حد ذاته: وعلى الثاني ما دل حال كونه معتبرا في حد 
ذاته؛ لأن في جمل في بمعنى الباء خلاف المذهب المختارء ومجازاً غير 
مشهور في التعريفه وإن الدلالة الوضعية غير ثابتة للفظ في حد ذاته؛ 
بل هي ثابتة له بالقياس إلى الوضع مع أن صحة تلك المعاتي ميتية على 


قصور في دلالة الحرفء ولا قصور إلا في معئاه لاحتياجه تصورا أو 









الباعثة؛ أي: وإن لم يفسر ما بالكلمة؛ بل أبقي على عمومه؛ وقوله: 
والقرينة بيان للنكتة المصححة للتفسير؛ يعني: أنه جعله من أقسام 
الكلمة. والمقسم معتبر في الأقسام إلا أنه عبر بما اختصاراً. (قوله: 
مادل بنفسه أو في حد ذاته) المعنى الأول بناء على أن في بمعنى 
الباء على ما هو المشهورء والثاني على أن يكون للظرفية المجازية بأن 
يشبه تمكن الشيء في مرتبة دالة من غير ملاحظة أمر آخر معه 
بتمكن المظروف في الظرف في عدم مخالطة أمر آخر معه على ما 
هو المختار من أن كلمة في للظرفية إما حقيقة أو مجازاً وإن ما قالوا 
من أنه يكون بمعنى الباء أو على أو اللام كأنها راجعة إلى الظرفية 
المجازية على ما حققه الشيخ الرضي. (قوله: لأن في جعل الخ) 
تعليل للنفي؛ أي: جعل كلمة في بمعنى الباء كما في الوجه الأول خلاف 
المختار إن أريد أن في بمعنى الباء حقيقة ومجاز غير مشهور في 
التعريف إن أريد أنه مجاز في معنى الياء. وهو مخل بالفهم لا يجوز 
الحمل عليه. (قوئه: وإن الدلالة الخ) تعليل رد للوجه الثاني 
والثالث؛ يعني: أنه لا يصح جعله ظرفاً لغواً أو حالاً من ضمير دل؛ لأنه 
حينكن يكون قيد الدلالة. والدلالة غير ثابتة للفظ في مرتبة ذاته إنما 
هي بالقياس إلى كونه موضوعاً للمعنى, لا يقال: إن الوضع معتبر في 
مفهوم الكلمة. فتكون الكلمة دالة على معنى في حد 
ذاتها؛ لأنا نقول الوضع معتبر في مفهوم الكلمة. فتكون 
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التفاتاً إلى الغير» وذلك الاحتياج قبل الوضع السابق على الدلالة 
وبالوضع لم يثبت حاجة أخرى بالذات ولا يلزم من ذلك قصور في 
الدلالة؛ فإن كثيراً من المعاني الاسمية يتوقف على تصور الغيرء وكثيراً 
منها يحتاج في تفهيمها إلى ضميمة كتقدم المرجع في ضمير الخائب, 
والخطاب. والتكلم في ضميري المخاطبء والمتكلم والإشارة في اسم 
الإشارة وغير ذلك: وبالجملة توقف فهم المسمى على شرط لفظاأ كان أو 
غيره لا يستلزم قصورا في الدلالة كما لا يستلزم ذلك القصور توقفه على 
القائل والفاعل. (قوله؛ ما دل على معنى) باعتباره ( في نفسه) أي: 
ملحوظ في حد ذاته لا في ضمن غيره كما في مقابله. ( قوله ٠:‏ كقولك : 
الدار في نفسها) أي: الدار الملحوظة لا في ضمن غيرهاء أو ملحوظة 
في حد ذاتهاء أو ينسب إليها هذا الحكم في حد ذاتها لا باعتبار أمر خارج 
عنها من.كونها في وسط البلد؛ أو قريبة من بيت فلان» اعترض عليه 
الشيخ الرضي بأن قولهم: في حد الحرف على معنى في غيره نقيض 
قولهم: على معنى في نفسه؛ ولا يقال في مقابلة قولك: قيمة الدار في 


نفسها من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس للتوضيح وتنوير 
المقصود. وقوله: حكمها كذا؛ أي : قيمتها كذا ؛ يعني : مائة 
درهم مثلاء وأراد بالأمر الخارج مثل الجيران والقرب إلى 
المسجد أو السوق وغير ذلك . (قوله: ولذلك قيل الخ) أي : 
ولأجل”'' أن أداة الظرف في هذا المقام بمعنى اعتبار 
مدخولها قيل الخ» والتقديم للحصر ؛ يعني : ولأجل هذا صح 
أن يقال في تعريف الحرف: ما دل الخ» لا لأجل أن المقابلة 
تستدعي ذلك ؛ إذ المقابلة إنما تستدعي أن يقال: الحرف ما 
دل على معنى لا في نفسه . (قوله: أي: باعتبار متعلقه) لفظ 
الاعتبار إشارة إلى ما ذكروه من المجازء ولفظ المتعلق إشارة 
إلى أن إضافة الغير إلى الضمير للعهد الخارجي بقرينة شهرة 
كون الغير في بحث الحرف بمعنى المتعلق» وإلى دفع سؤال 


وهو أن المعنى الحاصل بالغير المطلق يتحقق في الفعل 
والاسم أيضاً؛ لأن معناهما حاصل بلفظهماء وهو غير 
المعنى» فيكون تعريف الحرف غير مانع لأغياره. (قوله: ما 


نفسها كذا قيمة الدار في غيرها كذاء بل يقال لا في نفسهاء ويمكن أن 
يجاب عنه بأن ليس مقصوده أن مؤدى في في الموضعين واحد, بل لا 
يتصور ذلك؛ لأن كون المعنى ملحوظاً في نفسه» وملحوظاً في غيره 
معقول بخلاف الدارء فإنها غير قابلة؛ لأن تنسب إلى الفير بفي مع كونه 
منشأ لحكمها وكذا حكمهاء بل المقصود التشبيه بينهما باعتبار الخارج 


)١(‏ ويقال: أي: ولكون في بمعنى اعتبار المدخول. 





الكلمة دالة على معنى في حد ذاتها؛ لأنا نقول: الوضع معتبر في مفهوم الكلمة لا فيما صدقت عليه والتعريف إنما هو للماهية بالقياس إلى 
تحققها في إفرادها لا للماهية من حيث طبيعتها. (قوله: مع أن صحة الخ) متعلق بقوله: لأن في جعل الخ دليل ثان على عدم جعله ظرفا لفواً 
أو حالاً؛ يمني أن قوله: في نفسه على التقديرين يكون قيداً للدلالة. وتقييد الدلالة في تعريف الاسم بذلك يدل على قصور في دلالة الحرف على 
معناه. وإنه لا يدل عليه بنفسه. والحال: أنه ليس الأمر كذلك؛ إذ لا قصور في دلالة الحرف. فإنها تابعة للوضع والاسم والحرف والفعل متساوية 
الأقدام في ذلك. وإنما القصور في معناه لاحتياجه في التعقل إلى الغير لكونه مرآة لملاحظة الغير ملحوظأً بتبعيته؛ وذلك الاحتياج حاصل 
للمعنى قبل وضع الحرف له السابق على الدلالة. فلا يكون قصوراً في دلالة الحرف. (قوله: وبالوضع لم يثبت الخ) يعني: بسبب وضع 
الحرف لذلك المعنى لم يتحقق حاجة أخرى للحرف بالذات حتى يكون ذلك سبباً لقصور الدلالة. وإنما قيد بالذات؛ لأن ذلك الاحتياج الذي 
ثبت للمعنى ثابت للحرف بالتبع ولا يلزم من ذلك؛ أي: من الاحتياج الذي ثبت للمعنى الحرفي قبل الوضع قصور في دلالة الحرف. ( قوله: 
وبالجملة الخ) خلاصة ما ذكر من عدم القصور في دلالة الحرف أن توقف فهم المعنى في نفسه على أي شرط لفظاأً كان ذلك كالمرجع 
المتقدم في ضمير الغائب. والضميمة في الحرف أو غيره كالخطاب في ضمير المخاطب. والتكلم في ضمير المتكلم أو الإشارة في الأسماء 
إشارة لا يستلزم قصوراً في دلالة اللفظ على ذلك المسمى» كما أن توقف فهم المسمى على تحقق القائل والفاعل لا يستلزم القصور في دلالته 
عليه. ( قو لهك : أي: ملحوظ في حد ذاته) يعني: أن كينونة المعنى في نفسه معناه كينونته في نفسه في اعتبار العقل لا في الخارج: والمراد 
منه أن يكون ملحوظاً بذاته لا بتبعية الغير كما في الحرف فإن معناه آلة لملاحظة متعلقه ملحوظة بتبعيته. (قوله: أي: الدار الملحوظة 
الخ) يعني: أن في نفسها إما صفة للد ار فيكون المقدر معرفاً بلام التعريف بناء على أن صيغة اسم المفعول للثبوت لا للحدوث لا بالموصول كيلا 
يلزم حذف الموصول مع بعض صلته. أويكون حالاً من المبتداً عند من جوز الحال منه؛ أو يكون حالاً من مفعول الفعل المستفاد من نسبة الخبر 
إلى المبتدأ عند من لم يجوزه. ( قوله: لا باعتبار أمر خارج عنها) متعلق بالوجوه الثلاثة. (قوئه: واعترض عليه الشيخ الرضي الخ) 
حاصل الاعتراض: أنه لا يصح أن يكون في نفسه في التعريف من قبيل قولهم: الدار في نفسها؛ لأنه في مقابلة في غيره. ولا يقال: الدار في 
غيرها حكمها كذاء بل يقال: الدار لاافي نفسها أو مع غيرها حكمها كذا. (قوله: بأن ليس مقصوده الخ) أي: ليس مقصود التضنف رحمه 
الله من التشبيه؛ إذ المعنى الذي هو مؤدى كلمة في الموضعين؛ أي: في معنى في نفسه وفي الدار في نفسها واحد. بل لا يتصور اتحاد مؤداهما 
فضلاً عن أن يقصد ذلك؛ لأن كون المعنى ملحوظاً في ذاته بأن يكون مقصود حصوله بنفسه وكونه ملحوظاً في غيره بأن يكون ملحوظاً في ضمن 
غيره آلة لتعرف حاله أمر معقول بخلاف الدار: فإنها غير قابلة لأن تنسب إلى الغير بفي لا في الخارج ولافي الذهن: مع كون ذلك الغير منشأ 
1 لحكمها كاختلاف القيمة. وكذا حكم الدار غير قابل لأن ينسب إلى الغير بفي. (قوئه: بل المقصود الخ) إضراب عن قوله: 
0 ليس مقصوده وكلمةء بل الأولى للترقي؛ أي: المقصود التشبيه بين المعنى والدار باعتبار الأمر الخارج معهما تارةء وعدم اعتبار 


ولذلك قيل: الحرف ما دل على معنى في غيره أي: حاصل في غيره. أي: باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه 
انتهى كلامه2)2"0 ومحصوله”"“: ما ذكره بعض المحققين7" حيث قال: كما أن في الخارج موجوداً قائماً بذاته 
وموجوداً قائاً بغيره» كذلك في الذهن معقول”'' هو مُدرَكٌ قصدا”* ملحوظ في ذاتهء يصلح”" أن كم عليه 
وبه. ومعقول هو مُدرَكُ تبعاً وآلة لملاحظة غيره”"» فلا يصلح لشيء منهما”". فالابتداء مثو“ 


(١)أي:‏ المصنف في الإيضاح . (۲) محصل كلام المصنف في الإيضاح. (۳) السيد الشريف في حاشية الرضي . (5)أي: معلوم. (0) حال كونه مقصوداً يعني كما أن 
ف الخارج موجودين أحدها. (5) أي: ذلك المعقول. (7) والمراد بالغير هو المتعلق. (۸) أي: من الحكوم عليه وبه. )٩(‏ أي: بمثل مشلا . 


ذكره بعض المحققين) وهو السيد الشريف حيث قال في 
حاشية الرضي بعد نقل كلام المصنف في الإيضاح: 
وله ما دك ناه اشنارة إلى ما فدات ذكره آولا بقوله 
فنقول: كما أن في الخارج إلى آخره» وللسيد رحمه الله رسالة 
مستقلة في تحقيق معنى الحرف والفعل قال فيها: وهذا مدلول 
ما ذكره.ابن الحاجب في الإيضاح حيث قال: الضمير في ما 
دل الخ فليراجع . (قوله : موجوداً قائماً بذاته) وهو الجسم 
والجوهرء وأراد بالقيام بذاته عدم القيام بالغير وعدم التبعية ؛ 
إذ لا تغاير بين الشىء وذاته حتى يتصور قيامه به. وقوله: 
وموجوداً قائماً بغيره؛ أي: كالسواد والبياض القائمان 
بالجسم» ومعنى القيام بالغير كونه وصفاً للغير تابعاً له في | 
التحقق . (قوله: كذلك في الذهن معقول الخ) أراد بالمعقول 
المعلوم» وفي الكلام تشبيه المعقول بالمحسوس» وقوله : 
ملحوظ في ذاته» بيان لقصد؛ أي : وهو بهذا الاعتبار مستقل 
بالمفهومية» وقوله : وآلة لملاحظة غيره» بمعنى مرأة لمشاهدة 
ما سواه؛ أعنى: المتعلق» فهو بهذا الاعتبار غير مستقل . 
(قوله: فالابتداء مثلاً) أي: مفهوم الابتداء لا لفظه بقرينة 
الملاحظةء وإنما قال: مثلاً؛ لجريان ما ذكر في الانتهاء 
والظرفية ونحوهما. وقوله: إذا لاحظه العقل؛ أي: إذا 
تصوره والتفت إليه حال كونه مقصود بالذات؛ نحو : ابتداء 
قراءتي من يوم الجمعة. 





















تارة وعدم اعتياره أخرى وإن امتازا. (قوله؛ كما أن في الخارج 
موجوداً) آي: كما أن الموجود الخارجي قد يكون وصفا لأمر تابعا له؛ 
وقد لا يكون كذلك الموجود في الذهن قد يكون تابعاً لأمر في الملا حظة 
وقد لا يكون» وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس» ويظهر منه وجه أخر 
لاستعمال لفظة فيء وهو أنه لما شابه المعنى الحرفي التابع لأمر العرض 
القائم بالجوهر التابع له صح أن ينسب إلى ذلك الأمر بلفظة في كما 
ينسب العرض إلى محله بلفظة في» والمعنى المستقل لما شابه الجوهر 
صح أن يقال أنه كائن في نفسه بمعنى أنه لم يكن في غيره كما يقال؛ إن 
الجوهر قائم بذاته؛ بمعنى: أنه غير قائم بغيره. (قوله؛ وآلة 
لملا حظة غيره) والمراد بالغير هو المتعلق. ( قوله : فلا يصلح لشيء 
متهما)؛ إذ الصالح لهما لا يكون إلا ما هو ملتفت بالذات 

الخارج معهما تارة أخرى. وإن امتاز المعنى والدار في اعتبار الخارج 
فاعتبار الخارج في المعنى بكون المعنى تابعاً وآلة لتعرف حاله. 
واعتبار الخارج في الدار يكون ذلك الخارج تابعاً ووصفاً لها. ( قوله: 
أي: كما إن الموجود الخارجي الخ) أفاد بهذا التفسير تحقيق 
معنى القيام بالغير وهو كونه وصفاً لأمر تابعاً له في التحقق» ومعنى 
القيام بالذات وهو عدم كون القيام بالغير والتبعية؛ إذ لا تفاير بين 
الشيء وذاته حتى يتصور قيامه به. والشارح رحمه الله قدمه في الذكر 
لشرافته وأصالته في الوجود. (قوله: في الملا حظة) أي: بأن تكون 
ملاحظة العقل إياه والتفاته إليه بتبعية أمر آخر وهو ملتفت إليه بذاته 
كالابتداء الذي هو آلة لملاحظة السيرء وليس المراد التبعية في 
الوجود الذهني على ما وهم؛ إذ ليست الصورة العقلية للابتداء 
الجزئي حاصلة في الصورة العقلية للسير فإن لكل واحد منهما في 
العقل صورة على حدة إلا أن حصول إحدى الصورتين في العقل يتبع 
الأخرى. (قوله: وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس) فالمراد 
بالموجود القائم بذاته: الجسم» وبالموجود القائم بغيره: الأعراض 
المحسوسة؛ ليكون التشبيه تنويراً للمقصود. (قوله: ويظهر منه 
وجه آخر) سوى ما أشار إليه الشارح بقوله: وهذا هو المراد بقولهم: 
إن للاسم والفعل معنى الخ كما سيجيء بيانه بعض الناظرين: توهم 
أن مراده بوجه آخر سوى ما مر في قوله: الدار في نفسها فخاعترض بأن 
في قولهم: السواد في زيد بمعنى الاعتبار. والدلالة على أن وجود 
السواد ليس إلا باعتبار المحل كما أن معنى الموجود في نفسه أنه 


موجود من غير اعتبار غيره. فقولنا: السواد في زيدء 
وقولنا: الدار لافي نقسها من واد واحد. فمن قأل: يظهر o¥‏ | 


إذا لاحظه”'" العقل قصداً وبالذات كان" معنى مستقلاً بالمفهومية ملحوظا" في“ ذاته» ولزمه تعقّل متعدّقه 
إحمالاً وتبعاً من غير حاجة إلى ذكره وهو ببذا الاعتبار”* مدلول لفظ الابتداء فقطء فلا حاجة في الدلالة عليه 
إلى ضمّ كلمة أخرى إليه”"؟ ليدل على متعلقه. وهذا هو المراد بقولهم”" : إن للاسم والفعل معنى كائناً في نفس 
الكلمة الدّالة عليه. وإذا لاحظه”” العقل من حيث هو حالة ' بين السير والبصرة مثلاًء وجعَلّه!''' آلة 
لتعرّف حاهماء كان'"'' معنى غير مستقل بالمفهومية 

)١(‏ أي: الابتداء. (؟) أي: من الابتداء ملحوظ قصداً وبالذات. (”) ولما قسم. (4) تفسير لقوله مستقل بالمفهومية. (5) أي: اعتبار ملاحظة العقل معى 


الابتداء قصداً أو بالذات يعني ذلك المعزى لا يفهم من لفظ الابتداء. (1) أي: إلى لفظ الابتداء. (7) أي: بقول النحاة. (8) أي: معنى الابتدائية. (1) أي: 
مفهوم الابتداء. )٠١(‏ أي : نسبة وواسطة. )١١(‏ آي : مفهوم الابتداء ومذا الاعتبار. (؟١)‏ وكون الابتداء السير منها. 

















بديهة. ( وله : ملحوظأً في ذاته) تضمير لقوله: مستقلاً بالمفهومية. 
(قوله؛ من غير حاجة إلى ذكره)؛ لأن المتعلق الإجمالي الذي < 
يتصور الابتداء بدوته وهو شيء ما مفهوم من لفظ الابتداء: ولما كان 


(قوله: ولزمه تعقل متعلقه) أي : لزم مفهوم الابتداء المطلق 
تعقل متعلقه إجمالاً وتبعاً له لا أنه يتوقف فهم هذا المعنى من 
اللفظ عليه» والمتعلق الإجمالي عبارة عن شيء ما مفهوم من 
لفظ الابتداء. وقوله: من غير حاجة إلى ذكره؛ يعني: لا 
يحتاج إليه في فهم ذلك من اللفظ وإن كان قد يحتاج إليه 
للويضاح والبيان. (قوله: وهو بهذا الاعتبار) أي : مفهوم 
الابتداء باعتبار كونه ملحوظاً قصداً وبالذات ومستقلاً 
بالمفهومية مدلول لفظ الابتداء فقط لا مدلول لفظة من. 
] (قوله: لا حاجة في الدلالة الخ) بدون الفاء فيكون خبراً ثانياً 
للمبتدأء وفي بعض النسخ : فلا حاجة» والدلالة هنا من دل 
المتعدي كما أن قوله: لتدل من دل اللازم. وقوله: وهذا هو 
المراد أي: عدم احتياج الكلمة في الدلالة على المعنى إلى 
انضمام أمر آخر هو المراد بكون المعنى في نفس الكلمة 
المستفاد من قولهم أن للاسم الخ . (قوله: وإذا لاحظه العقل 
الخ) عطف على إذا لاحظه العقل قصداًء أي: وإذا لاحظ 
العقل مفهوم الابتداء من حيث هو حالة - أي: نسبة - بين 
السير والبصرة تربط أحدهما بالآخرء كما أن نسبة القيام في 
زيد قائم إنما احتيج إليها لربط الخبر بالمبتدأ فهي في نفسها لا 
تكون مقصودة» بل كان معنى غير مستقل بالمفهومية؛ لأنه 
موقوف على تصور طرفيه ولا تظن أن مفهوم الابتداء بهذا 
الاعتبار مدلول لفظ من حتى يكون لفظ الابتداء ومن متحدين 
لمنافاته لما سيأتي من أن لفظة من موضوعة لكل واحد من 
الجزئيات المخصوصة. بل المقصود تصوير أن هذا المفهوم 
يجري فيه الاعتباران» وإن أردت أن تعرف كيف يتصور 
اعتباران في معقول واحد تارة يكون مقصوداً بالذات وتارة 
أخرى بالعرض» فلنوضحه لك بمثال فنقول: أنك إذا نظرت 
إلى مرآة شاهدت فيها صورة» فلك هناك حالتان أحداهما : أن 
تكون متوجهاً إلى تلك الصورة مشاهداً إياها قصداً جاعلاً 
للمرآة حيتئذ آلة في مشاهدتهاء ولا شك أن المرآة مشاهدة 
مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر على إبصارها 
على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالهاء الثانية : 
أن تتوجه إلى المرأة نفسها وتلاحظها قصداً 











ذلك المتعلق غير ملتفت بالذاته بل ملتفتاً بالتبع كفت دلالته هذه بخلاف 
ما لو كان ملتفتاً بالذات؛ فإنه لا بد حينئن من ذكر متعلقه بضم كلمة 
أخرى لتدل عليه. (ققوله : قلا حاجة في الدلالة عليه) من دله على 
كنا. (قوله : وهذا هو المراد بقولهم: إن للاسم) إلى آخره؛ يعني: أن 
ليس مرادهم بكون المعنى في نفس الكلمة أنه مدلولها حتى يخلو الكلام 


من هذا التشبيه وجه آخر لاستعمال لفظة في لم يتدبروا العجب إن ما 
مر بيان لمعنى قولنا في نفسه لا بيان وجه استعمال كلمة في على أن 
معنى قولنا: السواد في زيدء أنه حاصل في زيد كما أن الماء حاصل 
في الكوز إلا أن الأول بطريق الوصفية والثاني بطريق الظرفية. 
(قوله: وهو أنه لما شابه المعنى الحرفي الخ) يعني: أن مشابهة 
المعنى الحرفي للعرض والمعنى الاسمي للجوهر مصححة لاستعمال 
كلمة في الموضعين بمعنى التبعية في الملاحظة؛ وعدم التبعية فيها 
كما يستعمل في العرض والجوهر بمعنى: التبعية في الحصول عدم 
التبعية فيه كما يقال: شابه لابليس فعمل عمله. وئيست المشابهة 
المذكورة مقصودة بالذات كما يكون في التشبيهات الاصطلاحية 
والاستعارات. (قوئه: بهذا المعنى) أي: بالمعنى الذي ذكر سابقاً 
وهو أن يكون تابعاً لأمر آخر في الملا حظة. ويكون التفات التفس إليه 
لأجله كالعرض التابع للجوهر في الحصول فيكون كل منهما ملحوظاً 
إلا أن أحدهما بالذات والآخر بالتبع لا بمعنى أن يكون مرأة لمشاهدة 
غيره كالصورة العقلية لمعلومها؛ إذ المعاني أ فة لست سوا 
لمتعلقاتهاء وبهذا ظهر أن ما قيل: إن مغهوم كل رجل ملحوظ أبداً تبعاً 
لملاحظة إفراد الرجلء وآلة لتعرفها مع أن كل رجل بصير محكوماً 
عليه. ولا يلزم ذكر الغير الذي هو آلة لملا حظته معه لفهم معناه. فما 
قالوا: إن المعقول تبعأ لا يصح لكونه محكوما عليه وبه. وانه لا يد من 
ذكر الغير لأجل فهم معناه. كلا الأمرين باطلان منشأه عدم الفرق 
بين كون المعنى الحرفي آلة لملاحظة غيره. وبين كون الوصف 
العنواني آلة لملاحظة أفراده على أنا لا نسلم أن مفهوم كل رجل 
محكوم عليه. بل الحكم على الأفراد والوصف العنواني مرأة 
لملا حظتها عند من يقول: العلم بالوجه مغاير للعلم بالشيء من ذلك 


3 الوجه ولا نسلم أن مفهوم كل رجل ملحوظ تبعاً 
. 3 لملا حظة أفراده؛ بل الملحوظ بالذات هو المفهوم إلا 






















ولا يصلح”'' أن يكون محكوماً عليه وبه ولا يمكن أن يُتَعفّل(" إلا بذكر متعلقه بخصوصه'" . 

ولا أن يدل عليه“ إلا بض كلمة دالة على متعلقه بخصوصه. والحاصل”*'. أن لفظ (الابْتِدَاءِ) موضوع لمعنى 
كلي» ولفظة (يِنْ) موضوعة لكل واحد من جزيئاته الخصوصة الْتعمّلة"2. من حيث إنها حالات”"' 
لمتعلقاعها“» و“ لات" لتعرّف أحوالماء وذلك المعنى الكل يمكن أن يُتعمّل قصد"''"2. ويلاحظ في حد 
)0 فيستقل اة و" يصلح EN‏ أن يكون محکوماً ف ا" وأما تلك 
ا لجزیعا ت" فلا تستقلٌ بالمفهوميّة2"0) ولا تصلح أن تكون محكوماً عليهاء أو بباء إذ لا بدَّ في كلّ منهما(5' 
أن يكون ملحوظاً قصداًء ليمكن أن تعتبر النسبة”' " بين" وبين غير" ». بل تلك الجزيئات لا تُتَعَقَلُ إلا 
بذكر متعلقاتهاء لتكون آلاتٍء لملاحظة أحوالهاء وهذا هو المراد بقولهه”"'': إن الحرف يدل على معنى في غيره. 
وإذا عرفت هذا" 


)١(‏ لعدم كونه مستقلاً في الدلالة على معناه. (۲( مفهوم لفظ الابتداء معنى من الأشباه . (۳) كالسير والبصرة. (5) أي: على ذلك المفهوم. (0) أي: حاصل الفرق 
بين لفظ الابتداء وبين لفظ من. )١(‏ صفة بعد صفة. (۷) واسطة. (۸) مثل السير والبصرة. (۹) الواو عطف تفسير. )١١(‏ أي: متعلقات نفسها. )١١(‏ مقصوداً. 
(؟1١)‏ من حيث هو هو. )١(‏ أي: ذلك المعنى. )١4(‏ أي: المعنى الكلي. )١5(‏ نحو الابتداء واقع عليه؟ )١56(‏ لقولك: هذا هو الابتداء. )١17(‏ التي معنى 
الحروف. )١8(‏ كلفظة من لكونبها غير مستقلة بنفسها وغير ملحوظة في حد ذاتها. )١14(‏ معناه مستقلاً بالمفهومية. )٠١(‏ ناشئة. (71) أي: الإسناد. (۲۲) آي : 
المحكوم به إضراب عن. (1؟) أي: بقول النحاة. (14) التحقيق الناشئ في إرجاع الضمير المجرور ني نضمنه إلى المعنى وإلى لفظ ما دل. 

















فتكون صالحة؛ لأن تحكم عليها كقولك المرآة صيقلية» 
ويكون الصورة حينئذ مشاهدة تبعاً» وأنت استوضح ذلك في 
المعقولات أيضاً بقولك: قام زيدء وقولك: نسبة القيام إلى 
زيد؛ إذ لا شك أنك تدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد لا أنها في 
الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام دالة لتعرف 
حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطاً أحدهما بالآخرء 
ولذلك لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على 
هذا الوجه» وفي الثاني : مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها 
بحيث يمكنك أن تحكم عليها أو بهاء فهي على الوجه الأول 
معنى غير مستقل بالمفهومية» وعلى الثاني معنى مستقل بها 
هذا . (قوله: ولا يمكن أن يتعقل الخ) أي: لا يمكن معرفة 
ذلك الابتداء المأخوذ على هذا الوجه إلا بذكر متعلقه 
المخصوص. ثم المتعقل أما المتكلم إن كان الذكر بالضمء 
أو السامع إن كان بالكسر . (قوله: ولا أن يدل عليه) بصيغة 
المجهول وفاعله المحذوف هو المتكلم فالدلالة بمعنى 
الإرشاد. (قوله: من حيث أنها حالات لمتعلقاتها الخ) قيل 
عليه : إن حالات المتعلقات هي أحوالها فكون حالات 
المتعلقات آلات لتعرف أحوالها يستلزم آلية الشيء لنفسهء 
وأجيب: أن بينهما مغايرة اعتبارية» فالابتداء من حيث 
ملاحظة العقل إياه وحصوله فيه آلة لمعرفة نفسه» ومن حيث 
كونه حالاً للطرفين ونسبة بينهما موجب لانكشاف أحدهما 
بالقياس إلى الآخر. (قوله: لكل واحد من جزئياته) المراد 
بجزئيات الابتداء جزئيات إضافيات لا حقيقيات؟؛ لكونها 
حصصاً لمفهوم الابتداء المطلق وتمامه في (سيد)» ثم إن كون 
من وأمثاله من الحروف موضوعة لكل واحد من جزئيات 


ذهن السامع انتقل معها المعنى إليه: فكأن قالب الكلمة كظرف إذا نقل 
انتقل بما فيه فلذا قيل: إن المعنى في نفس الكلمة, وما يقال: من أن 
للحرف معنى كائناً في غيره فمعناه أنه إذا انتقل وحده إلى ذهن السامع 
لم ينتقل معه المعنى فكأن قالب الحرف كظرف خال قلا يقال: معناه فيه 
بل يقال: إنه في غيره؛ إذ به يظهر. (قوله: من حيث هو حالة بين 
السير والبصرة) لا من حيث هو هوء وهو معنى قائم بالسير بالقياس 


أن الحكم عليه باعتبار صدقه على الأفراد عند من يقول باتحادهما 
وتفصيله لا يليق بهذا المقام. (قوله: والمراد بالغير هو المتعلق) 
أي: ليس المراد بالغير ما يغايره مطلقاً. بل ما يكون له تعلق به ويكون 
حالاً من أحواله. فلا يرد أن الشيء كيف يكون آلة لملاحظة أمر 
يغايره. (قوله: إذا لصالح لهما الخ) فإن النفس مجبولة على أنها 
مالم تلتفت إلى شيء قصداً لم تتمكن من الحكم عليه ألا ترى أنه حين 
رؤية الوجه في المرآة يتمكن من الحكم على الوجه لكونه مرئياً قصداً 
ولا يتمكن من الحكم على المرآة لكونها مرئية تبعاً. فكذا حال 
البصيرة. (قوله: مفهوم من لفظ الابتداء) بطريق الالتزام. 
(قوله: فإنه لا بد حينئن من ذكر متعلقه) لا لفهم معنى الابتداء: 
بل لفهم ذلك المتعلق. (قوله: من دله على كذا) أي: من دل 
المتعدي. وقوله: لتدل من دل اللازم. فلا يلزم تعليل الشيء بنفسه. 
(قوله: حتى يخلوالكلام الخ) لم يقل حتى يلزم استدراك قوله في 
نفسه إشارة إلى أنه حينئذ يخلو تمام التعريف عن الفائدة؛ إذ كون 
المعنى مدلولاً للاسم يفهم من كون كلمة ما . ( قوئه: بل معناه الخ) 
فيكون معنى التعريف الاسم كلمة تدل على معنى ينتقل الذهن إليه 
عند انتقالها إليه وحدهاء وهذا المعنى وإن كان مجازياً إلا أنه لما شاع 
قولهم: الألفاظ قوالب المعاني باعتبار انفهامها منها صار كلمة في 
مجازاً متعارفاً فيه فيجوز استعماله في التعريف. (قوله: فلذا قيل: 


إن المعنى الخ) أي: لأجل مشابهة الكلمة بالظرف 3 
باعتبار انتقال ما فيها بنقلها صح نسبة المعنى إلى E‏ 













إلى البصرة. (قوله ؛ وجعله آلة لتعريف حالهما) أي: لتعريف نفسه 
لا من حيث هو هوء بل من حيث إنه حال للطرفين ومن منسوباتهما. 
(قوله : كان معنى غير مستقل بالمفهومية ) أي: معنى ملتفتاً بالتبع. 
(قوله ؛ ولا يمكن أن يتعقل إلا بذكر متعلقه ) أي: لا يمكن أن يتعقله 
السامع إلا بتعقل متعلقه بخصوصه وذلك بَيّن؛ لأن تعقل النسبة 
المخصوصة بخصوصها لا يتصور بدون تصور الطرفين بخصوصهماء 
وذلك التعقل لا يمكن إلا بذكر المتعلق صريحاً لكوته ملتفتاً بالذاته 
ولعموم وضع من فإن ما كان وضعه عاما لا يفيد الخصوص بدون ضميمةء 


المفهوم الكلي مذهب المتأخرين دون المتقدمين؛ فإنها 
عندهم موضوعة للمفهوم الكلي نفسه بشرط الاستعمال في 
الجزئيات. (قوله: وهذا هو المراد بقولهم: إن الحرف) 
يعني : كون تلك الجزئيات التي هي معنى الحرف بحيث لا 


تعقل إلا بذكر متعلقاتها هو المقصود بقولهم : إن الحرف يدل 
على معنى في غيرهاء فالمراد بغيرها المتعلقات وبكون معنى 
الحرف فيها أن يكون متعقلاً باعتبارها وملاحظتها . (قوله: 
وإذا عرفت هذا) هذا كلام 





والتكلم في ضمير المتكلم؛ والإشارة في اسم الاشارة إلى غير ذلك؛ فذكر 
المتعلق في الحرف بمنزلة تلك الضمائم. (قوله؛ ولفظة من 
موضوعة لكل واحد من جزئياته )؛ لأنها لا تستعمل إلا في الجزئيات 
ويعلم الوضع بالاستعمال؛ والقول بأنه مجاز لا حقيقة له مما لا ضرورة 
فيه شم الظاهر إن تلك الجزئيات إضافية لا حقيقية كما قيل؛ لأنها 
حصص لمفهوم الابتداء لوحظت تبعاً وإثبات الإفراد له مما لا شاهد عليهء 
والظاهر أيضاً أنه يجوز أن يلاحظ قصداء لكن لا يبقى حينئن معنى 
حرفياً قيل: إن معنى من ليس من جزئيات الابتداء 


السصسبسيبيببلبلبببيببببيب ببسم يس 


الكلمة بكلمة في» وقيل: : إن المعنى ثابت في نفس الكلمة إذا كان مفهوماً منها من غير كلمة أخرى. . (قوله: وما يقال: الخ) أي: وليس معناه أن 
المعنى الحرفي مدلول الغيرء بل إنه لما لم ينتقل إليه الذهن عند انتقال الحرف وحده كان الحرف كظرف حال عن عن المظروف. فلا يصح أن 
ينسب إليه بكلمة في» وصح نسبته إلى الغير بكلمة في لظهور ذلك المعنى عند حصوله؛ . فكأنه حاصل فيه ولا يخفى عليك أنه لو جعل كلمة في 
بمعنى الباء صح التعريفات من غير احتياج لتصحيح الظرفية إلى أمثال هذه التكلفات البعيدة عن الفهم الغير اللائقة بمقام التعريف خصوصاً 
بالنسبة إلى المبتدأء وأنه ليس في عبارة الشارح قدس سره ما يحوجنا إلى اعتبارها فتدبر. (قوله: من حيث هو حالة بين السير 
والبصرة) أي: : باعتبار أنه رابط بينهما ملحوظ تبعاً لهما موجب انكشاف أحدهما بالقياس إلى الآخر. (قوله: هو معنى قائم الخ) عطف 
تفسيري لقوله: هوهو؛ أي: لا من حيث هو معنى قائم بالسير بالقياس إلى البصرة؛ فإنه بهذا لاعتبار معنى أسمى ملحوظ في ذاته؛ ونسبته إلى 
السير والبصرة ملحوظة تبعت؛ أي: : باعتبار أنه رابط بينهما ملحوظ تبعاً لهما على قياس النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به؛ فإنها من حيث 
أنها قا؟ ئمة بالطرفين ملحوظة بتبعيتهما لا يمكن حصولها في الذهن بدونهما مدلولة للرابط بخلاف ما إذا لوحظت في حد ذاتها. وجعل قيامها 
بالظرفين آلة لملا حظتهما؛ ؛ فإنه حينئذ يكون مدلولاً اسمياً يدل عليه بقولنا: : النسبة التي بين الطرقين ويصح أن يكون محكوماً عليها وبها. 
(قوله: أي: : التعرف نفسه الخ) لما كان ظاهر العبارة يشعر بمغايرة حال الابتداء للحال الذي جمل آلة للمعرفة وليس الأمر كذلك؛ إذ ليس 
الابتداء آلة لمعرفة حال آخر للسير بالقياس إلى البصرة مثلاً أوله بأن المفايرة بينهما اعتبارية؛ فالابتداء من حيث ملاحظة العقل إياه 
وحصوله فيه آلة لمعرفة نفسه من حيث كونه حالاً لهماء ونسبة بينهما موجب لانكشاف أحدهما بالقياس إلى الآخر. . (قوله: أي: معنى ملتفتاً 
إليه بالتبع) أي: ليس المراد بكونه غير مستقل بالمفهومية أنه حاصل في الذهن في ضمن معنى أخر كالمدلول التضمني بالقياس إلى 
المطابقي: بل إنه ملتفت إليه بتبعية معنى آخر وإن المقصود بالذات انكشاف ذلك المعتى؛ وإنما التفت إليه الذهن لكونه حالاً من أحواله. 
(قوله: أي: : لا يمكن أن يتعقله السامع الخ) لما لم يكن توقف تمقل الابتداء المخصوص على ذكر متعلقه ظاهراً؛ ؛ إذ لا يتوقف تعقله على 
ذكره فضلاً عن ذكر متعلقه بينه بأن المراد تعقل السامع وهو موقوف على تعقل الطرفين الموقوفين على ذكر المتعلق صريحاً. ولا يكون قول 
الشارح رحمه الله: : ولا أن يدل عليه إلا بضم كلمة دالة على متعلقه تكراراً؛ ؛ لأن قوله: لا يمكن أن يتعقل يفيد امتناع انقهامه بدون ذكر متعلقه؛ 
وقوله: ولا أن يدل عليه الخ يفيد امتناع انقهامه بدون ضمة: » والأوجه أن يقال: المراد الذكر القلبي فيفيد أن تعقله لا يمكن بدون تعقل متعلقه. 
(قوله: لا يمكن إلا بذكر المتعلق صريحاً) يعني: : أن الكلام في تعقل الابتداء من حيث إنه حالة بين السير والبصرة, وذا لا يمكن إلا بتعقل 
الطرفين قصداً , وذا لا يمكن إلا بذكر الطرفين صريحاً. . (قوله: ولعموم وضع من) عطف على لكونه؛ وقال بعضهم: : الصواب عطف على لأن 
لا على لكونه؛ أي: فيكون علة ثابتة تعدم إمكان السامع من تعقل معنى الحرف إلا بتعقل متعلقه بخصوصه وكونه بيناًء ويظهر معنى قوله الآتي 
وهذا الوجه الخ: ويكون معنى قول اللاري: وذلك التعقل لا يمكن الخ؛ أي: تصور الطرفين ملتفتاً إليه؛ يعني: أن الحرف وضعه عام والموضوع له 
خاص. فلا يفهم الموضوع له من حيث خصوصه بدون ضم ما يدل عليه بخصوصة؛ وهذا الوجه يدل على أن توقفه على ذكر المتعلق لأجل اللفظ 
الدال عليه. والأول يفيد توقفه عليه لأجل ذاته. ( قوله: والقول الخ) دفع سؤال مقدر وهو أنه يجوز أن تكون من موضوعة للابتداء مطلقاً إلا 
أن الواضع شرط استعماله في جزئياته فلا يثبت وضعها لهاء . وحاصل الجواب أنه حينئذ يلزم أن تكون كلمة من مستعملة في 
| المعاني المجازية مع عدم استعمالها في المعنى الموضوع له؛ ؛ فيلزم أن يكون مجازاً لا حقيقة له. والقول بذلك مما لا ضرورة تدعو 
"ا 


علمتَ أن المراد بكينونة المعنى في نفسه”'" استقلاله بالمفهومية» وبكينونة المعنى» في نفس الكلمة؛ دلالتها عليه 

من غير حاجة إلى ضمٌ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهوميّة. فمرجع”"' كينونة المعنى في نفسه وكينونته” "” في 

نفس الكلمة» الدالة عليه إلى أمر”*» واحد وهوء استقلاله”' بالمفهوميّة. ففي هذا الكتاب'"". الضمير'" 

امجرور” في (تَفْسِو)2. يحتمل أن يرجع إلى (مَ1) الموصولة”'' التي هي عبارة عن الكلمة وهذا"''' هو 

الظاهرء ليكون على طبق"'“ ما سبق في وجه الحصر"“ من كينونة المعنى في نفس الكلمة. ويجحتمل أن“ 

يرجع”*'' إلى المعفى تنبيها ل م ركه ا ال ولكن'" '' عبا رة (الممَصَّلِ) ظاهرة في المعنى الأخير و 
هو'*'' إرجاع الضمير إلى المعنى. لعدم مسبوقيّتها بما يدل 


)١(‏ بناء على إرجاع الضمير المجرور إلى معنى. (؟) مبتدأ. (7) صفة لقوله: في نفسه تقديره فالضمير انجرور الكائن في نفسه الكائن في هذا الكتاب. (1) خير. 
() آي : المعنى. (5) في كتاب الكافية. (/) مبتدأ. (4) صفة. (4) أي: لفظ في نفسهء صفة بعد صفة. )٠١(‏ الموصوفة. )١١(‏ أي: رجوع الضمير إلى ما 
الموصولة. (؟17١)‏ أي: على سان. )١17(‏ في إرجاع ذلك الضمير إلى الكلمة. )١5(‏ على اعتبار الدلالة إلى انضمام كلمة بأخرى. )٠١(‏ آي : الضمير في نفسه. )١5(‏ 
استدراك من الاحتمالين. )١7(‏ أي: الرجوع إلى المعنى. )١8(‏ عطف التفسير للمعتى الأخير. 











بل الابتداء من لوازمه؛ وأنه في نفسه يأبى عن الالتفات إليه قصدا. 
(قنوله: وإذا عرفت هذا علمت) وعلمت أيضاً أن كيئونة المعنى في 
غيره من المعاني» أو في كلمة أخرى عدم الاستقلال بالمفهومية. 
(قوله: ظاهرة في المعنى الأخير) أي: كون المعنى ملحوظاً في 
نفسه» وذلك لقرب المرجع ورد العبارة إلى ما هو المشهور وحملها على ما 
هو ملاك امتياز الحرف عن أخويه. (قوله: وإرجاع الضمير إلى 
المعتى) أي: لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى ما كما في عبازة 
هذا الكتاب العم مسوقيتها إلى اخره.. 


الشارح بعد انتهاء كلام بعض المحققين ؛ ؛ آي e‏ 
0 من أن بعض المفهومات يكون ملحوظاً في ذاته 
وملتفتاً قصداً ولا يحتاج تعقله إلى أمر آخر» وهو المعنى 
المستقل» وأن بعضاً آخر منها يكون ملحوظاً باعتبار أنه آلة 
لملاحظة أمر آخر وهو المعنى الغير المستقل» علمت أن 
المراد الخ. (قوله : بكينونة المعنى) الكينونة: مصدر أصله 
كينونة بتشديد الياء عند الخليل بدليل عوده إلى التشديد في 
قول الشاعر حتى يعود الوصل كينونةء فأصلها كيونونة بوزن 
فيعلولة فاعل بقاعدة معروفة عند الصرفيين» ثم إن قوله: 
بكينونة المعنى في نفسه ناظر إلى رجوع الضمير إلى المعنى 
كما أن قوله: وبكيئونة المعنى في نفس الكلمة إشارة إلى 
رجوعه إلى لفظ ما . (قوله: فمرجع كينونة المعنى) مبتدأ خبره 
قوله إلى 8« واحدء وهو A‏ ذكر إلى أي 
فرجوعهما إليه» وفي بعض النسخ: لم يوجد كلمة إلى. 
iE hu‏ وقوله : ففي هذا الكتاب جواب 
شرط مقدر؛ أي: إذا كان رجوع الكينونتين إلى أمر واحد» 
ففي هذا الكتاب - أعني : الكافية - الضمير المجرور الخ . 
(قوله : : وهذا هو الظاهر الخ) أي : هذا الاحتمال هو الراجح 
المتبادر ليكون الإرجاع مطابقاً لما سبق في بيان وجه الحصر؛ 
أعني : قوله : على معنى في نفسهاء وموافقاً لضمير دل» ولثلا 
0 . وقوله : ليكون علة للورجاع 
أو للحكم بالظهور. (قوله: ظاهرة في المعنى الأخير) وإن 
احتمل الأول أيضاًء وهو - أي : المع الأخير - إرجاع 
الضمير إلى المعنى» وحاصله : كون المعنى ملحوظا في نفسه 
ووجه الظهور قرب المرجع حينئذ وشيوع المعنى الأخير ورد 
العبارة على ما هو المشهور فيما بينهم من أنهم إذا أرادوا 
الحكم على شيء باعتبار ذاته أرجعوا الضمير إلى نفس ذلك 
الشيء» ويقولون: الشيء في نفسه كذاء وحملها على ما هو 
مدار امتياز الحرف عن أخويه؛ أعني : کون المعنى الحرفي 
ملحوظا ا بالتبع» والمعنى الاسمي والفعلي ملحوظاً بالذات . ئ 









إليه ولو كان الأمر كذلك لما ترددوا في لزوم الحقيقة للمجاز. 
(قوله: ثم الظاهر أن تلك الجزئيات الخ) دفع لما يتراءى من 
مخالفة الحاصل للمحصول فإن المحصول يدل على أن الابتداء أمر 
واحد إذا لاحظه قصداً كان مدلولاً اسمياً. وإذا لاحظه من حيث إنه 
حالة بين السير والبصرة كان الفعل مدلولاً حرفياً. والحاصل يفيد أن 
الابتداء الكلي مدلول اسميء والابتداء الجزئي حرفي. ولا شك أن 
الجزئيات مفايرة للكلي وحاصل الدفع: أن جزئيات الابتداء جزئيات 
إضافيات لكونها حصصاً لمفهوم الابتداء؛ لأن المراد الابتداء من 
حيث إنه عرض له خصوصية كونه حالة بين السير والبصرة مثلاً: 
وبتلك الخصوصية والتقييد لا يصير جزكياً حقيقياً لاحتمال الوقوع 
على أنحاء شتى» والحصة هي الكلي باعتبار تقييده بخصوصية فصح 
أن الابتداء المطلق مدلول اسمي وأن الابتداء من حيث إنه حالة بين 
السير والبصرة مدلول حرفي مع كونه جزئياً إضافياً له أيضاً. 
(قوله: وإثبات الأفراد الخ) أي: إثبات الأفراد الحقيقية لمفهوم 
الابتداء؛ وهي ما يمتنع فرض اشتراكه بين كثيرين بحيث يكون مدلولاً 
لكلمة من مما لا شاهد عليه؛ إذ لا يفهم منه إلا ابتداء شيء من شيء 
وهذه الخصوصية لا تعطي الجزئية الحقيقية. (قوله: والظاهر 
أيضاً أنها الخ)؛ لأن كل مفهوم يلاحظه العقل تبعاً يمكن أن يلاحظه 
قصداً لكن حينئن لا يكون معنى حرفياً؛ لأن الحروف موضوعة للمعاني 
النسبية من حيث إنها هي روابط وألات للمعاني الملحوظة بالذات. 
(قوله: قيل: إن معنى من الخ) يعني: أن الحروف لما كانت روابط 
بين الأسماء والأفعال فمعانيها تعلقات مخصوصة بين 


المعاني المستقلة آبية عن الالتفات إليها قصداً؛ لأن | 





















على اعتبار كينونة المعئى('' في نفس الكلمة» وهذا جزم المصنف هناك”'' برجوعه”" إلى المعنى. وبما” ' سبق من 
التحقيق ظهر أنه لا يحل حدٌ الاسم جمعاًء ولا حدٌ الحرف منعاً بالأسماء”” اللازمة الإضافة» مثل: (ذُو ‏ وَكَوْقُ» 
وتَحَتُء وقَدَّامُء وخَلْفُ). إلى غير ذلك. لأن معانيها("' مفهوماتٌ كلية مستقلة بالمفهوميّة» ملحوظة في حدٌّ ذاتها. 
ولزمها تعقّل متعلقا ا" إجالاً من غير حاجة إلى ذكرها””". لكنّ لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة 
| لأن”؟' الغرض من وضعها!' 2 لزم ذكرها"'', لفهم هذه الخصوصيات» له لأ 

فهم أصل المعنى ذ فهي""" دالة على معانيها"“" المعبرة في حد نفسها لا في غيرهاء فهي”*'' داخلة في حدّ الاسم 
خارجة هن د ارف واا كان الفعل الا على" '' معن في نفسه باعتبار معنا(" 


)١(‏ أي: لكون عبارة المفصل غير مسبوقة بما يدل. (۲) أي: في إيضاح شرح المفصل. (۳) أي: الضمير في نفسه. )٤(‏ وهو المراد بكون المعنى في نفسه استقلاله 
با مفهومية يعني : لا يحتاج في الدلالة إلى انضمام كلمة أخرى إليهاء والباء تعلق وآخر ظهر. (5) متعلق ب يختل . )٦(‏ أي: معنى كل واحدة من تلك الأسماء فإن معناه 
الصاحب وضعاً. (۷) وهي ما أضيف ليس مثل ذو واللخال فوق زيد وتحت عمرو. (8) متعلقات. (4) أي: لأن "المتعلقات المخصوصة الفرضى من وضع تلك 
الأسماء اللازمة الإضافة. )٠١(‏ أي: وضع كل واحدة. (١١)أي:‏ متعلقات كل واحدة. )١1(‏ جزم الذكر. )١7(‏ كل واحد من تلك الأسماء. )١4(‏ هذه الأسماء 
تلك الأسماء اللازمة الإضافة. )١6(‏ هذه الأسماء. (15) المدلول عليه تضميئاً. )١1(‏ أي: معتى الفعل. 







(قوله : لأن معانيها مغهومات كلية مستقلة بالمغفهومية ) لا يقال لو 
كان كذلك لصح الإخبار عن فوق وتحت وقدام وخلفه أو الإخبار بها مع 
أنها لازمة الظرفية؛ لأنا نقول: المفهوم المستقل يقتضي صحة الحكم 
عليه أو به إذا أخن في حد ذاته؛ ولا يقدح في استقلا له امتناع الحكم عليه 


(قوله : لعدم مسبوقيتها) علة لعدم الصرف عن الظاهر المستفاد 
من المقام الذي أشار إليه بعض الأعلام؛ أي: إنما لم يصرف 
عبارة المفصل عن الظاهر ؛ لعدم مسبوقية تلك العبارة بما يدل 
الخ؛ أعني: قوله: على معنى في نفسها المذكور في وجه 
الحصر. (قوله: ولهذا جزم المصنف هناك) أي: ولعدم 
المسبوقية جزم ابن الحاجب في الإيضاح شرح المفصل 
برجوع ضمير في نفسه إلى المعنى» ولم يشر إلى الاحتمال 
الأول؛ إذ لكل مقام مقال. (قوله: وبما سبق من التحقيق) 
وهو أن معاني الأسماء مفهومات كلية لزمها تعقل متعلقاتها 
لفهم خصوصياتها التي جرت العادة باستعمالها في 
المفهومات منضمة إلى تلك الخصوصيات بخلاف 
الحروف» فإنها موضوعة لتلك الخصوصيات الغير المستقلة 
ظهر أنه الخ وهذا المقال جواب عما يرد على حد الاسم 
والحرف من الاختلال . (قوله : مثل ذو وفوق) قال العضد في 
التنبيه الحادي عشر من الرسالة : إن ذو وفوق مفهومهما كلي ؛ 
لأنهما بمعنى صاحب وعلو وإن كانا لا يستعملان إلا في 
جزئيين ؛ لعروض الإضافة فلا يكونان جزئيين» وقال العصام 
في شرحه : ولما كان هنا شبهة مشهورةء وهو كون بعض 
الأسماء اللازمة الإضافة حروفاً لتوهم التزام ذكر المضاف إليه 
فيها ؛ لعدم دلالتها بدونه» دفعه بما ترى» ولها دفع آخر؛ وهو 
أن التزام المتعلق في هذه الأسماء؛ لأجل إنما هو الغرض من 
وضعها يتوقف عليهء لا لأن الدلالة يتوقف عليهء» وحاصل 
الفرق أن هذه الأسماء مفهوماتها كلية» ومدلول الحرف 
جزئي » وإن ذكر المتعلق في هذه الأسماء لتحصيل الغرض من 
وضعها وفي الحروف لتصحيح الدلالة والاستعمال فهذه 
خلاصة المقال. وقوله : إلى غير ذلك ؛ أي : عد منتهيا إلى غير 
ذلك المذكور من لفظ حيث وإذا وأمثالهما. (قوله: ولما 
جرت العادة الخ) أي: ثبتت بذكر السبب وإرادة المسبب 
وي ال ا : 






أو به لما يعرضه سواء كان ذلك العارض جزء لمدلول ما يدل عليه كمتى؛ 
أو خارجاً عنه كالظروف المذكورة فإن معنى الظرفية داخل في الأول 
خارج عن الثاني. (قوله ؛ لكن لما جرت العادة باستعمالها) إلى آخره؛ 
يعني: أن العادة جرت بأن تستعمل تلك الألفاظ في مفهوماتها الكلية» وأن 
تستفاد الخصوصية من الإضافة بخلاف الحرف فإنه لا يجوز أن يكون 
مستعملاً في مطلقء وأن يستفاد الخصوصية من ضمه مع الضميمة وإلا 
لصح الإخبار عنه كما يصح الإخبار عن ابتداء سير البصرة: وفيه تأمل. 
(قوله : باعتبار معناه التضمني) يعني: أنه أراد بالمعنى ما يشمل 















النسب والتعلقات من حيث أنها تعلقات بين الأطراف لا يمكن 
ملاحظتها قصداً. وما يعبر بها من الابتداء والانتهاء والظرفية 
والتعليل والتأكيد والتقرير والاستفهام فهي من لوازم تلك المعاني. 
فمن وإلى موضوعة للتعلق الخاص بين السير والبصرة بطريق ابتدائه 
منه وانتهائه إليه. وفي للتعلق بين الشيئين بطريق الظرفية؛ وإن 
موضوعة للربط الخاص بين المسند والمسند إليه بطريق يفيد تأكيد 
الحكم وعلى هذا القياس. (قوله: من المعاني) بيان للغير على 
تقدير إرجاع ضمير في غيره إلى المعنى. (قوله: أو في كلمة 
أخرى) بيان له على تقدير بإرجاع الضمير إلى ما ولا يظهر وجه لا 
يراد كلمة في ههنا وتنكيرها وإيراد من في الأول وتعريفه. ( قوله: 
ورد العبارة إلى ما هو المشهور) فإنهم إذا حكموا على شيء 
باعتبار ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة قالوا: الشيء في نفسه 
كذا كما مر من قولهم: الدار في نفسها كذا. (قوله: وحملها على 
ما هو الخ) فإن مدار امتياز الحرف عن أخويه إنما هو على كون 
المعنى الحرفي ملحوظاً بالتبع والمعنى الاسمي والفعلي ملحوظاً 
بالذات. والامتياز باحتياجه إلى الضميمة وعدم احتياج أخويه متفرع 


على ذلك. (قوله: أي: لم يصرف الغ) إشارة إلى أن 
1۲ | قوله: لعدم مسبوقيتها بيان لعدم المانع للظهور 
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بقوله: «غَبْرَ مُفْئرّنِ بِأَحَدٍ الْأَرْمِئََ الثلائق 





(0) جواب. (۲( أي: الفعل. 















أعني : الحدث) قيد به؛ لأن للفعل معنى تضمنياً آخر وهو غير مَقَتّرن2'7 بأحَدٍ الأزمنَة التلاَحةء 
الزمان» لكنه غير مقترن بأحد الأزمنة إذا الشيء لا يقارن |(1)إما مجرور على كونه صفة لمعنى أو منصوب حال منه أو مفعول لأعني المقدر أو 
نفسه . (قوله: ولما كان الفعل دالا إلى قوله : أخرجه بقوله : مرفوع على أنه خبر هو المقدر. 

غير مقترن) تحقيقه أن الفعل التام كضرب مثلاً يدل على معنى (1) أي: غير مقترن مع أحد الثلاثة في الفهم. 
مستقل بالمفهومية وهو الحدث» وعلى معنى غير مستقل وهو 
النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها؛ 
أعنى : الحدث والفاعل المعين» ولما كانت هذه النسبة التي 
هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلا بالفاعل وجب ذكره كما 
وجب ذكر متعلق الحرف» فكما أن من موضوعة وضعاً عاماً 
لكل ابتداء معين بخصوصه كذلك لفظة ضرب موضوعة لكل أ- 
نسبة للحدث الذي دلت عليه إلى فاعلها بخصوصهاء لكن 
الفرق بينهما أن الحرف لا يدل إلا على معنى غير مستقل 
بالمفهومية فلذا لم يقع محكوماً عليه» وبه إذ لا بد لكل واحد 
منهما أن يكون ملحوظاً بالذات؛ ليتمكن من اعتبار النسبة بين 
ذلك وبين غيره» والفعل لما اعتبر فيه الحدث وضم إليه غيره - 
أعنى : النسبة إلى الفاعل - وجب ذكر الفاعل ووجب أن يكون 
ندا تاغقار الحدرك» ولا ينكل جل ذلك العدك مهدا 
إليه ؛ لأن ذلك خلاف وضعهء وأما مجموع معناه المركب من 
الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقل بالمقهومية» فلا 
يصلح لأن يكون محكوماً عليه أو بهء فلما كان المعنى 
المأخوذ في هذا الحد شاملاً للمعنى المطابقي والتضمني لم 
يخرج به الفعل» فأخرجه بقوله : غير مقترن الخ وهذا مبني 
على ما ذهبوا إليه من أن الفعل موضوع للنسبة إلى فاعل معين ؛ 
وأما على ما ذهب إليه بعض المحققين من أنه موضوع للنسبة 
إلى فاعل ما فمعناه المطابقي أيضاً مستقل من حيث إن هذا 
الفاعل مفهوم من الفعل» فالنسبة موقوفة على جزء الفعل» 
فالمراد بالمعنى المأخوذ في التعريف هو المطابقي؛ لأنه 
الشائع المتبادرء والألفاظ المذكورة في الحدود تحمل على 
المتبادر» ولو صح ما ذهبوا إليه للزم عليه“ خلاف ما 
أجمعوا عليه من عدم وجود الدلالة التضمنية بدون المطابقة ؛ 
لأنها تابعة لها وبيان ذلك أن من سمع لفظ ضربٌ فهم الحدث 
والزمان مع أنه لم يفهم المعنى المطابقي؛ لأن من جملته 
النسبة إلى فاعل معين» وأما توجيه العصام وافتخاره به وعده 
من الإلهام فقد قيل أنه من الأوهام» وبالجملة أن الفعل 
موضوع للحدث وللنسبة إلى فاعل ماء إلا أنها استعملت مع 
الفواعل المعينة؛ لفهم الخصوصيات كما أن مثل ذو وفوق 





المعنى التضمني فيدخل فيه الفعل ويحتاج إلى خروجه بقوله: غير 
مقترن: ولو أراد المعنى المطابقي لم يدخل فيه؛ لأن المعنى المطابقي 
للفعل باعتبار اشتماله على النسبة غير مستقل؛ فلم يحتج إلى أن يخرج 
بقوله: غير مقترن. (قوله : بأحد الأزمنة الثلاثة ) يعني؛ زمانا أنت 







فيه وزماناً قبله وزماناً بعدث: وشهرة أمرها كفت مؤونة التفسير. 







والمقتضى ما مر آنفاً تركه الشارح رحمه الله؛ لظهوره» فلا يرد أن 
عدم مسبوقيتها بما يدل على خلافه لا يدل على ظهوره ولا يخفى أن 
المناسب أن يكون مناط هذه الحاشية قوله: لعدم مسبوقيتهاء لكن 
الموجود في النسخ التي رأيتها على قوله: وهو إرجاع الضمير إلى 
المعنى. فتدبر. (قوله: لا يقال لو كان كذلك) أي: مستقلة 
بالمفهومية كما يدل عليه الجواب؛ إذ لا دخل للكلية في صحة الإخبار 
عنه وبه وإنما ذكرها استطراداً. (قوله: مع إنها لازمة الظرفية) 
أي: لا تستعمل إلا ظرفاً. (قوله: المفهوم المستقل الخ) أي: لكونه 
ملتفتاً إليه قصداً يصح الحكم عليه وبه نظراً إلى ذاته ولا يقدح في 
ذلك امتناعه لأجل أمر خارج عن ذاته سواء كان الخارج معتبراً في 
أصل الوضع أو طارئاً في الاستعمال. (قوئه: داخل في الأول) فإن 
متى موضوع للزمان الذي هو ظرف بخلاف قدام؛ فإنه موضوع لما 
تقدم الشيء إلا أنه لا يستعمل إلا في المكان المقدم وكذا أحوال 
أخواته. (قوله: وفيه تأمل) إذ يجوز أن يكون عدم صحة الإخبار 
عنه لعارض كما في تلك الظروف فلا يكون ذلك دليلاً على عدم 
استعماله في المطلق, ولو قال بدل قوله: وإلا لصح الخ؛ وإلا لفهم منه 
المطلق عند الاستعمال والخصوصية من الضميمة كما في تلك 
الظروف لتم من غير مناقشة. وتصير خلاصة الفرق أن معاني تلك 
الظروف معاني كلية ملحوظة بالذات لانفهامها منها عند الإطلاق: 
والخصوصية المستفادة من الإضافة خارجة عنها كما في سائر 
الأسماء المضافة ولزوم إضافتها في الاستعمال لأجل تحصيل الفرض 
من وضعها لا لتوقف فهمها عليها بخلاف الحرف؛ فإنه لا يفهم منه 
معناه بدون الضميمة فهي لفهم أصل معناه. (قوله: معنی انه أراد 
بالمعنى) أي: المذكور في حد الاسم ما يشمل المعنى التضمن على 
سبيل البدل كما هو شأن النكرة؛ أي: ما دل على معنى من المعاني في 
نفسه فيد خل في حد الاسم الفعل ويحتاج الحد إلى خروج الفعل بقوله: 
غير مقترن بإرجاع الضمير إلى المعنى الموصوف بقوله: في دفسه؛ 
أي: غير مقترن ذلك المعنى المدلول عليه في نفسه بزمان من 
الأزمنة. وفائدة تعميم المعنى وزيادة قيد عدم الاقتران 


ما أشار اليه الشارح رحمه الله بقوله: فبالصغفة الأولى 1 | 






























(1) وأجاب عنه السيلكوني في حواشي التصورات بأن الفعل لا يستعمل بدون ذكر 
الفاعل استعمالاً صحيحاً في كلام البلغاء وأهل اللسان حت يلزم ما ذكر. 





أي: غيدُ مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدالٌ عليه" فهو صفة بعد صفة (لَمْىّ). 
فبالصفة”" الأولى خرج الحرف عن حد الاسي"» وبالثانية الفعل“ . والمراد (بعَدَّم الافترَان)(“ 


)١(‏ وهو كائن في نفسه أي على المعئى . (؟) الباء متعلق جرج التي . (۳) أي : بصفة الثانية باعتبار معنا التضمني . (4) عن حد الاسم . )١(‏ المنهوم من قوله غير مقترن. 


والمراد بعدم الاقتران) أي: المراد بعدم اقتران المعنى المستقل 


من حصول الامتياز بين الأقسام الثلاثة فإن قيل لو كان الفعل دالا في 
نفسه على معناه التضمني؛ أعني: الحدث أو الزمان مع عدم دلالته 
على معناه المطايقي بدون ذكر الفاعل؛ أعني: الحدث والزمان 
والنسبة إلى فاعل معين يلزم تحقق الدلالة التضمنية بدون المطابقةء؛ 
وذلك خلاف ما تقرر عندهم من استلزام التضمن للمطابقةء قلنا: 
دلالة الفعل على الحدث باعتبار مادته وعلى الزمان باعتبار هيئته 
فهي دلالة مطابقية وإن كان المدلول مدلولاً تضمنياً للفعل لكونه 
موضوعاً بإزاء المجموع من الحدث والزمان والنسبة والدليل على 
ذلك أنه يفهم كل واحد من الحدث والزمان والنسبةء والدليل على 
ذلك أنه يفهم كل واحد من الحدث والزمان من لفظ الفعل تفصيلاً مع 
أن المعوق أن البفرذ لا مدل على أخراء مولولة عتضيلا : أى تقول: 
المأخوذ في مدلول الفعل النسبة إلى الفاعل المعين إجمالاً وهي 
مفهومة منه مع الحدث والزمان. وإنما المحتاج إلى ذكر الفاعل 
تفصيلها وهي غير داخلة في مدلولهء وقد فيل في الجواب: الدلالة 
ليس مجرد انفهام المعنى من اللفظء. بل انفهامه منه من حيث إنه 
مراد المتكلم بدليل أن فهم المعنى من اللفظ عند سماعه متأخر عن 
تذكر الوضع المتأخر عن فهم المعنى واللفظ لكونه نسبة بينهما فليس 
العلم بالمعنى عند تذكر الوضع دلالة اللفظ؛ لأنها متأخرة عنه 
بمرتبتين فهي التفات النفس اليه من حيث إنه مراد المتكلم فحضور 
الحدث والزمان عند سماع لفظ الفعل ليس من دلالة اللفظ؛ فإنه في 
ضمن تذكر الوضع على الوجه العام: إنما الدلالة حضور معناه من 
حيث إنه مراد وهو لا يحضر ما لم يعلم خصوص معناه المطابقي 
بالضميمة ومشاهدة الحدث والزمان في ضمن هذا المعنى هو الدلالة 
التضمنية وفيه بحث. أما أولاً؛ فلأن القول بأنه يتحقق عند سماع 
اللفظ الالتفات إلى جانب المعنى مرتين! إحداهما: في ضمن تذكر 
الوضع. والثانية: من حيث إنه مراد خلاف الوجدان. وأما ثانياً؛ فلآن 
القول بأن فهم المعنى متأخر عن تذكر الوضع مسبب له فاسد؛ بل 
تذكر الوضع طريق فهم المعنى وكيفية حضوره نعم إنه متأخر عن 
العلم بالوضع المتأخر عن فهم المعنى مطلقاً لا من اللفظء وأما ثالثاً؛ 
فلأنه إذا كان حضور المعنى من حيث إنه مراد متأخراً عن حضوره 
في ضمن تذكر الوضعء فلا يمكن حضور المعنى المطابقي للفعل من 
حيث هو مراد إلا بعد تذكر الحدث والزمان والنسبة في ضمن تذكر 
الوضع. وذلك التذكر بعد ذكر الضميمة فحضور الحدث والزمان 
مجرداً عن النسبة لا يكون تذكراً في ضمن تذكر وضع الفعل. ( قوله: 
باعتبار اشتماله على النسبة) أي: النسبة التامة إلى فاعل معين 
غير مستقل بالمفهومية؛ إذ ما لم يذكر الفاعل المعين لا يفهم النسبة 


التامة والدليل على ذلك الاشتمال أنه لم يستعمل في 
بل“ 


إطلاقاتهم إلا مستداً إلى الفاعل المعين: فلولا اعتبار 


وغيرهما موضوعة لمفهومات كلية» لكن لفهم الخصوصيات 
وزيادة الفائدة ذكرت معها متعلقاتها كما عرفت» فإن قلت: 
إذا كان معنى الفعل المطابقي مستقلاً فلم لا يجوز أن يقع 
محكوما عليه قلنا : عدم وقوعه محكوما عليه؛ لأنه لا يكون 
إلا ذاتاً متقررة يحكم عليها بالأحكام المختلفة مع بقائها على 
حالهاء وأحد أجزاء الفعل وهو الزمان متجدد غير مستقر على 
حالة فهو مانع من أن يكون محكوماً عليه فتأمل فإنه من المزالق 
من الحواشي الجزائرية ملخصاً. (قوله : أي : غير مقترن مع 
أحد الخ) أشار به إلى أن الباء إذا وقعت صلة الاقتران يكون 
بمعنى مع وإلى أن الاقتران المنفي في حد الاسم والمثبت في 
حد الفعل هو الاقتران عند فهم ذلك المعنى عن لفظ آخرء 
فعلى هذا لا يخرج عن حد الاسم مثل''' الضارب في قولك : 
زيد ضارب أمس» وتحقيقه أن تفسير قيد عدم الاقتران في حد 
الاسم مبني على تفسير قيد الاقتران في حد الفعل؛ لأن 
السلب إنما يتعقل بعد الإيجاب وفي حد القعل هذا القيد 
محمول على المتبادرء وهو أن يكون ذلك المعنى والزمان 
المعين مدلول لفظه بالوضع الأصلي الغير المسبوق فيكون 
مقاده في حل الاسم عدم اقتران المعنى المستقل بحسب 
الوضع الأول الأصلي الغير المسبوق» فيشمل ما لا اقتران 
لمعناه أصلاً كرجل ودارء وماله اقترانت يحسب الاستعمال 
وصهء فاندفع ما قاله عصام في الشرح : من أنه لا يتم ما قيل أن 
المعتبر الدلالة بحسب وضع أول؛ لأنه مع بعده عن الفهم 
يوجب خروج نحو: شمر ويزيدء علمين عن حد الاسم؛ 
ولأنه يوجب أن يكون مثل عليك ودونك خارجين عنه ؛ لأن 
كلاً منهما في الأول مركب فاعرفه. ( قوله: وبالثانية الفعل) 
يعني : خرج بقيد عدم الاقتران الفعل لكن هذا باعتبار إرجاع 
ضمير غير مقترن إلى المعنى الموصوف بالصفة الأولى؛ 
أعني : في نفسه ؟ أي : غير مقترن ذلك المعنى المدلول عليه 
الكائن في نفسه بزمان من الأزمنة نبه عليه السيلكوتي» وهذا 
معنى ما قيل : إن تعريف الاسم يصدق على الفعل ؛ لأنه يدل 
- أعني: المعنى المطابقي - إذ لا يقترن الشيء بجزئه› 
وأجيب: بأن ضمير غير مقترن راجع إلى المعنى الموصوف 
بالصفة الأولىء فإن قيل : وبعد يصدق على الفعل أيضا ؛ لأنه 


)١(‏ فإن قلت: مخرج من التعريف مثل: منصر اسم زمانء ونحو: الصبوح؛ 
فإنهما يدلان على معنى في نفسه وهو مقترن بالزمانء قلنا: نعم أنهما يدلان 
على معنى مقترن بالزمان وضعاً إلا أن هذا الزمان ليس بأحد الأزمنة على 
التعيين» بل يحتمل كلا منها (حاشية الامتحان) وفيه ما فيه. 





أن يكون بجحسّب الوضع الأول. فدخل فيه“ أسماء الأفعال جميعاً. لأن”' جميعها نا منقولة» عن المصادر 
الأصليّة سواء كان النقل فيه" صريحا نحو: (رُويْدَ)!*' فإنه قد يستعمل مصدراً أيضا””'» أو غير صريح نحو: 
(مَيْهَاتَ)'' فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه“ على وزن (قوقاة) مصدر (قَوْق) أو عن" المصاد ر التي 
كانت في الأصل أصواتاً نحو: (صَهُ ومَهُ) أو عن الظروف أو عن الجار والجرور نحو : (آَمَامَكَ رَيْداً) 
و(عَلَيْكَ!' '' رَيْدآ) فليس لشيء من الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة» بحسّب الوضع الأول» وخرج'"") 
اح للد : (عَسى وكَادً) لاقتران معناها”*'' به بحسب أصل الوضع. وخرج 
عنه”"'' المضارع أيضا”"'"2. فإنه على تقدير”*'' اشتراكه بين الحال والاستقبال يدل على زمانين معينين من 
الأزمنة الثلاثة فيدل على واحد معن" ايها 0 ف ضمنئهما إؤ'" لا يقد بق ف الدلالة على ميه(" 
الدلالة على ما(؟") سواه» نعم يقدح”*'' في إرادة المعين إرادة ما سواهء 
ا مل سواد نسم یتاج ف ابا ا ا (4) بمعنى أمهله. (5) كما استعمل اسم فعل. (5) أي: بعد. (0) كما في 
قوله هَل لكين نهم ر ©@)). (۸) سمي مصدر مجازاً تسميته باسم ما يوازيه نحو قوقاة مصدر. (4) أي: إما منقولة. )9١(‏ أي: لزمه. )١١(‏ أي: من 
المذكورات. )١5(‏ أي: حد الاسم. )١7(‏ بحسب الاستعمال. )١4(‏ لأنها اعتبار أصل الوضع يدلان على الزمان الماضي. سيد عبد الله. )٠١(‏ أي: بالزمان. 


(۱۹) آي : حدالاسم. (۱۷) كالأفعال المقارنة. (14) إشارة إلى الاختلاف إذ في المضارع أقوال ثابتة. )١9(‏ من الزمانيين. )١5١(‏ كالزمانيين. )۲١(‏ علة ليدل. 
(؟١1)‏ لا يمنع. (59؟) نائب الفاعل ليقدح معنى. (4؟) أي: معنى. (50) أي: يضر ويمنع. 


يدل على معنى في نفسه وهو الزمان وليس ذلك المعنى مقترناً 
بأحد الأزمنةء وا : بأن الاقتران في حد الفعل معتبر 
بطريق الإيجاب الجزئي وعدم الاقتران معتبر بطريق السلب 
الكلي؛ يعني : لم يكن شيء من معانيه المستقلة مقترناً بأحد 
الأزمنة فيخرج الفعل عن حد الاسم؛ إذ بعض معانيه 
المستقلة وهو الحدث مقترن بأحد الأزمنة. ( قوله: بحسب 
الوضع الأول) أراد بالأول الغير المسبوق فهو مستعمل في 
جزء معناه بطريق التجريد ؛ إذ لا يلزم في كل اسم تعدد الوضع 
وسبق أحدهما على الآخر . ( قوله : فدخل فيه أسماء الأفعال) 
وقيل : لم يخرج أسماء الأفعال ؛ لأن معانيها المطابقية بقية ألفاظ 
وهي غير مقترنة» وإنما المقترن معاني تلك الألفاظ؛ لأن 
روید مثلاً اسم لا مهل والاقتران لمدلولهء وفيه أنه صرح 
الرضي بأن العربي القح ربما يقول صه ولم يخطر بباله لفظ 
اسكت» فعلم أنه لم يوضع للفظهء ويأتى الماع ي 

بحث أسماء الأفعال. ( قوله: مصدراً أيضاً) أي: كما 
يستعمل اسم فعل؛ نحو قوله تعالى: امم ؛ أي: 
إمهالاً. وهذا يدل على أنه في الأصل مصدرء ثم نقل إلى غيره 
لكنه لم يهجر ذلك المعنى المنقول عنه . ( قوله : فإنه وإن لم 
يستعمل الخ) يعني : أنه وإن لم يستعمل في الأصل مصدراً 
حتى يكون منقولاً منه إلا أنه على وزن قوقاة مصدر قوقي من 
باب دحرج أو سلقي» فكأنه في الأصل مصدر نقل عنه وجعل 
اسماً لفعل هو بعدء والقوقاة في اللغة صياح الدجاجة. 
(قوله: نحو: صه) فإنه نقل من اسم الصوت إلى المعنى 
المصدري - أعني : السكوت - ثم منه إلى اسكت» وهكذا 
يقال في مهء وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
























أن يكون ذلك العدم بحسب الوضع. (قوئه: الأول) أي: الوضع الغير 
المسبوق سواء كان ذلك الوضع وضع اسم أو فعل أو مركب فدخل فيه 
يزيد ويشكر علمين؛ لأن معناهما العلمي غير مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة في الفهم عنهما بحسب الوضع الأول؛ وذلك وضع الفعل؛ ودخل 
فيه أيضا أسماء الأفعال؛ لأن معانيها المقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة 
بحسب الوضع الثاني غير مقترنة بأحد الأزمئة في الفهم عنها بحسب 
الوضع الأول وهو وضع اسم أو مركب إضافي أو جار ومجرور كما سيظهر؛ 
وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان؛ لأن معانيها وهي منسلخة عن 





النسبة في وضعه لاستعمل غير مسند أيضاً كالمصدر. وما قيل: إن 
النسبة المذكورة مدلول الهيئة التركيبية كما في الجملة الاسمية فإن 
الفعل يدل على مفهومه تفصيلاً مع أن المقرر أن المفرد لا يدل على 
منهومه تقصيلاً. ففيه أنه إن أراد أن للهيئة التركيبية مدخلاً في 
الدلالة على النسبة فمسلم ولا يقتضي استقلالها بالمفهومية: وإن أراد 
أن الهيئة مستقلة في الدلالة عليها فيخدشه أن لزوم تلك الهيئة 
التركيبية للفعل دون سائر التركيبات مما لا وجه لهء والقول بأن 
الحدث في مفهومه معتبر من حيث إنه مستعد للإسناد إلى شيء تكلف 
صريح؛ إذ لا دلالة لصيغة الفعل على الاستعداد أصلاً. وأما دلالة 
الفعل على الحدث والزمان والنسبة تفصيلاً. فلتعدد أوضاعه؛ فإنه 
من حيث جوهره يدل على الحدث ومن حيث الصيفة يدل على الزمان 
ومن حيث تركيبه بالفاعل يدل على التسبة. ولعمري إن الخروج من 
طريقة القوم والجسارة على الاعتراض عليهم بمجرد الشكوك التي 
تعتري لعدم التعمق في كلامهم مما لا ينبغي أن يقدم عليه. (قوله: 
وشهرة أمرها الخ) يعتي: كان على الشارح تفسير الأزمنة الثلاثة 
لكن لشهرة أمرها تركه. ( قوله: وهو بعيد)؛ لأنه حينئذ يكون قيداً 
للدلالة وتقييد الدلالة بعدم الاقتران ركيك. (قوله: أي: المراد 
بعدم الاقتران المعتى المستقل الخ) يشير إلى أن ضمير غير 
مقترن راجع إلى المعنى الموصوف بالصفة الأولى 


شد أن ا الاسم عدم الاقتران بالنسبة ! 
N E‏ ا ا ل 0 


الزمان مقترنة بأحد الأزمنة في الوضع الأول؛ وفيه بحث؛ لأن معانيها | صه والإمام ي< يخطب فقد لغوت». وقوله: أو عن الظرف - 
0 ا غير مقترنة بأحد الأزمنة يعني : ما عدا الجار والمجرور - بقرينة ما بعده؛ إذ العام إذا 
تتحسشسب الوضع 1963١‏ أن 31 اد كان اقتران ١‏ : 3 - 
بحسب الوضع الأولن ويمكن أن يدفع بأن المراد لما كان اقتران المعنت | قويل بالخاص يراد به ما وراءه. ( قوله: وخرج عنه المضارع 
المستقل خرجت عنه تلك الأفعال؛ لأن المعنى المستقل في تلك الأفعال 2 5 

أيضا) لعله ابتذاء كلام مسوق لدفع دخل مقدر كما يظهر من 


ليس لا ما يقارنه صفة الإنشاء وهو بحسب الوضع الأول مقترن؛ ولك أن OF‏ : 7 ذاه 
تقول: المراد بعدم الاقتران عدم اقتران المعنى المستقل بحسب أصل لزيا إا في ال ا ب عى امل الي 


اف شش فيه ين وير فين لأذونا بسب ادر اماي ر | قول على تقدير اراك وو ار ا المخار من بن 
مقترنين بأحد الأزمنة؛ ودخل فيه أيضاً أسماء الأفعال؛ إذ لا وضع لها بإزاء الأقوال الثلاثةء والمراد الاشتراك اللفظي»ء وقد يقال: أن 
المعائي الفعلية؛ وحيئئن يكون الحكم باسميتها بحسب الوضع السابق بناء هذا الجواب على تقدير وضعه للمعنيين كليهماء» وأما على 
على التغليب؛ فإنها بحسب هذا الوضع قد يكون مركباً وخرج منه الأفعال | تقدير أنه موضوع لأحد الأزمنة في أصل الوضع.ء وإنما نشأ 
المنسلخة عن الزمان بناء على أن لا وضع لها بإزاء المعاني الإنشائية؛ | الاشتراك من الاستعمال فعليه فلا إشكال وفيه شيء. ( قوله : 
ولما كان القول بأن لا وضع لأسماء الأفعال في المعاني الفعلية ولا وأين الدلالة من الإرادة) يعني : ا وة كما تقال أين 


للأفعال المنسلخة في المعاني الإنشائية بعيدا غير مرضي للمصئف كما ۴ : 5 
1 الثريا من يد المتنا اعلم أ الإرادة بمعنى التفات النفسر 
يقتضيه ظاهر عبارته لم يسلك هذا الطريق؛ ولهذا لم يجب أيضا عن ول» و ا 2 


شبهة أسماء الأفعال بأنها بمعنى المصادر التي لوحظت معها الأفعال ولا 
بأنها موضوعة ا ظ 5 )١(‏ أي: في عطف قوله وخرج الخ على ما قبله شيء ما. 





المعنى المستقل بالزمان لا إلى المعنى مطلقاً وإلالم يخرج الفعل عن حده؛ لأنه يصدق عليه أنه يدل على معنى في نفسه وهو الحدث وعلى معنى 
غير مقترن بالزمان وهو المعنى المطابقي؛ إذ لا معنى لاقتران الشيء بجزئه. (قوله: أي: الوضع الغير المسبوق) يعني: أن الأول مستعمل 
في جزء معناه فإن مدلوله المطابقي السابق غير المسبوق؛ وإنما فسره بذلك؛ إذ لا يلزم في كل أسم تعدد الوضع وسبق أحد الوضعين على 
الآخر. (قوله: لأن معناهما العلمي الخ)؛ لأن الاقتران فرع وجود ذلك المعنى ولم يكن في وضع الفعل هذا المعنى موجود أو كذا الحال في 
أسماء الأفمال. (قوله: وخرج عنه الأفعال المنسلخة) أي: ما يدل على إنشاء معنى من غير دلالة على الزمان إما لازماً كما في عسى أو لا 
كما في اشتريت وبعت لاقتران معانيها؛ أي: المعاني الحديثة مع الزمان في الوضع الأول وهو الوضع الخبري» واعلم أن تفسير هذا القيد؛ أعني: 
عدم الاقتران في حد الاسم مبني على تفسير قيد الاقتران في حد الفعل؛ لأن السلب إنما يتعقل بعد الايجاب وفي حد القعل هذا القيد محمول 
على المتيادر منه وهوأن يكون ذلك المعنى والزمان المعين مدلول لفظه بالوضح الأصلي الغير المسبوق» فيخرج عنه المصدر لعدم الدلالة على 
الزمان و اسما الفاعل والمفعول عند العمل لكون دلالتهما بحسب الاستعمال دون الوضع وأسماء الأفعال لدلالتها بالوضع الثاني العارضء ويد خل 
الأفعال المنسلخة لاقترانها بالوضع الأصلي فيكون مفاده في حد الاسم عدم اقتران المعنى المستقل بحسب الوضع الأصلي الغير المسبوق 
فيشمل مالا اقتران لمعناه أصلاً وما له اقتران بحسب الاستعمال دون الوضع وما له اقتران بحسب الوضع العارضي دون الأصلي؛ ويخرج ما له 
اقتران بحسب الوضع الأصلي دون العارضي فاندفع ما قيل: إن تقييد عدم الاقتران بكونه بحسب الوضع الأول مما لا دليل عليه سوى تصحيح 
الحد ولو جاز ذلك لجاز كل تعريف بالأعم باعتبار تقييده بما يجعله مساوياً وإن نحو: يزيد ويشكر علمين وأسماء الأفعال اسميتها إنما هي 
باعتبار الوضع الثاني. فاللائق أن يعتبر عدم الاقتران أيضاً بحسب هذا الوضع دون الوضع الأول, فإن فيه اعتبار كل واحد من الوضعين من 
وجه والفائدة من وجه آخر. (قوله: لأن معانيها الخ) يعني: أن الأفعال المنسلخة موضوعة بالوضع الثاني لإنشاء المعاني الحديثة وهي غير 
مقترنة بالزمان بحسب الوضع الأول بل المعاني الحديثة الخبرية. وحاصل الجواب: أن المعتبر اقتران المعنى المستقل وهي المعاني الحديثة 
نفسها مع قطع النظر عن وصف كونها إنشائية أو خبرية وهي معتبرة في الوضمين فصح كونها مقترنة بالزمان بحسب الوضع الأول. (قوله: 
ولك أن تقول) في بيان قوله: غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بحيث يطرد الحد وينعكس. ( قوله: بحسب أصل الوضع) أي: الأصل الذي 
هو الوضع زاده احتياطاً فإن الاستعمال الشائع يقال له الوضع أيضاً لكنه وضع طار. (قوله: إذ لا وضع لها بإزاء المعاني الفعلية) بل 
استعمل فيها استعمالاً شائماً بحيث صارت المعاني الوضعية متروكة. (قوله: على التغليب) فإن أكثرها أسماء وإن كان بعضها ظروفاً 
وبعضها جاراً ومجروراً. (قوله: على أن لا وضع لها بإزاء المعاني الإنشائية) بل استعملت فيها استعمالاً شائماً. (قوله: بعيداً) في 
:نفسه؛ لأن المتبادر إلى الفهم والاستعمال بلا قرينة دليل الوضع. (قوله: كما يقتضيه ظاهر عيارته) أي: ظاهر عبارة المصنف رحمه الله 
في تعريفاتها حيث قاله أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم, وأفمال المقاربة ما وضع لدنو الخبر رجاءً أو حصولاً أو أخذاً فيه وأسماء 
الأفمال ما كان بمعنى الأمر والماضي» وإنما قال ظاهر لإمكان أن تصرف من الظاهر بأن اللام ليست صلة للوضع؛ بل لام الغرض وأن المراد 
ما كان في الاستعمال. (قوله:لم يسلك) أي: الشارح رحمه الله هذا الطريق؛ أي: اعتبار الوضع» بل قيد الوضع بالأول. (قوله: ولهذا) آي: 
لأجل البعد وعدم رضى المصنف رحمه الله لم يجب الشارح رحمه الله أيضاً. (قوله: بأنها بمعنى المصادر التي لوحظت معها الأ فعال) 
بمعنى أنها موضوعة للمعاني المصدرية ومستعملة فيها إلا أنه لما لوحظت معها الأفعال العاملة فيها أطلق عليها أسماء الأفعال بأدنى الملابسة 
وليست بمعنى الأفمال حتى تنتقض التعريفات بها طرداً وعكساً. (قونه: ولا بأنها الخ) أي:لم يجب الشارح رحمه الله أيضاً بأنها موضوعة 
للصيغ المخصوصة فرويد موضوع للفظ أمهل. وهيهات لصيفة بعد لا لمعانيها. (قوله: قال الشيخ الرضي الخ) تأييد لضعف 

ا الجواب الأخير. (قوله: لم يخطر بباله لفظ اسكت) فملم أنه ليس موضوعاً للفظه. (قوله؛ الذي حملهم) مع تأديتها 


للأفعال الاصطلا حية لا لمعانيهاء قال الشيخ الرضي: المربي القح؛ أي: 
الخالص ريما يقول: صهه؛ مع أنه لم يخطر بباله لفظ اسكت. ( قوله: 
فدخل فيه أسماء الأفعال) الذي حملهم على أن قالوا إنها ليست 
بأفعال مخالفتها للأفعال صيغة وقبولا لما لا يقبل الأفعال كالتنوين ولام 
التعمريف وكون بعضها ظرفاً وبعضها جاراً ومجروراً. (قوله؛ نحو 
رويد؛ فإنه قد يستعمل مصدرا) نحو: روید زید» وهو مصغر أرواد 
مصدر أرود؛ أي: رفق تصغير ترخيم؛ أي: ارفق رفقاً ولو كان صفيراً 
قليلا. (قوله؛ أو غير صريح) أي: لم يثبت استعماله مصدراء لكنه 
يشبه أن يكون مصدرا في الأصل؛ لأنه قام دليل على كونها منقولة إلى 
معاني الأفعال عن أصلء وأشبة ما يكون أصلها المصادر للمئاسبة بينهما 
وزناء ولإلحاقها بأخواتها من نحو: رويد زيد. (قوله : على وزن قوقاة) 
فأصل هيهات هيهية كقوقية قال قدس سره في الحاشية: الدجاجة 
تقوقي؛ أي: تصيح قوقاة وقيقاء على وزن فعلل فعئلة وفعلدلا. ( قَوله ؛ 
نحو؛ أمامك زيدا) أي: تقدم. (وعليك زيداً) أي: لزم. (قوله : فإنه 
على تقدير اشتراكه) وهو الراجح على ما قيل من أنه للحال 





معاني الأفعال. (قوله: فإنه قد يستعمل مصدرا) في الصحاح وله 
أربعة أوجه اسم فمل وصفة وحال ومصدر فالأول؛ نحو: رويد عمراً؛ 
أي: أرود مرا بمعنى أمهله والصفة؛ نحو: قولك سار يوا مدا 
والحال؛ نحو: سار القوم رويداً لما اتصل بالمعرفة صار حالاً لها 
والمصدر؛ نحو قولك: رويد عمر وبالإضافة كقوله تعالى: «#صصربٌ 
لرِتبِك. (قوله: تصغفير ترخيم) أي: بحذف الزوائد. (قوله: 
لأنه قام دئيل) 


وأين الدلالة من الإرادة ؟ ولا فرغ من بيان حد الاسم أراد أن يذكر بعض خواصه ليفيد زيادة معرفة('' به 


فقال: «ومن خواصه» مها" بصيغة جمع الكثرة" على كثر ها“ وب (مِن) التبعيضية' “2 على أن ما ذكره بعض 
مئها . وهي : جمع خاصّة» وخاصّة”" الشيء ما بختص به ولا يوجد في غيره وهي ؛ إما شاملة لجميع أفراد ما هي 
خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان» أو غير شاملة كالكاتب بالفعل”* لهء فمن خواص الاسم 

)١(‏ للمخاطبين بهذا الكتاب. (؟) من الأول الأمر حال من فاعل قال. (") يستعمل فوق العشرة. (4) قيل: عددها يرتقي إلى قريب من ثلثين. عصمت. 


(5) بقرينة دخوها على الجمع فلو دخلت على مفرد لكانت متباينة اتصالية. (5) إنما الاسم. 090( جتميع الأفراد. (4) إن الكتابة بالفعل لا توجد في جم أفراد 
الإنسان. 








رات 62 ا ٤‏ 
حقيقة وللاستقبال مجازاً أو بالعكس. (قوله؛ ومن خواصه) خبر قدم | وَمِنْ خواصه د خول اللام 


للاهتمام .به أو للقصر أو ميتداً كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: 







ومن الاس من يمول ءامسا ولا يبعد أن يقال: يفهم حينئن أن 
المذكور أقل من المتروك. (قوله : منبهاً بصيغة جمع الكثرة على 
كثرتها) التي تتجاوز العشرة قالوا: إنها تبلغ قريباً من ثلاثين. (قوله : 
وبمن التبعيضية) بقريئة دخولها على الجمع؛ فلو دخلت على مفرد 
لكاتت ابتدائية اتصالية يشهد عليه قولك: هذا من الناس أو من الإنسان, 
لا بقال: يفهم منه أنه لو لم يأت بمن لكان الحكم صحيحاء لكنه عار من 
التنبيه مع أنه لا يصح؛ لأن أقل مرتبة جمع الكثرة عشرة؛ لأنا نقول: لا 
تسلم لزوم ذلك: ولئن سلم فلا نسلم أن أقل مرتبته العشرة؛ إذ لا فرق 
بينه وبين جمع القلة في جانب القلة» ولئن سلم فكثيراً ما يقوم كل منهما 


إلى جانب المعنى من حيث إنه مراد المتكلم » وهي ليست بشرط 
- أي: موقوف عليها - في دلالة اللفظ على المعنى عند 
الجمهور خلافاً للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله 
الشهير بابن سينا ؛ فإنه ذهب إلى أن الدلالة موقوفة على 
الإرادةء واختاره العصام في هذا المقام» فارجع إليه جازماً بان 
الحق الذي عليه جمهور المحققين أن الإرادة ليست شرطأ في 
الدلالة ولا تابعة لها بل للوضع . ( قوله : فقال : ومن خواصه) 
وهي والخصائص بمعنى واحد» لكن الأول أكثر استعمالاً 
وأشهرء فلذا على الثاني آثر ولم يقل: ومن علاماته؛ لأن 
العلامة لا تنفك عن ذي العلامة كالرفع للفاعل بخلاف الخاصة 
كذا قيل فافهم . وقوله : منبهاً الخ 2 e‏ 
كثرة الخواص وتعددهاء فتقديم الخبر للتنبيه المذكور لا 
للحصرء وقال اللاري : أن عدد الخواص ترتقي إلى اثنين منها 
التاء المتحركة وياء الثية والتفهير وكرته ترا ومسشى 
ومنادى ومنصرفاً إلى غير ذلك» وتمامه في السيلكوتي . ( قوله : 
جمع خاصة) أي : جمع كثرة للخاصة اسم فاعل أو خاص؛ 
فإنهما بمعنى واحدء وتأنيثها ؛ لكونها حالة الشيء»؛ أو التاء 
للمبالغة أو النقل» وقيل: هي مصدر بوزن العافية. (قوله : 
وخاصة الشيء ما) أي: الخاصة في العرف العام ما يختص 
بذلك الشيء» والباء داخل على المقصور عليه - أعني : ماله 
الخاصة - وهو الأصل فيقال : خص المال بزيد؛ أي : المال له 
دون غيره» لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور - 
أعني : الخاصة - وهذا مبني على تضمين معنى التمييز 
والأفراد» أو على جعل التخصيص مجازاً عن التمييز مشهور 
فى العرف» قال الزمخشري في قوله تعالى : «إيّاك نعبد» 
نخصك بالعبادة وهو على المعنى الثاني» وقال قطب الدين 
التحتاني : الصواب نخص العبادة بك. فخطأ الزمخشري في 
(قوله : ولا يوجد في غيره) تصريح لما يتضمنه لفظ يختص من 
جزءه السلبي» قال اللاري : وقيل : النفي راجع إلى القيد فيكون 
المآل ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره› ا 
الاختصاص؛ أي : الإيجابي والسلبي معاً لا السلبي فقط قاله 
عصام» والجواب في المنافع فليراجع . وقوله: كالكاتب 
بالقوة؛ أي : ما من شأنه 











وهو مخالفتها لها صيغة وتصرفاً. (قوله: قدم للاهتمام) ليكون 
إفادة الاختصاص المستفاد من لفظ الخواص نصب العين: فلا يرد 
أن الأهمية لا تصير سبباً ما لم يبين وجهها. (قوله: أو للقصر) 
تأكيداً للاختصاص المستفاد من لفظ الخواص إزالة للتردد الحاصل 
من توهم وجود هذه الخواص سوى الإضافة في الفعل والحرف على ما 
يبين في محله. (قوله: أو مبتدأ) بتأويل من بلفظ البعض ولما كان 
وقوع الحرف وبالتأويل غير شائع أيده بقول صاحب الكشاف. لكن 
عبارة الكشاف نصاً في ذلك فإنه قال: ومن في من يقول موصوفة كأنه 
قيل: من الناس ناس يقولون كذا كقوله تعالى: ظيِنَ لري باذ 
(قوله: ولا ييعد أن يقال يفهم حينئكن) أي: حين جعله مبتدأ أن 
الخواص المذكورة أقل من المتروكة؛ وذلك لأن كلمة من تكون مأوّلة 
بلفظ البعض المضاف إلى الخواص والشائع في لفظ البعض المضاف 
إلى الكل استعماله في الأقل من المتروك لاف ما اذا جل برا 
فإنه حينئذ يكون مفاده كون المذكور كائناً من الخواص على وجه 
البعضية فتدبر. (قوله: تبلغ قريباً من ثلاثين) من جملتها تاء 
التأنيث المتحركة وياء النسبة وكونه فاعلاً ومفعولاً وموصوفاً وذا حال 


f‏ و« ييا 9 أبيا 
وتمييزا ومشى ومجموعا ومنادى ومصغرا ومكبرا ومنسوبا ومستثنى 




















ومسنثتى منه ومرجعاً للضمير بلا تأويل ومنصرفاً وغير منصرف 

وإبدال اسم صريح منه والإخبار به مع مباشر 5 الفعل؛ نحو: كيف كنت 
والقيام إذأ خرجت والتنكير والتعريف والتذكير والتأنيث. (قوله: 
لكانت ابتدائية اتصالية) وهي ما يكون المجرور بها مبدأ لشيء 


1 باعتبار اتصاله به سميت أتصالية لانبائها عن الاتصال؛ 
1A‏ ظ 
نحو فوله : وات مني بمنزلة هارون من موسى»؛ أي: 







مقام الآخرء فذلك مجاز غير عزيز. ( قوله ٠:‏ وخاصة الشيء ما يختص 
به ولا يوجد في غيره) تفسير لما يتضمنه يختص من جزئه السلبي؛ 
وإنما لم يقل: ما يوجد في الشيء ولا يوجد في غيره إشارة إلى المناسبة 
بين المعنى اللغوي والعرفي بأخذه فيه» ولم يتحاش عن كون التعريف 
بأعم؛ لأن المقصود امتيازها عن بعض ما عداها وهو الجنس والعرض 
العام ولك أن تخصص لفظة ما بالخارج المحمول بشهادة المثال؛ ولا 
يخفى أن الخاصة لو كانت بالمعنى العرفي كما هو ظاهر الأمر وإطباق 
الشراح عليه ويؤيده لفظ الحد لكان 





أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون متصلاً ونازلاً من موسى. 
(قوله: هذا من الناس أو من الانسان) فإن الأولى تبعيضية لكونه 
بعضاً من الجماعة. والثانية ابتدائية؛ إذ ليس الشخص بعضاً من 
الطبيعة. بل جزئياً لها والجزكي متصل به الكل خارج منه. ( قوله: 
لأن أقل مرتبة الخ) على ما هو المشهور من أن جمع القلة للثلاثة 
إلى عشرة وجمع الكثرة للعشرة إلى ما لا يتناهى. ( قوله: لا نسلم 
لزوم ذلك)؛ لأن التنبيه على فائدة لا ينافي أن يكون له مدخل في 
إفادة أصل المعنى. (قوئه: إذ لا فرق الخ) على ما هو رأي 
المحققين من أن الاختلاف بينهما إنما هوفي جانب الكثرة دون القلة 
فإن الأقل منهما ثلاثة. ( قوله: تفسير لما يتضمنه يختص به 
الخ) وفاتدته دفع احتمال أن يكون الباء داخلاً على المقصور كما هو 
الشائع في الاستعمال. (قوله: وإنما ثم يقل الخ) حتى لا يتوهم 
الاستدراك ولا يحتاج إلى التفسير. (قوئه: بأخذه فيه) أي: بأخذ 
المعنى اللفوي في المعنى العرفي فإنها في اللغة ما يوجد في الشيء ولا 
يوجد في غيره والعرف اعتبر فيه قيداً زائداً وهو كونه خارجاً 
محمولاً. (قوله: ولم يتحاش الخ) دفع لما يرد من أنه إذا كان 
المعرف الخاصة بالمعنى العرفي يلزم التعريف بالأعم لشموله 
للفصل ولما يكون خارجاً غير محمول. وحاصل الدفع أن التمريف 
بالأعم جائز عند المحققين؛ إذ كان المقصود امتياز المعمرف عن 
بعض ما عداه وههنا كذلك؛ إذ المقصود تميز الخاصة عن الجنس 
والعرض العام فشموله للفصل والعرض الغير المحمول المختص لا 
يضر؛ إذ المقصود معرقة ما به يتميز الاسم عن الفعل والحرف وكونه 
خارجاً محمولاً لا مدخل له في ذلك. ( قوله: كما هو ظاهر الأمر)؛ 
لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة والمعاني اللفوية معان مجازية عند 
أهل العرف. لكن هذا إنما يتم لو كان ما ذكر من معنى الخاصة عرف 
النحاة أيضاً كما يشير إليه فرق المصنف رحمه الله في الإايضاح بين 
الحد والخاصة بأن الحد مطرد ومتعكس دون الخاصة فإنه لا يلزم 
انعكاسها لجواز عدم شمولها. (قوله: ويؤيده لفظ الحد) فَإن 
ذكرها مع الحد قرينة كونه بالمعنى العرفي كلفظ الحد. 


النكا 


«دُخُولُ اللأم» أي : لام التعريف» ولو قال: دخول حرف التعريف لكان شاملا للميم في مثل قوله عليه السلام 
:0 لی من افيه امُصِيَام في امَسَمَر» لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته وي اختياره اللام وحدها إشارة إلى أن 


الختار عنده ما ذهب إلیه سیبویه» من آن داخ 





غ00 يعني آلة التعريف وحرفه. 


عد المذكورات منها من قبيل المسامحة المشهورة: وهي ذكر المبدأ وإرادة 
المشتق. (قوله؛ دخول اللام) أي: اللام باعتبار دخولهاء وإنما قال 
ذلك؛ لأن المتبادر من الحكم بالاختصاص أن يكون ذلك بحسب الاتصاف 
ولا اتصاف للاسم بها ولا بقرينها. (قوله ؛ أي؛ لام التعريف) احتراز 
عن لام الأمر ولام الابتداء: فكأن اللام فيها بدل من المضاف إليه أو 
للعهد الخارجي والذهني» والتفسير بيان للواقع لا بيان لما استعمل اللفظ 
فيه. (قوله؛ لكان شاملا للميم) في لغة حمير وهي قبيلة من طي 
وشاملاً أيضا لحرف النداء لكنه لم يتعمرض له لظهور اختصاصه بالاسم 
عقلاً؛ فإن القابل للنداء ليس إلا بمض الأسماء. (قوله؛ في مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام) في جواب حميري قال أمن امبر امصيام في 
امسفر. (قوله؛ لعدم شهرته) ولاختصاصه ببعض اللفات ولجواز أن 
تقول: إن الميم ليست للتعريفه بل هي بدل من لام التعريف. ( فوته : 
وفي احختياره) أي: في ضمن اختياره اللام على حرف التعريف أو في 
اختياره اللام على 
(قوله: لكان عد المنكورات الخ) لعدم كونها محمولات على الاسم. 
(قوله: وهي ذكر المبدا) أي: المشتق منه وإرادة المشتق فالمراد 
مدخول الكلام والجر والتنوين والمضاف والمسند إليه. ( قوله: أي: 
اللام باعتبار دخولها) فسر بذلك؛ لأن المتبادر من عبارة المصنف 
رحمه الله أن يكون الد خول المضاف إلى اللام خاصة دون اللام لما آن 
المضاف إليه خارج عن المضاف مع أن اللام والتنوين والجر من 
خواصه. (قوله: وإنما قال ذلك) أي: دخول اللام ولم يكتف على 
قوله: اللام مع أنه أخصر وأظهر؛ لأن المتبادر من الحكم باختصاص 
شيء بشيء أن يكون المختص وصفاً للمختص به ناعتاً له وليس اللام 
والتنوين والجر مما يتصف به الاسم وإن كانت حاصلة فيه. ( قوله: 
فكان اللام فيها) أي: لام التعريف في قوله: اللام بدل من المضاف 
إليه كما هو رأي الكوفيين, أو للمهد الخارجي إشارة؛ أي: اللام التي 
شاع في العرف استممال اللام مطلقاً فيه وهو لام التمريف بخلاف ما 
عداه فإنه يستعمل فيه بإضافة فيقال: لام الابتداء ولام الأمر ولام 
جواب القسم أو للعهد الذهني؛ أي: فرد مبهم من جنس اللام؛ وحينئذ 
تفسير الشارح رحمه الله بلام التعريف بيان اللام الذي هو مختص 
بالاسم في الواقع لا بيان لما استعمل لفظ اللام فيه؛ فإنه مستعمل في 
الفرد المبهم. (قوله: لكنه لم يتعرض له) أي: لم يتعرض الشارح 
رحمه الله لشمول حرف التعريف لحرف النداء لظهور اختصاص 
حرف النداء بالاسم عقلاً. فلا حاجة إلى بيان اختصاصه بالاسم 
فشموله لا يصير داعياً إلى اختياره على اللام. ( قوله: أي: في ضمن 
اختياره الخ) فيكون نكتة أخرى لاختيار اللام على حرف التعريف 


مرجحة لهء وعلى الثاني كلاماً مبتدأ 
ا 





الكتابة والقوة كون الشيء من شأنه أن يكون وليس بكائن› 
ويقابله الفعل» وما ذكر ههنا؛ أي: في المتن من الخواص 
الغير الشاملة كما سيذكره. (قوله: أي: لام التعريف) يشير 
إلى أن اللام في اللام للعهد الخارجي بإرادة اللام السابقة في 
كلامهم وهي لام التعريف. أو إنها عوض عن المضاف إليه» 
الأول مذهب البصريين» والثاني للكوفيين» وإنما احتاج إلى 
القيد؛ لأنها قد تكون لغير التعريف كلام الأمر والابتداء ولام 
الجحود والتعجب والقسم وجواب لو إلى غير ذلك . (قوله: 
شاملاً للميم) أي : المفيد للتعريف؛ وهي لغة حمير ونفر من 
طيء قال الزجاج: حمير تقلبون اللام ميماً إذا كانت 
مظهرة'''؛ كالحديث : «من امبر إلا أن المحدثين أبدلوه في 
الصوم والسفرء وإنما الإبدال في البر فقطء وربما وقع قلب 
اللام المدغمة في أشعارهم نحو قوله: يرمي ورائي بامسهم 
وامسلمة؛ أي : بالسهم وال ومن حمير من يبدل 
الهمزة هاء فيقول: هالرجل في الرجل قاله الفاكهي» ونقل في 
شرح المغني عن بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من 
يقول : خذ الرمح واركب امفرس» وهذه لغة بعضهم . (قوله : 
في قوله عليه السلام: «ليس من امبر امصيام في امسفر») كذا 
رواه نمر بن تولب» وآخرجه أحمد في مسنده» والطبراني في 
الكبير من حديث كعب بن عاصم ورجاله رجال الصحيح كذا 
في الشمني» قال الجزائري: وهذا جوابه عليه السلام لرجل 
من حمير التي هي قبيلة من طي حين سأله : أمن امبر امصيام في 
امسفرء والمعنى : أمن جملة الإحسان وفعل الخير الصيام في 
وقت السفر» فأجابه عليه السلام مطابقاً للغته : «ليس من امبر 
الخ»» وهذا محمول على حال المشقة بأن أجهده الجوع 
والعطش»› وإلا فالصوم مندوب لقوله تعالی : وان تصوموا حَيرٌ 
لَكُمٌ>. وقد صام عليه السلام في السفر ابن ملك وغيره. 
وقوله: لعدم شهرته؛ أي: واختصاصه ببعض اللغات كما 
عرفته. (قوله: وفي اختياره اللام) أي : على حرف التعريف 
وعلى الألف واللام فصلة الاختيار محذوفة للتعميم» وسيبويه 
هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الشيرازي نشأ بالبصرة 
ولقب بسيبويه لذكائه ولطافته» أو لاعتياده شم التفاح › وهو 
الذي صنف الكتاب وقسم الأبواب» وكان قد أخذ النحو عن 
الخليل» واللغة عن الأخفش» 


)١(‏ أي: غير مدغمة؛ قال ابن هشام : لكن هذه لغة لبعضهم لا لجميعهم ألا 
ترى أنها في الحديث دخلت في النوعين. (؟) أي: الحجارة. 





التعريف هي : اللام وحدها زينت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. وأما الخليل''': فقد ذهب إلى 
اا“ آل ک (هل) ‏ 





(١)ابن‏ أحمد أستاذ سيبويه. (؟) أداة التعريف. 









الكبير» وناظر الكسائي في مجلس يحيى بن خالد البرمكي 
فغلب على سيبويه» فخرج إلى فارس مضطرباًء ومات هناك 
في أيام الرشيد سنة ١1۱۸ء‏ ويأتي تمام الكلام في بحث إذا 
المفاجأة. (قوله : هي اللام وحدها) وهو الذي ذهب إليه 
المصنف. والدليل عليه : أن التعريف نقيض التنكير وقد جعل |. 
علامته حرفاً واحداً وهو التنوين وكذا علامة نقيضه؛ لأنه قد 
يحمل النقيض على النقيض › وبأن الألف قد تسقط في الدرج 
ولو كانت أصلاً لمنعت من السقوطء ولو سلم جواز سقوطها 
بناء على أن الاسم الكثير الاستعمال يناسبه التخفيف بحذف 
أحد حروفهء لكن يجب أن يفوت تعريف مدخولها عند 
حذفها ؛ إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاءه» وأما ثبوتها في 
يا الله وآ الذكرين فمعارض بحذفها في أكثر منهء مع أن ثبوتها 
في هذه المواضع لعلة كاملة» أما في يا الله فللمحافظة على 
التفخيمء وأما في الآية فلالتباس الاستفهام بالخبر. (قوله : 
لتعذر الابتداء بالساكن)؛ لأن اللام زيدت ساكنة مبالغة في 
الخفةء أو لأن علامة نقيضه» وهو التنكير ساكنة» ولما تركب 
الاسم منها ومن غيرها تعذر تحريكها ؛ لأن اللام إن حركت 
بالفتح التبست بلام الابتداء» وإن بالكسر فلام الجرء وإن 
بالضم فيحصل الثقل فيما كثر استعماله» واختاروا الهمزة؟؛ 
لأنها التي تزاد عند الحاجة إلى زيادة حرف وفتحت مع أن 
همزة الوصل مكسورة في أكثر المواضع مبالغة في التخفيف . 
(قوله : وأما الخليل الخ) وهو أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد 
النحوي البصري الأزدي الفراهيدي نسبة إلى فراهيد؛ علم 
على بطن من الأزد"" مات بالبصرة سنة ۱۷١‏ وله أربع 
وسبعول سنة › ولم يكن في العرب بعد الصحابة أذكى منه ولا 
أجمع» وكان من أزهد الناس وأشدهم تعفغاً» وهو أستاذ 
سيبويه وواضع علم العروض . (قوله : إلى أنها أل كهل) أي : 
على وزن هل بمنزلة قد في الأفعال قالوا والدليل على ذلك أن 
الشاعر إذا اضطرٌ فصلها من الكلمة كما يفصل قدء نحو قوله : 
يا حَبِيْلَيَ ارْبَعَا وَاسْتَخُبِرًَا ال 

مَنْزِلَ الْذَّارِين مِنْ أهل الحِلآلٍ 
وقد ذكرنا تمام البحث في موهبة المعبود على المقصود نقلاً 
عن تصريف ابن جني والمازني› وقال الجزائري: واحتج 
عليه ؛ أي : على أن حرف التعريف أل كهل بأن 


الألف واللام أو الألف هذه اللإشارة. (قوله؛ هي الام وحدها )؛ لأن 
نقيض التعريف التنكير» ودليله حرف ساكن؛ فكذا دليل نفيضه فيتوافق 
النقيضان في الدال ويتوافق دليلاهما. (قوله: زيدت عليها همزة 
الوصل ) مفتوحة مع أنها مكسورة في سائر المواضع؛ لأن الخفة فيها 
مطلوبة لكثرة استعمالها. (قوئه: إلى أنها ال كهل )وأيضا ئو لم يكن 




































والمبرد: إلى أنها"'' المحمزة المفتوحة وحدها””» زيدت اللام للفرق بينهما وبين #مزة الاستفهام وإنها اختص دخول 
حرف التعريف" با لاسم لأنه”» موضوع لتعيين””' معنى مستقل بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطابقةً» والحرف لا يدل 
على المعنى المستقل بالمفهوميّة» والفعل يدل عليه””' تضمُّناً لا مطابقة ٠‏ وهذه“ الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد 
الاسم» فإن حرف التعريف لا يدخل على الضمائرء وأ"ماء الإشارة وغيرهاء كالمىوصولات" وكذلك 


)١(‏ أداة التعريف. (۲) لأن المبرد رأى أنها كثير ها تستعمل بنفسها موضوعة لمعنى من المعاني كالاستفهام والنداء. (۳) على مذاهب الثلاثة. )٤(‏ حرف تعريف 
موضوعه. (65) نقل عن الأستاذ رحمه الله بأن هذا التعليل لا يخلو عن دور إلا اللهم أن يقال إن هذا. (5) أي: على المعنى. (/) فلا يدخل عليهما حرف التعريف 
لانتفاء الشرط. (8) أعني : حرف التعريف. (4) كالحرف التعريف. 


كهل كان المناسب كسرة الهمزة» وفيه أن عذره قد سبق. ( ققوله : إلى أنها حروف المعاني لم يوضع منها حرف واحد ساكن وبأن الهمزة 
الهمزة) يضعفه شيوع حذفه في الوصل والعلامة لا تحذف. (قوله؛ | مفتوحة» وقدعرفت الجواب . (قوله : والمبردإلى أنها الهمزة) 
لأنه لتعيين معنى) سممت عن بعض الأفاضل ناقلاً عن بعض شروح وهو ضعيف ؛ لحذف الهمزة مع بقاء التعريف بحاله وأضعف 
المختصر الذي صنفه الزمخشري أن اللام الداخلة على اللفظ الذي أريد | منه ما قيل : جاز حذفها مع كونها علامة؛ لأن اللام اللازمة لها 
به معناه؛ لتعيين المعنى المستقل؛ ومنحصرة في الجنس والعهد لا اللام | تذكرها (نعمه). والمبرد : هو الإمام أبو العباس محمد بن يزيد 
مطلقاء فإنها قد تدخل على اللفظ ولا تعيين فيه فلا عهد ولا جنس الثمالي الأزدي البصري لقب به؛ لتكلمه دائما بقوله : برد الله 
كاللام الداخلة على المعرف بالتعريف اللفظي. (قوله؛ يدل عليه من بردني» أو لأنه إذا سئل عن شيء من المسائل يبرده؛ أي : 
اللفظ مطابقة) هكذا قالوه وفيه أنه لو أريد بالمطابقة معناها | يؤخره إلى ثلاثة أيام ليتأمل في الجواب»ء وعلى هذا القراءة 
الحقيقي لزم أن لا يدخل اللام على الاسم مستعملاً في معناه المجاذي | بكسر الراء مع أن المشهور الفتح» تولدسنة »7١١‏ وأخذ العلوم 
وليس كذلك؛ ولو أريد بها دلالة غير تبعية ضمنية لزم جواز دخول اللام | عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرهماء 
.على الفعل المجرد عن الزمان والنسبة دخولاً قياسياً اللهم إلا أن يقال: إن | ومات ببغداد سنة 27857 وله: كتاب المقتضب والروضة 
والكامل . (قوله : وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم) 
الباء داخلة على المقصور عليه ؛ لأن الاسم ذو الخاصة» وفي 
الشذور: ومن علامات الاسم التي يتميز بها عن قسيميه ال 
وذلك كالرجل والكتاب والدارء وقول أبي الطيب : 
الكَيْلٌ وَاللَيْل وَالبَيْدَاءٌ ريي 

وَالسَّيْفُ والرَمْحٌ والقِرْطَاسُ والقَلْمْ 
فهذه الكلمات السبع أسماء؛ لدخول ال عليهاء فإن قلت : 

ما انت بالحگم التْرضصّى حُكُومَتُه 
قلت: ذلك ضرورة قبيحةء واستعمال مثل ذلك خطأ 
بالإجماع؛ أي: لأنه لا يقاس عليهء وال في ذلك اسم 
موصول بمعنى الذي. (قوله: لأنه لتعيبن معنى الخ) هذا 
التعليل للفاضل الرضي» ونقض بأنه قد يكون لتعيين المعنى 
التضمني كاللام ف فى الحسن » فإنه لتعيين الذات المعتبرة ة في 
مفهوم الحسن ولا نصيب للصفة والنسبة المعتبرتين» وأ 
بأنها في هذه الأمثلة لتعريف الذات الموصوفة بالحسن 
والصفة خارجة عن الموصوفء. والأظهر أن اختصاص هذه 
الأمور بالاسم اتفاقي فليس الدليل إلا الإستقراءء ثم إن 
التعيين أعم من الخارجي والذهني. فيشمل لام العهد 
الذهني› أو نقول إن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين؛ 
مات ١‏ رليات ا 
وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اليم يَسُبُني ا 

وذلك على خلا ف وضعه. (قوله : فإن حرف ين له 
يدخل الخ) أي : لثلا يلزم تحصيل الحاصل» والمراد بحرف 
ري أ التعريف اللام بقرينة المقام» فلا يرد أن من حروف التعريف 



































لبيان نكتة اختيار اللام على الألف واللام. (قوله: إن اللام 
الداخلة) بكسر الهمزة لكونه مفعول ناقلاً والنقل بمعنى القول على 
سبيل الحكاية. ولذا دخل الفاء في خبره ومفعول سمعت محذوف 
لدلالته عليه. (قوله: ومنحصرة في الجنس والعهد)؛ لأنه إن 
أريد به معناه من حيث هو أو من حيث التحقق في ضمن كل الأفراد أو 
فرد منه فهي للجنس وإن أريد به حصة معينة من معناه ذهي للعهد. 
(قوله: كاللام الداخلة على المعرف بالتعريف اللفظي) فإن 
المراد منه اللفظ وقد خص بالتلفظ من غير احتمال الاشتراك فيه 
فلا تعيين. وما قيل: إن اللفظ إذا أطلق يحتمل أن يراد به نفسه وأن 
يراد به معناه فاللام الداخلة على المعرف بالتعريف اللفظي لتعيين 
أن يراد به اللفظ دون معناه ذفيه أن ذلك مستفاد من خارج لا دلالة 
للام عليهء ولو كان للتعيين لكان للجنس أو للعهد وقد انتفى الأمران 
ههنا. (قوله: معناها الحقيقي) وهو دلالة اللفظ على تمام ما 
وضع له لزم أن لا يدخل لام التعريف على الاسم حال كونه مستعملاً في 
معناه المجازي لكونه خلاف وضعه؛ فإن المعنى المجازي غير ما وضع 
له واللام موضوع لتعيين ما وضع له. (قوله: ولو أريد الخ) أي: لو 
أريد بالمطابقة ما تكون قصدية لا في ضمن دلالة أخرى سواء كانت 
على ما وضع له أو غير ما وضع لهء قالوا: دلالة اللفظ على المعنى 
المجازي مطابقة لكون اللفظ مستعملاً فيه مقصوداً منه والتضمن 
والالتزام فهم الجزء واللازم في ضمن الكل والملزوم. (قوله: لزم 
جواز دخول الخ) أي: لزم جواز دخول لام التعريف على الفعل إذا 

استعمل في مجرد الحدث لكونه معنى مستقلاً مدلوله 


£ مطابقة بهذا المعنى. (قوئه: لكن أبى عن دخولها 


RT‏ المذكورة ههنا". دو" منها دخول «الَرٌ)2 وإنما اختص دخول”" الجر بالاسم”'' لأنه 
ربز اغرود اف وفي ا جرور به تقديرا لف كما في الإضافة المعنوية ي“ ودخول حرف الجر لفظاً 
يختص بالاسم لأنه لإفضاء”*' معنى الفعل إلى م فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي”''' معنى 
د وأما الإضافة'"'' اللفظية فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا تخالف2""7 الأصل» بأ 3 تختص بما 
يخالف ما بخص به الأصل"- أعنى AD,‏ الفعل ‏ أو تزيد 5 ايان تف الاين 147 والفعل. در مني ٩٩‏ 


(١)أي:‏ في المتن . )۲( أي: ومن خواص الاسم . )۳( أي: لحوق الجر . (؛) لثلا يلزم تخلف الأثر عن المؤثر. (0) وجيه الطُدى . (0) نحو : غلام زيد في تقدير غلام 
لزيد. (7) فإن الجر في المفعولية آثر حرف الجر بحرف الجر نحو مررت بزيد. (8) أي: حرف الجر. (4) أي: الإيصال مثل مررت بزيد. )٠١(‏ أي: ليوصل. )١١(‏ 
أي: إلى الاسم. (؟١)‏ لا يكون المضاف إليه في المعنوية لا فاعلا . )١7(‏ حط رمى لفظ الفرع. )٠١(‏ قيد إلى المنفي في بيان للمخالفة. )٠١(‏ أي: الإضافة المعنوية. 


3 تقدير 


(15) تفسير مما الأولى. )١7(‏ أي: المعنوية. (18) لفظة الفعل. )١4(‏ أي من خواص الاسم. 





حرف النداء 
قوله : ودخول الجر إشارة إلى أن الجر ههنا بمعنى أثر العامل ؛ 
ای الكسر لا معناه المصدري» وقوله : لفظاً حال من ضمير 
به» وكذا قوله: تقديراً؛ أي: حال كونه ملفوظاً أو مقدراً. 
(قوله: كما في الإضافة المعنوية) وهي الإضافة إلى غير 
معموله المفيدة تعريفاً أو تخصيصاً» وفي العامل في المضاف 
إليه بهذه الإضافة خلاف, فمنهم من قال : إنه الحرف المقدر 
واختاره الشارح نظراً إلى أن معناه في الأصل هو الموقع 
للإضافة بين الفعل والمضاف إليه؛ إذ أصل غلام زيد» غلام 
حصل لزيدء فمعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه لأصل 
الحرف» ولا ينكر عمل حرف الجر مقدراًء ومنهم من قال : إن 
عامل الجر هو المضاف واختاره الرضى» فقال: لأن حرف 
الجر كشريعة منج خة والمضاف فد ماه ولو كان مقدرا 
لكان غلام زيد نكرة كغلام لزيدء فمعنى كون الثاني مضافاً إليه 
حاصل له بوساطة الأول فهو الجار بنفسه» ومنهم من ذهب 
إلى أن العامل هو معنى الإضافة» وخير الأمور أوسطهاء أما 
الأول: فبعيد من جهة أن الحرف وإن كان موقع الإضافة في 
الأصل إلا أن الموقع لها بالفعل إنما هو الاسم المضاف» 


وأما الثالث : فلأن صاحبه إن أراد بالإضافة كون الاسم مضافاً 


إليه فهذا هو المعنى المقتضى والعامل ما به يتقوم المعنى 
المقتضى» وإن أراد بها النسبة التي بين المضاف والمضاف 
إليه فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمفعول أيضاً النسبة 
التى بينهما وبين الفعل . (قوله: وأما الإضافة اللفظية) جواب 
عما يقال: إن دخول الجر بالاسم في الإضافة اللفظية ليس أثر 
حرف الجر فلا يتم الدليل» والجواب ظاهر. وقوله: أن لا 
يخالف حامل للضمير العائد إلى الفرع» فقوله: الأصل 
منصوب وعبارة عن الإضافة المعنوية. (قوله: بأن يختص 
الخ) تصوير للمنفي ؛ أعني : المخالفة ؛ أي : بأن يختص الفرع 
بما؛ أي : بفعل يخالف؛ أي : يقابل ما؛ أي + اسما بخص 
بذلك الاسمء الأصل؛ أي : المعنوية» وقوله: أعني : 
الفعل» تفسير للموصول الأول» وكتب على هذه العبارة بعض 
الناظرين ما ملخصه.ء قوله: فينبغى أن لا يخالف الأصل ؛ 
يعني : أن الإضافة اللفظية فرع المعنويةء فهي أصل لها 
ومختص بالاسم فينبغي أن لا يخالفه الإضافة اللفظية ؛ لأنه 


مع أنه يدخل عليها فتبصرء وقدر المضاف في والح 


هذا التعليل وإن اقتضى جواز دخولها عليه لكن أبى عن دخولها عليه 
الحاثة التي اقتضاها وضعه بخلاف الاسم فإن كلتا حالتيه مصححة: أو 
يقال: لا يصح تجريد الفعل عن النسبة. (قوله؛ وكذلك سائر 
الخواص الخمسة) اعلم أن تلك الخواص كما أنها ليست شاملة ليست 
أكثرها خاصة حقيقية:؛ بل إضافية لوجودها في غير الاسم إذا لم يرد به 
معناه نعم إذا أريد به المعنى لا يوجد فيه» ولذلك طوي بيان الاطراد 


الخ) يعني: أن الاستعمال المجازي فرع للاستعمال الحقيقي 
والاستعمال الحقيقي للفعل يأبى عن دخول اللام عليه لكون معناه 
الحقيقي غير مستقل فكذا الاستعمال المجازي بخلاف الاسم فإن كلتا 
حالتيه على السواء لكون معناه الحقيقي والمجازي مستقلاً. (قوله: 
أو يقال الخ) يعني أن فرض تجريد الفعل عن النسبة مجرد فرض 
عقلي غير صحيح في الاستعمال ومادة النقض يجب أن تكون موجودة. 
(قوله: ليست أكثرها الخ) إنما قال لذلك؛ لأن الإضافة بمعنى 
كونه مضافا بتقدير حرف الجر خاصة حقيقية. ( قوله: إذا لم يرد 
به معناه) سواء أريد به مجرد اللفظ فقط؛ نحو: اللام على كرواشد 
الهل أو اللفظ من حيث دلالته على معناه؛ نحو قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَهُمْ 
َامِنُوأً»؛ أي: هذا القول من حيث دلالته على معناه. (قوله: ولذلك) 
أي: لعدم كونها حقيقية طوى بيان إطرادها بأن يقول كلما وجدت تلك 
0 وجد الاسم ولعدم كونها شاملة طوى بيان انعكاسها بأن يقول 
کلما انتفت نتفت تلك الخواص انتفى الاسم ضفي كلامه تشر على غير ترتيب 
اللف. (قوله: لاختصاص كونه موصوفاً الخ) فإن الموصوف وذا 
الحال في الحقيقة يكون مسنداً إليه للصفة والحال والمفعول به مسند 
إليه للفعل المبني للمفعول والتمييز عن النسبة مزال عن الفاعل أو 
المفعول. فلا يصلح لشيء منهما إلا ما يصلح أن يكون مسنداً إليه. 
(قوله: وأيضاً لتلك الخواص الخ) آي: لأكثرها وهي ما عدا الجر 
فإن للتعريف باللام والإضافة والتنكير الذي هو مدلول التنوين دواعي 
تقتضي إيرادهاء وكذا لالإسناد إليه من كونه فاعلاً ومبتدأ أو مذكورا 
ومتروكاً مقدماً ومؤخراً إلى غير ذلك والمزايا جمع مزية كبقيةٍ 
الفضيلة. (قوله: أراد بالجر الخ) أي: الجر إما اسم بمعنى الحركة 
والحرف الدال على كون الشيء مضافاً إليه فيكون 


معطوفاً على اللام. أما مجروراً حملاً على لفظه أو £ 


دخول «التَنْويْنِ» ا آلا تنو الترنم› وسيجي ء في آخر الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى - تعريفه وبيان 
(r) 2 : <‏ ن 2 : ا ٠‏ 

أقسامه على وجه يظهر جهة اختصاص ما _ عدا تنوين الترثم ا وجهة عدم اختصاص تنوين الترثم 7 ١‏ 
دو منها'" «الإِسْتَاد”" إِلَيْوه هو“ بالرفع عطف على (دخول) 





(١1)أي:‏ الخمسة. )١(‏ فالاستثناء متصل والكلام موقف تام فينعي . (۳( أي : التنوين . )٤(‏ آي : يالاسم. )6( أي : بالاسم. 03( أي: من خواص الاسم . 07 
فرغ من خواص اللفظ شرع إلى الخواص المعنوية. (8) أما معناه الحقيقي وهو الذكر ا.ه. 


والانعكاس» ثم اعلم أنه اختار هذه الخمس؛ لأن كلا منها متضمن وَالتَنَويَن( ''» والاستاد اليه 
لخواص كثيرة. فإن اللام متضمنة لانواع التمريفه والجر متضمن )١(|‏ أي: ومن خواص الاسم دخول التنوين بأقسامه الأربعة. 
لاختصاص حروف الجر وهي كثيرة والتنوين لاختصاص أصنافه 
ومعانيهاء والإضافة لاختصاص كونه مضافاً ومضافاً إليهء والتعريف 
والتخصيص والتخفيف والإسناد إليه لاختصاص كونه موصوفاء وذا حال 
ومفعولاً ومميزاً وأيضاً لتلك الخواص خواصء ومزايا كثيرة مبينة في 
علم المعاني لا توجد في غيرها من الخواص. (قوله: ومنها دخول 
الجر) أراد بالجر كما هو الظاهر الدال على الإضافة إليه وحينئذ يكون 
عطفاً على اللام لفظه أو محله؛ ولو أريد بالجر مصدر جر مجهولا كان 
عطفاً على دخول اللام وقس عليه التنوين؛ وإنما قدم الجر على التنوين 
مع أن بينه وبين لام التعريف مناسية التقابل؛ لأنهما إذا اجتمعا في كلمة 
كان التنوين متأخراً عنه في الوجود وأما تقديم اللام عليهما؛ فلأن 
الصدر موقعهاء وأما تقديم الثلاثة على ما بقي؛ فلأنها لفظية وهي أظهر 
من المعنوية في الدلالة على الاختصاص وأما تقديم الإسناد على 
الإضافة؛ فلأنه مدار الكلام ولتضمنه خواص كثيرة. (ققوله : 'لأنه أثر 
حرف الجر) أي: حرف أثره الجر؛ أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم؛ 
ويعضد الأول حرف الجزم. (قوله: وأما الإضافة اللفظية) أي: أما 
الجر الذي ليس أثر حرف الجر كما في الإضافة اللفظية؛ فلأنها فرع 
للمعنوية, أو لأنه لا يكون إلا فيما كان فاعلاً أو مفعولا؛ والفعل والحرف لا 
يكونان كذلك. (قوله ؛ بأن يختص)ع)___ 










أصلها بأن يختص بالفعل المخالف للاسم الذي يختصه ذلك 
الأصل» فقوله: بما يخالف متعلق بيختص» وما موصولة 
عبارة عن الفعل» وقوله: ما يختص به مفعول يخالف. وما 
موصولة عبارة عن الاسم وقوله : أعنى : الفعل . تفسير 
للموصول الأول» وقوله: أو يزيد عليه”'؟ منصوب معطوف 
على صلة أن يختص فى قوله: بأن يختص والمحصول أن 
مخالفة الأصل إليه يكون بطريقين؛ إما بالاختصاص بما 
يخالف» أو الزيادة عليه بأن يعم الاسم والفعل» انتهى. 
(قوله: دخول التنوين) اسم للنون الساكنة بقرينة الدخول. 
وأقسام التنوين خمسة : نوين تمکن › وتنكير » ومقابلة» 
وعوض» وترنم» ومنه" الغالي» وابن هشام وبعض الأعلام 
أنهى الأقسام إلى عشرة كاملة» كما قيل : 

فَإِنْ تَفُسِيْمَهَا مِنْ خَيْرٍ ما حُررًا 
مَكُنْ وَعَرّضْ وَقَابِلْ والمنكّر زد 

رَنْم أو اخكِ اضطرز غَالٍ وما هُمِرًا 
ح] (قوله : إلا تنوين الترنم) فإنه غير مختص بالاسمء بل مختص 
مرفوعاً حملاً على محله لكونه فاعلاً للدخول؛ وأما مصدر مبني | بالشعر ويجمع مع اللام ويكون في الاسم والفعل والحرف». 
للمفعول؛ أي: كون الشيء مجروراً فيكون مرفوعاً معطوفاً على | فمن دخوله في الاسم والفعل قوله: 
الدخول. (قوله: وقس عليه التنوين) يعني: هو إما اسم بمعنى قلي اللوم عَازِلَ وَالعِنَابَنْ 
النون الساكنة التي تتبع حركة الآخر ذيكون معطوفا على اللام. وإما وَقُوْلِي إن د 2 لَفَدأصَابَنْ 
ادر بی کون ال أمنونا هي عطف على الدخول: ( و41 اي ل رل الف وله 
حرف أثره الجر الخ) يعني: أن الجر إما بالمعنى الاسمي أو لى رازه 
بالمعنى المصدري. (قوله: حرف الجزم) فإنه حرف أثره الجزم, 8 
وأما الجزم بالمعنى المصدري فهو بمعنى القطع. (قوله: أي: إما 
الجر الذي الخ) قدر ذلك؛ لأن قوله: وأما الإضافة اللفظية جواب 
سؤال يرد على قوله: لأنه أثر حرف الجر الخ من أنه إنما يدل على 
اختصاص الجر الذي هو أثر حرف الجرلا اختصاص الجر مطلقاً: ولا 
شك أنه لا يتم بدون ذلك التقديرء وحاصله: أن الجر الذي ليس أثر 
حرف الجر لا يكون إلا في الإضافة اللفظية وهي فرع المعنويةء 
واختصاص الأصل يوجب اختصاص الفرع كيلا يخالف الفرع الأصل. 
(قوله: بيان للمخالفة) لا لنفي المخالفة. (قوله: أن يختص 
الخ) فالمراد بما يخالف ما يقابل وبما يختص به الأصل الاسم؛ لأنه 


ve J‏ الذي تختص به الإضافة المعنوية وذلك المقابل 





























وَقَاتَم الأَغمَاقٍ خاوي ال لْمُحْتَرَفْنْ 
ونحو: 
تروحٌ مِنَ الحَيّ آم تبتكرن 
ونحو: وكأن قدنء ثم إن الترنم : التغني والترجيع بالصوت»› 
)١(‏ وقيل: الظاهر أنه معطؤف على أن لا يخالف الأاصل؛ أي: ينبغي أن لا يزيد 
على الأصل بأن يعم. ش 
(۲) يعني : أن ابن يعيش جعل تنوين الغالي من نوع تنوين الترتم زاعماً أن الترنم 
يحصل بالئون نفسها؛ لأنها حرف أغنء وأما الأخفش والعروضيون: فقد 
جعلوه قسماً سادساً زائداً عل الخمسة غير الترنم. 






لا على مدخوله"'ء لأن المتبادر من الدخول الذكر في الأول" أو اللحوق بالآخرء وكلاهما منتفيان”" في 
الإسناد““ وكذا في الإضافة. والمراد به“ كون الشيء المسند إليهء وإنغا 


)١(‏ وهو اللام. (؟) يعني: أن يكون مذكوراً في الكلمة. (۳) تشير إلى أن همزة أفعل للصيرورة مثل مشى الرجل. )٤(‏ ليس الإسناد علامة لفظية لا في الأول ولا في 
الآخر. (0) بإسناد إليه. 








































يقال : ترنم إدا رجع صوته» صحاح» وفي الأمتحان: تردم 
بكذا؛ أي: رفع صوته مطربا ومغئياء سمي به؛ لأنه تنوين 
محصل للترنمء وعن سيبويه أنه جيء به لقطع الترنم» 
والغالي: من الغلو وهو تجاوز الحدء سمي به؛ لتجاوز حد 
الوزن» واعلم أن تئوين الترنم يدخل القوافي المطلقة" بدلا 
عن حرف الإطلاق؛ أعنى : الواو والياء والألف. وكذا يلحق 
الصدور المقفاة أو المصرعة» وإن الغالي يلحق القوافي 
المقيدة؛ أي : التي يكون رويها ساكناً غير حرف لين . (قوله : 
على وجه يظهر) أي : به وجه اختصاص ما عدا تنوين الترنم من 
الأقسام بالاسم» فقد قالوا في بيان وجه الاختصاص: أن 
تنوين التمكن؛ لتمكن مدخوله؛ أي: لتقرره وأصالته في 
الإعراب الذي لا يوجد في الحرف أصلاء وفي الفعل أصالة» 
وأن تنوين التنكير ؛ لتنكير المعنى المطابقي المستقل» وهو لا 
يوجد في غير الاسمء وأن تنوين العوض عن المضاف إليه 
يختص بما يختص به الإضافة» وأن تنوين المقابلة كان في 
مقابلة نون الجمع المذكر السالم الذي لا يوجد في غير 
الاسم . (قوله : لا على مدخوله) فلذا لم يقل ههنا ومنها دخول 
الإسناد إليه كما قال فيما سبق. وقوله: كلاهما متتفيان في 
الإسناد؟ أي : لأنه أمر معنوي لا لفظي » والدخول واللحوق 
من عوارض الألفاظ . (قوله : والمراد به کون الشيء مسنداً 
إليه) يعني : أن ضمير إليه راجع إلى الشيء لا إلى الاسم حتى 
يرد أن الاختصاص حيتئذ معلوم عقلاً فلا يفيد الخبرء وعبارة 
الهندي هكذاء والإسناد إليه؛ أي: إلى الاسم والحكم عليه 
بالخصوص باعتبار الطبيعة النوعية دون الصنفية المستفادة من 
إليه المختص به عقلاً » فيفيد الخبرء انتهى . وعلى هذه العبارة 
الهندية تعليقات لغير واحد من الفضلاء منهم كمال باشا زاده 
حيث قال: قوله: أي: الاسم» وعلم أنه لما عاد الضمير في 
إليه إلى الاسم كان معنى قوله : ومن خواصه الإسناد إليه» كون 
الاسم مسنداً إليه من خواص الاسمء فورد عليه أن هذا الحكم 
ضروري غير مفيد أصلاً » فأجاب بقوله : والحكم عليه - أي : 
حكم المصنف - على الإسناد إلى الاسم بالخصوص؛ آي 
بکونه مخصوصا بالاسم بقوله: ومن خواصه الإسناد إليه 
باعتبار الطبيعة النوعية؛ أي: باعتبار مطلق نوع المسند إليه 
دون الصنفية؛ أي : لا باعتبار صنف المسند إليه من الاسم 
المستفادة تلك الصنفية من إليه حيث عاد الضمير فيه إلى 
الاسم المختص ذلك الصنف المأخوذ في ضمن العنفية» وفي 
بعض النسخ : المختصة به؛ أي: بالاسم عقلاً» فيفيد الخبر 
ويندفع الإشكال هذاء ومنهم الفاضل البهشتي حيث قال: 
قوله: أي: الاسمء فورد عليه أن المآل بواسطة العطف إسناد 


بيان للمخالفة بأنها متصورة على وجهين؛ أحدهما: أن يختص بقسم 
مقابل للاسم؛ وهو الذي يختص به الإضافة المعنويةء وذلك القسم 
المقابل ليس إلا الفمل؛ لأن الحرف لعدم استقلال معناه غير صالح لأن 
يضاف إليه شيء وثانيهما: أن يزيد على الاسم؛ أي: على الأصل الذي 
يختص بالاسم بأن الخ؛ أي: يعمم الاسم فهو مقابل قوله: أن يختص الخ؛ 
لأنه في تأويل أنه لا يشمل الاسم ولا يعمه بأن يدخله والفعل. ( قو لك : 
والمراد به كون الشيء مسندا إليه) لا كون الاسم مسنداً إليه كما 
يقتضيه سياق الكلام وإلا لخلا الحكم عن الفائدة؛ وتوجيه ذلك أن 
الخاص قد يذكر ويراد الحكم عليه لا بخصوصه بل بتوعهء فكأنه قال؛ 
والإسناد إلى نوع الاسم ومطلقه؛ وفائدة هذا الأداء أنه أخصر من أن يقال 
كون الشيء مسندا إليه» وأن لا تعرض فيه لما لا دخل له في الاختصاصء 
وهو الشيء أو أن الحكم المتعلق بالمضاف قد يعتبر قبل الإضافة؛ ثم 
يعتبر الإضافة كما يقال في علامة الرجل لحيته أن معناه علامة الرجل 
اللحية: واللحية: مضافة إليه مختصة به: فالإضافة لتأكيد الحكم فكذا 
نقول ههنا: أن معناه من خواصه الإسناد إلى شيء وذلك الشيء هو الاسم» 
وبالجملة يجب أن ينظر إلى المطلق حتى يكون الحكم مفيداً سواء كان 
ذلك النظر قبل النظر إلى خصوص المضاف إليه أو بعدهء والقول يرجع 
الضمير إلى الشيء المركوز في الطباع أو إلى اللفظ بعيد. 


ملحوظاً بذاته غير صالح لأن يكون مضافاً إليه فضلاً عن أن يختص 
به نوع من الإضافة فلذا فسره بالفعل. ( قوئه: كما يقتضيه سياق 
الكلام) في حد الاسم وضمير خواصه راجع إلى الاسم بخصوصه. 
(قوئه: وإلا لخلا الحكم) أي: وأن لا يكون المراد كون الشيء 
مسندا إليهء بل يكون الاسم مسندا إليه لخلا الحكم عليه بكونه من 
الخواص عن الفائدة ضرورة أن كون الاسم موصوفاً بصفة مختصة 
به. ( قوله: وتوجيه ذلك) أي: كون المراد به كون الشيء مسندا! إليه 
مع أن الضمير راجع إلى الاسم وجهان حاصل الأول أن الحكم على 
الشيء الواحد يختلف بحسب اختلاف العنوان فإن حكم على زيد 
باعتبار أنه إنسان بالحيوانية كان لغواً. وإن حكم عليه باعتبار أنه 
جسم كان مفيداً فكذا الحكم بالاختصاص على الإسناد إليه ليس 
باعتبار ملاحظة الاسم بخصوصه. بل باعتبار ملاحظته بما هو أعم 
منه كالكلمة والشيء مثلاً. وحاصل الثاني ملاحظة الحكم 
بالاختصاص قبل الاختصاص المستفاد من نسبة الإسناد إلى ضمير 
الاسم وحينئذ يكون اعتبار هذه النسبة لتأكيد الحكم بالاختصاص كما 
في القول المشهور علامة الرجل لحيته. (قوله: وبالجملة) أي: 
مجمل الوجهين وخلاصتهما أنه يجب أن ينظر حالة الحكم 
بالاختصاص إلى مطلق الاسم ونوعه لا إلى خصوصه حتى يكون 
مفيداً سواء كان ذلك النظر والملا حظة قبل ملا حظة الإضافة فيكون 
الحكم مقدماً على الإضافة في الملا حظة كما في الوجه الثاني أو بعد 
ملاحظة الإضافة إليه كما في الوجه الأول. (قوله: 


بعيد)؛ لأنه خروج عن السوق. 





)١(‏ وهي التي أطلقت عن السكون بأن كانت متحركة. 


اختص هذا المعئى”'' بالاسم لأن”" الفعل وضع لأن يكون أبداً” " مسنداً فقط» فلو جعل مسنداً إليه لزم خلاف 
وضعه. «و) منها : «الإِضَافَة» أي : كون الشىء مضافاء بتقدير حرف الى 47 لا بذكره لفظاً . ووجه 
اختصاصها"'' بالاسم اختصاص لوازمها”"' من التعريف والتخصيص”“ والخفيف به" . وإنما فسرنا 
الإضافة بكون الشىء 


(1) أي : کون الاسم مسنداً إليه . () اللام للفرض . (۳) في الأزمان كلها . )٤(‏ كخاتم فضة. )١(‏ أي: حال کون احرف ملفوظاً . )٧(‏ آي : لإضافته. (۷) آې : 
لإضافته. (۸) إن كان المضاف إليه. (5) في اللفظية. 


أمر مرتبطاً به لا غير بخلاف معنى الاسم؛ فإنه لاحظته لا على وجه 
RES a‏ 5-8 المتثابلين” | الشيء إلى الاسم من خواص الاسمء فهذا لغو من الكلام» 
ES GSR EO ESS‏ ااك عنه بقوله: والحكم عليه ؛ أي : على الإسناد إليه 
الاقرات و يراد بالفعل إلا اة هد يكبل التخضيصن: وفيه تأمل ال أي بكونه خاصة للاسم باعتبار الطبيعة النوعية 
E‏ مر ا لحن الحو وي للأ المتناول للمسند والمسند إليه دون الطبيعة الصنفية : 
ا TEB TE E‏ 
الفعل كتخصيصه بالظرف والحال» فإن قلت: جريانه فيه باعتبار معناه ليه المختص وصف لقوله : إلیه» وضمیر به را جع إلى الصنف 
0 داخل على المقصورء وملخصه: 0 المراد إسئاد 
الشيء إلى صنف الاسم من خواص نوع الاسم فلا لغو كما إذا 
قيل : سواد الحبشي خاصة لنوع الإنسان» فيفيد الخبر هذا ما 
سنح لي في هذا المقام؛ انتهى. وقد وجدت تعليقات ثلاثاً 
أخرى على هذه لكن تركتها خوفاً عن الإطالة» والعاقل يكفيه 
الإشارة. (قوله: لأن الفعل) أي : جنسه وضع ؛ أي : باعتبار 
معناه التضمني ؛ أعني : الحدث ففيه استخدام» وقوله: وضع 
لأن يكون الخ ؛ أي : لهذا الغرض بخلاف الاسم ؛ فإنه وضع 
لأن يكون تارة مسنداً وتارة مسنداً إليه. (قوله: أي: كون 
الشيء مضافاً) يعني : اللا مضافاً إليه كما سيصرح به وفي 
التفسير إشعار ان الإضافة مصدر مبني للمفعول كما أن 
الإسناد كذلك» وأراد بالإضافة مطلقها؛ أي: معنوية أو 
لفظية» فقوله : مضافاً ؛ أي : حقيقة أو صورة كما في اللفظية» 
وقوله : لا بذكره لفظاً؛ أي نحو : مررت بزید» دسا ا 
فى المجرورات. (قوله: أو وجه اختصاصها) بالاسم دون 
الفعل أنه لا يحتاج إليها؛ لأن تلك اللوازم على الكلمة 
والفعل لا يحتاج إلى هذه الزوائد لإفادة الفعل بدونها . (قوله : 
اختصاص لوازمها) أي : لوازم مطلق الإضافة فإن من لوازم 
المعنوية التعريف والتخصيص؛ كغلام زيد وغلام رجل» 
وهما من خواص الاسم ومن لوازم اللفظية التخفيف, وهو إما 
بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه؛ أعني : نوئي التثنية والجمع 
والتنوين لا يدخل الفعل كما عرفت» وكذا لا يثنى ولا يجمع 
حتى يحذف نوناه» وأما نحو: يضربان ويضربون فهو تثنية 
وجمع للضمير الفاعل دون الفعل . (قوله : من التعريف 
والتخصيص) فيه أن تعريف الحدث وتخصيصه بمعنى تقليل 
الاشتراك متصور في الفعل» ووضعه لمطلق الحدث لا ينافي 
ذلك؛ لأن رجلاً موضوع لمبهم» ثم عين بدخول اللام وهذا 
كالصفات» فإنه دخل عليه حرف التعريف ؛ لتعيين الذات التي 
هي جزء معناه» وأما التخفيف فقد يكون بحذف الضمير وهو 













المصدري؛ وهو معنى اسمي فلم يوجد إلا في الاسم كلنا: المعنى 
المصدري سواء كان في قالب المصدر أو الفعل صالح لذلك القيد؛ وكيف 
لا والمعنى المصدري المدلول عليه بالفعل مظروف للزمان الذي هو 









(قوله: يعني: إن العرب لاحظت الخ) بدليل أنهم لا يستعملوهما 
إلا كذلك. (قوله: والمراد بالتخصيص الخ) لا التقييد حتى يرد 
أن الفعل أيضاً قابل للتخصيص بالمفعول والظرف والحال وغيرها. 
(قوله: إلا الطبيعة الخ) أي: المفهوم من حيث هو والمفهوم من 
حيث هو بمنزلة الجزئي الحقيقي لا يلاحظ معه الأفراد؛ لأنها فرع 
اعتبار التحقق ولذا قال الفقهاء إن لا أكل لا يقبل التخصيص بطعام 
دون طعام بخلاف لا آكل أكلاً ‏ وقال المنطقيون: إن القضية الطبيعية 
بمنزلة الشخصية. (قوله: فلا يقبل التخصيص) أي: بالمعنى 
المذكور (قوله: وفيه تأمل) أي: في كون المراد من التخصيص 
ههنا ما ذكر تأمل؛ لأنه يجوز إضافة المصدر الدال على مجرد 
الحدث الى النكرة فلو كان المراد بالتخصيص ما ذكر لزم أن لا تكون 
هذه الإضافة مفيدة للتخصيص لعدم إفادة تقليل الاشتراك؛ إذ لا 
اشتراك في الطبيعة مع أنه لا شبهة في أن هذه الإضافة للتخصيص 
لكونه إضافة معنوية إلى النكرة. وقد صرحوا بأنها تفيد التخصيص, 
فعلم أن المراد من التخصيص الذي هو فائدة الإضافة أعم من تقليل 
الاشتراك والتقييد. ولا خفاء في وجود هذا التوع من التخصيص في 
الفعل. فلم يصح أن فائدة الإضافة مختصة بالاسم مطلقاً. (قوله: 
إن قلت جريانه فيه الخ) إثبات لاختصاص مطلق التخصيص 
بالاسم بأن جريان التخصيص بمعنى التقييد في الفعل إنما هو 
باعتبار معناه المصدري؛ لأنه القابل للتقييد بالظرف والحال دون 























معناه المطابقي؛ وهو معنى اسمي لكونه مدلولاً ناكا للمصدر 
تضمنياً للفعل فلم يوجد هذا النوع إلا في الاسم فصح 


ْ ك7 ١‏ اختصاص التخصيص مطلقاً بالاسم؛ وحاصل الجواب: 





متصور في الفعل» فتدبر. (قوله: وإنما فسرنا الإضافة الخ) 
فإن الظاهر يقتضي تفسيره بأمر عام شامل للمضاف والمضاف 
إليه وملاحظة ما يأتي من المصنف من قوله: والجر علم 
الإضافة يقتضى تفسيرها بالثانى للموافقةء فالعدول عنهما 
للفائدة المذكورة. (قوله: لأن الفعل أو الجملة قد يقع) وفي 
نسخة: لأن الفعل والجملة قد يقعان» والنسخة الأولى هي 
الظاهرة؛ لأن هذا إشارة إلى الخلاف الواقع فيهء فذهب 
المصنف وجماعة إلى أن المضاف هو الفعل وذهب أخرون 
إلى أنه هو الجملة» واختاره نجم الأئمة حملاً للمضاف إليه 
في هذا الباب على المضاف إليه في قولك: زمن الحجاجٌ 
أمير » فإنه الجملة بالاتفاق. 


المدلول عليه بالفعل؟ وأيضاً لو صح ذلك لم يصح النقض الآتي بمررت 
بزيد» فإن الربط المدلول عليه بالباء ليس إلا بين المرور وزيد. (قوله؛ 
والتخفيف يه) وذلك بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه ولا يوجد شيء 
من ذلك في أخويه؛ وأما الحسن الوجه فمحمول عليه طرداً للباب. 
(قوله؛ وإتما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافاً) أي: لا بمعنى 
ناعت للمضاف والمضاف إليه جميعاء وانما لم تجعله في مقابلة كون 








الشيء مضافاً إليه؛ إذ لا دليل على تقدير إليه؛ والعطف على الإسئاد بعيد, 


ولقوله قدس سره: فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا؛ ولأن المصئف 







ردّد عبارة المفصل بين هذين الاحتمالين حيث قال: والإضافة كذلك؛ 
يعني: من الخواص إلا أنه لم يرد بها الإضافة مطلقاً فإن أسماء الزمان 
تضاف إلى الفعل؛ وإنما أراد المضاف أو أراد الجميع؛ لأنه إنما يضاف إلى 
الفعل بتأويل المصدر انتهى» إن قلت: كيف يصح إرادة الجميع من 
الإضافة؟ قلنا: لا شبهة في أنا نجد بين المضافين حالة مقيسة تارة إلى 
طرف وتارة إلى آخرء فلعله يدعي أنها يجوز أن تتصور مجردة عن 
خصوصية الطرفين وأن لفظة الإضافة موضوعة لهاء؛ أو يدعي أن إطلاق 
الإضافة على قدر مشترك هي مجاز فيه: وحمل الجميع على إرادتها على 
سبيل البدل بعيد. (قوله؛ لأن الفعل أو الجملة) إشارة إلى اختلاف 





أنا لا نسلم أنه لم يوجد إلا في الاسم وإنما يتم ذلك لولم يقبل ذلك المعنى المصدري التقييد بالظرف والحال إلا في قالب المصدر. وليس 
كذلك؛ فإنه قابل له في قالب الفعل أيضاً. كيف لا يكون كذلك والحال أنه حال كونه مدلولاً للفعل مقيد بالزمان الذي هو مدلوله. (قوله: ليس 
إلا بين المرور وزيد) والمرور معنى اسمي فلم توجد الإضافة بواسطة حرف الجر لفظأ إلا في الاسم فلا حاجة إلى التقييد بتقدير حرف 
الجر. (قوله؛ وأما الحسن الوجه الخ) فإن الإضافة فيه متحققة مع عدم إفادتها التخفيف بحذف التنوين. أو ما يقوم مقامه؛ لأن سقوط 
التنوين فيه بواسطة اللام. (قوله: لا بمعنى ناعت الخ) أي: بمعنى يصح أن يؤخذ منه النعت لكليهما وهو النسبة بتقدير حرف الجر سواء 
كان منسوباً أو منسوباً إليه. (قوله: وإنما لم نجعله الخ) على صيفة المتكلم؛ أي: إنما جعلنا كون الشيء مضافاً في عبارة الشارح رحمه الله 
في مقابلة العام ولم نجعله في مقابلة كونه مضافاً إليه؛ إذ عبارة المصنف رحمه الله لا تساعد هذا المعنى حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه؛ لأنه 
محتاج إلى تقدير إليه ولا دليل على تقديره. (قوله: والعطف الخ) جواب ما يتوهم من أنه يجوز أن يكون قوله: والإضافة معطوفاً على قوله: 
والإسناد. فيكون لفظ إليه متعلقاً بهماء وإنما قال: بعيد؛ لأن الظاهر حينئذ تأخير إليه عنهما. (قوله: ولقوله قدس سره الخ) عطف على 
قوله: إذ لا دليل على الخ؛ أي: لاحتياجه إلى تقدير إليه؛ ولقوله قدس سره الخ حيث جعل الإضافة بتقدير حرف الجرّ مطلقاً أعم من كونه مضافاً 
ومضافاً إليه من خواص الاسم. (قوله: ولأن المصتف رحمه الله) دليل ثالث على جعله في مقابلة المعنى العام؛ يعني: أنه مرضي للمصنف 
رحمه الله حيث فصل عبارة المفصل على وجه الترديد بهذين الاحتمالين فقال: وإنما أراد المضاف أو أراد الجميعء ولم يقل: أو أراد كونه 
مضافاً إليه. (قوله: إن قلت: كيف تصح إرادة الجميع) أي: كونه مضافاً ومضافاً إليه من لفظ الإضافة؛ فإنه لا يجوز استعمال لفظ واحد 
في معنيين سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. وحاصل الجواب: أن إرادة الجميع منه مبني على استعماله في معنى يشملهما إما على 
سبيل الحقيقة بأن يكون لفظ الإضافة موضوعاً لمطلق النسبة مجردة عن خصوصية الطرفين: وإما على سبيل عموم المجاز بأن يراد منه ما 
يطلق عليه الإضافة. (قوله: لا شبهة في أنا نجد الخ) إذ لاا شك أن بين غلام وزيد حالة مخصوصة؛ أي: ارتباط بواسطة حرف الجر منتسبة 
تارة إلى غلام ويعير عنه بكونه مضافاً. ومنتسبة تارة إلى زيد ويعبر عنه بكونه مضاضاً إليه. ( قوله: فلعله) أي: فلعل المصنف رحمه الله 
يدعي أن تلك الحالة يمكن تصورها مجردة عن خصوصية الطرفين بأن يلا حظ من حيث إنه ارتباط بين الطرفين بواسطة حرف الجر من غير 
نظر إلى خصوصية كونه منسوباً ومنسوباً إليهء وإنما قال: يدعي؛ لأن تصورها مجرّد فرع أن تكون الحالة المقيسة إلى طرف متحدة بالماهية 
بالحالة المقيسة إلى طرف آخرء وهو ممنوع؛ لجواز اختلافهما بالماهية بحيث لا يكون بينهما اشتراك لافي مجرد لفظ الإضافة. (قوله: وإن 
لفظة الخ) عطف على أنها؛ أي: دعى أن لفظة الإضافة موضوعة بتلك الحالة المجردة عن الخصوصية. وهذا أيضاً مجرد دعوى؛ إذ المتبادر 
من لفظ الإضافة من غير لفظة إليه الحالة المقيسة إلى أحد الطرفين؛ أعني: المضاف لا ما يشملهما والمتبادر علامة الحقيقة. (قوله: أو 


ب" 0 


مضافاً”"2. لأن”" الفعل والجملة قد(" يقع مضافاً إليه» كما في قوله تعالى: «يَومُ يَنمَعُ آلصَدِقِنَ يذ 7 


سے سرد 


يقال هذا“ بتأويل المصدر" أي: (يَوْم فح الصَادِقيْنَ)ء فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقاً تختے ( 


دقباه ان ((6) . ا : e~‏ 
ل ag E‏ د و : مَرَرْت بِرَيْقِ فإنَ (مَرَوْتُ) مضاف 
إلى ريد" بواسطة حرف الجر لفظأً. «وَهُوَه''' أي: الاسم'''' قسمان: «مُثْرَبٌ وَمَبْنْم) 


)1( مع أن الإضافة محتملة لأن تفسير كون الشيء مضافاً إليه كالمضاف . (؟7) متعلق ب فسرنا. )۳( أي: القول والحملة. (4) أي : الأمرين من الفعل والحملة. 
عصمت. (0) إضافة المفعول. (5) أي: بتأوبل. (7) آي: الإضافة. (8) أي: قولنا كون الشيء مضافاً. (4) أراد بمررت الفعل لا الجملة وإلا فلا يضر وقوعها 
مضافاً بالاختصاص الإضافي فتأمل. عصمت. )٠١(‏ ابتدائية أو استكنافية آو اعتراض. )١١(‏ يشير إلى أن هذا من تقسيم الكلي إلى الجزئيات. 


القولين ذهب المصنض إلى الأول كما نقلناه» وذهب بعضهم إلى الثاني» 
قال الشيخ الرضي: الظاهر أن المضاف إليه لفظا في نحو: أتيتك يوم 
قدم زيد الجملة الفعلية لا الفعل وحدهء كما أن الاسمية في قولك: أتيتك 
زمن الحجاج الأمير هي المضاف إليهاء وأما من حيث المعنى فالمصدر 
هو المضاف إليه الزمان في الجملتين. (قوله؛ وقد يقال هذا بتأويل 
المصدر) ينبغي أن يكون هذا القول مرضياً لئلا يخالف السابق من 
اختصاص الجرء فإن الجر لازم لالاضافة إليهء واختصاص اللازم مستلزم 
لاختصاص الملزوم ولئلا يخالف قول المصنف فيما سيأتي المضاف إليه 
كل اسم؛ ولأن معنى الفعل كما ذكرناه يأبى عن الإضافة كما يأبى عن 
الإسناد إليه قال الشيخ الرضي: قيل: والدليل على أن المضاف إليه هو 
المصدر تعرف المضاف به مع خلو الفعل عن التعريف؛ نحو: أتيتك يوم 
قدم زيد الحاز أو البارد؛ أما أنا فلا أضمن صحة هذا المثال ومجيء مثله 
في كلامهم. (قوله؛ وهو معرب) من الإعراب بمعنى الإظهار أو إزالة 










(قوله : كما في قوله تعالى) أي : : في سورة المائدة : ووم ينفع 
لمَّدقِنَ»» وإنما قالوا : إن ينفع مضاف إليه؛ لأنه لو لم يكن 
مضافاً إليه لكان يوم منصوباً منوناًء » فعلم أن تنوينه محذوف 
لأجل الإضافة» وقوله : أي : يوم نمع صدق الخء »> فالمضاف 
إليه في الحقيقة هو المصدر المدلول عليه بالفعل» والدليل 
عليه تعريف المضاف به مع خلو الفعل من التعريف؛ نحو 

جئتك يوم قدم زيد الحار أو البارد فإن الحار صفة يومء وهو 
نكرة ظاهراً فأتاه التعريف من قبل المصدر المعرف بالإضافة 
إلى العلم. (قوله: فالإضافة بتقدير الخ) جزاء شرط 
محذوف؛ أي : إذا كان ينفع بتقدير نفع وتأويله فالإضافة 
الخ . وقوله : مطلقاً؛ أي : سواء كان بمعنى كون الشيء مضافاً 
أو مضافاً إليه . (قوله : أي : الاسم قسمان الخ) فيه إشارة إلى 
أن هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته » وتنبيه في أول الأمر على 
كمية الأقسام مع ما فيه من إجمال فتفصيل» وهو أوقع في 
النفوس فسقط ما قاله عصام. (قوله: قال: معرب ومبني) قدم 
المعرب؛ لأن دلالته على المطلوب أعني: الفاعلية الخ 
أوضح من المبني ؛ ولأن المعرب أمر وجودي والمبني عدمي 
والوجوديات لشرفها تقدم على العدميات» وفي شرح القطر: 
وقدمت المعرب؛؟ لأنه الأصل والمبني فرعء انتهى . فقيل : 
الأصل بمعنى الراجح الغالب أو العمدة في الاعتبارء وإنما 
كان الأصل في الاسم الإعراب لاختصاص المعرب بتعاقب 
معان لا يتمايز إلا بإعراب بخلاف الفعل أو يمكن تمييزها 
بغيره (فاكهي). ويؤيده ما قيل: سمى المعرب معرباً؛ لأنه 
تبين فيه المعاني العارضة عند التأليف؛ أعني : الفاعلية الخ 
(إقليد). فهو إما اسم مكان من الإعراب بمعنى الإظهار؛ أي : 
محل إظهار المعاني أو اسم مكان منه بمعنى إزالة الفساد؛ 
أي : المعرب لفظ مزال عنه فساده» فيناسب المنقول إليه وعن 
البعض a SE SOR E‏ 
بأن يركب فيعرب» وأن يكون بمعنى ما استحق e‏ 
ترگت مع العامل بالقعل» وهو الصحيح المختار عند 

المصتف فالأسماء عنده قبل التركيب مبنية كما سيأتي» 
وأورد على قوله: معرب ومبني » ما نصه: أن ذكره قبل 
الإعراب مع أنه مشتق منه ومعر فته متوقفة عليه ليس مما يليق» 
فينبغي تقديم الإعراب» وأجيب : بان المشتق منه الإعراب 









يدعى الخ) هذا أيضاً مجرد دعوى؛ لأنه استعمال اللفظ في المعنى 
المجازي من غير قرينة. (قوله: وحمل الجميع) أي: حمل لفظ 
الجميع في عبارة المصنف رحمه الله على إرادة كلا المعنيين 
للاضافة على سبيل البدل ذكأنه قال: وإئما أراد المضاف فقطء أو 
أراد كلا من المضاف والمضاف إليه على سبيل البدل فبعيد إذ لفظ 
الجميع لا يساعده. وأيضاً المقابلة بين إرادة المضاف وبين إرادتهما 
على سبيل البدل ركيكة. (قوله: كما نقلناه) أي: من الإيضاح فيما 
سبق من قوله: فإن أسماء الزمان تضاف إلى الفعل. (قوله: كما أن 
الاسمية الخ) فإن المضاف إليه مجموع المبتدأ والخبر لا المبتدأ. 
وهذا مبني على أن المعرب لا يكون له إعراب محليء وفي قولنا: إن 
زيداً قائم الواقع في محل المبتدأ مجموع إن مع اسمها. (قوله: 
ينبغي أن يكون الخ) ولمن ينصر القول الأول أنه يقول: إن المختص 
بالاسم الجر لفظأً أو تقديراً لا محلاً؛ والمراد من المضاف إليه فيما 
سيأتي المضاف إليه الذي هو من أقسام المعرب بدليل أنه في بيان 
المجرورات التي من أقسام المعرب؛ وأن معنى الفعل؛ أعني: الحدث 
فقط يأبى عن كونه مضافاً إليه لاعتباره في الفعل من حيث كونه 






















منسوباً. وأما الحدث بعد اعتبار نسبته إلى الفاعل فلا نسلم آباءه عنه. 
كيف وهو يقع مسند إليه أيضاً في قولك: تسمع بالمعيدي5. ( قوله: 
نحو: آتيك يوم زيد) الحار أو البارد فإن الحار والبارد وقعا صفة 


| 2 ليوم؛ فلو لم يتعرف بالاضافة لما جاز توصيفه بهما. 


الفساد وهو محل إظهار المعاني؛ وإزالة فساد الالتباس؛ أو من أعريت 
الكلمة إذا جعلت الإعراب فيها والوجه ظاهر لا من الإعراب العرفي باعتبار 
أن الإعراب يتحقق فيه؛ لأن القياس معرب بكسر الراء كذا في الإيضاح 
وفيه أنه لو جاز 





(قوله: من الاعراب بمعنى الإاظهار) يقال: أعرب الرجل إذا بين وأفصح 
فالهمزة للتعدية. (قوئه: أو إزالة الفساد) من عربت معدته إذا فسدت وعرب 
الجرح إذا عفن وفسد فالهمزة للازالة كما في أشكيته. ( قوئه: وهو محل إظهار 
المعاني الخ)؛ فإنه لصلاحيته للإعراب صار محلاً لإظهار المعاني المعتورة عليه 
من الفاعلية والمفعولية والإضافة وإزالة التباس بعضها مع بعض بخلاف المبني. 
فعلى هذا صيغة المعرب اسم المكان. (قوله: أو من أعربت الكلمة الخ) ومنه 
إعراب الحروف وهو تبيين حركاتها وسكونها. (قوله: لا من الا عراب العرقي) 
أي: ما اختلف آخره به على رأي المصنف رحمه الله واختلاف الآخر كما اختاره 
الزمخشري. (قوله: باعتبار أن الإعراب يتحقق فيه) يعني: أن الإعراب 
بالمعنى العرفي سواء فسر بما به الاختلاف أو باختلاف الآخر اسم جامد. أما على 
الأول فظاهر؛ لأنه عبارة عن الحركة أو الحرف. وأما على الثاني؛ فلأن الاختلاف 
وإن كان معنى مصدرياً إلا أن اختلاف الآخر ليس معنى حدثياً حتى يكون الإعراب 
مصدراً. فلا يجوز الاشتقاق منه أصلاً إلا باعتبار النسبة إليه باعتبار تحققه فيه 
كما في قولهم: ليل مقمر؛ أي: ذو قمر باعتبار تحققه فيه وحينئذ يكون القياس 
كسر الراء لا فتحه؛ لا يقال: جاء الظرف من الجامد أيضاً؛ نحو: سبعة ومضبعة 
ومفعاة؛ لأنه مختص بالثلائي كما نص عليه في المفصلء وبما حررنا لك ظهر لك 
اندفاع بحث المحشي كما لا يخفى. (قوله: وفيه أنه لو جازالخ) يمني: لا نسلم 
أن القياس في الاشتقاق باعتبار تحققه فيه معرب بالكسرء بل القياس الفتح على أن 
يكون اسم مكان؛ لأن صيغة الصفة موضوعة لمن قام به الفمل لا لما تحقق فيه قيل 
في جوابه: أن كلام المصنف رحمه الله مبني على ما اختاره الزمخشري من أن 
الإعراب عبارة عن اختلاف الآخر. وحينئذ يكون القياس معرب بكسر الراء؛ لأن 
الاسم المعرب مختلف الآخر لا محل الاختلاف؛ إذ لا يجعل الفاعل مكان الحدث 
ولا يسمى اسم المكان. وفيه بحث أما أولاً؛ فلآن قوله باعتبار تحقق الإعراب ذيه 
يأبى عن هذا التوجيه فإن المعرب إذ كان متصفاً باختلاف الآخر كما اعترف به لا 
حاجة إلى اعتبار الظرفية. وأما ثانياً؛ فلآن الاختلاف صفة الآخر لا الاسم 
المعرب. وبعد التقييد بالآخر لا يصير صفة للاسم كما حققه السيد الشريف في 
تعريف الدلالة؛ نعم إنه يستلزم وصفاً اعتبارياً للاسم وهو كونه بحيث يختلف آخره 
إلا أنه ليس معنى الإعراب العرفي, وأما ثالثاً؛ فلما عرفت من أنه لا يلزم من كون 
الاختلاف معنى مصدرياً أن يكون اختلاف الآخر معنى مصدرياً حتى يكون 
الإعراب مصدراً ويصح الاشتقاق منه. (قوله: من البناء) أي: المبني مأخوذ من 
البناء بالمعنى المصدري المقصود منه قرار المبني وعدم تغيره يعد 

نقله من معناه الحقيقي إلى صوغ الكلمة في قالب هيئة لا تتفير 2 


لأنه لا يخلو إما أن يكون مركباً مع غيرء''' أو لاء والأول”" إما أن يشبه مبني الأصل أولاًء وهذا ‏ أعنى: 
المركب الذي لم يشبه مبني الأصل -ء وهو المعرب» وما عداه - أعنى: غير" المركب والم ركب الذي يشبه مبنى 
الأصل - مبني. «َالْعْرَبُ» الذي هو قسم من الاسم . «لمركبٌ» آي: الاسم 


)١(‏ بأحد التراكيب الستة مثل: قام زيد وهذا زيد. (؟) أي: المركب مع غيره لا يخلو. (”) كالضمائر وأ ماء الإشارة. (4) لأن المنكّر إذا أعيد معرفاً يكون الثاني 
عين الأول. 


أخن صيغة منه لجاز أن يكون اسم مكان لا صفة حتى يكون القياس ما 
ذكره. (قوله؛ ومبتى) من البناء المقصود منه القرار وعدم التفير؛ 
وذلك لأنه شبه صوغه في قالب هيئة لا تتفير بالبناء. (قوله؛ 
فالمعرب) الفاء للتفسير والمصحح لدخول الفاء الموضوعة للتعقيب 
على المفسر كون ذكر ذلك المفسر بعد ذكر المفسر. (قوله؛ الذي هو 
قسم من الاسم) يعني: أن اللام الداخلة على هذا الاسم والإشارة إلى 
القسم الذي هو الاسم المعرب؛ وذلك لأنه ذاكر أحوال الاسم وأقسامه. 
(قوله ؛: أي: الاسم) بقرينة المقام ويندفع به ما يقال من أن التمريف 
غير مطرد؛ لأنه يصدق على مبني الأصل أنه مركب لم يشبه مبتي 
الأصل؛ لأن الشيء لا يشبه ولا يناسب نفسه:؛ وكما يندفع به ذلك النقضص 
يندفع بقوله: تركيباً يتحقق في دفعه أنا لا نسلم لزوم مشابهة الشيء 
لنفسه؛ لأن له أقسام ثلاثة يشبه بعضها بعضاء وفيه بحث لجواز أن يقال: 
إن المشابهة المنفية هي المشابهة الموجبة للبناء وهذه المشابهة منفية 











لغة» وكلامنا في المعرب اصطلاحاً فافهم» وفي الموشح أن 
تقسيم الاسم إليهما تقسيم إلى ما هو أعم من وجه؛ إذ الاسم 
قد يكون معرباً كزيد» وقد يكون مبنياً كهؤلاء؛ والمعرب قد 
يكون اسماء كما ذكر وقد يكون فعلاً كالمضارع؛ نحو: 
يمبرية ا عر ن وا ای إن الحصر 
استقرائي؛ لكون الجزم بالانحصار حالا من الاستقراء» 
وعدم كفاية مجرد ملاحظة مفهوم الأقسام فيه» لكن قد يذكر 
فيه الدليل بصورة الترديد تسهيلاً للضبط»ء فيرسل القسم 
الأخير كما ههنا فلا تغفل. (قوله: لأنه لا يخلو الخ) دليل 
الحصر فاللام متعلق بالانحصار المفهوم من سياق الكلام؛ 
يعني : أن الاسم لا يخلو إما أن يكون جزء المركب الذي لم 
يشبه مبني الأصل أو لاء والأول معرب والثاني مبني 
(غجدواني). والمبني مأخوذ من البناء وهو القرارء وعدم 
التغير مشابه للبناء المحكم الذي لا يغيره الرياح. (قال: 
فالمعرب الخ) الفاء للتفسير أو التعقيب الذكرى» وقوله: 
الذي الخ» يشير إلى أن اللام للعهد الخارجي» فيخرج 
المضارعء وقال الرضي: يشير إلى أن هذا حد الاسم 
المعرب؛ لأنه في صنف الأسماء فلا يذكر فيه إلا أقسامها 
فكأنه قال الاسم المعرب المركب الذي الخ» وكذا جميع 
الحدود التي يذكرها في صنف الاسم . (قوله: أي: الاسم 
الذي ركب الخ) إشارة إلى دفع تناقض وهو أن المعرب قسم 
من الاسمء وهو قسم من الكلمة وقد أخذ المصنف الأفراد في 
تعريفها فوصف الاسم المفرد المعرب بالمركب غير صحيح › 
وحاصل الدفع : أن المركب المقابل للمفرد هو المركب من 
غيره لا المركب مع غيره؛ يعني : ما من شأنه أن يكون مركباً 
مع غيره فلا حاجة إلى ما قيل : إن هذا من قبيل إطلاق الكل 
وإرادة الجزء على أن المركب مشترك كما قال نعمة الله نقلاً 
عن نجم الأئمة: أن هذا الكلام الخرض منه دفع اعتراض 
الرضي من أن المركب يطلق على أحد الجزئين بالنسبة إلى 
الآخرء وعلى مجموعهما كإطلاق الزوج على أحد الخفين 

















لمناسبة اشتماله على ما هو الفرض من المعنى الحقيقي؛ أعني: 
القرار وعدم التغفيير. فلا ينافي قوله: لأنه شبه الخ حيث يدل على أنه 
مأخوذ من البناء بمعنى الصوغ المذكور. (قوئه: والمصحح الخ) 
يعني: أن الفاء موضوعة لكون مضمون ما بعدها عقيب ما قبلها في 
الزمان؛ لكنه يستعمل مجازاً في كون المذكور بعدها مرتباً في الذكر 
على ما قبلها. ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل. 
والمفسر على المبهم؛ لأن موضع ذ كر التفصيل بعد الإجمال والتفسير 
بعد الإبهام. ثم إنه وقع في النسخ التي رأيناها كون ذكر ذلك المفسر 
ولو يظهر فائدة زيادة اسم الإشارة. (قوله: الداخلة على قيد 
القسم الخ) يعني؛ أن الممرب وكذا المبني ليس قسماً من الاسم؛ لأن 
القسم يكون أخص من المقسم مطاقاً ولا شيء من المعرب والمبني 
كذلك؛ لشمول المعرب لقعل المضارع والمبني لمبني الأصل» بل هما 
قيدان لقسمي الاسم وهما الاسم المعرب والاسم المبني. ولذا حمل 
اللام على العهد؛ إذ لو جعل اللام للجنس يلزم التعريف بالأخص؛ إذ 
المعرب مطلقاً شامل للمضارع مع أن التعريف لا يصدق عليه؛ لكونه 
معرباً حال الرفع بدون التركيب. (قوله: وذلك الخ) أي: كونه للعهد 
والإشارة إلى الاسم المعرب ثابت؛ لأنه ذاكر أحوال الاسم فالمعرب 
الاسم المعرب وذاكر أقسامه فالقسم الاسم المعرب. (قوله: 
بقرينة المقام) وهو كون المقام مقام بيان أحوال الاسم وأقسامه. 
( قوله: فذكر الاسم حينئن) أي: حين اندفاع النقض بقوله: تركيباً 
يتحقق معه عامله لتحقيق التعريف وتبيينه بتصريح الجنس فيه. 


2 (قوله: يشبه بعضها بعضاً) في کون کل منها 






















على قد 


الذي“ وكين مع غيره تر کی 7 تق خا عل فيدخل ف ريل وكام وهَولاءِ) ف قولك : (زيد 


ِ ك ر م ٠‏ ص 

َائم) و(قَامْ مَوَّلآءِ) بخلاف ما”'' ليس بمركب أصلا”" من" الأسماء”*؟ المفردة المعدودة نحو : (أيف' بَاء 
تا » ثاء رید عَمْرُوء بحر ') وبخلاف ما" هو مرکب مع غیره"'» لکن لا" تر کیباً یتحقق معه عامله» 
ک (غُلاَمٌ)» في (غلام رَيْدِ) فإن جميع ذلك" من قبيل المبنيات عند المصنف'. الذي ر بش۷ 


)١(‏ لم يقل تركيباً مع عامله لئلا بخرج. (۲) عاملة معنوي للأول. )١(‏ أي: يوجد. )٤(‏ سواءكان العامل لفظياً أو معنوياً. )١(‏ أي: في تعريف المعرب. (1) فإنه لا 
يدخل. (7) أي: قطعاً فإنه ليس مركب لأن التركيب بشترط لأن يكون الاسم معرباً. (۸) بيان لما. (۹) التي لم يتحقق معها عاملها. )٠١(‏ أي: حرف المجاء. 
)١١(‏ موقوفاً. )١1(‏ فإنه لا يدخل أيضاً. )١18(‏ الأسماء. )١54(‏ يتركب. صحح. )١5(‏ أي: جميع المذكور من الأسماء المعدودة بتقسيمها. (11) إذ كان عند 


صاحب الكشاف ندا (۱۷) صيغة المر كب . 


وعلى مجموعهماء ومراد المصنف المعنى الأول مع أن 
استعماله في المعنى الثاني أشهر»ء وأن الألفاظ المشتركة لا 
تقع في الحدود فضلاً عن أن يكون المقصود منها معنى غير 
مشهورء وحاصل الجواب: أن استعمال الألفاظ المشتركة 
في الحدود معيب إذا كان بلا قرينة وهي ههنا موجودة؛ لأن 
المصنف بصدد تعريف المعرب الذي هو من أقسام الاسم فلا 
يكون مركباًء وبهذا يندفع اعتراض صاحب المتوسط بأنه يرد 
النقض بنفس مبني الأصل ؛ لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه 
مبني الأصل ؛ لامتناع مشابهة الشيء لنفسه وحاصل الدفع أن 
المركب صفة الاسم» ومبني الأصل ليس باسم هذا . (قوله: 
ركب مع غيره) أي : ركب تركيباً إسنادياً مع غيره» فالمركب 
بمعنى المضموم إلى الغير. وقوله : يتحقق معه عاملهء وهذا 
أيضاً إشارة إلى دفع ما في الرضي من أنا لا نعلم أن كل مركب 
مع غيره معرب» بل إذا كان مركباً مع عاملهء وحاصل الدفع : 
أن المراد بالمركب هو المركب مع عامله؛ لأنه الشائع بين 
أرباب هذا الفن» ومن ههنا يظهر الجواب عما أورده بعضهم 
في هذا المقام: من أنه إن عني بالتركيب تركيب الإسناد يلزم 
أن يكون زيد في غلام زيد مبنياً» وهو معرب بالاتفاق» وإن 
عني مطلق التركيب يلزم أن يكون خمسة عشر معرباً» وهو 
مبني بالاتفاق» وإن عني التركيب الإضافي يلزم أن يكون زيد 
في زيد قائم مبنياء وهو معرب بالاتفاق» فتبصر. ثم إن تحقق 
العامل معه أعم من أن يكون موجوداً في اللفظ أو محذوفاً 
لفظياً أو معنوياً فالمقارنة المفهومة من مع أعم مما هو بحسب 
المعنى. (قوله: كغلام في غلام زيد) بسكون الميم؛ لأنه 
كسائر الأسماء المعدودة فيكون الغلام مبنياً عارضاًء وعلة 
بنائه عدم وقوعه مركبا بالتركيب الإسنادي (حلبي)؛ فإن 
الغلام مركب مع زيد تركيباً إضافياً ولم يشبه مبني الأصل مع 
أن ذلك ليس بمعرب؛ لعدم تحقق عامله في هذا التركيب 
(سيد). فاندفع ما قيل: إنا لا نعلم أنه ليس بمعرب؛ لأن 
المصنف قال في شرح المفصل في باب الترخيم : أن المضاف 





عنه. وإلا لزم الدور ولزم أن يكون بناؤه لعارض المشابهة لا بنفسه. 
(قوله : الذي ركب مع غيره) المركب يطلق على معنيين المضموم إلى 
شيء .ويسنعمل بمع ومجموع المضمومين ويستعمل بمن» فالمركب 
بالمعنى الأول: زيد في قام زيدء وبالمعنى الثاني: مجموع قام زيد كما 
يقال لأحد الخفين زوج ولمجموعهما زوج؛ واعترض عليه بأن المتيادر من 
المركب هو المعنى الثاني والألفاظ في التعريفات محمولة على المتبادر, 
فالظاهر صدق التعريف على مثل بعلبك. (قوله؛ تركيباً يتحقق معه 
عامله) لم یقل: ترکیباً مع عامله؛ لثلا يخرج ما عامله معنوي؛ ويبعد أن 
يراد بتركيبه مع العامل انضمامه معه بمعنى تحقق العامل معه. ( قولك : 
الذي لم يشبه؛ أي: لم يناسب) فسر الأشباه الذي هو المشاركة في 
الكيفية بالمناسبة التي هي أعم منه؛ لأن المصنف فسره بذلك؛ وذلك لأن 
مائع الإعراب هو الثاني لا خصوصية الأول: ولذا قال: المبني ما ناسب. 


(قوله ؛ مناسبه مؤثرة في منع الاعراب) مبينة في بحث المبني؛ فلا 


مبني الأصل فلم يصدق عليه أنه لم يشبه مبني الأصل. ( قوله: وفيه 
بحث الخ) يعني: أن المنفي في تعريف المعرب ليس مطلق المشابهة؛ 
إذ ما من كلمة إلا ولها مناسبة بوجه ما بمبني الأصل ولا أقل من كونه 
كلمة ولفظاأً. بل المشابهة المؤثرة في البناء وهذه المشابهة منفية عن 
مبني الأصل فصدق عليه أنه لم يشبه مبني الأصل. (قوله: وإلا لزم 
الدور الخ)؛ لأنه حينئذ يكون بناء كل من أقسامه لأجل بناء الآخر 
فيلزم توقف كل منها في البناء على الآخر. (قوله: ومجموع 
المضمومين) هذا مركب في نفسه والأول مركب مع غيره. ( قوله: 
كما يقال لأحد الخفين زوج للأآخر) والمجموع زوج. (قوله: 
فالظاهر) يعني: أن الظاهر بناء على المعنى المتبادر صدق التعريف 
على ما يكون مركباً من كلمتين فصاعداً كبعلبك فقط. وعدم صدقه 
على مثل زيد في قام زيد مع أن الأمر بالعكس؛ فإن الأول ليس بمعرب 
عند المصنف رحمه الله والثاني معرب. (قوله: لم يقل تركيباً 
مع عامله) فقط مع أنه أقل تقديراً؛ لئلا يخرج عن تعريف المعرب 
الاسم المركب الذي عامله معنوي؛ نحو: زيد في زيد قام؛ فإنه معرب 
مع أنه غير مركب مع عامله؛ إذ لا تركيب بين اللفظ والمعنى. ( قوله: 
ويبعد أن يراد الخ) إذا أطلق التركيب مع الشيء على مجرد مقارنته 
به في التحقق بعيد. (قوله: لا خصوصية الأول) فإن المناسبة 
المؤثرة في البناء إما بتضمن معنى مبني الأصل؛ نحو: ابن زيد؛ أو 


مشابهته إياه كالمبهمات. أو وقوعه موفعة كتزال أو : 
۸١‏ | 


مشاكلته للواقع موقعه كفجار أو وقوعه 


أي: لم يناسب مناسبة مؤثرة2'9 في منع الإعراب مَبْنِيَ الأضل»” أي: المبني الذي هو الأصل في البناء. 
فا لإضافة بيانية» وهو" الماضي 





)١(‏ أي: موجبة للبناء. )١(‏ قال السيد السند: جعل بعضهم الجملة قسماً رابعاً من المبني الأصل (عصمت). (۳) أي: مبني الأصل ثلاثة. 





مَبَيَيَ اللأصل؛ 









تلزم في التعريف جهالة كما تلزم فيه إذا فسرت المناسبة بالمناسبة التي 
لها قوة ولم تبين؛ فإن للقوة عرضا واسعاً وليس بعمومه مراد. (قوله؛ 
أي: المبني الذي هو الأصل في البتاء) لم يفسر بما أصله البناء؛ 
لأنه بهذا المعنى لا ينحصر في الثلاثة: لأن أصل جميع الأفعال البتاء 
وإنما الإعراب فيها لعارض المشابهة بالاسم؛ ولأن فيه صرف العبارة عن 
الظاهر؛ لأن المتبادر من مبني الأصل أنه مبئي وذلك بحسب الأصالة دون 
العروضء والمتبادر من ما أصله البتاء أن أصله أن يبنى سواء بئي كما هو 
أصله أو عرض له الإعراب. (قوله؛ وهو الماضي) إلى آخره كما زعمه 
المصنف وزاد بعضهم الجملة 


والمضاف إليه معربان بإعرابين مختلفين » وقال في شرح هذا 
الكتاب: أن المضاف والمضاف إليه ليسا بمبنيين 
(غجدواني)» وقوله: عند المصنف؛ أي: وإن كان معرباً 
عند صاحب الكشاف . وقوله : الذي الخ صفة المركب؛ لأن 
الموصول على ما ذكروا مساو في التعريف للمعرف باللام» ثم 
إن تعريف المعرب مشتمل على قيدين؛ الأول : وجودي وهو 
التركيب”" والثاني: عدمي وهو عدم المشابهة. (قوله: 
أي : لم يناسب الخ) كما يعرف من حد المبني» ولو لم يحمل 
على هذا المعنى لكان المركب الذي لا يشبه مبني الأصل» بل 
يناسبه مثل يومئذ معرباً وهو خلف (ابن سيد)» وفي الفوائد: 
فسر المشابهة التي هي أخص بالمناسبة التي هي أعم ؛ ليناسب 
قوله فيما سيأتي : المبني ما ناسب مبني الأصل» وقيد المناسبة 
بكونها مؤثرة في منع الإعراب» فيكون في الكلام مجازان؛ 
الأول: ذكر الخاص وإرادة العام» والثاني: ذكر المطلق 
وإرادة المقيد. (قوله: مناسبة مؤثرة) في منع الإعراب؛ أي : 
لا في منع الصرف› فالمراد المشابهة التامة المؤثرة في منع 
الإعراب كما عرفته» وقد ضبطها المصنف بوجوه أربعة؛ 
أولها: المشابهة الوضعية كما في الضمائرء ثانيها: كون 
الاسم متضمناً لمعنى من معاني الحروف كمتى ومنء ثالثها : 
كونها نائباً عن الفعل كهيهات. رابعها: افتقار الاسم إلى 
متعلق مثل الحرف كما في أسماء الإشارة والموصولات» 
انتهى . وأما أي في نحو: اضرب أيهم» فهو معرب بالاتفاق 
مع عدم صدق التعريف عليه؛ للزوم الإضافة التي هي من 
خواص الاسمء فلذا رجح جانب الإعراب. (قوله: أي: 
المبني الذي هو الخ) مراده دفع اعتراض الرضي من أن 
المتبادر من قوله : مبني الأصل كونه مثل ضرب اليوم؛ أي : 
مبني في الأصل» بمعنى أن الأصل فيه البناء» فيدخل فيه 
جميع الأفعال فينبغي أن يبني ما شابه المضارع من الأسماءء 
وحاصل الدفع: أن الإضافة بيانية؛ أي: مبني هو أصل 
المبنيات» واللام عوض عن المضاف إليه فخرج المضارع؛ 
لأنه ليس بمبني ولا هو الأصل في المبنيات» وقوله : فالإضافة 
بيانية ؛ أي : مثل خاتم فضة؛ إذ بين المبني والأصل عموم من 
وجه يجتمعان في نحو: في ومن وعلى ونحوهاء» ويوجد 
المبني في مثل هؤلاء دون الأصل» ويوجد الأصل دون الميني 
في نحو: ضرب مصدراً . (قوله: وهو الماضي) 


a 





















موقع ما أشبهه كالمنادى المضموم أو إضاهته إليه؛ نحو: يِن عَذَاب 
يوذ ». ولا شك أن المشابهة من أحد وجوهه. (قوله: فلا تلزم في 
التعريف الخ) نعم يلزم توقف معرفة حد المعرب على معرفة 
المناسبة المعتبرة في البناء ولا محذور في ذلك؛ لأن الأعدام تتصور 
بملكاتها ولأجل هذا قدم بعضهم المبني على المعرب. والمصنف 
رحمه الله أخره لكثرة مباحث المعرب. (قوله: كما تلزم فيه) أي: 
الجهالة في التعريف ولم يبين؛ أي: تلك القوة. ( قوله: لم يفسره 
بما أصله البناء) أي: جعل الإضافة بيانية ولم يجملها بمعنى هبني 
أصله بأن تكون إضافة اسم المفعول إلى مفعوله أو مبني في أصله أو 
مبني لأصله. (قوله: لأن أصل جميع الأفعال البتاء) عند 
البصريين خلافاً للكوفيين؛ فإنهم قالوا: المضارع أصل في الإعراب 
كالاسم لتوارد المعاني عليه. (قوله: لأن المتبادر من مبني 
الأصل الخ) بناء على ما تقرر من أن إطلاق المشتق على ما اتصف 
بمبدأ الاشتقاق حقيقة وما من شأنه أن يتصضف به مجازاً. فالمتبادر 
من مبني الأصل لا أن يكون البناء حاصلاً له بالفمل وبحسب الأصالة 
أن يكون من شأنه البتاء سواء حصل له أو لا. 



















والأمر بغير اللام والحرف. وببذا"'' القيد خرج مثل (مَؤْلآَءِ) في مثل: (قَاءَ هَؤّْلآءِ) لكونه”" مشايهاً لمبني 
الأصل كما سيجيء في بابه" إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن صاحب الكشاف”؟' جعل الأسماء”” المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة”"" معربة" . وليس التراع 
في المعرب”" الذي هو اسم مفعول من قولك : (أعْرَبْتُ الكلِمَةَ)'" فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء 
الإعراب'''' على آخر”""'' الكلمة بعد 

(١)أي:‏ بقوله لم يشبه مبئي الأصل . (؟) أي: ا (6) أي: زات اا لإقازات شن ف (1) الزمحشري. (5) كواحد واثنان وألف وياء وئاء وعمرو 


وزيد وبكر وأمثاها. (1) كالمشابهة بمبني الأصل . (0) مفعول جعل. (8) أي: في لفظ المعرب. (5) مأخوذة. )٠١(‏ يعني ليس التراع في المعرب اللغوي. )١١(‏ 
بالفعل. )١١(‏ لفظاً أو تقديراً. 


أي : الفعل الماضي لا مطلق الفعل ؛ إذ المضارع معرب فلا يرد الممتنع؛ أعني : 
غير المنصرف» فإنه معرب ؛ إذ هو غير مشابه للماضي والأمر وإن كان مشابهاً 
لمطلق الفعل (حنفي). وقوله: والأمر بغير اللام؛ أي: آمر المخاطب» وهذا 
عند البصريين» وقيد به؛ لأن الأمر باللام معرب بالاتفاق» وأما الجملة فقد 
عدها”'' الشريف قدس سره من جملة مبني الأصل . (فوائد): فإن قيل الجملة من 
حيث هي جملة لا يتصور توارد المعاني الموجبة للوعراب عليها فكيف يكون 
معرباً؟ قلنا : إنها تكون حينئذ في قوة المفرد كما إذا وقعت خبراً أو حالاًء وإنما 
لم يذكرها المصنف ؛ لأن المراد بالمبني الأصل ههنا ما لا يكون معرباً بحال من 
الأحوال كما في الماضي والحرف وهي ليست كذلك» وقال العصام: الأحق 
بالكون من مبني الأصل الأصوات؛ لأنها وضعت لأن تستعمل من غير تركيب 
أبداً بخلاف هذه الثلاثة. (قوله: والحرف) فجميع الحروف مبنية لاستغنائه عن 
الإعراب لعدم قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة» وقيل: لجمودها ومعنى 
جمودها عدم اشتقاقها من غيرهاء وعدم اشثقاق غيرها منهاء وليس المراد 
بالجمود عدم التصرف» فلا يرد أن في رب لغات عديدة . (قوله : خرج مثل هؤلاء 
الخ) أي: من حيث إنه محتاج إلى الغيرء وهو المشار إليه كما يحتاج الماضي 
والأمر بغير اللام إلى الفاعل والحرف إلى المتعلقء وقوله: كما يجيء؛ أي : في 
الشرح فسقط ما قاله عصمت . (قوله : في بابه) أي : في باب اسم الإشارة أو في 
باب المبني . (قوله: جعل الأسماء المعدودة) أي : كواحد واثنان وثلاثة الخ 
وكسائر الأسماء؛ كزيد وعمرو وبكر وغيرها قبل التركيب (حنفي). قال 
الجزائري : إن ما ذهب إليه صاحب الكشاف هو الصوابء والدليل عليه: أن 
المعرب والمبني متقابلان» وقد أجمعت النحاة على أن المبني ما شابه مبني 
الأصل» ولم يذكروا فيه قيد عدم التركيب» وفي الألفية : 
الإ فشسنية ب ي 

سسبو يسن السخسرزف مديي 
فالمعرب على هذا هو الذي انتفت فيه تلك المشابهة سواء ركب مع عامله أو لا 
هذاء وقد جعل بعضهم الأسماء المفردة قسماً ثالثاً مسماة بالموقوفة ومشى عليه 
البيضاوي» وقوله : العارية بتخفيف الياء لا تشديدها. (قوله: وليس النزاع الخ) 
أي: بين المصنف وبين صاحب الكشاف» وهذا جواب سؤال مقدر وهو أن 
| يقال: الأسماء المعدودة كيف يجعل معربة مع أن الإعراب لم يجر عليها؟ ‏ 
فأجاب بقوله : وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول؛ يعني : لا نزاع 





(1) وعبارة بعضهم قال سيد الحققين: جعل بعضهم الجملة قسماً رابعاًء انتهى فاعرفه. 





التركيب» بل''' النزاع في المعرب اصطلاح”" » فاعبَبرَ العلآمة مجرد الصلاحيّة» لاستحقاق الإعراب بعد 
التركيب» وهو” " الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر oyy‏ م ع 0 
بالفعل» وهذا”"2 أخذ التركيب في تعريفه» وأما وجود الإعراب” " بالفعل في كون الاسم معرباء فلم يعتيره”*) 


أحد. 





(١)النزاع‏ . (7) منصوب على نزع الخنانض. (۳) إثما اعتبار العلامة عرد الصلاحية . (1) الجرجاني . (6) أي : مع كونه صا حاً للإعراب يعني لم يكن مشايها لمبني الأصل . 
(5) أي: لكون الصلاحية مع حصول الاستحقاق معتبرة عند المصنف أخذ. . (۷) بعد التر كيب في الكلمة. (۸) آي : وجود الإعراب بالفعل. 







من حيث هي جملة. (قوله؛ فاعتبر العلامة) إلى آخره يعني: أن 
العلامة اكتفى في تحقق المعرب بكونه قابلاً لوجود أسباب الإعراب فيه 
سواء وجدت كزيد في قام زيد؛ أو لم توجد كزيد والمصنف لم يكتف به؛ بل 
زاد مع القابلية وجود الأسباب التي بها يستحق الاسم؛ لأن يعطى الإعراب 
وهي التركيب وتحقق العامل معه وعدم المشابهة لمبني الأصل. 


بينهما في المعرب اللغوي؛ أعني : الاسم الذي أجرى عليه 
الإعراب بالفعل؛ كقولك: جاء زيد؛ إذ لا مجال للنزاع فيه . 
وقوله: بل في المعرب؛ أي: بل النزاع في المعرب 
الاصطلاحي. (قوله: فاعتبر العلامة الخ) تفصيل للنزاع؛ 
أي : فاعتير في تحقق المعرب لا في مفهومه جار الله العلامة 
الصلاحية المجردة عن اعتبار أمر آخر؛ أعني: حصول 
الاستحقاق بالفعل. فيرجع إلى أنه يكتفي بالصلاحية» 
والحاصل: أن العلامة اعتبر الإعراب بالقوة البعيدة› 
والمصنئف بالقوة القريبة من الفعل» وقال السيد فى حواشي 
الرضي: إن ههنا أمرين؛ الأولك صلاحية الاستحقاق؛ 
يعني : أن ذات الاسم بحيث إذا ركب مع عامله يظهر الإعراب 
فيه سواء تَحَمَو تحقق ذلك التركيب فيستحق الإعراب بالفعل أو لم 
يتحقق» فإن اعتبر في كون الاسم معرباً مجرد ذلك يكون مثل 
زيد معرباً قبل التركيب؛ لثبوت تلك الحيثية له بالفعل» 
الثاني: المركب مع الصلاحية اكور والاستحقاق 
بالفعل.ء وهذا المجموع لا يتحقق إلا بعد التركيب فاعتير 
العلامة والشيخ عبد القاهر مجرد''' الصلاحية» واعتبر 
المصنف المركب المذكور. انتهى. وبين المذهبين عموم 
مطلق وهو ظاهر . (قوله: لاستحقاق الإعراب بعد التركيب) 
واعلم أن الصلاحية بمعنى القابلية وكذا الاستحقاق فإنه في 














(قوله: من حيث هي جملة) لا من حيث وقوعها موقع المفرد فإنها 
بهذا الاعتبار معربة محلاً فضلاً عن أن يكون مبني الأصل. ( قوله: 
اكتفى في تحقق المعرب الخ) أفاد المحشي بهذه العناية فوائد؛ 
الأولى: أنه ليس المراد من قوله: اعتبر العلامة أنه اعتبر الصلاحية 
المذكورة في مفهوم المعرب؛ فإنه عرف المعرب بما اختلف آخره 
باختلاف العوامل» بل اعتبر في تحقق المعرب في الاسم؛ أي: في كونه 
معرباً؛ الثانية: أنه ليس المراد من اعتباره مجرد الصلاحية المذكورة 









أنه اعتبيرها بشرط كونها مجردة كما يتراءى من ظاهر العبارة؛ فإنه 
باطل للزوم أن لا تكون الأسماء حال اتصافها بالإعراب معربة. يل 
المراد أنه اعتبرها مجردة عن اعتبار أمر آخر فيرجع إلى أنه يكتفي 
بالصلا حيةء الثالثة: أن الصلا حية بمعنى القابلية فيجوز أن تجتمع مع 











الاستحقاق دون الاستعداد الذي لا يجامع حصول الشيء بالفعلء 
الرابعة: أن الاستحقاق في اللغة بمعنى: مزاور وبودن» وهو بمعنى 
الصلاحية فيرجع الى أنه اعتبر استحقاق استحقاق الإعراب. ومعناه 
غير ظاهر فأزال خفاءه بإقامة وجود أسباب الإعراب مقام 
الاستحقاق. فيرجع المعنى إلى أنه اعتبر الصلاحية لوجود 
الأسباب التي بها يستحق الإاعراب فاتضح المقصود غاية الاتضاح؛ 
والمراد بكونه قابلاً لوجود الأسباب قابليته لوجود جميع الأسباب على 
أن الإضافة للاستفراق كما هو الأصل في الجمع المضاف؛ وهذه 
القابلية بأن لا يكون مبني الأصل ولا مناسباً له؛ لأن مبني الأصل لعدم 
كونه محلاً للمعاني المعتورة لا يقبل التركيب الذي يتحقق معه عامله؛ 
والمناسب له لكونه متصفاً بالمتاسبة لا يقبل عدم المناسبة. ( قوله: 


اللغة بمعنى: (سزاوار بودن)» وهو بمعنى الصلاحية فيصير 
المآل أنه اعتير مجرد الاستحقاق؛ لاستحقاق الإعراب» ولا 
محصل له ومن ثم أوله بعضهم: بأن هذا من إقامة وجود 
أسباب الإعراب مقام الاستحقاق فيرجع المعنى إلى أنه اعتبر 
الصلاحية؛ لوجود الأسباب التي بها يستحق الاسم 
للإعراب. (قوله: من كلام الإمام الهمام عبد القاهر) : وهو 
الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 
٤‏ وهو صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وغيرهما. 
(قوله: حصول الاستحقاق بالفعل) أي: بأن يوجد أسباب 
استحقاق الاسم للإعراب وهو التركيب» وتحقق العامل معه 
وعدم المشابهة بمبني الأصل كما في جاء زيد. وقوله: ولهذا 












سواء وجدت) أي: جميع الأسباب بالفعل كزيد في زيد قام حيث 
تحقق التركيب والعامل وعدم المناسبة. أو لم توجد الجميع بالفعلء 
بل بعضه كزيد عند التعداد حيث انتفى فيه التركيب وتحقق العامل 


وان وجد فيه عدم المئاسية. (قوله: بل زاد مع 


٤‏ 2 القابلية وجود الأسباب الخ) فان قلت: بعد اعتبار 






)١(‏ وهو يتحقق بمجرد عدم المناسبة بمبني الأصل. 


ولذلك يقال”'': لم تعرب”" الكلمة”' وهي معربة”*“. وإنما عدل المصنف عما”*' هو مشهور عند الجمهور من 
أن المعرب: ما اختلف آخره با ختلاف العوامل. 


)١(‏ قوله: يقال: لم تعرب الكلمةء والحاصل؛ أن هذا الكلام يدل على عدم اعتبار أحد وجود الإعراب بالفعل ني كون الاسم معرب لأنه لو كان الأمر كذلك لوقع 
التناقض في هذا الكلام إذ لو لم يعمل قوله لم تعرب الكلمة على كونه بالفعل وهي معربة على كونه بالقوة لكان قولحم هذا خارجاً عن دائرة السداد. وقوله: لم تعرب 
الكلمة على صيغة الخطاب وهو المناسب للمقام وإن فهم الغائب المبني للمفعول . كلام محشى . مصطفى حلبي. )١(‏ على المعنى اللفوي. (”) الواو حالية. (4) على 
المعنى الاصطلاحي. (6) أي: التعريف. 




































أخذ التركيب؛ أي: اعتبر المصنف التركيب في مفهوم 
المعرب؛ إذ به يحصل الاستحقاق بالفعل. (قوله: ولذلك 
يقال الخ) أي : ولأجل أنه لم يعتبر وجود الإعراب بالفعل في 
جعل الاسم معرباً اصطلاحاً يقال: لم تعرب الكلمة؛ أي : 
بالفعل وهي معربة؛ أي: بالقوة» يعني : لم تظهر إعرابها في 
اللفظ بسبب السكون مع أنها معربة في الاصطلاحء وقال | 
الجزائري: أي: ولأجل أن جريان الإعراب بالفعل ليس 
را في المعرب الاصطلاحي يسمون زيدا عن قوللك: 
جاءني زيد ورأيت زيد محذوف الإعراب معرباً» ويعترض 
السامع لهذا الكلام على قائله بأنك الخ» فالمناسب للمقام 
كون قوله: لم تعرب على صيغة الخطاب وإن فهم من كلام 
العصام كونه على صيغة الغائبة من المجهول؛ وذلك لأن 
السامع لهذا الكلام يعترض على قائله بأنك لم تركت إعراب 
هذه الكلمة مع أنها معربة» وليس هناك علة باعثة على الحذف 
کالوقف؛ أي : فيجريى عليها أسماء الإعراب نفياً وإثاتاً 
(قوله: وإنما عدل المصئف الخ) هذا التحقيق مأخوذ من 
حاشية السيد على المتوسط»› وحاصله : أن المتعلم الشارع في 
علم النحو من لم يعرف أن المعرب مما يختلف آخره» بل 
يحصل له هذه المعرفة بعد الشروع في هذا العلم وإثبات هذا 
الحكم على المعرب» فلا بد له من معرفة المعرب أولاً؛ 
ليثبت له هذا الحكم فإذا عرف المعرب بهذا الحكم يلزم أن 
يتوقف معرفة المعرب على إثبات هذا الحكم» وإثباته متوقف 
على معرفة المعرب. فيلزم توقف الشيء على نفسه وهو 
الدور» وأجيب عن طرف النحاة: بأن تعريفهم هذا أسمى 
بالنظر إلى الذين يعلمون انقسام الاسم إلى المعرب والمبني 
بالسماع من النحاةء وإن مثل زيد يختلف آخره باختلاف 
العوامل» وإن مثل هذا لا يختلف آخرهء لكن لا يعلمون أن 
المعرب على أيهما يطلقء فلا يعلمون بالتعريف إلا أن 
المعرب اسم لمختلف الآخر؛إذ الانقسام ومعرفة اختلاف 
الآخر معلومان لهم قبل التعريف فلا يتوقف معرفة الاختلاف 
على معرفة المعرب فلا دور (السعدية على الهندي). (قوله : 
عدل المصنف عما هو المشهور) يعني : أنه عدل عن المشهور 
هرباً عن الدور كما أوضحه الشارح. (وفي الفوائد ): 
والمقصود من هذا التعبير تفهيم للمتعلمين إجمالا في بادئ 


(قوله: عند الجمهور) كأنهم وقعوا في ذلك من لفظ المعرب ووجود 
الإعراب في إفراده فتوهموا أن حقيقته العرفية ذلك ولم يعرفوا أن ذلك 
من عوارضه المقارقة. 


وجود أسباب الإعراب في تحقق المعرب ما الحاجة إلى اعتبار 
القابلية؛ إذ لا يمكن وجودها بدون القابلية. قلت: فائدته التصريح بأن 
مقابله منقسم بقسمين ما انتفى فيه القابلية كهؤلاء. وما انتفى فيه 
الأسباب مع وجود القابلية كالأسماء المعدودة وإخراج كل منهما عن 
المعرب قصداً. (قوله: كأنهم وقعوا في ذلك) أي: في ذلك 
التعريف لأمرين؛ أحدهما: لفظ المعرب فإنه يستلزم الإعراب. 
والإعراب ما يختلف الآخر بهء والثاني: أن إفراد المعرب يوجد في 
أكثرها الإاعراب فإن الأسماء المعدودة وما إعرابه مقدر قليلة, 
فتوهموا أن حقيقة الاصطلا حية ذلك وأقاموا العارض مقام الحقيقة: 
ولم يعرفوا أن الإعراب بالفعل من عوارضه المفارقة بدليل صحة 
قولهم: ما أعربت الكلمة وهي معربة فيمن قال: ضرب خالد جعقر 
بإسكانهماء وبالىكس في هؤلاء. (قوله: على اختلاف فيه) فإن من 
قال: إن العلم عبارة عن العلم بالمسائل المدللة جمل العلم بالمسائل 
الخالية حكاية لمسائل العلم: ومن قال: إنه عبارة عن العلم بالمسائل 
جعله علماً. (قوله: أشار به إلى أنه ليس الخ)؛ لأنه تعريف 
بالخارج المحمول ولا يتوقف معرفة مفهوم اختلاف الآخر على معرفة 
المعرب حتى يلزم الدورء وتوقف معرفة تحقق الاختلاف في إفراده 
على معرقة أنها معربة بالنظر إلى غير المتتبع لا يقدح في التعريف, 
وبهذا يظهر فساد ما قيل في تقرير وجه العدول أنه لو جعل ذلك حداً 
لزم الدور؛ لأن معرفة اختلاف الآخر يتوقف على معرفة المعرب؛ فلو 
عرف المعرب به لزم الدورء وما أجيب به عنه من أنا لا نسلم أن 


أن يعلم ذلك من استعمالات العرب قبل أن يعلم Ao‏ | 


العرب. ولم يعرف أحكامها”" بالسماء”ة) منهم› فإن”'' العارف بأحكامها(''2, كذلك'''' مستغن عن النحو 
ولا" فاتدة له معتداً"' بها في معرفة اصطلاحاعيم“". فالمقصود من معرفة ا معرب 


)١(‏ علة عدول. (؟) أي: المقصود. (”) بيان لما. )٤(‏ آي : بعلم النحو. (05) بمعنى عند. (5) فاعل يعرف. () أي: الكلمة. (8) متعلق ب لم يعرف. (1) من 
العرب. )٠١(‏ أي: الكلمة. (١١)أي:‏ بالسماع منهم كالعرب. )١١(‏ إلى النتيجة. )١(‏ أي: معتداً . (5١)أي:‏ العرب والنحاة. )١6(‏ إشارة إلى الصغرى. 









(قوله : فإن العارف بأحكامها كذلك) أي: معرفة بالتتبع والسماع 
منهم مستغن عن تعلم ما جمعه المدوّن ورتبه بخلاف من لم يتتبع أصللا: 
أو تتبع ولم يعرف أحكامهاء فإنه محتاج إلى تعلم المدؤن» وذلك التعلم إن 
كان مع الدليل فذلك التعلم تعلم علم النحو اتفاقاء وإن لم يكن معه فهو 
علم النحو أو حكاية عنه على اختلاف فيه. (قوله: فالمقصود من 
معرفة المعرب) إلى آخره أشار به إلى أنه ليس في نفس التعريف فساد, 
بل الفساد في المقصود من التعريفه وبيانه أن المقصود من تعريف 
المعرب أن يعلم المعرب بوجه صالح لأن يكون وسطاً للحكم بأن هذا أو 
ذلك مما يختلف آخره باختللاف العوامل بأن يقال هذا معرب» وكل معرب 


الأمر المعرب والمبني من أن المعرب ما اختلف آخره 
باختلاف العوامل» ونظيره ما قاله في الشافية: ويعبر عنها 
بالقاء والعين واللام كما يظهر بالمراجعة إلى سيد عبد اللهء 
وعن بعض الأساتذة: أن الدور موجود بالوسائط في تعريف 
ابن الحاجب أيضا؛ لأنه قال: المعرب المركب الخ. وقال 
الشارح: أي الذي ركب مع غيره تركيباً يتحقق معه عامله» 
فيتوقف معرفته على معرفة العامل» ثم ذكر العامل بأنه الذي 
يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب فيتوقف معرفته على معرفة 
الإعراب الموقوف على معرفة المعرب» انتهى . أقول: لعل 
هذا من قبيل شبهة الشبهة فلا اعتبار بذلك كما علم في موضعه 
فتدبر. (قوله: لأن الغرض الخ) أي: الغرض الأهه”'' من 
تدوين مسائل علم النحو وتعيين موضوعه أن يعرف به أحوال 
أواخر الكلم من كونها معربة أو مبنية» وهذا الغرض مستفاد 
من تعريف علم النحو بقولهم: علم يبحث فيه عن أحوال 
أواخر الكلم من حيث الإعراب البناء» ويسمى هذا غاية العلم 
وفائدته» فاعلم أن غاية العلم ما يطلب ذلك العلم لأجلهء فإن 
كان ذلك العلم من العلوم الآلية كالنحو فغايته غير نفسه؛ أي : 
خارجة عنه مترتبة عليه كعصمة اللسان عن الخطأ في اللفظ 
العربي بالنسبة إلى العلوم العربية» وإن كان من غيرها كعلم 
الفقه فغايته حصول نفسه ؛ لأنها فى حد نفسها مقصودة بذاتها 
وإن أمكن أن يترتب عليه منافع أخر كنيل سعادة الدارين. 
(قوله: ولم يعرف أحكامها) أي: لم يعرف هذه الأحوال 
بالسماع من العرب» فقوله: بذلك؟؛ أي: بالسماع منهم. 
(قوله : في معرفة اصطلاحاتهم) أي : اصطلاحات النحاة بأن 
هذا الاسم يسمى فاعلاً وذاك مفعولاً وذلك معرباً أو مبنياً إلى 
غير ذلك» وبالجملة إن من سمع من العرب أن زيداً مثلآ في 
جاء زيد مرفوع وكان من أهل السليقة فهو لا يتكلم به إلا موافقاً 
لما سمع منهم» وحينئذ فمعرفة علم النحو لا يفيد له إلا معرفة 
اصطلاحاات النحاةء وهذه فائدة غير معتد بها. (قوله: 
فالمقصود من معرفة المعرب) الفاء فصيحة؛ أي: إذا عرفت 
الغرض من علم النحو ومن جملة مسائله المعرب» فاعلم أن 





















مما يختلف آخره باختلاف العوامل فَهدَا مما يختلف آخره باختللاف 


المعرب. وفساد ما قيل: إن معرفة الاختلاف وإن لم تتوقف على 
معرفة المعرب بالنظر إلى المتتبع لكنها موقوفة عليها بالنظر إلى 
غير المتتبع وهو الذي دون النحو له فالدور لازم بالتظر إليهء وكذا 
فساد ما قيل: إن المتعلم للمعرب لا يمكن أن يعرف اختلاف الأواخر 
بالتتبع؛ لأن العارف بالتتبع لا يتعلم المعرب بهذا التعريف؛ لأنه يكون 
عبثاً فتعين أن تكون معرفة اختلاف الأواخر بالتعلم في هذا الفن, 
وتعلمه في هذا الفن يتوقف على معرفة المعرب. قلوعرف المعرب به 
لزم توقف معرفة المعرب فيلزم تقدم الشيء على نفسه. أما أولاً؛ 
فلأنا لا نسلم لزوم العبث لجواز أن يكون مقصود المتعلم من معرفة 
المعرب بهذا التعريف أن يجعلها واسطة لأحكام أخر سوي الاختلاف, 
وأما ثانياً؛ فلأنه إن أراد بقوله: وتعلمه في هذا الفن يتوقف على 
معرفة المعرب إن معرفة أن هذا مختلف الآخر موقوفة على معرفة أن 
هذا معرب فظاهر الفساد. وإن أراد أنها موقوفة عليها باعتبار كونها 
مقصودة من تعريف المعرب في هذا الفن فهذا بعينه ما ذكره 
المحشى رحمه الله. (قوئه: بل الفساد في المقصود من 
التعريض) أي: في حصول المقضود من التعريف وخلاصة بيانه أن 
المقصود من تعريفات موضوعات مسائل العلوم أن تعلم تلك 
الموضوعات بوجه تتعدى به أحكامها إلى جزئياتها بمعرفة صدق تلك 
المفهومات على تلك الجزئيات. مثلاً المقصود من تعريف الفاعل أن 
يعلم الفاعل بمفهوم يصلح أن يصير وسطأً تتعدى به أحكامه إلى 
جزئياته بأن يصدق تعريفه عليه. بأن يقال: هذا فاعل وكل فاعل 














مرفوع فهذا مرفوع. واختلاف الآخر من جملة أحكام المعرب 
المطلوبة في النحوفلا بد من معرفة المعرب بوجه آخر ليصير وسطا 
لتعدية ذلك الحكم إلى جزثياته. فلا يصح تمريف 


A"‏ ظ المعرب بة للزوم تقعدم الشيء على نفسه؛ وبما ذکرنا 


)١(‏ قيد بالأهيم؛ لأن من جملة الأغراض معرفة اهيئة التركيبية من تقديم ما حقه 
الفاعل عن المفعول في بعض الأحوال. 


مغلا" أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره غتلفاً فيطابق كلامهم . فمعرفته”'' متقدمة على 
معرفة أنه(" مما يختلف آخرهء فلو كان معرفته المتقدمة“ حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه'' به" » 
وجب“ أن یعرف آولاً بانه”"'“ مما بختلف آخره في كلام العرب» ليعرف أنه''' مما بختلف آخره فيلزم 


تقدم 





)١(‏ إنما قال: مثلاً لأن هذا الحكم من جملة أحكام المعرب عند المبتغى كما أشار إليه فيما بعد. (؟) أي: العرب. (”) المعرب. (5) أي: ذات المعرب. (0) صفة 
معرفة. )0 أي : المعرب. (۷( أي : باختلاف. (۸) جواب لو. (5) معرب. )٠١(‏ معرب. )١١(‏ معرب. 

















العوامل» ولا شبهة في حصول الوجه الصالح من تعريف المصنف؛ لصحة 
أن يقال: زيد في قام زيد معرب؛ أي: مركب لم يشبه مبئيّ الأصل؛ وكل 
معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل» فزيد مما يختلف آخره 
باختلاف العوامل بخلاف تعريف الجمهورء فإن الوجه الحاصل منه غير 
صالح لأن يكون وسطأ للزوم تقدم الشيء على نفسه في ضمن الدور أولا 
في ضمنه؛ وذلك لأنك إذا قلت: زيد في المثال المذكور معرب؛ أي: ما 


المقصود الخ. وحاصله: أن المقصود من البحث عن أحوال 
المعرب معرفة أنه من الأسماء المختلفة الأواخر في كلام 
العرب ؛ ليجعل آخره في كلام غيرهم مختلفاً ليطابق الكلامين» 
فحينئذ معرفة الاسم المعرب متقدمة على معرفة الاختلاف؛ 
لأن معرفة الاختلاف إنما تحصل بعد البحث عن أحواله ولا 
يمكن البحث عن أحوال شيء وأحكامه إلا بعد معرفة ذاته » فلو 
كانت هذه المعرفة المتقدمة للمعرب حاصلة بمعرفة الاختلاف 
وشفريك الفغرى هاوحت انعرت اعرف اولك أى : قبل 
البحث عن أحكامه - بأنه مما يختلف آخره كما فعله الجمهورء 
ويكون المقصود من هذا التعريف معرفة أنه مما يختلف آخره» 
لما عرفت أن ذلك هو المقصود من البحث عن أحوال المعرب 
فمعرفة المعرب حينئذ موقوتة على معرفة الاختلاف المذكور» 
ومعرفتها موقوفة على معرفته؛ لأن المقصود من البحث عن 
أحواله معرفتهاء ولا يمكن البحث عن أحوال شيء إلا بعد 
معر فته فيلزم الدور صريحاً » هذا ملخص ما في الجزائرية وعليه 
مشى العصام فلا تغفل فإن هذا المقام من مزالق الأقدام. 
وقوله: مثلاً» يحتمل أن يتعلق بالمعرب؛ أي: ذكر المعرب 
على سبيل التمثيل ؛ أي : فكذا المبني وغيره من مسائل النحوء 
وأن يتعلق بما بعده - يعني : أن كون المعرب مما يختلف آخره 
- مذكور على سبيل التمثيل» ومثله سائر أحكامه المشار إليها 
فيما بعد. (قوله: أن يعرف أنه مما الخ) أي: أن يعرف أن 
المعرب صادق على اسم مخصوص تزيد مثلا . (قوله : فيطابق 
كلامهم) الفاء فصيحة؛ أي : إذا جعل آخره مختلفاً كان مطابقاً 
لكلامهم كالفاء في قوله : فمعرفته متقدمة ؟ فإنها أيضاً فصيحة؛ 
أي: إذا عرفت أن المقصود من معرفة المعرب الاختلاف 
فمعرفة ذات المعرب متقدمة على معرفة الخ ضرورة تقدم 
الموصوف”'' على صفته . (قوله: وجب أن يعرف) على صيغة 
المجهول من التعريف كذا قيل» لكن لا وجه للتخصيصء» بل 
يجوز أن يكون من المعرفة. وقوله: أولاً؛ أي: قبل معرفة أنه 
مما يختلف آخره. (قوله: ليعرف أنه مما الخ) مجهول من 
المعرفةء وهذا علة لقوله أن يعرف ؛ أي : يعرف بهذا التعريف 
لتحصل هذه المعرفة. (قوله : فيلزم تقدم الشيء ضمير أنه إليه؛ إذ مفهوم المعرب ليس مما يختلف آخره وإن أراد ما 
صدق عليه المعرب لا يتم التعريف؛ لأن الكلام في 


(1) آي : الذات. مفهوم ألمعرب› وحاصل الدقع اختيار الشق الثانى. لكن ا 


اختلف آخره باختلاف العوامل: وکل معرب مما اختلف آخره باختلاف 
الموامل» فزيد ممااختلف آخره باختلاف العوامل لزم أن تكون الصغرى 
عين النتيجةء والصخرى متقدمة والنتيجة متأخرة عنها ابتداء أو بواسطة 
الدليل؛ فيلزم تقدم الشيء على نفسه وقد أشار إلى الصغرى بقونه: من 
معرفة المعرب؛ أي: من معرفة أن هذا أو ذاك معرب وإلى النتيجة بقوله: 
أن يعرف أنه؛ أي: ما عرف أنه معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل 
وإلى الوسط بقوله: حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفضه به؛ أي: 






بسيب معرقة مفهوم 







ظهر لك أن الفساد لازم من التعريف في ترتيب المقصود منه عليه, 
وليس مقصوداً بالنسبة إلى غير المتتبع على ما وهم من قول: أن 
الفرض من تدوين علم النحو الخ. (قوله: لزم أن يكون الصغرى 
عين النتيجة) لا يقال: ويلزم أيضاً أن لا يكون الحكم في الكبرى 
مفيداً لكون مفهوم الوسط نفس مفهوم الأكبر؛ لأنا نقول: يكفي لافادة 
الحكم الفرق بالإجمال والتفصيل كما في حمل الحد على المحدود 
وبخلاف التوقف كما سيجيء. (قوله: والنتيجة متأخرة عنها 
ابتداء أو بواسطة) ولا شك أن الموقوف على الموقوف على الشيء 
موقوف على ذلك الشيء: فإن قلنا: أنه توقف آخر مسبب عن توقف 
الواسطة كان تأخر النتيجة عن الصغرى ابتداءء وإن قلنا: إنه هو 












التوقف الأول إلا أنه ثبت للواسطة ابتداء يتوقف عليه بتوسطها كان 
المتأخر المذكور بواسطة الدليل. (قوله: فيلزم تقدم الشيء على 
نفسه) لا في ضمن الدور على تقدير تأخر النتيجة عن الصفرى 
ابتداء. وفي ضمن الدور على تقدير تأخرها بواسطة الدليل. ( قوله: 
وقد أشارالخ) تطبيق لعبارة الشرح على ما ذكر من البيان. ( قوله: 
أي: من معرفة أن هذا أو ذاك معرب الخ) إشارة إلى دفع ما يرد 
على عبارة الشارح من أنه إن أراد بالمعرب مفهومه لا يصح إرجاع 














الغيء''' على نفسه' ". فينبغي أن يعرّف أولا بغير ما عرّفه”" به الجمهور ويجعل ما عرّفوه به من جملة أحكا”*) 
كما فعله المصنف . وک أي : من جملة أحكام المعرّب» واا المترتبة عليه من حيٿ هو معرب» 


(١)أي:‏ وصف المعرب. (؟) أي: ذات المعرب. ("7) معرب. (5) أي: المعرب. (8) م. أي: حاصله وأثر الثابت به وحكم وقع والاسم بإضافة الحكم إلى الهاء 
كير للملابسة أو للجنس أسندي . 053( جمع الأثر وهو العلامة. وبمعنى حكم. )ب أي : على صقة الإعراب. 











على نفسه) فهذه هي النتيجة الفاسدة عن المقدمتين السابقتين ؛ 
أي: فيلزم تقدم معرفة الاختلاف على معرفة الاختلاف. 
(قوله : فينبغي أن يعرف أولاً بغير ما الخ) أي: إذا فسد 
تعريفهم المذكور فينبغي العدول عنه إلى غيره والذي حمل 
الجمهور على ذلك التعريف وجود الإعراب في إفراده. 
فتوهموا أن حقيقته العرفية ذلك مع أنه من عوارضه المفارقة 
كما عرفت. (قال المصنف: وحكمه أن يختلف آخره الخ) 
خص بيان هذا الحكم بالتصوير على خلاف ما هو عادته في 
ذكر المسائل ؛ للتنبيه على أن التعريف به تعريف بما هو حكم 
| مطلوب في الفن» ويتوقف معرفته على معرفة المعرب. 
وهكذا يفعل في كل حكم عرف به القوم شيئاً» ثم إن إضافة 
الحكم إلى الضمير لم يكن للاستغراق بأن يكون المعنى كل 
حكم من أحكام المعرب لعدم صحته؛ إذ له أحكام أخر كما 
ستعرف ؛ كالتركيب مع عامله» وحدوث الإعراب في آخره. 
ولا للجنس المشهور؛ أي: الماهية من حيث هي هي حتى 
يفيك الكلام قصره على الاختلاف» بل للجنس الغير 
المشهور؛ أي: الماهية من حيث تحققه في ضمن الأفراد 
مطلقاً؛ أي: من غير بيان كميته كلاً أو بعضاًء فهو في قوة 
المهملة فيؤول إلى الجزئية؛ أي: بعض حكم من أحكامه. 
وإلى هذا أشار بقوله: أي: من جملة أحكامهء وقد يقال: إن 
الإضافة للعهد الذهني لكن الجنس ظاهر . (قوله: أي : من 
جملة أحكام الخ) يشير إلى دفع سؤال سيذكره بقوله: فإن 
قلت : لا يتحقق الاختلاف الخ . ثم المراد بأحكام المعرب: 
أحواله التي يحكم بها عليه في الفن؛ كالرفع والنصب والجر 
والانصراف وضده وغير ذلك . وقوله: وآثاره المترتبة عطف 
تفسير للأحكام وإشارة إلى أن المراد بالحكم ما هو المتعارف 
عند الأصوليين مثلاء يقال: حكم الفرض الثواب بالفعل 
والعقاب بالترك؛ أي : أثره المترتب عليه في الآخرة ذلك فلا 
يرد ما قيل: من أن هذا المعنى لم أعثر على مأخذه في أفانين 
الكلام. (قوله: من حيث هو معرب) يعني: من حيث 
الإعراب لا من حيث الذات» وقيد الحيثية”'2 للإطلاق؛ إذ لا 
مدخل لقيد من القيود لهذا الحكمء ولم يقل : اسم معرب؛ 
ليشمل الفعل المضارعء» فالمراد بقوله: وحكمهء خاصة 
الاسم المعرب 


E 5 


۲ دک 


الاختلاف وتعريف مفهومه به» قإن التصديق بأن هذا معرب متوقف على 
تصور المعرب الحاصل بسبب تعريفه بالاختلاف» لا يقال الصغرى 
مجملة والنتيجة مفصلة فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه؛ لأنا نقول لا 
مدخل للتفصيل في التوقف فإن الحكم بنفس مفهوم الاختلاف متوقف 
على تصوره به وهو واحد في صورتي الإجمال والتفصيل؛ وهذا ظاهر لا 
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قيد الحيثية ملحوظ. فالمعنى المقصود من معرفة ما صدق عليه 
المعرب من حيث إنه معرب؛ أي: من معرفة أن هذا أو ذاك معرب. 
(قوله: فإن التصديق الخ) بيان لكون المعرفة المتقدمة؛ أعني: 
التصديق بأنه معرب سيبية عن معرفة مفهوم الاختلاف. (قوله: 
فالا يلزم تقدم الشيء على نفسه)؛ لأن المتقدم معرفة مفهوم 
الاختلاف بطريق الإجمال في ضمن لفظ المعرب. والمتأخر معرفته 
بطريق التفصيل في ضمن ما اختلف آخره به. ( قوله: لأنا نقول: لا 
مدخل الخ) حاصله: أن الفرق الاعتباري بين الموقوف عليه 
والموقوف إنما ينفع في دفع لزوم تقدم الشيء على نفسه إذا كان 
للاعتبارين دخل في التوقف؛ فإنه حينئذ يكون الموقوف والموقوف 
عليه في الحقيقة ذينك الاعتبارين» أما إذا لم يكن لهما مدخل في 












التوقف فالموقوف والموقوف عليه شيء واحد لا تفاير فيه بوجه يؤثر 
في التوقف, والأمر ههنا كذلك؛ إذ الحكم بنفس مفهوم الاختلاف 
على هذا أو ذاك الذي هو النتيجة متوقف على تصور مفهوم المعرب 
الذي هو محمول في الصفرى. وهو أي: نفس مفهوم الاختلاف واحد 
في صورة الإجمال والتفصيل؛ أي: في الصغرى والنتيجة وليس 
ملاحظته تفصيلاً متوقفة على ملاحظته إجمالاً حتى ينفع في عدم 
لزوم تقدم الشيء على نفسه؛ ولقد بالغ المحشي 



















)١(‏ خلافاً للبعض حيث قال: قيد بهذه الحيثية؛ لإخراج المبني فإنه أيضاً يختلف 
آخره تقديراء لكن لا من احيكث لد معرب انتهى. وقوله : ددا سهو 
فتدير. 


ga 


«أن”'' يحتف آخِرٌهُ» أي: الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتاًء 


)١(‏ بالقوة. 












































بالقياس إلى المبني من الأسماء» فإن الفعل المضارع يختلف 
اخره باختلاف العوامل؛ نحو: هو يضرب ولن يضرب ولم 
يضرب (ابن سيد)ء وفيه أن البحث في الاسم المعرب اللهم 
إلا أن يرجع ضمير حكمه إلى مطلق المعرب بطريق 
الاستخدام. (قوله: أن يختلف آخره) أي: ذو أن يختلف؛ 
لأن المحمول على المعرب ذو الاختلاف (عصام) فافهم 
المرام» وقال الغجدواني : آي : أن يختلف بالقوة؛ لئلا يرد 
توضيحه: أن المراد صحة اختلاف ليكون الحكم كلياً؛ إذ 
الاختلاف بالفعل غير ظاهر الشمول لكل معرب» وقيل : بل 


إذ الخاصة قد تكون غير شاملة» ويرده أن الكلام في حكم قد 
جعله القوم حداً للمعرب . (قوله: أن يختلف آخره باختلاف 
الخ) قيد بالآخر؛ لأن الاختلاف في غير الآخر لم يكن من 
خواص المعرب نحو اختلاف الراء في امرأء والنون في ابنم» 
أصله ابن زيدت الميم للتأكيد كما في زرقم والفاء في فم (جار 
بردى). ويقال: إن في الكلام تجوزاً؛ لأن الآخر لا يختلف 
وإنما يتغير حاله من الرفع إلى النصب وإلى الجرء وإن الآخر 
أعم من الحقيقي كدال زيد والمجازي كدال يد فإنها ليست 
آخراً حقيقة» لكن لما حذفت الآخر الذي هو الياء حكم للدال 
بحكم الآخر؛ إذ أصله يدي (خطائي)» فإن قيل: لم وضع 
الإعراب فى آخر الكلمة؟ قلنا: لأن آخر الكلمة محل 
العوارضء والتغيرات والإعراب من جملة العوارض للكلمة 
بسبب دخول العامل عليهاء فئاسب أن يوضع في الآخر؛ 
ليكون من وضع الشيء في موضعه»ء أو لأن الإعراب دال على 
وصف الاسم وكونه عمدة أو فضلة» والدال على الوصف بعد 
الموصوف (قوله: ذاتاً إلى قوله: أن صفة) اعترض عليه 
صاحب الامتحان بما حاصله: أن اختلاف الآخر في 
الإعراب بالحركة ظاهر؛ لانتقال الاسم من السكون إليهاء 
وأما في الإعراب بالحروف فمشكل ؛ لوجودها قبل العامل ؛ 
لخو فلعون ومسلسين» فالعامل “لا بدت شيا من 
الاختلاف. انتهى . إلا أن يقال: أن الواو والألف في نحو: 
مسلمون ومسلمانء وإن كانتا ثابتتين قبل العامل إلا أن 
تعينهما فى حالة التركيب بواسطة العامل» فكأنه حدث فيهما 
الاختلاف بالاعتبار» وبالجملة: الأظهر أن المراد باختلاف 
الآخر اختلاف صفته فقطء. لكن تلك الصفة قد تكون حركة 
وقد تكون دلالة» ثم إن قوله: ذاتاً أو صفة تمييزان عن ذات 
مقدرة في نسبة كائنة في جملة أن يختلف آخره؛ وفي هذا 
التعميم إشارة إلى دفع ما قيل: الأصوب أن يقال: أن يختلف 
هيئة آخره؛ لأنه لا يختلف آخره» بل هيئته . (قوله : حقيقة أو 








)١(‏ كالحرف الذي هو آخر المعرب ذاتاً أو حكماً أو صفة. 


عليه. (قوله ؛ حقيقة أو حكماً) المراد بالتبدل الحقيقي تيدل ذاتالدال 
وبالتبدل الحكمي تبدل دلالته المقصودة مع بقاء الذات فإن هذا التبدل في 
حكم تبدل الذات. (فوئه : أو صفة) أي: حالة شييهة بالصفة لا صفة 
حقيقة؛ لأن الحركة لا تقوم بالحرف» بل تقوم بما يقوم به الحرف لكنها 
تابعة له. (قوله : باختلاف العوامل) إن قيل: إن فاعل إذا كان صفة لا 
يجمع على فواعل»: فكيف جاء جمع عامل على عوامل؛ أجيب بأنه صار اسما. 
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بن" يتبدلٌ حرف بحرف آخر حقيقة" أو" حكماء إذا كان إعرابه'*؟ بالحروف أو”*' صفة بأن يبتدل صفة 
بصفة أخرى حقيقة" أو حكماء إذا كان إعرابه"“ بالحركة. «با لاف“ العَوايل“» أي: بسبب اختلاف 
العوامل الداخاة علي ''“ في العمل» بأن يعمل , بعض متها" خلاف ما يعدل الع الآخره وإنما خصصنا 
اختلافها"' بكونه"" في العمل» لتلا ينتقض بمثل قولنا: إن رَيْداً مَضْرْوبٌ». وهلي صَرَبْتٌُ رَبْداً »» وي 
ارب رَيْداً» فإن العامل في (رَيْدِ) في هذه الصور 0 م نى 2150 اي لاسي 2150 LN,‏ والحرفية فية"' مع 
أن آخر المعرب”''"' لم يختلف باختلافه" . «لَفْظاً أو تَقَدِيْراً» نصب عل التمييز ‏ أي: يختلف لفظ آخره» 


)۷( متعلق بالاختلاف. (؟) تمييز من نسبة النسب إلى الحرف. (1) كما في التثنية والجموع . (4) معرب . (0) عطف على ذاتاً . (1) أي: مثل جاءني زيد ورأيت زيداً.‎ )١( 
)١؟( أي: من العوامل.‎ )١١( أي: على المعرب.‎ )٠١( أي: المعرب. (۸) لاختلاف نسخه. اللام للوقت نحو: «أقر أَلسَّلَة دلوك آلشَّمِيس؟ . (4) اللام فيه للجنس.‎ 
. لف ونشر ضير عرتب‎ )١15( . خبر إن‎ )١16( الثلاث.‎ )١4( . . عوامل . (1) وكلام المصنف مطلق يعني يقتضي بعضه الرفع والبعض الآخر النصب والبعض الآخر الجر‎ 
أي: في قولنا: إن زیداً مضروب. (۲۰) وهو زید. (١؟)أي: العوامل.‎ )١9( أي: في قولنا : إني ضربت زيداً.‎ )١18( مثل: يضرب زيداً.‎ )10( 















با خْتلاَفِ العَوّامل لَفْظاً أو تَقَدِيَراء 


حكماً) بأن يتبدل دلالته المقصودة مع بقاء الذات كما في 
نحو : : رأيت مسلمين أو اثنين» فإن الياء في حالة النصب وإن 
كان عين الياء في حالة الجر حقيقة لكنها غيرها حكماً والحرف 
الأخير في زيدان الألف وفي مسلمين الياء وفي مسلمون 
الواو؛ لأن النون عوض عن التنوين» فلهذا يسقط عند 
الإضافة» فآخر الاسم الألف والواو والياء (فوائد). وقوله: 
] إذا كان إعرابه بالحروف تقديره أن اختلافه ذاتاً حاصل إذا كان 
إعرابه الخ وقس عليه ما يأتي بعده. (قوله : بأن يتبدل صفة 
الخ) أراد بها حالة شبيهة بالصفة وهي الحركة فإنها تتبدل على 
صفة وحركة أخرى » وأما ذات الآخر فباقية على حالهاء 
وقوله : أو حكماً؛ نحو : : جاءني أحمد» ا أحمد» 
ومررت بيأحمد» فإن الفتحة مثلاً في أحمد من حيث أنها علامة 
النصب تخالفها. من حيث أنها علامة الجر فحصل التبدل 
حكماً. (قوله : أي: بسبب اختلاف العوامل الداخلة) يعني : 
أن الباء للسببية؛ آي : البعيدة؛ إذ القريب ما ستعرفه» وفي 
بعض النسخ : لاختلاف باللام فهو للوقت أو العلة (هندي). 
وقوله : الداخلة عليه ليس لإخراج”'' شيء؛ إذ لا يختلف آخر 
المعرب باختلاف العوامل إلا بالداخلة عليه » فاللام في 
العوامل للعهد الخارجي . وقوله: في العمل متعلق 
با للا ختلاف ؛ ای لا في a‏ ونحوهماء بل 
في العمل . (قوله : المصنف لفظاً أو تقديراً) أراد بالأول كل 
ما كان صحيح الآخرء وبالثاني كل معتل الآخرء ولم يقل› أو 
محلا ؛ لأن المبني أيضاً قد يختلف آخره باختلاف العوامل 
محلا ؛ نحو : جاءني هؤلاء فلو زاد للزم دخوله في المعرب» 
والفرق بين التقديري والمحلي : أن المانع عن ظهور الإعراب 
في المحلي نفس الكلمة» وفي التقديري الحرف الأخير فقط . 
(قوله : أي : : يختلف لفظ آخره) إشارة إلى أن التمييز عن نسبة 
يختلف إلى آخره لا عن النسبة الإضافية في قوله : باختلاف 
العوامل» وإلى أن التمييز عن النسبة فاعل في المعنى. 
خضل أن الحعوت ستل من جه لط اكه وين غل 
عن هذا قال: فالتنوين عوض عن المضاف إليه. 


(قوله ؛ الداخلة عليه) خرج عن حكم المعرب اختلاف منو ومنا ومني 
باختلاف العوامل الداخلة على المستفهم عنه كجاء زيد ورأيت عمراً ومررت 
ببكر. (قوله : وإنما خصصتنا اختلافها يكونه في العمل) كما ينب عنه 
العنوان. (قوئه : أي: يختلف لفظ آخره) أي: صورة آخره. 


رحمه الله في تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه والغجب ممن نظر 
في كلامه ولم يتعمق فيه وشنع عليه عجباً لفضله. ( قوله: تبدل ذات 
الدال) أي: الدال على الفاعلية والمفعولية والإضافة وبالضرورة إذا 
تبدل ذات الدال تبدل دلالته أيضاً. (قوئه: تبدل دلالته 
المقصودة الخ) أي: دلالته على الفاعلية والمفعولية والإضافة مع 
بقاء ذات الدال؛ مثلاً الفتحة في رأيت أحمد ومررت بأحمد باق على 
حاله. وفي الأول دالة على المفعولية وفي الثاني على الإضافة. 
(قوله: لأن الحركة لا تقوم بالحرف) لكونها متأخرة عنه في 
التلفظ لذا يتلفظ بالحرف في حالة الوقف من غير الحركة. (قوله: 
بما يقوم به الحرف) وهو التكلم في متفاهم العرفء والهواء 
المتموج في المخارج في التحقيق. (قوله: لكنها تابعة له) أي: لا 
يمكن التلفظ بالحركة إلا بعد تلفظ الحرف كما أن الصفة تابعة 
للموصوف في التحقيق. ( قوئه: إن قيل: إن فاعلاً الخ) فاعل إذا 
كان اسماً مذكراً كان أو مؤنثاً يجمع على ذواعل؛ نحو: كواهل وكواعب 
وإذا كان صفة فلا يجمع على فواعل. وقد شذ نحو: قوارس وهوالك 
ولمؤنثه سواء كان بالتاء أو بدونه مثالان فواعل وذعل؛ نحو: ضوارب 
وجواسر ونوم وحيض ومن ههنا قيل في الجواب: أنه يجوز أن يكون 
عوامل جمع عاملة كما في قوله يَةٍ: ؟ليس في العوامل والحوامل 
صدقة 5؛ لأن العامل قلما يكون غير كلمة لكن عدم مجيء عاملة في 
كلام النحاة يرفع هذا الاحتمال. (قوله: صار اسماً) أي: صار في 
عرف النحاة اسماأً لما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب. ( قوله: 
خرج به الخ) قيل: إنه خرج بقوله: آخره؛ أي: آخر المعرب؛ لأن من 
الاستفهامية مبنية. والجواب: إن المراد من الضمير المعرب لا 
بخصوصه. بل باعتبار نوعه كما في قوله: الإسناد إليه على ما مر لا 
يقال: تقييد العوامل بالدخول يخرج عامل المبتدأ والخبر؛ لأن 


الدخول إما اللحوق بالآخر أو الأول وذا لا يتصور في 
۹۰ الأمور المعنوية؛ لأنا نقول؛ ذلك التقييد بالنظر إلى 






















)١(‏ وقيل: بل يخرج المعنوي فتدبر بهذا القيد العامل. 


أو تقديره''' ‏ أو على المصدريةء أي: يختلف7 اختلاف لفظ أو تقدير. والاختلاف”" لفظاً كما في قولك: 
(جاءَنِ رَيْدٌ) و: (رَأَيْتُ رَيْدا) و(مَرَرْتُ بِرَيْدٍ ) وتقديراً كما ني قولك: (جَاءنٍ فَىَ) و: (رَأَيْتُ قَمَّ) و :(مَرَرْتٌ 
بقَىّ)ء فإن أصله في وفئياً وفتي . . قلبت الياء ألفا » فصار الإعراب تقديرياًء والاختلاف اللفظي والتقديري 
أعم من أن يكون حقيقةء أو حكما كما أشرنا” إليه2"0. لعلا" ینتقض بمثل قولنا : رَآَيْت آَحْمَدَ و: مَرَْتُ 
بأَمْمَدَ وقولنا: رَآَيْتّ مُسَْلِمِينٌ: ؛ و:مَرَرْتٌ بِمَسْلِمِينَ مثنى أو مجموعاء فإنه ة قد اختلف العوامل فيه ولا 
اختلاف في آخر (أَحْمَدَ) حقيقة بل( حكماء فإن فتحة أحمد بعد الناصب علامة النصب وبعد الجار علامةٌ الجر 
وكذا الحال في التثنية والجمع» فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكماً لا حقيقة. فإن 
قلت" : لا" يتحقق الاختلاف لا في آخر"" المعرب ولا في العوامل إذا ركب بعض الأساء"' 


)١(‏ إنما قيد به لأن التمييز إذا رفع الإيهام من نسبة بين الفعل والفاعل فذاك التمييز بمعنى فاعل. وتقدير الضمير أي: تقدير آخره. (۲) معرب . (”") مبتدأ. (4) في 

الأحوال الثلاثة لتحركها وانفتاح ما قبلها. (5) وهو قوله بأن يتبدل حرف محرف حقيقة أو حكماً . )١(‏ أي : إلى التعميم في بيان الاختلاف عند قوله ذاتاً أو صفة. 

(۷) علة الصموم. (۸) أي : في المذكور. (۹) الاخعلاف . )٠١(‏ منشأ هذا السؤال قوله وحكمه أن مختلف آخره. (0)+ قلث: جاءني زيد ولا يوجد الاختلاف ما 
يأت بصورة النصب والجر. )١7(‏ متعلق ب لا يتحقق. )١7(‏ مثل: زيد عمرو بشر. 


(قوله: أو على المصدرية) أي: على كونه مفعولاً 
بحذف المضاف وإجراء إعرابه على المضاف إليه» ولم يقل 
اختلافاً ملفوظاً؛ لأن وصف الاختلاف بكونه ملفوظاً مجاز. 
(قوله : والاختلاف لفظاً) أي : واختلااف آخر المعرب من 
حيث اللفظ واقع في قولك الخ. فاللام للعهد الخارجي. 
وقوله: انقلب الياء ألفاً؛ أي: إلى الألف في الأحوال 
الثلاث؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ففيه حذف وإيصال؛ لأن 
القلب لازم» وفي بحض النسخ : قلبت › وهي الظاهرة. 
(قوله : أعم من أن يكون حقيقة ضقة حقيقة أو حكما الخ) فمثال 
الاختلاف اللفظي صفة حكماً في قوله : جاءني أحمد ورأيت 
أحمد ومررت بأحمدء ومثلل الاختلاف التقديري صفة حكماً 
كقولنا : جائتني سعذدى »© ورأيت سعدی» ومررت بسعدی » 
ومثال الاختلاف اللفظي ذاتاً حقيقة كما في الأسماء الستة» 
ومثال الاختلاف اللفظي ذاتاً حكماً كالتئنية والجمع المذكر 
السالم» ؛ ومثال الاختلاف التقديري ذاتاً حقيقة كالجمع 
المصحح المضاف إلى المعرف باللام؛ نحو : جاءني صالحوا 
القوم؛ ورأيت صالحي القوم الخ » ومثال الاختلاف التقديري 
ذانا حَكفا؟ نحو : مررت بصالحي القوم. ورایت جي 
القومء فالحقيقي بين الرفع وغیره» والحكمي بين بين النصب 
والجرء والأقسام عشرة. (قوله: لكلا ينتفض 1 الخ) 
والمفهوم من كلام عصام وغيره أنه لا انتقاض بما ذكرء وإن 
لم يجعل اختلاف العوامل أعم ؛ إذ المراد بالاختلاف في 
ا مبايئاً لأثر الآخرء فقولنا : 
رأيت» والباء ليسا بعاملين مختلفين في غير المنصرف› 
وعاملان مختلفان فى المنصرف» وفيه تكلف. وقوله: فإن 
فتحة أحمد بعد الناصب الخ؛ أي : إن فتحته من حيث إنها 
علامة النصب تخالفها من حيث أنها علامة الجر . (قوله: فإن 
قلت : لا يت يتحقق الخ) نقض في العبارة» وحاصله : أن المفهوم 
من وا وک ان شف لے خن الک ات لج 
المعربات وليس كذلك. فإن في بعضها لم يتحقق اختلاف 
الأواخر ولا اختلاف العوامل» وهي الأسماء التي وقعت 































(قوله: أو تقديره) أي: يكلف الوه مسي الت نين و كان بحسب 
تقدير نفس الآخر فقط كما في مسلميء أو تقديره وتقدير صفته كما في 
عصا وقاضء أو بحسب تقديره بالصفة فقط كما في حبلى وغلاميء فإن 
آخرهما لا يمتنع عن قبول الاعراب بحسب الفرض والحكم وإن كان يمتنع 
عن قبوله بحسب الخارج. (قوله؛ أي؛ يختلف اختلاف لفظ أو 
تقدير) أي: اختلافاً منسوباً إلى الصورة أو إلى التقدير على ما مر وإنما 
لم يقل: اختلافاً ملفوظأً أو مقدراً بحذف الموصوف؛ لأن الاختلاف ملفوظ 
مجازاً باعتبار سبيله وسيبه لو جعلت الحركة لفظأء ولم يجعل قوله: ودار 
المعنوي بطريق التغليب؛ لأن الاختلاف لا يتحقق بالعامل المعنوي 
وحده. ( قوله:. اختللاف منو ومنا الخ) في الرضي إذا استفهمت 
بمن عن مذكور منكور عاقل ووقفت على من جاز لك حكاية إعراب 
ذلك المذكور وحكاية علامات تثنيته وجمعه وتأنيثه في لفظة من, 
فعلى هذا كان الأولى أن يقول: رجل بدل زيد إلا أنه لما كان غرضه 
مجرد مثال اختلاف العوامل الداخلة على المستفهم منه ولم يكن في 
صدد بيان ضابطة اختلاف من باختلاف المستفهم عنه اكتفى على 
المثال الفرضي. (قوله: كما ينبئْ عنه العنوان) أي: التعبير بلفظ 
العوامل فإنه وإن صار اسماً لكن فيه لمح الوصفية الأصلية وهو 
اعتبارها منبئ عن الحيثية كأنه قيل باختلاف العوامل من حيث أنها 
عوامل. (قوله: أي: صورة آخره الخ) في الرضي إذا قصدنا أن 
نرد التمييز والمنتصب عنه إلى مركزهما الأصلي جعلنا المنتصب 
عنه إن كان التمييز نفسه بدلا من التمييز أو عطف بيان له فنقول في 
كفى بزيد رجلاً: كفى رجل زيدء وفي طاب زيد أب طاب أب زيد. وإن 
كان المييخ متملقا نما انتضب غنه اما وضفا له أو غير وص أضفنا 
لتمييز إلى المنتصب عنه. فنقول في طاب زيد علماً وداراً: طاب علم 
زيد ودار زيد. فعلى هذا لما عبر الشارح رحمه الله عن التمييز المزال 
بالاشافة وحنب أن يوق اللفظ المختلف“متكلعا لآخر التعرب: إما 
ا اله أو غير وصف. و وليس الأمر كذلك ففسر المحشي اللفظ 
بالضووة: بالتكريد عن يكن المعلن فان اللفظ عبارة عن مجموع 
المادة والصورة؛ فيكون متعلقاً لآخر المعرب وصفاً له وإنما لم يجعل 


اللفظ مصدراً بمعنى التافظ مع مناسبته لقوله: تقديراً ظ 
وعدم الاحتياج حينئذ إلى التجريد؛ لأن التلفظ ليس من 0 


تقديراً تفصيلاً للعوامل؛ أي: سواء كانت العوامل ملفوظة أو مقدرة؛ لأنالعامل لا ينحصر في الملفوظ والمقدر؛ لأنه قد يكون معنويا؛ ولأنه لا يلائم قوله 
الآتي: التقديري واللفظي في بيان ضبط إعراب الأسماء؛ وذلك لأن الظاهر أنه إشارة إلى ما يشير قوله: لفظأً أو تقديراً. (قوله ؛ رأيت أحمد ومررت 
يأحمد) ورأيت حبلى ومررت بحبلى. (قوله : وقولنا: رأيت مسلمين ومررت بمسلمين) أي: مدلول هاتين الصورتين؛ فإذن يظهر شموله للمثئى 
والمجموع. (قوله : علامة التصب) أي: علامة هي النصب الذي دل على المفعولية وقس عليه علا مة الجر. (قوله : فإن فقلت: لا يتحقق الاختلاف 
لا في آخر المعرب ولا في العوامل إذا ركب) إلى قوله: مع عامله ابتداء إن قلت: التركيب مع العامل لا يكون إلا إذا كان العامل لفظياً فيجوز أن يكون 
التركيب مع العامل ابتداء مسبوقاً بالتركيب الذي يتحقق معه عاملان معنويان فيتحقق الاختلاف في آخر المعرب وفي العوامل؛ أجيب: بأن المراد 
باختلاف العوامل كما مر اختلافها في العمل و يوجد فيما فرض؛ لأن عمل العامل المعنوي ليس إلا ار (قوله؛ هة قلت؛ هذا 





صفات المعرب حتى يجعل اختلافه حكماً من أحكامه؛ ولأنه لا يتصف بالاختلاف في نفسه. بل باعتبار الملفوظ. ( قوله: أي: يختلف آخره 
بحسب التقدير) إشارة إلى أن التقدير مصدر وليس بمعنى القدر على ما وهم؛ إذ لا نقدّر في حبلى مع كون إعرابه تقديرياً. (قوله: كما في 
مسلميّ) حالة الرفع فإنه قدر أن الياء بدل من الواو. (قوله: كما في عصا وقاض) فإنه قدر أن أصلهما عصووقاضي بالحرف مع الحركة. 
(قوله: كما في حبلى وغلامي) فإنه أقدر تلبسهما بالحركة من غير تقدير الحرف أما في غلامي فظاهر, وأما في حبلى فلكون الألف 
المقصورة زائدة غير منقلبة عن الواو والياء. (قوله: فإن آخرهما الخ) يريد أن فرض إعراب آخرهما غير ممتنع لعدم المائع منه إنما 
الممتئع المفروض وهو وجود الإعراب فيهما في التلفظ لاشتغال محل الاعراب بالحركة في غلاميء وبالسكون - أي: الملازم - في حبلى 
بخلاف هؤلاء في جاءني هؤلاء؛ فإن فرض إعراب آخره ممتنع كالمفروض لوجود المانع وهو مشابهته لمبني الأصل وإن كان واقعاً في محل 
الإعراب. وبهذا تب تبين الفرق بين الإعراب التقديري في نحو: حبلى والإعراب المحلي في نحو: هؤلاء فتدبر. (قوله: لان الاختلاف الخ) 
يعني: يحتاج في 00 : لفظأ أو ديرا عتضويا على المصدرية بحذف الموصوف إلى ارتكاب التجوز في كون الاختلاف ملفوظاً؛ ؛ لأن 
حداف a‏ اللخزق والسوت حى دون موقا حقيقة بخلاف القول بكونه منصوباً على حذف المضاف, وأما التجوز 
في قوله: : لفظاً نشترك بينهما بجعله مجازاً عن الصورة في الوجه اول وان الملفوظ على الوه الثاني. (قوله: لو جعلت الخ) متعلق 
بقوله: مجازا أ اختلفوا في أن الحركة لفظ أو لا فمن فسر اللفظ بما يتلفظ به جعلها لفظاً: ٠‏ بل كلمةء ومن فسره بصوت يعتمد على المخارج من 
حرف فصاعداً قال إنها ليست ملفوظة؛ لأنها أبعاض حروف المدء وكونها مسموعة لا يستلزم كونها ملفوظة كالوقف والإمالة والغنة. ( قوله: 
لأن العامل الخ) فيكون التفصيل قاصراً مع عدم احتياج بيان الحكم إليه هذا على تقدير أن يكون المقدر بمعنى المحذوف كما هو شائع في 
استعماله في مقابلة الملفوظ. أما لو كان بمعنى المفروض سواء كان محذوفا أأولا شمل المعنوي أيضاً لكنه خلاف الظاهر. (قوله: ولأنه) أي: 
الجمل المذكور. (قوله: وذلك) أي: عدم الملائمة ثابت. . (قوله: الأن الظاهر) بناء على الأصل في اللام أن يكون للعهد. . (قوله: إنه؛ أي 
قوله: الآتي الخ) وإنما لم يقل إشارة إلى قوله: لفظأ أو تقديراً؛ لأن قوله: الآتي بيان لأقسام الإعراب. فهو عبارة عن تقدير الإعراب 
والإعراب اللفظي. وقوله: لفظاً أو تقديراً ههنا بمعنى الصورة والغرض. لكنه مشير إلى تنوّع الإعراب فيكون قوله: الآتي إشارة إلى ما فهم من 
قوله: لفظاً أو تقديراً. ولا يكون إشارة إلى نفسه. (قوئه: ورأيت حبلى ومررت بحبلى) إشارة إلى أن بيان الشارح رحمه الله قاصر حيث لم 
بورد المثال للاختلاف التقديري حكماً مع أنه لخفائه أحق بالبيان. . (قوله: أي: : مدلول هاتين الصورتين) إشارة إلى دفع ما يتراءى من 
أنه لا يصح جعل قوله: فقت أو مجموعا خالا كن قولتا :رأيت مسلمين ومررت بمسلمين؛ لأنه إن قرأ ب بصيغة التثنية لا يكون جمعاً وإن قرأ بصيفة 
الجمع لا يكون مثنى. وحاصله أن المراد مد لول هاتين الصورتين المكتوبتين ین فیری هذان النقشان وينتقل إلى مدلولهما ولا يقرآن وهذا الطريق 
شائع في كتب اللغة في بيان وجوه الحركات. يقال مثلاً الزعم مثلثة الفاء؛ أي: مدلول هذه الصورة مثلثة الفاء. وأما ما قيل من أن قوله: وقولنا 
معطوف على قولنا فهو في تقدير لئلا ينتقض بمثل قولنا: : رأيت مسلمين ومررت بمسلمين. فقوله: مثنى ومجموعاً متعلق بالمثل لا بهذا القول مع 
وة نفا متا جا أ إلى اعتبار الحال عن المحذوف لا يدفع المحذور؛ لأن مسلمين وبمسلمين إن قرئ مثنى كان المراد من المثل على ما هو 
المشهور الشائع سائر ألفاظ المثنى وإن قرىئ مجموعاً كان المراد سائر ألفاظ الجمع فلا يكون شاملا وحمل المثل على ما هو مماثل لهما في 
الإعراب بالحرفين سواء قرئ بصيغة التثتية أو الجمع خلاف الظاهر المتبادر حقيق بأن يقضي منه المجب. (قوله: أي: علامة هي 
التصب) أي: : الإضافة بيانية لا لامية فإن فتحة غير المنصرف نصب وجر لا علامة لهما . (قوله؛ إن قلت: التركيب مع العامل الخ) لما 
كان السائل بقوله: فإن قلت: : لا يتحقق الاختلاف ناقضاً لشمول الحكم المذكور لجميع أفراد المعرب مستدلاً عليه بصورة التركيب مع العامل 
ابتداء كفى للمجيب أن يمنع عدم شمول الحكم المذكورة للصورة المذ كورة مستنداً بالجوازء فلذا قال: فيجوز أن يكون التركيب. ( قوله: إلا إذا 
كان العامل تفظياً)؛ إذ لا يمكن التركيب بين اللفظ والعامل المعنوي. (قوله: بالتركيب الذي يتحقق معه عاملان) أي: بجنس التركيب 
فلا يرد أنه كيف يمكن تحقق عاملين معنوبين بتركيب واحد. (قوله: عاملان معنويان) مخالفان في العمل للعامل اللفظي. ( قوله: 
فيتحقق الاختلاف في آخر المعرب) أي: المعرب الذي جعل مادة النقض. (قوله: أجيب الخ) إكبات للنقض بالصورة المذكورة بأنه وإن 
تحقق ههنا اختلاف آخر المعرب واختلاف العوامل حيث توارد عليه عاملان معنويان وعامل لفظيء لكن لم يتحقق اختلاف العوامل في العمل 
وهوالمراد ههنا. ( قوئه: لأن عمل العامل المعنوي)!؛ ؛ لأنه منحصر في عامل المبتدأ وفي عامل المضارع حال تجرده عن الناصب والجازم 
وعمل كل منهم الرفع؛ فإن قلت: قد ذكر في اللباب من العامل المعثوي معنى الفعل المأخوذ من غيره وهو قد يعمل التصب أيضاً كما في: 
«رمدًا بُثل سَيْمًا م فكيف يصح حصر عمل العامل المعنوى في الرفع؟ قلت: هذا اصطلاح مختص بصاحب اللباب. والقول المشهور وما عليه 
ا أن العامل 0 عامل المبتدأ والفعل المضارع فحسب. ولو سلم فالمراد عمل العامل المعنوي الذي لا يمكن التركيب 


المعدودة غير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداءًء ولا يترتب عليه" اختلاف الإعراب بل هناك 
حدوث الإعراب بدخول العامل. قلت: هذا“ حكم آخر من أحكام المعرب» والاختلاف حكم آخر فلو ۾ 
يدخل أحد الحكمين” ' في | لآخر. لا 0 فإن للمعرب أحكاماً كثيرة لم تذكر ههناء فليكن هذا“ الحكم 
أيضاً من“ هذا القبيل”'" غاية 2١٠"‏ الأمر أن هذا الحكب'"'' لا يكون من خواصه الشاملة. «الإِعْرَابٌ: مَا) 


)١(‏ متعلق بقوله ركب. (7) عطف على لا يتحقق. (”") أتى أي: على ذلك المعرب ابتداء. (4) أي: في تركيب بعض الأسمماء. (5) أي: حدوث الإعراب بدخول 
المامل عليه. (5) المتغايرين . (۷) أي: في عدم الدخول. (A)‏ أي : حدوث الإعراب بدخول الفعل . (9) كالأحكام الكثيرة. (١٠)أي:‏ من جملة الأحكام التي لم 


يذكر ههنا. (١١)أي:‏ حاصل الكلام. (؟١)‏ أي: حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل. 


اللاغَرَاتٌ ما( 


)00 أي : حركة أو حرف . 


معربة أولأء فإن فيها حدوث الإعراب بدخول العامل لا 
اختلاف الآخر باختلاف العوامل. وقوله : مع عامله؛ أي : 
TS‏ فلفظ مع غير 
متعلق بقوله: إذا ركب (عضد). وقوله: ابتداءة ظرف 
للتركيب؛ أي: قبل أن يتركب مع عامل آخرء فإن آخر 
المعرب إذا حرك ابتداءً بالضمة مثلا لم يكن هناك اختلاف» 
فإذا فتح أو كسر بعد ذلك حصل الاختلاف . وقوله : بل هناك ؛ 
أي : في مقام تركيب بعض الأسماء مع عامله ابتداءً . (قوله: 
قلت : هذا) أي: حدوث الإعراب بدخول العامل حكم آخر 
للمعرب غير الاختلاف المذكور في المئن» فإن للإعراب 
أحكاماً كثيرة كما أشار إليه في تفسيره بقوله : أي : من جملة 
أحكام المفرد الخ (قوله: فليكن هذا أيضاً)؛ أي: فليكن 
حدوث الإعراب بدخول العامل كالأحكام الكثيرة من قبيل 
الأحكام التي لم تذكر في هذا المقام. (قوله : غاية الأمر الخ) 
هذا أولى مما قيل : إن المراد استعداد الاختلاف لا لما قيل : 
إن المتبادر حصول الاختلاف بالفعل؛ لأن المختار أيضاً 
خلاف المتبادر من أن الشيء ء خاصته اللازمة دون 
المفارقة؛ بل لأنه يلزم أن لا يكون هذا الحكم من خواص 
المعرب فإنا إذا قلنا : زيد عمرو بكر بشر بطريق التعداد يكون 
كل منها مستعداً لحصول الاختلاف» ولا يكون شيء منها 
بذلك معرباً (علامك) . (قوله : إن هذا الحكم) أي : اختلااف 
الآخر باختلاف العوامل لا يكون من الخواص الشاملة لجميع 
أفراد المعرب؛ أي : ولا ضير فيه غير ما أسلفناه أن الكلام في 
حكم جعله القوم حداً للمعرب» فتذكر . (قال: الإعراب الخ) 
قدمه على العامل؛ لأن الإعراب جزء من مفهوم العامل» 
والجزء مقدم على الكل» واعلم أنهم اختلفوا في أن الإعراب 
أمر لفظي أو معنوي» فعند أكثر النحاة أن الإعراب عبارة عن 
اختلاف الآخرء فجعلوه أمراً معقولاً بدليل أن الحركات 
والسكون موجودة في الكلمة» والإعراب غير موجود فيها. 
GPE‏ ال 
معقولة لا محسوسة»ء فقيل : وليس على هذا ب بمستقيم أن 
يقول: وأنواعه رفع ونصب 





حكم آخر) حاصله: أن حكم الشيء لا يلزم أن يكون لازماً له إن قلت: يجوز 
أن يقيد الاختلاف بالعوامل بأحد الأزمنة وحينثذ يكون لازماً للمعرب» وإن 
لم يكن قبل تقييده بالظرف لازماً له قلنا: فيه صرف الكلام عن الظاهر 
بلا ضرورة مع أنه بعد ذلك التقييد أيضاً غير لازم لجواز أن يتحقق معرب 
لم يتحقق معه عوامل في شيء من الأزمنة؛ نعم قابلية الاختلاف بالعوامل 
من لوازمه؛ ولما كان المتبادر فعلية الاختالاف لم يتعرض له؛ وقيل المراد 
بالاختلاف الأول معنى يشمل الاختلاف الذي 


ابتداء ومعنى الفعل المستنبط من الجامد مما يمكن التركيب معه 
بالتركيب بما يستنبط منه. (قوله: لا يلزم أن يكون لازماً) أي: لا 
يمتنع مفارقته عنه فليكن الاختلاف المذكور كذلك يفارق المعرب 
حين التركيب مع العامل ابتداء. ويعرض بعد التركيب ثانياً وثالثاً. 
(قوله: إن قلت: يجوز أن يقيد الخ) أي: يمكن أن يوجه الحكم 
المذكور بحيث يكون لازماً للمعرب بأن يقيد الاختلاف المدلول عليه 
بقوله: أن يختلف بأحد الأزمنةء ولا شك أنه لازم للمعرب حال ابتداء 
التركيب؛ إذ يصدق عليه أنه يختلف آخره في وقت ما أعني وقت 
التركيب ثانياً وثالثاً. (قوله: وإن لم يكن الخ) والسر فيه أن لزوم 
الاختلاف المطلق يقتضي عدم انفكاكه عنه في شيء من الأزمنة وهو 
مفارق عنه في زمان التركيب ابتداء بخلاف الاختلاف المقيد بأحد 
الأزمنة. وهذا كالمتنفس المطلق فإنه غير لازم للانسان بخلاف 
المتنفس في وقت ما. ( قوله: فيه صرف الكلام عن الظاهر الخ) 
أي: في هذا التوجيه صرف الكلام؛ أعني قوله: أن يختلف عن 
الظاهرء وهو الإطلاق بلا ضرورة؛ إذ لا داعي إلى جعل الحكم لازماً 
لا يقال: المتبادر من القضية الخالية عن الجهات إطلاق النسبة 
وكونها ثابتة في وقت ما على ما قالوا: في بيان وجه تسمية المطلقة 
العامة. وسيجيء في كلام المحشي أيضاً؛ لأنا نقول: ذلك الإطلاق 
بمعنى فعلية النسبة بالمقابل للامكان الشامل للدوام والوقوع في أحد 
الأزمنة. والمقصود ههنا التقييد بأحد الأزمنة المقابل للدوام: ولذا 
اختار المحشي رحمه الله لفظة أحد الأزمنة دون وقت ما فمن بدله 
بذلك روماً للاختصاص ذهل عن هذه الفائدة. (قوله: مع أنه بعد 
التقييد الخ) أي: مع أن الحكم المذكور بعد التقييد بالظرف أيضاً 
غير لازم؛ لأن اللزوم معناه امتناع الانفكاك والاختلاف في أحد 


الأزمنة مما يجوز انفكاكه عن المعرب لجواز تحقق 
ر" ٣‏ 


معرب لم يتحقق معه إلا عامل واحد أو اثنان ولم يتحقق 


مبدؤه حاله البنائي؛ والاختلاف الثاني الوجودء وقد عبر عنه بالاختلاف للمشاكلة وبالعوامل جنس 
العامل فإن اللام الداخلة على الجمع قد تبطل الجمعية ولا يخفى بعد ذلك كله. ( قوله : غاية الأمر أن 
هذا الحكم لا يكون من خواصه الشاملة) أي: خواصه الإضافية بالقياس إلى المبني؛ وإنما قلنا ذلك 
لوجوده في المضارع» ولذلك قال ههنا: حکمهء ولم يقل خاصته: ولا يخفى أن القول بأنه ليس من خواصه 
الشاملة ميني على أن لا يتحقق في الصورة المفروضة عوامل في شيء من الأزمنة؛ إذ لو تحقق فيها 
عوامل في الأزمنة كان خاصة شاملة لكل ما هو معرب لكنها ليست شاملة لكل 





معه عوامل في شيء من الأزمنة. فلا يكون مختلفاً آخره باختلاف العوامل في شيء من الأزمنة فما 
قيل: إن الاحتمال الصرفي لا يكفي لنقض الأحكام الأدبية بعيد عن المقصود بمراحل لما عرفت من 
أن الاحتمال ينافي اللزوم. (قوله: نعم قابلية الاختلاف الخ) تقرير لما تقدم وبيان لمنشأ اشتباه 
السائل وهو أنه لم يفرق بين قابلية الاختلاف اللازم للمعرب والاختلاف في أحد الأزمنة الذي هو 
عرض مفارق. (قوله: ولما كان الخ) يعني: لما كان المتبادر من قوله: أن يختلف أن يكون 
الاختلاف واقعاً في وقت ما وحمله على الإمكان صرف عن الظاهر المتبادر لم يتعرض الشارح رحمه 
الله وقدس سره لهذا التوجيه. وما قيل: إن المقصود بيان الحكم الكلي لينتفع به المتعلم: وحين 
الحمل على فعلية الحكم لا يبقى الحكم كلياً. قفيه أن الحمل على فعلية الحكم إنما يخل بلزوم الحكم 
المذكور للمعرب دون كليتهء نعم لو تحقق معرب لم يتحقق معه عوامل في شيء من الأزمنة لأخل 
بذلك؛ ودونه خرط القتاد. (قوله: وقيل الخ) أي: قيل في توجيه الحكم المذكور بحيث يصير لازماً 
أن المراد بالاختلاف المدلول عليه بقوله: أن يختلف معنى يشمل الاختلاف الذي حصل بعد الحال 
البنائي كما في الأسماء المعدودة المركبة مع المامل ابتداءء والاختلاف الذي حصل بعد الحال 
الإعرابي كما في التعربات المركبة مع العامل ثانياً وثالثاً» والمراد بالاختلاف المذكور ثانياً بقوله: 
باختلاف العوامل الوجود بالتجريد عن بعض المعنى؛ لأن الاختلاف هو الوجود مع التغير من الحال 
السابق. وعبر عن الوجود بالاختلاف لمشاكلة قوله: أن يختلف؛ والمراد بالعوامل الجنس. فيكون 
المعنى أن يتبدّل آخره بأن تزول حالة البناء وهو الوقف أو تزول حالة الإعراب لوجود جنس العامل. 
وحينئن يكون الحكم لازماً للمعرب بلا شبهة. (قوله: فإن اللام الداخلة الخ) قالوا: إن اللام 
الداخلة على الجمع للعهد فإن لم يكن معهود فللاستغراق فإن تعذر الاستفراق؛ نحو: لأتزوّج التساء 
فهو مجاز عن الجنس. (قوله: ولا يخفى بعد ذلك كله) أما الأول؛ فلأن المتبادر من قوله: أن 
يختلف آخره؛ أي: آخر المعرب اتصافه به بعد صيرورته معرباً, وأما الثاني فظاهرء وأما الثالث؛ 
فلأن نسبة الاختلاف إلى العوامل ينادي على إرادة الجمعية. فكيف يحكم ببطلانه5. ( قوله: ولا 
يخفى الخ) يعني: أن الظاهر أن تكون الخاصة الشاملة ههنا محمولة على المعنى العرفي؛ أي: ما 
تكون لجميع الأفراد وحينئن يرد أن الحكم بعدم كونه من خواصه الشاملة إنما يصح لولم يتحقق في 
الصورة المفروضة وهي ما إذا تركبت الأسماء المعدودة مع عاملة ابتداء عواملها في شيء من 
الأزمنة. فإنه لوتحقق فيها عوامل في الأزمنة المتعددة كانت تلك الأسماء متعلقة بالاختلاف وإن لم 
تكن متصفة به في وقت ابتداء التركيب. (قوله: لكتها ليست شاملة الخ) استدراك لدفع توهم 
ناشئ من قوله: شاملة لكل معرب. وإشارة إلى توجيه عبارة الشارح رحمه الله بأن يراد 


E 


أي : حركة أو حرف «اختلف آخرة» أي : آخر المعرب من حيث هو معرب 





وجر؛ إذ لا يصح أن يكون الاختلاف خبراً لهذه الثلاثة وإليه 
ذهب الزمخشري» وعند المحققين : أنه عبارة عن ما به 
الاختلاف وإليه ذهب الشيخ عبد القاهر وابن هشام"» 
ورجح المصنف اصطلاح الشيخ في هذا التعريف؛ لأن 
الإعراب علامة وحقه الظهورء ثم الإعراب على ثلاثة أقسام : 
إعراب بالأصالة كإعراب الأسماءء وإعراب بالمشابهة 
كإعراب المضارع» وإعراب بالتبعية كإعراب التوابع» كما أن 
أقسام البناء أيضاً ثلاثة : بالأصالة كبناء الحروف» وبالمشابهة 
كالأسماء المبنية» وبالتبعية كما في توابع المنادى المبني . 
(قوله: أي: حركة أو حرف) وأما الحذف فلا يوجد في 
الأسماءء والبحث فيهاء وكلمة أو للانفصال الحقيقي لا 
للشك والترديدء ولما اشتهر عندهم كون الإعراب بهما 
استعمل لفظة ما المشتركة بين المعاني في التعريف وأرادهما . 
(قال: اختلف آخره) قيل : أي : هيئة أخره» ومعنى الاختلاف 
يتحقق بانقلاب حركة إلى أخرى أو حرف إلى آخرء وقال 
الرضى: أي: انتقلت من حال السكون إلى هذه الحركة 
اة فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخرء 
وانتقال الآخر؛ آي : من السكون إلى الفتحة غير انتقاله إلى 
الضمةء وكذا انتقاله من السكون إلى الكسرة فههنا ثلاث 
اختلافات» وقيل: إن زيداً مثلاً قبل الوقوع في التركيب غير 
معرب» بل مبني عند المصنف على السكون فإذا وقع في 
التركيب وحرك بالضم مثلاً حصل الاختلاف للانتقال من 
السكون إلى الحركةء وكذا الحال في سائر الحركات 
فالاختلاف حاصل بکل واحد منھا فیکون سبباً تاماًء وأما 
السكون الأصلي فلا اختلاف مع السكون بالفعل أصلاً وإن 
كان له مدخل في الاختلاف فلا يلزم عد السكون إعراباً. 
(قوله: أي : آخر المعرب) فيخرج ما به يختلف الوسط كامرأ 
وقد مرء وفي شرح القطر: ولو كان التغيير في غير الآخر لا 
يكون إعراباً كما في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس أو 
فلوس» وكذا لو كان التغيير في الآخرء ولكن ليس بسبب 
العامل كما في لفظة حيث المستعملة بحركات الثاء» انتهى . 
وقوله: ذاتاً أو صفة تمييزان عن النسبة في ما اختلف آخره؛ 
أي : ما اختلف ذات آخره كما إذا كان إعرابه بالحروف» أو 
صفته إذا كان بالحركات. 































وقت. (قوله؛ أي حركة أو حرف) كانت القرينة عليه شهرة أمر 
الإعراب بأنه حركة أو حرف أو ما سيذكره في ضبط إعراب الأسماء ولا 
يخفى بعده. (قوله : اختلف آخره به) اعترض عليه بأن التعريف غير 
جامع؛ لأن تغير مسلمان ومسلمون ليس في الآخر؛ إذ الآخر هو الئون 
وأجابوا عنه بأن النون فيهما كالتنوين في المضردء ولعلهم أرادوا به أن هذه 
الحيثية لما وجدت فيه في بعض الأوقات جاز أن يجعل الحرف السابق 
عليه بالنظر إلى هذه الحيثية في حكم الآخرء وإن كان بالنظر إلى كوته 
علامة للتثنية والجمع ليس في حكم الآخرء وإنما قلنا في بعض الأوقات؛ 
لأنه قد لا يكون بمنزلة التنوين؛ وذلك في المثنى والجمع المعرفين 
باللام لامتناع اجتماع اللام 


الشاملة لكل وقت. (قوله: كان القرينة الخ) لما كان ذكر العام 
وإرادة الخاص مجازاً لا بد له من قرينة بينها بأنها إما حالية أو 
مقالية. (قوله: بالنون فيهما الخ) حيث يدل كل منهما تمامية 
الكلمة ويسقط عند الإضافة. (قوئه: ولعلهم الخ) أي: ليس 
مرادهم تشبيهه بالتنوين في جميع الأحكام فإنه باطل؛ لأنه كلمة 
برأسها بخلاف النون؛ فإنها جزء لهاء بل مرادهم أن حيثية المشابهة 
بالتنوين لما وجدت في النون حين خلوهما عن اللام جاز أن يجعل 
الحرف السابق على النون وهو الواو والياء في حكم الآخر بالنظر إلى 
أن مشابهة النون بالتنوين الذي هو كلمة برأسها جعل النون في حكم 
كلمة برأسها من هذه الحيثية. وإن كان جزء لهما بالنظر إلى كونه 
علامة التثنية والجمع. (قوئه: لامتناع اجتماع اللامالخ) يعني: لو 
كان النون حين كونهما معرفين باللام بمنزلة التنوين لزم 












)١(‏ حيث قال في بعض تأليفه : الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر 
الاسم ال 


ذاتا”'' أو صفة”" «بو», أي9” : لوو وحين يراد ب (مَا) الموصولةء الحركة أو الحرف. لا 
برد القضن بالقافل ,والتفضىى ولو أت فل فما خرجا بالسببية المفهومة من قوله : (بو) فإن 
المادر من السب هى السب" القريب. والعامل» والمقتضى من الأسباب البعيدة» وبقيد ال 
خرجت حركة نحو : (غلايي)» 


() كان بالحرف. (5) إذا كان بالحركة. أشار موصوفية ما. (*) نبه أولاً على کون ما موصوقة وثانياً على کونہا موصولة بقوله: أي بتلك الحركة. )٤(‏ أي: لا 
يرد السؤال بالعامل والمقتضي . )0( أي: فسرت بقوله أتى شيء . (6) مصنف. (ل) حركة وحرف. (8) هو الحركة والحرف. 


والتنوين. (قوله؛ ذاتاً أو صفة) أما الاختلاف الآخر - أي: تحوله ذاتاً 
- فكما يتحول واو أبوك إلى ألف أباك؛ وأما تحوله صفة فكما تتحول ضمة 
زيد إلى فتحة. (قوله : لا يرد العامل والمقتضي) وكذا وصف كونه 
معرباء قال قدس سره في الحاشية: لكنه يشكل بما إذا كان العامل حرفا 
واحداً كالباء الجارة. فالأولى أن يسند إخراجهما إلى السببية القريبة 
المفهومة من الباء الجارة وإبقاء ما الموصولة على عمومها انتهى:؛ إنما 
قال: فالأولى: ولم يقل: فالصواب؛ لجواز أن يجعل الباء للآلة فيسئند 
إخراجهما إليهاء أما خروج العامل؛ فلأن الئحاة جملوه بمئزلة العلة 


000 أي : سس الحركة أو الحرف. 


(قوله : بما الموصولة) أشار أولاً بقوله : أي : حركة أو حرف» 
إلى كون ما موصوفة» ثم نبه على كونها موصولة بقوله : أي بتلك 
الحركة الخ» ثم صرح بالموصولية إيماء إلى جواز الوجهين في 
أمثاله» وقد مر نظيره. وقوله: لا يراد العامل» وفى بعض 
النسخ : لا يردء من الورود؛ أي: لا يرد العامل» والمقتضى ؛ 
أعني : المعاني المختلفةء وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة 
نقضاً على تعريف الإعراب» فإن العامل مثل: جاء ورأيت» 
والمقتضى مثل الفاعلية الخ» وإن كانا سببين للاختلاف إلا 
أنهما ليسا حركة ولا حرفاء ويقال: لكن يشكل بما إذا كان 
العامل حرفاً واحداً كالباء الجارة فالأولى أن يسند إخراجهما 
إلى السببية القريبة المفهومة من الباء الجارة وإبقاء ما على 
عمومها هذاء وقد يقال: إن المتبادر من الحرف الواقع تفسيراً 
للإعراب أن يكون محله آخر الاسم المعرب فحينئذ يخرج الباء 
الجارة» أو أن المراد بالحرف المقابل للحركة حروف المباني 
لا حروف المعاني فلا إشكال. (قوله: على عمومها) أي : بأن 
تكون ما نكرة موصوفة بمعنى شيء» وفيه أن تخصيص 
الموصول كالسنة المؤكدة عندهم . (قوله: وهو السبب 
القريب) وهو ما يكون بلا واسطة» والسبب البعيد لكون سبيا 
بواسطة» فيخرج الأمور المذكورة؛ لأنها أسباب بعيدة 
لحصول الاختلاف» توضيحه: أن العامل سبب قريب 
لحصول الإسناد وهو سبب قريب لحصول المقتضى» وهو 
سبب قريب لحصول الاختلاف» فكان العامل سبباً بوسائط» 
والإسناد سبباً بواسطتين»: والمقتضى سبباً بواسطة واحدة» 
والإعراب سبباً بلا واسطة؛ فكان هذا قريباً» غاية التحقيق» ثم 
المراد بالسبب القريب هنا : ما هو غير تام» وهو ما يكون له تأثير 
في المسبب لكن غير تام التأثير . (قوله : وبقيد الحيثية خرجت 
حركة؛ نحو : غلامي) أراد به كل اسم معرب أضيف إلى ياء 
المتكلم مفرداً كان أو جمعاًء فإن الميم في غلام ساكنة في 
الأصل» فلما أضيفت إلى ياء المتكلم اقتضت هي حركة الميم 
بالكسرة» لكنها ليست بإعراب؛ لأنها لم تكن من حيث إنه 
معرب . وقوله : لأنه معرب ؛ أي : وإعرابه تقديري في الأحوال 
الثلاث كما سيأتي» رأة تلت الا ر كا كام زك 
وقد حرر ههنا الفاضل علي بن يوسف الاقكرماني ما ملخصه : 
أنه لما اتجه على المصنف أن يقال أن نحو : غلامي معرب على 
ما ارتضاه» ويقع الاختلاف بحركته بأن يقال : هذا غلا 













اجتماع اللام والتنوين وهو ممتنع. (قوله: أي نحو له الخ) فسر 
الاختلاف بالتحول؛ لأن الاختلاف لا يكون ناشئًا إلا من متعدد فيلزم 
أن لا تكون حركة زيد في ابتداء التركيب إعراباً ولواعتبر بالنسبة إلى 
السكون السابق كان زيد في حال عدم التركيب أيضأً معرباً؛ لأن نسبة 
الاختلاف إلى الطرفين على السواء فإذا كان الاسم في أحد طرفيه 
معرباً لزم أن يكون في الطرف الآخر أيضاً معرباً للتحكم بخلاف 
التحول؛ فإنه ناشئ من الحركة الثانية, أو الحرف الثاني وإن كان تقدم 
حركة أو حرف شرطاأً له؛ لأن التحول أن يتصف بشيء لم يكن له قبل 
فتدبر. (قوله: وكذا وصف كونه معرباً) فإن عدم المشابهة 
والتركيب أيضاً سبب للاختلاف. (قوله: لكنه يشكل الخ) الوجه 
الأول أعني: تخصيص كلمة ما مما اختاره الفاضل الهندي» والوجه 
الثاني؛ أعني: الحمل على السببية القريبة نقله بقيل إشارة إلى ضعفه 
فما في الشرح نقل لكلام الغيرء وما في الحاشية مختارة. فلا يرد أن 
الحاشية تخالف الشرح. وما قيل في جواب هذا الإشكال أن المراد 






















حرف علة ساكنة أو حرف الآخر أو حرف المباني بقرينة ذكره مع 
الحركة. فلا يخفى ركاكته؛ لأن تخصيص الحرف بما ذكر تخصيص 
بعد تخصيص ومجاز في مجاز يحترز عنه في المحاورات: فكيف 
يرتكب في التعريفات5 ولو جاز مثل هذه التخصيصات لانسد باب 
نقض التعريقات جمعاً ومنعأ على أنه يخرج من التعريف حروف 
الإعراب؛ لأنها من حروف المعاني. ولذا جعلها بعضهم كلمة. 
(قوله: والأولى الخ) إنما قال: فالأولى ولم يقل: فالصوابء إما 
تأذباً كما هو طريق الشارح رحمه الله من هضم النفقس وعدم 
الإعجاب. وإما للمناقشات التي ذكرها المحشي في الحاشية الآتية: أو 
لأن ما لا يخرج تخصيص كلمة ما يخرج بإرادة السببية القريبة 
المفهومة من الباء الجارة لكن الأولى أن يخرج الجميع من السببية 
القريبة المفهومة ولا يرتكب مزيد تكلف. (قوله: ولك أن جعل 
الباء للأآلة الن) آي: للاستعانة التي دخولها في الآلة أكثر منه في 
الموجد كذا في الرضي.(قوله: فلان آلة الشيء) يعني: أن 


برچ المقتضى سبب بعيد لتوسط الإعراب بينه وبين 
ر | الاختلاف, والآلة لا تكون إلا سبباً قريباً فلا يكون 














زید» 


المؤثرة: ولهذا سموه عاملاً وليس علة مؤثرة بالحقيقة؛ لأن التأثير 
للمتكلم وهو علامة التأثير: وأما خروج المقتضي؛ فلأن آلة الشيء سبب 
قريب له والمقتضي ليس كذلكء ولا يخفى أن قوله: ليدل على آخره لو 
جعل من تمام الحد حتى يخرجا لكان حسناً لكن المصنف لم يجعله من 
تمامه. (قوله: لخرجا بالسببية) الخ إن قيل: ينتقض التعريف حينئن 
بالعلة التامة للاختلاف فإنها سبب قريب له؛ قلنا: ليس للعلة التامة 
سببية إلا سببية أجزائها مركبة من قريب وبعيد؛ نعم لو ثبت سبب قريب 
سوى الإعراب لصح النقض به» لا يقال لو كان المراد السبب القريب لزم 
أن لا يتحقق الإعراب في الاسم الذي ركب ابتداء؛ لأنا نقول: السبب 
القريب للشيء سبب اتعقد علاقة الغلبة بينه وبين ذلك الشيء لا بينه 
وبين سببه؛ ولا يخفى أنه لا يقتضي استلزام المسببء لا يقال: فالعبارة 
الصحيحة أن يقول: ما يختلف بدل ما اختلف؛ لأنا نقول: لم يرد بصيغة 
الفعل في التعريفات الزمان فلا فرق بين الصيغتين» إن قيل: يمكن أن 
يجاب أيضا بأن الاختلاف ليس عبارة عن التحول 


وزيد غلامي مثلاً ؛ فيصدق التعريف على تلك الحركة مع أنها 
ليست من المحدود فيختل طرداء اعتذر”'' الشارح عنه 
بالالتجاء إلى قيد الحيثية» وقوله : لأنه معرب الخ دفع لما عسى 
أن يقال: إن نحو : غلامي غير داخل في الحد؛ لأنه مبني كما 
ذهب إليه بعض النحاة فلا حاجة للوخراج إلى قيد الحيثية؛ 
والمحصول أن نحو: غلامي وإن كان معرباً عنده على ما 
سيفصح عنه بقوله : ونلحو: غلامي مطلقاًء إلا أن هذا 
الاختلاف في آخره ليس من حيث إنه معرب ؛ أي : ليس هو 
بالحركة الحاصلة من العامل معه. بل من حيث إنه ما قبل ياء 
المتكلم بدون اعتبار العامل معه؛ أي : لو فرض عدم العامل معه 
لحصل ذلك الاختلاف فيه أيضاً فلا يصدق التعريف فيطردء ثم 
ال الخ عن ما موا ت ب ل رات او 
الاعتبارية ذكرت أو لم تذكر سيما أن تعليق الحكم بالمضاف 
إلى الوضف يشعر بها كما في هذا المقام» كالتعليق بنفس 
الوصف نص عليه التكاري في حوا* شى المعلول هذا وبما ذكرنا 
اندفع ما يتوهم من أنه لا اختلاف بحركة؛ نحو : غلامي في 
الأحوال فلا انتقاض بهاء ولا اختلال وما عسى أن يقال: إنه لا 
مغايرة بين الحيثيتين على أصل المصنف, فما وجه النفي تارة 
والانات اتخرى» .وما يعطريا نال ايضا من أنه لا اعبار العيد 
بالحيثية في التعريفات لعدم انسياق الذهن إليه» وقال الفاضل 
العصام : لو قال الشارح خرج ؛ نحو : حركة غلامي لكان أرجح 
في النحو ؛ لشموله ما قبل ياء المتكلم في نحو : مسلميء أقول : 
لا يخفى على أهل العربية أن اعتبار العموم والمشاركة من كل 
الوجوه ليس بلازم في لفظة النحوء وما ذكره مبني على ذلك قال 
الشيخ أكمل الدين: في شرح المشارق في قوله عليه السلام : 
؟من توضأ نخو وضوثئي الخ؟ إن لفظة نحو لا تقتضي العموم 
بخلاف لفظة المثل» فعلى هذا فالمراد بنحو: غلامي كل اسم 
معرب أضيف إلى ياء المتكلم أعم من أن يكون بالحركة أو 
الحرف فيشمل نحو : مسلمي ومن اقتفى أثر العصام. وقال: 
أراد بنحو : غلامي كل اسم معرب بالحركة مضاف إلى 





المقتضى آلة. (قوله: حتى يخرجا) أي: العامل والمقتضى. 
(قوله: لكن المصنف) اعتذار من عدم جعله من تمام الحد بأنه 
مخالف لمرضى المصنف رحمه الله. (قوله: فإئها سبب قريب 
لها)؛ إذ السيب القريب ما لا يتوسط بيته وبين المسبب سيب آخر 
والسبب التام كذلك. ( قوله: قلنا ليس الخ) أي: لا نسلم الانتقاض 
المذكور؛ لأن العلة التامة ليس لها سبب إلا سببية أجزائها المتركبة 
من سببية سبب قريب وبعيد . والسببية المتركبة من القريبة والبعيدة 
ليست سببية قريبة؛ إذ لو كانت كذلك كانت سببية أجزائها بأسرها 
سببية بعيدة فلم تكن متركبة من القريبة والبعيدة وليست ببعيدة 
أيضاً لعدم تخلل سبب آخر بين العلة التامة والمعلول. فهي كالمركب 
من الداخلء والخارج ليس بداخل ولا خارج؛ وهذا الجواب مبني على 
تسليم أن لها سببية سوى سببية الأجزاء. وإلا فيمكن أن يقال: إن العلة 
التامة والمعلول كالمركب من الداخل والخارج ليست لها سببية أصلاً 


بناء على ما قالوا: من أن العلة التامة بمعنى مجموع ما يتوقف عليه 


كانت العلة التامة مشتملة على المادة والصورة لتقدم مجموع المادة 
والصورة الذي هو نفسه المعلول على العلة التامة المتقدمة على 
المعلول حينئّذ . ولذ! قالوا: في تعريفها مجموع ما يتوقف عليه المعلول 
لا المجموع الذي يتوقف عليه المعلول ووصفها بالعلية والسببية وصف 
لها بحال متعلقها كما في زيد العالم أبوه. ( قوله: مركبة من قريب 
وبعيد) وفي بعض النسخ المتركبة من القريبة والبعيدة. فعلى الأول 
حال من سببية؛ وعلى الثاني صفة لها وهو الظاهر. ( قوله: نعم لو 
ثبت) تقرير لما سبق وأورد كلمة لو إشارة إلى انتفائه. وأما التكلم 
فالظاهر أنه يتوسط الإعراب بينه وبين الاختلاف لكونه آلة في وصول 
أثر المتكلم إلى المعرب. ( قوله: لا يقال: لو كان الخ) إبطال؛ لأن 
يراد بألياء السببية القريبة باستلزامه عدم جامعية تعريف الإعراب 
بتاء على أن السبب القريب يستلزم المسبب. فلو كان الإعراب سببا 
قريبا للاختلاف لزم عدم تحقق الإعراب في المركب ابتداء لعدم 
تحقق الاختلاف فيه. (قوله: لأنا نقول الخ) حاصل الجواب: منع 

استلزام السبب القريب للمسيب؛ لأن السبب القريب عبارة عما 0 
علاقة العلية بينه وبين ذلك الشيء لا بينه وبين سببيته؛ أي: لا تتخلل 
بينهما واسطة. وهذا المعنى لا يقتضي استلزامه للمسبب لجواز كونه 
مع عدم تخلل الواسطة غير موجب لحصول المسبب. ( قوله: لا يقال 
فالعبارة الصحيحة الخ) أرد الفاء إيذاناً بأن منشأ هذا السؤال ما 
تقدم من جواز عدم استلزام السبب القريب للمسبب فيجوز أن لا 
يتحقق الاختلاف مع وجود الإعراب كما في المركب ابتداء؛ يعني: 
فملى هذه العبارة الصحيحة أن يقال: ما يختلف ليشعر بتأخر 
الاختلاف عن الإعراب. وجواز تخلفه عنه لا ما اختلف الدال على 
تحقق الاختلا ف بسببه. ( قو له: : إن قيل يمكن أن يجاب أيضاًالخ) 
أي عن السؤال المذكور بقوله: لا يقال: لو كان المراد السبب القريب 
لزم أن لا يتحقق الخ بمنع الملازمة؛ لأن الاختلاف ليس عبارة عن 
التحول عن الحركة أو الحرف حتى يقتضي سابقية أحدهما فلا 
يتحقق في المركب ابتداء؛ بل أعم منه ومن التحول من السكون إلى 
ات ولا شك في تجقق هذا القسم في المركب ابتداء. (قوله: 


كه 


0-6 إذ لا دخل له في الجواب. (قوله: كلام 


n‏ سے 
لا نو" معرب على اختيار المصنف» لكن" اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب”"', ليس من حيث إنه معرب 
بل“ من حيث إه ما قبل ياء المتكلم وبهذا“ القدر تم حد الإعراب جعا"“ ومنعأً"» ولكن المصنف أراد أن 

ينبه على فائدة اختلاف وضع الإعراب 





(١)ما‏ أضيف إليها. (۲) آي : اختلاف المعرب ببذه الحركة. (7) لم مخرح بإضافة الآخر إلى المعرب. (4) الاختلاف. (0) أي: الإعراب ما اختلف آخره به. ع. 
(1) لإفراده. (7) لأغياره. 







عن الحركة أو الحرف بخصوصه. بل أعم منه ومن التحول من السكون إلى 
الحركة؛ وم نالتحول من عدم الدلالة إلى الدلالة كلام الأسماء الستة؛ ومن 
كونه علامة لأمر إلى كونه علامة لأمرين كألف المثنى وواو الجمع فإنهما 
قبل التركيب علامة للتثنية والجمع؛ وبعد التركيب علامة لهما وللفاعلية؛ 
ومن علا مة إلى علامة كيائي التثنية والجمع؛ قلنا: هذا الجواب غير مرضي 
عند المصنف وغير ظاهر من العبارة؛ فإن المتبادر مئ رجع ضمير قوله: 
آخره إلى المعرب أن الاختلاف يطرأ فيه بعد كونه معرباً. (قوله : خرجت 
حركة؛ تحو؛ غلامي) وإن تحول آخره من الإعراب إلى الكسرة: وكذا خرج حروف المعاني مع أنه خلاف المتبادر ؛ إذ المتبادر من اقترانه 
جر الجوار كقوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم؟» بكسر اللام وأما بالحركة كونه من حروف المباني لا يجدي فعا ؛ لأنه يمكن 
عيبي س كك سم إرءعاء كون التئوين منها لدلالته على معنى أ مكنية الاسم » فإن 
على معنى وبعد التركيب صار دالا على الفاعلية والمفعولية والإضافة. كون الحركات الإعرابية كلمةء وقد قد صرح الفتازاني ا 
(قوله: ومن علامة إلى علا مة) كيائي التثنية والجمع فإن الياء الک في حواة 7 على الوافية بكونها" خرونا؛ لدلالتها 
وس اصح و و ا على معلى في غيرهاء وأما ثانياً ؛ فلأنه ينتقض بالاختلااف 
كضمتين في فلك مفردا وجمعاء ولا يقدر ذلك في الالف والواد بان | الذي ليس بإعراب عند المصنفء إلا أن يقال: إن كلمة ما 
يقال: ان الألف في التثنية قبل الإعراب مغايرة لها بعده وكذا الواو؛ عبارة عن شىء»› والاختلاف ۳ اعتبارى» 5 508 
لادائه الى تقدير حذف علامة التثنية والجمع والعلامة لا تحذف كذا 5 ۴ . 1 ا 00 

i 0 8‏ بالحركةء أو الحرف» فحينئذ لا انتقاض بهء انتهى ما حرره 
ف الرضي. زقولة؟ غير سركي عند الجر الكرماني. (قوله: على اختيار المصئف) متعلق بمعرب» 
سيأتى فيما نقله المحشى رحمه الله عن المصنف رحمه الله في وجه 

5 0 0 وقيل : : بخرجت ») وأما على ما ذهب إليه بعض النحاة من أن 
اختيار هذا التعريف من أن الاختلاف هو التحول من حركة أو حرف 

ظ ١‏ : نحو: غلامي» مبني لإضافته إلى المبني» فيخرج حينئذ 
على غيره. (قوله: فَإن المتبادر الخ) يعني: أن المتبادر من نسبة | ٠‏ . الرا إلى المعر الف هنا 
الل اك ات اد هن ن اوا ا ادوا 00 
:. ا البعض: بأن هذه الإضافة لا توجب البناء كما لا توجبه في 
سايقا على حصول هذا الفهل فيقتضي رجع ضمير فوله: آخره الى ب ' َ . 2 
TTT 000‏ ۴ ر نحو : غلامك وغلامه» وقوله: بل من حيث إنه ما قبل ياء 
المعرب أن يكون حصول الاختلاف فيه بعد صيرورته معرباء فلا بد ش 0 وه 
في هذا الجواب من ارتكاب تجوز كما في قولهم: أرضعت هذه المرأة لمتكلم ؛ 9 : ولهذا 0 00 0 0 العامل كما 
هذا الشاب. (قوله: وإن تحول آخره من الإعراب إلى الكسرة) a‏ 00 ريك شرل ي 
اعلم أن لحو لاهن أي: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم قبل حل es‏ 07 فرادم انك عن و غيره فيه. 
لأنه تحول آخر المبني وبعد التركيب مع العامل ذيه تحول من الكسرة ع بعر ماني مال : ما أحسن زيد؛ أي REN‏ 
ال الاعرات التقذيري هوري الأغة ار داخل في المعوب وحركاتة عدم جريان الإعراب في الأفعال والحروف› فإن المعاني التي 
التقديرية في الإعراب؛ لأنها ما يختلف آخره به من حيث انه معرب | ي الأفعال لم تعتور على كلمة واحدة» بل كل معنى من 
تقديراً. أو تحول من الإعراب اللفظي إلى الكسرة؛ لأنه لما لم يشابه معانيها له صيغة ولفظ بانفراده كمعنى المفردء فإن صيغته 
مبني الأصل كان حقه أن يعرب لفظأً إلا أنه لاشتغال محله بالكسرة ضربء والمثنى ضرباء وقس عليهماء وكذا الحروف فإن 
الابتداء له من والظرفية لها في فالمميز لتلك المعاني بعضها 


تحول إعرابه الذي يستحقه بسبب التركيب إلى الكسرة بعد التركيب 

بأن أبقى الكسرة كما كان قبل التركيب ولم يعرب لفظه واعتبر عن بعض هو اختلاف صيغها بخلاف الأسماءء فإنه قد يوجد 

الإعراب تقديرياً. وهذا هو المقصود فإن كسرة غلامي بعد التركيب في اسم واحد معان مختلفة لا يميزها إلا اللإعراب نحو : چ 
أحسن زیداًء أو ما أحسن ريل وما أحسن زيدء فإل معنى 


بالعامل ما به تحول آخر المعرب من الإعراب اللفظي الذي استحقه 
بالتركيب لكن لا من حيث إنه معرب. بل من حيث إنه ما قبل الياء وإذا 

كانت هذه الكسرة قبل التركيب موجودة وفي تفسيرناأ 
£ التحول بقولنا: بأن أبقى الخ إشارة إلى دفع ما قيل من 


ياء المتكلم لم يتنبه للمقصود» ثم قال العصام : ولو قیل : : في 
تعريف الإعراب أنه ما في آخر المعرب؛ أعني : من حيث إنه 
معرب لتم التعريف ولم يتجه عليه شيء وفيه بحث» أما أولاً؛ 
فلأنه يصدق على التنوين وهو ليس بإعراب بالاتفاق ولا 
محيص عنه بجعل ما عبارة عن الحركة أو الحرف على ما 
أسلفه الشارح؛ لأنه حرف والتشبث بذيل كون الحرف من 


































)١(‏ أي: الحركات الإعرابية. 
(؟) كلمة ما في المثال الأول للتعجب › وي الثاني للنفي› وي الثالث للاستفهام. 


لدو 


فضم إليه قوله : (لِيَد ل على الاي المعْمورَةَعَلَْ علَيْو وكأنه راد هذا المعنى"“ حيث قال: ليس هذا من تمام الح 
لا أنه خارج عن الحد”". واللام في (لِيَدلَّ) متعلق بأمر خارج عن الحد» يعني : 0 0 
من فحوی ٠‏ الكلام» فإنه' “ بعيد عن الفهم غاية البعد. فاللام فيه متعلق بقوله: (اختلف آخره)» يعن 
اختلف آخره «ِلِيَدُلَ('''2» الاختلاف أو ما به الاختلاف. «عَلَ المعَاني», يعني : الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة 
«المعْتورَقه على صيغة اسم الفاعا )3١(‏ عليه 


(١)أي:‏ في الأسماء أي : التنبيه على فائدة وضع الإعراب. (۲) أي: حد الإعراب. (۳) بل تتمة عن الحد. (4) أي: بفعل. (5) أي: الرفع والنصب والجر. (5) 
e‏ ا 0 ا ا ا SA‏ (4) مصنف. )٠١١(‏ فيكون هذا 

















الأول: أي شيء أحسن زيداًء ومعنى الثاني : ما صار زيد ذا لِيَدُلُ عَلَى اللَعَانِي 2 
حسن» ومعنى الثالث : أي عضو من أعضاء زيد؛ وأي خلق 
من أخلاقه حسن (نعمه) . (قوله: وضم إليه قوله: ليدل الخ) 
يعنى: أن قوله: ليدل الخء» تنبيه على فائدة اختلاف وضع 
الإعراب في الأسماءء وقوله: حيث قال أي: المصئف في 
شرحه على هذا الكتاب أو في الإيضاح شرح المفصل ليس 
هذا ؛ أعني : قوله ليدل على المعاني الخ من تمام الحد جمعاً 
ومنعاء وقوله: لا إنه خارج عطف على مفعول أراد على ما 
قيل : والأولى جعله من تتمة مقول القول (قوله : واللام في 
ليدل الخ) بالنصب عطف على اسم إن في قوله: لا آنه يعني » 
لم يرد المصنف بقوله: ليس هذا من تمام الحد أنه خارج عن 
الحد» وأن اللام فيه متعلقة بأمر خارج عن الحد؛ أعني : لفظة 
وضع المفهوم من فحوى الكلام. وهو علة له كما توهم» بل 
أراد به أن الحد قد تم قبله» لكنه علة للاختلاف المذكور في 
الحد» وقوله: فإنه بعيد؛ أي : ما ذكر من الخروج والتعلق 
بالخارج بعيد كما ذهب إليه الشارح الهندي وصاحب 
المتوسط . (قوله: ليدل الاختلاف) وفيه أن نفس الاختلاف 
ليس بإعراب عند المصنف إلا أن يقال أنه مجاز عقلي من قبيل 
إسناد الشيء إلى سببه» ولك أن تقول: أشار بإرجاع الضمير 
إلى الاختلاف إلى الاختلاف في ماهية الإعراب بين الأسلاف 
كما مر» وقوله: على المعاني؛ أي : على معنى من المعاني» 
والظاهر: أن المعنى ههنا بمعنى ما يقوم بالغير كما هو 
احاح ترا نايا لير ال مويو او 
من الاعتوار بمعنى : دست بدست كردن جيزيرا» وقوله: على 
صيغة اسم الفاعل» رد على الفاضل الهندي حيث ضبطه على 
صيغة اسم المفعول؛ أي: أن الأسماء تتعاور المعاني» بأن 
يجيء اسم فيأخذ الفاعلية ويجيء غيره ويأخذها وهكذاء 
ووجه الرد أن هذه المعاني إنما اقتضت الإعراب باعتبار كونها 
طارئة على الاسم فاحتيج إلى ما يميز كلا من هذه العوارض 

عن العوارض الأخر لا بسبب كونها معروضة للأسماء مع أن 
المروي من المصنف كسر الواوء فلا حاجة إلى ما قيل : هذا 
إن كانت المناوبة معتبرة فى الآخذء. وأما إذا اعتبرت في 
المأخوذ فلا إشكال فيما قاله الهندي فافهم . 


حركات ما قبل هذه الأدوات من تاء التأنيث وياء النسبة وعلا متي التثنية 
والجمع فخارجة برجع الضمير إلى المعرب؛ لأن ما لحقته تلك الأدوات 
ليست بمعرية؛ وإن أبيت عن ذلك فخرجت بقيد الحيثية. ( قوله : ليس من 
حيث إنه معرب) لوجوده قبل عامل الجرء بل قبل مطلق العامل؛ وكذا 
الحال في الصورة المذكورة. (قوله: يدل __ 


أن الكسرة كانت موجودة قبل التركيب فلا معنى لتحول الإعراب إليها 
قد تحير الناظرون في هذا المقام ولم يحوموا حول المرام. قيل: لو 
قال الشارح رحمه الله: خرج؛ نحو: حركة غلامي لكان أرجح لشموله 
ياء ما قبل ياء المتكلم في نحو: مسلمي في جاءني مسلمي. ( قوله: 
وكذا جر الجوار) أي: جر حصل بسبب الجوار كجر أرجلكم بسبب 
رؤوسكم؛ فإنه تحول من النصب الذي استحقه بسبب اغسلوا لكونه 
معطوفاً على وجوهكم إلى الجر فاختلف به آخر المعرب» لكن لا من 
حيث إنه معرب» بل من حيث إنه جار رؤوسكم وليس هذا الجر من 
الإعراب على ما وهم.ء وإلا لزم تحقق الاعراب بدون العامل 
والمقتضى., ولذا أورده الشيخ السيوطي في إلفتية في الخاتمة وقال: 
أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة في النعت؛ 
نحو: جحر ضب خرب» وفي التوکید كقوله: يا صَاحٍ بَلْعْ ذّوِي الزّوْجاتٍ 
كلهم ٠‏ بجر كلهم على المجاورة: وزاد قوم وقوعه في عطف النسق 
وخرجوا عليه قوله تعالی: راتوا مويك وَأرْمْلَحطم ». قال أبو 
حيان: وذلك ضعيف جداً ولم يحفظ من كلامهم. وزاد ابن هشام 
وقوعه في عطف البيان. وأما البدل فقال أبو حيان: لا يحفظ من 
كلامهم ولم يخرج عليه أحد شيئاً. (قوله: وأما حركات ما قبل 
هذه الأدوات الخ) هذا خلاصة ما ذكره الشارح الرضي بقوله: ولا 
يعترض على الحد بكسر الآخر لأجل ياء الإضافة وياء النسبة وفتحه 
لأجل تاء التأنيث بأن يقال: الإعراب الذي كان على الآخر انتفى لأجل 
ياء الإضافة من غير انتقال إلى شيء آخر وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء 
التأنيث وانتقل إلى الياء والتاء لتركبهما مع الاسم؛ وهذا تفير في 
الآخر كذا في ألف المثتى ويائه وواو الجمع ويائه؛ وذلك لأنه قال: 
الإعراب ما اختلف آخر المعرب به» والمعرب كما ذكرنا هو المركب 
مع عامله ولا يدخل العامل في المضاف إلى الياء والمنسوب والمؤنث 
بالتاء والمثتى والمجموع إلا بعد إلحاق الأحرف المذكور بها؛ لأنك 
أخبرت مثلاً في قولك: جاءني مسلمان عن المثنى ولم 
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على المعاتي) جمع معنى بمعنى ما يقوم بالشيء ويقابله العين. (قوله؛ واللام في ليدل إلى آخره) معطوف على اسم إن وخبرها. (قوله؛ يعني : 
وضع الاعراب) أي: وضع الإعراب في الأسماءء ليدل على المعاني ويتضح به المعاني في نفس الأسماء من غير استعانة إلى العامل والقريئة وذلك 
للاعتناء بشأنها. (قوله : فإنه بعيد)؛ إذ لا نظر إلى وضعه لا قصدا ولا تبعا. (قوله ؛ ليدل الاختلاف) فيه أن الاختلاف لو كان دالا على هذه 
المعاني لكان الاعراب هو الاختلاف كما ذهب إليه بعض المتأخرين: لا ما به الاختلاف كما صرح به في هذا الكتاب وفي غيره؛ إلا أن يقال: إن نسبة 
الدلالة إلى الاختلاف بضرب من المسامحة» ووجه ذلك أن اختلاف المعاني المدلول عليه بقوله: المعتورة عليه لما كان مستندا إلى الإعراب من حيث 
اختلافه نسبت الدلالة إليه قال المصنف: إنما اخترت هذا التعريف على تعريف بعض المتأخرين؛ لأن الاختلاف ليس موجوداً في الخارج؛ وما به 
الاختلاف موجود به والموجود في الخارج أولى بأآن يجعل علامة؛ ولأن الاختلاف هو التحول من حركة أو حرف إلى غيره؛ فإذن يلزم أن لا يتحقق 
الإعراب في الاسم الذي ركب أولاً؛ ويمكن أن يقال أيضا: إن الإعراب ما يوضح المعاني وما يزيل فساد الالتباس؛ والموضح ومزيل الفساد بالذات هو 





الأحرف كان الاسم مبنياً لعدم التركيب: فلم يختلف آخر المعرب بهذه الأحرف. ( قوله: وإن أبيت عن ذلك) أي: عن خروجها برجع الضمير 
إلى المعرب بناء على أنها وإن لم تكن معربة قبل لحوق هذه الأدوات معربة بعد لحوقها فصدق على تلك الحركات إنها اختلف بها آخر المعرب 
في الجملة فخرجت بقيد الحيثية؛ لأن الاختلاف الحاصل بتلك الحركات ليس من حيث أنها معربة بل من حيث أنها قبل هذه الأدوات. ( قوله: 
لوجوده قبل عامر الجر) تعرض أولاً لعامل الجر اهتماماً بشأنه رداً لما ذهب إليه البعض من أن إعراب نحو: غلامي حال الجر لفظي. فتكون 
كسرته مما اختلف به آخر المعرب من حيث إنه معرب؛ يعني: أن تلك الكسرة موجودة قبل دخول عامل الجرء فلا تكون مما اختلف به آخر 
المعرب من حيث إنه معرب؛ يعني: أن تلك الكسرة موجودة قبل دخول عامل الجرء فلا تكون مما اختلف به آخر المعرب من حيث إنه معرب؛ فلا 
يكون إعراباً ثم أضرب عنه بقوله: بل قبل مطلق العامل؛ لأنه المقصود؛ يعني: أن كسرة غلامي ليست من الإعراب في شيء من الأحوال الثلاث 
لوجودها قبل مطلق العامل؛ لأنها بسبب الإضافة المتقدمة على التركيب كما عرفت. ( قوئه: كذا الحال في الصور الخ) إذا أخرجت بقيد 
الحيثية. (قوله: جمع معنى بمعنى ما يقوم بالشيء) هذا المعنى أيضاً مستعمل فيما بينهم حيث قالوا: الصفة ما دل على ذات باعتبار 
معنى قائم وإنما حمله على هذا المعنى وإن كان استعماله بمعنى ما يقصد عن شيء أكثر ليكون قوله: ليدل على المعاني المعتورة مشيراً إلى 
الدليل الآتي بقوله: وإنما جعل الإعراب في آخر المعرب كما أنه متضمن لوجه كونه مختلفاً باعتبار توصيف المعاني بالمعتورة. ( قوله: 
معطوف على اسم إن الخ) يعني: أنه داخل تحت النفي مفعول لأراد المقدر بعد لا وليس جملة برأسها معطوفة على النفي. ثم العطف على 
اسم إن؛ أعني: الضمير إما على محله القريب فيكون منصوياً عطف مفرد على مفرد. وإما على محله البعيد فيكون مرفوعاًء وعلى هذا يحتمل 
أن يكون عطف مفرد وأن يكون عطف جملة على جملة. ( قوله: في الأسماء) قيد بذلك؛ لأن وضع الاعراب في المضارع ليس للدلالة على , 
المعاني. (قوئه: من غير استعانة إلى العامل) عدى الاستعانة بإلى بتضمين معنى الاحتياج. . (قونله: فذلك للا عتناء بشأنها) أي: بشأن 
المعاني؛ لأنه يتعلق بإفادتها واستفادتها نظام المعاش والمعاد أو بشأن الأسماء لكونها عمدة في المحاورات التي يتعلق بها النظام لحصول 
الكلام بها بخلاف الأفمال والحروف. . (قوله: إذ لا نظرالخ) فإن المقصود د ههنا بيان المعنى العرفي للاعراب ولا تعلق له بالوضع أصلاً وضي 
تصريح التعميم بقوله: لا قصداً ولا تبعاً إشارة إلى كونه في غاية البعد. ( قوله: لكان الاعراب هو الاختلاف) لاتفاقهم على أن الدال على 
المعاني هو الإعراب. ( قوله: ووجه ذلك الخ) يعني: أن محط الفائدة والمقصود من الإفادة في الكلام مثبتاً كان أو منفياً هوالقيد الأخير 
كيلا يكون ذكره لغواً فالمقصود بالإفادة ههنا الاختلاف المدلول عليه بقوله: المعتورة عليه ولما كان اختلاف المعاني مستنداً إلى الإعراب من 
حيث اختلافه لا من حيث ذاته نسبت الدلالة على المعاني المختلفة إلى اختلاف الإعراب إشارة إلى مدخلية اختلاف الإعراب في اختلاف 
المعاني. وبما ذكره المحشي ظهر وجه تقديم إرجاع الضمير إلى الاختلاف على إرجاعه إلى ما مع كون مرجع الضمير حينئذ متقدم الذكر 
معنى لدلالة اختلف على الاختلاف بخلاف الوجه الثاني؛ فإنه حينئذ يكون المرجع متقدم الك “سنزيها هو أنه حيتكد ككون الفاثنة القيد 
الأخير كما هو استعمال الفصحاء على الوجه الثاني يكون القيد الأخير لمجرد بيان الواقع لا مقصوداً بالإفادة. (قوئه: أولى بأن يجعل 
علا مة) لكونه ظاهر الوجود والدلالة. ( قوله: هوالتحول من حرف أو حركة)؛ لأن الاختلاف من خواص المعرب وما يختص به هو التحول 

من حرف أو حركة دون التحول مطلقاً فإنه تحقق في المبني أيضاً حيث تحول؛ ؛ نحو: غلامي قبل التركيب من السكون إلى الكسرة. ( قوئه: يلزم 

أن لا يتحقق ال عراب الخ)؛ إذ لا تحول فيه من الحرف والحركة؛ بل من السكون إلى الحركة أو الحرف. (قوله: ما يوضح المعاني) إن كان 
منقولاً من الإعراب بمعنى الإظهار. (قوله: وما يزيل فساد الالتباس) إن كان منقولاً من الإعراب بمعنى إزالة الفساد. (قوله: لا يناسب) 
آي: على الوجه الأول. (قوله: بل لا يصح) أي: على الوجه الثاني. (قوله: إذ لا حاجة فيه إلى سبب يقتضيه الخ)؛ لأن عدم الشيء يكفيه 
عدم سبب وجوده ولا يحتاج إلى سبب آخر لما تقرر من أن عدم المعلول علّة عدم العلة. (قوله: وليس الحركة والسكون الخ) جواب عن 
قوله: ولا يطلق البناء على الحركات. (قوله: والتقابل الخ) جواب عن قوله: أن البناء ضده الخ؛ يعني: أن التقابل بين الإعراب والبناء لا 
يقتضي أن يكون أحدهما سيب الآخر. بل يكفي في ذلك أن لا يجتمما في شيء واحد وهو حاصل ههنا؛ لأن سبب الاختلاف لاستلزامه الاختلاف 
مناف لعدم الاختلاف باعتبار لازمه لا يجتمع معه أصلاً. (قوله: هي كون الاسم عمدة الخ) وحينئذ لا حاجة إلى تعميم علم الفاعلية 
والمفعولية بما يكون علماً له حقيقة أو حكماً كما سيجيء. (قوله: حتى يكون المعنى) يعني: أن الاعتوار ليس ههنا بالمعنى الحقيقي» بل 


ا 


الحركات والحروفء قال الشيخ الرضي: الظاهر في اصطلا حهم أن الإعراب هو الاختلافء ألا ترى أن البناء ضده وهو عدم الاختلاف اتفاقاًء ولا يطلق 
البناء على الحركات وفيه نظر؛ لأن في المعرب شيئين اختلافا وسببه وقد تبين أن الاختلاف لا يناسب» بل لا يصح أن يجعل إعراباً فتعين أن يكون سببه 
إعراباًء وأما المبني فليس فيه إلا عدم الاختلاف؛ أي: البقاء على حالة واحدة؛ إذ لا حاجة فيه إلى سبب يقتضيه» بل يكفيه عدم سبب الاختلاف فتعين 
أن يكون نفسه بناء؛ وليس الحركة والسكون في آخره سببأ لعدم الاختلاف حتى يطلق البناء على الحركاتء والتقابل بين عدم الاختلاف وبين سبب 
الاختلاف من حيث هو كذلك حاصل في الجملة: وذلك كاف في جعلهما متقابلين. (قوله : يعني : الفاعلية ) قال الشيخ الرضي: المعاني المعتورة 
هي كون الاسم عمدة وفضلة:؛ بلا واسطة حرف الجر وبواسطته. (قوله؛ المعتورة على صيغة اسم الفاعل) لا صيغة اسم المفعول كما توهم 
بعضهم حتى يكون المعنى: أن الأسماء تأخذها على سبيل المناوية؛ وذلك لأن توصيف المعاني بهذا الوصف ليس إلا لأن المعاني باعتبار هذا الوصف 
تقتضي الإعراب» والوصف الذي به اقتضاء الإعراب هو كون أحدها طارياً أبداً لا كون أحدها مطروًاً عليه فإذن تعين الكسرء ويوافقه أيضا الرواية, 
ويرشدك إلى ما ذكرناه ما قاله الشيخ الرضي وهو أن المعاني في الكلمة قد يطرأ بعضها على بعض؛ ولا بد للطارئ من علامة مميزة له من المطرو 
عليه؛ ومن ثم احتاج المجاز إلى قرينة؛ والطاري الغير اللازم لا يلزم أن يطلب له أخف العلامات, بل قد تغير له صيغة الكلمة كما في التصغير 





مستعار لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل البدلية فإما أن يعتبر أن المعاني آخذة للأسماء لعرونها وورودها عليها وهو الظاهر كما سيجيء 
فيقرأ على صيغة الفاعلء. وأما أن يعتبر أن الأسماء لاتصافها بتلك المعاني آخذة لها فيقرأ على صيغة المفعولء لكن الأول راجحء والثاني 
بالنسبة إليه مرجوح متوهم إما معنى؛ فلما ذكره المحشي رحمه الله وإما لفظأً؛ فلآن فاعل الاعتوار يكون متعدداً ومفعوله واحداً في الصحاح 
اعتوروا الشيء؛ أي: تداولوه فيما بينهم. وكذلك تعوروه وتعاوروه وإنما أظهرت الواو في اعتوروا؛ لأنه في معنى تعاوروا ضبني عليه انتهى؛ فإذا 
قرىئ على صيغة الفاعل كانت المبارة على ظاهرها وإذا قرىئ على صيغة المفعول يجب صرفها عن الظاهر بأن يقال المعتور كل واحد منها 
للمعرب؛ أي: للأسماء المعربة وبما ذكرنا ظهر أن ما قاله: الفاضل الهندي من أن المعتورة على صيغة اسم المفعول؛ لأن المعاني متداولة فإن 
ثبتت الرواية بكسر الوا ويحمل على المجاز العقلي؛ نحو: ظنَّةٍ َبْيَر فيكون المعنى على المماني المعتور مظهرها إياها وهو العامل تحكم؛ لأن 
الاعتوار بالمعنى الحقيقي لا يصح إسناده حقيقة لا إلى المعاني ولا إلى مظهرهاء وبالمعنى المجازي؛ أعني: التناوب يصح إسناده حقيقة إلى 
كل منهماء فالقول بأن الإسناد على صيغة المفعول حقيقة وعلى صيغة الفاعل مجاز عقلي تحكم. ( قوئه: لآن توصيف المعاني) جمل العلة 
الغائية لاختلاف آخر المعرب لدلالة على المعاني المعتورة فيفيد أن المعاني لأجل وصف الاعتوار تقتضي الإعراب الدال عليها وإلا لم يكن 
لذكره فائدة ولا شك أن ذلك الوصف الموافق لمقابله إنما هو طريان أحد المعاني عليه أبداً بلا كون أحد المعاني لا بالفتح الدال على كونها 
مطرواً عليه أبداً فتعين أن يكون لفظ المعتورة بكسر الواو الدال على طريان المعاني لا بالفتح الدال على كونها مطروا عليه. (قوله: يرشد ك 
إلى ما ذكرتاه) من كون الوصف المقتضي للا عراب كون أحد المعاني طارئاً عليه أبداً التفصيل الذي ذكره الشيخ الرضي رحمه الله فإن ذلك 
التفصيل يتضمن بيان أن تلك المعاني لكون أحدها طارئاً عليه أبداً تقتضي الإعراب» وإنه لو انتفى أحد هذه القيود بأن لم تكن المعاني 
المتعددة طاركة أو كانت غير لازمة أو كان واحد منها على التعين طارئاأ لازماً لم يقتض الإعراب. (قوله: وهو أن المعاني قد يطراً بعضها 
على بعض) إنما قال: قد؛ لأنه قد يكون في كلمة معنيان أو أكثر غير طارئ أحدهما على الآخر كمعاني الكلام المشتركة ولا يلزمها العلامة 
المميزة لأحد المعنيين: أو المعاني من الآخر؛ لأن جاعله واضعاً كان أو مستعملاً لم يراع فيه المعنى الآخر حتى يخاف اللبس فيضع العلامة 
لأحدهما. (قوله: ولا بد للطارئّ من علامة الخ) دون المطروء عليه لكونه أصلاً 


أي : على المعرب متعلق بمعتورة على تضمين مثل معنى الورود والاستيلاء. يقال: اعتوروا الشيء وتعاوروه. 
إذا تداولوه» أي: أخذه جماعة» واحد بعد واحد على سبيل المناوبة والبدليةء لا على" سبيل الاجتماع» فإذا 
تداولت”" المعاني اللختلفة, المقتضية للإعراب على المعرب”' متعاقبة”* "2 متناوبة غير مجتمعة لتضادها » ينبغى 
أن تكون علاماا" أيضاً" كذلك» فوقع بسببها اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل* الإعراب» 
للدلالة”*2 على تلك المعاني ووت بیت عات 


)١(‏ متعلق بأخذ. (۲) آي: تعاقبت. (۳) آي: على محل واحد هو الاسم المعرب. )٤(‏ حال كوا. )١(‏ لأن الفاعلية تعارض المفعولية والإضافية. () أي: الرفع 
والتصب وار . )¥( كالمعاني . (A)‏ على آخر المعرب بالحركات. (4) أي: الفاعلية والمفعولية والإضافية . )٠١(‏ ذلك الأصل والفرع . 


(قوله : على تضمين الخ) أي : تعلق كلمة على بالمعتورة اسم 
فاعل مبني على تضمين المصنف إياه مثل معنى الورود 
كالتعاقب والطريان» فالتضمين من ضمن المتعدي إلى اثنين ) 
واعلم أن التضمين في العرف أن تشرب كلمة معنى كلمة 
أخرى دالة عليه بذكر شيء من لوازم الكلمة الثانية» فههنا قد 
أشرب الاعتوار معنى الاستيلاء مثلاً دالاً عليه كلمة على 
المعدية له وإلا('' فالاعتوار من الأفعال المتعدية بنفسها . 
(قوله: يقال: اعتوروا الشيء وتعاوروه الخ) استثئناف مبين 
لمدعاهء وفيه إشارة إلى أن بابي الافتعال والتفاعل ههن“ 
بمعنى واحد كما في مادة اجتورء وإلى أنها تتعدى بغير حرف 
الجر فيعلم منه وجه التضمين» وإلى أن الفاعل يتعدد في هذه 
الكلمة» ويكون المفعول واحداً ويعرف منه وجه كونها على 
صيغة اسم الفاعل؛ إذ لو كانت على صيغة المفعول لزم تعدد 
المفعول به دون الفاعل. وهو خلاف استعمال هذه الكلمة. 
(قوله: أي: تداولوه فيما بينهم) مأخوذ من الدولة يقال: 
تداولته الأيادي؛ أي : أخذته هذه مرة وهذه أخرى. قال الله 
تعالى : َلك الْأينَامُ نذاو لها بي آلتّرس» . وقوله: واحد بعد 
واحدء بدل بعض من جماعة. وقوله: على سبيل المناوبة ؛ 
لأن هذه المعاني يأخذها الاسم على سبيل التناوب؛ أي : 
يأخذ الاسم هذا المعنى تارة ويأخذ ذاك المعنى تارة» وذلك 
أخرى كذا قيل: فاعرفهء وقوله: متعاقبة متناوبة الخ أحوال 
مترادفة أو متداخلة . (قوله : غير مجتمعة لتضادها) أي : لتضاد 
تلك المعاني» فإن الفاعلية معنى العمدة» والمفعولية معنى 
الفضلةء فيكون اختلافها سبباً لاختلاف الإعراب»ء وقوله: 
ينبغى جواب إذا. (قوله: أيضاً كذلك) يعني : متداولة على 
التعاقب دون الاجتماع كالمعاني المعتورة فوقع بسببها ؛ أي : 
العلامات التي هي الإعراب اختلااف في الآخر. (قوله: 
فوضع أصل الإعراب الخ) أي: غير مأخوذ معه وصف 
الاختلاف. وهذا إشارة إلى دفع اعتراض نشأ من الكلام 
السابق تقريره أنه قد ظهر من قولك : فإذا تداولته المعاني الخ 
أن وضع الإعراب لاختلاف المعاني» مع أن ظاهر عبارة 
المصنف: أن وضع الإعراب للدلالة على نفس المعاني لا 











والتكسيرء وقد يجتلب له حرف كما في المثنى؛ وقد يكون كلمة مستقلة 
كالمضاف إليه الدال على معنى في المضافء وإن كان طريان المعنى لازماً 
للكلمة فإن كان الطارئ واحداً ككون الفعل عمدة فيما تركب منه ومن 
غيره» فلا حاجة إلى العلامة؛ لأنها تطلب للملتبس بفيره» وإن كان 
الطارئ اللازم أحد الشيئين أو الأشياءء فاللائق بالحكمة أن يطلب له 
أخف علامة تمكن لازمة: ومثل هذا المعنى إنما يكون في الاسم؛ فجعلت 
علامته أبعاض حروف المد التي هي أخف الحروف»ء وجعلت في بعض 











بخلاف الطارئ؛ فإنه بدونها لا يسبق الذهن إليه فلا بد له من علامة 
مميزة. ولذا احتاج المجاز إلى قرينة دون الحقيقة. ( قوله: لا يلزم 
أن يطلب له أخف العلا مات) لكونه غير لازم للكلمةء بل يستممل في 
بعض الأ حيان فلا يطلب له كثير خفة. (قوله: والتكسير) والفعل 
المسند إلى المفعول. (قوله: وقد يجتلب له حرف) أي: قد يجتلب 







لذلك المعنى الطارئ الغير اللازم حرف دال عليه صار كأحد حروف 
تلك الكلمة كما في المثنى والجمع السالم والمتسوب والمؤنث 
والمعرف. (قوله: كالمضاف إليه) وكالوصف الدال على معنى في 
موصوفه. (قوله: للمتلبس بغيره) ولا التباس فيما إذا كان الطارئ 
واحداً. (قوله: بالحكمة أن يطلب له أخف علامة تمكن لازمة) 











على صيفة التأنيث صفة بعد صفة لعلامة؛ أي: إتقان العلم أو الإطلاع 
على الأشياء على ما هي عليه يقتضي أن يطلب له أخف علامة؛ لأن 
طرو أحدهما غير معين يقتضي نصب الملامة دفعاً للالتباس ولزومه 


له يقتضي أن تكون تلك العلامة في الكلمة الدالة عليه ولذا لم يكتف 








بدلالة العامل والقرينة وأن تكون في غاية الخفة كيلا تنقل الكلمة. 
(قوله: ومثل هذا المعنى الخ)؛ لأن الاسم عند التركيب لا يخلو 
من أحد المعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة. ( قوله: وجعلت في 
بعض الأسماء) كما في الأسماء الستة والمثتى والمجموع فإن 
إعرابها وإن كان بالحروف التي هي أثقل من الحركات. لكن جبر ذلك 
الثقل بجعل تلك الحروف هي الحروف التي كانت قبل التركيب جزء 
منها. (قوله: ومن هذا التقرير يظهر وجه ما يقال الخ) وهوأن 

الاسم يلزّمه طريان أخد المعاني وهو يقتضي أخف 


1۰۲ | علامة ولا أخف علامة تمكن من الإعراب التي هي 












)١(‏ أي: وإن م يصر. 
(١؟)‏ أي: في هذه الكلمة (تلك) إلى التضمين لم يصح الكلام؟ لأن الاعتوار الخ. 


به آخر المعرب”2 لاختلاف تلك المعاني. وإنما جعل الإعراب”"' في آخر الاسم المعرب» لأن نفس الاسم يدل 
على المسمى””" والإعراب يدل على صفته!*2. ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف. فالأنسب”'' أن يكون 
الدال0"” عليها أيضاً" متأخراً عن الدال عليه“ وهو مأخوذ من أعربه إذا أوضحه. فإنْ الإعراب(") 
يوضح المعاني0'" المقتضية, أو من (عَرَبَثْ0"'" مَعِدَنْهُ) إذا (فَسَدَتْ)ء على أن تكون الهمزة للسلب”"'' فيكون 


3 )۱£( 


معناه حينئذ إزالة الفسادء مى به لأنه“' يريل فساد التباس بعض المعاني ببعض . «وأنوَاعه» 





)١(‏ مثلاً كزيد. (؟) أصلاً كان أو فرعا . (*) أي: ذات شخص لفظ. () يعني: الفاعلية والمفعولية والإضافة. (0) في الأول. (5) وهو الإعراس. (7) كالصفة. 
(۸) آي : على الموصوف. )٩(‏ آي : الإعراب لغة. )٠١(‏ أي : تمم به الحركة والحرف. )١١(‏ أي: الفاعلية والمفعولية والإضافة. (؟7١)‏ من باب علم. )١9(‏ أي: 


LEE 
وانواعه:‎ 


الأسماء حروف المد التي لم تجلب» ومن هذا التقرير يظهر وجه ما يقال: 
إن الأصل في الأسماء: الإعراب» وفي الأفعال والحروف: البناء. ( قوله ؛ 
على تضمين مثل معنى الورود أو الاستيلاء ) فإن آخن الشيء مستول 
ومستعل عليه ومثله الطريان. (قوله: يقال: اعتوروا الشيء) 
الاعتوار: دست بدست كردن جيزي راء والتعاور والتعور متله» وقد جعل هنا 
مستعاراً؛ لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل المناوية: أو مجازا مرسلاً عن 
التناوب. (قوله؛ وإنما جعل الإعصراب في آخر الاسم) أي: جمل 
الإعراب الذي هو الأصل حالاً في الآخر, أو جعل مطلق الإعراب في الآخر 
تحقق الحال في المحل كما في الإعراب بالحركةء أو تحقق الكلي في 
ضمن جزئيه كما في الإعراب بالحرفء أو جعل في جاتب الآخر لا يقال 
على التقدير الأول لم يعلم موضع الإعراب بالحرف؛ لأنا نقول: إذا تعين 
موضع الأصل تعيين موضع فرعه؛ وهو جانب السضل بقدر الإمكان؛ وإلا 












على اختلافهاء وحاصل الدفع : أن وضع أصل الإعراب غير 
مأخوذ معه حيثية الاختلاف للدلالة على تلك المعاني» وأما 
وضعه مختلفاً فعلته اختلاف تلك المعاني (نعمه). وقوله: 
ووضع بحيث يختلف ؛ يعني : وضع الإعراب بحيثية هذا 
الاختلاف علته ذاك الاختلاف . (قوله: وإنما جعل الإعراب) 
أي : مطلقاً حرفا أو حركة في آخر المعرب؛ لأن نفس الاسم ؛ 
أي: ذات المعرب يدل على المسمى الخ» وتأخر الحركة 
ظاهرء وأما تأخر الحرف؛ فلأن الحرف الذي هو علامة 
الإعراب لما كان آخر الحروف فكان الآ حر ظرفاً له مجازا؛ أو 
لأنه لما وقع بعد أكثر الحروف» فكأنه وقع بعد الكل؛ لأن 
الأكثر في حكم الكل. (قوله: على صفته الخ) أي: صفة 
المسمى ؛ أعني : الفاعلية الخ» وقيل : أي : كون الاسم عمدة 
أو فضلةء وهذا ملائم ما ذهب إليه الرضي من أن هذه صفات 
الألفاظ لا المدلول (نعمه). وعن السيد عبد الله: فلو جرد 
زيد مثلاً عن الإعراب لا يتميز هذه المعاني فيه بمجرد العامل » 
فجعل الحركات التي هي أجزاء حروف المدء واللين التي هي 
اف الحروف» أو نمس هذه الحروف دليلا على هذه 
المعاني. (قوله: إن الصفة متأخرة) أي: في الوجود أو 
التعقل . ولك أن تقيد التأخر بالذاتي» فتذبر . (قوله : مأخوذ 
من إعرابه) اي" من مصدر أعربهء وقوله: إذا أوضحه 
الإيضاح وأكردن فالهمزة للتعدية وهي أكثر من كونها للؤزالة؛ 
فلذا قدمه» وفي الشذور: الإعراب لغة الإبانة والإظهار. 
يقال: أعرب الرجل عما في نفسه؛ أي: أبان عنه» وفي 
الحديث: «والأيم تعرب عن نفسها»؛ أي: تبين رضاها 
بصريح النطق »› وقال الشاعر: 
وَإِنْي لأكئو عَنْ كَذور بِعَيْرِمَا 

وَأُغْرِبُ أخيّاناً بهَا نَأَصَارِحٌ 
وقوله: أو من عربت معدته من باب علم ؛ أي : فسدت معدة 
الفصيل من كثرة شرب اللبن» والمصيل : ولد الناقة»› 
والمعدة: بوزن الكلمة والمحنة موضع الطعام قبل الانحدار 
إلى الأمعاء . (قوله: للسلب) أي : للإزالة كما في أشكيته» أو 
مأخوذ من العروب بمعئى: المتحببةء» قال في المختار: 
















الحركات أو الحروف التي هي أجزاء الكلمات بخلاف الفعل؛ فإنه وإن 
طرأ عليه كونه مسنداً أبدأ إلا أن الطارئ واحد لازم: فلا يطلب علامة 
له فيه. بل علامته ذكر الفاعل بعده بخلاف الحرف؛ لأنه لا طريان 
فيه لبعض المعاني على بعض لعدم التصرف في الحرف. فيكون 
الأصل فيهما البناء وعدم العلامة الدالة على المعاني الطارئة أبداً. 
(قوله: مستعاراً لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل المناوبة 
استعارة تبعية بأن شبه ذلك التعلق بالأخد المذكورء ثم اشتق 
من الاعتوار المستعمل في ذلك التعلق المعتورة. (قوله: أو 
مجازاً مرسلاً) باستعمال اللفظ الموضوع للأخذ على المناوبة في 
المناوبة فتكون العلاقة الكلية والجزئية إن كانت المناوبة داخلة في 
مفهوم الاعتوار والمجاورة إن كانت خارجة عنه. (قوله: أي: جعل 
الإعراب) لما لم يكن الإعراب مطلقاً في الآخر؛ بل قد يكون نفس 
الآخر صرف العبارة عن ظاهرها بأحد وجوه ثلاثة؛ الأول: تخصيص 
الإعراب بالإعراب بالحركات وإبقاء الظرفية على ظاهرها وهو 
الحلول والاتصاف. والثاني: إبقاء الإعراب على عمومه وتعميم 
الظرفية بحيث تشمل ظرفية المحل للحال وظرفية الجزئي لكليه فإن 
الجزئي لاشتماله على الكلي كأنه ظرف له. والثالث: حذف المضاف؛ 


أي: جعل الإعراب في جانب الآخر سواء كان نفس الآخر 
أووصفاً له. (قوله: حال في الآخر) أي: شبيهاً للحال 1 e‏ | 













)١(‏ قوله: هذا الاختلاف؛ أي: اختلاف المعاني الآخرء وقوله: ذاك. 


أي : نس إعراب الاسم ثلاثة: «رَفْعٌ» وَنَضْبّء وَجَرَ» هذه الأسماء الثلاثة مختصة بالحركات 
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نَصَبٌ وَجَرّ؛ 


رفع و 


العروب من النساء: المتحببة إلى زوجهاء وجمعها عرب 
بضمتين» ومئنه: «#عريا راب 5 
المحبوبة فخطأء ووجه الأخذ من هذا الأخير أن الاسم إذا 
كان في آخره هذا التغيير كان كلامك محبوباً عند المخاطب . 
(قوله : فساد التباس بعض المعاني ببعض) كما سبق في أمثلة : 
ها أحسن زيدء أو ما أحسن زيد الخ» فإنك إذا نصبت زيداً 
فالمراد منه التعجبء وإذا رفعته فالمراد منه النفي» وإذا 
جررت مع رفع أحسنء فبمعنى الاستفهام» وإنما مثلوا بهذه 
الأمثال التي لا يتميز بها المعنى المقتضى بسبب العامل ؛ ليتم 
الاستدلال على الحاجة إلى وضع الإعراب في بعض 
المواضع ثم يطرد في الكل . (قال المصنف: وأنواعه الخ) 
إشارة إلى تقسيم الإعراب بعد تعريفه كما هو المعتاد في 
الكتاب» ولم يقل: وأقسامه؛ ليشعر بأن الأقسام كليات لا 
أشخاصء وأراد بالأنواع الأبعاض لا الأنواع المنطقية. 
(فوائد): وإنما قال: وأنواعهء ولم يقل: وهو رفع ونصب 
الخ» تنبيهاً على أن الحق ما ذهب إليه من أن الإعراب هو ما به 
الاختلاف كما يدل عليه عبارة المتأخرين من النحاةء فكأنه 
قال : لما كان أنواعه الرفع الخ التي هي عبارة عن الحركات 
والحروف اتفاقاًء ولا شك أن الحركات والحروف ليست 
نفس الاختلاف» بل أسباباً لهء ظهر أن الصواب ما ذكره 
ا والحاصل : أن مطلق الإعراب جنس تحته 
الأنواع الأربعة: رفع ونصب وجر وجزمء لكن المصنف ترك 
الأخير؛ لكون البحث في الاسمء وعن ابن سيد: لما كان 
السكون من الهيئات البنائية لم يكن لها دخل في الهيئات 
الإعرابية فافهم» ثم إن هذه الأنواع تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
باعتبار محالها : قسم يشتر منت ا ا 
والنصب» وقسم يختص به الأسماء وهو الجر» وقسم يختص 
به الأفعال وهو الجزم» ولهذه الأنواع علامات مذكورة في 
أبوابها. (قوله: ثلاثة رفع الخ) أشار بتقدير ثلاثة إلى أن 
مجموع قوله ولع ولب وج غير واحد؛ ايق الحمل: 
فيكون من قبيل تقسيم الكل إلى الأجزاء بتقديم”'' العطف على 
الربط والحمل ؛ كقولك: البيت سقف وجدران» وهذا على 
يقة الجمهورء وأما على ما ذهب إليه الزمخشري من أن 
الخبر هو الذي يتم به الفائدة مع متعلقه إن كان» فلا حاجة إلى 
مثل هذا التقديرء ثم إنه قدم الرفع ؛ لآن الكلام لا يستخنى 
عنه » ثم النتصب؟ لأن عامله قد يكون فعلاء والفعل أصل في 
العمل فكذا معمولهء واعلم أيضاً أن الجر اصطلاح البصريين 
كما أن الخفض عبارة الكوفية. (قوله: مختصة بالحركات 
والحروف الإعرابية) يعني : 00 هذه الثلاثة لا يختص 
بالحركات الإعرابية» بل مشتركة اشتركا معنوياً بين الحركات 





لزم تقديم الفرع وتأخير الأصل. (قوله؛ والإعراب على صفته) أي: 
صفة المسمى والمدلول وذلك بناء على أن الفاعلية ومقابليها صفات 
للمدلول؛ وقد جعلها الشيخ الرضي صفات للدال وهي كونه عمدة أو فضلة 
فقال: جعل الإعراب في الآخر؛ لأن الدال على الوصف بعد الموصوف. 
(قوله: فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخراً عن الدال 
عليه ) إن قيل: إن الحركات الإعرابية مع الأواخر؛ والحروف الإعرابية 
نفس الأواخرء فلم يتأخر الدال عليها عن الدال عليه؛ لا يجاب بأن المراد 
بيان حال الإعراب بالحركة الذي هو الأصلء والمراد بالتأخر التأخر 
الذاتي لا الزماني» ولا شبهة في تأخرها الذاتي؛ لأنها تابعة للحروف؛ لأنا 
نقول: تأخرها الذاتي لازم لها أينما وضعتء بل يجاب: بأن المقصود بيان 
الإعراب بالحركة لما ذكر وهي متأخرة بحسب الزمان عن الحرف كما 
صرح به الشيخ الرضي وقال: إن الحركات أبعاض حروف العلة» فضم 
الحرف في الحقيقة إتيان بعده بلا فصل ببعض الواوء وقس عليه أخويهء 
فالحركة إذن بعد الحرفء لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها معه لا 
بعده» وإذا أشيعتها صارت حرف مدء ويمكن أن يجاب أيضا: بأن المراد 


في الآخر لما مر من أن الإعراب شبيه بالصفة في كونه تبع الآخر لا 
صفة له لتأخره عنه. (قوله: وهو جانب السفل) وهو بعد نصف 
الكلمة. (قوئه: وذلك) أي: كون الإعراب دالاً على صفة المدلول 
مبني على أن الفاعلية والمفعولية والإضافة في الأصل صفات 
للمدلول» ثم أطلق على اللفظ الدال عليه تسمية للدال باسم المدلول. 
(قوله: وقد جعلها) أي: الفاعلية ومقابليها صفات للدال في نفسه؛ 
لأنه جعلها عبارة عن كون اللفظ عمدة أو فضلة بدون توسط حرف 
الجر أو بتوسطه وما ذكره الشيخ الرضي أنسب بالنظر إلى الاصطلاح: 
وما ذكره الشارح رحمه الله أنسب بالنظر إلى التحقيق؛ لأن المعاني 
المعتورة مدلول الاهراب ومفاده. ولا شك أن المفاد في المحاورات هو 
الفاعلية والمفعولية القائمة بالمدلول لا القائمة باللفظ. ( قوله: لآن 
الدال على الوصف بعد الموصوف)؛ لأن ذات الوصف بعد 
الموصوف فكذا الدال عليها. (قوله: مع الأواخر) حيث يتلفظان 
معاً. (قوله: لأنا نقول: تأخرها الذاتي الخ) يعني: لو أريد 
بالتأخر الذاتي لا يتم التقريب؛ لأن التأخر الذاتي للإعراب إنما هو 
عن الحرف الذي تبعه ولا يقتضي أن يوضع الاعراب في آخر الاسم, 
فإنه أينما وضع في الأوسط والأول يكون متأخراً بالذات عن الحرف 
الذي يتبعه. (قوله: وهي متأخرة بحسب الزمان عن الحرف) 
فلا يصح قول السائل: أن الحركات مع الأواخر. (قوله: لكن من 
فرط اتصالها الخ) بيان غلط السائل. (قوله: وإذا أشبعتها 
صارت حروفاً) وظهر تأخرها عن الحرف بحسب الزمان بلا شبهة | والحروف الإعرابيتين» 0 9 الضمة والفتحة الخ. 
مع أن الإشباع ليس إلا تلفظ الحركة بمقدار ع فبين الألقابين عموم وخصوص من وجهء فمادة الاجتماع في 


إير 1١‏ .| مرن. (قوه:ويمكن أديجاب) مين لجاب لان 






والحروف الإعرابية ولا تطلق"'' على الحركات البنائية'”“ أصلاً”” بخلاف (ا لضَّمَّةْ وَالمَنْحَوَء والكَسْرَة) فإعها©) 


مستعملة في الحركات البنائية غالبا » وفي الحركات الإعرابية على قلَّة ووه“ 


حركة كان أو ر «عَلم 


الفَاعِلِيّةه أي: علامة كون الشىء فاعلاً حقيقة أو”"' حكماً ليشمل 0" الملحقات بالفاعل أيضاً كالمبتدأ والخير 
وغيرهما. «وَالنَضْبٌ» حركة كان أو حرفاه عَلَمْ المفُعُولِيّةِ ؛أي: علامة كون الشىء مفعولاً حقيقة أو حكما!*) 
ليشمل الملحقات به «وَالجرٌ» حركة كان أو حرفا «عَلَمْ الإِضَاَةه أي: علامة كون الشىء مضافاً إليه. 


للق آي : الأسماء الثلاثة. (۲) عند البصرية. )١(‏ تأكيد للنفي المفهوم من قوله مختصة بالحركات أو إشارة إلى الاختصاص الإضاني ثم هذا الاختصاص عند 
البصرية. وأما عند الكوفية فتطلق على الحركات البنائية أيضاً - عصمت -. (4) أي: الضمة والفتحة والكسرة . (6) الفاء للتفسير. » واللام للعهد الخارجي . 05( 
كما في الإعراب بالحروف. (۷) من كونه عمدة من كل وجه. (۸) تعليل للمقدر تقدير إنما عممنا بقولنا حقيقة أو حكماً ليشمل. (9) أي: في كونه فضلة أو مشاياً 


بها كما في اسم إن وأخواتها . 








مثل زيد ومادتا الافتراق في مثل قفل ومسلمون» هذا بالنسية 
إلى الرفع والضمة وقس عليهما غير ذلك» ثم إن بيان الشارح 
على مذهب البصريين» وأما الكوفيون: فيطلقون كلاً من 
الألقاب على كل من الحركات الإعرابية أو البنائية أو غيرهما 
(لارى). وقوله : وفي الحركات الإعرابية على قلة؛ يعني : أن 
البصريين قد يطلقون الضمة وأختيها على الحركات الإعرابية 

مع القريئة؛ كقوله بالضمة رفعاً الخ . (قوله: أي : علامة کون 
الشيء فاعلاً حقيقة حقيقة أو حكماً) فيه إشارة إلى أمور؛ الأول أن 
العلم بفتحتين بمعنى العلامة ههنا لا بمعنى الجبل وعلم 
الثوب والراية» وقال عصام: استعمال العلم بهذا المعنى في 
التعريف مخل ؛ لأنه في هذا الفن علم لغيره فلا تغفل» الثاني : 
أن الياء مع التاء في الفاعلية للمصدرية لا للنسبةء ومعنى ياء 
المصدرية أنها التي إذا دخحلت على كلمة أولتها بالمصدر» 
وكون الشيء فاعلاً صفة للفاعل» فالرفع علم لفاعلية الفاعل 
التي هي صفة للفاعل حقيقة لا للفاعل نفسهء فلو قال: علم 
الفاعل لكان غير صحيح» وقيل : المراد الخصلة الفاعلية؛ 
أي: المنسوبة إلى الفاعل : وهو كونه عمدة غير مجعولة في 
الفضلة. ففي كلام هذا القائل إشعار بكون الياء 


للنسبة”'' دون المصدريةء الثالث: الإشارة إلى جواب ما 
يقال: أن الرفع علم الفاعلية» والفاعلية لا توجد في غير 
الفاعل فينبغي أن لا يوجد الرفع في غير 0 وحاصل 


الجواب بالتعميم عن الحقيقي والحكمي؛ يعني : أن الرفع 
علم للفاعلية أصالة» ويجعل علامة ا ار a‏ 
والخبر على سبيل التبع والإلحاق بالفاعل في الكون عمدة من 
كل وجهء فالمراد بالفاعل الحكمي سائر العمدة التي لم تجعل 
في حكم الفضلة» الرابع: الإشارة إلى أن أصل المرفوعات 
هو الفاعل وما عداه ملحق» وهو مذهب الخليل خلا فاً 
لسيبويه» وقوله: مفعولاً حقيقة» فيه أيضاً تنبيه على ايا 
المفعول في النصب على ما عليه النحاة» وقوله: أو حكما 

أي ای راتا ازا ےکا ن ابم يارب أن اقول 
أي: علامة كون الشيء مضافاً إليه) أي : لا علامة ذات 


)١(‏ فمن ظن كون الياء لا منسوب إلى الفاعل للنسبة قال: إن اسم باب. فالأولى 
تركه كان فاعل عند المصنف. 








الفَاعِلِيةَ 


#7 ا 


فَالرّفْعٌ عَلَمٌ ٠‏ وَالنَصَبٌ عَلَم 
المَفْعُوئِيَةِء وَالجَرٌ عَلَمْ الاضَافَة 


التأخر عن الدال بقدر الإمكان أو التأخر عما عدا الحرف الأخير فإن 
التأخر عن الأكثر في حكم التأخر عن الكل. (قوله ؛ ثلاثة ) أشار به إلى 
أن مجموع قوله: رفع ونصب وجر خبر واحد؛ ليصح الحمل على قوله: 
وأنواعه؛ فيكون العطف مقدماً على الحمل كما في قولك: البيت سقف 
وجدران. (قوله: هذه الأسماء الثلاثة إلى آخره) اعلم أن الحركات 
الثلاث تسمى ضمة وفتحة وكسرة سواء كانت بنائية أو غير بئائية: إعرابية 
أو غير إعرابية كضمة قفلء لكنها إذا أطلقت بلا قرينة يراد بها الغير 
الإعرابية؛ وتسمى أيضاً رفعاً ونصباً وجرا إذا كانت إعرابية ولا تختص بهاء 
بل معناها شامل للحروف الإعرابية أيضاء فالنسبة بين الضمة والرفع 


تخصيص التأخر بقدر الإمكان وإبقاء الدال على ظاهر معناه ومبني 
الجواب الثاني إبقاء التأخر على إطلاقه وتخصيص الدال بما سوى 
الحرف الأخير. (قوله: فإنه في حكم المستثنى) بدلالة العقل لما 
أن الإعراب يكون مع الحرف الأخير. (قوله: فإن التأخر) يعني: 
عبر عن التأخر عما سوى الأخير بالتأخر عن الدال؛ لأنه تأخر عن 
أكثر الحروف بناء على أن الأصل في بناء الاسم أن يكون على ثلاثة 
أحرف والتأخر عن الأكثر في حكم التأخر عن الكل لما تقرر فيما 
بينهم من أن للأكثر حكم الكل. (قوله: خير واحد) أي: من حيث 
المعنى» وإن كان من حيث اللفظ أحدها خبر والآخر أن معطوفين 
عليه بناء على تعدد الألفاظ. (قوله: فيكون العطف الخ) أي: من 
تجعل | حيث المعنى مقدماً على الحمل. و e‏ 
الحمل وإلا لم يصح العطف؛ لأنه ية يقتضي كون الثاني تابعاً للأول في 
الإعراب. (قوله: إعرابية كانت أو غير إعرابية) تعميم للحركات 
بعد تعميم لا لفير البنائية؛ لأن غير الإعرابية يشمل البنائية أيضاً. 
(قوله: يراد بها الغير الإعرابية) سواء كانت بنائية كحيث وأين 
وجير أوغير بنائية كحركات الأوائل والأواسط. (قوله: ولا تختص 
بها) أى: لا تختص هذه الأسماء بالحركات الإعرابية. (قوله: بل 


معناها) وهو ما يدل على الفاعلية وو ولد م 


زاد لفظ المعنى إشارة إلى كونها مشتركاً 


عموم من وجه؛ وكذا بين الفتحة والنصب وبين الكسرة والجر؛ وإنما سميت الحركات بتلك الأسامي لحصول الأولى بضم الشفتين؛ ويتبعه رفعهما عن 
مكانهما وحصول الثانية بفتح الفم؛ ويتبعه نصيه فكأن الفم كان ساقطاً فنصبته؛ أي: أقمته بفتحك إياه» وحصول الثالثة بجر الفك الأسفل وخفضه 
وهو ككسر الشيء؛ إذ المكسور يسقط ويهوي إلى الأسفل؛ ثم الجزم بمعنى القطع وفي الجزم قطع الحركة: ولذا سمي الجازم جازماً والوقف والسكون 
بمعنى واحدء والأول مختص بالا عرابي والأخيران بالبنائي. (قوله : ولا تطلق على الحركات البتائية ) عند البيصرية: وأما عند الكوفية فالكل في 
الكل. (قوله : فإنها مستعملة في الحركات البنائية) بل في الحركات الغير الإعرابية. (قوله: على قلة) فالقرينة كقوله: بالضمة رفعاً الخ. 
(قوله : حقيقة أو حكما) وذلك إذا كان الاسم عمدة وهذا الوصف يستدعي الرفع» لكن قد يتخلف عنه بعلة المشابهة بالفضلةء ولا يخفى أن هذا 
التعميم هو الحق؛ والقول بأن الرفع والنصب للفاعلية والمفعولية ويكونان فيما يشابههما بطريق الاستعارة بعيد لا دليل عليه؛ نعم الرقع والنصب 
بالفاعل والمفعول أحق؛ ومن جعل الياء فيهما للنسبة وأراد الخصلة المنسوبة إلى الفاعل والمفعول فتوجيهه بحسب المعنى راجع إلى ما في الشرح؛ 
وتوجيه الشرح أقرب من توجيهه إلى الفهم. (قوله: حقيقة أو حكما) وذلك فيما إذا كان الاسم فضلة. (قوله : أي: علامة كون الشيء مضافا 
إليه ) بقرينة المقابئة للفاعلية والمفمولية فإنه المقابل لهما لا كون الشيء مضافاء وإنما لم يقل: حقيقة أو حكما؛ لأن الجر لا يوجد في غير المضاف 


اليه وأما نحو: بحسبك زيف فلما كان الجار زائدا فيه لم بعتدوا به أو كان الجر زائدا كالجار» 





الحركات الإعرابية والحروف الإعرابية لا مشتركاً لفظياً. (قوئه: فالنسية لاجتماعهما) في حركات أواخر الأسماء المعربة وافتراق الضمة 
والفتحة والكسرة في حركات الأوائل والأواسط وافتراق الرفع والنصب والجر في الحروف الإعرابية ويتبعه رفعهما؛ لأنك إذا ضممت الشفتين 
لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما فالرفع من لوازم مثل هذا الضم وتوابعه فسمى حركة البناء ضما وحركة الإعراب رضماً؛ ؛ لأن دلالة 
الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس تلك الحركة. ( قوله: أي: : أقمته بفتحك إياه) فكان النصب تابعاً للفتح فلذا سمى حركة البناء فتحاً 
وحركة الإعراب تهنا (قوله: بجر الفك الأسفل) إلى الأسفل. (قوله: وهو ككسر الشيء) فسمى حركة الإعراب خرا ونخفضا وحركة 
البناء كسراً؛ لأن الأولين أوضح وأظهر في المعنى المقصود من صورة الفم من الثالث. (قوله: ولذلك سمي الجازم جازماً)؛ لأنه كالشيء 
القاطع للحركة أو الحرف فسمى الأعرابي جزماً والبنائي سكوناً ووقفاً. (قوله: فالكل في الكل) أي: كل واحد من الألقاب المذكورة يستعمل 
في كل واحد من الحركات البنائية وغير البنائية والإعرابية وغير الإعرابية. (قوله: بل في الحركات الغير الإ عرابية) بنائية كانت أو غير 
بناكية كضمة قفل. ( قوله: وذلك إذا كان الاسم عمدة) وإنما كانت سائر المرفوعات في حكم الفاعل مع اشتراك الكل في كونها عمدة لكون 
الفاعل عمدة في كل وجه حتى لا يجوز حذفه أصلاً بخلاف سائر المرفوعات. (قوله: لكنه قد يتخلف الخ)؛ لأن وجود المقتضى لا يكفي في 
وجود الشيء. بل لا بد من ارتفاع المانع أيضاً. (قوله: بعلة المشابهة بالفضلة) كما في اسم إن وخبر كان وخبر مأ ولا المشبهتين بليس 
واسم لا التي تنفي الجنس. (قوله: ولا يخفى أن هذا التعميم) أي: تعميم الفاعل المدلول عليه بالفاعلية للفاعل الحقيقي والحكمي هو 
الحق؛ لأنه حينئن يكون الرفع علامة لهما على الأصالة كما هو الظاهر بخلاف ما إذا لم يعمم. . ويقال: الرفع علامة كون الشيء فاعلاً حقيقة 
والنصب علامة كون الشيء مفعولاً حقيقة؛ فإنه يحتاج إلى القول بأن الرفع والنصب للفاعل والمفعول بطريق الأصالة وفيما سواهما من 
الملحقات بطريق الاستعارة. (قوله: Sk‏ والنصب الخ) بيان لمنشأ غلط القائل؛ يعني: أن الرفع والنصب بالفاعل والمفعول أحق 
لكونهما عمدة وفضلة من كل وجه لكن هذا لا يقتضي أن يكون الرفع والنصب فيما سواهما لحن او وو انار موی ار 
انس ود أي في سخا ممما سنه مستت ره اه ته خت موا (قوه: ومن جل لیا هما أ في اطي امشو 
للنسبة والتاء لتأنيث الموصوف المقدر؛ أي: الخصلة. ( قوله: فتوجيهه بحسب المعنى راجع إلى ما في الشرح)؛ لأن مرادهما تعميم 
الفاعلية فإن مؤدى قولنا علم كون الشيء فاعلاً حقيقة أو حكماً ومؤدى قولنا: الخصلة المنسوية إلى الفاعل أنه علم كون الشيء عمدة؛ وكذا 
الحال في المفعولية. (قوله: وتوجيه الشرح أقرب)!؛ لأن المعنى المصدري ينساق إلى الفهم من غير تكلف لكون مجموع الياء والتاء مفيدا له 
بخلاف المعنى النسبي؛ فإنه يحتاج إلى تقدير الموصوف المؤنث. ( قوله: لا لكون الشيء مضافاً) فإن المضاف يكون فاعلاً ومفعولاً. 
(قوله: وأما نحو: بحسبك الخ) أي: : إما الجر الذي يوجد في المبتدأ؛ نحو: بحسبك زيد وفي الفاعل؛ نحو: کفی بالله مع أنه لیس بمضاف 
إليه فلما كان الجار زائداً. وفي هذا التركيب لم يعتد بهذا الجر فكأنه ليس بموجود. أو يقال: : إن الجر وإن كان موجوداً فيه إلا أنه لما كان الأثر 
للحرف الزائد كان زائداً. فلا يكون علامة الشيء فلا ينافي قولنا: الجر علم الإضافة؛ 


ل 


وإذا كانت الإضافة نفسها''' مصدرا”" لم يحتج”" إلى إلحاق الياء المصدرية إليها”*' كما في الفاعلية والمفعولية. 
وإنما اختص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول» لأن الرفع ثقيل» والفاعل قليل لأنه واحد فأعطى الثقيل”*) 
للقليل"» والنصب خفيف والمفاعيل كثيرة» لأنها خمسة, فأعطى الخفيف”'' للكثير» ولا لم يبق للمضاف إليه 
علامة غير الجر جيل علامة له. 


(١)أي:‏ بصيغتها. (؟) من الأفعال. (") المصنف. الأولى لم يصح الياء المصدرية لكونه مصدراً. (4) آي: إلى الإضافة. )١(‏ أي: الرفع. )١(‏ أي: الفاعل. 
(0) أى: التصب. 


فكأنه ليس علامة. (قوله؛ لأن الرفع ثقيل؛ والفاعل قليل؛ لأنه 
واحد) مبني على أصالة الرفع في الفاعل؛ ولو ترك قوله: لأنه واحد؛ 
وقيل: لأن الرفع ثقيل والفاعل حقيقة أو حكماً قليل بحسب الأقسام لم 
يكن مبنيا عليهاء وكذا الكلام في قوله: والنصب خفيف إلى آخره؛ ولك أن 
تقول: لأن الرفع أقوى الحركات فيناسب العمدة. (قوله؛ فأعطى 
الثقيل للثقيل) أي: مجعولاً للقليل للتعادلء ولذا جعل الخفيف للكثير. 
(قوله: والنصب خفيف) أو ضعيفء والفضلة ضعيفة فجعل الضعيف 
للضعيف. ( وله ؛: ولما لم يبق) الغ إنما احتيج للاضافة إلى علامة؛ 
لأن المضاف إليه فضلة بواسطة حرف الجرء فأريد تمييزها عما هو 













المضاف إليه؛ لأن الجر ليس علماً لذاته» بل لصفته وهي 
الإضافة» ولم يقل : علم الإضافية بإلحاق ياء المصدرية» فإن 
الإضافة مصدر لا وجه لإلحاق الياء به كما سيصرح » وفي هذا 
إشعار بكون الياء في أخويه للمصدرية» ولم يفسره بكونه علم 
المضاف بقرينة المقابلة؛ لأن كون الشيء مضافاً يجامع 
الفاعلية والمفعولية» وبالجملة إن الإضافة تارة يجيء بمعنى 
كون الشيء مضافاً كما مر في بحث الخواص» وتارة يجيء 
بمعنى كون الشيء مضافا إليه كما ههناء وتارة بمعنى النسبة 
بين المضافين» وظاهر أن النسبة الإضافية ليست من المعاني 
المعتورة حتى تحتاج إلى العلامة فتعين المعنى الثاني . (قوله : 
مضافاً إليه) لم يقل: ههنا حقيقة أو حكماً ؛ إذ لا يوجد الجر 
في غير المضاف إليه نعم إن الإضافة أعم مما بحسب المعنى 
أصالة كما فى المعنوية ومما بحسب اللفظ والصورة كما فى 
اللفظية على سبيل التبع والتشبيه كما لا يخفى على النبيه. 
(قوله : لم يحتج إلى إلحاق الياء) بل لم يصح الإلحاق؛ إذ لا 
مجال لياء المصدرية فيهاء وليس لها ملحق حتى يتوسل 
لدخوله إلى ياء النسبةء ولم يلتفت بمثل بحسبك درهم ؛ لقلته 
أي : ولكون الجار زائداً . (قوله : وإنما اختص الرفع الخ) هذا 
الاختصاص إضافى بالنسية إلى المفاعيل» والمضاف إليه 
لوجود الرفع في غير الفاعل من الملحقات كذا قيلء 
والأظهر : أنه قصد الحصر الحقيقى؛ لأن ما ذكروه من 
الملحقات داخلة في الفاعل على ما عرفت من التعميم عن 
الحقيقي والحكمي» وقوله: لأن الرفع ثقيل» هذا من باب 
التعادل حيث أعطوا الثقيل للقليل» والخفيف للكثير لا من 
باب التناسب . (قوله: فأعطى الثقيل للقليل) ضمن الإعطاء 
معنى الجعل فعداه إلى المفعول الثاني باللام» وقوله : ولمالم 
يبق الخ» أو يقال: لما لم يبلغ كثرة المضاف إليه مبلغ 
المفاعيل أعطى ما هو ثقيل من وجه إياه» قال المصنف : 
العامل الألف واللام للعهد الخارجي» والإشارة إلى العامل 
المذكور ضمناً في تعريف الإعراب» وقال عصام: أي: عامل 
الاسم المعرب» فاللام للعهد فلا يرد أنه يرد على الحد تعريف 
عامل الفعل حيث لا يتقوم به المعنى المقتضى للوؤعراب هذا 
فإن أردت العامل المطلق قلت : هو ما أوجب اختلاف الآخر 
على وجه مخصوصء وإنما تعرض لتعريفه إيذاناً بأن معرفته 


فضلة لا بواسطة الحرفه أما كونه فضلة؛ فلانه اقتضاء العمدة التي هي 
الفعل وليست عمدة» وأما أنه بالواسطة؛ فلأن إيصال معنى العمدة إليه 
بواسطة الحرفء وثما كانت العمدة اقتضته وللحرف مدخل في ذلك اعتبر 
عملهماء أما عمل الحرف فضي ظاهره» وأما عمل الفعل فضي محله؛ ولذا 
جاز العطف بالنصب على محله ويظهر نصبه إذا حذف الحرف» ثم يخرج 
الجر في موضعين عن كوته علماً للفضلةء ببقى علماً للمضاف إليه فقط. 

























أحدهما: فيما أضيف إليه الاسم بتقدير الحرف كفغلام زيد» فإن الفعل 





إذ معناه أنه علم مختص بالإضافة ليس علماً لشيء آخر. (قوله: 
مبني على أصالة الرفع الخ) أي: هذا التعليل مبني على أن الرقع 
للفاعل الحقيقي بالأصالة ولما يشبهه؛ أي: المبتدأ والخبر بالفرعية 
والمشابهة به؛ لأن الواحد في كل كلام إنما هو الفاعل الحقيقي: فلا 
يناسب ما اختاره سابقاً من تعميم الفاعل للفاعل الحقيقي والحكمي 
وكون كليهما بالأصالة. (قوله: بحسب الأقسام) لانحصارها في 
الفاعل والميتدأ والخير قبل دخول النواسخ أو بعده بخلاف المقعول 
فإن أقسامه كثيرة المفعول المطلق والمفعول به وله وفيه ومعه والحال 
والتمييز والمستثنى واسم إن وخبر كان وخبر ما ولا المشبهتين بليس 
والمنصوب بلا التي لنفي الجنس. (قوله: لم يكن مبنياً عليها) 
أي: على أصائة الرفع في الفاعل لكن يخدشه أن قلة أقسام الفاعل لا 
تقتضي قلة أفراده المستعملة في المحاورات حتى يجبر الثقل بالقلة 
ويحصل التعادل. (قوئه: وكذا الكلام في قوله والنصب خفيف 
الخ) فإنه أيضاً مبني على أصالة النصب في المفاعيل وأن ما يشبهها 
منصوب بالفرعية ولو ترك قوله: لأنها خمسةء وقيل: والمفاعيل 
حقيقة أو حكماً كثيرة بحسب الأقسام لم يكن مبنياً عليها. (قوله: 
فيناسب العمدة) لكونه الأقوى. (قوله: أي: مجعولاً للقليل) 
يعني: جعل الإعطاء المتعدي بلا واسطة إلى المفعول الثاني متعدياً 
باللام يتضمن معنى الجعل للدلالة على أن إعطاء الثقيل للقليل؛ 
أعني: الفاعل الذي هو واحد بطريق الجعل والوضع فلا 


ينافي حصوله في غيره لأجل المشابهة. (قوله: إنما 1۰¥ | 


العام" لفظياً كان أو ا ا به قوم ا يحصل "الى المقْمَض 220 أي : مف ا 
المعتورة على المعرب المقفعضية”" «لِلإغْراب”") ففي (جَاءَن رَيْدٌء جاء: عامل إذ به حصل معن الفاعلية في 
(رَيِْ) فجعل الرفع علامة لها وني رركي اه رات :عامل اة حل بن الفعولية فق ر تل 
النصب علامة لحاء وفي (مَرَرْتٌ بِرَيْدِ)» الباء: عامل إذ به حصل معن الإضافة في (رَيِْ), فجعل الجر علامة 
ها . ا المنصرف» 


)١(‏ أي: عامل الاسم والعامل المطلق هو ما أوجب. (۲) بسببه لا بغيره تفسير باللازم لأن المتقوم يلزمه الحصول. (۴) اسم فاعل. )٤(‏ محصل. )١(‏ آي : الفاعلية 
والمفعولية والإضافة. (") صفة معاني. (7) ليكون علامة دالة عليها لما أتها معان خصية تستدعى عند. (8) هذا بظاهره موافق لمذاهب الكوفيين حيث قالوا مجموع 
الفعل والفاعل عامل في المفعول لأنه صار فضلة لمجموعهما وأما عند البصريين لا. (1) المراد بالمفرد المفرد من كل وجه. الحندي. 












محتاج إليهاء فإنه من جملة اصطلاحات هذا الفن: (قال: 
المصنف ما به يتقوم) أي: عامل يتقوم ويحصل بسببه أو 
باستعانته (هندي) وقال عصام : الباء داخلة على الآلة فالفاعل 
حقيقة هو المتكلم وهو الحقء وتقديم الجار؛ للاهتمام إذ 
حمله على الحصر غير محتاج إليه في الحدء وقوله: أي : 
يحصل فسره به؛ لأن المعاني المعتورة لا تقوم بالعامل» بل 
يحصل بسببه وتقوم بالمعرب (عصمت). (قوله: أي: معنى 
من المعاني الخ) إشارة على أن اللام للعهد الذهني» وهو في 
معنى النكرةء وقوله: المعتورة إشارة إلى أن كون المعاني 
مقتضية للإعراب إنما هو سبب اعتوارها على المعرب. (قال 
المصنف: للإعراب) فيه أن أخذ الإعراب فى حد العامل 
يوجب الدور؟ لأن المعرب مأخوذ في تعريف 07 
والعامل مأخوذ في تعريف المعرب» اللهم إلا أن يقال: إن 
الا لم يتبرج به فى رار در ي 
حكمه فتذكر . (قوله : رأيت عامل إذ به حصل الخ) واعلم أن 
في عامل الفضلات اختلافاًء فقال الفراء: هو الفعل مع 
الفاعل» وقال هشام بن معاوية: هو الفاعل» وقال 
البصريون: العامل هو الفعل نظراً إلى كونه المقتضى 
للفضلاتء وهو المعتمد عليهء فإن الفعل عامل في الفاعل 
الذي هو أقوى من المفعول بالاتفاق» وكلام الشارح فرج 
في هذا الأخيرء وقوله: معنى الإضافة؛ أعني: كونه مضافا 
إليه كما مر. (قال المصنف: فالمفرد المنصرف) الفاء 
فصيحة ؛ أي : إذا عرفت الأعراب وأنواعه فتقول: المفرد الخ 
(هندي)» والظاهر أنها تفصيلية؛ إذ الفصيحة داخلة على 
مسبب عما قبله (فاضل أمير). فاعلم أن الفاء التي تدخل في 
جواب الشرط المحذوف تسمى فصيحة؛ لإفصاحها عن 
الشرط المحذوف» فالفصيحة بمعنى المفصحة؛ كالبديع 
بمعنى المبدع. وعن شمس الدين محمد الخوافي : أن معنى 
فاء الفصيحة بالفارسية أينك» بيت» كفتى» كه بموصل بتو 
بسيارم دل» اينك من واينك تو واينك موصل (كشف على 
هندي). والمشهور في تمثيل فاء الفصيحة قوله : 
قالوا حُراسَانٌ أقصّى ما يُرادُ بنا 

نُمَ القُفولُ فَمّد جئنا مُحراسًانا 
أي : فلزم القفول بمقتضى ما قالواء وهذه ألفاء تسمى فاء 
النتيجة عند أهل الميزان» وفاء الفصيحة عند أهل البلاغة» 


والقامِل ما به يتقوم المقنّى المقَقَضِي 
للاعَرّاب. فَامْفَرَد0" | 2-5 رف 


)1( آي بيخصل وهذأا تفسير اللازم أن التقوم يستلزم الحصول. 
(۲) الفاء الفصيحة أي: إذا عرفت ذلك فنقول المفرد. هندى. 















محذوف نسياً منسياء الثاني: في المجرور المسند إليه كمرّ بزيدء وكان 
قياس المستثئى بإلا إذا كان غير مفرغ والمفعول معه أيضا الجر؛ لأنهما 
فضلة بواسطة الواو وإلا لكن لما كان الواو في الأصل للعطف وغير 
مختص بأحد القبيلين؛ يعني: الاسم والفعل؛ وكان إلا يدخل في غير 
الفضلة كالمستثنى المفرغ لم يروا إعمالهما فبقي ما بعدهما منصوباًء كل 
ذلك مما استفدته من كلام الشيخ الرضي. (قوله : العامل) احتيج إلى 
بيائه إما لاحتياج بيان حكم المعرب» بل تعريفه أيضاً إليه؛ لأن العامل 













مذكور في حكمه مراد في تعريفه؛ وإنما أخره عن الإعراب؛ لأنه سبب بعيد 
للاختلافء والإعراب سبب قريب لهء وإما لاستيفاء ذكر العلل الأربع التي 










احتيج الخ) مع كونه منصوب المحل لكونه فضلة. ( قوله: أما كونه 
فضلة الخ) يعني: أن الفضلة لا يتعلق به الفعل ولا يكون مسنداً إليه 
وا والمضاف إليه كذلك لاقتضائه الفعل مع عدم كونه مسنداً 
اليه ومسنداً. (قوله: أما عمل الحرف ففي ظاهره)؛ إذ بسببه 
حصل كون ذلك الاسم مضافاً إليه معنى الفعل ولكون ظاهره مشغلاً 
بالجر جاز العطف بالنصب على محله؛ نحو: مررت بزيد وعمراً. 
(قوله: ويظهر نصيه) أي: يظهر إعرابه المحلي إذا حذف حرف 
الجر؛ نحو قوله تعالى: وخاد مُومَئ قَومَه؛ أي: من قومه؛ نحو: والله 
لأفعلن. (قوله: فإن الفعل محذوف نسياً منسياً) أي: كان الأصل 
غلام حصل لزيد فحذف الفعل مع الفاعل ومع الحرف الدال عليه؛ إذ 
الفرض التعريف أو التخصيص وقام الاسم المضاف مقام اللام 
لفظأاً. فلا يفصل بينهما كما لا يفصل بين الجار والمجرور ومعنى 
لإفادته الاختصاص الذى هو معنى اللام. (قوله: كمر بزيد) على 
صيغة البناء للمجهول فإن الفضلة صارت عمدة بقيامها مقام الفاعل. 
(قوله: لكن لما كان الواو في الأصل للعطف) مطلقاً لا 
SS‏ (قوئه: لم يروا إعمالها)؛ لأن الإعمال 

يقتضي اختصاص العامل بالمعمول فبقي ما بعدهما منصوياً؛ أي: 
بقي ما بعد الواو التي بمعنى مع وإلا منصوباً بالفعل. (قوله: مراد 


في تعريفه) فإن المراد من المركب الذي ركب تركيباً 
3 ۸ يتحقق معه عامله. (قوله: وإنما أخره الخ) يعني: 















هي مقاصد هذا الفن كما قالوه؛ فإن المعرب مادة والإعراب صورة والدلالة على المعاني غاية؛ والعامل فاعل وتأخيره عن المادة والصورة ظاهرء وأما 
تأخيره عن الفاية؛ فلأنها مذكورة تبعاً لانسياق بيان الصورة إليهاء أو لأنها مقصودة بالذات؛ والمراد بيان عامل الاسم إذا كانت المعاني المعتورة 
مختصة بالاسم كما ذهب إليه البصرية: وينبغي أن يكون تعريف العامل مطلقاً عندهم ما أوجب كون آخر الكلمة فعلاً أو اسماً على وجه مخصوص مما 
اقتضاه المقتضيء أو الشبه التام بالاسم؛ وأيضا المراد بعامل الاسم: العامل الذي له تأثير في المعنى حتى لا يرد النقض بالباء في بحسبك زيد. 
(قوله؛ ما به يتقوم) تقديم الجار والمجرور للاهتمام لا للحصر؛ إذ لا مدخل له في التعريف إن قلت: التعريف غير مانع؛ لصدقه على كل من 
الإسناد وما قام به المعنى المقتضي والمركب منهما وعلى المركب من العامل وأحد الأمور المذكورة: قلنا: الباء للآلة؛ أي: ما عدّوه آلة لتأثير 
المتكلم؛ إذ اعتقدوا أنه آلة وإن لم يسموه آلة؛ بل يسمونه مؤثرا لا يقال: فيتوقف إثبات التعريف على التتبع ليعلم ما يعدونه آلة فيفوت الغرض من 
تدوين النحوء؛ ويبطل ما قيل في عدول المصنف عن تعريف الجمهور للمعرب؛ لأن العامل مأخوذ في تعريفه؛ لأنا نقول: قد كفى ضبطه المدّون 
وخصره العوامل مؤونة التتبع ولا يخفى أنه لو قال: العامل ما يقوم المعنى المقتضي لالاعراب لكان سالماً عن الاعتراض الأول؛ لأنه نص في الآلة 
واعلم أن العامل قد يقال: إنه آلة وقد يقال: إنه علامة لما يحدثه المتكلم في اللفظء ويتفرع عليه ما قالوه من أن رتبة العامل التقدم إما على الأول؛ 
فلأن الآلة تقدماً بالذات على ما هو آلة له؛ ومن حق المتقدم بالذات أن يتقدم تلفظا ليوافق الوضع الطبع؛ وإما على الثاني؛ فلأن حق العلامة من حيث 
هي علامة أن تتقدم على ما هي علامة له لتعرف أولا؛ ثم يعرف ما هي علامة له ومن كونه علامة يظهر أيضاً ما يقال من أن حق العامل أن يكون 
لفظياء لا يقال: هو آلة أو علامة للاعراب فحقه التقدم عليه لا على المعرب؛ لأنا نقول: تقدمه عليه لا يتصور بدون تقدمه على المعرب» ولما ثبت ذلك 





كان اللافق حبذ أن يذكره عقيب ففريق الععرت وحكمة معدم عاك تعريف الاغرات: إلا أنه لاحل أن الأغراب سيب قريب الاككلاف: 
والعامل سبب بعيد؛ فاللائق تأخير السبب البعيد عن السبب القريب في الذكر فيكون الوضع موافقاً للطبع. (قوله: وأما لاستيفاء ذكر العلل 
الأربع) لهيئات لازمة للكلم بعد التركيب مع العامل مقصود معرفتها من تدوين النحو. ( قوله: كما قالوه) في اللباب اعتناء النحوي برعاية 
هيئات لازمة للكلم بعد التركيب بالعامل على تفاوتها بحسب المواضع حاصلها يرجع إلى أنها اختلاف وآخر كلم دون كلم لاختلاف أشياء 
معهودة من العوامل والمعاني المقتضية ذعليه البحث عن علل الاختلاف الأربع عن صورة الاختلاف وهو الإعراب: وعن ما فيه الاختلاف وهو 
المعرب» وعن ما به الاختلاف وهو العاملء وعن ما لأجله الاختلاف وهو المقتضي. وأنا أسوق إليك الأربعة بعون الله تعالى مبينة في أربعة 
أقسام. (قوله: وتأخيره عن المادة والصورة ظاهر) أي: تأخير ذكر العامل عن ذكر المادة والصورة ظاهرة؛ لأنهما من علل الماهية 
والفاعل من علل الجود والماهية متقدمة على الوجود طبعاً لكونه من عوارضها. (قوله: وأما تأخيره عن الغاية) مع أنها معلولة لمعلول 
الفاعل؛ فلأن الغاية مذكورة في المتن بطريق التبمية لبيان الإعراب حيث قال: الإغراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة 
فتقديمها لزم تبعاً من تقديم بيان الصورة. (قوله: أو لأنها مقصودة بالذات) يعني: أن الغاية وإن كانت متأخرة عن القاعل معلولة لمعلوله 
فلها جهة التقدم باعتبار كونها مقصودة بالذات؛ وإن المعلول إنما قصد لأجل ترتبها عليه فلكونها مقصودة بالذات كان الاعتناء بشأنها أكثر 
والاهتمام بذكرها أوفر ولذا قدمت على الفاعل. (قوله: كما ذهب إليه البصرية) الفعل المضارع معرب للمشابهة بالاسم عند البصرية لا 
لأجل توارد المعاني المختلفة عليه كما في الاسمء وقال الكوفية: أعرب المضارع؛ لأنه تتوارد عليه أيضاً المعاني المختلفة بسبب اشتراك 
الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه لتبيين ذلك الحرف المشترك ويتعين لأحد المحتملات فيتعين المضارع تبعاً لتعينه وذلك نحو قولك: 
لا يضرب رفعه مخلص لكون لا لانفي دون النهي. وجزمه دليل على كونها للنهي: ونحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن نصب تشرب دليل على 
كون الواو للظرفء ورفعه على كونها للعطف ونحو: ليضرب جزمه دليل على كون اللام للأمر ونصبه على كونها لام كي أو لام الجحود لتغير 
المعنى بكل واحد من الإعرابات المذكورة: ثم أطرد الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى بمعنى؛ نحو: يضرب زيد ولن يضرب زيد ولم يضرب زيد 
كاطراد الإعراب في الاسم فيما لا يلتيس فيه الفاعل بالمفعول؛ نحو: أكل زيد الخبز سواء كانت المواضع الملتبسة في الاسم أو في الفعل أكثر 
من غير الملتبسة أو أقل أو مساوية لها؛ فإنه قد يطرد.في الأكثر الحكم الذي ثبت في الأقل كحذفهم الواو في تعد و اعد ونعد لحذفهم لها في 
يعد. (قوله: مما اقتضاه الخ) أي: من الوجوه المخصوصة التي اقتضاها المقتضي كما في الاسم أو اقتضاها الشبه التام بالاسم كما في 
الفعل المضارع. (قوله: للاهتمام الخ) معنى الاهتمام ههنا كونه نصب عين المتكلم لكونه مقصوداً بالبيان؛ لأن مطلق الاهتمام؛ أعني؛ 
الاعتناء بالشأن لا يصير سبباً للتقديم ما لم يبين وجهه؛ ولأنه شامل للحصر أيضاً. (قوله: إذلا مدخل له في التعريف) يعني: أن الحصر 
وإن كان صحيحاً في نفسه لأن تقوم المعنى المقتضي للاعراب منحصر في العامل. لكن لا مدخل له في التعريف؛ لأن المقصود من التعريف 
تصوير المفهوم وتعيينه في ذهن السامع: فلا حكم فيه والحصر منوط بإفادة الحكم حقيقياً كان أو إضافياً بهذا ظهر ركاكة ما قيل؛ أي: به 
يحصل دون غيره تنبيه على أن سببية التقوم ليست كسببية الإعراب للاختلاف. فإن الإعراب سبب غير تام بخلاف العامل. (قوله؛ لصدقه 
على كل من الاسناد الخ)؛ إذ لكل من هذه الأمور مدخل في حصول المعاني المذكورة في الاسم فيكون لها سببية في الجملة. (قوئه: الباء 
للآلة) أي: بناء النقض المذكور على جعل الباء للسببية وعدم جعل الباء للآلة وليس كذلك. بل هو للآلة؛ أي: للاستعانة؛ لأن استعمال الباء في 
الاستمانة أكثر. ولذا جعله صاحباه معنى حقيقياً مقابلاً نلالصاق بخلاف المعاني الأخر على ما في كتب الأصول. وليس المراد به الآلة 
الحقيقية لظهور انتقائها هناء بل الاصطلا حية؛ أي: ما اعتيروه واسطة لإاحدات المتكلم المعاني المذكورة في الاسم واعتبارها فيه. وليس ذلك 
إلا العامل لما أن المتكلم إنما اعتبر المعاني المذكرة لاقتضاء العامل إياها فلا يرد النقوض بالأمور المذكورة. ( قوله: وإن لم 

يسموه آلة الخ) دفع لما يقال كيف يقال أنهم عدوه آلة وقد سموها عاملاً ومؤثراً؟ وحاصل الدفع: أن عدم التسمية بالآلة لا يناضي 0 


لزم أن يمتنع انعقاد علاقة العاملية والمعمولية بين شيئين؛ بمعنى: أن كلاً منهما عامل في الآخر؛ وإلا لزم أن يكون حق كل منهما التقدم على الآخر, إلا 
بجهتين مختلفتين كما في كلمة الشرط والشرط فإن كلاً منهما عامل في الآخر؛ نحو: قوله تعالى: ٠‏ أي ما تَدَعُوا فلهه اسما اَی فان ايا من 
حيث تضمنه معنى إن وإفادته معنى التعليق في الفعل صار عاملاً فيه, ومن حيث وقوع الفعل عليه صار معمولا له: فله تقدم وتأخر بجهتين مختلفتين. 
(قوله : أي: يحصل) فسر التقوم بالحصول لا بالقيام بالفير كما يقتضيه أصل اللغة؛ لانشقاقه من القيام الذي هو قيام العرض بمحله؛ وذلك لآن 
المعنى المقتضي ليس قائماً بالعامل. (قوئله: أي: معنى من المعاني المعتورة) أما قيد المعنى به؛ لأن اقتضاءه الإعراب ليس بحسب ذاته: بل 
باعتبار كوته من المعاتي المعتورة كما ذكرناه. (قوله ؛ إذ به حصل معتى الفاعلية)؛ لأن له استدعاء الإسناد إليه. (قوله؛ إذ به حصل معتى 
المضعولية ) أي: بالفعل الذي في رأيت؛ لأن له استدعاء التعلق قال الكوفية: مجموع الفعل والفاعل عامل في المفعول؛ لأنه صار فضلة بمجموعهما. 
(قوله : وفي مررت بزيد الباء عامل) أي: في لفظه:؛ وأما في محله فالعامل هو الفعل ومحله النصب هذا إذا كان حرف الجر مذكورا أماإذا لم يكن 
مذكورا كغلام زيد: فمنهم من قال: إن المقدر عامل وجاز إعمال حرف الجر مقدرا لوقوع المضاف موقعه؛ ومنهم من قال: إن المضاف عامل؛ لأن 
الحرف صار نسياً منسياًء ولذا يكتسب المضاف التعريف والتخصيص من المضاف إليه وإليه مال الشيخ الرضي. (قوله ؛ فالمضرد) لما ذكر الإعراب 
وأنواعه وكان لكل واحد من أنواعه أقسام ولتلك الأقسام محال أراد أن يذكر عقيبه تلك الأقسام ومحالها فأتى بالقاء لبياتها؛ , 





اعتقادهم الآلية؛ فإنهم للتنبيه على كونه آلة نسبوا التأثير إليه وسموه مؤثراً تمييزاً له عما عداه مما له مدخل في اعتبار تلك المعاني؛ وذلك 
لأن الآلة ينسب إليها الفعل بالعرف لمباشرتها بالفعل كالفاعل بخلاف الشروط يقال: قطع السكين ولذا سموا القوى التي هي ألات الإدراك 
والتحريك مدركة ومحركة. (قوئه: ويبطل ما قيل) أي: يبطل ما قيل في وجه العدول من أن الغرض من التعريف معرفة المعرب بوجه 
صالح؛ لأن يكون حدأ وسطأ للأحكام الجارية عليه لمن لم يتبع لغة العرب وما عرف به المصنف رحمه الله صالح له بخلاف تعريف الجمهور؛ 
وذلك لأن تعريف المصنف رحمه الله متوقف على معرفة العامل لكونه مأخوذاً في المركب المأخوذ في تعريفه ومعرفة العامل تتوقف حينئذ 
على تتبع ما يعدونه آلة. فلا يكون الوجه المذكور صالحاً لأن يصير وسطأً لمن يتتبع لغة العرب وليس المراد أنه يلزم تقدم الشيء في نفسه 
حينئن كما يلزم من تعريف الجمهور كما لا يخفى. (قوله: لأنه نص في الآلة) لما عرفت أن الفعل ينسب في العرف إلى الفاعل والآلة 
لمباشرتهما الفعل. ولا شك أن العامل ليس ينسب في العرف إلى الفاعل والآلة لمباشرتهما الفعل. ولا شك أن العامل ليس بفاعل فيكون آلة. 
(قوله: واعلم الخ) أفاد بهذا البيان أحكاماً ثلاثة؛ أحدها؛ أن حقه التقديم› وثانيها: أن حقه أن يكون لفظياً, وثالثها: أنه لا يجوز انعقاد 
العاملية والمعمولية بين الشيئين من جهة واحدة. (قوله: لا يتصور بدون تقدمه على المعرب)؛ لأن الإعراب بمنزلة الصفة القائمة 
بالمعرب لا يمكن الانفصال بينهما. (قوله: كما في كلمة الشرط والشرط) الظاهر كما في اسم الشرط وفعل الشرط. ( قوله: وإفادته 
التعليق) أي: : تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط. (قوئه: في الفعل) أي: فعل الشرط (قوله: كان عاملاً الخ) ولذا 
سقط عنه النون الإعرابية. (قوله: : ومن حيث وقوع الفعل) أي: : الدعوة على أي واحد من الأسماء كان مفعولاً لتدعوا فكان لأي تقد تقدم وتأخر 
من جهتين جهة تضمنه معنى الحرف وجهة كونه اسماً . (قوله: فسرالتقوم بالحصول) بآن جعل الباء في به للآلة والتقوم مشتقاً من قام 
بمعتى تثبت كما في شمس العلوم ومجمع البحار ولم يفسره بالقيام بالغير؛ ؛ أي: الحصول فيه بأن الباء صلة للتقوم لأن المعنى المقتضي ليس 
حاصلاً في العامل مختصاً به اختصاص النعت بالمنعوت. (قوله: : كما يقتضيه أصل اللفة) الظاهر أن يقول: 0 
الرضي؛ لأن القيام الموصول بالباء شاع استعماله في العرف في الحصول في الفير بأن يكون ناعتاً له. وأما كونه أصل اللفة فجمل بحث 
معنى عرفي منقول من القيام بمعنى الانتصاب فإن العرض لما كان وجوده وتحيزه تابعاً لتحيز غيره كان شبيهاً بالأمر المنتصب بالغير. 
(قوله: انما قيد المعنى به الخ) الظاهر أن يقول: إنما فسر المعنى به بان جعل اللام في قوله: المعنى للعهدء وأراد به معنى من المعاني 
المعتورة إلا أنه لما كان التفسير المذكور مستلزماً لتقييد المعنى وصرفه عن المعنى الجنسي الظاهر قال: إنما قيد به المعنى. (قوله: كما 
ذكرناه) في التفصيل الذي نقله عن الشارح رحمه الله في تحقق تحقق كون صيفة المعتورة على بناء اسم الفاعل. ( قوله: استدعاء الا سناد إليه)؛ 
لأن النسبة مأخوذة في مفهوم الفعل. (قوله: DG‏ الإسناد 
الى الفاعل. لقو : لأنه صار فضلة لمجموعها الخ) يعني: أن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي والمعنى المقتضي قوله: للنصب كونه 
فضلة, وهو إنما يتقو م بمجموع الفعل والفاعل فيكون المجموع عاملاً. . (قوله: أي: في لفظه) إنما جعل الباء عاملاً في لفظه؛ لأنه يوصل 
الفعل إليه فهو أقدم في استحقاق العمل. (قوله: فالعامل هو الفعل)؛ إذ الفعل بتوسط الحرف تعلق به ووصل إليه. (قوله: لوقوع 
المضاف موقعه) أي: لين رفا محدوفا نتا ميا لقا المضاف مقامه ودلالته عليه فيجوز أن يلاحظ أن نصب أن المقدرة في نحو: 
احضر الوغى ضعيف. فإذا وقع موقعها فاء السببية أو واو الجمع جازنصبها مطرداً. (قوله: ولذا يكتسب الخ) ولوكان الحرف مقدراً لكان 
غلام زيد نكرة كفلام لزيد؛ لأن المقدر كالمذكور. (قوله: لما ذكر الإعراب) أي: تمريف الإعراب وأنواعه من الرفع والنصب والجر وكان 
لتلك الأنواع أقسام ؛ للرفع ثلاثة أقسام: : الضمة والواو والألف. والنصب أربعة: الفتحة والكسرة والألف والياء. وللجر ثلاثة: الكسرة والفتحة 
والياء. (قوله: فأتى بالغاء لبيانها) يعني: : أن الفاء فصيحة والجزاء محذوف أقيم تفصيله مقامه؛ أي: إذا عرفت الإعراب وأنواعه فاعلم 
أقسامه ومحالها فالمفرد المنصرف الخ وترك العاطف ليشعر بكون كل منها قسماً ومحلاً بالاستقلال ولم يرد أن القاء لتفصيل ما 


آ ١1‏ 2 أجمل سانتا؛ إذ المجمل غير مذكور فيما 


أي: الاسم المفرد الذي ل يكن مثنى ولا مجموعاً ولا غير "“ منصرف ك (رَيْدٌ وَرَجَل”"') وو وكذا «الجمع 
المكَكَد الممْصَرفُ» أي : الاسم الذي لم يكن بناء الواحد فيه سالاً ول يكن غير منصرف ك (رِجَالٌ» وَطَلبَةٌ) . 
فا لإعراب في هذين القسمين“ من الاسم على الأصل» من وجهين: أحدهما: أن الأصل في الإعراب أن يكون 
بالحركة والإعراب فيهما بالحركةء وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة 


المكسر يزيادة الألف. (5) أي: 





. (17) بقرينة ذكره بعده. (1) مثال لل- 









)١(‏ يشير إلى أن المفرد هنا ما يقابل من المثنى وا 
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(قوله؛ الذي لم يكن مثنى ولا مجموعاً) المضرد في المشهور يطلق 
على ما يقابل المركب» وعلى ما يقابل الجملةء وعلى ما يقابل المضاف» 
وعلى ما يقابل المثنى والمجموع؛ والمراد هنا الأخير بقرينة المقابلة إن 
قيل لا بد من تقييده بكونه غير الأسماء الستة» وما ألحق بالمثنى 
والمجموع؛ لأنها داخلة في المفرد خارجة عن الحكم فلا يجاب بأنها غير 
داخلة فيما حكم عليه بناء على أن القضية مهملةء أو أن الأسماء الستة 
وبعض ما ألحق بالمثنى غير خارجة؛ لأن شمول الحكم يستدعي شموله 
لجميع الأفرادء لا شموله لجميع الأفراد في جميع الأحوال؛ لأن مقام 
الضيط يأباه مع أن ذكر المنصرف حينئن لاخراج غير المنصرف الذي لم 
يضف ولم يعرف باللام أصلاً لإخراج غير المنصرف مطلقاً كما هو 
الظاهر: كما يجاب بانها قير ناخلة بواشطة ذكرها فيما بعد وبيان إعرابها؛ 


سبق ولا مدلول عليه بالكلام السابق. (قوله: المفرد في المشهور 
الخ) وقد استعمله المصنف رحمه الله في المعاني الأربعة فبالمعنى 
الأول في تعريف الكلمة وبالمعنى الثاني في قوله: فالأول عن مفرد 
مقدر غالباً. وبالمعنى الثالث في قوله: ويبنى على ما يرفع به إذا كان 
مفرداً معرفة وبالمعنى الرابع ههنا. (قوله: داخلة في المضرد)؛ 
لأن المراد به ما لم يكن مثتى ولا مجموعاً خارجة عن الحكم؛ لأن 
إعرابها بالحروف والحكم ههنا يجب أن يكون مساوياً للمحكوم عليه 
ليحصل التميز بين أقسام الإعراب ومحالها عند من لم يتتبع لغة 
العرب. (قوله: فلا يجاب الخ) أي: لا يجاب بمنع دخولها في 
المفرد بناء على أن قولنا: فالمفرد المنصرف بالضمة رؤذعاً الخ قضية 
مهملة بأن يكون اللام للعهد الذهني والمهملة في قوة الجزئية: فكأنه 
قيل: بعض المفرد المنصرف حكمه كذا وكذا لا يجاب بمنع خروجها 
عن الحكم؛ لأن القضية الكلية ما حكم فيها على جميع أفراد الموضوع 
فتقتضي القضية الكلية المذكورة على تقدير كونها لام الاستغراق 
شمول الحكم لجميع أفراد المنصرف. وذلك ثابت؛ لأن الأسماء الستة 
يكون إعرابها بالحركات الثلاث في الجملة وهو عند عدم الإضافةء 
وكذا بعض ما ألحق بالمثنى؛ أعني: كلا عند إضافته إلى المظهر 
بكون إعرابه بالحركات الثلاث تقديراًء ولا تقتضي شمول الحكم 
لجميع الأفراد في جميع الأحوال حتى يرد النقض 0 (قوله: لأن 
مقام الضبط الخ) تعليل للنفي؛ أي: لا يجاب لأن مقام ضبط أقسام 
أنواع الإعراب ومحالها يأبى عن كون القضية مهملة أو كون الحكم 


غير شامل لجميع الأفراد في جميع الأحوال. (قوله: مع أن ذكر 
Ng EE‏ الخ) أ 0 0 
العلامات غير الحروف؛ لأن العلامات غير المعز " لمنصرف حينئد الخ) أي: ذا جعل الحكم غير شامل لجميع 


ْ الأفراد في جميع الأحوال يكون قيد المنصرف لإخراج 
)١(‏ أي: غير ذي العلامة. ا 












وفاء السببية عند أهل الأصول» وفاء التفريع وفاء التفصيل في 
مقام الترقي من الإجمال إليه (كافيجي) . ثم المراد بالمفرد 
المنصرف غير الأسماء الستة بقرينة ما بعده فاعرفه. (قوله: 
أي : الاسم المفرد الخ) أي : الاسم المفرد المعرب الذي لم 
يكن من الأسماء الستة يعرب بما ذكر في المتن فيشمل نحو : 
غلا مي › فإنه معرب لا مبني كما ذهب إليه البعض » وقال قوم : 
مثل غلامي ليس بمبني ؛ إذ لا علة لبناءه ولا معرب؛ إذ لا ظهور 
للإعراب فيه» وسموه خا وخنثى ومشكلاء والأخيران 
بالتسمية أولى على ما قاله أبو البقاء؛ ؛ لأن الخصي ذكر حقيقة› 
والخنثى لا يعلم أذكر هو أم أنثى, ولك أن تسمية بالنعامة 
بالفارسي مرغ شتر . (قوله : الذي لم يكن مثنى الخ) قد ذكرنا 
إطلاقات لفظ المفرد في تعريف الكلمة› ولما كان إرادة ما عدا 
ما يقابل المثنى والمجموع فاسداً ههنا فسره به» والقرينة : 
جعله مقابلاً للجمع وبدليل ذكر المثنى والجمع بعدهما. 
وقوله : ولا غير منصرف؛ أي : بقرينة أنه يأتي بعده. (قوله : 
أي : الذي لم يكن بناء الواحد) أي : لم يكن صيغة مفرده سالماً 
عن التغيير فهذا إشارة إلى تعريف جمع المكسرء > وذلك التغير 
إما أن يكون محققا أو مقدراء والأول: إما أن يكون بتغيير 
الشكل دون الحرف كاسد وأسذء أو بتغيير الشكل وزيادة في 

الجمع؛ 4 نحو: رجل ورجالء أو بتغيير الشكل ونقصان في 
الجمع؛ نحو: رسل ورسولء أو بالزيادة والنقصان معا؛ 
نحو: غلام وغلمان» والثاني: نحو: فلك تقدر ضمته في 
المفرد كضمة قفل » وفي الجمع كضمة أسد» وإنما آعرب جمع 
المكسر بإعراب المفرد؛ لمشاركته ومشابهته بالمفرد في كونه 
صيغة مستأنفة عن وضع مفرده» ويكون وضع بعضه مخالفاً 
لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ؛ ٍ وأيضاً لم 
يطرد في آخره حرف لين صالح ؛ لأن يجعل إعراباً (رضي) . 
(قوله: لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة)؛ وذلك 
لوجوهء الأول: إنا لما افتقرنا إلى الإعراب للدلالة على 
المعنى كانت الحركة أولى؛ لأنها أخف وأخصر من الحرف 
وبها نصل إلى الغرض» فلم يكن بنا حاجة إلى تكلف الأثقل » 
وثانيها : إنا لما افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وتميز 

























إن قيل: قد بين فيما بعد إعراب غير المتصرف فكان ينبفي أيضاً أن يكتفي بذلك ولا يصرح بقيد الانصراف هنا احترازاً عنه: 
أجيب: بأن تلك الأسماء محصورة وغير المنصرف لا يكاد ينحصر فاحتيط في الاحتراز عنه؛ لثلا يقع غلط في أمور كثيرة واكتفى 
في الاحتراز عن المحصورة بأدنى شيء؛ إذ ليس الاعتناء بحالها كالاعتناء بما لا ينحصر مع أن الاختصار في العبارة مطلوب له 
جدا. (قوله: وكذا الجمع المكسر المنصرف) إنما لم يقل فالمفرد والجمع المكسر المنصرفان؛ لأنه قصد نوع تلقيب؛ ولأنه 
يلزم الفصل بين الصفة وموصوفها بما ليس صفة له وهو المكسر أو لتوهم التغفليب كما قيل وهو بعيد جدا؛ لأن مقام الفرق بين 
المنصرف وغير المنصرف يأبى عن ذلك ولو لم يأب عن توهم التغليب لم يأب عن توهم المشاكلة في المذكور فيكون ؛ من قبيل 
قوله تعالى: «#وساءت مرتفقًا تا في مقابدة وحسنت مريفقا ا (قوله : الذي لم يكن الواجد فيه سالما) الأظهر أن يقال: 
الذي لم يكن ملحقا بآخر واحده واو ونون ولا ألف وتاء؛ ليظهر خروج مثل سئون وضربات عنه؛ ويظهر دخول فلك جمعاً لفلك فيه. 
(قوله : أحدهما أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة)؛ لخفتها ولأنها أبعاض للحروفء وفيه أنها ليست أبعاضاً لها إلا 





غير المنصرف المخصوص؛ أعني: ما لم يضف ولم يعرف باللام؛ لأنه الذي لا يكون بالحركات الثلاث لا لإخراج غير 
المنصرف مطلقاً؛ لأن غير المنصرف المضاف أو المعرف باللام يكون معرباً بالحركات الثلاث في الجملة فلا معنى 
لإخراجه عن الحكم مع أن الظاهر أن القيد المذكور لإخراج غير المنصرف مطلقاً. (قوله: بل يجاب الخ) أي: هذا 
الحكم وإن كان شاملاً للأسماء الستة وما ألحق بالمثنى والمجموع» إلا أنه مخصص بما عداها بقرينة ذكر حكمها فيما بعد 
فهو عام مخصوص البعض بكلام مستقل كقولك: أكرم العلماء ولا تكرم زيداً. (قوله: فكان ينبغي الخ) فإن التصريح 
ببعض القيود والاكتفاء في بعضها بما ذكر فيما بعد تحكم. (قوله: أجيب الخ) أي: لا تحكم في التصريح بالبعض 
والاكتفاء بذكرها فيما بعد في البعض بناء على الفرق بينهما بالحصر وعدمه والاعتبار لغير المحصور أكثر كيلا يقع الغفلة 
عن خروجها فيقع الفلط في أمور كثيرة فيجب التصريح بإخراجه بخلاف المحصور. (قوئه: إن الاختصار الخ) فلولا 
ذلك لكان اللائق التصريح بإخراجها أيضاً. (قوله: لأنه قصد نوع تلقيب) أي: قصد أن يجعل كل واحد من المحلين 
للاعراب بالحركات الثلاث ملقباً ومعبراً باسم مختص. (قوله: ولأنه يلزم الفصل الخ) أي: يلزم على هذا التعبير 
الفصل بين الصفة؛ أعني: المنصرفان وبين موصوفها؛ أعني: مجموع المفرد والجمع بما ئيس صفة لذلك المجموع وهو 
المكسر الذي هو صفة الجمع. (قوله: أو لتوهم التغليب) بأن عبر عن المنصرف وغير المنصرف بالمنصرفين 
لاشتراكه معه في الحكم. ( قوئه: لأن مقام) أي: مقام الفرق بينهما في حكم الإعراب يأبى عن توهم التغليب على أن توهم 
التغليب باق في المذكور أيضاً بأن يقال: عبر عن المفرد المنقسم إلى المنصرف وغير المنصرف بالمنصرف تغليباً؛ وكذا 
في قوله والجمع المكسر المنصرف. (قوله: عن توهم المشاكلة في المذكور) أي: لولم يأب مقام الفرق عن توهم 
التغليب في التعبير المتروك لم يأب عن توهم المشاكلة في التعبير المذكور؛ إذ بعد ملا حظة ذكر غير المنصرف فيما بعد 
كلا التوهمين مضمحلان وعند عدم الملاحظة يجوز توهم كليهما والمشاكلة أن يعبر عن شيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته. (قوله: فيكون من قبيل قوله تعالى: هِوَسَةَتْ مُرْتَتَقَاِ الخ) فإن معناه موضع الارتفاق في النار؛ لأنه عبارة عن 

نصب المرفق تحت الخد للاستراحة ولا استراحة في النار إلا أنه عبر عن مقام الكفار بالمرتفق لوقوعه في مقابلة قوله 
تعالى في حق آهل الجنة:؛ وسنت مقا الخ. (قوله: ليظهر خروج الخ) فيه إشارة إلى أن مثل ستون وضربات خارج عن 
تعريف الشارح رحمه الله؛ وأن نحو: فلك داخل فيه. لكنه ليس بظاهرء أما خروج مثل سنون؛ فلأن المراد أن لا يكون فيه إذ! 
جمع كما سيصرح به المحشي رحمه الله؛ قال الشارح الرضي: بعدما عرف جمع التكسير بما تغير فيه بناء مفرده؛ وأما 
التغفير في نحن تمرات بفتح العين وفي خطوات وسدرات بفتحها. فيقدر أن حصول هذه التغيرات بعد سكون عيناتها تمرض 
وإن لم تثبت؛ نحو: تمرات ساكن العين بخلاف خطوات وسدرات كما كان حذف التاء في المجموع بالألف والتاء بعد 
إلحاقهما لاجتماع التأمين فجميعها من باب السلامة انتهى. فعلى هذا يقدر أن تغير السين في نحو: سنون جمع سنة من 
الفتحة إلى الكسرة أو الضمة بعد جمعهما للتنبيه على عدم سلامته في الحقيقة لكونه على خلاف القياس لفقدان شرط 
جمع السلامة؛ وعذا الحال في ثبون وقلون جمع ثبة وقلة على ما صرح به الرضيء وأما دخول مثل فلك فبأن يقال المراد أن لا 
يكون الواحد فيه سالماً إما حقيقة أو حكماً أو تقديراً. وعد السلامة التقديري متحقق في مثل فلك لما تقرر أن ضمة المفرد 
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فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث والإعراب فيهما بالحركات الثلاث ني الأحوال 
الثلاث فالإعراب فيهما «بِالصّمَةَ رَدْعاً» أي : حالة الرفع «وَالمَنْحَةَ تَصْباً» أي : حالة النصبء ١وَالكَسْرَةِ‏ جَرَاً) 
أي: حالة الجرء فنصب قوله”'' (رفعاً ونصباً وجراً) على الظرفية بتقدير مضاف ويحتمل النصب على الحالية أو 
المصدرية؛ فالقسم الأ ول" مثل : (جَاءَنٍ رَجُل) »و (رَآَيْتُ رَجُلاً) »و: (مَرَرْتُ بِرَجُلِ) والقسم الثاني: مِثْل : 


(جاءَني طَلَبة) و : (رََيْتُ ت طلبة) »و ف 


(۱) مصنف. (۲) هو المفرد المنصرف. 


بطلبَةِ) . 





وثالثها : أن الأنسب أن يكون الدال على صفة الشيء كالصفة 
للدال عليه (نعمه)» وكذا الأصل في الإعراب أن يكون 
ملفوظاً وإن كان مقدراً فلعلة (سيد) . (قوله : فا لإعراب فيهما 
بالضمة الخ) أشار بتقدير مبتدأ إلى دفع سؤال على ظاهر العبارة 
حيث قال : بالضمة رفعاً الخ فإن الضمة والفتحة والكسرة هي 
الرفع والنصب والجرء وهذا إنما يرد على تقدير جعل الباء في 
قوله: بالضمة للسببية › U‏ ا د 
هذا التقديرء وأورد أيضاً بأن الضمة والفتحة والكسرة من 

ألقاب البناء فكيف يصح إعراب هذين بها؟ وأجيب: أن 
المذكورات بالتاء واقعة على نفس الحركة لا بشرط كونها 
إعرابية بخلاف المجرد عن التاء ؛ فإنها ألقاب البناء هذاء وقد 
تقدم أيضاً أن هذا الإيراد مبني على مذهب البصريين على أنهم 
أيضا قد يطلقون هذه الثلاثة على الحركة الإعرابية على قلة مع 
القرينة» وما نحن فيه من هذا القبيل . وقوله : فنصب قوله الخ. 
تفريع على التفسير في المواضع الثلاثة. (قوله: ويحتمل 
النصب الخ) استئناف أو عطف بحسب المعنى على التفسير ؛ 
أي: هذا القول يحتمل النصب على الظرفية ويحتمله على 
الحالية بتأويل مرفوعين» وقوله: أو المصدرية؛ أي : بتقدير 
أعربا إعراب رفع الخ . (قال المصنف: جمع المؤنث السالم) 
أي : صيغته فلا يرد أن نحو: سنين» جمع مؤنث سالم وليس 
إعرابه إلا بالواو والياء؛ وذلك لأن صيغته لا تسمى في 
اصطلاح النحاة جمع مؤنث» بل هو جمع مؤنث لغة ولا يرد 
أيضاً مثل : سجلات » جمع سجل من جموع المذكرء فإن 
صيغته في عرفهم تسمى جمع المؤنثء» وبالجملة: إن المراد 
موااف لسرا ان جح سد در فزت ور لمطاا e‏ 


ای ر ار م اا ا كيو 
لأنه خالف القياس في شيء” ا وهو الفتح» وخالف 
غير المنصرف في شيء أقوى وهو الجرء فتقدم الجمع المؤنث 
بهذا الاعتبار؛ ولأنه أوضح من غير المنصرف؛ إذ معرفته 
يحصل بما يكون بالألف والتاء بخلاف غير المنصرف 
لاحتياجه إلى تسع علل » وأما تقديمه على جمع المذكر السالم 
فظاهر ؛.لأنه في صدد بيان مواضع الإعراب بالحركات» ثم إن 
إعراب جمع المؤنث 


)١(‏ مع أن تبعية النصب للجر شايع. 





(؟) أى: حالة الجر. 





توهما ولو سلم فذلك يقتضي الأصالة بحسب الذات لا بكونها علامة. 
(قوله : والفتحة نصا) قال قدس سره في الحاشية: هذا التركيب من 
قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين» لكن المعمول المقدم 
مجرور أجازه المصنئف انتهى؛ وذلك لأن الفتحة عطف على الضمة 
والعامل فيها الباء» وتصباً عطف على رفعاً والعامل فيه هو الإعراب 
المقدر والقرينة عليه المقام؛ لأنه بصدد بيان أقسام الإعراب ومجالهاء 
ولك أن لا تقدر الإعراب في نظم الكلام فإن ملاحظته كافية في كونه 
عاملاً. ولك أيضاً أن تجعل عامله ما هو عامل في الظرف المستقر. 
(قوله؛ ويحتمل التصب على الحالية والمصدرية) قال قدس سره 
في الحاشية: على معنى 
مرفوعين, أو أعربا بالضمة إعراب رفع على هذا القياس نصبأ وجرا انتهى؛ 
قد أشار بقوله: على معنى إلى ملاحظة الإعراب سواء كان في قالب 
المصدرء أو الفمل وسواء قدر في نظم الكلام أو لم يقدرء ولا يخضى 


أنه أعرب هذان القسمان بالضمة حال كونهما 


ضمة فعل وضمة الجمع ضمة أسد. (قوله: لا 
أبعاضاً لها إلا توهماً) يعني أن بعضيتها إنما تقد 
كانت حقيقة لكون البعض مقوماً للكل والمقوم أصل المتقوم. لكن 
بعضية الحركات للحروف ليست إلا توهماً بناءٌ على حصولها في إشباع 
الحركات, وأما في الحقيقة فالحركات كيفيات مباينة للحروف تحصل 
من تموج الهواء على نحو مخصوص في المخارج. ( قوله: ولو سلم 
الخ) أي: لو سلم كون الحركات أبعاضها في الحقيقة فالبعضية 
تقتضي الأصالة بحسب الذات؛ لأن ذات الجزء مقوم لذات الكل ولا 
تقتضي أصالتها لها باعتبار كونها علامة؛ إذ لا بعضية لها بهذا 
الاعتبار. (قوله: ولك أن لا تقدر الإعراب بنظم الكلام) هذا 
على تقدير جعل قوله: رفعا ظرفاً أو حالاً دون كونه مصدراً؛ لأن 
عاملهما يجوز أن يكون معنوياً بخلاف المصدر. (قوله: قد أشار 
بقوله: على معنى الخ)؛ لأنه يشعر بأن الحالية والمصدرية مبنيان 


على إفادة عبارة ألمتن هذا المعنى وملا حظته , 
۱1۳ | 


تقتضي الأصالة إذا 


أن مجرد هذه العبارة لا يفيد كون الحركات الثلاث رفعاً ونصبا وجرا على تقدير الظرفية والحالية لا المصدرية؛ فإن الاعراب الذي هو الرفع والنصب 


والجر إذا كان متلبسأً بالضمة والفتحة والكسرة وكائت تلك الملابسة من قبيل ملابسة العام للخاص أفادت ذلك. (قوله: جمع المؤنث السالم) 
قدمه على غير المنصرف لانحطاطه عن باقي أقسام الاسم المعرب لشبهه بالفعل وهو بصدد بيان أقسام المعرب وإعرابها؛ ولأنه أكثر خلافاً للأصل 
من جمع المؤنث حيث ترك فيه إحدى الحركات مع التنوين بخلاف جمع المؤنث؛ ولآن جمع المؤتث السالم أكثر ارتباطاً بالقسمين الأولين؛ لأنه 
مقابل للأول ومناسب للثاني؛ باعتبار الجزء الأول ومقابل للثائي باعتبار الجزء الثاني؛ وليكون ذكرهما على ترتيب ذكر مقابليهما قال قدس سره في 
الحاشية: قوله: السالم مرفوع على أنه صفة للجمع انتهى؛ لا مجرور على أنه صفة للمؤنث حتى يكون المعنى المؤنث الذي سلم عن التفيير إذا جمع 
وجاز توصيف المضاف إلى ذي اللام بذي اللام عند الجمهور؛ لأنهما في درجة من التعريف عندهم؛ وأما عند المبرد فتعريض المضاف المكتسب من 
المضاف إليه أنقصء: ومثله بدل عنده. 





أولم يقدر هذا إذا لم يجعل مصدراً لما مر. (قوله: لا المصدرية) فإنه على هذا التقدير يفيد أن الإعراب بالضمة نفس الإعراب بالرفع 
بناء على أن المصدر يكون بمعنى الفعل. ( قوله: فإن الإعراب الخ) يعني: أن مفاد العبارة على تقدير الظرفية والحالية أن الإعراب متلبس 
بالضمة والفتحة والكسرة حالة الرفع والنصب والجر؛ أي: تلبس كان وكون تلك الحركات الثلاث مما يصدق عليه الرفع والنصب والجر موقوف 
على كون تلك الملابسة ملابسة العام للخاص» فصح أن مجرد العبارة لا يفيده. (قوله: وهو بصدد بيان أقسام المعرب وإعرابها) 
فلانحطاطه كان مستحقاً للتأخير عن جميع الأقسام إلا أنه قدم على ما هو معرب بالحروف لكون إعرابه بالحركات التي هي أشرف. ( قوله: 
للأصل) أي: لما هو أصل في الإعراب من جميع الوجوه وهو المفرد المنصرف. ( قوله: بخلاف جمع المؤنث) فإنه لم يترك فيه التنوين 
وإن لم يكن تنوين التمكن الذي هموخاصته. ( قوله: ارتباطاً الخ) بخلاف غير المنصرف؛ فإنه أقل ارتباطاً إذ لا ارتباط له بالقسمين الأولين 
إلا باعتبار المقابلة. (قوئه: باعتبار الجزء الأول) متعلق بقوله: مقابل ومناسب على سبيل التنازع؛ أي: مقابل للمفرد المنصرف باعتبار 
الجزء الأول؛ أعني: الجمع ومناسب للجمع المكسر باعتباره أيضاً. (قوئه: باعتبار الجزء الثاني) أي: باعتبار السالم سماه ثانياً تسامحاً 
باعتبار كون المضاف إليه من تتمة المضاف فكان مجموع الجمع المؤنث جزء أول. (قوله: وليكون ذكرهما) عطف على قوله: لانحطاطه؛ 
أي: ليكون ذكر جمع المؤنث السالم وذكر غير المنصرف على ترتيب ذكر مقابليهما فإن مقابل الجمع - أعني: المفرد - مقدم في الذكر على 
المنصرف المقابل لغير المنصرف. ( قوله: لا مجرور) على أنه صفة للمؤنث مع ظهوره؛ لأن السلامة صفة له حقيقة ووصف الجمع به وصف 
بحال متعلقه؛ أي: سالم مفرده رعاية للاصطلاح فإنهم قسموا الجمع إلى السالم والكسر وجملوهما نعتاً له. ( قوله: إذا جمع) اعتبر هذا القيد 


ليدخل فيه مثل سبون 


١1١ ْ 


ابجع الموَنَثْ الا »: وهوما يكون بالألف والتاء. واحترز به عن المكسر"» فإ 


۳ كد قد علم «بالدٌ 0 


رفعاًء «وَالكَسْرَة؛ نصباً وجراً ٠‏ نان التب قي تاي لجر إجراء فرع مل واي الال الذي مو نة 
المدَكر السّال) : فإن النصب فيه نابع للججر كما سيجيء ذكره» مثل : (جَاءَئو ننى مُسْلِمَاتٌ) »و لزانت متلمات): 


و : (مَرَرتَ بمسلِمَات) ع 


عر انضرف بالضّمَةَا رفعاء «وَالمَيْحَةِ» نصباً 06 . فال جر فيه" تابع للنصب. كما 


س مر 


سنذكره» نحو: جاءني أحمد› ورایت ومررت بأحمد. «أَخْوكَ وَأَبُوكٌ وحموك». اک الكاف» لأن 


الحم قريب المرأة من جانب زوجها”' 


فلا يضاف إلا الب" ۔ 


ر 


«وَمَنوك؛ والهن: الشىء المنكر الذي 


)١(‏ لا ذكر الاسم المعرب بالحركات الثلاث أراد أن يذكر الاسم المعرب بالحركتين وهو نوعان الأول جمع المؤنث السام والثاني غير منصرف. مصنف. (؟) أي: 
عن جميع المؤنث المكسر كحمرا في جمع حراء. (۳) يعني: قد علم أن الإعراب المكسر ليس كذلك وإلا فمجرد العلم لا يوجب الاحتراز عنه. (4) خبر الجمع. (5) 
أي: في الجمع المؤنث الالم. )١(‏ أي: الطريقة لثلا يلزم للفرع مزية على الأصل. () أي: في غير المنصرف. (8) لأنه لما ترك خبره شبه الفعل باعتبار الفرعيتين 
حمل الحر على النصب لكان المشاكلة بينهما. (5) لأن الكاف تكسر في المؤنث لكونهن. )٠١(‏ أسفل في الحكم والحقيقة. )١١(‏ أي: إلى المرأة. 


بالحركتين وإن جعل علماً نحو: عرفات» فتدبر. (قوله: ما 
يكون بالألف والتاء) هذا مفهومه اصطلاحاًء وهو شامل لما 
كان مفرده مؤنثاً ؛ نحو : مسلمات. أو مذكراً؛ 0 
معلومات» ولما هو سالم النظم كما ذكرناء وغيره مثل : 
كسرات بكسر ففتح جمع كسرة بوزن سدرة» فتسمية جمع 
المؤنث السالم على ما قيل باعتبار الغالب» وقوله: بالألف 
والتاء؛ أي : الزائدتين؛ لثلا يرد مثل أموات وأوقاتء وكذا 
لا يرد قضاة . (قوله : على وتيرة الأصل) الوتيرة كالطريقة 

ومعنى ؛ يعني : إنما جعل نصب جمع المؤنث تابعاً لجره كما 
في جمع المذكر السالم ؛ لئلا يلزم مزية الفرع على أصله» فإن 
قيل: المزية حاصلة لأن إعراب جمع المؤنث بالحركات 


وإعراب جمع المذكر بالحروف» وكان الأصل في الإعراب 
الإعراب بالحركات» قلنا : إنما فعلوا ذلك ؛ لأن المؤنث ثقيل 
بالنسبة إلى المذكرء فلذا جعل علة لغير المنصرف»› فإذا كان 
المؤنث ثقيلاً والحركات خفيفاً أعطى الخفيف للثقيل تعادلاً . 
(قوله : ومررت بمسلمات؟ واعلم أن نحو: مسلمات» إذا 
جعل علماً كعرفات اختلف فيه فذهب الزمخشري إلى أنه 


منصرف» وحال إعرابه كحاله قبل العلمية كما مرت إليه 
الإشارة» وذهب جماعة إلى أنه غير منصرف» والتنوين 
للمقابلة لا للتمكن» ويكون نصبه بالكسرة كما كان قبل 
العلمية» ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه باقياً على ما 
كان قبل العلمية» ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه وجره 
بالفتحة ففي نحو: مسلمات علماً أربعة أقوال (قوله: فالجر 
فيه تابع للنصب) ولا إشكال بكسرة جوار؛ فإنها بنائية لا 
إعرابية ولا منافاة لغير المنصرف معها وسيأتي. (قوله: من 
جانب زوجها كأبيه الخ) وقد يطلق على أقارب الزوجة 
(سجاعي) . فقوله : فلا يضاف إلا إليها» مبني على الغالب . 
(قوله : وهنوك) N he‏ 
اللام معرباً بالحركات كسائر آخواته» تقول: رأيت هناء 
ومررت بهن » ا مانا رر ار ما 
كذلك تقول : هذا هنك الخ» وبعضهم يجري مجرى أب وأخ 
فغرية بالحررف الثلاثة وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع 
عليها الفراء والزجاج فأسقطاه من عداد الأسماء المعتلة 
وعداها خمسة (شرح القطر). 








نحو: أشهر 





)١(‏ أي: في حالة الرفع. وهو ما يكون بالألف والثاء واحترز عن الكسر إذ يصح 


(۲) أي : في حالة النصب والجر فإن النصب فيه تابع للجر إجراء للفرع الذي هو 


(5) كسر الكاف لأن الحمو قريب المرأة من جائب زوجها فلا يضاف إلا إليها . 
(5) أي الشيء المنكر الذي يستهجن ذكره كالعورة والصفات الذميمة و الأفعال 






ب و قر 


جْمَعٌ اموَنّثِ السّا لم با لضَمَة' والكسَرَة. 
شَيرَامنَصَرِفِ بالصُّة0؟" وَالفَتَحَ3َ(4' أَمُوكَ 
وَأَخُوكَ وَحَمُوكك( © وهَنُوكَ(2) 


3 










جمع المؤنث السالم على طريقة الأصل الذي هو جمع المذكر السالم فإن النصب 
فيه تابع للجر. (۳) رفعاً. )٤(‏ نصباً وجراً. 







الف 





(قوله: وهو ما يكون بالألف والتاء) سواء كان واحده مؤئثاً أو مذكرا 
كسجلات جمع سجل» ومرفوعات جمع مرفوع؛ وسواء کان جمعاً بحسب 
الحال أو بحسب الأصل» فدخل عرفات فيه لا يخفى أن تفسيره بما ذكر 
سواء كان بحسب العرف أو بعموم المجاز كما يدخل مثل سجلات يخرج 
نحو: سنين جمع سنة فكما لا حاجة في إدخال الأول إلى تقدير مضاف 
وهو صيغة أو معطوف وهو ما على صيفته لم يحتج في إخراج الثاني إلى 
تقدير المضاف. (قوله ؛ غير المتصرف بالضمة والفتحة) أي: إذا 
خلي وطبعه كان 


وقلوون وأرضون فإن التفيرات الواقعة فيها بعد الجمع. (قوله: جمع 
سجل) على وزن قطر وهو الشيء الضخم. (قوله: فدخل عرفات 
فيه) فإنه في الأصل جمع عرفة ثم صار علماً للجبل. (قوله: سواء 
كان بحسب العرف) بأن يقال: جمع المؤنث السالم موضوع في عرف 
النحاة لما يكون بالألف والتاء. (قوله: أو بعموم المجاز أن يراد 
باللفظ معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراده 
فالمعنى الحقيقي للجمع المؤنث السالم ما يكون جمعاً 
لمؤنث سالم عن التغير والمعنى المجازي ما يكون على هيئته 
ولم يكن جمعاً لمؤنث؛ وأريد ههنا المعنى الأعم الشامل لهما؛ 
أعني: ما يكون بالأثف والتاء. (قوئه: يخرج نحو: سنين) لعدم 
كونه بالألف والتاء وإن كان داخلاً باعتبار المعنى؛ لأنه جمع المؤنث 
السالم عن التفير إذا جمع. (قوله: فكما ا حاجة الخ) على ما قيل 
من أن في الكلام حذف مضاف؛ أي: صيغة جمع المؤنث السالم أو 


حذف معطوف؛ أي: جمع المؤنث السالم وما على 
110 | 


صيفته. فلا يخرج ما جمع بالألف والتاء من جموع 


تجو دك الور و الات ال والأفعال القبيحة”". وهذه الأسماء الأربعة وات 
واوية. «وفڭ» وهو اجوف واوي» لامه هاءء إذ أصله 4 (قوَة) 07 ما ل» وهو لف r‏ بالوَاوَينِ» إذ 
أصله (ذوَوَ) وإنما أضيف (ذُو) إلى الاسم الظاهر دون الكاف لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس”*'. فإعراب 
هذه الأسماء الستة «بالواو» رفعاء «وَالأَلِفٍ» نصباً «وَاليَاءِ» جراً ولكن لا مطلقاً 


)١(‏ من الرجل والمرأة. (۲) والعداوة لغر الله والبلادة. (7) كالقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر وغيرها. (5) كالعلم والمال والضمير ليس باسم جنس حقى 
يضاف إليه.. 









وفوك وذو مَالٍ بالاو وا لاض(“ والياء (قوله : كالعورة) أي : الغليظة ؛ أعنى : السوأتين» وقيل: هو 
1 كناية عن الفرج خاصةء وقوله: والصفات الذميمة كالكذب 
والغيبة والأفعال القبيحة كالزئا وشرب الخمر وغيرهما. 
(قوله: منقوصات واوية) فاصل أب أبو كعصو بدليل. أبوان 
وكان القياس قلبها ألفا كما في عصاء إلا أنهم حذفوا آخره 
على غير القياس وعلى هذا القياس وإنما سميت 
بالمنقوصات؛ لأن الواو تنقص منها حال الأفراد وحال 
الإضافة إلى ياء المتكلم (نعمه). (قوله : إذ أصله فوه) بوزن 
قوس لا فرس بدليل أفواه» وفويه فحذفت الهاء على غير قياس 
لخفاءها ؛ لأن الاعتماد في المخرج عليها ضعيف فإذا وقعت 
- طرفاً حذفت لاستتقال الحركة عليها فأضيف إلى الكاف وضم 
الفاء لمناسبة الواوء وفيه لغات تأتيى في آخر بحث 
المجرورات. (قوله: إذا أصله ذوو) فحذفت الواو الثانية 
وجوباً للتخفيف وضم الذال للاتباع» وقيل: النحاة أطبقوا 
على أن أصله ذوي وهو الصواب ؛ لقولهم ذويان (نعمه)» وفيه 
شيء. (قوله: إلى أسماء الأجناس) كالمال والعلم والذهب 
وذلك؛ لأن الغرض من وضعه التوصل إلى جعل اسم الجنس 
وصفاً فحيث لم يتيسر لهم ذلك؛ إذ لا يقال e‏ 
مشلا جعلوه وهفا بواسطة ذو فقالوا: رجل ذو مال فرجل 
موصوف بذو فهو صفة ومضاف إلى مال اسم جنس . (قوله : 
وإعراب هذه الأسماء) إشارة إلى أن هذه الأسماء مبتدأ بتقدير 
مضاف وإلى أن المراد كليات هذه الأسماء لا جزئياتها 
المذكورة؛ ليشمل ما أضيف إلى غير ذلك ؛ يعنى : أنه من قبيل 
ذكر الشيء» وإرادة الصفة المشتهرة؛ ل 
عاماً عند ذكر القواعد إلا أن هذه الأسماء لما كانت ستة بينها 
تسهيلة للمتعلم (فوائد)؛ أ : فلا يلغو قوله الآتي مضافة 
والحكم عليها بالواوء ولا يلزم امتناع الحكم بالألف والياء 
(عصمت). (قوله: بالواو رفعاً والألف الخ) واعلم أن في 
إعراب هذه الأسماء مذاهب ؛ أحدها : ما ذهب إليه المصنف 
وهو مشهورء ثانيها : أنها معربة بالحروف اللفظية والحركات 
التقديرية. وهو مذهب سيبويه فأصل أبوك عنده أبوك فاعل» 
ثالثها : أنها معربة بالحركات اللفظية الواقعة قبل الحروف» 
وهذا مذهب الأخفش فحروف العلة : إما أصلية كما في حال 
الرفع» أو عوض عن حرف أصلي وهو الألف أو الياء المنقلبة 

عن الواو؛ أي: لا مشبعة عن الحركة كما عند المازني» 
وحاصل ما قاله الأخفش: أن الأصل فيها الواو المتحركة 
نقلت حركتها إلى ما قبلها للاستثقال وأبقيت في الرفع وقلبت 
ألفاً في النصب وياءً في الجر» رابعها: وهو مذهب المازني 












كذلك. (قوله : فإعراب هذه الأسماء الستة) أي: لا بخصوصها بل 
بعمومها؛ إذ كثيرا ما يجري حكم على شخص ويراد الحكم على نوعه؛ 
فحاصله: أن الأسماء الستة حكمها كذاء قيل في توجيه تلك الإرادة: أن 


اللفظ إذا أريد به مجرد اللفظ يكون علماء والعلم يصح تأويله بالصفة 

المشتهر مسماه بهاء فيصح أن يؤوّل أبوك إلى آخره بالصفة التي اشتهرت 

بھاء a‏ ستة؛ فيه ما مر من تزييف كون اللفظ موضوعاً 
لنفسه. (قولك : بالواو رفعاً) الخ لا بالحركة التقديرية أو اللفظية, 








المذكرين؛ لأن صيغته صيغة جمع المؤنث السالم في عرف النحاة وإن 
وه (قوله: لم يحتج في إخراج الثاني إلى 
تقدير المضاف) خص تقدير المضاف بالذكر لإخراج الثاني؛ لأن 
حذف المعطوف لا يخرجه لأنه داخل في جمع المؤنث السالم بالمعنى 
اللغوي. ( قوله: إذا خلي وطبعه) أي: إذا خلي من جميع الموارض 
متروكاً بطبعه كان بالضمة والفتحة قيد بذلك؛ لأنه إن أدخله باللام أو 
الإضافة ينجر بالكسر. (قوله: أي: لا بخصوصها الخ) يعني: 
وصف اسم الإشارة بوصف عام ولم يكتف على قوله: فإعراب هذه 
للاشارة إلى أن المراد هذه الأسماء المذكورة لا بخصوصهاء بل 
بعمومها؛ أي: باعتبار كونها اسماء ستة؛ لأن المقصود الحكم على 
الأسماء الستة المضافة إلى غير ياء المتكلم سواء كانت مضافة إلى 
الاسم الظاهر أو إلى المضمر الفائب أو المخاطب. وأما ما قيل من أنه 
يلزم على تقدير إرادتها بخصوصها أن يكون الحكم بالواو لفو أوبالألف 
والياء ممتنعاً فمحل بحث تدبر. ( قوله: إذ كثيراً الخ) تعليل لصحة 
الإرادة بعمومها. (قوله: ويرادالحكم على توعه) بناء على أن ذكر 
الشخص يتضمن ذكر النوع أيضاً وإنما لم يقل: الأسماء الستة المكبرة 
الموحدة المضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء لتكون 
الأسماء الستة مذكورة صريحا أ والحكم متضمناً للمثال ومبنياً بطريق 
كون إعراب قم بالحروف وأن ذو لا يستعمل إلا مضافاً إلى مظهر. 
(قوله: يكوّن علماً) لصدق تعريف العلم عليه وهو ما وضع لشيء 
بعينه ومن هذا يظهر كون هذا التوجيه مبنياً على كون اللفظ موضوعاً 
لنفسه. (قوله: وفيه ما مرالخ) قد مر ذلك في تحقيق الوضع بما لا 
مزيد عليه. (قوله: لا بالحركة التقد يرية) في الرضي عن سيبويه 
أن هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة على الحروف فإعرابها 
كإعراب المقصورء لكن انبعت في هذه الأسماء حركات 


ظ 5 | ما قبل حروف إعرابها حركات إعرابها كما في امرئ 





















بن نخال كوا مكيرة"'" اا مضعرانا" مغرب" بالشر كات غ و جادي أخبك I E‏ ورا 
وموحدة» إذ المثنى والمجموع منها» معرب بإعراب التثنية» 9 وإنما لم يصرح يبذين القيدين”*© اكتفاء 
بالأمثلة . و «مُْصَافَ» لأا إذا كانت مكبرة» وموحدة ولم تكن مضافة أصلاًء فإعرابها"“ با لحر كات نحو : 
جَاءَني أَحّ؛ و ا ومَرّرت ت بأخ . فينبغي أن تكون”*' مضافة ا ولكن (إلى عر“ ياء المكلّم»» 
E E‏ 0 - 


)١(‏ ضد المصغر. (۲) أي: ما يضيف منها فإن ذو لا يضف. (") بكونها ملحقة بالاسم الصحيح وإن لم تكن صحيحة في نفسها كدلو وظبي - ق. )٤(‏ من الأسماء 
الستة. )١(‏ أي : قيد المكبرة والموحدة. (7) عطف على قوله موحدة أو مكيرة لأن هذء أسمماء. (7) علة لمقيد فيه بكونها مضافة . (۸) أي : إعراب الأسماء الستة. (4) 
أسماء الستة. )١١(‏ ليكون إعراها بالحروف. )١١(‏ متعلق بمضافة. 


أنها معربة بالحركات اللفظية والحروف لإشباعهاء خامسها: | مَضَافة إلى غير ياء المتكلة )١١‏ 
مذهب الفراء والكسائي أنها معربة بالحركات اللفظية 1 
والحروف أيضاً؛ يع: يعنى: أن الضمة التي في باء أبوك إعراب 
بالحركة» والواو إعراب بالحرف وكذا القياس في النصب 
والكره نوكل من هذه الاه خف مردردة أا الاوك 
والأخير : فلحصول الكفاية بأحد الإعرابين» بل لا يمكن أن 
يعرب كلمة واحدة بإعرابين مختلفين”'' في حالة واحدة» وأما 
ثاني : الأربعة؛ فلآنه يلزم الإعراب على هذا في غير الحرف 
الأخيرء وأما الثالث؛ فلأنه يلزم منه أن يكون الاسم المعرب 
على حرف واحد في فوك وذو مال؛ ولان اساسا 
ضرورة الشعر (جيصى)» سادسها: أنها معربة بالحركات 
اللفظية كحالة الأفراد وعليه ورد قوله عليه السلام: من 
تعرّى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»» 
سابعها : كونها مقصورة كعصا وعليه ورد قول البعض : (مكره 
أخاك لا بطل)ء وأول ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه 
لما عزم عليه معاوية رضي الله عنه ليخرجن ¿ إلى مبارزة علي بن 
اشن طالب رضي الله عنهء فلما التقيا ورأى منه الصولة 
الحيدوية» قال : مكره أخاك لا بطل ؛ ؛ يعني : لا تقتلني لظنك 
أني بطل شجاع أقدر على حماية أو على نقل راية» بل أنا 
أخوك يا أمير المؤمنين قد أجبرني على ملاقاتك معاوية رضي 
الله عنه . (قوله : إذ مصغراتها) أي : ما يصغر منها ؛ لأن ذو لا 
يصغر ففيه تغليب» وقوله: بالحركات - أي: اللفظية -. 
وقوله: أخيك بضم الهمزة وتشديد الياء تصغير أخ أصله 
أخيوك وإعلاله ظاهر» وقوله : موحدة بمعنى مفردة عطف على 
مكبرة. (قوله : بإعراب التثثية والجمع) فإن كانت جمع مكسر 
أعربت بالحركات على الأصل ؛ نحو : جاءني أباؤك الخ» وإن 
كانت جمع مصحح أعربت بالواو والياء؛ نحو : جاءني أبون 
ورأيت أبين الخ ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ 
والحم (شرح القطر). (قوله: اكتفاء بالأمثلة) فلما تعين 
بذكرها بخصوصها اللغة المخصوصة من بين اللغات للأسماء 




























)١(‏ حال مبتدأ وما عطف عليه على الحمود. 


وهي حركة ما قبل حروف المد كما قيل؛ للزوم الإعراب في الوسط 
والعدول إلى خلاف الأصلء وهو التقدير مع الغناء عنه. (قوله؛ إذ 
مصفراتها) أي: ما يصغر منهاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن ذو لا يصفر. 
(قوله : معربة بالحركات).؛ لأنه يتحرك عينه ولامه وجوباً ليتم وزن 
فعيل وحرف العلة المجعول إعراباً يجب سكونه ليشابه الحركة. (قوله؛ 
ومضافة) فيه تغيير لنظم المتن حيث أخر قوله: مضافة عن قوله: 
بالواو إلى آخره؛ وذلك إما لأنه جعل قوله: مضافة حالاً من المستتر في 
الظرف وجعل الظرف عاملاً فيه, وحينتن تكون العبارة محمولة على 
التقديم والتأخيرء وإلا فالحال لا يتقدم على العامل المعنوي؛ فلذا قدم ما 
أخره؛ أو لأن للمازج تغيير النظم لنكتة كالعناية أو حسن الموقع أو موافقة 
الأسلوب السابق إلى غير ذلك» ولا يخفى أن قوله: مضافة يجوز أن يكون 


حال من معمول الإعراب المفهوم من المقام 


وابنم. ثم حذفت الضمة للاستثقال فبقيت الواو ساكنة وحذفت 
الكسرة أيضا للاستثقال فانقلبت الواوياء لكسرة ما قبلها وقلبت الواو 
المفتوحة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء واعترض عليه أنه كيف خالف 
الأربعة منها؛ أعني: محذوفة اللام أخواتها من يد ودم في رد اللام في 
الإضافة والغرض من ردها إذا لم يكن لأجل الإعراب بالحروف وأيضا 
إتباع حركة ما قبل الإعراب اقل قليل. وايضا يستفاد من الحروف ما 
يستفاد من الحركات في الظاهر فهل لا تجعلها مثلها في كونها أعلاماً 
للمعاني. ( قوله: أو اللفظية) في الرضي قال الكوفيون: إنها معربة 
بالحركات على ما قبل الحروف. (قوله: للزوم الاعراب في 
الوسط) على تقدير “لد إعرابها بالحركات اللفظية. ( قوله: 
والعدول الخ) على تقدير كون إعرابها بالحركات التقديرية. 
(قوله؛ لما مر) أنه يستفاد من الحروف ما يستفاد من الحركات 
التقديرية. (قوله: ليشابه الحركة) في كونها متولدة من إشباع 
الحركات. (قوله: وحينئد تكون العبارة محمولة على التقديم 
الخ) إلا أنه قدم في الذكر ليكون شرط الإضافة مقروناً بالشرطين 
المذكورين ضمناً. (قوله: لا يتقدم على العامل المعنوي) مبني 
على كون الظرف من العامل المعنوي على ما ذهب إليه الجمهور 
واختاره المصنف رحمه الله في شرحه. ( قوله: فلذا أقدم ماأخره) 
أي: لأجل التنبيه على أن العبارة محمولة على التقديم والتأخير قدم 
الشارح رحمه الله ما أخره المصنف رحمه الله. (قوله: 

أو لأن للمازج تغيير النظم) يعني: أن الشارح رحمه o0‏ 


)١(‏ أعننى: اللفظي والتقديري. 
(۲) قوله: تعزى؛ أي: انتسب» وهو الذي يقول: يا فلان ليخرج الناس إلى 
القتال في الباطلء قوله: فاعضوه بالضاد المشددة؛ أي : قولوا له اعضض 
على هن أبيك؛ أي: على ذكر أبيك؛ أي: قولوا له ذلك استهزاء به ولا 
تجيبوه إلى القتال الذي أراده؛ أي : تمسك بذكر أبيك الذي انتسبت إليه عسى 
أن ينفعك؛ وأما نحن فلا نجيبك». وقوله: ولا تكنوا بفتح التاء؛ أي: لا 
تذكروا كناية» بل اذكروا له صريحاً باسم الأير (من نعمة الله). 


لأنبا”'' إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم. فحالها”'' كسائر الأسماء المضافة إليها"". وم يكتف في هذا الشرط©) 
بالمثال» لئلا يتوهم اشتراط إضافتها“ بكو“ إلى الكاف . وإتما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنهم ل 
جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا" كذلك “۰ لعا 
يكون بينهما”'' وبين الآحاد وحشه”"'" ومنافرة' تامة. 


)١(‏ أي: الأسماء الستة. (؟) أي: حال أسماء السنة عند الإضافة. (7) أي: إلى ياء المتكلم. (4) أي: في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. (0) أي: الأسماء الستة غير 
أو. (5) أي: الإضافة. () أي: كالماتى والجموع الذي على حدة. (8) بالحروف. (5) أي: بين المانى والجمع المذكر. )٠١(‏ بدء. )١١(‏ مباعدة والواو عطف 











































أو المقدر في نظم الكلام. (قوله؛ ولم يكتف في هذا الشرط 
بالمثال؛ لئلا يتوهم) تفصيئه أن خصوصية المضاف إليه المذكور غير 
معتبرة والقصد إلى نفي الإضافة إلى ياء المتكلم فقط في غاية الخفاء 
فاحتيج إلى التصريح به وليس الاحتراز عن المصغر بصيغة المكبر ولا 
عن المثنى والمجموع بصيغة الواحد كذلك. (قوله؛ لثلا يكون بيئهما 
وبين الآحاد)؛ ولأن الحروف وإن كانت فروعاً للحركات في باب الإعراب 
لثقلها وخفة الحركات إلا أنها أقوى؛ لأن كل حرف من تلك الحروف 
كحركتين أو أكثر فكرهوا أن يستند المثنى والمجموع مع كونهما فرعين 


الستة تعين أن المراد مكبراتهاء وعدم شمول الحكم المذكور 
للتثنية والجمع في غاية الظهور. (قال المصئف: مضافة إلى 
غير الخ) حال من فاعل الظرف أو عن المبتدأ كما جوزه 
المالكي» وفي الشرح لما كان قصد خصوص هذه الألفاظ 
موجبا لاختصاص الحكم بالمضاف إلى المخاطب في 
الأكثر» وإلى اسم الجنس في بعض» قال: مضافاً إلى غير ياء 
المتكلمء فاعلم أن كلا من هذه الأسماء الستة يضاف إلى 
مضمر ومظهر إلا ذوء فإنه لآ يضاف إلا إلى اسم جنس مظهر 
حا لما تقدم› وتفصيل البحث : أن الأب والأخ تجوز ان يكونا 
غير مضافين» ويكون إعرابهما بالحركات بعد حذف لام 
الكلمة منهاء ويجوز أن يكونا مضافين إلى مظهر وإلى مضمر 
غير ياء المتكلم » ويكون إعرابهما بالحروف. وأما إذا أضيفا 
إلى ياء المتكلم فجمهور النحاة على أنه يحذف لام الكلمة 
منهماء ثم يضافان إلى الياء؛ لأن إثبات لام الكلمة فيهما 
لأجل أن يكون إعرابهما بالحروف وإذا لم يكن إثبات الألف 
للنصب» والواو للرفع مع ياء المتكلم على صورة واحدة. 
فكأنه لا إضافة فيحذف اللام منهما كما يحذف في غير 
الإضافة» وقال المبرد: لا يحذف لام الكلمة» بل تقلب الواو 
منهما ياء وتدغم في ياء المتكلمء فتقول: أبي بالتشديد في 
إعراب الأحوال الثلاث؛ لأنه لا ضرورة لحذف لام الكلمة. 
(قوله : فحالها كسائر الأسماء المضافة) أي : كباقي الأسماء 
التي أضيفت إلى الياء في كون إعرابها بتمام الحركات 
التقديرية عند المصنف» ويكون مبنياً عند" البعض كما سبق 
فلا تغفل» ولم يقل : فإعرابها كما هو الظاهر؛ ليشمل مذهب 
هذا البعض فلله دره» وقوله: فى هذا الشرط؛ أي: شرط 
الإضافة إلى غير المتكلم. (قوله: إلى الكاف) أي: كاف 
الخطاب في ما عدا ذوء وإلى اسم الجنس فيه ففي كلامه 
تغليب . (قوله: وحشة ومنافرة) أما الوحشة بينهما فمن حيث 
المعنى وهو ظاهرء ومن حيث الإعراب فإن إعراب المفردات 
بالحركات وإعرابهما بالحروف» فحصلت الوحشة والمناسبة 
بينهما وبين المفردات مرغوب إليها؛ لأنها أصل المثنى 
والجمعء فأعرب بعض المفردات إعرابهما طلباً لتلك 
المناسبةء وقوله: فجعلوا في مقابلة كل الخ؛ لأن هذا 
الإعراب للتناسب بينها وبين المثنى والجمع فالرعاية من كل 


4 ظ )١(‏ وإليه ذهب عبد القاهر الجرجاني. ا 


الله مزج عبارة المتن بعبارته واعتبره من كلام نفسه حيث زاد الواو 
العاطفة قبل قوله: مضافة وعطفه على عبارة نفسه؛ أعني: موحدة 
وللمازج تغيير الممزوج؛ لأنه اعتبر كلام نفسه. ( قوله: كالعناية) 
كما فيما نحن فيه فإنه لما كان المقام بيان أقسام أنواع الإعراب 
ومحالها كانت المناية بذكر المحال والأقسام أكثر من العناية ببيان 
شروطها. (قوله: أو حسن الموقع) فإن حسن الموقع ههنا يقتضي 
أن تكون شروط الاعراب مذكورة معاً. (قوئه: أو موافقة الأسلوب 
السابق) فإن موافقة الأسلوب السابق ههنا تقتضي أن يكون الخبر 
مذكوراً بعد المبتدأ بلا فصل. (قوله: يجوز أن يكون حالاً الخ) 
وحينئذ لا يكون الحال مقدماً على العامل. (قوله: تفصيله) أي: 
تفصيل الفرق بين هذا الشرط والشرطين السابقين حيث اكتفى فيهما 
بالمثال ولم يكتف في هذا أن خصوصية المضاف إليه؛ أعني: كونه 
ضمير المخاطب المذكر الواحد غير معتبرة والقصد من ذكر ذلك 
المضاف إليه المخصوص إلى نفي الإضافة إلى ياء المتكلم فقط؛ أي: 
دون ما عداه من المظهر والمضمر الغائب في غاية الخفاء إذ الانتقال 
من الإضافة المخصوصة إلى نفي إضافة أخرى مخصوصة بعيد غاية 
البعد. (قوئه: وليس الا حتراز الخ )؛ إذ الانتقال من ذكر الضد إلى 
نفي الضد الآخر ظاهر غاية الظهور. (قوله: كحركتين أو أكثر) 
لما كانت المدات حاصلة من إشباع الحركات الثلاث والإشباع يحتمل 
أن يكون مقدار حركتين أو أكثر. (قوله: فكرهوا) لئلا يلزم مزية 
الفرع على الأصل. (قوله: 


وإنغا"“ اختاروا أسماء ستة» لأن إعراب كل من المنى والجموع ثلاثة" فجعلوا في مقابلة كل إعراب اسما . 
وإنما اختاروا“ هذه الأسماء الستةء لمشامتها" المخنى واجموع ٠‏ في کون معانيها"“ منبئة” عن تعدو 
ولوجود حرف صالح للإعراب في أواخرهاء حين الإعراب سماعاًء بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز ك 
(ید''» ودم" ") فانه م یسمع فيها من العرب إعادة الحروف الحذوفة عند الإعراب. الم "» 


)١(‏ جواب سؤال مقدر. (۲) مع أن المقصود بحصل بأقل منها أو أكثر. (۳) آي : رفع ونصب وجر. . (4) أي: رفع ونصب وجر. (5) من بين الآحاد. (5) أي: 
الأسماء الستة. (۷) آي : معنى كل واحد منها . (4) أي: تخبرة ومشعرة. (4) كالمثنى والجمع. )۰ ااا (0) أصله دمو. (0) يسرع إلى القسم الثاني من 
يج كان إعرابها بالحروف ناقصاً. غحرره. 







للمفرد بالإعراب الأقوى. (قوله؛ لمشابهتها المثنى والمجموع في 
كون معانيها منيئة عن تعدد) كالأخ للأخ دون غدء وليظهر ذلك التعدد 
خصوا ذلك بحال الإضافة. (قوله؛ ولوجود حرف صالح) فاستراحوا 
من كلفة اجتلاب حروف أجنبية مع أن اللام في أربعة منها كأتها مجلوبة 
لالاعراب فقط لكونها محذوفة قبل نسيا منسياًء فهي إذن كالحركات 
المجتلبة للاعراب وكذا الواو في فوك؛ لأنها كانت مبدلة منها الميم في 
الإفراد فلم ترد إلى أصلها إلا لالاعراب» قال الشيخ الرضي: الأقرب عندي 
أن اللام في الأريعة الأول والعين في الباقين في حالة الرفع علم العمدة؛ 
والألف والياء في النصب والجر علم الفضلة:؛ والمضاف إليه مع كونهما 
بدلا من لام الكلمة وعينهاء وجعل ما قبلها من الحركات من جنسها 
للتخفيفه وقال المصنف: إن الواو والألف والياء مبدلة 





وجه مطلوبة . (قوله: وإنما اختاروا هذه الأسماء الخ) أي : 
دون غيرها مثل : غد ويد ودم من الأسماء المحذوفة الإإأعجازء 
وقوله : لمشابهتها المثنى والمجموع ؛ يعني : أن هذه الأسماء 
في حكم المثنى لاقتضاءها التعدد وإنباءها عنه؛ وذلك لأنك 
إذا قلت أخوك وأبوك مثلا يقهم منه الاثنان أنت والأخ أو 
الأب» ييؤيده ما قاله الرضي : إنها مشابهة له في كون كل 
منهما مستلزماً ذاتا ا أخرى كالأخ للاخ» والأب للابن» وقال 
الجزائ ثري : المراد بالتعدد ما يستفاد من تعدد الألفاظ بأن يفهم 
كل معنى من لفظ كالمثال المذكورء فإن الأخ مستفاد من لفظ 
المضاف والمخاطب من المضاف إليه» فما قاله عصام لا يليق 
بالاعتصام» وإن كان ظاهر ما قاله الرضي شاهداً له فافهم» 
وقوله: حين الإعراب الظاهر حين الإضافة لما فيه من نوع 
مصادرة . (قوله: سماعاً) تمييز يرفع الإبهام عن نسبة الوجود 
إلى الحرف؛ أي آنه لسع وجود ذلك احرف عند | لأضاقة 
إلى غير الياء وقت إرادة الإعراب» وإن حذفت حالة الأفراد 
وحالة الإضافة إلى الياء بخلاف ساثر الأسماء المحذوفة 
الأواخرء وبخلاف ما لم يكن في آخره حرف علة أصلاً ؛ 
نحو : أبنه وعمه وعبده وسيده وغير ذلك. فإن حرف العلة في 
الأسماء الستة أصلية لا يحتاج فيها إلى زيادة حرف بخلاف؛ 
نحو : عمه فإنك إذا أعربت العم مثلاً بالحرف احتجت إلى 
زيادة فتقول: جاءني عموه ورأيت عماه الخ» والزيادة في 
الكلمة من غير ضرورة خلاف الأصل . (قوله: المحذوفة 
0 بالإضافة اللفظية) أي: المحذوفة إعجازها وهي 

بفتح الهمزة جمع عجز بوزن عضد وهو مؤخر الشيء؛ لي 
3 هذه الأسماء المحذوفة الأواخر» فإن آخر كل منها 
غير ثابت سماعاً في حال الإضافةء فلا يرد النقض بها على 
الدليل» ثم المراد بالحذف عد م التلفظ فيعم القلب في فم . 
(قال المصكف: المثنى الخ) أراد به کل اسم كان له مفرد ثم 
ألحق بآخره ألف أو ياء مع نون فلا يدخل كلا واثنان فيه » وأما 
قوله : كلت رجليها سلامي زائدة» فالألف محذوفة للضرورة؛ 
أي : كلتا رجليها. وقوله: وما يلحق به قال الفاكهي : إنه مما 
ألحق بالمثنى في الإعراب ما سمى به منه كزيدان علماً فيرفع 
بالألف وينصب ويجر بالياء ويجوز فيه أن يجري مجرى 
سلمان 















في كون معانيها الخ) لا ألفاظها وإلا لكانت ملحقة بالمثتى وإنما 
كانت معانيها منبثة عن التعدد؛ لأن كل واحد منها يدل على معنى 
واحد. وذلك المعنى ينبئ عن أمر آخر كالأخ ينبئ عن الأخ والأب عن 
الأب والحم عن المرأة: والفم والهن عن صاحبه. وذو معنى 
الصاحب عما يصاحبه. وإنما لم يقل مستلزع للتعدد ؛ لأن المتبادر منه 
امتناع الانفكاك في التعقل: وذلك غير متحقق في الفم والهن لعدم 
كونهما من مقولة المضاف. وبما ذكرنا ظهر أنه لا حاجة إلى ما قيل 
في أثناء الفم عن التعدد بأن الفم عبارة عن الشفتين على الهيئة 
المخصوصة إذا كانتا على الوجه.ء وأما إذا بينا عنه فلا يقال لهماأ 
الفم. فالإضافة إلى الوجه مأخوذة في مفهومه وإلى ما قيل في الهن: 
إن المستكره إنما يكون بالنسبة إلى المستكره. ( قوله: دون غد) فإنه 
وإن كان في آخره حرف صالح للاعراب سماعاً إذ جاء غدو بالواو, 
لكن معناه لا ينبن عن التعددء وفي الصحاح: الغد أصله غدو حذفوا 


الواو بلا عوض قال لبيد: 




















ومَاالدَّهرٌ إلا كالدّيَار وَأَهَلِهَا 
بها يوم خَلُوما وَهَدَواً بَلاقِعٌ 
فجاء على أصله. (قوئه: فاستراحوا الخ) وحصلت المشابهة بينهاأ 
وبين المثنى والمجموع لفظأً في وجود حرف صالح للاعراب في كل 
واحد منها. (قوله: لأنها كانت مبدلة منها الميم الخ) في 


الصحاح وإذا أفردوا لم يحتمل الواو التنوين فحذفوها 
. 55 ا ۱۱۹ 
وعوضوا عن الهاء ميما فقالوا: فم وفمان وفموانء ولو | 


وما يلحق به: ١وَ)‏ هو «كلاً». وكذا (كِلْنَا) ولم يذكره لكونه فرع (كلا). ماف أي: حال كون (كلا أو 
كِلْنَا) مضافا”" ١عَلَّ‏ مُضْمّر). وإنما قيد0) 





)١(‏ قوله؛ مضافاٌ حال عن مفعول ما لم يسم فاعله تقديره أعرب كلا مضافاً إلى مضمر بالألف والياء أو عن المصدر تقديره إعراب كلاً مضافاً إلى مضمر. (؟) 
تقدير الكلام أعرب المثنى وكلاً حال كون كلا مضافاً إلى مضمر - عصمت -. (۳) مصنف. . 


































من لام الكلمة في أربعة ومن عينها في الباقين؛ لأن دليل الإعراب لا يكون 
من سنخ الكلمة؛ فهي بدل يفيد ما لم يفده المبدل مئه وهو الإعراب 
كالتاء في بنت تفيد التأنيث؛ ولا يبقى ذو وفوك على حرف؛ لقيام البدل 





فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» 
فإذا دخل عليه ال جر بالكسر كقوله: إلا بإدبار الجن 
بالشعبان. (قوله: وهو كلا الخ) وفي الموشح أن كلا موحد 
اللفظ مثنى المعنى ومن حيث إنه لا يقع إلا مضافاً إلى المثنى 
يكتسى التثنية ؛ إذ قد يكتسى المضاف حكم المضاف إليه كما 
في التأنيث ومئه قوله : 
وما نحبٌ الذَيارٍ شَعَفْنَ قَلْبي 

وَلَككنْ حب مَنْ سَكُنَ الدّيارا 
وعند إضافة كلا إلى المضمر يتأكد تثنيته اللفظية؛ لشدة 
الاتصال بين الضمير وما أضيف إليه ا وفى الجزائري: 
وإنما لم يجعلوه مثنى لفظاً مع أنه لا يطلق إلا على اثنين ؛ لأنه 
لم يسمع مفرده ولجواز إمالته وإرجاع ضمير المفرد إليه قال 
تعالى : ل لين ءاف اکا وهذا ما ذهب إليه 
البصريونء وقال الفراء: أن ألف كلا للتثنية» فهى تثنية كل 
المقيد للتخاطة تدقف يدف الحدئ اللامين: وريدت الت 
التثنية حتى يعرف أن المقصود الإحاطة في المثنى لا في 
الجمع» وحذفت نون التثئية للزوم الإضافة وهو ضعيف عند 
البصرية» بل فاسد وإلا لوجب أن ينقلب الألف فى النصب 
والجر ياء؛ ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل › وقال عصام : 
إن قوله : وكلا فى حكم المستثنى من المفرد المنصرف؛ لأنه 
ليس بمثنى لعدم كل لا لعدم كلين؛ لأن لزوم الإضافة يخفي 
وجود النون وعدمهء ولعدم إعرابه بالحرف حال الإضافة إلى 
المظهر؛ إذ لا مثنى تارة يعرب بالحركة وتارة بالحرف» ثم إنه 
قدم كلا على اثنان إما لكون إعرابه في بعض الأحوال 
بالحركة» أو لكونه مفرداً صورة» أو لكونه أخف من اثنان. 
(قوله: وكذا كلتا الخ) أصل ألف كلا وكلتا الواو بدليل 
قولهم : كلوي» والتاء بدل من لام الكلمة كما في تخمة وتراث 
وتكلان والألف للتأنيث وهو قول سيبويه ) وليست التاء 
للتأنيث؛ لأن تلك التاء لا يقع وسطاً (كذا في المقاليد). 
(قوله : ولم يذكره؛ لكونه فرع كلا)؛ لأن المؤنث طار على 
المذكر؛ لأنك تقول: ضارب ثم ضاربة فأغنى ذكره عن ذكره» 
وفيه أن الفرع قد يتخلف إعرابه عن إعراب الأصل كجمع 
المؤنث السالم» فإنه فرع المذكر السالم مع أن إعرابه يخالف 
إعرابه فافهم» وقوله: إلى مضمر؛ أي : مضمر مثنى المعنى 
سواء كان مثتى 


مقام المبدل منه؛ واعترض عليه بأن لا محذور في جعل الإعراب من سنخ 
الكلمة لفرض التخفيف كما في المثنى والمجموعء وله أن يقول؛ إن 
علامتي التثنية والجمع ليستا من حروف المباني بل من حروف المعاني. 
(قوله؛ وهو کلا) وهو ليس بمثنى؛ لأنه لم يثبت كل في المفرد؛ ولجواز 
رجوع ضمير الواحد إليه كقولك: كلا الرجلين جاء؛ قال الله تعالى: 
ووا تين عات كلها وللزوم الألف في الأحوال الثلاث حال 
إضافته إلى المظهر ولجواز إمالته؛ فإن المثنى لا يمال؛ وألفه بدل من 
الواو لإبدال التاء منها في المؤنث ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنتين؛ 
وقال السيرافي بدل من الياء 


كان الميم عوضاً عن الواو لما اجتمعتا انتهى, فالأولى أن يقال: لأنها 
محذوفة في الإفراد فلم ترد إلا للإعراب. (قوله: قال الشيخ 
الرضي الخ) خلاصته أن هذه الحروف مع كونها جزء لكلمة جعلت 
إعراباً. (قوئه: مع كونهما) أي: الألف والياء بدلاً من لام الكلمة في 
الأربعة الأول وعين الكلمة في الباقين. (قوله: وجعل الخ) يعني: 
كان ما قبل اللام والعين في الأصل مفتوحاً. ثم جعل مضموماً 
ومكسوراً لمناسبة الواو والياء للتخفيف. وليكون حرف مد مشابهاً 
للحركات الإعرابية. (قوله: لأن دليل الإعراب الخ) أي: دليل 
الإعراب الخ) أي: دليل كون الكلمة معربة لا يكون من أصل الكلمة؛ 
لأنه دليل وصف كون الشيء يكون متأخراً عن ذات الشيء: وسنخ 
الكلمة لا يكون متأخراً عنهاء والسنخ بكسر السين المهملة والنون 
والخاء المعجمة: الأصل. وأسناخ الأسنان أصولها كذا في الصحاح. 
(قوله: فهي بدل) أي هذه الحرف بدل من الواو الذي هو سنخ 
الكلمة (قوله؛ تفيد ما ثم تفده الخ) أي: تفيد هذه الحروف شيئاً 
لم تفده لام الكلمة وعينها وهو الإعراب؛ أعني: كون هذه الأسماء 
مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. (قوله: كالتاء في بنت) فإنها مبدلة 
من الواو تفيد ما لم يفده الواو وهو التأنيث؛ ولذا تكتب طويلة. 
( قوله: لا يبقى الخ) دفع لما يحتاج من أن دليل الإعراب إذا لم يكن 
من سنخ الكلمة يلزم أن يكون فووذو على حرف واحد مع أنه لا اسم في 
كلام العرب على حرف واحد. (قوله: واعترض عليه الخ) بصيغة 
المعلوم؛ أي: الشيخ الرضي. (قوله: لغرض التخفيف) فيه أن 
التخفيف حاصل على تقدير الإبدال أيضاً. (قوله: بل 
03 من حروف المعاني) ملحقة بالفرد لتحصيل معنى 


لسماع الإمالة ولا يميلون اسماً ثلاثياً على غير الشذوذ إلا ما كان من 
ذوات الياء. (قوله؛ وكذا كلتا) على وزن فعلى والألف للتأنيث جعل 
إعرابا كاللام في كلاء وإنما جيء بألف التأئيث بعد التاء؛ لأن الياء لم 
تتمحض للتأنيث فلذا جاز توسيطهاء بل فيها رائحة منه لكونها بدلاً من 
اللام ولهذا لم ينفتح ما قبلها ولم ينقلب تاء أخت وبنت هاء في الوقف؛ 
ولأنها ليست لمحض التأنيث وكذا الألف؛ لأنها تتغير لالاعراب جازالجمع 
بينهما وإلحاق التاء بكلا مضافاً إلى مؤنث أفصح من تجريده؛ وفي قوله: 
فلذا جاز توسيطها رد للمصنف حيث قال: إنها ليست للتأنيث؛ لأن تاء 
التأنيث لا تكون وسطاً ويجب أن يكون ما أضيف إليه كلا وكلتا مثنى إما 
لفظأ ومعنى؛ أو معنى فقط كقولك: كلاهماء ولا يجوز تفريق المثنى إلا 
في الشعر 





التثنية والجمع فيجوز أن تجعل دليل الإعراب بخلاف اللام والعين فيها فإنهما لا يحصل بناء الكلمة بدونهماء فهما متقدمان على الإعراب. 
فكيف يكونان دليله5. ( قوئه: وهو ليس بمثنى) على ما قال الكوفيون: الألف في كلا وكلتا للتثنية. ولزوم حذف نونيهما للزومهما الإضافة. 
وقالوا: أصلهما كل المفيد للإحاطة فخفف بحذف إحدى اللامين. وزيد ألف التثنية حتى يعرف أن المقصود الإحاطة في المثتى دون الجمع. 
(قوله: وللزوم الآلف الخ) ولوكان علامة للتثنية لانقلب بالياء حالتي النصب والجر فإن المثنى لا يحال؛ لأن العلامة لا تغير. (قوله: ولم 
تبدل التاء من الياء الخ) بخلاف إبدال التاء من الواو إذا كان لا ما فإنه كثيراً نحو: أخت وبنت وسنة. فالحمل على الأكثر الشائع أولى. 
(قوله: ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنين) فإن قلت: ذكر في المفصل إبدال التاء من الياء فاء في نحو: أنسر ولا ما في أسنت واثنتين 
وكيت وذيت؛ قلت: مراد المحشي رحمه الله إبدال التاء من الياء إذا كان لاماً؛ لأن الكلام فيه؛ فلا يرد نحو: انسروا ما نحو: أسنت وكيت وذيت, 
فقد اختلف فيهاء ومراد المحشي رحمه الله الإبدال المتفق عليه في الصحاح يقال: أستى القوم يسننون إسناد إذا لبثوا في موضع سنة وأسنوا 
إذا أصابهم الجدب تقلب الواو تاء للفرق بينهماء ويقال: كان من الأمر كيت وكيت أصل التاء فيهما هاء. وإنما صارت تاء للوصل. وحكى أبو 
عبيدة كان من الأمركية بالهاء. وقولهم: كان ذيت أصله ذيو على وزن فعل ساكنة العين فحذفت الواو فبقي على حرفين فشدد كما شدد كي إذا 
جعلته اسماً ثم عوض عن التشديد التاء انتهى: فالإبدال المتفق عليه ليس إلا في اثنتين فإنه من قولك: ثنيت ولامه ياء والتاء بدل منها وليست 
التاء متمحضة للتأنيث؛ إذ لا يكون التأنيث في وسط الكلمة. (قوله: ولا يميلون اسماً ثلاثياً على غير الشذوذ) قيد بكونه اسماً؛ لأنهم 
يميلون الألف الأخيرة في فعل مطلقاً. وبكونه ثلاثياً؛ لأنهم يميلون الألف الأخيرة من الاسم الرباعي كيف كانت» وبكونه على غير الشذوذ؛ لأنه 
أميلت العلي مع كونه اسما ثلاثياً وألفه واوا لكنه شاذ. (قوله: إلا ما كان من ذوات الياء) أي: من الألفاظ التي ألفها منقلبة عن الياء. 
(قوله: لكونها بد لا من اللام) لوقوعها موقع اللامء ولو كانت متمحضة للتأنيث لجاءت بعدها دحر دليل لقوله: لم تتمحض للتأنيث لا لقوله: 
بل فيها رآية منه كما لا يخفى. (قوله: ولهذا لم ينفتح ما قبلها) أي: لكونها بدلاً من اللام أو لعدم كونها متمحضة للتأنيث لم ينفتح ما قبلها 
مع أن تاء التأنيث يجب انفتاح ما قبلها. (قوئه: ولم تنقلب الخ) أي: لأجل البدلية أو عدم التمحض لم تنقلب تاء أخت وبنت هاء لكونها بدلاً 
من الواو مع أن تاء التأنيث تنقلب هاء عند الوقف. ( قوله: ولأنها ليست لمحض التأنيث) علة لقوله جاء الجمع بينهما قدم للاهتمام فكان 
التأنيث حصل بمجموعهما. ( قوله: وفي قوله :فلذا جاز توسطها رد للمصنف رحمه الله) أي: في قول الرضي فإن ما ذكره منقول عن 
شرح الرضيء تكن في كونه رد للمصنف رحمه الله نظر؛ لأنه إنما رد بعدم التوسط على القائل بأنه لمحض التأنيث حيث قال في الإيضاح: وأما 
كلتا فمنهم من يقول: هي بدل من الواو. ومنهم من يقول هي من الياء. ومنهم من يقول ليست بدلا البتةء فمن قال إنها من الواو؛ فلأن أبدال 
التاء من الواو أكثر. فحملها على الأكثر أولى. ومن قال إنها من الياء؛ فلأن الأعلال بالياء أكثر. وهذا معتل فيحمل على الأكثر. وأما من قال 
إئها ليست بدلاً فقد زعم أنها لمجرد التأنيث والألف بعدها هي اللام فيكون وزنه معتلاً وليس بمستقيم؛ لأن تاء التأنيث لا تكون 

وسطأً ولا يكون ما قبلها ساكناً وفعل أيضاً ليس من أبنيتهم. (قوله: ولا يجوز تفريق المثنى) بأن يعبر عنه بمفردين رص 


بذلك لأنَّ (كلاً) باعتبار لفظه «مُفْرَوه('' وباعتبار معناه (مُكْنَى) فلفظه يقتضي الإعراب بالحركات» ومعناه 
يقتضي الإعراب بالحروف”"2: فروعي”” فيه كلا“ الاعتبارين”*© فإذا أضيف”" إلى المظهر" الذي هو 
الأصل””؛ روعي فيه جانب لفظه الذي هو الأصل وأعرب بالحركات التي هي الأصل› لكن تكون حر كات“ 
تقديرية» لأن آخره'''' ألف تسقط بالتقاء الساكنين نحو : (جَاءني كلا الرَجُئي) و رايت كلا الرّجْلَيْنِ) 
و:(مَرَرْتُ بكلا الرَجُلين). وإذا أضيف''" إلى المضمر الذي هو الفرع”"''. روعي جانب معناه الذي هو 
الفرع. زمر ب" بالحروف التي هي الفرع'؟'', : نحو :(ججاءَني كِلأَهُمَا) وَ: (رَأَيْتٌ كِلَيْهِمَا) و: (مَرَرْتُ 
ِكِلَيْهِمَا): فلذلك قيد كون إعرابه'*'2 بالحروف کون مضافاً إلى مضمر. «وَاتْنَانَ» وكذا (اثْتنَانِ وَثننَانِ) 
فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة لكن صوريها1) 

. ليس فيه علامة التثنية والجمع. (؟) لأن معناه تكرار بواحد يعني اثنان. (6) أي : في كلا . (5) نائب فاعل روعي . (2) أي : اللفظ والمعنى. (5) أي: كلا وكلتا‎ )١( 


(0) يهب أن يكون في هذا المظهر مثنى ومعرفة - عصمت -. (4) لكونه مفرداً. (9) حيث لا يمكن أن يجعل لفظية. )٠١(‏ كلا. (١١)أي:‏ كلا. (1١)لا‏ سبق . (۱۳) 
كلا. )١4(‏ أي: فرع الحركة. )٠١(‏ أي: كلا. (1) أي: كلا. )١!(‏ لبعده وإلا لتكرر. ْ 















اللفظ أو لا . (قوله: لأن كلا باعتبار لفظه مفرد) كما أن لفظ 
كل مفرد اللفظ مجموع المعنى» وقوله : إلى المظهر الذي هو 
الأصل بالنسبة إلى المضمر لعدم احتياج المظهر إلى مرجع»: 
وفي الرضي أن كلا وكلتا لا يضافان إلا إلى المعارف؛ لان 
وضعهما لتأكيد المعارف . (قوله: التي هي الأصل) أي: فى 

الكون علامة للإعراب؛ اا وقوله 0 
يكون حركاته تقديرية؟؛ أي : يكون إعرابه بتمام الحركات 
التقديرية كعصا على أصح اللغات. (قوله: يسقط بالتقاء 
الساكنين) أي : يسقط في اللفظ دون الخط والكتابة . وقولهم : 
حَلْقَا البطان شاذ . (قوله : نحو: : جاءني كلا الرجلين) بالألف 
في الأحوال الثلاث في اللفظء وأما في الخط فكذلك على 
| الأكثر» وعن بعضهم : أنه في الخط يكون بالألف رفعاً وبالياء 
نصباً وجرا وفي لغة كنانة يعرب إعراب المثنى مطلقاً سواء 
أضيف إلى مضمر أو مظهر (جيصي) . (قوله: وإذا أضيف إلى 
المضمر الذي هو الفرع روعي جانب معناه) ولم يعكس 
لتناسب الحر كات والمظهر وتناسب الحروف والمضمر؛ لأن 
المضمر فرع المظهر كما مر والحروف فرع الحركة. وقوله: 
وإعراب بالحروف؛ أي: ببعض الحروف اللفظية . (قوله: 
فلذلك قيد الخ) فلكون إعرابه بالحروف إذا أضيف إلى 
مضمرء وبالحركات التقديرية إذا أضيف إلى مظهر قيد 
المصنف الخ . (قال المصنف : واثنان) ليس بمثنى لعدم اثن» 
فالألف والنون من جوهر الكلمة فهو ملحق بالمثنى في 
الإعراب؛ أي: وإن ركب مع العشرة» وكذا مؤنثه؛ نحو: 
جاءنى اثنا عشر رجلاًء واثنتا عشرة امرأةً» وإضافة اثنان 
واثنتان إلى ضمير التثنية ممتنعة» فلا يقال: جاء الرجلان 
اثناهما؛ لأن ضمير المثنى نص في الاثنين» فإضافة الاثنين 
إليه من إضافة الشيء إلى نفسه كذا في شرح اللمحة» وقيل : 
هذا إذا أريد بهما المعدود» وأما إذا أريد غيره كما لو أردت به 
عبديهما مثلاً فإنه لا يمتنع (فاكهي). وقوله : وثنتان في لغة 
تميم » ولم يذكرهما أيضا؛ لأنهما فرع اثنان. (قال المصنف : 
بالألف والياء) أى : لفظأ أو تقديراً كقوله: 


كقولك: كلا زيد وعمرو. (قنوله ؛ فإذا أضيف إلى المظهر) يجب أن 
يكون معرفة (قوله؛ وإذا أضيف إلى المضمر الذي هو الفرع) قيل: 
إنه إذا كان مضافاً إلى المضمر فالأغلب كونه جارياً على المثنى وهو 
موافق له لفظا ومعنى؛ وأصل المثنى أن يكون معريأء فالأولى جعله موافقاً 
لمتبوعه في الإعراب ثم اطرد ذلك فيما إذا لم يتبع المثنى المعرب؛ نحو: 
جئنا كلاناء وأما إذا أضيف إلى المظهر فإنه لا يجري على المثنى أصلاً. 
(قوله : واثئان) قال الشيخ الرضي: كان عليه أن يذكر مذر وإن؛ إذ لم 
يستعمل مفرده فإن زعم أنه ثابت في التقدير؛ إذ كان مذري ثم ثني لم 
يمكنه مثل ذلك ا كنايان؛ وذلك لأن 













(قوله: معرقة) لأن وضعهما للتأكيد ولا يؤكد بالتأكيد المعنوي إلا 
المعارف. (قوله: قيل: إنه الخ) أي: قيل في الفرق بين حال إضافة 
كلا وكلتا إلى المظهر وبين حال إضافتهما إلى المضمر. (قوله: 
فالأغلب كونه جارياً على المثنى) تأكيداً له نحو: جاءني الرجلان 
كلاهما وجئتما كلاكما وجئنا كلانا وإن جاز أن يقول: كلاهما جاءني 
بعد ذكر شخصين فلا يكون تأكيداً. (قوله: معنى ولفظاً) أما معنى 
فلكونه مثنى معنى وأما لفظأً فلكون آخره ألفاً. ولا ينفك عن الإضافة 
حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون. ( قوله: وأصل المثنى أن يكون 
معرباً)؛ لأن الأصل في الأسماء الإعراب كما عرفت. (قوله: 
فالأولى وجعله الخ) فلذا جعل إعرابه بالحروف الثلاثة التي إعراب 
المثنى بها. (قوله: فإنه لا يجري على المشنى)؛ لأنه لا يكون 
تأكيداً فهو مفرد منصرف ذيكون إعرابه بالحركات الثلاث إلا أنه لما 
كان منقوصاً جعل إعرابه تقديرياً. (قوله: إذ لم يستعمل مفرده) 
فلا يكون مثنى مع أن إعرابه إعراب المثتى في شمس العلوم المذكور 
مذر وإن.بكسر الميم والذال المعجمة والراء المهملة طرفاً الآليتين, 


وليس له واحد؛ لأنه لوكان واحده مذري على ما زعم أبو 


| ؟ ١‏ عبيدة لقالوا في التثنية مذريان؛ لأن المقصور إذا كان 
















صو رة التثنية› وامنغتا ا 
سيجيء »کڪ ٣‏ 
ا و نحو (سِيِينَ : و صي" ) مما لم يكن 


معى التثنية فألحقت”" بها ابا لأَلِفٍِ» رفعاًء «وَاليَاءِ؛ المفتوح ما قبلها نصباً وجراً كما 
المذگر ر السام والمراد 6 ما می به اصطلاحاًء وهو الجمع بالواو والنون» أو بالياء والنون 
كد00 واحده مذكراً جع بالواو والنون. «وَ» ما ألحق به 


)7( وقلين.‎ )١( أي: الألفاظ. (؟) أي: الألفاظ. (") والثالث من الأقسام الئلائة التي إعرابها بالحروف - نوقاوي - (4) أي: بالجمع. (0) عند الجمع.‎ )١( 


الأظهر أن يقول: ولا سالماً ‏ منظمه -. 


وقد قال عبدا الله ث شر قال 

وَيَحَفِيْكَ يا عبد العَزيْر حَسِيْيُها 
فعبدان: هو فاعل رفعه بالألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ؛ 
لأنه مثنى ١‏ و منادى مرخم أصله يا عبدان» والعزيز 
مبتدأ وحسيبها خبر (فاكهي) . 
(قال: جمع المذكر السالم) بالرفع صفة الجمع» وقال 
عصام : وسيحذه بما لحق آخره واو مضهرع ها قلها الخ 
فيدخل فيه جموع بالواو والنون ليس مفردها مذكراً؛ نحو ر 
eS‏ 
أو في الحال؛ لورد عليه جمع جعل نونه معتقب الإعراب؛ 
نحو : قنسرين» فإنه بالحركات. وإن أريد الجمع في الحال 
يخرج الجمع العلم المعرب بالواو والياء؛ نحو: عليون» 
وبالجملة يشكل ببعض الجموع الغير القياسية حيث يجري 
الإعراب على نونه كقوله : 
ELS SE‏ 
ا 
أجرى النصب في الأولين والجر في الثالث على النون» فلذا 
لم تحذف بالإضافة» ويشكل أيضاً بأربعين حيث جعل نونه 
محل الأعراب كما فى قوله: وقد اورت حر ا 
بكسر النون فتدبر. (قوله: والمراد به ما سمي به) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره: أن جمع المذكر السالم أن يكون مفرده 
مذكراء والحال أن بعض الجموع ليس كذلك مثل: أرضين 
وسنين؟ لأن مفردهما مؤنث». وحاصل الجواب: أن جمع 
المذكر في الاصطلاح أن يجمع بالواو والنون أعم من أن 
يكون مفرده مذكراً أو مؤئثاً وقد مر نظيره في جمع المؤنث 
فتذكرء وفي كلام الشارح رد على الفاضل الهندي حيث حمل 
الكلام على حذف المعطوف وجعل جمع المذكر بمعناه 
اللغوي ؛ وهو کون مفرده مذکراًء فعلى هذا يخرج مثل سنون 
وأضرابه» وليس كذلك» بل المراد الجمع في اصطلاح 
النحاة» وهو جمع بواو ونون. (قوله : وأرضين بتحريك الراء) 
ويجوز إسكانها لضرورة الشعر كما في قوله: 
لَمَدْ رْجَتٍِ الأَرْضُونٌ إِدْ قَامَ مِنْ بني 

سدوس حَطِيبٌ”" قوق أَعْرَادٍ مِنْبَرِ 
(قوله : ما لم يكن واحده مذكراً) وضابط هذا 000 


)١(‏ أي: في قوله: يا عبد العزيز. 
)١(‏ يعنى: أن هذا الرجل لبلاغته في خطبته واشتماها على ما فيه من الموعظة تكاد 
الأرض تزلزلت لعظمتها حى كأنها تتأثر منها وتتعظ. 









a SEES‏ ا ا فاي هي مجع الجن اهي كل وانعت 





بالأيض وَاليَاءِ2"0 جَمَعٌ المذَّكَرِ السّالم 






)١(‏ أي: هو كائن بالألف من جهة رفعه. 
(1) | - أي: هو كائن بالياء من جهة نصبه وجره. ب - المفتوح ما قبلها إذ لو 
كانت الياء المكسور ما قبلها يكون علامة في الجمع على حد التثنية. 








معنى ثناء لو استعمل طرف الحبلء وليس في الطرف الواحد معنى الثني 
كما لم يمكن أن يقال لمفرد اثنان اثن؛ إذ ليس في المفرد معنى الثني؛ 


على أربعة أحرف يثني بالياء على كل حال. (قوله: فإن زعم الخ) 
أي: إن زعم المصنف رحمه الله أنه داخل في المثنى؛ لأن مفرده وإن 
لم يكن مستعملاً لكنه ثابت في التقدير؛ إذ كأنه كان مذري معناه 
طرف الآلية ثم ثنى لطرفي الآليتين. (قوله: لم يمكنه) يعني: أن 
ثنايان بكسر الثاء المثلثة والنون والياء التحتية معناه طرفا الحبل 
المثنى؛ أي: المعطوف أحد طرفيه بالآخر ولم يستعمل له مفرد مع أنه 
معرب بإعراب التثنية؛ فكان على المصنف رحمه الله أن يذكره فيما 
ألحق بالمثتى ولا يمكن المصنف رحمه الله أن يقدر مفرده ثناء كما 
قدر في مذر وإن ؛ لأنه لوفرض استعماله ثناء كان معناه أحد طرفي 

الجبل وليس في الطرف الواحد معنى المثنى؛ لأنه في اللغة العطف. 
يقال: ثنيته؛ أي؛ عطفتهء ولا عطف في أحدهماء فلا يمكن اشتقاق 
ثقاء منه. وتقديره مفرد الثنائيين وفية بحث ث؛ لأن معنى الشيء عارض 
للطرف الواحد من الحبلء وإن لم يكن داخلاً فيه؛ وذلك كاف لاعتبار 
اشتقاقه منته في الصحاح الثنايان بالياء عقال البعير ونحوه 57 حيل 
مثنى» وكل واحد من ثنييه فهو ثناء. لو أفرد تقول: عقلت البعيرة 
ثنايين إذا عقلت يديه جميعاً بحبل أو طرفي حبل وإنما لم يهمز؛ لأنه 
لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال: ثناء فترك الياء على الأصل؛ لأنه 
من ثنيت ولو أفرد واحده؛ قيل: ثناآن بالهمز كما تقول: كساآن ورداآن 
انتهى. فإن قوله: لا يفرد واحده فيقال: ثناء إلى آخره يشعر بأن له 
واحداً مقدر الكنه لم يفرد في الاستعمال. (قوله: إذ ليس في 
المفرد معنى الثنى) أي: صيرورة الشيء ثانياً يقال: ثنأه؛ أي: صار 
له ثانياً. وهذا كلام حق لا شبهة فيه فالثنايان؛ أي: إذا لم يكن له 
مفرد فمعناه طرفا الحبل المثنىء فيكون المثنى مجموع الحبل حيث 
جعل المثنى صفة له لا في كل واحد من طرفيهء وفيه ما مر لي من أنه 
كما يجوز أن يقال للحبل أنه مثنى باعتبار اشتماله على الثنى يقال لكل 


واحد من طرفيه أنه مثنى على الآخر؛ أي: معطوف 
۱۲۳ ؤ 


عليه. والمئنى على وزن مرمى من ثنيته 


وهو ألو جمع (ذو) لا عن لفظه ١عِشْرَونَ‏ وَأَحَوَائَا» . أي نظائرها السبع وهي (ثَلاثُونَ إلى 3 0 
(عِفْرّونَ) جمع عشرة ولا (لَلآنُون) جمع ثلاثة» وإلآ0'" صحّ إطلاق (عِفْرِيْنَ) على (َلآنيِنَ)؛ لأنه ثلاثة مقادير'"" 
العشرةء وإطلاق ثلاثين على التسعة لأنه ثلاثة مقادير الثلاثة ع هذا”" القياس البواقي» 0 0 
الألفاظ”*' تدل”"' على معان معينة» ولا تعيين في الجموع”''. فإعرا ما «بالوّاو» رفا «وَالَيّاء» نصباً وجراً. وإنما 
جعل إعراب اللمثنى مع ملحقاته'"' والجمع مع ملحقاته بالحروف. لأنهما فرعان للواحدء وفي آخرهما حرف 
يصلح للإعراب”" 


(١)أي:‏ ولو كان عشرون جمع عشر. . (؟) لآن آقل مراتب الجمع ثلاثة مقادير الواحد. (9) أي: على قياس عشرين وثلاثين في عدم أن يكون تعريف الجمع موجوداً 
فيه . )٤(‏ أي : العقود الثمائية من الأعداد. (0) كل واحد منها. (1) سالماً أو مكسراً مذكراً أو مؤنثاً. (؟) أي: ذلك الخوف. (8) معنى الإعراب كالأسماء السئة. 





وَالق وعِسُرون ااا بالوَاو 01020 Sg‏ 
جمع المذكر السالم. > ألا يرى أن لفظة سنة أصلها سنو أو 
سئهء» وكذا القول في نظائرها نحو: عضة وعضون وعرة 
وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون وغيرهاء وفي التنزيل : 9#جملوأ 
الْفَرَءانٌ عضن ٠‏ ##وعن شال عرب . (قوله : وما ألحق به) أي : 
جمع المذكر»ء وفي شرح القطر : ومما حمل على جمع المذكر 
السالم في الإعراب بنون وعليون وما أشبهه مما سمي به من 
الجموع»› فإن عليين سمي به أعلى الجنةء وأعربٍ بهذا 
الإعراب نظرا إلى أصلهء وفي التنزيل : «إإدً كب لار فى 
علبي ميت . (قوله : وأولو جمع ذو الخ) وكتب فيه الواو بعد 
الهمزة حملاً على أولي: وأما فيه فلئلا يلزم الالتباس بإلى 
الجارة . وقوله : من غير لفظه؛ أي : فلا يكون جمعاً سالماً 
ولو قيل أميت مفرده كما أميت ماضي يدع واستعير عشرون من 
معنى الجمع وخص أخواتها ببعض أفرادها استعمالاً لكان 
متجهاً > وكانت داخلة في جمع المذكر السالم واندفع أشكال 
کون اول اشا مفرداً متمكناً في آخره واو مضموم ما قبلهاء 
ولم يحتج إلى أن يقال: اغتفر لكونه بمنزلة الضمةء أو لأنه 
غير ثابت على حال (عصام) ؛ وفيه (قوله: أي : نظائرها) يشير 
إلى أن المراد بالأخت"''' المثل والنظير بطريق الاستعارة 
لإ المصرحةء أي : أمثال عشرون, في كونها أسماء العقود التامة 
لما بين العشرة والمئة. (قوله: وليس عشرون جمع عشرة) 
أي : ولكنها موضوعة وضعهء وقوله: وإلا لصح الخ؛ وذلك 
لأن ثلاثين عبارة عن ثلاث عشرات» فلو كان عشرون جمع 
عشرة لصح إطلاق عشرين على ثلاثين كما يصح إطلاق زيدون 
على زيد وزيد وزيد . (قوله : لأنها ثلاثة مقادير العشرة) أي : 
والجمع يطلق على ثلاثة مقادير الواحد» وهذا مبني على 
مذهب من قال: إن فل الجمع ثلاثة لا اثنان» وقوله: ولا 
تعيين في المجموع ؛ يعني : أن المجموع من حيث إنه مجموع 
نع قله النظر عن القين الأ يدل على دد مین قلا تيرد ان 
الجمع في مثل : رجال ثلاثة يدل على عدد معينء وأما هذه 





















010 أي : هم کاتنون بالواو من جهة رفعه. 
























من طرفيه. (قوله : وهو أولو جمع ذوالا عن لفظه ) فلا يكون جمعا 
سالماً لوجوب أن يكون مغرده عن لفظه؛ وكذا أولات جمع ذات لا عن لفظها 
فلا يكون جمع المؤنث السالم» فينبفي أن يذكر أولات مع جمع المؤنث 
السالم ملحقاً به وأما ذوو فهو جمع سالم فلذا لم يعدّه من ملحقاته, 


وإنما قدم أولو على عشرين؛ 


إذا عطفته. (قوله: لوجوب أن يكون مفرده من لفظه) قال 
المصنف رحمه الله: جمع المذكر السالم كل اسم ثبت مفرده. ثم 
ألحق بذلك المفرد واو ونون دالة على ما فوق الاثنين. ( قوله: وأما 
ذووا) أورده بإسقاط النون إشارة إلى أنه لازم الإضافة كمفرده. 


e‏ بدل من a‏ بل فيه راتحة مه ؟ 


33 


وهو علامة التثنية والجمع. فناسب أن تُجعلَ ذلك الحرف إعرابهما ليكون إعراببما فرعا لإعرابه'' كما أنها 
فرعان له" لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة؛ ولما جعل إعرابهما"" بالحروف» وكان حروف 
الإعراب ثلاثةء وإعرابهما ستةء ثلاثة للمثنى وثلاثة للجمع» فلو جعل إعراب كل واحد منهما"'' بتلك 
الحروف”" الثلاثة لوقع الالتباس بينهما” ولو خص المئنى بها" بقي المجموع بلا إعراب» ولو خص المجموع 
بها بقي المثنى بلا إعراب» فوزعت”''' عليهما"''' بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى لأنه الضمير المرفوع 
للتئنية في الفعل نحو”"'': (يَضْرِبَانِ وضَرَبَا)ء والواو علامة الرفع في الجمع» 
(١)أي:‏ لواحد. (١؟)‏ أي: للواحد. (”) أي: المثتى والجمع. (4) أي: الواو والياء والألف . كالحركات. (5) أي: المثنى والجمع. (1) أي: من اللمثنى والجمع . 
(0) أي: الواو والياء والألف. (8) بين المثنى والجمع. (4) بتلك الحروف. )٠١(‏ أي: قسمت الحروف الثلاثة. )١١(‏ أي: على المثتى والجمع. )١١(‏ وإثما قدم 
المضارع على الماضى لأنه معرب وهذا بحث المعرب. 
الأعداد فإن التعيين معلوم منها عند الإطلاق؛ أي : بلا قرينة› 
وقوله: بالواو فعا أي: لفظاً أو تقديراً ؛ نحو: جاءني 
صالحوا القوم الخ. (قوله: لأنهما فرعان للواحد) هذا الدليل 
مخصوص بالمثنى والجمع وبه يثبت بالمقايسة كون إعراب 
اللات اها الف فاا ال غفا الأولى ترك قوله 
ا وإنما قال: الأولىء لإمكان التوجيه بأن يرجع 
ضمير ؛ لأنهما إلى المثنى مع ملحقاته والجمع مع ملحقاته» 
ا الو حدما كد ل اوها لاك u‏ 
تكلف . (قوله : وفي آخرهما حرف الخ). 
يعني : أن في آخر المثنى والجمع السالم حرفاً دالاً على التثنية 
والجمعء فامتنع إعرابهما بالحركة لفظأً؛ لوجود الألف 
والياء» فإما أن يعربا بالحركة تقديراً أو بالحروف لفظا 
وكلاهما خلاف الأصل» لكن الإعراب بالحروف لفظاً 
أولى؛ لأنه أظهر في الدلالة من المقدر وإن كان بالحركة 
(هندي). وقوله: يصلح للإعراب؛ أي: بقلب بعضها إلى 
بعض» وهذا يدل على أن علامة التثنية الألف أو الياء ثم قلبت 
إحداهما إلى الأخرى» وعلى أن علامة الجمع هي الواو أو 
الياء تقلب إحداهما إلى الأخرى (سيد عبد الله) . (قوله: وهو 
علامة التثنية الخ) أي : ما من شأنه أن يكون علامة وإن لم يكن 
علامة بالفعل فيشمل الملحقات. ولك أن تحمل الكلام على 
حذف المعطوف؛ أي: علامة التثنية والجمع وما على 
صورتهما (حمزة). (قوله: فناسب أن يجعل تلك الحروف 
الخ) وقيل : إنما جعل إعراب التثنية بالحروف؛ لأنها ضعف 
الواحد» وإعراب الواحد بالحركة فيجعل إعرابها بما هو 
ضعف الحركة؛ لأن كلاً من حروف اللين كحركتين؛ لأن 
الحركات أبعاض هذه الحروف» وحمل الجمع عليها لسلامة 
بناء الواحد فيه. وقوله: فلو جعل جواب لماء وفي بعض 
النسخ : فلو جعلوا. (قوله: فلو خص المثنى بها) أي: امتاز 
بتلك الحروف فالباء داخل على المقصور. وقوله: فوزعت 
من التوزيع بمعنى التقسيم . (قوله : بأن جعلوا الألف علامة 
الرفع) أي : كما أنه علامة التثنية ؛ إذ الشيء الواحد يجوز أن 


































لأنه جمع» ولا يدل على عدد معين كما هو مقتضى الجمع. (قوله؛ وهو 
علامة التثنية والجمع) قال الشيخ الرضي: جعلت الألف علامة 
للتثنية والواو عللامة للجمع لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد المثنى 
والواو بثقله لكثرة عدد الجمع؛ وهذا الحكم مطرد في جمع المثنى 
والمجموع؛ نحو: ضربا وضريوا وأنتما وأنتموا وهما وهموا وكما وكموا. 
(قوله؛ لأن الضمير المرفوع للتثنية) الخ؛ ولأن كلا من المثنى 
والمجموع متقدم لا محالة على إعرابه وأسبق الإعراب الرفع؛ لأنه علامة 
العمدة فجعلوا ألف المثنى وواو الجمع علامتي الرفع فيهما ولم ببق من 
حروف اللين» وهي التي أولى بالقيام مقام الحركةء إلا الياء للجر والنصب 
في المثنى والمجموع؛ والجر أولى بها فقلبت ألف المثنى وواو الجمع في 


(قوله: لأنه جمع 1 بخلاف عشرين لانتفاء الأمرين فيه. 
(قوله: كما هو مقتضى الجمع) تشبيه للنفي لا للمنفي. ( قوله: 
قال الشارح الرضي: جعلت الألف الخ) في هذا النقل بيان وجود 
ما يصلح للاعراب. (قوئه: فيهما تعيين ذلك) أي: جلبت الألف 
قبل الإعراب لتحصيل بناء التثنية؛ والواو لتحصيل بيان الجمع؛ لأن 
الألف لكونه حفيقاً يناسب قلة عدد المغنى: فإن القلة توجب الحقة: 
وكذا الواولكونه ثقيلاً يناسب كثرة الجمع وهي موجبة للثقل. ( قو له: 
وهذا الحكم) أي: جعل الألف علامة التثنية كثرة الجمع وهي موجبة 
للثقل. (قوله: فيكون الألف والواو لكونهما علا متي التثنية 
والجمع متقدمين على الإعراب. (قوله: والجر أولى بها) آي: 
الجر أحق بالياء لكونها 


لأنه الضمير المرفوع للجمع في الفعل نحو : (يَضْربُونَ وضَرَيُوا) وجعلوا إعرابهما'' بالياء حال الجر على الأصل» 
وفرقوا بينهما”"' بأن فتحوا”" ما قبل الياء في التثنية» لخفة الفتحة وكثرة التثنية وكسروه”؟' في المجموع”"*؟. لفقل 
الكسرة وقلّة الجمع وحملوا النصب على الجر لا على الرفع لمناسبة النصب الجرء لوقوع كل منهما"" 


)١(‏ أي: المثتى والجمع. (؟) أي: بين المثنى والجمع. () هذا من باب رعاية التعادل لا التناسب .ج. (4) أي: ما قبل الياء. (0) في الجمع نسخة صحح. 
)0 أي : النتصب والحخر. 














في الاسم (إيضاح). وقال مظهر الدين: أن النون في غير 
الإضافة علامة التثنية والجمع لا الإعراب» واختلف في 
الألف والياء» فقال سيبويه: هما حرفا الإعراب لا نفس 
الإعراب» وقال الكوفيون: هما نفس الإعراب» وعن المبرد 
والأخفش : أن هذين الحرفين ليسا حرفي الإعراب ولا نفس 
الإعراب» بل يدلان على الإعراب» وكذا الكلام في حروف 
الجمع السالم» فإن قيل : إذا كان النون علامة فكيف يحذف إذ 
العلامة لا تحذف؟ قلنا : هذا إذا لم يوجد معها علامة أخرى» 
أو شيء يدل عليهاء وإلا فلا بأس أن تحذف . (قوله: والواو 
علامة الجمع في المجموع) أي: للمناسبة من حيث المخرج 
والاستعمال؛ لأنها حاصلة من جمع الشفتين؛ ولأن الواو 
للجمع في مثل : ضربوا ويضربون. قوله: على الأصل؛ لأن 
الياء حاصلة من إشباع الكسرة التي هي الأصل. (قوله: 
وفرقوا بينهما الخ) وهذا من باب رعاية التعادل لا التناسب 
كما مر نظيره» واعلم أن التفريق يستعمل في المحسوس» 
والفرق في المعقول والمناسب ههنا كون فرقوا من الفرق. 
وكلمة بين تستعمل ظرف مكان إن أضيفت إلى مكان» وظرف 
زمان إن أضيفت إلى زمان؛ كبين العشائين» وههنا مضاف إلى 
مكان مجازي بتشبيه المثنى والجمع بالمكان المحسوس في 
مطلق المكانية . (قوله : بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية) وفي 
نسخة وكسروا النونء قال: الحلبي فلم يكتفوا بفتح ما قبل 
الياء في المثنى وكسره في الجمع؛ لأنه قد يفتح ما قبلها 
فيهما؛ نحو: مصطفين» فلو لم يفرق بالنون لالتبس في هذه 
الصورة» انتهى وهذا وهم بل سهوء قال الرضي: توهم بعض 
أن الفرق بكسر النون وفتحها لدفع الالتباس بين المثنى 
والمجموع من معتل اللام في حالتي النصب والجر؛ نحو: 
أشقين بكسر النون في المثنى وفتحها في الجمع» وهكذا في 
مصطفين وهذا سهو؛ لأن لام الفعل لا يحذف من المثنى» 
فيقال: أشقيان وأشقيين ويحذف في الجمع فلا اشتباه» وفي 
التنريل : «المصطمَينَ آلْكَيَار ‏ . (قوله : وكثرة التثنية الخ) أي : 
بالنسبة إلى الجمع؛ لأنه يتوقف على أفراد ثلاثة وشروط 
ثلاثة؛ وهو كونه علما لمذكر يعقل بخلاف التثنية» فإنه يتحقق 
بفردين بدون شروطء وما كان أقل شرطأً كان أكثر أفراداً فلا 
يلزم مخالفة هذا القول لقول أئمة الصرف في تسوية تثنية 
المخاطب والمخاطية فى الماضى والمضارع دون جمعها بقلة 


فاتبع الجر دون الرقع؛ لكونهما علامني الفضلة بخلاف الرفع. ( فُولك : 
وفرقوا) قال الشيخ الرضي: تركت فتحة ما قبل الياء في المثنى إبقاء 
على الحركة الثانية قبل إعراب المثنى مع عدم استثقالهاء وأما الضم قبل 
ياء الجمع فقلب كسراً لاستثقاله قبل الياء الساكنة لو أبقيت والتباس 
الرفع بغيره وبطلان السعي لو قلبت الياء لضمة ما قبلها واوا مع أن 
تغيير الحركة أولى من تفيير الحرف فارتفع التباس المجموع بالمثتى 
بسبب كسر ما قبل ياء الجمع إن حذف نوناهما بالإضافة: وكسر النون في 
المثنى لكونه تنويناً ساكناً في الأصلء؛ والأصل في تحريك الساكن إذا 
اضطر إليه أن يكسر وفتح في الجمع للفرق فحصل الاعتدال في المثنى 
بخفة الألف وثقل الكسرة وفي الجمع بثقل الواو وخفة الفتحةء وأما الياء 
قيهما 

حاصلة من إشباع الكسرة التي هي الأصل في الجر. (قوله: فاتبع 
الجر) على صيغة بناء المجهول ونصب الجر؛ أي: جمل النصب تابعاً 
للجر. (قوله: قال الشيخ الرضي الخ) إشارة إلى وجه أخر للفرق 
بين المثنى والمجموع بفتح ما قبل الياء وكسره. (قوله: إبقاء على 
الحركة الثابتة الخ) فإن الألف لما جلب علامة للتثنية والألف 










يقتضي فتحه ما قبله كانت الفتحة ثابتة قبل اعراب المثنى فأبقى 
المثنى على ما كان عليه لعدم المغير. (قوله: وأماالضم الخ) أي: 
الضم الذي اقتضته الواو التي جلبت علامة للجمع فقلب كسراً حين 
قلب الواو ياء لاستثقال الضم قبل الياء الساكنة لو أبقيت الياء على 
حالها وللزوم التباس حال الرفع بحال النصب والجر إذا قطع النظر 
عن العامل وبطلان السعي في قلب واو الجمع بالياء ولا لو قبلت الياء 
بالواو لضمة ما قبلها. (قوله: مع أن تفسير الحركة) وهي ضم 
إلى الكسرة أولى من تغير الحرف؛ أي: الياء إلى الواو ولإبقاء الضم. 
(قوله: إن حدف نوناهما لالإضافة) قيد بذلك إشارة إلى دفع 
الالتباس الحاصل بكسر النون في المثنى وفتحها في الجمع فلا حاجة 
إلى الفرق بفتح ما قبل الآخر وكسره. (قوله: وكسر النون الخ) 
عطف على قوله: ترك فتحة الخ. (قوله؛ لكونه تنويناً ساكناً في 
الأصل) يعني: أنه لما ألحق في آخر المفرد المنصرف الذي هو 
الأصل في الأسماء الألف التي هي علامة التثنية والواو التي هي 
علامة الجمع اجتمع ساكنان المدة والتنوين فحرك التنوين بالكسر 
في التثنية؛ لأنه الأصل في تحريك الساكن على ما بين في التصرف 
وكون المثنى أسبق من الجمع وبالفتح في الجمع للفرق. وهذا على 
مذهب الكوفيين حيث قالوا: إن نون المثنى والمجموع 

ل تنوين حركة للساكنين. والمختار أنه كالتنوين في كونه 





















فضلة في الكلام. ولما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركة“ والحرف”"» وبيان مواضعهما الختلة شرع" في 
بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه”*' إليهما فيما سبق» ولما كان التقديري 
أقل“» أشار إليه" أولا 8 بين أن اللفظي ما عداه» فقال : افر : أي: تقدير الإعراب ‏ «فِيْمَا» أي : 
في الاسم المعرب» الذي ١تَعَذَّرَه‏ الإعراب فيه» أي : امتنعم“ ظهوره في لفظه وذلك”؟' إذا لم يكن الحرف الذي 
هو محل" الإعراب قابلاً للحركة الإعرابية» كما في الاسم المعرب بالحركة الذي في آخره""' آلف" 
مقصورة"'“ سواء كانت موجودة في اللفظ ك (العَضًا) بلام التعريف أو محذوفة بالتقاء الساكنين 





)١(‏ التي هي الأصل. (1) التي هي الفرع. () جواب لما. (4) أي: تقسيم الإعراب. (5) والأقل يكون كالجزء وهو متقدم على الكلي. (5) المصنف. (7) بعد 
بيان التقديري. (8) لأن التعذر يلزمه امتناع الظهور. (5) أي: تقدير الإعراب. )١١(‏ وهو الحرف الأخير. )١١(‏ في موضع آخره. (؟١١)‏ فاعل الظرف لاعتماده 
على الموصول. )١7(‏ صفة ألف. 























الدَّقّدِ ق( ظَيَّمَا تعد کے“ 0 






التثنية» وكثرة الجمع؛ لأن المراد بقولهم: مطلق”'" التثنية 
والجمع» ويقول الشارح ههنا الجمع المقيد؛ أعني: صيغة 
جمع المذكر السالم فلا منافاة: فمعنى قوله: وقلة الجمع؛ 
أي : هذا النوع من جنس الجمع» وهو نوع ما جمع بالواو 
والنون هذا. (قوله: وكسروه في الجمع) أي : وفتحوا النون 
كما في نسخة؛ وذلك لأن ما قبل الألف لما كان مفتوحاً 
والنون مكسوراً لخفة الألف جعلوا ما قبل الياء في المثنى 
مفتوحاً والنون مكسوراً رعاية للموافقة» وعن الرة شی اون 
لكون أصله تنويناً ساكن وتحريك الساكن بالكسر. (قوله: 
فضلة في الكلام) أي: علامة فضلة بتقدير المضاف فيصح 
الحمل . وقوله : وبيان مواضعهما المختلفة» وهي ستة: ثلاثة 
بالحركات» وثلاثة بالحروف فتذكر. (قوله : أشير إلى تقسيمه 
إليهما فيما سبق) أي: في حكم المعرب حيث قال: لفظاً أو 
تقديراً وغرضه من هذا الكلام الإشارة إلى أن الألف واللام في 
قوله : التقديري واللفظي» للعهد الخارجي . وقوله : أشار إليه 
أولاً؛ ر : يعني : أن وجه التقديم كون التقدير أقل أفراداً وأسهل 
ضبطاً بالنسبة إلى اللفظي» يرشدك إلى هذا قوله الآتي: 
واللفظي فيما عداه. (قوله: آي : تقدير الإعراب) يعني : أن 
اللام للعهد أو قائمة مقام المضاف إليهء وفي بعض التسخ : 
التقديري حتى قيل : على النسخة الأولى ياء النسبة مقدرة-وإن 
كان حذفها غير قياس بدليل - واللفظي فيما عداه؛ أي : 
ليحصل حسن المقابلة ‏ وإن لم يكن إليه حاجة لتصحيح 
المعنى بعد أن أريد بالتقدير تقدير الإعراب كما لا يخفى» 
وقال عصام: تقدير الإعراب عبارة عن نيته لا عن وجوده. 
(قوله: أي: في الاسم الذي الخ) يعني: أن ما موصولة لا 
مصدرية حينية كما قاله الهندي؛ لفوات الملائمة لما سبق من 
بيان محال الإعراب ؛ لأنها أسماء» وقال عصام: أي : لتعذره 
فيكون في للتعليل كما في: : اعَزَيَت امرأة في هرة»؛ أي : 
ار ويأباه قوله : واللفظي فيما عداه» فالأولى في اسم 


)١(‏ إذ الجمع المطلق أكثر من التثنية وهو ظاهر. 





)١(‏ أي: تقدير الإعراب فإن قيل: لم قدم التقدير على اللفظي ؟ قلنا: التقدير 
قليل واللفظي كثيرء والقليل مقدم على الكثير. (؟) أي: الإعراب. 


فطارئة لإاعراب. (قوله؛ اللذين أشير إلى تقسيمه إليهما فيما 
سبق) أي: في ضمن ما سبق من تقسيم الاختلاف إلى اختلاف لفظ أو 
تقدير وإنما قال ذلك؛ ليصح تفسير قوله: التقديري واللفظي المعرف 
بلام العهد بما أراده كما تبين وليتصل لاحق الكلام بسابقه» فعلى هذا 
يكون قوله: التقدير إلى آخره بياناً لمحل القسمين لا لهما كما قيل. 
(قوله؛ ولما كان التقديري أقل) سهل الضبط أشار إليه أولا؛ وإلا كان 
المناسب تأخيره عن اللفظي؛ لأن 
علامة التمام. (قوله: وأماالياء الخ) دفع لما يتوهم من أن الياء 
تركة بين المثنى والمجموع: فلم يحصل الاعتدال بالكسر في 
المثتى وبالفتح في الجمع حالتي النصب والجر. وحاصل الدفع: أن 
الياء طارئة والطارئ لا يعتبر بخلاف الألف والواو فإنهما لتحصيل 
البناء. (قوله: من تقسيم الا ختلاف الخ) فإن انقسام الاختلاف 
إليهما إنما هو باعتبار انقسام ما به الاختلاف إليهما. (قوئه: وإنما 
قال ذلك؛ ليصح تفسير قوله: التقدير واللفظي المعرف بلام 
العهد)؛ لأنه الأصل ولعدم صحة الاستفراق؛ إذ ليس كل تقدير فيما 
يقدر والحمل على الجنس والعهد الذهني يوجب جهالة الحكم مع أن 
الظاهر تركه؛ قوله: ليصح؛ يمني: أن الشارح رحمه الله أراد أن يفسر 
قوله: التقدير واللفظي المعرف بلام العهد الخارجي المستدعي 
لتقدم الذكر بتقدير الإعراب والإعراب الملفوظ غزاد قوله: اللذين 
أشير إلى تقسيمه إليهما بياناً لتقدم ذكرهما ليصح ذلك التفسير. 
(قوله: كما بين) في بعض النسخ وفي بعضها بصيغة المضارع 
فالماضي بالنظر إلى تبيين الشارح رحمه الله على زمان تحرير 
المحشي رحمه الله والمستقبل بالنظر إلى إرادة الشارح رحمه الله 
وكلمة ما مصدرية؛ أي: إرادة مماثة للتبيين أو موصولة حال كون ما 
أراده مماثلاً لما بينه إنما لم يقل ليصح تفسيره بما 
بينه؛ لأن الباعث على زيادة قوله: الذين إرادة ذلك & 

















من حق العلامة الظهور: (قوله؛ أي؛ في الاسم المعرب) أشار به إلى 
أن ما ليست مصدرية كما قيلء وذلك للاحتياج إلى جعل في بمعنى اللام 
إن لم يقدر الوقت وإلى لزوم تقدير التعذر أو الاستثقال في الأمثلة. 
ولفوات الملائمة لما سبق من بيان محال الإعراب؛ ولأن في قوله: 
واللفظي فيما عداه ليست بمعنى اللام وإلا لكان معناه أن الإعراب اللفظي 
حاصل لأجل ما هو مغاير للتعدر أو الاستثقال ولا يخفى فساده. (قوتلك؛ 
الذي تعذر الإعراب فيه ) ففيه حذف العائد والضمير المستتر راجع 
إلى الإعراب» ولك أن تقول: الذي تعذر إعرابه فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه؛ أعني: الضمير فصار مرفوعا مستتراً في الفعل. 
(قوله: الذي في آخره) أي: في موضع آخره فلا يلزم اتحاد الظرف 
والمظروفه ولك أن تقول: إن آخر الاسم عام والألف خاص فلا يلزم 


تعذر إعرابه بتقدير مضاف . وقوله : تعذر الإعراب. فيه إشارة 
إلى أن فاعل تعذر ضمير راجع إلى الإعراب المفهوم من قوله : 
التقديرء مع الإشارة إلى أن العائد إلى الموصول محذوف: 
أعني : فيه هكذا يستفاد من حاشية عصام» لکن بينه وبين ما فى 
شرحه نوع مخالفة. (قوله : أي: امتنع ظهوره) بمعنى امتناع 
الوجود» وقد يجيء أي : التعذر بمعنى التعسرء والمراد ههنا 
الأول» فلذا فسره بالامتناع؛ يعني : تقدير الإعراب في اسم 
استحال النطق فيه با لإعراب اللفظي . وقوله: في آخره آلف ؛ 


أي : في موضع آخره ألف مقصورة كعصا وحبلى وهلکیى»› 
واحترز به عن نحو حمراء وصحراءء فإِنْ إعرابهما بالحركات 


الاتحاد. (قوله: ألف مقصورة) سميت بها؛ لأنها ضد الممدودة؛ أو 
لأنها ممنوعة من الحركات مطلقاء والقصر المنع؛ والأول أولى بدليل 
مقابلتها للممدودة: وعدم اختصاص المنع بالألف لتحققه في ميم 
غلا مي. (قوله: أو محذوفة) وهي في حكم الثابت» ولهذا لم يعرب ما 
قبل الألف» وتخفاء أمر هذا القسم وظهور مقابله 


لفظاًء» والمقصورة ضد الممدودة. أو بمعنى الممنوعة عن 
مطلق الحركة» والقصر المنع والحبس ومنه: #حود مقصورت 
فى لَلَيا رك والأول أولى. (قوله : أو محذوفة بالتقاء 


حر فت فين 


الساكنين) فإن المحذوف لعلة في حكم المذكور الثابت» فلذا 
لم يجر الإعراب على صاد عصاء فأصل عصا عصو قلبت 
الواو ألفاً فاجتمع ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف 
وجعل التنوين تابعاً لما قبلهاء فإن قيل : التنوين تتبع حركة 





التفسير لا نفسه. (قوله: وليتصل لاحق الكلام بسابقه) فإن سابق الكلام؛ أعني قوله: فالمفرد المنصرف إلى هنا كان لبيان محال 
الإعراب بالحركة والحرف وهذا الكلام لبيان محال الإعراب التقديري واللفظيء. فيتصل الكلامان حق الاتصال ويكون مجموعهما تفصيلاً 
للحمل المفهوم من قوله: وأنواع رفع ونصب وجر. ( قوله: كما قيل) وقع في بعض الشروح لما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركات والحروف 
شرع في تقسيم آخر للاعراب باعتبار ظهوره ولا ظهوره. ( قوله: سهل الضبط) أشار إلى أن القلة سبب للتقديم باعتبار لازمه وهو سهولة 
الضبط..(قوله: لأن من حق العلا مة الظهور) فاللفظي أصل في الإعراب حقيق بالتقديم نظراً إلى ذاته. (قوله: إن لم يقدر الوقت 
الخ) وإن قدر الوقت أو جعل المصدر حيناً تكون في بمعناها على التقادير ضمير الفاعل راجع إلى الإعراب لا إلى المعرب حتى يحتاج إلى 
تقدير المضافين؛ أي: حين نقدر تلفظ إعرابه على ما في الحواشي الهندية. ( قوله: في الأمثلة) أي: في قوله: كمصا وغلامي في قوله: 
كقاض ونحو: مسلمي. (قوله: لما سبق من بيان محال الإعراب) من قوله: بالمفرد المنصرف إلى قوله: التقدير. (قوله: ولا يخفى 
فساده)؛ إذ الإعراب اللفظي ليس لأجل كل ما يغاير التعذر والاستثقال. (قوله: ولك أن تقول) وإليه ذهب الشارح الرضي. وتركه الشارح 
رحمه الله؛ لأن حذف الفضلة أهون من حذف العمدة. (قوله: أي: في موضع آخره الخ) هذان الوجهان مصححان لذكر كلمة في» والظاهر 
تركها. (قوله: ولأتها ممنوعة من الحركات مطلقاً) بخلاف ياء القاضي؛ فإنها من حركتين ولذا سمى الكلمة المشتملة عليها منقوصاً؛ 
لآنه نقص حركتين. (قوله: لتحققه في ميم غلا مي)؛ فإنه ممنوع من الحركات الإعرابية أيضاً مع أنه لا يسمى مقصوراً وإنما قال: أولى 
إذ اطراد الألقاب مستحسن وليس بواجب. (قوله: وبخفاء أمر هذا القسم) أي: لخفاء تعذر الإعراب فيما حذف منه الألف لسقوط الألف 
الذى هو سيب التعذر وظهوره فيما وجد فيه الألف المقصورة مثل المصنف رحمه الله بالأول تمرضاً للخفي. وترك الثاني روماً للاختصار؛ لكونه 


١ك‏ (عَضًا) بالتنوين فإن الألف المقصورة في الصورتين”'' غير قابلة''' للحركة” "؛ «و) كما في الاسم المعرب 


بالحركة» المضاف إلى ياء المتكلم» نحو: «غُلايي فإنه 


دخول العامل. 


لا اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة للمناسبة قبل 


(1( أي: الموجود أو المحذوف. )۲( کباب عصا وکباب غلامي . م0 مطلقا . )£( داري وثوب ءي ودلوي وظبي. (6) شأن. 





الآخرء فإذا حذفت الآخر يلزم أن يكون التنوين أيضاً 
محذوفةء قلنا: التبعية قسمان تبعية في الوجود وتبعية في 
الظهور وتبعية في التنوين للآخر في الظهورء فلا يلزم حذفها 
من حذف الآخرء بل يجعل تابعا لما قبل الآخر في الظهور كذا 
حرر. (قوله: كعصا بالتنوين) أراد به كل اسم مقصور غير 
مضاف إلى ياء المتكلم ؛ إذ المضاف تعذر إعرابه للإضافة» 
قال مظهر الدين: الإعراب التقديري أربعة أنواع؛ أحدها: 
الأسماء المقصورة: وهى ما في آخره ألف مقصورة؛ أي : 
ممنوعة عن الإعراب حت لا يدخله شيء من الحركات 
الثلاث؛ إذ الألف لا تقبل الحركة»؛ وإلا كانت همزة» وحينئذ 
يشبه بالمهموز؛ ولأن الألف أخف من الهمزة» فلو صيرنا 
الألف همزة لجعلنا الخفيف ثقيلاء وهذا خلاف العربية؛ لأن 
بناء كلامهم على تخفيف الثقيل» وقوله : غير قابلة للحركة؛ 
أي : ما دامت ألفاً» وأما إذا انقلبت إلى همزة فتقبل الحركة كما 
في قائل . (قوله : المضاف إلى ياء المتكلم؛ نحو: غلامي) 
أراد به كل اسم معرب بالحركة مضاف إلى ياء المتكلم» 
فيدخل نحو : رجالي ومسلماتي» والتحقيق : أن لا يخصص ؛ 
نحو : غلامي بالمضاف إلى ياء المتكلم» بل يجعل عبارة عن 
كل ما شغل حرف إعرابه غيره من الأعراب» فيدخل فيه ما هو 
محكي وما هو مجرور بحرف الجرء فإنه منصوب تقديراً» لا 
يقال: هو معرب محلاً لا تقديراً؛ لأنا نقول ليس بمبني حتى 
يكون معرباً محلاً فما اشتهر من أن المجرور في محل النصب 
فهو من قبيل استعمال المحل محل التقديرء وإنما اختار 
غلامي للتمثيل دون غيره من المحكي والمجرور للرد على 
بعض النحاة حيث جعلوا المضاف إلى الياء مبئيا لشدة امتزاجه 
بالياء لعدم استقلاله بالتلفظ , وهو منقوض بغلامه وغلامناء 
وقد مر فتذكر. وقوله: إلى ياء المتكلم؛ أي : ولو حذفت أو 
قلبت ألفاً ؛ نحو : يا غلامى ويا غلاما (امتحان) . (قوله: لما 
اشتغل) أي : امتلا وبالفارسية يرشد. 





مثل بأول وترك الثاني. ( قَوله : كعصا وغلامي) خبر مبتدأ محذوف 
والتقدير: هو - أي: ما تعذر - عصا وأمثاله» وغلامي وأمثاله؛ أو صفة 
مصدر محذوف؛ أي: تعذرا كتعذر عصا وغلامي» وإن جعلت الكاف اسمية 
جاز أن يكون كمصا وغلامي بدلا من قوله: ما تعذر أو بیاناً له وقوله: 
مطلقا على التقدير الأول حال من مدخول الكافء والعامل فيه ما 
يتضمنه الكاف من معنى التمثيل أو ما يفهم من الكلام من التعذرء أو 
تقدير الإعراب وعلى التقدير الثاني حال مما أضيف إليه التعذر 
المحذوف أو ظرف أو مصدر لذلك المحذوفء والمعنى كتعذره في زمان 
مطلق أو تعذراً مطلقاً وعلى التقدير الثالث حال من قوله؛ كعصا غلامي 
والعامل فيه ما هو عامل في الظرف المستقر أو ظرف لذلك العامل. 
(قوله؛ فإن الألف) ما دامت ألفا. ( وله : وكما في الاسم المعرب 
بالحركة) لم يقل: وكما في الاسم المفرد كما قيل؛ ليدخل فيه الجمع 
المكسر وجمع المؤنث السالم؛ ولو قيل بالحركة لفظأ لكان أولى؛ ليخرج 
مثل عصاي» فإن تعذر الإعراب فيه قبل الإضافة؛ 


معلوماً بطريق الأولى. (قوله: وإن جعلت الكاف اسمية) بخلاف 
ما إذا جعلت حرفية؛ فإنه لا يجوز إبدال الحرف من اسم ولا بيانه به. 
(قوله: والمعنى كتعذره في زمان مطلق) أي: غير مقيد بكونه 
زمان الرفع أو النصب أو الجر وهذا على تقدير كونه ظرفاً. ( قوله: 
أو تعذراً مطلقاً) أي: غير مقيد بحال كونه مرفوعاً أو منصوباً أو 
مجروراً وهذا على تقندير كونه مصدراً للتعذر المحذوف. (قوله: 
حال من قوئه: كعصا وغلامي) أي: من الكاف الاسمية وهو 
مفعول من حيث المعنى لعامل الظرف المستقر لكونه بدلاً مما في 
قوله: فيما تعذر أو بياناً له. (قوله: والعامل فيه ما هو عامل في 
الظرف المستقر) ليتحد عامل الحال وصاحبه. (قوله: أو ظرف 
لذلك العامل) عطف على قوله حال. (قوله: ما دامت ألفاً) قيد 
بذلك؛ لأن الألف إذا انقلب همزة يقبل الحركة كما في قائل وبائع. 
(قوله: ليدخل فيه الجمع المكسر الخ) نحو: مسلماتي وعبادي 
فإن الإعراب فيها أيضاً متعذر لاشتغال ما قبل الياء بالكسرة. ( قوله: 
ولو قيل) يعني: أن مثل عصاي داخل فيما ذكره الشارح رحمه الله؛ 
لأنه اسم معرب بالحركة مضاف إلى ياء المتكلم مع أن تعذر إعرابه 
ليس لأجل الإضافة. بل لكونه مقصوراً فلو قيد الحركة باللفظية 
ليخرج منها لكان أولى. (قوله: فإن تعذر الاعراب 
فيه قبل الإضافة) لا بعدها حتى يكون من قبيل ل 


اعلم أن أكثر النحاة ذهبوا إلى أن غلامي مبني لإضافته إلى المبني؛ وخالفهم المصنف؛ لأن غلاماي معرب؛ ولآن الإضافة إلى المبني لا يوجب اليناء 
إلا بشرط سيذكر إن شاء الله. (قوله؛ فإنه لما اشتغل) إلى قوله: قبل دخول العامل؛ لأن العامل إنما يدخل الاسم بعد ثبوته في نفسه؛ وهو هنا 
مضاف إلى الياء فالإضافة إليها متقدمة على العامل» وهي مستلزمة لكسرة ما قبلها. (قوله: فما ذهب إليه) إلى آخره تفريع على المقدمة 
الاستثنائية التي تفهم من قوله: لما لا على الشرطيةء وتوضيحه: أن كسرة الملائمة متقدمة على كسرة الإعراب بمراتب؛ لتقد مها على العامل المتقدم 
على المعنى المقتضي المتقدم على الإعراب» فلا يجوز أن تكون هي إياهاء إن قلت: لم لا يجوز زوال الأولى بعروض الثانية؟ قلنا: لا وجه لزوالها لبقاء 
سبيهاء مع أن الأصل بقاء الشيء على ما كان وأن المناية بكسرة الملائمة أكثر» خصوصاً إذا لم يفت جاتب الإعراب بالكلية؛ لجواز تقديره؛ إن قلت: لم لا 
يجوز أن تجملها علامة أيضاً بعد تحقق العامل كما في علامتي التثئية والجمع؟ فقد أجيب عنه: بأنه يلزم حينئن توارد مؤثرين مستقلين اصطلاحا 





غلامي وإنما كان التعذر فيه قبل الإضافة؛ لأن الإعلال مقدم على الإضافة لما قالوا: إن الواضع اعتبر في الكلمات الحالات التي تقتضي 
الإعلال فيها بحسب كل تركيب فأعلها قبل الوقوع في التركيب ليسهل على المتكلم تركيبها ولا يتوقف له مثلاً علم أن عصوإذا وقع في التركيب 
يتحرك واوه فينقلب ألفاً. فحركها وقلبها ألفاً: وكذا علم أن القاضي إذا وقع في التركيب يتحرك بالضم في حال الرفع وبالكسر في حال الجر 
ويلزم النقل فحركها بالضم والكسر ثم حذفها كذا في بعض الشروح بما ذكرنا ظهر فساد ما قيل: إن أصل عصاي عصوي. فالقلب بالألف بعد 
تعذر الإعراب بالإضافة. ولا يكون تعذر الإعراب بالإضافة ولا يكون تعذر الإعراب قبل الإضافة. ويشهد على ذلك قول المصنف رحمه الله في 
بحث الإضافة: إلاياء المتكلم فإن كان آخره ألفاً ثبت» وكذ!ا فسادهاء قيل: إن التقييد باللفظية يخرج نحو: قاضيّ مضافاً إلى ياء المتكلم مع أنه 
داخل فيه؛ لأن الإعراب في الناقص المضاف إلى ياء المتكلم متعذر؛ لأن المحذوف من آخره حركة الكسر التي اقتضتها الياء لا حركة الإعراب 
حتى يكون تقد يريا للاستثقال؛ لأنا لا نسلم أن الإعراب في الناقص المضاف إلى ياء المتكلم متعذر؛ لأنه عند الإضافة تعود الياء الساكنة التي 
حذفت لالتقاء الساكنين. ثم تدغم الياء في الياء فيكون الإعراب فيه مستثقلاً لبقاء الياء الساكنة نعم لو كان العائد بعد الإضافة الياء المتحركة 
لكان الإعراب فيه متعذرا لاشتغال ما قبل الياء بالحركة التي لأجل الياء يدل على ذلك ما سيأتي في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم من قوله: وإن 
کان في آخره ياء أدغمت وفتحت الياء للساكنين؛ أي: للزوم التقاء الساكنين على تقدير السكون. (قوله: واعلم أن أكثر النحاة الخ) أي: 
الأشهر بين النحاة أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني على الكسرة لإضافته إلى ياء المتكلم المبني كذا في العباب. (قوله: لأن غلاماي 
معرب) لثبوت الألف في حالة الرفع وقلبها ياء في حالتي النصب والجر فالإضافة إلى ياء المتكلم لو كانت سبباً للبناء مطلقاً لما تخلف الحكم 
عنها كذا في العباب لكن الخصم يقول: إن علة الباء هو المجموع المركب من ثلاثة أجزاء الإضافة إلى المبني واتصال الضمير وسكون حرف 
العلةء فلا يرد غلام هذا ولا غلامه ولا غلامك ولا غلاماي كذا في غاية التحقيق. ( قوله: إلا بشرط سيذكر) خلاصته: أن ظهور الإضافة 
يرجح جانب الاسمية لاختصاصها بالأسماء وإنما يوجب البناء إذا كانت الإضافة ولم يبدل من المضاف إليه شيء كالإضافة إلى الجمل؛ إذ 
الإضافة في الحقيقة إلى مصادرها فكان المضاف إليه محذوفاً فأشبه الحروف في الاحتياج إلى اعتبار ضميمة؛ ولما أبدل في كل وبعض 
التنوين ع المضاف إليه لم يبنيا؛ اذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله وهو ههنا مضاف على الياء؛ إذ المقصود بالنسبة الفلام المضاف 
إلى المتكلم لا مطلق الغلام. ثم نسبه إلى المتكلم. (قوله: تفريع على المقدمة الاستثنائية) فإن كلمة لما كانت لوقوع أمر لوقوع أمر آخر 
كانت دالة على المقدمتين الشرطية وهو تعليق وقوع أمر آخر والاستثنائية؛ أعني: استثناء المقدم فكأنه قيل: إن اشتغل ما قبل الياء بالكسرة قبل 
دخول العامل امتتع أن يدخل عليه حركة أخرى لكنه اشتفل في غلامي بالكسرة قبل دخول العامل فامتنع أن يدخل عليه حركة أخرى فيكون 
إعرابه تقديرياً مطلقاً وإذا كان ما قبله مشغولاً بالكسرة قبل العامل فما ذهب إليه البعض غير مرضى لامتناع أن يكون المتقدم عين المتأخر. 
فالتفريع المذكور لكونه مبنياً على امتناع أن يكون المتقدم عين المتأخر متفرع على تحقق الاشتفال بالحركة لا على الملازمة بين الاشتفال 
بالحركة وبين امتناع دخول حركة أخرى كما لا يخفى. ( قوله: وتوضيحه) أي: توضيح التفريع على المقدمة الاستثنائية. ( قوله: إن قلت: 
لم لا يجوزالخ) يعني: أن ما ذكرتم إنما يدل على امتناع أن يكون كسرة الملائمة كسرة الإعراب وهذا لا يدل على امتناع كون الإعراب لفظياً 
حالة الجر لجواز زوال كسرة الملائمة بعروض الثانية بعد دخول العامل. ( قوئه: لا وجه لزوالها) يعني: أن سببها وهو الياء باق فالقول 
بالزوال قول: بلا دليل فلا يعتبر. (قوله: مع أن الأصل الخ) يعني: مع أنه لا دليل عليه خلاف الأصل. ( قوله: وإن العناية الخ) أي: مع أن 
العناية بكسرة الملائمة أكثر من كسرة الإعراب لكونها متعلقة بنفس الكلمة؛ لأن الياء لشدة اتصالها صارت كالجزء مما قبلها بخلاف كسرة 
الإعراب فإنها عارضة لأجل العامل. (قوله: خصوصاً إذا لم يفت الخ) بخلاف ما إذا قيل بزوال كسرة الملائمة فإنه يفوت رعاية جانب 
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امتنع أن يدخل عليه"'' حركة أخرى بعد دخولهء موافقة لحاء أو مخالفة. 0 م من أن إعراب 
مثل هذا الاسم في حالة الجر الفظيّ» غير مرضي" "“ مطلھا“ أي: في الا ب الثلاث يعني: کون 


الإعراب تقديرياً هذين النوعين من الاسم ا معرب» إنما دد ی س «أو 

اسْْْقِلَه" عطف على قوله :١تَعَذَّرَء‏ أي: تقدير الإعراب فيما تعذر أو في الاسم“ الذي استلقل ظهور 
الإعراب في لفظه”"'. وذلك”''' إذا كان محل الإعراب'''' قابلاً للحركة الإعرابية» ولكن يكون ظهوره في 
اللفظ ثقيلاً على اللسان» كما" في الاسم الذي في آخره ياء مكسورة 

(1) أي: على ما قبل الياء المشتغل - أي العامل - بالكسرة اللازمة. (؟) أي: غير مقبول. (۳) حال من مضاء غلامي. )٤(‏ أي: الرفع والنصب والجر. )١(‏ أي : 


خبر المبتدا. (5) أي: الأفعال. (7) السين للعهد يعني يعد أهل اللسان ثقيلاً على اللسان. (۸) المعرب. (4) أي: اسم المعرب. )٠١(‏ أي: تقدير الإعراب 
للاستثقال واقع. )١١(‏ وهو الحرف الأخير حقيقة أو حكماً. (؟١)‏ كالاستثقال. 





وقوله: للمئاسية؛ أي : للمجانسة بين الياء والكسرة. (قوله: 
امتنع أن يدخل عليه حركة أخرى) للزوم تحريك حرف واحد 
في حالة واحدة بحركتين مختلفتين وهو محال» وكسرة البناء 
مغايرة أتسرة الإعراب» وتفصيل البحث ما قيل : إن كسرة 
| غر فاي وا لل اب لاء امف ات مو إلا ولمضادتها 
كسرة الإعراب والفتحة والضمةء أما مضادتها الفتحة والضمة 
فظاهرة؛ لامتناع تحريك الحرف الواحد بحركتين مختلفتين › 
وأما مضادتها لكسرة الإعراب فكذلك؛ أي : ظاهرة لامتناع 
تحريك حرف واحد بحر كتين متمائلتين › لا يقال هذه الكسرة 
للإعراب» ولا يحتاج إلى كسرة أخرى للتناسب اكتفاء بها 


عنها ؛ لأنا نقول هذه الكسرة موجودة قبل التركيب مع العامل - 


المقتضى للإعراب . (قوله : غير مرضي)؛ لأن كسرة الجر هي 
التي يحدثها عامله» وقد عرفت أن كسرة الملائمة ساء بقة على 
العامل» وقد ذهب بعض إلى أن مثل غلامي ليس بمعرب ولا 
مبني ؟ لتوسط آخره بالامتزاج» والإعراب والبناء من صفات 
الآخرء.والجواب: أن مثل هذا الامتزاج لا يخرج الآخر عن 
كونه آخراء ألا ترى إلى امتزاج نحو: بعلبك» فإنه مع كونه 
SS SR CaN ea‏ 

كثير إلى إعراب الجزء الأول منه. (قوله: مطلقاً ؛ ؛ أي: في 
الأحوال الخ) حال من مدخول الكاف» والعامل فيه الفعل 
المفهوم من الكلام وهو يقدرء وتفسير الشارح لا ينافي 
الحالية؛ لأنه بيان لحاصل المعنى على أن الحال في معنى 
الظرف: ألا ترى أن معنى راكباً في قولك: جاءني زيد راكباً 
وقت ركوبه أو في حال ركوبهء وقوله: في هڏين النوعين 
إشارة إلى أن قوله : مطلقاً قيد لعصا وغلامي معأء وإن كانت 
فائدة التعميم مختصة بغلامي ؛ إذ فائدته رد من قال : إن مثل 
غلامي مرت فا في حال الجر. (قال المصنف: أو 
استثقل) أي : فيما استثقل يعني : في اسم منقوص عد ثقيلاً 
عند المعرب الفصيح إعرابه لفظأًء ولو قال: أو تعسرء لكان 
أنسب فاعرفه. وقوله: فى لفظهء إشارة إلى حذف العائد إلى 
التوضول كما قن حاتت المتعط رق :عليه -(قوله::.وذلك إذا 
كان الخ) أي: تقدير الإعراب للاستثقال إذا كان محل 
الإعراب قابلاً للحركة: أي: أو كان الإعراب بالحروف» 


00( أي : ف الأحوال الثلاث . 
(؟١)‏ عطف على قوله تعذر. 





على أثر: وكما يستحيل توارد المؤثرين المستقلين حقيقة على أثر 
يستحيل عندهم توارد المؤثرين المستقلين اصطلا حا على أثر؛ ولا يخفى 
تحققهما فيما نحن فيه دون صورتي التثنية والجمع؛ لأن حمل 
علا متيهما على الإعراب مسند إلى العامل: وهو مؤثر اصطلا حأ وحملهما 
على معنى التثنية والجمع مسند إلى قصد المتكلم وهو مؤثر حقيضي. 
(قوله: أي: في حالتي الرفع والجر) يعني: أن قوله: رفعاً وجرا 
طرف للاستتقال. المقدر:. والمعنى. كاستتفال” قاض اوقت 58 


الياء بالكلية. (قوله: إن قلت: لم لا يجوز) يعني: ما ذكر مما لا 
يدل على أنها حركة الإعراب لم لا يجوز أن يجعل كسرة ما قبل الياء 
قبل دخول العامل لمجرد الملائمة للياء وبعد دخول العامل للملائمة 
وحركة الإعراب أيضاً كما جعل الألف والواو والياء في المثنى والجمع 
لمجرد الدلالة على التثنية والجمع وبعد دخول العامل حروف الإعراب 
أيضاً. (قوله: وكما يستحيل توارد الخ) لاشتراك العلة بينهما وهو 
لزوم الاحتياج والاستغناء بالنسبة إلى شيء في زمان واحد من جهة 
واحدة لكفاية كل واحد منهما في وجود الأثر الحقيقي أو 
الاصطلاحي. (قوله: ولا يخفى تحققهما فيما نحن فيه) ذإن 
الياء والعامل كل واحد مؤثر مستقل في الكسرة اصطلاحاً وإن كان 
المؤثر حقيقة تلفظ المتكلم دون صورتي التثنية والجمع؛ لأن المؤثر 
فى كون علامتهما إعرابا العامل وهو مؤثر اصطلاحي. والمؤثر في 
كون علامتهما للتثنية والجمع قصد المتكلم وهو مؤثر حقيقي واجتماع 
المؤثرين المختلفين جائز؛ لأنه في الحقيقة يفيد أحدهما للأثر جوداً 
اعتبارياً اصطلاحياً والآخر وجوداً حقيقياً مثلاً قصد المتكلم أفاد 
وجود نفس العلامات للدلالة على معنى التثنية والجمع؛ وإلحاقها 
بالمفرد والعامل أفاد كونها دالة على الفاعلية والمفعولية والإاضافة؛ 
إذ يه يتَمَوّم المعنى المقتضي للاعراب مسنداً إلى قصد المتكلم قصد 


إيرادها على المعنى المذكور. 
۱۳۱ | 


ما قبلهاء سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين «ك (قَاض»)) أو غير محذوفة ك (القاضي)''' ٠‏ «رَفَعُا وَجَرَاً؛ أي : 
في حالتي (الرَّفْع وَاْرٌ) لا”"2 في حالة (النُضب)”"2 لاستثقال الضمة والكسرة على الياء(؟2 دون الفتحة. 
١وَتحُو:‏ مُسْلِمِنَ»!*» عطف على قوله ىك( (قَاضٍ)» يعني : تقدير الإعراب للاستثقال» قد يكون في الإعراب 
بالحركة» وقد يكون في الإعراب بالحروف نحو (مُسْلِمَيَ) بخلاف تقدير الإعراب للتعذرء فإنه" مختص 
بالإعراب بالحركة” . «رَفْعاً» يعني تقدير الإعراب في نحو: (مسلِوِيَ) 


)١(‏ والجواري والدواعي. )١(‏ يكون الإعراب فيه تقديراً. (۳) لقوله تعالى : و ليرا داعي ألم . )٤(‏ المكسورة. )١(‏ أصله مسلموي فأبدلت الواو ياء وأدغمت 
كما في مرمی - هنده -. () مع الكاف. يعني على الجار والمجرور لا على المجرور وحده لو عطف على المجرور لكان نحو مستدركاً ني الظاهر. (0) أي: تقدير الإعراب 
للتعذر. (۸) ولا يوجد في الإعراب بالحروف. 


وخا(" ود 2 مَسَلِهِ 2 
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واجتمع حرف الإعراب مع حرف أخر يوجب الثقل › وإنما‎ ١ رَفعا(‎ ' 00 


قلنا ذلك؛ ليصح التمثيل بنحو: مسلمي» وعطفه على 
كقاض . وقوله: في آخره ياء مكسور الخ؛ أي: ولم يكن 
مضافاً إلى الياء؛ إذ نحو: قاضي من قسم المتعذر لا 
المستثقل. (قوله: محذوفة بالتقاء الساكنين) وإنما حذفت 
الياء دون التنوين؛ لأن الكسرة قبلها تدل عليها والتنوين لا 
دليل على حذفه؛ ولأن التنوين يدل على معنى وهو الصرف» 
وحذفه مخل بخلاف الياء؛ لأنه جزء مما يدل على معنى 
(قوله: رفعاً وجراً) وقد يحرك للجر عند الضرورة كما في 
قوله : 
مَا إِنْ رَأَيْتُ في مدتي ولا أرَى 

كَجَوَارِي يَلْعَبْنَ في الصَّحرَاء 
بل اوت في ا ن 
وعرق فرزدق 5 شورالعروقي 
القَرّى كأبئ الأزندٍ 









. أي: هو كائن من جهة رفعه وجره دون نصبه‎ )١( 
. (؟) أي: في حالتي الرفع والجر نحو: جاءني قاض والقاضي» ومررت بقاض‎ 
وهو عطف على كقاض ليكون كلمه نحو مرفوعا ويجوز عطفه بدخول الكاف‎ )۳( 
ليكون مجحروراً وإشارة إلى كثرة الأمثلة.‎ 













ومجروريته أو وقت رفع العامل وجره له: ولك أن تجعل مصدرا؛ أي: 
استثقال رفع وجرء أو حالاً مما أضيف إليه الاستثقال المقدر؛ أي: حال 
كونه مرفوعا ومجرورا إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرنا في قوله: 
مطلقاً. (قوله؛ لاستثقال الضمة والكسرة على الياء) المكسور ما 
قبلها قال الشيخ الرضي: وذلك محسوس لضعف الياء وثقل الحركتين مع 
تحرك ما قبلها بحركة ثقيلة» فإن سكن ما قبلها لم تستثقل الحركتان 
كظبي وكرسي. (قوله: ونحو: مسلمي عطف على قوله ٠:‏ كقاض) 
مرفوعاً أو منصوباً لا على قوله: قاض؛ إذ لو قصد حينئن بلفظ؛ نحو: 
تمثيل تقدير الإعراب كان مستدركا لإفادة الكاف إياهء ولو قصد به كون 
اللفظ جمعاً سالماً بالواو والنون مضافاً إلى ياء المتكلم لم يحتج أيضأ 
إلى ذكره؛ إذ ليس المقصود قي التمئثيالات خصوصية المدكورات» بل 
















ا 
(قوله : أي : في حالتي الرفع) والجر إشارة إلى أن قوله: رفعاً 
وجرا ظرف للاستثقال لا حال كما جوزه الهندي. وقوله: لا 
فى حالة النصب؛ أي : لا يستثقل فيها حتى يقدر ؛ لأن الفتحة 
أخف الحركات إلا لضرورة الشعر كما في قوله : 

يا بَارِيَ القَوْسٍ أغط القّوسَ بَارِيْهَا 
بسكون الياء. (قال المصنف: ونحو: مسلمي) أراد به جمع 
المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم» وعن البحض أن 
جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى كلمة أولها ساكن كان 
إعرابه تقديرياً مطلقاً؛ نحو: جاءني صالحوا القوم الخ وكذا 
المثنى في حالة الرفع فقط»ء ولم يلتفت إليه المصنف ؛ لأنه أمر 
عارض 0 ياء المتكلم» فإنه 
بمنزلة اللازم لعدم الاستقلال» ولك أن : تقول : أشار المصنف 
إلى هذه الأمثلة بإقحام لفظة النحو فلا تَرُكُ في الحقيقة والعاقل 
يكفيه الإشارة. وقوله: عطف على قوله : كقاض ؟ أي : مرفوع 
معطوف على الجار والمجرور لا على المجرور وحده وإلا 
فيكون التقدير: وكنحو مسلمي» وهذا مستدرك في الظاهر 
يعني : يكون من قبيل : لیس نلو ی . (قوله : يعني : 


)١(‏ أي: بواسطة الإضافة إلى كلمة مستقلة في التلفظ. 


(قوله: وقت مرفوعيته ومجروريته) على أن يكون رفعاً وجرا 
مصدر المجهول. ( قوله: أو وقت رفع العامل الخ) على تقدير كون 
رفماً وجرا مصدر المعلوم. (قوله: ولك أن تجعله مصدراً) أي: 
مفعولاً مطلقاً للاستثقال المقدر؛ أي: كاستثقال قاض استثقال رفع أو 
جر. (قوله: أو حالاً مما أضيف الخ) أعني: قاضي لكونه فاعلاً 
للاستثقال المصدر. (قوله: إلى غير ذلك من الاحتمالات) 
أحدها: أن يكون حالاً من مدخول الكاف والعامل فيه معنى التمثيل أو 
التقدير أو الاستثقال المفهوم مما تقدم؛ #وذلف على كون الكاف خير 
مبتدأ محذوف. وثانيها: أن يكون حالاً من قوله: كقاض وذلك على 
تقدير أن يكون الكاف اسمية بدلاً أو بياناً لما في قوله: فيما استثقل 
والعامل فيه عامل الظرف المستقرء وثالثها: أن يكون ظرفاً لذلك 
العامل. وقوله: مرفوعاً أو منصوباً يحتمل أن يكون المعنى حال كون 
كقاض مرفوعاً بأن يكون خبر المبتدأ محذوفاً أو منصوباً بأن يكون 
صفة لمصدر محذوف وأن يكون المعنى حال كون نحو: مرفوعاً أو 
منصوباً على وفق المعطوف عليه فإن قلت: فما فائدة زيادة لفظ؛ 

نحو: وترك العطف على قاض بدونه كما في قوله: كمصا 


| 2 وغلامي مطلقاً مع أنه أخصرء قلت: فائدته ما أشار إليه 
لاه 


















إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجرء نحو: (جاءني مُسْلِمِيَ)» فإن أصله (مُسْلِمُونَ) بسقوط النون"'" 
بالإضافة» فاجتمع الواو والياء» والبناتة 7؟؟ منهما 


)١(‏ أي: نون الجمع. )١(‏ هو الواو. 









تقدير الإعراب للاستثقال الخ) يريد أن المصنف أراد التنبيه 
على أن تقدير الإعراب للاستثقال» نوعان بخلاف تقديره 
للتعذرء فإنه نوع واحدء وفي الجزائرية مقصود الشارح من 
هذا الكلام أن غرض المصنف من تعداد الأمثلة أن تقد 

الإعراب للاستثقال قد يكون في الأعراب بالحركة؛ وقد يكون 
في الإعراب بالحروف لا استيفاء جميع صور التقديري» حتى 
يرد عليه أنه ترك بعض الأمثلة كمثال التقديري في الأحوال 
الثلاث كما في الأسماء الستة» ورأيت بخط بعض الأفاضل : 

أن مجموع ما قدر فيه الإعراب هو المضاف إلى ياء المتكلمء 

والمقصورء والمدغم» والمحكي» والمنقوص رفعاً وجراء 
والموقوف عليه» والمتحرك بحركة الاتباع؛ نحو: الحمد 
لله» وبحركة النقل؛ نحو: «للمليكةٍ آسْجُدُوأ» ومحذوف 
الحركة؛ نحو : أعط القوس باريها وبارئكم» وتابع المبني 
على اللفظ والجر الجواري» انتهى . وأما السكون : فيقادر في 
ثلاثة؛ أحدها: ما كسر لالتقاء الساكنين؛ نحو: لر يک 
الذي الثاني : المهموز إذا أبدل لينا محضاً على لغة ضعيفة » 
الثالث: في مثل : لم يلده أبوان» من همع الهوامع للسيوطي 
شرح جمع الجوامع» وفيه أيضاً : أنه اختلف في جواز حذف 
الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة على أقوال؛ 
أحدها : الجواز مطلقاًء وعليه خرج قوله تعالى: «وبعولتّهن 
أحق بردهن» بسكون التاء» ورسلنا بسكون اللام: «فتوبوا 
إلى بارئكم» بسبكون الهمزة» وقول الشاعر: 

وقمْ بَدًَا هَنْك هِنََالمِئْرّر 

الثاني : المنع مطلقاً في الشعر وغيره» وعليه المبردء وقال 
الرواية في البيث: وقد بداء ذاك» الثالث: الجواز في الشعر 
والمنع في الاختيار وعليه الجمهور فليحفظ . (قوله: مختص 
بالإعراب بالحركة) فلهذا قال فيه كعصا وغلامي بالعطف على 
المجرور (فوائد) . (قوله : إنما هو في حالة الرفع فقط) يعني : 

أن إعرابه بالواو يكون تقديرياً في الرفع؛ لأن الياء تدل على 
ال درد اط واا 00 ا 
خحصوصية الواو» وقد زالت فيندفع ما يقال" : إن الياء 
الأولى في مسلمي عوض عن الواوء وکل ما كان عوضاً كان 
مذكوراً لفظلاً لا تقديراً 0 دون النصب والجر؛ أي: 

فإنهما على حالهماء تقول: رأيت مسلمي» ومررت 
بمسلمي» بالياء فيهماء رمم 0 
ولفظياً في النتصب والجرء وهذا عند بعضهم» وأما عند 
الأكثرين فيكون مبنياً في الأحوال الثلاث؛ لإضافته إلى 
المبني وهو ياء المتكلم . (قوله : فانقلبت الواو ياء) آي : إلى 
الياء؛ لاستثقالهم اجتماعهما مع سكون السابق منهماء 

والمراد أنه قلبت أثقلهما إلى أخفهما ؛ إذ الغرض من الإعلال 


يراد المذكورات وإضرابها ولذا لم يجمع بين الكاف ونحوها. (فوله : فإن 
أصله مسلموي) قال الفاضل الهندي: إن تلفظ الإاعراب في مسلميَ بعد 
الإعلال متعذرء وقبله مستثقل كما في عصاء لكن المؤثر في التقدير في 
عصا ما بعد الإعلال من التعذر وفي مسلمي ما قبله من الاستثقال؛ لأن 






إعرابه بالواو وثقله يوجب تقديرها بخلاف عصا فإن إعرابه بالحركة 






وثعله 








الشارح رحمه الله بقوله: يعني تقدير الإعراب للاستثقال قد يكون 
بالحركة الخ. وهو أنه نيه بعدم إدخالهما تحت حرف واحد على 
كونهما نوعين متباينين واشتركا في مجرد الاستثقال بخلاف عصا 
وغلامي؛ فإنهما مندرجان تحت نوع واحد: فلذا جعلهما مدخول 
حرف واحد. (قوله: لم يحتج أيضاً إلى ذكره) كما لم يحتج إلى 
ذَكَره علج التقين الأو آله أنه كير مسقن رلك شيلكة لكوته تضصريسا 
لما علم من ذكر التمثيلات بخلاف الأول. (قوله: ونحوها) أي: 
نحو: الكاف وهو ما يفيد معناها من لفظ مثل ونحو وشيه ونظير. 
(قوله: قال الفاضل الهندي الخ) حاصله بيان الفرق بين عصا 
ومسلمي في جعل إعراب أحدهما متعذراً وإعراب الآخر مستثقلاً. 
(قوله: متعذر) لامتناع التلفظ بالواو بعد انقلابه ياء. (قوله: 
وقبله) أي: الإعلال مستثقل؛ لأن الواو موجود إلا أنه بسبب اجتماعه 
مع الياء صار التلفظ به ثقيلاً. (قوله: كما في عصا) فإنه بعد 
الإعلال متعذر لامتناع الألف عن قبول الحركة. وقبل الإعلال 
مستثقل؛ لأن الواو موجود إلا أن التلفظ بالحركة ثقيل. ( قوله: لكن 
المؤثر في التقدير الخ) فالمعتير في عصا حاله بعد الإعلال وفي 
مسلمي حاله قبل الإعلال. (قوله: لأن إعرابه بالواو) أي: لأن 
إعراب مسلمي بالواو. وثقل ذلك الإعراب لاجتماعه مع ياء المتكلم 
يوجب قلب الواو ياء وهو تقدير للواو. فالاستثقال جلب موجباأً لتقدير 
الواو بخلاف عصا فإن إعرابه بالحركة؛ وثقل الحركة على الواو 
لتحرك ما قباها يوجب إبدال الواو بالألف» وذا ليس تقديراً للحركة: 
بل قدر الحركة بعد الإبدال لامتناع الألف عن الحركة حتى لو فرضنا 
قبول الألف الحركة جعلنا الإعراب لفظياً فيكون التعذر موجباً 
































يو 


ساكن”'' فانقلبت الواو ياء”"'» وأدغمت”" الياء في الياء وكسر ما قبل الياءء فلم تبق علامة الرفع التي هي 
الواو في اللفظ. فصار الإعراب في حالة الرفع (تقديرياً)”*» بخلاف حالق النصب والجر فإن الإدغام لا يخرج 


مه عن حقيقتهاء فإن الياء المدغمة أيضاً" ياء وقد يكون الإعراب بالحروف تقديرياً في الأحوال 
النلدتك 80 ' في مثل : (جاءَن أَبُو و (رَأَيْتُ أبَا القَْم) و: (مَرَرْتُ بأبي ألقَوْم). فإنه لما سقط حروف ©" 


الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساكنين ل الإغراب عاالقل ا «وَاللَمْظِنُ؛ أي : 
الإعراب المتلفظ"''' به. «فِيّمَا عَدَاهُ» يعنى فيما عدا ما ذكر مما تعذر فيه الإعراب أو استفقل”*'". و”*''لما ذكر 
ل تتضيل لغرب التسررق وغ ر الهرن ‏ وان قر اضرف اقل من المنصرف وبمعرفته يعرف المنصرف 
على قياس" الإعراب التقديري واللفظي عرّف”“'“ غير المنصرف واكتفى 


(١)أي:‏ مستعد للإدغام. (۲) طلباً للتخفيف لأن الياء أخف من الواو. (”) لاجتماع الحرفين من جنس واحد. (5) لكون العلامة فيه مقدرة. (5) المدغمة. (5) 
كالمدغم فيه. (7) باقية على سكونها. (8) كما في الأسماء الستة إذا أضيف إلى الاسم الذي في أوله همزة وصل . (4) الواو والياء والألف. )٠١(‏ أي: الحروف 
واللام في القوم لأن همزة الوصل تسقط في الدرج. م )١١(‏ جواب لا. )١١(‏ لأن المعتبر هو اللفظ لا الكتابة. )١7(‏ يشير إلى أن المصدر. )١4(‏ بمعئ المفعول. 
)٠١(‏ لا فرغ من بيان أنواع الإعراب ومحلها شرع في بيان صنف من الاسم - عود - )١5(‏ لأنه فرع المنصرف لاحتياجه إلى سببين أو سبب واحد قاتم مقامهما. 


(۱۷) الإضافة لامية. (۱۸) مصنف. 
2 5 ھور 2“ 
وَاللّفْظِيُ فِيَمَا(') عَدَاوٌ00) 


)١(‏ أي: الإعراب المتلفظ به. 
(؟) أي: في الاسم الذي عداهما تعذر الإعراب فيه أو استثقل. ج. 






يوجب إبدال الحرف لا الإسكان وتقدير الحركة. (قوله: فصار 
الإعراب حالة الرفع تقديريا):؛ وذلك لامتناع أن يكون الياء المنقلبة 
عن الواو بدلاً عنها في الدلالة كما جعلت كسرة جمع المؤنث السالم بدلا 
من الفتحة؛ لأن الزائل بالإعلال في حكم الثابت؛ فلو جعل الياء بدلا عنها 
لكان لكلمنة واحدة إعرابان لفظي وتقديري بخلاف فتحة الجمع؛ فإنها 
غير ثابتة تقديراً. (قوله: فإن الياء المدغمة أيضا ياء) باقية على 
سكونها. (قوله؛ وقد يكون الإعراب بالحروف تقديرياً في 
الأحوال الثلاث) أو بعضها فيما كان إعرابه بالحروفء ولا في مدة آخره 
ساكناً بعدها سواء كان مضافاً أو لا كما في قوله تعالى: #والْمَقيِمى 
ألصَّلَزِةِ4 على قراءة النصب, وائما لم يقل: ولا في آخره؛ لئلا ينتقض 


للتقدير في عصا. (قوئه: لا الاسكان الخ) أي: ليس ثقل إعراب 
عصا موجباً لإسكان الواو وتقدير الحركة حتى يكون إعرابه تقديرياً 
للاستثقال كما في قاض فإن استثقال الضمة والكسرة غ اا توب 
إسكانها وهو تقدير للحركتينء فالاعراب فيه تقديري للاستثقال؛ 
وبهذا تبين أنه لا اشتباه بين عصا وقاض؛ لأنه بعد الإعلال محل 
الإعراب في عصا وهو الواو غير باق» فإعرابه متعذر وفي قاض بعد 
الإعلال محل الإعراب» وهو الياء باق إلا أنه لضعفه بثقل تلفظه 
بالحركة إنما الاشتباه بين عصا ومسلمي لبقاء الواو فيهما قبل 
الإعلال وعدم بقائه بعد الإعلال. فمن تعرض لبيان الفرق بين عصا 
وقاض لم يأت بشيء. ( قوله: فيما كان إعرابه بالحروف الخ) 
متعلق يكون بعد تقييده بقوله: في الأحوال الثلاث أو بعضها؛ أي: يكون 
الإعراب بالحرف تقديرياً ضفي اسم كان الخ سواء كان ذلك الاسم 
مفرداً أو مثنى أو مجموعاً؛ فإنه إذا لاقت مدة آخره ساكناً بعدها 


تسقط تلك المدة لالتقاء الساكنين ودلالة حركة ما قبلها 
١ ۱۳٤‏ 


عليها فيصير الإعراب تقديرياًء إما في الأحوال الثلاث 





والإدغام هو التخفيف في الكلام . (قوله : فلم يبق علامة الرفع 


الخ) فإن علامته الواو بخصوصها لا ما يبدل منها كما مر آنفاً . 
(قوله: وقد يكون الإأعراب) بالحروف» وضايطه كل ما كان 
حرف الإعراب فيه مدةً ولاقى ساكناً بعدها. (قال: واللفظي 
فيما عداه) نحو: زيد ودلو وظبي وكرسي ورجال ومسلمات 
وأحمد ومساجد وقاض في النصب والأسماء الستة والمثنى 
(موشح). (قوله: يعني : فيما عدا ما ذكر الخ) جواب عما 
يقال: إن ما عدا اللفظى فى موضعين»› فالمناسب أن يقال: 
ذم عداغماء. وحاضئله أن [فراد الفهير' باعيان :ما ذكز 
للاختصارء وهذا شا ئع في كلامهم2؛ وقال الجزائري: يريد 
Ses‏ إلى المذكور» 
وفي الفوائد: إنما احتيج إلى التوجيه؛ الظاهر من كون 
القضية المنفصلة من قبيل مانعة أ ال ف 
عداهما كما في قوله تعالى : جإن يكن نَا اد دَق 2 اه اوک 


5 بسا وبهذا سقط ما قاله عصام. (قوله: مما تعذر فيه 


الإعراب أو استثقل) بيان لما ذكر؛ أي: ما ذكر من قسمى 
الإعراب المتعذر والمستثقلء لا ما ذكر من الأمثلة السابقةء 
حتى يرد أن الإعراب في بعض ما عدا الأمثلة المذكورة 
تقديري أيضاً كما تلوناه عليك (نعمة). (قوله: ولما ذكر في 
تعريف المعرب) أي : عند بيان مواضع الإعراب بالحركات 
والحروف» وهذا إشارة إلى بيان ارتباط بحث غير المنصرف 
بما قبله » ونكتة ذكر غير المنصرف وترك ضده . (قوله : أقل من 
المنصرف) أي : أقل إفراداً منه؛ لأن شرائطه ومعانداته أكثر› 
وقد مر أنه كلما كان الشىء أكثر شروطاً كان أقل إفراداً. 
(قوله: عرف غير المنصرف) أي : وإن كان الأصل في الاسم 
المعرب بالحركات الصرف» وهو يقتضي تقديمه على غير 
المنصرف» والمعرب بالحروف كالمثنى لا يوصف بالصرف 
ولا بعدمه» فإن سميت به ومنعته من الصرف لوجود المقتضى 
فذاك» وإلا كان منصرفاً. وقوله : واكتفى بتعريفه عن تعريف 
المنصرف؛ إذ الأشياء تنكشف بأضدادها . (قوله : فقال: غير 





القاعدة بمصطفوا القوم ولمله إنما لم يعده المصنف؛ لأنه بصدد بيان الإعراب اللفظي والتقديري الثابت للاسم في حد ذاته لا باعتيار عارض؛ وكان 
الياء في مثل غلامي ومسلمي لشدة امتزاجها بالكلمة ليست عارضة إن قلت: فلم لم يعد في مع أن إعرابه ينبغي أن يكون بالواو تقديرا في حالة الرفع 
كما في مسلميء ولما لم يعدّه من التقديري بطل قوله: واللفظي فيما عداه أجيب عنه: بأنه جمله داخلاً في باب غلامي نظراً إلى إخوانه وإلى اللفة 
الأخرى فيه؛ وهي فمي وإن كانت قليلةء نعم بقي الإشكال في الأعلام التي تحكى في لفة الحجاز؛ نحو: من زيد ومن زيداً ومن زيد؛ فإنه معرب تعذر 
إعرابه وجوباً لاشتفغال محله بحركات الحكاية: وكذا في المثنى المحكي إذا جوز الحكاية فيه. ( قوله ؛: واكتفى بتعريفه ) إنما صح الاكتفاء به لانحصار 
المعرب عنده في المنصرف وغير المنصرف» فإذا علم غير المنصرف بأنه ما فيه علتان إلى آخره علم أن المنصرف ما لا يكون كذلك: ولهذا ومثل ما 
سبق في تعريف المعرب عدل عن تعريف النحاة المنصرف بأنه الذي يدخله الحركات الثلاث والتنوين؛ وغير المنصرف بأنه الذي يسلب عنه الجر 
والتنوين لشبهه الفعل ويحرك بالفتح: وذلك لاستلزامه توقف الشيء على نفسه فيما هو المقصود من التعريف وعدم انحصار المعرب فيهما لخروج ما 
أعرب بالحروف مثلاً عنهما. (قوله : غير المتصرف) المنصرف مأخوذ من الصرف وهو الفضل والزيادة» وإنما سمي المنصرف به لاشتماله على 
زيادة على الإعراب؛ أعني: علامته وهي التنوين أو لاتصافه بزيادة تمكن؛ ولذا يقال له الأمكن ولما عري مقابله 
سك 
كما في الأسماء الستة والجمع المذكر السالم أوفي بعض الأحوال كما في المثنى والجر؛ فإنه يحرك بحركة موافقة له ولا يحذف لعدم الدلالة 
عليه فيكون الإعراب لفظياً. (قوله: لئلا ينتقض الخ)؛ فإنه معرب بالحرف ولا في آخره ساكناً بعده مع أن إعرابه لفظيء فإذا أريد لفظ 
المدة خرج عن القاعدة لعدم كون أخره مدة. (قوله: ولعله إنما لم يعده المصنف رحمه الله) أي: لم يعد المصنف رحمه الله هذا 
الموضع في مواضع الإعراب التقديري واللفظي مع أنه في صدد ضبط مواضع إعرابها ليعرف به من لم يتتبع كلام العرب إعراب الكلمات 
الواقعة في كلامهم. ويتلفظ بها على وفق محاوراتهم. ولذا أورد الأمثلة المتعددة المتعذر والمستثقل إشارة إلى كل نوع من أنواع الكلمات التي 
يكون الإعراب فيها تقديرياً. فمن قال: إنه ليس المقصود ههنا الحصرء بل مجرد التمثيل فلا ينافي وجود موضع آخر للاعراب التقديري. وإن 
الضمير في قوله: واللفظي فيما عداه راجع إلى ما الموصولةء ويجوز إفراد الضمير الراجع إلى الاسمين المعطوفين بكلمة أو أي اللفظي فيما 
عدا المتعذر والمستثقل لم يأت بشيء؛ لأنه حينئذ لا تنضبط مواضع الإعراب التقديري ما لم تنضبط مواضع المتعذر والمستثقل فلولم يكن 
المقصود من الأمثلة حصر المواضع يفوت غرض المصنف رحمه الله من هذا الكلام : ولذا أرجع الشارح رحمه الله ضمير فيما عداه إلى الأمثلة 
بتأويل المذكور. فتدبر والله الموفق. ( قوئه: لا باعتبار عارض) وفيما نحن فيه تقدير الإعراب إنما هو باعتبار عارض التقاء الساكنين. 
(قوله: وكأن الياء في مثل غلا مي الخ) إشارة إلى دفع ما يرد من غلامي ومسلمي من أن تقدير الإعراب بواسطة عارض وهو ملاقاة ياء 
المتكلم. فلا يصح أنه بصدد بيان الإعراب التقديري للاسم في ذاته ووجه الدفع ظاهر. (قوله: لشدة الا متزاج) لكونه ضميراً متصلاً لا 
يتلفظ به استقلالاً بخلاف ما نحن فيه فإن كلا منهما كلمة مستقلة. (قوله: إن قلت: فلم لم يعد الخ) أي: إذا كان الياء لشدة الامتزاج 
كالجزء من الكلمة فلم لم يعد المصنف رحمه الله في حالة الرفع في مواضع التقديري المستثقل فإن أصله فوي قلب الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء فصار الإعراب حال الرفع بعد انقلب تقديرياً كما في مسلمي بخلاف النصب والجر. (قوله: بطل قوله الخ)؛ لأن الضمير راجع إلى 
الأمثلة المذكورة بتأويل المذكور لما عرفت وفيّ داخل فيما عدا الأمثلة المذكورة؛ لأنه ليس مقصوراً ولا اسماً معرباً بالحركة مضافاً إلى ياء 
المتكلم ولا منقوصاً ولا جمعاً بالواو والتون مضافاً إلى ياء المتكلم. ( قوله: أجيب عنه بأنه جعله داخلاً في باب غلا مي الخ) يعني: أن فو 
حال الإضافة إلى ياء المتكلم معرب بالحركة التقديرية كما أن أخي وأبي وحمي كذلك؛ فهو داخل في باب غلامي. فكان أصل فوي نقل كسرة 
الواو إلى ما قبلهاء ثم أدغمت ولما استثقل ما قبل الياء بالكسرة جعل إعرابه في الأحوال الثلاث تقديرياً. وليس إعرابه بالحرف حتى يكون حال 
الرفع تقد تقديرياً وحالتي النصب والجر لفظياً. (قوله؛ نعم بقي الاشكال الخ) فإن مذهبهم في العلم أن يحكيه المستفهم كما نطق به فيقولون 
في استعلام من يقول: جاءني زيد ورأيت زيداً ومررت بزيد من زيد ومن زيداً ومن زيدء فهو معرب مقدر الإعراب لاشتغال محله بالحركات 
المحكية. ( قوئه: إذا جوزا لحكاية فيه) ومنه قول من قال: دعيني من تمرتان فإن الإعراب فيه مقدر؛ لأن الألف المحكية مانعة من ظهور 
الياء لفظأاً فحكمنا بأنها في التقدير. (قوله: وذلك) أي: العدول للانحصار ولمثل ما سبق ثابت. ( قوله: لاستلزامه) أي: تعريف النحاة. 
(قوله: فيما هو المقصود من التعريف) أي: تعريف غير المنصرف مثلاً أن يعرفه من لم يتتبع لغة المرب فيجري عليه حكمه من عدم 
دخوله الجر والتنوين ليطابق كلامه كلامهم: فلو عرف غير المنصرف به لزم أن يعرف أولاً عدم دخول الجر والتنوين ليعرف أنه لا يدخله الجر 
والتنوين» فيلزم تقدم الشيء على نفسه. (قوله: وعدم انحصارا لمعرب الخ) عطف على قوله: توقف الشيء على نفسه؛ أي: لاستلزام تعريف 
النحاة عدم انحصار المعرب في المنصرف وغير المنصرف؛ لخروج ما أعرب بالحروف وهي الأسماء الستة. والمثنى وما ألحق به. والجمع 
المذكر السالم وما ألحق به عن القسمين: أما عن المنصرف؛ فلعدم كونه معرباً بالحركات الثلاثء وأما عن غير المنصرف. فلعد تحركه 
بالفتح. وإنما قال: مثلاً؛ لأنه يخرج عن القسمين ما أعرب بالضمة والكسرة أيضاً. (قوله: من الصرف وهو الفضل والزيادة) كتب 
المحشي رحمه الله في الحاشية يقال: ما بين الدرهمين صرف؛ أي: فضل. وفي الحديث:«؟من طلب صرف الحديث» وهو تزيينه بالزيادة انتهى 
في النهاية في حديث إلى إدريس الخولاني من طلب صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه. أراد بصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من 
الزيادة فيه على قدر الحاجة؛ وإنما كره ذلك لما يدخل فيه من الزيادة والتصنع ولما يخالطه من الكذب. وقيل من الصريف وهو الصوت؛ لأن 
في آخره التنوين وهو صوت. وقيل من الانصراف في جهات الحركات. وقيل من الصريف والصريف هو اللبن الخالص؛ لأنه خلص عن شبه 
الفعل: وقيل من الانصراف وهو الرجوع؛ لأنه انصرف عن شبه الفعل كذا في شرح التسهيل. ( قوله: أعني: علا مته) أي: علامة 
المنصرف وهي تنوين التمكن. (قوله: ولذا يقال له الأمكن) لزيادة تمكنه وقوته في الاسمية حيث لم يشبه الفعل ولم يمنع e‏ 


بره کے ار 


تِسع أو) اة «واحدة منهًا» أي : من تلك التسع 


بتعریفه"' فقال : عر المثصرفي"» «مّا» أي: اسم ري 
شرائطهما ا أثراً سيجيء ذکره. «مِنْ0"'» علل «د 


«فله تان و تؤثران باجتماعهما واستجماع 


د 


تقوم “» هذه العلة الواحدة «مَقَامَهُمَا) أي : مقام هاتين 22 بأن تؤ تؤثر 3 وحدها تأثيرهما . وهي اق 


العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين ومن ' الأمور التسعةء ا واحد منها 


حتی يقال“ لا يصح 


الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمورء وذلك المجموع: 


(1) غير المنصرف. (۲) علم كعبد الله . )١(‏ قيد الاسم بالمعرب احترازاً عن المبنى . (4) فاعل ظرفه وخبر شرط. (0) في الاسم المعرب. )١(‏ آثر. (۷) بيان لقوله: 
علتان فتكون صفة. (8) صفة بعد صفة للواحدة أو حال. (1) متعلق بتقوم. )١١(‏ فيه إشارة إلى أن الخبر جملة العلل والحكم بعد الربط. )١١(‏ يعني انقسام الكلي 
إلى الأجزاء. )١1(‏ فيه رد على الهندي حيث قال: وهي راجعة إلى العلة لا إلى العلل لأن كل واحدة منها علة لا علل. 






)١(‏ أي: اسم معرب بجعل ما موصوفة لكونه خبراً والخبر يكون نكرة. 
(۲) أي: من تلك العلل التسع . 


0( ای 


قدس سرة. 


أوله : موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ثتتان منها ما للصرف تصويب 


أي: فما للصرف نزول. 


عن تلك الزيادة سمي بغير المنصرف. ( قوله : ما أي اسم معرب) جعل 
ما موصوفة لا موصولة؛ لأن حق الخبر أن يكون نكرة؛ ولئلا يلزم تعريف 
الخبر وتنكير المبتدأ؛ لأن غيراً لا يكتسب التعريف من المضاف إليهء 
وفيه أن المراد بغير المنصرف معناه العرفي وهو مفهوم محصل لم 
يلاحظ فيه معنى المغايرة؛ وله أن يقول: إنه بهذا المعنى أيضاً نكرة؛ لأن 
الظاهر أنه اسم جنس لا علم جنس؛ لأنه علم ضروري ولا ضرورة هناء 
والقول بأنه خبر قدم يخالف الأسلوب الشائع من تقديم المعرف وجعله 
موضوعا؛ والقاعدة المحفوظة أيضا من أن سبق العِلّم بشيء يستدعي 
جعله موضوعاء وقد سبق العلم بغير المنصرف. (قال؛ فيه علتان) 
قاعل الظرف أو مبتدأ قدم خبره والجملة صفة ما الملة في اللفة عارض 


منه خواصه من الجر والتنوين. (قوله: لأن غير لا يكتسب الخ) قد 
يقال: إذا كان للمضاف إليه ضد واحد كما في عليك بالحركة غير 
السكون يتعرف بالإضافة وههنا كذلك» وفيه أنه ليس للمنصرف ضد 
واحد مشتهر بمغايرته للمنصرف حتى يتعرف غير بالإضافة إليه. 
(قوله: وهو مفهوم محصل) أي: معين لا إبهام فيه؛ إذ لم يلاحظ 
فيه معنى الغيرية حتى يكون مبهماً بإبهام الغير. (قوله: لأنه اسم 
جنس) واسم الجنس لصدقه على كثيرين في حكم النكرة. وفيه أنه 
إنما يكون في حكم النكرة إذا أريد فرد ما من أفراده» وأما إذا أريد 
به المفهوم في ضمن أي فرد كان فلا. (قوله: لا علم جنس)؛ وذلك 
يأن يقدر أنه موضوع لذلك المفهوم من حيث معلوميته للسامع. 
قوله: لأنه) أي: علم الجنس علم ضروري حيث وجدوا بعض 
لألفاظ الدالة على المعنى الكلي مما يجري عليه أحكام المعارف. ولا 
تعريف فيها قدروا أنه علم لذلك المفهوم الكلي. (قوئه: والقول 
بأنه خبر) أي: القول بأن غير المنصرف خبر لما الموصولة مقدم 


r‏ عليه. (قوله: عارض غير طبيعي) احترز بفير 


الطبيعي عن العارض الطبيعي كالصحة للانسان» 





َير اصرف ما فيه“ تان من 3 مع أو 
وَاجدة د متټ ) د تقوم مَقَامَهمَا" وهی( 


العلل التسع وكلمة هي مبتدأ ومجموع ما في هذين البيتين خيره. قال 





المنصرف. قيل: الإضافة لامية والتقدير مغاير للمنصرف)» 
ثم إنه مأخوذ من الصرف بمعنى: اللبن الخالص الحارء 
والمنصرف خلص عن شبه الفعل والحرف» أو مأخوذ من 
الصريف» وهو الصوت؛ لأن في آخره تنويناً» وهو غنة في 
الخيشومء وقيل : من الانصراف بمعنى الرجوعء وبهذا البيان 
يعلم حال غير المنصرف . (قوله : ماء أي : : اسم معرب) أي : 
بالحركة لما عرفت آنفاً أن المعرب بالحروف لا يوصف بشيء 
من الصرف وعدمهء وهذا القيد يخرج المبنيات التي فيها 
علتان من تسع» وفي تفسيره إشارة إلى أن ما موصوفة؛ لان 
حق الخبر أن يكون نكرة على أن في جعله موصولاً لزوم 
تعريف الخبر مع تنكير المبتدأء وهو لا يجوز لما تقرر أن كلمة 
غير لا : تتعرف وإن أضيفت إلى المعرفة؛ لتوغلها في الإبهام. 


ولكنها تقبل تخصيصاً فيجوز كونها مبتدأ تدبر. (قوله: 
واستجماع شرائطهما الخ) احتراز عن مثل ضاربة» فإنه يوجد 
فيه التأنيث والوصف»ء لكنه لم يستجمع شرائطهما؛ إذ لم 
يوجد شرط التأنيث» فلم يؤثر في منع الصرف» ولا يرد أيضاً ؛ 
ت ف بأن فيه علتين . (قوله: من علل تسع جمع علة) 


وهي ماله تأثير أولء والسبب : ما يتوصل به إلى المقصود» 

وفي اللاري : تسمية كل واحدة منها علة مجاز من قبيل إطلاق 
اسم الكل على جزء فافهم» وقيل : تنوين تسع للعوض ويرده 
تقدير الشارح الموصوف وتمامه في الحواشي. (قوله: 
مجموع ما في هذين البيتين) يعني : أنه من قبيل انقسام الكل 
إلى الأجزاء كما مر نظيره في قوله : وأنواعه رة فع الخ. » كما 
أشار إليه الشارح هناك بتقدير قوله : ثلاثة» ولكن صرح هنا 
قصداً للرد على الهندي حيث قال: إن ضمير هي راجع إلى 
العلة ف شنم العلل بناء على أن كل واجحدة عك ل غر فإن 
ما صنعه الهندي غير مناسب للسياق والسباق» وتوضيح 
ذلك: أن الضمير را جع إلى التسع إلا أن العطف مقدم على 
الحكم» كاله جلت Le‏ 
المجموع بأنه خبر الميتدأ فتقدير لفظ مجموع لذلك ؛ ا 
لكون الخبر مجموع ما في البيتين لا أن الخبر مقدر كما وهم. 
وقوله: حتى يقال. القائل هو الهندي كما عرفته. (قوله: 





غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية» وفي اصطلاح النحاة ليست بمعنى الموجبء بل بمعنى ما ينبغي أن يختار المتكلم عند حصوله أمراً يناسبه؛ 
وذلك الأمر المناسب يسمى الحكم فعلى هذا يكون إطلاق العلة على كل واحد واحد مجازا؛ لكن صريح كلام المصنف في الإيضاح يدل على أن إطلاق 
السبب على كل من التسع حقيقة: وبنى ذلك على أن صاحب المفصل ثنى السبب في تعريف غير المنصرف حيث قال: ما فيه سببانء ولم يقل: ما فيه 
سبب» ولا يخفى أن هذا الوجه جار في العلتين أيضاً فيكون إطلاق العلة على كل واحد حقيقة عنده. (قوله ؛ واستجماع شرائطهما) إنما قال ذلك؛ 
لئلا يبطل مانعية التعريف بنوح وهند منصرفين بناء على صدق التعريف عليهماء وبما دخله اللام أو أضيف كالأحمر وأحمركم في أته منصرف مع 
صدق التعريف عليه: وإنما يندفع النقض به؛ لأن من شرائط تأثير العلتين انتفاء ما يعارضهماء وقد وجد المعارض فيما ذكر أما في الأولين فلأن 
سكون الوسط يعارض أحد السببين:؛ وأما في الآخرين فلأن دخول اللام أو الإضافة يعارض السببين:؛ أو أحدهما لزيادة الاختصاص لهما بالاسم؛ إن 
قلت: يبقى النقض بما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب لصدق التعريف عليه مع أنه منصرف عنده لقوله: ويجوز صرفهء وبمسلمات أيضاً 
علماً لمؤنث لصدق التعريف عليه مع انصرافه لدخول الكسر والتنوين عليه أجيب عن الأول بما سيجيء في تحقيق قوله: ويجوز صرفه؛ وعن الثاني 
بأن يمنع وجود السببين المستجمعين لشرائطهما كما قال العلامة من أن هذه التاء ليست متمحضة للتأنيث؛ لدلالتها على الجمعية ولا مجال لتقدير 
التاء؛ لأن التاء الظاهرة مانعة عن تقدير أخرى, أو أن يقول: إن تنوين المقابلة غير ممنوع منه ولا الكسرة الغير المختصة بالجر أو أن يحذف الكسرة 
والتنوين كما ذهب إليه بعضهم. (قال: من تسع) مبينة بقوله: وهي عدل إلى آخره فلا حاجة إذن إلى تقييد العلتين بكونهما مانعتين من الصرف ' 
حتى يلزم تعريف الشيء بما يساويه الحصر فيها استقرائي. (قوله ؛ من علل تسع) أو من تسع علل والأول أوفق بقوله: أو واحدة منها وبما في أول 
البيت؛ أعني قوله: موانع الصرف تسع. (قوله: أي: العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين) وذلك باعتبار تقدم العطف على الحكم كقولك: 
البيت سقف وجدرانء قال قدس سره في الحاشية أوّله: 


مَوانْحٌ الصَرْفٍ يَسْعٌ كُلّما اجتَمَعَتْ ثنتان منها فما للصَّرْفٍ تَصوِيْبُ 





ويقوله: يستدعي حالة عما لا يستدعي حالة أصلاً كصغره الوجل وعما يستد عي حالة طبيعية كالكيفية الحادثة من دواء حفظ الصحة. ( قوله: 
ليست بمعنى الموجب)؛ لأن الموجب لتغيير آخر الكلمة ليس إلا تلفظ المتكلم . (قوله: بل بمعنى ما ينبغي الخ) لم يقل ما يختار المتكلم؛ 
ان المتكلم فد يترك الحكم عند حصول العلة لعارض كالصرف للضرورة والتنفاسب. 


(قوله: فعلى هذا يكون الخ)؛ لأن كل واحد منهما ليس مما ينبغي أن يختار المتكلم عند حصوله الحكم؛ أعني: عدم دخول الكسرة والتنوين. 
بل عند خصولهما. فلذا قال الشارح رحمه الله: تؤثران باجتماعهما. ( قوئه: لكن صريح كلام المصنف رحمه الله) قالمراد بالسبب والعلة 
حينئذ ما له مدخل في اختيار الحكم. (قوله: وبنى ذلك) أي: كون ذلك الإطلاق على كل واحد حقيقة ثنى السبب؛ فيكون كل واحد منهما 
سبياً. والأصل في الإطلاق الحقيقة. (قوله: ولا يخفى أن هذا الوجه) الذي ذكره في السبب جار في العلة وهو أنه ثتى العلة. ( قوله: 
لزيادة الاختصاص لهما) أي: اللام والإضافة بالاسم فبدخول أحدهما قوي جانب الاسمية. وضعف جانب الفعل بالفرعيتين. (قوله: إن 
قلت: يبقى النقض الخ) بقاء النقض بما ذكر مبني على أن المراد بالشرائط في قوله: باستجماع شرائطهما الشرائط المذكورة في بيان 
العللء وإلا فيمكن أن يقال: لا نسلم تحقق العلتين المستجمعتين للشرائط فيما صرف للضرورة والتناسب؛ لأن من جملتهما انتفاء الضرورة 
والتناسب. (قوله: لصدق التعريف عليه) لوجود العلتين فيه العلمية والتأنيث مع شرائطهما. (قوله: بما سيجيء في تحقيق قوله الخ) 
من أن المراد بصرفه جعله في حكم المنصرف أو المعنى اللفوي أو الضمير راجع إلى الحكم أو يطلق الصرف عليه بناء على تعريف القدماء 
لغير المنصرف وهو ما لا يدخله الكسر والتنوين. (قوله: وعن الثاني بأن يمنع) أي: المصنف رحمه الله وجود السببين بشرائطهما في 
مسلمات؛ لأن التأنيث المؤثر في منع الصرف. إما التأنيث اللفظي أو التقديري لا يوجد شيء منهما في مسلمات. أما اللفظي؛ فلأن التاء لدلالتها 
على الجمعية ليست خالصة للتأنيث, وأما التقديري؛ فلأن وجود التاء فيه يمنع من تقدير تاء أخرى فهو كتاء بنت وأخت حال كونهما علمين؛ 
فإنهما منصرفان؛ لأن التاء لكونها عوضاً عن الواو ليست للتأنيث ولوجودها في اللفظ يمنع تقدير أخرى, وحاصل الجواب: منع صدق التعريف 
عليه وتسليم أنه منصرف وهو اختيار الزمخشري. ( قوئه: أو يقول) عطف على أن يمنع الخ؛ أي: بأن يقول المصنف رحمه الله: سلمنا صدق 
التعريف عليه لكن لا نسلم أنه غير منصرف. وقولكم: لدخول الكسر والتنوين عليه, قلنا: التنوين الذي في مسلمات تنوين المقابلة بنون جمع 
المذكر السالم والكسرة التي فيه غير مختصة بحال الجر. بل تكون في حال النصب أيضاً. وهما غير ممنوعين من غير المنصرف, إنما الممنوع 
منه تنوين التمكن والكسرة المختصة بحال الجرهء وإنما قلنا: إن الكسرة الفير المختصة غير ممنوعة منه؛ لأنه لو منعت الكسرة الفير المختصة 
منه لكان إعرابه بالفتحة حال النصب والجرء فيكون الجر فيه تابعاً للنصبء وقد كان في الأصل؛ أعني: الجمع المذكر السالم النصب تابعاً 
للجرء فيلزم مخالفة الفرع الأصل. ( قوله: أوأن يحذف الخ) عطف على أن يمنع؛ أي: أجيب بأن يحذف المصنف رحمه الله الكسر والتنوين 
ومن مسلماتء ويقول: لا نسلم دخول الكسرة والتنوين عليه حال العلمية كما ذهب إليه البعض» واستشهد بما وقع في بعض الأشعار بدون الكسر 
والتنوين. ( قوله: حتى يلزم الخ) غاية للمنفي لا للمنتفي. ( قوئه: والحصر استقرائي) يعني: تتبعنا الأسماء الغير المنصرفة فلم نجد 
فيها غير العلل المتسع المذكورة. (قوله: أو من تسع علل) على حذف الصفة على ما قال الرضي: اعلم أن سيبويه وجماعة من النحاة 
يستقبحون كون مميز العدد في أي درجة كان صفة؛ لأن القصد من التمييز التنصيص وهو معدوم في أكثر الأوصالء بل إن كانت الصفة مختصة 
ببعض الأجناس لم يقبح؛ نحو: ثلاثة علماء ومائة فاضلء وقال في بحث النعت: وربما نويت الصفة ولم تذكر للعلم بها انتهى. لا على حذف 
المضاف إليه على ما وهم حتى يرد عليه إن حذف المضاف إليه وتعويض التنوين عنه مختص بلفظ كل وبعض وإذا على ما صرح به الرضي. 
(قوله: والأول أوفق) لتعين حذف الموصوف فيه. ( قوله: وبما في أول البيت الخ)؛ لأن الإخبار بعد العلم بها أوصاف فيكون تسع صفة 
العلل. (قوئه: فما للصرف تصويب) كلمة ما نافية في التاج: التصويب: بنست فرود أوردن وكسى رادر كاري نسبت بصواب 

كردن: وكلا المعنيين يناأسب سد 
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عدل ووضصف ونانيت 


مَقَرِفَة 


- 





قار م 
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جَمَعْ ثم تَرَكِيَبٌ 


)١(‏ فاعل الظرف وهو من قبلها أو مبتدأ خبره الظرف المتقدم. 


الخ هذه الأبيات لأبي سعيد الأنباري النحوي؛ وإنما لم يذكر أوَلها حتى 
يكون له غنى عن التعريف؛ لأن التعريف المستفاد منه غير جامع لعدم 


صدقه على ما فيه علة تقوم مقامهما إلا بضرب من التكلف بأن يقال: 


المراد اجتماع الثنتين حقيقة أو حكماً. (قوله؛ لمجرد المحافظة) 
فجردت عن التراخي وأريد مجرد المشاركة؛ وذلك لأن ثبوت العلية للجمع 


ليس متأخراً عن ثيوتها لما سبق وكذا الحال في التركيب. (قال: 


والنون) فيه مساهلة؛ إذ العلة مجموع الألف والنون. (قوله؛ منصوب 


على أنه حال) أو صفة موصوف محذدوف ومنصوب بتقديره؛ أعني: لأن 


المقام. ومأ قيل: التصويب النزول فوهم. (قوله: لأن ثبوت العلية 


الخ) وما قيل: إن كلمة ثم تستعار للتراخي في الرتبة فيكون ما بعدها 


أعلى رتبة مما قبلها أو أدنى, ولا يخفى أن الجمع أعلى رتبة مما قبله 


ومما بعده» فكلمة ثم في الملتين لهذه النكتة الجليلة توهم؛ لأنه إنما 
يصح ذلك لو كان الجمع أعلى رتبة باعتبار الحكم المنسوب إليه؛ 
أعني: كوته واحداً من التسع وليس كذلك. (قوله: فيه مساهلة) 


بجعل جزء العلة شرطأ لها. ( قوئه: أو صفة موصوف هو محذوف 


الخ) والتقدير والنون؛ أعني: نوناً زائدة. ( قوله: لأن اللام للعهد 
الذهني) وهو في حكم النكرة 
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وَالنّونُ زَايَدَةَ مِنّ فَبَلِهَا أَلِفْ('' وَوَزْنَ الفِعَلٍ 


- 





مَوانِعُ الصَّرْفٍ يَِسْعٌ كُلْمَا اجْتَمَعَتْ 
اثنتانٍ مِنها نَمَا للصَّرْفٍِ تَضويبٌ 
والأبيات الثلاثة لأبي سعيد الأنباري النحوي من البحر 
البسيط من عروضه الأولى المخبونةء وضربه الثاني 
المقطوع» والموانع جمع مائع؛ لأن وصف اال تقل 
يجمع على هذاء وتسمية كل منها مائعاً مجاز كما مرء 
والتصويب بمعنى : النزول» أو من الصواب ؛ أي : إذا اجتمع 
اوا اف او ر ار ا 
الأول لاستغنى عن التعريف إلا أنه لا يكون جامعاً؛ لخروج 
ما فيه علة تقوم مقامهماء واعلم أن ابن النحاس النحوي نظم 
موانع الصرف التسعة فقال: 
وَرْدُ المُرَكُبٍ مُْجمَةٌ تَعْرِيْفُهَا 
تمذْلٌ وَوَضْفُ الججمع زذ تَأَنِئِتَهَا 



















وقال آخر: 
e‏ م . ر ا ۳ 9 8 جم 0ه 01 
الْجمَغْ وَرْنْ عَادِلاً أن بمَغْرفة 
cel. E‏ ع ي ٠‏ 
رکب ورد عَجَمَة فالوّضفٌ 


٠‏ دع 


فد كملا 
(من شرح القطر والشذور). وقوله: ثم جمع أراد به جمع 
التكسير فالتنوين للعهد. (قوله: لمجرد المحافظة) أي: 
المجرد عن النكتة» وقد يقال: إن ذلك لنكتة جليلة ذكرها 
عصام ؛ وهي الإشارة إلى أن ما بعده أعلى رتبة مما قبله أو 
أدنى ؛ إذ الجمع أعلى رتبة مما قبله ومما بعده» فكلمة ثم في 
العلتين لهذه النكتة» فاعلم أنه يجوز في مثل هذا التركيب 
عطف المعطوفات على أول المعدودات» وعطف كل واحد 
منها على ما قبله. فقوله: ثم جمع معطوف على العجمة أو 
على العدل» وكلاهما أسفل مرتبة منه ؛ لأنه قائم مقام علتين» 
وهما ليسا كذلك» فثم ههنا لعطف الأعلى على الأسفل على 
كلا التقديرين. وقوله : ثم تركيب أيضاً معطوف على الجمع» 
أو على العدل» وهو أسفل منهماء أما أسفليته بالنظر إلى 
الجمع فظاهرء وأما بالنظر إلى العدل؛ فلأن التركيب مشروط 
بالعملية وعدم الإضافة وعدم الإسناد والعدل لا يشترط 
بشرط»ء والمشروط أسفل من غير المشروطء فثم الثانية 
أيضاً ؛ لعطف الأسفل على الأعلى على كلا التقديرين» وكأن 
العصام لم يطلع على أن التركيب أسفل من العدل هذا. 
(قوله : والنون زائدة) حال من النون؛ لأنه فاعل معنى » وقيل : 
صفته . وقوله: من قبلها ألف جملة اسمية حال من صاحب 
الحال الأول أو صفةء وكتب أيضاً على هذا القول ما نصه: 


















«وَمَذَا القَوْلَ'' تَقْرِيْبٌ”"» فقوله زائدة» منصوب على أنه حال. إذ المعنى: ويمنع النون الصرف حال كونها 
زائدة» وقوله: (أليف) فاعل الظرف - أعنى : من قبلها ‏ أو مبتدأ وخيره الظرف المتقدم عليه . ولا يخفى أنه لا 
يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف "ل مع أنها أيضا“ زائدة هذا يعبر عنهما"'' بالألف والنون 
الزائدتين" ٠‏ ولو جعل (الأَلِفَ) فاعلاً لقوله”"' (رَائْدَة) والظرف”''' متعلقا بالزيادة”'' »2 وأريد بزيادة الألف 
قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادةء وتقدم الألف عليها"''' في هذا الوصف. ف٠‏ ا 


- 


جميعا”*'؟. وهذا”'*'' كما”""'' إذا قلت: جاءني زيد راكباً من قبله أخوه. 


)١(‏ أي: القول بأنها تسع أو القول المنظوم للسندي. (۲) يعني مقرب. (۳) لأنها ليست متعلقة بالزيادة. )٤(‏ كالنون. )١(‏ أي: لأجل كون الألف زائدة كالنون. 
(5) أي: عن الألف والنون معاً. (7) على أن تهمل وصفا لحما. (۸) لاعتماده على ذي الجمال وهو النون. (1) يعني من قبلها. )٠١(‏ لغواً. )١١(‏ أي: النون. 
0000 جواب لو. )١9(‏ أي: الألف والنون. )١4(‏ حال من الضمير المجرور. )٠١(‏ أي: هذا التوجيه. وهي مبتدأ . 1%( خيره. 


وَهَذَا القَول تريب مرفوعاً على أنه صفة للئون؛ لأن اللام للعهد الذهني زيدت للمحافظة 
على الوزن يدل عليه تنكير البواقي؛ أو بدل بحذف موصوف؛ أي: نون 
زائدة أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي زائدة والجملة ممترضة. (قوله ؛ 
إذ المعنى ويمتنع النون الصرف)؛ وذلك لأن قوله: عدل إلى آخره 
تعداد للموانع؛ لأنه خبر مبتداً محذوف؛ أي: تلك التسع هذه أو بدل من 
تسع؛ أو بيان لهاء فالعامل هو المنع المفهوم من المقام من غير تقديره 
في نظم الكلام:؛ قيل: يجوز أن يكون عاملها التعريف المستفاد من اللام 
كما قيل في قوله تعالى: «#وَالْأَرَضٌُ ًا قَصضَنَّةْ. (قوله, 
وقوله؛ ألف) الخ الجملة حال من صاحب الحال الأولى فيكون من 
الأحوال المترادفة» أو من ضميره المستتر في زائدة فيكون من الأحوال 
المتداخلة أو صفة. (قوله : ولو جعل الألف فاعلاً) الخ الفرق بيّن بين 
ما إذا جعل ظرفاً للزيادة أو لنفس الزائد؛ إذ على الأول يفهم زيادتهما 
وتقدم زيادة الأولى على الثانية وعلى الثاني لا يفهم ۰ 



































ذكر هذه العلة معرفاً باللام دون باقي العلل ؛ لمجرد المحافظة 
على الوزن» ولذا جوز بعضهم كون قوله: زائدة صفة من 
قبيل : على اللئيم يسبني ٠‏ وأما تنكير باقي العلل ؛ فلأن السبب 
مثلاً عدل ما لا كل عدل» فإن بعض العدل يكون سببا لليناء . 
وقوله: ويمنع النون قدر يمنع بقريئة أن الكلام في موانع 
الصرف. (قوله: فاعل الظرف) أي: الظرف المستقر 
لاعتماده على الموصوف› أو ذي الحال. وقوله: أو مبتدأ 
خبره الظرف ؛ آي : والجملة على التقديرين صفة للنون؛ آي : 
النون ثابتة من قبلها آلف . (قوله: ولا يخفى أنه لا يفهم الخ) 
وبالجملة في قوله: والنون زائدة الخ قصوران أوقعه ضيق 
الوزن فيهماء أحدهما: إفادته كون السبب النون الخاص مع 
أن السبب هو الألف والنون» وثانيهما: إفادته أن السبب 
النون التي قبلها ألف زائدة سواء كانت النون زائدة أو لاء 
فيلزم كون حسان على وزن فعال غير منصرف. أو أن السبب 
النون الزائدة التى قبلها ألف سواء كانت الألف زائدة أو لاء 
والحاسن: يهن أن يكرن قله وها القرل قريب اا 
إلى هذا القصور. (قوله: لا يفهم من هذا التوجيه زيادة 
الألف)؛ لأن قوله : من قبلها ألف» كلام مستقل لا تعلق له بما 
قبله حتى يشاركه في القيد؛ أعني : الزيادة» وحاصل المعنى : 
ويمنع النون الصرف حال كون النون زائدة» ومنعها الصرف 
مشروط بكون الألف حاصلة قبل النون إلا أن يقدر المتعلق هنا 
خاصاً من جنس قوله : زائدة لدلالتها عليه؛ أي : مزيدة من 
قبلها ألف» وإن كان الشائع المتبادر في أمثال هذا المقام 
تقدير الأفعال العامة. وقوله: الزائدتين» لا يقال: فليكن هذا 
التعبير من قبيل التغليب ؛ لأنا نقول أنه خلاف الظاهر لا يذهب 
إليه بلا حاجة ولا نكتة. (قوله: والظرف متعلقاً بالزيادة) 
وعلى هذا فالظرف لغو فيكون المعنى: والنون حال كون 
الألف موصوفاً بالزيادة قبلها فيفيد اشتراكهما في الزيادة مع 
تقدم الألف موصوفاً بالزيادة قبلهاء فيفيد اشتراكهما في 
الزيادة مع تقدم الألف عليها في الذكرء وقوله : فهم زيادتهما 


لاشتراكهما في الدلالة على فرد غير معين فيجوز إجراؤه مجرى 
التنكرة وتوصيفه بها. ( قوئه: زيدت الخ) لام المهد الذهني زائدة 
عند النحاة لعدم إفادتها سوى تحسين الكلاح؛ وأما عند علماء المعنى 
فهي لام الجنس مع قرينة البعضية في حكم النكرة. (قوله: 
والجملة معترضة بين الجزاء) أعني: والنون وبين متعلقها؛ أعني: 
من قبلها لبيان حالها اعتناء بشأن صفة الزيادة فإنها مدار منع 
الصرف. (قوئه: فالعامل هو المنع الخ) فيكون عامل الحال 
معنوياً؛ ولذا قال الشارح رحمه الله: إذ المعنى؛ ولم يقل: إذ التقدير. 
(قوله: قيل يجوز أن يكون عاملها الخ) أي: أعرفك النون من 
موانع الصرف حال كونها زائدة. وفيه أن تقييد التعريف بحال الزيادة 
غير مقصود إنما المقصود تقييد النون بهاء وكذلك في قوله تعالى: 
وَالأَرْس بسِيِصًا َصَصََم. ولذا قال المحشي: قيل. (قوله: الفرق 
بين الخ) المقصود من هذا الفرق بيان فائد ة التقييد بقوله: والظرف 
متعلقاً بالزيادة؛ يعني: أنه بعد جمل قوله: ألف فاعل زائدة الفرق بين 
ما إذا جعل قوله من قبلها ظرفاً لفوأً متعلقاً بالزيادة وبين جعله ظرفاً 
مستقراً متعلقاً بالزائد؛ أعني: ألفاظأً لا سترة عليه؛ ذإنه على الأول 
يصير المعتى والنون حال كون الألف موصوفاً بالزيادة 

قبلها فيفيد اشثراكهما في الزيادة مع تقد م الألف عليها ۳ 


فإنه”'' يدل على اشتراكهما في وصف الركوب» وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف”" . وقوله”" :١وَهَذَا‏ القَوْلٌ 
0 بي أن ذکر؟ العلا (©) بصو ر النظم تقريب لها(" إلى الحفظ لأن حفظ انش( ا 
القول بأن كل واحد من الأمور التسعة علة'''"©؛ قول تقريبي'''' لا تحقيقي» إذ العلة في الحقيقة'"'' اثنان 
ا ٠۱‏ وان أو القول ا تسع 5-56 0 إلى القرات:: لأن ف A‏ خلافاً» 
فقال بعضهم : إنها تسع» وقال بعضهم : إنها اثنتان» وقال بعضهم : إنها دى عَْرَةَ »٠‏ ولكن القول باجا" 
تسع تقريب طا" إلى ما هو صواب من المذاهب الثلاثةء ثم إنه ذكر آمثلة”" " العلل التسع المذكورة على ترتيب 
ذكرها في البيتين فقال: «مثل: عُمَرَ؛ مثال للعدل. 

(١)أي:‏ هذا القول. (؟) أي: وصف الركوب. (”) أي: قول من نظم العلل التسع في هذين البينين. (5) أي: مواضع العملل. (5) الموجبة عدم الصرف. (5) 
الإضافة بيا. (7) أي: للعلل التسع . (4) للمبتدتين. (4) لأن طبيعته أميل إليه. )٠١(‏ خير إن. (١١)أي:‏ مجازي. (7١)أي:‏ في نفس الأمر. )١7(‏ من الأمور. 


)؟١( علل.‎ )3١( علل. (15) أي: علل.‎ )١14( بمعتى الأصل بين النحاة.‎ )١9( أي: العلة الموجبة لمنع الصرف. (0) أي: العلة.‎ )١8( علة التسع.‎ )١5( 
. يعني : أراد المصنف تعريفه بالأمثلة ليتضح في الجملة مبني بيان شرائطها‎ 












جميعاً» فيه ما لا يخفى من التكلف مع عدم ظهور هذا الفهم 
أيضاً منه. (قوله: جاءني زيد راكياً من قبله أخوه) فأخوه: 
فاعل راكباًء والظرف؛ أعنى: من قبلهء متعلق براكباً. 
والمعنى : جاء زيد حال كونه راكباً أخوه من قبل ركوبه» إلا أن 
القبلية هنا زمانية» وفيما نحن فيه مكانية (نعمه). (قوله: يعني 
أن ذكر العلل في سورة النظم الخ) في شرح العصام لنا بدائع 
في قوله: وهذا القول تقريب» أحدها: أن جعل عدم 
الانصراف للسببين ليس قولا تحقيقياء بل اعتبار محض 
لتقريب غير المنصرف إلى الضبط» ثانيها: أن جعل الجمع 
والتأنيث بالألف بمنزلة السببين دون العكس أو اعتبارهما 
على حيالهما قول تقريبي» ثالثها : أن قولنا : غير المنصرف ما 
فيه علتان إلخ دون ما قالوا : أنه الذي لا يدخله الكسر والتنوين 
تقريب إلى المعرفة» رابعها : أن علة منع الصرف هو المتكلمء 
وجعل السبب سبباً قول تقريبي؛ كجعل العامل غير المتكلم» 
وقوله : إلى الحفظ ؛ أي : إلى حفظ الميتدأ وضبطه لا بمعنى 
الحفظ من العيوب لما مر . (قوله: قول تقريبي) أي : ظاهري 
تسامحي» وفيه إشارة إلى أن ياء النسبة محذوفة من قوله: 
تقريب في النظم كما في قولهم: عرض مفارق مثلا . (قوله : 
تقريب لها إلى الصواب) أي : القول بأن الأسباب تسعة أقرب 
إلى الصواب مما قيل أنها أحد عشر هذه التسع مع شبه ألف 
التأنيث؛ كأرطى”'' علماًء ومراعاة الأصل فى مثل أحمر 
رغاد د ك وا اة وا فل إنها مكبر هذه مع 
لزوم تاء التأنيث وعدم النظير في الآحاد (موشح). وشبه ألف 
التأنيث عبارة عن كل ألف ليست للتأنيث وزيدت في آخر 
الاسمء وجعل ذلك الاسم علماً كأرطى فإن ألفه ليست 
للتأنيث» بل للإلحاق بدليل قبولها تاء كقولهم أرطأة. (قوله: 
فقال بعضهم) كالزمخشري والمصنف والبيضاوي. (قوله : 
)١(‏ أرطى اسم شجر يدبغ به الجلودء وهو منصرف؛ لأن ألفه للإطلاق لا 
للتأنيث؛ بدليل أرطاة» فإذا جعل علماً لمذكر امتنع من قبول تاء التأنيث في 
عدم دخول التاء عليهاء فمنع من الصرف للعملية وشبه ألف التأنيث. 









إلا تقدم الأولى بحسب الوضع على الثانية. (قوله؛ يعني أن ذكر 
العلل) الخ من فسر التقريب بالأقرب» فلعله فهم من المبالغة المفهومة 
من حمل المصدر على صاحبه» أو من الصيغة فإن باب التفعيل يجيء 
للتكثير, وفيه أنه إذا كان متعدياً يجيء لتكثير المفعول ¥ لتكثير الفعل. 
(قوله؛ أو القول بأن كل واحد) الخ الأظهر أن يقال بدل قوله: علة 
ماتع؛ إذ ليس في كلام الناظم ذكر العلة مع أن الظاهر أن إطلاق العلة 
على كل من التسع حقيقة عند المصنف بناء على ما ذكرناه. ( فولك ؛ 
وقال بعضهم: إنها اثنتان) لعله أراد ضم النشرء والاثنتان الحكاية 











في الذكر. وعلى الثاني يصير المعنى والنون حال كون الألف موصوفاً 
بالزيادة كائناً قبلها فيفيد كون الألف الزائد متحققاً قبل النون ولا 
يفيد زيادة النون, والمطلوب زيادتهما معا. فلذا جعل الشارح رحمه 
الله الظرف لغواً. ( قوله: أو لنفس الزائد) ظرفاً مستقراً حالاً من 
الزائد؛ أعني: الألف. (قوله: من فسر التقريب الخ) لما كان 
التفسير للتقريب؛ أي: جعل الشيء قريباً بالأقرب؛ أعني: الموصوف 
بزيادة القرب غير صحيح بحسب الظاهر وجهه المحشي رحمه الله 
بأن معنى الأقربية إما مفهوم من المبالغة المفهومة من حمل المصدر 
على ذات اتصف به؛ نحو: رجل عدل فإنه يدل على كماله فيه حتى أنه 
صار عين الذات فيفيد أن هذا القول كامل في القرب وهو الأقرب 
وحينئذ صيغة التفعيل بمعنى أصل الفعل؛ وإما مفهوم من التكثير 
المستفاد من صيغة التفعيل فإن كثرة القرب هي الأقربية. ( قوله: 
وفيه أنه إذا كان متعدياً الخ) نحو: «وَعَلَسَتٍ الأَبوبَ» قيد بذلك؛ 
لأنه إذا كان لازماً يجيء لتكثير نفس الفعل؛ نحو: جوّلت وطوّفت, 
ولتكثير الفاعل؛ نحو: موّتت الإبل: وأما جرحته وقطعت الثوب فهو 

بمعنى أكثرت جراحاته وقطمانه فهو أيضاً لتكثير 


4۰ | المفاعيل. (قوئه: لعله أراد الخ) فيه أنه لو أراد ضم 























والتركيبء أما الحكاية؛ أي: النقل من الفعل إلى الاسم ففي وزن الفعل مع الوصف كأعلم أو مع العلمية كيشكر علماً ولا يخفى أنها لا تتناول؛ نحو: أفكل 
علماء بل نحو: أعلم أيضاًء أما التركيب ففي البواقي؛ وقد تكلف في اعتبار التركيب هناك تكلفاً لا معنى له فلا فائدة في إيراده. (قوله؛ وقال 
بعضهم: إنها إحدى عشرة) هذه التسع مع مراعاة الأصل في نحو: أحمر إذا سمى به ثم نكر وشبه ألف التأنيث المقصورة: وهو كل ألف ليست 
للتأنيث زيدت في آخر الاسم وجعل ذلك الاسم علماً سواء كانت للالحاق كأرطى أولا كقبعثرى؛ لأنها 





النشر لأدرج وزن الفعل أيضاً ضي التركيب وليس اعتبار التركيب فيه أكثر تكلفاً من اعتباره في البواقي. (قوله: كاعلم الخ) فإن امتناع 
الصرف فيهما بطريق الحكاية الفعلية إلى الاسمية لم يدخل عليها بعد النقل أيضاً كذا في بعض الشروح. (قوله: ولا يخفى أنها لا تتناول 
أفكل الخ) في الصحاح الأفكل على وزن أفعل الرعدة ولا يبنى منه فعل. يقال: أخذه أفكل إذا ارتعد من برد أو خوف, وهو منصرف وإن سميت 
به رجلاً لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وصرفته في النكرة فإنه لا يمكن القول بالنقل من وزن الفعل لعدم بناء الفعل منه. ( قو له: 
بل نحو: أعلم أيضاً) أي: مالخو على صيغة اسم التفضيل فإنه وإن وجد الفعل على وزنه فإنه غير منقول منه؛ لكونه صيغة برأسه. ولو أريد 
بالحكاية في وزن الفعل إن هذا الوزن لما كان في الفعل لم يكن معه كسر ولا تنوين: فإذا وجد في الاسم حكى ذلك الوزن على ما كان عليه في 
حال كونه في القعل لم يرد الإشكال بنحو: اعلم لكنه يرد عليه أن يلزم أن يكون أفكل قبل العلمية غير منصرف كذا قيلء وفيه أنه إنما يلزم ذلك 
لولم يشترط في تأثير اجتماعه مع الوصف أو العلمية. ( قوله: وقد تكلف الخ) في بعض الشروح» وأما تركيب التأنيث بالتاء ظاهرة أو مقدرة 
أو بالألف وهو إما تركيب التأنيث مع العلمية أو تركيب حرف التأنيث مع الاسم وتركيب العدل في عمر؛ فإنه منزلة علمين تقدير إلا أن الواضع 
قصد التسمية بعامر فعدل عنه خوف اللبس إلى عمرء ونحو: ثلاث؛ فإنه بمنزلة ثلاثة ثلاثة. وتركيب الجمع؛ فإنه بمنزلة جمعين: وتركيب 
الاسمين في بعلبك وتركيب الألف والنون إما مع العلمية؛ نحو: عمران أو مع الوصفية كسكران. وتركيب العجمة وهو إما تكريرها في العجمي 
والعربي أو تركيبها مع العلمية انتهى» وآثار التكلف ظاهرة فلا تحتاج إلى البيان. ( قوئه: سواء كانت للا لحاق) في الإيضاح معنى الإلحاق أن 
توجد حروف بنية ناقصة عن حروف بنية أخرى» وليس في الأصول مماثلها فيزاد على الناقص حرف ليصير مثله في الزنة عند إرادتهم مثل 
تلك البنية المخصوصة. (قوله: كأرطى) شجر من أشجار الرمل يدبغ به؛ إذ ألفه للالحاق بجعفر في الأكثر؛ لأن الواحدة أرطأة. ولقولهم: 
أديم مأروط فلما حذف الألف من مفعوله دل على زيادتها وأصالة الهمزة في الإيضاح» ويجوز أن يكون ألفه أصلية ويكون وزنه أفمل ويدل عليه 
قولهم: أديم مرطى فحذف الهمزة من المفعول يدل على زيادتها وإثبات الياء يدل على أصالتها. (قوله: أو لا كقبعثرى)؛ إذ ليس في 
الأصول سداسي حتى تلحق به قال في الصحاح: قال المبرد: القبعثري العظيم الشديد. والألف ليس للتأنيث وإنما زيدت ليلحق بنات الخمسة 
ببنات الستة؛ لأنك تقول منه قبعثراة. فلو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخر انتهى. وقد أخطأ الجوهري في هذا الحكم؛ أي: الحكم 
بالإلحاق 


«وَآخمة'» مثال”" للوصف. «وَطَلْحَةً مثال للتأنيث» «وَرَيْنَبَ» مثال للمعرفة» وفي إيراد”" (زينب) مثا لا للمعرفة 
بعد (طلحة) إشارة إلى“ قسمي التأنيث اللفظي والمعنوي»› ورام مثال للعجمة, «وَمَسَاجِدَ؛ مثال للجمع» 
«وَمَعْدِ یکر ت مثال للت رکیب» «وَعمْرَانَ» مثال للألف والنونء «وَآَحْمَد» مثال لوزن الفعل . «وَحَكُمَهُ) أي وحكم 
غير المنصرف والأثر المترتب”"' عليه من حيث اشتماله على علتين أو علة واحدة منها تقوم مقامهعا 


)١(‏ فيه وزن الفعل أيضاً إلا أنه غير معتبر لما قلنا آنفاً. (؟) ليكون وسيلة إلى زيادة معرفة غير المنصرف وأسبابه. (۳) مقدم بر . (5) مبتدأ وخبره مقدم وهو قوله: 
وفي إيراد زيتب. (2) المشهور بكسر الراء وسكون الياء. (5) اسم مفعول. (/) أي: العلتين. 





















EE,‏ وَطلحة(2') 
وَإِبَرَاهِيَمَ!*) وَمَسَاحِدَ7*) وَمَعْدِ يکر 0 
وَعِمَرَا ات(" وأ قَمَنَ(" وَحَكَمهَ : 0 


)١(‏ مثال للوصف . )١(‏ مثال للتأنيث. (") مثال للمعرفة. (5) مثال للعجمة. 
(5) مثال للجمع. (5) مثال للتركيب. (7) مثال للآلف والنون. 
(4) مثال لوزن الفعل. (4) أي: حكم غير المنصرف. 


وقال بعضهم : اثنان) وهو صدر الأفاضل والقاضي عضد ومن 
معهماء لعل هذا البعض أراد ضم النشر فحصرها في 
الاثنين”'2. (قوله: وقال بعضهم: أحد عشر) وهو صاحب 
اللباب ومن تبعه» حيث زادوا شبه ألف التأنيث في نحو 
أرطى» ومراعاة الأصل في نحو: أحمر بعد التنكير» ولعل 
المصنف لم يعتبرهما ؛ لأن مراعاة الأصل مندرجة في اعتبار 
ر ؛ أعني : شبه ألف التثنية 
لم يثبت يثبت عنده. (قوله : أنه ذكر أمثلة العلل) أي : أراد ذكرها 
توضيحاً لهاء وفيه مقابلة الجمع فيصار إلى التوزيع . (قوله : 
مثال للعدل) فهو غير منصرف؛ لأنه تحقق فيه العدل المؤثر 
باجتماع علة أخرى هي العلميةء ويناسب ما قال بعضهم : 
اغد تَكَنْ يِنْ صُرُوف الذَهْرٍ مُمَْيِعَا 

فَالصَّرْفٌ مُمْتَيِمٌ للعَدْلٍ في عَمَرَ 
وقوله: مثال للمعرفة» بل للتعريف العلمي والتأنيث 
المعنوي. وقوله: إلى قسمي التأنيث؛ يعني : أنهما معتبران 
في منع الصرف . (قول: معدي كرب) مثال للتركيب ؛ أي : مع 
العلمية» وهو اسم رجل معروف واسم قرية بالشام وفيه لغات 
ثلاث» معدي كرب برفع الباء غير منصرف» ومعدي كرب 
بنصب الباء مضاف إليه غير منصرف؛ لأن كرب عند صاحب 






بالعلمية تمتنع من التاء كألف التأنيث: وأما ألف الإلحاق الممدودة فلم 







تلحق مع العلمية بألف التأنيث الممدودة وإن كانت ممتنعة من التاء» ولعل 
المصنف لم يعتبرهما؛ لأن مراعاة الأصل مندرجة في اعتبار الوصف 
الأصلي ومنع صرف الثاني لم يثبت عنده» وإن كان القياس يقتضيه؛ لأنه 
أشبه بألف التأنيث من الألف والنون الزائدتين. (قوله؛ إشارة إلى 
قسمي التأنيث) الخ يعني: أن التأنيث اللفظي معتبر وإن كان مع التذكير 
الحقيقي الذي لا يعتبر تأنيث الفعل معه؛ فلا يقال: جاءت طلحة:؛ وكذا 
المعنوي الذي خضي فيه العلامة. (قوئلك: من حيث اشنماله على 
علتين) الخ انما قال ذلك؛ لأن 



















كذا قال السيد في حواشيه على الرضي. (قوله: لأنها بالعلمية 
تمتنع من التاء الخ) فيه أن امتناعها من التاء لأجل العلمية لا 
للألف وجميع الأعلام مشاركة له في هذا الوصف. فكيف يصير سبباً 


لمشابهتها بألف التأنيث5. (قوئه: وأما ألف الالحاق الممدودة) هذه اللغة مؤنث معرفة ومعدي كرب مضاف إليه مصروف وياء 


معدي ساكنة بكل» حال ونسبته إلى الجزء الأول» فيقال: 
معدي وتصغيره معيدي كرب. (رضي على الشافية ومختار 
الصحاح)ء وأما الراء في كرب فهو مكسور أو مفتوح والأول 
مشهور وروي السكون. (قوله: وأحمد مثال لوزن الفعل) 
أي: مع العلمية فإذا نكر صرف . (لطيفه): جاء رجل من 
العرب اسمه أحمد وأراد أن يدخل بيت امرأة أجنبية من 
العرب» فقالت المرأة: انصرف وأنت أجنبى» قال: أنا أحمد 
اعد رت فالت إن كانه رة وا نهرف 
(قوله: وحكمه؛ أي: حكم غير المنصرف) الظاهر أن 
الإضافة للاستغراق» وقوله: والأثر المترتب الخ عطف تفسير 
للحكم» وإشارة إلى أن الحكم ههنا بمعنى الحكم المتعارف 
عند الأصوليين كما مر؛ إذ للحكم معان أخرى غير هذا. 
(قوله : من حيث اشتماله) من اشتمال الموصوف على الصفة 


كعلباء فإنه يلحق بسرداح العلباء عصب العنق وهما علباوان؛ 
والسرداح بكسر السين والحاء المهملة: الناقة الكثيرة اللحم. وقال 
الفراء: العظيمة. (قوئه: فلم تلحق مع العلمية بألف التأنيث 
الممدودة) في الرضي لاجتماع شيئين؛ أحدهما: ضعف ما يشبهه 
ألف الإلخاق الممدودة؛ أعني: الهمزة في نحو: حمراء في باب التأنيث 
دون ألف التأنيث في نحو: كبرى لكون الهمزة في الأصل الفاً؛ والثاني: 
كون همزة الإلحاق في مقابلة الحرف الأصلي؛ ولذلك أثر الألف 
والنون في نحو: سكران لمشابهته ألف التأنيث الممدودة؛ لأن النون 
ليست في مقام حرف أصليء وألف الإلحاق المقصورة وإن كانت في 
مقابلة الحرف الأصلى لكنها تشبه علامة التأنيث الأصلية؛ أي: الألف 









المقصورة لا المنقلبة عن علامة التأنيث 0 ؛ أي: الف التأنيث ث الممدودة. 
(قوله: و لمشابهتها لها لفظاً وامتناعاً من التاء. ( قوله: 
يعني: أن التأنيث الخ) أي: : ليس مراد الشارح رحمه 


ie 0‏ 1 الله الإشارة إلى انقسام التأنيث إلى قسمين» بل مراده 


ار XY (1)٩‏ كك فيه ول نوين ولف لن ,)6( لکل عل و فرعية » فإذا وقع ف ات علتان حصل فيه 
فرعيتان: يشبه“ الفعل من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم : إحداهما : افتقاره" إلى الفاعل”"'' . 
وأخراهما: اشتقاقه من المصدر. فمنع منه'''؟ الإعراب الختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو 





)١(‏ وهي مخففة اسمها ضمير الشأن المقدر وجوياً لكونه أصل الباب - سعد الله - (7) لنفي الجنس يشير إلى صدق خر لا. . (۳) آي : غلم الك فيه وعدم الناوين» 
(4) ثابت. (8) من علل التسع . )١(‏ لأخرى. (7) المعرب. (8) ذلك الاسم. (1) أي: احتياج الفعل . )٠١(‏ لا يكون الفاعل إلا اسماً ١١١)أي:‏ من الاسم 
المشابه له. 














أو المحل على الحال» وفيه إشارة إلى أن الحكم والحمل 
مقيد بقيد الحيثية حتى لا يرد الاعتراض بكونه معربا بالضمة 
والفتحة مثلاً فإنه حكم آخر فقيد الحيثية للتقيبد» وتوضيحه : 
أن له أحكاماً كثيرة» لكن كل حكم من جهة فمن حيث إنه - 
أي : غير المنصرف - معرب حكمه الاختلاف» ومن حيث إنه 
فاعل حكمه الرفع الخ» فنبه على أن هذا حكمه من حيث 
اشتماله على علتين لا أنه ليس له حكم إلا هذا الحكم كما 
وهم . (قوله: أن لا كسر فيه الخ) يشير إلى أنَّ أنْ مخففة من أن 
واسمه ضمير الشأن. وقوله: لا كسرء اسم لا لنفي الجنس 
وخبره محذوف وهو فيه لدلالة المقام عليه؛ أي: لا كسر 
أصلاً لا إعرابياً ولا بنائياً موجود فيه» والجملة مفسرة فما 
قيل: إن قوله: لا كسرء اسم إن وفيه خبر فسهو. (قوله: ولا 
تنوين) أي : فيه ففيه اكتفاء» والتركيب من قبيل لا حول ولا 
قوة إلا باللهء ثم إن المراد بالتنوين ما هو مخصوص بالااسمء 
وهو ما سوى الترنم» وقيل : بل المراد تنوين التمكن فقط وهو 
الفارق بين المنصرف وغيرهء وما دخله اللام أو أضيف 
مستثنى عن الحكم بقرينة ما سيأتي» ومنهم من ذهب إلى أن 
غير المنصرف مبني في موضع الجر متمسكاً باتفاق النحاة على 
تسمية هذا الجر فتحة والفتحة من ألقاب البناء» وإنما لم يقل 
إن لا جر ؛ لأن الفتحة في غير المنصرف مثل مررت بأحمد هو 
الجر؛ إذ للكسر أنواع وعلامات» وأما الكسر في نحو: 
تء فليس مخصوصاً بالجر» بل مشترك بینه وبين 
النصب. فإن قلت :لم أختص الجر والتنوين بالمنع عن غير 
المنصرف من بين خواص الاسم؟ قلنا : أما التنوين فإن لها 
مزيد اختصاص بالاسم من بين سائر الخواص من حيث أنها 
للقطع عن الإضافة التي لا توجد إلا في الاسم؛ لأن الفعل 
متصل بفاعله دائماء وأما الكسر؛ فلأن بيئه وبين التنوين 
مؤاخاة من حيث إنه يقوم مقام التنوين دون أخواته كذا ذكروا . 
وقوله: كذلك؛ أي : كون حكمه ما ذكر. (قوله : فإذا وقع في 
الاسم علتان) أي : أو واحدة منها تقوم مقامهما ففيه اكتفاء 
كذا قيل» ولك أن تقول E‏ 
(قوله : فيشبه الفعل من حيث الخ) المشابهة للفعل على ثلا 
أقسام: أعلاها يوجب البناء كما في أسماء 057 
وأوسطها يوجب عدم الانصراف كما فيما نحن فيهء وأدناها 


الانصراف وأوسطها العمل. عب. 





الحكم يضاف إلى العلة حقيقة لا إلى ما فيه العلة: ورجع الضمير إلى 
وجود أحد الأمرين من العلتين وما يقوم مقامهما صرف عن المنساق إلى 
الفهم. (قال: إن لا كسر فيه ولا تنوين) إنما ذكر الكسرة هنا مع أن 
انتفاءها قد علم بقوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة؛ لأنه أراد الجمع 
بين الحكمين فإنه أقرب ضبطاء ولا يخفى أن ذلك الحكم لم يظهر في 
المثنى وجمع المذكر السالم علمين للمؤنث إلا إذا أعرياإعراب المفرد كما 
ذهب إليه بعضهم. (قوله؛ لأن لكل علة فرعية) اعلم أن الفرعية لا 
تختص بفرعية الموقوف للموقوف عليه؛ بل يشملها وغيرها كفرعية 
المرجوح للراجح؛ وأنها لا تنحصر فيما ذكر ككون الاسم مثنى إلى غير 
ذلك لكن لم يعتبروها ولم يعلم وجهه. (قوله: فإذا وفع في الاسم 







الإشارة إلى اعتبار القسمين في منع الصرف. ( قوئه: وإن كان مع 
التذكير الخ) إشارة بأن الوصلية إلى أنه إذا كان معه التأنيث 
الحقيقي كضمرة أولا يكون معه شيء من التذكير والتأنيث الحقيقيين 
فاعتباره أولى. (قوئه: وكناالمعنويالذي خفي فيه العلامة) 
أي: علامة التأنيث أشار بالوصف إلى أن ليس المراد بالمعتوي ما 
يكون تأنيث من حيث المعنى بأن يكون مؤنثاً حقيقياًء بل ما يكون فيه 
علامة التأنيث مقدراً غير ملفوظ. (قوله: إنما قال ذلك الخ) قيد 
الحيثية بيجيء للإطلاق وأنه لا قيد هناك وللتقييد وللتعليل. وههنا 
ليس من قبيل الأول؛ لأن ذلك إنما يستفاد إذا كان القيد في الحيثية 
نفس المقيد كما في قولك: الإنسان من حيث هو إنسان والموجود من 
حيث هو موجود ولا من قبيل الثاني؛ إذ الاشتمال على العلتين معتير 
في مفهوم غير المنصرف عند المصنف رحمه الله؛ فلا فائدة في 
تقييده به فتعين كونه من قبيل الثالث فيكون المعنى حكم غير 
المنصرف لأجل اشتماله على العلتين كذا ففائدة التقييد حينئذ 
الإشارة إلى أن نسبة هذا الحكم إلى غير المنصرف على سبيل 
المسامحة باعتبار اشتماله على علته لأن الحكم إنما ينسب إلى علته 
لأن معناه الأثر المترتب على الشيء وعلة عدم دخول الجر والتنوين 
إنمالخو السببان أي وجودهما لا ذات غير المنصرف وما قيل: إن 
فائدة التقييد الإشارة إلى أن لغير المنصرف أحكاماً 

أخر لا من هذه الحيثية فمنه أنه إنما يتم لو كانت ع 




















بفرعية واحدة؛ لأن المشابهة بالفرعية غير ظاهرة ولا قوية؛ إذ الفرعية 
ليست من خصائص الفعل الظاهرة: بل يحتاج في إثباتها إلى تكلف» وكذا 
إثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل خفي فلم تكف واحدة إلا إذا 
قامت مقام اثنتين. (قوله ؛ فيشبه الفعل) اعلم أن أصل الاسم الاعراب», 
وأصل الفعل العمل والبناءء فإذا شابه الاسم الفعل في تمام معناه كما في 
أسماء الأفعال يبنى ويعطى عمله؛ وإذا شابهه في تركيب الحروف الأصلية 
وفي جزء معناه كاسم الفاعل يعطى عمله ولا يبئى تضعف أمر الفعل في 
البناء ولذا يعرب المضارع بتطضله على الاسم وإذا شابهه بوجه بعيد 
ككونه فرعا قلا يبنى بهذه المشابهة لضعفها مع ضعف الفعل في البناء 
ولا يعطي بها عمل الفعل لخلوه من المعنى الضعلي» بل ينزع بها علامة 
الإعراب» وهو التنوين تم يتبعه الكسر أو ينزعان معأً. (قوله؛ فمتع منه 


يوجب العمل كعمل اسم الفاعل بمشابهة المضارع . وقوله: 
افتقاره؛ أي: احتياجه في الإفادة. (قوله: واشتقاقه من 
المصدر) هذا التعليل لا يستقيم إلا على مذهب البصريين دون 
الكوفيين» لكن لما كان المذهب المنصور هو الأول لم 
يخرجه الخلاف المذكور عن العلية. (قوله: والتنوين الذي 
هو الخ) عطف على الإعراب لا على الجر وهو ظاهر؛ ا 
ومنع منه التنوين الذي هو علامة كون الاسم متمكناً في 


الإعراب» وفيه إشارة إلى أن التنوين الممتنع الدخول على غير 
المنصرف هو تنوين التمكن لا مطلق التنوين كما عرفت وإلا 
لانتقض بعرفات؛ فإنه غير منصرف لكن تنوينه تنوين المقابلة 


الإعراب) وفي تقديم الكسرة على التنوين إشارة إلى ذلك أو منع التنوين 
أوّلاً ثم اتبع الكسرة: وقد جوز المصنف الأمرين في الإيضاح ومال الشيخ 
الرضي إلى الثاني؛ لعود الكسرة بضرورة عود التنوين وعدم ضرورة 
عودهاء وإنما اتبع الكسر التنوين؛ لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف 
أيضاً كما في الوقف واللام والإضافة؛ فأرادوا النص من أول الأمر على أنه 
لم يسقط إلا لمشابهته الفعل فحذفوا صورة الكسر التي لا تدخل الفعل؛ 
وقال المصنف: إنما يتبعه؛ لأن الكسر يلازم التنوين؛ يعني: أن أي موضع 


يدخله التنوين يدخله الكسرء فإذا انتفى التنوين من غير عوض انتفى 


خلافاً للزمخشري حيث قال: التنوين في مثل عرفات 
للتمكن» وعدم سقوطه؛ لأن هذا التأنيث فيها ضعيف وذلك 
لأن التاء التي كانت لمحض التأنيث سقطت والتاء فيه علامة 
جمع المؤنث» ورده الرضي بأن عرفات مؤنث وإن قلنا : أنه لا 
علامة تأنيث فيها ؛ لأنه لا يعود الضمير إليها إلا مؤنثاً. تقول: 








الحيثية للتقييد وليس كذلك ولأن وجود هذا الحكم لغير المنصرف لا ينافي وجود أحكام أخر له حتى تقيد بالحيثية نعم إن دخول الجر والتنوين 
عند الضرورة والتناسب يحوج إلى ذلك التقييد لكن ذلك في حكم المستثنى من هذا الحكم بقوله ويجوز صرفه للضرورة والتناسب كأنه قيل 
حكمه أن لا كسرة ولا تنوين إلا عند الضرورة والتناسب. وأما قيد الحيثية في قوله: وحكمه أن يختلف الخ حيث قال: أي حكم المعرب من حيث 
إنه معرب فهو لبيان الإطلاق أنه لا مدخل لقيد من القيود في هذا الحكم فإن له باعتبار قيد آخر معه من كونه منصرفاً أو غير منصرف أو 
فاعلاً أو مفعولاً إلى غير ذلك أحكاماً آخر. (قوئه: ورجع الضمير) هل إرجاع ضمير حكمه إلى وجود أحد الأمرين المذكورين لتكون نسبة 
الحكم إلى علته صرف للعبارة عن الظاهر المتيادر فإن المنساق إلى الفهم بعد تعريف غير المنصرف بيان حكمه كما في تعريف المعرب 
وحكمه. (قوله: ولا يخقى الخ) في الرضي إنما لم يظهر أثر متع الصرف في المثتى وجمع المذكر السالم مع اجتماع سببين نحو: أحمران 
ومسلمون علمين لمؤنث؛ لأن النون فيهما للتمكن حتى يحذف فيتبعه الكسر وأيضاً فإن النصب فيهما تابع للجر فلم يتبع الجر النصب. (قوله: 
إلا إذا أعربا إعراب المضرد) أي: جعل النون متعاقب الإعراب فحينئذ وجب منع صرفهما للعلتين؛ لأنه إذن فيهما تنوين التمكن ولا يتبع 
نصبهما الجر كذا في الرضي ( قوئه: بل يحتاج في إثباتهما إلى تكلض) وهو أن الأفعال فرع الأسماء إفادة واشتقاقاً. أما إفادة فلا حتياج 
الفعل في كونه جزء كلام إلى الاسم واستغناء الاسم عنهء وأما اشتقاقاً فلكونه مشتقاً من المصدر. (قوله: خفي) كما يشهد به بيان الفرعية. 
(قوله: فلم تكف واحدة) إعادة لمضمون قوله: ولم يقنع بفرعية واحدة إلا أن ما سبق مذكور بطريق المدعى وههنا مذكور بطريق النتيجة 
وليتصل به الاستثناء. (قوله: اعلم أن أصل الاسم الاعراب) لاعتوار المعاني عليه فيحتاج إلى علامات تميز بعض تلك المعاني عن بعض. 
وأما الفعل فلا يطرأ عليه إلا معنى واحد لازم وهوكونه عمدة فيما تركب منه من غيره. (قوله: يبنى) أي: الاسم نظراً إلى أصل الفعل الذي 
هو البناء قيعطى عمله لاشتماله على معناه الذي يقتضي الفاعل والفضلات. (قوله: ولهذا يعرب الخ) ولوكان أمره قوياً في البناء لما خرج 
منه بسبب مشابهته بالاسم. (قوله: بل ينزع عنه علامة الاعراب) فيكون اسماً معرباً بلا علامة الإعراب. ( قوله: أو منع التنوين أولا)؛ 
لأنه علامة التمكن؛ أي: علامة إعرابه هي التنوين. (قوله: وعدم ضرورة عودها) كما في قوله: أعد ذكر نعمان؛ إذ الوزن يستقيم بالتنوين 
وحده. فلو كان الكسر حذف أيضاً لمنع الصرف كالتنوين لم يعد بلا ضرورة إليه؛ إذ مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة. (قوله: صورة 
الكسر الذي ا يدخل الفعل) ولذا يؤتى بنون العماد في نحو: ضربني ويضربني. وإنما قال: صورة الكسر؛ لأن 
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علامة التمكن وإنما قلنا : إن لكل علةٍ فرعية» لأنْ العدل فرع" المعدول عنهء والوصف”" فرع الموصوف». 
والتأنيث فرع التذكيرء لأنك تقول: قاتم» ثم تقول: قائمة» والتعريف فرع التنكير”" لأنك تقول: رجل, ثم 
تقول: الرجل. والعجمة في كلام العرب فرع العربية إذ الأصل في كل كلام أن لا يخالطه لسان آخرء والجمع 
فرع”*' الواحد والتركيب”'' فرع الإفراد. والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه» ووزن الفعل فرع 
وزن الاسم" لأن أصل كل نوع أن لا“ يكون فيه الوزن الختص بنوع آخر» فإذا وجد فيه هذا" الوزن 
كان فرعاً لوزنه الأصلي «وَيجورٌ) 


)١(‏ لأن الأصل بقاء الاسم على حاله. (1) قوله: الوصف فرع الموصوف. أقول: الأولى أن يقال: الوصف ههنا مشتق وهو فرع المشتق منه فبكون فرعيته كفرعية الفعل 
للاسم - عيسى - (7) لأنه الأصل لعدم احتياجه إلى شيء . (4) إذ هو ضم آحاد. (0) لأنه عبارة عن ضم مفرد إلى مفرد ليحصل أسماء واحد. (5) سواء كانا في الاسم مثل : 
عثمان. أو الوصف مثل: سكران. (7) لأن الاسم أصل بالنسبة إلى الفعل. (8) أي: الوزن الموجود في الاسم. (۹) آي: في كل نوع. )٠١(‏ أ ني في نوع الاسم . 


ص قل ص 
المسممات 





هذه عرفات مباركاً فيها الخ . (قوله: والعجمة في كلام العرب 
الخ) قال مظهر الدين : النحو عربي فالعجم في العربي دخيل » 
والدخيل فرع الأصيل» والاسم العجمي إنما يكون غير 
منصرف إذا كان علما في العجم. فإن كان عجميا ولم يكن 
علماً فيه فهو منصرف» وإن وضع بعد العجم علماً لشخص 
نحو: فرندء فإنه اسم جنس ويدخله الألف واللامء فإذا 
أدخلته اللام صار عربياً معرباً . (قال المصنف: ويجوز صرفه) 
أما عطف على قوله أن لا كسر فيكون تحت قوله وحكمه أو 
عطف على حكمه» وقوله أي لا يمتنع فاعلم أن الأشياء 
منحصرة في ثلاثة: واجب؛ وهو ما يكون وجوده ضرورياً 
كوجود الباري تعالى. وجائز؛ وهو ما لا يكون وجوده ولا 
عدمه ضرورياً كأفراد الإنسان» وممتنع ؟ وهو ما يكون عدمه 
ضرورياً كشريك الباري» والممكن: إما خاص؛ وهو سلب 
الضرورة عن الطرفين» أو عام؛ وهو سلب الضرورة عن أحد 
الطرفين » فإن سلب الضرورة عن جانب الوجود فجانب العدم 
يكون مطلقاً ؛ أي : سواء كان ضرورياً أو لاء فهذا هو الإمكان 
العام السالب» وإن سلبت عن جانب العدم يكون جانب 
الوجود مطلقا وهذا هو الإمكان العام الموجب» إذا عرفت 
هذا فاعلم أن يجوز ههنا بمعنى يمكن» ولا يجوز أن يراد منه 
الإمكان الخاص؛ لأنه لا يصح تعلق قوله: للضرورة» ولا 
يجوز أيضاً أن يراد به الإمكان العام السالب» بل يراد الإمكان 
العام الموجبء. فالمعنى أنه لا ضرورة في عدم الانصراف 
فوجود الانصراف يكون مطلقاً سواء كان ضرورياً أو لا كما في 
التناسب» وإلى هذا أشار بقوله: أي : لا يمتنع الخ» وكتب 
أيضاً على هذا التفسير المولى الجزائري ما نصه: أن غرض 
الشارح من هذا التقرير الجواب عما يورد من أن صرف غير 
المنصرف للضرورة واجب» والمصنف أدخله في القسم 
الجائزء وحاصل الجواب: أن الجائز قد يطلق ويراد به ما 





الكسر أيضا؛ لأنه يلازمه وإنما قال: من غير عوض؛ إذ لو انتفى التنوين 
مع العوض وهو اللام أو الإضافة لم ينتسب الكسر؛ لأن وجود العوض 
وجود المعوض. (قوله؛ لأن العدل فرع المعدول عنه)؛ لأن الأصل 
بقاء الاسم على حاله. (قوله : والوصف فرع الموصوف) لتوقف معناه 
على ما يقوم به. (قوله؛ لأنك تقول قائم) الخ فهو فرع له لفظاأًء ولما 
غلب المذكر على المؤنث كان فرعا له في المعنى هكذا قالوه وفيه بحث؛ 
لأن التأنيث طار على قائم مطلقاً لا على قائم من حيث هو مجرد عن التاء, 
والمذكر هو هذا لا ذاك فإنه المشترك بين المذكر والمؤنث ومعناه 
بالفارسية: ايستاده» من غير تعرض للتذكير والتأنيث. (قوله: لأنك 
تقول: رجل ثم الرجل) يعني: أن التعريف طار على التنكير غالبا إما 
بوضع جديد أو بأداة فهو فرع له لفظاء ولما كان ما نعرفه كان مجهولا لنا 
كان التعريف فرعا للتنكير معنى. (ققوله : والألف والتون الزائد تين 
فرع ما زيدتا عليه) منهم من قال: إن منعهما للصرف لمضارعتهما 
لألفي التأتيث الممدودة في انتفاء التاء وكونهما زيدتا 





معنى الكسر وهو الجرة في صورة الفتحة يد خله. ( قوله: لأنالأصل 
الخ) إشارة إلى أن فرعية العدل للمعدول عنه ليس بمعنى التوقف 
عليه. بل بمعتى كونه خلاف الأصل؛ أي: الراجح المطابق للقياس. 
(قوله: ولما غلب المذكر على المؤنث كان فرعاً له في 
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المعنى) بمعنى كونه راجحا بالنسبة إليه كما قال الله تعالى: اَلرَجالٌ 
موت عل السا . (قوله: لا على قائم من حيث هو مجرد عن 
التاء) وإلا لزم اجتماع التجرد عن التاء وعدم التجرد عنها. (قوله: 
والمذكر هو هذا الخ) أي: المذكر هو المجرد عن التاء لا قائم 
مطلقاً. لا يخفى أن هذا الفرق تدقيق فلسفي وأما أهل العربية فلا 
يفرفقون بين المطلق والمجرد. ويقولون: إن التعريف فرع التنكير. 
والتأنيث فرع التذكير. والجمع والتثنية فرعا الواحد مع أن هذا البحث 
مطرد في جميع ذلك. (قوله: لمضارعتهما بألفي التأنيث) 
المراد بهما الهمزة المنقليبة عن ألف التأنيث في نحو: صحراء والألف 
المزيد قبلها والهمزة هي التي للتأنيث دون الألف قبلها؛ لأنها في 


الأصل صحرى فزيد من قبل هذه الألف ألف للمدّة 0 
١6‏ | 


والبناء وقلبت ألف 


أي : لا بمتنے ٠‏ وا کان رورا او فر ضرووري9؟ «صَرَقَه؛ أي : حل في حكم المنصرف بإدخال 
الكسر والتنوين فيه لا جعله“ منصرفاً حقيقة فإن غير المنصرف عند المصنف ما فيه علتان أو واحدة تقوم 
مقامهماء وبإدخال”"' الكسر والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما”"' وقيل : المراد بالصرف”" معناه اللغوي97) 
لا الاصطلاحي والضمير في (صَرَة) راجع إلى (حُكيو) «لِلضرورة 





(١)أي:‏ لا بسلب الوجود لأن الصرف قد بيجب في الضرورة. (؟) أي: صرفه واجب . (۴) جائز. )٤(‏ آي: غير المنصرف. )١(‏ غير المنصرف. )١(‏ متعلق بقوله : 
لا يلزم. . (۷) قاتله اندي . (A)‏ في قوله: جوز صرفه. (۹) وهو المنع . )٠١(‏ معناه. 








يقابل الواجب وهو مساوي الطرفين› وقد يطلق ويراد به ما 
يشمل الواجب كما ههناء فالجائز بمعنى غير الممتنع سواء 
كان واجباً كما في حالة الضرورة أو جائزاً كما فى حالة 
التناسب هذاء وبالجملة: أن الجواز في هذا الام بش 
الإمكان العام المقيد بجانب الوجود وهو سلب الضرورة عن 
طرف العدم» وعبارة ابن السيد ههنا هكذاء فإن قيل: 
الضرورة ههنا موجبة لا مجوزة فلم لم يقل يجب مكان يجوز؟ 
قلنا : لأنه عطف على الضرورة. قوله: أو للتناسب وهو لا 
يجب لأجله أو أراد بالضرورة القدر المشترك بين ما ينكسر 
الوزن به وبين ما ينزحف بهء وذلك مجوز لا موجبء. انتهت. 
(قوله : أي : جعله في حكم غير المنصرف الخ) يشير إلى دفح 
ما عسى أن يقال: أن المصنف ذكر أولاً أن غير المنصرف ما 
فيه علتان الخ» ولم يقل: ما لا يدخله الكسر والتنوين» بل 
جعل هذا حكماً له ثم قالك ويجوز صرفه فظهر بين كلاميه 
تباين» وحاصل الدفع: أن قوله صرفه مجاز من باب ذكر 
الشيء وإرادة أثره (فوائد) . (قوله: عند المصنف ما فيه الخ) 
قيد به ؛ لأنه عند غير المصنف - أعني : الجمهور - معرف بما 
لا يدخله الكسر والتنوين» فإذا دخله أحدهما يكون منصرفاً 
حقيقة. (قوله: وقيل: المراد بالصرف الخ) قائله الشارح 
الهندي» وإنما أتى بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه؛ لأن 
المناسب بالمقام هو الأول؛ مع أن الثاني أيضاً N‏ 
إلى اصطلاح النحاة» وإن كان حقيقة بالنسبة إلى اللغة ومعناه 
اللغوي التغيير» ومعناه الاصطلاحي الخلو عن العلتين. 
وقوله: راجع إلى حكمه؛ أي : فالمعنى» ويجوز تغيير حكمه 
إلى حكم آخر. (قوله: قال المصنف: للضرورة) من قبيل 
حرجت مخافة الشر؛ يعني : أنه من المفعول له الحصولي ؛ 
أي : لوجود ضرورة وإنما لم يمثل المصنف للضرورة؛ لظهور 
أمرهاء ومن أمثلة الصرف للضرورة ما في الهندي من قول 
أمرئ القيس : 


ويَومَ دكَلْتُ الخذْر يوم عنَيْرَّة 





)000( أي : أضرورة وزن الشعر مثل قوها: رضي صحت على مصائئبه . 








معاً وحذفتا معاً وكون أولى الحرفين في كل مدة والثانية حرفاً شبيهاً 
بحرف العلة؛ ولا يخفى أن لا بد حينئن من إثيات الفرعية بين المشبه 
والمشبه به. (قوله: لأن أصل كل ذوع) الخ يفيد فرعية قسم لا القسم 
الآخرالذي في أوّله إحدى الزوائد الأربع. (قال: ويجوز صرفه) ولا 
يجوز عكسه؛ وذلك لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولهاء ولا تخرج 
الأشياء عن أصولها؛ ولهذا جاز قصر الممدود في الشعر دون مد المقصور 
إلا نادراً. وجوّز الكوفيون وبعض اليصريين العكس للضرورة بشرط 
العلمية. (قوله؛ أي؛ لا يمتتع) الجواز قد يراد به الإمكان الخاص؛ 
وهو سلب الضرورة عن الطرفين» وقد يراد به الإمكان العام وهو سلب 
الضرورة عن الجاتب المقابل: ولا يجوز إرادة المعنى الأول لوجوب 
الصرف في الضرورة؛ بل يراد به المعنى الثاني» ويقيد بجانب الوجود فلذا 
فسره بقوله: لا يمتنع. (قوله؛ أي؛ جعله في حكم المنصرف) فإن 
ما لا يترتب عليه غايته في حكم العدم» وبهذا التوجيه والتوجيه الآتيء 
اندفع ما ذكر من عدم مانمية التعريف 






















التأنيث همزة. (قوله: معاً) لما لم تفارق إحداهما صاحبتها سميتا 
معاً ألفي التأنيث على طريق التغليب كذا في العباب. فالوصف 







بالممدودة بتأويل العلامة. (قوله: والثانية حرفا الخ) فإن الهمزة 
والنون لكونهما من حروف الزوائد يقبلان الحذف والإعلال كحرف 
الملة. (قوله: ولا يخفى أنه لا بد حينئن من إثبات الفرعية 








الخ) بأن يقال: المشبه به أصل المشبه فيما قصد من التشبيه. 
(قوله: لا القسم الآخرالخ) لعدم اختصاصه بالفعل: وقد قيل: في 
بيان الفرعية في القسم الآخر أن الحرف الزائد في الفعل لما كان 
لمعنى كان وزنه أصلاً للاسم الذي فيه الزيادة لا لمعنى؛ لأن الأصل 
في الألفاظ أن تكون لافادة المعنى. (قوله: ولذا جاز قصر 
الممدود)؛لأن المقصور أصل الممدود كما عرفت. ( قوله: بشرط 
العلمية) دون غيرها من الأسباب لقوتها بكونها شرطاً لكثير من 
الأسياب مع كونها سبباً واستشهدو! بقوله: 









وقول عرة: 
ثم فتاوي زفر ور عله 
ما هو قول الشافعي وحذه 


قما كان حصن ولا حابس 


ال كَفُوقان هِرّدَاسَ في مجم 
6 ميفوفان مِزرّداسمن قي مجمع 






أي : لضرورة ورن الشعر 


واعلم أن الصرف للضرورة ليس على الإطلاق» فإن ما في 
آخره ألف التأنيث المقصورة مثل: حبلى » لا يجوز صرفه 
بالإجماع إذ لا فائدة فيه؛ لأنه يسقط التنوين بالألف» وأنه لا 
يجوز منع صرف المنصرف للضرورة إلا نادرأء» وجوزه 
الكوفيون وبعض البصريين بشرط العلمية كما في قوله : 
قَمَا كان حِصّنّ ولا حابس 

يَفُوقانِ مِرْدَاسَ في مَبجمَع 
ومن ثم قيل : الكوفيون والأخفش يقيمون العلمية مقام علتين ؛ 
لقوتهاء وكثرة دورهاء وأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره» 
وقد جمع بعضهم ما يرتكبه في الضرورة فقال: 
ضَرُورَةُ المَّغْرٍ عَشْرٌ د ججُمْلتها 
ظ فف وَوَضْلُ وتخرِيك وتَسكِيِنُ 
| صَرْفٌ ومَنْعٌ وما في المّيْرٍ تَحْسِينُ 
وإن من أقبح ضرورات الشعر إدخال اللام على الفعل كقوله : 

إلى ربنا صوت الحمار اليجدذع 

وفي الموشح أن للشاعر أن يرد الأشياء إلى أصولها فإذا احتيج 
إلى إلحاق التنوين به لإتمام الوزن ألحقه كما في قوله: 
ا Li‏ 

أَححَذث علي مواقا وعهودا 
لأن الضرورات تبيح المحذورات» فلإباحة رد الشيء إلى 
أصله أولى وأصل الأسماء الصرف» وهذا فيما فيه فائدة» 
وأما فى مثل : حبلى» فالأكثر على أنه لا يجوز الصرف 
للضرورة؛ لعدم الفائدة وإجازة بعضهم» وقد مرت إليه 
الإشارة. (قوله: أي : لضرورة وزن الشعر) يعني : لضرورة 
مخصوصة بالشعر لا يجوز في النثر فإضافة الضرورة إلى الوزن 
لامية» وحاصل المعنى: لضرورة الشاعر إلى صرف غير 
المنصرف الواقعة لأجل الوزن؛ أي: لأجل تحصيل الوزن 
نفسه أو محافظته عن الانكسار وعدم السلاسة» فاعلم أن 
الشعر كلام موزون مقفى قصداً وهو موضوع علم العروض؛ إذ 
به يعرف صحيح أوزان الشعر"'' وفاسدها وما يعتريها من 
الزحافات والعلل» فالعروض : يبحث فيه عن الشعر من حيث 
هو موزون بأوزان مخصوصة. والوزن: عبارة عن هيئات تابعة 
لنظام الحركات والسكنات على وجه يحصل للنفس من إدراك 
تلك الهيئات لذة مخصوصة ذوقية» فللشعر حروف وحركات 
وسكنات محصورة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان عنها إلا 
للضرورة» فمن ثم قيل: الشاعر يرضى بهدم بيته لا بإخلال 
بيته» ثم اعلم أن للعروض خمسة عشر بحراً عند الخليل» 
والبحر : عبارة عن التفاعيل 


)1( غ1 النظم. 


(قوله: وهو سلب الضرورة عن الطرفين) أي: الوجود والعدم أو 
طرفي الحكم؛ أي: الإيجاب والسلب. (قوله: وهو سلب الضرورة 
عن الجانب المقابل) أي: للحكم فإن كان الحكم إيجابياً ضلب 
ضرورة العدم وإن كان سلبياً فسلب ضرورة الوجود. (قوله: ويقيد 
بجانب الوجود) أي: يقيد الجواز بجانب الوجود؛ أي: يجوز وجود 
صرفه فيكون معناه أن عدم صرفه ليس بضروري وضرورة السلب 
امتناع فيكون سلبها عبارة عن سلب الامتناع فلذا فسره بلا يمتنع. 
(قوله: فإن ما لا يترتب عليه الخ) دليل لحكم مطوي؛ أي: عبر 
عن جعله في حكم الصرف بالمنصرف؛ لأن ما لا يترتب الخ. ( قوله: 
والتوجيه الآتي الخ) أي: في الشرح وهو رجوع الضمير إلى الحكم 
وحمل الصرف على المعنى اللغوي. (قوله: من عدم مانعية 
التعريف) أي: تمريف غير المنصرف؛ 


1۷ 


أو“ رعاية القافية فإنه"" إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيراً ما يقع من منع صرفه انكسار'" يخرجه عن 


الوزن“ أو انزحاف يخرجه 





)١(‏ عطف على وزن الشعر. (؟) شأن. (") فاعل يصح. (4) أي: الاستقامة. 








المكرر بعضها على وجه شعري كتقديم بعض الأجزاء على 


شعر مركب من مصراعين سواء توافق قافيتهما أو لاء وقد نظم 












فكامل إمزاج الأراجز أرملا 
سريع سراح فالخفيفٌ مضارع 

فافهم. (قوله: أو رعاية قافية) عطف على الوزن؛ أي: 
لضرورة الشعر الواقعة لأجل رعاية توافق القافية وتجانسهاء 
فإن رعايته واجبة» فاعلم أن علم القافية علم بأصول يعرف به 
أحوال أواخر الأبيات من حركة وسكون وفصيح وقبيح 
وغيرهاء فموضوعه أواخر الأبيات الشعرية وواضعه مهلل 
بن ربيعة خال امرئ القيس» وفائدته الاحتراز عن الخطأ في 
القوافي ؛ وهي جمع قافية في اللغة من قفا يقفو إذا تبع فهي 
منقولة من الوصفية إلى الاسمية؛ وفي الااصطلاح عند الخليل 
من المتحرك قبل الساكنين مع ما بينهما من المتحركات إلى 
انتهاء البيت» وعند الأخفش الكلمة الأخيرة من البيت» 
والصحيح مذهب الخليل» والتفصيل في الكافي والصافي من 
كتب العروض والقوافي» والفاصلة في النثر بمنزلة القافية في 
الشعرء فلذا قيل: مراعاة الفواصل في الآي تجري مجرى 
المحافظة على القوافي في الشعر فتبصر . (قوله: فإنه إذا وقع 
غير منصرف الخ) قيل : هذا علة للعلية» وتحقيقه على ما أفيد 
أنه إثبات لوجود الضرورة إلى صرف غير المنصرف لأجل 
الوزن.» وحاصل الإثبات : أن يقال كلما كان قد يقع من منع 
صرف غير المنصرف الواقع في الشعر انكسار أو انزحاف 
فضرورة الشاعر إلى الصرف حاصلةء لكنه قد يقع ذلك 
فالضرورة ثابتةن فقوله : فإن قلت الخ» منع لملازمة باعتبار 
الانزحاف؛ أي: لائم من وقوع الانزحاف من منع الصرف 
ثبوت اضطرار الشاعر إلى الصرف هذا . (قوله : من منع صرفه 
انكسار) أي : لأجل منع صرفه نقصان حركة أو حرف يخرج 
الشعر عن الوزن والمساواة للأفاعل والتفاعيل كما لا يخفى 
على العروضي . (قوله: أو انزحاف): انفعال من الزحاف 
بكسر الحاء المهملة مصدر زاحفء وهو يطلق لغة على 
الإسراع ومنه : إا قشم آرت كفروا دنا ؛ أي : مسدرعین 
إلى قتالكم» وعلى المشي على الأست ويقال: بالفارسية 
غريدن كودك» وعلى الضعف فهو من الأضداد» ومنه ما قيل 






























عن السلاسة» أما''؟ الأول فكقوله: 
ص ضُمِّتْ'" عَلَىَ مَصَافِبٌ لَوْأنَهَا 





الا 


ابيا #©» 


صت عَلَى الأيَام0" صِرَن 


. أي: أما مثل غير المنصرف الذي يقم من منع صرفه انكسار يخرج. (۲) صفة انكسار. (۳) المنورة بنور الشمس وضيائها‎ )١( 






في معناه : باي كشان رفتن م شتر مانده شذه وتيرى كه فرود 


أزنشانة أفتد وفي الاصطلاح: تغيير - أي : في الأجزاء - 







مختص بثواني الأسباب مطلقا”'' بلا لزوم سمي به؛ لأنه إذا 
دخل الكلمة أضعفها وأسرع النطق بها بسبب نقص حروفها أو 
حركتهاء ويقال للجزء الداخل فيه ذلك المزاحف بفتح الحاء 
فلا يدخل الزحاف في الحرف الأول والثالث والسادس؛ 
لأنها ليست بثواني الأسباب» والحاصل : أن الزحاف عندهم 
تغيير في أجزاء البحور بسبب حذف ونقصان يقع في الشعر 
فمنه ما يخرجه عن السلاسة وجرى اللسان بالعذوبة كما مثل به 
الشارح› ومنه ما لا يخرجه عن ذلك كما في قوله : 
















توق ابن جرموز عمير شلوه 

والاستشهاد في جرموز؛ فإنه لا يجب فيه الصرف» بل يجوز 
كما في التناسب ؛ لعدم خروجه عن السلاسة. وهي السهولة 
والانسجام بحيث يتحدر الكلام بسبب ذلك كتحدر الماءء 
وبالفارسية: سلاست نرم شدن وروان شدن» يقال : شيء 
سلس ؛ أي : سهل» ورجل سلس ؛ أي : منقاد لين» ومنه 
سلس البول بكسر اللام في الكل» فقولهم سليس: غلط . 
(قوله : أما الأولء فكقوله: صبت على الخ) هذا البيت مما 
قالته فاطمة رضي الله عنها في مرثية النبي عليه السلام على ما 
شاع بينهم» فلعله لم يثبت الرواية عند الشارح فلذا أطلق ")۰ 
فهو بريئ من الكذب بخلاف ما إذا صرح فإنه حينئذ إن ثبت 
الرواية فهو صادق وإلا فلاء ثم البيت من البحر الكامل من 
عروضه الأولى وضربه الأول» وبعض أجزاءه سالم» وبعضه 
مضمرء لا من بحر آخر كما لا يخفى» وقبل هذا : 
ماذا على من شم Ea‏ ةذ 

أن لا يَشْمٌ مَدى الرّمانِ غوالِيا 
وهي جمع غالية بمعنى الرائحة الطيبة» والمعنى : ما الذي أو 
أي شيء وقع على من شم تربة أحمد في أن لا يشم مدى 
الزمان» وامتداده أنواع الطيب؛ أي : لا يقع عليه شيء؟ لأنه 
استغنى بشم ما هو أحسن منها رائحةء والاستشهاد في قوله : 
مصائب» حيث صرف بإدخال التنوين؛ لضرورة انكسار 
الوزن» والصب: بمعنى ريختن» ومصائب: جمع مصيبة ما 
يصيب الإنسان من مكروهء ولو أنها؛ أي: لو ثبت أن تلك 
المصائب أريقت على الأيام المضيئة صرن بظلمة تلك 
المصائب ليالي لغلبتها على نور الشمسء وفيه ما لاا يخفى من 
المبالغة» وقد ترجم بعضهم هذا البيت فقال: 






















)١(‏ سواء كانت الأسباب ثقيلة أو خفيفة وفي الحشو أو غيره. 
)١(‏ مع عدم تعلق الغرض بذكر القائل. 


والقول بأنه وافق القدماء في الحكم بالانصرافء وخالفهم في التعريف 
كما بيناه بعيد جداً. (قوله : فكقوله: صبت) الخ الصب: ريختن آبء 
قال قدس سره في الحاشية: هذا البيت مما قالته فاطمة رضي الله تعالى 
عنها في مرثية النبي يي وأوّله: 


و ا 


: a» 


مَدَى الرّمَان غُوالِيًَا 


وفي حاشيتها جمع غالية: بوي خوش: انتهى: مركية: بتخفيف الباء 


كمغفرة: برمرده سنايش كردن وكريستن؛ يقال رثيته ورثوته أيضاء 


التربة: خاكء المدى: غاية: والمعنى ماالذي أو أي شيء وقع على من شم 
ترية أحمد في أن لا يشم مدى الزمان وامتداده أنواع الغالية. 


لأن ما يصرف للضرورة ليس من أفراد غير المنصرف عنده بدليل 


قوله: ويجوز صرفه مع صدق التعريف عليه لوجود العلتين فيه وإنما 


اندفع؛ لأنه غير منصرف عنده إلا أنه سلب عنه حكمه للضرورة فهو 
من أفراد المحدود. (قوئه: والقول الخ) أي: القول في دفع عدم 
المانعية بأن المصنف رحمه الله وافق القدماء في حكمه بانصراف ما 
دخله الجر والتنوين للضرورة. وخالفهم في التعريف حيث عرفه القوم 
بما لا يدخله الجر والتنوين ويكون جره بالفتحة وعرفه المصنف رحمه 
الله بما فيه علتان. (قوله: بعيد جدا)؛ إذ لا وجه لاختيار مالخو 
مزيف عنده. (قوله: والمعنى ماالذي أو أي شيء الخ) يعني: أن 
كلمة ما استفهامية وذا إما موصولة وزائدة والمعل الذي يتعلق به 
الجار محذوف. وأن لا يشم منصوب بنزع الخافض أو مجرور بحذفه. 
وخلاصة المعنى لا حرج على من شم تربة أحمد كا 


2 
وأمًا الثان فكقول : 
«أَعِدْ يَكرَ نْعْمّان لَنَا إن ذِكْرَهُ المشڭ" ما رَه َء" 
غ- 2 ل إن ذكره هو ما كررته يتضوع 


فإنه لو فتح نون (نْمْمَانَ) من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن يقع فيه زحاف”؟ يخرجه عن السلاسة كما يحكم 
به“ سلامة الطبع» فإن قلت: الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري» فكيف يشمله" قوله: للضرورة. 
قلنا : الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند“ الشعراءء وأما الضرورة الواقعة 
لرعاية القافية» فكما في قوله" : 

سام على یر الآتام"' ج015 اد EEE e i‏ 


م و اه 7 هه 04 4 ت اف o‏ 





)١(‏ أصله أعود. (؟) كالمسك - من قبيل تشبيه البليخ . (۳) تنتشر ريحه. (4) أي: تغيير في الحركة. (5) أي: بالخروج عن الوزن. )١(‏ لأنه لا يخل بالوزن كما 
عرفت وما لم يخل بالوزن لم يکن ضرورياً. (۷) أي: الضرورة. (A)‏ يعني : ما عده الشعراء ضروري . نوري . نض أي: في قول من مدح التبي عليه السلام. 3م 
مبتدأ. )١١(‏ خيره. (؟١)‏ مفرد اللفظ مجموع المعنى. )١7(‏ عطف تفسيرء بمعئى المحبوب. )١5(‏ عطف بيان للحبيب. )٠١(‏ شفيق على أمته. 






بجانم ريخته جندان عم ودرد ومصيبتها 

كه كر بروزها ريزند كردد تيره جون شبها 
(قوله : وأما الثاني : فكقوله) أي : فكقول الشافعي رحمه الله 
في مدح إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان» والبيت من الطويل 
من E‏ المعو من بيده كد : أَعِدْ ذِك فعولن رَ 
کک نییان فاعضل فلو حاف رین تعمان يكون ؤزته مفاعيان 
وهو مكفوف» وبهذا القدر يخرج البيت عن الوزن كما ذكره 
الشارح› فإن قيل : الضرورة تندفع بإعادة التنوين في نعمان 
فلا حاجة إلى إعادة الكسرء وجعل الاسم بحيث لا يبقى فيه 
أثر ما من آثار منع الصرف» قلنا: إن الممنوع بالأصالة هو 
التنوين › فإنه منشأ منشأ الثقل وهو المنافي لمعناه؛ لعدم 
الانصراف» فلما أعيد عاد الاسم إلى أصله بالكلية ولم يبق 
شيء من آثار منع الصرف» فإن قلت : الساقط في البيت الأول 
أيضاً تنوين مصائب فلم أوجب هناك سقوطه الانكسار وهنا 
الانزحافء قلنا : التنوين في البيت الأول مقابل لنون متفاعلن 
المختص بالكامل والتنوين هنا مقابل لنون مفاعيلن وسقوط 
نون متفاعلن ليس من الزحافات» بل انكسار يوجب خروج 
الشعر عن الوزن» وذلك لما عرفت أن الزحاف مختص بثواني 
الأسباب» وعلن فى متفاعلن وتد لا سبب بخلاف نون 
شاغلن؛ فانها قد مقط بالف فق مفاعيل كبا ذكرناء 
فافترقا. (قوله: ليس بضروري) آي : فلا يجب الصرف 
لأجله» بل يجوز كما في حال التناسب» ولا يخفى وجه تفريع 
هذا السؤال على ما قبله . (قوله : عن بعض الزحافات) قيد به ؛ 
لأن بعض الزحافات لعدم إخراجه الوزن عن السلاسة لا 
يضطر إلى الاحتراز عنه عند الشعراء وإن أمكن كما في قوله : 

أثوى ابن جرموز عمير شلوه 

كما مر . (قوله : فكما في قوله: سلام) أي: قول ما مدح النبي 
عليه السلام» وهو من الطويل من ضربه الثاني المقبوض . 






(قوله؛ فكقوله ؛ أعد) الخ يجوز الكسر في إن وحينئذ تكون الجملة 
استئنافيةء والفتح وحينئن يكون منصوباً بنزع الخافض؛ وهو اللام وإنما 
لم يمثل للضرورة لظهور أمرها. (قوله : قلنا: الاحتراز) إلى قوله: 
ضروريء فالمراد بالضرورة ما عدّه الشعراء ضرورة. 















استئنافية) جواب لسؤال نشأ من الجملة السابقة؛ أي: لم أعد ذكر 
تعمان. 












فإنه0"" لو قال: (يِأَحْمَد)”"' - بفتح الدال لا يُحْلٌ بالوزن ولكنه يخل بالقافية فإن حرف الروي”*' في سائر 
الأبيات» الدال(“ المكسورة «أُوْ لِلتَتَاسّبٍ» أي: ويجوز صرف غير المنصرف» ليحصل التناسب بينه وبين 
المنصرف. لأن”'' رعاية التناسب بين الكلمات أمر مهم عندهم وإن لم يصل إلى حد'" الضرورة. 

«ْل: سكسلا وأْدلد» حيث صرف (سَلاسّلاً) ليناسب المنصرف الذي يليه أعني” (أَغْلاَلاً) ‏ فقول : 
(سَلاَلا 5-6 نال مجموع غير(" المنصرف الذي صرف"''*, والمنصرف الذي صرف غير المنصرف 
لتناسبه”"" «وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا أي: العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع» علتان مكررتان 
قامت کل راح المي مقا م علتين لتکررها/'» 





(۱) آي : شان . (۲) بفتح الدال في موضع الجر بدل من الخير. (۳) آي: حرف القافية . (:) سيمى حرف يجب تكرره في آخر كل بيت في القافية بمعناه. قوله: فإن 
حروف الروي حروف. () خر إن. )٦(‏ وهو تعليل للعلة المستفادة من قوله ليحصل. (۷) مرتبة . (8) المنصرف. (4) أراد أن ذكر أغلالا ليس زائداً لأن المقصود 
تمثيل للجموع والأظهر أن التقدير كصرف سلالا في هذا التركيب عصام. )٠١(‏ سَلاسّلا. (١١)أي:‏ لتناسب المنصرف . (؟7١)‏ أشار إلى موصولية ما. )١7(‏ أي: 
الجمع وألْفا التأيث. )١4(‏ أي: تكرر كل واحدة منهما. 
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200 وال م # ور ر 
أو لِلتَنَاسُبٍ مثل : دسلا سِلاً وَأَغْلاً لا 4 '' وَمَا 
مه لبر ۲ 
يفوم م َقَا مَهُهَا ٠‏ 
)١(‏ حيث صرف سلاسلا وقوا ريراه لتناسب المنصرف الذي يليه 
(۲) آي : العلتين. 


(قوله : فإن حرف الروي) وهو آخر حرف من البيت بئيت عليه 
القصيدة ونسبت إليه نسبة الكل إلى الجزءء فيقال: قصيدة 
نونية أو لامية أو ميمية مأخوذ من الروية» وهي الفكرة؛ لأن 
الشاعر يتفكر فيه فهو فعيل بمعنى مفعول أو من الرواء بالكسر 
والمد وهو الحبل الذي يشد به الحمل على البعير سمى به؛ 
لأنه يشد به أجزاء البيت بعضها إلى بعض فهو فعيل بمعنى 
فاعل» واعلم أن كل حرف يصلح أن يكون روياً سوى حروف 
الإطلاق وهمى المدات والمضمرات كالمدات وكذا التنوين 
وياء الإضافة لا يصلحان لذلك» والتفصيل في محله. (قال 
المصنف: أو للتناسب) مفعول له تحصيلي › وقوله: 
للضرورةء حصولي فلذا أعاد اللام وإلى هذا أشار بقوله : 
أي : يجوز صرف غير المنصرف؛ ليحصل التناسب» والجواز 
ههنا بمعنى الإمكان الخاص» قال في الفوائد: فلكون هذا 
الجواز مغايراً للأول بحسب النوع نبه عليه بإعادة الجارء وفي 
تفسيره أيضاً إشارة إلى أن ذكر سلاسلا مع أغلالاً له وجه» 
وهو أن المناسبة لا يعرف إلا بذكرهما معاء وقوله: أمر مهم 
عندهم ؛ آي : عند بلخاء العرب» ومقصود لازم عند علماء 
لدت فلذا صار السجع من أجل محسنات الكلام على ما 

حققه الفاضل العصام. (قوله: مثل سلاسلا وأغلالاً) على 
قاء نافع والكسائي رأبي بكرء ولما كان رعاية انتامب أبع 
ما يظن صرف غير المنصرف لأجلها مثل : من أوثق الكلام» 
ومثله قول الملك العلام : #قواريراً#» حيث صرف لتناسب رؤس 
الآي والفواصل؛ أعني: الوقف على الألف. (قوله: مثال 
المجموع الخ) أي : فلا یکون ذکر قوله : ٭آغلا) زائداً كما 
كرتا آنفاً . (قوله : آي: العلة الواحدة) يشير إلى أن هذا 
قال فة أو راخت مها 0 فال أن هنا فوصولة 0 
الموصول للعهد حيث قال: من العلل التسع . (قوله : قامت 
كل واحدة منهما مقام العلتين لتكررهما) اختلفوا في سبب قيام 
كل منهما مقام علتين فالأصح تكرر كل واحدة منهما كما 
فصلهء وقال عصام: وجه تحقق الفرعيتين في الجمع أنه 
للزومه بمنزلة الجمعين وكذا التأنيث بالألف». والأولى أن 









(قوله ؛ لأن رعاية التناسب بين الكلمات أمر مهم) في السجع وغيره 
ولهذا يقال: هنأني الشيء ومرأني؛: والأصل أمرأني عند من لم يثبت 
مرأني؛ وقال الله تعالى: «#والْفَج #. ثم قال: سر ويقال: 
سى لموافقته: طقل >. (قوله؛ لتناسب المتصرف الذي 
يليه) قد ينصرف؛ لتناسب المنصرف الذي لم يله كقوله تعالى: 
«قواريراً» على قراءة التنوين فإنه صرف لتناسب أواخر الآي؛ فإنها 
كالقوافي يعتبر توافقها وتجاتسهاء وأما إذا قرئ بالألف فليس نصاً فيما 
استشهد به لجواز أن لا يكون الألف بدلا من التنوين: بل أن يكون 
للاطلاق كما في قوله تعالى: جلث اعلم أن شير القصيح في تفه 
قد ينضم إليه أمر فصيح فيصير فصيحاً فإن وسا م سلا في نفسه غير 
فصیح وواللا حسنه وجعله قصيحاً. وكذا و كن يحسنه 
قوله تعالى: يعد وإلا فاللغة الفاشية يبدأ؛ روي أن بعض البلغاء 
قال لكاتبه: اكتب يا حار إن الركب قد حاروا بضم الراء في يا حار؛ فقال 

















الكاتب: يا سيدي يا حار بالكسر اقصح فأمره بما أمره به أولا وأراد به أن 
التتاسب يحسنه. (قوله ؛ مثال لمجموع غير المنصرف الذي صرف 
والمنصرف) و وا لكان ١‏ الأنسب الاكتفاء بسلالا. (قال: وما يقوم 


(قوله: متاك الشيء ومرأني) بالحركات الثلاث في العين. 
(قوله: عند من لم يثبت مرأني) قال الأخمفش: يقال مرأني 
الطعام؛ وقال بعضهم: تقول امرأني الطعامء قال الفراء: مع هنأني. 
قالوا: بغير الألف وإذا أفردوها قالوا: امرأني كذا في الصحاح. 
(قوله: ثم قال يسر) الأصل يسري أسقط الياء واكتفى بالسكر 
لتناسب الفواصل فإنها على الراء المكسورة. ( قوله: لموافقة قلى) 
فإن إمالته قياسي لكون ألفه منقلبة عن الياء. وأميل ألف سجا مع 
كونها منقلبة عن الواو لموافقته. ( قوله: أفصحح) لما سيجيء من أن 
بقاء المتادى المرخم على ما كان قبل الترخيم أفصح 


j - 








أحديهما: «الجَمُعٌ» البالغ إلى صيغة منتهي الجموعء فإنه”'" قد تكرر فيه(" الجمعية حقيقة ك (أكَالِبَ0") 


وَ(أَسَاورك») و(أنَاعيه**) أو حكما كالجموع الموافقة لها" في عدد الحروف والحركات والسكنات ك 


(مَسَاجِدَ) و(مَصَابِبْحَ). 


وثانيهما : التأنيث لكن لا مطلقاً بل بعض أقسامه 0 هو «أَلِمًا البَأَنيْث» المقصورة والممدودة أي : 


)١(‏ شأن. (۲) أي: في هذا الجمع . (۳) جمع أكلب وهي جمع كلب. (4) جمع أسورة وهي جمع سوار. (0) جمع أتعام وهي جمع نعم ١‏ وكثيراً ما يطلق على الإبل. 
(5) أي: للمجموع التي تكرر فيها الجمعية حقيقة. (۷) ذلك البعض. 


الجَمَعٌ وَأَلَِا التَأَنْيَبْ 


© بس 


المؤنث بالألف بمنزلة المؤنث بالتاء العلم» وكذا الجمع 





مقامهما) اللائق تقديمه على الحكم؛ لأنه بيان لما أبهمه في حد غير 
المنصرف. (قوله؛ أحدهما الجمع البالغ إلى صيغة منتهى 
الجموع) أي: الجمع الذي يجمع إلى أن ينتهي إلى وزن الممنوع عن جمع 
التكسيرء اعلم أن النحاة اختلفوا في سبب قوته فمنهم من ذهب إلى أن قوة 
قيامه مقام السيبين لكونه نهاية جمع التكسيرء والمصنف ذهب إلى أنها 
لتكرر الجمعية حقيقة أو حكما كما ذكره قدس سره والأكثرون ذهبوا إلى 
أنها لكونه لا نظير له في الآحاد العربية؛ وأما نحو: ثمان فشاذ: وأما نحو: 
الترامي. فالأصل فيه ضم ما قبل الياء, وأما نحو؛ هوازن لقبيلة من قيس 
فمنقول من الجمع؛ وأما نحو: يمان وشآم في المنسوب إلى اليمن والشام 
فالألف فيهما عوض عن إحدى يائي النسبة؛ فهذا الوزن عارض لم يعتد 
به؛ لأنه بسبب إحدى يائي النسبةء والألف الذي هو بدل عن الأخرى؛ وياء 
منادى برأسه. (قوئه: لأنه بيان ثما أبهمه الخ ) يعني: أنه أبهم في 
حد غير المنصرف قيدين من تسع وما يقوم مقامهماء وقد بين الأول 
بقوله: وهي عدل الخ فكان المناسب أن يبين الثاني أيضاً في جنبه 
ويقدمه على الحكم. وأما قوله: فالعدل الخ بيان الأسباب فهو بيان لما 
أبهم في تفسير ما أبهم في الحد فاندفع ما قيل: إن بيان الأسباب كلها 
من تتمة التعريف فهذه جملة معترضة لا مشاحة في وقوعها أينما 
وقعت ولشدة الاهتمام ببيان أنها لا تصلح للتعريف قدمت إلى هنا. 
(قوله: لكونه نهاية جمع التكسير) فإن الشيء إذا بلغ نهايته 
وكماله قوي غاية القوة. ( قوله: لتكرر الجمعية) وتكرر الشيء 
يوجب قوته. ( قوله: لكونه لا نظير الخ) فإنه إذا لم يكن له نظير 
في الآحاد كان غير مشبه بالآحاد فيكون قوياً في جمعيته. (قوله: 
وأما نحو: ثمان الخ) لما كان بعض الآحاد وارداً على صيغة منتهى 
الجموع. فلا يصح أنه لا نظير له في الآحاد اعتذر عن ذلك» والمراد 
بنحو ثمان أمثاله من نحو: رباع لمن ألقى رباعيته. وشناح بمعنى 
طويل. وضراب؛ أي: غليظ قصير ومعنى قوله: شاذ أنه قليل في حكم 
العدم. (قوئه: وأما نحو: الترامي) أي: المصادر المنقوصة من 
باب التفاعل. (قوئه: وأما نحو: هوازن) أي: سراجل. وبراقس 
اسم كلب» ومعافر اسم حي من اليمن. (قوئه: فالألف فيهما الغخ) 
والأصل يمني وشامي. (قوله: كذا تهام الخ) أصله تهمي عوض 


بهم الألف من إحدى يائي النسبة فصار تهامي ثم سقط 
۱۲ | الياء للتنوين. (قوله: وإنما لم يعد الخ) حيث جعل 


)١(‏ بمعنى: دستينهء وفي التنزيل: مل يا ين أسَاوَ4. 


بمنزلة الجمع العلم في أنه كما لا يتغير العلم لا يتغيران أيضا . 

وقوله : البالغ إلى صيغة الخ زاد لفظ الصيغة ؛ لأن مساجد مثلاً 
ليس منتهى الجموع › بل على صيغه ووزنه ؛ يعني : أن كونه 
على تلك الصيغة يقوي الجمعية بخلاف الصفة مثلاً . (قوله: 

حقيقة كأكالب ١‏ خ) جمع أكلب جمع كلب» وأساور جمع 
أسورة جمع سوار ٠"‏ وآناعيم جمع أنعام جمع نعم كذا في 
الهامش› ونعم بفتحتين : ساريا ومنه قوله : 


ما قال لا قَط إلأفي تَمَهُدِه 


ولا نعم قط إلا جَاءَت الْنْعَمُ 
ففي هذه الأمثلة تكررت الجمعية فكل جمع قائم مقام علة» 
وكل علة فرع لشيء؛ لأن الجمع فرع المفرد» ولزوم الجمع 
فرع لعدم اللزوم. (قوله: الموافقة لها) أي : للجموع التي 
تكررت فيها الجمعية حقيقة» وفى قوله: فى عدد الحروف 
الخ إشارة إلى أن المراد الوزن التصغيري لا الصرفي» فلذا 
لم يقل: في الوزن» وبالجملة: إن الجموع الموافقة لها في 
حكمها في الجمعية والوزن وعدم جواز جمعها ثانياً جمع 
تكسير . وقوله : والسكنات جمعه مع أن الساكن واحد أو اثنان 
للمشاكلة أو باعتبار الأفراد أو بناء على أن أقل الجمع اثنان. 
(قوله : وثانيهما : التأنيث» لكن لا مطلقاً) أشار به إلى وجه 
مخالفة المصنف لما ذكره فى تعداد العلل والأسباب المائعة 
حيث قال هناك : وتأنيث» ولم يقل : وألفا التأنيث» وههنا قال 
كما ترى: فوجهها أن العلة فى الحقيقة ألفا التأنيث لا مطلق 
التأنيث» فيكون مجازاً بذكر الشيء وإرادة بعض أقسامهء 
قيل : بل العلة هي التي تضمنها ألفا التأنيث فيكون مجازاً من 
قبيل إضافة السبب إلى المسبب فبهذا ظهر لك فائدة مخالفة 
الإجمال للتفصيل . وقوله : لا مطلقاً؛ أي : لا التأنيث المطلق 
الأعم من التأنيث بالتاء أو الألف أو المعنوي. (قوله: وهو 
ألفا التأنيث) قيل: الصواب والتأنيث بالألف عطفاً على 
الجمع» وقال عصمت: في العبارة مسامحة» والمراد: 
والتأنيث الواقع بسبب أحدهماء وقد مر ما به يندفع ذلك» 
فتبصر. (قوله: والممدودة) الهمزة الممدودة في الأصل 
مقصورة زيدت قبلها ألف لزيادة المد؛ إذ الألف للزومها 
صارت كلام الفعل» فجاز زيادة الألف 








النسبة عارضة لا يعتد بها في الوزن: وكذا تهام بفتح التاء في المنسوب إلى تهم بمعنى: تهامة هي بلدة: قال الجواهري: إنه منسوب إلى تهامة لكن حذف 
منه إحدى يائي النسبة: وإنما لم يعد ياء النسبة عارضة في نحو: عواري جمع عارية منسوب إلى العار؛ لأنها تثبت في واحده وصيغ هذا الجمع على 
اعتبار تلك الياء في الواحد, وقيل: إن ثمانياً مثل يمان؛ لأنه منسوب إلى جزئه الذي هو الثمن ولا يخفى بعده؛ وقيل: منسوب إلى ثمانية نسبة المعدود 
إلى العدد فإن ثمانية في الأصل عددء, والثماني هو المعدود ليس إلا فإذن الألف التي فيها غير ألف المنسوب إليه تقديراً؛ لكونه بدلا من إحدى يائي 
النسبةء وكذلك الياء غير الياء, وأما سراويل فأعجمي أو عربي مفرد شاذ, أو جمع تقديراء وأما نحو: أكلب وأحمال وإن لم يأت لهما نظير في الآحاد 
فالاعتذار فيهما أنهما جمعا قلةء وحكم جمع القلة حكم الآخن بدليل تصغيره على لفظه كما يصغر الآحاد فصارا كأنهما باقيان على أفرادهماء ولا يصح 
الاعتذار بمجيء أفعل في الواحد؛ نحو: أدرج في اسم موضع لكونه منقولاً عن الجمع كمدائن, ولا بأجر وآنك؛ لأنهما أعجميان؛ ولأن آنك يحتمل أن 
يكون فاعلاً, ولا بأشد؛ لأنه جمع شدة على غير القياس؛ أو جمع لا واحد له بدليل تأنيث الفعل المنسوب إليه؛ قال قدس سره في الحاشية: فأكالب جمع 
أكتلب وهي جمع كلبء وأساور جمع أسورة جمع سوارء وأناعيم جمع أنعام جمع نعم انتهىء» السوار: ياره دستء وقد يلحق التاء بأساور وعليه قوله تعالى في 
قراءة: FE‏ لق عه سورة من ذهب , نعم» جهار باي وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» وأرادوا بجمع جمعه التكثير فقط؛ لأن جمع الجمع إما 
أن يراد به التكثير أو الضروب المختلفة كذا في الصراح. (قوله: أو حكما كالجموع) الخ إنما جعل ملحقاً بالقسم السابق؛ لأنه شابهه من وجوه 
ثلاثة؛ أحدها: أنه على وزنه؛ وثانيها: أنه جمع مثله وقد أشار إليهما قدس سره في الشرح وثالثها؛ أنه ممتنع من الجمع مرة أخرى. (قوله: 
والممدودة) 





غير منصرف وأراد بنحو: عواري قماري وكراسي وبخاتي ودباسي في جمع قمرى ويختى كرسي ودبسي. (قوله: جمع عارية) بالتشديد 
منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب. ( قوله: لأنها تثبت الخ) أي: لأن تلك الياء تثبت في واحدة فصارت أصلية بالقياس إلى الجمع وإن 
كانت عارضة في الواحد. (قوله: وقيل: إن ثمانياً الخ) أي: قيل في الاعتذار عن مجيء ثمان أنه مثل يمان: والأصل يمنى عوّض الألف عن 
إحدى الياءين فصار ثمان. ( قوله: الذي هو التمن) وإبدال الضم الذي كان في المنسوب إليه بأالفتحة من تغيرات النسبة كما قيل: تهامي فضي 
النسبة إلى تهامة. ( قوئه: ولا يخفى يعده)؛ إذ لا معنى للنسبة في ثمان فإنه بالإضافة إلى الثمن كالأريع بالنسبة إلى الربعء والخمس بالنسبة 
إلى الخمس. ولا معنى لنسبة هذين العددين إلى جزئهما كذا في الرضي. (قوله: في الأصل عدد) أي: لا معدود. (قوله: والثماني هو 
المعدود) أي: الثماني لا يستعمل إلا في المعدود لا العدد. (قوله: فإذن الخ) أي: إذا كان ثمان منسوياً إلى ثمانية فالألف التي في ثمان غير 
الألف التي في ثمانية تقديراً. وكذا الياء التي في ثمان غير الياء التي في ثمانية ليصبح كونه منسوباً إليه. وإن ألفه عوض عن إحدى اليائين 
وهذا كما قيل في هجان وفلك. ( قوله: وأما نحو أكلب الخ) جواب عما يقال: إنه لو كان قوة هذا الجمع؛ لأنه لا نظير له في الآحاد فكذلك 
أكلب وأحمال لا نظير له في الأحاد. فلم لم يعد هذا الوزن المصنف رحمه الله. (قوله: بد ليل تصغيره على لفظه) فيقال: أكيلب وأجيميل. 
(قوله: ولا يصح الاحتذار) أي: لا يصح الاعتذار عن نحو: أكلب بأن له نظيراً في الآحاد لمجيء أذرج وآجر وآنك وأشد؛ لأن الأول منقول. 
والآخران أعجميان. الآجر قد يشدد راؤهء قال في الصحاح: الآنك الأسرب. وهو أفمل من صيغ الجمع ولم يجئ عليه الواحد إلا آنك وأشد. 
(قوله: بدليل تأنيث الفعل المنسوب إليه) قال: بلغتها وأجمعت أشدي. ( قوله: السوار ياره دست) بالياء المثناة التحتانية والراء لفظ 
فارسي معناه: دست برنجن. ( قوئه: التكثير) فقد دون الضروب المختلفة. ( قوله: وقد أشار الخ) بقوله: كالجموع 


كل واحدة منهما ك (حُبْقَ) "١7‏ و(عَثْرَاءَ)!" لأنهما لازمتان للكلمة وضعا”". لا تفارقانها أصلاً فلا يقال في: 
(حُبْلَ): خُبْل ولا في (عثرَاء)0': عثْر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخرء فصار التأنيث مكرر”*', 
بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل"'' الوضعء فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث» فلو 
عرض 





)0( مثال الألف المقصورة. (1) تفسير لمعنى اللزومء آي: لا ينفك كل واحدة منهما. () أبداً ومستمرا. (4) بحذف ألف التأنيث لأن مذكره أحمر لا حمر.‎ )١( 
وإن اتفق في بعض الأسماء لزومها كالحجارة والتجارة لكن لما لم يكن في نوعها ذلك اللزوم لم يعتبر.‎ )١( حكماً لا حقيقة.‎ 












الهمزة الممدودة منقلبة عن الألف وهي للتأنيث دون الألف التي قبلها 
ولما لم يغارق إحداهما الأخرى نسباً إلى التأنيث تغليباً. (قوله : فاتها 
ليست لازمة للكلمة) أي: لبنائها وإن اتفق في بعض الأسماء لزومها 
كحجارة وتجارة. 


لا a a E E‏ 
مقصوراً وضاع العمل» فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة 
دون الأولى؛ لق :علق متكا وإنما قلبت همزة لا واوا 0 
ياء مع أن مناسبة حروف العلة بعضها لبعض أكثر؛ إذ لو قلبت 
إلى أحدهما لاحتيج إلى قلبها ألفاً كما في كساء ورداء» فيكون 
تطويلاً للمسافة بلا فائدة (سيد). وأورد عليه بأن علامة 
التأنيث الهمزة؛ لأنها المنقلبة عن ألف التأنيث إلا أن يقال: 
المراد بالألف الممدودة هي الهمزة سميت بها؛ لأنها 
الممدودة بها ففيه حذف وإيصال» ولا نزاع في صحة إطلاق 
الألف على الهمزة؛ لأن الألف إما اسم للأعم أو للمتحرك 
فقط » واسم الساكن لا (شرح عصام). (قوله: أي : كل واحدة 
منهما الخ) لما كان قوله: وألفا التأنيث مضطرباً» حيث يوهم 
كونهما معاً علة واحدة أوٌّله بقوله: أي: كل واحدة منهماء 
وقيل : لما كانت التثنية اختصار العطف فمعنى قوله: وألفا 
التأنيث» ألف وألف والواو لمطلق الجمع»› توهم منه أن 
الألفين ليستا مستقلتين في العلية» بل العلة مجموع الألفين 
دفعه بهذا التفسير. (قوله: لأنهما لازمتان للكلمة) علة 
للدعوى الضمنية والتأنيث اللازم بمعنى كونه بحيث لا يجوز 
إسقاط علامته على إرادة التذكير؛ نحو: طلحة وحبلى 
وصحراء» فإنه لا يقال في المذكر منها طلح وحبل كما ذكره 
الشارح. (قوله : فصار التأنيث مكرراً) ؛ لأن كونها ألف تأنيث 
علة وكونها لازمة للكلمة بحسب الوضع منزل منزلة تأنيث آخر 
فكأن فيه علتين فرعيتين» وقوله : فإنها ليست لازمة الخ؛ أي : 
وإن اتفق اللزوم في بعض الاسم؛ نحو: حجارة وعرفة» فإ 
هذا اللزوم لما لم يكن معتبراً في نوعها لم يعتدٌ به . (قوله : فلو 
عرض لها اللزوم لعارض الخ) جواب عما يقال: إن ألف 
التأنيث قامت مقام علتين لأجل لزومهاء والتاء قد يعرض لها 
اللزوم بسبب العلمية كفاطمة مثلاً» فإن الأعلام محفوظة عن 
التصرف» فحيئئذ ينبغي أن يقال: أن فاطمة ثلاثة أسباب؛ 
العلمية والتأنيث وتزومه» وحاصل الجواب: أن التاء وإن 
كانت لازمة فيما قلت» إلا أن لزومها عارض بسبب العلمية› 
فلذا لو نكر لا يبقى ذلك اللزوم بحالهء فلم يكن هذا اللزوم 
العارضي نازلا منزلة علة كاللزوم الوضعي. وقوله : كالعلمية 












الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات وإنما لم يقل في 
الوزن كيلا يسبق إلى الفهم أن المراد الموافقة في الوزن الصرفي. 
(قوله: الهمزة الممدودة) هي عند سيبويه في الأصل مقصورة 
زيدت قبلها ألف لزيادة المد؛ وذلك لأن الألف للزومه صار كلام 
الفعل فجاز زيادة الألف للمد قبلها كما في حمار وكتاب فاجتمع 
ألفان» فلو حذفت إحداهما لصار الاسم مقصوراً كما كان وضاع العمل 
فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة دون الأولى لتبقى على مدهاء 
وإنما قليت همزة لا واواً ولا ياء مع أن مناسبة حروف العلة بعضها 
لبعض أكثر؛ إذ لو قلبت إلى إحداهما لاحتيج إلى قبلهالخمزة كما في 
كساء ورداء لكون ما قبلها ألفاً كما فيهما. (قوله: نسباً؛ أي: 
الألفان إلى التأنيث) حيث قيل الممدودة للتأنيث فإن الممدودة 
مجموعهما. (قوله: تغليباً) لألف التأنيث على الألف الزائدة. 
(قوله: أي: أبنائها) المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتهالخيئتها 
التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتبة 
وحركاتها المعينة وسكناتها مع اعتبار الحروف الأصلية والزائدة كل 
في موضعه. وإنما لم تكن التاء لازمة لبتاء الكلمة؛ لأنها وضعت فارقة 
بين المذكر والمؤنث. (قوله: وإن اتفق الخ) بأن صارت داخلة في 
مادتها. 


























اللزوم بعارض كالعلمية”'' مثلاء 1" يَقُوَ قو اللزوم الوضعي7) معدن . مصدر مبني للمفعول أي : 


كون الاسم معدولاً احرُوجَهُ)! 


“ أي : خروج الاسم. 


. مثلا. والمنقول من الوصفية لا الا”ممية كالذبيحة والنطيحة. (۲) آي : لزوم العارض . (۳) آي : الأصلي. (4) اللام للعهد الخارجي . (6) المصدر مضاف إلى الفاعل‎ )١( 


بيان للعارض ؛ اق لأن الأعلام لا تتغير كما أن ضروب 
الأمثال كذلك . (قوله: لم يبق قوة اللزوم) من باب علمء 
وقوة: منصوب بنزع الخافض؛ أي : مثل قوة اللزوم الوضعي 


الكائن في مثل حبلى وحمراء. (قال المصنف : فالعدل الخ) ات 


قدمه لعدم كونه مشروطأً بشيء» والفاء للتفسير أو للتفصيل ؛ 
أي : تفصيل ما أجمله في مقام تعداد الأسباب, فالثاني عين 
الأول؛ لكونه معاده باللام العهدية فلذا لم يقل : فالمعدولية» 
وقيل : الفاء لتفسير العدل وأخواته من العلل» فالأولى عطف 
الأسباب الباقية عليه؛ لتكون في حيز التفسير فافهم» ثم إن 
العدل في اللغة : مصدر من باب ضرب بمعنى الميل» يقال: 
عدل عن الطريق إلى ظل ؛ أي: مالء» فالمعدول من قبيل 
الحذف والإيصال؛ وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف» 
وإنما عزفه من بين الأسباب تعييناً لما هو مذهبه فيه لمكان 
الاختلاف فيه. (قوله: مصدر مبني للمفعول) غرضه من هذا 
دفع اعتراض أورده الرضي على المصئف من أن العدل عبارة 
عن الإخراج لا الخروج؛ لأن العدل متعدء والخروج لازم» 
وتفسير المتعدي باللازم لا يجوزء بل الواجب أن يقال: 
إخراجهء وحاصل الدفع: أن العدل مصدر مبني للمفعول» 
وأن الخروج بمعنى كون الاسم مخرجا كذلك» فيكون تفسيراً 
للمتعدي بالمتعدي فيستقيم الحمل » ولك أن تقول : غرضه أن 
العدل صفة المتكلم» والخروج صفة الاسم » ولا يجوز تفسير 
صفة لشيء بصفة آخرء فقدّره بما يرجع إلى أنهما صفتا الاسم 
(نعمه). فاعلم أن المصدر قد يكون بمعنى اسم الفاعل» 
وبمعنى اسم المفعول مجازاً كخلق بمعنى مخلوق» وعدل 
بمعنى عادل» والفرق بينهما وبين المصدر المبني للفاعل أو 
المبني للمفعول: أنه يراد بالأولين الذات مع الوصف 
وبالأخيرين الصفة فقط. (قوله: أي: خروج الاسم) أي : 
خروج مادته ؛ إذ لا يتصور خروج الكل عن جزئه. يقال: اسم 
معدول؛ أي: مصروف عن بنيته» وإنما أرجع الضمير إلى 
الاسم بقريئة أن البحث في الاسمء فخروج الفعل لا يسمى 
عدلا اصطلاحاء ولم يرجع الضمير إلى العدل؛ لثلا يلزم كونه 
الشيء معلوماً قبل نفسهء ثم الفرق بين العدل والاشتقاق أن 
الخروج في عدل بحسب اللفظ فقط وفي الاشتقاق بحسب 
اللفظ والمعنى (ابن سيد) . 





ار :ا 

فالعد ل خروجه 
(قال: فالعدل) الفاء لتفسير العدل وأخواته؛ أي: بيان نفس مفهوم 
السبب أو شرط تأثيره وعليته؛ وهو في اللفة الصرف يقال: اسم معدول؛ 
أي؛ مصروف عن بنيته. (قوله ؛ مصدر مبني للمفعول) فيصح تفسيره 
بالخروج؛ لأن مفهومه أعم من أن يكون مستندا إلى الإخراج أولاء وإن كان 
المتبادر الخروج بن بنفسه: » وإنما لم يفسر المصئف مصدر المعلوم؛ ؛ لأته لا 


(قوله: أو شرط تأكيره) كلمة أو لمنع الخلو. (قوله: وهو في 
اللغة الصرف) وقع في الرضى ولو قال: إخراجه لكان أوفق بمعنى 
العدل وهو الصرف يقال: اسم معدول. والظاهر أن مقصوده بيان 
المعنى العرفي للعدل كما وقع في بعض شروح التسهيل: العدل صرفك 
اللفظ؛ يعني: أن العدل في عرفهم بمعنى الصرف. يقال: اسم معدول 
الخء فالأوفق أن يفسر بالإخراج؛ ليكون التعريف باللازم المحمول, 
وإنما قال: أوفق؛ لأن الخروج أيضاً لازم للصرف إلا أنه غير محمول 
عليه والتعريف باللازم المحمول أولى لا أن الأدباء جوزوا التعريف 
باللازم الغير المحمول وليس مقصوده بيان المعنى اللفويء وإلا لم 
يتوجه الاعتراض؛ إذ اللازم وجود العلاقة بين المعنى اللفوي 
والعرفي لا توقفهما في التعدية واللزوم. ولا شك في تحققهالخهنا فإن 
الصرف يستلزم الخروجء فالصواب إسقاط لفظة في اللغة أو أن 
يقال: وهو في اللفة الصرف؛ يقال: عدل عنه؛ أي: صرفه؛ وفي 
الاصطلاح صرف الاسم عن بفيته يقال: اسم معدول الخ. فما قيل: لو 
كان العدل بمعنى الإخراج فالاعتراض وارد لكن العدل جاء في اللغة 
بمعنى الميل. يقال: عدل عنه؛ أي: مال عنه. وعدل إليه؛ أي: مال إليه. 
وجاء بمعنى التبعيد. يقال: عدل الجمال الفحل؛ أي: نحاه كذا في 
القاموس. ولا داعي إلى كون العدل النحوي بمعنى التبعيد دون الميل 
إلا اشتقاق المعدول. وتسمية الاسم معدولاً وليس بقوي؛ لأنه بمعنى 
المعدول إليه بعيد عن المقصود بمراحل لما عرفت أن مبني 
الاعتراض المعنى العرفي لا المعنى اللفوي لكونه في اللفة بمعنى 
الميل لا يدفع الاعتراض على أن المذكور في القاموس أن العدل 
الموصول بعن معناه الميل على أن المذكور في القاموس عدله وعدل 
عن يعدل عدلاً وعدولاً حاد وإليه عدولاً رجع. وهو يدل على أن 
الموصول بعن معناه الميل. والموصول بإلى معناه الرجوع. قلا يصح 
أن يكون إطلاق المعدول على الاسم بمعنى المعدول إليه. (قوله: 
فيصح تفسيره بالخروج الخ) يعني: أن مفهوم الخروج أعم من أن 
يكون بالإخراج أو بنفسه وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق الخروج 
بنفسه فإن العام يراد إطلاقه في فرد منه شائماً فلشيوعه يتيادر إلى 





الذهن كالوجود؛ فإنه أعم من الخارجي والذهني وإن كان المتبادر 
منها الخارجيء وإذا كان كذلك فالمراد من الخروج ههنا الخروج 
المستند إلى الإخراج وهو المخرجية. فيصح تفسير العدل الميني 
للمفعول؛ أعني: المعدولية بمعنى المصروفية به لكونه 

2 


لازماً محمولاً عليه فاندفع اعتراض المحقق الرضي, 


أي: كونه مُحْرَّجاً «عَنْ صِيْمَيد2'1 الْأَصْلِيّه أي: عن صورته''' التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك 
الاسم عليها. ولا يخفى عليك أن صيغة المصدر ليست 





)01 أي : ا المعدول عنه. (؟) آي : اطيئة. 








ته( الأَصَلِيّة 


چچ سي 


وقيل : الفرق أن اتحاد المعنى شرط في العدل من غير زيادة 
بخلاف الاشتقاق. (قوله: أي: كونه مخرجاً) فسر الخروج 
بالكون مخرجاً إشعاراً بأن المراد بالخروج ههنا الخروج 
المستند إلى الإخراج لا الخروج بنفسه وإن كان متبادراً فيصح 
التفسير والحمل ويندفع الاعتراض على ما عرفت» فيكون معنى 
العدل: كون الاسم مخرجاً عن صيغته إلى صيغة أخرى. 
(قوله : أي : عن صورته) فسر الصيغة بالصورة؛ لأن الصيخة قد 
تطلق على الكلمة باعتبار ما تعرضه من الهيئة ء فيقال: ضرب 
صيغة ماض» وهي ليست بمرادة ههناء بل المقصود الهيئة 
والصورة المجردة عن المادة ففى التفسير بيان أن الصيغة هنا 
مجردة عن أحد جُذْأي معناها ؛ أعتي : المادة والصورة. قال 
الغجدواني: اعلم أن للاسم مادة: وهي نفس المركب من 
الحروف الأصلية» وصورة : وهي الهيئة الحاصلة لذلك 
الاسم. (قوله: التي تقة تقتضى الأصل والقاعدة) أراد بالأصل : 
الوضع اللغوي» وبالقاعدة: الاصطلاح والاستعمال كذا قيل» 
والظاهر أن الأصل: ههنا بمعنى القاعدة» فيكون عطف 
تفسير» وتوضيح البحث: أن ثلاث مثلاً كان أصله أن يكون 
على صيغة ثلاثة ثلاثة بخلاف نحو: ضارب المشتق عن 
الضرب ؛ إذ ليس أصله أن يكون على صيغة الضربء بل هنا 
أخذ صيغة من صيغة أخرى لا خروج اسم عن صيغته الأصلية 
إلى أخرى فلا يلزم كون ضارب مثلاً غير منصرف للعدل والصفة 
| (ابن سيد)» ونوقش بأن الاسم بعد الخروج عن صيغته الأصلية 
لا يبقى فكيف ينتقل إلى صيخة أخرى؟ وتحقيقه : أن يقال أن 
للاسم مادة: وهي الحروف الأصلية» وصورة: وهي الهيئة 
الحاصلة لتلك الحروف» وهي المراد بالصيغة بطريق التجريد 
كما مرت الإشارة آنفاء فخروج مادة عن صورة» ومادة كانت 
لها في الأصل إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى هو العدل» 
فيكون المضاف مقدراً في الكلام؛ أي: العدل خروج مادة 
الاسمء فيصح المعنى فلا تغفل . (قوله: ولا يخفى الخ) أي : 
عليك كما في نسخة : يعني : بمعنى عرفت» من معنى الصيغة 
الأصلية ظهر لك خروج المشتقات كاسم الفاعل وأضرابه عن 
حد العدلء فإن الضارب المشتق من الضرب ليس أصلهء 
وقاعدته يقتضي أن يكون على صيغة الضرب» فإن القياس في 
اسم الفاعل من الثلاثي أن يكون على وزن فاعل» بل هناك 
خروج صيغة من صيغة » لا خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى 
أخرى كما قدمناهء وهكذا يقال في جميع الأمثلة الآتية بعد إلا 
أن في مثل عمر إشكالاًء فإنه ليس له أصل وقاعدة يقتضي أن 
يكون عليها ويمكن أن يقال: لما اقتضى ضرورة منع الصرف 





يدل على ما هو سبب للمنع إلا ضمناً؛ لأن السبب ما قام بالاسم إذ به 
تتحقق الفرعية فيهء وهو ههنا المعدولية لا ما قام بالمتكلم. (قوله؛ 
أي؛ خروج الاسم) أي: خروج مادته؛ إذ لا يتصور خروج الكل عن جزئه. 
(قوله : عن صيغته ) كأنه أراد بها ما يشمل صورته الحكمية أيضاً فإن 
خروج سحر معيناً من السحر ليس خروجاً عن صورته الحقيقية؛ إذ لا 
دخل فيها نعم لها دخل في صورته الحكمية؛ لأن اللام بمنزلة جزء الكلمة 
ولذا لا يجوز الفصل بينها وبين مدخولها ومع هذا يبقى الإشكال؛ لأنها 
غير متناولة للصورة الحاصلة بمن أو الإضافة: ولهذا يغير التفسير بأنه 
خروج الاسم عما هو حقه من الصيغة أو استلزام كلمة أخرى معه؛ وفيه أنه 
يلزم أن يكون يوم الجمعة معدولاً عن صمت في يوم الجمعة مع أنه ليس 
معدولاً عنه؛ ولا يرد على تفسير المصنف؛ إذ ليس لفي مدخل في صورته 
الحكمية لجواز الفصل بينها وبين مدخولها بالحرف الزائد ويمكن أن 

















وبما ذكرنا ظهر وجه صحة تفسير الشارح رحمه الله الخروج بكونه 
مخرجاً. ثم أنه ذكر الشارح الرضي في بحث المصدر أن المصدر 
موضوع للحدث الساذج» والفعل المبني للفاعل موضوع للحدث 
المنسوب إلى ما قام بهء والفعل المبئي للمفعول موضوع للحدث 
المنسوب إلى غير ما قام به من الزمان والمكان وما وقع عليه والآلة 
والسبب» فالنسبة إا ااا ا 
مفهوم الفعل خارج عن المصدر لازم في الوجود فإن أضيف إلى 
الفاعل كان مبنياً للفاعل وإن أضيف إلى المفمول كان مينياً للمغمول, 
وإن لم يذكر معه شيء منهما كان محتملاً للمعنيين كما فيما نحن 
فيه. ذقد ظهر لك مما ذكرنا أن ما قيل: إن صيغ المصدر لم توضع إلا 
لما قام به وكونها موضوعة لمعنيين ما هو صفة للفاعل ومالخو صفة 
للمفعول لا بد له من دليل كلام لا طائل تحته. (قوله: إلا ضمنا) أي: 
تبعاً فإن الإخراج يستلزم المخرجية. (قوله: أي: مادته) إما 
بحذف المضاف أو التجوّز بذكر الكل وإرادة الجزء. ( قوله: إذ لا 
يتصوّر الخ) تعليل لمقدر؛ أي: إنما فسرناه بالمادة؛ إذ لا يتصوّ 
خروج الكل؛ أي: الاسم الذي هو عبارة عن المادة والصيفة عن جزئه 
الذي هو الصيفة. 














(قوله: فإن خروج سحر الخ) يعتي: لولم يرد بالصورة ما يشمل 
الصورة الحكمية يلزم أن لا يكون سحر إذا أريد به سر معين معدولاً 
عن السحر المعرف باللام؛ لعدم خروجه عن صورته الحقيقية؛ لأن 
اللام لكونها كلمة برأسها لا دخل لها في الصورة مع أنهم صرحوا بأنه 
معدول عنه فلا بد من تعميم الصورة. ( قوله: لآنها غير متناولة 


ري الخ)؛ لأن من والمضاف إليه ليس داخلاً في الصورة 
ا | الحقيقية لاسم التفضيل وهو ظاهر. ولا في صورته 






صيغة”'' المشتقات» فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات كلها. وإن”" المتبادر من خروجه عن 
صيغته الأصلية أن تكون المادة”" باقية”؟2» والتغيير إِنا وقع في الصورة فقطء فلا””' ينتقض بما''' حذف عنه'"ا 
بعض الحروف كالأسماء المحذوفة الأعجاز مثل : (يَد ودم) نان اللاذة!*؟ بسك ا قة وا خرو 
عن صيغته الأصلية يستلزه'' دخوله في صيغة""“ أخرى - أي: مغايرة للأولى - ولا" يبعد أن يُعتّبر 
مغاير يها(" ها“ في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة كما كانت الأول" داخلة تحته» فخرجت عنه" 
المغيرات القياسية. 


(١)أي:‏ ليست صيغة المصدر موضوعة بإزاء المعنى الذي هو الموضوع له لصيغة المشتقات ولأن المصدر مشتق منه والأصل في الاشتقاق أن يكون المشتق مغايراً للمشتق 
منه. م. (۲) عطف على أن صيغة المصدر. )١(‏ ي : الحروف الأصلية التي ركب الصيغة المعدول عنها منها. (4) ني المعدول. (5) حد العدل. (5) بكلمة. (7) أي: من 
تلك الكلمة. (4)أي: الحروف الأصلية. (4) ولا يخفى أيضاً . (١٠)أي:‏ الاسم. )١١(‏ يقتضي ذلك الخروج. (1۲) آي : في صيغة غير الصيغة الأولى. (۱۳) معطوف 
على قوله: ولا محفى . (5١)أي:‏ مغايرة الصيغة المعدولة. )٠١(‏ آي : للصيغة المعدول عنها. )١5(‏ صيغة المعدول عنها. (0١1)أي:‏ عن حد العدل. 


إلى أن يحكم بأنه معدول حكم بأنه سمي باسم الفاعل من 
العمارة فعمر اسم فاعل منه خرج عن صيغته التي على مقتضى 
القاعدة وهي عامر إلى عمر . (قوله : فبإضافة الصيغة إلخ) نتيجة 
لما سبق. وحاصله : أنه إذا كانت صيغة المصدر مغايرة لصيغة 4ك 
المشتقات فتخرج جمع المشتقات بإضافة الصيغة إلى الاسم 
سواء كان ذلك المشتق اسماً أو فعلاً ؛ لأنها وإن كانت خارجة 
عن صيغة إلا أنها”'؟ غير خارجة عن صيغتهاء والمعتبر في 
العدل أن يكون ذلك الاسم المخرج عن صيغة نفسه هذا وإنما 
قال: كلها مع أن بعضها كالأفعال المشتقة خرجت بقوله : 
خروجه المفسر بخروج الاسم بناءً على المجاز"'' أو التأكيد 
كما لا يخفى ؛ إذ لا يسند الإخراج إلى ما خرج سابقا . (قوله : 
وإن المتبادر الخ) بفتح الهمزة عطف على قوله : إن صيغة الخ ؛ 
أي : ولا يخفى أيضاً أن المتبادر إلى الفهم الخ» وقيل : الواو 
للاستئناف» وقوله: أن تكون المادة باقية؛ أي: تكون مادة 
المعدول عنه باقية في المعدول. (قوله : فلا ينتقض بما الخ) 
أي : لا ينتقض حد العدل منعاً باسم حذف عنه بعض حروفه 
اعتباطاً كالأسماء المحذوفة الأعجاز وكذا محذوفة الأوائل؛ 
نحو : عدة» ومحذوفة الأواسط كمقول على رأي» وقوله : وإن 
خروجه عطف على ما سبق» فهو في حيز قوله: ولا يخمى . 
(قوله : ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها) أي : مغايرة الصيغة الأخرى 
لها ؛ أي : للأولى فى كونها ؛ أي : الصيغة المعدولة غير داخلة 
الخ» قيل : هذا هو المتبادر حيث إن الصيغة الأولى لما كانت 
موافقة للأصل والقاعدة فإذا خرج عنها إلى ما يغايرها تبادر من 
المغايرة هذا الفرد المذكور. (قوله: فخرجت عنه المغيرات 
القياسية) تفريع على قوله : ولا يبعد الخ ؛ أي : إذا اعتبر بمغايرة 
الثانية للأولى عدم دخول الثانية تحت أصل وقاعدة خرجت عن 
تعريف العدل المغيرات القياسية التي مادتها باقية بقرينة السياق 
(عصمت). وقوله: القياسية؛ أي: المنسوبة إلى موافقة 
القياس كالمقام والمقام» فإن أصلهما مقوم ومقوم وهو جار 
















يقال: إن ذلك الخروج غير تام؛ لأن المقدر في حكم الملفوظ. (قوله ؛ 
فخرجت عنه المغيرات القياسية ) كالمقام قيل: لم تدخل في 


الخروج؛ لأنها مخرجة لا خارجة: وفي دخول المعدولات حينئن تأمل. 





الحكمية لعدم صيرورته بمنزلة الجزء لشدة الاتصال لجواز المصل 
بين اسم التفضيل وبين من نحو: هو أحسن لو أنصقت من الشمس؛ 
وكذا بين المضاف والمضاف إليه بالظرف. ونحوه في الشعر. 
(قوله: ولهذا) أي: لعدم تناول قوله: صيغته للصورة الحاصلة لاسم 
التفضيل بمن أو الإضافة يغير تفسير العدل ليدخل فيه؛ نحو: آخر على 
جميع التقادير. (قوله: وفيه) أي: في هذا التغيير أنه يلزم أن يكون 
يوم الجمعة منصوباً بتقدير في معدولاً عن المجرور بلفظ في؛ لأنه 
يصدق أنه خرج عمالخو حقه من استلزام في ويمكن أن يجاب بأنه لا 
نسلم خروجه عمالخو حقه فإن حق المفعول كلا الأمرين أن يستعمل 
منصوباً ومجروراً. (قوله: بجواز الفصل ههنا الخ) لم أجد مثالاً 
في الكتب المتداولة. (قوله: إن ذلك الخروج) أي: خروج يوم 
الجمعة منصوباً عن في يوم الجمعة خروج ناقص؛ لأن في مقدر حالة 
النصب والمةدر كالملفوظ فكأنه لم يخرج. ( قوله: قيل لم تدخل 
الخ) قائله السيد الشريف في حواشي الرضى. وأما نحو: مقال ومقول 
ففيه علة تخرجه عن صيغته الأصلية والمتبادر من الخروج المطلق ما 












لا يستند إلى إخراج كما في قولك: خرج زيد إلى بلد كذاء وحاصله: أن 
خروج الاسم عن صيغته لا يكون إلا بإخراج المتكلم وتلفظه؛ وهذا أمر 
بديهي فالمراد من خروجه أن لا يكون مستنداً إلى إخراج العلة 
فخرجت المغيرات القياسية؛ لأن لها عللاً تخرجها عن هيئتها بخلاف 
المعدولات فإن خروجها غير مستند إلى علة وإن كان مستنداً إلى 
إخراج المتكلم, وحينئذ اندفع اعتراض المحشي كما لا يحفى. 









(۲) بأن يراد بالمشتقات بعضها. 
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وأما المفترات الشاذة”'' فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل: (أفُوُسٍ)!") و(أنيبِ)””" 
من الجموع الشاذة ليست مخرجة عما”'' هو القياس فيهما - أعني: (أَفْوَاساً) و(أَنْياباً) بل إِنما جمع (القَوْسَ) 
و(النَّابَ) ابتداء”” على (أَفْوّسٍ) و(أَنْيْبٍ) على''' خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أوّلا”"" على (أَفْوَاسٍ) 
و(آثياب) وإخراج (أفْوْسٍ) و(أنْيْبٍ) عنهما. وقال بعض الشارحين: قد جوز بعضهه'" 


)000 كالجموع الشاذة مثل : أقوس وأنيب» والمصغرات الشاذة كويب وعريب بغير التاء والقياس أن يصغر مع التاء والمنسوبات - غير داخلة نحت أصل وقاعدة - 
الشاذة مثل: بصرى بالكسر في الأول لا بصره وبدوي في بادية وثلاثي ورباعي. )1١(‏ جمع قوس . (7) جمع ناب وهو السن. (4) أي: عن الجمع الذي. (5) يعني: 


أول وهلة. (5) حال من آقوس وأآنيب. (۷) قبل أن جمعا على خلاف القياس. (۸) متقدم المنطقيان. 


(قوله: وأما المغيرات الشاذة) كالجموع والمصغرات والمنسوبات 


الشاذة: وأما القلب كأيس في يئس فقيل: إنه ليس خارجاً عن صورته؛ إذ لا 
مدخل لتقديم بعض الحروف على بعض في الوزن فإنه أمر اعتباري» وأما 
نحو: فخن وعنق بسكون العين فقيل: إنه لم يخرج خروجاً تاماأ؛ إذ 
يستعمل على الصيغة الأصلية أكثر من استعماله على الصيفة الفرعية 


واللفظ إذا أطلق انصرف إلى الكامل ولا يخفى أن الاحتياج إلى هذا العذر 


على تقدير كون تغيره غير قياسي. (قوله: بل إنما جمع القوس 
والناب ابتداء على أقوس وأنيب) ولهذا يضافان إليهما فيقال: 
جمعهما ولو كانا مخرجين عن أقواس وأنياب 








(قوله: فإنه أمراعتباري) فلوكان له دخل في الصورة لزم أن يكون 
الأمر الاعتباري داخلاً في الكلمة؛ فلا تكون موجوداً فضلاً عن أن 
تكون ملفوظاً ومسموعاً. (قوله: واللفظ الخ) فالمراد بالخروج 
الخروج التام. (قوله: على تقدير كون تغيره غير قياسي) فهما 
خارجان 


2 


كعييئة » وکالمنسوبات الشاذة ؛ نحو : سليقى » والقياس : 











على القياس ؛ لأن قياس الواو المتحركة في الأصل قلبها ألفاًء 
ولما قلبت ألفاً وصارت إلى صيغة أخرى كانت الصيغة الثانية 
موافقة للقياس» حيث حصل فيها القلب فلا يكون مقام ومقام 
من الأسماء المعدولة حتى يجب منع صرفه إذا جعل علماً وفيه 
تكلف» فلك أن تقول : المتبادر من الخروج أن لا يكون مستنداً 
إلى إخراج علة فخرجت المغيرات القياسية؛ لأن لها عللاً 
تخرجها عن هيئاتها كالحركة فيما مثلنا به (نعمه) . (قوله : وأما 
المغيرات الشاذة) كالجموع الشاذة؛ نحو: أقوس وأنيب» 
وكالمصغرات الشاذة؛ نحو: عريس» والقياس: عريسة 












سلقي مثل حنفي» وتفصيله في الشافية» وقوله: من الجموع 
الشاذة» بيان للمثل» وكونهما شاذة: بسبب تحرك الواو والياء 
فيهما بحركة الضمة التي هي ثقيلة عليهماء وفي الشافية: 
وامتنعوا من أفعل في المعتل العين» وأقوس وأثوب وأعين 
وأنيب شاذء انتهى. فالقياس: الأنياب والأقواس. قال 
النابغة : 








وفي ألبَابها السُمٌُ نَاقِعْ 
(قوله : أعني : أقواساً) أو قسياً بوزن عصىئ» أصله قووس 
فقلب قلب مکان ثم عل فصار كما ترى . وقوله: أي : ابتداء؛ 
أي: أول وهلة قبل أن يعتبر جمعهما على أقواس وأنياب» 
فلذا يضافان إليهما فيقال: جمعهماء ولو كانا مخرجين عن 
أقواس وأنياب نسبا إليهما. وقوله: وإخخراج أقوسء بالرفع 
عطف على قوله : جمعهما . (قوله: قال بعض الشارحين الخ) 
لعل هذا لتوسيع الدائرة» وحاصله : أن بعض الشارحين نقل 
عن المتقدمين من المنطقيين جواز تعريف الشيء بما هو أعم 
منه» واختاره المحقق الشريف. فلعل اين الحاجب يذهب إلى 
هذا؛ لأن مقصوده تمييز العلل بعضها عن بعض وهذا يحصل 
بتعريف العدل بما ذكر وإن دخل فيه الأمور التي تكلف في 
إخراجهاء وكأن الشارح ارتضى هذا التوجيه حيث لم يتعرض 
لردهء لكن الظاهر أن المقصود في هذا المقام تمييز المنصرف 
عن غيره لا مجرد تمييز العلل بعضها عن بعض» ففي شرح 
العصام ومنهم من قال : المقصود من التعريف تمييز العدل عن 
باقي الأسباب فلا يخل صدقه على ما ليس بسبب وليس 
بشيء؛ لأن المقصود من معرفة الأسباب تمييز المنصرف من 
غيره» وذلك يتوقف على تمييز كل سبب عما ليس بسبب 


















تعريف الشيء''' بما"'' هو أعم منه”" إذا كان المقصود منه تمييزه”2 عن بعض ما عداه”''» فيمكن أن يقال: 
المقصود ههنا”" تمييز العدل عن سائر العلل“ لا عن كل ما عداهء فحيث حصل بتعريفه”' هذا التمييز”١"‏ لا 
باس بكونه أعم منه فحيتئذ""'“ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك المتكلفات . . واعلم أنا نعلم 
قطعاً أنهم لا اواو '» (ثلاتٌ وَمثْلتٌ وخ وجمع وعَمَرَ) غير منصرف 





)١(‏ أي: شىء کان. (۲) آي: بتعریف. (۳) آي : من المعرف بحيث كل ذلك غير المعرف. (4) تعريف. )١(‏ أي: شيء المعرف. (5) كتعريف. () أي: هذا 
البحث أي في مقام تعريف العدل. (8) أي: علل الثمانية. (9) عدل. )١١(‏ أي: تميز العدل ببذا التعريف عن سائر العلل. )١١(‏ أي: حين كان المقصود هاهنا 
تميز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه. (؟١)‏ علماء النحاة. 











انتهى » وفيه أن غير المنصرف قد تميز عن المنصرف بالتعريف 
وبيان حكمهء وأن المقصود من بيان العدل مثلاً تكميل التمييز 
الحاصل من التعريف لا التمييز الاستقلالي (ابن داود)» وفيه 
أن تمييز غير المنصرف عن المنصرف بالتعريف فرع تبين 
أجزاء التعريف وتميزه عن الغير فلو لم تكن الأ جزاء متميزة عن 
الغير لم يكن التعريف مختصاً به (يوسف أصم) والله أعلم . 
(قوله : إذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه) نحو : 
المثلث شكل مضلع إذا قصد تمييزه عن الدائرة فقط لا عن 
سائر الأشكال. وقوله: فحيتئذ لا حاجة الخ؛ أي: حين إذ 
كان المقصود بالتعريف ههنا تمييز العدل عن بعض ما عداه 
وكان هذا التمييز حاصلاً فلا حاجة إلى ارتكاب تلك 
التكلفات التي أخرج بها المشتقات والمغيرات القياسية 
والشاذة ونحوهاء وإنما سماه تكلفاً؛ لعدم كون العبارة 
صريحة في إفادة بعض القيود. (قوله : واعلم أنا نعلم قطعاً 
الخ) أشار بهذا التحقيق إلى دفع سؤال ناشئ من ظاهر قول 
المصنف : تحقيقاً أو تقديراً بأن يكون العدل محققاً أو مقدراً 
في الحقيقة وليس كذلك» بل العدل في كل تقديري في 
الحقيقة» والحاصل : أن انقسام العدل إليهما إنما هو باعتبار 
كون ذلك الأصل محققاً أو مقدراً وكتب عليه الجزائري ما 
ملخصه : غرضه تحقيق معنى العدل التحقيقي والتقديري وبيان 
أن معناهما غير الذي اشتهر عند النحاة؛ وذلك لأن ما اشتهر 
بينهم أن العدل التحقيقي هو الذي يكون خروجه محققاً فهو 
مقدم على منع الصرف كما قال الرضي وظاهر عبارة المصنف 
معه حيث جعل قوله : تحقيقاً أو تقديراً صفة الخروجء إلا أن 
الشارح.صرفها عن ظاهرهاء وحاصل تحقيقه: أن ما ذكره 
النحاة خلاف العلم القطعي فإنا نعلم يقيناً أنهم لما وجدوا 
ثلاث وأضرابه وعُمَّر وأمثاله غير منصرف»› لم يجدوا فيه إلا 
علة واحدة اعتبروا فيها العدل الذي هو خروج الاسم عن 
صيغته الأصلية فمنع الصرف مقدم على الخروج عن الصيغة 
الأصليةء ودليل عليه في ثلاث وعمر فلا فرق بينهما من هذه 
الجهة» بل من وجه آخر كما ستعرفه . (قوله : إنهم لما وجدوا) 
وجه الترتيب المستفاد من كلام الشارح بين الأمور الثلاثة؛ 
أعني : وجدان هذه الأمثلة غير منصرفة واعتبار العدل فيها 
والتفتيش عن أحوال أصولها مذكور في حاشية اللاري 


لنسبا إليهما. (قوله؛ واعلم أنا نعلم قطعاً) الخ كان وجهه أن نظر 
النحاة في تتبعهم أولاً إلى إعراب الكلمةء وبنائها فإذا نظروا إلى إعراب 
ثلث وأخواته وجدوا إعرابها إعراب منع الصرف» ولما علموا بالتتبع أن 
٠‏ منع الصرف لا يكون إلا بفرعيتين حقيقة: أو حكماً فتشوا عن حال تلك 
الأمثلة فوجدوا فرعية ظاهرة وهي العلمية أو الوصفية؛ ولم يجدوا أخرى 
فاضطروا إلى اعتبار فرعية أخرىء ولم يصلح للاعتبار إلا العدل 
فاعتبروه ثم فتشوا عن حال الأصل ففي بعض الأمثلة لم يجدوا ما يدل 
على ثبوت الأصلء إلا اقتضاء المدل المعدول عنه: وفي بعضها وجدوا 
دليلاً آخر فالثاني: هو العدل التحقيقي؛ أي: العدل المنسوب إلى ماهو 
محقق؛ أي: في الخارج؛ والأول هو العدل التقديري؛ أي: العدل المنسوب 
إلى ما هو مقدر ليس ثابتاً في الخارج. 


بما خرجت به المغيرات القياسية. (قوله: كان وجهه) أي: وجه 
الترتيب المستفاد من بيان الشارح رحمه الله بين الأمور الثلاثة؛ 


أعني: وجد أن هذه الأمثلة غير مصروفة واعتيار العدل فيها والتفتيش 

























م 


و يجدوا فا سنا ظا ھر ۲ قز الوصفية أو ا لعلمية اخنا 1 إلى اعتبار سبب آخ "ء ولا م يصلح 
للاعتبار إلا العدل» اعتبروه فيها" لا أنهم تنبهوا للعدل فيما Es‏ فجعلوه غر منصرف»› 
للعدل؛ وسبب آخر”"' »؛ ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين”''؟: أحدهما : وجود أصل للاسم المعدول"'''. 
وثانيهما : اعتبار إخراجه عن ذلك ا لأصل إذ لا تتحقق الفرعية”"'' بدون اعتبار ذلك ا|لإخراج. ففي بعض تلك" 
الأمثلة يوجد دليل غير منع الصرف يدل على وجودا لأصل المعدول عنه» فوجوده محقق بلا شك”* ''. وفي بعضها!*١)‏ 
لا دليل”"'' غير منع الصرف. فيفرض”"'' له أصل » ليتحقق العدل بإخراجه عن ذلك الأصل”*''. فانقسام العدل 
إلى التحقيقي والتقديري إنما هو”*'' باعتبار كون ذلك الأصل”' '' محققا”'" أو مقدّر”"". وأما اعتبار إخراج 
المعدول عن ذلك الأصل'""' ليتحقق العدلء فلا دليل عليه إلا ملع" الصرف”". فعلى هذا 


)١(‏ حالته. (؟) أي: في الأمثال المذكورة. (۳) يقتضي عدم انصرافها من الأسباب التسع. )٤(‏ في الأربعة الأول. )١(‏ جواب لما. )١(‏ غير الوصفية أو العلمية من 
الأسباب. (10) عطف على أنهم لما وجدوا. (8) أي: ما عدا عمر. (5) وهو الوصفية وأما حال عمر مسكوت عنه. )١١(‏ يعني: من اعتبار العدل مطلق شرطان. 
)١١(‏ دون وجوده في نفس الأمر. (؟١)أي:‏ فرعية المعدول. )١19(‏ أعني: ما عدا عمر. )١15(‏ وإذا عدل عنه بكون العدل محققا . )١5(‏ أمثلة مثل عمر. )١5(‏ يدل 
على الأصل الممدول عنه. )١۷(‏ وهو تكرار المعنى في ثلث ومثلث . (۱۸) آي : الممروض. (۹) انقسام. (۲۰( أي : المعدول عنه. )١١(‏ فيما عدا عمر. (١؟)أي:‏ 
من عمر. )١(‏ أى: المتحقق أو المقدر. )١4(‏ بمعنى غير صفة الدليل. )١١(‏ فلا ينقسم العدل باعتباره. 


(قوله ؛ فانقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري) الخ المشهور أن 
انقسام العدل إليهما ليس باعتبار الأصلء بل باعتبار أن عدل بعض الأمثلة 
ثابت بغير منع الصرفء وعدل بعضها ثابت بمجرد منع الصرفء؛ ولعله 

٠‏ وجهه أن إثبات الأصل قصداً إثبات للفرع ضمناً. فإذا ثبت بدليل غير منع 
الصرف أن أصل ثلاث ثلاثة ثلاثة ثبت أن ثلاث فرعه؛ وليس فرعيته 
لذلك الأصل إلا باعتيار العدول عنه فقد ثبت العدل بدليل غير منع 
الصرف, إن قلت: فكيف يصح قوله الآتي فلا دليل عليه إلا منع الصرف؟ 
قلنا: أراد به أن الدليل المؤثر المثبت أوَّلاً للعدل في نظر النحاة 
واعتبارهم ليس إلا منع الصرف أو ضرورة مثله: وأما ثبوت العدل فما لا 
ضرورة فيه كما سيجيء فبالعرض قول على هذا 


عن حال أصولها. (قوله: المشهور) نقل بعض الشارحين عن 
المصئف رحمه الله أنه قال في شرح المنظومة؛ أعني: بالتحقيقي ما 
ثبتت معرفته صرف أو لم يصرف. ونعني بالتقديري: ما تتوقف 
معرفته على منع الصرف. (قوله: ولعل وجهه الخ) خلاصته: أن 
الدليل المثبت للأصل سوى منع الصرف مثبت للعدل أيضاً لكن 
بالواسطة؛ لأن مثبت اللأصل من حيث إنه أصل مثبت للفرع من حيث 
إنه فرعء وليست فرعيته إلا باعتبار العدل فيكون مثبتاً للعدل» وإنما لم 
لا الله؛ لأن اعتبار العدل في نظر النحوي مقدم 
على اعتبار الأصل وتفتيش حاله. فلا يكون الدليل المثبت للأصل 
ا رت ر (قوله: فكيف 
يصح الخ) أي: إذا كان الدليل المثيت للأصل مثبتاً للعدل فكيف 
يصح الحصر المستفاد من عبارة الشارح رحمه الله؟؛ وحاصل الجواب 
تخصيص الد ليل بالدليل المثبت للعدل أولاً. وبالذات في نظر النحاة. 
فلا ينافي وجود دليل آخر يكون مثبتاً له ثانياً وبالعرض. (قوله: أو 
ضرورة مثله) كالبناء في نحو: أمس وحضار وطمار. (قوله؛ وأما 


تيوت العدل الخ) جواب سؤال وهو أن يقال: 
1۰ | 


فليراجع» وقوله : احتاجوا إلى آه جواب لما؛ أي : اضطروا 
لحفظ قاعدتهم إلى سبب آخر. (قوله: إلا أنهم تنبهوا الخ) 
عطف على قوله أنهم لما وجدوا وفيه إشارة إلى ردّ الرضي كما 
أشير إليه آنفاً؛ أي : ليس الفرق بين العدل التحقيقى والتقديري 
أ هرا ووجدوا المدلة أي الاخراس عي الأصل فنا 
عدا عمر من أمثلة العدل التحقيقي حتى يكون ذلك الخروج 
محققاً وفي عمر وأضرابه مقدراً يدل عليه منع الصرفء بل منع 
الصرف في كليهما دليل الخروج من الصيغة الأصلية . وقوله: 
فجعلوه تفريع على قوله: تنبهواء لا على قوله: اعتبروه. 
(قوله: ولكن لا بد في اعتبار العدل الخ) دفع توهم نشأ من 
قوله : اعتبروه فيها وهو أن اعتبار العدل في تلك الأمثلة لو كان 
لمنع الصرف لما وجد عدل تحقيقي أصلاً ففيه توطئة لذكر 
الفرق بين العدلين» وحاصله ان العدل التحقيقي هو الذي 
يكون له أصل محقق يدل عليه دليل غير منع الصرف» 
والتقديري بخلافه . (قوله: إذ لا تتحقق الفرعية بدون اعتبار 
ذلك الإخراج) ولا يتوهم أن الأصل إذا كان محققاً كان 
إخراج الفرع عنه أيضاً كذلك ؛ لأنه ليس المراد بالأصل ههنا 
إلا ما يكون القياس أن يكون الاسم عليه كما عرفت سواء كان 
الاسم عليهء ثم خرج عنه أو لم يكن والخروج لا يتحقق إلا 
ا 
يستلزم تحقق الخروج كما ذهب إليه الرضي. (قوله: ففي 
بعض تلك الأمثلة) وهو ما عدا عمر وهذا إشارة إلى التفتيش 
عن حال أصولهاء وقوله: على وجود الأصل؛ أي: على 
بوجودهء وهكذا يقال فى قوله: ولا دليل» فلا لين 
)١(‏ توضيحه: أن اعتبار العدل في الأمثلة المذكورة بعد وجداءها غير منصرف 
يوجب الدور في جعل أمثلة العدل غير منصرف؛ إذ لا شك أن منع الصرف 
موقوف على علية العدل فإذا توقف اعتباره على منع الصرف يلزم الدورء 
وجوابه: أن منع الصرف موقوف على ذات العدلء والعلم به موقوف على 
منع الصرف فتغاير جهتا التوقف. 





قوله“ ١حَحَقِيْقاً) O‏ وجا كائناً عن أصل 0 يدل عليه دليل غير منع الصرف 7 :ثلاث < )£( 
وَمثِلَتّ؛ والدليل على أصلهما أن في معناهما 0 كان المعنى مكرراً rg‏ 


ا وکر كما في (جَاءَني القَوْمٌ ثلاثة ثلاثة) . 


وکا 1۰( الحال ف (أحَاد) (5©0191 و(مَوْ 0 و(ثناء) 0 إلى (رَبَاعَ) ) )113 بلا خلاف» 
و0 وراءها إلى ( ا ٩7‏ ومع( خلاف› والصواث ٠"‏ 


)١(‏ مصنف . (۲) يشير إلى أن هذا مجاز من قبيل توصيف المتعلق بكسر اللام بوصف المتعلق بفتح اللام - حلبي. (*) صفة الأصل . (4) على وزن فعال. (0) كالمعئى. 
)١(‏ يوافق الدال المدلول. (7) من هذا التقرير. (8) ثلاث ومثلث. (1) قولك. )١١(‏ خبر مقدم. )١١(‏ مبتدأ مؤخر. )١1(‏ معدولان عن واحد واحد. 
)١7(‏ معدولان عن اثنين اثنين. )١4(‏ معدولان عن أربعة أربعة. )٠١(‏ أي: بعد هذه الأسماء. )١١(‏ معدولان عن عشرة عشرة. (۱۷) أي: الحق من المذهبين. 


فافهم . (قوله : فانقسام العدل الخ) يعني : الفرق بين العدلين 
باعتبار تحقق الأصل لا باعتبار تحقق الخروج عن ذلك فإنه 
لا يدل عليه إلا منع الصرف لا كما قاله الرضي › وقال 
بعضهم: المشهور أن انقسام العدل إليهما ليس باعتبار 
الأصل» بل باعتبار أن بعض الأمثلة عدله ثابت بغير منع 
الصرف» وعدل بعضها ثابت بمجرد منع الصرف. (قوله: 
فعلى هذا قوله الخ) أي: فعلى أن الانقسام إلى التحقيقي 
والتقديري باعتبار كون ذلك الأصل محققاً أو مقدراً لا باعتبار 
الإخراج عن ذلك الأصل فقول المصنف : تحقيقاً معنا الخ. 
(قوله : خروجاً كائناً عن أصل الخ) يشير إلى أن هذا مجاز من 
قبيل توصيف المتعلق بكسر اللام بوصف المتعلق» وقوله: 
دليل غير منع الصرف ؛ أعني : تكرار معناه كما سيصرح بقوله : 
والدليل على أصلهما ؛ أي : الدليل المعهودء وهو دليل غير 
منع الصرف . (قال: كثلاث ومثلث ) أراد به ما هو على وزن 
فعال ومفعل من العدد» قال الجيصي : إعراب ثلاث وأخر إذا 
وقعا بعد نكرة تابعان بها تقول: جاءني رجال ثلاث وأخرء 
ورایت رجالا تلات ارا خر الخء وإذا وقعا بعد معرفة فهما 
منصوبان على الحال فحينئذ يكونان غير منصرف للعدل 
والصفةء فإن سمى بهما مذكر لزم الصرف لزوال العدل 
والوصفية وإن بمؤنث فلا للعدل والتأنيث . (قوله: والدليل 
على أصلهما الخ) إثبات لكون القياس في ثلاث وأخواته 
التكرار لفظاًء وح اير ن اي لكن يرد على 
طريقة الشارح أنها تقتضي أن يكون أسماء العدد كلها معدولة 
ان ف کل غاد وعينا كميلتها الفدة: وأجيب : بأن مفهوم 
كل عدد واحد مركب من الوحدات تركب الكل من أجزائهء 
وليس بمكرر بخلاف ثلاث مثلاً ؛ فإنه كرر فيه مفهوم ثلاثة التي 
هى مركبة من الوحدات الثلاث» فأين التكرار من التركيب 
على أن اعتبار العدل فى ثلاث وإضرابه أمر اضطراري دعا إليه 
وخردوغير مصرف؛ وذلك الداع ل ر ي أا 
العدد كلها كذا أفيد. (قوله: والأصل أنه إذا كان المعنى 
مكرراً الخ) يعني : إذا كان المعنى ملحوظاً مرتين يكون اللفظ 
أيضاً مذكوراً مرتين ليوافق الدال المدلول؛ إذ الألفاظ قوالب 
المعاني: وبيان التكرار أنهم قالوا: جاءني القوم ثلاث؛ 





م حَقَيَمَا ١‏ گثلدث() وم کے( 


(۱) أي: خروجاً کائناً کخروج» وخروجاً مثل خخروج ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف أي مثاله مثل ثلاثة. 





قوله: تحقيقا) الخ وصف بحال المتعلق؛ وأما على المشهور فمعناه خروج 
تحقيق؛ أي: خروجاً محققاً كرجل سوء؛ بمعنى: رجل مسيء؛ فيكون 
وصفه بالتحقيق وصفا بحال نفسه»› وكذا معئى قوله: تقدیراً. (قال: 
كثلاث ومثلاث) صفة بعد صفة لخروجاً أو خبر محذوف؛ أي: ذلك 
الخروج كخروج ثلاث. (قوله: والأصل أنه إذا كان المعنى مكرراً) 
الخ ليوافق الدال المدلول هذا أخصر مما قال الشيخ الرضي: وهو أن 
الدليل على ذلك أنا وجدنا ثلذث وثلاثة ثلاثة بمعنى» وفائدتهما تقسيم 
أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين» ولفظ المقوم عليه في غير لفظ 
العدد في كلام 


إن العدل قد ثبت من غير منع الصرف أو ضرورة مثله كما في نحو: 
قطام. وحاصل الجواب: أن ثبوته في قطام إنمالخو بالعرض طرداً 
للباب. والكلام في ثبوت العدل قصداً وذا لا يكون إلا لمنع الصرف أو 
لضرورة مثله. (قوله: هذا أخصر الخ) كلام الشارح رحمه الله 
وكلام الرضي متحدان في أن معنى ثلاث ومثلث مكرر. والفرق أن 
الشارح رحمه الله أثبت كون القياس في ثلاث التكرار لفظاً بأن 
الأصل: إن المعنى إذا كان مكرراً يكون اللفظ مكرراً. والشيخ الرضي 
فوائد بيان فائدة ذكره في الكلام تقسيم ذي أجزاء على هذا العدد. 
والمطرد في غير العدد إذا أريد هذا المعنى تكرار اللفظ فكان 
القياس في ثلاث أيضاً التكرار. ولا شك أن طريقة الشارح رحمه الله 
أخصر من طريقته لكن طريقة الرضي تشتمل على فوائد ذكره في 
الكلام وبيان اشتماله على الوصفية وبيان وجه إعرابه. وهو أنه 
منصوب على الحالية كأنه قيل: منقسمة على هذا العدد كما في قولك: 
قرأت الكتاب جزء جزء. إلا أنه أجرى الإعراب فيه على الجزئين 
لتعدد اللفظ وبيان كون الأصل فيهما التكرار بوجه لا يجري في غير 
أسماء العدد المعدولة بخلاف ما ذكره الشارح رحمه الله؛ فإنه 


يقتضي أن كل لفظ يدل على معنى مكرر يكون الأصل ال 


العرب مكرر؛ تحو: قرأت الكتاب جزء جزء فكان القياس في باب العدد 
أيضاً كذلك عملا بالاستقراء؛ وإلحاقاً للمفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب 
فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظاً حكم بأن أصله لفظ مكررء ولم يأت لفظ 
مكرر بمعنى ثلاث إلا تلاثة ثلاخة فقيل: إنه أصله. (قوله؛ إلى رياع) 
أراد بإلى تعيين الحد» وإلا فالأظهر الواو بدل إلى. (قوله؛ وفيما وراثها 
إلى عشار ومعشر خلاف والصواب مجينها) قال الشيخ الرضي: جاء 
فعال من عشرة في قول الكميت والمبرد والكوفيون يقيسون إلى التسعة؛ 
نحو: خماس ومخمس ومسدسء والسماع مفقود» بل يستعمل على وزن 
فعال من واحد إلى عشرة مع ياء النسبة؛ نحو: الخماسي والسداسي 
والسباعي و والتساعي. 





فيه تكرار اللفظ فيلزم أن تكون أسماء العدد كلها معدولة مثلاً اثنين 
لكونه دالاً على معنى واحد ؛ وواحد يكون معدولاً عن واحد واحد. وكذا 
ثلاثة وأربعة فإن حقيقة كل عدد وحدات مبلغها ذلك العددء والتحقيق 
أن المعنى المكرر إذا قصد به إفادة المعنيين معأ كما فيما نحن فيه لا 
يجب فيه تكرار اللفظ. وإذا قصد به تقرير المعنى الأول وتأكيده 
فالأصل فيه تكرار اللفظ. (قوله: مكرر) أي: على الاطراد على ما 
نص عليه في الرضي ليتم التقريب. فالأولى التنصيص عليه. ( قوله: 
كذلك) أي: أن يكون اللفظ مكرراً على الاطرادء ويجوز أن يفاد ذلك 
المعنى في باب العدد بمكرر كما في جاء القوم ثلاثة ثلاثة؛ وبغير 
مكرر كما في جاء القوم ثلاث. (قوله: إلحاقاً للفرد المتتازع 
فيه) أعني: لفظ ثلاث حيث نوزع فيه بأنه مكرر الأصل أو لا. ( قوله: 
بالأعم الأغلب) أعني: المكرر لتشاركهما في المعنى المفاد بهما. 
(قوله: أراد يإلى الخ) فكلمة إلى لمجرد الانتهاء لا لانتهاء الفاية. 
(قوله: فالا ظهر الواو) لعدم الواسطة بين ثلاث ورباع. (قوله: 
قال الرضي رحمه الله) إشارة إلى ما ذكره الشارح رحمه الله 
مخالف لما ذكره الرضي رحمه اللهء وفي شرح التسهيل لابن قاسم 
المصري: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة حكى 
البناءين الشيباني. وحكى أبو حاتم وابن السكيت أحاد إلى عشارء ومن 
حفظ حجة من لم يحفظ. ( قوله: من عشرة) أي: من لفظ عشرة. 
(قوله: من قول الكميت) 


ولم يسشترد شت مِسَتَرِيفُوكٌ حتّى رَمَيِْتَ 


فوقٌ الؤبجال خصالا شارا 
ر 


يعنون أنهم جاؤوا ثلاثة ثلا ثلاثة. (قوله: وكذا الحال في أحا 

EEE LN 
العدد المكرر؛ ؛ لأن المراد بأحاد وأخواته العدد المكرر‎ 
(سيد). وقوله: إلى رباع ومربع؛ لتعيين الحدء وإلا‎ 


فالمناسب: ورباع فكلمة إلى لمجرد الانتهاء لا لانتهاء 
الغاية. (قوله: بلا خلاف)؛ أي: لورودها في قوله تعالى : 
انکر ا سك مشن وتْلَتَ ونيم » وقوله تعالى : 
أو اة نى ون ا 





بحيتُها والسبب في منع صرف”'' (ثلاتٌ وَمَثْلَتَ)» وأخواتهما''' العدل والوصف, لأن الوصفية العرضية التي 
2 8 و 2 هت س 8 ۵ ب 

كانت في (ثلاثةٌ ثلاثة). صارت أصلية في (ثلات”" ومَثْلَتَ) لاعتبارها”'' فيما”2 وضعا له. «وآخرً(" جع 

ار مؤنث آخر› وآ اسم التفضيل لن معناه 


)١(‏ لعدم أستعمال هذه الأعداد المعدولة عنه صفات . عصمت. (۲) من آحاد إلى معشر عند سيبويه. (۳) لأن المعدول لم يوضع إلا وصفاً ولا يستعمل إلا مع معن 
الوصفية فيه. )٤(‏ آي : الوصفية. )١(‏ عبارة عن معن التكرار. (5) معدول عن الآخر. وآخر بمعنى الجماعة دون المفرد. (۷) على وزن فعلى. (8) على وزن أحمر. 


(قوله: والصواب مجيئها) أي: والحق مجيء ما وراء هذه 
الأسماء أيضاً على فعال ومفعل؛ إذ الاشتراك ف السب 
يستلزم الاشتراك في الحكمء قال الجزائري : يعني الصواب 
اطراد هذه الألفاظ فيما فوق الأربعة المذكورة إلى العشرة؛ 
لوروده في كلام العرب» قال الشاعر : 


م 


نَظَلُ الظَيْرٌ عَاكِفَة عَلَيْه 
f <£‏ 


تَ قَوْقٌ الرجَالٍ غِصَالاً عُمَارًَا 


والجواب: بضعف الرواية مما لا يلتفت إليه لعدم ورود ما 
يناقضه» وعدم تجاوزه إلى ما وراءها في التنزيل لا ينهض 
حجة؛ لعدم انحصار الألفاظ العربية فيه» وفي الرضي 
والمبرد: والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة؛ نحو : خماس 
ومخمس الخ. والسماع مفقود» بل يستعمل بياء النسبة؛ 
نحو : الخماسي والسداسي الخ» وقد عرفت آنه وارد في كلام 
العرب» وفي درة الغواص أنهم ساعدوا من واحد إلى عشرة 
في وزن فعال حتى روى هذه الألفاظ كلها في شعر خلف 
الأحمرء فليراجع. (قوله: العدل والوصف) أي: الأصلي 
اللازم وهذا عند سيبويه» وأما عند غيره: فالسبب تكرار 
العدل. (قوله: لأن الوصفية العرضية) جواب سؤال مقدر: 
وهو أن الوصف في ثلاثة ثلاثة عارض كعروضه في أربع؟ 
لأنها موضوعة للأعداد لا للمعدود حتى يكون وصفاً بحسب 
الأصل» والوصف العارضي لا يؤثر في منع الصرف كما 
سيجىم» وحاصل الجواب : أن المعدول عنه وإن كان اسماً 
للعدد وهو غير صفة إلا أن المعدول لم يوضع إلا وصفاً ولا 
يستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف فيه» ووضع المعدول غير 
وضع المعدول عنه» وعن بعضهم : أن الوصفية في نحو ثلاث 
ومثلث أصلية؛ لأنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وهذا المكررلم 
يستعمل إلا وصفاًء فالوصفية لازمة لهذا المكرر فيكون أصلية 
فيما يؤخذ منه؛ أعني : ثلاث مثلاء وإن لم يكن الوصفية في 
أسماء العدد؛ نحو: واحد اثنان ثلاثة الخ أصلية كما سيأتي . 
(قوله: لاعتبارها فيما وضعا له) أي : لاعتبار الوصفية التي 
وضع له ثلاث ومثلث وهو المعدود فإن معنى ثلاث ذات 
موصوفة بثلاثة ثلاثة» وقوله: أشد تأخراً؛أي: في معنى من 
المعاني» وتقدير أشد لإظهار كونه أفعل تفضيل» فإذا قلت: 








(قوله؛ والسيب) إلى قوله العدل والوصف عند سيبويه وذهب جماعة 
إلى أن السبب تكرار العدل؛ لأنه عدل فيه عن صيغة إلى صيغة وعن مكرر 
إلى غير مكرر أو اسمية إلى وصفية. (قوله ؛ لأن الوصفية العرضية 
التي كانت في خلاخة خلاخة) اعلم أن تلاثة من أسماء العدد وهي 
موضوعة للوحدات لا لما له الوحدات حتى تكون أوصافاً بحسب الأصل لم 
يستعمل فيما له الوحدات مجازا؛ وذلك المعنى المجازي لثلاثة ثلاثة لما 
وضع لفظ ثلاث ومثلاث له صارت الوصفية أصلية بالقياس إلى وضعهماء 
ولقائل أن يمنع كون ثلاثة ثلاثة باعتبار الوضع التركيبي مجازا في 
المعنى الوصفي. (قوله: وآخر اسم التفضيل) بشهادة الصرف؛ نحو: 
آخر آخران آخرون وأواخر أخرى أخريان أخريات وآخر؛ نحو: أفضل 
أفضلان أفضلون وأفاضل فضلى فضليان فضليات وفضل. (قوله؛ لأن 
معناه في الأصل أشد تأخرا) أي: في معنى من المعاني؛ ثم نقل إلى 
معنى غير ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أولاً كما تقول: 
جاءني زيد وآخر؛ أي: 


(قوله: وعن مكرر) أي: عن لفظ مكرر إلى لفظ غير مكرر وفي 
الصحاح ما حاصله: أنه عدل فيه عن معنى غير مكرر إلى معنى مكرر 
حيث قال: وثلاث ومثلث غير منصرف للهدل والصفة؛ لأنه عدل من 
ثلاثة إلى ثلاث ومثلث وهو صفة؛ لأنك تقول: مررت بقوم مثنى 
وثلاث؛ وهو قول سيبويه؛ وقال غيره: انما لم ينصرف لتكرر العدل فيه 
في اللفظ والمعنى؛ لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثناء وعن 
معنى اثنين إلى معنى اثنين واثنين: إذا قلت: جاءت الخيل مثنى؛ 
فالمعنى اثنين اثنين؛ أي: جاؤوا مزدوجين وكذلك جميع معدول 
العدد. (قوله: وهي موضوعة للوحدات الخ) فممنى أسماء العدد 
الوحدات المتكررة التي مبلفها مرتبة مخصوصة لا ماله الوحدات 
المكررة. (قوله: حتى يكون أوصافاً) فإن الوصف ما دل على ذات 
مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها. (قوله: صارت الوصفية أصلية) 
وإن كانت عارضة بالقياس إلى وضع ثلاثة ثلاثه. (قوله: ولقائل 
الخ) يمني: لم لا يجوز أن يكون ثلاثة باعتبار الوضع التركيبي 
موضوعة للمعنى الوصفي. وإن كانت باعتبار الوضع الإفرادي 
موضوعة للمعنى الاسمي؛ أعني: الوحدات الثلاث. ( قوله: إلا فيما 
هو من جنس الخ) المراد الجنس العرفي وهو باعتبار الاشتراك في 


المنافع وعدمه فالرجل والمرأة فى الإنسان جنسان 0 
1 ۳ | 


في الأصل"'": أشدٌ تأخراً ثم نقل”" إلى معنى (غَبْر) وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو" با لإضافة أو 
کا () وتف 1 يستعمل وا منها علم أنه" فغدول 


)١(‏ أي: في المعنى اللغوي. (۲) من مضاد اللغوي. (۳) إلى المفصل عليه كقولك: زيد أفضل الناس. )٤(‏ التفضيلية. )١(‏ أي: من هذه الثلاثة. )١(‏ آخر. 





رجل آخر لا حمار آخر أو امرأة أخرى. (قوله : وقياس اسم التفضيل) 
الخ إن قلت: إن أريد به ما وضع للزيادة وإن لم يستعمل فيها فلا يتم 
القياس» وإن آريد به ما استعمل منه في معتى الزيادة فآخر ليس كذلك؛ 
لأنه نقل إلى معئى الأغيار: قلنا: نختار الأول ونقول: ما ذكره الشيخ 
الرضي من أن القياس في آخر بحسب الأصل الاستعمال بأحد الوجوه 
الثلاثة. لكن عدل عما كان حقه لتعريه عن معنى الزيادة المستلزمة 
لأحدهاء وثما كان العدول بالقياس إلى مقتضى الوضع والوضع لا يقتضي 
واحداً بعينه من الثلاثة؛ بل يقتضي واحداً منها لا بعينه لا ندعي العدول 


عن لازم بخصوصه» واحتيج حينئذ إلى تغير التفسير بما ذكر؛ ليظهر 


صدق التعريف عليه على جميع التقادير. 


مختلفان. (قوله: إن قلت: إن أريد الخ) يعني: أن حاصل الكلام 
راجع إلى قياس على هيئّة الشكل الأول بأن يقال: أخر اسم تفضيل وكل 
اسم تفضيل قياسه أن يستعمل بأحد الأمور الثلاثةء ويرد عليه أنه إن 
أريد باسم التفضيل ما وضع للزيادة فالصغرى مسلمة؛ لأن آخر 
موضوع للزيادة لكن لا نسلم الكبرى؛ لأن اسم التفضيل إذا لم يكن 
مستعملاً في معنى الزيادة لا حاجة فيه إلى ذكر الأمور الثلاثة؛ لعدم 
احتياجه إلى المفضل عليه وإن أريد به ما استعمل في معنى الزيادة 
فالكبرى مسلمة لكن الصغرى ممنوعة؛ لأن آخر مستعمل بمعنى 
الأغيار. (قوله: قلنا الخ) وحاصل الجواب: اختيار الشق الأول 
وإثبات الكبرى بأن المراد بقولنا: قياسه أن يستعمل بأحد الأمور 
الثلاثة أن القياس بحسب الأصل؛ أي: بالنظر إلى الوضع لا القياس 
بحسب الاستعمال فاندفع المنع المذكور لكن يجب أن لا يتعرض لكون 


آخر معدو عن واه تة اذ الوك لا :يتفض "الا أحد. الأمور 


الثلائثة مطلقاً لا واحداً بعيئه: ويجب أن يفير تفسير العدل عما ذكره 
المصنف رحمه الله بما ذكر سابقاً من أنه خروج الاسم عما هو حقه 
من الصيغة. أو استلزام كلمة أخرى ليظهر صدق العدل على آخر في 
جميع التقادير. أما على تقدير كونه معدولاً عن المعرف باللام 
فلخروجه عن صورته الحكمية 










زيد آخر من عمرو» كان معناه أنه أشد تأخراً منه. (قوله: ثم 
نقل إلى معنى غير) أي : نقل عن هذا المعنى اللغوي إلى معنى 
مجازي وهو معنى غيرء فإذا قلت: جاءني نسوة أخر فمعناه 
نسوة غير النسوة الأولى وفي التنزيل : ليده ِن بَا أ 
ثم إن هذا التعليل عليل ؛ لأن ما ذكره قياس أفعل التفضيل» 
وما نحن فيه ليس كذلكء. بل هو منقول إلى معنى غير كما 
اعترف به فلا يلزم أن يكون القياس فيه أن يستعمل بواحد منها 
حتى يكون معدولاً من أحدها فالأولى”'' أن يقال إن آخر 
مشابه لأفعل من جهتين إحداهما: الوصف. ثانيهما: أن لا 
يتم معناه إلا بأمرين متغايرين كما أن معنى أفعل من لا يتم إلا 
بمفضل ومفضل عليه» فلما أشبهه استحق أحكامه في جميع 
تصاريفه فعلى هذا فكان ينبغي أن لا يستعمل تصاريفه مع 
التنكيرء بل مع ال أو الإضافة إلى معرفة فلما خولف بها عن 
ذلك كان عدلا عما استحقه بمقتضى المشابهة (نعمه) . (قوله : 
وقياس اسم التفضيل أن يستعمل الخ) يعني : القاعدة في كل 
فعلى مؤنث أفعل أن لا يستعمل إلا باللام أو الإضافة الخ» 
قال تعالى : طإنَبًا بَدَى الْكيرِ (9©)» فلا يجوز أن يقال صغرى 
وکبری ومن ثم لحنوا أبا نواس" في قوله: 
كأنْ صَعْرى وكُبرى من فقاقِيِها 

حضباءٌ دُرٌ على أرض منّ الذَّمَبٍ 
والجواب في المغني وسيأتي في بحث اسم التفضيل إن شاء 
الله تعالى» الفقاقع : بالفاء فالقاف فالعين المهملة بمعنى 
النفاحات التي تفوق فوق الماء كالقوارير» والحصباء: 
الحصى» وضمير فقاقعها إلى الخمرء يريد أن الخمر إذا 
مزجت بالماء يرتفع فوق الماء نفاحات بعضها صغار وبعضها 
كبارء فكأن الفقاقع لما ارتفع على الماء در على ذهب؛ لأن 
الخمر حمراء والنفاحات أبيض فكأنها در على ذهب» وفي 
الكشاف عن المأمون أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن 
سهل» وهو على بساط منسوج من الذهب» وقد نثرت عليه 
نساء دار الخلافة اللؤلو فنظر إليه منثوراً على ذلك البساط 
فاستحسن المنظرء فقال: لله در أبي نواس كأنه أبصر هذا 
حيث» قال: كأن صغرى الخ» وقد أولع الشعراء بهذا المعنى 
فقال الصفي الحلي يصف خمراً : 
بكرّإذا رُرّجحَت بالماء أولدّها 
أطفال دُرٌ تلى مَهِدٍ مِنّ الذَّمَبٍ 





































(۱) في التعليل. 
(۲) وهو أبو على الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس الحكمي. 





2 معدول 


عن أحدها"''. فقال بعضهم : إنه"“ معدول عما فيه اللام”" أي: عن الآخر. وقال بعضهم: إنه 
عما ذكر معه (مِنْ) أي: عن آخر”" من» وإنها لم يذهبا إلى تقدير الإضافة» لأا توجب التنوين أو البناء أو 


إضافة أخرى”" مثلها نحو: (حِبْتَئِذِ) و(قَبْل) و: 





(۱) آي : من أحد المستعمل الثلاثة. (؟) آخر. () يؤيده لزوم المطابقة للموصوف إفراداً. )٤(‏ آخر. )١(‏ آي: الاسم التفضيل . )١(‏ لأنه الأصل في الاستعمال 
لكون معنى التفضيل فيه أظهر. (۷) صيغة إضافة. 


(قوله؛ فقال بعضهم: إنه معدول عما فيه اللام) يؤيده لزوم 
المطابقة للموصوف إفراداً وتثنية وجمعاً وتدكيراً وتأنيثاً كما هو شأن 
المستعمل باللام قيل: لكن يدفعه لزوم تخالف المعدول والمعدول عنه 
تنكيراً وتعريفاً. وأجيب عنه بجواز عدول الاسم لفظأ ومعنى كما في سحر 
إذا أردت به سحراً معيناًء وهو سحر ليلتك فإنه معدول عن السحر لفظاً 
ومعنى» أما لفظاً؛ فلأن كل جنس أطلق وأريد به فرد معين من أفراده قلا 
بد من لام العهد سواء صار بالغلبة علماً؛ نحو: النجم أو لا؛ نحو: (إفعصى 
فرعون الرسول 4» وأما معنى؛ فلأته لو كان معنى اللام محضوظاً لبني 
لتضمنه معنى الحرف مع أنه معرب وغير متنصرف في المشهور؛ وذلك 
بالعدل والعلمية المقدرة وكأمس حالة الرفع عند بني تميم» فإنه معدول 



















(ملخص شرح قطر) . وقوله : أن يستعمل باللام الخ؛ يعني : 
يلزم استعماله بأحد الثلاثة؛ ليكون المفضل عليه ظاهراً 
معلوماً. (قوله: من أحدها) أي: من اسم تفضيل مستعمل 
بأحدها كما هو مقتضى السياق: وإضافة أحدها للعهد 
الذهني؛ أي: من واحد لا يعنيه» واعلم أن حاصل كلام 
الشارح إشارة إلى قياس اقتراني على هيئة الشكل الأول على 
ما ذكروا بأن يقال أخر اسم تفضيل» وكل اسم تفضيل قياسه 
أن يستعمل بأحد الأمور الثلاثة» فيرد عليه : أنه إن أريد ياسم 
التفضيل ما وضع للزيادة فالصغرى مسلمة؛ لأن أخر موضوع 
للزيادة لكن لا تسلم الكبرى؛ لأن اسم التفضيل إذا لم يكن 
مستعملاً فى معنى الزيادة لا حاجة فيه إلى ذكر الأمور الثلاثة» 
وإن أريد به ما استعمل في معنى الزيادة فالكبرى مسلمة» لكن 
الصغرئ ممنوعة؛ لأن أخر مستعمل بمعنى الأغيارء 
وأجيب: باختيار الشق الأول وإثبات الكبرى بأن المراد 
بقولنا : قياسه أن يستعمل الخ» أن القياس بحسب الأصل؛ 
أي : بالنظر إلى الوضع لا القياس بحسب الاستعمال» لكن 
يجب أن لا يتعرض لكو ار عدولا غ وا بعينه ؛ إذ 
المعدول إنما يكون بالقياس إلى مقتضى الوضع» والوضع لا 
يقتضي إلا أحد الأمور الثلاثة مطلقاً» فلذا قال الشارح : علم 
أنه معدول عن أحدها وعزا كونه معدولاً عن واحد بعيئه إلى 
غيره حيث قال : فقال بعضهم فاعرفه. (قوله: عما فيه اللام) 
ويؤيده لزوم المطابقة للموصوفء وقوله : إلى تقديرا لإضافة ؛ 
أي : فرضها واعتبارها . (قوله: لأنها توجب التنوين) أي: في 
المضاف؛ لأن التنوين في حيتئذ إنما حصل بسبب الإضافة 
وحذف المضاف إليهء وقوله: أو البناء؛ أي: في المضاف 
أيضاً» فإن بناء قبل مثلاً» إنما هو بسبب إضافتها إلى ما بعدها 
وحذف المضاف إليه . (قوله : أو إضافة أخرى مثلها) أي : في 
المضاف إليه لا في المضاف فإن إضافة تيم الثاني إلى عدي 
المذكور أوجبت كون عدي المحذوف مضافاً إليه؛ لأن إضافة 
المذكور قرينة على المضاف إليه المحذوف» وقوله: نحو 
حينئذ وقبل الخ» نشر للأمثلة على ترتيب ذكر الممثلاث» 


کا ی و 


والجر فمبني عندهم» وكضحى إذا أردت به ضحى يومك عند الجوهري» 
_والقياس يقتضي أن يكون صباح ومساء معينين كأمس وسحر مع أنهما 


لما مر أن اللام بمنزلة الجزء. وأما على التقديرين الآخرين. فلكونه 
معدولاً عن استلزام الإضافة أو من. (قوله: يؤيده لزوم المطابقة 
الخ) يقال: جاءني زيد ورجل آخر ورجلان آخران ورجال آخرون وإنما 
قال: يؤيده؛ إذ يمكن أن يقال: على تقدير كونه معدولاً عن آخر من أنه 
لما غيرت صيفته وخرج عن معنى التفضيل وجب مطابقته لموصوفه 
كسائر الصفات الجارية على موصوفاتها. (قوله: لزوم تخالف 
المعدول والمعدول عنه الخ) فإن المعدول عنه معرفة والمعدول 
نكرة لوقوعه صفة للنكرة قال الله تعالى: ظمَمِدَهٌ مِنْ أَنَارٍ أَضَذْ». 
(قوله: بجواز عدول الخ) بأن يغير عن صيغته الأصلية وعن معناه 
الأصلي أيضاً كما مرنقلاً عن الجوهري في ثلاث ومثلث. ( قوله: إذا 
أردت به سحراً بعيئه الخ) أي: قصدت الظرفية مع التعيين كما ني 
قولك: جئّتك يوم الجمعة سحر. فلو قصدت الظرفية دون التعيين 
انصرف نحو قوله تعالى: ظتيّتَمم بسَحَرِ». أو التعيين دون الظرفية 
عرف باللام أو الإضافة نحو: طاب السحر أو سحر ليلتنا. (قوله: 
لفظاً ومعنى) خلاصة بيان العدل فيه بالاعتبارين؛ إذ طريق تعريف 















النكرات إنما هو اللام أو ما يجري مجراه؛ أعني: الإضافة فعدل عن 
ذلك الطريق إلى طريق آخر وهو التعريف بالعلمية ففيه العدل من 
حيث اللفظ باعتبار ترك اللام من حيث المعنى باعتبار تجريده عن 
التعريف اللامي واعتبار التعريف العلمي. (قوله: فلا بد من 
اللام) أو الإضافة على ما صرح به في الرضي في بحث العلم من أن 
اسم الجنس إنما يطلق على بعض أفراده المعين بأداتي التعريف وهما 
اللام والإضافة. (قوئه: سواء صار بالغلية) فإن 

اللام في الأصل في الأعلام الغالبة لتعريف العهد. E‏ 


وقوله: يا نيم نَم عَدِيْ بعض بيت لجرير وتمامه : 

ا و ا كيم 
rG‏ و ٠‏ ين او ل شن 
لا يلفينكم في سُوءَةٍ قمر 


منصرفان اتفاقا. (قوله : وقال بعضهم: إنه معدول عما ذكر معه من) يؤيده شيوع توافق المعدول والمعدول عنه في التعريض والتنكيرء لكن ينيؤ 
عنه لزوم المطابقة للموصوف مع أن المستعمل بمن لا يطابق الموصوف وعدول ظواهر المثنى والجمع والمؤتث عن ظاهر الواحد المذكرء ولا يخلو 
عن بعد» وعلى هذا يتحقق العدل في جميع التصاريف إلا أخر؛ لأن تقدير من لا يوجب العدول على تفسير المصنف لما ذكرناه؛ وعلى التقدير الأول 
يتحقق العدول في جميع التصاريف؛ لأن للام دخلا في صورته الحكمية: وعلى كلا التقديرين لا يظهر أثر العدل إلا في أخر جمع أخرى؛ لعدم احتياج 
أخرى وأواخر إليه وعدم إعراب منع الصرف في البواقي. (قوله : لأنها توجب) الخ الحصر ممنوع بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته؛ فالأولى أن 
يقال: إن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا جاز إظهاره» ولا يجوز إظهاره ههنا. (قوله ؛ أو إضافة أخرى مثلها) في المضاف إليه سواء كان المضاف 
الثاني تكراراً للأول أو لاء نعم يشترط أن يكون تابعا للأول؛ ولذا قال الشيخ الرضي بدل تلك العبارة: أو دلالة ما أضيف إليه تابع 





(قوله: في المشهور) فإن الجمهور على أن فتحته إعرابية ولازمة للزوم ظرفيته وليس تعريف سحر عندهم لكونه معدولا عن ذي اللام؛ بل 
لكونه علماً وزعم صدر الأفاضل أنه مبني لتضمنه معنى حرف التعريف كأمس ورد بثلاثة أوجه الأول: أن منع الصرف خروج عن الأصل من 
وجه دون وجه والبناء خروج عن الأصل بكل وجه. الثاني: أنه لوكان مبنياً لكان عين الفتحة به أولى لكلا يوهم الإعراب» الثالث: أنه لوكان مبنياً 


لكان جائز الإعراب جواز إعراب حين في قوله: 


لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضاً. وضي الثالث نظر؛ لأن تضمن معنى الحرف سبب موجب للبناء فلا يضر كونه عارضاً كذا في شرح 
التسهيل للفاضل المصري. وحاصل الكلام: أنه لا يجب توافق المعدول والمعدول عنه في التعريف والتنكير. فالمعدول عن المعرف باللام إذا 
لم يقصد به تلك المعرفة بتقديره علماً بعد المدل كان غير منصرف للعدل والعلمية المقدرة كسحر. ( قوله: والعلمية المقدرة) أي: علمية 
الجنس كما صرح به في المنهل. (قوله: وكأمس الخ) عطف على قوله: كما في سحر. (قوله: حالة الرفع عند بني تميم الخ) أي: في 
لغتهم فإنهم يقولون: مضى أمس بالضم وقت أمس وخرجت أول من أمس بالكسر على ما نقل سيبويه. واللفة بناؤها على الكسر في الأحوال كلها 
وهو مذهب الحجازيين. ونقل الزمخشري وجماعة من النحاة أن أمس معرب عند بني تميم في جميع الأحوال: ووجه الفرق أنه جاز أن يعتبر في 
أمس علة البناء كما ذهب إليه أهل الحجاز وأن يعتبر علة منع الصرف فابتدئ باعتبار الإعراب؛ إذ هو أشرف وأولى بالأسماء واختير أسبق 
الإعراب وأشرفه وهو الرفع قصار في حال الرفع غير منصرف. والحالتان الباقيتان إن سوّى بينهما في الفتح لم يتبين بناؤها لكونها إعراب 
غير منصرف. وإن سوّى بينهما في الضم فيهما كحيث لم يتبين إعرابها فلم يبق إلا الكسر فسوّى بينهما. ( قوله: وكضحى الخ) عطف على 
كما في سحر. (قونه: عند الجوهري) فإنه حكم بأن ضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تنوّنه كسحر ويفهم منه أنه معرب غير منصرف. 
(قوئه: والقياس الغ) أي أن القياس الذي سبق من أن كل اسم جنس أطلق وأريد به فرد معين الخ. يقتضي أن يكون صباح ومساء إذا أردت 
بهما صباح يومك ومساء يومك كأمس وسحر مبنيين أو غير منصرفين مع أنهما منصرفان. والجواب عنه أنهما وإن كانا معدولين عن المعرف 
باللام إلا أنهما لم يوجدا مبنيين أو غير منصرؤفين فلا حاجة فيهما إلى اعتبار تضمن معنى اللام: أو تقدير الملمية وإليه يشير كلام الرضي 
في بحث الظروف حيث قال: ولم يبن صباحاً ومساء وأخواتهما المعينة مع كونها أيضاً معدولة عن اللام؛ لأن التعريف الذي هو معنى اللام غير 
ظاهر فيها من دون قرينة ظهوره في أمس. ( قوله: وعدول ظواهر ا لمثتى) عطف على المطابقة؛ أي: ينبوعن القول بكونه معدولاً عن آخر 
من لزوم عدول ظواهر المثنى. وإنما أدرج لفظ ظاهر في الموضعين؛ لأنه لا عدول في معنى المثنى والجمع والمؤنث عن معنى الواحد المذكر 
لاتحادهما في المعنى؛ لأن ذلك الواحد يستوي فيه الجميع. (قوله: ولا يخلو عن بعد) أي: لا يخلو القول بكون المثنى والجمع والمؤنث معدولاً 
عن الواحد المذكر عن بعد؛ لأنها تفيرات قياسية وإن كان فيها باعتبار استلزامه كلمة من. (قوله: وعلى هذا يتحقق الخ) أي: على تقدير 
كون آخر معدولاً عن آخر من يتحقق العدل في جميع تصاريفه إلا صيغة الواحد المذكر؛ إذ لافرق حينئذ بين المعدول والمعدول عنه إلا باعتبار 
تقدير من في الأول؛ وذلك لا يوجب العدول بتفسير المصنف رحمه الله لما ذكرنا من عدم دخول من في الصورة الحقيقية ولا في الصورة 
الحكمية: (قوله: وعلى كلا التقديرين) أي: على تقدير المدل من المعرف باللام أو من المستعمل بمن لا يظهر أثر العدل وهو منع الصرف 
إلا في آخر لعدم احتياج أخرى و أوآخر إلى اعتبار العدل لوجود سبب منع الصرف فيهما؛ أعني: ألف التأنيث والجمع المنتهي وعدم إعراب منع 
الصرف وهو الفتحة في البواقي؛ أعني: آخران وآخرون وأخريان وأخريات. أما في المثنى والجمع السالم فلكون إعرابهما بالحروف. وأما في 
الجمع المؤنث السالم؛ فلأن إعرابه في الحالتين بالجر لما آن النصب فيه تابع للجر كما في الجمع المذكر السالم كيلا يلزم مخالفة الفرع 
للأصل سواء كان منصرفاً أو غير منصرف كما عرفت في مسلمات حال كونه علماً لمؤنث. (قوله: بما ذهب إليه الخليل) من كونها معرفات 
بتعريف الإضافة مع عريها عن تلك الوجوه فالأصل في جاءني القوم أجمعون أجمعهم: وقرأت الكتاب أجمع أجمعه. (قوله: سواء كان 
المضاف الثاني تكراراً للاأول) كما في تيم تيم عدي أولاً. كما في بين ذراعي وجبهة الأسد والبيت الآتي. (قوله: نعم يشترط الخ) أي: 
يشترط أن يكون المضاف الثاني تابعاً للمضاف الأول. (قوله: ولذا) أي: لأجل الاشتراط المذكور. (قوله: أو دلالة ما أضيف إليه تابع 

ذلك المضاف عليه) تابع مفعول ما لم يسم فاعله لأضيف وعليه متعلق بدلالة؛ أي: دلالة اللفظ الذي أضيف إليه تابع ذلك 


7 المضاف على مضاف إليه 


(Y)# 


i E ES E E a تيم تيلم مڍي فك قب هد‎ E 
وليس في (أَخَرْ) شيء من ذلك! فتعكن أن کون معدولا عن [خد” “ الآخرين « وع جع (جَنْعَا کی ۷ مؤنث‎ 
ن تجمع على (فُمل) ك‎ EL 5( (أجمع) وكذلك0 مت ونبعٌ وبْصَعْ '"') وقيا س (قَعْلاَء' '“ أَفْمَلُ) إن . كانت‎ 
(ممرَا) على (خمر) وإن كانت اسماً أن تجمع على (قَمَانَ) أو (فَنْلآَوَاتِ) ك (صَحْرَاء) على (صَحَارَى) أو‎ 
0 صَحْرَاوَاتِ) فأصلها”"'' إمًّا (عنع”*'0) أو (عََا 2< حمَاعَى ”*'' وجَمْعَاوَاتِ) فإذا اعتير إخراجها" ' عن واحدة‎ 2١ 


(١)ابن‏ عبد مناف. (؟) أخوه. (7) أي: التنوين أو البناء أو الإضافة الأخرى. )٤(‏ آخر. () إما اللام أو كلمة من. (5) صفة جمع . (0) كصحراء. (۸) خر 
مقدم. (4) مبتدأ مؤخر. )٠١(‏ وهذه الثلاثة بمعنى جمع. )١١(‏ الذي مذكره أفعل. )١7(‏ صفة أفعل. (9؟١)‏ جمع. )١4(‏ إن كانت وصفاً - كحمر. )١10(‏ عند أي 
















(قوله : وليس في آخر شيء من ذلك) أي: ليس فيه شيء من 
هذه الثلاثة ؛ لأنه معرب غير منصرف» وکل من هذه الأمور 
الثلاثة مناف له . وقوله : عما عدا الآخرين قيل : يجوز فيه ضم 
الهمزة وفتحهاء أقول: لا يخفى ما فيه» بل يجوز فيه فتح 
الخاء وكسرهاء وفي بعض النسخ : عن أحد الأمرين. (قال 
المصنف: وجمع الخ) أو قال: وقعل تأكيداً لكان أشمل» 
وقوله: وكذلك أي : مثل جمع لفظاً ومعنى كتع الخ . (قوله : 

وقياس فعلاء أفعل) بالإضافة وهي لأدنى ملابسة؛ أي : 

الأصل في مؤنث أفعل الذي على وزن فعلاء ولك أن تقول 
القياس في فعلاء التي مذكرها أفعل وحقه ما ذكر . (قوله: وإن 
كان اسماً) أي : كأجدل وأفكل وأحوص وأراد بالاسم مالم 
يكن فيه معنى الوصفية بقرينة المقابلة كصحراء؛ أي: مما 
كانت الألف الممدودة في الاسم على صحاري بفتح الراء 
أصله صحارى بكسر الراء وتشديد الياءء واعلم أن في جمع 
كل من نحو : صحراء وعذراء ثلاث لغات فعالى ثم فعالى ثم 
فعالى الأول سماعي وأصل للأخيرين وإثبات الياء في الجمع 
الثاني ؛ أعني : فعالى محله» وأما في الوصل فمحذوفة كما في 
قاض (شرح ألفية ومختار الصحاح). وقوله: أو صحراوات 
ففي المختار الصحراء البرية» والجمع الصحارى بالفتح 
وصحراوات . (قوله: فأصلها إما جمع أو جماعي الخ) هذا 
الترديد؛ إما إشارة إلى الخلاف الواقع فيها فإن المشهور بين 
النحاة أن جمعاء صفة» لكن وقع الخلاف بينهم في أنه من أي 
الصفات» أهو من باب أحمر حمراءء أم من باب أفضل 
فضلى » والحق أن يقال: أنه في الأصل أفعل التفضيل بشهادة 
أجمعون وجمع ؛ٍ فكان معنى قولنا : قرأت الكتاب أجمع في 
الأصل اتم جمعاً في قراءتي من كل شيء» ثم جعل بمعنى 
جميعه وانمحى عنه معنى التفضيل » ولا يجوز أن يكون من 
باب أحمر كما قيل؛ لجمعه على أجمعونء» وذهب أبو على 
الفارسي إلى أن جمعاء اسم لا صفة» فالترديد للإشارة إلى 
الخلاف» وإما إشارة إلى أن جمعاء صفة فى الأصل» لكنه 
صار بالغلبة اسماً فالجمع فيه تارة باعتبار الأصل وأخرى 
باعتبار الغلبة كما في قول الأعشى : 





ذلك المضاف عليه نحو: إلا علالة أو بداهة سابح. (قوله: وقياس 
فعلاء أفعل إن كانت صفة) الغ عليه الأكثرون. واعترض عليه بان 
فعلاء إنما يجمع على فعل إذا كان مذكره مجموعاً على فعل أيضاء وأجمع 
مجموع على أجمعون لا على جمع. (ققوله ؛ وإن كانت اسماً أن تجمع 
على فعالى) بالتكسير أو فعلاوات بالتصحيح وعليه أبو علي؛ ويرد عليه 
أن جمماء لو كان اسما لكان أجمع أيضاً كذلك فجمعه على أجمعون شاذ؛ إذ 
لا يجمع هذا الجمع إلا الوصف والعلمم وله أن يقول: إنه علم جنس 








المحذوف. (قوله: نحو: إلا علالة أو بداهة سابح) من أقوال 
الأعشى تمامه: نهد الجزاره.ء ولا تقاتل بالعصي ولا رات بالحجارة. 
إلا حرف استثتاء من السابق والملالة بالضم بقية جري الفرس. 
والبداهة بضم الباء أول جرى الفرس. والسابح الفرس السريع السير 
والنهد بفتح النون وسكون الهاء العظيم صفة سابح مضاف إلى 
الجزارة إضافة الصفة إلى فاعلها وهي بضم الجيم والزاي المعجمة 
والراء المهملة المفتوحة القوائم الأربع: والتقدير إلا علالة أو بداهة 
سابح؛ يعني: كنا في حرب قد انقطع فيها جميع الأفراس عن السير 
ولم يبق لها جري إلا علالة أو بداهة الفرس السريع السير العظيم 
القوائم؛ أي: غليظها. (قوله: إذا كان مجموعاً) نحو: أحمر 
وحمراء وحمرء وأصفر صفراء وصفر. (قوله: لا على جمع) فلا 
يكون قياس جمعاء أن يجمع على جمع. ( قوله: إنه علم جنس) فإنه 
وهم تاكيدا تسارف بلا غلا انعرفا ولم يسمل ف شخصن 
معين فيكون علم جنس فملى هذا منع صرف أجمع لوزن الفعل 
والعلمية. وقال الخليل: إن تعريفه تعريف الإضافة كما مر. ومنع 
الصرف فيه لوزن الفعل والتعريف الإضافي وهو ضعيف؛ لأن التعريف 
الإضافي غير معتبر في منع الصرف. وله أن يقول: إنما لم يعتبر ذلك 
مع وجود المضاف إليه؛ لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه 


ب 



















تحقق العدلء فأحد السببين فيها('' العدل التحقيقى” والآخر الصفة الأصلية وإن”" صارت”'' بالغلبة في 
باب التأكيد اما وني (أَحْمَمَ) وأخواته أحد السببين» وزن الفعل والآخر الصفة”" الأصلية وعلى!* ما 
ذكرناه لا يرد الجموع الشاذة ك (أَنْيْبٍ وآ قوس) فإنه”"' ل يعتبر إخراجهما عما”''' هو القياس فيهما ك 
(أَثيّاب 2 e‏ ولو اعت مهما" اوا ل e‏ وأ فواس) فاا شذوذ في هذه الجمعية ولا 
يقني 001 بين الشاذ والمعدول «أَوْ 77 

)١(‏ جمع. )١(‏ لكون العدل محققاً. (؟) وصلية. (4) جمع. (5) بمعنى كل. (1) وهي أكتع وأبتع وأبقع الظرف متعلق بما قبل تقدير أحد السببين. (7) إذا كان في 
الأصل بمعن جتمع . (8) متعلق بقوله الآي لا يرد. (4) شأن. )١١(‏ أي: عن الجمع . )١١(‏ استفهام إنكاري. أي كيف يعتبر إخراجهما عما هو القياس فيهما. 


(؟١)‏ أى: أنيب وأقوس. )١(‏ أيضاً. )١5(‏ أى: ليس للاسم المعدول قاعدة قابلية. )٠١(‏ فاعل ليلزم. )١١(‏ اللام بمعنى حتى. )١97(‏ أي: من عدم اعتبار 
: : 3 ( م بمعنى حق ي 1 
الإخراج عما هو القياس لكون السبب الذي هو عدم الفرق غير موجود .ح. 


أوَ تَقَدِيَراً 


(قوله: والآخر الصفة الأصلية وإن صارت بالغلية في باب 
التأكيد اسما) وإليه ذهب المصنفه واعترض عليه بأنه لو كان صفة 

فإما أن يكون من باب أحمر حمراءء؛ أو من باب الأفضلء فإن كان الأول لم 
يصح جمع أجمع على أجمعون؛ لأن جمعه باعتبار الأصل على فعل كحمر 


وباعتبار معناه الا أفاعل كأساورء وإن كان الثاني لم يكن مؤنث أجمع ١ ١‏ 
00 قر الخليل : أن فيه مع العدل التعريف الإضافي ؛ لأن الأصل في 
جمعاء: بل يجب ان يكون مؤنثه جمعي كفضلىء واجاب عنه الشيخ الرضي 2 5 


بأنه اسم التفضيل في الأصل؛ فمعنى قرأت الكتاب أجمع: أنه أتم جمعا في قولك : مررت بنسوهة جمع جميعهن قيل : وهو ضعيف؛ لان 
5 تعریف الإضافة غير معتبر في منع الصرف كما تقدم. ورده 
الرضي بأن عدم اعتبار ذلك مع وجود المضاف إليه ؛ لأن حكم 
منع الصرف لا يبين فيه » وأما مع حذفه فما المانع من اعتباره» 
وقال بعضهم : أن فيه التعريف الوضعي كالأعلام؛ أي : وضع 
تأكيداً للمعارف بلا علامة التعريف»ء وقال آخرون: فيه 
أن البحث ليس فيه ؛ إما لدفع توهم أنه مثل جمع» أو لأنه ذكره 
استطراداًء وقوله: وعلى ما ذكرنا لا يرد الخ؛ أي: ما ذكرناه 
من تفسير معنى الخروج عن الصيغة الأصلية› أو من قولنا : 
فإذا اعتبر إخراجها الخ لا يرد على منع التعريف الجموع 
الشاذة. (قوله: فلا شذوذ فى هذه الجمعية) أي : الجمع على 
أقواس وأنياب حتى يقال بشذوذهما باعتبار شذوذ أصلهماء 
وقوله : ليلزم ؛ ای حتى یلزم . (قوله : ومن هذا تبين الخ) 
أي : من هذا الييان؛ أعني : عدم اعتبار الإخراج في الجموع 
الشاذة عما هو القياس ؛ لكون المقتضي للاعتبار غير موجود» 
ظهر الفرق بين الشاذ والمعدول» وحاصله : أن الشاذ هو الذي 
له قاعدة قد خالفها إلى غيرها والمعدول بخلافهء فإن القياس 
في قوس أن يجمع على أقواس» وليس القياس في ثلاثة ثلاثة 

أن يخرج صيخته إلى ثلاث (نعمه), وقال بعضهم : الفرق بين 
العدل والجموع الشاذة كأقوس أن في العدل أمرين وجود 
الأصل واعتبار الخروج عنهء وفي الشاذة اعتبار الخروج عن 
الأصل مفقود»ء وبالجملة: إن المعدول معتبر إخراجه عما هو 












والظاهر من الترديد هو المعنى الأول. (قوله : أما جمع أو 
جماعي أو جمعاوات) أي : فلما كان على قعل ولم يكن على 
واحد من هذه الثلاثة ثبت أنه معدول من أحدها. (قوله: 


العدل التحقيقي والآخر الخ) هذا هو المشهور. وعن 

















كما سيجيءء وأما مع حذفه فما المانع من اعتباره كذا في الرضي 
(قوله: إليه ذهب المصنف رحمه الله) فهو عنده كأسود وأرقم. 
(قوله: فإن كان الأول الخ) يعني: لأجمع حالان الوصفية الأصلية 
والاسمية الغالبة ولا يصح جمعه على أجمعون على كلا الحالين. 
( قوله: إنه أتم جمعاً الخ) أي: الكتاب أتم من حيث جمعه للألفاظ 
والحركات والسكنات والتجريد في قراءتي من كل شيء فحدذف 
المفضل عليه ذهاباً إلى التعميم كما في الله أكبر. ( قوله: ثم جرد 
من معنى الزيادة) واستعمل بمعنى جميعه. (قوله: عن لوازم اسم 
التفضيل) من الإضافة واللام وكلمة من لانتماء معتى الزيادة. 
(قوله: فهو كآخر) في حق التجريد عن معنى الزيادة والعدول عن 
اللوازم إلا أنه معرفة وآخر نكرة. (قوله: كما يصح حسناء 
وخشناء الخ) يعني: إذا صح أن يكون مؤنث حسن وخشن على وزن 
فعلاء لمجرد مشابهتهما لأحمر في الاستعمال على المعنى الوصفي 
كان صحته في أجمع بعد تجريده عن معنى الزيادة أولى لمشابهته 
لأحمر لفظاً ومعنى. (قوله: وفيه بحث الخ) حاصله: أنه إذا كان 














ت 


القياس؛ لوجود سيبه بخلاف الشاذ. (قال المصنف: أو 
تقديراً كعمر وباب قطام) خلاصة ما في المقام على ما ذكره 
ابن هشام في شرح القطر : أن العدل على ضربين واقع في 
المعارف وواقع في الصفات» فالواقع في المعارف يأتي على 
وزنين ؛ أحدهما : فُعُل؛ وذلك في علم المذكر وعدله من 
فاعل كعمر وزفر وزّحَل) الثاني : فَعَال؛ وذلك في المؤنث؛ 
أي : علم المؤنث وعدله عن فاعلة؛ نحو: حذام وقطام 


ورقاش في لغة تميم خاصة ؛ إذ الحجازيون يبنونه على الكسر. 
وأما سحرء فجميع العرب يمنعونه من الصرف بشرطين؛ 
أحدهما: أن يكون ظرفاًء الثاني : أن يكون من يوم معين 
كقولك : جئتك يوم الجمعة سحر؛ لأنه حينئذ معدول عن 
السحرء فإن كان غير معين فالصرف كقوله تعالى : نهم 
بسر والواقع في الصفات ضربان: واقع في العدد» وواقع 
في غيرهء فالواقع في العدد: يأتي على صيغتين؛ فعال 
ومفعل» وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما تقول: أحاد 


قرائتي من كل شيءء؛ ثم جرد عن معنى الزيادة» فعدل عن لوازم اسم 
التفضيل فهو كآخر فصار في حكم أحمر لفظاأً ومعنى» فصح أن يكون 
مؤنثه جمعاء كحمراء كما يصح حسناء وخشناء في حسن وخشن لمجرد 
أنهما في حكم أحمر معنى؛ وفيه بحث؛ لأنه قد صار اسماً كما صرح به 
المصنف فلا يكون في حكم أحمر معنى. (قوله: وعلى ما ذكرنا) من 
تفسير معنى الخروج عن الصيفة الأصلية وتبينه بالأمثلة لا يرد الجموع 
الشاذة؛ أي: لا ينتقض التفسير بها. (قوله : كيف ولو اعتبر جمعهما) 
يعني: أن أقوسا أنيبا لو كانا مغيري أقواس وأنياب لم يصح نسبة الشذوذ 
إليهما؛ إذ نسبة الشذوذ إليهما؛ إما من جهة أنهما مجموعان للواحد على 
خلاف قاعدة المجموع:؛ أو من جهة أنهما معدولان على خلاف قاعدة 
المعدول لا سبيل إلى الأول؛ إذالجمع ليس !لا مغير الواحد ابتداء ولا إلى 
الثاني؛ إذ ليس للمعدول قاعدة ليلزم من مخالفتها الشذوذ. (قال: أو 
تقديراً كعمر) قال الشيخ الرضي ما حاصله: راجع إلى أن فعل ثلاثة 
أقسام؛ اسم جنس غير صفةء وصفةء وعلم» أما الأول: فلا عدل فيه مفردا 
كان أو جمعاً كصرد وغرف,» وأما الثاني: فإن كان جمع فعلى - أي: المؤنث 
بالألف - فلا عدل فيه إلا آخر وجمع؛ وان كان صيغة مبالغة فاعل؛ فإما أن 
لا يختص بالنداء كخشع في مبالغة خاشع؛ أي: ذاهب في الأرض فلا عدل 





فيهاء وإما أن يختص به؛ نحو: يافق وهي في المذكر كفعال في المؤنث؛ 
نحو: يا فاق ففيهما العدل عند النحاة حتى لو سمي بهما مذكر لامتئع 
صرفهماء وتمسكوا بأن الأصل فيهما مساواتهما لما هما لمبالفته في عدم 
الاختصاص بباب: وفيه منع؛ إذ لا دليل على أن الناقص في الاستعمال 
معدول عن الشائع؛ وأما الثالث: فإن جمع شرطين ثبوت فاعل وعدم فعل 
قبل العلمية ففيه العدل عن فاعل» إلا إذا ثبت استعماله متصرفاً كأدد إلى 
قبيلة. وإنما حكم بالعدل فيه لكثرة كون فعل الجامع للشرطين غير 
منصرف» واضطررنا حينئذ إلى تقدير العدل فيه كقثم؛ لأنه ثبت قائم؛ 
وعدم قثم قبل العلمية فهو معدول عن قائم 


اسماً بمعنى جميع لم يبق معنى الوصفية فكيف يكون في حكم أحمر معنى5, والجواب عنه ما ذكره المحققون من علماء الحنفية رحمهم الله في 
تفسير قوله تعالى: لصَسََدٌ الْملهكَدٌ لمم لَب 63 أن سجودهم كان على سبيل الاجتماع. فلفظ أجمعون وإن صار بالغلية بمعنى كلهم إلا أن 
فيه لمح الوصفية باعتبار أصل الوضع ولم يتجرد عنها بالكلية كما صرح به في التلويح. (قوله: من تفسير معتى الخروج الخ) جمل بيان 
الموصول مجموع الأمرين من تفسير الخروج عن الصيغة الأصلية بأن يعتبر خروجه عنها وتبيينه بالأمثلة إشارة إلى دفع التكرار يعني: أن ما 
ذكر سابقاً بقوله: وأما المغيرات الشاذة الخ كان جواباً بمنع كون المغيرات الشاذة خارجة عن الصيغة الأصلية وهنا استدل على عدم دخولها 
في تفسير العدل بناء على تفسير الخروج والتنبيه بالأمثلة؛ فإنه قد اتضح بالأمرين المذكورين غاية الاتضاح أنه إن اعتبر الخروج عن الصورة 
الأصلية يتحقق العدل كما اعتبر في الأمثلة المذكورة وإلا فلا وفي المغيرات الشاذة لم يعتبر الخروج وإلا لم تكن شاذة. فلم تكن معدولة؛ وبما 
ذكرنا ظهر أن ما قيل: إنه كان على الشارح رحمه الله أن يذكر قوله: كيف ولو اعتبر جمعهما أولاً على أنياب الخ عقيب قوله: وأما المغيرات 
الشاذة حتى لا يحتاج إلى تكرار مندفع؛ لأنه لم يتضح قبل ذكر الأمثلة أن المراد من الخروج عن الصيغة الأصلية اعتبار الخروج عنها فالشارح 
رحمه الله سلك مسلك التدرج في الجواب. وأجاب أولاً بالمنع بناء على أنه لم لا يجوز أن يكون المراد من الخروج اعتبار الخروج, وثانياً 
بالاستدلال بعد أن وضح أن المراد منه ذلك. ( قوله: إذ الجمع ليس إلا مغير الواحد ابتداء) وعلى تقدير كونهما مغيري أقواس وأنياب لا 
يكون فيهما الجمعية لعدم كونهما مغيري الواحد ابتداء فضلاً عن أن يكون جمعيتهما على خلاف قاعدة الجمع. ولا يخفى أن بيان المحشي 
رحمه الله مخالف لبيان الشارح رحمه الله فإن الظاهر أن المشار إليه بقوله: فلا شذوذ في هذه الجمعية جمعية أقواس وأنياب وحينئذ يكون 
مؤدى كلامه أنه لو اعتبر جمعهما أولاً على أقواس وأنياب. فلا شذوذ في هذه الجمعية حتى يقال بشذوذهما باعتبار شذوذ أصلهما وعدم 
جمعيتهما حينئذ لما كان ظاهراً لم يتعرض لشذوذهما باعتبار جمعهما في نفسهماء ولك أن تجمل المشار إليه جمعية أقوس وأنيب» ويكون معنى 


قوله: ولو اعتبر : جمعيتهما | لمحصلين. الل 


أي: خروجاً كائناً عن أصل مقدر مفروض"'' يكون الداعي إلى تقديره''' وفرضه'' منع'*! الصرف لا غير””؟ 
«كَعُمَرَه» «وَ؛ كذلك «زَفَره فإنهما لما وجدا غير منصرفين" ول" يوجد فيهما سبب ظاهر إلا العلمية اعتبر 
فيهما العدلء لا توقف اعتبار العدل على وجود الأصل”“ ولم يكن فيهما دليل على وجوده"“ غير منع 
الصرف قدر""" فيهما أن أصلهما (عَامرٌ ورَاورّ) عدل عنهما إلى (عُمَرَ ورَقَر) دو» مثل «باب فام" المعدولة 
عن م120 وأراد Ul‏ کل (۱٥(‏ هو على (قعَال)"'“ عَلما 


)١(‏ صفة كاشفة. (۲) آي : تقدير الأصل. (۳) عطف تفسير. (54) خبر يكون. (5) أي: لا غير منع الصرف من دليل. (5) في استعمال العرب بالعلة الواحدة. 
(۷) حالية. (8) وهو المعدول عنه. (5) أي: الأصل. )٠١(‏ صفة دليل. (١١)أي:‏ فرضص. (؟7١)اسم‏ امرأة من العرب لحذام معدولة عن حازمة. )١17(‏ مصنف. 











کے ی ت re‏ س م )1( 
كعَمَرَ وَرْهْرَ وياب كطام 
)١(‏ المعدولة من فاطمة وأراد بباءها كل ما هو على فعال فللا عيان المؤنثة من غير 
ذوات الراء يعخ فى آخره راء كحصير وطمار .ج. 


اسم جنس وإن اختل أحد الشرطين انصرفء إن قلت: فينبغي على هذا 
صرف عمر وزفر؛ لكون عمر قبل العلمية جمع عامرء وزفر قبل العلمية 
بمعنى السيد. قلنا: لما سمعا غير منصرفين حكمنا بأنهما معدولان عن 
فاعل ولم نحكم بأنهما منقولان عن فعل الجنس انتهى:؛ إن قلت: الشرط 
الأول ينفي ما قاله الشارح قدس سره من أن المعدول عنه في العدل 
التقديري غير ثابت. قلنا: قوله هذا إنما يصح إذا كان المعدول عنه فاعلاً 
اسم جنس وهو مخالف لما هو المشهور من أن المعدول عنه فاعل 
(قوله: وان اختل أحد الشرطين) إما بانتفاء Ty‏ 5 
يجيء له فاعل ولا فعل قبل العلمية ولم يوجد له مثال. أو بانتفاء الثاني 
فقط بأن وجد له فمل وفاعل قبلها كخنع وخطم علمين. أو بانتفاء 
كليهما بأن لم يوجد له فاعل ووجد له فعل قبلها ولم يمهد له مثال 
أنظيا: (قوله: انصرف) لعدم تحقق العدل. أما في الأول فلانتفاء 
المعدول عنهء وأما في الثاني والثالث» فلجواز كونه منقولاً عن فعل 
جنساً. (قوله: فينبغي على هذا) أي: على ما ذكر من ضابط عدم 
صرف فعل العلمي. (قوئه: قلنا: لما سمعا الخ) حاصل الجواب 
أيضاً: بطلان المذكور وإن كان يقتضي كونهما منقولين لا معدولين 
فيكونان منصرفين إلا أنهما لما سمعا غير منصرفين اضطررنا إلى 
اعتبارهما ممدولين لا منقولين فهما في حكم المستثنى. (قوله: 
قلنا قوئه: هذا الخ) أي: قول السائل الشرط الأول ينافي ما قال 
الشارح رحمه الله إنما يصح إذا كان المعدول عنه في العدل 
التقديري فاعلاً اسم جنس. وهي؛ أي: كون المعدول عنه فاعلاً اسم 
جنس يخالف ما هو المشهور من أن المعدول عنه فاعل علماًء والظاهر 
أن الحق هذا؛ أي: القول المشهور ليكون المعدول والمعدول عنه 
متحدين معنى كما هو الشائع فحينئن لا يكون المعدول عنه ثابتاً في 
العدل التقديري. بل ما يماثله في الصورة. وخلاصة الجواب: أن ما 











وموحد إلى رباع ومربع» قال النسجاري: لا يتجاوز”'' العرب 
الأربعةء فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن الألفاظ العدد 
الأربعة المكررة قال تعالى : طأُوْكَ لَحِيِسَدْ مني وَبْلتَ وربع». 
وأما قوله عليه السلام : «صلاة الليل مثنى مثنى»» فمثنى الثاني 
تأكيد لا لإفادة التكرار؛ لأن ذلك حاصل بالأول والواقع فى 
غير العدد أخر؛ وذلك في مثل قولك: مررت بنسوة أخرء 
وكذا جمع وأخواته. (قوله: أي: خروجاً كائناً الخ) فالمصدر 
أعني : التقدير ‏ بمعنى اسم المفعول» وهو صفة للأصل لا 
ررح کیا د ندم ت ن وقوله: لا غير» مبني على 
الضم لكونه مقطوعاً عن اللإضافة ؛ أي : لا غير منع الصرف من 
القياس. (قوله: وكذلك زفر) هذا القول من الشارح» وقال 
عصام: لا يتم ضبط العدل بدون ذكر سحر إذا أريد به سحر 
بعيئه» فإنه معدول عن السحرء وكأنه لم يذكره جرياً على أنه 
مبني على الفتح وإن كان المشتهر خلافه؛ لأنه يغني عن تقدير 
العلمية ولا بدون ذكر أمس» فإنه غير منصرف مطلقاً أو في 
حالة الرفع» وكأنه لم يذكره؛ لأن اللغة العليا بناؤه على الكسر 
في الأحوال الثلاث» انتهى. وقوله: إلا العلمية من قبيل : 
تًا موه إلا ملي . (قوله : قدّر فيهما أن أصلهما الخ) وبهذا 
التقدير امتاز العدل التقديري عن التحقيقي» وفيه أن مقدم 
الشرطية لا يستدعي تقدير خصوص عامر وزافر إلا أن يقال: 
المناسب أن تكون الصيغة الأصلية لهذين العلمين عامر من 
العمارة» وزافر بمعنى السيد. (قوله: ومثل باب قطام علما 
لمؤنث الخ) فاعلم أن فعال خمسة أقسام: ما بمعنى الأمرء 
والمصدر المعرفةء والصفة المؤنثة» والحال» والعلم 
المؤنث للأعيان» وكلها معدولات عن مؤنث خلافاً لسيبويه 
فيما هو بمعنى الأمرء وقطام: اسم امرأة أو مديئة في اليمن» 
فقوله : علماً للأعيان المؤنثة احتراز عن فعال الذي هو صفة 























ذكره الرضي يدل على ثبوت نفس فاعل اسم جنس ولا يقتضى ثبوت 
أصالته حتى ينافي ما ذكره الشارح رحمه الله هذا لكن عبارة الرضي 
ناطقة على أن الشرط الأول ثبوت فاعل اسم جنس فيكون معدولاً عنه 
حيث قال: وأما علم وهو أن جمع شرطين ثبوت فاعل وعدم فعل قبل 
العلمية فهو غير منصرف كقثم وجحى لثيوت قائم وجاحى وعدم فقثم 
وجحى قبل العلمية فحكمنا بكونه معدولاً عن فاعل اسم جنس وقطعنا 

بعدم كونه منقولاً عن فعل الجنسي فالتنافي بين ما قاله 


كه 










)١(‏ والصحيح ما قاله أبو حيان: من أن هذه الألفاظ مسموعة من واحد إلى 
عشرة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (فاكهي) وقد سبق. 


للأعيان المؤنئة من غير ذوات الراء «ف» لغة ابن ييُم؛ فإنهم اعتيروا العدل في هذه الباب حملاً له(" على 


ذوات الراء ف الأعلام المؤنثة مثل وا 0 


وطمًَار“) فإ مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية 


والتأنيث» والسببان و يوجبان البناء فاعتر فيها العدل لتحصيل سنت البناء 7" فلما اعتبر فيها العدل(4) 


)١(‏ حال بعد حال أو صفة لما هو على فمّال. (؟) مفعول لتحصيل. (۳) معدول عن حاضرة. )٤(‏ معدول عن طامرة. )٥(‏ معدول عن بادرة. (1) علة لعلة الحمل 
للاعتبار. (7) لأن يكون مشابباً لتزال. وهو العدل والوزن. (8) لأن السبب الثالث يوجب البناء والسببان يوجب منع الصرف. 


لمؤنث مثل فساق». وكذا عن فعال الذي هو علم لمعني لا 
لعين» مثل: فجارء فإنهما من قبيل المبنيات عند الكل . 
(قوله : من غير ذوات الراء) بأن لم يكن في آخره راء فإن كان 
فيه راء كخضارء فإن بني تميم اختلفوا فيه فأكثرهم مع 
الحجازيين في بناءه» وبعضهم لا يفرقون بين ذوات الراء 
وغيرهاء ويقولون: بإعراب الكل غير منصرف. فقوله: في 
لغة بني تميم؛ أي: عند أكثرهم فتبصرء ثم اعلم أن لغات 
العرب على أنواع سبعة: لغة حجازء ويمن» وهوازن» 
وثقيفاء وطي » وتميم» وعقيل» وفي الحديث : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها شاف كاف»؛ أي: على سبع لغات 
فافهم. (قوله: حملاً له على الخ) مفعول له تحصيلي ؛ أي : 
اعتبره بنو تميم في باب قطام حملا له إلى فعال مما آخره راء 
واطراداً للباب» وهذا من حمل النظير فتنبه» وقوله: في 
الأعلام المؤنثة» صفة ذوات الراءء وإنما قيد بذلك؛ لأن 
ذوات الراء غير الأعلام المؤنثة كفجار ليست نظائر لهذا 
الباب . (قوله: مثل حضار وبواو وطمار) الأول: معدول عن 
حاضرة اسم كوكب''' كذا في الهامشء والثاني: عن باورة 
علم قبيلة» والثالث: عن طامرة المكان المرتفع» وفي بعض 
النسخ: وبارء بدل قولهك بوارء ففي القاموس: أنه أرض 
باليمن» وكذا سفار: اسم للماءء وقوله: أنها ميئية؛ أي : 
على الكسر علة لعلية الجمل لاعتبار العدل. (قوله: وليس 
فيها إلا سببان) أي : وليس فيها ما يوجب البناء؛ لأن المناسبة 
في الوزن لا يوجبهء وإلا للزم بناء مثل : سحابء» بل فيها ما 
يوجب الإعراب - أعني : العلتين - فما في حاشية العصام 
فساقط. (قوله: فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء) ؛ 
وذلك لأن تقديري الإعراب والبناء في جميع الأمثلة 
مستقيمان» لكن قد يترجح أحد التقديرين لغرض من 
الأغراض» والغرض من ذوات الراء قصد الإمالة وهي أمر 
مستحسن » ومصحح الإمالة هنا كسر الراء وهي لا تحصل إلا 
بتقدير البناء؛ لأنه إذا أعرب غير منصرف لم يكسر بخلاف ما 
إذا بنى فإنه حينئذ مكسور دائماًء وأما كون العلل الثلاثة موجبة 
للبناء؛ فلأن الاسم بسببها لما ثقل ثقلاً تامآ كالفعل منع منه 
جميع أنواع الإعراب مثلهء وأما على ما ذكره الشارح؛ فلأن 





¿ الوا والبصرة (قاموس). 





علماء والظاهر أن الحق هو هذا. (قوله؛ فإنهم اعتبروا العدل) على 
زعم بعض النحاة. (قوله: فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب 
اليناء)؛ لينضم إلى مناسبتها لنزال وزناً مناسبتها له عدلاً فيحصل 
البناء؛ وذلك لأن مجرد المناسبة الأولى لا توجب البناء وإلا لبني كلام 
وسحابه وإنما عنوا بناءها ليحصل الكسر اللازم بسيب اليناء؛ إذ كسر 
الراء مصحح للا مالة المطلوبة المستحسنة؛ ولأن الراء ثقيل لكونه حرفاً 
مكرراً والثقل يستدعي الخفة: والبناء أخف من الإعراب. 

وما قاله الشارح رحمه الله ثابت. (قوله: على زعم بعض التحاة) 
دفع لما قيل: إنه كيف يصح أن بني تميم وهم من العرب القح اعتبروا 
المدل الذي من مصطلحات النحاة. وحاصل الدفع: أن بعض النحاة 
زعموا أنهم اعتبروا في لفتهم ومحاوراتهم. (قوله: لينضم الخ) 
قال صاحب العباب: لينضم سيب ثالث إلى السببين فيحصل موجب 
البناء؛ لأن السببين يوجبان منع الصرف فإذا انضم إليهما ثالث 
يوجب البناء؛ إذ لا واسطة بين منع الصرف والبناء وما ذكره المحشي 
رحمه الله الأولى؛ لأنه يوجب اليناء على الكسر بخلاف ما ذكره 
صاحب العباب؛ فإنه يوجب البناء مطلقاً. (قوله: إذ كسر الخ) دليل 
لمقدمة مطوية؛ أي: إنما عنوا حصول الكسر اللازم للبناء؛ لأن كسر 
الراء مصحح للامالة المطلوية لبني تميم لكونها لفتهم المستحسنة 
فيما فيه الراء لثقله وتكرره. (قوله: ولأن الراء الخ) 


اعت( فيما عداهما مما يه 0 غير منصرف ل (a‏ على نظائره مع عدم الاحتياج اف 
لتحقق السببين لمنع الصرف والعلے والتأنيث» فاعتبار العدل في" إن (^ هو" للحمل على نظائره ۹ 
لتحصيل سبب منع الصرف"'''' وهذا يقال: (ذْكْرٌ بَابِ قَطام) ههنا ليس في محله لأن الكلام”"'' فيما""'' قدر 
فيه العدل لتحصيل سبب منه”*'2 الصرف وإثما قال" : «في بَيْ ْم لان ا لجاز" ينونه" مطلقاً فلا 
يكون مما نحن فيه" والمراد من (بَن قَِيْم) أكثرهم. فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل 
لر غير منصرف» فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها”' 2. لتحصيل سبب البناء» وحمل"''' ما عداها 
عليها. «الوَصْفُ) هو: كون الاسم دالاً على ذات مبهمة”"" 


)١(‏ أي: في فعال الذي. (۲) بني تيم . (۳) کما في ذوات الراء وهو باب الحضار. (5) مفعول لا اعتبر. (0) عدل. (1) بدل من السببين. (۷) أي: في باب 
قطام . للحمل على نظائره لا غيره . توقادي. (۸) آداة قصر مشتمل على النفي والإثبات - رضا. (۹) اعتبار العدل. )٠١(‏ أي: ليس اعتبار العدل. )١١(‏ أي: 
ولأجل أن اعتبار العدل ليس إلا. (؟١)‏ بحث. )١(‏ أي: في الاسم المعرب الذي وحده غير منصرفه بالعلمية وحدها. )١5(‏ وهو العدل. )١5(‏ مصئف. )١5(‏ 
أي : يجعلون فعال هذه مبنية وإن كان معدولاً أيضاً عنده. (17) على الكسر . )١8(‏ آي: العدل التقديري. )١4(‏ يعنني: جعلوا باب قطام سواء كان من ذات الراء 
أو لام. )۲١(‏ أي: في ذوات الرا المعدود من أسباب منع الصرف. (١؟)‏ عطف على اعتبار. (11) غاية الإبهام. 





(قوله؛ ولهذا يقال: ذكر باب قطام ههنا ليس في محله) فكانه ذكر | الَوََضَفٌ 
استطراداً وفيه إشارة إلى أن تقدير العدل في غير المنصرف: قد يكون 
للحمل على الأخوات. (قوله؛ فلا يكون مما نحن فيه) وهو غير 
المنصرف. (قال؛ الوصف) الأنسب تفسيره لخفائه. (قوله؛ وهو 
كون الاسم دالاً) فسره به لا بالدال؛ لأنه هو السبب لمنع الصرف. 
(قوله: على ذات مبهمة) لم تتعين إلا ببعض الصفات التي أخذت 
معهاء وفيه نظر؛ لأن الأوصاف المأخوذة من صفات مقيسة إلى ذوات 
معينة لا تدل على ذات مبهمة» بل تدل على تلك الذوات المعينة فإن 
الفياض المأخوذ من الفيض الذي هو كثرة الماء يدل 





تقدير العدل في ذوات الراء يجعلها مشابهة لنزال بمعنى أنزل 
(نعمه). (قوله : اعتبر فيما عداها) أي : فيما عدا ذوات الراء؛ 
أعني : باب قطام» وقوله : أيضاً؛ أي : كما اعتبروا العدل في 
ذوات الراء. (قوله: فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على 
نظائره) يفهم من هذا التحقيق الجواب على الاعتراض 
المشهورء وحاصله: أن تقدير العدل كما أوجب البناء في 
ذوات الراء فليوجب في باب قطام أيضاًء واه العوات : 
أن العدل الذي قدر للبناء في ذوات الراء له قوة أثر بها في 
البناء؛ لأن تقدير العدل له أصالةء وأما عدل قطام ونحوه 
فللحمل على النظيرء فليس فيه تلك القوة والأصالة فلم يؤثر 
في البناء . (قوله: ذكر باب قطام ههنا) أي: في بحث العدل 
التقديري ليس في محله اللائق به» فمن ثم قيل أنه استطرادي» 
وعن السيد ركن الدين أنه قال: وجدت نسخة لهذا الكتاب 
مقروءة على المصنف ولم يكن فيها لفظ قطام» فسألت قارئها 
عنها فقال: حذفها المصنف عند قراءة بعض المتعلمين عليه 
لعدم المطابقة للمقصود. (قوله : لأن الحجازيين يبنونه) أي : 
يجعلون باب قطام مبنياً على الكسر فلا يكون من غير 
المنصرف الذي نحن بصدده كما قال النابغة : 

أتاركة تَدَلُلّها قطاء!() 

اقا اا وللا 











عطف على قوله: ليحصل الكسر. (قوله: والبناء أخف من 
الاعراب) لكون الكلمة في البناء على حالة فيعتاد بها المتكلم بخلاف 
الإعراب. (قوله: لخفائه)؛ لأن الوصف يقال: بمعنى النعت وبمعنى 
الأمر القائم بالفير وبما يقابل الاسم وهو المراد ههنا. (قوله: لم 
يتعين إلا ببعض الصفات الخ) اعتبر هذا القيد ليخرج أسماء 
الزمان والمكان والآلة من الوصف لدلالتها على تعيين الذات باعتبار 
كونها مكاناً وزماناً وآلة وهو زائد على التعيين الحاصل بسبب الصفات 
المأخوذة في مفهوماتهاء ثم لا يخفى أن الوصف بمعنى الدال على 
ذات مبهمة من المشتقات ووضع المشتقات نوعي كما تقرر في محله 
ففي التعريف كون الاسم دالاً باعتبار هيئته على ذات مبهمة لم تتعين 
تلك الذات باعتبار تلك الدلالة إلا بالصفة التي أخذت معهاء فلا 















ينافي ذلك استفادة تعيين تلك الذات باعتيار خصوص مادته بوجه 
آخر فاندفع النقض الذي ذكره المحشي رحمه الله؛ لأن الفياض لا 
يدل باعتبار هيئته على ذات مبهمة غير معينة إلا باعتبار اتصافه 
بالفيض كسائر ما يوازنه لكن الفيض لما كان عبارة عن كثرة الماء 
استفيد منه كونها ماء وكذا المصغر باعتبار هيئته لا يدل إلا على ذات 
ميهمة موصوفة بالتعليل واستفادة كونها رجلاً أو حماراً أو داراً 
باعتبار خصوص المادة. (قوئه: لأن الأوصاف) المراد بالأوصاف 
ههنا الدوال وبالصفات المعائي القائمة بالغير وبكونها مقيسة إلى 
ذوات معينة أن النسبة إلى تلك الذوات مأخوذة فيها 


fr 


وقال آخر : 
إا قات خحذام كَصَدَفُومَا 
فن امول مَا مالف حَذام 
(قوله : فلا حاجة الخ) تقريع على قول الأقلين» وسيآتي تمام 
تحقيق الأقوال في آخر بحث أسماء الأفعال. (قال المصنف : 











مأخوذة”'' مع بعض صفاتها سواء كانت” هذه الدلالة بحسب الوضعء”" مثل”؟؟ : (أَخْمَر) فإنه موضوع لذات ما 
أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة أو بحسب الاستعمال مثل: (أَرْبٌَ)!*© في (مَرَرْتٌ بِيِسْوَةٍ أربَع) . 
فإنه موضوع لمرتبة معينة"“ من مراتب العدد» دا ر > بل قد تعرض له الوصفية 

كما ل 9 فإنه''' لا أجري فيه على (النْسْوَة) التي هي من قبيل المعدودات 7 لا" الأعداد عل 
أن معناء"" : مَرَرْتٌ بِيِسْوَةَ مَوْصُوفَةَ با لأربَعية وهذا”؟'' معنى وصفي عرض له" في الاستعمال لا" أصلي 
بحسب الوضع والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلي ۰ 


)0( معتبرة. (؟) القرينة على التعميم قوله شرطه. (") سواء بقيت على الوصفية. (4) أو جعلت اسماً برأسها من غير اعتبار الوصفية كأسود وأرقم كما يأتي.‎ )١( 
إذ الأربع في الأصل اسم لهذا العدد. (1) بين الثلاثة والخمسة. (7) لأن أربع اسم في مقابلة الوصف. (85) بعد الوضع بحسب الاستعمال. (1) أورده الشارح.‎ 
أي: ل ةا‎ )١5( معنى مررت.‎ )١17( وهي النسوة. (؟١)أي: ليس تلك النسوة من قبيل الأعداد وهو ظاهر.‎ )١١( أربع.‎ )٠١( 
وصف.‎ )۱١( أي : لا أربع بعد الوضع اسماً.‎ )٠١( بالأربعية لحرره.‎ 
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على ماء كثير لا على ذات مالها كثرة الماء؛ فإنه بعید؛ وكذلك المصفر 
يدل على ذات معينة متصفة بالحقارة مع أنه وصف مثلاً أدير مصغر أدور 


الوصف الخ) اللام للعهد الخارجي والوصف يطلق على 
معنيين ؛؟ أحدهما : الصفة وهو الاسم الدال على ذات مبهمة 
الخ» وثانيهما : ما ذكره الشارح من المعنى المصدري» وهذا 
هو علة منع الصرف ؛ لأنها حالة في الاسم الغير المنصرف لا 
نفس الصفة؛ لأنها عين الاسم وذاتهء وهي ليست بعلة فبهذا 
ظهر وجه تفسير الشارح بكون الاسم الخ» وقال اللاري: 
الأنسب للمصنف تفسيره لخفائه» وأشار الفاضل العصام إلى 
الجواب فليراجع . (قوله: على ذات مبهمة) غاية الإبهام لا 
تعين فيها أصلاً فلذا احتاجت الصفات المشتقة إلى موصوف 
مذكور أو مقدر وقد اشتهر أنه ما من صفة إلا وهي جارية على | 
موصوفء. وللذات إطلاقات ثلاثة والظاهر أنها ههنا بمعنى ما 
قام بنفسه» وعن البعض : الذات المبهمة ما لم يعتبر ففيه تعين 
ماء بل اعتبرت على وجه الإبهام والاحتمال لكل فرد»ء فإن 
معنى ضارب مثلاً ذات ما ثبت له الضرب,ء وتلك الذات مبهمة 
غاية الإبهام» وفي هذا المقام كلام للعصام فليطالع . (قوله : 
مع بعض صفاتها) كلمة مع ههنا داخلة على التابع كما في جاء 
الأمير مع الوزير؛ لأن الملحوظ أولاًء وبالذات في الصفات 
جانب الذات» وقوله: سواء كانت الخ قرينة هذا التعميم 
قوله: وشرط الخ . (قوله : موضوع لذات ما) أي : موضوع لها 
بالوضع النوعي» وكلمة ماء مزيدة للإبهام . وقوله : التي هي 
الخ» صفة بعض . وقوله: والحمرة؛ أي: والذكورة أيضا. 
(قوله : لمرتبة معينة) ؛ أعني : ما بين الثلاثة والخمسة . وقوله : 
من مراتب العدد؛ وهي واحد إلى مئةء ومنها إلى ألف» ومنها 
إلى غير النهاية» ثم العدد ما يتألف من الوحدات» أو ما يقع 
في العد والإحصاء. وقوله: كما في المثال المذكور؛ أي : 
فالمراد بقوله: مررت بنسوة أربع» كل اسم عدد استعمل مع 

مميزه. (قوله: لما أجرى فيه الخ) أي : لما أجرى لفظ أربع 
له على النسوة والمراد بالجريان ههنا وقوعه 
صفة لهاء ثم إن النسوة جمع امرأة سية 


جمع دارء يدل على أدور متصفة بالحقارة مع أنه وصفه ولذا كان غير 
منصرف بالوصفية؛ ووزن الفعل الذي كان في المكبرء فإن التصغير لا 
يخل بالوزن فيما أوّله إحدى الزوائد الأربع؛ فالأولى أن يقال: كون الاسم 
دالاً على ذات مبهمة لم تتعين إلا ببعض الصفات المأخوذة معهاء أو بما 
قيس إليه ذلك البعض إن قلت: إذا كان المصغر وصفا فكيف يصح منع 
طليحة بالعلمية والتأنيث. قلنا: هذا من باب توسعاتهم حيث لم يفرقوا 
بين المصغر والمكبر. (قوله: سواء كانت هذه الد لالة) القرينة على 
التعميم قوله: 


والذوات خارجة عنها والمراد بكون الأوصاف مأخوذة من تلك 
الصفات إنها أخذت مما يدل على تلك الصفات وبالجملة العبارة لا 
تخلو عن اغلاق والأظهر أن يقال: الأوصاف المشتقة من المصادر 
التي أخذت في مفهومها النسبة إلى الذوات المعينة. (قوله؛ فإنه 
بعيد) لعدم سبق الذهن إليه. (قوله: لا يخل بالوزن فيما أوله 
الخ) في الرضي يختل بالتصغير وزن الفعل إن لم يكن في أوله زيادة 
كزيادة الفعل كخضيضم في خضم» وأما إن كان في أوله زيادة كزيادة 
الفمل فإن التصغير لا يزيله كأحيمد ونريجس ويشيكر وتغيلب؛ لأنه 
على وزن مضارع ذيعل. (قوله: فكيف يصح الخ) فإن الوصفية 
تنافي العلمية. (قوله: كما هي طارية على يعمل)؛ لأن يعمل 
للمذكر ويعملة للمؤنث فالتاء طارية فصدق على يعمل أنه قابل للتاء. 
(قوله: والمذكر الخ) فيكون أربعة مقدماً على أربع فصدق على 
أربع 






من غير لفظه وتصغيره نسَيّة 





لأصالته”'' لا العرضي لعرضيتهء فلذلك”' قال المصنف : «شرطة» آي: شرط الوصف”" في“ سببية 
الصرف «أَنْ کون ف ۳ الذي هر 0 '؟ بأن يكون اا على الوصفية فية ل أن 
تف ان ر عن سببية منع الصرف 0 أي : غلبة الاسمية على الوصفية. ومع الغلبة: 
)١(‏ لأن الأصل لكونه أصلاً يؤثر في الأحكام والقواعد والأمثلة والشواهد. ح. (؟) أي: لأجل أن المعتبر في السببية الوصف الأصلي لأصالته لا العرضي 
لعرضيته . (۳) المعدود من أسباب منع الصرف. )٤(‏ متعلق بشرط. (0) أي: الوصف . (5) يشير إلى أن المراد بالأصل هنا الوضع لا ما ينبني عليه الشيء . حلبي. 


(۷) آي: وضع الوصف. (4) عطف على أن يكون وصفا . (9) آي: الوصف . )١١(‏ عرفت أن المعتبر في السببية هو الوصف الأصلي. (١١)أي:‏ الوصف. (؟١)‏ 
إذا كان الأمر كذلك. )٠١(‏ أي: الوصف الأصلي. )٠١(‏ الوصف الأصلي - قيد للمنفي لا للتفي. حلبي. )٠١(‏ فاعل لا يضره. 
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كذا قيل » وفي التنزيل : هووقال سوه في أَلْمَدِسَةٍ»#؛ أي : جماعة 
من النساءء ويقال: هي اسم مفرد يجمع المرأة. وتأنيثه غير 
حقيقي كالثبة اسم لجماعة الرجالء ا 
التأنيث» وعن أبي البقاء: إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع 
تكسير جاز ترك التاء من فعله فليحفظ . (قوله : بنسوة موصوفة 
الخ) نوقش فيه بأن الصواب متصفة ؛ لأنها في حد ذاتها متصفة 
بالأربعية فهو لازم لماهيتها سواء لوحظ أولم يلاحظء. 
والموصوفية لا تكون إلا باعتبار الملاحظةء وهذه مناقشة 
حكمية لا تليق بأرباب هذا الفن. (قوله: والمعتبر في سببية 
منع الصرف هو الوصف الأصلي) قال الرضي : لم يقم لي إلى 
الآن دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع 
الصرف» وآما قولهم : مررت بنسوة أربع مصروفاً» فيجوز أن 
يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل» وهو عدم قبوله التاء؛ 
فإنه يقبلها لقولهم: أربعة لا لعدم شرط الوصف. ثم أطال 
الكلام كما هو دأبه» والجواب : أن المراد بالتاء في شرط وزن 
الفعل هو تاء التأنيث وتاء أربع ليست للتأنيث» وأيضاً : المراد 
في شرط وزن الفعل عدم قبول التاء بحسب أصل الوضع؛ 
ولهذا يؤثر وزن الفعل في أسود عند غلبة الاسمية مع قبوله التاء 
حينئل» فإنه يقال للحية الأنثى أسودة» وأربع لا يقبلها بحسب 
أصل وضعه؛ لكونه موضوعاً للمرتبة المعينة» بل يقبلها عند 
الاستعمال في المعنى الوصفي (نعمه). (قوله: لعرضيته) 
أي : لكونه عارضاً في معرض الزوال فكأنه لم يثبت» والسبب 
الرافع للأصل وهو الصرف هنا لا يكون إلا إذا كان راسخا . 
(قال المصئف: شرطه أن يكون) الشرط: ما يتوقف عليه 
الشيء خارجاً عنه غير مؤثر فيه. وقوله: في سببية منع 
الصرف؛ يعني : في هذا الخصوص لا غير مثل كونه مثنى 
ومجموعاً أو عاملاً إلى غير ذلك . (قوله : وصفاً في الأصل) 
لا يقال يلزم في العبارة اتحاد الاسم والخبر ؛ لأنا نقول جانب 
الخبر مقيد بكونه في الأصلء فالتركيب من قبيل: إن 
انث حن لسك . (قوله : آو زالت عنه) يعني : آو 









)١(‏ أي: غلية الاسمية على الوصفية بأن وخروجه عن سببية منع الصرف. 














شرطه. ( وله ؛ لا العرضي لعرضيته ) فإنه في معرض الزوال فكأته لم 
يثبت السبب الرافع لللأصل وهو ههنا الصرف لا يكون إلا إذا كان راسخاء 
قال الشيخ الرضي: لم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على عدم اعتبار 
الوصف العرضي والاستدلال بانصراف أربع مدخول؛ لجواز أن يكون 
انصرافه لانتفاء شرط وزن الفعل بقبوله التاء؛ وما يقال من أن التاء في 
أربعة ليست طارية على أربع كما هي طارية على يعمل؛ لأن أربعة للمذكر 
وأربعة للمؤنث؛ والمذكر مقدم في الرتبة على المؤنث ليس بشيء؛ لأته إذا 
جاز أن لا يعت بالوزن الأصلي في يعمل بسبب عروض تاء تخرجه عن 
الوزن فكيف يعتد بالوزن العارض في أريع مع كونه في الأصل خارجاً من 
شرط اعتبار الوزن؟ قال السيد قدس سره: وليس أيضاً بشيء ما قيل من 
أن المانع قبول تاء التأنيث: وهذه التاء ليست للتأنيث: بل للتذكير؛ لأن 
قولك: أريعة رجال أو زيدين باهتبار الجماعة انتهى؛ وا من 
















أنه غير قابل للتاء؛ لأنه حصل من اسقاط التاء. (قوله؛ لآنه اذا جاز 
الخ) يعني: أن وزن الفعل في يعمل كان في الأصل. ثم خرج عنه بسبب 
لحوق التاء ولم يكن ذلك الوزن حاصلاً في أربع في الأصل؛ لكونه 
بالتاء ابتداءء ثم بعد إسقاط التاء حصل الوزن فيه فالوزن حاصل 
فيها في الحال والمخرج وهو عروض التاء سابق في أربع: وفي يعمل 
لاحق فَإذا! لم يعتد بالوزن الأصلي في يعمل بسبب عروض المخرج 
الاحق. فكيف يعتد بالوزن العارضي الحاصل في أربع بسبب سقوط 
التاء. ويمكن أن يقال: أن قبوله للتاء التي هي من خواص الاسم 
يضعف مشابهته بالفعل بخلاف سقوط التاء عنه فإنه يقوّي المشابهة: 
فلذ! لم يعتد بالوزن في يعمل واعتد في أربع. (قوله: لأن قولك 
الخ) تعليل للنفي يعني: أن التاء في أربعة أيضاً للتأنيث وتوصيف 
الجمع المذكر سواء كان مكسراً أو سالماً بتأويل الجماعة. (قوله: 
والتذكير الخ) جواب دخل مقدر وهو أنه لو كان إجراء أريعة على 
الجمع المذكر بتأويل الجماعة لما فهم منها جماعة الذكور. (قوله: 


33 وعدم انصراف قولهم: أربعة الخ) في شرح الرضي 
۱۷€ | 









زالت عنه الوصفية الأصلية ولكن لا بالكلية» بل بقي منها شيء 
بقريئة الأمثلة”'"» فإنه قد اختص ببعض أفراد كان له سابقاء 
فلا يرد ما قيل : إن الزوال قد يضر في تأثير الوصفية الأصلية 
كما إذا زالت الوصفية بالعلمية ؛ فإنه لا تأثير للوصفية الأصلية 
حين العلمية بالاتفاق» فالكلام على إطلاقه ليس على ما 
ينبغي» ومنهم من قيد قوله : زالت» بقوله : غير العلمية» لكن 
على ما ذكرنا من العناية لا حاجة إليه أيضاً. وقوله: بأن 
تخرجه؛ أي : الغلبة الوصف تصوير للمنفى . (قال المصنف : 
فلا تضره الغلبة) الفاء للنتيجة أو للتفريع بحسب العلم أو 
الواقع وإنما صرح بهذا الفرع دون الفرع الآخر وهو أن لا 
يكون الوصفية العارضة مؤثرة؛ لأن في هذا الفرع خلافاً؛ إذ 
البعض يصرف أسود وأرقم » وقيد بعضهم الخلبة في المتن بما 
عدا الغلبة العلمية فلا تغفل» وفي تفسير الشارح إشارة إلى أن 
اللام في الغلبة للعهد أو عوض عن المضاف إليه . (قوله : 
ومعنى الغلية) الغلبة كالغلب بفتحتين مصدر وبابه ضرب» 
وفي العرف عبارة عن اختصاص الدال على المعنى الوصفي 
ببعض أفراده الخ » والباء داخل على المقصور عليه ؛ يعني : أن 
تصير الصفة بكثرة الاستعمال مخصوصة بذات معيئة وتستعمل 
غير جارية على شيء مثل أسود كما أوضحه الشارح» وقال 
الشيخ عليش في رسالة البسملة: اعلم أن الغلية هي استعمال 
اللفظ العام في بعض أفراده بحيث يرجع إليه عند الإطلاق بلا 

قرينة» بل القرينة إنما تطلب عند إرادة معنى العموم الذي هو 
المعنى الأصلين ثم الغلبة إما تحقيقية إن استعمل أولاً في 


(1( أعني : أسود وأرقم وأجدل وأخيل. 


اختصاصها بجماعة الذكور: ويؤيد ما قاله انقلاب التاء هاء في الوقف 
وعدم اتصراف قولهم: أربعة نصف ثمانيةء وقال المصنف: التاء القادحة 
هي الداخلة قياساًء والتاء في أربعة ليست كذلك. (قال؛ شرطه أن 
يكون) الأولى أن يقول أيضاً: وأن ا يلزم منه امتبار المتضادين كخاتم 
وكأنه تركه؛ لأنه يعلم فيما بعد: قال قدس سره في الحاشية: وإنما كان 
الوضع أصلاً لتفرع الدلالات المعتبرة عليه انتهى؛ أي: لتفرع الدلالات 
الثلاث المعتبرة في باب الإفادة, والاستفادة عليه كان الوضع أصلاً؛ لأن 
الأصل ما يبنى عليه شيء وإذا كان الوضع أصلاً والدلالة فرعاً له صح 
نسبة الدلالة إليه بفي بتوهم أن اشتمال الأصل على الفرع كاشتمال 
الظرف على المظروفء ولك أن تقدر مضافاً والتقدير في زمان الأصل. 
(قوله : فلا تضره) الفاء للتفريع. (قوله: ومعتى الغلبة) أي: معنى 
غلبة الاسمية اختصاص الدال على المعئى الوصفي ببعض أفراده إلى 
آخره أو معنى الغلبة مطلقاً اختصاص الدال على المعنى الوصفي ببعض 
أفراده إلى آخره: أو معنى الغلبة مطلقاً اختصاص الدال على معنى ببعض 
أفراده إلى آخره» ذهب الشيخ الرضي إلى أن غلبة الاسمية على الوصفية 
مشروطة ببقاء المعنى الوصفي فإذن لم يصر اللفظ الدال على المعنى 
الوصفي اسماً محضاًء وإن خرج عن كونه وصفا لفظاً لعدم صحة إجرائه 
على غير ذلك الفرد وهو ظاهر ولا عليه لاعتباره في المفهوم: قال السيد 
قدس سره: ظاهر كلام المصئف يقتضي عدم الاشتراط لعدم تقييده 















الحية والقيد بالصفة وفيه أن الحمل على الإطلاق مخالف للفة: قال في 
الصراح: أسودء مار بزرك سياه وارقم: مارييه: وقالوا: إن أدهم اسم للقيد 
منالحديد لما فيه من الدهمة: فالأولى أن يبقال: إنه بسدد تعيين الذات 



















المفصل ما معناه: إن الأعداد إذا قصد بها مطلق العدد لا المعدود كانت إعلاماً فلا تنصرف إذا انضم إلى العلمية سبب آخر كقولك: ستة 
ضعف ثلاثة غير منصرفين ومائة ضعف خمسين انتهى. والظاهر كونها علم شخص؛ لأن كل مرتبة من مراتب الأعداد شخص معين إنما التعدد 
في المعدودات. ولذا صح وقوعها مبتدأء وما قيل: إن المراد به كل ستة فيكون علم جنس وهم. (قوله: لتفرع الدلالات الثلاث) أي: 
المطابقة والتضمن والالتزام وفي توصيفها بالمعتبيرة احتراز عن الدلالة المقلية والطبعية فإنهما لعدم انضباطها غير معتبرين في باب الإفادة 
والاستفادة. (قوله: بتوهم أن اشتمال الخ) بجامع عدم الخروج. ( قوله: ولك أن تقدر الخ) فتكون كلمة في حينئذ مستعملة في الظرفية 
الحقيقية. (قوله: أي: غلبة الاسمية) فعلى الأول اللام في الغلبة للعهد وعلى الثاني للجنس. (قوله: عن كونه وصفاً لفظاً) أي: لا يتبع 
الموصوف لفظاً. (قوله: وهو ظاهر)؛ لأن خصوصية الموصوف صارت بالغلبة داخلة في مفهومه. فلا يصح إجراؤه على غيره. ( قوله: ولا 
عليه) أي: لعدم صحة إجرائه على ما غلب فيه لكونه معتبراً في مفهومه فلا يقال: قيد أدهم. (قوله: يقتضي عدم اشتراط) أي: عدم 
اشتراط بقاء معنى الوصفية في الغلبة. ( قوئه: لعدم تقييده الحية بالسوداء) وبما فيه دهمة وبياض, والقيد بما فيه دهمة. ( قوله: وفيه 
أن الحمل على الاطلاق) أي: حمل كلام المصنف رحمه الله على الإطلاق» وأرقم: اسم للحية مطلقاً مخالف للغة. (قوله: فالأولى أن 
يقال إنه بصدد الخ) أي: الأولى أن يقال: إن المصنف رحمه الله بصدد تعيين الذات التي غلبت فيها هذه الأسماء ولا مدخل في ذلك التعيين 
للتقييد بالصفة. فلذا ترك المصنف رحمه الله تقييد الحية. وفيه بحث؛ لأن المصنف رحمه الله استدل بمنغ هذه الأسماء على صحة مذهب 


سيبويه في شرح قوله: وخالف سيبويه الأخفش حيث قال: ومذهب سيبويه أولى لما ثبت مقدماً من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحققها 


معنى انتهى. فإن عبارته هذه تنادي بأن هذه الأسماء زال عنها معنى 
Ye‏ | 





اختصاصه”'' ببعض أفراده بحيث لا يحتاج”" في الدلالة عليه إلى قرينة كما أن (أَسْوَدَ) كان موضوعا”" لكل ما 
فيه سواد ثم كثر استعماله في الحيّة السوداء محيثف!؟ لا يحتا 09 في الفهم عنه('" إلى قريئة «قَلِذَيِكَ)”" المذكورء 





(*) عاماً. (4؛) متعلق بكثر. (3) أي: الحية السوداء. (5) أي: عن أسود. 





من اشتراط 
)١(‏ من اختصاص الدال على المعنى الوصفي ببعض أفراده. (؟) ذلك اللفظ. 


ولا مدخل في ذلك لتقييدها بصفة. ( قال ؛ فلذلك) الفاء للنتيجة فيدل 
على ترتيب العلم واللام للتعليل» فيفيد ترتيب المعلوم فلا تغني 
إحداهما عن الأخرى» وذلك إشارة إلى ما ذكر من مجموع الأصلين 
المترتب أحدهما على الآخر لا إلى الأصل الأول؛ ليصح عطف امتتع على 
صرفء ووجه ذلك أن يجعل مجموع المعطوف والمعطوف عليه متفرعاً 
على مجموع الأصلين؛ ويحال رد كل فرع إلى أصله على ذهن المتعلم؛ وأما 
قوله: وضعف فهو عطف على صرف بلا إشكال. 

الوصفية بالكلية. ( قوله: الفاء للنتيجة الخ) دفع لما يتوهم من 
استدراك الفاء أو اللام. (قوئه: فيدل على ترتيب العلم) أي: كون 
العلم بالأول سبباً بالعلم بالثاني سواء كان المرتب عليه علة أو معلولاً 
أو غيرهما. (قوله: فيفيد ترتب المعلوم) أي: كون الأول علة 
للثاني في نفسه استفيد العلم بالثاني منه أولاً. (قوله: ليصح الخ) 
يعني: إن عطف امتنع على صرف يقتضي تفرعه على ما تفرع عليه 
صرف فلو جعل ذلك إشارة إلى الأصل الأول لم يصح ذلك العطف؛ 
فلا بد أن يجعل إشارة إلى مجموع الأصلين ليصح العطف المذ كور بأن 
يجعل مجموع المعطوفين متفرعاً على مجموع الأصلين ويحال رد 
الأول إلى الأول ورد الثاني إلى الثاني على ذهن المتعلم لكونه ظاهراً 
غاية الظهور. 


| المذكور) يشير إلى أن ذلك إشارة إلى الأصليين السابقين 
































معنى ثم غلب على آخر في اسم كالبيت للكعبة» أو في صفة 
كالصعق لخويلد”'' بن نوفل» فإنه بمعنى الذي أصابته 
الصاعقة ثم غلب فيه» وإما تقديرية بأن لا يستعمل في ابتداء 
وضعه في غير ذلك المعنى مع اقتضاء القياس ذلك» وهذه إما 
في اسم كلفظة الله أو في صفة كالرحمن» انتهى. (قوله: 
بحيث لا يحتاج في الفهم الخ) كما في حديث: «اقتلوا 
الأسودين ولو كنتم في الصلاة» بخلاف سائر السودء فإنه لا بد 
لكل منا إذا قصدته من قرينة» أما الموصوف كليل أسود أو 
غيره؛ نحو : عندي أسود من الرجال (رضي). (قوله: فلذلك 


بتأويل المذكورء وفي شرح عصام فلذلك؛ أي: لاشتراط 
كونه في الأصل› ويؤيده كون ذلك للبعيد والجار في لذلك 
متعلق بقوله الآ تي صرف" وامتنع » وفي مثل هذه العبارة يقرر 
القياس من وجهين؛ الأول: استثنائي مستقيم» والثاني : غير 
مستقيم» أما ترتيب المستقيم فبأن يعتبر المشار إليه مقدماً 
ومتعلق الجار تاليا هكذا كل ما لم تضره الغلبة الاسمية صرف 
أربع الخ» لكن المقدم حق والتالي مثله فيكون الدليل لميا 
كما في قولهم : هذا متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط 
E i Si‏ وأما ترتيب الغير المستقيم فبأن يعتبر 
نقيض المشار إليه مقدما ونقيض المتعلق للجار تاليا نحو كلما 
تضره الغلبة فلا ينصرف أربع لكن انصرف ينتج أنه لا تضره 
الغلبة وهذا دليل إِنْنّ كما في قولهم: هذا محموم» وكل 
محموم متعفن الأخلاطء فهذا متعفن الأخلاط. (قوله: 
صرف أربع في مررت بنسوة أربع) وقد ناظر أبو عثمان المازني 
مع الأخفش في هذه المسألة فسأله عن سبب صرف أربع في 
هذا التركيب مع أن فيه الوصفية ووزن الفعل » فقال الأخفش : 
كان في الأصل اسماً منصرفاً والوصفية عارضة» والحكم 
للأصل لا للعارض (ضوء)ء وكانت نسخة العصام هكذا 
صرف مررت بنسوة أربع» فلذا قال في شرحه: إسناد حال 
الأربع إلى ما يشتمل عليه مسامحة» وليس في تقدير صرف 
أربع في مررت بنسوة أربع ؛ لأن حذف الفاعل وحذف الجار 
في مثل هذا التركيب غير جائز. (قوله: صرف لعدم أصالة 















)١(‏ روى أن خويلداً كان يطعم الناس بتهامة فهبت ذات يوم ريح شديدة فسفت 
التراب في جفانه فشتمها فرمى بصاعقة فقتلته. 
(۲) فالعطف يلاحظ قبل الربط. 


و کے 


أصالة الوصفية” وعدم مضرة الغلبة «طرفت» لمدم أصالة الوصغية ريح في؛ قوهم مرَرْتُ يوق ريع وات 
من الصرف لعدم مضرة الغلبة «أسودُ َأ" حيث صارًا اسمين «للحيّة؛ الأول للحية السوداء”". والثاني 
للحية التي فيها سواد وبياض وذ “» حيث صار اما «لِلْقَئْد© ) من الحديدء لما فيه من" الدهمة» أعني : 
السوادء فإن" هذه الأسماء”“ وإن"“ خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية لكنها”' '' بحسب أصل الوضع أوصاف 
م هجر”''' استعماطا في معانيها الأصلية أيضا”"'' بالكلية فالمانع من الصرف في هذه الأسماء": الصفة 
الأصلية ووزن الفعل. وأما عند استعمالا في معانيها الأصلية فلا إشكال في منع صرفها”؛ '' لوزن”*'' الفعل 
والوضت ي“ الأصل e‏ و و 0" مع اَی ا فل على زعم ور لتوهم 
اشتقاقه من الفعوة التي هي الخبث ١‏ وه كذلك”'" مَنْه7"" «أَجِدَل7"" ل قرا على زعم“ وصفيته لتوهم 


- انظر إلى آخر الأول. (۲) في الأصل وصف بمعنى ذي رقم. (”) وهي الحية العظيمة السوداء. (4) في الأصل بمعنى ذي وهمة أي سوء. (0) بالزكية . بقائي‎ )١( 
إلا أن هذه الأسماءء أي‎ )٠١( أي: أسود وأرقم وأدهم. (4) حال من اسم إن أي حال كونها مخرجة.‎ (A) . على سبيل الغلية العارضة. (5) بيان لما . (۷) علة امتنع‎ 
لم يترك ولم يمنع بعد الغلبة. (۱۲) آي : كما لم يمنع استعماها في‎ )١١( لا يجوز صرفها وإثما يجوز صرفها لو لم يكن أوصافاً في الأصل لكنها بحسب .ا رضا.‎ 
الذي هو‎ )١7( أي: في الوضع.‎ )١7( متعلق لإشكال.‎ )٠١( أي: أسود وأرقم وأدهم. (4١)أي: هذه الأسماء.‎ )١7( معانيها الوصفية مجردة عن الاحمية ح.‎ 


الاستعمال. )١8(‏ لعدم الحزم بالوصف الأصل . )١14(‏ الخبيثة الشديدة السم. )١(‏ في الأصلي - متعلق على الزعم وعلة له في المواضع 


كأفعى. (۲۲) من الصرف. (۲۳) أسماء. (4؟) ظن. 


الوصفية أربع) أي : لعروض الوصف في أسماء العدد لكونه 
موضوعا لنفس العدد واستعماله في ذات مبهمة باعتبار معنى 
مقصود هو العدد بطريق المجازء ومثل أربع لفظ صفوان 
وأرنب إذا أخرجتهما عن معناهما الأصلي الاسمي- أعني : 
الحجر الأملس» والحيوان المعروف - واستعملتها بمعنى 
القاسي والذليل» وقلت: هذا قلب صفوانء وهذا رجل 
أرنب» فإنك تجعلهما منصرفين؛ لعروض الوصفية فيهما 
(شرح قطر). (قوله: أسود وأرقم) الأسود في الأصل: ذات 
لها سواد» والأرقم في الأصل : ذات لها سواد وبياض» حية 
أو غيرهاء ثم غلب في حية في لونها سواد وبياض وجمعه 
أراقم» قال الشاعر : 

إياك إياك وَالعَجَائْرَ إنْها 


4 2 
اد و مي 


قال عصام : فهذه الأمثلة صارت أسماء حتى لا تقع أوصافاًء 
وتؤنث بالتاء فيقال: للأنثى أسودة وتجمع على أساود. 
(قوله : للقيد من الحديد) ومنه قول الحجاج الثقفي للقبعثري : 
لأحملنك على الأدهم . (قوله : ولم يهجر استعمالها) أي :لم 
يترك بالكلية لما عرفت من اختصاصها ببعض الأفراد. فظهر 


بهذا ضعف قول المصئف عند قوله: وخالف سيبويه 
الاخ نهن أن مدهت ويه أزلن لجا ت مدا ن 
اعتبار الوصفية الأصلية» وإن زال تحققها معنى» بل لا 
استدلال له في باب أحمر إذا نكر بعد العلمية بباب أسود 
الغالب؛ لأن معنى الوصف في أحمر وإن زال بالعلمية تحقيقاً 
لم يعد بعد التنكير؛ لأن معنى رب أحمر إذن: رب مسمى 
بأحمرء سواء كان فيه حمرة أو لاء حتى أنه يجوز في السودان 
المسمى كل واحد منهم بأحمر» رب أحمر لقيته» فإذا لم يعد 
تحقيقاً لم يعتبر في منع الصرف . وقوله: أيضاً؛ أي : كما أنها 


(0) بالتحميف للضرورة. 


Ee‏ مِنْسُمُوم الأراقم 





الثلاثة - حلي . (۲۱) آي : 


)١(‏ قال صرف نسب الصرف إلى الكل لأنه صفة لجزء لارى. 
(؟) لعدم أصالة الوصفية بل عرض له بسبب التركيب. 
(۳) قوم . )٤(‏ أي: من الصرف لعدم مضرة الغلبة. 
(4) حيث صارا اسمين للحيةء الأول للحية السوداء والثاني للحية التي فيها سواد 
وبياض . 
(3) أ - حيث صار اسماً للقيد من الحديد. 
ب - إن أسود وأرقم وأدهم صفات في الأصل وأسماء يسبب العارض. 
(۷) أي : اما للحية على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الفعوة التي هي الخبث .ح . 
(4) طوفان. 





(قال؛ صرف) نسب الصرف إلى الكل؛ لأنه صفة لجزئه. (قال؛ وامتنع 
أسود) أي: صرف أسود أو امتنع أسود من الصرف. (قال؛ منع أفعى), 
ماربزرك. (قوله؛ اشتقاقه من الجدل) الجدل؛ محكم بافتن رسن را 
(قال: للطائر) قالوا: هو الشقراق؛ وهو طائر أخضر يخالطه قليل حمرة 
يصول على كل شيء؛ قال في الصراح: أخيل؛ نام مرغي كه أورا بفال بقاد 
آرند. (قوله ٠‏ لاشتقاقه من الحال) خال: نقطه سياه كه براندام باشد 
(قوله: فهو عطف على صرف ) فهو فرع الأصل الأول وليس داخلاً 
في المجموع المتفرع على المجموع. ( قوئه: إلى ا لكل) أي: كل المثال؛ 
لأنه صفة لجزئه الذي هو أربع. (قوله: أآي: صرف الخ) احتياج إلى 
أحد التقديرين؛ إذ لا معنى لامتتاع نفس ا الشقراق) 
بكسر الشين المعجمة وفتحها وكسر القاف وتشديد الراء المهملة 
وقاف. (قوله: وهي تاء زاكدة) احتراز عن تاء أخت وبنت وهئت., 


وقوله: ينقلب في الوقف هاء نصب علامة أخرى ليتميز 
¥ 


كمال التميز وفيه رد على الكوفية حيث قائوا: الهاء أصله 


اشتقاقه من الجدل بمعئ القُرَةَ «وأخيَل لِلطَائِرِ» أي : لطائر ذي خِيلان''' على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من 
الخال» ووجه"“ ضعف منع الصرف في هذه الأسماء”" عدم”؟ الجزم بكونها أوصافاً أصلية فإنها”” لم يقصد بها 
المعاني الوصفية"“ مطلقاً لا في الأصل" ولا في الخال“ مع أن الأصل في الاسم" الصرف. «التَأنِيْتُ» 
اللفظ (: المحاصل"'' «بالتاء» لا بالألف»› فإنه لا شرط لهء «شَرَطة» في س منع الصرف «العَلَدِيَهُ) 
أي: علمية الاسم المؤنث» ليصير التأنيث لازماًء لأن الأعلام محفوظة عن التضراك ل 
العلمية”*' لها وضع ثان» وكل”*'' حرف وضعت الكلمة عليه 





)١(‏ على وزن عمران. )١(‏ مبتدأ. (1) بعد النقل. (14) خيره. (5) علة عدم الجزم . (5) وهي في أفعى ذو خبث وفي أجدل ذو قوة وني أخيل ذو خال اح (0) أي: في 
الوضع. (8) في الاستعمال. (4) المعرب. )١١(‏ وصفه به بقرينة ذكر المعنوي بعده. )١١1(‏ إشارة إلى كون قوله: بالتاء ظرف مستقر. صفة للتأنيث . )١7(‏ يشير إلى كونه 
مقيداً بمناسبة سبق الكلام في باب غير المنصرف. (1) إشارة إلى أنه قد ينصرف في الإعلام أيضاً بالترخيم والنسخ . )١4(‏ أي: الأسماء العلمية. )٠١(‏ الواو حالية. 














بحسب أصل الوضع أوصاف . (قوله: ووزن الفعل) فإن أرقم 
كأكرم» وكذا غيره وهو ظاهر. (قوله: وضعف منع أفعى) 
أي : منع صرف أفعى» فتقول: هذه أفعى بالتنوين» بالفارسية 
مار بزرك» وجمعه أفاعي» والضعيف ما لا يجوز عند البليغ 
ويصدر من طائفة لا يعتد بهم › فكأنه قال: ولم يجز عند من 
يعتد به لفوات الشرط› والجار في على زعم» متعلق بالمنع 
فاعرفه» والعفوة: بوزن شقوة الخبث وشدة السمء ومنه 
يقال: أفعى الرجل إذا ساء خلقه . وقوله: للصقر فى المختارء 
الصقر: طائر يصاد به» وبالفارسية جرغ . (قوله: من الجدل) 
بفتح فسكون بمعنى: تافتن رسن» فتفسير الشارح تفسير 
باللازم فغلب هذا الاسم على هذا الطائر لقوته» ونسي معناه 
الأصلي . (قوله: وأخيل للطائر) المعهود فاللام للعهد فلذا لم 
يقل: لطائرء وإلى هذا أشار بقوله: أي : لطائر ذي خيلان»؛ 
يقال: له بوقلمونء ويقال: رجل أخيل؛ أي : كثير الخيلان 
جمع خال» والخال: الذي يكون في الخد»ء وفي الصراخ: 
أخيل نام مرغي كه اورايقال بددارند؛ أي: يعرف بين العرب 
بالشآمة؛ يعني : يتشأمون بهء وقال الجزائري: هو الطائر 
الشقراق. (قوله : لنوهم اشتقاقه من الخال) بمعنى : نقطه 
سياه كه براندام باشد فهو اسم جامد بخلاف الأولين» وقد 

ر في محله أنه قد يكون مأخذ الاشتقاق جامداً مثال 
د واستنوق. (قوله: فإنها لم يقصد بها الخ) في 
الرضي » ولنا أن نقول: صرفت هذه الكلمات ونحوها؛ٍ لأن 
مستعملها لا يقصد معنى الوصف مطلقاً ؛ أي : لا عارضياً ولا 
أصلياًء فأفعى وإن كانت في نفسها خبيثة › وأجدل طاثراً ذا 
قوة» وأخيل طائراً ذا خالء إلا إنك إذا قلت مثلاً : لقيت 
أجدلاء فمعتاه هذا الجنس من الطير من غير أن تقصد معنى 
القوة. وقوله: مطلقاً قيدء لم يقصد. وقوله: لا في الأصل 
الخ» تفسير للإطلاق كما يتضح بما نقلناه عن الرضي . (قوله : 
مع أن الأصل في الاسم الصرف) أي: لعدم احتياجه إلى 
الشرط؛ وليكون إعرابه بأتم وجه. (قوله: أي : علمية الاسم 
المؤنث) يعني : أن اللام بدل عن المضاف إليه وهو الاسم 
المؤنث لا التأنيث لفساده. (قوله: لأن الأعلام محفوظة عن 





و أَخْيَلَ7" بِلطّائْرٍ التَأَنِيَتُ ك بالتًاءِ شرطة ٩‏ 


العَلّميّةٌ: 


م 























)١(‏ وضعف منم أخيل من الصرف حيث صار اسماً للطائر. 
(١؟)‏ أي: شرط التأنيث في سببية منع الصرف. 


ونشان خيلان جماعزة. (قوله : لا في الأصل ولا في الحال) أما الأول 
فظاهر أنه لم يثبت» وأماالثاني؛ فلأن المستعمل لم يقصد بتلك الألفاظ إلا 
أنواعاً مخصوصة من غير ملاحظة خبث وقوة وخال؛ وإن كانت في نفسها 
متصفة بتلك الأوصاف. ( قال : التأنيث بالتاء) هي تاء زائدة في آخر 
الاسم مفتوحاً ما قبلها تنقلب في الوقف هاء فتاء؛ أخت ليست للتأنيث 
لانتفاء القيدين الأخيرين قطعاء بل هي بدل من اللام؛ فلو سمي بأخت 
مذكر صرفء ولو سمي بها مؤنث كانت كهند؛ قال السيد قدس سره: يحتمل 
أنها مصروفة على قياس ماذكره العلامة في عرفات فإنها مصروفة عنده؛ 
لأن التاء الملفوظة فيها ليست متمحضة للتأنيث فلا تعتبر في منع 
الصرفء ولا يمكن تقدير تاء أخرى معها؛ إذ لم يعهد في كلا مهم تقدير التاء 
مع التاء الملفوظة وإن لم تكن متمحضة. (قوله؛ فإنه ل شرط له) 
للزوم الألف. ( قوله : ليصير التأنيث لازماً) أي: بعد ما لم يكن لازماً؛ لأن 
التاء في أصل وضعها للفرق بين المذكر والمؤنثء ولا تكون حينئن لازمة 
a‏ 

















التاءء ولوقال: زائدة في آخر الكلمة لكان أولى؛ لأنها قد تد خل الحرف 
نحو: ربة وثمة ولعلة ولات. ( قوله: فلو سمي به مذكر صرف) لعدم 
وجود سبب فيه سوى العلمية. ( قوله: كانت Ss‏ 
وعدمه لكون تأنيثها معنوياً وانتفاء شرط تحتم تأثيره. ( قوله: ليست 
متمحضة للتأنيث) فلا يكون تأنيثها لفظياً. (قوله: ولا يمكن 
تقدير تاء أخرى معها) حتى يكون تأنيثها مقدراً وهو الذي سماه 
المصنف رحمه الله معنوياً . (قوله: للزوم الآألف) لكونها جزء 
الكلمة. (قوله: وحينئن تكون لازمة للكلمة) وقد فصل الشارح 
الرضي معاني التاء وبين ما تكون لازمة وما لا تكون لازمة. ( قوله: 
كحجرة) فإن دخول التاء فيها لالمعنى من المعاني» بل هوثابت لفظي 
وهي لازمة كذا في الرضي. (قوله: ولم يعتبروا هذا اللزوم) لكونه 
عارضاً بخلاف اللزوم بواسطة العلمية ذإن العلمية وضع ثان. ( قوئه: 
تصرف) على صيغة المضارع المعلوم بحذف إحدى 


۱۷۸ التائين. (قوله: فالمراد بالأعلام) أي: فى قول 
ار ۷ ا 











)١(‏ هو طائر أخضر خالطه قليل حمرة يصول على کل شيء. 


لا د عن“ الكلمة «و» التأنيث «المعتوي" كَذَلِكَ» أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء”" في اشتراط العلمية 

إلا أن بينهما””' فرقاً فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرف وفي المعنوي شرط 
ا ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار''' إليه'"' بقوله: «وَسَرط ت تا أي : شرط وجوب 
تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد أمور ثلاثة م عل الك أي : زيادة حروف الكلمة على 
الثلاثة '“ مثل: زينب»ء أو ترك الحرف(٠"‏ «الأوْسَطه("'2 من حروفها الثلاثة مثل: سَقَر «أَوْ العُجْمَةٌ» 
مثل: ماه وججورَ. وإنما اشترط”'"'' في وجوب تأثير التأنيث المعنوي أحد الأمور”*'' الثلاثة ليخرج”*'' الكلمة 
فقا ٩‏ أل الأمور الثلاثة عن إل التي من شأنما أن تار 2 ثقل عد 


)١(‏ بقدر الإمكان. (۲) ما یکون تأوه مقدرة .نوري . () كامرؤ لا بجال لتقدير الألف للزومها. () أي: في كون العلمية شرطأ في سببية منع الصرف . (6) بين 
الشرطين. (0 المصنف . (17) شرط. (۸) مع العلمية. أي: المعنوي. (8) يشير إلى أن وههنا مانعة ا جمع والخلو يعني قضية منفصلة حقيقية كقولك: العد وإما زوج 
وإما فرد نحرره. )٠١(‏ أحرف ليقوم الحرف الرابع مقام التاء التي تكون رابعة. )١١(‏ قدر الحرف ليكون موصوفاً للأوسط. (؟7١)‏ أي: بالفعل مدار كهند مع أنها 
متحرك الأوسط بحسب الأصل . (۱۳) بعد شرط العلمية. )٠١(‏ وجوياً بعد العلمية لأن العلمية إذا لم يوجد. )٠١(‏ علة اشترط . ()الاء سببية . )١0(‏ متعلق ب 


حرج . )1۸( أي: تقاوم . 
































التصرف) اعتناء بشأنها فإذا كان علماً يصير التأنيث لازماً غير 
منفك عنهء وفي قوله : بقدر الإمكان إشارة إلى أن الأعلام قد 
تضرف :ها أيفاً بالترخيم ونحوهء ثم إن عدم التصرف في 
الأعلام إذا كانت أعلاماً إنما هو في لغتهمء وأما إذا كانت 
أعلاماً في غير الكلم العربية فربما يتصرف العرب فيها بمثل 
تغيير الحركة وقلب الحروف إن استنقلوها كما في جبرائيل 
ومیکائیل وأرسطاطالیس حیث يقال : جبريل وميكال وأرسطو 
وغير ذلك؛ لوردوه على غير أوزان كلمهم الخفيفة وتركيب 
حروفها المناسبة مع عدم مبالاتهم بما ليس من آوضاعهم› 
فلذا قيل : أعجمي فالعب به ما شئت (نعمه) . (قوله : والتأنيث 
المعنوي) يعني : المؤنث بالتاء المقدرة ولا مجال لتقدير 
الألف للزومها . (قوله: أي : كالتأنيث اللفظي في التشبيه تنبيه 
على أنه دون التأنيث بالتاء في هذا الشرط من حيث إنه لا يجب 
به تأثيره» ويلزم للوجوب ضميمة أخرى كما يذكره. (قوله : 
زيادة على الثلاثة) قدمه؛ لأن الزائد نائب مناب علامة 
التأنيث» والتحرك نائب عن الزيادة وأخر العجمة؛ لأنها 
ليست نائبة منابها ولا مناب الزائدء بل مقويّة لأمر منع 
الصرف . (قوله: وتحرك الحرف الوسط) أي : تحركه بالفعل 
فدار كهند في جواز الصرف وعدمه مع أنها متحركة الأوسط 
بحسب الأصلء إذ أصلها دور. (قوله: من حروفها الثلاثة) 
قيد به؛ لأنه لا حاجة في الزيادة على الثلاثة إلى تحرك 
الوسط»› وإلا فتحرك الأوسط الذي هو أحد الأمور أعم منه. 
وكذا العجمة لا يحتاج إليها في الزائد على الثلاثة وفي تحرك 
الأوسط» وإلا فهو أعم من الثلاثي الساكن الأوسط كماه 
وجور. (قوله : وإنما اشتر ترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي 
الخ) حاصله : أن غير المنصرف لما حصل فيه علتان ثقل فشابه 
الفعل فمنع من الكسر كما مرء وإذا كان الاسم ثلاثياً متحرك 
الوسط أو ساكنه وهو غير ثلائي حصل نوع خفة فينتفي إحدى 
العلتين فلم يشابه الفعل ١‏ لكن الحرف الرابع عادل خفة الوسط 
وأزالهاء وحركة الوسط تزيل خفته كانت حركة الوسط قائمة 
مقام الحرف الرابع» وهو منزل تاء التأنيث» وأما وجوب منع 


الاو Tr‏ أو الک لكُجَمَوٌ0؛) 


)١(‏ أي: زيادة حروف الكلمة على ثلاثة أحرف مثل: زينب .ج. 
(۲) الحرف الأوسط من حروف مهملة الثالث مثل :سكر. 

(*) أي: بالفعل فذاك كهند مع أنها متحركة الأوسط بحسب الأصل . 
(5) وهو كون اللفظ غير ما وضعه غير العرب. 





أصله وحينئن تكون لازمة للكلمة كحجرة لكن لم يعتبروا هذا اللزوم. 
(قوله؛ لأن الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان) اعتناء 
بشأنها إنما قيد بقدر الإمكان؛ لأن التصرف قد يكون فيها للضرورة؛ أو ما 
في حكمها كما في الترخيم؛ فإنه في غير المنادى لضرورة الشعرء وفي 
المنادى للهرب عن الثقل فيما هو كثير الوقوع وكما في الأعلام التي ليست 
من الكلم العربية فريما تصرف العرب فيها بالنقص وتفيير الحركة وقلب 
الحرف كما قالوا في جبرائيل: جبريل وجبرال وجبرين؛ وذلك لتفسر 
تكلمهم بها لعدم ورودها على أوزان كلمهم الخفيفة وتراكيب حروفها 
المتناسبةء ولك أن تقول: إن التصرف في تلك الأعلام 1 مبالاتهم بما 
ليس من أوضاعهم» ولذا قالوا أعجمي فالعب به ما شئتء فكأنها ليست 
أعلاماً فالمراد بالأعلام الأعلام التي هي من كلمهم. (قوله : والتأنيث 
e‏ اي ما تكون تاؤه مقدرة ولا مجال لتقدير الألف للزومها. 
الشارح رحمه الله؛ الآن الأعلام محفوظة عن التصرف الغ وحينئذ يكون 
فيد بقدر الإمكان احترازاً عن التصرف الواقع في الأعلام العربية 
بالترخيم وغيره فقط. (قوله: أي: ما يكون 3 مقدرة) أي: ليس 
المراد بالتأنيث المعنوي ما يكون اسما لمؤنت حقيقى ديل ما يكون الناء 
فيه مقدرة سواء كان اسماً لمؤنث حقيقي كهند وزينب أولمذكر حقيقي 
كقدم إذا سمي به مذكر أولا تلك ولا ذاك كحلب ومصر. ( قوله: ولا 
مجال لتقدير الخ) بيان لوجه كون التاء فقط مقدرة في التأنيث 
المعنوي. (قوله: وشرط الظاهر العلمية) فما يكون تاء تأنيثه 
مقدرة أولى بهذا الشرط. ( قوله: مستلزم له) اندفع بهذا التقييد ما 
يقال من أنه لا يحصل الفرق بما ذكره الشارح رحمه الله؛ 

لأن العلمية كما أنها شرط لوجوب تأثير التأنيث اللفظي ۷ 


السببين فتزاحه'' تأثيره» وثقل الأولين”" ظاهر وكذا العجمةء لأن لسان العجم ثقيل على" العرب «فهند 
كور ضَْ فه» نظر إلى انتفاء شرط تحتم تأثير التأنيث المعنوي أعنى : أحد الأمور الثلاثة“» ويجوز عدم صرفه 
نظراً إلى وجود سببين فيه» «ورَيْتَبُ» عَلماً للمرأة» «وسَمَر"» علماً لطبقة“ من طبقات النار» «وَمَاه 
وور علمين تلا ؛ مم ٠‏ صرفها'» أ ا ند والتأنيث المعنوي مع شر ط 
تحنم تأثیره“'» وهو الزيادة على الثلاثة ء وأما (سَمَر'“) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتم تأثيره› وهو 
تعرك الأوسط. وأمّا (م') و(جُورُ) فللعلمية والتأنيث المعنوي'"'' مع شرط تحتمٌ تأثيره» وهو العجمة. 
ى ؟ يك ر(م1) ا اكه عه 97 LIN CANN E UN‏ 
«قإن سى" بو» أي : بالمؤنث المعنوي «مُذَكُرٌ فَكَرَظَهُ) في سببية منع الصرف «الرَيَادَة على الثلاثة» لأن الحرف 
الرابع في حك" تاء التأنيث» قائم مقامها «قَقَدَم'"' وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي”"" إذا 
مي به رجل 57" «مُنْصَرفك””", لأن التأنيث“" المعنوي الأصل زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم مقامه 
شىء" والعلمية وحدها لا تمنع الصرف «وَعَفْرَبُ2©"70» وهو" مؤنث معنوي سماعي””" باعتبار معناه 
الجنسى إذا سمى به رجل «مُمْتَنِعٌ» صرفهاء لأنه وإن زال التأنيث بالعلميّة للمذكر فالحرف الرابع قاثم مقامه. 
بدليل أنه إذا صَفْر (قدم) ظهر التاء المقدر كما يقتضيه(*"' قاعدة التصغير'"› 





(١)أي:‏ منع. (0) أي: الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط. (”) لأن لسان كل قوم ثقيل على قوم آخر وإن كان خفيفاً لحم. (5) وإن وجد فيه العلمية والتأنيث 
المعنوي. (0) وقيل حرفه أجود. (5) لوجود الزيادة - مبتدأ. (7) متحرك الأوسط . (8) إشارة إلى وجه كونها مؤنثة. (4) إشارة إلى وجه تأنيثهما - من بلاد فارس . 
)٠١(‏ خبر لزينب. )١١(‏ فاعل ممتنع» آي : صرف کل واحد منهما. (؟١)أي:‏ عدم صرف زينب بحذف المضاف. )١17(‏ يعني: شرط الجواز. )١4(‏ أي: مع 
وجود الشرط الواجب. )٠١(‏ آي: عدم صرف سقر. )١15(‏ عدم صرفه. (11) تسمية باسم المتن .رضا. )١18(‏ إذا عرفت ذلك. )١9(‏ لأنه لو لم يكن في اللفظ ما 
يدل على التأنيث وهو الحرف الرابع كان التأنيث زايلاً نجسب اللفظ والمعنى فلم يكن معتبراً. )5١(‏ الفاء جواب إذاء قدم مبتدأ لرجل. )١١(‏ وهو كونه آلة المثي 
حال ها بالفارسية: ياي. (57) بعلاقة الجزئية أو بعلاقة كونه سريع المشي. (17) خبره - لعدم الزيادة وفوات التأنيث لفظاً ومعنى وحكماً. )١14(‏ كونه موضوعاً 
للآلة. )٠٠(‏ وهو الحرف الرابع . (۲۹) علماً للرجل. (۲۷) آي: لفظ عقرب. (۲۸) علم تأنیثه بالسماع لا بالقياس. (79) ظهور التاء. (70) لأن التصغير. 
ياك م تت ا u‏ 



















ل ار ا as. (Ars‏ اك 20 
هند يَجُوز صَرّفه"'' وَزَيَتَبٌ وَسَمَْرٌ 


وَمَاٌ وجو( مُمْتَنْعٌ فان سمي 04*) 
مُدَّ كر رَه" اليا دة على التَلدَكَة<“ 
يت + أ مه بيرج س و لت 

ققدم متصرق وعمرب ممديع. 

)١(‏ ويجوز عدم صرفه نظراً إلى وجود العلمية والتأنيث المعنوي فيه. 

)١(‏ علماً لطبقة من طبقات النار. () علماً لبلدة. (4) علماً لبلدة. 

(5) أي: بالمؤنث المعنوي. (5) أي: شرط المؤنث المعنوي في سببية منع الصرف 
الزيادة . آه (/1) وهو مؤنث معنوي مماعي باعتبار معناه الجنسي إذا ”مي به 
رجل منصرف إلخ. 










الصرف فى ما هو جور؛ فلأن فيه ثلاث علل» فإذا عادل أحد 
الأسباب خفة الوسط بقى سببان» ولا ريب أنهما كافيان 
(نعمه) تدبر. (قوله: ليخرج الكلمة بثقل الخ) أي: فيناسبه 
منع الصرف للمستلزم للخفة بإسقاط الكسرة والتنوين كذا 
قيل» وقوله : فتزاحم تأثيره؛ أي : تدافع تلك الخفة تأثير أحد 
السببين. (قوله: ويجوز عدم صرفه) والأجود للمنع صرح به 
ابن المالك وظاهر كلام الشارح أن الجواز بمعنى الإمكان 
الخاص» وعن البعض: أن الجواز بمعنى الإمكان العام 
المقيد بجانب الوجود بمعنى عدم الامتناع بقرينة المقابلة 
بقوله : ممتنع . (قوله: ممتنع صرفها) يعني : أن إسناد ممتنع 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإن كان 
الظاهر حينئذ ممتنعة بتأويل الجماعة ؛ لأن الضمير الراجع إلى 
المعطوفات لا يجوز إفراده وإليه أشار الشارح بتأنيث صرفها ء 
إلا أن المصنف قال: ممتنع باعتبار كل واحد منهاء وقوله: 
فشرطه؛ أي: شرط التأنيث لا التأنيث المعنوي؛ لأنه قد 
زال» ولا المؤنث وهو ظاهرء وقوله: مؤنث معنوي؛ أي : 
سماعي » كما في بعض النسخ › ققوله : باعتبار معناه الجنسي 
في مقام التعليل للتأنيث المعنوي السماعي ؛ أي : سمع من 
العرب تأنيثه وإجراء أحكام المؤنث عليه كالإشارة» وإرجاع 
ضمير المؤنث وغير ذلك بسبب كونه اسم جنس يطلق على 
القليل والكثير ؛ أي : والكثير جماعة فتأنيثه كتأنيث الجمع»› 
لكن إطلاقه على الجمع الكثير على سبيل النوبة» والبدل لا 
























(فوله : أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء) قيل: لأن المقدر عندهم أضعف 
من الظاهر وشرط الظاهر العلمية. (فوله: شرط لوجوب منع 
الصرف) مستازم له. (قوله ؛ أو تحرك الأوسط) أي: بالفعل فدار كهند 
مع أنها متحرك الأوسط بحسب الأصل. (قوله ؛ ليخرج الكلمة بثقل 
أحد الأمور الثلاخثة ) إن قلت: هذا الثقل يوجب تحتم تأثير كل من 
العلمية والتأنيث وتحتم تأثير كليهماء فلم جعله المصنف موجباً لتحتم 


شرط لوجوب تأثير المعنوي أيضاً؛ لأن كل ما هو شرط للجواز شرط 
للوجوب أيضاً. وحاصل الدفع: أن المراد بكونها شرطأ للوجوب الشرط 
المستلزم له بمعنى أنه كلما تحقق تحقق الوجوب لا شك أنها ليست 

كذلك في التأنيث المعنويء وإن كانت شرطأً لها بمعنى 


٣ 3‏ أنها تتوقف عليه. ( قوله: فدار كهند) في جواز الصرف 


على سبيل الا جتماع › ومثله : عقربء إذا سمي به رجل؛ أي : 
بعلاقة الجزئية أو بعلاقة كونه سريع المشي والحركة تسمية له 
باسم الآلة. (قوله: باعتبار معناه الجنسي) لا العلمي» ويقال 
لها بالفارسية : كزدم. ومعناه الجنسي : كل حيوان ليس له عين 
وذنبه أعوج وفي رأسه سمء قيل: إذا حملت تسلط عليها 
أولادها فأكلوا بطنها فخرجوا كهيئة الذر» ثم يكبرون 
ويطوفون في الأرض ولها ثمانية أرجل ولا تضرب النائم إلا 
إذا تحرك شيء منه (مستظرف) . (قوله : إذر سمى به رجل 
بطريق الاستعارة ) أي : نغاذاقة كونة مواضوفاً تمتها وهو 


تأثير التأنيث؟ قلنا: لأن الكلام مسوق لبيان شرط التأنيث» أو لأن المحتاج 
إلى التقوية هو التأنيث لكونه معنوياً دون العلمية: وفي الأخير بحث؛ لأنه لا 
يلائم البيان الذي ذكره الشارح. ( قنوله ٠‏ علمين لبلد تين) أشار بقوله: 
لبلدتين إلى وجه تأنيث العلمين اعلم أن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها 
بتأويل البلدة مثلاً فيمتنع صرفهاء وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلاً 
فتصرفء وقد يعتبر كل منهما فجازالوجهان إذا عرفت هذا فنقول: إن كان 
الاستعمال معلوماً فذلك وإن لم يكن معلوماً فلك فيه الوجهان: وكذا أسماء 
القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. ( قوله : ممتنع صرفها) أو ممتنع كل 
منها عن الصرفء والأول أوفق بقوله: يجوز. (قوله: قال: فشرطه 
الزيادة على الثلاثة ) وهنا شروط تركها؛ أحدها: أن لا يكون ذلك الاسم 
المؤنث مذكراً بحسب الأصل فالمؤنث الذي كان منقولا عن مذكر إذا سمي 


ا ل ي 


به مذكر صرفء وكذا حائض؛ فإنه في الأصل لمذكر وهو الشخص؛ لأن 
الأصل في الصفات أن يكون المجرد عن التاء منها صيغة المذكرء وثانيها: 
أن لا يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير لازم كرحال فإن تأنيثه بتأويل 
الجماعة: وهو غير لازم لجواز تأويله بالجمع؛ وثالثها: أن لا يغلب استعماله 
بحسب معناه الجنسي في المذكر؛ ثم إن تساوى استعماله مذكراً ومؤنثاً 
تساوى الصرف ومئعه؛ وإن غلب استعماله مؤنثاً فمئع الصرف راجح وإن لم 
يستعمل إلا مؤنثاً فمنع الصرف واجبء والسرّ في اشتراط الأولين: أن 
التأنيث المذكور في الأول بقسميه طارئ وفي الثاني عارض بتأويل غير لازم 
وقد زال بالعلمية ما طراأً وما عرض فلم يبق التأنيث؛ والسرٌ في اشتراط 
الثالث: : أن الحكم للغالب» ومما ذكرنا يظهر وجه 


(قوله: قاعدة التصغير) من رد e‏ إلى 
وقوله: من غير إظهار التاء؛ أي: في تصغيره؛ لثلا يلزم 
النائب والمئوب عنه. 








وعدمه. (قوله: بحسب الأصل)؛ لأن أصلها دور. ( قوله: هذا الثقل يو جب الخ)؛ لأن هذا الثقل يوجب زوال الخفة التي تعارض أحد السببين 
لا على التميين فيكون شرطا لتأثيرهما عند اجتماعهماء وليس المراد أنه يلزم كونه شرطأً للعلمية مطلقاً حتى يرد أن العلمية مؤثرة من غير هذا 
الشرط إذّا كان مجامعاً لسبب آخر. ( قوئه: قلنا: لأنالكلامالخ) يعني: أن الأمر كما قلت إلا أن المصنف رحمه الله إنما خص التأنيث المعنوي 
بالاشتراط المذكور؛ لأن الكلام مسوق لبيان شرطه. ولا يلزم من التخصيص الذكرى التخصيص الثبوتي حتى يرد ما ذكر. . (قوله: أو لأنالخ) 
أي: لا نسلم أنه شرط لتحتم تأثير كل منهما . بل للمعنوي فقط؛ لأنه المحتاج إلى التقوية وكان الظاهر تقديم هذا الجواب على الأول؛ إذ لا وجه 
للمنع بعد التسليم إلا أنه قدمه لكونه موافقاًلبيان الشارح رحمه الله. . (قوله: ا ا ا اك 
آخر موجباً لقوته. (قوله: لا يلائم البيان الخ) حيث جعل الخفة معارضاً لأحد السببين مطلقاً من غير تعيين وإنما قال: لا يلائم؛ إذ يمكن أن 
يقال: المراد بأحد السببين التأنيث. ( قوئه: ممتنع صرفها الخ) يعني: أن إسناد ممتنع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وإن 
كان الظاهر حينئذ ممتنمة بتأويل الجماعة؛ لأن الضمير راجع إلى المعطوفات بالواو لا يجوز إفرادهء وإليه أشار الشارح رحمه الله بتأنيث صرفها 
إلا أن المصنف رحمه الله قال: ممتنع باعتبار كل واحد منهاء وما قيل: إنه أشار بقوله: صرفها إلى أنه يحتاج تذكير العائد إلى هذه المؤنثات إلى 
التأويل ولم يشر إلى وجه التأويل؛ لظهور أمره وهو أنه عمل معها معاملة اللفظ والحرف ففيه أن المراد من هذه الأسماء نفسها والاسم إذا أريد به 
مجرد اللفظ يستوي فيه الأمر أن التذكير والتأنيث لا رجحان لأحدهما على الآخرء ولذا قال الرضي: أن أسماء الكلم مبنية؛ نحو: إن تنصب وضرب 
ماض وإن أعربتها فلك الصرف بتأويل اللفظ والكلمة. ( قوله: أو ممتنع كل منها) يعني: أن الإسناد على حقيقته والمتعاق محذوف. ( قوله: 
والأول أوفق الخ) فإن الجواز فيه مسند إلى الصرف فيكون الامتناع أيضاً مسنداً إليه. ( قوله: وههنا شروط تركها) يعني: أن بيان المصنف 
رحمه الله في شروط تحتم تأثير التأنيث المعنوي قاصر؛ لأن ههنا شروطأً أخر تركها فما قيل: إن المراد أن شرطه حين تسمية المذكر به من بين 
الثلاثة الزيادة ولا ينفع الشرطان الأخيران لا يدفع القصور ضي البيان: نعم لو قدر الاعتراض بأن شرط التحتم غير منحصر فيما ذكرء بل ههنا 
شروط أخر لكان هذا الجواب نافعاً. (قوله: أن لا يكون ذلك المؤنث الخ) كرباب اسم امرأة فإنه قبل التسمية كان مذكراً بمعنى السحاب. 
(قوله: وكذا حائض) أي: ما كان نعتاً بغير التاء لمؤنث. ( قوله: لأن الأصل الخ) فكل نعت بغير التاء لمؤنث ذهو صيغة موضوعة للمذكر 
استعملت للمؤنث. ( قوله: كرجال) أي: كل جمع مكسر بغير التاء كرجال ونساء دون ونسوة. ( قوله: لجواز تأويله بالجمع) فيكون مذكراً. 
(قوله: أن لا يغلب) أي: لا يغلب استعماله مذكراً قبل تسمية المذكر به. (قوله: ثم إن تساوى استعماله) أي: قبل التسمية لمذكر تساوى 
الصرف وعدمه بعد التسمية, وكذ! الحال في الشرطين الباقيين. (قوله: في الأوّل) أي: فيما كان ذلك المؤنث مذكراً في الأصل. ( قوله: 
بقسميه) أي: الاسم والصفة. (قوله: طارى) أي: على الوضع الأصلي. (قوله: وفي الثاني) أي: قيمابانيته بالتاء ر . (قوله: وقد زال 
بالعلمية) أي: العلمية المذكورة ما طرأ في الأول وما عرض في الثاني. (قوله: إن الحكم للغالب) يعني: أن الممتبر في القسم الثالث الحال 
السابق على التسمية؛ إذ لا تأنيث حال التسمية والحكم للغالب» فأيّ الحالتين كان الغالب يعتبر حكمه وإن تساويا تعارضا فيعتبر حكمهما. ( قوله: 
يظهر وجه ترك الشروط) وهو أن قوله فإن سمي به مذكر بيان لحكم التأنيث بعد تسمية المذكر به وهويقتضي بقاء التأنيث وضي : 

الأقسام الثلاثة لم يبق التأنيث. وثبة وكذا شاة وعدة فإن أصلهما شيهة مح 


فيقال: (قَدَبمَةٌ) بخلاف (عَقْرَبٌ) فإنه إذا صغر يقال: (عُقَبَرَبٌ) من غير إظهار التاء» لأن الحرف الراء 


بع قاتم 


ا ال ا TS‏ «الممْرقَة'2؛ أي: التعريف7", لأن 


5 عَلَمِيةَ أي: يکون هذا النو ع“ 


المعرفة. شر طا » 
من" جنس التعريف على“ أن تكون (الياء) مصدرية أو منسوبة إلى 


؛أي: شرط تأثيرها””' في منع الصرف 


العلم» بأن تكون حاصلة في ضمنئه على أن تكون الياء للنسبة وإتما جعلت”'' مشروطة بالعلمية لأن لتعريف 


المضمرات والمبهمات' "٠‏ لا يوجد إلآ في المبنيات ومنع 
الإضافة فة" مجعل غير المنصرف 3 


نع الصرف من أحكام المعربات» والتعريف باللا" أو 


)١(‏ المعدود من أسباب منع الصرف. )١(‏ أي: التعيين وهو قاتم بغيره. (7) آي: الاسم المعرفة. (4) أي: شرط نفس وجودها. (5) أي: المعرفة. (5) أي: 
العلمية. (7) تبعيضية. (۸) لأن جنس تاء التعريف عند المصنف ستة أنواع. (4) أي: المعرفة يعني إنما جعل المعرفة سبباً والعلمية شرطاً. )٠١(‏ وهي الأسماء 


والإشارات والموصولات. )١١(‏ كالأحمر باللام. 








ترك الشروط. (قوله ؛ لأن الحرف الرابع) فيما هو على أربعة أحرف 
وكذا الخامس فيما هو على خمسة أحرف وبالجملة الحرف الأخير في 
الزائد على الثلاثة: ساد مسد التاء؛ لأن موضع التاء في كلامهم فوق 
الثلاثة» وثبة إن كانت بمعنى الجماعة فمحذوفة اللام وأصلها ثبى؛ وان 
كانت بمعنى وسط الحوض فمحذوفة العين وأصلها ثوب. (قوله؛ أي؛ 
التعريف) يجوز أيضا أن يقدر المضاف؛ أي: تعريف المعرفة وأن تمتبر 
الحيثية؛ أي: المعرفة من حيث أنها معرفة. (قال: أن تكون علمية) 
قيل: لم يقل: شرطها علمية؛ لأن المراد بالممرفة التعريف» وهو ليس 
علماء إن قلت: يجوز أن يراد علمية ما فيه التعريف كما أراد في قوله: 


ووعدة. (قوله: يجوز أيضاً) يعني: أن الشارح رحمه الله جمل 
المعرفة بمعنى التعريف إما بالاشتراك أو المجاز كما في الوصف 
والعجمة. ويجوز أن تكون المعرفة بمعنى الاسم المشتمل على التعريف 
على ما هو الشائع ويقدر المضاف أو الحيثية ولا يخفى أولوية ما ذكره 
الشارح رحمه الله لموافقته لسائر الأسباب؛ لأن المراد بالممرفة 
التعريف؛ لأنه السبب لمنع الصرف فيصير المعنى التمعريض شرطه 
كونه علماً والتعريف ليس بعلم بل يوجد ضي العلم. ( قوله: يجوز أن 
يراد الخ) يعني: أن ما ذكر لو كان المراد شرطها علمية لا يجوز أن 
يكون المراد علمية ما فيه التمريف. (قوئه: هناك لام أبدل الخ) 
يعني: أن ال في قوله: التأنيث لام التعريف وهي تؤدي مؤدى المضاف 
إليه؛ أي: علمية المؤنث؛ لأنه يدل على أن المراد منها علمية معينة 
وهي علمية ما فيه التأنيث. وليس المراد أنه حذف المضاف إليه 
وعوض عنه اللام؛ لأن حذف المضاف إليه مشروط بالبناء على الضم 
أو بإضافة مثله أو بالتنوين. والقول إن المراد هناك د أبدل من 
الضمير أو المضاف إليه فإن البصريين والكوفيين اتفقوا على جواز 

حذف الضمير إذا لم يكن عائداً وتمويض اللام عنه 


۱A۲‏ يحتاج في إرجاعه إلى الضمير المؤنث إلى تكلف. 


(؟١)‏ نحو: مررت بأحمد المقيم. )١7(‏ حقيقة. 





(قوله : والتأنيث الحكمي) وهو الحرف الرابع ؛ لأنه في حكم 
تاء التأنيث. (قال المصنف : المعرفة؛ أي : التعريف) فسره به 
أخذاً من الهندي حيث قال بعد التفسير هكذا ؛ إذ العلة المانعة 
للصرف هي التعريف لا المعرفة؛ إذ المعرفة هو الاسم الذي 
فيه التعريف. كما أن النكرة هي الاسم الذي فيه التنكير هذا 
وظاهره أنه مشترك» لكن قال الجزائري : المعرفة الاسم الذي 
عرض له التعريف كما حمد مثلاً وعلة منع الصرف إنما هو 
التعريف العارض لذلك الاسم المراد من المعرفة هو التعريف 
مجازاً أو الاشتراك بعيد انتهى». وفيه تنبيه على ما يقال: 
المجاز خير من الاشتراك ومنهم من قال: المعرفة ههنا 

بمعنى الاسم المشتمل على التعريف» ويقدر المضاف -أي : 
تعريف المعرفة - أو يعتبر فيه الحيثية ؛ أي : المعرفة من حيث 
أنها معرفة» لكن ما ذكره الشارح أولى؛ لموافقته لسائر 
الأسباب. (قوله: وصف التعريف) الإضافة بيانية» وقوله : لا 
ذات المعرفة» لما عرفت أن السبب ما قام بالاسم؛ إذ به 
يتحقق الفرعية وذات المعرفة هي نفس الاسم لا ما قام به. 
(قوله : أي: شرط تأثيرها الخ) بتقدير المضاف أشار إلى أن 
الشرط ليس لذات المعرفة من حيث أنها معرفة» بل من حيث 
أنها مؤثرة في منع الصرف. (قال المصنف : أن تكون علمية) 
أي : كون محلها علماً» ولا يخفى أنه فرق بين اشتراط المعرفة 
بالعلمية واشتراط سائر الأسباب بهاء وهو أن المعرفة لا 
تحقق لها إلا بتحقق العلمية؛ لأن الجنس لا تحقق له سوى 
تحقق نوعه بخلاف البواقي فإن تحققها مغاير لتحقق العلمية 
للتباين بينها وبين العلمية. (قوله: أي : تكون هذا النوع الخ) 
أي : تكون تلك المعرفة هذا النوع من أنواع التعريف فالجنس 
بمعناه اللغوي» وإضافته إلى التعريف استغراقية فتبصرء وهذا 





المعنى مبنى على أن يكون الياء مصدريةء وهذا المصدر للنوع التأتيث بالتاء شرطه العلمية علمية ما فيه التأنيث. قلنا: هناك لام أبدل 
فكأنه قال: التعريف شرطه أن يكون تعريفاً بالعلمية» وما أ عنالمضافإليه وليس هنا لام إن قلت: لم لم يأت باللام ههنا حتى يكون 
قيل: إنه لا حاجة حينئذ إلى وله أن كرت فوهم لفاد أخصرة؟ قلنا: للزوم التكرار لفظاء إن قلت: فيلزم التكرار في اشتراط 


المعنى . (قوله: أو مو القن ف على قوله هذا لصح و 
١‏ في ضمته) الأظهر أن يقال: حاصلة فيه حصول الصفة في موصوقها 


ولا يخفى أن التعريف الذي شرط تأثيره بالعلمية لا تحقق له إلا يتحقق 


النوع؛ أي: أن تكون تلك المعرفة منسوبة إلى العَلّم نسبة 
الصفة إلى الموصوف . (قوله: يجعل غير المنصرف منصرفا) العلمية بخلاف البواقي فإن تحققها مغاير لتحقق العلمية. (قوله: 
أي : لوجود المانع عن التأثير؛ وهو قوة الاسمية» وهذا عند | يجمل غير المنصرف متصرفاً) أو في حكم المنصرف. (قوله؛ 
الجمهور. وقوله: أو في حكم المنصرف» وهذا 





(قوله: وليس هنا لام) أي: ليس في قوله: أن تكون علمية لام حتى تعتبر عوضاً من المضاف إليه ومؤدياً معناه فلوقيل: شرطها علمية كان 
معتاه شرطها أن يكون علماً والمتبادر منه التمريف وهو غير صحيح. (قوله: للزوم التكرار لفظاً) أي: يفوت التفنن في الكلام الذي هو 
طريق البلغاء: وإنما قال: لفظأً لعدم التكرار معنى. ( قوله: فيلزم التكرار) أي: يلزم حينئن التكرار لفظأً ضي اشتراط كون المجمة شرطها أن 
تكون علمية. ( قوله: قلنا: لا يلزم لزيادة قوله في العجمية) أي: لا يلزم التكرار لفظأً لوجود زيادة اشتراط المجمة. وهوقوله في المجمية؛ 
يعني: أن التفنن إنما يراعي في الجملة التامة دون المفردات وما في حكمها؛ إذ لا يمكن التحرز عن تكرار المفردات وما في حكمها. وليس في 
اشتراط العجمة تكرار الجملة السابقة في المعرفة لزيادة القيد ههنا. (قوله: الأظهر الخ) ليتضح الفرق بين التوجيهين وضوحاً تاماً؛ إذ 
تقدير المصدرية حصول الكلي في الجزئي؛ إذ على تقدير النسبة حصول الصفة في الموصوفء فإن قلت: العلم عبارة عن ذات موصوفة 
بالعلمية فحصول العلمية فيه حصول الجزء في الكل لا حصول الصفة في الموصوف: قلت: العلمية جزء من مفهوم العلم: والكلام فيما صدق 
العلم عليه ولا شك في كونه صفة له. ( قوله: ولا يخفى الخ) بين الفرق بين اشتراط المعرفة بالعلمية واشتراط سائر الأسباب حتى لا يتوهم 
أنها على نسق واحد. (قوله: لا تتحقق له إلا بتحقق العلمية)؛ لأن الجنس لا تحقق له سوى تحقق النوع. (قوله: فإن تحققها مغاير 
لتحقق العلمية) للتباين بينها وبين العلمية. ( قوئه: أو في حكم المنصرف) أي: على تعريف المصنف رحمه الله. 


أو في حكمه''' كما سيجيء”". فلا يتصور كونه”" سبباً لمنع الصرف فلم يبق إلا التعريف العَلّمي. وإنما 
التعريف للتنكير أظهر من فرعية العلمية له" . «العْجْمَةً"» وهي كون اللفظ ''“ مما وضَعَهُ. غير العرب. 


م ب 


ولتأثيرها في منع الصرف شرطان «شَرَطها» الأول: «أن تون عَلَويةً؛ أي“ : منسوبة"' إلى العَلّم 


)١(‏ حقيقة . (1) في بحث قول المصنف وجيع الباب. (۳) أي: كون التعريف باللام أو الإضافة. (4) مصنف. (0) من أسباب منع المنصرف . )١(‏ مصنف . (7) العلامة 
الشيخ جاد الله العلامة. (8) التنكير. )٩(‏ المعدود من أسباب منع الصرف . )٠١(‏ مطلقاً منصرفاً أو غير منصرف . )١١(‏ أن يكون اللفظ العجمي منسوية. )٠١(‏ خصص 
الشارح هنا بكون الياء للنسبية لأنه لا بمكن جعلها مصدرية كما في المعرفة لأن العجمة لا تشتمل الأنواع حى يكون التأوبل حينعذ كما بيناه في المعرفة . حلي . 
























عند المصنف ولم يوجد في بعض النسخ . (قوله: فلم يبق إلا 
التعريف) فيه أنه بقي تعريف النداء فالمناسب أن يتعرض له 
بأنه لا يصلح للسببية لمنع الصرف لكونه غير لازم؛ لأن بعض 
أقسامه من المبنىء وأيضاً هذا مبنى على أن السبب الآ خر فى 
أجمع وأخواته الصفة الأصلية أو العلمية لا التعريف بالإضافة 
المقدرة أو باللام المقدرة كما ذهب إليه جمع» وقد سبق. 
وقوله: كما جعل البعض قيد للمنقي» والمراد بالبعض 
الزمخشري . (قوله : لأن فرعية التعريف للتنكير الخ) حاصله : 
أنك قد عرفت أن كل علة فرع لأصل أنه إذا كان فيه علتان 
حصل فيه فرعيتان فيمتنع من الصرف» وفرعية التعريف للتنكير 
أظهر من فرعية العلمية؛ لأنهم يبنونه بقولهم: لأنك تقول 
رجل ثم الرجل» وذلك يفيد فرعية مطلق التعريف للتنكير في 
ضمن أنواعه الذي هو المعرف باللام لا خصوص التعريف 
العلمي للتنكير؛ ولأن فرعية التعريف العلمي له بواسطة كونه 
معرفة» والتعريف فرع التنكير بواسطة المعرف باللام» 
فالتعريف بواسطة والعلم فرع بواسطتين الخ (نعمه). وقوله: 
أظهر من الخ قال المحمودي : وجه الأظهرية أن فرعية 
التعريف للتنكير بلا واسطة. وفرعية العلمية له بواسطة كونها 
نوعاً من أنواع التعريف مطلقاًء ولا يخفى أن الفرعية بلا 
واسطة أظهر. (قوله: وهي كون اللفظ الخ) هذا معناه 
الاصطلاحيء وأما في اللغة فبمعنى اللكنة. (قوله: مما 
وضعه غير العرب) سواء كان من لغة الروم أو الترك أو الهند أو 
غير ذلك» وطريق معرفتها النقل وإجماع أهل اللغة كما في 
عنقود الزواهر» فاعلم أن أصول اللغات على ما في الأنموذج 
سبعة: الصين» والهندء والسودانء والروم» والتركء 
والفرس» والسريانيةء لغة الملائكة حتى المنكر والنكير» 
وكل هذه اللغات قد علمها الله تعالى آدم عليه السلام» وأما 
العربية فأول من تكلم بها يعرب بن قحطان أبو اليمن» لها مزية 
على باقيها حتى قالوا: يكره التكلم بغيرها لمن يحسنهاء 
والعرب المأخوذ عنهم الموثوق بعربيتهم : قيس وتميم وأسد 
ثم هذيل وبعض الطائيين» وقريش أجود العرب انتقاداًء وقد 
يوجد لفظ غير عربي في مستعملاتهم» ويعرف ذلك بنقل 
الأئمة وبمخالفة هيئات الأسماء العربية المضبوطة؟ كإبرسيم 
وبنون مع راءء أو لا كنرجس وزاي مع دال في آخره» کمندز 


4 ا و سه‎ E E 
العَجَمَة شَرَطهًا ان تكون عَلميةَ‎ 





فلم ببق إلا التعريف العلمي) هذا مبني على أن السبب الآخر في أجمع 
وأخواته الصفة الأصلية:؛ أو العلمية لا التعريف بالإضافة المقدرة: أو 
اللام المقدرة كما ذهب إليه جمع. (قوله؛ وإنما جعل المعرفة سبباً) 
قيل: فعلى هذا ما جرى في قوله: وما فيه علمية مؤثرة على اصطلاح 
غيره؛ أو على التجوز؛ أي: بإرادة العام من الخاصء؛ وفيه أن كون تأثير 
التعريف مشروطا بتحققه في ضمن العلمية أو بثبوته في العلم راجع إلى 
أن المؤثر هو العلميةء وإنما الاختلاف في التعبير فليس فيه تجوز ولا 
تكلم باصطلاح الغير. (قوله : لأن فرعية التعريف للتتكير أظهر)؛ 
لأن الفرعية لمقابل التنكير؛ والتعريف يذكر في مقابل التنكير لا العلمية. 
(قوله؛ وهي كون اللفظ مما وضعه غير العرب) لا غير. 

(قوله: الصفة الأصلية) كما ذهب إليه المصنف رحمه الله. 

(قوله: أو العلمية) أي: العلمية الجنسية كما ذهب إليه البعض 

قائلاً: إنه يجيء لتأكيد المعرفة ولا يكون تأكيد المعرفة إلا معرفة إلا 

نادرأ فيكون فرداً منه. ولا يمكن اعتبار نوعي العلمية فيه فيكون علماً. 

(قوله: لا التعريف بالاضافة) فإنه حينئذ لا يكون التعريف الذي 

هو سبب منع الصرف منحصراً في العلمية؛ بل التعريف بالإضافة أو 
اللام يمنع الصرف إذا كان المضاف إليه أو اللام مقدراً. (قوله: 

كما ذهب إليه جمع الخ) قالوا: إن أصل قولنا: جاءني القوم كلهم 

أجمع أجمعهم أو الأجمع. (قوله: جرى في قوله الخ) حيث وصف 

العلمية بالمؤثرة مع أن المؤثر عنده التعريف. (قوله: أي: بإرادة 

العام) أعني: التعريف من الخاص؛ أعني: العلمية كأنه قيل وما فيه 

تعريف مؤثر. (قوله: متحققة في ضمن العلم) على تقدير 

المصدرية. (قوله: أو بثبوته في العلم) على تقدير النسبة. 

(قوله: راجع إلى أن المؤثر الخ)؛ إذ لا تحقق له إلا في ضمن 

العلمية فمؤثئريته مؤثريتها. ( قوله: لا العلمية) ففرعيتها باعتبار 

كونها في التعريف الذي هو فرع التنكير. ( قوله: لا غير) أي: غير 

غير العرب احترز به عن الألفاظ المشتركة بين العرب وغيرهم فإنها 

يصدق عليها من حيث إنها عربية أنها مما وضعها غير العرب من 


e‏ حيث إنها كذلك. 
















متحققة" فى 


«في) اللغة“ «العَجَويَوٍ؛ بأن تكون متحققة"“ في ضمن العَلَّم" في العَجَّم حقيقة ك (ِبْرَاهِيْمٌ) وحكماً بأن 
يقل“ العرب من لغة العجم إلى د ا فی قبل النقل ك (قاوم فإنه كان في العجم 
اسم ج عي به أحد رواة القَرّاء لجودة قراءته قبل أن يتصرف فيه العرب» فكأنه كان عَلَّماً في 
العجمية" . وإنما جعلت شرطا لئلا يتصرف فيها”''' مثل تصرفاءهم'''' في كلامهم فيضعف فيه”"'' العجمة» 
فلا تصلح سبباً لمنع الصرف» N E GE‏ 
شرطها الثاني : أحد الأمرين درك الحرف' دا لاوس“ أو الزِيَادَةٌ 

)١(‏ قيد الموصوف. (١؟)‏ موجودة. (۳) الأول أن بقال: في العلمية. 00 أي: الاسم العجمي. (6) كالحذف والتبديل والزيادة من مصرفاتهم بل ينقل على اليئة 
الأصلية .رضا. (1) أي: في اسم العجمي. (/) خبر - علم في العجم. (8) بمعنى الجيد يعني كان يطلق على كل ما كان جيداً. (4) لأن عدم التصرف قيد دل على 


أنه علم في العجم لأن العلم مصون قدر الإمكان. )٠١(‏ العرب نسخة. )١١(‏ كالحذف والتنوين. )١6(‏ أي: في الاسم العجمي . (۱۳) آي : العلمية شر ط ف 
المحمة لانتفاء الشرط وهو العلمية في العجم حقيقة أو كما . (1) لا حقيقة ولا حكماً وتصرف العرب بتبديل الكاف إلى ايم . )٠١(‏ إشارة إلى حذف 


الموصول. )١١(‏ من الثلائة. 


وجيم مع صاد نحو : صولجان» وجيم مع قاف كمنجنيق» إلى 
غير ذلك كإسحق ويعقوب وداودء قال المأمولي : الاسم 
الأعجمي إذا وافق عربياً كإسحاق» فإنه مصدر اسحق» فلو 
قصد به قاصداً المعنى المصدري فلا اعتداد بالعجمة» أو قصد 
اللفظ العجمى فحينئذ غير منصرفء قال أبو حيان: فإن جهل 
القصد حل غل عادة الناس فى التسمية بأسماء الأنبياء. 
(قوله: في اللغة العجمية) أي : كما أنها منسوبة إلى العلم في 
الحال» وبالجملة: أن الشرط الأول كون الاسم الأعجمي 
علماً في ابتداء نقله إلى العربية فإن كان ذلك شرطأ فيها 
فالمنقول منها إليها اسم جنس مثل لجام وإستبرق فمنصرفء 
فإن جعل بعد ذلك علماً كان كأنه جعلت الكلمة العربية علماً 


فينظر إن كان فيه من العلمية سبب آخر غير العجمة يكون غير ل 


منصرف كإستبرق» وبقم ففيهما وزن الفعل والعلمية وإن لم 
يكن صرفت كلجام (رضي). (قوله: كقالون): وهو العط 
رومي وموضوع في تلك اللغة لجنس الجيد» جعله العرب لقي 
لعيسى راوي نافع لجودة قراءته. (قوله : لملا يتصرف فيها) 
أي: في الكلمة العجمية» وقوله: قبل أن ينصرف فيه؛ أي : 
في اللفظ العجمي» فالمرجع متحد واختلاف الضميرين 
تذكيراً وتأنيثاً اعتباري» وحاصل ما أفاده: أن في اللفظ 
الأعجمي المستعمل في كلام العرب وصفين: العجمة 
ووقوعه في كلام العرب» والأول: يقتضي أن لا يتصرف فيه 
تصرف كلام العرب» والثاني: يقتضي التصرف فيه كذلك 
فهماً متنافياً الاقتضاء» فإذا وجدنا فيه ما يرجح جانب العجمة 
وهو العلمية رجحناها فمنعنا الجر والتنوين عنه» وإلا فرجحنا 
جانب الوقوع في كلام العرب» وقوله: مثل تصرفاتهم في 
كلامهم؛ أي: في كلام العرب كإدخال اللام والإضافة» ثم 
إذا لم ينصرف فيه بإدخالهما ناسب أن لا يتصرف فيه بإدخال 
التنوين أيضاً؛ لأنها من مقولة واحدة في الكون لإتمام 
الكلمة. (قوله: لو سمى بمثل لجام) ؛ لأنه كان في العجمة 
بكاف فتصرف فيه العرب بإبدالها جيما فضعف عجميته» فلو 


)١(‏ وشرطها الثاني: أحد الأمرين ؛ الأول: تحرك الحرف الأوسط. و الثاني: 









أو 


ل العَجَمَة وَتَحَرّكٌ(') الأَوَسَط أو الزيَادَةٌ 


الزيادة على الثلائة محرره. 





(قوله: كان في العجم اسم جنس) بمعنى: الحيد في لغة الروم. 
(قوله: سمي يه أحد رواة القراء) سمي به راويه عيسى. ( قوله ؛ 
وإنما جعلت شرطا) الخ تحقيق الاشتراط ما قاله الشيخ الرضي: وهو 
أن العجمة في الأعجمي تقتضي أن لا يتصرف فيها تصرف كلام العرب, 
ووقوعها في كلا مهم يقتضي أن يتصرف فيها تصرف كلا مهم فإذا وقمت 
فيه أوَلاً مع العلمية وهي منافية للام والإضافة فامتنعتا معها جاز أن 
(قوله: سمي به نافع راويه عيسى) سمي على البناء للفاعل فاعله 
نافع ومفعوله راويه وعيسى بدل منه أو عطف بيان له. (قوئه: إن 


العجمة في الأعجمي) أي: وصف العجمة في اللفظل الأعجمي في 


الصحاح الأعجم الذي في لسانه عجمة؛ ثم ينسب إليه فيقال: أعجمي 
وكتاب أعجمي. الحاصل: أن للفظ الأعجمي المستعمل في كلام 
العرب وصفين العجمة ووقوعه في كلام العرب وبيتهما تنافي 
الاقتضاء. فإذا وجدنا فيه ما يرجح جانب العجمة وهو العلمية 
رجحناها فمعناه الجر والتنوين وإذا لم يوجد فيه ذلك رجحنا جانب 
الوقوع في كلام العرب. (قوله؛ أن يتصرف فيها) هذا الضمير 
وسائر الضمائر الموافقة له في المرجع وقعت في نسخة الرضي التي 
عندنا بالتذكير وهو الظاهر لكونها راجعة إلى الأعجميء وفي النسخ 
التي رأيناها من الحاشية وقعت بالتأنيث: ولعله وجهه تأويل الأعجمي 
بالكلمة وإرجاعها إلى العجمة بأن يراد منها لفظ المجمة ومن 
الأعجمي الإنسان تعمسف لاشتماله على التجوز بإطلاق العجمة على 
اللفظ. واستلزام استدراك قوله في الأعجمي؛ والإسناد المجازي في 


يقتضى وعدم موافقته لقوله: وأما إذا لم يقع الأعجمى. (قوله: فإذا 
يقتضي وعدم موافقته لقو إذا لم يقع 1 : 


وقعت فيه أوالة مع العلمية) أى: فی أول الاستعمال oO‏ 
هما 





عَلَ التَّلاَئَقه أي : على ثلاثة أحرف” » لثلا تعارض الخفة أحد السببين ١فَنْوْحٌ‏ مُنْصَرفٌ» هذا" '' تفريع بالنظر إلى 
الشرط الثاني. فانصراف (نؤح) إنما هو لانتفاء الشرط الثاني”" وهذا”؟' اختيار المصنف لأن العجمة سبب 
ضعيف لأنه أمرٌ معنوي فلا يجوز اعتبارها”*2 مع سكون الأوسط'"'". وأما التأنيث المعنوي 





)١(‏ عند المصنف لأن الحركة قاتثم مقام الرابع كما في التأنيث وأما عند سيبويه فتحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة. (؟) مستأنف من الفاء. (") تحرك الأوسط 
والزيادة. (5) أي: انصراف نحو: نوح نظر إلى انتفاء الشرط الثاني. (0) أي: العجمة. )١(‏ فلزم صرفها كما مر. 








جعل علماً في لغة العرب لم يمتنع من الصرف؛ لتصرف 
العرب فيه حتى صار كأنه من جنس كلامهم (نعمه). (قوله : 
تحرك الحرف الأول) قدمه على الزيادة على الثلاثة على عكس 
أسلوبه في التأنيث؛ لانتفاء الداعي إلى تقديم الزيادة في 
التأنيث وهو أن تحرك الأوسط ليس نائباً عنه في العجمة 
ووجود الداعي إلى تقديم تحرك الأوسط. وهو الرد على أكثر 
النحويين حيث لم يجعله نافعاً في منع الصرف»ء وجعل لمك 
كعضد اسماً لأبي نوح عليه السلا منصرفاً» وعلى الزمخشري 
حيث لم يجعل شيئاً من تحرك الأوسط والزيادة على الثلاثة 
شرطاً في التأثير» بل في تحتّمه» فجعل نوحاً كهند بخلاف 
الزيادة على الثلاثة» فإنه ليس فيها إلا الرد على الزمخشري . 
(قوله : لئلا تعارض الخفة الخ) أي: إنما اشترط أحد الأمرين 
لئلا تعارض الخفة ثقل أحد السببين» فإن قلت : قد مر أن في 
الهحية ثقلة ويا ا 0 
أحد السبيين فلا يت يتحقق ههنا خفة حتى تعارض ثقل أحد 
السبيين» قلت: يعتبر ثقل العجمة معارضاً ومقاوماً للخفة 
ومدافعاً لها إذا كانت تلك الخفة معارضة لسبب آخر وبانضمام 
العجمة إلى ذلك السبب يتضاعف الثقل فتندفع الخفة. وأما 
ههنا فلكون الخفة معارضة لنفس العجمة لا تكون العجمة 
وحدها مقاوماً لها ومدافعاًء بل لابد من انضمام أحد الأمرين 
المذكورين إلى العجمة التي هي السبب هنا حتى يتضاعف 
الثقل فتندفع الخفة المعارضة لها هكذا حقق» وقوله: فنوح 
منصرف؛ أي: وجوباً لا أنه جائز الصرف كما ذهب إليه 
الزمخشري . (قوله : هذا تفريع الخ) أي : قوله : فنوح منصرف 
إلى قوله: ممتنع › تفريع على الشرط الثاني لكن الأول = 
أعني : الانصراف - متفرع على انتفاء الشرط الثاني» والثاني 
- أعني ؟ الامتناع - متفرع على وجودهء وقوله: وهذا اختيار 
المصنف؛ أي : انصراف نوح وجوباً مختار المصنف ومذهبه 
خلافاً للزمخشري كما عرفته . (قوله : لأنه أمر معنوي) الضمير 
للعجمة والتذكير باعتبار أنها سبب» والمراد بكونها أمراً 
معنوياً أن لا علامة لها في اللفظ يسدّ مسدّها شيءء وإلا 
فأسباب منع الصرف كلها أمور معنوية. (قوله: وأما التأنيث 
المعنوي الخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن التأنيث المعنوي 
كيف اعتير معه سكون الوسط في هند فجاز منع صرفه ولم 
تعتبر العجمة معه في نوح مع كونهما مشتركين في الكون أمراً 
معنوياً» وحاصل الجواب : أن التأنيث في هند وأشباهها له 


)١(‏ هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني فاتصراف نوح إنما هو لانتفاء الشرط 
الغالك . 








يمتنع معها ما يعاقبهما أيضاً؛ أعني: التنوين رعاية لحق العجمة حين 
أمكنت فيتبع الكسر التنوين على ما هو العادة وبقي الاسم قابلاً لسائر 
تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه لما تقرر: أن الطارئ يزيل 
حكم المطرو عليه فيقيل الإعراب وياء النسبة وتخفيف ما يستثقل فيه 
بحذف بعض الحروف وقلب بعضهاء نحو: جرجان وأنربيجان في كركان 
وأذربايكان: وأما إذا لم يقع الأعجمي في كلام العرب, أو لا مع العلمية قبل 
اللام والإضافة؛ إذ لا مانع فيقبل التنوين أيضا مع الكسر كما يقيل سائر 
التصرفات. (قوله: وتحرك الأوسط) ذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى 
أن الشرط الثاني الزيادة على الثلائةء ولا اعتبار لتحرك الأوسط؛ لأن 
الثلاثي خفيفه ووضع كلام العجم على الطول فكأن الثلاثي ليس منه. 
(قوله ؛ وهذا اختيار المصنف) ذهب الزمخشري إلى أن نوحاً كهند 
وكأنه قاس العجمة على التأنيث المعنويء أو ؛ غره تحتم منع ماه وجور, 
ولا يخفى اندفاعه بما ذكره الشارح قدس سره قال الشيخ الرضي: ما 
ذهب إليه ليس بشيء؛ إذ لم يسمع؛ نحو: لوط غير منصرف في شيء من 
كلامهم. ( (قوله: لأنه آمر معتوي) أي: اليس الهاء علامة لفظية. 

















مقارنة مع العلمية سواء كانت علماً في العجمة أو جعلت علماً في 
المربية في أول الاستعمال. (قوله: وهي ) أي: العلمية منافية للام 
والإضافة؛ لأن التعريف إذا حصل بجوهر الكلمة لا يمكن تعريفه 
باللام أو الإضافة. (قوثه: فامتتعتا معها) أي: امتنعت اللام 
والإضافة مع العلمية ودخول اللام في الإضافة و للمح معنى 
الوصف باعتبار الأصل. (قوله: جاز أن يمتنع الخ) جواب فإذا 
وقعت؛ أي: جاز أن يمتنع مع العلمية ما يعاقب اللام والإضافة. 
( قوله: رعاية) مفعول له لجاز وضمير أمكنت راجع إليها. ( قوله: 
ولا اعتبار لتحرك الأوسط) في تأثير المجمة. (قوله: لأن 
الثلاثي) سواء كان متحرك الأوسط أو ساكنه. (قوله: ووضع 
كلام الخ) أي: أكثر كلامهم على الطول. (قوله: إلى أن نوحاً 
كهند) أي: يجوز صرفه وعدم صرفه. (قوله: وكأنه قاس الخ) 
فكما أن التأنيث المعنوي يؤثر وإن لم توجد ممه الزيادة أو تحرك 
الأوسط فكذا العجمة. (قوله: أو غره) أي: غر الزمخشري وجوب 
منع صرف ماه وجور فإذا كانت العجمة فيهما موجبة 


ظ م لوجوب منع الصرف مع سكون الأوسطء فلتكن مؤثرة في 











فإن له علامة”'2 مقدرة تظهر في بعض التصرفات”" فله نوع قوّة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وآن لا" 

الوا ايا ب رو اي ا فلم لم يُعتَر ههنا ر 
قلنا: اعتبارها فيما سبق إتما هو لتقوية سببين آخرين لثلا يقاوم“ سكون الأوسط أحدهما ولا يلزم من 
اعتبارها”” لتقوية سبب آخر اعتبار”* سببيّنها”''' ههنا بالاستقلال. «وَشََرَه وهو اسم حُصُن بديار بكر 
«وَإبْرَاهِيُمْ مُمْتَنِعٌ» صرفهما '“ لوجود الشرط الثاني”"'' فيهما'"'' فإن في (شَئَرَ) تحرك الأوسط وفي (إِبْرَاحِيُمَ) 
الزيادة على اللائ ثةء وإنغا خص” "“ التفريه ٠”‏ بالشرط الثاني لأن غرضه'''' التنبيه على ما هو الىي ١۷‏ 


عنده' من انصراف نحو : (نؤح) il‏ قدم انصرافق() 


)١(‏ وهي الحاء. (؟) وهي التصغير وإرجاع الضمير وإستاد الفعل إليه والتصفير كقديمة هنيدة. (") ولذا قال المصنف فيما سبق . (5) معه فهند يجوز صرفه للمرق 
بين التأنيث الممنوي والعحمة عنده. (8) آي : في بيان الشرط التأنيث المعنوي. 5ن أي: نوح . [ 4 يقابل . (A)‏ أي: العحمة. (4) فاعل به يلزم . )٠١(‏ عحمة. 


(١١)أي:‏ شتر و ابراهيم. (0١)وهو‏ تمرك الأوسط والزيادة على الثلاثة . )١1(‏ مع وجود السيب الذي هو العجحمة. )۱٤(‏ مصنف. )٠١(‏ بقوله: فنوح منصرف . 
)١١(‏ مصنئف. )١9(‏ والصواب. )١18(‏ مصنف. )١1(‏ الصواب أي: ويكون غرضه التنبيه. )9١(‏ نحو: نوم. 




























موا و يح راو صمي مر 





وسبرء و! وَإِبِرَاهِيم مَمَنَيَع. 


علامة وهي وإن كانت مقدرة إلا أنها تظهر في بعض الأحوال 
كحالة التصغير وشبهه فله نوع قوة (نعمه). (قوله: فإن له 
علامة مقدرة تظهر في الخ)؛ وذلك لأن التأنيث له معنى ثبوتي 
في الأصل» وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو 
التصغير بخلاف العجمة» فإنه ليس لها معنى ثبوتي» بل معناها 
أمر عدمي؛ وهو أن الكلمة ليست من أوضاع العرب ولا 
علامة لها مقدرة فالتأنيث أقوى منها (رضي). وقال نجم 
الدين: وجه الأقووية أنه يؤثر مع العلمية؛ ولأن له علامة 
مخصوصة فلا يلزم من اعتبار حركة الوسط مع الذي هو أقوى | انصراف 
اعتبارها مع العجمة التي هي أضعف. (قوله : فحاز آن يعتبر الكتاب؛ SS SEEGER‏ ولأن انصراف نوح جلي 

مع الخ) أي ازا( أن ك غلا مقر وق E O E oly‏ بيده 
e‏ : نظر إلى أن تأنيثه معنوي» والحاصل ا ا 
الأوسط فيه ثلاثة مذاهب؛ أحدها: جعل العجمة كالتأنيث 
المعنوي» فيجوز في نوح الوجهان كهندء وهذا للكشاف» 
الثاني: عدم اعتبار تحرك الأوسط في العجمة بخلاف 
التأنيث» وهذا لسيبويه وأكثر النحاة وارتضاه الرضي» 
الثالث :. اعتباره بدليل منع نحو : : سقر وشترء وهذا مذهب 
المصنف ومن معهء ورد بأنهما اسمان لبقعة وقلعة وإنما يظهر 
الثمرة في نحو : لمك اسم رجل» ولم يسمع منعه (امتحان). 
(قوله: فإن قلت: قد اعتبر العجمة) نقض إجمالي منشؤ 
قوله : فلا يجوز اعتبارها مع سکون الوسط› وقوله: فیما سبق 
متعلق باعتبر؛ أي: في التأنيث المعنوي» وقوله: لتقوية 
سببين؛ أي : أحد سببين» وهو التأنيث المعنوي» وقوله: 
آخرين؛ أي: غير العجمةء وقوله: أحدهما؛ أي: ثقل 
أحدهما . (قوله: وهو اسم حصن) أي : قلعة وفي القاموس : 
هي قلعة بين بردعة وكنجة. وعلى التقديرين يجوز أن يكون 
منع صرفه للعلمية والتأنيث من حيث إنه اسم بلدة. (قال 
العف : وإبرا ) وكذا أبرهام وأبرهم من لغاته قاله 
إبراهيو” ال o‏ 0 الثاني) إلا | التأنيث. (قوله: وتقديم الخ) مع تفرعه على انتفاء الشرط. 
داخل على المقصور عليه وهذا جواب عن اعتراض الشارح (قوله: مما لا ينبغي الخ) يعلم مما مر من أنه لم 


ا سیف مومسم ردنت ا ا 


(قال؛ وشتر) قيل: يجوز أن يقال: امتناع صرفها لتأوينها بالبقعة› وفيه 
أنه لا يستعمل إلا مذكرا ولا يرجع إليه ضمير المؤنث؛ وللمناقشة فيه 
مجال» فلو مثل بلمك اسم أبي نوح النبي عليه السلام لكان أسلم. ( قوله : 
لأن غرضه التتبيه على ما هو الحق عنده) يجوز أن يقال: لأن غرضه 
التنبيه على ما هو الحق عنده مما وقع فيه النزاع من نوح وشنرء؛ وتقديم 
انصراف نوح على امتناع صرف شتر؛ لأن انصراف نوح مخالف لأصل هذا 


جواز الصرف في نحو: نوح, ولا يخفى اندفاعه في نحو: نوح. ( قوله: 
ولا يخفى اندفاعه) أي: اندفاع كل واحد من القیاس» وما غرہ بما 
يذكره الشارح رحمه الله من الفرق بين التأنيث والعجمة وبين كون 
العجمة شرطاً وسبباً. (قوله: في شيء من كلا مهم) أي: في كلام 
فصيح ولا في غير فصيح. 

(قوله: لتأويلها بالبقعة) فيكون عدم صرفها للتأنيث والعلمية فلا 
يدل على أن المجمة مؤثرة E‏ الأوسط. (قوله: وللمناقشة 
فيه مجال)؛ إذ شهادة النفي لا تمتبر فيما لا يمكن ضبطه. ( قوله: 
بلمك ) بتقديم اللام على الميم متحركة. (قوله: لكان أسلم) لو 
ثبت امتناع صرفه ونوقش فيه. (قوله: مما وقع النزاع فيه) من 
نوح وشتر حيث جوز الزمخشري عدم صرف 7 وأكثر النحاة قالوا: 
بعدم اعتبار تحرك الأوسط في العجمةء وشتر امتناع صرفه لأصل 





مع أنه" متفرع على انتفاء الشرط الثاني» والأول" ا لا فی . واعلم أن أسماء 
الأنبياء” '' عليهم السلام “' ممتنعة عن الصرف” “ إلا ستة : ( محمد الث وكام ely‏ وُو لكونيا" عرب 
o‏ )¥( )۸( )0( 
و(نوح ولؤط) لخفتهما ". و“ قیل: إن هوداً کنوح لأن سیبویه قرنه"“ معه» ویؤیدّه ما”''' يقال من أن العرب 
OD 11١0 oe. 3‏ ىم دس ر دس (؟١)‏ ويسإر. 
من ولد إماعيل ومن كان قبل ذلك ٠‏ فليس ' بعربي و(هؤد) قبل |"جماعيل فيما يذكر ٠‏ فكان كنوح. 
NN so‏ ا د أ 0 ؤ هز قامهمة 2 1ع (ه٠)‏ 
«الجمع) وهو سبب قاتم مقام السببين اشر ؛أى: شرط قيامه مقام السببين «صِيغة منتهى الجموع ( 
(۱) انصراف نوح. (۲) للمقام. (1) وكذا جميع أسماء الملائكة . حلبي. (4) محلها نسخة. (0) يعني غير منصرف للعلمية والعجمة. (5) أي: لكون هذه الأريعة. 
(۷) أي: نوح ولوط . (8) قائله أبو سعيد السيرافي المشهور أنه عري. (4) أي: ذكر معه. )٠١(‏ بجحتمل أن يكون من تتمة ما قبل وآن يكون من كلام الشارح أي 
يؤيد ما قيل. )١١(‏ يحتمل الإشارة إلى إجماعيل وإلى أولاده . عصمث . (؟7١)‏ لكن قال الإمام الرازي في الحصول في علم الأصول: العربية قسمان؛ عربية قحطان 
وهي لغة مير وجرهم تعلمها منهم إماعيل عليه السلام فتق الله تعالى لسانه بالفصاحة. وعربية عدنان وهي التي توارثها عليه السلام على أوجه الفصاحة انتهى . 
كان إسماعيل عليه السلام تزوج من جرهم لا قاموا عنده بمكة. )١7(‏ من كتاب التواريخ والقتصص. )١4(‏ يشير إلى أن اللام في الصرف للعهد. )٠١(‏ من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف أي: الجموع منتهية . حلبي. 





اس 


الح > مر١)‏ شر و 
() سبب قاتم مقام السببين . 
(۳)أي : أن يكون صيخة على صيغة متتهى الجموع . 


الهندي حيث قال: وفي ذكر نتيجة الشرط الثاني وترك نتيجة 
الشرط الأول نظرء وكان الأولى أن يقول: ونوح وفرند» أو 
لجام منصرف» وشتر وإبراهيم ممتنع » وحاصل الجواب: أنه 
لما كان في انصراف نوح خلاف وكان المختار عنده انصرافه 
نص عليه بالذكر وقوله ولهذا قدمه أي لكون غزضه من 
| | ) التخصيص التنبيه المذكور قدم تفريع الشرط الثاني على الأول 
(قال: الجمع) أي: الجمعية: أو جمعية الجمع؛ أو الجمع من حيث !ن | كما أسلفناه (قوله والأولى تقديم الخ) الواو للحال أو للعطف 
جمع» ويجوز أن يجعل اللام شرطه بما ذكره قدس سره. ا على مدخول كلمة مع؛ أي : ومع أن الأولى تقديم فرع الأمر 
منتهى الجموع) منتهى مصدر ميمي مضاف إلى الفاعل؛ أي: صيغة | الوجودي على العدمى وهذا غير خافب؛ إذ الوجود أشرف 
ينتهي بها جموع التكسير بمعنى أن تلك الصيغة من حيث أنها هي غيد | خحصال ومنبع كل كمال . (قوله : واعلم أن أسماء الأنبياء الخ) 
قابلة للتكسير فلا يرد النقض برجال بناء على انه بخصوصه غير قابل 







هذه قاعدة مشهورة حتى نظمها بعضهم فقال : 


للتكسير؛ فإن وزن فعال قابل للتكسير؛ ولذا يجمع حمار على حمير. الا 5 ا اهم لا :م2 رف 
7 2 ” عي ہے # ماسم # ي - 0۰ 
محعٌةٌ نوع هعيب صالخ 








(قوله: فإنه ليس بهذه المثابة) بفتح الميم والثاء المثلثة والباء 

البوحدة بعتي الثاس بعد تفريقيم ١‏ أي: ليس امتناع صرف؛ نحو: فر تدر ينات ينذا انيح 
شتر بهذه المجتمع من الناس فإن أكثر الناس ذهبوا إلى عدم اعتبار الا انها قر فة محر شيت وعدي فاتهها متضر فان كما تدل 

تحرك الأوسط في العجمة وامتناع شتر للتأنيث المعنوي. (قوله: | عليه النصوصء وقال الحلبي: جميع أسماء الملائكة غير 
للعهد) لتقديم ذكره بهذا الوصف في قوله: وما يقوم مقامهما الجمع منصرف إلا أربعة : منكر ونكير ومالك ورضوان الخ . (قوله: 
وألفا التأنيث. (قوله: جموع التكسير) المراد من الجموع ما فوق | وقيل : إن هوداً الخ) قائله الشيخ الرضي حيث قال : إن هوداً 
الواحد. (قوله: من حيث إنها) أي: من حيث إنها صيغة مخصوصة | مثل نوح في كونه عجمياً» وقوله : ويؤيده يحتمل أن يكون من 
من غير اعتبار خصوصية المادة. (قوله: بناء على أنه الخ) تعليل تتمة ما قيل ومن الشارح؛ أي : ويؤيد كون هود مثل نوح ما 

للمنفي. (قوله: فإن وزن فعال) تعليل للنفي. (قوله: على حمير) أ يقال الخ . (قوله 0 5-00 00 الولد 
ا NE‏ مفرد» وبضم فسکكون > ولادء والإشارة بذلك ! 

ا اق تت ا إسماعيل أو إلى أولاده. (قال المصيف: البح رفو ب 
الخ) ب يشير إلى أن اللام للعهدء وأراد بالجمع , معناه 
المعتدرى ؛ أي : الجمعية ؛ أعني : كون الاسم دالا على 

آحاد مقصودة الخ» ففي ضمير شرطه الراجع إلى الجمع بمعنى 

اللفظ استخدام ؛ وذلك لأن الصيغة عبارة عن اللفظ لا المعنى 

المصدري إلا أن يقال التقدير شرطه أن يكون صيغته صيغة 

منتهى الجموع . (قال المصنف : شرطه صيغة منتهى الجموع) 

أ قال صاحب الكشاف: أنه قام مقام علتين لا لأنه على هذه 

۱ الصيغةء بل لأنه جمع مفقود النظير في الآحادء وما قاله 





وهي الصيغة التي كان أوطًا مفتوحاً وثالئها ألفا”'' وبعد الألف حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف”" أوسطها 
ساكن وهي التي لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى» وهذا ميت صيغة منتهى الجموع: لأنها' '' جمعت في بعض 
الصور مرتين تكسيراً فانتهى تكسرها”' المغيّر للصيغة. فأما جمع السلامة فإنه لا يغير””' الصيغة فيجوز أن 
تجمع” جمع السلامة كما يجمع (أَيَامُن") جع (أَبمْن0*) على (أَيَاونيْنَ!") وصَوَاحِبٌ جمع صَاحِبَةٍ على 
(صَوَاحِبَاتِ) وإنما اشْتُرطتْ”''' بذلك لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير فتؤثر «بعثر هَاء'''» منقلبة'"" 
عن تاء التأنيث حالة الوقف أو المراد س" ٠‏ 





)١(‏ يقال ها: ألف التكسير. (؟) أوها مكسور فلا يرد النقض بكمالات لأا جمع صحيح . لارى. (۴) أي: لأن هذه الصيغة تعليل للانتهاء لأن الانتهاء يكون 
فيما تكرر دون غير المكرر .م. (4؛) أي: الصيغةء كأساور وأناعيم. (5) أي: صيغة مفردة لأنه يلحق تلك الحروف آخر المفرد. (5) تلك الصيغة. جمع التكسير. 
(10) جمع تكسير . (0) جمع يمين. (9) جمع سالم. ١)أي:‏ صيغة منتهى الجموع أن يكون قائماً مقام السببين. (١١1)أي:‏ بلا هاء بل لا بباء كما يقال: كنت بغير 
مال. (5؟١)‏ بالجر صقة هاء. )١7(‏ فيه لطافة لا مخفى. 




























منقوض بأفلس وأجمال ونحوهماء وأجيب: بأن نحو: أكلب 
وأجمال وإن عدم نظيرهما صورة إلا أنهما يماثلانه في قبول 
التصغير فلم يصدق عليهما عدم النظير من كل وجه؛ وقد يفسر 
المتتهى بالانتهاء على أنه مصدر ميمي لكن لا وجه للقصر 
عليه» فلك أن تجعله اسم مفعول أو اسم مكان؛ أي: صيغة 
هو منتهى جموع التكسير فتبصر. (قوله: التي كان أولها 
مفتوحاً الخ) أي : سواء كانت على وزن مفاعل ومفاعيل» أو 
لا فيدخل جماهر وجعافيرء فالمراد بالوزن الوزن العروضي 
مقابلة لا التصريفي نص عليه الهندي» قال الفاكهي: معنى 
الوزن العروضي مقابلة حرف بحرف فيشمل ما أوله ميم وما 
ليس كذلك» ومعنى الثاني : أنهم يقابلون الحروف 
الأصول بالفاء والعين واللام» عن الحروف 
الزوائد بلفظها انتهى» وفيه شيء؛ إذ الظاهر أن المراد 
بالوزن هنا الوزن التصغيري لا التصريفي ولا العروضي؛ إذ لا 
يعتبر في الوزن العروضي مقابلة خصوص الحركة بخصوصها 
بخلاف ما نحن فيه» وتمامه في حاشيتنا غالية النوافج على 
النتائج . (قوله: وهي التي لا تجمع جمع التكسير الخ) تفسير 
للمعنى المراد بمنتهى الجموع وبيان لوجه التسمية في العرف 
بهذا الاسم» وقال عصام: أراد به ما هو جمع مفرده جمع 
كأكالب جمع أكلب جمع كلب» فالمراد بالجموع ما فوق 
الواحدء ولك أن تجعله منتهى الجموع في الرتبة؛ لأن له 
امتيازاً عن الآحاد حيث لا نظير له فيها فالجموع حينئذ على 
ظاهره. (قوله: لأنها جمعت في بعض الصور مرتين) علة 
للعلية؛ أي: لأن مفردها جمعت الخ بتقدير مضاف»› 
وبالجملة أنها صيغة جمع الجمع . وقوله : المغير للصيغة صفة 
للتكسير كاشفة؛ إذ جمع التكسير ما غير صيغة مفرده 
للجمعية. وقوله: فيجوز أن تجمع جمع السلامة إلا أنه 
موقوف على السماع كصواحبات في قوله عليه السلام : : ؟إنكن 
صواحبات يوسف؟ . (قوله : وإنما اشترطت لتكون الخ) أي : 
شترط أن تكون على هذه الصيغة ؛ لتكون صيغة محفوظة عن 





(قوله : وبعد الألف حرفان) أوّلهما مكسورء أو ثلاثة أوّلها مكسور فلا 
يرد النقض بصحارى وكمالات. (قوله : لأنها جمعت في بعض الصور 
مرتين) أي: لأنها صيفة جمع جمع؛ وهو تعليل للعلة المستفادة من قوله 
لهذا. (قوله؛ لتكون صيغته مصونة عن قبول التفيير) فتصير 
لازمة فصح أن ترفع أصلاً وهو الصرف. (قال؛ بغير هاء) الباء 
للملابسةء والغير بمعنى النفيء» والمعنى بلا هاء؛ بل لا بهاء كما في قولك: 
كنت بغير مال؛ فإن المعنى كنت بلا مال؛ بل لا بمال لا أنك كنت بما يغاير 
المالء وهو خبر آخر لشرطه أو صفة لقوله: صيغة. (قوئه : متقلبة عن 
تاء التأنيث) الخ فعلى الأول يكون قوله: بغير هاء مقيدا بحالة 





(قوله: وكمالات) والقول بأن المراد بالجمع جمع التكسير فكمالات 
خارجة بدون هذا القيد تكلف لعدم سبق ما يدل على أن المعتبر في 
منع الصرف جمع التكسير دون السالم. (قوله: أي: لأنها صيغة 
جمع جمع) بإضافة جمع إلى جمع لا بالوصف على ما وهم؛ أي: 
المراد بقوله: لأنها جمعت في بعض الصور مرتين أنها صيغة جمع 
الجمم لا ما يفهم من ظاهر العبارة من كون تلك الصيغة مجموعة في 
بعض الصور مرتين فإنه باطل. وذلك بأن يقال: التقدير؛ لأنها جمعت 
مفردها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما في قوله 
تعالى:وَسَمَلٍ الْمَرْيَةه. أو يقال: معنى جمعت حينئذ حصلت بالجمع 
مرتين على التجوز. ( قوئله: وهو تعليل للعلية الخ) دفع لما يتراءى 
من أن قوله: لهذا يدل على أن علة التسمية بصيغة منتهى الجموع ما هو 
المشار إليه بهذاء وهي أنها لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى فلا معنى 
للتعليل بقوله: لأنها جمعت الخ وحاصل الدفع: أنه تعليل لكون المشار 
إليه بقوله: لهذا علة التسمية المذكورة؛ يعني: إنما كان عدم 
جمعيتهما جمع التكسير مرة أخرى علة لهذه التسمية؛ لأن صور صيغة 
بول التخين الجاصل ست جه جم اكير ع جت ا ان ر ي 
(قوله : مصونة عن قبول الخ) يعني : مع حفظ معنى الجمعية ؛ ما فوق الواحد. (قوله: والغير بمعنى النضي)!؛ إذ 


ْ ليس المعنى متلبس بأمر مغاير للهاء. (قوله: | وړ 






تاء التأنيث» لكن عبر بالمهاء باعتبار ما يؤول”'' إليه حالة الوقف فلا يَرِدُ نحو : (فوَارُ) جمع (مَارِهَوٍ) وإنما اشتر 
كونها”" بغير هاء لأنها”" لو كانت مع هاء كانت على زنة ات ك (قَرَازْنَة) فإنها على زنة كراهية(؟) 
وطواعية بمعنى الكراهة””' والطاعة فيدخل في قوة جمعيته فتور ولا" حاجة إلى إخراج نحو: (مَدَائني) فإنه مفرد 
محض ا 0 


)14( بعلاقة الأول في قوله تعالى : « إن أرب أَعَمِرٌ س4 أي عصيراً يؤول إلى الخمر. وجيه الدين. (؟١) أي: كون صيغة منتهى الجموع. (؟) أي: الجمعية.‎ )١( 
وهما مفردان بالاتفاق. (58) فيه نشر على ترتيب اللف. إنما فسرهما بهما لثلا يتوهم الجمعية بينهما. (5) رد لصاحب المتوسط. (7) إنما هو بياء النسبة اسم بلدة‎ 
3700 













الوقف. وعلى الثاني يكون مقيدا بخلافه. (قوله : جمع فارهة) لا فاره 
كما قيل: لأن فاعلاً إذا كانت صغة لا يجمع على فواعل: قال قدس سره في 
الحاشية: الفاره الحاذق» ويقال للبغل والحمار قاره بين الفروهة؛ ويقال 
للفرس جواد انتهى؛ الحاذق: مرد زيرك؛ ويقال للفرس: رائع أيضا. 
(قوله: لأنها لوا كانت مع هاء كانت على زنة المغردات) إن قيل: 
التاء غير لازمة فينبغي أن لا يعتبر تغيير الوزن بها. أجيب: بأنها وإن كانت 
غير لازمة لكن لها أثر في تغيير الأوزان كما في وزن الفعل على أن التاء 
في وزن فعاللة موضوعة مع الكلمة؛ لعدم استعمال أشاعث وفرازن: وفيه 


ليظهر قيامه مقام السببين» وإلا فالصيانة تحصل بالعلمية 
أيضاً . (قوله ال ف ءال ورت افر تاا 
ال الا وها هاة في لوكت ل ا الهاء 
أصل التاء صار تاء في الوصل وليس بشيء؛ لأن التاء في 
الوصل والهاء في الوقف» والوصل هو الأصلء وبالجملة: 
الغرض من هذا بيان أن شرط الجمع أن يكون بغير تاء 
التأنيث» فالتعبير عنها بالهاء إما باعتبار الصفة المقدرة؛ أي : 
هاءَ كانت تاء التأنيث» أو انقلبت حالة الوقف هاءء أو أراد 
بالهاء التاء من قبيل المجاز المشارفة كما قال باعتبار ما يؤول 
إليه؛ أي : مجازاً مرسلاً بعلاقة الأول. (قوله : فلا يرد نحو: 
فواره) تفريع على التقييد بقوله : منقلبة عن تاء التأنيث؛ أي : 
إذا أريد بالهاء ما ذكر فلا يرد على المصنف ما أورده صاحب 
المتوسط أن فواره لم يوجد شرط الجمع فيه وهو كونه بلا هاء 
مع أنه غير منصرف» ووجه عدم الورود ظاهر؛ لأن الهاء في 
فواره من نفس الكلمة غير منقلبة عن التاء؛ لأنه جمع فاره 
يقال: فرس فاره بمعنى : رهوار. (قوله: وإنما اشترط کونها 
بغير هاء) واعلم أن تلك التاء لا تدخل من الجموع إلا على ما 
هو على هذه الصيغة ومفرده أعجمي» وتسمى إمارة العجمة 
كما في جواربة جمع جورب ولا تلزم» فيجوز جوارب بدونها 
أو مفردة منسوب كما في اشاعثة جمع أشعثي فهي عوض عن 
ياء النسبة لازمة لا يجوز تركها فلا يقال : أشاعث. والتفصيل 
في شروح الشافية . (قوله : لكانت على زنة المفردات) لا يقال 
هذا لا يظهر في مصابيح إذا لحقته التاء؛ لأنا نقول بين ياء 
الجمع وتاء التأنيث منافرة فلا يقال: زناديقة وفرازينةء يل 
فرازنة أو فرازين» فلذا قيل التاء في نحو : فرازنة» عوض عن 
الياء تقديراء وفي الرضي وجه الاشتراط الاحتراز عن نحو : 
ملائكة ؛ لأن التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد كعلانية فتكسر 
قوة الجمعية. > فلا يقوم مقام سببين سيما على مذهب من قال : 
إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له في الآحاد الخ . (قوله : على 
زنة كراهية) بتخفيف الياء قيل : ولتشابههما أيضاً من حيث إن 
المصدر بمعنى الجمع باعتبار الجنسية ؛ إذ الجنس حقيقة لكل 
أفراده ومحتمل له (نعمه). (قوله : ولا حاجة إلى إخراج الخ) 
يعني : لا حاجة في إخراج نحو : مدائني عن الجمع إلى زيادة 
ولا بياء النسبة وهذا إشارة إلى دفع اعتراض السيد ركن الدين 
حيث قال: ولو قال بغير هاء وياء النسبة لكان أصوب؛ للا 
ينتقض بمثل مدائني » فإنه صيغة منتهى الجموع بغير هاء مع أنه 












نظر؛ لأن التاء إنما تكون لازمة في فعاللة إذا كانت للمنسوب كأشاعثة في 
جمع أشعثي؛ لأنها بدل من ياء النسبة بخلاف ما إذا كانت للأعجمي 
كجوارب في جمع جوربء وأيضاً عدم الاستعمال بلا تاء لا يقتضي الوضع 
مع التاء. (قوله: ولا حاجة إلى إخراج؛ نحو: مدائني) بزيادة ولا 
بياء النسبة كما قيل: مع أنه لو زيد لخرج؛ نحو: كراسي مع أنه غير 
منصرف. (قوله؛ فإنه مقرد محض) لا يصح إلا معاملة المضرد 


والمعنى بلا هاء بل لابهاء)؛ إذ ليس المعنى على العدولء بل على 
السلب؛ أي: لا يكون معه هاء. (قوله: أو صفة لقوله صيغة الخ) 
ومتعلقه يقدر معرفة بمعونة المقام كما قدر في قول صاحب التاخيص 
فالفصاحة في المفرد الكائنة في المفرد. (قوله: فعلى الآول 
يكون الخ) يعني: على تقدير أن يكون الهاء بمعناه الحقيقي يكون 
قوله: بغير هاء مقيداً بحالة الوقف وعلى تقدير أن يكون المراد منها 
التاء يكون الحكم مقيداً بحال الوصل؛ وذلك لأن مفاد قوله بغيرها 
سواء كان خبراً أو صفة حكم إيجابي متعلق محموله سلب فيكون 
المعنى شرطه أن يكون بلا هاء في وقت ما؛ لأنه المتبادر من القضية 
المطلقة فلو لم يقيد على الأول بحالة الوقف انتقض بفرازنة حال 
الوصل. ولو لم يقيد على الثاني بحال الوصل انتقض بفرازنةء وليس 
مفاده الحكم السلبي حتى يقأل: إن المراد أن لا يكون بهاء أصلاً ؛ فلا 
حاجة إلى التقييد فتدبر. (قوله: ويقال للبغل) أورد الواو إشارة 
إلى أنه معتى آخر للفاره في تاج البيهقي الفراهة والفروهة في 
الفراهة: سنحت زيرك شدن ونيك شدن. والنعت منها قاره. ولا يقال: 




















للفرس فارهء ولكن رائع وجواد. ( قوله: فينبغي أن لا يتغير الخ)؛ 
لأن العارض في معرض الزوال. (قوله: كما في وزن الفعل) فإن 
غروض التاء يخرجه عن وزن الفعل إلى وزن الاسم (قوله: على أن 

التاء الخ) فلا تكون التاء في هذا الوزن غير لازمة. 


۱۹۰ | (قوله: لأن التاء إنما تكون الخ) أي: في جمع أقصى 


لا في الحال ولا في المآل وإئما الجمع (مَدَائْنُ) وهو لفظ('' آخر بخلاف (فَرَازِنَة) فإنها (جمْعٌ فِرْزِينَ”"' أو فِرْرَانَ) 
بكسر الفاءء فعلم مما سبق" أن صيغة منتهى الجموع على قسمين» أحدهما: ما يكون بغير”؟؟ هاءء وثانيهما 
ما یکون بہاء . فامّا ما" يكون بغير هاء فيمتنع صرف" ؛ لوجود شرط”* تأثيرها''". ١كَمَسَاحِدَ؛‏ مثال 
ا" بعد ألفه حرفان متحركان «وَمَصَابِبْحَ» مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن «وَآَمًا َرَازْنَةً» 
ا 7 ص 
وأمثا ها" مما" هي على صيغة منتهى الجموع مع الحاء. «لمِنْصَرفٌ» لفوات شرط تأثير'"'' الجمعية وهو 
كونها”؟'' بلا هاء 9و7" حَضَاجِرٌ عَلَّماً ِلضّبُع» هذا'"'' جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن يقال: إن حضاجر 
 )۷( ٢‏ . 5 

عم“ جنس للضبع 

)١(‏ ولو كان جمعاً لرد في النسبة إلى الواحد كما هو شان الجموع. وجيه الدین. (۲) هو معرب. قال في المهذب الفرزين أداة لعب للعروق. )۳( أي: من قوله صيغة 
منتهى الجموع يغير هاء. )٤(‏ أي: الصيفة الي لا تكون فيها تاء التأنيث. )١(‏ أي: الصيغة التي تكون مع تاء التأنيث. م 00 أي: الجمع الذي . (۷( آي : 
الجمع. (8) أي: هو صيغة منتهى الجموع بقير هاء فامتنع من الصرف. (4) أي: الجمعية. )١١(‏ أي: للجمع الذي وقع بعده. )١١(‏ جعله من باب حذف 


الممطوف مثل: (سرابیل تقیکم ا لحر والبرد)» لئلا يلزم الحكم با لانصراف على فرازنة فقطء وليكون ذكره على سبيل التمثيل . م (۱۲) آي : من الجموع . (۳) وإن 
وجد السبب الذي هو الجمعية لا قلنا: إن السبب غير مؤثر بدون الشرط. )١5(‏ أي: جمعية. )١6(‏ عطف على محل أما فرازنة أو استئناف. )١5(‏ أي: قوله: 


حضاجر. )١7(‏ على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع. 
















تسرك والجواب ظاهر. ووك كرام م نحد | كَمَسَاجِدَ وَمَصَابِيَحَ » وآَمًا هَرَارَنَةٌ بص ف 
مدائن في مدائني » وهي علم مدينة كسرى بقرب بغداد» واعلم ا 0 

أن النسبة إلى مدينة النبي عليه السلام مدني» وإلى مدينة وَخَضاجر علما للضبع 
منصور مديني» وإلى مدائن كسرى مدائني للفرق بينها 
(مختار) . (قوله : فإنه مفرد محض) بخلاف نحو : فرازنة › فإنه 
جمع فيحتاج في إخراجه إلى زيادة قيد بغير هاء . وقوله : لا في 
الحال ولا في المالء أراد بالمال: أصل الوضع ١‏ ثم وجه 
كونه مفرداً في حال الاستعمال أنه يراد به الآن؛ أي: بعد 
لحوق الياء رجل منسوب إلى مدائن وهو علم مدينة كسرى كما 
مرء فلذا لم يرد في النسبة إلى مفرده مع أنه القياس في نسبة 
الجمعء وأما كونه مفرداً في الأصل؛ أي: قبل دخول الياء | 
فلما عرفت أيضاً أنه علم مدينة . (قوله: وهو لفظ آخر) أي : 
غير لفظ مدائني بالياءء فلذا قلنا : فيما سبق؛ أي : نحو مدائن 
في مدائني . (قوله : فرزين أو فرزان) قال الهندي: أنه علم» 
وقال الجزائري: أنه معرب من الفارسي» بمعنى: العارف 
وذو فنون» وفي البرهان القاطع : فرزان بفتح الفاء بوزن أرزان 
العلم والحكمة. (قال المصنف : وأما فرازنة) لما كانت الهاء 
غير صريحة في تاء التأنيث قال: وأما الخ تبييناً للهاء وتنبيهاً 
على أنها ليست هاء مثل فواره (عصام)» فأعلم أن ههنا سؤالاً 
استشكله بعضهمء وهو أن الأنسب أن يأتي المصنف يقاء 
التفريع › ويقول: ففرازنة منصرف ؛ إذ المقام ليس مقام؛ إما 
لأنه ليس مقام التفصيل» وحل الإشكال: أن شرذمة من 
النحويين ذهبوا إلى أن تاء التأنيث لا تخل بالصيغة؛ لأنها 
زائدة على جمعيته ووجودها كعدمهاء والمصنف أراد إبطاله 
فشرط أولاً أن يكون بغير هاء وأكده ثانياً بقوله : وأما فرازنة ؛ 
أي : مهما يكن من شيء ففرازنة منصرف على ما أفاده سيبويه . 
فى قوله: أما زيد فمنطلقء. ويمكن أن يقال: أن مساجد 
ومصابيح عديلان له معنى فكأنه قال: أما مساجد ومصابيح 
فُغير منصرف»ء وأما فرازنة فمنصرف . وقوله: وأمثالها مما 
هي الخ نحو: طيالسة وجواربة في الأعجمي» وأشاعثة 



















بخللاف فرازتة؛ فإنه جمع محض لا يصح إلا معاملة الجمع. (قوله: 
جمع فرزين أو فرزان) هو معرب. (قال: وأما فرازنة منصرف) قيل: 
ليست أما للتفصيل؛ لعدم التعدد, ولا للاستئناف؛ لسبق كلام آخرء إلا أن 
يقال: الاستئناف لعدم سبق الإجمالء وإنما لم يقل: فمنصرفة؛ لأن 
المنصرف صار اسماء فيجوز اعتبار اسميته؛ أو لأن المراد؛ نحو: فرازنة: 
أو لأن المراد هذا اللفظ» وهذا هو الظاهر لا يقال: فعلى هذا 





واحده معرب كجورب أو منسوب كأشمثي؛ فإنهم يلحقون آخره التاء: 
أما في الأول فعلى الأغلب؛ لأن الأعجمي فرع العربي فزيد فيه إمارة 
الفرعية كجواربةء وقد جاء جوارب تشبيهاً بالجمع العربي كمساجد. 
وأما في الثاني فوجه باعتبار أن ياء النسب كالتاء من حيث إنهما 
تجيئان للفرق بين المفرد والجنس كتمرة وتمر وزنجي وزنجء فناسب 
أن تقوم: التاء مقام الياء في الجمع. (قوله: في جمع أشعثي) أي: 
منسوب إلى أشعث اسم رجل. وأما في جمع أشعث فيقال: أشاعث. 
(قوله: وأيضاً عدم الاستعمال الخ) يعني: أن التقريب غير تام 
ويؤيده أنهم قالوا: ياحقون آخره التاء. (قوله: بزيادة ولا بياء 
النسية) هذا القيد معطوف على قوله: بغيرهاء فإن قلت: مدايني 
ليس صيغة منتهى الجمع على ما مر تفسيره؛ لكونه بعد ألف التكسير 
فيه أربعة أحرف. قلت: المقصود إخراج مدائن في مدايني لما تقرر 
من أنه إذا ثبت لما دخل عليها ياء النسبة أو تاء التأنيث حكم يجري 
الإعراب على ياء النسبة وتاء التأنيث لشدة الامتزاج وصيرورتها كلمة 













يخرج نحو: كراسي) فيه بحث. أما أولاً؛ فلأن الياء | 2 


يكون غير منصرف بالعلمية والتأنيثء فكيف يصح تنوينه؛ لأنا نقول: 
تنوينه للمناسبةء ومشاكلة المسمى مع أنه يجوز أن لا يكون منوناً. (قال: 
وحضاجر علماً للضبع) ليس منصوباً بأعني؛ لأن المنصوب به لا يخلوء 
وقلما يخلو عن مدح أو ذم أو ترحم ولا يستقيم هنا شيء من تلك المعاني؛ 
بل هو منصوب على أنه حال من المستتر في غير منصرفء وجازأن يتقدم 
معمول ما أضيف إليه غير إذا كان بمعنى النفيء فإنه حينثئن في قوة لا؛ 
وجاز فيه ما جاز في لا من تقديم معمول المدخول وزيادة لا فيما عطف 
على المدخول لتأكيد النفي؛ ولا يخفى ما فيه من إيهام أن امتناع صرفه 
مخصوص بحال العلمية؛ وليس كذلك لامتناع صرفه حال التنكير أيضاء 


ومشاهدة” "فى الحية: والتاء في زنادقة وفرازنة يجوز أن 
تكون بدلاً عن ياء الجمع وأن يكون دليل العجمة (رضي على 
الشافية). (قال المصئف: علماً للضبع) حال من حضاجر مع 
أنه مبتدأ ؛ ؛ لأنه جوزه ابن مالك واختاره الشارح” وقیل : 


حال من المستتر في غير منصرف › ا 
أضيف إليه غير إذا كان بمعنى النفي ؛ لأنه حينئذ في قوة لا وفيه 


مافيه. (قوله: هذا جواب عن سؤال مقدر) يعني : لما ذهب 
البعض إلى أن السبب لمنع الصرف وزن منتهى الجموع. 


وفي بعض النسخ علم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وينبغي أن تكون 
الجملة اعتراضية لا حالية؛ ليخلو الكلام عن ذلك الإيهام. )١(‏ جمع مشهدي. 


(۲) حيث قال في تقرير الجواب: أن حضاجر حال كونه علماً. 





فيه ليس لانسبة. في شرح الرضي للشافية: إن الياء التي لحقت لا لمعنى كردي وكرسي لا يقال لهذه الأسماء أنها منسوية؛ ولا ليائها أنها ياء 
النسبة» وأما ثانياً؛ فلأن قوله: ولا بياء النسبة أن لا تكون صيفة الجمع بياء النسبة والياء في كراسي لم تلحق الجمع» بل مفرده. (قوله؛ لا يصح 
إلا معاملة المفرد معه) تفسير لقوله: مفرداً خالصاً؛ د يعني: أن مدائن في مدايني مفرد محض كلمة برأسها؛ إذ لو كان جمعاً لعومل مع 
مدايني معاملة الجمع لما غلفت اقا هن أن با ا التأنيث كالجزء لما دخلتا عليه فلا حاجة إلى إخراجه بخلاف فرازين في 
فرازنة؛ فإنه جمع محض فلا بد من إخراجه فما قيل: إن المقصود إخراج مدائن في مدايني من الحكم ومدائن جمع في الحال؛ وفي الأصل فلو 
اعتبر جمعيته لكان مدايني غير منصرف؛ لأن الإعراب الذي يظهر في ياء النسبة إعراب مدائن توهم محض منشأه توهم اتحاد مدائن جمع 
مدينة ومداين في مدايني. (قوله: إلا أن يقال الاستئناف الخ) نقل الفاضل عن بعض الشراح أنه يكفي لأما الاستئنافية عدم سبق الإجمال 
ولا يلزم عدم سبق الكلام مطلقاً. (قوله: وإنما لم يقل فمنصرفة) مع أن الخبر المشتق تجب مطابقته للمبتدأ. (قوله: لأن المنصرف 
الخ) أي: المنصرف في اصطلاح النحاة صار اسماً لما ليس فيه علتان: فلم يبق فيه معنى الوضعية وصار اسماً محضاً فلا يلزم مطابقته. 
(قوله: آو أن المراد) يعني: أن الكلام على حذف المضاف وإليه أشار الشارح رحمه الله بقوله: وأمثاله. (قوله: هذا اللفظ الخ) يعني: أن 
المراد من فرازنة هذا اللفظ. فيكون المبتدأً مذكراً معنى ومؤنثاً لفظاً كطلحة فيجوز تذكير الضمير العائد إليه. ( قوئه: وهنا هو الظاهر): 
لأن الكلام في بيان انصراف هذا اللفظ وعدم انصرافه. (قوئه: بالعلمية) لما تقرر من أن الألفاظ موضوعة لأنفسها وضعاً شخصياً تبعياً 
وإن خالف فيه السيد قدس سره كما مر. (قوئه: تنوينه للمتاسبة الخ) كتنوين سلاسلاً لمناسبة أغلالاً ومن هذا تبين أن تنوين التناسب قد 
يدخل غير المنصرف مع عدم ذكر المناسب معه. (قوله: مع أنه يجوز الخ) جواب ثان يعني يجوز أن لا يكون فرازنة في عبارة المتن منوناً. 
وقيل: إنه يكون إخلالاً في إحضاره مستعملاً في معناه مع أن المقصود ذلك ففيه أن اختلاف الكلمة بالتنوين وعدمه لا يوجب الإخلال في ذاتها 
حتى يكون إخلالاً في إحضاره مستعملاً في ممناه. (قوله: جاز أن يتقدم معمول ما أضيف إليه غير) وإن كان لا يجوز تقديم معمول 
المضاف إليه على المضاف. ( قوله: إذا كان بمعنى النضي) وههنا كذلك إذ ليس المعنى أنه مغاير للمنصرف. بل إنه ليس منصرفاً. (قوله: 
من تقديم معمول الغ) بيان لما فإن المراد من المدخول في الموضعين مدخول لا. (قوله: وزيادة لا الخ ) كما في لا زيد في الدار ولا 
عمرو. (قوله: من إيهام أن امتناع صرفه مخصوص بحال العلمية) قيد للعاملة وإنما قال إيهام؛ لأنه إذا ثبت امتناع صرفه حال العلمية 
المنافية للجمعية كان ثبوت امتناع صرفه في حال التنكير بطريق الأولى لتحقق الجمعية حينئذ فلا معارض فالتقييد لإفادة ورود الإشكال على 
ذلك التقدير. (قوئه: على أنه خبر مبتدأ محذوف) أي: هو علم ولم يجعله خبراً لحضاجر لعدم كون هذا الحكم مقصوداً للنحوي. ( قوله: 
اعتراضية) فائدتها بيان منشأ الإشكال. (قوله: ذلك الايهام) أي: إيهام تقييد الحكم بامتناع صرفه حال العلمية. 


يطلق على الواحد» والكثير"“ كما أن (أسامة) عَلَمُ جنس للأسد'" فلا جعية فيه وصيغة' '" منتهى الجموع 
ليست“ من أسباب منع الصرف بل هي شرط” ا فینبغي آن یکون" منصرفاً لکنه" غير منصرف . 
وتقدير الجواب: أن حضاجر حال علماً للضبع «غَّيه0ة) مُنْصَرفيٍ» لا للجمعيّة الحالية''“ بر ١٠١‏ 
للجمعيّة الأصلية”"" «لأنَها"" مَنْقُولُ عَنِ الجَمْع» فإ“ کان في الأصز 00 جمع (حِضْجَر) بمعنى عظيم 
البط سے ٠۷‏ ال ويه > كأن كل فرد منها جماعة من هذا الجنسء فالمعتبر في 
منع صرفه هو الجمعيّة الأصليّة فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصليةء فإن فيه'؟" 
لعلمية والتائيف!" "0 لأن الصضبع هي أنق الضبعان. قلنا: عملت“ غر E‏ و لكان بعد 
التدكير منصرفاً والتأنيث غير مسلّمء لأنه" علم الجنس الضبع”*" » مذكراً كان أو مؤنثاً. وإنما اكتفى 
المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية ببذا"' '' القول ولم يقل" : الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما 
6 الوط للا يتوهم أن الم الرس قد تكون أصلية ا وق رن غار غار 
معتبرة وليس الأمر كا إذ لا بتصور”"" العروض في الجمعية. «وَسَرَاويْل'""» جواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن يقال: قد تقصيّت عن الإشكال الوارد”* ' على قاعدة””'" الجمع ب (حَضَاجِرَ”' ") بجعل الجمع أعمّ 
من أن يكون("" في الحال أو ني الأصل. فما تقول”*" في (سَرَاوِيْلَ) فإنه اسم جنس يطلق على الواحد 


)١(‏ ليس كإطلاقه على الجميع بل على واحد واحد فهو أيضاً ينافي جمعيته. (؟) وثعالبة للثعلب. (”") الواو حالية. (4) استعمالاً. (6) والشرط على الانفراد لا 
يكون مانعاً من الصرف بدون المستعمل هو الجمع. (؟) حضاجر. () حضاجر. (8) أي: الحضاجر. (4) خبر حضاجر لأنه مبتدأ. )٠١(‏ أي: في الحال. )١١(‏ 
عدم صرفه ليس إلا للجمعية. (؟7١)‏ أي: في الوضع. )١7(‏ حضاجر. )٠١(‏ حضاجر. )٠١(‏ أي: في أاصل استعماله. )۱١(‏ إنساناً كان أو غيره. (۱۷) جواب 
سؤال مقدر تقديره: لم مي الضبع ججحضاجر ولم يسم بمحضجر؟ فأخبر بقوله: "مي به لحرره. (۱۸) حضاجر. (۱۹) حضاجر. )۲١(‏ المعنوي تحتم مع تأثيرها وهو 
الزيادة على الثلاثئة. (١؟1)‏ حضاجر. )١١(‏ لكونه علم جنس والمؤثر في منع الصرف هي العلمية الشخصية والتأثير غير مسلم. حلي . (۲۳) أي: وإن كان علمية 
مؤثرة كسائر الأعلام. )١4(‏ حضاجر. (15) كما أن أسامة علم جنس للأسد مذكراً كان أو مؤنثاً. )١15(‏ أي: بقوله: وحضاجر علماً للضبع غير منصرف»› نعلم 
من أن الجمع المنقول يكون معتبراً في منع الصرف . (۲۷) مصنف. (۲۸) شرطه أن يكون علمية في الأصل. (195) والإمكان اعتبار الجمعية المطلقة. (0) كما في 
اسود. )۳١(‏ قد تكون أصلية وقد تكون عرضية مطلقاً سواء كان سبباً قائماً مقام السببين أو لا. (؟) أي: لا يمكن . (77) يقال بالفارسية: سلوار. هندى. (4*) 
صفة له. )١(‏ متعلق الوارد. )۳١(‏ حيث لا جمع فيه فينبغي أن يكون منصرفاً إلا أنه غير منصرف. (”) أي: الجمع. (78) أي: فما جوابك. 






















منافياً لما ذكره المصنف ومؤيداً لما ذهب إليه البعض احتاج [ > 
إلى التوجيهء فلذا قال: وحضاجر علماً الخ. وقوله: علم 
جئس للضبع يقال لها بالفارسية: كفتار» وعلم الجنس: ما 
وضع للماهية الكلية الصادقة على الأفراد من حيث أنها ماهية 
معينة من الماهيات بخلاف اسم الجنسء فإنه موضوع للطبيعة 
المطلقة من غير اعتبار التعين فيها. (قوله : يطلق على الواحد 
والكثير) لكن هذا الإطلاق ليس كإطلاق الجمع»ء بل على 
واخد واحد فهو أيضا ينافي الجمعية (قوله : كما أن أسامة علم 

جنس الخ) فالفرق' سن أسذ واسانة أن الأول: اسم جنس 
موضوع للإفراد» والثاني: علم جنس موضوع للحقيقة» وعن 
البعض اسم الجنس موضوع لكل فرد فرد لا بعينهء فإذا 
استعمل في الجنس بأسره يكون مجازا من باب إطلاق اسم 
البعض على الكل. وعلم الجنس الموضوع للماهية بأسرها 
إذا استعمل في الأفراد يكون مجازاً من قبيل إطلاق اسم 
المطلق على المقيد .. قوله :. بل هى شرط للجمعية؛ أي : فلا 
بد من الجمعية أيضاً؛ إذ لا فائدة في وجود الشرط بدون 
المشروط . (قوله: فينبغي الخ) تفريع على قوله فلا جمعية فيه 
بالنظر إلى انتفاء سائر الأسباب فيه. وقوله: منقول عن 
الجمع + أي: عن معنى الجمع؛ لأن الجمع هو المنقول لا 
المنقول عنه. (قوله: جمع حضجر) ہکسر ففتح فسكون بوزن 





(قوثه؛ بل للجمعية الأصلية) الجمعية وإن كانت منافية للعلمية 
كالوصفية, لكن اعتبارها ليس مع اعتبار العلمية حتى يلزم اعتبار 
المتضادين شن حعم واسد: ومن قال السمسة كير زناقية للعلسية ليوا 
تسمية الأشخاص برجال فلم يأت بشيء؛ لأن نوع إبهام مناف للعلمية لازم 


(قوله: وإن كانت منافية للعلمية)؛ لأن الجمعية تقتضي الإطلاق 

على جماعة غير معينة والعلمية تقتضي الإطلاق على معين. ( قو له: 

كالوصفية) فإن الوصف يقتضي إبهام الذات والعلم يقتضي 

خصوصية الذات. (قوله: لكن اعتبارها ليس مع اعتبار 
العلمية) أي: اعتبار الجمعية في منع صرف حضاجر ليس مع 

اعتبار العلمية وإن كان مع وجودها؛ لأن المعتبر فيه الجمعية فقط. 

فلا يلزم من اعتبار الجمعية فيه حال العلمية باعتبار المتضادين في 
حكم واحد كما يلزم في منع صرف حاتم على ما سيجيء. (قوله: 

ومن قال الخ) القائل الشارح الرضي حيث قال: يصح 

افار نة انح ت ال كنا شين جما ۴ 





لمعنى الجمعية كما أن الإبهام المنافي للعلمية لازم لمعنى الوصفيةء نعم 
يجوز أن يبقى شائبة من معنى الجمعية في العلم كما يجوز أن يبقى شائبة 
من معنى الوصفية فيه كماإذا سميت شخصاً ذا حمرة بالأحمر؛ قال قدس 
سره في الحاشية: الضبع هي الأنثى» والضبعان هو المذكرء والجمع 
ضباهين كسرحان وسراحين انتهى؛ قال في الصراح: حضاجر كفتار, 
وضبع كفتارء وضبعان بالكسر كفتارين وضبعانة مادة وهذا يوافق 
الصحاح» فعلى هذا اندفع السؤال. (قوله: وإلا لكان بعد التنكير 
منصرفاً) الملازمة ممنوعة؛ لجواز أن يكون مثل أحمر علماً إذا نكر؛ قال 
قدس سره في الحاشية: فعلى هذا معنى قوله: علماً للضيع أنه علم 
لجنس شامل للضيع لا لجنس هو الضبع انتهى؛ هذا التأويل بناء على 


قمطر. وقوله: أنثى الضبعان في الهامش الضبع الأنثى» 
والضبعان وال والجيع مباعين کی ا ن 
(قوله: وإلا لكان بعد التنكير منصرفاً) على ما ذهب إليه 
المصنف في قوله : وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف وإن كان 
فيه خلاف . وقوله : والتأنيث غير مسلمء وهذا مناف لما يفهم 
من الحاشية شية المنقولة عنه انفاً» وإن كان حقاً في نفسه كما صرح 


به في الصحاح والقاموس. (قوله: ولم يقل الجمع شرطه) 
بيان لنكتة تغيير الأسلوب السابق مأخوذ من شرح الفاضل 


الهندي؛ وقوله : قل تقصيت - أي : تخلصت - وفي هذا 


تسليم تأنيث الضيع؛ ؛ وقد عرفت ما فيه. (قوله؛ لثلا يتوهم أن 
الجمعية بة كالوصف) ولا معان اعتبار '١‏ الجمعية المطلقة. 


(قوله على قاعدة الجمع) وهي أن ما كان على هذه الصيغة لا 
يكون غير منصرف إلا لجمعيته» والقاعدة بمعنى الأساس 
صفة غالية من القعود بمعنى الثبات؛ أي : صارت بالغلبة من 
قبيل الأسماء بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر. (قوله: 
ولا جمعية فيه) أي : فيلزم أن يكون منصرفاً مع أنه غير 
منصرف . 





معينة من الرجال يكرم مثلاً وإن لم يثبت مثله في الواقع فيكون معنى هذه الجماعة المسماة بهذا 
اللفظ. فتكون الجمعية باقية مع العلمية كما سمى بأبانين جبلان فروعي مع العلمية معنى التثنية 
فيهما وإن جعلا كشيء واحد مسمى بلفظ المثنى لكنه يفهم من لفظ أبانين معنى التثنية, أو 
معثاه هذان الجبلان المعينات: قلا تنافي بين العلمية والجمهية والتثنية. 


(قوله: لأن نوع إبهام) يعني: أن عدم تعيين الجماعة التي هي مدلول الجمع لازم لمعنى 
ا NR‏ ينافيان العلمية. (قوله: نعم 
يجوز الخ) بيان لمنشأ غلط القائل!؛ يعني: : يجوز أن تبقى شائية معنى الجمع في العلم بأن يعتبر 
معنى التعدد فيه كما يجوز أن ت ا ا ا ا 
بقاء شائية الجمعية والوصفية. فزن قفن هة افق لوان ا غ ماش عن انرا 
منْ كون حضاجر بمعنى الجنس الشامل للذكر والأنثى اندفع السؤال المذكور في الشرح بقوله: 
فإن قلت: لا حاجة الخ؛ لأن مبناه على كون حضاجر بمعنى الأنثى. ( قوله: الملازمة 
ممنوعة) أي: لا نسلم أنه لو كانت العلمية في حضاجر لكان بعد التنكير منصرفاً لجواز عود 
الجمعية بعد التنكير لزوال ما ينافيها؛ أعني: العلمية كما في أحمر علماً إذا نكر حيث قيل: تعود 
الوصفية فيه بعد زوال العلمية ( قوله: فعلى هذا) أي على تقدير كونه علماً لجنس الضبع مذكراً 
كان أو مؤنثاً. (قوله: وقد عرفت ما فيه) من أن الضبع شامل للذكر والأنثى. (قوله: 
ولإمكان اعتبارالجمعية المطلقة) أي: الأصلية والحالية فلوقال شرطه أن يكون في الأصل 
لأفاد عدم اعتبار الجمعية الحالية. 
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والكثير”'" ولا" جعية فيه" لا في الحال““ ولا في الأصل؟ فأجاب ‏ عنه : بأنه قد اختلف في“ صرفه 
و ۴ پک ۰ 
ومنعه" من فهو دا يضرف 5" الأكثر”''» ني موارد ار به" الإشكال على 
قاعدة | 1 كما a‏ و2 ê 0٩‏ 0 ف | .ات و ا“ عجوي ليس 7 : له : 
الحال'*'؟ ولا في الأصل» لكنه لکنه وی '" فى من تالضف 8 مرا ا مل ا ان ا 
ê‏ ممم (YY)‏ )£ ۲( 
العربية ك «أَنَاءِيْمُ وَمَصَابِيْح» فإنه'"'“ في حكمهما من حي الوزن» فهو "' وان ل يكن من قبيل الجمع 
حقيقة لك" ES‏ فالجمعية على هذا التقدير”"" أعمّ من أن تكون””' حقيقة أو حكماً. 
فبناء'* "' هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب آخر على وكيني التسعة» وهو”'"الحمل على 
الموازن «وَقِيْلَ» هو”' " اسم ١عَرَ‏ «عرَبي "2 ليس مجمع تحقيقاً. لأنه""" اسم ج: و وا 0 
رھ ق و (f ° ) 5 (۳4) » (FA) (FVD (۳) 6. 5 (o7‏ € 
لكنه اجمْع (سر ) تقديرا ليد ٠‏ فإنه لا وجد "" غير منصرف ومن قاغدانيم أن هذا 
الوزن بدون ا ل بمنع الصرف - قدر"““ حفظاً هذه القاعدة أنه””*' عَمْعٌ (سَرُوَالة) فكأنه”**؟ سمى كل 
قطعة من التَّرَاوِيُل "ا سِرُوَالَة» ثم جمعت (سرْوَالة) 
)١(‏ على سبيل البدلية. (؟) حالية. () أي: في سراويل. (4) مع أصل . (0) مصنف. (5) نائب فاعل اختلف. (7) سراويل. (8) من الصرف. (5) السراويل. 
)٠١(‏ أي: عدم الصرف. )١١(‏ والجملة معترضة. (؟١)‏ أي: السراويل. )١(‏ أيها السائل. )١4(‏ جواب إذا. )١5(‏ قائله الإمام سيبويه وتبعه أبو علي. )١1(‏ 
أي: عن الإشكال الوارد. )١7(‏ السراويل. )١8(‏ سراويل. )١5(‏ صفة جمع أي كائن في الحال. )2١(‏ صفة أعجمي. )١١(‏ غير منصرف . (؟5) أو موازنة في كلام 
العرب. (۲۳) سراويل. )۲١(‏ أي: في حكم الجموع العربية. )١8(‏ سراويل. )۲١(‏ اعتذار عن أنه لم يعد الحمل على الموازنة من الأسباب» وقد يعتد عنه بأنه سبب 
على سبيل الاحتمال. (/ا؟) أي: على هذا الجواب. (78) أي: الجمعية. (15) المقصود من هذا الكلام رد لصاحب المتوسط وهو الشارح الأول للكافية. (١؟)‏ 
أي: سبب الزيادة على التسعة. )"١(‏ إشارة إلى حذف البتدأ. (7”) خير بعد خبر للمبتدأ المحذوف. وأشار الشارح بتقدير هو اسم. (*) سراويل. (1؟) كتمر 


ونخل. (0”) وهي قطعة من الخرقة. (5) قدر تقليلا. (1) عطف على تفسير لتقديرا. (8") في استعمال العرب. (4”) حالية. )٠١(‏ نحاة. )4١(‏ التي هي 
السبب وهذا الوزن شرط فى تأثيرها. تهم. (47) سراويل. (54) شأن. )٤١(‏ المشتمل على الة 


إِذا لم يضرف وھ 00 
em‏ حُوِل على مُو و ثئة وَفَيَل عَرَبِيّ 
















(قوله : فقد قبل : إنه اسم أعجمي) قائله سيبويه . وتقديم مذهبه 
وإتيانه بلفظ قد دل على ترجيحه لقوته» قال في المختار: 
السراويل معروف يذكر ويؤنث والجمع السراويلات» وقال 
سيبويه : سراويل واحدة وهي أعجمية عربت فأشيهت من 
كلامهم ما لا ينصرف» ويحتج في ترك صرفه بقول ابن 
المقبل : فتئّ فارسئٌ في سراويل رامح . (قوله: لا على زيادة 
سبب آخر) المقصود من هذا رد كلام صاحب المتوسط 
والوافية والرضي حيث قالوا: إن هذا الجواب يستلزم أن 
تكون علل منع الصرف عشرة» فإن الحمل على الموازن زائدة 
على التسعة المذكورة. (قوله: وقيل: هو اسم عربي) قائله 
المبرد؛ أي: فيحتاج في منع صرفه إلى تقدير الجمعية كما 
يحتاج في منع صرف عمر إلى تقدير العدل. (لطيفة): حكي 
عن جماعة من النحاة أنهم اختلفوا في بناء سراويل» وهل هو 
منصرف أم لاء ودخل البرقي عليهم فقال: فيما أنتم قالوا: في 
بناء سراويل فما عندك فيه قال: مثل ذراع البكر أو أشد 
(صفدي). (قوله : لكنه جمع سروالة) والسروالة : قطعة خرقة 
قال الشاعر: 

















(قوله : وهو الأكثر في موارد الاستعمال) أو مذهب الأكثر. (قال؛ 
أعجمي) خبر محذوف. (قال: حمل على موازنه)؛ لأنه دخيلء 
والدخيل يميل إلى المجانس وإنما لم يمنع من الصرف أجر المعرب 
مخففاً حملاً على موازنة من أفعل علماً؛ لأن جميع ما يوازنه ليس ممنوعا 
من الصرف ك كأكلب وأبحر. (قوله: 3 لكته من ق قبيله له حكماً) الخ اعتذار 


(قوله: ومذهب الأكثر) يعني: أن قول المصنف رحمه ألله في 
الأكثرء إما على حذف الجار والمجرور كما ذكره الشارح رحمه الله أو 
على حذف المضاف. (قوله: خبر محذوف) أي: هو أعجمي. 
(قوله: والدخيل يميل إلى المجانس) بخلاف ما إذا كان عربياً؛ 
فإنه لا يمكن أن يقال: منع صرفه للحمل على موازنه؛ لأن الأصل لا 
يتبع الأصل. (قوله: آجر المعرب مخففاً) آجر: فارسي معرب قد 
يشدد راؤه وقد يخفف كذا في الصحاح. (قوله: حملاً على 
موازنه) كأذرح اسم بلدة. (قوله: لأن جميع ما يوازنه الخ) 
بخلاف ما يوازن سراويل فإن جمعه ممنوع من الصرف 


فحمل عليه سراويل طرداً للباب. وإن لم يكن فيه شيء آ ١‏ | 











9 اس 2 م 


قال العصام في شرحه: قد سألني الوالد الأعز في صباه حين 
قرأ علي هذا الدرس ببلد هراة أنه لِمَ لّمْ يبحمل على موازنة على 





على (سَرَاوِيْلَ). «وَإِدَا"'' ضُرف”'"» أي: مَرَاوِيْل لعدم تحقق الجمعية تحقيقاً. والأصل في الأسماء الصرف «قَلاً 
ِشْكَالَ"' بالنقض به“ على قاعدة الجمعء ليحتاج”” إلى التقص”" عنه(” . «وَخحَو: (جَوَارٍ)) أي: كل 
جع منقوص على وزن (فَوَاعِلَ) يائياً كان أو واوياً ك (الْوَارِي”''' والدَّوَاعِي'''') «رَفْعَاً وَجَرَاً؛ أي: في 
حالتي/"" الرفع والجر «كَقَاضٍ) أي: حكمه حكم (قاض) بحسب الصورة في حذف الياء عنه""'' وإدخال 
التنوين عليه“ تقول : (جَاءَنْني جوَارِ) و(مَرَرْتٌ يجْوَارِ) كما تقول: (جَاءَني قاض) و(مَرَرْتٌ بقّاض) ريد 
ف حالة النصب فالياء متحركة مفتوحة نحو : (رَأَيْتُ ٿ جَواري) فلا إشکال 7“ ف ال۷٩‏ النصب» لأن الاسم 
غير منصرف» 0 الجموع. بخلاف حالتى الرفع والجر فإنه“ قد قد اختلف فيه. فذهب 
,)١5(‏ 010 5 5 
بعضهم "' : إلى أن الاسم" 0 منصرف والتنوين فيه تنوين الصرف› لان الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة 
مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمة بعد تمامها فأصل (جُوَارِ) في قولك: (جَاءَنَني جَوَارِ) 
(جَوَارٍي) بالضم""" والتنوين» بناء" على" أن الأصل في الاسم" الصرف فبنى الإعلال 
)١(‏ عطف على إذا ل يصرف. (۲) لو قال وإن صرف . (۳) آي: بسراويل. )١(‏ اللام للاستفهام الإنكاري. )١(‏ آي: التخلص. (1) عن الإشكال. (۷) استئناف 
أو اعتراض. (8) يشير إلى أن الحكم الآتي ليس خصوصاً بل يعم وفتر. (9) جمع جارية. )١١(‏ جمع داعية في الأصل داعوة من الدعوة. )١١(‏ إشارة إلى أنهما 
منصويان على الظرفية والعامل فيها المماثلة المستفادة من الكاف. )١7(‏ أي: مثل جوار. )١7(‏ أي: على مثل جواري. )١4(‏ كأنه قيل في حالة الرفع والجر فأمره 


كأمر كلمة قاض في حال حالة الجر فأجاب يما ترى. محرره. )٠١(‏ اسم لا. )١١(‏ خبره. )١7(‏ فإن صيغة منتهى الجموع مفقودة بحسب الظاهر. )١18(‏ الزجاج 
ومن تابعه وتبع الأخفش . الحلف يعني : جوار في جاءتني جوار»› وجوار في مررت ججوار. (۲۰) آي : تنوين التمكين العوض. )۲١(‏ آي : بضم الياء. (۲۲) علة 


لكون جواري بالتنوين أو مفعول مطلق مقدر تقديره بنى بناء. (۲۳) ثم الإعلال ثم منع الصرف. (۲٤(‏ آي : المعرب مطلقاً . 


- 
ب ©» 4 ار 


وَإِذَا صرف فلا إشکال نحو جَوَارِ 





وَجَرَاً أ كقّاض. 


عن أنه لم يعد الحمل على الموازن من الأسباب: وقد يعتذر عنه بأنه سيب 
على سبيل الاحتمال لا على القطع؛ قال المصئف في شرحه: يلزم هؤلاء 
أن يقولوا: الجمع وما أشبه الجمع؛ وقد قال: بعضهم بذلك. (قوئكه: 
تقديرا. (قوله؛ فكأنه سمى كل قطعة من 
السراويل سروالة) هذه عبارة السيد قدس سره إنما قال: كأنه؛ لأن 
السروالة لم تجن بمعنى قطعة من السراويل؛ بل جاءت بمعنى قطعة 
الخرقة فيكون المفرد مفروضاء وإنما لم يجعل جمعاً لها بالمعنى الثاني 
حتى يكون المفرد متحققاً؛ لأن السراويل مختص بالإزارء فلا يصح أن 


قال: تقديرا) أي: قدر تقد 


من أسباب منع الصرف. (قوله: بأنه سبب على سبيل 
الاحتمال)؛ لأنه على تقدير كون سراويل أعجمياً سبب. وعلى 
تقدير كونه عربياً ليس بسبب. (قوله: قال المصنف رحمه الله) 
تأييد لكونه سبباً لمنع الصرف على تقدير الحمل حيث صرح المصنف 
رحمه الله بلزوم ذكره في قران الجمع وإن قرنه بعضهم. ( قوله: 
قدر تقديراً) والجملة صفة لسروالة. (قوله: وإنما لم يجعل 
جمعاً لها) أي: لم يجعل جمع سروالة بمعنى قطعة الخرقة كما نقل 
الرضي حيث قال: قال المبرد: وهو عربي جمع سروالةء والسروالة: 
قطعة خرقة: قال الشاعر: عليه من اللوم سروالّة. (قوله: فلا يصح 


أن يكون الخ)؛ إذ لا يصح إطلاق السراويل بمعنى قطاع 
| الخرقة على الإزار. (قوله؛ ولقائل أن يقول الخ) 
ا 


رَفْعاً 


تقديراً ؛ أي : قدر تقديراً أو للتقدير والفرض 


تقدير كونه عربياًء واحتيج إلى تقدير الجمعية؟ فاستحسنه كل 


العربء والغريب يتبع المتوطن المجانس بخلاف المتوطن 
العارف بحال الآخرء فاستحسن الجواب أيضاً. وقوله: 
. (قوله : فكأنه 


سمي الخ) ويؤيده مجيء سروالة بمعنى : قطعة من الثوب كما 


مر بالفارسية : بارة أزجامه» وفي الهندي يقال في الفارسية : 
شلوارء وعن أبي البقاء: السروال معرب شلوارء والتبّان: 
سراويل صغير مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة» ومن قبيل 
سراويل عباديد وعبابيد وشماطيط ؛ بمعنى : القطع المثفرقة. 
فإنها مفردات عند الكلء ولذا يقال: عباديدي» وكأن 
المصنف خص السراويل بالذكر؛ لاختلاف القوم في 
توجيهه» وبه يظهر أن تقدير الجمع أولى (عصام). وكتب 
على قوله : فكأنه سمي الخ ما نصه صدر التسمية بكأن؛ لأن 
السروالة لم يجيء بمعنى قطعة من السراويل» بل بمعثى : 
قطعة الخرقة أو القطعة مطلقاً وكذا صدّر الجمع به أيضاً؛ لأن 
السراويل اسم جنس لم يلاحظ فيه معنى الإقطاع فالمراد أنه 
قدر جمعيته في الحال» ولم يقدر الجمعية في حضاجر علماً ؛ 
لأنه في الأصل جمع تحقيقاً بخلاف سراويلء فإنه لم يوجد 
في كلامهم بمعنى الجمع فقدر أنه في الحال جمع سروالة ثم 

جمعت فأطلق على الإزار. (قال المصنف: فلا إشكال) 
ا انتفاء الجمعية يعنيى: لا حاجة إلى شيء من 
التوجيهين؛ أعني: الحمل والتقدير. (قال المصنف: 





ونحو: جوار) سواء كان علماً أو لا عند الجمهورء وقال 
يونس: أنه مقيد بكونه غير علم» فإنه علماً غير منصرف» 
والجواري: جمع جارية» وقوله: أي كل جمع الخ. تر 
للنحو مأخوذ من شرح الهندي. (قوله: والدواعي) مثال 
للجمع المنقوص الواوي» فإنه جمع داعية» وهي في الأصل 
داعوة من الدعوة. وقوله: أي: في حالتي الخ إشارة إلى 
أنهما منصوبان على الظرفيةء» والعامل فيهما الممائلة 
المستفادة من الكاف. (قوله: بحسب الصورة) يعني: أن 
التشبيه ليس بحسب الحقيقة» بل المشبه جمع والمشبه به 
مفرد» وأن المشبه غير منصرف بخلاف المشبه به» وقال 
عصام: ولا عليك أن تستفيد من قوله: كقاض الانصراف 
أيضاً؛ لأنه أبعد من التكلف وإن كان الجمهور على عدم 
الانصراف» كيف ومن يجعله غير منصرف لا بد له من أن 
يجعل التنوين عوضاً عن الياء أو عن حركته» ولا نظير له وأن 
يعتبر الاسم أولاً مع الجر وتنوين الصرف ثم بعد الإعلال 
يسقط تنوين الصرف» ويأتي بهذا التنوين أو يجعل فتحته 
بمنزلة الكسرة ويحذف الياء من غير التقاء الساكنين للثقل 
المعنوي في غير المنصرف» ثم يأتي بتنوين العوض» وقوله : 
في حذف الياء عنه؛ أي: بعد الإسكان لثقل الرفع والجر 
عليه . (قوله: فإنه قد اختلف فيه) أي : في جوار رفعاً وجراً أنه 
منصرف أم لا فذهب بعضهم وهو الأخفش والزجاج إلى أن 
الاسم المعهود؛ أعني: نحو جوار في حالتي الرفع والجر 
منصرف؛ يعني : بعد الإعلال أيضاً كما قبله. (قوله: لأن 
الإعلال المتعلق الخ) ولأن الإعلال سببه محسوس وهو 
الاستثقالء فيكون أقوى. ومنع الصرف سيبه أمر معنوي 
فيكون أضعف. وقوله: بناء على أن الأصل الخ» تعليل 
لقوله : والتنوين؛ أي : ينبغي أن يقال : بالضم بلا تنوين لوجود 
الجمعية في الأصلء إلا أنه مبني الإعلال على ما هو الأصل 





يكون السروالة بهذا المعنى مفرداً له؛ ولقائل أن يقول: أن سراويل منقول 
من المعنى الجمعي إلى هذا الجنسء ولم يلاحظ فيه معنى الإقطاع أصلاً 
فجاز أن يكون منقولا إليه من معنى إقطاع الخرقة لا من إقطاع الإزار: إن 
قيل: نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس لم يجن نعم جاء في الأشخاص 
كمدائن. أجيب: بأن ذلك في الجمع المحقق لا في مطلق الجمع؛ وبأن 
المفرد إذا اشتمل على الإقطاع جاز إطلاق اسم تلك الإقطاع عليه كما 
يقال: ثوب شراذم جمع شرذمة وهي القطعة» وفيه أن ذلك من باب إجراء 
الجمع على الواحد لا من باب إطلاق الجمع عليه اللهم إلا أن يقال: إذا 
صح الاجراء صح الإطلاق. (قال: وإذا صرف) لما كان عدم الصرف 
غالياء والصرف مغلوباً كان لفظ إذا في الأول واقعاً موقعه: وفي الثاني 
واقعاً موقع إن للمشاكلة. (قال: فلا إشكال بالنقض به على قاعدة 
الجمع) لا يخفى أن نضي جنس الإشكال بهذا المعنى لا ينافي إتبات 
الإشكال» من وجه آخر هو أن سراويل إذا صرف كان ينبغي أن يصرف 
مصابيح؛ لأنه يوازن مفردا كما يصرف فرازنة؛ لأنه يوازن كراهية ويمكن 


أن يدقم بأن سراويل مفرد أعجمي» ولا اعتبار لموازنة الأعجمي أو بالندور 


أو يتقدير الجمع في سراويل مطاقاً صرف أو لم دصرف؛ وذلك 


يعني: إنما لا يصح إطلاق سراويل بمعنى قطاع الخرقة على الإزار ابتداء لكن السراويل منقول من المعنى الجمعي الدال على العدد إلى هذا 
الجنس؛ أعني: الإزار ولم ياد حط فيه معتن الجممع أضلاً حيث لا يعمل معه الا معاماة المفرد فحينند جاز أن يكون متقولاً إلى ذلك الجنس من 
معنى قطاع الخرقة لوجود المناسبة المصححة للنقل» فيكون مفرده محققاً لا من قطاع الإزار. (قوله: إن قيل الخ) أي: إن قيل في الجواب 
عن قوله: لقائل أن يقول: إن القول بكونه منقولاً عن المعنى الجمعي إلى الجنس باطل؛ لأن نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس لم يجيء في 
كلامهم: فلا يقال لرجل: رجال. نمم جاء ذلك في الأشخاص كمدائن لمدينة معينةء اعلم أن الصواب أن يقال: في الأعلام ليشمل الأعلام 
الجنسية كحضاجر. والقول بأن المراد بالأجناس أسماء الأجناس أو بأن المراد بالأشخاص الأعلام سواء کان شخصياً أو جنسياًء أو بان 
المعاني الجنسية إذا أخذت من حيث هي مع قطع النظر عن الصدق فهي أشخاص تكلف. (قوله: أجيب بأن ذلك الخ) أي: عدم نقل الجمع 
إلى الواحد إنما هوفي الجمع الذي ثبتت جمعيته بأن استعمل في إطلاقاتهم بمعنى الجمع لا في مطلق الجمع الشامل للمحقق والمقدر وجمعية 
سراويل مقدرة؛ فإنه منقول كمدل عمر؛ وذلك لأن لنا قاعدة ممهدة أن ما على وزن الوزن لم يمنع إلا الجمعية ولم يتحقق فيه لكونه اسماً لآلة 
مفردة. وقدرناها لئلا يلزم نقض القاعدة الممهدة. (قوله: بأن المفردالخ) جواب ثان بالتغيير؛ يعني لا نقول: إن سراويل منقول من المعنى 
الجمعي إلى الجنس حتى يلزم نقل الجمع إلى الواحد في الأجناسء بل نقول: إن السراويل بمعنى الأقطاع تطلق على الإزار بناء ام 


لاختصاص هذا الوزن بالجمع؛ فمن نظر إلى التقدير منعه من الصرفء ومن نظر إلى وقوعه على الواحد صرفه. (قوله: أي؛ كل جمع منقوص) 
وكذا كل فرد غير منصرف منقوص كقاض اسم امرأةء وأعيل مصفرا لا مقصور كأعلىء فإن الألف فيه ثابتة لخضتها. (قوله ؛ أي؛ في حالتي الرفع 
والجر) إشارة إلى أنهما منصوبان على الظرفية: والعامل فيهما الممائلة المستفادة من الكاف. (قوله ؛ لأن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة)؛ 
ولأن الإعلال سببه قوي وهو الاستثقال المحسوس؛ ومنئع الصرف سببه ضعيف وهو مشابهة غير محسوسة. 





على أن المفرد إذا اشتمل على الأقطاع جاز إطلاق بناء اسم تلك الأقطاع عليه وفيه بحث؛ إذ هذا إنما يصح إذا كان معنى السروالة مطلق 
القطعة لا قطعة الخرقة. (قوله: إن ذلك) أي: ذلك القول من قبيل الإجراء بجعله صفة للواحد وخبراً له لا من قبيل الإطلاق بأن يذكر الجمع 
ويراد به الواحد والكلام فيه. (قوله: إذا صح الا جراء)؛ لأنه إذا صح التوصيف به صح التفسير به. (قوله: كان لفظ إذا في الأول واقعاً 
موقعه الخ) فإن إذا يستعمل فيما هو قطعي الوقوع والفالب قطمي الوقوع. (قوله: والثاني الخ) أي: إذا الثاني وقع موقع إن؛ لأن كلمة إن 
تستعمل في المشكوك والمغلوب لندرته مشكوك الوقوع. (قوله: للمشاكلة) وهو التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وراعى 
المشاكلة مع أنه خلاف أسلوب قوله تعالى: طنَإِدًا جَآَنَهُمْ اكه الآية؛ لأنه صرح بمفلوبيته بقوله: وهو الأكشر اهتماماً بشأنه. فإيراد كلمة أن 
يكون تكراراً. (قوئه: بهذا المعنى) أي: بالنقض بالسراويل على قاعدة الجمع. ( قوله: مفرداً) وهو سراويل. (قوله: ولا اعتبارالغ) إنما 
الاعتبار لموازنة العربي فإنه يحصل به فتور في الجمعية. ( قوئه: أو بالندور الخ) أي: يمكن أن يدفع بأن سراويل على تقدير عربيته نادر لم 
يجيء غيره أصلاً. والنادر كالمعدومء فكأنه لا نظير لمفرد المصابيح في العربية. ( قوله: فمن نظر الخ) دفع لما يتوهم من أنه على تقدير 
الجمعية فيه كيف يتصور والاختلاف في صرفه وعدم صرفه. (قوله: وكذا كل مفرد الخ) أي: مثل كل جمع منقوص حالتي الرفع والجر كل 
مفرد غير منصرف منقوص كقاض اسم امرأة؛ فإنه غير منصرف للعلمية والتأنيث. وأصله قاضي بالرفع والتتوين بناء على أن الأصل في الاسم 
الصرف حذفت الضمة للاستثقال: ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار قاض. فلما أسقط منه تنوين الصرف لكونه غير منصرف وعوض عن 
الياء المحذوفة أو حركتها التنوين لاستثقال الياء المكسور ما قبلها لفظأً مع كونه مستثقلاً معنى للفرعيتين صار قاض. (قوله: وكذا الحال 
في حالة الجر) وكذا أعيل فإنه غير منصرف لوزن الفعل والوصقية عمل به ما عمل بقاض وجوار. ( قوله: لا مقصور بالجر) عطف على 
منقوص؛ فإنه لا يحذف منه الألف ولا يدخله التنوين كأعلى فإن أصله أعلى أبدل الياء بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. ثم أسقط عنه تنوين 
الصرف وأبقيت على حالها لخفتها بخلاف قاضي وأعيل؛ فإنه بعد حذف تنوين الصرف عنه عوض عن الياء والحركة التنوين سد الياب عود 
الياء بعد حذف تنوين الصرف كيلا يثقل اللفظ بعودها. (قوله: منصوبتان الخ) فكان الأصل حالة الرفع والجر حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ( قوئه: والعامل الخ) والمعنى يشبه جوار في حالة الرفع والجر بقاض بخصوص هذا الملفوظ فلا حاجة له إلى التقييد 
بحالة الرفع والجر. (قوله: لأنالاعلال متعلق الخ) معنى تعلقه بجوهر الكلمة إن الإعلال سواء كان بالحذف أو القلب والتسكين يحصل به 
التغير في جوهر الكلمة وليس معناه أن الإعلال يتعلق بالكلمة في ذاتها حتى يرد أن إعلال جوار ليس كذلك لكونه بسبب ثقل الحركة الحاصلة 
بالعامل. (قوله؛ سببه قوي) فالاعتتاء بشأنه أهم. 


على م('2 هو الأصل'" ثم سقطت الضمة للثقل والياء لالتقاء الساكنين فصار"" (جَوَارٍ) على وزن (سَّلامٍ 
وكَلآم) ا اه فهو بعد الإعلال آرت LS‏ للصرف 
كما كان قبل الإعلال كذلك”*2. وذهب بعضهم : : إلى أنه" بعد الإعلال غير المنصرف» لأن فيه الجمعية 
ب ميلا نكي ا لأن الحذوف بمنزلة المقدرء وطمذا"' لا يهري2"57 الإعراب على الراء”*' 2 والتنوين 
فيه*'2 تنوين العوض فإنّه لما أسقط تنوين""'“ الصرف"""'“ عوض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها هذا 
ا ۵ وعلى هذا" القياس”' U : j‏ الجر بلا تفاوت». 





)١(‏ عبارة عن الصرف. (۲) وهو الصرف لأنه مقدم على الإعلال. () أي: جواري بعد الإعلال. )٤(‏ نحو : جوار بعد الإعلال. (0) نحو: جوار. (5) كما قبل 
الإعلال. (۷) بتاء على الأصل . (8) نحو: جوار. (5) كما أن التنوين قبل الإعلال كان للصرف. )٠١(‏ نحو: جوار. (١١)أي:‏ في نحو جوار. )١7(‏ أي: لأجل 
أن المحذوف ثابث تقديراً للإعراب .م. )١(‏ أي: لا يتصور. )١15(‏ آي: في نحو جوار. )٠١(‏ الذي: في نحو جوار. )١7(‏ أي: الضمة وبقي جوار على الحركة. 
(10) لعدم الصرف. )١18(‏ أي: تئوين نحو جوار. )١4(‏ مقدم خبر. )7١(‏ الذي جرى في حالة الجر. )1١1(‏ مؤخر مبتدأ. 


في الاسم وهو الصرف و : فصار جوار على وزن سلام) 
أ:: يكون في الوزن مشابهاً بسلا م وکلام كما أن صياقلة 
وفرازنة مشابهان بكراهية وطواعية على ما سبق . وقوله : على 
صيغة؛ أي : على وزن صيغة الخ كما في نسخة. . وقوله : 
أيضاً ؛ أي : كما كان منصرفاً قبل الإعلال. (قوله: وذهب 
بعضهم) وهو سيبويه ومن معه. وليس قوله : مبنياً على تقديم 

منع الصرف على الإعلال كما قال المبرد: وإلا لوجب الفتح 
E‏ مررت بجواري كما في اللغة القليلة الخبيثة» بل 
الأصل عنده جواري بالتنوين» والإعلال مقدم على منع 
الصرف» فحذفت الياء للساكنين ثم وجد بعد الإعلال صيخة 
الجمع الأقصى حاصلة تقديراً؛ لأن المحذوف للإعلال 
كالثابت فحذف تنوين الصرف فخافوا رجوع الياء؛ لزوال 
الساكنين في ج المنصرف المستثقل لفظاً بکونه منقوصاً› 
وفعكن لكونه فرعا فعوّضوا التنويه ١7‏ عن الياء . (قوله : بعد 
الإعلال غير منصرف) فلينظر أنه قبل الإعلال هل هو منصرف 
أو غير منصرف كما عند المبرد؟ فإن لي في هذا تردداً . (قوله : 
عوض عن الياء المحذوفة أو حركتها الخ) المفهوم من هذا 
البيان أن من يجعله غير منصرف يجعل الإعلال مقدماً على منع 
الصرف سواء كان التنوين عوضاً عن الياء أو عن الحركةء 
وينبغي أن يكون كذلك لكن من قال: إن التنوين عوض عن 
الحركة هو المبردء والمستفاد من كلام الرضي كما سننقله إن 

منع الصرف مقدم على الإعلال عندهء وأجيب: بأن حصر 
القول بالتمويض عن المعركة على الميرد لا يتفي كوته احتمال 
عقلياً على القول بتقدم الإعلال على منع الصرف هذا وعبارة 
الرضي› قال المبرد: SS ot‏ إذ منع 
الصرف وأصله جواري بالتنوين ثم جواري بحذفه ثم جواري 
بحذف الحركة للاستثقال» ثم جوار بتعويض التنوين عن 
الحركة ؛ لتخفيف الثقل بحذف الياء للساكنين» وقال سيبويه 
والخليل: أن التنوين عوض عن الياء» فقسر”"“ بعضهم وهو 
)١(‏ لأن التنوين أخف من الياء والخفة اللفظية مقصود في غير المنصرف بقدر 
الإمكان تنبيهاً على ثقله المعنوي بكونه متصفاً بالفرعيتين. 







(قوله : على وزن سلام) فصار مثل فرازتة المشبهة بكراهية. ( قولك : 
وذهب بعضهم إلى أنه بعد الإعلال الخ) يفهم منه أن من جعله غير 
منصرف يجعل الإعلال مقدماً على منع الصرف سواء كان التنوين عوضاً 
عن الياء أو عن الحركة: وينبفي أن يكون كذلك؛ لأن منع الصرف لو كان 
مقدماً على الإعلال لوجب الفتح حالة الجر؛ والقول بأن الفتح في حكم 
الكسر؛ لأنه بمعناه بعيد لكن من قال: إن التنوين عوض عن الحركة هو 
المبرد, والمفهوم من كلام الرضي أن منع الصرف مقدم على الإعلال 
عنده» وأصل جوار جواري بالتتوين؛ لأن أصل الاسم الصرفء ثم جواري 
بحذفها وإثبات الحركةء ثم جواري بحذف الحركة للاستثقال» ثم جوار 
بتمويض التنوين عن الحركة؛ ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين. 















(قوله: يفهم منه الخ) حيث صرح بأنه بعد الإعلال غير منصرف 
وبأن المحذوف بمنزلة المقدر. (قوله: سواء كان التنوين عوضاً 
عن الياء) كما هو المشهور من أن سيبويه والخليل قالا: إن التنوين 
عوض عن الياء. (قوله: أو عن الحركة) كما هو الأولى والأنسب 
بالقياس؛ لأنه إذا كان حذف الياء لأجل التنوين بناء على أن الإعلال 
مقدم على منع الصرف يكون التنوين كالمنافي للياء والعوض عن 
الشيء يجب أن يكون مناسباً له كذا في بعض الشروح. ( قوله: أن 
يكون كذلك) أي: يكون الإعلال مقدماً على منع الصرف على 
التقديرين. (قوله: لوجب الفتح في حالة الجر)؛ لأن منع 
الصرف يقتضي سقوط التنوين والكسرة كما في حالة النصب. 
(قوله: والقول) أي: القول في دفع هذا الاعتراض بأن الفتحة في 
جواري في حالة الجر في حكم الكسرة؛ لأنه في غير المنصرف بمعناه 
فيكون ثقيلاً على الياء كالكسرة فحذف للتخفيف فصار جواري. ثم 
عوض عن الكسرة المحذوفة التنوين ليخف الثقل بحذف الياء 
للساكنين؛ فإن الياء المكسور ما قبلها في أثقل الجموع ثقيل جداً بعيد 
جداً؛ لأن الثقل انما هو بالكسرة الحقيقية لا في الفتحة التي في 
حكمها. (قوله: لكن الخ) استدراك على التعميم المذكور بقوله: 
سواء كان عوضاً عن الياء أو عن الحركة؛ أي: هذا التعميم غير 
صحيح؛ لأن القائل بتعويض الحركة هو المبرد. وهو يقول بتقدم منع 
الصرف على الإعلال كما ذكره الشارح الرضي رحمه الله. والجواب: 
أن حصر القول بالتعويض عن الحركة على المبرد لا 

ينفي كونه احتمالاً عقلياً على القول بتقدم الإعلال على 2 























وني لغة بعض العرب: إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب. تقول"'2: (مَرَرْتُ ججْوَارِيَ”") كما 
تقول: (رَأَبْتُ جَوَارِيَ”") وبناء هذه اللغة”' على تقديم منع الصرف على الإعلال فإنه حينغذ“ تكون الياء 
مفتوحة في حالة الجر والفتحة خفيفة"“ فا" وقع فيه“ الإعلال وأما" في حالة الرفع فأاصل (جَوَار) 
(جوار ) بالضمة بلا تنود 0 حلفت الضمة ایت ٩۳‏ وعوض عنها التنوين» فسقطت الياء لالتقاء 
الساكنين نسار ( برای ره 0 هذه اللغة”*'' لا إعلال إلا في حالة واحدة”*'': بخلاف اللغة المشهورة» فإنه 
فيها الإعلال 7“ ف الحا ليد 2370 كما 30 لاا 


)١(‏ حالة النصب. (؟) بفتح الباء بلا تنوين. () بفتح الباء بلا تنوين. 250 أي: لغة بعض العرب. (e)‏ أي: حين تقدم منع الصرف على الإعلال. )5ن( كونها 
جزء الألف فلا يوجب الإعلال. (۷) نافية. (4) أي: في مثل جوار في حالة الجر. (4) بناء هذه ألفا. )٠١(‏ مثل ضوارب. )١١(‏ لتقدم منع الصرف على الإعلال. 


(؟١)‏ على الياء. )١7(‏ بالكسر والتنوين. )١54(‏ أي: تقدم منع 


الصرف على الإعلال. )٠١(‏ وهي حالة الرفع فقط. (7١)أي:‏ في الجوار. )١9(‏ أي: الرفع والجر. 


)۸( 218 الألف واللام للعهد. المعدود من أسباب منع الصرف. 


: وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير حرفية جزء فلا يرد نحو‎ )١( 


النجم ويمرد علمين . حلبي. 





(قولة؛ وي فة بى العرب إكبات الياء) وهي قبيحة وعليه قول 
الفرزدق: 


ا e‏ 
ولو كان عَبَدٌ الله مولي هَجَوتَه 


ولك عبد ععَبَدَ الله مَُولى مَواليا 


ويجوز أن يجعل الياء للمتكلم» والأصل موالي بتشديد الياء حذفت الياء 
الأولى وزيدت الألف للاشباع: ولا يخفى ما فيه من المبالغة في الهجو. 
(قوله: وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة) ولا شبهة في أن 
التركيب الذي يناسب أن يعد من الأسباب تركيب يوجد في الأسماء وهو 
المعرف ههنا لا مطلق التركيب, > فصح التعريف جمعاً  ٠‏ لا يقال؛ فإذن لا 


منع الصرف. ( قوته: ثم جواري) بإثبات الياء الساكنة مع الننوين. 
(قوله: ليخف الغخ) أي: عوض التنوين عن الحركة ليجتمع الساكنان 
الياء والتنوين. ويخف الثقل بحذف الياء لالتقاء الساكنين. (قوئه: 
موالي بتشديد الياء) كان الأصل موال فلما أضيف إلى ياء المتكلم 
سقط التنوين وعأدت الياء المحذوفة واجتمع الياءان فأدغمت 
إحداهما في الأخرى فصار موالي بالتشديد. ( قوئه: حذفت الياء 
الأولى) في الرضي وربما ورد في الندرة الحذف؛ أي: حذف الياء 
والقلب؛ أي: قلبها ألفاً في غير النداء. لكن الحذف في الفواصل 
والقوافي ليس بنادر طلباً للازدواج؛ فههنا يجوز أن يقال: حذفت الياء 
الأولى اكتفاء بالكسرة, ويجوز أن يقال: قلبت الياء الثانية ألفاًء لكن 
لما كان الحذف أكثر اختاره المحشي رحمه الله مع ما ذيه من المبالغة 
في الهجو حيث جعله مولى موالي نقسه. ( قوله: لا مطلق التركيب) 
أي: ليس المعرف مطلق التركيب حتى يرد أنه غير جامع لخروج 
التراكيب من الإسنادية والإضافية والتوصيفية ما لم يصر فيها 
الكلمتان واحدة؛ بل المعرف التركيب الذي يوجد في الأسماء: فلا 


يضر خروجها عن التعريف؛ لعدم كونها من أفراد المعرف. (قوله: 


فإذن الخ) أي: إذا كان المعرف التركيب الذي يوجد في الأسماء. 


mw‏ (قوله: ولو سلم) أي: لوسلم الحصرء فنقول: العلمية 
Yon‏ | 


شرط لتحقق التركيب وثبوته: قلا يقتضي وجود فرد 





کڪ مفتوحاً عند امتناعه وعلى هذه اللغة ورد قول الفرزدق : 


السيرافي قول سيبويه: بأن أصله جواري بالتنوين والإعلال 
مقدم على منع الصرفء لما ذكرنا من أن الإعلال سببه قوي» 
وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة ومنع الصرف 
سببه ضعيف؛ إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين 


بين الاسم والفعل 
فحذف الياء للساكنين › ثم وجل بعد الإعلال صيعة الجمع 
الأقصى حاصلة تقديراً؛ لأن المحذوف بالإعلال كالثابت 


فحذف تنوين الصرف إلى آخر ما ذكرناه سابقاً . (قوله : وفى 
لاقن ارب رهي ل و رثات ليام قن فتمو »عجو راف 
حالة الجر كقوله: كجواري يلعبن بالصحراء . (قوله: إثبات 
الياء في حالة الجر) استقبحها الرضي» ووجهه: أن الجر لا 
يدخل على الياء حتى يمنع منه ويفتح حال الجر بخلاف سائر 
الحروف» فإن الجر يدخل عليها فيكون في موضع الجر 


ولؤ كانَ عبد الله مَولىَ هَجَوْنّه 

ولك عبد اللو" مُولى مُوَالِياً 
واستعمال الفرزدق لا يدل على فصاحتها وعدم قبحها؛ لأن 
ظاهر هذا البيت هجو لعيد الله فاختار اللغة القبيحة للهجو 
للتعريض بأن عبد الله من أهل اللغة القبيحة الخارجة عن 
الفصاحةء وجوز البعض أن يكون الياء ضمير المتكلم 
والألف للوشباع. وفيه أنه حينئذ لا وجه لحذف اللام من 
الكلمة إلا أن يقال: حذف لضرورة الشعر أو حذف ياء 
المتكلم وعوّض الألف عنه كما في يا غلامياً . (قوله: وبناء 


هذه اللغة) مبتدأ خبره قوله: على تقديم؛ أي : بناء لغة بععض 


العرب كائن على تقديم منع الصرف على الإعلال كما قاله 
المبرد» وقوله : فإنه حينئذ علة لكون بناء هذه اللغة على 
التقديم المذكور» وقوله: مفتوحة؛ أي : بدون تنوين» وقوله: 
وعوّض عنها التنوين؛ أي: عوّضت عن الضمة كما قال به 


)١(‏ أراد به عبد الله بن أبي أسحق النحوي؛ والمولى: الخليف للقوم لا يكون إلا 


ذليلاً ينضم معهم يعتز بهم؛ وعبد الله مولى لبني الحصرمء وهم موالي لبني 


TT‏ ا فير رايا جز جه الاير كر نحو: (النجم وبصري) علمين 
«شَرْطَه" العَلَدِية؛ ليأمن7" من”*' الزوال فيحصل له قوة فيؤثر بها في منع الصرف «وَأَنْ لا يَكُونَ بإضَاكة0*») 


لأن"“ الإضافة تخرج المضاف إلى الصرف”" أو إلى 18 فكيف يؤثر2 في المضاف إليه ما١“‏ يضاده؟ 


)١(‏ مصدر من صار يصير مضافة إلى اسم. (۲) في سبب منع الصرف. (۳) علة لمقدر بشرط العلمية. )١(‏ سيب الإعلال. (0) الباء للملابسة. () علة لعدم 


الإضافة. (۷) عند الزمخحشري. (۸) عند المصئف لما سبق. (4) أي: الإضافة. ا منع الصرف. 


المبرد: حتى التقى ساكنان فسقطت الخ. (قال المصنف: 
سوا يا و وار بال د 
المزجي الغير المبنيء فاعلم أن التركيب ستة أقسام: 
إسنادي» وتوصيفيء وإضافي» وصوتي» وتضمني› 
ومزجين والمراد بالتركيب المزجي: كل اسمين لم يكن 
بينهما ارتباط قبل التركيب بوجه ثم وضع المجموع لشخص» 
فالجزء الأول مبني على الفتح كالباء في ضاربة» والأخير 
منصرف إن لم يكن علما وغير منصرف إن علماء فقوله : معدي 
کرب» حقه أن يكون بفتح الياء؛ لكنه أسكن على غير قياس » 
ومعدي قيل : أصله معدي بالتشديد فخفف. والكرب: بمعنى 


الكربة» وهو غير منصرف للعلمية والتركيب. (قوله: وهو 
صيرورة كلمتين الخ) يشير إلى أن التركيب مصدر مجهول؛ | 


لأن معلومه صفة المتكلم فلزم تأويله كما في العدل وقوله: 
كلمة واحدة؛ أي: من جهة المعلى» وقوله: فلا يرد تفريع | ر 
على القيد الأخير . (قال المصنف : شرطه العلمية) أي : ليصير 
لازماً بعيداً عن الانفكاك والياء مصدرية أو نسبية كما مرء 
وقوله: فيحصل له قوة؛ أي: لزوم لا بمعنى ما يقابل 
الضعف . (قال المصنف : وأن لا يكون بإضافة) أي : لا يكون 
مركباً إضافياً؛ نحو : امرئ القيس» فإنه لا يلائم منع الصرف» 
وقوله: لأن الإضافة؛ أي: التركيب الإضافي» فلا يرد 
المناقشة شة في قوله : فكيف يؤثر في المضاف إليه ما يضاده بأن 
المؤثر التركيب لا الإضافة كما ستعرف» وقوله: إلى 
الصرف؛ أي: عند الجمهور أو إلى حكمه؛ أي: عند 
المصنف . (قوله: فكيف يوثر في المضاف إليه ما يضاده؛ 
أعني : الصرف) وقد كتب غير واحد من الفضلاء على هذا ما 
يكشف الغطاء. فمنهم محمود المناستري حيث قال: أي : 
فكيف يؤثر التركيب الإضافي في المضاف إلى الصرف» وهو 
المنع في لفظ منع الصرف مع أن مقتضى الإاضافة عدمه» وهو 
الصرف فقوله : ما يضاده بدل كل من لفظ المضافء ولا يجوز 
أن يكون صفة له لأن ما بمعنى الذي لا يكون صفة للمعرفة كما 
علم في قوله تعالى : «مَكنَهُمَ فی ارش ما ر د تسكن لو > الآية . 
RE‏ تفسير للموصول» ويجوز أن يراد 
من قوله في المضاف إليه حقيقة المضاف إليه» وهو الجزء 





)١(‏ أي: تضمئ للحرف. ويقال: لما التعدادي. 





حاجة إلى اشتراطه بالعلمية؛ لأن المركب المجعول كلمة واحدة لا يكون 
إلا علما؛ لأنا نقول: لا نسلم الحصر لجواز أن ينقل أوّلا إلى معنى جنسي 
أو ينقل أولاً إلى معنى علميء؛ ثم ينقل إلى معنى جنسي كما إذا أتكر ذلك 
العلم, ولو سلم فنقول: العلمية شرط لتحققه وثبوته لا اشتراطه. 
(قوله: من غير حرفية جزء) إن قلت: اعتبار هذا القيد فيما أريد 
بالتركيب من غير اعتبار في الإضافة والإسناد تحكم. قلنا: الحرف لما 
كان شديد الالتصاق بالكلمة لم يظهر أثر تركيبهما فلم يعدا من جنس 
التركيب الذي يناسب أن يعد سبيأء بخلاف التركيب من الاسمين إسنادياً 
كان أو إضافياء ولما لم يوجد التركيب من الفعلين لم يحتج إلى نفيه 
بوجه. (قوله ؛ ليأمن من الزوال) والانحلال أو ليتحقق سبب آخر حتى 


آخر سوى العلم. (قوله: لا اشتراطه) أي: ليس العلمية تقييداً له 
بالشرط حتى يقتضي وجوده بدونها. (قوله: إن قلت اعتبار الخ) 
يعني: أن هذه القيود الثلاثة العدمية متساوية الأقدام في أن التركيب 
لا د يؤثر في منع الصرف بدونها فاعتبار أحدها؛ أعني: عدم حرفية 
جزء في مفهوم التركيب وعدم اعتبار الآخرين في مفهومه وجعله 
شرطاً لتأثيره في منع الصرف تحكم؛ أي: حكم من غير دليل فارق 
بينهما. (قوله: قلنا الخ) حاصله إبداء الفرق وهو أنه لما لم يظهر 
للتركيب الذى أحد ASS TASS‏ المجموع 
بإعراب جزء واحد لم يعد ذلك التركيب من جنس التركيب الذي 
كلامنا فيه. وأخرج من مفهومه لعدم مناسبته إياه لكون ما نحن فيه 
سبباً ولا سببية في هذا التركيب لشيء بخلاف التركيب الإسنادي 
والإضافي. فإن له تأثيراً في اللفظ من البناء وإخراج المضاف إلى 
الصرف فعد من جنس التركيب الذي كلامنا فيه لمناسبته إياه في 
التأثير وأخرج بالاشتراك. (قوله: ولما لم يوجد الخ) دفع توهم 
أن يقال: كان على الشارح رحمه الله أن يقول: من غير فعلية الجزئين؛ 
لأن هذا التركيب أيضاً غير مؤثر في منع الصرف. (قوله: أو 
ليتحقق الخ)؛ إذ لا يجتمع التركيب مع سبب آخر غير مشروط 
بالعلميةء ثم الظاهر الواو تعدم المنافاة بين التعليلين إلا أنه أورده 
تنبيهاً على استقلال كل منهما في العلمية. (قوله: أي: لزوم) أي: 
ليس المراد بالقوة معناها المتبادر؛ أعني: مقابلة الضعف؛ إذ 
التركيب لا يقبلها. (قوله: الباء للملابسة) لم يجمل الباء للسببية 
اذ الإضافة والاإستاد ليسا سببا لصيرورة الكلمتين كلمة واحدة؛ بل 
الوضع الثانيء نعم إنه ملابس لهما حيث وضع المركب على هذه 
الهيئة. (قوله: وذلك لأن) أى: الاشتراط المذكور 
ثابت لأن الخ وفيه إشارة إلى أن دليل الشارح رحمه الله 2 


أعنى”'2: منع الصرف «ولا”" إِسْنَادِه لأن”" الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيات 





)١(‏ تفسير لقوله: ما في ما يضاده. (؟) في الأصل أو في الحال. () علة لمقدر وإنما الشرط عدم الإسناد في التركيب لأن آه لحرره. 


















يترتب أثر المنع. (قوله: فيحصل له قوة) آي: لزوم (قال؛ وأن لا 


الثاني من التركيب الإضافي» وأن يكون جملة ما يضاده 
يكون يإضافة ولا بإستاد) الباء للملابسة؛ أي: أن لا يكون ذلك 0 


مفعول فعل التأثيرء هذا ولا يخفي أن فعل التأثير لا يتعدى 
بنفسهء بل لا يجوز تعديته من الحرف بغير كلمة في فقيل تعديته 
بتضمين فعل الإيجاد وفيه ما فيه انتهى ملخصاء ومنهم 
السيروزي حيث قال: ما نصه لا شبهة أن فاعل تؤثر راجع إلى 
الإضافة؛ لأن البحث فيها وما فيما يضاده مفعول صريح 
لتؤثر» وقوله: في المضاف مفعول غير صريح فيرد الإشكال 
على هذا أن المفعول الصريح لا يجيء من تؤثر فيحتاج إلى 
تضمين معنى الجمل» وحاصل المعنى : أن الإضافة تخرج 
المضاف إلى الصرف أو إلى حكمهء فكيف يجعل أثره في 
المضاف إليه شيئاً هو ضد الصرف؟ أعني : منع الصرف فيكون 
لفظ تؤثر فعلاً معلوماً من أَثّر تأثيراً ويكون لفظة ما عبارة عن 
الشيء» ويكون مفعولاً ثانياً أو أول للجعل» أو نقول: لفظ 
تؤئر فعل مجهول من آثر من باب الأفعال؛ أي : اختار» 
فالمعنى: فكيف يختار في المضاف إليه شيء وهو ضد 
الصرف؛ أعني: منع الصرف» فيكون لفظة ما فاعل يؤثر 
بمعنى يختار عيارة عن الشيء أيضاً انتهى. ومنهم المحقق 
قنالي زاده حيث قال : قوله : (فكيف يؤثر) من التأثير مسند إلى 
ضمير التركيب الإضافي المذكور حكماً أو الإضافة المذكورة 
لفظاًء واستعماله بفي يقال: أثر فيه؛ أي: ألقى فيه أثره 
(المضاف إليه) الضمير في إليه عائد إلى الصرف والمضاف 
إلى الصرف هو المنع (ما) موصولة بدل من اللام الموصولة في 
المضاف عبارة عن منع الصرف (يضاده) مسند على ضمير منع 
الصرف» والبارز عائد إلى الصرف لا العكس؛ (أعني : 
منع الصرف) تفسير لما قبله » ومحصوله : فكيف يؤثر التركيب 
الإضافي في منع الصرف الذي يضاد الصرف؛ لأنه لو أثر فيه 
لزم اجتماع المتضادين» وهذا خلف يعني : إذا كان في طبيعة 
شيء اقتضاء أمر لا يجوز أن يكون فيها اقتضاء ما يضادهء 
سيما إذا كان في مادة واحدة حكماء فإن المركب الإضافي في 
حكم كلمة واحدة انتهى» ومنهم المولى عرض أفندي فإنه 
قال : استشكل بعض الطلبة قوله : فكيف يؤثر في المضاف إليه 
ما يضاده وليس بشيءء وما ذلك الإشكال إلا لعدم العلم 
بتعدية التأثير إلى المفعول صريحاً بعد تعديته بفي» وكتب 
التفاسير مملوءة بتلك التعدية سيما إذا تضمن التأثير معنى 
الجعل أو التحصيل» وقوله: أعني : تفسير لفاعل يضاده» 
والضمير المفعول راجع إلى الصرف انتهى» وههنا تعليق آخر 


ذكره ولا يمكن بناء كلام المحشي رحمه الله عليه؛ لأنه 


التركيب ملابساً لهيئة الإضافة والإسناد؛ وذلك لأن كل كلمة قلت عن 
مركب إعرابها ويناؤها باعتبار المنقول عنه ومعناها باعنيار المنقول إليه 
فلا يصح اعتبار منع صرفها باعتبار وضعها العلمي لامتناع اعتبار حكمه. 
(قوله: لأن الإضافة) الخ أو لأن تأثيرها إما في الجزء الأول وهو 
باطل لما عرفت وإما في الجزء الثاني على قياس بعلبك وهو أيضاً باطل؛ 
لأنه مشغول بإعراب الحكاية. (قوله : فكيف تؤثر في المضاف إليه) 
أي: إذا كأن في طبع شيء اقتضاء أمر لا يجوز أن يكون فيه اقتضاء ما 
يضاده سيما في مادة واحدة حكماً فإن المركب الإضافي في حكم كلمة 








واحدة. (قوله؛ من قبيل المينيات) عند جماعة منهم المصنف ومن 
قبيل المعريات 


قاصر؛ لأنه إنما يدل على أن المركب الإضافي والإسنادي لا يمكن منع 
صرفه نظراً إلى حال الإضافة والإسناد. ولم لا يجوز اعتبار عدم 
صرفه نظراً إلى الوضع الملمي الطارئ. (قوله: نقلت عن مركب 
الخ) بخلاف ما نحن فيه فإنه غير منقول فأثيت له حكم العلمية 
كالمفردات؛ لأن مدلوله مفرد. (قوئه: إعرابها) المعين كما في 
المضاف إليه في عبد الله أو إعرابها المطلق كما في المضاف منه 









وفي الجزئين كما في حسن وجهه وسيضرب زيد ‏ وفي أحدهما كما في 
ضرب زيد. (قوله: باعتبار المنقول عنه) ليشعر بكونه منقولاً. 
(قوله: ومعتاها الخ) اعتباراً للوضع الطاري بالنقل. (قوله: لما 
عرفت) في الشرح من أن الإضافة تجعل المضاف متصرفاً أو في 
حكمه فلو أثرت في منع صرفه يلزم اجتماع المتضادين. (قوله: 
لأنه مشغول بإعراب الحكاية) بخلاف بعلبك لعدم سبق حال 
التركيب على العلمية. (قوله: أي: إذا كان الخ) اندفع بذلك ما 
يختلج في الوهم من أنه يجوز أن يكون مؤثراً في المضاف للصرف 
وفي المضاف إليه لعدمه. (قوله: في حكم كلمة واحدة) ولذا 
يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه ولا يجوز الفصل بينهما 
في السعة. (قوله: عند جماعة منهم المصنف رحمه الله) إن 
كانت هذه الحاشية منوطة على قوله: من قبيل المبنيات المتقدم على 
السؤال المتعلق ببيان المركب الإسنادي» فيرد عليه أنه مخالف لما 
نقله الشارح الرضي رحمه الله عن المصنف رحمه الله في بحث 
المركيات من أن المركب الإسنادي ليس بمعرب ولا مبني إما قبل 
العلمية؛ فلأن الإعراب والبتاء من عوارض الكلم لا الكلام: وإمأ بعد 
العلمية؛ فلأنه محكى اللفظ فلا يطلق عليه أنه معرب في الظاهر أو 
مبني لاشتغال حرفه الآخر بالحركة التي كانت عليه إعرابية أو بنائية 
أو بالسكون الذي كان كذلك. فإن قلت: فلا يصح قول الشأرح رحمه 
الله: فإنها من قبيل المبنيات على رأي المصنف رحمه الله فلا يتم 
التعليل. قلت: يمكن أن يكون مراده أنه من عداد المبنيات وفي حكمها 

من حيث عدم التغير فيه كما يرشد اليه الدليل الذي 



















نحو: (تََبَط سَّرَاً) فإنها”'" باقية في حالة العلمية على ما" كانت عليه قبل العلمية» فإن”" التسمية بها”*' إنما هي 
لدلالتها“ عل قصة غريبة» فلو تطرق” إليها”" التغير“ يمكن أن تفوت تلك الدلالةء وإذا كانت من 
قبيل المبنيات فكيف”''' يتصور فيها"''' منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات؟ فإن قلت: كان على 
المصنف”""؟ أن يقول: وأن لا يكون الجزء الثاني من المركب صوتاً ولا متضمناً الحرف العطف ليخرج”""' مِثْل 
(سِيبْوَيْهِ ونِفْطوَيه) ومثل : (حمْسَةَ عَشَرَ وسِنَّة عَشَّرَ) علمين. 


)١(‏ أي: الإعلام المذكور. (؟) أي: جملة. (1) علة باقية. (4) أي: بالجملة المشتملة على الإسناد. (8) أي: تلك الجملة. (5) أي: عرض . () أي: إلى تلك 
الجملة. (۸) يعني: منع الصرف. (5) تلك الجملة. )٠١(‏ أي: فلا يمكن أن يجري. (١١)أي:‏ في تلك الجملة. )١7(‏ في بيان قيود التركيب أن لا يقتصر على ما ذكر 
منها بل يجب عليه نحرره. )١7(‏ علة أن يقول. أي: التركيب الذي الجزء الثاني منه صوتاً. 































المحكية عند جمع؛ ولا يبعد حينئن أن يحكم بعدم انصرافه وإن لم يظهر 


أملاه الصلاحي الإسكداري نقلاً عن أستاذه تركناه مخافة | 
الملال مع كفاية ما ذكرناه في حل الإشكال. (قال المصنف : 
ولا بإسناد) بأن لا يكون مركباً من مسند ومسند إليه؛ أي : لا 
في الحال ولا في الأصلء فيخرج التركيب التوصيفي ؛ لأنه 
في الأصل إسنادي . وقوله: المشتملة على الإسناد؛ أي : قبل 
العلمية. والاشتمال: من اشتمال الدال على المدلول أو الكل 
على الجزء . (قوله : من قبيل المبنيات) كما هو المشهور عند 
الجمهورء وإليه ذهب المصنف» ومن المعربات المحكية 
بحالها عند آخرين فلا يبعد حينئذ أن يحكم بعد انصرافه وإن لم 
يظهر أثره لفظأً لكن لا فائدة في منع صرفه حينئذ» ثم أن لفظ 
القبيل يستعمل في معنيين الأول : الأمثال؛ أي: المناسبات› 
والثاني: الأفراد؛ أي: الجزئيات» وههنا بمعناه الأخير. 
(قوله : نحو: تأبط شراً) أي : أخذ الشر تحت إبطهء ومثله: 
شاب قرناهاء لقب امرأةء ويقال للمرأة قرنان؛ أي: 
ضفيرتان؛ أي: ابيضت ضفيرتاها وذؤابتا رأسها سميت بها؛ 
لأنها كانت كذلك» وكذا: سرّ من رأىء وزرى حباً؛ وهذا 
اسم شخص كان يبذر الحبة؛ أي: ينشرها. (قوله: فإن 
التسمية بها) أي : بهذه الجملة لجابر بن ثابت إنما هي لدلالتها 
على قصة غريبة» وهي على ما قاله التبريزي: أنه أخذ سيفاً 
وخرج إلى نادي قومه فقالوا تأبط شراًء وقيل: في وجه 
التسمية أن أمه قالته يوماً أن الغلمان يجيئون لأهليهم الكمأة 
فهلا فعلت كفعلهم» فأخذ جرابه فمضى فملأه أفاعي وأتى 
متأبطاً به؛ أي: جاعله تحت إبطه فألقاه بين يديها فخرجت 
الأفاعي منه تسعى فولت والدته هاربة» فقالت لها نساء الحي 
ما الذي كان ابنك متأبطاً فقالت لهن : تأبط شراء وقيل: إنه 
رأى كبشأ في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه 
طول طريقه فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش حتى لم 
يحتمله فرمى به فإذا هو الغول» فقال له قومه ما كنت متأبطاً يا 
ثابت فقال: الغول. فقالوا: لقد تأبطت شرآء فسمي بذلك 
(نعمه). (قوله: وإذا كانت من قبيل المبينات الخ) مربوط 
بقوله : لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبينات» 


جعله مقابلاً لقوله: ومن المعربات المحكية عند جمع؛ لأنه عتدهم 
أيضاً في عداد المينيات من جهة عدم التفير لكونه محكياً وإن كانت 
منوطة على قوله: من فبيل المبنيات المذكور في الجواب المتملق 
بخمسة عشر وسيبويه؛ ويكون تقديمه على قوله: فكأنه الغ من سهو 
الكاتب فالحكم بكونه من قبيل الميتيات عند جماعة منهم المصنف 
ومة اللة يقون هنهيها: أما المده الأول :فلضيرورتة وسطل الكلية 
بالتركيب. وأما الجزء الثاني فلتضمنه الحرف أو لمراعاة الأصل 
لكونه مبنياً قبل التركيب وحينئن يكون قول المصنف رحمه الله قيما 
بعد فإن تضمن الثاني حرفاً أعم من أن يكون بالفعل أو بحسب الأصل. 
وقوله: على الأصح في قوله: وأعرب الجزء الثاني وبنى الأول على 
الأصح متعلقاً بكلتا الجملتين كما هو الظاهر. فيكون الشرط؛ أعني: 
وإلا مقيداً بما إذا لم يكن الجزء الثاني مبنياً قبل التركيب احترازاً 
عن نحو: سيبويه؛ فإنه مبني على الأصح مع عدم تضمنه الحرف كما 
قيد الشارح رحمه الله. وبهذا ظهر أن بناء نحو: سيبويه مذكور فيما 
سيأتي بطريق الإشارة؛ قلا حاجة في دفع ما قيل: إن بنأء نحو: سيبويه 
غير مذكور فيما سيأتي إلى أن بناءه لكون الجزء الثاني منه من قبيل 
الأصوات فذكر الأصوات ذكره, وأما قوله: ومن قبيل الممربات 
المحكية عند جمع؛ فلا يصح على شيء من التقديرين؛ لأن المركب 
الإسنادي يجب أن يحكى على ما كان حاله قبل العلمية نص عليه في 
التسهيل والرضي والإقليد. كيف وأنه لا يكون معرباً لفظاً ولا تقديراً 
وهو ظاهر. ولا محلاً؛ إذ معناه أنه لو وقع معرب في محله لظهر 
الإعراب فيه. وقد قال: إنه معرب في نفسه والمركب الذي الجزء 
الثاني منه صوت أو متضمن للحرف معرب إعراب غير منصرف أو 
بإضافة الصدر إلى العجزء. ففي شرح التسهيل: وذو المزج قسمان؛ 
أحدهما: مختوم بغير ويه؛ نحو: معدى كرب. فهذا فيه ثلاث لغات: 
إعرابه إعراب مالا ينصرف وهذه الفصحى. والثانية: إضافة صدره 
إلى عجزه. والثالثة: أن يبنى تشبيهاً له بخمسة عشرء القسم الثاني: ما 
ختم بويه ففيه لفتان الفصحى بتاؤه على الكسرء: ولم يذكر سيبويه 
غيرها. والثانية: أن يعرب غير منصرف. فيقول: قام سيبويه. ورأيت 
سيبويه. ومررت بسيبويه» قيل: هذا وجه إجازة الجرميء فإن كان 
سماعاً قبل وان كان قياساً فالقياس منمه؛ لأنه اسم صوت والقياس 
بناؤه. وفي الرضي ما يكون تركبه للعلمية ضربان إما أن 


يكون في الجزء الأخير قبل التركيب مسبب البناء أو لا. ۳ | 


قلنا: كأنه اكتفى في ذلك بما ذكره”" فيما بعدء إنهما"' من قبيل المبنيات وأما الأعلام المشتملة على 
الإسناد“ فلم يذكر بناءها أصلاًء فلذلك احتاج إلى إخراجها”"' «مِثْلَ : بَعْلبّكَ ٠"‏ فإنه علم لبلدة مركب 
من 6 وهو اسم صنم » و(يَكٌ) هو اسم صاحب هذه البلدة. جئيه(*) اما ناخد من غبر أن يقصد 
بينهما" نسبة ' إضافيّة أو إسناديةء أو غبرها. «الأَلف والنون» المعدودان من أسباب منع الصرف تسميان 


مزيدتين ہا من الحروف الزوائد» وتسميان 





(۱) أي : ف خروج مثل سیبویه . )۲( مصثفا . )۳( مثل سيبويه وخمسة علة. )ع2 كتابط را (o)‏ أي: لعدم ذكر بنائها أصلا . 0 أي: إلى إخراج الأعلام 
المشتملة. (۷) وحضرموت ومعدي كرب. (۸) آي: البعل والبك. (۹) أي: بين البعل والبك. )٠١(‏ لا في الحال ولا في الأصل بخلاف عبد الله فإن فيه نسبة في 
الأصل. 












م ده ل ت 3 الى تر 2 
وَل إِسَنَادٍ مِثَّل بَعَلََكَ الألف وَالنّون 


وإشارة إلى كبرى قياس من الشكل الأول فلا تغفل . (قوله: 
كان على المصنف) كلمة على تستعمل للوجوب وفي نسخة 
كان الواجب على المصنف» وقوله : صوتاً قد سبق أنه عبارة 
عن لنظا خب رین ن (قوله : a‏ 
العطف) أي : تضمن الكل لجزءهء وقوله : ليخرج؛ أي : عن 

التر كيب المحتبر في منع الصرف› د 
التركيب المزجي المختوم بويه كدر ستويه وخالويه» ولا 
يخفى عليك وجه إعادة مثل في» ومثل خمسة عشر. (قوله: 
علمين) قيد لخمسة عشر وستة عشر؛ لأن سيبويه ونفطويه 
مشهوران بالعلمية» واعلم أن ابن الدهان ضبط المركب من 
المبنيات في سبعة أقسام؛ الأول: اسم بني مع اسم؟ نحو: 
خمسة عشرء الثاني : اسم بني مع صوت؛ نحو: سيبويه› 
الثالث: فعل بني مع اسم؛ نحو : حبذاء الرابع : حرف بني مح 
اسم؛ نحو : لا رجل» الخامس: حرف بني مع فعل؟ نحو 
هلمء السادس: صوت بني مع صوت؛ نحو: حيهلاء 
السابع : حرف بني مع حرف ؛ نحو : هلاء وزاد قوم قسما آخر 
وهو مثل : يضربن»› وهو حرف بني مع فعل » وهذا مستغنى عله 
بهلمٌ (نعمه) . (قوله: قلنا: كأنه الخ) إنما قال: كأنه؛ لأنه 
ذهب بعضهم إلى أن نحو: خمسة عشر علماً معرب غير 
منصرف» ولعل المصنف وافقهم في منع الصرف» فحينئذ لا 
بد من إدخالها لا إخراجهاء وفي الامتحان وجه التعبير بكأن 
إن المذكور فيما بعد حال ما قبل العلمية والكلام في حال ما 
بعدها فتدبر. (قوله: في ذلك) أي: في إخراج مثل سيبويه 
وخمسة عشرء وقوله: فيما بعد؛ أي: في بحث المبنيات» 
وقوله : مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب وغير ذلك من 
التركيب المزجي الذي لم يختم بويه . (قوله : علم لبلدة) أي : 
بالشام وفيه أنه يجوز حينئذ أن يكون منع صرفه للعلمية 
والتأنيث فلم يكن قطعاً في تأثير التركيب في منع الصرف» 
وقوله : اسم صنم ؛ أي : كان لقوم إلياس عليه السلام أشير إليه 
بقوله تعالى : اندعو بعلاکڳه» ويجيء بمعنى بمعنى الزوج»› ومله 
وهذا بعلي شيخاً . (قوله: وبك وهو اسم صاحب الخ) البك : 





أخره لفضاً. (قوله ؛ كأنه اكتفى) إنما قال: كأنه؛ لأن المذكور فيما بعد 








مع بعده حكم لما يتضمنه حرف العطف بالفعل لا لما يتضمنه بحسب 
الأصل» ومن الجائز التخالف؛ ولذا ذهب بعضهم إلى أن نحو؛ خمسة عشر 
علماً معرب غير منصرف» ومن ههنا ينقدح جواب آخر هو أن المصنضه 
وافقهم في منع الصرف. (قوله: من غير أن يقصد) بل من غير نقل 
عن مركب مستعمل 











فإن كان فالأشهرء والأولى: إبقاء الجزء الأخير على بنائه مراعاة 
للأصل» ويجوز إعرابه إعراب ما لا ينصرف. وقد يجوز فيه أيضاً لكن 
على قلة إضافة صدر المركب إلى الأخير تشبيهاً لهما بالمضاف 
والمضاف إليه تشبيهاً لفظياً كما جاءت في معدى كرب. فيجيء في 
المضاف إليه الصرف والمنع فيه أيضاً. وإن حذف حرف العطل قبل 
العلمية فبناؤهما أولى بعدها. ويجوز إعراب الثاني إعراب غير 
المنصرف مع التركيب ويجوز فيه أيضاً إضافة الأول إلى الثاني مع 
صرف الثاني وتركه؛ وكذا كل ما يتضمن الثاني حرفاً يجوز فيه الأوجه 
الثلاثة بعد العلمية. وفي المنهل المركب المتضمن للحرف؛ نحو 
خمسة عشر يعضهم يقول: إنه يحكى؛ وبعضهم يقول: يعرب غير 
منصرف. وكذا في الإيضاح والإقليد. (قوله: ولا يبعد) كما حكم 
بعدم انصراف مسلمات حال العلمية مع عدم ظهور أثره. (قوله: وإن 
لم يظهر أثره لفظا) لكون آخره مشغولا بالحركة الحكائية. 
(قوله: مع بعده) أي: في الذكر فالقرينة على الاكتفاء خفية 
(قوله: حكم لما يتضمنه) أي: يجوز أن يكون المذكور فيما بعد 
کردا و ا ر ا کا دا ته ارد ران 
كما هو المتبادر ولا يكون شاملاً لما يتضمنه الحرف بحسب الأصل 
كخمسة عشر علماًء خلا يكون حكمه مذكوراً فيما بعد حتى يكون قرينة 
على الاكتفاء. وكذا يجوز أن يجري قوله: والإعراب الثاني على 
إطلاقه؛ أي: سواء كان قبل التركيب معرباً أو مبنياً ولا يكون مقيداً بما 
قيد به الشارح رحمه الله فيما سيأتي؛ أعني قوله: إن لم يكن فيه سبب 
البناء قبل التركيب. ويكون قول المصنف رحمه الله: على الأصح قيداً 
لقوله: وبنى الأول فقط فيكون شاملا لمثل سيبويه كما ذهب إليه 
البعض من أنه معرب غير منصرف. (قوله: ومن الجائز 


التخالف في الحكم) بين المتضمن في الحال 
١ 4‏ والمتضمن في الأصل وكذا بين حال الإفراد وحالة 





















مضارعتين أيضا”''؛ لمضارعتهما لألفي التأنيث”" في منع دخول تاء التأنيث عليهما. وللنحاة خلاف في أن 


YT O‏ (8) ا 
سببيتهما لمنع الصرف: إمّا كونهما”” مرزيددين . 


() أي :كما تسميان مزيدتين عند الكوفيين. (؟) أي: المقصورة والممدودة. (*) أي : الألف والنون. (4) أي : الألف والنون عند الكوفيين. 


بمعنى الدق» ومنه سمى مكة بكة؛ لدقها أعئاق الجبابرة كما 
في قصة الفيل» وقوله: جعل اسمأ واحداً؛ أي: كما هو 
المعتبر في مفهوم التركيب المزجي كما مرء وقوله: نسبة؛ 
أي : أصلاً لا في الحال ولا في المآل لا إضافية ولا إسنادية 
ولا غيرهما كما هو مقتضى النكرة في سياق النفي. (قال 
المصنف: الألف والنون) الواو بمعنى مع أو العطف مقدم 
على الحكم على المجموع وإلا فلكون وضع الواو المطلق 
الجمع لا يفيد هذا القول''' اجتماعهما معاً في اسم واحدء 
وليس التوجيهان لتصحيح إرجاع ضمير التثنية في قوله: إن 
كانا؛ لأن الأصل في المعطوف بالواو تثنية الضمير وجمعه لا 
الإفراد تقول: زيد وعمرو جاءا (قوله: المعدودان من الخ) إن 
قلت : هذه الصفة مشتركة بين الألف والنون وسائر الأسباب 
فلم خصصه بالوصف بها؟ قلت: الشرط للألف والنون 
الخاص لا لمطلقهماء فلذا احتيج هنا إلى التنبيه على 
الخصوصية المستفادة من لام العهد دون سائر المواضع› 
وقوله: .من الحروف الزوائد؛ أي: العشرة التي يجمعها: 
اليوم تنساهء وقال عصام : المسميتان بالزائدتين ؛ لكونهما 
مزيدتين وقيل: لكونهما من حروف الزيادة» ثم إن التسمية 


الأولى في الشرح مذهب الكوفيين » والثانية مختار البصريين . 
(قوله: لمضارعتهما لا لفي التأنيث) أي: المقصورة 


والممدودة. وقيل: الممدودة هي الهمزة لكن لما تفارق 
إحداهما عن الأخرى سميتا معاً ألفي التأنيث على طريق 
التغليب كذا قيل» وفيه أنه لا نزاع في صحة إطلاق الألف على 
الهمزة بناء على أن الألف اسم للأعم أو للمتحرك فقط» واسم 
الساكن لا كما قدمناه نقلاً عن شرح عصامء فلا حاجة إلى 
التغليب» وقوله: في منع دخول بيان لوجه المضارعة؛ أي : 
أو في كونهما مزيدتين لكن هذا ينافي لما قالوا: أن الممدودة 
في الأصل مقصورة لا مزيدة وإنما زيدت آلف قبلها فانقلبت 
همزة وفي كلام الشارح ما يقتضي أن لا يدخل في الألف 
والنون المضارعتين ما لم يوجد شرط منع الصرف» إلا أن 
يقال : الاطراد في وجه التسمية غير لازم. (قوله: في منع 
دخول تاء التأنيث عليهما) ضمير التثنية يحتمل الرجوع إلى 
ألفي التأنيث» وإلى الألف والنون وإلى كليهماء وعلى 
التقادير : المراد اشتراك المشبه والمشبه به في هذه الصفة»› 
وذهب المبرد إلى أن جهة المشبه أن النون كانت في الأصل 





)١(‏ أي قوله: الألف والنون إن كانا في اسم. 


في معنى فيكون علما على الارتجال. (قال: الألف والتون) قيل: الواو 
بمعنى مع؛ ولك اعتبار العطف أوَلا, ثم الحكم عليه بقوله: إن كانا إلى 
آخره. (قوله؛ لأنهما من الحروف الزوائد) بالفعل فلو احتمل لفظ 
نونه الأصالة جاز صرفه كحسان؛ لجواز أن يكون من الحسن كما جاز أن 
يكون من الحس ويمنع حينئن. (قوله : لمضارعتهما لألفي التأنيث) 
في منع دخول تاء التأنيث لما كان منع صرفهما دائراً عليه وجوداً وعدماً 
جعله وجه الشبه ولم يجعل غيره من الوجوه وجها للشبه؛ لأن الوجوه 
الأخر تساوي الوزنين صدرا كسكران وحمراء وكون الزائدتين في سكران 
مختصتين بالمذكر كما أن الزائدتين في نحو: حمراء مختصتان 
بالمؤنث: وكون المؤنث في نحو: سكران صيغة أخرى مخالفة للمذكر كما 
أن المذكر في نحو: حمراء كذلك: ولا يدور عليها منع صرفهماء ألا ترى 


إلى صرف ندمان مع تحقى تلك الوجوه ومع صرف عمران عثمان مع 


عدمها. (قوله: أما كونهما مزيدين وفرعيتهما للمزيد عليه) لا 


التركيب. قال الرضي: وإنما جاز إعراب الثاني مع كونه متضمناً 
للحرف في الأصل؛ لأن ذلك المعنى انمحى بالعلمية. (قوله: ولهذا 

ذهب الخ) أي: لأجل جواز التخالف ذهب بعضهم إلى أن خمسة عشر 
علماً وكذا نحو: سيبويه غير منصرف للعلمية والتركيب؛ وبما حررنا 

لك ظهر أن بيان المحشي قاصر فلا تكن من القاصرين. (قوله: 

جواب آخر) لاعتراض الشارح رحمه الله بقوله: فإن قلت كان على 

المصنف رحمه الله. (قوئه: وهو أن المصنف رحمه الله وافق 

البعض في عدم صرف؛ نحو: خمسة عشر وسيبويه) فلذا لم 

يخرجهما وإلى هذا يشير كلامه في شرح المفصل حيث قال: التركيب 

الذي يعتبر في منع الصرف ما ليس بإضافي ولا إسنادي كقولك: 

بعلبك ولا يكون إلا مع العلمية؛ لأن المركب من هذا الباب لا يجامع إلا 

العلمية؛ وإنما جاء في خمسة عشر وياسين إذا سمي بهما البناء أيضاً 

على حكاية حالهما. ( قوله: بل من غير نقل الخ) لما كانت عبارة 

الشرح موهمة بحصول التركيب قبل العلمية بناء على توجه المنفي إلى 

القيد أضرب المحشي رحمه الله عنها بقوله: بل من غير نقل عن 

مركب موهماً بحصول التركيب مستعمل في المعنى؛ لأن التركيب فيه 

لأجل العلمية فلا يكون له حالة قبل العلمية. فأثبت له حكم عند 

العلمية كالمفردات؛ لأنه مفرد. (قوئه: على الارتجال) أي: من 

غير نقل من ارتجل الخطبة والشعر ابتدأ من غير تهيئة قبل ذلك. 

وأصله القيام على الرجل. (قوله: قيل: الواو بمعتى مع) لما كان 

الواو لمطلق الجمع فلذا يفيد قوله: الألف والنون إن كانا في اسم 

اجتماعهما فيه أو العطف مقدم على الحكم على المجموع. وقيل: 

التوجيهان المذكوران لأجل تصحيح إرجاع ضمير التثنية؛ وفيه أن 

الأصل في المعطوف بالواو تثنية الضمير وجمعه لا الإفراد تقول: زيد 

عمرو جاآ. ( قوله: بالفعل) أي: لا دائماً فإنها قد تكون أصلية أيضاً. 

(قوله: فلو احتمل لفظ نونه الأصالة الخ) اكتفى 

بدلالة الاحتمال عن ذكر الزيادة صريحاً. وكذا عن ذ كر r‏ 


وفرعيتهما”'" للمزيد عليه وإمًا مشابهتهما”" لألفي التأنيث» والراجح" هو القول الثاني“ ثم إنهما””' «إن 
گات في اس سم يعني به" : : ما يقابل الصفة فإن الاسم المقابل للفعل والحرف”* إما'*' أن لا يدل على ذات ماء 
لو حظ' ا صفة من الصفات ك (رَجَلٍ وقَرَس) أو يدل ك )1١(-25(‏ وضَارِبِ ومَضْروبٍ) الأول 
يسمى اما" والثاني“"“ صفة فالمراد بالاسم الاكرر هما © هر ها الو لا الاسم الشامل 
للاس ۷ والصفة. «فَشَرَطه» أى: شرط الألف والنون في منعهما من الصرف. وإفراد الضمير باعتبار أنهما 
سبب واحد» أو شرط ذلك" الاسم في امتناعه”*'' من الصرف «العَلَوِيّة”' "2 تحقيقا”' '' للزوم زيادتهماء أو 
ل 8 (YY)‏ التاء فية 6 9 (YY),‏ بألفي التان ى“ اكعدران أو كانا افق صِعَةٍ فَانْتِفَاءٌ فَمْلانة» 

)١(‏ أي: الألف والنون. (؟) أي: الألف والنون عند البصريين. (”) من القولين. (4) أي: مذهب البصريين. )١(‏ أي: الألف والنون. (5) أي: الألف 
والنون. (7) أي: بالاسم في هذه المواضع. (8) أن يدل من صفتها على ذات ما لوحظ معها صفة منها. (5) من صقتها. )٠١(‏ أي: اعتبر صفة لذات ما. )١١(‏ 
ا ا ما a U A‏ صفة. )١7(‏ لأن 5 حل المي فقط . ا ما يدل على ذات ما e‏ صفة منها يسمى 
i‏ الاسم الذي فيه الألف والنون . (15) أي: لا ا 0 س ان تار زو ی ع ف TE‏ 
والنون. ب - أي: مقارنة العلمية لأنه إذا كان علماً امتنع من قوله التاء فالحصول شرطها . تم . اج - لأنه نه لو لم يكن علماً لم يمتنع دخول تاء التأنيث عليه نحو : 
سعدان نسبة في البادية. وسعدانة ومرجان ومرجانة. متو سط . (۲۱) تثبيتاً . (۲۲) وليمتنع التاء فيتحقق ألشبه عند البصريين. (۲۳) آي : الألف والنون. (55) في 
امتناع دخول تاء التأنيث عليها. 

7 ٍ 2 کر لر ِت لر ر > مي 
إِنْ كاتا 2 اسم فشزطه العلميّة كعمَرَان اؤ 
ت سے کک اس ر س 

e‏ 2 فائتفاء فعلاتة 












همزة بدليل قلبها إليها في نحو: صنعاني» في النسبة إلى 
صنعاءء وفيه أنه لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال: إن 
النون أبدل منهاء وأما صنعانى فالقياس صنعاوي كحمراوي 
فأبدلوا النون من الواو شاذاًء وذلك للمناسبة التي بينهما 
(نعمه). (قوله: وللنحاة خلاف الخ) واعلم أن كلام الرضي 
يدل على اتفاق النحاة على أن تأثير الألف والنون لأجل 
مشابهة ألف التأنيث وإنما اختلفوا في أنها هل تحتاج إلى 
سبب آخر ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبه 
عن المشبه بهء» وذلك الآخر إما العلمية وإما الصفةء وإليه 
ذهب الأكثرون أو أنها كالألف غير محتاجة إلى سيب آخر» 
وإليه ذهب بحضهم » فالعلمية عنده في نحو : عِمران» ليست 
"] سببء بل شرط الألف والنون؛ إذ بهما يمنع عن زيادة التاءء 
والوصف عنده في سكران لا سبب ولا شرط» والحق مع 
الشارح فإن الخلاف واقع في الموضعينء والمذهب الأول 
من المذكورين في الشرح هو مذهب الكوفيين نبه عليه كثير من 
أهل الفن. (قوله: وأما مشابهتهما لألفى التأنيث) هذا عند 
البصريين؛ يعني : أن تأثيرهما في منع الصرف عندهم بسبب 
مشابهتهما لألفي التأنيث» والسبب عندهم أيضاً نفس الألف 
والنون لا المشابهة» إلا أن المشابهة لما كانت مستلزمة لفرعية 
المشبه بالنسبة إلى المشبه به فيما قصد من التشبيه أقيم الملزوم 
مقام اللازم فكأنه قال: وأما فرعيتهما لألفي التأنيث اللازمة 
للمشابهة لهماء وبهذا ظهر تحقق الفرعية في السبب كذا 
حقق . (قوله : والراجح هو القول الثاني)؛ لأن وجه اشتراط 
الطائفة الأولى انتفاء التاء غير ظاهر» وإنما اختار في مقام بيان 
فرعية كل سبب القول الأول ؛ لأن الفرعية عليه ظاهرة» وقيل : 
وجه الرجحان آنه يلزم على القول الأول كون مثل بصري 
وهاشمي غير منصرف عند وجود سيب آخرء ويلزم عدم صرف 








يظهر على هذا التقدير وجه اشتراطهم انتقاء التاء إلا أن يقال: وجهه أن 
المجرد عن التاء أصل لما زيد عليه التاء, والأصالة تنافي الفرعية التي 
تؤشران بسببها. (قوله ‏ وأما مشابهتهما لألفي التأنيث) أي: في منع 
دخول تاء التأنيث إن قلت: لا بد في السبب من فرعية ولا فرعية على هذا 
المذهب» قلنا: السبب إما المشابهة أو المشابه فإن كان الأولى فهي فرع 
للطرفين وهو ظاهرء وإن كان الثاني فهو فرع لما زيد عليه لكنه سبب غير 
أصلي؛ لتوقفه على المشابهة مع أن المشبه من عداد المشبه به قلا حاجة 








فيه إلى إثبات فرعية مغايرة 








منع الصرف بدلالة الجواز. (قوله: من الحس) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد السين المهملة مصدر من حسه البرد قتله كذا في الصحاح. 
( قوله: دائراً عليه ) أي: على منع دخول التاء ونود وَغنذنما؛ أي: 
كلما وجد منع الدخول وجد منعهما للصرف وكلما انتفى انتفى. 
(قوئه: جعله وجه الشبه)؛ لأن الدوران أمارة العلمية. (قوله: 
ولا يدور عليهما الخ) في بعض النسخ بلا واو فهو خبر تساوي 
الوزنين صدراً مع ما عطف عليه بيان لوجوه أخر وبدل منه؛ وفي 
بعضها بالواو فيكون عطفاً على قوله: تساوي الوزنين خبراً بعد خبر. 
(قوله: مع تحقق تلك الوجوه) سوى الوجه الثالث. ( قوله: مع 
عدمها) أي: تلك الوجوه لاختلاف الصدر باختلاف حركة القاء 
وعدم المؤنث لهما. (قوئه: إن المجرد عن التاء الخ) فإن كان ما 
فيه الألف والئون قابلاً للتاء يتحقق جهة الأصالة بالقياس إلى التاء 
تنحش هرون جو اة ای د ثران بسبيهاء أو ما قيل: انه لو 

ضعفت الفرعية بزيادة شيء عليه لضعفت بزيادة في التثنية فإن أراد 


أنه لضعف الفرعية فيما فيه الألف والنون بزيادة في 
| تثنيته كمثمانان وعمرانان ففيه أنه لا معنى لتحقق 















مثل : ضاربان في الرفع للوصفية والألف والنون. (قوله : لفرعية المشبه به. (قوله؛ والراجح هو القول الثاني)؛ لأن وجه 
يعني : به ما يقابل الصفة) وهو أخص مما يقابل الفعل اشتراط الطائفة الأولى انتفاء التاء غير ظاهر. (قولك: لا الاسم 
والحرف» والقرينة : ذكر الصفة فيما بعده قسيماً لهن وقوله: الشامل) ولا الاسم المقابل للقب والكنية والمقابل للمهمل والمقابل 
فإن الاسم أثيات لمجىء ء الاسم بمعنى ما يقابل الصفة فيما للظرف اللازم الظرفية. (قوله؛ وإفراد الضمير باعتبار أنهما سبب 
بعده قسيماً له» وقولهك فإن الاسم إثبات لمجيء الاسم أ فاحدا ازن ر اترم و إن كان بامتيار ينهدا في 
بمعنى ما يقابل الصفة فاعرفهء وقوله: لا الاسم الشامل الخ؛ أنفسهما. (قوله: أو شرط ذلك الاسم) فيه أنه يخالف الشروط 
وهو ما دل على معنى مستقا بالفهم غير مقترن بأحد الأزمنة . السابقة لكن يخلو عن لزوم تنافر بين اعتباري الوحدة والتعدد كما في 
ل لل ٤‏ توجيه الأول. (قال؛ فث نهم من قال: إد 

(قال e ١‏ أي ر عموع في التوجيه الأول. (قال: فشرطه العلمية) منهم من قال: إنها شرط 


سبب» ومنهم من قال: إنها شرط محقق للمشابهة لا سبب؛ لأنهما كألة 
سعدا: فنا 1 لا يعد الألف النو 1 التأنيث يقومان مقام علتين. (قوله : أو ليمتنع التاء) أو ليتحقق سبب 
ره يك 
متحقق في ت والنون مؤثر آخر كما عرفت في التركيب. (قال: كعمران) وسلمان وعثمان فقد جاء 


في الاسم حركات الفاء وفي الصفة لم يجن كسر الفاء وجاء فتحها 


0 وفيه أن سعدان للئبت وسعدانة هما من أسماء 
الأجناس مثل مرجان ومرجانة. (قوله: تحقيقاً للزوم الخ) | وضمها أيضاً. لكن المؤنث حينئذ مع التاء. (قال: أو في صفة) فيه أنه 


هذا باعتبار المذهب الأولء وقوله: أو ليمتنع الخ باعتبار 
المذهب الثاني» وعبارة الرضي؛ أي : ليؤمن بها من دخول 
التاء» وقوله: كعمران» وأما سبحان فإن كان مضافاً؛ نحو 
سبحان الله فليس بعلم» وإلا فغير منصرف للعلمية والألف 
والنون. (قال المصنف: أو كانا في صفة) عطف بأو على 
عاملين مختلفين وليس هذا مما جوزه كما يأتى في باب 
العطف وتمامه في المعرب» وقوله : فانتفاء فعلانة» يريد أن 
شرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانة كعطشان فإن مؤنثئه عطشى 
لا عطشانة . 


عطف بأو على عاملين مختلفين 





الفرعية في التثنية لعدم منع صرفهماء . وان أراد أنه لضعف الفرعية التي في التثنية بالقياس إلى المفرد بسبب زيادة علامة التثنية: ؛ طفيه أن 
الضعف والقوة إنما يعتبر بعد تحقق قق الفرعية ولا فرعية قبل زيادة علامة التثنية حتى يتصف بالشدة والضعف بعدهاء وإن أراد معنى آخر 
فليتبين حتى يتصور ثم يتكلم عليه؛ وفي بعض الشروح: : لا شك أن في الألف والنون فرعية لفظية؛ وليس العلة مجرد أنهما زائدتان في آخر 
الاسم؛ إذ يلزم حينئذ منع صرف حمدون وجبرون إذا سمى بهماء .بل هي مع أنهما علامتا التذكير علة, وذلك إنما يتحقق إذا لم تجامعهما تاء 

التأنيث. واليه ذهب الكوفيون حيث قالوا: : الألف والنون والتذكير علة إذا كانا مع العلم أو الصفة. (قوله: وهو ظاهر)؛ لأن السبب فرع 
للطرقين وجوداً وتعقلاً لتوقفه على المشابهة لألفي التأنيث فالمشابهة شرطء والسبب الألف والنون اللتان هما فرع المزيد عليه. (قوله: فلا 

حاجة فيه إلى إثباتالخ) بل فرعية المشبه به؛ أعني: ألفي التأنيث للتذ كير فرعية المشبه؛ أعني: الألف والنون. (قوله: لا الاسم الشامل 
الخ) قيل: لا حاجة إلى نفيهما؛ إذ لا يذهب السامع في هذا المقام إلى غير المقابل للفعل والحرف. أقول: إن أراد أنه لا يذهب نفس السامع 
بالنظر إلى لفظ الاسم فباطل ضرورة شيوع استعماله في جميع تلك المعاني, وإن أراد بالتظر إلى المقام ووقوعه في مقابلة الصفة فكما لا 
يذهب إلى تلك المعاني لا يذهب إلى مقابل الفعل والحرف أيضاًء .بل عدم الذهاب إليه أقوى ضرورة أن الألف والنون المعدودتين من أسياب 
منع الصرف من خواص الاسم المقابل للفعل والحرف» فتقييد هما بالحصول فيه يصير لغواً بخلاف ما إذا أريد واحد من تلك المعاني؛ فإنها 

أخص منه فيفيد تقييدهما بالحصول فيه. بقي ههنا كلام وهو أن كون مراد المصنف رحمه الله بالاسم ما يقابل الصفة ظاهر لوقوعه في 
مقابلتها: فلا حاجة إلى إثباته بقوله: فإن الاسم المقابل للفعل والحرف الخ ولو سلم ذلك فقوله: والمراد ههنا هو هذا المعتى تكرارء 
والجواب: إن وقوعه في مقابلتها قرينة على تلك الإرادة ومقصود الشارح البيان اللمي لتلك الإرادة ومعنى قوله: والمراد ههنا الخ أن المراد في 
مقام بيان شرائط الألف والنون في كلام النحاة هوهذا المعنى؛ أي: المقابل للصفة فلذا أورد المصنف رحمه الله ذلك. (قوله: ولا الاسم 
المقابل ثلقب والكنية) يقال: العلم إما اسم أو لقب أو كنية. ( قوله: والمقابل للمهمل) كما في قوله تعالى: وَعَلَمَ مادم الآسماه كلها ؛ أي: 

الألفاظ الموضوعة. (قوله: والمقابل للظرف اللازم الظرفية) أي: : الذي لا يستعمل إلا ظرفاً في الرضي. قال أبوعلي: حيث يضاف ظرفاً 
لا اسماً كما في قوله تعالى: أنه أعلم حي عب َمل راض فان ما بعده صفة له؛ والمعنى حيث يجعل؛ أي: مكاناً يجعل فيه. (قوئه: باعتبار 
تعددهما at‏ الضمير ليشعر بكون المراد حصولهما بطريق الاجتماع. (قوله: يخالف الشروط السابقة)؛ 

لأنها شروط الأسباب. (قوله: : عن لزوم تنافر بين اعتباري الوحدة والتعدد) في شيء واحد في جملة واحدة موجب لتحير المبتدئ: قاذ 
يتضمن نكتة إيهام الجمع بين المتنافيين. (قوله: يقومان مقام علتين) والأول أولى لضعفهما؛ إذ ليس المشبه في مرتبة المشبه به. 

(قوله: لكن المؤنث حينئن) أي: حين الضم مع التاء؛ نحو: عريان وعريانة بخلاف المفتوح فإن مؤنثه يجيئ مع التاء كندمان 

وبدوتها كسكران. (قوله: فيه أنه عطف بأو الخ) فإنه عطف في صفة على معمولي كان وعطف فانتفاء فعلانة على معمول إن ۷ 


أي: إن كان الألف والنون في صفة فشرطه”'" انتفاء (فَعْلانَة) يعني امتناع دخول تاء التأنيث”'' عليه” "2 لتبقى 
مشابهتهما”*' لألفي التأنيث9” على حاها ولهذا انصرف (عُريانَ) مع أنه صفةء لأن مؤنثة”"' (عُريانة)» «وَقِيْل) : 
شر طه " ١وجُودُ‏ فَعْلَ) لأنه منى”*' كان مؤنئه”*'(قَعْلَ)لا يكون قعلانة” ' ''فتبقى مشاببتهما لألفي التأنيث على حاها 


(١)أي:‏ شرط الألف والنون في منع الصرف. (؟) التي. () أي: على الصفة. (5) أي: الألف والنون. (0) علة لمذهب البصريين. (5) أي: الاسم الذي دخل 
عليه الألف والنون . لحرره. (7) أي: الألف والنون. (8) هذا ليس بالذات بل لاستلزامه انتفاء فعلانة فلهذا عبر بقيل. حلبي. (5) أي: الاسم الذي عليه الألف 
والنون. )٠١(‏ لأنه كلما كان للمؤنث صيغة غير صيغة المذكر كسكر لم يفرق بينهما يدخول تاء التأنيث. 





























(قوله: يعني: امتناع دخول الخ) تفسير للأعم بالأخص» 
وتمام الكلام في حاشية العصامء وقوله: ليبقى الخ. هذا 
التعليل إنما يتم بالنظر إلى المذهب الثاني ؛ وهو أن مانعية 
الألف 0 إنما هى باعتبار المشابهة لألف التأنيثء» وأما 
بالنظر إلى المذهب الأول فلا ؛ لأن قبول تاء التأنيث وعدمه لا 
مدخل له في تحقق الفرعية لما زيد عليها وعدمها. (قوله: 
ولهذا انصرف عريان) أي : لأجل اشتراط انتفاء فعلانة فى 
الضف انضرف عريات» وقد جاء فى رون الت معا مد 
الصرف تشبيهاً يباب سكران كما في قوله: كأنه لامع عريان 
مسلوب (رضي). (قوله: وقيل: شرطه وجود فعلى) والأول 
أولى فإن وجود فعلى ليس مقصود بالذات» بل المطلوب منه 
انتفاء التاء؟ لأن كل ما يجيء منه فعلى لا يجيء منه فعلانة في 
لغتهم إلا عند بعض بني أسد؛ فإنهم يقولون: في كل فعلان 
ل ل ا ل غصبانة وسكرانة فيصرفون 
وزن فعلان فعلى» وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير 
الألف والنون انتفاء التاء لا وجود فعلى» فإذا كان المقصود 
من وجود فعلى انتفاء التاء» وقد حصل المقصود فى رحمان لا 
بواسطة وجود رحمي: بل لأنهم خصوا هذه اللغة بالباري 
تعالى فلم يطلق على غيرهء ولم يضعوا منه مؤنثاً لا بالتاء ولا 
بوزن فعلى» فيجب أن يكون غير منصرف (ملخص رضي). 
(قوله : لأنه متى كان مؤنثه فعلى الخ) يعني : لا يكون مؤنثه 
فعلانة قطعاً لا بالنظر إلى الاستعمالء ولا بالنظر إلى أصل 
وضع الصيغة بخلاف رحمان؛ فإنه نظراً إلى اختصاص 
استعماله بالله تعالى لا يصح فيه فعلانة» وأما بالنظر إلى 
الوضع فحاله مبهم. فانتفاء فعلانة فيه مبهم مبهم» بل جانب 
الوجود راجح ؛ لأن الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أغلب» 
وإلحاق ال بالأكثر انسب . (استطراد) قيل: جاء إلى 
ملك رجل اسمه حيان فقيل للملك: أينصرف حيان أم لاء 
قال: إن أكرمته فلا ينصرف وإلا فينصرف» ووجه ذلك أن من 
أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحي فلا ينصرف وإلا فينصرف». 
ووجه ذلك أن من أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحي فلا 
ينصرف للعلمية والألف والنون» وإن لم يكرمه فكأنه أهلكه 
فكان مشتقاً من الحين بمعنى الهلاك فينصرف» ومثله لفظ 
شيطان إن أخذ من شطن بمعنى بعد فهو منصرف» وإِن من 
شاط بمعنى هلك فغير منصرف . (فائدة) : لو التبس عليك اسم 
هل هو منصرف أم لا وجب عليك أن تصرفه؛ لأن الأصل في 
الاسم الصرف» وهكذا حكم كل فرع التبس بأصل ويؤيده 


وَقَِيَلَ: 0 وجُودٌ فَغَلَ7؟) 


)١(‏ شرطه. dT‏ لألفي 
التأنيث على حاهما . 





وليس على شرطه؛ قيل: الصواب الواو بدل أو؛ لأن الألف والنون يوجدان 
في الاسم والصفةء وأجيب بان الترديد ليس باعتبار نفس الطبيعة؛ بل 
باعتبار فردهاء وفردها لا يكون إلا في أحدهماء ويمكن أن يجاب بأن أو 
للتنويع. (قوله : لأنه متى كان مؤنثه فعلى) الخ هذه عند الأكثرين 
وجوز بعضهم اجتماعهما وحكموا حينثن بالانصراف قد أفاد به أن وجود 
فعلى ليس مقصودا لذاته؛ بل المطلوب منه انتفاء فعلانة فالعدول عنه 
إلى ما ليس مطلوباً غير مناسب؛ بل غير صحيح؛ لأن المطلوب قد يحصل 
بغير وجود فعلى؛ فهذا الوجه ضعيف وقد أشار المصنف إلى ضعفه بقيل؛ 
إن قلت: إذا كان المطلوب من وجود فعلى عندهم انتفاء فعلانة كان 
الواجب عندهم امتناع صرف رحمن لحصول المطلوب. قلتا: لعل _ 


الشرطية بتقدير المبتدأ وليس على شرطه وهو تقدم المجرور؛ لأن 
مجموع الجار والمجرور معطوف على مجموعهماء ولا يجوز أن يكون 
العطف بإعادة الجار فيكون متحققاً؛ إذ ليس وجود الجار الثاني 
كالعدم من حيث المعنى حتى يقال: إنه مجرور بالجار الأولء وإن 
الجار الثاني لأمر لفظي كما في المال بيني وبينك. ثم إن الشارح 
رحمه الله: دقع هذا المحذور حيث قدر كانا إشارة إلى أنه يتقدر فعل 
الشرط والمبتدأ عطف على ما قبله عطف شرطية. فالواجب على 
المحشي رحمه الله أن يقول: فلذا قدر الشارح فمل الشرط. (قوله: 
نفس الطبيعة) أي: الألف والنون التي هي مفهوم كلي. ( قوله: بل 
باعتبار قردها) أى: الألف والنون المخصوصين؛ وذلك لأن الحصول 
والتحقق صفة الإفراد حقيقة والطبيعة إنما تتصف به في ضمنها. 
(قوله: للتنويع) أي: للإشارة إلى أن الألف والنون نوعان؛ أحدهما: 
ما يكون في الاسم: والثاني: ما يكون في الصفة ولاختلافهما بالنوع 
اختلف شرطهما في التأثير. وكان شرط أحدهما منافياً للثاني. فإن 
العلمية لا تجامع الصفة. (قوله: عند الأكثرين) من أهل اللفة. 














(قوله: وجوّز بعضهم) وهو بعض بني أسد فإنهم يقولون: في كل 
فلن جاع هته فم فعلائة أيضا: نحو سكواتة وغصياتة فيحر فون 
إذن فعلان فعلى ومن هذا تبين أن وجود. فعلى ليس له تأثير في منع 
الصرف وإنما المدار انتفاء قعلانة. ( قوئه: لغير وجود فعلى) كما 
في رحمان. ( قوله: قلنا: لعل الخ) لا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن 
المشابهة بألفي التأنيث تتحقق بمجرد انتقاء دخول التاء فما الحاجة 
إلى الانتفاء المؤكد. ولو سلم فما الحاجة إلى تأكيده بدليل لفظي فإن 


mm‏ الدليل العقلي قد يكون أقوى من اللفظي كما في رحمان؛ 
ولو سلم فحصر الدليل اللفظي في وجود فعلي ممنوع. 


سس 8ص ص 


وي ومن أجل الخالفة في الشرط”") «أَخْتْلِف في رَحْمَنَ؛ في أنه منصرف أو غير منصرف فإنه ليس له 
2 لَه صفة خاصة لله تعالى لا بطلق عل غیره" ۰ لا على مذكر ولا عل مونٹ» 
فعلى'” مذهب من شرط انتفاء (فَعْلنَة) فهو" غير منصرف”" وعلى مذهب من شرط وجود (فَعْقَ) فهو 
'“ درون" سَكْرَانَ» فإنه27 لا خلاف7"'' في منع صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه 
035 ادون 0 فإنه لا خلاف 


a 


مؤنٹ› لا 


0 
(سَكْرَى7"'') لا (سَكرَانة 


)١(‏ إشارة إلى المكان الاعتباري. (؟) أي: شرط تأثير الألف والنون في الصيغة. (”) بالألف المقصورة. (1) لانتفاء فعلانة. (5) الفاء للتفصيل وعلى متعلق لقوله 
غير منصرف الآتي. (1) رحمن. (7) لوجود الشرط على مذهبه لا نرجئ رحمانة. (4) رحمن. (4) لأنه ليس فيه فعلى. )١١(‏ ظرف اختلف. )١١(‏ شأن. (؟١)‏ لنفي 


الجنس. (17) كفعلى. )١4(‏ يقال: رجل سكران وامرأة سكرى. )١5(‏ أي: لم يختلف أيضاً في صرفه. عوض. 


قراءة : سینا سینا ٥‏ مداه بالتنوين وفي الرضي› وقد جاءت 
ألفاظ يحتمل نونها الزيادة والأصالة مثل: حسان ورمان 
وحمار قبان الخ . (قوله : متى كان مؤنثه فعلى لا يكون فعلانة) 
يعني : أن وجود فعلى يستلزم انتفاء فعلانة فتذكر. (قوله: في 
أنه منصرف أو الخ) بدل من قوله: في رحمن بدل اشتمال» 
قيل : والذي يرجح عندي صرفه» وصرف کل ما شك فيه أن 
الصرف هو الأصل فلا يعدل عنه إلا لدليل قطعي› 
كيف اشتبه الحال في استعمال رحمن على هؤلاء الأعلام من 
علماء اللغة والنحو والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المنقول 
ولم يكشف أحدهم عن المعمول عند البلغاء؟ قلنا : كأنهم لم 
يجدوه مستعملاً فيما نقل من العرب إلا معرفاً باللام أو مضافاً 
أو منادىء وأما قوله : 
وأنْتَ غَيْتُ الوَّرّى لا زِلْتَ رَحْمَانًا 

فيجوز أن يكون الألف للإشباع فلا ينتهض حجة قطعية في 
كونه منصرفاً. (قوله: لأنه صفة خاصة) وقيل: علم اتفاقي 
كالجلالة» قال أبو البقاء: لفظ الرحمن كان صفة بمعنى كثير 
الرحمة» ثم غلب على المنعم بجلائل النعم في الدنيا والآخرة 
بحيث لا يقع على المخلوق أصلاء وصرح السيد قدس سره: 
بأنه مشارك لاسم الذات معرفاً ومنكراًء ولا إله إلا الرحمن 
يفيد التوحيد بحسب عرف الشرع وإن لم يفده لغة» وإن تعرى 
عن لام التعريف تثبت الألف وإلا تحذف» فعدم الانصراف 
أظهر وإن ا اختصاصه بالله تعالى الانصراف على 
مذهب من شرط وجود فعلي› وعدم اللانصراف عند من شرط 
انتفاء فعلانة إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه وهو فعلان من 
باب علمء فإن أكثره غير منصرف أو أكثره على فعلى فنزل 
منزلة ما مؤنثه فعلى» ويحكم بأنه لو لم يطرأه الاختصاص 
لجاء منه فعلی» انتهى ملخصاً. (قوله: لا تطلق على غيره 
تعالى) وأما رحمن اليمامة لمسيلمة الكذاب فمن باب تعئتهم 
وعتوّهم في الكفرء قال شاعرهم: 
سَمَوْت بِالْمَجَدِ يَا ابْنَ الأكْرّمَيْنٍ أب 

وَأنْتَ غَيْثٌُ الْوَرَى لا زلت رَحْمَانًا 
فتدبر. (قوله: فهو غير منصرف» الفاء لتنزيل العامل منزلة 
الجزاء كما في قوله تعالى : وع اله ملستوكلٍ السوكلون» . 





٠ و انه‎ Cut 2 

ومن ئمه اختلف 2 : 
07س ف 
سَكُرَان(؟) وَنَدْمَا 2203 


(1) أي: من أجل الخالفة في الشرط . )١(‏ فإنه لا خلاف في منع صرفه لوجود 
الشرط على المذهبين حيث جاء في مؤنثه سكرى لا سكرانة فكان غير منصرف 
بالاتفاق. )۳( أيى: ودوك . 





المطلوب عندهم انتفاء مؤكد مبني على دليل لفظيء والانتفاء المبني على 
الدليل اللفظي لا يكون إلا بوجود فعلي. (قوله: لأته صفة خاصة لله 
تعالى) الخ لقائل أن يقول: اختصاصه به تعالى في الاستعمال لا في 
الوضع فإذا نظر إلى الوضع كان له مؤنث بحسب القياس إما بالتاء؛ لأن 
الأصل في التأنيث التاء؛ وإما بالألف وهو الراجح؛ لأن فعلان فعلى أكثر 
من فعلان فعلانة فعلى الأول ينبغي أن يكون منصرفاً بالاتفاق» وعلى 
الثاني ينبغي أن يكون غير منصرف اتفاقاء اللهم إلا أن يقال: إن الثابت 
بالقياس لا يضر ولا يكفي. (قال: وتدمان) لما كان المراد بندمان 
الفط كان علما غير مرف قيتبي أن ل ينون ولا يكسر هنا !لا لمشاكلة 





( قوله: إلا أن يقال الخ) أي: وجود التأنيث بالتاء قياساً لا يضر في 
منع الصرف ووجود التأنيث بالألف قياساً لا يكفي في منع الصرف. 


إنما الضار والكافي التأنيث الاستعمالي؛ إذ به تتحقق المشابهة بينه 
وبين ألفي التأنيث وتنتفي. (قوله: کان علماً غير منصرف) لوجود 
الألف والئون 


2 


في صرفه لانتفاء الشرط على المذهبين لأن مؤنثه (ندُمانةٌ) لا (ندمى) هذا إذا كان (ندمان) بمعنى النديم”'"» وأما 
إذا كان بمعئى النادم فهو" غير منصرف بالاتفاق» لأن مؤنئه”" (ندمى”*) لا ندمانة. «وزن” الفعل» وهو 
کون الاسم على وزن يعد" ' من أوزان”" الفعل وهذا”” القدر لا يكفي في سببيّة منع الصرف بل ١(سَرَظه”‏ "0 
فيها أحد الا رن اا : ما «أن يتَصَّ» في اللغة العربية «بالفغل» , ة أن لا يوجد”''' في الاسم | ال 
إلا منقولاً من الفعل ١تَشَمِّرَه‏ على صيغة الفعل الماضي المعلوم من”""' التشميرء فإنه نقل من هذه الصيغة”*"', 

وجعل علماً 


(۱) آي : العاقل إذا كان من المنادمة بمعنى الظرافة. (>") من باب ضرب» أي يقال: رجل ندمان آي نادم على ما فعل . (۳) ندمان. )٤(‏ ندمان. )٥(‏ آي : الوزن 
الذي بني عليه الفعل . كافية. (1") صفة وزن. (۷) يعني : أن المانع من الصرف ليس مثلاً هيئة شر بل كونه على هذه الميئة كالعجم . حلبي. . (4) أي: کون الاسم 
على وزن يعده. (4) وزن الفعل. ) ٠)أي:‏ الاختصاص بالفعل أو وجود زيادة كزيادة الفعل في أوله ليتحقق جهة الفرعية عندي. )١١(‏ وزن الفعل. (۱۲) ولا 
العجمى. )١7(‏ مأخوذ. )١4(‏ أي: صيغة الماضى المعلوم. 








وَرْنْ زْنُّ الفِعَلٍ شَرَطُهٌ أنْ 


رَ] وقوله: هذا إذا كان - أي : E‏ - في صرف ندمان 
إنما هو إذا كان بمعنى : النديم مشتقا من المنادمة» يقال: 
نادمني فلان على الشراب فهو نديمي وندماني» والمرأة 
ندمانة. (قوله: فهو غير منصرف بالاتفاق) فعلى هذا يقرأ 
ندمان في المتن يفتح النون الأخيرة بلا تنوين مثل: سكران 
ويكون كلا المثالين من نوع واحد» وقيل: لما كان المراد من 
ندمان في المتن اللفظ كان علماً غير منصرف لوجود الألف 
والنون في الاسم مع العلمية مثل : عمران» فينبخي أن لا ينون 
أولا يكسر هنا إلا لمشاكلة المسمى؛ أعنى: ندمان صفة 
في الاسم مع العلمية. (قوئه: إلا لمشاكلة المسمى) وهو ندمات | ازييى . وقال مظهر الدين : إنك إذا قابلت لفظاً متصرفاً يوون 
صفة. (قوله: يعد من أوزان القعل) لا يخفى أن إضافة الأوذان | فنى الوزن وجهان؛ أحدهما : أنه منصرف؛ لأن اللفظ الذي 
إلى الفعل المجرد النسبة بمعنى الحصول له لا لزيادة التسبةء وإلا فو لوزت غلم لامتغيرك فكذا هذا الوزن» وثانيهما: وهو 
لكفى أن يقول: كون الاسم على وزن الفعل فالمعنى كون الاسم على وذن | الأصح. أن الوزن غير منصرف إن كان فيه مع العلمية سبب من 
يعد من الأوزان الحاصلة للفعل فاندفع ما قيل: إن عد الوزن المشترك الأسباب الباقية» تقول: قائمة» على وزن فاعلةء فقائمة 
من أوزان الفعل يشعر بكونه لا اختصاص له بالفعل. فالأؤلى كدت | مزصرف؛ لأنها نكرةء وفى فاعلة وجهان؛ الانصراف 
الاسم على وزن ثيت للفعلء وإنما فسر وزن الفعل بهذا المعنى؛ لأن كقائمة» وعدم الانصراف للعلمية والتأنيثء وهذا أصح 
وزن الفعل بالمفتى الإاضافي فلا بد من القول بأنه منقول في فافهم . (قوله : وهو كون الاسم على وزن الخ) والخرض من 
الاصطلاح عن ذلك المعنى إلى كون الاسم على وزن الفعل ليصير | هذا الكلام دفع ما يرد على ظاهر عبارة المصنف؛ وهو أن 
صفة للاسم. (قوله: محمولة على التسبة) مجازا شائعا كما في | إضافة الوزن إلى الفعل بمعنى اللام فيكون المعنى والوزن 
قولهم: زيد أخو عمرو. (قوله: لا على زيادة النسبة) إما في المختص بالفعل شرطه اختصاص ذلك الوزن بالفعل» وفيه 
الاختصاص أو بالاستحقاق أو غيرهما كما هو مدلول الإضافة وضعا. تكرار بلا طائل؛ وحاصل الدفع : أن الإضافة لمجرد النسبة 
( قوله: وإلا لم يحتجالخ) أي: يكون لفظ شرطه مستدركاً؛ إذ يكفي | والربط بينهما لا للاختصاصء وهذا هو المراد بقوله: وهو 
أن يقال: وزن الفعل ما يختص به أو يكون في أوله زيادة الخ فإن زيادة كون الاسم على وزن يعد الخ؛ أي: ينسب للفعل ويعد من 
ا كانت مأخوذة في مفهوم وزن الفعل كان مؤثراً بنفسه | أوزانه. وإن عد من أوزان غيره أيضاء فقوله: وزن الفعل؛ 
محتاجاً إلى البيان دون الاشتراط. (قوله: ولك أن تحمل علي" | أي : وزن منسوب إلى الفعل» فالإخبار عنه حينئذ بالخبر يفيد 
أي: تحمل الإضافة على زيادة النسبة. (قوله: على شرط التحقق) الاختصاص الذي لم يفهم من المبتدأء فلو أبدل لفظ يعد 
أي: : أنه لا ي يتحقق الوزن الذي له زيادة نسبة إلى الفعل إلا في هذين تسا نحو لكان أظهرء وقوله: إما أن پختص ؛ أي : 
القسمين. (قوله: لا على الاشتراط) أي: جعله مشروطاً في تأثيره الوت ين الإ الحا ال بى روا سم الخ إذا 
8 بأحد الأمرين حتى يستدعي عدم كونه مؤثراً بنفسه' | المختص بالفعل تلك الهيئة لا الكون المذكور ففي الضمير 
0 وهذا الكلام مبني على تسليم أن لا يكون لوزن الفعل استخدام . (قوله: بمعنى أنه لا يوجد الخ) يشير إلى أن 









المسمى. (قوله؛ وهو كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل) 
سواء كان له زيادة نسبة إلى الفعل أو ا فالإضافة في قوله: وزن الفعل 
محمولة على النسبة لا على زيادة النسبة» وإلا لم يحتج إلى قوله: 
فشرطه: ولك أن تحمل عليها وتحمل قوله: فشرطه على شرط التحقق لا 
على الاشتراط؛ لأن السببية ليست إلا للفرعية؛ ولا فرعية إلا فيما له 
زيادة اختصاص بالفمل. (قوله؛ بالقعل بمعتى) الخ في أكثر تسخ 
المتن به والضمير راجع إلى الفعل_ 




























للفرس”"' » وكذلك (بَذَّر)”" لماء و(عَثَّ) لموضع”" و(حَضّم) لرجل» أفعال نقلت إلى ا لاسميّة. وأما نحو : (بَقَّم) اسماً 
لصبغ معروف» وهو العندم و(شلم) علماً وضع بالشام فهو" من الأسماء العجمية'”) المنقولة إلى العربية فلا“ 
يقدح في ذلك ا لاختصاص :و70" مثل (ضُربَ)”*' على البناء للمفعول إذا جعل عَلَّماً لشخص”» فإنه أيضاً”' '' غير 
منصرف للعلمية ووزن الفعل وإنما قيدنا''" بالبناء للمفعول فإنه على البناء للفاعل ر 5 
يذهب إلى منع صرفه إلا a‏ و ا غير مختص ب23070ي لكن يكون دن يأ ا 


)١(‏ قبل ذلك للحجاج ولم يذكر الشارح اسمه نحاشياً. (؟) بثر ماء بمكة من التبذير وهو الإسراف . وجيه الدين. (*) من التعثير بالثاء وهي الذلة. (4) أي: صنع 
معروف. (0) بالتخفيف والتشديد. (7) أي: لا يشير أي النقل. (0) عطف على شمر. (۸) اسم رجل مجرور بالفتحة لكونه غير منصرف. (5) معين ليوجد فيه 
سبيان العلمية ووزن الفعل. )٠١(‏ أي: كما أن شمر. )١١(‏ قول المصنف وضرب الحتمل للبناء للفاعل أيضاً .م. )١7(‏ بل يوجد في الاسم نحو: سقر وشتر 
.رضا. )١7(‏ فاعل لم يذهب. )١5(‏ عطف على يختص. )١5(‏ أي: هذا الوزن. )١5(‏ أي: بالفعل بل يعم الفعل والاسم. )١1(‏ خبر يكون. 


































الاختصاص إضافي بالنسبة إلى الاسم العربي» وفي قوله: إلا 
منقولاً من الفعل تنبيه على أن يكون مثل: شمر وضرب 
مجردين عن الضمير المستتر فيهما وإلا لكانا من المركيات» 
وقوله : من التشميرء بمعنى المرورء حاداً جعل علماً لفرس 
حجاج الثقفي لحدادتها في سرعة السير . (قوله : بذر لماء) في 
القاموس أنه علم لبثر بمكة ومعناه الفعلي أسرف» ومنه : إن 
الْمَدْونَ نوا إِخْوْنٌ أَلشَّرسْطِينِ»» وقوله: وعثر لموضع؛ وهي 
مآسدة» ومعناه الفعلي جعله ذا كبوة» وأما خضم فاسم رجل ؛ 
وهو عمرو بن تميمء ومعناه الفعلي الأكل أو الأكل بأقصى 
الأضراشس آو ملا الفم. (قوله : وأما نحو: بقم الخ) جواب 
عن سؤال مقدرء وهو أن بقم وشلّم من أوزان الفعل مع إنهما 
اسمان ولم ينقلا من الفعل إلى الاسم؛ لعدم استعمالهما 
فعلا» وحاصل الجواب: إنهما عجميتان نقلتا إلى العربية 
والاختصاص المذكور مشروط بكون ذلك الاسم من اللغة 
العربية» فلا يقدح بوجود مثل هذه الأمثلة في اختصاص هذا 
الوزن بالفعل» فهما غير منصرفين للعجمة ووزن المعل» 
قوله: اسماً لصبغ معروف» وعن السيد: إن بِقَّم معرب إذا 
سمي به كان غير منصرف للعلمية ووزن الفعل لا للعجمة؛ لأنه 
اسم جنس لصبغ معروف كما قيل : إنه اسم لخشب يخرج منه 
بعد الدق والغلي بالماء صبغ أحمر يقال له : العندم» وقوله : 
فلا يقدح في ذلك ؛ أي : فلا يضر نحو : بقم في اختصاص هذا 
الوزن بالفعل» وقوله: ومثل ضرب بتخفيف العين؟ ليكون 
اسا راا رة استخرج معلوماً ومجهولاً» وأما استبرق 
فأعجمي كما قد مر. (قوله: غير مختص بالفعل) لوجوده في 
الاسم كثيراً؛ نحو: حجر وشجر ورجب وطلب بخلاف 
N e‏ 
بالعدم وهي الوُعل لغة في الوعل» ووسم بمعنى الاست» 
ووثل علماً لقبيلة» وقوله: إلا عض ا وهو عيسى بن 
عمر فإنه منع من الصرف ما كان منقولا من الفعل مستدلا بقول 
الشاعر : 





وضمير يختص راجع إلى الوزن أو بالعكس وذا أعرب كما هو المشهور. 
(قوله؛ وكذلك بدر) من بدرالمال؛ أي: أسرف. (قوله : وخضم) من 
خضم الشيء أكله بجميع فمه. (قوله : وشلم علما) مرتجلاً بالعبرانية 
لموضع بالشام يقال: هو بيت المقدس. (قوله: ومثل ضرب على 
لبناء للمفعول) وزن فعل مجهولاً من الخواص لم يأت في أسماء 
الأجناس إلا دئل لدويبةء وقيل: العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس»؛ 
وإن كان قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى نهاكم عن قيل 
وقال» فيجوز أن يكون منقولا من دئل؛ بمعنى: أسرع وأما دئل علماً لقبيلة 
فيجوز أن يكون منقولاً منه ومن دأل؛ بمعنى: مشی مشياً مخصوصاء 
والتغيير للدلالة على العلمية كما قيل في شمس شمس بالضم.؛ وأما الوعِل 
لغة في الوعل؛ والرّئم بمعنى: الأست فشاذان. (قوله: ولم يذهب إلى 
منع صرفه إلا بعض التحاة) ذهب يونس إلى 


بهذا المعنى فرد سوى القسمين المذكورين» وأما على تقدير تحقق 
قسم آخر بأن يكون زيادة النسبة بطريق الغلبة كما يجيء في كلامه. 
فيجوز الحمل على الاشتراط أيضاً كما في قوله: المعرفة شرطها أن 
تكون علمية. ( قوله: لأن النسبة الخ) أي: لك أن تحمل عليها بدليل 
أن سببية أسباب منع الصرف ليست إلا للفرعية كما عرفت ولا فرعية 
إلا في الوزن الذي له زيادة اختصاص؛ أي: ارتباط ونسبة بالفعل فلا 
سببية إلا له. (قوله: والضمير راجع) أي: ضمير به تطبيقاً بين 
النسختين وحينئن يكون الياء داخلاً على المقصور عليه كما هو 
الاستعمال القليل. ( قوئه: أو بالعكس) أي: الضمير المجرور راجع 
إلى الوزن وضمير يختص إلى الفعل فيكون الباء داخلاً على المقصور 
كما هو الشائع الكثير المشهور. (قوئه: وذا أعرب) بالراء المهملة 
أفصح؛ أي: أبين وأوضح في النهاية الجزرية من الإعراب؛ يعني: 
الإبانة والإيضاح حديث السقيفة أعربهم أحساباً؛ أي: أبينهم 
وأوضحهم. (قوله: من بدر المال) أي: منقول منه. (قوله: من 
خضم الشيء) بالخاء والضاد المعجمتين. ( قوثه: أكله بجميع ما 
فيه) نقل في الصحاح عن الأصمعي هذا المعنى 
للثلائي المجرد. ثم قال: خضم على وزن بِقّم اسم عنبر 5 






آنا ابن جلا ولام الايا 





أن الوزن المشترك بين القبيلتين يؤثر؛ وذهب عيسى إلى تأثيره إذا كان 
منقولاً من الفعل كقوله: 


الخ» قال بدر الدين : ولا حجة له فيه ؛ لأنه محمول على إرادة 
أنا ابن رجل جلا الأمور وجرّبهاء فجملة جلا من فعل وفاعل 
محكي لا ممنوع من الصرف. (قوله: أو يكون غير مختص 
الخ) بقرينة المقابلة فإن من هذا القسم أفعل ووجوده في الاسم 
أكثر منه في الفعل؛ لأن كل فعل ثلاثي ليس من الألوان 
والعيوب يجيء منه أفعل التفضيل ومن الألوان والعيوب يجيء 
أفعل فعلاء؛ نحو: أحمر وأعود وهما اسمانء وأما أفعل 
حال كونه فعلاً فلم يجيء إلا ماضياً من بعض الأفعال الثلاثية 
مثل : أخرج وأكرم لا من كلها فلم يسمع نحو : اقتل وانصرء 









أنَااتَنٌ جلا وََلاأءٌ الفُثَايَا 

ولولا ذلك لنوّن جلاء ويرد بأنه إن كان علماً فمحكي مع الضمير وهو لا 
يغير؛ وإن لم يكن علماً فهو صفة مقدر؛ أي: أنا ابن رجل جلا؛ أي: انكشف 
أمره» أو كشف الأمور. (قال: أو يكون) إنما لم يقل: بدله أو يغلب كما 
قاله: النحاة؛ لأن فاعل إذا جعل علماً لمذكر كان منصرفا مع أنه غالب في 
الأفعال ولم يجى في الأسماء إلا خاتم وعالم:؛ وساسم اسم شجر أسود؛ 
ولأن في إثبات الغلبة زيادة مؤنة لا يقال في إثبات الاختصاص أيضاً تلك 
الزيادة؛ لأنا تقول: لعله لم يجد فيه ما يحترز به عن ذلك المحذورء إن 
قلت: هذا الوزن إنما يصح سبباً إذا كان له زيادة اختصاص بالفعل حتى 
يظهر فرعيته؛ وزيادة الاختصاص إما بالاختصاص بالفعل أو بالغلبة. 
قلنا: زيادة تلك الحروف قياسية في جميع الأفعال المنصرفة قصارت 
لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصاً بالفعل. ( وله : 
غير مختص) خصه به بقرينة المقابلة لعل وجهه أن الشق الأول أولى 
بالتأثير والظاهر أن أو لمنع الخلوء 


مسيبربطنطببمججبب ‏ ب ب بيب ربب م 


بن عمرو بن تميم» وقد غلب على القبيلة يزعمون أنهم إنما سموا بذلك لكثرة الخضم» وهو المضغ؛ لأنه من أبنية الأفعال دون الأسماء وخضم 
أيضاً اسم لماءء وفي شمس العلوم الخضم الأكل بجميع الأسنان. ( قوله: نهى الخ) في النهاية وفي الحديث (أنه نهى عن قيل وقال)؛ أي: 
نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم: قيل كذا وقال فلان كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمئين للضمير 
والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين عن الضمير وإدخال حرف التعريف عليهما في فولهم: القيل والقال. (قوله: منقولاً منه) 
أي: من دكل المجهول بمعنى أسرع. ( قوله: والتغيير) بضم الفاء وكسر العين. ( قوئه: للدلالة على ا لعلمية) وأنه انفسخ عنه معنى الفعل. 
(قوله: في الوعل) بفتح الواو وسكون العين بزكر هي. (قوله: والرئم) بضم الراء المهملة والهمزة المكسورة والميم. (قوله: الاست) 
بكسر الهمزة وسكون السين للمقعدة. ( قوله: ذهب يوتس الخ) فمنع صرف نحو: جبل وعضد وكتف وجعفر وحاتم أعلاماً. (قوله: إذا كان 
منقولاً) أي: الوزن المشترك بين الاسم والفعل إنما يؤثر في منع الصرف إذا ثبت كونه منقولاً في الاسم من الفعل ولم يستعمل على أنه وزن 
الاسم. (قوله: ولولا ذلك) أي: لولا كان وزن جلا منقولاً عن الفعل لنون جلا. (قوله: ويرد الخ) أي: لا نسلم الملازمة المذكورة بقوله: ولولا 
ذلك؛ إذ يجوز أن يكون عدم تنوينه لكونه جملة محكية لا لعدم الصرف بسبب وزن الفعل والعلمية حتى يرتكب كونه منقولاً. (قوله: فمحكى 
مع الضمير) بناء على أن الفعل المنقول إلى العلمية إذا اعتبر معه ضمير فاعله وجعلت الجملة علماً فهو محكي وإلا فحكمه حكم المفرد في 
الانصراف وعدمه. ( قوله: أي: انكشف أمره الخ) إشارة إلى أن جلا يستعمل لازماً ومتعدياً والثنايا جمع ثنية: وهي العقبة؛ وطلاع الثنايا؛ 
أى: ركاب صعاب الأمور عطف على ابن جلا : وتمامه: +متى أضعٌ العمامَةٌ تعرفوني -. (قوله: أو يغلب) هذا الوزن في الفعل بمعنى: أن يكون 
في الفعل أكثر منه في الاسم. (قوله: مع أنه غالب في الأفعال)؛ لأن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى. (قوله: ولم يجيء في الأسماء 
الخ) الصواب: ولم تجئ في الأسماء إلا كلمات معدودة كما في العباب؛ نحو: طابع وقالب وغيرهما. قال الراغب: الفاعل كثيراً ما يجيء في اسم 
الآلة التي يفعل بها الشيء كالطابع والخاتم والقالب. (قوله: وساسم) بالسينين المهملتين زيادة مؤونة بالنسبة إلى ما قاله المصنف رحمه 
الله فإن مؤونته تتبع لفظ واحد هل هو قابل للتاء أم لا بخلاف ما قالوا: فإنه مؤونة تتبع جميع الأسماء والأفعال ولو بوجه كلي ليعلم هل هو غالب 
في الأفعال أو في الأسماء. (قوئه: لا يقال الخ) يعني: زيادة المؤونة وإن لم تلزم في هذا القسم من وزن الفعل لكنها تلزم في القسم الأول فإن 
العلم بالاختصاص موقوف على تتبع أوزان الأفعال والأسماء كلها. (قوله: لعله لم يجد الخ) يعني: لعل المصنف رحمه الله لم يجد في 
الاختصاص أمراً آخر يحترز بذكره عن لزوم ذلك المحذور؛ أعني: زيادة المؤونة فبالضرورة التزمهاء ولا ضرورة في القسم الثاني لوجدان ما 
يؤدي مؤداه من غير لزوم المحذور. (قوله: إن قلت: هذا الوزن الخ) استدلال على ترجيح قول النحاة بأن اعتبار الغلبة لازم لتحقق الفرعية. 
ظ .ى (قوله: زيادة اختصاص) أي: ارتباط بقرينة إضافة الزيادة وجعله منقسماً إلى الاختصاص والغلبة. (قوله: حتى يظهر 
م شرعيته) أي: فرعية ذلك الوزن في الاسم فإن الوزن المشترك لا فرعية له ولذا 


أي : أوّل وزن الفعل أو أول ما كان على وزن الفعل «رَيادَة', أي: زيادة“ حرف أو حرف زائد من" 
حروف (آتین)““ «گزیادته“» أي: مثل زاو حرق أو حرف زان" من حروف (أتين) في أول الفعل «غَيِدُ 
ابل" أي: حال كون وزن الفعل أو ما كان وزن”' الفعل غير قابل «للاء"" لأنه'''' يخرج الوزن بهذه 
التاءء لاختصاصها بالاسم عن أوزان الفعل» ولو قال" : غير قابل للتاء قباس" بالاعتبار؟*" 
إا امتنع 5 الصف لأجله ل ا و (اری )۹ إذا می ا فإن 10 


التاء””" للتذكير””" فلا يكون“" قياسا"“ ولا (أَسْوَدُ) فإن مجيء التاء في (أَسْوِدَةِ) للحية الأنثى ليس باعتبار 
الوصف الأصلى”" ‏ الذي 





(١)اسم‏ يكون. (۲) آي : إشارة إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه. (”) من بيانية. (5) أي: في الاسم. (0) صفة زيادة أي: كائنة مثل زيادة الفعل ليكون 
غالباً بالفعل غلبةٌ معتبرة حسه. (1) إشارة إلى أن المصدر بمعنى الفاعل والموصوف مقدر. () صفة زيادة أي صالح للتاء اللاحقة قياساً. (8) على صحح. (4) 
أي : المتحركة لكونها ثقيلة مختصة بالاسم لأند ضعيف والساكنة مختصة بالفعل كذا في بحث الفعل .م. )٠١(‏ شأن. )١١(‏ متعلق بيخرج. (؟1١)‏ مصنف. سؤال 
مقدر تقديره. )١7(‏ حال من قوله: غير قابل للتاء. )١4(‏ وبالاعتبار. نسخه. )٠١(‏ وزن الفعل وهو الوصف الأصلي . (5) فهو آسود. )١7(‏ غير قابل. )١4(‏ 
أي: على قوله. )١5(‏ مع كونه غير منصرف ويلزم من قوله غير قابل أن يكون منصرفاً لأنه يقبل التاء . محرره. )۲١(‏ أي: بالأريع. )١١(‏ قبل العلمية. (۲۲) اسم 
إن. (۲۳) خر إن. )۲١(‏ أي: لحوق التاء بالأربع. (0١؟)‏ والقياس يجرد من التا. )١51(‏ إذْ يقال باعتبار الوصف الأصلى للحية الأنثى سوداء .ه م. 








والظاهر: أن أو ههنا لمنع الخلو لا الجمع فإن النسبة بين زِيَادَة كَزِيَادَ ته2'0 عَيَرٌ قابل لتا ء 
القسمين عموم من وجه؛ لافتراقهما في شمّر وأحمر ۰ 
واجتماعهما في يزيد ويشكر. (قوله: أي: أول وزن الفعل 
أو أول ما كان الخ) والأول هو الظاهر؛ لأنه هو المذكور 
سابقاً إلا أن فيه ارتكاب مجاز فإن وزن الفعل عبارة عن الهيئة 
الحاصلة للفظ من ترتيب الحروف والحركات والسكون» وقد 
عبّر عنه الشارح بالكون والهيئة من حيث هي ليس لها أول 
وآخر حتى يقال: إن الزيادة في أولها فلذا صرف الضمير عن 
الظاهر ؛ لتبقى النسبة محفوظة على حقيقتها فقال: أو أول ما 
كان الخ وهو الاسم فإن له أولاً حقيقة . (قوله: أي: مثل زيادة 
حرف) هذا التقدير ليوافق ما سبق» ثم إن في كلامه نشرا على 
ترتيب اللف فالتفسير الأول بالنسبة إلى وزن الفعلء فإن 
الزيادة صفة وهيئة تعرض للحرف الزائد فتناسب وزن الفعل 
الذي هو هيئة» والثاني بالنسبة على ما كان على وزن الفعل ؛ 
فإنه عبارة عن الاسم الذي هو مركب من الحروف فيناسبه 
الحرف الزائد» وغرض الشارح من هذا التقرير دفع اعتراض 
أورده الهندي بقوله: فإن قيل : أول أحمر مثلاً هي الزيادة 
فيتحد الظرف والمظروف» وحاصل الدفع أما إذا قدر زيادة 
حرف ؛ فلأن الزيادة صفة الأول في قولك الحرف الأول من 
أحمر زائد» ويجوز نسب الصفة إلى موصوفها بفي كما تقول : 
العلم في زيد والسواد في جسمء وأما إذا قدّر حرف زائد؛ 
فلأن بين أوله وبين الحرف الزائد عموماً من وجه»ء فإن الحرف 
الأول من الأسماء التي على وزن الفعل قد يكون زائداً كأحمد 
ونرجس » وقد يكون أصلياً كنهشل فإن وزنه فعلل» والأمران 
اللذان بينهما عموم من وجه يجوز أن ينسب أحدهما إلى 
الآخر بفي يقال: البياض في المعشوق أحسن من الياقوت في 








)1( أئ: مثل زيادة حرف أو حرف زائد في أول الفعل چ 





وأن النسبة بين الشقين العموم من وجه لافتراقهما في شمر وأحمر 
واجتماعهما في نحو: يزيد ويشكرء ونحو: استخرج معلوماً ومجهولا 
وأمراً وإستيرق أعجمي وتباعد وتبوعد وافتمل وانفعل. (قوله : أي: أول 
وزن الفعل) الخ لما كان المراد من وزن الفعل كون الاسم على وزن الفعل 
صح رجع الضمير إلى الوزن وإلى الموزون كما هو المقصود. (قوله؛ 
زيادة حرف أو حرف زائد) على الأول صح لفظة في؛ لأن الصمة تنسب 
إلى موصوفها بضي وهو شائع؛ وكذا على الثاتي؛ لأن النسبة بين قوله: 
أوله وبين الحرف الزائد العموم من وجه؛ وتصح نسبة العام إلى الخاص 























لا يمنع الصرف. (قوئه: زيادة الخ) أي: سلمنا أنه لا بد من زيادة 
الارتباط لكنه غير منحصر في الاختصاص والفلبة لجواز أن يكون 
بوجه آخر ككون زيادة تلك الحروف مطردة في الأفعال دون الأسماءء 
وككون زيادتها في الأفعال لمعنى كما في آحمر. وقد تكون لا لمعنى 
كأرنب وأفكل. (قوله: الأفعال المتصرفة) احترازاً من أفعال 
المدح والذم. (قوله: واجتماعهما في نحو: يزيد ويشكر) فمن 
حيث اختصاصهما لا يحتاجان إلى اشتراط عدم قبول التاء ومن حيث 
أن في أولهما زيادة كزيادة الفعل يحتاجان إلى ذلك الاشتراط فما 
قيل: إن المختص مما في أوله زيادة كزيادة الفعل لا يحتاج إلى 
اشتراط عدم قبول التاء؛ فلذا لم يجعل الشارح رحمه الله وقدس سره 
أو لمنع الخلو. يرد عليه أنه إن أراد أن المختص من حيث ذاته لا 
يحتاج إلى الاشتراط المذكور فممنوع؛ وإن أراد أنه من حيث 
الاختصاص لا يحتاج فغير مضر. ( قوله: واستبرق أعجمي) جملة 


معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وجواب لسؤال 


مقدر؛ وهو أن وزن استخرج غير مختص بالفعل لمجيء 7 | 


بفي وبالعكس, أو لأن المراد في موضع أوله. (قوله: من حروف أتين) 
لو غير ذلك الحرف لم يضرّ كهراق وهرق من أراق ماضيا وأرق أمراً وكذا 
لو تصرف في الوزن مع بقاء الزائد سواء كان بالحدذف كيسع أو بالقلب كا 
على أو بالادغام كأشد أو بالرد إلى ما كان كما إذا سميت بفعل محذوف 
العين أو اللام لأجل الجزم أو الوقف فإنك ترد المحذوف؛ لأن السقوط 
للجزم أو للوقف الجاري مجراه لا يكون في الأسماء فنقول في يقل من لم 
يقل واخش اسمين جاء يقول وأخشى. (قوله؛ غير قايل؛ أي: حال 
كونه) الخ حال من ضمير أوله: وإنما لم يجعله شرطأ للشق الأول؛ لأنه 
لا ختصاصه بالفعل لا يقبل التاء أصلاً. (قوله: ولواقال: غير قابل 
للتاء) كانه آراد غير قابل للتاء بحسب الوضع فلا يرد النقض بأسود؛ إذ 
قياس مؤنته أن يكون على فعلاء. (قال؛ ومن ثم امتتع أحمر وانصرف 


صفائه هذا. (قوله: أي: حال كون وزن الفعل أو الخ) فيه 
أيفا شر على ت اللف» والحال من المضاف إليه ؛ لأنه 
يمكن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فهو من قبيل : 
رَانَبَعَ يله هيم حَنِيئًه2 وقوله: لاختصاصها بالاسم؛ 
أي : لأن الداخلة على الفعل هي الساكنة . (قوله : لم يرد عليه 


أربع إلا سمي به رجل) ؛ فإنه حينئذ غير منصرف للعلمية ووزن 
الفعل مع قبوله للتاء» لكنه يقبلها على خلاف القياس؛ إذ 
القياس أن يلحق التاء للمؤنث دون المذكرء ولك أن تقول : 
إنه حال التسمية لا يقبل التاء؛ إذ الأعلام محفوظة من 
التصرف بقدر الإمكان. 





يعمل) قيل في جعل وجود الشرط علة للمشروط نظر لما تقرر من أن 





استبرق. (قوله: لما كان المراد الخ) أي: ليس المراد من وزن الفعل معناه الإضافي حتى يرد أن في قوله: زيادة كزيادته تشبيه الشيء بنفسه 
فإن ما في أول وزن الفعل زيادة الفعل لا زيادة شبيهة بزيادته. ( قوله: إلى الوزن) إجراء للضمير على الظاهر وحمل الظرفية على التوسع فإن 
الزيادة وصف حاصل في أول الموزون جعل حاصلاً في أول الوزن تجوّزاً. (قوله: وإلى الموزون) إجراء للظرفية على الحقيقة وصرف 
للضمير عن الظاهر. (قوله: لأن الصفة الخ) أي: الزيادة صفة للحرف الأول والصفة تنسب إلى موصوفها بفي. يقال: السواد في الجسم. 
(قوله: وتصح نسبة العام إلى الخاص بفي) تشبيهاً لاشتمال مفهوم الخاص على مفهوم العام باشتمال الظرف على المظروف. ( قوله: 
وبالعكس) أي: تصح نسبة الخاص إلى المام بفي تشبيهاً لشمول العام للخاص صدقاً بشمول الظرف للمظروف. (قوئه: أو لأن المراد الغ) 
يعني: أن الكلام على حذف المضاف. (قوله: لم يضر) في كونه سبباً لمنع الصرف لعدم لزوم ذلك الإبدال فإن الأكثر في الاستعمال أراق 
وأرق. (قوله: كذا لو تصرف في الوزن) أي: كذا لا يضر لوتصرف مع بقاء الحرف الزائد؛ لأنه يحفظ وزن الفعل ويدل عليه. ( قوله: جاء 
يقول وأخشى) غير منصرفين للوزن والعلمية بخلاف المسمى بقل وبع وخف فإنك تقول: جاء قول وبيع وخاف منصرفات لعدم بقاء الزيادة 
المعتبرة. (قوله: حال من ضمير أوله) والحال من المضاف إليه جائزاً إذا أمكن إقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى: وات ِل 
هي حَنِيمًا». (قوله: كأنه أراد الخ) بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكامل. (قوله: فلا يرد النقض بأسود) وأما النقض بأربع فباق؛ 
لأنه قابل للتاء بحسب الوضع إذ وضع الأعداد على أن يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء. ثم اعلم أن قوله: بالاعتبار الذي منع من الصرف كاف 
في عدم ورود النقض بأربع؛ لأن قبوله للتاء باعتبار الوضع الجنسي وعدم انصرافه باعتبار الوضع العلمي وهو بهذا الاعتبار غير قابل للتاء إلا 
أن الشارح رحمه الله زاد قوله: قياساً وأسند دفع النقض بأربع إليه لما قالوا: إن وزن الفعل في أربع في قولنا: مررت بنسوة أربع متحقق؛ لأن 
المعتبر عدم القبول قياساً. وانصرافه لانتقاء الوصف الأصلي فاندفع ما قيل: إن أربع إذا سمي به لا يقبل التاء. فلا حاجة لدفعه إلى تقييد عدم 
قبول التاء بقولنا: قياساً؛ لأنه إن أراد أنه لا يقبل التاء أصلاً. فممنوع وإن أراد أنه لا يقبل التاء بالاعتبار الذي منع صرفه فمسلم لكن اللازم منه 
أن يكون القيد الثاني مغنياً عن الأول. وعدم الاحتياج إليه مع اعتبار الثاني لعدم الاحتياج إليه مطلقاً. (قوله: في جعل وجود الشرط الخ) 
يعني قوله: ومن ثم امتنع أحمر معناه لأجل تحقق شرط تأثير وزن الفعل في منع الصرف امتنع أحمر وفي ذلك وجعل وجود الشرط علة لوجود 
المشروط؛ لأن ما هو شرط لتأثير السبب في منع الصرف في الحقيقة شرط لامتناع صرفه بذلك السبب لا بالشرط؛ لأن الشرط ما يتوقف عليه 
المشروط من غير أن يكون مؤثراً فيه كاليبس لللاحراق. وما قيل: إن الشرط النحوي يستلزم الحكم؛ لأنه إمارة لثبوت الحكم يذكر ليعرف 

بمعرفته ثبوت الحكم قفيه أن المعنى المتعارف للشرط التحوي ما يذكر بعد حروف الشرط وهوههنا مفقود. وإن أراد معنى آخر. 


١ 1٤‏ فلا بد من بيانه لينظر في صحته وقساده. 


قبول التاء «إمْتََعَ راث »» عن الصرف لوجود الزيادة ا مذكورة مع عدم قبول التاء . «وَانصَرّف e‏ 
لقبوله التاء جيء (يَعْمََة) للناقة" القوية على العمل والسير''. «وَمَا فيه عَلَمِة مور" آي : کل اسم 

منصرف تكون فيه علمية مؤثرة ة في منع صرفه بالسببية الحضة أو مع شرطية سبب آخر واحترز بال O‏ 
يجامع ألفي التأنيث”؟'' أو صيغة منتهى الجموع*"'' فإن كل واحد منهما كاف في منع الصرف لا تأثير فيه 

للعلمية ١إ‏ د بأن يؤول العلم بواحد 

)١(‏ تحو: أسود. (7) حيث يكون غير منصرف للوصف الحال والوزن. (”7) مجيء التاء ولحوقها ليس إلا باعتبار. )٤(‏ على الوصفية الأصلية إذ لا يقال. )١(‏ ولا 
يقال أحمرة لأن الحمزة في أوله زائدة لأنه من الحمرة وكونه خبر قابلة للتاء لأنه لا يقال أحمرة بل حمراء. (5) للزوم وجود المشروط عند وجود الشرط وفي جعل وجود 
الشرط علة للمشروط نظر . هندى. (7) لانتفاء الأمرين. (8) نعم إذا سمى غير منصرف لأنه. (4) ويقال: جمل يعمل ناقة لعمله. )٠١(‏ ولزوم عدم المشروط عند 


عدم الشرط. )١١(‏ احتراز من العلم الغير المؤثرة كرجل إذا “عي بمساجد وحمراء فإته لا يأتي للعلمية لاشتغال الحكم با جمعية وآلفي التأنيث . مخرره. (۱۲) آي : 
بقول مؤثرة. )١7(‏ أي: العلمية. )١4(‏ نحو: حبلى وحمراء. )١6(‏ نحو: مصابيح. )١6(‏ أي: الاسم المشترك بين اثنين والمعنى بأول. 

















(قوله: وانصرف يعمل لقبوله التاء) وكذا أرمل بوزن أحمر 
لمجيء أرملة بالتاء والجمع أرامل» وقوله: لمجيء يعمله 
للناقة القوية وجمعها يعملات كما في قوله : 
يا رَئيِدُ رَبِدَالبَعْمَلاتِ الزبل 

تَطاوّلَ النَيْلُ عليكَ فائْزل0) 
والزبل جمع زابلة وهي ناقة سريعة السير؛ يعنى : لا تتعب 
الناقة. (قال المصنف: وما فيه علمية مؤثرة الخ) وصف 
العلمية بالتأثير مع أنه شرط لاتحادها بالسبب» ولم يقل 
تعريف مؤثر مع أن المعدود من الأسباب هو التعريف؛ لأن 
تبين عدم الاجتماع إلا مع المشروط به ظاهر باسم العلمية دون 
التعريف (عصام)» وأراد بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع 
صرف الاسم موقوفاً عليها (رضي). (قوله: يكون فيه علمية 
مؤثرة) وذلك على ثلاثة أضرب ؛ لأنها إما تكون سبباً لا غير أو 
شرطاً لا غير أو شرطاً وسبباً معأ» فالأول : في موضعين العدل 
ووزن الفعل» الثاني : في موضع واحد وهو الألف والنون 
على خلاف» فإن الألف والنون مع العلمية سبب مقام سببين 
عند البعض والعلمية شرطه» وعند بعض آخر الألف والنون 
سبب والعلمية سبب آخرء الثالث: في أربعة مواضع 
بالاتفاق؛ في المؤنث بالتاء لفظأ أو تقديراً» وفي العجمة» 
وفي التركيب» وفي ذي الألف الزائدة المقصورةء وأما 
العلمية الغير المؤثرة فعلى ضربين؛ إما أن لا تجامع السيب؛ 
وذلك مع الوصف. وإما أن تجامع ولا تؤثر وهذا إذا كان مع 
ألف التأنيث؛ نحو : صحراء وبشرى» ومع الجمع على صيغة 
منتهى الجموع؛ نحو: حضاجر علماً (رضي). (قوله: 
واحترز بذلك) أي : بقوله مؤثرة عما؛ أي : عن علمية يجامع 
الخ فهي صفة احترازية› وقوله: بالسببية المحضة حال من 
فاعل مؤثرة» وقوله : فإن كل أحد الخ» علة مصححة للا حتراز 


)١(‏ إذ طال الليل فانزل. ر 


ومِنْ ثم إِمَتَنع أَحَمَرٌ وَانَصَرَفَ يَعَمَل؛ وَمَا 


ټ 


اګ ± 





الشرط علة للحكم بأمتناع أحمر وانصراف يعملء؛ ولا يخفى أن هذا 
الاشتراط سبب للحكم المذكور. (قوله: بالسببية المحضة أو مع 
شرطية) لا بالشرطية المحضة عند الجمهورء خلافاً لجماعة حيث 
قالوا: تأثير علمية الاسم الذي فيه الألف والنون ليس إلا لتحقق السبب 
فيه وهو المشابهة بالف التأنيث الممدودة. (قوله: يواحد من 
الجماعة) 
















(قوله: جعل اشتراط هذا الشرط) أي: جعل المصنف رحمه الله 
اشتراط هذا الشرط لا وجود الشرط علة للحكم بامتناع أحمر 
وانصراف يعمل؛ أي: للحكم باختلافهما في الامتناع وعدمه مع 
اتحادهما في السببين» ولا خفاء في أن حكمنا بالاختلاف المذكور مع 
الاتحاد في السببين ناشئ من الاشتراط المذكور دائراً معه وجوداً 
وعدماً. (قوله: عند الجمهور الخ) أي: انحصار تأثير العلمية في 
السببية المحضة والسببية مع الشرطية مذهب الجمهور خلافاً 
لجماعة؛ فإنهم ذهبوا إلى تأثيرها بالشرطية المحضة حيث قالوا: إن 
تأثير علمية الاسم الذي فيه الألف والنون المزيدتان ليس إلا لتحقق 
المشابهة بالألف 






و اماف الا هو 2 غاا ر وزرا ردا خر فإنه' أريد به المسمى بزيد» أو" مجعل عبارة عن 
الوصف”" المشتهر صاحبه به: كقوطهم: «لِكُل فِرْعَونَ مُوْسَى) أي: لكل مبطل محق. «صرف” ل بین 


)١(‏ أي: قول المرادف. (؟) عطف على بأول العلم. )۳( مثال كالميطل. )٤(‏ جواب إذا. )١(‏ بدليل ظهر بطريق الالتزام . هند 


۴ ار 
)١١َ‏ 30 تر (r)‏ 


)١(‏ خبر للقول إذا نكرو الشرط مع 
فيه علمية أه. 

. أي :لدليل ظهر بالالتزام‎ )١( 

(*) أي: حين بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق .ج. 


أي: بمفهوم صالح؛ أن يراد به واحد من الجماعة. (قوله : فاته أريد 
به المسمى بزيد) وإلا لم يصح توصيفه بآخر؛ لأنه تكرة. (قال: لما 
تبين) أي: لدليل ظهر بالالتزام. 





الممدودة القائمة مقام السببين المؤثرة بالاستقلال. (قوله: أي: 
بمفهوم صالح الخ) هذا التأويل لرعاية الموافقة بقوله: فإنه أريد به 
المسمى بزيد وإلا فالتنكير يحصل بالتأويل بواحد من الجماعة 
المسماة أيضاً. (قوله: أي: الدليل ظهر بالالتزام) فإنه ظهر من 
قوله: وما يقوم مقامهما الجمع وألفي التأنيث أن العلمية غير مؤثرة 
معهماء ومن قوله: فلا تضره الغلبة أنها لا تجامع الوصف. ومن 
شتراطها في التأنيث والمعرفة والعجمة والتركيب والألف والنون إذا 
كانا في اسم أنها تجامع ما هي شرط فيهء ومن أمثلة العدل ووزن 
الفعل أنهما تجامعهما من غير اشتراط. ومن مخالفة أوزان أمثلة 
العدل لأوزان الفعل أنهما متضادان» فقد ظهر مما تقدم أنها لا تجامع 
إلا ما هي شرط فيه: وأن العدل ووزن الفعل متضادان. 


عه © 


مؤثرة 


الجزاء في محل الرفع خبر المبتدأ وهو قوله وما 



































عنهما ؛ أي : فإن كلاً من السببين كاف في منع الصرف بدون 
العلمية فمثل حمراء وحضاجر إذا نكرا لم يصرفا. (قال 
المصنف: إذا نكر الخ) أي : جعل في حكم النكرة بالإخراج 
من التعين على الإبهام بأن يراد به وصف اكتسب صاحبه من 
وضع العلم له ؛ أعني : المسمى بهء وذلك إنما يكون إذا تعدد 
الموضوع لهء آو وصف اشتهر به كان يراد بالحاتم الجوادء 
وإنما أولنا قوله: نكر بالتنكير حكماً؛ لأن مدار التعريف 
والنكارة هو الوضع لا الاستعمال يرشدك إليه تعريف المعرفة 
والنكرة (عصام). (قوله: بواحد من الجماعة المسماة الخ) 
المراد بالجماعة ما فوق الواحد فلا يرد أنه يوجب أن لا ينكر 
المشترك بين اثنين» وحقيقة التنكير في هذا القسم أن لفظ زيد 
موضوع لواحد مشخص» فإذا آريد المسمى بالزاي والياء 
والدال صار اسم جنس متواطئا يدخل فيه کل من سمي به 
فخرج عن العلميةء وقوله: ورأيت زيداً آخر» ونحو: رب 
سعاد وقطام (هندي). واللام في قوله : المسمى بزيد للعهد 
الذهني› وقوله: عن الوصف المشتهر صاحبه الخ قید 
الاشتهار باعتبار الأغلب» وإلا فيجوز أن يأول بوصف غير 
مشتهر بقرينة. (قوله: لكل فرعون موسى) في المختار أن 
فرعون يدون اللام لة 
أيضاً لكل متمرد وصاحب عتو وطغيان» ولفظه قبطي أو عبري 
عرب وهكذا في القاموس» قال عاصم : المترجم أن فرعون 
لغة عبرية كان فيها بمعنى المتعصب المتكبر وجمعه فراعنة» 
وأما موسى فاسم شخص. قال عمرو بن العلاء: أنه مُمْعَل 
بدليل انصرافه بعد التنكيرء ونان ل يعر فم مان كل بعالا 
وقال الكسائي: هو فعلي فينبغي أن يكون ألفه للإلحاق 
بجحدب» وإلا وجب منع صرفه بعد التنكير» واعلم أن موسى 
وفرعون أعجميان» وقال أبو البقاء: موسى اسم سرياني سمي 
به؛ لأنه ألقى بين الماء والشجرء فالماء بلغة القبطية: مو 
والشجر : شاء فعررب» وفرعون وليد بن مصعب بن ريان؛ فإنه 
فرعون موسى عليه السلام» وأما فرعون يوسف عليه السلام 
فهو الريان» وكان بينهما أكثر من أربعمئة سنة» وفي القاموس 
في مادة السامري: أن اسمه موسى وذكر فيه هذين البيتين : 
إذا الظَفْلُ لم يُكْتَبْ تجيباً تَكُلّمَتْ 

ظَنُونٌُ مُرَبٌيهٍ وخابّ المُوَّمُلَ 
فموسى الذِي رَبَاه جبريل كافِر 
ومُوسَى الذي رَبَاهُ فِرْحُونَ مُرْسَلَ 


لقب وليد بن مصعب ملك مصرء ويقال 


أي: ظهر» حين بين“ أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق ١مِنْ”"‏ أَتََّا؛ أي: العلمية ١لا‏ باع موث 
ر مَا» أي: السبب الذي «هِيَ» أي: العلميّة و تولك وذلك© 2 فى التأنيث بالتاء”" لفظاً أو 
معنى"» والعجمة'' والترکي ب" والألف"" والنون المزيدتين: فان كل واحد من هذه الأسباب الأربعة 
روط الل لا الد و الفغل؛ استشناء'“ مما بقي"'“ من الاستثناء الأول أي: 

تجامع”" 1¥( مو ثرة غير ما هي : شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل› فإن العلمية با۹ و ؤثرة) ا 


ىأ 


(عْمَرَ وآ حمَدَ). و ٤‏ ا و كما في إرى 2100 وَأَخْمرَ) AT,‏ أى : العدل 
ووزن الفعل ١مَتَضَادَانِ*",‏ لان الأسماء المعدولة بالاستقراء 9 كم أوزان مخصوصة ا لیس شىء 


)١(‏ يعني ظهر من غير بيان بل في ضمن بيان أسباب منع الصرف أو شرائطها ولذا اختار تبین على بین . (۲) بيان لما. (۳) مفعول لا تجامع نقدره لا نجامع سبباً من 
الأسباب التسعة إلا ما. لحرره. (54) مستثنى مفرغ . (0) أي: في هذا السبب. (5) أي: في تأثيره لو لم تكن العلمية شرطا فيه لم يؤثر ولم يعتبر سعيه .م. (7) أي: 
كون العلمية مشتركاً. (8) احتراز عن الألف. )٩(‏ كزينب. )٠١(‏ نحو: إبراهيم. )١١(‏ كبعلبك. )١١(‏ في الاسم كعمران وفي الصفة كسكران. )١7(‏ كعمر. 
)١:*(‏ كأحمد. )١١(‏ هذا استثناء من قبيل خلى عشرة إلا واحداً وإلا اثنين. )١5(‏ وهي صيغة متتهى الجموع بقي التأنيث ووزن الفعل . (۷) آي : العلمية كعمر. 
(14) أي: العلمية. )١5(‏ حال من فاعل تجامع. )5١(‏ تجامع العدل في عمر ووزن الفعل في أحمد. (١؟)‏ حال. )١7(‏ أي: العلمية. (7؟) بل سبب. )۲١(‏ أي : 
ف العدل ووزن الفعل. )١5(‏ فإنه منصرف للعدل والصفة. (76) الواو استئناف أو اعتراض أو حالته. (/ا؟) مبتدأأ. (148) خبرهء أي: غير مجتمعين. أي: لا 
تجامعان حى بقى بعد زوال العلمية سببان. (۲۹) متعلق بمتضاد. )۳١(‏ خبر إن. )۳١(‏ فإن النحاة تتبعوا !لألفاظ التي اعتبر بها العدل فوجدوا أنها منحصرة في ستة 
وهي فعل كأمس وفعل كسحر وفعال كقطام وفعل کاحر وجمع ومفعل كمثلث وفعال كثلث . وجيه عصمت . 






















(قال المصنف: إذا نكر صرف) هذه الكلية على ما قيل : 
منقوضة بأفعل من علماً» فإنه إذا جعل مع من علماً ونكر يعتبر 
وصفه اتفاقاً من سيبويه وأخفش ؛ لأن كلمة من تحفظ أفعل عن 
أن يزول وصفهء وأجيب: بأن هذه الصورة مسئكئناة عن 
القاعدة كما ستعرفه . (قوله : أي: ظهر حين الخ) فإنه ظهر من 
قوله : وما يقوم مقامهما الجمع» وألفا التأنيث أن العلمية غير 
مؤثرة معهماء ومن قوله: فلا تضره الغلبة أنها تجامع 
الوصف» ومن اشتراط التأنيث والعجمة والتركيب والألف 
والنون في الاسم أنها تجامع ما هي شرط فيه» ومن أمثلة 
العدل ووزن الفعل أنها تجامعهما من غير اشتراطء فقد ظهر 
مما تقدم كله أن العلمية لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه. 
(قوله: من أنها؛ أي: العلمية)؛ أي: بدون اعتبار وصف 
التأثير؟ لثلا يلغو الحال؛ أعني : قوله الآتي مؤثرة كما هو أ- 
الأصل في الضمير بخلاف اسم الإشارة. (قال المصنف: إلا 
العدل ووزن الفعل) أي : العدل التقديري؛ لأن التحقيقيٍ إذا 
جعل علماً زالت الوصفية سبي ع واج يان 
(عصام) . وقوله : استثناء ما بقي ؛ أي : ١‏ ستثناء متصل من 
الكلام السابق نظراً إلى معناه (سيد) . e‏ لا تجامع 
غير ما هي الخ » إشارة إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله من أن 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وإلا يلزم التناقض في الكلام 
(فوائد). (قال المصنف: وهما متضادان) ولما لم يضبط 
أوزان العدل لم يتبين مما سبق أن العدل ووزن الفعل 
متضادان» فلذا لم يقل: وإنهما متضادّان؛ ليكون تحت 
التبيّن» فما في السيلكوتي من أنه ظهر من مخالفة أوزان أمثلة 
العدل لأوزان الفعل إنهما متضادان فليس بظاهر. (قوله: 


e «‏ م ير 9# ام 0 7 الو 
من انها ا تكاى موكره !لا ها في شر 


فيه إلا العَدَل وَوَزْنُ الفِقَلٍ وَهُمَا مَتَضادًَان 


ب به 





(قوله: استثناء مما يقني من الاستثتاء الأول) أي: استثناء بعد 
تقييد المستثنى منه بالاستثناء الأول فلم يلزم تعدد الاستثناء من أمر 
واحد بلا عاطف؛ لأن الأول استثناء من المطلق؛ والثاني اسنثناء من 
المقيد, ونظير ذلك ما يقال في توجيه ظرفين من جنس إذا كانا متعلقين 
بفعل واحد بلا عاطفه ولو جعل المصنف قوله: العدل ووزن الفعل 
معطوفاً على قوله: ما هي شرط فيه لكان أظهر دلالة وأخصر عبارة؛ ولعل 
النكتة في الفصل اختلاف تأثير العلمية في المعطوف والمعطوف عليه 
وغرابة الأسلوب. (قوله؛ كما فى عمر وأحمد) اتفق النحاة على أن 
العلمية مؤثرة مع العدل في اسم لم يوضع إلا علماً كعمر ومع وزن القعل 
سواء كان ab‏ غير منصرف قيل العلمية كأحمد أو لا كإصبع ويزيد 


(قوله: أي: استثناء بعد تقييد الخ) 5 استثتاء من المستثتنى 
منه المقدر بعد تقييده بالاستثاء الأول فالمستثتى منه المقدر لفظة 
EE E Ek‏ 
سبباً المقيد بقوله: إلا ما هي شرط فيه المؤوّل بقولنا: سبباً غير ما 
هي شرط فيه العدل ووزن الفعل فكلا المستثنين من ذلك المقدر إلا 
أن الأول من المطلق والثاني من المقيد. (قوله: ما يقال في 
توجيه ظرفين الخ) قالوا: لا يجوز تعلق ظرفين؛ أي: جارين مع 
مجروريهما من جنس واحد بفعل واحد بدون العطف. فلا يقال: 
مررت يزيد بعمروء إلا أن يعتبر تعلق الثاني بالفعل بعد تقييد الفعل 
بالأول؛ نحو: رأيت زيداً في المسجد في الطاق. (قوله: ولو جعل 
الخ) بأن قال: لا تجامع مؤثرة إلاما هي شرط فيه والعدل ووزن الفعل, 
فيد خل كلا المستثنيين تحت حرف استثناء واحد. م 






واختلفوا في تأكيرها مع العدل في اسم كان غير متصرف قيل: العلمية 
كثالاث ومثلاث؛ فدهب أكثر النحاة إلى انصرافه؛ لأن العدل تابع للوصف 






وهما؛ أي : العدل ووزن الفعل متضادان) جواب عن سؤال 
مقدر؛ وهو أنه إذا لم يكن العلمية شرطأ في العدل ووزن الفعل 
جاز أن يكون كلمة فيها العدل ووزن الفعل والعلمية» فإذا نكر 
زالت العلمية ولم يزل العدل ووزن الفعلء. فيكون غير 
منصرف» فحينئذ لا يصدق قوله: كل ما فيه علمية مؤثرة إذا 
نكر صرف» فأجاب: بأن العدل ووزن الفعل متضادان لا 
يجتمعان بشهادة الاستقراءء فإنه ليس شيء من أوزان العدل 
على واحد من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف؛ وهو 
كونه مختصاً بالفعل أو في أوله زيادة كزياته. (قوله: على 
أوزان مخصوصة) قيل : وهي منحصرة في ستة» وهي : آمس 
ووو وسحر وزفر وثلاث ومثلاث وقطام . (قوله : أي : لا يوجد 
معها شيء الخ) إشارة إلى جواب ما أورده الهندي بأن في 
الاستثناء نظراً؛ لأنه إن أريد أنه لا يوجد سبب منهما إلا 
أحدهما كان استثناء الكل من الكل . 

(فوائد): فاعلم أنه لا يجوز استثناء الكل من الكل إذا كان 
بلفظ المستثنى منه نحو : نسائي طوالق إلا نسائي وكذا لاا يجوز 
بالمساوي مفهوماً نحو: إمائي كذا إل مملوكاتي» بخلاف 
نحو: نسائي كذا الأرنب وهند وفاطمةء ونحو: عبيدي كذا 
إلا فلاناً وفلاناً ولا عبيد له سواهم» وتمامه في كتب 
الأصول. وكتب الجزائري ههنا ما نصه : إن هذا التقدير من 
الشارح دفع لما يرد على عبارة المصنف؛ لأن الاستثناء فيها 
مفرغ فالمستثنى منه المقدر إما شيء ما أو سبب ما أو سبب من 
هذين السببين» والأولان خلاف الواقع ؛ إذ يوجد مع العلمية 
غيرها من أسباب منع الصرف» وأما الثالث: فيستلزم اتحاد 










وقد زال بالعلمية: وذهب جماعة إلى عدم انصراقه اعتباراً للمدل الأصليء 
وإليه مال الشيخ الرضي قائلاً: إن العدل أمر لفظي وهو باق» وأما الآخر 
وجمع وأخواته أعلاماً فغير منصرفة عند سيبويه اعتباراً للعدل الأصليء 
ومنصرفة عند الكوفيين. (قال: وهما متضادان) دفع لما يتوهم من أن 
القاعدة المذكورة منقوضة بكلمات جامعة للمدل والوزن والعلمية فإن 
الملمية مؤثرة فيها مع آنها غير منصرفة بعد التنكيرء وقد يدفع أيضاً بأن 
العلمية غير مؤثرة معهما لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورودها. 
(قوله : على أوزان مخصوصة) هي أوزان ثلاث ومثلاث وأخر وسحر 


وأمس عند تميم وقطام أيضاً عندهم. 



















(قوله: في الفصل) أي: فصل العدل ووزن الفعل عن المستثنى الأول بحرف مستقل. (قوئه: اختلاف تأثير العلمية) فإن تأثيرها في 
المعطوف عليه؛ أعني: ما فيه بالسببية مع الشرطية, وفي المعطوف أعني: العدل ووزن الفعل بالسيبية المحضة. ( قوله: وغرابة الأسلوب) 
أي: سوق الكلام على وجه لا يكون مبتذلاً لا يتنفر عنه السماع وليس فيه تعقيد لفظياً ولا معنوياً حتى يخل بالفصاحة. (قوله: اتفق النحاة 
الخ) المقصود منه تحقيق المقام مع الإشارة إلى وجه اختيار خصوص؛ نحو: عمر مما يجامع ذيه العدل العلمية المؤثرة بأنه مما اتفق على منع 
صرفه؛ بخلاف ما إذا كان المعدول علماً منقولاً فإنه مختلف فيه وإلى وجه اختيار؛ نحو: أحمد بأنه كان غير منصرف قبل العلمية. فقي تأثير 
العلمية فيه نوع خفاء بخلاف ما إذا كان منصرفاً قبلها فإن التأثير للملمية فيه ظاهر. (قوله: فذهب أكثر النحاة الخ) فإن قلت: هذا 
اختلاف في تأثير العدل بأنه هل يؤثر بعد زواله بالعلمية أم في تأثير العلمية قلت: لا بل اختلاف في العلمية بناء على إيجابها لزوال متبوعه 
الذي هو الوصف. فلا تكون مؤثرة معه أولاً توجب زواله بناء على أن المعتبر العدل الأصلي؛ أي: الثابت بحسب الوضع ابتداء وهو لا يزول. وأن 
المعنى الوصفي لا يعارض العلمية فتجامعه فتكون مؤثرة معه كما تشير إليه عبارة الرضي حيث قال: وهو باق نعم لوكان الاختلاف في انصراف 
ذلك الاسم وعدمه بعد الاتفاق على زوال المدل بالعلمية لكان الأمر كما ذكرت. (قوله: وأما آخر وجمع وأخواته) فصله عما تقدم مع 
اندراجه فيما تقدم لكونها غير منصرفة قيل العلمية بالعدل والوصف الأصلي لخفاء في وصفيتها لكونها مستعملة استعمال الأسماءء ولذا 
اختلف في جمع وأخواته فقال بعضهم: إن عدم انصرافها للمدل وشبه الملمية. (قوله: دقع لما يتوهم الخ) يعني: أن قوله: وهما متضادان 
فلا يكون إلا أحدهما جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لدفع التوهم الناشئ من المعطوف عليه. 


2 


ا م أوزان الفعل المعتيرة ف منع الصرف اقلا يَكون» أي : لا يوجد معها شىء ا الأمر الداع 0©) 
e‏ 6م ت ص ت 

بين مجموع هذين الشيئين" وبين”'"' أحدهما فقط «إلا أَحَدّهُمَا» فقط لا مجموعهما . «قَإذّا نكرّ» غير المنصرف الذي 

20)0210 شرط فيه من 


أحد أسبابه العلمية ١بَقِي‏ بلا”* سَبّب» أي : لم يبق”'' فيه سبب من حيث هو سبب فيما”' '' هي 
الأسباب الأربعة المذكورة» لأنه'"'' قد انتفى أحد السببين الذي" هو العلمية بذاتهاء والسبب الآخر 


)١(‏ صفة شيء - أي : من هذه الأوزان الستة. (۲) خر ليس. (۳) صفة آوزان. )٤(‏ بيان لشيء. )6( أي: الاحتمال الأعم بين مجموعهما أو أحدهها. (5) تفرع 
على قوله: مضاف» أي: العدل وررت الفعل. )۷( أي: لا يكون العدل ووزن الفعل مع العلمية لأحدرها إذا نکر صرف . (A)‏ لا بمعنى غير لأن ال حرف لا يدخل 
على الحرف. كطلحة. (5) أي: في ذلك الاسم الغير المنصرف. )٠١(‏ متعلق وبقي. )١١(‏ كالعلمية. (؟١)‏ علة لتبقى بلا سبب فيما هي شرط فيه. )١(‏ صفة 
أحد. 


(قوله : أي: لا يوجد شيء من الأمر الدائر) يعني: أن المستثنى منه 

ليس سبب المنع مطلقاً؛ لعدم صحة الحكم ولا السبب الذي هو أحد 

الأمرين للزوم استثناء الشيء من نفسه»ء بل مفهوماً مردداً بين مجموع 
١‏ ن؛ وأحدهما أو مفهوماً مساوياً له؛ أعني: ما يجا 

)١(‏ أي: العدل ووزن الفعل فقط لا مجموعهما. سيوع وكيوا دود مدي ا 

(5) أى: غير المنصر ف الذى أحد أسبابه العلمية. المؤثرة وثم يكن مشروطا بهاء وهذا المعنى وإن كان منحصرا في احدهما 


لكنه أعم منه بحسب التصورء وهذا القدر كاف في صحة الاستثناء كما 
المستثنى والمستثنى منه» وتوضيحه : أن العدل ووزن الفعل | يقال في كلمة التوحيد. (قوله: لم يبق فيه سبب) وإن كانت الأربعة 
إذا قيسا إلى العلمية بالتحقق معها فإما أن يتحققا معاً معها | مجتمعة كما في أتربيجان. 
فيجتمع الأسباب الثلائةء أو يتحقق معها أحدهما فقطء أما |( 000 
العدل فقط أو وزن الفعل فلتحققهما مع العلمية احتمالان عند (قوله: لعدم صحة الحكم)؛ إذ ليس مطلق السبب منحصراً في 
العقلء إلا أن الواقع في نفس الأمر الشق الأول الأخير؛ | أحدهما. (قوله: للزوم استثناء الشيء من نفسه) لاتحاد 
أعني : ما يكون في ضمن أحدهما فقطء وأما الشق الأول؛ | المستثنى منه والمستثنى من حيث المفهوم حينئذ (قوله: بل 
أعني : ما يكون فى ضمن مجموعهما فمجرد احتمال عقلي لا مفهوماً مردداً) يستفاد ذلك المفهوم من الحكم بالتضاد بيتهما 
وجود له. فالمستثنى منه المفهوم العام المنقسم إلى الأمرين» فإنه يقتضي أن لا يوجد مجموعهما في اسمء؛ وعلى تقدير الوجود 
وذلك المفهوم العام المشار إليه بقوله: من الأمر الدائر بين | يقتضي أن يوجد أحدهما فقط إلا أنه عبر بالمفهوم المردد والأمر 
مجموع الخ» هو وجود العلمية مع هذين السببين؛ لأنه الذي | الدائر؛ ليكون المستثنى منه صادقاً على المستثنى شاملاً له شمول 
كان دائراً بين هذين الاحتمالين في نظر العقل والمستئثنى هو | العام لأفراده. (قوله: أو مفهوماً الخ) عطف على قوله: مفهوماً 
أحد هذين الاحتمالين بعينه وهو ما في ضمن أحدهما فقطء | مردداً والتفاير بالنظر إلى الصفةء وفيه إشارة إلى أن مقصود الشارح 
وفاتدة قوله: فقطء التنبيه على أن المراد أحدهما المأخوذ | رحمه الله من الأمر الدائر التمثيل لا التخصيص. (قوله: وإن كان 
بشرط انتفاء الآخر لا المأخوذ لا بشرط حتى يشمل | منحصراً في أحدهما) بحسب الاستقراء. (قوله: بحسب 
مجموعهما بناء على أن تحقق الأمرين يتضمن تحقق أحدهما | التصور)؛ إذ العقل يجوّز وجود ما يجامع العلمية المؤثرة. ولم 
في ضمنهماء إلا أنه مع تحقق الآخر لا مع انتفاء الآخرء | يكن مشروطاً بها سوى أحدهما وهو مجموعهما إلا أنه ثبت بالاستقراء 
والمقصود هو الثاني لا الأول هكذا حقق الكلام في هذا | أنهما متضادان. (قوله: وهذا القدر) أي: العموم من حيث التصور 
المقام. وقوله: بقي بلا سبب؛ أي : إن كان معها غير واحد | كاف كما صرحوا به في الأصول في مباحث الاستثناء. (قوله: كما 
منهما . (قوله : من حيث هو سبب) فإن الاسم الذي فيه العلمية | قائوا في كلمة التوحيد) في دفع ما قيل: إن أريد بلفظ إله المعبود 
والتأنيث مثلاً إذا نكر زالت علميته بالذات» وأما التأنيث فباق | مطلقاً لم يصح الحكم بالنفي. وإن أريد المعبود بالحق لزم استثناء 
إلا أن وصف سببيته وكونه معتبراً فى منع الصرف يزول منه | الشيء من نفسه إنا نختار الشق الثانيء ولا نسلم لزوم استثناء الشيء 
بزوال العلمية فلذا يقال: لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب» | من نفسه؛ لأن المعبود بالحق أعم مفهوماً من الله تعالى وإن كان 
وأقصى ما يمكن اجتماعه من العلل العلمية والتأنيث والعجمة | مساوياً له في الصدق. (قوله: كما في أذربيجان) فإن فيه التأنيث 
والتركيب والألف والنون كما في آزربيجانء ويزول تأثير | بتأويل البلدة والعلمية والعجمة والألف والنون الزائدتين بناء على أن 


الانتكا 


E‏ كر ال 7 ء ا 2 ص 
قلا يون إلا أ حدهما') فاد نكر(" بَقِيَ 
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وقوله: المشروط بالعلمية» الباء صلة المشروط؛ أي : وانتفى 
السبب الآخر الذي شرطه العلمية» لكن لا بذاته» بل من حيث 


المشروط الل 0 جح وتا مس ف۳ 5 ب عد حت يبد ا َل 
ل 00 وَاحِدٍ) 20 ت مره فيه من العدال ووز الفمل لا وق 00 عل ر 
(وَهْم1”" مُتَضَادَان) أنّ (إضْوِتْ) بكسرتين علما ا للمفازة”"'' من أوزان”*'' الفعل مع وجود العدل فيه فإنه!*" 
أمر من اا ا وقياسه أن يجيء بضمتين فلما جاء بک 37 علم آنه معدول عن“ 
والوات ا اوهدا " مر غر عقن لوار وروه((ضشيث) كسرتين' '"" وإن ل يشههرء فالاوزان "الى 
تحقق فيها العدل تحقيقاً”"" كان أو تقدير”؟" لم تجامع وزن الفعلء وأيضا"*'' قد عرفت فيما تقدم أن بحرد 
وجود أضل حقق | لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء”"'"' منع الصرف إياه"“" واعتبار 
خروج الصيغة"" عن ذلك الأصل» وههنا”' " لا يقتضيه"" لوجود سببين"" في (إِصيت) وراء العدل وهما 
العلمية والتأنيث. ث 7" إنه أشار" إلى استثناء مل : (أحَرَ) علماً إذا نكر عن هذه القاعدة" على“ قول 
سوه ل ال ان ال خْفَشنَ» 





)١(‏ التي هي الشرط. )١(‏ متعلق بقوله انتفى بعد كون السبب الآخر فاعله بالعطف على فاعل تأمل. (”) أي : في ذلك الاسم الذي غير متصرف. )٤(‏ يعني لا يبق 
هذا السبب الآخر أيضاً من حيث وصفه السببية فيبقى الاسم يلا سبب. )٥(‏ بقى ذلك الاسم . . )١(‏ حيث لم تكن العلمية شرطاً. ۔ (۷) أي: الاسم. (۸) آي : 
العلمية. (4) بل سبب. )٠١(‏ آي: خذ هذا الأمر الذي هو إذا نكر الاسم الذي أحد أسبابه العلمية بقى يلا سبب أو مع سبب واحد. (١١)أي:‏ اعترض عليه. 
(؟١1)أي:‏ العدل ووزن الفعل. )١7(‏ بيان بأن» المفازة صحرى. )١4(‏ لأن في أوله زيادة كزيادته في أول الفعل غير قابل للتاء على وزن اضرب . نحرره. )١8(‏ 
اصمت. )١5(‏ حال. (۱۷) علماً للمفازة. (۱۸) آي : اصمت بضمتين على غير القياس. )١(‏ أن هذا الاعتراض. )9١(‏ أي: كون اصمت معدود. )۲١(‏ 
لاسيما على مذهب أبي زید. (۲۲) من غبر اعتبار نقله من اصمت بضمتين . (7) أي: أوزان العدل. )١4(‏ كثلث ومثلث. )١0(‏ كعمر . (7) جواب آخر بتسليم 
وجوده. ص. (۲۷) في کلام العرب. (۲۸) مضاف إلى فاعله. (۲۹) أي : اعتبار الوزن عط )١(‏ أي : المعدولة وهي أصبحت. )"١(‏ أي: في قوله: اصمت 
بكسرتين علماً للمفازة .م. (۳۲) آي: العدل. (۳۳) يقتضيان منع صرفه. )۳٤(‏ آي: بعد بيانه أن معنى ما منه علمية مؤثرة إذا نكر صرف لبقائه بلا سبب أو مع 
سبب واحد .م. )١(‏ وهي علمية وما فيه مؤثرة إذا نكر صرف . (5”) متعلق بأشار. (۳۷) الواو استغناف أو اعتراض . (۳۸) سيبه فار سي هو التفاح منه سيبويه 
أي: رائحةء وهو لقب إمام النحاة عمرو بن عثمان - (يه) فاعل خالف. 


وصف سببيته وتأثيره . وقوله : أو على سبب واحد؛ يعني : إن 


كان مع العلمية أحدهما. (قوله: وقد قيل على الخ) أي : 
اعترض على الحكم الاستقرائي بأن العدل ووزن الفعل 
متضادان بأنه غير صحيح لاجتماعهما في لفظ إصمت؛ وهو 
(قوله ؛ وأيضاً قد عرفت) به يندفع النقض بآخر على وزن أفعل حيث | بكسرتين؛ أي : بكسر الهمزة والميم؛ وقطع الهمزة ووصلها 
قيل: إنه معدول عما كان معه اللام أو الإضافة أو من. علماً لبرية مخصوصة على ما في شرح اللباب» وفي الإقليد: 





أنه اسم صحراء بعينها سميت بهذا الاسم؛ لأنه موضع خال 
يلحق بالعربي في زيادة الحروف وعدمها. (قوله: به يندفع) أي: | يخاف فيها من المؤذيات والسٌراق» نزل فيها رفيقان قال 
بهذا الجواب لا بالجواب الأول يندفع النقض بآخر فإنه اجتمع فيه أحدهما لصاحبه : اضصيت227؛ أي : اسكت ولا ترفح صوتك ؛ 
العدل ووزن الفعل والعلمية إذا سمى به. لئلا يسمعه السراق فيقصدونئاء فسمى تلك الصحراء 


بإصمت» وهو أمر من يصمت بالضم فقياسه ضم الهمزة 
والميم» لكن كسرتاً في علم تلك الصحراء على خلاف 
SS ES‏ قال الشاعر : 
افا ا 


برش إطنيت في أضلابها أَوَدُ 


)١(‏ ومنه قوله عليه السلام: «مَنْ صَمَتَ نجا». 
(۲) أشلى أي: أغرى الكلب» وسلوق: قرية مر من اليمن يتسب إليها الكلب الجيد 
الأود الاعوجاج» واعوجاج ظهر الكلب خاصية له؛ يعنى: أشلي كلاباً 


ل ا ال وبات الو حش 
1۹٩‏ | بها أي : بالسلوقية (أقليد). 





الأخفش المشهور هو: أبو الحسن 


(قوله: من أوزان الفعل) إذ في أوله زيادة كزيادته وإن لم يختص بالفعل؛ لوجود 
نحو: إصبعء فهو من الأوزان الغالبة في الفعل» والغلبة ليست بمعتبرة عند 
المصنفء وقوله: مع وجود العدل فيه؛ أي : بناء على منع حصر أوزان العدل فيما 
ذكر ؛ أي : فإذا نكر بقي فيه العدل ووزن الفعل فلا ينصرف . (قوله : إن هذا أمر الخ) 
أي : كون إصمت بكسرتين معدولاً عما بضمتين شيء غير محقق الوجود في كلامه 
لطافة فلا تغفل. (قال المصنف: وخالف سيبويه الأخفش) حاصله: منع 
العتري "أي الاق ا بتي بلا سب أو على سبوا جل ا ا و ا 
يكون هنا سبب يعود بزوال العلمية» وترتيب القياس على ما ذكره بعض الناس» 
هكذا كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي 
بلا سبب أو على سبب واحد وكل ما بقي بلا سبب أو على سبب واحد صرف, ينتج 
أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف» وصغرى هذا الدليل نظرية يحتاج إلى 
البيان فبيّتها المصنف بأن قال : كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب» أو على 
سبب واحد ؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إما أن تكون العلمية شرطاً فيه أو تكون سبباً 
محضاً» وما تكون العلمية شرطاً فيه إذا نكر بقي بلا سبب» وما تكون العلمية سبباً 
محضاً فيه إذا نكر بقى على سبب واحدء ينتج أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي 
بلا سبب أو على سبب واحد» ثم إن سيبويه منع نع الصغرى كما هو مستفاد من قوله : 
BN E is‏ 
مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب» أو على سبب واحد لم لا يجوز أن يعتبر الوصفية 
الأصلية بعد التنكير في نحو : أحمر علماً فإذا اعتبر الوصفية الأصلية بعد التنكير 
يكون الاسم غير منصرف للوصفية الأصلية ووزن الفعل؛ ثم إن الأخفش أبطل سند 
سيبويه كما دل عليه قول المصنفء ولا يلزمه باب حاتم الخ بأن قال الأخفش : 
الوصفية الأصلية لا تعتبر بعد التنكير في نحو : أحمر علماً؛ لأن الوصفية الأصلية 
لو اعتبرت بعد التنكير لزم أن تعتبر حال العلمية في باب حاتم» ولو اعتبرت حال 
العلمية في باب حاتم لزم أن يمتنع باب حاتم من الصرف» ينتج أن الوصفية الأصلية 
لو اعتبرت بعد التنكير في نحو: أحمر علماء فيكون نحو: أحمر بعد التنكير 
منصرفاً» ثم إن سيبويه أجاب الأخفش بمقتضى قول المصنف لما يلزم من اعتبار 
متضادين بمنع صغرى » دليل الأخفش بأن قال: لا نعلم أن الوصفية الأصلية لو 
اعتبرت بعد التنكير في نحو: أحمر علماء لزم آن يعتبر الوصفية الأصلية حال 
العلمية في باب حاتمء كيف ولو اعتبرت حال العلمية في باب حاتم لزم اعتبار 
المتضادين في حكم واحدء لكن اللازم محال فالملزوم مثله؛ فثبت أن الوصفية 
الأصلية لا : تعتبر حال العلمية في باب حاتم بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية 
في نحو : أحمر بعد التنكير ؛ فإنه لا يلزم اعتبار المتضادين في حكم واحد هذا. 
(قوله : الأخفش المشهور) قيد به ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل المتبادر» وهذا 
الأخفش هو المشهور من بين الأخافش الثلاثة" الأول: الأخفش الكبير أبو 
الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه» الثاني : الأخفش 
الأوسط ؛ وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» مات سنة عشر ومئتين» 
الغالث: الأخفش الأصغر؛ وهو أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرد 


)١(‏ بل أكثر حتى قال السيوطي في المزهر: أن الملقب بالأخفش من النحاة أحد عشر نحوياً. 


تلميذ سيبويه» ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة''' جعله''' أصلاً وأسند”” الخالفة إلى 


الأستاذ وإن كان“ غير مستحسن» تنبيها“ على ذلك 


)١(‏ وهي إما فيه علمية مؤلرة إذا نكر صرف. (۲) مصنف أي: قول التلميد ظاهر مع موافقته لما ذكر ص. (۳) مصنف. () إسناد الخالفة إلى الأستاذ. 


(o) 


(قوله؛ ولما كان قول التلميذ أظهر الخ) يبعد أن يجعل الأخفش 
فاعلاً؛ إذ يلزم حينئن جمل قول سيبويه أصلاً مع أنه مناف للقاعدة الحقة 
عنده؛ وامتناع نصب اعتبارا بتقدير اللام والقول بأنه منصوب على 
الظرفية أو الحالية 


(قوله: يبعد أن يجعل الخ) رد على من قرأ الأخفش مرفوعاً فاعل 
خالف كيلا يلزم مخالفة الظاهر من جعل قول التلميذ أصلاً وقول 
الأستاذ فرعاً. (قوله: إذ يلزم حينئن الخ)؛ إذ المخالقة إنما 
تتحقق بعد تقرر الأصل للقاعدة الحقة عنده؛ أي: عند المصنف رحمه 
الله؛ وهي أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف. ( قوله: وامتناع 
الخ) عطف على قوله: جعل؛ أي: يلزم حينئذ امتناع نصب اعتباراً؛ 
لأن شرط نصب المفعول له عند الجمهور أن يكون فاعله وفاعل الفعل 
المعلل به واحداً. (قوله: والقول) أي: القول في دفع لزوم امتناع 
نصب اعتبار بأنه يجوز أن يكون منصوباً على الظرفية؛ أي: وقت 
اعتباره الصفة الأصلية أو على الحالية؛ أي: حال كونه معتبراً للصفة 
الأصلية وعلى كونه بدل اشتمال من سيبويه؛ أي: خالف الأخفش 
اعتبار سيبويه الصفة الأصلية بعيد؛ إذ المعتى على تعليل حكم 
المخالفة وشيء من الوجوه المذكورة ليس نصاً في إفادته. 





وثعلب مات سنة ٠١‏ ولفظ الأخفش من الخفش بفتحتين 
يحتمل أن يكون تاء تلميذ أصلية وأن تكون زائدة» والأول 
راجح على ما يفهم من كلام أثمة اللغة» ففي مقدمة الأدب 


| للزمخشري تلمذ له تلمذة: شاكردي كرداورا من باب دحرج 


وتاؤه أصلية فيكون تلميذ فعليلاً بالكسر مثل : قنديل مأخوذاً 
من التلمذةء والتلميذ بمعنى: شاكردء وجمعه تلاميذ 
كقناديل. وقد يقال: تلامذة على الشذوذ» أو على توهم أنه 
أعجمي كجواربة» وفراعنة فظهر أنه من باب دحرج فقراءته 
بتشديد الميم من باب التفعل غلط كما أخطأ من قال: إنه 
مصدر من باب التفعيل إلا أنه كسر أوله شاذاً أو ليدل على 
انحطاط درجة المتعلم عن درجة الأستاذء وأما من حمل تاءه 
على الزيادة فقال: وزنه تفعيل وهو نادر أو معدوم فحينئذ 
يكون من اللمذ بمعنى الأكل بأطراف الفمء والمناسبة وإن 
كانت موجودة إلا أن أصالة التاء محققة كما عرفته. (قوله: 
ولما كان قول التلميذ الخ) دفع لما نقله الهندي من أن الأولى 
رفع الأخفش؛ لأن سيبويه أستاذه» ونسبة المخالفة إلى 
الأستاذ غير ملائم لرتبته» وقوله: من القاعدة؛ أعني قوله: 
وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف . (قوله: وأسند المخالفة 
إلى الأستاذ) هذا مبني على أن فاعل المخالفة من هو البادي 
للفعل» وإن كان مفعولها أيضاً فاعلاً ضمنئاً» ثم إن الأستاذ 
بالذال المعجمة لفظ مركب أعجمي بمعنى المعلم والماهر في 
صنعته » وليس بعربي إذ لا يوجد كلمة عربية اجتمع فيها السين 
والذال (قاموس).. وعن علي القاري: الأستاذ بالمعجمة 
معرب المهملة» وعن ابن كمال: أن أصله أست آذ. 
فاستعماله بالدال المهملة غلط وفيه شيء (فروق). (قوله: 
وإن كان غير مستحسن) أي : وإن كان هذا الإسناد إلى الأستاذ 
غير حسن عند النقاد إلا أنه لا بأس به عند كون المقصود إظهار 
الحق وإزالة الفسادء ألا ترى إلى قول الفقهاء: قال أبو حنيفة 
كذا خلافاً لهماء وقالا كذا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله 
قيل : في بيان حكمة مخالفة تلامذة أبي حنيفة أنه رأى صبياً 
يلعب في الطين فحذره من السقوطء فأجابه بأن احذر أنت يا 
إمام السقوط» فإن في سقوط العالِم سقوط العالّم؛ فحينئذ قال 
لأصحابه إن توجه لكم دليل فقولوا به» وهذا من كمال ورعه 
واحتياطه» فلذا حصل المخالفة من الصاحبين في مقدار ثلث 
المذهب رحمة الله عليهم حيث كان اختلافهم رحمة علينا . 


«ني»' انصراف «وشْل : خر لما" إذا نكر » والمراه مدل (أحر): ما" كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية 
ظاهراً غير خفي!؛) د فيه(*2 (سَكرَانَ) وأمثالهء ويخرج عنه”"" (أَفْمَل) التأكيدء نحو : (أَحْمَعَ) فإنه منصرف 
عند التنكير بالاتفاق لضعف معن الوصفية" فيه قبل“ العلميةء لكونه“ , وب ''؟ وكذلك (أفْعَل) 
التفضيل''“ المجرد عن (يِنْ) التفضيلية""'» فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفية"' فيه 
حتى صار (أفعّل) اس" . وإن كان معه (ب:)0*'' فلا فلا ينصرف ف پلا لدف ١١‏ اك لظهور معنى الوصفية . e‏ 


)١(‏ متعلق ب خالف. (؟) حال من أحمر لأنه مفعول للمماثلة . لارى. (") أي: وصف . (4) يعني يوضع لمعنى الوصفية يستعمل فيها أيضا وأن نأل عنه على 
خلاف مقتضى الظاهر م . (6) أي: في هذا الخلاف. )١(‏ أي: عن نحو : آأحجمر. (0) وهي الجمعية . (8) أي: قبل النقل من الوصفية إلى العلمية. (5) أجمع. 4130 
أي: لفظ كلء. وهو اسم جامد ليس فيه معنى الوصفية. . )١١(‏ وكذلك ثلث .ناري. (۱۲) کذا علم. (۱۳) يعني أفعل التفصيل ضعيف. (4١)!]-أي:‏ كاسم 
أفعل الخالي من الصفة كأديب مثلاً. ب- جامداً ليس فيه الوصف. )1١6(‏ اسم كان. )١1(‏ عند التنكير. )١77(‏ بين سيبويه والأخفش. )١14(‏ بعد التنكير في معنى 
الوصفية ولذا لم يعمل في الظاهر كما يعمل أفعل فعلاء فإذا تجرد عن من التبس بأفعل الاسمي الذي لا معنى للوصف. وجيه الدين. 

















(قوله: في مثل أحمر علماً) إنما قال: في مثل أحمر؛ لأن 
الوصفية في مثل ثلاث ومثلث لازمة للعدل» فإن انتفت 
بالعلمية انتفى العدل أيضا؛ لوجوب انتفاء اللازم من انتفاء 
الملزومء فلم يبق فيه إلا العلمية» فإذا نكر بقي بلا سبب 
(نعمه). وقوله: وأمثاله؛ أي: مما كان فيه ألف ونون 
زائدتان» وكان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهراً . (قوله: 
ويخرج عنه أفعل التأكيد) أي : لعدم ظهور معنى الوصفية فيه 
قبل العلمية ؛ لكونه بمعنى كل» تقول: جاء القوم أجمعهم؛ 
ا كلهم . سواء كانوا مجتمعين أو لاء فوصفيته ضعيفة 
بسبب غلبة الاسمية عليهاء والوصفية الضعيفة الزائلة لم يعتبره 
سيبويه والأخفش . وقوله : حتى صار ضمير صار راجع إلى 
أفعل التفضيل المجرد عن من فقوله : أفعل اسماً منصوب خبر 
صار؛ يعنى : أنه صار ملحقاً بالفعل اسماً كأفكل وأرنب»؛ 
وقيل: أي : كالاسم الخالي عن الصفة"'' كأفكل» فإنك إذا 
قلت : زيد أفضل يحتمل عند السامع أن معناه زيد لقبه أفضل 
فهو بعد التكبير منصرف بالاتفاق . (قوله : وإن كان معه من فلا 
ينصرف) فإن من نص في الوصفية بحيث لا يكون لاحتمال 
الاسمية مجال فإذا سمي رجل بأفضل من أقرانه فهو بعد 
التكبير غير منصرف بالاتفاق للوصفية ووزن الفعل» فلا بد أن 
يكون مثل هذه الصورة مستثناة عن القاعدة كما قدمتاه مع أنه 
داخل في المراد بنحو : أحمر فيكون منصرفاً عند الأخفش 
وغير منضرف عند سيبويه وليس كذلك» بل غير منصرف بلا 
خلاف» فلا بد أن يفسر نحو: أحمرء بما يكون الوصفية فيه 
قبل العلمية ظاهرة» ولم يكن معه في اللفظ ما يكون نصأً في 
وصفيته بعد العلمية كذا قيل» وأظن أنه غير وارد؛ لأن مثل 
هذا غير داخل في نحو: أحمرء فإن أحمر على ما سيأتي قد 
زالت وصفيته» إلا أن سيبويه يعتبر ذلك الزائل بخلاف أفعل 
من» فإن وصفيته محققة بسبب من التفضيلية ء فأين أحدهما 
من الآخر؟ (نعمه). (قوله: لظهور 
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ب مِثْلٍ أَحَمَرَ #2 . 





أو كونه بدل الاشتمال بعيد. (قال: في مثل أحمر علما) حال من 
أحمر؛ لأنه مفعول للممائلة. (قوله؛ وكذلك أفعل التفضيل) وكذلك 
ثلاث . (قوله : لضعف معنى الوصفية فيه) بخلاف أفعل فعلاء ولذا 
لا يعمل أفعل التفضيل في الظاهر دون أفعل فعلاء. (قوله؛ حتى صار 
أفعل اسماً) أي: 


(قوله: لأنه مفعول للمماثلة) كأنه قيل فيما يماثل أحمر علماً. 
(قوله: وكذلك ثلاث) هذا يشعر بأنه ينصرف بالاتفاق. لكن في 
الرضي خلافه حيث قال: إن اعتبرنا كما هو مذهب سيبويه السبب 
الذي ألفيناه لأجل العلمية: قلنا: في ثلاث ومثلث وبابهما أنها لا 
تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل كما في أحمر. وفرق 
بعضهم بين هذا الباب وأحمر بأن قال: إن الوصف ههنا لا يثبت من 
دون العدل. وقد زال العدل بالتسمية ولا يرجع بعد التتكير؛ إذ معنى 
رب ثلاث رب مسمى بهذا اللفظ بخلاف أحمر المنكر؛ فإنه لا مانع أن 
يكون المعنى: رب مسمى بهذا اللفظ فيه الحمرة. (قوله: بخلاف 
أفعل فعلاء) فإن الوصفية فيه ظاهرة. (قوله: دون أفعل فعلاء) 
فإنه يعمل في الظامر وثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية وإشمار 
لفظه بالألوان والخلق الظاهرة في الوصف يكفي في بيان 

















فيه بسبب"(' (مِنْ) التفضيلية”" !١‏ 


م 


لأجل اعتباره”*' الوصفية الأصلية بعد”*' التنكيرء فإنه' لما 

> وجعله“ غير منصرف» للوصفية الأصلية وسبب آخر كوزن الفعل والألف”' 
: ت : . (AY).‏ 

والنون المزيدتين. فإن'“ قلت: كما آن7؟١‏ لا مانع 


الوصفية» فاعتيرها!*) 


فت را للود صُفِية" الأَصْلِيّةَ بعد التذكير أي : إغا خالف سيبويه الأخفش› 


زالت العلميّة" بالتنكير» لإ يبق مانع من اعتبار 


(YT)‏ ع اعتبار الو ت الأصلية له اغڭ على 


اعتبارها أيضا”*'' فلم اعتيرها ذهب ززا هو خلاف الأصل”"'' ف و (014)م أعني منع الصرف“'. ف 


الباعث على اعتبارها امتناء' 
ل تل ع: أ بالكلية بل , بقي فيهما!؟"ا شائبة (Yo).‏ 
لا ية التي فیها سواد وا وفیی""“ شهمة .)۲۸( 


رو د ورْكَم) مع زوال الوصفية عنهما NA: N‏ ال 
من الوصفية 
من اة فلا يلزم من اعتبار 


ية لأن الأسود اسم للحيّة السوداء والأرقم 


(1) شان . (7) الممانعة من اعتبار الوصفية لأن العلمية للخصوص والوصفية للعموم. (8) سيبويه. (4) سيبويه: أي الاسم المنكر وهو نحو أحمر. رضا. )٠١(‏ كما 
في سكران. )١١(‏ هذا نقض على قول سيبويه من جانب الأخفش في أحمر مثلاً. (؟١)‏ شأن. )١(‏ أي: لا مقتض لا ني أحمر. )١5(‏ أي: لا سبب. )١0(‏ سيبويه. 


(15) لأن الأصل في الاسم المنصرف. )١7(‏ أي: في اسم 


المعرب . )١48(‏ جواب. أي أجيب من طرف سيبويه. )١4(‏ من الصرف. )5١(‏ أي: في هذا الجواب. 


(1؟)أي: نظر. (77) الأصلية التي هي سبب. (۲۳) بعد الا" مية. )۲١(‏ آي : رائحة. (16) التي وضعت أسود وأرقم لهما. (5) أي: الأسود وأرقم هما امان 
للحية. (77) أي: رائحة. 
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7 ار ۶ # 
إذا نكرّ اعَتِيَارا للوصفيّة 
0 


صار ملحقاً به كأفكل. (ققال: اعتباراً) يجوز أن يكون مصدراً لخالف؛ 
لأن ذلك الاعتبار نوع مخالفة (قوله؛ لأجل اعتباره الوصفية 
الأصلية ) بمعنى أن المعدوم يجعله كالثابت. (قوله : وفيه بحث الخ) 
إن قيل: جاز اعتبار شمة من الوصضية في العلم كما إذا سميت بأحمر من 
فيه حمرة أجيب بأن المقصود الأهم في وضع الأعلام المنقوئة غير ما 
وضع له لغة: ولذلك تراها مجردة عن المعنى الأصلي كزيد. 


كونه موضوعاً صفة. ( قوله: أي: صار ملحقا به) يعني: أنه لتجرده 
عن من التفضيلية صار ملحقاً بالفعل الاسمي ولا يظهر فيه معنى 
الوصف. (قوله: بمعنى أن المعدوم يجعله كالثابيت) أي: ليس 
معنى الاعتبار أنه يرجع معنى الصفة الأصلية؛ إذ ليس معنى رب 
أحمر رب شخص فيه معنى الحمرة؛ بل رب شخص مسمى يهذا اللفظ 
سواء كان أحمر أو أسود أو أبيض. بل معنى اعتباره أنه يجعله مع زواله 
كالثابت لكونه أصلياً وزوال ما يضاده حتى لو أريد منه المعنى الوصفي 
جاز نظراً إلى زوال المانع. (قوله: وكذلك تراها الخ) أي: ترى 
الأعلام في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي كزيد وعمرو؛ فإن 
زيداً وعمراً مصدران من زاد يزيد زيداً وزيادة. وعمر بالكسر عمر أو 
عمارة؛ أي: عاش زماناً طويلاً لم يعتبر معناهما الأصلي في حال 
العلمية. وإنما قلنا: في الأغلب؛ لأنه فى بعض الأعلام اعتبر بلمح 
ذلك. 


الأصَلِيّة يَعَنَّ | معنى الوصفية فيه) يعنى: قبل العلمية؛ أي: ولكون علامة 





الوصف ؛ أعني : من التفضيلية مذكرة للوصفية الزائلة بخلاف 
باب أحمر ؛ لتعرّيه عن العلامة الدالة على الوصف. وبالجملة 
لا ينتقض القاعدة بمثل أفعل من فتفطن. (قال المصنف: 
اعتباراً للوصفية الخ) أن جعل سيبويه فاعلاً يكون قوله: 
اعتباراً مفع ولا له؛ لأن المعتبر والمخالف حيئئذ واحد فيوجد 
شرط حذف اللام واليه أشار بقوله؛ أي: إنما خالف سيبويه 
الخ» وهو الأصوب وإن جعل مفعولاً لا يكون قوله اعتباراً 
مفعولاً له؛ لعدم اتحاد الفاعل فيمكن حينئذ أن يكون بدل 
اشتمال بحذف الضمير ؛ أي : خخالف الأخفش سيبويه اعتباره 
للوصفية الأصلية (هندي): (قال المصنف: بعد التنكير) 
ظرف الاعتبار فالأخفش لم يعتبرها ؛ لأن الساقط''' لا يعود 
فلا يعتبرء وقال سيبويه: الساقط لمانع يعتبر بعد زوال ذلك 
المانع بناء على أن المانع إذا ذهب عاد الممنوع (هندي). 
(قوله : وجعله غير منصرف للوصفية الأصلية) يعنى : أن نحو : 
أحمر كان في الأصل وصفاً وقد زال بالعلمية فبعد زوالها يعود 
الحكم الأصلي لزوال المانع العارض» وأما عود نفس 
الوصف فلا قائل به فإن معنى أحمر قبل التسمية شيء له 
الحمرة» وبعدها ذات مشخصة. وبعد التكيير شخص ما من 
الأشخاص المسماة بهذا الاسم فالعائد حكم الوصف لا 
نفسه. (قوله: فلم اعتبرها وذهب الخ) يعنى: أن اعتبارها 
يوجب ارتكاب الذهاب إلى ما هو خلاف الأصل”" في هذا 
الباب» قال العصام: فإن قلت: لم حكم سيبويه بأن منع 


(۱) بعني: أن الأ خفش يقول الوصفية ساقطة بالعلمية التي هي وضع ثان فلا 


تعود في ثاني الأزمان. 
(۲) إذ الأصل في الاسم الصرف. 





الوصفية فيهما”'' اعتبا رها”" في (أَخْمرّ) بعد التنكير لأنبا قد زالت عنه بالكلية" وأمّا”؟ (الِأَخْفْششلٌ) فذهب 
إلى أنه“ منصرف ٠‏ فإن الوصفية" قد زالت عنه” بالعلمية» والعلمية”'' بالتنكير » والزائل لا يعتبر من 
غير ضرورة» فلو”''' يبق فيه" إلا سبب واحد وهو وزن الفعل أو الألف والنون""'' المزيدتان » وهذا 
القول""2 أظهر”*'". ولا اعتبر سيبويه الوصف الأصلى بعد التنكير وإن كان زائلا””'' لزمه'"'' أن يعتبره في 
حال العلمية أيضا”"'' فيمتنع نحو : (حاتم)!*"' من الصرف للوصف الأصلى والعلمية؛ فأجاب عنه”"'' المصنف 
بقوله: «وَلا يَلْرَمُهه!''2 أي: سيبويه» من اعتباره الوصفية الأصلية'' " بعد التنكير في مثل (أحمر) علماً . 
دياب(" حا حَاتم؟ أي أي" : کل کان علم ني الأصل وصفاً 


(١)أي:‏ في أسود وأرقم بعد الاسمية. (؟) فاعل لا يلزم. () فلا يقاس على أسود وأرقم اسمين. (54) عطف على مقدر أي: أما سيبويه فذهب. (5) أي: أحمر. 
)١(‏ بعد التدكير. (/) أي: في نحو أحمر. (4) أي: عن نحو أحمر. (4) قد زالت في أحمر. )١١(‏ بعد زوال الوصفية والعلمية الأول بالثاني والثاني بالتنكير. )١١(‏ في 
نحو أحمر. )١7(‏ في سكران. )١7(‏ أي: قول الأخفش. )١14(‏ استئناف. )١15(‏ بالعلمية لأن الزائل المانع يجوز أن يعتبر عند زوال ذلك المنع. )١١(‏ جواب لا 
(۱۷) أي : كما اعتبر بعد التنكير. (۱۸) لكونه اسم فاعل في الأصل. )١4(‏ عن هذا اللزوم من جانب سيبويه. )7١(‏ من الإلزام أو اللزوم. )5١(‏ الزائلة 
بالعلمية. (۲۲) فاضل لا يلزم. (۲۳) تفسير للباب وهذا الجر مختص جخاتم. 




























صرف نحو : أحمر بعد التنكير للوصفية الأصلية مع أن عهد 
العلمية الأصلية أقرب فهي بالاعتبار أنسب» قلت: لأن 
الوصف الأصلي”'' يعتبر كما مر دون العلمية الأصلية انتهى» 
فإن قلت: مم علم اعتبار الوصفية الأصلية في نحو: أحمر؟ 
قلنا : لأنها لو لم تعتبر لكان القياس أن يقال في جمع أحمر 
أحمرونء كما يقال في أحمد أحمدون» فلما لم يقولوا كذلك 
علم أنهم اعتبروا الوصفية الأصلية فافهم. (قوله: قيل: 
الباعث الخ) يعني : أجاب بعضهم بهذاء وحاصله : أن سيبويه 
قاس اعتبار الوصفية في نحو : أحمر بعد التنكير على اعتبارها 
في نحو : أسود وأرقم اسمين للحية كما مر؛ لزوال الوصفية 
في كلا القسمين. وقوله: وفيه بحث الخ ويمكن أن يمنع 
اشتراط: بقاء المعنى الوصفي عند غلية الاسميةء فإنه وإن 
صرح به الرضي إلا أنه مخالف للغة. وقوله : ففيهما شائبة من 
الوصفية؛ أي: فقياس أحمر على أسود وأرقم قياس مع 
الفارق. (قوله: لأنها قد زالت عنه بالكلية) فإن أحمر حال 
العلمية اسم لذات يجوز أن تكون متصفة بالسوادء وإذا نكر 
فالمراد به المسمى بأحمرء وإن كان كلهم متصفين بالسواد 
نعم لو جعل مثل أحمر علماً للذات المخصوصة الموصوفة 
بالحمرة لم تزل الوصفية عنه بالكلية» وأمكن اعتبارها كما في 
أسود وأرقم (نعمه) . (قوله: فأما الأخفش فذهب الخ) قال 
الأخفش في كتاب الأوسط : أن خلافه في نحو: أحمرهء إنما 
هو في مقتضى القياس» وآما السماع فهو على منع الصرف؛ 
أي : فلا يكون بينهما خلاف في الحكم» بل الوصف الأصلي 
معتبر عندهماء لكن على خلاف القياس عند الأخفش» وعلى 
وفق القياس عند سيبويهء ولعل المصنف لم يطلع على هذاء 
وإلا فلم يكن يحكم بالكلية (عصام وجزائري)» فيكون الحق 





(قوله؛ وأما الأخفش) قال الرضي: قال الأخفش في كتاب الأوسط: إن 
خلافه في نحو: أحمر؛ إنما هو في مقتضى القياس؛ وأما السماع فهو على 
منع الصرف. (قوله ؛ وهذا القول أظهر )؛ لأن المعدوم من كل وجه لا 
يؤثر. 





(قوله: وأما السماع فهو على منع الصرف) فلا خلاف بينهما 
في الحكم وبذلك يظهر اعتبار الوصف الأصلي لكنه على خلاف 


القياس عند الأخفش وعلى القياس عند سيبويه. 






مع بقاء العلميّة» بأن('' اعتير فيه أيضا”"' الوصفية الأصلية» وخی بمنع صرفه للعلمية والوصفية الأصلية 
6 مو ٠.‏ 0 ومس » ٠ 5 ١‏ )6( 00 2-6 ا مل 2 (۷) , r‏ لاي 
دبلا بلزم 1 لق ا حا ااعل تقدير متعه من الصضرف "من 0000 : الوصفية والعلمية 
(AJ,‏ 3 3 , درك ا سس ۹ » e (NoDreoer‏ (11)). 
فإن العلم للخصوص والوصف للعموم «في حكم واج ؛ وهو منع صرف لفظ واحد يخللاف ما إذا 
اعتبرت الوصفية الأصلية مع سبب7"" آخر كما في (أسْوّة90'") و(أرْقَمَ) 
)١(‏ بيان اللزوم ومتعلق بقوله: ولا يلزم. (؟) كما إعتبرها في نحو أحمر. (*9) سيبويه . (5) علة للئفي لا للمئفي . لاري. (5) علة للنفي لا للمنفي من. )١(‏ بيان 
لما. (/9) المراد من المتضادين. (8) علة التضاد. (1) وحدة فردية لا نوعية. هندي. )١١(‏ من قبيل تتابع الإضافة . )١١(‏ مصدرية. (1١)أي:‏ غير العلمية وهو وزن 
الفعل. )١1(‏ اعتبرت. )١4(‏ نظير لا مثال. 








اکر 


ا يَلْرّمٌ مِنِ اغَيَبَارِ المتضا 
وا جلي 





مع سيبويه فإن القول ما قالت حذام» وقوله : من غير ضرورة؛ 
أي: ولا ضرورة ههنا؛ لأن الأصل في الاسم المعرب 
الانصراف . (قوله : أو الألف والنون) آي : في سكران وأمثاله 
وفيه أن سكران حال العلمية من قبيل ذي الألف والنون اسماًء 
وبعد زوال العلمية التي هي شرط يزول الألف والنون أيضاً؛ 
لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . (قوله: وهذا القول 
أظهر) أي : قول الأخفش أظهر من سيبويه ؛ لأن المعدوم من 
كل وجه لا يؤثر بمجرد كونه موجوداً في وقت من الأوقات. 
وقوله : بعد التنكير الأولى إسقاطه . (قوله: لزمه أن يعتبره) 
جواب لماء والأولى أن يقول: كان مظنة أن يلزمه (عصام)» 
إلا أن يقال: اللزوم إدعائي من السائل أو المعنى لزمه بحسب 
الظاهر لا في الحقيقة. (قوله: فيمتنع نحو: حاتم) آي : 
والحال أنه منصرف البتة » فهذا إشارة إلى بطلان اللازم. (قال 
| المصنف: ولا يلزمه باب حاتم) قوله: يلزم من الملزوم أو 
الإلزام» وقوله: من اعتباره إشارة إلى منشأ اللزوم» وأراد 
بباب حاتم العلم المنقول عن المعنى الوصفيء. قال في 
القاموس : حاتم بكسر التاءء والعامة يفتحه انتهى» وهو من 
حتم بمعنى حكم وقضى ») وبابه ضرب جعل اسماً لابن عبد 
الله بن سعد بن الحشرج الطائي الذي يضرب به المثل في 
الجود والكرم. ثم إن التزاع لس في فلع صرف نعو : حاتم ء 
فإن السماع حاكم بانصرافهء بل في كونه واقعا على القياس. 
(قوله : بأن اعتبر فيه أيضاً) بيان للمنفي وهو اللزوم؛ أي : بأن 
اعتبر سيبويه في باب حاتم كما أعتبر في باب أحمر» وقال 
عصام: وتقرير اللزوم أنه لو امتنع أحمر للوصف الأصلي 
ووزن الفعل لامتنع حاتم أيضاً للوصف الأصلي والعلمية؛ 
لأنه لا تضاد بينهماء وقوله: للعلمية؛ أي: الحالية كما في 
نسخة. (قال المصنف : لما يلزم في باب حاتم إلخ) علة للنفي 
لا للمنفي الذي هو اللزومء فإن علته اعتبار الوصف الأصلي 
في باب أحمر كما مرء وما موصولة لا مصدرية بقرينة من؛ 
أي : لما يلزمه. فحذف العائد لعلمه من السياق » وليس لك أن 
تدفع الإلزام بالتزام منع صرف حاتم للعلمية والوصف 
الأصلى مستدلاً بقول الشاعر : 

وا الطانق مات اليتن 





ين“ په حم 












(١)أ‏ - والمراد من المتضادين الوصفية والعلمية فإن العلم للخصوص بحيث لا 

يطلق على غير . والوصف عام مخصوص بواحد في حكم واحد وذلك الحكم 
منع صرف لفظ واحد. أي في شأن أثر واحد. تحصيل. ب - إذ العلم لا يقع 
على كثيرين والصقة 1 عليها : 







(قال؛ لما يلزم) علة للنفي لا للمنفي. (قوله ؛ فإن العلم للخصوص 
والوصف للعموم) يعني: أنه أراد بالتضاد التقابل ولم يرد التقابل 
بالذات؛ لأن العموم والخصوص من صفات معاني الأعلام والأوصاف, 
فالتقابل بينهما بالعرض. (قال؛ في حكم واحد) أي: في شأن أثر 
واحد وتحصيله. (قوله؛ وهو متع صرف لفظ واحد) منعاً شخصياً 
فلا يرد اعتبار المتضادين في منع صرف الألفاظ وهو واحد؛ أي: بالنوع 
ولا في منع صرف أحمر في حالتي الوصفية والعلمية لتعدد المنع. 












(قوله: لا يؤكر) بمجرد كونه موجوداً في وقت من الأوقات. ( قوله: 
علة للنفي) أي: لنفي اللزوم فإن علة اللزوم اعتيار الوصف الأصلي 
في أحمر. (قونه: يعني : أن المراد الخ) أي: في تعليل الشارح 
رحمه الله التضاد بقوله: فإن العلم الخ إشارة إلى أمرين؛ أحدهما: 
أنه أراد المصنف رحمه الله بالتضاد مطلق التقابل؛ لأن الخصوص 
والعموم ههنا بمعنى التعيين وعدمه وهما ليسا موجودين حتى يتصور 
التضاد بينهماء وثأنيهما: أنه لم يرد التقابل الذاتي لأنه أثبت التضاد 
بين العلمية والوصف باعتبار كون موصوفيهما؛ أعني: العلم والوصف 
مستلزمين لتعيين المدلول وعدم تعيينه للذين هما من صفات 
معانيهما. (قوله: أي: في شأن الخ) يعني: الكلام على حذف 
المضاف؛ إذ ليس الحكم حاصلاً في حاتم. (قوله: منعاً شخصياً) 
فالمراد بقوله: في حكم واحد بالشخص كما هو المتبادر. (قوله: 
قلا يرد اعتبار المتضادين في منع الخ) أي: إذا قيد الشارح 
رحمه الله منع الصرف بقوله: لفظ واحد ولم يقل: وهو منع الصرف 
وهو واحد؛ أي: بالنوع) جملة معترضة لدفع توهم أن منع صرف 
الألفاظ ليس حكماً واحداً فلا حاجة الى التقييد بلفظ واحد. (قوله: 
ولا في منع صرف أحمر الخ) أي: اذا قلنا: قفا شكضيا ليرد 
اعتبار المتضادين في منع اجر حالتي الوصفية والعلمية لتعدد 

المتع؛ لأن المنع لأجل وزن الفعل والوصف غير المنع 


۲١‏ | الذي بسبب وزن الفعل والعلمية؛ لامتتاع توارد العلتين 


















فإن''' قلت : التضاد إنما هو بين الوصفية المحققة”" والعلمية”" لا بين الوصفية الأصلية الزائلة والعلمية» فلو 
اا لأساو اللي ل عنم سرلند يكل ا . قلا : تقذير أحد 
الضدين بعد زواله مع ضد آخر ني حک م" واحد» وان 71" يكن من قبيل اجتماع المتضاديّن لكنه”*' شبيه به 
فاعتبار هما معا | قر مخ 8 کی ٩‏ | لباب أي : باب غير المنصرف بالا" أي : ال لام 
اف ل «أَوْ الإِضَائَق أي : إضافته*' إلى ده و أي : يصير”"' مجروراً «بالگشر"'». آي 
بصورة الكسر لفظا”*'' أو تقديراء وإنما لم يكتف بقوله : (يَنْبَرٌ) لأن الانجرار قد يكون بالفتح» ولا بأن يقول : 
ينكسرء لأن" ' الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضاً”” "2 . وللنحاة خلاف في أن هذا الاسم في هذه الحالة'١")‏ 
منصرف أو غير منصرف» فمنهم : من" ذهب إلى أنه منصرف مطلقا"". لأن " عدم انصرافه إنما كان لمشاببته 
الفعل*"ء فلما ضعفت هذه المشابهة"" بدخول”"'' ما هو من خواص الاسم أعنى“" : اللا" أو الإضافة. 
قويت جهة الاسمية فرجء” ا آل“ الذي هو الصرف “٠‏ فرغےل (۳") الكسر د 


)١(‏ أي: فلا يلزم فيهما اعتبار متضادين في حكم واحد. )١(‏ أي: الموجودة. (7) أي: الحالية. (5) فيلزم سيبويه باب حاتم. رضا. (5) بل نقول ليس في هذا 
المقام أن يتوهم اجتماع. (5) أي: العلم. () في منع الصرف. (8) ذلك التقدير. (4) تقدير. )١١(‏ عند البلغاء. )١١(‏ مبتدأ. (؟١)‏ واللام للعهد إشارة إلى باب 
غير المتصرف. )١(‏ الباء سببية. )١4(‏ أي: على الاسم الغير المنصرف. )١8(‏ أي: الاسم. )١16(‏ غير المنصرف. )١7(‏ نحو: مررت بالأحمر وعمركم . هندى. 
(۱۸) كما في أحمركم. (۱۹) علة عدم الاكتفاء. )۲١(‏ كما يطلق على الحركات الإعرابية. )۲١(‏ أي: حالة دخول اللام أو الإضافة . رضا. (۲۲) وهو الزجاج 
ومن تابعه. (۲۳) وهذا القيد لتحقيق المقابلة بين المذاهب الثلاث. )۲١(‏ علة منصرف. )٠١(‏ في الاحتياج والقرعية. )۲١(‏ أي: مشابهة غير المنصرف الفعل. 
(۲۷) متعلق بضعفت وسببية. (۲۸) تفسیر لا. (۲۹) آي: دخول اللام. )۳١(‏ جانب آي هذا الاسم. )۴١(‏ اسم. (۳۲) من النحاة. (۳۳) اسم. 










_ ۶أ (قوله؛ قلنا:ء تقدير أحد الضدين) الخ بل نقول: ليس في هذا 
المقامإلا توهم اجتماع المتقابلين وبيان ذلك أن لا تدافع بين الدلالة على 
العموم والدلالة على الخصوص وهو ظاهر؛ ولا بين العموم والخصوص 
لاختلاف محلهما وهو المدلول؛ ولا بين إرادة العموم والخصوص إن جوز 
استعمال المشترك في المعنيينء وإن لم يجوز فذلك ليس للتقابل» ولك 
أن تقرر الكلام على وجه لا مجال للشبهة فيه» وهو أن الوجود اللفظي 
بإزاء الوجود العيني فكرهوا أن يكون في عالم اللفظ ما يندر في عالم 
العين: أو لا يكون فيه في بادئ النظر تأثير الضدين في أمر موجود واحد 
بالشخص سواء كان الضدان مجتمعين أو لا؛ وإنما قلنا: في بادئ النظر؛ 
لأن الضدين قد يؤثران في أمر واحد كالكيفيات المتقابلة المؤثرة في 
المزاج» وذلك تدقيق فلسفي. (قوله؛ لكنه شبيه به) فإن لزوم 
اجتماعهما في التصور حالة تأثيرهما في أمر شخصي بمنزلة اجتماعهما 
في التحقق. (قنوله: أي باب غير المنصرف) يعني: أن اللام للعهد. 

(قوله؛ آي بصورة الكسر) يعني: إن أراد بالكسر صورة الكسر بطريق 










لأنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين لضرورة الشعر لا لمنع 
الصرف» أو منع الصرف بالعلمية كما في قوله : 
يَفُوقَانٍ مِرْدَاسَ في مَجِمَع 

(قال المصنف: من اعتبار المتضادين) ف المتقابلين 
بالعرض .ء والمراد من اعتبارهما أن يعتبرا متحققين في اسم من 
أثر واحد؛ فإنه يستلزم جعلهما بمنزلة المتحققين فيه معاً وهو 
مستقبح» وقال الهندي: أنه ممتنع؛ لأنه إن اعتبر كل ضد 
مؤثراً تام لزم توارد مؤثرين على أثر واحدء وإن اعتبر جزء 
المؤثر لزم اجتماع الضدين» والفرق بين الضدين والنقيضين : 
أن الضدان لا يجتمعان في الوجودء بل يرتفعان كالسواد 
والبياض» والنقيضين لا يجتمعان في الوجود ولا يرتفعان 
كالموت والحياة. (قوله: فإن العلم للخصوص) يعني: أن 
العلم موضوع بالوضع الشخصي للخصوصء» والوصف 
موضوع بالوضع النوعي للعموم» وبين الخصوص والعموم 
تضاد. (قال المصنف: في حكم واحد) أي: في شأن أثر 
واحدء وتحصيله بتقدير مضاف» وإنما قيده به لجواز اعتبار 
المتضادين في حكمين مختلفين كما في قوله : 

أتاني وَعِيدٌ الوص" يِن آل جَعْمْرِ 

بن ند اقفن ا 


(1) الحوص ضيق في مؤخر العين. 





















على معلول واحد بالشخص ولو على سبيل التعاقب. وما قيل: إنه ليس 
في شيء مما ذكر اعتبار المتضادين معا؛ بل حين اعتبار ضد لم يعتبر 
ضد آخر فليس بشيء؛ لأنه إن لم يقيد منع الصرف بشيء من القيدين 
وفسر الحكم الواحد بمنع الصرف المطلق ذفي كلتا الصورتين اعتبار 
المتضادين معأ في حكم واحد متحقق بلا مرية. (قوله: بل نقول 
الخ) إضراب عما يستفاد من تسليم ما فاله المعترض من تحقق 
التضاد بين الوصفية المحققة والعلمية وليس إضراباً عن جواب 
الشارح رحمه الله إلى جواب آخر؛ إذ حاصله إثبات توهم اجتماع 
المتقابلين في الوصفية المحققة والعلمية. ولا يخفى أنه لا يدفع 
السؤال بل يحققه. (قوله: في هذا المقام) أي: مقام اجتماع 


الوصفية والعلمية. (قوله: وهو ظاهر) لاجتماع 
الدلالات المتعددة في كلمة واحدة بالنظر إلى المدلول ۷ | 






الاستعارة؛ لأن الكسر بلا تاء من ألقاب البناء عند البصريين: ويطلق على 
الحالة الإعرابية مجازاًء فالظاهر أن يقول: بالكسرة؛ لعدم اختصاصها 
بالبناء. (قنوله: أعني: اللام أو الإضافة) دون سائر الخواص 
كالفاعلية والمفعولية» قيل: وجه ذلك أنهما مغيرتان لمدلول الاسم 


المطابقي والتضمني والالتزامي؛ ولو تدافعت في نفسها لما اجتمعت. 
(قوله: ولا بين العموم والخصوص الخ) يعني: أن العموم 
والخصوص وإن كانا متنافيين لكن لا تدافع بينهما فيما إذا أريد 
بأحمر المعنى الوصفي والعلمي لعدم ورودهما على محل العموم 
الوصفي؛ أي: ذات الحمرة ومعنى الخصوص العلمي وهو الذات 
المعينة. (قوله: ولا بين إرادة الخ) أي: لا تدافع بين إرادة المعنى 
الوصفي العام وبين إرادة المعنى العلمي الخاص. ( قوله: إن جوز 
الخ) أي: إن من جوّز استعمال المشترك في المعنيين لا يفرق بين أن 
يكون ذلك المشترك من الأضداد كالجون والبيع وبين أن لا يكون 
كذلك. (قوئه: وإن لم يجوّز الخ) أي: إن لم يجوز استعمال 
المشترك في المعنيين فذلك؛ أي: عدم التجويز ليس لأجل تقابل 
المعنيين فإنه لو كان المعنيان متلازمين لا يجوز استعمال المشترك 
فيهما أيضاً كالشمس المشترك بين الجرم المخصوص وضوئه» بل 
لأجل عدام وروده في الاستعمال. (قوله: ولك أن تقررالكلام) أي: 
کلام المتن. (قوله: للشبهة) أي: الشبهة المذكورة بقوله: فإن قلت. 
(قوله: إن الوجود اللفظي بإزاء الوجود العيني) بناء على أن 
الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية دون الصور الذهنية على ما هو 
المشهور. (قوئه: في بادئّ النظر) أي: ظاهر النظر أو أول النظر. 
(قوله: سواء كان الخ) أشار بهذا التعميم إلى أنه لا مجال لورود تلك 
الشبهة حينئن؛ لأن مدارها على لزوم اجتماع المتضادين. ( قوله: 
كالكيفيات الخ) أي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة الحاصلة 
في العناصر الأربعة التي تتركب منها المواليد الثلاثة؛ أي: المعادن 
والنبات والحيوان. (قوله: المؤثرة في المزاج) فيه بحث؛ لأنهم 
قالوا: إن العناصر الأربعة إذا تفاعلت وكسر بعضها سورة بعض 
استعدت لأن يفيض عليها من المبدأ كيفية متوسطة بين الكيفيات 
الأريع متشابهة في جميع الأجزاء. فالمؤثر في المزاج هو الميدأ. 
والكيفيات الأربع شروط وآلات والمزاج مصدر ما زج؛ أي: خالط أطلق 
على تلك الكيفية المخصوصة لكونها حاصلة بسبب المخالطة. 
(قوله: وذلك تدقيق فلسفي) في التاج التدقيق باريك كردن ونيك 
بكوفتن؛ أي: هذا تدقيق منسوب إلى الفلاسفة؛ أي: الحكماء والعلماء 
المليون ينكرون ذلك. ويقولون: الأجسام كلها مركبة من الأجزاء التي 
ل تتجزئ والمماثلة واختلاف الأنواع باختلاف الكيفيات الفائضة من 
الفاعل المختار الخلاق لما يشاء. (قوله: يعني: أن اللام للعهد) 
مراد الشارح رحمه الله من هذا التفسير بيان أن اللام في الباب 
للعهد. (قوله: بطريق الا ستعارة) أي: استعمال لفظ المشبه به في 
المشبه ووجه الشبه اتحادهما في الصورة والهيئة. (قوله: فالظاهر 
الخ) كيلا يحتاج إلى مؤونة ارتكاب المجاز لكن التسامح في العبارات 
من دآب الفصحاء. (قوله: دون سائر الخواص) فإنها لا توجب 

ضعف المشابهة بالفعل. ( قوله: مغيرتان لمدلول 


7 م الاسم) من الجهالة 


حيث اعتبر العلمية في أحوص من جهة منع الصرف وجمعه 
على أحاوص» واعتبر الصفة من جهة جمعه على حوص»› 
توضيحه : أن الشاعر جمع الأحوص تارة حال العلمية على 
الحوص باعتبار الصفة الأصلية» وتارة على الأحاويص 


3 باعتبار الاسمية العارضة يبسيبا العلمية لما تقرر أن أفعل 


الصفة يجمع على فعل» وأفعل الاسم على أفاعل كأرانب 
(نعمة الله). وقوله: بخلاف ما إذا إلخ؛ حيث لا يلزم حينئذ 
اعتبار متضادين في حكم واحد فالقياس مع الفارق. (قوله: 
فإن قلت: التضاد الخ) يعني : إن قلت: من طرف سيبويه أن 
التضاد اللازم في باب حاتم إنما هو الخ» وحاصله منع لقوله 
لما يلزم من اعتبار إلخ. وقوله: المحققة؛ آي: بالفعل لا 
المفروضةء وقوله: والعلمية؛ أي : الحالية. (قوله: تقدير 
أحد الضدين) يعني : اعتبار الوصفية الأصلية بعد الزوال مع 
ضد آخر ؛ أعني : العلمية الحالية في حكم واحد؛ أي : في منع 
صرف لفظ واحد بالشخص وإن لم يكن الخ» وقوله: لكنه 
شبيهة به ؛ أي : لكن هذا التقدير والاعتبار شبيه باجتماع 
الضدينء فإن لزوم اجتماعهما في التصور حالة تأثيرهما في 
أمر شخصي بمنزلة اجتماعهما في التحقق . (قال المصنف : 
وجميع الباب الخ) أي : لا بعضه كما في الحكم السابق فهذا 
أحق بالتقديم لعمومهء والباب: عبارة عن الألفاظء واللام 
للعهد الخارجي كما أشار بقوله: أي: باب غير منصرف» 
وقولهك باللام وكذا ميم التعريف (عصام). (قوله: أي: 
إضافته إلى غيره) اي: ل 5 إضافة الغير إليه فالمراد بالإضافة 
كونه مضافاً فالمصدر مبني للمفعول. (قوله: أي: يصير 
مجروراً) نحو قوله تعالى : «عَكِفُونَ فى السَسجِدِ؟. «ف أَحسَنٍ 
قوير » وقال الشاعر : 
رَآَيْتُ الوَّلِيْدٌ بنَ اليَزِيدٍ مُباركاً 

(قوله : بالكسر) قيده به لعدم صدق الكلام بدونه» والبصريون 
فرقوا بين الكسر بلا تاء والكسرة بها فجعلوا ما بدون التاء من 
ألقاب البناء وعمموا الكسرةء فالمناسب أن يقول: ينجرٌ 
بالكسرة فأصلحه الشارح بقوله: أي: بصورة الكسرء ففيه 
استعارة“ أو مجاز مرسل بذكر الخاص وإرادة العام 
فالتفسير مجازي بلا كلام. (قوله: وإنما لم يكتف الخ) وكذا 
لم يقل ينصرف ؛ لأنه خلافي فبين ما هو المتفق . (قوله: ولا 
بأن يقول ينكسر) أي: مع أنه أخصرء وقوله: يطلق؛ أي : 
غالباً على الحركات البنائية» فلو قال: يكسرء لتوهم بناء غير 
المنصرف مع اللام والإضافة. (قوله: وللنحاة خلاف الخ) 
حاصله : أن ههنا ثلاثة مذاهب؛ الأول: للزجاجء الثاني : 
لسيبويه» الثالث : للفراء» ذكرها الشارح على هذا الترتيب. 
(قوله : فمنهم من ذهب إلى أنه منصرف مطلقاً) أي : سواء 
بقيت العلتان مم هذه الحالة أو لاء وهذا 


)1( باستعمال لفظ المشيه بد ف المشبه» ووححه الشيه |اتحادهها ف الصورة. 





التنوين, لأنه لا يجتمع مع اللام أو الإضافة. ومنهم: من ذهب إلى أنه" غير منصرف مطلقا”" » والممنوع من 
غير المنصرف با لأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين"» وحيث ضعفت مشابهته”““ للفعل 2 
تؤثر إلا في سقوط” التنوين دون تابعه الذي هو الكسرء فعاد الكسر”'' إلى حالهء وسقط التنوين» لامتناعه" 
من الصرف» ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع“ اللام أو الإضافة"“ كان الاسم غير 
منصرف» وإن زالتا معاً أو زالت إحداهما كان منصرفاًء وبيان ذلك "“: أن العلمية تزول باللام أو 
الإضافة”'' فإن كانت العلمية شرطاً للسبب”"'" الآخر زالتا معا كما في (إبْرَاهِيْمَ)”''' وإن لم تكن شر ط”*') 
كما في (أَحْمَد)**'2 زالت بإحداهما وإن لم تكن هناك”'' علمية كما في (أَخْمر)!"'' بقيت العلتان على حالما وهذا 
القول*'2 أنسب بما عرف به المصنف غير المنصرف. «الَوْفُوعَاتٌ)(11) 





)١(‏ أي: الاسم في هذه الحالة. (؟) أ- هذا القيد لتحقيق المقابلة بينه وبين المذهب الثلث. ب- سواء كانت العلتان با قيتان نمع اللام والإضافة أو زائلتين أو 
أحدهما زائلة والأخرى باقية حالاً. (؟) للمکان يعني أي مكان. (4) أي: مشاببة غير المنصرف. )١(‏ لكونه مقصوداً بالتبع فقط .م. (5) أي: الممنوع لأجل 
المشابة القوية حين ضعفت. (7) أي: الاسم في الأحوال الثلاثة المذكورة عند دخول اللام والإضافة . . رضا. (۸) دخول. (9) يعني إن جارا اجتماع العلتين مع 
اللام والإضافة وكذا العلة الواحدة المكررة كحمراء ومساجد. )٠١(‏ أي : : بيان المذهب الثالث. أي: المعنوي. )١١(‏ كالتأنيث والتركيب والعجمة والألف والنون 
والمزيدتين . خحرره. (۱۲) أي: العلتان. )١7(‏ وزينب وبعلبك وعمران. )١5(‏ بل سبب محض كالقول ووزن الفعل. )٠١(‏ لأن فيه العلمية ووزن الفعل. )١5(‏ 
أي: في الاسم الغير المنصرف من الأولين. (۱۷) فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية. (۱۸) آي : القول الثالك أنسب آه » وجه الأنسبية أن المفهوم من تعريفه بما فيه 
علتان من التسع أو واحدة. )١9(‏ هذا تقسيم للمعرب باعتبار أقسام الإعراب. هندى. 


بر ا ار 


(قوله؛ وحيث ضعفت) الخ قيل: في توجيه عدم سقوط الكسرة إن 
التنوين كالثابت لوجود خلفه وهو اللام أو الإضافة أوأنه محذوف لا لمنع 
الصرفء بل للإضافة أو اللا وفيه أنهم صرحوا بأن الإضافة في حواج 
بيت الله معاقبة للتنوين المقدر. (قوله: إن العلمية تزول باللام أو 
الإضافة ) فيه أن اللام تجامع العلمية إن كان العلم في الأصل مصدرا أو 
صفة 







للزجاج ومن معهء وهو أوفق بتعريف غير المنصرف بما لا 
يدخله الكسر والتنوين. وقوله: بدخول ما هو من خواص 
الاسم الخء فإن خواص الاسم ضربان؛ أحدهما: مغير 
لمدلول الاسم»ء والثاني: غير مغير لهء فمن الأول الألف 
واللام والإضافة ؛ فإنهما إذا دخلتا على اسم يتغير نفس مدلوله 
إذا الاسم قبل دخولهما نكرة وبعدهما يصير معرفة» ومن 
0 
مدلول الاسم لا يتغير بهاء وكتب على قوله: من خواص 
الاسم ما نصه؛ أي: من معظم خواصه بخلاف غيرهما حيث 
لا يغير سائر الخواص مدلول الأسماء. (قوله: ومنهم من 
ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقاً) أي : سواء بقيت العلتان مع 
هذه العلة أو لاء وهذا المذهب سخيف؛ إذ الحكم يعدم 
الانصراف فيه مع زوال السببين أو أحدهما باللام أو الإضافة 
غير معقول ومناف للضابطة المتفق عليها ؛ أعني : صرف ما فيه 
علمية مؤثرة إذ أنكر. (قوله: والممنوع من الخ) استئناف 
جواب لدخل مقدر وهو ظاهرء وقوله: هو التنوين؛ اق 
الدال على التمكن» وإنما حذف الكسرة تبعاً له؛ لأنهما 
يتعاقبان في مثل : غلام زيد» فلو دخله الكسرة لتوهم جواز 
دخول التنوين أيضاًء فحذف الكسر تحقيقاً لحذف التنوين» 
والتنوين لا يمكن مع اللام والإضافة فعاد الكسر (نعمه). 
(قوله : إنما هو بتبعية التنوين) يعنى : أن دخول الكسر؛ إما 
لأنه تابع التنوين في السقوط ولا يتصور التنوين فيهما حتى 
يسقط فيتبعه الكسرء وإما لتقوّي الاسمية 2 
ا 0 












والنكارة الى التعيين والمعرفة. (قوله: كالثابت) فإذا كان المتبوع 
ثابتاً يكون التابع أيضاً ثابتاً. (قوله: لوجود خلفه) أي: ما هو 
كالخلف له من حيث أن بينهما وبين التنوين تعاقباً. (قوله: وأنه 
محذوف الخ) أي: التنوين حين دخول اللام أو الإضافة محذوف لا 
منع الصرف والكسر إنما يتبع في السقوط إذا كان ساقطاً لمنع 
الصرف. (قوله: بل للا ضافة)؛ لأنها لا تجامعه؛ إذ التنوين دليل 
تمام الاسم. والإضافة مشعرة بعدم تمامه واللام لكونه حرف 
التعريف يستكره أن يجتمع مع حرف يكون في بعض المواضع علامة 
التنكير. (قوله: وفيه أنهم الخ) أي: في الوجه الأخير بحث فإن 
جعلهم الإضافة معاقبة للتنوين المقدر يدل على أن سقوط التنوين في 
حواج لأجل منع الصرف. وإلا كانت الإضافة معاقبة للتنوين المحقق. 
(قوله: فيه أن اللام تجامع الخ) وذلك للمح إلى المعنى الأصلي. 
وما قيل: أن المراد أنها تزول بحقيقة اللام لا لمجرد صورتها كما في 
الحسن والفضل مما لا تزول العلمية عنه باللام فهو غير منصرف 
| ففيه آنه يقتضي أن تقول: وإن لم يكن هناك علمية أو 


كان علمية ولكن لا تزول باللام بقيت العلتان ۲4 | 











رھ ير 


مع المرفوع لا المرفوعة» لأن موصوفه (الاسْم) وهو مذكر لا يعقل ومجمع هذا" الجمع مطردا"" صفة المذ كر 
الذي" لا يعقل کالصًافا ت للذكور من الخيل و(جًال“ سِبَحْلآتِ) أي: ضخمات''' وكالأيام الخاليات 
«مُوَه”" أي: المرفوع الدال عليه المرفوعات“» لأن"" التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد «مَّا اشْتَمَل» آي : 
اس اشتما عل 


)١(‏ منصوب شرح الخائض تقديره على هذا آ.. (؟) أي : كثيراً . (*) فاعل يجمع. (4) والصافن من الخيل الذي يقوم على ثلث. )١(‏ جمع جمل. )١(‏ جمع ضخمة. 


هو ف(“ اشَمّل ع 














الخ) وهو الإمام الفراء حيث فصل » وقال : إن العلتين إن كانتا 
باقيتين مع هذه الحالة كان الاسم غير منصرف» وإلا فهو 
منصرف وهذا المذهب هو أحق وأولى وأنسب بتعريفه بما فيه 
علتان من تسع الخ» وقوله: وإن لم يكن هناك ؛ أي : في مقام 
دخول اللام أو الإضافة على غير المنصرف» وقوله: بقيت 
العلتان؛ أي : الوصف ووزن الفعل على حالهماء والله أعلم 
بحقيقة الحال. (قال المصنف : المرفوعات) وإنما لم يأت 
بصيغة الأفراد مع أنه الملائم لإرجاع الضمير ولمقام 
التعريف؛ لأن تعريف الرفع سابقاً بقوله: الرفع علم 
الفاعلية وتعريف المرفوع ههئا يوهمان انحصار المرفوع في 
نوع واحد وهو الفاعل» فأزال ذلك الوهم بإيراد صيغة الجمع 
الدالة على تعدد أنواع المرفوع» وقوله: لا المرفوعة؛ أي: 
كما يتبادر إلى الوهم ؛ يعني : أن تصريف صيغة اسم المفعول 
يوهم أن المرفوعات جمع مرفوعة قياساً على مضرويات مثلاً 
جمع مضروبة» إلا أنه ههنا جمع المرفوع لا المرفوعة. 
(قوله : لأن موصوفة الاسم الخ) لما كان المدعي مشتملاً على 

حكمين مختلفين بالإيجاب والسلب استدل عليهما بقوله: 
لأن موصوفه الاسم وهو مذكر فالاسم مرفوع لا مرفوعة» 
وقوله: مذكر لا يعقل الخ؛ أي: ويجوز أن يجمع بالألف 
والتاء صفة المذكر الذي لا يعقل من غير اشتراط شيء آخرء 
كما جاز أن يجمع المؤنث بهذا الجمع . (قوله : كالصافنات) 
نقل عنه قدس سره الصافن من الخيل : الذي يقوم على ثلاث 
قوائم وأقام الرابعة على طرف الحافرء وقوله: الخاليات؛ 
أي: الماضيات» يقال: وقع الأمر في أيام خلون؛ أي: 
مضين. (قوله: وجمال سبحلات) الجمال: بكسر الجيم 
جمع جمل كجمالة» وسبحلات: جمع سبحل بكسر ففتح 
بوزن قمطر بمعنى الضخم . (قوله: هو؛ أي: المرفوع) ليس 
هذا بضمير فصل كما توهمه الهندي لوجوب مطابقته المبتدأ 
كما يأتي في بحثه . (قوله : لأن التعريف إنما يكون للماهية) ؛ 
وذلك لأن التعريف قول يكتسب من تصوره تصور شيء آخر 
إما بكنهه أو بوجه يميزه عما عداء» فالمكتسب بالتعريف إنما 
هو تصور مفهوم المعرف» وتمييز الأفراد من ثمرات هذا 
التصورء وفي كلامه رد على الشيخ الرضي حيث قال: ذكر 
الضمير مع رجوعه إلى المؤنث؛ أي: المرفوعات نظر إلى 


)١(‏ أي: اسم حقيقة أو حكماً بعد حرفية دليل أعجبني إن ضربت زيداً. 


كالفضل والحسن. (قوله؛ كالصافتات) قال قدس سره في الحاشية: 
الصافن من الخيل الذي يقوم على ثلاث قوائم وأقام الرابعة على طرف 
الحافر ناقلاً عن الصحاح. (قوله: أي: المرفوع الدال عليه 
المرفوعات) دلالة الجمع على الجنس لا على فرده» فعلى هذا التفسير 
تكون جملة ما هو ما اشتمل منقطعة عن السابق؛ وهو إما موقوف وقف 
الأسماء الغير المركبة مذكور للفصلء أو مرفوع على أنه ميتدأً محذوف 
الخبرء أو خبر محذوف المبتدأء والتقدير المرفوعات هذه أو هذه 
المرفوعات واللام لاستغراق الأنواع؛ ويحتمل على التقدير الأول العهد 
إلى ما يفهم من السابق حيث قال: وأنواعه رفع ونصب وجرء وفيه تأمل. 
(قوله : لأن التعريف إنما يكون للماهية) فمن جعل الضمير راجعاً 
إلى كل واحد من المرفوعات أو إلى المرفوعات وقال: توحيده وتذكيره 
بالنظر إلى خبره؛ أعني: ما اشتمل فإن المبتداً هو الخبرء فيجوز 
مطابقته له كما يجوز مطابقته للمرجع لم يأت بشيء؛ إلا أن يقال: إن 















اللام أبطلت معنى الجمعية وإقحام صيفة الجمع ثلاشارة إلى تعدد 






على حالهما. (قوئه: دلالة الجمع على الجنس) مع التعدد فكان 
المرجع مذكور معنى. (قوله: لا على فرده) كيلا يلزم الوقوع فيما 
هرب منه وهو التعرض للفرد في التعريف. (قوله: فعلى هذا 
التفسير) أي: تفسير هو بالمرفوع. وأما على تفسيره بالمرفوعات 
والتذكير باعتبار كل واحد أو لرعاية الخبر يكون جملة هو ما اشتمل 
خبراً عن المرفوعات. (قوله: مذكور للفصل) بين المباحث 
السابقة والآتية كالباب والفصل. ( قوئه: واللام الخ) على جميع 
التقادير للاستفراق؛ إذ لا عهد. وأما الحمل على استغراق الأنواع 
فبمعونة المقام؛ إذ المبين فيما بعد أنواع المرفوع لا أشخاصه. 
(قوله: ويحتمل على التقدير) أي: يحتمل اللام على تقدير أن 
يكون السابق موقوفاً للمهد والإشارة إلى ما يفهم من قوله: وأنواعه رفع 
ونصب وجر؛ فإنه يفهم من كونها أنواعاً للإعراب الذي هو صفة 















الاسم أنه مرفوع ومنصوب ومجرور فالمرفوعات إشارة إليه. وفيه أن 
المفهوم مما سيق المرفوع لا الحصص المعينة منها حتى تكون 
المرفوعات إشارة إليها.ء ولئن قيل ببطلان الجممية يكون اللام أ 

للجنس؛ فإنه المبطل للجمعية إلا أن يقال على مذهب 


ظ م السكاكي: إن كونه للجنس لا ينافي كونه للعهد؛ فإنه 








أنْ يكون”" موصوفاً بها لفظا”؟ أو تقديرا“ آو علا" ولا شك أن الاسم موصوف بالرفع الحل» إِذْ معنى 
الرفع بما عدا الرفع الحلي“"؟ وهو ببحث"'“ مثلاً عن أحوال الفاعل'''' إذا كان مضمراً متصلاً كما 
سيجيء""“ «فينه» أي: من المرفو ع“ أو مما اشتمل علم الفاعلية: الفاعل وإِتا قدّمَه”*''. لأنه أصل 
المرفوعات عند الجمهورء لأنه'"“ جزء الحملة الفعلة"" 


عَلّم المَاعِِيّةه أي : علامة كون الاسم فاعلاً وهي الضمة والواو والألف”'“. والمراد''' باشتمال الاسم عليها : 





)١(‏ هذا؟ (؟١)‏ مبتدا. (7) خيره. (4) كجاءني زيد. (5) كعصا وفتى. (5) نحو: جاءني هؤلاء. () يعني معنى الفاعلية . (6) آي: الاسم المبني. (4) أي: وجد. 
)٠١(‏ مكان يا حالية. )١١(‏ لوقوع اسم معرب مكان مرفوعاً . ح. )١١(‏ نحو: جاءني هذا. )١7(‏ نحو: جاءني فتى. )١5(‏ أي: بالرفع اللفظي والتقديري. )١8(‏ 
مصنف. )١15(‏ أي: إذا عرفت هذا منقول منه الفاعل. )١7(‏ في وجوب التقديم والتأخير مع كون المضمر من المبئيات. )١4(‏ الكلام مسوق له. )١19(‏ على سائر 
ا مرفوعات. )7١(‏ علة الأصل. )1١(‏ أي: غالبا لئلا يشكل بزيد قام أبوه. 


ص 


عَلَّه الفاعلكة و 002 )2, القّاجل الأنواعء أو يقال: إن الكلام محمول على بيان الطرد. (قال: على علم 


ee‏ ا 


الفاعلية) لم يقل على الرفع؛ لأن الخفاء في المرفوع ليس إلا باعتبار 
)١(‏ أي: فمن المرفوع من ابتدائية اتصالية. مأخذه فإذا أخن المأخن في تعريفه صار من قبيل أخن المعرف في 
تعريفه؛ ولئن تنزل عن ذلك فلا شبهة في إيهام الدور؛ ولأنه خال عن 
الإشارة إلى أصالة الرفع في الفاعل؛ وعن زيادة الإيضاح المناسبة لمقام 
التعريف. (قوله: والمراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفاً 
بها) أي: كالموصوف بها فإن الحركات والحروف الإعرابية وإن لم تكن 
أوصافا لكنها مشبهة بها لعدم استقلالها وتبعيتها للمعرب» ويجوز أن 
يقال: إن صيفة المرفوع كصيغة المعلوم للنسبة؛ فالمرفوع 

















خبر الضمير ؛ أعني : ما؛ لأن المبتدأ هو الخبر فيجوز مطابقته 
له كمطابقته للمرجع» وحاصل الردان: الضمير راجع إلى 
المرفوع المدلول عليه بالمرفوعات؛ لأن التعريف إنما يكون 
للحقيقة لا للإفراد. (قوله: أي : اسم اشتمل)؛ لأن الكلام في 
مرفوعات الأسماءء ثم الاسم أعم من الحقيقي والحكمي› 
فيشمل الخبر الجملة وبهذا"“ خرج عن الحد الحروف 
الأواخر كدال زيد؛ لأن الاسم المرفوع هو زيدء ولم يفسر 
بالاسم .المعرب؛ لئلا يخرج مثل هؤلاء في قولك: جاءني 
هؤلاء» والاشتمال الموصوف على الصفة لا الكل على الجزء 
فاعرفه. (قوله: أي : علامة كون الاسم الخ) فالعلم بمعنى 
العلامة والياء في الفاعلية للمصدريةء وقوله: بأن يكون 
موصوفاً بها؛ أي : كالموصوف بها فإن الحركات والحروف 
الإعرابية وإن لم تكن أوصافاً لكنها شبيهة بها ؛ لعدم استقلالها 
وتبعيتها للاسم المعرب. (قوله : ولا شك أن الاسم موصوف 
بها الخ) لما كان في معنى الرفع المحلي خفاءء وكذا في 
اشتمال الاسم عليه بين معناهما بهذا الكلامء وفيه رد على 
الشارح الهندي حيث خص المرفوع يما اشتمل على الرفع 
لفظاً أو تقديراً» ولم يعتبر الرفع المحلي بناء على أنه لا يكون 
إلا في المبني » والمرفوعات من أقسام المعرب وحمل البحث 
عن الفاعل إذا كان ضميرا أو نحوه على التطفل» والشارح 
رحمه الله نظر إلى أن الفاعل وأخواته كما يكون من الأسماء 
المعربة يكون من المبنيات أيضاً بلا تفاوت» والبحث إذن كما 
يكون من الفاعل المعرب يكون من الفاعل المبني وكذا في 
أخواته» ولما كان المبني يقع فاعلاً والفاعل مرفوع فلا بد أن 

نی مرفوعاً فاعتبر تعريفه على وجه يصدق على 


للجنس نظراً إلى كونه مفهوماً كلياً. وللعهد باعتبار تقدم ذكره؛ وإلى 
ما ذكرنا أشار المحشي بقوله: وفيه تأمل: وبما ذكرنا ظهر أنه لا يجوز 
أن يكون اللام للعهد على التقدير الثاني؛ لأن المراد من المرفوعات 
حينئذ الحصص المتعددة ولم يسبق العلم بها. (قوله: فمن جعل 
الخ) أي: في إيراد كلمة إنما المقيدة للحصر إشارة إلى الرد على هذا 
الجاعل. (قوله: فيجوز مطابقته له) بل رعاية مطابقته أولى؛ 
لأنه المقصود بالإثبات. (قوله: لم يأت بشيء)؛ لأنه يستلزم أن 
يكون التعريف للأفراد. ( قوله: إلا أن يقال أن اللام) أي: يقال على 
تقدير كون الضمير راجعاً إلى المرفوعات: إن اللام أيطلت معنى 
الجمعية بناء على عدم صحة العهد والاستفراق؛ لأن مقام التعريف 
يأبى عنهما فيكون التعريف لجنس المرفوع إلا أنه اختير صيفة الجمع 
للإشارة إلى تعدد أنواع ذلك الجنس. ( قوئه: أو يقال الخ) أي يقال: 
على تقدير كون الضمير راجعاً إلى كل واحد إن إدخال اللام على 
المعرف للاشارة إلى كون التعريف جامعاً لجميع أفراده والتعريف 
للجنس دون الأفراد. (قوله: لأن الخفاء الخ) بناء على أن كل نوع 
من المشتقات باعتبار صيغته موضوع بالوضع النوعي لمعنى متحد في 
جميع أفراده لا خفاء باعتبار ذلك المعنى في شيء من أفراده بعد 
العلم بوضعه. فالحفاء في المرفوع إنما هو باعتبار المادة دون الهيئة 
فلو أخن الرفع في تعريفه صار كأنه أخذ الرفع في تعريف الرفع فيلزم 
تعريف الشيء بنفسه. (قوله: ولئن تنزل الخ) وجه 

التنزل أن المرفوع كما أنه معلوم باعتبار الهيئة معلوم e‏ 































ماله نسبة إلى علامة الفاعلية بكونه ملابساً لها ملابسة الكل لجزئه 
وتضمنه له: أو ملابسة المطرو عليه للطاري؛ والمراد بالاشتمال هو هذه 
الملابسة. (قوله؛ إذ معتى الرفع المحلي أنه في محل) الخ الظاهر 
من العبارة أن الرفع المحلي هو هذه الحيثيةء وحينئن لا شبهة في اتصاف 
الاسم بها لكنها ليست علماً للفاعليةء نعم لو قيل: إن ثبوت هذه الحيثية 
مستلزم لتوهم رفع له؛ أو لاعتبار رفع لما هو في محله؛ وأن الاشتمال أعم 
من أن يكون محققاً أو موهوماً أوأعم من أن يكون الاشتمال له أو لما هو 
في محله لكان الأمر ظاهرا. (قوله ؛ وكيض يختص الرفع) لعل الباعث 
على التخصيص عدم ظهور اشتمال الاسم على علم الفاعلية: أو جعل اللام 
للعهد كما ذكرناه آنفاً. (قوله: أي: من المرفوع) فإن الكلام مسوق له 
ومن ابتدائية اتصالية ويأبى عنه قوله: ومنها المبتدأ. (قوله: أو مما 
اشتمل) لقربه ويجوز أن يجعل راجعاً إلى المرفوعات بضرب من التأويل؛ 
ويوافقه قول: ومنها المبتدأ. (قوله: لأنه جزء الجملة الفعلية ):؛ 
ولأنه لا يحذف بدون المسند» وفيه أنه قد يحذف كقولك: ما ضرب وأكرم 


المبني المرفوع أيضاً وجعله مشتملاً على المرفوع المحلي› 
ولا يجعل المرفوع قسماً من المعرب» بل يجعله قيداً للاسم ؛ 
لجواز أن يكون أعم منه فلا يلزم المحذور الذي هو باعث 
لتخصيص الفاضل الهندي (نعمه). (قوله: فمنه؛ أي: من 
المرفوع) الفاء للتفصيل» وقيل : جواب شرط محذوف؛ أي : 
إذا عرفت هذا فنقول: منه الفاعل الخ» وهذا شروع في 
التقسيم بعد التعريف كما هو دأب أرباب التأليف» والتقسيم 
من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته . (قوله : أو مما اشتمل الخ) 
ويرجحه قرب المرجع كما يرجح الأول موافقته لضمير هو 
وعلى التقدير الثاني ينقسم المرفوع أيضاً بتقسيمه لاتحادهما 
معنى» وقال عصام: فمنه؛ أي: من المرفوعات الفاعل» 
والتذكير لتأويل المرجع بما اشتمل على علم الفاعلية على 
عكس قول الأعرابي: أتته كتابي فاحتقرهاء أنث الضمير 










إلا أناء وقولهم: بدا لك؛ أي: رأي, ويدفع بأنه نادر؛ ولأنه لا ينتسخ 1 6 8 
بالعامل» وفیه أنه قد ینتسخ نحو؛ کضی بالله» ويدفع بأنه تادر غير مطرد E ES‏ 


a‏ اشتمل خلاف المتعارف؛ لأن الغرض تقسيم المعرف بعد 

س ی ”ا التعريف لا تقسيم التعريف هذا. (قوله: أصل المرفوعات 
عند الجمهور) أي: أصل فيما بين أنواع المرفوعات عند 
الخليل وأتباعهء والأصل بمعنى: ما يبتنى عليه الشيء› 
وقوله: هي أصل الجمل؛ لأن الغرض العام من الجملة هو 
الإخبار والفعل أصل فيه ؛ لأنه لم يوضع إلا للإخبار به؛ ولأن 
التركيب فيها أشدء وامتزاج أحد الجزأين وهو الفعل بالآخر 












باعتبار المادة أيضاً مما سبق حيث قال: فالرفع علم الفاعلية؛ فالخفاء ليس فيه باعتبار شيء من أجزائه. بل باعتبار المجموع من حيث 
المجموع. (قوله: في إيهام الدور) أي: تعريف الشيء بنفسه لا بمعنى توقف الشيء على المرفوع؛ والإيهام المذكور بناء على ما هو الشائع من 
أن خفاء المشتق لا يكون إلا باعتيار المأخن. (قوئه: إلى أصالة الرفع في الفاعل) المشيرة إلى كون الفاعل أصل المرفوعات لكن الشارح 
الرضي ينكر ذلك حيث قال: الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل. بل هو أصل في جميع العمد. ( قوله: 
وعن زيادة الايضاح الخ) فإن علم الفاعلية لكونه منصلاً أوضح من لفظ الرفع لإجماله: وفيه أنه بعدما علم الرفع بأنه علم الفاعلية لا حاجة 
إلى هذا الإيضاح. (قوئه: وإن لم تكن أوصافاً) لعدم قيامها بالأسماء لكونها متلفظة برأسها كسائر الحروف والأسماء. (قوله: لعدم 
استقلا لها بالتلفظ) أما الحرف فلكونها متولدة من إشباع حركة ما قبلها. وأما الحركات فلكونها أبعاض تلك الحروف. 


(قوله: ملايسة الكل لجزئه) إن كانت تلك العلامة حرفاً. (قوله: أو ملابسة المطروء عليه للطارئ) إن كانت تلك العلامة حركة. 
(قوله: الظاهر من العبارة) أي: من عبارة الشرح حيث حمل الحيثية المذكورة على معنى الرفع. وإنما قال: الظاهر؛ لأنه يمكن أن يقال: إن 
هذه الحيثية لما كانت سبباً للرفع المحلي حمله عليه اتساعاً. (قوله: ليست علماً للفاعلية) الضمة والألف والواو على ما مر سابقاً. (قوله: 
لتوهم رفع له) بالحركة أو الحرف بسبب وقوعه موقع المرفوع. ( قوله: أو لاعتبار الخ)؛ لأن هذه الحيثية إنما تتعلق بعد اعتبار رفع لما هو 
في محله. (قوله: وإن الاشتمال أعم) الوجهان ناظران إلى الوجهين السابقين على اللف والنشر المرتب. ( قوله: لكان الأمر ظاهرا) أي: 
أمر كون الرفع المحلي علم الفاعلية. (قوئه: أو جعل اللام) أي: جعل اللام في المرفوعات للعهد والمذكور فيما سبق ليس إلا الرفع اللفظي 
والتقديري حيث قسم الإعراب إليهما وبين محالهما. (قوله: فإن الكلام مسوق) فإن المقصود تعريف المرفوع وأقسامه وأحوال أقسامه. 
(قوله: ومن ابتدائية اتصالية) أي: قصد بها مجرد كون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشيء وخرج منه لا كونه مبدأ لشيء ممتد وههنا 
كذلك؛ فإن الفاعل لكونه خاصاً انفصل عن المرفوع بسبب خصوصية اعتبرت فيه. وليست تبعيضية؛ لأن القاعل ليس جزء المرفوع: بل جزئي 
له. (قوله: ويأبى عنه قوئه: ومنها المبتدأ)؛ لأن الضمير فيه راجع إلى المرفوعات, ومن تبعيضية. ( قوله: لقربه)؛ إذ مع تقسيمه 

تقسيم المرفوع لاتحادهما. (قوله: بضرب من التأويل) كالمذ كور والقسم الأول والجمع والقبيل. (قوله: بدون المسند) 
mr‏ في بعض النسخ بصيفة المقعول من الإسناد وقي بعضها بلفظ المصدر الميمي من السد؛ أي: بدون سد شيء مسده. 


التي هي أصل الجمل» ولأن''' عامله أقوى من عامل المبتدأ". وقيل0": أصل المرفوعات المبتدأ لأنه©) 
باي“ على ما هو الأصل في المسند إليه وهو”" التقديم بخلاف الفاعل”". ولأنه يحكم عليه بكل حكم» جامد 


ومشتق»› فكان"'؟ أقوى”''' بخلاف الفاعل» فإنه لا يحكم عليه إلا 6 دوَمُوَ" أي 


لأا يه 


: الفاعل «ما) أي : 
ك رَيْدا) سد لبوا" الفِغْل» 


)١(‏ علة لأن الأصل. )١(‏ لأن عامله معنوي. إلى هنا عند الخليل. (۳) أي: سيبويه. )٤(‏ لأن لفظي . )١(‏ غالباًء أي: الحال. (1) أي: الأصل في المسند إليه. 
(۷) ينقدم على المسند. (8) نحو: زيد هذا. (5) نحو: زيد ضارب. )١١(‏ من الفاعل. )١١(‏ فإنه في حكم الاسم إن .رضا. (؟١)‏ نحو! ضرب زيد. )١7(‏ علة 


لمقدور وإنما عممنا. )١4(‏ أي: في الاسم . (15) أي: إلى الاسم. )۱١(‏ آي : 


أكثر ؛ ولأن الفعلية تشتمل الخبر والإنشاء وضعا بجوهرها من 
غير حاجة إلى وسيلة خارجة بخلاف الاسمية» ومما يدل على 
أصالة الفاعل قول على رضي الله عنه: الفاعل مرفوع الخ. 
(قوله : ولأن عامله أقوى) وقوة المؤثر يقتضي قوة الأثر ووجه 
قوة عامله أنه لفظي ومحسوس ؛ أعني : الفعل بخلاف عامل 
المبتدأ؛ لأنه معنوي غير محسوس ؛ ولأنه يغلب على عامل 
المبتدأ إذا دخل عليه؛ واعلم أن كون رافع الفاعل ما ذكر هو 
المشهور وذهب قوم من الكوفيين على أن الفاعل يرتفع 
بإحدائه الفعل» وذهب لف الأحمر إلى أن العامل في 
الفاعل معنى الفاعلية» وذهب هشام إلى أنه يرتفع بالإسناد. 
وقال ابن فلاح: ويرد ذلك أن العامل اللفظي مجمع عليه؛ 
والمعنوي مختلف فيه» والمصير إلى المجمع عليه أولى 
فالمذاهب أربعة» آقواها ما هو المشهور. (قوله: وقيل: 
أصل المرفوعات المبتدأ) القائل سيبويه ومن معهء وقوله: 
لأنه باقح؛ أي : غالباًء وقوله: لأنه يحكم عليه وكذا يحكم 
عليه بمتعدد فله استيعاب وهو فضيلة وكمال» وأراد بالحكم 
في قوله: بكل حكمء المحكوم به. (قوله: ما؛ أي: اسم 
الخ) أي : مستقل في الإعراب» فيخرج التوابع كما سيذكره» 
وقوله : أو حكماً؛ أي : كان مع الفعل فيدخل على هذا التعميم 
في الفاعل مثل قولهم الخ؛ يعنى : الفعل الاصطلاحي باعتبار 
جزئه الذي هو الحدث كما في قوله: 

ا اا الي 
أي : ذهابها . (قوله: أسند إليه الفعل) أي : بحسب دلالة 
اللفظ فيخرج نحو : زيد» في زيد ضربء, بدون الاحتياج إلى 
قيد وقدم عليه وإنما الحاجة إليه؛ لكونه الفارق بين البصري 
والكوفي كما هو المرضي عند العصام خلافا للشارح حيث 
حمل الإسناد على الأعم مما هو في الحقيقة أو بحسب ظاهر 
اللفظ» فصدق التعريف على نحو: زيدء في زيد e‏ 
فأخرجه بقوله: وقدم عليه والإسناد بمعنى النسبة مطلقاً تامة 
آو لاء فلذا لم يقتصر على قوله: ما أسند إليه شيء؛ بل فصله 
بقوله : الفعل أو شبهه ؛ إذ كثير من شبه الفعل لا يكون إسناده 
تاماء بل منه 









بدون واسطة عطف وإبدال چ 






بزب ي س 5 وچ و »3 و 

وَهُوَه هَا('' أَسَيَدَ7" إِلَيَهِ الفِعل7") 

)١(‏ أي: اسم. (1) الإسناد وهئا بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة »خبرية 
كانت أو إنشائية, مثبتة أو منفية محققة أو مفروضة. 

() أي: نسب إلى الفاعل الفعل بالأصالة لا بالتبعية. 


(قوله ؛ التي هي أصل الجمل) لاشتمالها على ما هو موضوع للاسناد. 
(قوله: ولأن عامله أقوى)؛ لأنه موجود محسوس بخلاف عامل 
المبتدأء فإنه عدمي معقول؛ وقوة المؤثر تقتضي قوة الأثر؛ فالفاعل في 
المرفوعية أقوى من المبتداًء ولا يعارضه ما ذكر في المبتداً؛ لأته لا يفيد 
قوة رفعه؛ بل يفيد فضيلة حاله. ( وله : لأنه باق)؛ ولأن ما مداه يصلح 
أن يرد إليه فهو أم المرفوعات كما أن ألف الاستفهام أصل فيه لقيامها 
مقام کلماته. (قوله ؛ ولأنه يحكم عليه بكل حكم)؛ ولأنه يحكم عليه 
بمتعدد فله استيعاب وهو فضيلة وكمال. ( قوله : إلا بالمشتق) حقيقة 
أو حكماً فإن المصدر العامل في قوة أن مع الفعل. (قوله: قال 
استدالية ) الإسناد ههنا بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة خبرية أو 


(قوله: غير مطرد) إشارة إلى 1 المراد بكون النسخ نادراً في 
القاعل إنه غير مطرد؛ أي: ليس قياساً جارياً في كل فاعل. بل سماعي 
بخلاف نسخ المبتدأ فإنه قياسي» فلا يرد عليه منع عدم الاطراد 
لوجود كثير مطرد؛ نحو: ما جاءني من أحد. ( قوله: والحرف زائد) 
بالنصب عطف على اسم إن؛ أي: يدفع بأن الحرف في الفاعل زائد لم 
يتغير به الفاعل عن فاعليته وإن زال إعرابه بخلاف المبتدأ فإنه بعد 
النسخ تزول عنه الابتدائية. ( قوئله: على ما هو موضوع للا سناد) 
وهو الفعل فإنه وضع مسنداً لاعتبار النسبة إلى الفاعل في مفهومه. 
(قوله: محسوس) أي: مسموع. (قوله: فإته عدمي)؛ لأن عامله 
التجرد عن الموامل اللفظية. (قوله: لأن ما عداه يصلح أن يرد 
إليه) أي: ما عدا المبتدأً من المرفوعات» بل الفضلات أيضاً يصلح 
أن يرد إليهء قال السيد الشريف في شرح المفتاح في بحث تعريف 
المسند السيبي: ليس كل جزء من أجزاء الجملة عمدة كانت أو فضلة 
قد حكم عليه ضمناً يما هو له؛ فالمسند قد حكم عليه بأنه ثابت 
للمسند إليهء والمفعول بأنه واقع عليه الفعل وقس على ذلك. ( قو له : 
فهو أم المرفوعات) أي: أصل المرفوعات بناء على أن كل شيء 
يرجع إلى أصله. (قوله: لقيامها مقام كلماته) فيكون الكل راجماً 


إليها بخلاف ما عدا المضمرات فإن بعضها لا يقوم 
۳ | 


بالتبعية”'» ليخرج عن" الحد توابم" الفاعلء وكذا المراد في جيع““ حدود المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات غير التوابعء بقرينة ذكر التوابع بعدها أو شِبَهه» أي: ما يشبهه" في العملء وإنغا قال 
ذلك“ لبتناول“ فاعل اس "© الفاعل والصفة المشبهة وال 07 الفعل وأفعل النفضيا “٠‏ 
والظرفق'“ وقد أي : الفعل أو شبهه «عَلَيّهِ أي : على ذلك الاس واختروي""'؟ عن نحو (رين) 
في : وي ضَرّبَ) لأنه مما أسند إليه الفعل» لأن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في الحقبقة"' 





)١(‏ متعلق بفعل المقدر تقديره وإنا قيدنا با لأصالة ليخرج م )۲( آي : حد الفاعل. (؟) مثل الصفة والمعمطوف وغيرههما. (1) مقدم خبر. (2) معطوف عللى 
الفعل. )١(‏ آي : الفعل. (۷) مصنف. (۸) آي : وشبهه. (4) أي: تعريف الفاعل . )٠١(‏ نحو : زيد قام أبوه. )١(‏ نحو: أعجبني ضرب زيد. (؟١١)‏ نحو: هيهات 
زيد. (17) نحو: أفضل القوم. )١4(‏ على طريق المجاز. نحو: عندي عمر. )٠١(‏ أي: الفاعل. )١١(‏ بقوله: وقدم عليه. )١7(‏ لأنه مفرد الإسناد. 





ما لا يتم إسناده أصلاً . (قوله : وكذا المراد في جميع الحدود) 
يعني : لا بد من اعتبار قيد الأصالة في تعريفات هذه الثلاثة ؛ 
لإخراج توابعها كما أشرنا. (قال المصنف : أو شبهه) كلمة أو 
لتقسيم المحدود لا للشك» وعلامته أن يكون قبل المعطوف 
عليه بأوء لفظ يتناول المعطوفين كقولهم: الجسم ما يتركب 
من جوهرين أو أكثرء قال الرضي : ولم يقل : أو معناه» حتى 
يدخل فاعل الظرف ضميراً كان أو اسما ظاهراً؛ لأن الرفع 
عنده عامل الظرف وهو لا يخرج عن الفعل أو شبهه. وفبه ما 
فيه فالوجه أن يقال؛ أن شبه الفعل قد يستعمل في معنى أعم من 
معناه وبالعكس وههنا كذلك فيدخل معنى الفعل في شبهه . 
(قوله : أي : ما يشبهه ذ في العمل) أو في الدلالة على الحدث 
Ma‏ 0 
بالفعل. قال الرضي في بحث الحال: شبه الفعل ما يعمل 
عمله وهو من تركيبه؛ أي : يشتمل على حروف الفعل المفيد 
هو معناه كاسم الفاعل والمفعول» ومعنى الفعل ما يستنبط منه 
معنى فعل ولا يكون من صيغته كالظرف والجار والمجرورء 
ولم يفسر الشارح شبه الفعل ههنا بما فسره؛ ليتناول الحد 
فاعل الظرف وأسماء الأفعال التي ليست من تركيب الفعل كما 
مرت إليه الإشارة. (قوله: ليتناول فاعل الخ) أي: ليتناول 
الفاعل المعرف فاعل هذه الأمورء وقوله: عن نحو: زيد؛ 
أي : عن دخول نحو: زيدء في التعريف مع أنه من الأغيار؛ 
لأنه مبتدأ لا فاعل» فلا بد من إخراجه ليتم التعريف منعاً . 
(قوله : لأنه مما أسند إليه الفعل) لخفاء الضمير المستتر وهذا 
علة مصححة للاحتراز المذكورء وإنما لم يكتف بأن قال: لأن 
لأن الإسناد إلى ضمير شيء الخ) وهذا مبني على ما أسلفناه 
آنفاً من إرادة الأعم مما هو في الحقيقة» وبحسب اللفظ من 
الإسناد في التعريف» وعن بعضهم : أن قوله : لأن الإسناد الخ 
إثبات لمقدمة مطوية كبرى هكذا زيد في نحو: زيد ضرب 
فاعل؛ لأنه مما أسند إلى ضميره الفعل» وكل ما أسند إلى 
ضميره الفعل فاعل» فزيد في هذا التركيب فاعل» فقوله : لأن 





إنشائية مثبتة كانت أو مئفية محققة كانت أو مفروضة. (قوله : يقريتهة 
ذكر التوايع بعدها) لا يخفى بعدها عن التعريف. (قوله؛ قال؛ أو 
شيهه) أو للتنويع لا للشك أو التشكياد. (قوله؛ أي؛ ما يشبهه في 
العمل) أو في الدلالة على الحدث ولا يخرج فاعل الظرف؛ لأنه فاعل 
لعامله حقيقة. (قال: وقدم) الجملة حالية بتقدير قد والضمير فيه 
راجع إلى أحد الأمرين المستفاد من لفظة أو. (قوله؛ لأن الإستاد إلى 

ضمير شيء إستاد إليه في الحقيقة )؛ لأنه مقرر الإسناد: ولو أريد 











أي: يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد بخلاف الفعل؛ فإنه لا يجوز تعدده 
لفاعل واحد. (قوله: فله استيعاب) أي: للمبتدأ استيعاب الأخبار 
وشمولها. (قوله: حقيقة أو حكماً) هذا التعميم إنما يحتاج إليه 
بناء على أن المراد بالحكم الإسناد بالمعنى المأخوذ في تعريف 
الفاعل عبر عنه بالحكم لمشاكلة قوله: فإنه يحكم عليه؛ إذ فاعل 
المصدر يحكم عليه بهذا المعنى بالمصدر وهو غير مشتقء فلا يصح 
الحصر إلا بالتعميم المذكور ولو أريد بالحكم الإسناد التام؛ أي: الذي 
يصح السكوت عليه كما أريد في قوله: يحكم عليه بكل حكم» فلا حاجة 
إليه إلى هذا التعميم لعدم كون إسئاد المصدر حكماً بهذا المعنى, 
لكن الظاهر ما ذكره المحشي؛ إذ الفاعل لا يحكم عليه بهذا المعنى 
بكل مشتق. بل باليعض وهو الفمل أو الصفة الواقعة بعد حرف 
الاستفهام والنفيء والمتبادر من قوله: لا يحكم عليه إلا بالمشتق 
العمموم. (قوله: ناقصة كانت أو تامة) ليدخل في التعريف فاعل 
المصدر أو الصفة إذا لم تكن واقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام 
رافمة لظاهر. (قوئه: أو مفروضة) ليدخل فاعل فعل الشرط 
والجزاء. (قوله: أو للتنويع) يعني: أن المحدود نوعان؛ أحدهما: 
ما أسند إليه الفعل. والثاني: ما أسند إليه شيهه. ( قوله: لا للشك) 
أي: لشك المتكلم أو التشكيك للسامع؛ يعني: ليس معناه أن الفاعل 
أحدهما من غير تعيين حتى ينافي مقام التعريف. (قوله: لأنه 
فاعل لعامله حقيقة) أعني: حصل أو حاصل وهو دال على الحدث. 
(قوله: الجملة حالية) بناء على أن قوله على جهة قيامه به متعلق 


























بأسند فلو جمل قدم عطفاً عليه يلزم الفصل بين العامل والمعمول بما 


wr‏ ليس معمولاً له. وأما جعل الجار والمجرور متملقاً بقدم 
1۳٤‏ 


بأن يكون المعنى وقدم الفعل مشتملاً على طريقة قيامه 





الإسناد الخ» إثبات لهذه الكبرى المطوية ء وقوله : لكنه مؤخر 
عنه مربوط بقوله: لأنه مما أسند إليه الفعل واستدراك منه. 
(قوله : والمراد تقديمه عليه وجوباً) قيل: لأنه الفرد الكا 











لكنه مؤخر عن ¢ وال تفن 3 a‏ عليه و ليخرج 0 المبتدأ المقدم عليه ر كر ( كر 
من" يُكْرمُكَ) فإن قلت: قد ی تقديمه”' '' إذا كان المبتدأ نكرة» والخبر ظرفا”''' نحو :(في الدّار رَجُلَ) . 
aT‏ 0 وجوب ب تقدے ۳ ئ ولبيين نوع الخير هذا يجب قدي (66) يخللاف نوع 9 سند إلى 
ان و 0 صيغة المعلوم أو على 0 حكمها كاسم الفاعل والصفة المشبهةء واحترز ذا 
اتی عن مفعول مالم يُسَمٌ فاعله ك (رَيْدٌ) في (صَربٌ”؛ " رَيْدٌ) على صيغة الجهول""“ والاحتياج إلى هذا 
القیر ١‏ إنما هو'"'' على مذهب من لم يجعله”*"2 داخلا | في الفاعا (*؟) كالمصئف. وأما على مذهب من جعله(””") 
داخلاً فيه'' '' كصاحب المفصّل فلا حاجة إلى هذا القيد" » بل يجب أن لا يقيد به("" «يثْل» زيد في «قَامَ ريده 
هذ|(؟؟) مثال لما أسند إليه الفعل ١و)‏ مثل (آبوه) في ريده“ انم أَبُوهُ» فهذا مثال لما أسئد إليه شبه الفعل . 
J‏ را لأف“ 2 الفاعل. أي : مأ د ينبغي أن يكون الفاعل عليه إن ١‏ بمنع مانع ف 
(۱) آي: عن الفاعل. (۲) بقوله: في قدم عليه . (۳) أي : الفعل أو شبهه. )١(‏ لآنه المغرد الكامل. )١(‏ أي: عن حد الفاعل. )١(‏ فاعل لقوله المقدم . (۷) مقدم 
خبر. (۸) مع الصلة في محل الرفع. مبتدأ مؤخر. (4) خبر. )١٠١(‏ عليه. صح. )١١(‏ ليتخصص بالتقدم. (؟7١)‏ من تقدم الفعل وجوباً. (۳) أي: الفعل أو 
شبهه. )١5(‏ لا فرده. )١0(‏ بل يجب تقديم بعض أفراده لأمر عارض كالثال المذكور. م. )١5(‏ نحو: ضرب زيد. )١7(‏ آي: الفعل أو شبهه. (18) بالفاعل. 
(۱۹) مبتداً. (۲۰) آي: بالفاعل. (۲۱) آي: الفعل. خبره. (۲۲) صيغة. (۲۳) أي: على جهة قيامه به. )۲١(‏ بناء على جهة وقوعه عليه هذا من الأول. (8؟) 
ولو مصدر المجهول لأنه في قوة أن مع الفعل المجهول. )۲١(‏ أي: على جهة قیامه به. (۲۷) آي: الاحتیاج. (۲۸) آي: مفعول ما لم يسم فاعله. (14) أي: في حد 


الفاعل. )7١(‏ أي: مفعول ما لم يسم. )*١(‏ أي: في تعريف الفاعل. (7”7) أي: على جهة قيامه به. (7) أي: مجهة قيامه. (4”) أي: هذا القول والفاء 
للتفصيل . (5") مثال الفاعل اسم الفاعل وكذا أخواته كالمصدر. رضا. (7”5) أي: القاعدة والأولى. (/”) أي: موجب من تقديم الفاعل على سائر المعمولات. 




















واللفظ إذا أطلق ينصرف إليه» وقوله : ليخرج عن؛ أي: عن عَلَى ١١‏ جِهَة قِيَامِهِ به مِثل؛ 
تعريف الفاعل» فإنه يصدق على هذا الموصول الواقع مبتدأ | امم ابوه وَالأضل 
أنه أسند إليه شبه الفعل مقدمأ عليه » إلا أن تقديمه عليه لغخرض 
المبالغة والانحصار فليس واجبأًء بل هو جائز. (قوله: نحو 
في الدار رجل) فيصدق على رجل أنه أسند إليه شبه الفعل ؛ 
أعني : الظرف مقدماً عليه وجوباً فيدخل في تعريف الفاعل ما 
ليس بفاعلء وقوله : ووجب تقديم نوعه؛ أي : نوع الفعل أو 
شبهه المسند إلى ذلك الاسم» قيل : والقرينة أنه بصدد تعريف 
نوع من المرفوعات . (قوله: وليس نوع الخبر مما يجب الخ) 
وإلا لما جاز تأخير فرد من الخبر وفساده أظهرء وقوله: أي : 
إسناداً واقعاً الخ إشارة إلى أن قوله : على جهة قيامه به مفعول 
مطلق لأسند بتقدير الموصوفء ولك أن تجعله ظرفاً لخواً 
متعلقاً بأسندء فيكون تفسير الشارح حينئذ بياناً لحاصل 
المعنى» وقوله: قيام الفعل أو شبهه بتقدير مضاف؛ أي: قيام 
مدلولهء أو بإرادة المدلول من الضمير الراجع إلى الفعل 
بطريق الاستخدام (سيد). (قوله: وطريقة قيامه به) الطريقة 
لغة الطرز والشكل» ولم يقل قائماً به؛ لأن ما قدم عليه لفظ 
الفعل وهو لا يقوم بالفاعل» بل على طريقة ة القيام ‏ بقي أن 
اا القائم إلى فاعله ليس على طريقة القيام» بل على 

يقة الاتحادء إلا أن يقال: المراد قيام المبدأ كما في 
الفعل» وقوله : أو على ما في حكمها ؛ أي : أو على صيغة كما 
في حكم صيغة المعلوم كصيغة اسم الفاعل الخ بخلاف اسم 
SR‏ . (قوله : واحترز بهذا 


از به أن اله 





الإسناد بحسب الدلالة اللفوية لكان ذكر قوله: وقدم لرفع توهم الدخول 


وإليه مال المصنف في شرح الإيضاح. (قوله: والمراد تقديمه عليه 
وجوباً)؛ لأنه الفرد الكامل. (قوله؛ المراد وجوب تقديم نوعه) 
بقرينة أنه بصدد تعريف نوع من أنواع المرفوعء ويجب أن يكون المعرف 
وأجزاؤه من لوازم المعرف, والسرٌ في لزوم تقديم الفعل أن رض المتكلم 
في تقديم زيد على قام تعيين محل الفائدة: وأن المخاطب يقع 


به ففيه ما يجيء من أن الفعل لا يكون على طريقة القيام. وأنه 
يستلزم انقسام التقديم إلى ما يكون على طريقة القيام أو إلى ما يكون 
على طريقة الوقوع عليه وما قيل: إن جعلها حالاً خال من الاستقامة 
فلمل وجهه ما ذكره السيد قدس سره في شرح المفتاح من أن الجمل 
الفعلية الواقمة قيوداً يتبادر منها مضيها واستقبالها وحالها بالنسبة 
إلى ما جعلت قيداً له بالنظر إلى زمان التكلم: ولذا وجب في الماضي 
المثبت لواقع حالاً إيراد قد ليقرب الماضي لزمان الحال الذي وقع 
فيه عامله ليدل على اتصاله به فتحصل المقارنة بينهماء فلو جعل قدم 
حالاً أفاد أن التقديم حاصل في الزمان السابق على الإسناد المتصل 
به وليس كذلك. والجواب عنه: أن الأفمال الواقعة في التمريفات لا 
يعتبر في مفهوماتها الزمان فالمعنى ما هو مسند إليه الفعل أو شبهه 
مقدماً عليه وتقدير قد لمجرد رعاية الضابط. (قوئه: 


لأنه مقرر الاستاد) ولولا أن الإسناد إلى ضمير شيء ا 


في انتظارها وفي تقديم قام على زيد تعيين الفائدة وانتظار محلهاء فلو واسم المفعول يفيدان وفوع الضرب على المسند إليهء وههنا 
قدم زيد في قام زيد لانقلب الغرض» ونقل عن الكوفيين جواز التقديم؛ | تفصيل وتحقيق تجده في شرح العصام» وقوله: كصاحب 
واستد لوا بأنا لو جعلنا زيداً في زيد قام فاعلاً وجعلنا الكلام محمولاً على | المفصل ؛ أي : حيث قال: الفاعل هو ما كان المسند إليه من 
التقديم والتأخير لم يحتج إلى الإضمارء وتقيير محل الموجود أهون من فعل أو شبهه مقدماً عليه أبداً» وتابعه الشيخ عبد القاهر وأكثر 
إثبات المعدوم ولهذا قالوا: ليس في زيدا ضربت إلا النصب ولا يلزم البصرية» وقوله: مثل زيد في قام زيد أشار بذلك إلى 
المسامحة الشائعة في مقام التمثيل بذكر الكل مع أن المقصود 


عليهم نصب كله لم أصنع؛ لأن الفعل لا يقع عليه وكذا حكم أخواته. 
(قوله : أي: إسناداً واقعا) إشارة إلى أن قوله؛ على جهة قيامه متعلق التمثيل بالجزء . (قوله : الأصل في الفاعل) يشير إلى أن اللام 
باسند أو صفة لمصدره؛ قيل: يحتمل أن يكون حالاً بعد حال؛ ولا يخلو عن | إلرير ؛ أى : الأولى لحال الفاعل بالنظر إلى نفس فلذا فسر 
شيء؛ لأن الفعل لا يكون قة القيام سناد يكون كذلك. ak e‏ 

E O E E a‏ بقوله : أي : ينبغي الخ فالمراد بالانبغاء الأولوية الغير الواصلة 


(قوله : على طريقة قيام الفعل) أي: قيام مدلوله يقال: عملت هذا 

: ال حد ا ؛ لأن الانبغاء يستعمل بمعنى الل 
العمل على وجه عملك» وعلى جهته؛ أي: على طرزه وطريقته وشكله. 0 07 : لد لود 
(قوله: وطريةقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم) أي: ذلك واللياقةء قاله العصام في حاشية شرح العقائد. 











إسناد إليه في الحقيقة وتكرار له لما كان مقرراً له؛ ولذا أفاد زيد قائم تقوى الحكم دون قام زيد. (قوله: ولو أريد الإسناد الخ) قال 
المصنف رحمه الله في شرحه: هذا القيد لدفع توهم دخول زيد قائم في حد أنه فاعل ولا حاجة إليه حقيقة؛ لأن قام مسند إلى ضمير مستتر 
والمجموع مسند إلى زيد إلا أنه اتفق أن الضمير هو زيد لتوهم أنه وارد وليس بوارد؛ لأن هذه دلالة عقلية وحدنا باعتبار الدلالة اللفوية انتهى؛ 
أي: الفعل دلنا على أن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه لكونه عبارة عنه وليست هذه دلالة مستفادة في اللغة: بل المستفاد منها أن الفعل مسند 
إلى ضميره؛ والمجموع مسند إلى زيدء وإلا لزم أن يكون زيد معمولاً للفعل وأن لا يكوون معمولاً له. (قوله: لأن الفرد الكامل) والمطلق 
ينصرف إلى الكامل على ما تقرر في الأصول. (قوله: من لوازم المعرف له) أي: من توابعه وروادفه فلا يتحقق بدونه» ولو أجری وجوب 
التقديم على إطلاقه كان أعم من المعرف ولا يكون من روادفهء ويما ذكرنا من حمل اللزوم على المعنى اللفوي اندفع محذوران؛ أحدهما: منع 
وجوب كون المعرف من لوازم المعرف؛ لأنه يجوز التعريف بالخاصة المفارقة: إنما الواجب المساواة, والثاني: أنه إذا كان وجوب تقديم نوعه 
لازماً للفاعل كان وجوب مطلق التقديم أيضاً لازماً؛ لأن لزوم الأخص يستلزم لزوم الأعم؛ فلو أريد مطلق وجوب التقديم كان المعرف وأجزاؤه 
أيضاً من لوازم المعرف فلا يتم التعريف. (قوله: لم يحتج إلى الإضمار) بخلاف ما إذا جعل خبراً عنه؛ فإنه لا بد من اعتبار الضمير في 
قيام ليكون فاعلاً له. (قوله: وتغيير محل الوجود) بأن اعتبر زيد المقدم مؤخراً أهون من إثبات الضمير المعدوم لفظأ. (قوله: إلا 
النصب) لا يحتاج الرفع إلى إثبات الضمير المعدوم بخلاف التصب فإن فيه تغيير محل الموجود. ( قوله: ولا يلزم عليهم الخ) جواب سؤال 
مقدر وهو أن يقال: حينئذ يجب نصبه كله في قول أبي التجم: 


ص اد 
و آط ب حت آمال ‏ خخ يارت دعسي 
Fo‏ ول م ار دس ع ا 


مع أن الرواية عنه بالرفع: وحاصل الجواب: أن الفعل ‏ أعني: لم أصنع ‏ لم يقع على كله حتى ينصب به على المفعولية؛ بل وقع على ما أضيف 
اليه كل فلذا تمين رفعه؛ وذلك لأن المعنى لم أصنع ذلك الذنب لا لم أصنع كل الذنب فإنه يفيد أنه صنع بعضه بناء على أن الظاهر توجه النفي 
إلى القيد. ( قوئه: وكنا حكم إخوانه) فيما فيه الرفع وتقدير الضمير فإن الفعل لا يقع عليه؛ بل على ما أضيف إليه. (قوله: إشارة الخ) 
يعني: أن قوله إسناداً واقماً الخ بيان لحاصل المعنىء وأما من حيث اللفظ فيحتمل أن يكون الجار والمجرور ظرفاً لفواً متعلقاً بأسند ويحتمل أن 
يكون مستقراً صفة لمصدر محذوف وليس نصاً في الاحتمال الثاني وإن كان ظاهراً ذيه. (قوله: لأن الفعل لا يكون الخ)؛ لأن القيام 
وطريقته أمر نسبي بين الفعل والفاعل ليس حالاً من أحوال الفعل اللهم إلا على التجوّز. ( قوله: أي: قيام مدلوله) إما على حذف المضاف أو 
إرادته من ضمير الفعل على الاستخدام أو جعل نسبة الإسناد إلى الفعل باعتبار لفظه ونسبة القيام باعتبار مدلولهء وبهذا اندفع ما في بعض 
الشروح من أنه لو أريد بالفعل المعنى الحدثي لزم استدراك قوله: أو شبهه وإن أريد به الفعل الاصطلاحي لا يمكن إرجاع ضمير قيامه إليه؛ لأن 
القائم المعنى الحدثي لا الفعل الاصطلاحي. (قوله: أي: على طرزه الخ) الطرز: الهيئة والطريقة الحالةء يقال: فلان على طريقة واحدة؛ 
أي: حالة واحدة؛ والشكل: المثل يقال: هذا شكل فلان؛ أي: أشبه به فعطف بعضها على بعض قريب من التفسير. (قوله: أي: ذلك علا متها 
أو من لوازمها) لما كان طريقة القيام نسبة بين الفاعل والفعل وكون الفعل على صيغة المعلوم وصفاً للفعل لم يصح الحكم باتحادها أؤله بأن 
الحمل على سبيل المبالغة؛ والمراد أن ذلك من علامتها أو من لوازمها وكلمة أو للتخيير في التعبير. ( قوله: وذلك) أي: كونه علامة للقيام 
ثابت. (قوله: لأن القيام ثبوت موجود) أي: يعتبر في مفهوم القيام كون القائم أمراً موجوداً في الخارج وبالضرورة يكون ما يقوم به أيضاً 
موجوداً؛ لامتناع قيام الموجود بالمعدوم. (قوله: واتصاف الخ) إشارة إلى أن القيام نسبة بين الطرفين قد يعتبر صفة للقائم 

mr‏ فيعبر بثبوت موجود لأمرء وقد يعتبر صفة لما يقوم به فيعبر باتصاف الأمر بالموجود. (قوله: والتعبير عنه) أي: عن ثبوت 


علامتها أو من لوازمها؛ وذلك لأن القيام ثبوت موجود لأمر واتصاف ذلك الأمر به والتعبير عنه ليس إلا بصيفة المعلوم؛ لأن مصدر المجهول لا يوجد 
أصللاً ومصدر المعلوم قد يوجد؛ لكن فيه تأمل والمراد بالإسناد الذي هو على طريقة القيام ثبوت شيء لأمر ثبوتاً يماثل القيام ويشاكله في المعنى أو 
في التعبير فتعبيره تعبير القيام إن قلت: فعلى هذا يخرج الإسناد الذي هو نفس القيام. قلنا: للقيام أفراد بعضها يمائل بعضاً. (قوله : واحترز بهذا 
القيد عن مفعول ما لم يسم فاعله) وإن كان للمصدر المجهول؛ لأنه في قوة أن مع الفعل المجهول. (قوله؛ كصاحب المفصل) والشيخ عبد 
القاهر؛ فإنهما مالا إلى ما ذهب إليه أكثر المتقدمين من البصريين. (قال: وزيد قائم أبوه) قيل: لو قال: أبواه لكان نصا فيما قصده؛ لأن أبواه 
يحتمل أن يكون مبتدأء وفيه أنه لو كان مبتدأ لوجب تقديمه على قائم كما في زيد قائم. (قال: والأصل أن يلي) هو في اللغة ما يبنى عليه شيء في 
العرف القاعدة: والمراد ما سيذكره قدس سره إن قلت: لم آثر هذه العبارة على قولك: الأولى أن يئي؛ مع أنه أوضح وأحسن لمراعاة الاشتقاق. قلنا: لأن 
في لفظ الأصل لمحا إلى أن قرب الفاعل من الفعل كأنه بمنزلة قاعدة لا يجوز هدمهاء وأنه ليس بمجرد أولويته؛ بل يبتنى عليه بعض الأحكام كما بينه 
بقوله: فلذلك جاز إلى آخره ففيه زيادة تشويق إلى استماع الحكم الملقى. (قوئه : في الفاعل) وكذا الأصل فيما هو بمعناه أن يقرب من الفعل ويتقدم 
على ما ليس بمعناه كالمفعول الأول من باب أعطيت بالنسبة إلى مفعوله الثاني وكذا الحال في المفعول بلا واسطة بالقياس إلى المفعول بواسطة. 
(قوله: أي: ما يتبغي أن يكون الفاعل عليه) الحاصل: أن الفاعل من حيث هو فاعل يقتضي قربه من الفعل ورجحانه» لكن قد يزول ذلك 
الاقتضاء بعارض يقتضي رجحان البعد أو وجوبه ونظير ذلك ما يقال: إن الماء بطبعه يقتضي البرودة» لكن قد يزول ذلك الاقتضاء بعارض مسخن. 








الموجود لأمر ليس إلا بصيغة المعلوم» فلا يكون علامة طريقة القيام إلا كونه على صيغة المعلوم. (قوله: لآن مصدر المجهول الخ) أي: 
مصدر المجهول لا يوجد مدلوله في الخارج أصلاًء بل هو أمر اعتباري مطلقاً؛ لأنه لم يصدر من الفاعل إلا الحدث القائم به لكن لتعلقه 
بالمفعول بوفوعه عليه حصل له وصف اعتباري وهو كونه متعلقاً لذلك الحدث الذي يعبر عنه بالمصدر المجهول. فلا يمكن التعبير به عن 
القيام بخلاف مصدر المعلوم فإن مدلوله قد يكون أمراً اعتبارياً كالقرب والبعد والموت فيمكن التعبير به عن القيام: ولما لم يكن كل مصدر 
معلوم موجوداً كان التعبير عنه علامة طريقة القيام لا علامة القيام. (قوله: لكنه فيه تأمل) وهو أن القيام قد يكون حقيقياً كاتصاف 
الجسم بالبياض وحينئذ يكون القاكم موجوداًء أو قد يكون انتزاعياً بأن يكون الموصوف في الخارج بحالة يتتزع العقل منها هذا الوصف؛ نحو: 
زيد أعمىء وحينئذ لا يكون الوصف موجوداًء والجواب: أن هذا مصطلح أرباب المعقول: وأما أرباب العربية وأهل العرف فلا يفهمون من القيام 
إلا الاتصاف الحقيقي؛ ونحو: زيد أعمى عندهم معناه سلب الاتصاف بالبصرء ففيه سلب القيام لا قيام السلب. ( قوله: في المعنى) بأن يكون 
ثبوت موجود لأمر. (قوله: أو في التعبير) بأن يكون ثبوت أمر اعتباري لآخر بصيغة المعلوم. ( قوله: فتعبيره تعبير القيام) الفاء لتفسير 
معنى المشاكلة في التعبير فمعناه أن يكون تعبيره تعبير القيام لا أن يكون شبيهاً به بوجه ما. ( قوله: فعلى هذا) أي: على أن يكون المراد أن 
يكون الثبوت مماثلاً للقيام يخرج الإسناد الذي هو نفس القيام عن المراد لامتناع مماثلة الشيء لنفسه فيكون الفاعل الذي إسناده نفس القيام 
كضرب زيد خارجاً عن التعريف. (قوله: قلنا: للقيام الخ) أي: لا نسلم خروجه؛ لأن للقيام أفراداً متعددة فكل فرد تحقق في تعبير من 
التعبيرات يماثل فرداً آخر تحقق في تعبير آخر ذيكون كل إسناد بصيغة المعلوم إسناداً على طريقة القيام وشبيهاً به. (قوله: لأنه في قوة أن 
مع الفعل المجهول) فلا يكون على صيغة المعلوم ولا على ما في حكمها. (قوله: لكان نصاً فيما قصده) وهو إيراد مثال لفاعل شبه 
الفعل؛ لأن أبواه لا يمكن أن يكون مبتدأ وقائم خبره لكونه مفرداً بخلاف أبوه فإنه يحتمل أن يكون مبتدأ قدم عليه خبره. ( قوله: وفيه أنه لو 
كان الخ) كيلا يلتبس بالفاعل لاعتماد اسم الفاعل على موصوفه كما إذا كان الخبر فعلاً مسنداً إلى المبتداً يجب تقديم المبتدأ لكلا يلتبس 
بالفاعل؛ نحو: زيد قام» أقول: وقع في مواضع عديدة من مغني اللبيب: إن زيد قائم أبوه يحتمل أن يقدر مبتدأ وأن يقدر فاعلاً لقائم وما ذكره 
المحشي من لزوم الالتباس مندفع لما ذ كره المحشي رحمه الله في شرحه التحفة في خاتمة باب المسائل المتفرقة أن المانع من تقديم الخبر 
الفعلي في زيد قائم هو حصول الالتباس على تقدير جواز التقديم بين الفعلية والاسميةء ولا شك أن مفاد الجملتين مختلف ففيه ارتكاب 
الالتباس المخل بالمقصود انتهى» بخلاف زيد قائم أبوه؛ إذ مفاده على التقديرين واحد لعدم إفادته التقوى فتدبر. (قوله: كما في زيد 
قائم) الصواب: زيد قام؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل بدون الاعتماد. فلا التباس في زيد قائم عند التأخير بالفاعلء اللهم إلا أن يحمل على مذهب 
من لم يشترط الاعتماد في عمله. (قوله: ما يبتنى عليه شيء) سواء كان حسياً كابتناء الجدار على أساسه أو عقلياً كابتناء الحكم على دليله. 
(قوله: وفي العرف) أي: عرف أهل العلم. (قوله: القاعدة) أي: الحكم الكلي يستخرج منه أحكام جزئية. (قوله: مع أنه أوضح) 
بخلاف الأصل فإن فيه خفاء لكونه مستعملاً لمعان كثيرة؛ أعني: المبتنى عليه والقاعدة والمقيس عليه وما ثبت للشيء نظراً إلى ذاته. 
(قوله: لمراعاة الاشتقاق) بين أولى ويلي لكونهما مشتقين من الولي. ( قوله: كالمفعول الأول) فإن المفعول الأول آخذ والثاني مأخوذ. 
(قوله: وكذا الحال في المفعول الخ) فإن رتبته متقدمة على رتبة المفعول بواسطة لشدة اقتضاء الفعل إياه. (قوئه: الحاصل) يعني: أن 
اقتضاء الفاعل القرب ليس اقتضاء تامأ واصلاً حد الوجوب حتى لا يزول بعارض يوجب تأخيره أو ترجحه ولا يحتاج إلى أمر آخر 

لوجوب التقديم. بل اقتضاء رجحان يصير واجباً لعروض أمر وممتنعاً لعروض أخرء فالمراد بالابتغاء في عبارة الشارح الأولوية سس 


«أن يلي الفعْل؛ المسند إليهء أي : يكون بعده(١'‏ من غير أن يتقدم عليه" شيء آخر من معمولاته. لأنه کا لز 

من الفعل» لشدّة احتياج الفعل إليه'*2» يدل على ذلك إسكان اللام في (صَرَبْتٌ) لأنه”"' يدفع توالي أربع حركات 
فيما هو بمنزلة”" كلمة واحدة. «قَلِدَلِكَ»”* الأصل”'' الذي يقتضي تقديم الفاعل على سائر معمولات”' '' الفعل 
دجا ضر 7 ا 009 لتقدم مرجع الضمير وهو 0 ين فلا يلزم الإضمار قبل الزى ٠۶١‏ 
ل 7 لفظا فتعل للف جائز « امع (هَرَتَ غلا مه ردا( لتا ٩۸‏ مرجع الضمير ق 
(5ي لفظا ور فيلزم الإضمار E‏ الذكرء لفظا وراتنةة وذلك2*0) غير ا 


(١)أي:‏ الفعل. (؟) أي: المسند إليه. () أي : الفعل. (4) الأخير. (5) كما أن الكل لا يفيد معناه. (5) أي: إسكان اللام. (7) في قولك : ر (۸) آي : 
لأجل أن الأصل في الفاعل أن يل الفعل. (5) صفة أو عطف بيان أو بدل. )٠١(‏ كالمفاعيل الخمسة وملحقاته. )١١(‏ أن يقال. )١1(‏ لأنه فاعل وأصله أن يلي الفعل 
لفظاً . )١(‏ منصوب عل التميين. أي: معئى. )١4(‏ أي: قبل ذكر المرجع. )١8(‏ أي: لفظاً ورتبة ويلزم. )١7(‏ أي: إضمار قبل الذكر لفظاً دون رتبة. )١9(‏ علة 
الامتناع . (۱۸) آي : قبل ذكر المرجح وهو محال لتقدم المرجح على الضمير لفظأ ورتبة. )١9(‏ أي: الإضمار لفظاً ورتبة قبل الذكر. (۲۰) إلا في ضمير الشان. 


(قوله : أن يلي الفعل المسند إليه) أي: إلى الفاعل» فاللام 
للعهد والأوضح الاخصر أن يليه » وفيه اكتفاء بذكر الفعل في 
بيان الحكم المشترك بينه وبين ما يشابهه ؛ لظهور أن الفرع تابع 
للأصل» وقوله: أي : يكون بعده تفسير للمعنى المراد بالولي 
ههنا ؛ إذ معناه لغة القرب مطلقاً ؛ أي : أن يكون الفاعل بعد 
الفعل أو شبهه حقيقة أو حكماً كالمستتر. (قوله: لشدة احتياج 
الفعل إليه) منشأ هذا أن الفعل لا يفيد بدونه فائدة تامة ببخلاف 
باقي المعمولات» وقوله: على ذلك؛ أي : على كونه كالجزء 
من الفعل . (قوله : وذلك جائز) كما في قول جرير يمدح عمر 
بن عبد العزيز: 
جَاءَ الْخَلافَةً أؤ كانت لَه فَدَرًا 

كَمَا أتى رَبَّهُ مُوسَى على قَدَرٍ 









ك° ass‏ شورة NS a a‏ 
أن يَلِيَ الفْعَل فَلِد لِك جار ضَرَبَ غلامَه ريد 


م ١مَنَءَ‏ د - 4 رة 
وَافْتَتَعَ ضَرَبَ غُلذَمُهُ ريد ( 





(قال: أن يلي الفعل) لم يقل أن يليه مع أنه أخصر وأشمل لشموله شبه 
الفعل أيضاء فوضع المظهر موضع المضمر؛ لزيادة التمكن في الذهن, 
والإشارة إلى أن الفعل أصل في هذا الحكم شبه الفعل ملحق به. ( قوله : 
لشدة احتياج الفعل إليد )؛ لأن النسبة إلى الفاعل مقوم لمدلول الفعل 
وطرف النسبة الذي هو فاعل ههنا داخل في قوام النسية إلى الفاعل, 
ومقوم لها ومقوم المقوم مقوم فكما أن الهيئة لدلالتها على النسبة كانت 
جزء للفعل كذلك الفاعل لدلالته على ما هو داخل في قوام النسية كان في 
عداد جزئه. (قوله؛ يدل على ذلك) دلالة إن كما أن السابق دل عليه 
شرح قطر) 
الغير الواصلة إلى حد الوجوب ليكون بيان رفع الوجوب والامتناع أ إشارة إلى قوله تعالى : 8 جت صل قَدرٍ بلمومئ 16 وكما في 
كلاهما على طريقة واحدة؛ وهي بيان أمر عارض على الأصل. | قول رؤبة : 

(قوله: لشموله شبه الفعل الخ) لكون الضمير راجعاً إلى أحدهما أبأبه اقْتَدَى عَدِي"' فِي الكّرّم 
المدلول عليه بأو كما مر في قدم عايه. (قوله: فوضع الخ) عطف ومَنْ يُضَابهُ أََهُ فمَا طلم 
على لم يقل فالمراد بالفعل هو الفعل المذكور سابقاً بناء على أن | حيث عاد ضمير بأبه على عدي؛ لكونه متقدماً رتبة ومعنى . 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول: وفي تقييد الشارح | (قوله : وذلك غير جائز) أي : عند الجمهورء والأولى جوازه 
الفعل بالمسند إليه إشارة إلى ذلك مع إفادة أن ليس معنى قول | لوروده في كلام القصحاء . 

المصنف رحمه الله. والأصل فيه أن يلي الفعل أن وليه بغير الفعل | (قال الحسان رضي الله عنه) : 

خلاف الأصل كما في قولهم: الأصل في الحال أن يكون نكرة: بل أَوَلَّوْ أن مَجداً أخلّدّ الذَّهْرٌ وَاحجِداً 

معناه: أن الأصل أن يلي القعل المسند إليهء فمحط الفائد ة نفس الولي م الاس أَنْقَى مَجْدَهُ الدّهْرَ مُظعِماً 
دون الجزء الأخير؛ أعني: الفعل. (قوله؛ لزيادة التمكن)؛ لأن 
إعادة الاسم الظاهر الدال عليه بخصوصه يدل على كمال اعتتاء 
المتكلم لشأنه. (قوئه: إلى أن الفعل أصل الخ) كما يدل عليه 
الاستدلال بكونه كالجزء بإسكان اللام. (قوله: لأن النسبة إلى 
الفاعل مقَوّمالخ) فإن النسبة إلى الفاعل المعين داخلة في مفهوم 
الفعل بخلاف نسبة الفعل المتعدى إلى المفعول به؛ فإنه لازم له خارج 


عن مدلوله وتوقف فهمه المتعلق باعتبار توقف فهم 
Y۸ 1‏ | لازمه؛ أعني: النسبةء يدل على ذلك جواز تنزيله منزلة 


















(وقال الآخر): 
كسا حَلمُّة ذا |أ لْحِلم أ: أت و 
ا ا 2 ر 0 2 000 
وَرَفَىَ نذاه ذا الندى في ذرى المجد 







(وقيل) : 
جَرّى بَنُوهُ أبا العيْلانٍ عنْ كبر 

)١(‏ وعدي هذا ابن حاتم الطائي الجاهلي المعروف بالجود. وعدي رضي الله عنه 
كان صحابياً أسلم هو وأخته كما سيأتي. 
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دلالة لم ويدل أيضاً تلك الدلالة وضع إعراب الفعل بعد الفاعل؛ نحو: 
يضربان ويضربون وتضربين. (قال؛ فشلذلك) اللام للتعليل فيفيد أن 
كون الولي أصلاً علة لجواز المثال الأول؛ وامتناع الثاني والفاء إما 
للتفريع فتفيد ترتب العلم بالجواز والامتناع فيهما على العلم بالأصل 
السابق» أو للتعليل فيكون من باب الاستدلال بالمعلول على العلة؛ فلا 
استدراك في الجمع بين الفاء واللام ولا يخفى أن امتناع المثال المذكور 
وإن كان يترتب على الأصل المذكور لكنه لا يتوقف عليه؛ لثبوته على 
تقدير تساويهما في المرتبة, فلا يصح الاستدلال بالامتناع عليه. 

(قوله : لتقدم مرجع الضمير وهو زيد رتبة) تقدم الشيء على أمر 
رتبة كون الشيء بحالة مقتضية للتقدم سواء تقدم بالفعل أو لم يتقدي 
وهو حينئن في حكم المتقدم؛ لأن ثبوت السبب في قوة ثبوت المسبب 
فيكون من قبيل وضع السبب موضع المسبب. 


(ومنه) : 
آلا ليت شِعرِي هَل يَلومَنَّ قُومَهُ 
زُمَيراً عَلى ما جر مِن گل جاتب 
إلى غير ذلك» وقد حصر بعضهم مواضع الإضمار قبل الذكر 
في سبعة؛ أحدها: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس 
وبابهماء ولا يفسره إلا التمييز نحو : نعم رجلا زيدء ثانيها : 
أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين والمهمل ثانيهاء ثالثها: أن 
يكون مخبراً عنه ومفسره خبره نحو : إن هى إِلَّا حالنا آلدنيا» ؛ 
أي : إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة؛ 
لان SS E ye a‏ 
نحو: ول هر اله لحد ©@). ورا ي سس 
خامسها : 0 برب» ويفسره التمييز نحو: ربّه رجلاء 
سادسها : أن يكون أبدلت عنه مرجعه فكان مفسراً له نحو: 
ضربته زيداء وقولهم: اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم» 
سابعها : أن يكون متصلاً بفاعل مقدم يفسره مفعول مؤخر 









اللازم. وعدم جواز ذلك بالنسبة إلى الفاعل. (قوله: داخل في قوام النسبة) القوام: بكسر القاف نظام الشيء على ما في الصحاح, 
والتقويم في اللفة: راست كردن؛ يعني: أن طرف النسبة مقوّم للنسبة في الوجود والتعقل؛ إذ لا يمكن وجودها وتعقلها بدون الطرفين وإن كان 
خارجاً عن حقيقتها. (قوله: ومقَوّم المقوّم الخ) فيكون الفاعل مقَوّماً لمدلول الفعل في التعقل والوجود فيكون حينئن احتياج الفعل إليه 
أشد من المفمول به وسائر المفاعيل. ( قوله: كان في عداد جزنه) وإن لم يكن جزء له لكونه كلمة برأسها. (قوله: يدل على ذلك دلالة 
إنّ) أي: دلالة برهان إنّ؛ وهوما يدل على التصديق بالحكم فقط من غير دلالة على علة وجوده في نفس الأمر. وههنا كذلك فإن إسكان اللام 
يفيد التصديق بكون الفاعل كالجزء من غير دلالة على علته في الخارج فما قيل: إن معنى قوله: يدل على كونه كالجزء لشدة الاحتياج إسكان 
اللام فهو عليه تعليل المعلل ليس بشيء. (قوله: كما أن السابق دل عليه دلالة لم) أي: دلالة برهان لم وهي ما يدل على علة وجود الحكم في 
نفس الأمر والتصديق به معاً وههنا كذلك كما لا يخفي. (قوله: تلك الد لالة) أي: دلالة الآن فإن وضع الإعراب الذي محله آخر الكلمة بعد 
ضمير الفاعل في صيغة التثنية والجمع والمخاطبة يفيد التصديق لكونه كالجزء من الفعل. (قوله: اللام للتعليل) أي: لبيان كون مد خول 
اللام علة لما يتملق به. (قوله: فتفيد ترتب العلم الخ)؛ لأن التفريع استخراج الفرع من الأصل؛ أعني: تحصيل العلم به من العلم بالأصل. 
فكأنه قيل فعلم لأجل العلم بالعلة التي هي الأصل المذكور الجواز والامتناع المذكوران. (قوله: أو للتعليل الخ) كون مدخول الفاء؛ أعني: 

الجواز والامتناع علة لما قبلهء والأول باعتيار الاستدلال بالجواز والامتناع على الأصل المذكورء والثاني باعتبار الوجود في نفس الأمر. 
(قوله: وإن كان ترتب الخ)؛ لأنه إذا كان الأصل تقدم القاعل على سائر المعمولات امتفع لحوق ضمير المفعول بالفاعل المتقدم للزوم 
الإضمار قبل الذكر. (قوئه: لكنه لا يتوقف) أي: ليس الحال أنه لو كان الأصل المذكور انتفىء انتفى الامتناع المذكور. (قوله: لثبوته 
على تقد ير تساويهما) فيه بحث؛ لأنه على تقدير التساوي يكون المفعول في مرتبة الفاعل والفاعل متقدم على الضمير المضاف إليه فيكون 
المفعول أيضاً مقدماً عليه رتبة؛ فلا يلزم الإضمار قبل الذكر فيصح المثال المذكور على تقدير التساوي. وما قيل: إن المضاف إليه كالجزء 
من المضاف فيكون في مرتبته. فملى تقدير التساوي يكون الضمير والقاعل والمفعول في مرتبة واحدة, قلا يتحقق تقدم المرجع على الضمير. 
ففيه أن معنى كونه كالجزء منه أنه لا يجوز الفصل بينهما بأمر آخر لا أنه في مرتبة التأخير منه لفظأً ورتبة لكونه قيداً له. (قوله: کون 
الشيء الخ) أي: ليس المراد بالتقدم الرتبي ههنا ما هو المذكور في كتب المعقولات؛ وهو كون الشيء في الترتب الحسي أو العقلي سابقاً على 
آخر؛ إذ لا ترتب بين الفاعل والمفعول حساأً ولا عقلاً. بل المراد المتقدم بالشرف؛ أعني: وجود حاله يقتضي التقدم في الذكر سواء قدم أو لم 
يقدم» ففي العرف يقال له: التقدم بالرتبةء يقال: العالم مقدم على الجاهل بالرتبة. 
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خلافاً للأخفش وابن جني ومستنده)17) في ذلك7") مقول الشاعر: 
جَری رب عَني عَدِيَ"" بْنَ حَاتِمٍ ‏ جرّاء” الكلآبٍ العَاوِيَاتِ” وَقَدْ مُعَل 


وأجيب عنه”" بأن هذا" لضرورة الشعرء والمراد عدم جوازه”' ني سعة”"'' الكلام, وبأنه”''' لا نسلم'"'' أن 
الضمير يرجع إلى 





(١)أي:‏ دليلهما. (؟) أي: في الخلاف . (5) الضمير للعدي المؤخر. (4) أي: جزا الكلاب. (5) منصوب بنزع الخافض. (1) أي: الصايحات من باب رمى عند 
الجمهور. () أي: عن سندهما بالتسليم. (8) أي: الإضمار قبل الذكر. () أي: الإضمار قبل الذكر لفظاً ومعنى. )٠١(‏ لا ضرورة فيه. )١١(‏ أي: الجواز. 
)1۲( جواب ثان منعى . 










(قوله : خلافا للأخضش وابن جني) بسكون الياء فإنهما جوزا اتصال 
ەیر اتوق به بالفاعل مع تقدم الفاعل؛ لشدة اقتضاء الفعل للمفعول 
به كاقتضاء الفاعل» وفيه أنه لا يقتضي تقدمه على الفاعل» نعم يستدعي 
تقدمه على ما سوى الفامل» قال الشيخ الرضي: الأولى تجويز ذلاله 
وليس للبصرية المنع مع قولهم: في باب التنازع انتهى» قبل تجويز 
الإضمار قبل الذكر في باب التنازع في العمدة: والضمير المضاف إليه 
غير عمدة: وقيل: تجويزه للضرورة؛ إذ لو لم يضمر لزم إما حذف الفاعل 
وهو غير جائز أو التكرار وهو قبيح: وفيه أن ارتكاب القبيح أهون من 
ارتكاب الممتنع مع أن مثل ما ذكره جار هنا؛ لأن حذف المضاف إليه بلا 


كضرب غلامه زيداً (كذا في شذور الذهب). (قوله: خلافاً 
زيداً؛ لأن اتصال المفعول به بالفعل كاتصال الفاعل بهء قال 
العصام: واشتهر فيما بين الطلبة أنهما جوّزا الإضمار قبل 
الذكر لفظاً ورتبة مطلقاًء وذلك من قلة التأمل» بل التحقيق 
أنهما جعلا المفعول المتأخر مقدماً رتبة؛ لأنه لشدة الاتصال 
بالفعل كأنه بجنبه ومتقدم على الفاعل انتهى» حاصله: أن 
خلافهما إنما هو فيما إذا كان الضمير متصلاً بفاعل مقدم 
ومرجعه مفعولاً مؤخراًء وأما إذا كان الضمير متصلاً بغير 
الفاعل أو كان الضمير المتصل بالفاعل راجعاً إلى غير 
المفعول فيمتنع بالإجماع نص عليه في المغني (سيد). ثم أن 
ابن جني كنية الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي 
البصري» وجني: بكسر الجيم وإسكان الياء وليس منسوباً 
وإنما هو معرب كني (سجاعي). (قوله : قول الشاعر: جزى 
ربه الخ) أي : قول النابغة الذبياني من البحر الطويل وعروضه 
وضربه مقبوضان» والبيت دعاء عليه» فلفظه خبر ومعتاه 
إنشاء» والعاديات الصائحات: من عوى الكلب عواء بالضم 
صاحء وقيل: الكلب العاوي كلب غير الصيد والماشية. 
وجزائها هو الضرب والرمي بالحجارة» وقوله: وقد فعل؛ 
أي : قد فعل الله به هذا القعل وهذا الكلام تفاؤل منه ؛ أي : قد 
استجاب الله دعائي وفعل به ذلك الجزاء» ولعل هذا كان في 
زمن الجاهلية» وإلا فعدي بن حاتم صحابي جليل كما مر فلا 
يصح من الشاعر الهجو بهذا الهجو الفظيع والسب الشنيع 
كيف وهو رضي الله عنه من المهاجرين › وكان شريفاً في قومه 
خطيبا كريما نزل بكوفة ومات بها سنة ١۷ء‏ وهو ابن مئة 
وعشرين سنةء فما قيل: إن عدي بن حاتم وسنمار شخص 
واحد فمردودء ومحل الاستشهاد قوله: جزى ربه» حيث 































(قوله: لشدة اقتضاء الفعل الخ) يعني: أن الفاعل والمفعول به في 
رتبة واحدة في شدة اقتضاء الفعل المتعدي إياهما فكما أنه لا يجوز 
اتصال ضمير الفاعل بالمفعول المتقدم يجوز اتصال ضمير المفعول 
بالفاعل المتقدم والفرق تحكم» وفي هذا الاستدلال إشارة إلى أن 
خلافهما إنما هو إذا كان الضمير متصلاً بفاعل مقدم ومرجعه 
مفعولاً مؤخراً. وأما إذا كان الضمير متصلاً بغير الفاعل؛ نحو: 
صاحبها في الدار وكان الضمير المتصل بالفاعل راجعاً إلى غير 
المفعول؛ نحو: ضرب غلامها عند هند فيمتنع بالإجماع نص عليه في 
المغني. (قوله: وفيه أنه لا يقتضي الخ) أي: على تقدير تسليم 
تساويهما في شدة اقتضاء الفعل وإلا فالفعل لكون النسبة إلى الفاعل 
مأخوذة في مفهومه أشد اقتضاء له من المفعول به. ( قوله: إنه لا 
يقتضي تقدمه الخ) فيه بحث؛ لأن ما هو الواجب تقدمه على 
الضمير؛ وهو حاصل على تقدير تساويهما في الرتبة لا تقدمه على 
الفاعل. (قوله: تجويز ذلك) أي: الإضمار قبل الذكر مطلقاً في 
الصورة المذكورة. (قوله: مع قولهم في باب الخ) فإنهم يضمرون 
الفاعل في نحو: ضربني وأكرمني زيد. ويلتزمون الإضمار قبل الذكر. 
(قوله: تجويز الا ضمار الخ) فإن العمدة لشدة الاحتياج إليه وكون 
الفعل مشعراً به ينساق الذهن إليه فيحتمل فيه الإضمار قبل الذكر 
بخلاف الفضلة. (قوله: وقد يقال الخ) أي: في الفرق ههنا وباب 
التنازع أوفي بيان الضرورة في باب التنازع. ( قوله: لم يظهر كونه 
ملغى) فلا بد من الإضمار بخلاف الإظهار في المثال المذكور بأن 

يقال: ضرب غلام زید زیداًء فإنه لا مانع منه فلا يحتمل 


[ 5 ظ الإضمار فيه غير ضرورة. (قوله: عوى الكلب الخ) 






(عَدِيَ) بل إلى المصدر الذي يدل عليه الفعل"''. أي: جزى رب الجزاء «وَإِدًا(" انْتَقّى الإعْرَابُ» الدال”” على 
فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع ١الَفْظ”''‏ فِيْهِمَاء أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحاً. وفي ضمن 
الأمثلة والمفعول المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة» «وَالقَريْيَةً» أي: الأمر الدال عليهما”'' لا بالوضع”" إذ" لا 
يعهد أن يطلق على ما“ وضع بإزاء شيء''' أنه قرينة عليه 


)١(‏ فاعل يدل. أي جزى. (7) عطف على جملة والأصل أنه. () صفة الإعراب. (4) تمييز أي: إذا انتفى لفظ الإعراب. (0) أي: على الفاعل والمفعول. (5) بل 
بحسب الاستعمال. (۷) علة انتفاء الوضع. (8) عبارة عن الإعراب. (4) أي: الفاعلية والمفعول. 



































أرجع الشاعر الضمير المتصل بالفاعل المتقدم إلى المفعول 
المتأخر؛ أعني : عدي بن حاتم . (قال المصنف : وإذا انتفى 
الإعراب الخ) لما بين ما هو الأصل في الفاعل أشار إلى ما 
يخرجه عما هو الأصل » أو يمنعه عن أن يخرج عنه فكل منهما 
في أربعة مواضعء فقال: وإذا انتفى الخ» وقد مر أن الإعراب 
على الراجح عبارة عما به الاختلاف واللام في الإعراب 
للعهد كما أشار إليه بقوله الدال على الخ. (قوله: بالوضع) 
إنما صرح بكون دلالة الإعراب عليهما بالوضع لفائدة» وهي 
دفع لزوم استدراك ذكر الإعراب كما سينبه عليه الشارح بقوله : 
فلا يرد الخ» واعترض على هذا بأن دلالة الإعراب على 
المعاني الخفية إذا كانت بالوضع لا شك أن الحركات 
الإعرابية ألفاظ يكون الإعراب لفظأً موضوعاً لمعنى مفرد 
فيلزم كون كل كلمة معربة مركباًء وأجيب أولاً: بمنع كون | 
الإعراب اللفظي كلمة» وثانياً : بأن المركب ما يكون مركباً من 
أجزاء مترتبة في السمع والإعراب يسمع مع آخر المعرب إن 
كان بالحركة ونفس الآخر إن كان بالحرف . (قال المصنف: 
لفظاً) تمييز وإنما قيد به لامتناع انتفاء الإعراب فيهما مطلقاً 
فانتفاء لفظ الإعراب بأن يكون تقديرياً أو محلياً. (قال 
المصنف : فيهما) قيد به ؛ لأنه لو انتفى الإعراب في أحدهما 
لم يترتب الحكم؛ إذ قد يكفي إعراب أحدهما في رفع 
الالتباس» وقد لا يكفي كما في ضرب غلامي مخاصمي » فإن 
مخاصمئ مع كون إعرابه لفظياً لا يدفع الالتباس بالفاعل. 
(قوله : والمفعول المتقدم الخ) في الرضي والمقعول به الذي 
دل عليه سياق الكلام» ثم إن صيغة الجمع في الأمثلة الأولى 
على حقيقته» وفي الثانية: يراد بها ما فوق الواجد. (قال 
المصنف: والقرينة الخ) أي: قرينة الفاعلية والمفعولية على 
مذاق الشارح فعلى هذا يحتاج في دفع الاستغناء إلى ما ذكرء 
أو قرينة الإعراب المحذوف لفظاً على مذاق العصام» فعلى 
هذا لا استدراك في الكلام؛ أي: وانتفى أيضاً القرينة فيهماء 
وإنما لم يقل فيهما ؛ لأن القرينة لا تنتفي إلا وهي تنتفي فيهما ؛ 
إذ قرينة المفعولية في أحدهما قرينة الفاعلية في الآخر 
وبالعكس» ثم إن القرينة فعين بمعنى: مفعول؛ أي: 
المقرونةء والتاء؛ لأنها صفة للبينة المحذوفة أو للنقل. 
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وَإِذَا انْتَمَى الاعَرَابٌ('2 لَفُظأ2"'0 فيّهمَا 
والة 27( 


)١(‏ أي: الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول. 
(؟) أي: انتفى لفظ الإعراب لا تقدير في الفاعل المتقدم ذكره صريحاً . 
() أي: انتفى القريئة . 












قرينة غير جائنز وإظهاره يوجب التكرار: وقد يقال: إن إعمال الثاني 
يقتضي إلفاء الأول في الاسم الظاهرء فلو أظهر لم يظهر كونه ملفى. 
(قوله؛ جزى ريه الخ) الجملة دعائية والمراد بالكلاب العاويات؛ إما 
شرار الناس أو حقيقتهاء قال قدس سره في الحاشية: عوى الكلب يعوى 


عواء 


ضرب. (قوله: أي: إذا انتفى الاعراب) أي: تلفظه دون تقديره. 


ا 


فلا يرد أن ذكر الإعراب مستغئ عنه إذ القرينة''2 شاملة له» وهي إما لفظية نَحَوُ: (صَرَبَتْ مُوسَى حُبْلَ) أو'"ا 
معنوية نحو: (أَكَلَّ الكََرَّى تَحيَى) «أو" گان الفاعل ١مَضْمَرأ”*'‏ مُتّصِلا””" بالفعل E‏ بت رَيْداً) 


أو مستكنا ا[ ررد هر ا ب غْلامَة) : بشرط” ا يكون المفعول متأخراً عن الفعل › 00 000 يدا 


ضربت) او وَكَمَ تقر اد أي: مفعول الفاعل ", «بَعْدَ (إل») بشرط توسطها''' بينهما في صوري 
اة لتقد" والتأخير )1۳( نحو: (مَا ضَرَ 22 ا ر د إلا ر 





)١(‏ علة النفي. (۲) عطف على لفظية. (*) عطف على انتفى. (4) والقريئة لفظية وهي كون التاء بالفعل. (5) وإنما وجب تقديمه لثلا يلزم انفصال المتصل. (5) أو 
مجروراً كعجبت من ضربك زيداً. (۷) متعلق بمكان في المتن. (۸) ما ذكره المصنف وهذا وجب تقد الفاعل. (1) عطف على القريب والبعيد. )٠١(‏ فقط وهذا 
بخلاف ما إذا وقع بعد إلا أو معناها كلاهما نحو: ما ضربت إلا عمرواً زيد فإنه جائز . هندي. )١١(‏ أي: كلمة إلا الإضافة بيانية والمضاف حال. )١7(‏ أي: تقديم 
الفاعل. )١(‏ أي: صورة. )١4(‏ خير الفاعل. 












(قوله : فلا يرد أن ذكره الخ) تقريع على التة لتقييد بقوله بالوضع » 
وبقوله: لا بالوضع؛ أي: فعلى هذا التقييد لا يرد على 
المصنف ما في الهندي نقلاً عن الغير من أن ذكر الإعراب 
مستغنى عنه كما سبق . (قوله: نحو: ضربت موسى حبلى) فإن 
التاء المتصلة بالفعل قرينة على فاعلية حبلى» وليست دالة 
عليها بالوضع» بل على تأنيث الفاعل» وأما في المثال الثاني 
فالقرينة عقلية ؛ إذ عدم صلاحية الكمثري للفاعلية والكون آكلاً 
إنما يدرك بالعقل. والكمثري بضم الكاف وفتح الميم 
المشددة وسكون الثاء المثلاثة وقصر الألف فاكهة معروفة كذا 
ضبطه الجوهري. (قوله: أو مستكناً) 00 النون من 
الاستكنان والكنّ السترة ومنه: «يّنَ الْجِبَالٍِ أكُنننًا» . 
(قوله: بشرط أن يكون الخ) أي : الملابس”'' بهذا الشرط أو 
حال كونه ملابساً به فهو ظرف مستقر صفة أو حال لقوله 
مضمراً متصلاً » وفي الرضي : سواء كان المفعول اسما ظاهراً 
أو مضمراً منفصلاً أو متصلاً نحو: ضربتك الخ . (قوله: أو 
وقع مفعوله؛ أي: مفعول الفاعل الخ) فإن قيل: المفعول لا 
يضاف إلى الفاعل في العرف» بل إلى الفعل العامل» قلنا 
الإضافة هنا لأدنى ملابسة كما في كوكب الخرقاء» ولك أن 
تفسره بمفعول فعل الفاعل فالإضافة على أصلها وحقيقتها › 
فإن قيل : فلم لم يضفه الشارح إلى الفعل وعدل عن الحقيقة؟ 
قلنا: إن ذلك لكون البحث عن أحوال الفاعل» وليكون 
الضمير مطابقاً لسابقه ولاحقه في المرجع فما في حاشية 
الامتحان من أن القصر على أحد شقي البيان قصور فساقط . 
(قوله : بشرط توسطها) قيد لكلمة إلا وإنما قيد به؛ لأنها لولم 
تتوسط وقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بالفاعل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى وذلك غير جائزء وقوله: في صورة 
التقديم ؛ أي : الواجب والتأخير؛ أي : الممتنع فاعرفه» فإن 
وجوب التقديم يلزمه الحكم بامتناع التأخير. (قوله: أو بعد 
معناها) أي : معنى إلا وهو الحصر المستفاد من إنماء ولم يقل 
بعد إلا وإنما مع أنه أخصر؛ لأن الواقع في إنما ضرب زيد 














إذا صاح انتهى: وقد فعل جملة إخبارية وقعت على سبيل التفاؤل بأن 
الدعاء قد أجيب. (قال؛ لفظا) تمييز؛ أي: إذا انتفى لفظ الإعراب. 
(قوله » في ضمن الأمثلة ) فإن إحضار الفرد متضمن لإحضار جنسه 
خصوصاً إذا لم يكن الفرض متعلقاً بخصوص فرد كما في التمثيلات. 
(قوله ٠‏ والمفعول المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة ) أو في ضمن ذكر 
المقابل الذي هو الفاعل لانتقال الذهن من أحد المتقابلين إلى الآخر. 


(قوله: مع أن التعميم الخ) فيجوز أن يكون ذكر القرينة بعد 
الإعراب من هذا القبيل فإنه للاهتمام بشأن الإعراب لكونه قرينة 
شائعة ذكر أولاثم عمم. (قوله؛ اتصال علامة الفاعل الخ) يعني: 
أن اتصال التاء التي هي علامة تأنيث الفاعل بالوضع قرينة على أن 
حبلى فاعل في المثال المذكور. فلا يرد أن إلحاق التاء بالفعل كيف 
يكون قرينة وهي دإالة على تأنيث الفاعل بالوضع. (قوله: واتصال 
ضمير الثاني الخ) فإنه قرينة على أن الثاني فاعل. وإلا يلزم 
الإضمار قبل الذكر لفظأً ورتبة. (قوله: أي: بعد إلا الواقعة) أشار 
بتوصيف إلا بالواقعة إلى أن الجار والمجرور؛ أعني: بشرط قيد للفظة 
إلا بأن يكون حالاً منها أو صفة لها وليس قيداً لقوله: مفعوله؛ لأن 
توسط إلا بينهما من أحوال إلا لا من أحوال المفعول. ( قوله: يعني: 
أن التقديم الخ) لما كان دليل اشتراط التوسط في صورة التقديم 
غير مذكور في الشرح لظهوره تعرض المحشي رحمه الله إلى أن 
التقديم الثابت في الاستعمال مشروط ثبوته بشرط توسط إلا؛ إذ لو 
قدم إلا مع تمدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بين إلا والمستثنى؛ 
أعني: المفعول بالفاعلء وذلك غير جائز فيمتنع التقديم فضلاً عن 
ثبوته. (قوله: لما سيذكره الشارح رحمه الله) من جواز تأخير 

الفاعل إذا قدم المفعول مع إلا لعدم انقلاب الحصر 


| £۲ | المطلوب بحسب الظاهر. 















)١(‏ لأن وجه وجوب التقديم امتناع الفصل ولا فصل في مثله اطه وى. 


«أَوْ بَعْدَ مَعْنَامَا'“» نحو : (ا صرت وَيْدٌ عه EE‏ جَبَ” " تَقْدِيمُهُ» أي : ال I‏ ال + قت 


هذه الصور” 0 أما في صورة انتفاء الإعراب”* ى والة 


ينة" فيهما" فللتحرز عن الالتباس» وأمّا ^ صورة 


كون الفاعل ضميراً متصلاً فلمنافاة الاتصال “١‏ لاك وأما في صورة وقوع المفعول بعد (إلاً) لكن 


بشرط تو 1 | 7 : صو رقي التقدم " 
المفهوم”"١)‏ من قول ٩۳‏ :)0 ر ان 


ا فا و ار الو OD‏ فإن 
فرت ريد لاع اا 
عمرو مضروباً لشخص آخر والمفهوم من قوله : (ما صرب عَمْراً إلا رَْدّ) الحصار مضروبية (عَمْرو) في 
مع جواز أن یکون زید ضارباً لشخص آخرء فلو انقلب أحدھا"" با لخر 


'' ضاربية (رَيْ) في (عَمْرِو) مع'' '"' جواز أن يكون 
)۲١(‏ (رَيْدِ) 


انقلب معنى الحصر”"" المطلو 


وإنما قلنا : بشرط 7 ! ,۲0( 5 7 3 مور التقدم"“ والتاخر""» 


. أي: بعد معنى إلا. (۲) لأن معناه ما ضرب زيد إلا عمراً فالعلة التي ذكرناها في إلا موجودة. (”) جواب إذا. (5) أي: الأربع. (0) أي: الإعراب اللفظي‎ )١( 
أي: في الفاعل والمفعول حو: ضرب موسى وعيسى. (۷) أي: الدالة عليهما لفظية كانت أو معنوية. (۸) وجوب تقديمه عليه. (4) من قبيل إضافة المصدر‎ )7( 
. أي: تقديم الفاعل‎ )١7( أي: إلا. (؟١) أي: بين الفاعل والمفعول.‎ )١١( لثلا يصير المتصل منفصلاً نحو: قرب زيداتٌ وت فاعله. رضى.‎ )٠١( كالقاعل.‎ 


)1£( أي : يرجع . )16( و 


معنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. )١15(‏ أي: المحصار الفاعل إلى المفعول. )١0(‏ كالمعنى المقصود. (18) أي: 


القائل. (۱۹) خبر إن. )۲١(‏ متعلق بالخبر مصاحباً وملابساً مع جواز. (١؟)‏ وضاربية زيد باقية على الاحتمال. (؟7١)‏ أي: الانحصارين. (77) وهو خلاف 


القصود. )۲١(‏ أي: إلا. )٠٠(‏ أي: , 


عمراً بعد إنما هو الفعل لا المفعول» بل المفعول واقع بعد 
معنى إلا ؛ لأن إنما تضمن معنى ما وإلاء ومعنى النفي ملحوظ 
في صدر الكلام» ومعنى إلا قبل آخر جزء من الكلام فالمفعول 
أي : على ما يكون بعد الفعل ؛ إذ المقصود امتناع الفصل بينه 
وبين الفعل فلا يرد: زيداً ضربت» فلو قال: وجب أن يليه 
الانتقاض بهء وقوله: أي : تقديم الفاعل الخ؛ 


يعنى : حفيفه 


أو حكماً كما في : اضرب عمراً. (قوله: في جميع هذه 
الصور) صرح به لدفع توهم ربط الجزاء بالشق الأخير لبعد 
حرف الشرط» وتوطئة لما بعده من الاستدلال على المدعي | 
بقوله: أما في صورة الخ فلا لغو ولا استدراك. (قوله: 
فللتحرز عن الالتباس) ای التياس المعنى المقصود بغيره 


بحيث يخل بالمقصود» فلو لم يخل لا يجب التحرز عنه» بل 
يجوز الوجهانء قال اللاري: لقائل أن يقول: التحرز عن 
الالتباس المخل يقتضي امتناع تقديم المفعول على الفعل في 
نحو: موسى ضرب عيسى؛ لالتباسه بالاسمية التي تخل 
موسىء وأن يكون عيسى مفعوله فيختل المقصودء بخلاف ما 
إذا كان ضرب مسنداً إلى عيسى وضمير المفعول العائد إلى 
شى ميحد وقا + حيث لا تخل بالمقصود. فلا يقتضي امتناع 
التقديم هذا ولك أن تلتزم امتناع التقديم”'' في هذه الصورة» 
وأن تدخله في ضابط المصنف ؛ إذ لا دليل على جوازه فالمراد 
بقوله : وجب تقديمهء أنه لا يجوز تقديم المفعول عليه؛ أي : 
على الفاعل ولا على عامله (سيد). وقد يجاب : بأن الالتياس 


(١)أي:‏ نشديم المفعول على الفعل في هذه الصورة؛ ای في تر كيب هومى ضرب 
عيسى. 





بين الفاعل والمفعول. )5١(‏ على المفعول. (۲۷) على المفعول. 


أو مَعَنَاهَا 





وَج x‏ تمه 


(قوله؛ فلا يرد) مع أن التعميم بعد التخصيص شائع. (قوله؛ نحو؛ 
ضربت موسى حبلى) فإن القرينة فيه اتصال علامة الفاعل بالفعل ومن 
القرائن اللفظية الإعراب الظاهر في تابع أحدهماء واتصال ضمير الثاني 
بالأول؛ نحو: ضرب فتاه موسى. (قنولك: بعد إلا يشرط توسطها 
بينهما الخ) أي: بعد إلا الواقعة بينهما ضفي صورة التقديم الثابت 
والتأخير الذي يحكم بامتناعه؛ يعني: أن التقديم الثابت مشروط بتوسط 
إلا بينهما؛ إذ لو لم يتوسط وقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى وذلك غير جائزء والتأخير الممتنع أيضاً مشروط 
بتوسط !/ إلا بينهما لما ا قدس سره. 


(قوله: المخل بالمقصود) قيد الالتباس بذلك؛ إذ لو لم يخل 

بالمقصود لا يجب التحرز عنه. بل يجوز الوجهان في أقائم زيد. 

(قوله: مع رعاية النظم الطبيعي) أي: مع رعاية الترتيب بين 

الفاعل والمفعول على وجه تقتضيه طبيعة الفاعل وهو تقديمه عليه. 

(قوله: ولقائل أن يقول الخ) لك أن تلتزم امتناع التقديم في نحو 
هذه الصورة. وما الدليل على جوازه وإن تدخله في ضابط المصنف 

رحمه الله فإن معنى قوله: وجب تقديمه أنه لا يجوز تقديم المفعول 

عليه ولا عامله. ولذا لم يقيد الشارح رحمه الله ههنا بشرط كون 

المفعول متأخراً عن الفعل كما قيده به في قوله: أو كان مضمراً 

متصلاً قال الرضي ويجب تأخير منصوب الفعل عنه لو اشتبه 

المنصوب بغيره بسبب التقديم كما في: ضرب موسى عيسى؛ إذ لو 
قلت فيه: عيسى ضرب موسى يظن أن المقدم مبتدأ انتهى. (قوله: 

لالتياسه بالاسمية التي تخل بالمقصود) فإنه يجوز أن يكون 

ضرب مسنداً إلى ضمير موسى وعيسى مفعولاً له فيختل 

المقصود في تقييد الاسمية بالصفة احترازاً عن e‏ 


جم مل مولا 


لأنه"“ لو قدم"" المفعول على الفاعل مع”" (إلا) فيقال : اما ضَرَّبَ إلا عَمْراً رَيْدٌ) فالظاهر أن معناه““ انحصار 
ضاربية زيد في عمرو إذ الحصر إنما هو فيما''' يلي ( لأ" فلا ينقلب الحصر المطلوب فلا“ يجب 
الفاعل لكن لم يستحسنه“ بعضهم؛ لأنه" من قبيل قصر الصفة"'“ على شيء قبل تمامهاء وإنما قلنا : 


Per 


أن معناء”"2 كذاء لاحتمال أن يكون معناء("" (مَا ضَرَبَ أحَداً أَحَدّ إلا ءَ عقر آنه افا 0 
منهما في الآخر وهو أيضاً خلاف”*' المقصود. وأما وجوب تقديه"'“ عليه" في صورة وقوع المفعول بعد 
معنى (إلآ) لأن الحصر هنا“ في الحزء الأخير"' فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعا”'" «وَإذ د اتل 
بوا أي : بالفاعل «صَمِيْرٌ صَمِيْرُ مَفعول U‏ نحو: ضرت قدا غلامة) «(أو وَقَعَ) إئ: الفاعل بعد إلا 
ا متو ط۳ ب“ ف صوري التقديم”* (Yo‏ والتاخ, "ا 


)١(‏ متعلق بقلنا. شأن. (؟) أي: في صورة تقديم الفاعل على المفعول. () حال كون تقدم المفعول مصاحباً . . (؟)أي: معتى هذا القول. (5) علة الظهور. (5) أي: 
المفعول. (7) أي : لفظ إلا . (8) بل يجوز. (5)أي: : تقديم المفعول على الفاعل مع إلا نحو : : ما ضرب إلا عمراً زيد. (١٠)أي:‏ قوله : ما ضرب إلا عمراً زيد. (١1١)أي:‏ 
الفعل لأن الصفة مقصورة على عمرو وهي الضرب . )١7(‏ أي: : معتى ما ضرب إلا عمراً زيد. (۳) آي : معنى ما ضرب إلا عمراً زيد (14) هذا المع الغير الظاهر: 
(١١1)أي‏ : من الفاعل والمفعول. (5١)أي:‏ الفاعل. (1١)أي:‏ المفعول OAS‏ : فيما بعد معن إلا . () وهو عمرو في مثال نحو : إنغا ضرب زيد عمراً. )۲١(‏ أي : 
بلا شك. )۲١(‏ الواو عاطفة . () لو قدم الفاعل في لزم الإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبة. . (۳) جو : ما شرت مرا الاويك. (14؟)أي : بين الفاعل والمفعول. (8؟) 
أي: تقديم الفاعل الممتنع . )۲١(‏ آي : الثابت الواجب . 


وَإذا اتَصَلَ بِهِ ضَمِيَرٌ ير مَمُءٌ مَفْعَول ا 



















د ا ها 


أو وَقّعَ بَعَدَ إلا الذي يهرب عنه النحوي ما يفوت به أصل المقصود كما في : 
ضرب موسى عيسى» حيث يلتبس الفاعل بالمفعول» وأما 
في: موسى ضرب عيسى فلا يهرب عن التباس المبتدأ 
بالمفعول؛ إذ لا يفوت به أصل المقصود وهو مضروبية موسى 
فليتأمل . (قوله : في صورتي التقديم والتأخير) أي : في صورة 
التقديم الثابت في الاستعمال» وصورة التأخير الذي يحكم 
عليه بالامتناع كما مر» وقوله: انحصار ضاربية زيد؛ أي : 
قصرها عليه؛ لأن الأصل قصر ما قبل الأعلى ما بعدها كما 
ستعرفه . (قوله : مع جواز أن يكون الخ) أي : بالنظر إلى دلالة 
التركيب لا إلى خصوص المادة؛ إذ لا دلالة للتركيب على 
قصر مضروبيته لعدم الحصر فيه» وقوله : فلو اثقلب أحدهما ؛ 
أي: أحد هذين التركيبين بالآخر بأن يقدم المفعول ويؤخر 
الفاعل ويقع إلا بينهما . (قوله: لأنه لو قدم المفعول الخ) هذا 
دليل اشتراط التوسط في صورة التأخير الممتنع فقطء وأما 
دليل اشتراط التوسط في صورة التقديم الثابت فغير مذكور في 
الشرح لظهوره؛ وهو أنه لو قدم إلا مع تقدم الفاعل على 
المفعول لزم الفصل بين إلا والمستثنى؛ أعني : المفعول 
بالفاعل › وهو غير جائز . (قوله: فيقال: ما ضرب إلا عمراً 
زيد) فلو قال: ما ضرب إلا عمراً زيد مع قصد المعنى السابق 
لزم عمل ما قبل إلا فيما بعده» وهو غير المستثنى وتابعه وغير 
المستشنى منه» مع كونه عاملاً في المستثنى» وهو غير جائز 
مطلقاً عند الأكثرين» ولزم قصر الصفة قبل تمامهاء وهو غير 
جائز عند غير صاحب المفتاح وقبيح عنده. (قوله : فلا يجب 
تقديم الفاعل)؛ لأنه إذا لم يتغير المعنى جاز التلفظ كيف ما 
كان؛ أي: فلذا قلنا: بشرط توسطها الخء وقوله: لم 
يستحسنه بعضهم؛ وهو صاحب المفتاح يوسف السكاكي 
حيث جوز هذا التركيب مع قبح على ما فصل في كتب 





(قوله ؛ فللتحرز عن الالتباس) المخل بالمقصود مع رعاية النظم 
الطبيعي؛ ولقائل أن يقول: التحرز عن الالتباس المخل يقنضي امتناع 
تقديم المفعول على الفعل في نحو: موسى ضرب عيسى لالتباسه 
بالاسمية التي تخل بالمقصود. (قوله : فلمنافاة الاتصال الانفصال) 
أي: للزوم خلاف المفروض. ( قوله : مع جواز أن يكون عمرو مضروباً 
لشخص آخر) هذا ظاهر في المثال المذكور ونظائره مما كان الفاعل 
خاصا أما إذا كان عاماً فلا كقولك: ما ضرب أحد إلا زيدا؛ وذلك لأنه لم 
















ببق أحد حتى يصح أن يكون زد ید مضروباً له. (قوله؛ لأته لو قدم 
المفعول على الفاعل مع إلا) كما ذهب إليه السكاكي وجماعة من 


التباسه بالاسمية التي لا تخل بالمقصود بأن يكون ضرب مسنداً إلى 
عيسى. وضمير المفعول العائد إلى موسى محذوفاًء فإنه لا يقتضي 
امتناع التقديم» بل حينئذ تكون الجملة ذات وجهين الفعلية والاسمية. 
(قوله: أي: للزوم خلاف المفروض) يعني: أن الدليل لوجوب 
التقديم في الصورة الثانية هو لزوم خلاف المفروض على تقدير 
التأخير لا المنافاة إلا أن الشارح رحمه الله أقام دليل الدليل مقامه 
اختصاراً. (قوله: هذا ظاهر الخ) ذكره الشارح الرضي رحمه الله 
حيث قال: وإنما قلت في أول بيان المسألة إذا ذكرت قبل الاستثقاء 
معمولاً خاصاً؛ لأنه إذا كان المعمول عاماً نحو: ما ضرب أحد إلا زيداً ؛ 








فلا يقال: إن مضروبية زيد باقية على الاحتمال؛ لأنه لم يبق بعد أحد 
شيء يمكن أن يضرب زيداً كما كان في ما ضرب زيد إلا عمراً أمكن 


أن يضرب عمراً غير زيد. وقد أورد على دعوى ظهور ما كان الفاعل 







خاصاً أنه لا يصح في نحو: ما خلق الله على أحسن صورة الا يوسف؛ 
فإنه لا يصح فيه أن يقال: : المقصود حصر خالقيته تعالى 


6 | في يوسف مع جواز أن يكون يوسف مخلوقاً لغیره؛ وعلى 


المعاني. (قوله: لأنه من قبيل قصر الصفة الخ) أي: على 
الموصوف قبل تمامها؛ لأن الصفة المقصورة على عمرو هي 
الضرب المسند إلى زيد لاا مطلق الضربء. فلا بد من تقديم 
الفاعل لتتم تلك الصفةء والمراد بالصفة هنا المعنوية ؛ أعني : 
المعنى القائم بالغير لا النعت النحوي وبينهما عموم من وجه 
كما ذكره العلامة التفتازاني في شرح التلخيص . (قوله : معناه 
ما ضرب أحد أحداً إلا الخ) هذا التركيب مما لم يجوزه أكثر 
النحويين والتفصيل في الرضي فإنه أطال الكلام كما هو دأبهء 
وقوله: وهو أيضاً؛ أي: هذا المعنى الغير الظاهر خلاف 
المقصود مثل كون التركيب السابق غير مستحسن . (قوله : لأن 
الجزء الأخير كما أن الحصر في إلا فيما يليهاء وقد سبق ما 


النحويين» وأما عند أكثرهم فلا يجوز؛ لأنهم لم يجوزوا أن يعمل ما قبل 
إلا فيما بعد المستثنى بها إلا أن يكون تابعاً له أو معمولا لغير عامله أو 
مستثنى منه: فكأنه قدس سره حمل كلا مه على ما هو المتفق عليه؛ أو مال 
إلى ما ذهب إليه الجماعة. (قوله؛ لاحتمال أن يكون معتاه ما ضرب 
أحداً أحد إلا عمراً زيد) كما ذهب إليه جماعة من النحويين» وأما عند 
أكثرهم فلا يجوز استثناء من بأداة واحدة بلا عطفء وللمجوزين أن 
یستد لوا بقوله تعالى: رما رنت تلك تع إل الد هم ارو 
بادِى ألرَأي»؛ أي: ما نراك اتبعك أحد في حال من الأحوال إلا الذين هم 
أراذلنا في بادئ الرأي؛ أي: بلا روية قوية, وقد يرد بأن الظرف متعلق 
بفعل مقدر؛ أي: اتبعوا في بادئ الرأي؛ أو بأن الظرف مما يكفيه رائحة 
من الفعل. (قال؛ وإذا اتصل به) وكذا إذا اتصل بصلة أو صفة ضمير 
المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي؛ 


نحو: ضرب زيدا الذي ضرب غلامه وأكرم هنداً رجل ضرب غلامها. 


007 (قال المصنف: ضمير مفعول الخ) أي : ضمير 

خم إلى مقعول امن المفاعيل 'كما يفيده التذكير نه : : ضرب 
ا و a‏ 
الجمعة من لا يترك الإحسان فيه (عصام) . فالإضافة هنا أيضاً 


لأدنى ملابسة» وقوله: في صورتي التقديم والتأخير؛ أي : 
التقديم الذي يحكم بامتناعه والتأخير الثابت في الاستعمال. 
(قوله : وفائدة هذا القيد) أعنى قوله : المتوسطة بينهما بمعنى 
بشرط توسطها بينهما إلا أنه قال هنا هكذا للتفنن في التعبير مع 
الاختصارء وبالجملة فائدة هذا القيد بالنظر إلى صورة التقديم 
مثل ما سبق في قرينة فنقول التقديم الممتنع مشروط بالتوسط ؛ 
إذلو لم يتوسطء بل قدم الفاعل مع إلا لم يلزم انقلاب الحصر 





عدم صحته فيما إذا كان عاماً بأنه لا يكاد يوجد مثال صادق فيما إذ! كان الفاعل عاماً لبداهة كذب حصر ضاربية كل أحد في زيد؛ فلا ينتهض 
نقضاً على القواعد الأدبية فإن مدارها على ما يقع في المحاورات. وكلا الإيرادين خبط. أما الأول؛ فلأن المثال المفروض ليس معناه حصر 
خالقيته تعالى مطلقاً على يوسف حتى يجوز أن يكون يوسف مخلوقاً لفيره. بل خالقيته على أحسن صورة, فاللازم حينئذ جواز أن يكون يوسف 
على غير مخلوقيته تعالى على أحسن الصور وهو حق فإن له صفات غير أحسنية الصورة؛ ألا ترى أن معنى قولنا: ما ضرب زيد بالسوط إلا عمراً 
قصر ضاربيته بالسوط عليه مع جواز مضروبيته له بشيء آخرء طبالجملة الأصل أن محط الفائدة في الإثبات والنفي هو القيد كما تقرر في 
محله. وأما الثاني؛ فلأن معنى قولنا: ما ضرب أحد ا لزيد على سبيل العموم بناء على عموم النكرة في سياق النفي, 
وإثبات ضاربية واحد منهم فإن نقض النفي بإلا يقتضي ثبوت الحكم لواحد منهم على سبيل البدل؛ إذ لا عموم للنكرة في الإثيات؛ وإذا 
انحصرت ضاربية واحد منهم في زيد تكون المضروبية أيضاً مقصورة عليه؛ إذ لم يبق شيء بعد واحد من الآحاد يمكن أن يكون زيد مضروباً 
له؛ وليس معناه حصر ضاربية كل أحد في زيد حتى يكون كاذباً. (قوله: إلا أن يكون تابعاً له) لكونه في حكم المتبوع. (قوله: أو معمولا 
لغير عامله) نحو: رأيتك إذا لم يبق إلا الموت ضاحكاً فإن ضاحكاً معمول رأيتك كما أن إذا لم يبق معمول له فليس ضاحكاً في الحيز الأجنبي 
عن عامله. ( قوله: أو مستثنى منه) نحو: ما جاءني إلا زيداً أحداً. (قوئه: فكأنه حمل كلامه على ما هو المتفق عليه) أي: إذا لم يكن 
تقديم المفعول مع إلا جائزاً عند الأكثرين فتقييد الشارح رحمه الله وجوب التقديم: بقوله: بشرط توسط إلا بينهما إما لحمل كلام المصنف 
رحمه الله على وجوب التقديم المتفق بين النحاة أو لميلانه إلى ما ذهب إليه جماعة من جواز تقديم المفعول مع إلا. (قوله: أما عند 
أكثرهم) بعضهم جوزه مطلقاً وبعضهم منعه مطلقاً. وبعضهم فصل فقال: إن كان المستثتى منهما مذكورين والمستثنيان بدلين جاز وإلا فلا 
(قوله: وما نراك الخ) فالذين وبادئٌ الرأي مستثنيان مفرغان من الفاعل والظرف المحذوفين بأداة واحدة. ( قوله: أو بأن الظرف الخ) 
يعني: أن بادئ الرأي ليس مستثنى من الظرف العام المقدر بل هو معمول لاتبعك: ويجوز عمل ما قبل إلا فيما بعد المستثتى بها إذا كان ظرفاً؛ 
لأنه يكفيه رايحة من الفعل. (قوئه: عند من لم يجوّزا لخ) ولوقيل: بجواز أكرم رجل هندا ضرب غلامها لجاز تقديم الفاعل 

على المفعول؛ لأن الفصل بين الوصف والموصوف غير ممتنع بخلاف الصلة؛ إذ الاتصال بين الأولين أقل مما غلامها. e‏ 


نحو : (مَا صَرَبَّ عَمْراً إلا رَيْدٌ) وفائدة هذا القيد'“ مثل ما عرفت آنفاً «أَوْ» وقع الفاعل بعد «مَعْنَامَا» أي: معنى 
إل و : 6 صرب عَمْراً زد و انَصَلَ) به و0 بأن يكون المفعول جرا متصالة ا 
«وَهُوَ** أي : الفاعل ارا «متصِل ب“ نحو: (ضربك زيد) «وَجَبَ تا ج › أي : تأخير الفاعل 
عن المفعول في جميع هذه الصور. أما في صورة”''' اتصال ضمير المفعول 8 فلئلا”"'' يلزم الإضمار7") 
قبل الذكر لفظاً ورتبة'ء وأما في صورة وقوعه”"“ بعد (إلاً) أو معناهاء فللا" '“ ينقلب الحصر المطلوبء 
وأما في صورة كون المفعول ضميراً متصلاً والفاعل غير متصل فلمنافاة2'"7 الاتصال الانفصال ‏ بتوسط الفاعل 
ال المنصا (15) ا نن الفعل لوف( ما إذا كان الفاعل Î‏ را متصلة ا 


2er ٠ 2 3 4‏ 04 رە e.‏ 
يجب”* '' حينئذ”” '' تقديم الفاعل"' ' نحو: (صَرَبْتَُكَ). «وَقَدْا"'' ذف الفعْل» الرافع“" للفاعل 
)١(‏ أي: قيد المتوسط بينهما. (7) أي: بالفعل. (") 1- أي: مفعول الفاعل أو الفعل. ب- لئلا يلزم انفصال الحتصل ‏ (4) كقوله تعالى: لز بَتَخَ ريم ريد 
بكلدِ» . هندي . (0) والجملة الاسعية حاشية. (5) بل أسماً ظاهراً. () بالفعل احتراز عن نحو: ضربتك مثل خير من زيد. (8) جزاء الشرط. (1) الأربع. )٠١(‏ 
وجوب تأخير الفاعل عن المفعول. (١)أآي:‏ بالفاعل . ()الفاء جواب إما» خير لبتداً حذوف وجواب لإما. (۳) في الفصل . )۱٤(‏ آي : معن . )٠١(‏ آي : 
بالفاعل. )١5(‏ أي: فلنقول. )١7(‏ أي: فلامتناع الفصل مع الاتصال. )١18(‏ صفة الفاعل. )١5(‏ أي: بين المفعول المتصل. )7١(‏ طرف توسط. (١؟)‏ مصدرية. 
(١5؟)‏ أي: كالمفعول المتصل بالفعل. (7) شأن. )١4(‏ الحصول. )١5(‏ أي: حين كان الفاعل ضميراً. 0023 عملاً بالأصل . (/0") استئناف أو اعتراض أو 

عطف عل المحذوف. (18) أي: ويذكر كثيراً. 








































أو مَعَنَاهَا2"'0 أو اتَصَل مَفْكُونُةٌ وَهُوَ غَيَىَ e‏ 7 يت 
TO ٤‏ د ا ل قد فلزم التقييد. ونقول : التاخير الثابت أيضا مشروط بالتوسط ؛ 
مُتَصِل به وَجَبَ تأ خِيَره"ء وقد يُحَد ف(" ا ت رط م ال فن اتا لن ر 
الفقل الاستثناء والمستشى بالمفعول» وذا غير جائز فيمتنع التأخير 
ا فضلاً عن ثبوته في الاستعمال. (قوله: متصلاً بالفعل) شامل 
(؟) أي: وجب تآخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور دالة عل تن | لنحو ضربته وضربه فلإخراج الأول قال: وهو غير متصل. 

المحذوف. (قال المصنف : وجب تأخيره) لم يقل : وجب تقديمه ؛ أي : 
(۳) الرافع للفاعل بذكر الفعل كثيراً وقد يحذف. آه. المفعول؛ لأنه بصدد ذكر أحوال الفاعل دون المفعول. 
(قوله؛ في جميع هذه الصور الأربع) قيل: ومن جملة 
المواضع التي وجب تقديم المفعول على الفاعل كونه ضفة 
جارية على غير من هي له نحو : هند زيد ضاربه هي› ولم 
يذكره المصنف» وأجيب بأنه مندرج تحت قوله : إذا اتصل به 
مفعول وهو غير متصل . (قوله: أما في صورة اتصال ضمير 
المفعول به الخ) قيل : ينبغي أن يجري خلاف الأخفش وابن 
جني في هذه الصورة كجواز الإضمار قبل الذكر عندهما فيها 
فلا تغفل. وقوله: فلئلا ينقلب الحصر المطلوب؛ لأن 
مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدهاء والضاربية محتملة 
فلو قدمت الفاعل لا نعكس المعنى (رضي). (قال المصنف : 
وقد يحذف الفعل) أي : فقط بقرينة قوله : وقد يحذفان معاء 
وكلمة قد للتحقيق كما في : لد يلم ال فلا يلرم 
استدراك قوله: جوازاًء وعدم صحة قوله: وجوباً؛ لأن 
الواجب لا يختلف (عصام). وفي التوصيف بقوله: الرافع 
للفاعل». إشارة إلى أن المراد من الفعل العامل لا الفعل 
الاصطلاحي؛ إذ ليس رفع الفاعل من خواصه فيدخل في 
القاعدة شبه الفعل العامل في رفع الفماعل. وعن البعض : 
اللام للعهد الخارجي النوعي إشارة إلى حصة معيئة من مفهوم 
مدخولها؛ أي : الفعل الرافع للفاعل وتلك الحصة علمت من 





(قال؛ وجب تأخيره) لم يقل وجب تقديمه؛ أي: المفعول؛ لأنه ذاكر 
أحوال الفاعل. 


(قال: وجب تأخيره) لم يقل وجب تقديمه؛ أي: المفعول؛ لأنه ذاكر 


أحوال الفاعل بين الآخرين. 





ر رت 


جواباً لسؤال محقق”" (لَنْ قال : مَنْ قَام؟'سائلاً””' عمن يقوم به القيام فيجوز أن يقول" : 0 بحذف 
(قَام) أي: (قَامَ . ين وڃوز أن A‏ (قَام يذ ا واا قد i‏ ااا ون الح ا ا 


: ظرف جواز. هندي. (”) أي: ملفوظ غير مقدر. (4) صلة من. (5) حال من فاعل قال. (5) أي: المجيب. (۷) آي‎ )7١( حالية كانت أو مقالية. عوض.‎ )١( 
التعليل لتقدير الخبر والأصل الإظهار.‎ )١١( أي: زيد قام.‎ )٠١( المستعمل. (8) ليطابق الجواب السؤال. (4) بأن يقال: قام زيد.‎ 


قوله: فمنه الفاعل» وهو ما أسند إليه الفعل الخ؛ إذ يعلم 
التزاماً من كون الفاعل من المرفوعات أن له رافعاً» ويعلم من 
التعريف أن ذلك الرافع هو الفعل أو شبهه فعلم أن له فعلا 
زاقعاً فتلك الحصة سبق ذكرها كناية فلو قال الشارح: 
المسند إلى الفاعل لكان سبق ذكرها بطريق الصراحة مع أنه 
أقرب بالعهد. (قال المصنف: لقيام قريئة) اللام للوقت؛ 
أي: وقت"'' حصولها لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصحح 
للحذف لا باعث عليهء فإن الباعث هو النكات التي ذكرها 
أهل البلاغة في كتبهمء وهذا تقبيد للحذف احترازاً عن 
الحذف بلا قرينة كما في المفعولء وقوله: جوازاً بمعنى 
الإمكان الخاص كما أشار في كلامه فلا تغفل. (قوله: أي : 
حذفاً جائزاً) إشارة إلى أن جوازاً مصدر بمعنى اسم الفاعل 
ونصبه على المصدرية باعتبار موصوفه الذي هو الحذف» 
وقوله : في مثل زيد خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هو في مثل كما 
هو الشائع في التمثيلات. (قوله : جواياً لسؤال الخ) وكون '. 
السؤال قرينة إنما هو باعتبار جزئه الذي هو قامء وقوله: 

فيجوز مع ما عطف عليه » تفريع على كون المثال مما يجوز فيه 
الحذف . (قوله : وإنما قدر الفعل دون الخبر) الغرض من هذا 
دفع اعتراض الشيخ الرضي حيث قال: إن زيداً مبتدأ لا 
فاعل ؛ لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى» وما أجاب به 
الشارح جواب ظاهريء والجواب التحقيقي: إن من قام 
جملة اسمية صورة وفعلية حقيقة تقديره: أقام زيد أم قام عمر 
وأم قام بكر؟ إلى غير ذلك؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى 
لدلالته على الزمان المتجدد المتغير بخلاف الذوات الثابتة 
كزيد ونحوهء؛ فلما ضمن من معنى الاستفهام قطعاً لمسافة 
التطويل» وجب تقديمه لذلك وكان دالا على ذات الفاعل» 
وصارت الجملة اسمية لتقدم المسند إليه في الظاهرء ففي 
الجواب روعي المطابقة مع الحقيقة دون الصورة (نعمه). 
(قوله : والتقليل في الحذف أولى)؛ ولأن إظهار المحذوف 
يكون بذكر الفعل دون الخبر كما في قوله تعالى: ین 
انهم ًن لى الوت والأرض لِقُولُنَ حَلَهُنَّ لمر العم 

©4 ومن يحيي العظام وهي رميم »قل يحيها الذي» 
الآية» وأما تقدير الخبر في قوله تعالى : قل من من 1 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً أ وخفيت» إلى 00 أن إسناد الحدث إلى شيء 0 الفعلية وصفا 

0 فكلتا الجملتين مستود 


اأدام في عدم كون شين الامل مقصودً تهنا[ ۳708 


ولام ٠‏ قَرِينَةٍه دالة على تعيين المحذوف «+ج جَوَارَاً» أي : حذفاً جائزا أ ني مل" قولك: «رَيْد» أي : فيما كان 







لِققِيَام فَرِيْئَةِ2'7 جَوَازَاً ب مِثْلِ زَيْد : 


مَنْ قَامَ؟ 








)١(‏ دالة على تعيين المحذوف. 


(قال١‏ لقيام قرينة) مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام؛ واللام 
للوقت لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصحح لا باعث. (قوله؛ لأن تقدير 
الخبر الخ)؛ ولأن السائل عالم بصدور الفعل جاهل بخصوص من صدر 
عنه الفعل فيسأل عنه: فالجواب المنطبق على السؤالين تعيين الفاعل لا 
ذكر المبتدأء وحمل شيء عليه؛ لأنه هو المقصود في الجملة الاسمية؛ 
ولأن الفعل موضوع كما عرفت وعند وضع الفعل يؤتى بالفاعل كما يؤتى 
عند وضع المسند إليه بالخبر؛ ولأن السائل غير متردد في الحكم وزيد 
قام يفيد تقوى الحكم بتكرار الإسنادء فلا يطابق السوال معنىء» قال الشيخ 
الرضي: إن زيداً في المثال المفروض ميتدأ لا فاعل ليطابق السؤال؛ فإته 
جملة اسمية؛ ولأن السؤال عن القائم لا عن الفعل» 


























(قوله: مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام) قيد بذلك؛ 
لأن القرينة في المثال الذي يأتي مذ كورة في السؤال. والفعل مقدر في 
الجواب. فلا تكون القرينة قائمة مقام الفعل في اللفظ ولا يخمى أن 
المراد من القعل معناهء والقرينة إنما تدل عليه بواسطة دلالتها على 
لفظ الفعل المحذوف. ولمل الباعث على ذلك حمل القيام على معناه 
الحقيقي؛ أعني: ايستادن. والصواب: جعله مجازاً عن الحصول كيلا 
يحتاج إلى هذا التقدير الركيك. (قوله: لا باعث) فإن الباعث على 
الحذف النكات التي ذكرها علماء المعاني من ضيق المقام 
والاختصار وعدم التصريح بالذكر والتنبيه على فطانة السامع 
والاحتراز عن العبث في الظاهر إلى غير ذلك. (قوله: فالجواب 
المنطبق الخ) لا يخفى أن كون المقصود تعيين الفاعل بمعنى من 
صدر عنه الفعل يقتضى تقدير المبتدأ بأن يقال: هو زيد لا تقدير 
الفعل؛ فإنه يدل على صدور الفعل أيضاً وهو زائد على المقصود. 
(قوله: لأنه هوالمقصود في الجملة الاسمية) أي: المقصود 
في الجمئة الاسمية مقصور على حمل شيء على المبتدأ لا يتجاوز إلى 
أن يكون تعيين المبتدأ. فلا يفيد الجملة الاسمية تعيين الفاعل, وفيه 


«وَ" كذا(" يحذف الفعل جوازاً فيما كان جواباً لسؤال مقدرء نحو قول الشاعر"» في مرثية يزيد“ بن 
هشل . ١ليْْكِ؛‏ على البناء للمفعول «يَزِيْرٌه” مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله «ضَارِعٌ»"'' أي: عاجز 


ذلیل› وهو فاعل الفعل الحذوف› ا 5ه ضَارِع) , » 0 السؤال المقدر وهو (مَنْ .)4( يَبْكبّه) وا 1۰( 
على رواية (لِيْبْكِ يَزِيْدٌ) يْدٌ) على البناء للفاعل ونصب (يَزِيْدٌ) 


0010 كالمغفرة والثناء على الميث والبكاء عليه . محد. (؟) أي: كما بيحذف فيما كان عن سؤال محفق .ه. () وهو. هران بن نبيك ؛ وتبيك كأمير اسم . )£( 
ضرار بن نبشل ٠‏ والنهشل كجعفر اسم وتبيلة . (0) والأصل على زيد حذف على لكثرة الاستعمال. (1) تفسير للمحذوف. (7) أي: علم ذلك بقرينة السؤال. 


(A)‏ للاستفهام . (9) معطوف على مقدر تقديره أما على هذه الرواية فهو مما نحن فيه وأما آم. )٠١(‏ على أن يكون الفاعل ضارع. 


90 0010 0 1190 
و ليينك يريد 


)١(‏ عطف على قوله: في مثل زيد. 


ضايع 


)١(‏ وكذا يحذف الفعل جوازاً فيما جواباً لسؤال مقدر في نحو قول الشاعر في 





مرئية يزيد بن نمشل -.ح. 


والأهم تقديم المسؤل عنه. (قوله؛ يزيد مرفوع) والأصل على يزيد؛ 
لآن اليكاء بتعدى بعلى لكتها تحذف لكثرة الاستعمال» تقل عن العارف 
الرومي قدس سره أن يزيد منادى بحذف حرف النداء والجملة الندائية 
معترضة؛ وذلك لأن المناسب للمقام أن يدعي أن الضارع والمختبط لما 
وقعا في شدة ونقمة بسبب موتك يا يزيد ناسب أن يبكي عليهما دونك 
لأنك في رخاء ونعمة. (قوله؛ بقريتة السؤال المقدر) المدلول عليه 
بلفظ الميني للمفعول؛ فإنه منشأً للالتباس والتردد» وهو منشأ السؤال 
فنزل السبب منزلة المسبب. (قوله؛ قال لخصومة) اللام للأجل كما 
هو الظاهر» وحينئن يراد بالخصومة خصومة غيره» ويحتمل أن يكون 


للوقت وحينئد يحتمل. خصومته وخصومة غیره. 


وضعاً وانفهامه من ذكره فيهما. (قوله: ولأن الفعل موضوع في 
الكلام ومذكور فيه) إن أراد آن صيغة الفعل مذ كورة فيه فمسلم لكن 
لا يفيد؛ لأنه على تقدير الخبر أيضاً مذكور. وإن أراد أنه موضوع 
بطريق الإسناد إلى شيء فممنوع؛ لأنه مذكور بطريق الحمل. (قوله: 
ولأن السائل غير متردد في الحكم) غير خال الذهن عنه عالم به 
وتقدير الفعل يفي نفس الحكم بواسطة الإسناد. فلا يطابق السؤال 
معنى؛ لأنه سؤال عن تعيين الفاعل. ( قوله: فإنه جملة اسمية) 
قال السيد قدس سره: الصواب أن قولك: من قام جملة اسمية صورة 
وفعلية حقيقة؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى, لكنه لما أريد الاختصار 
ودل بكلمة واحدة على ذات الفاعل ومعنى الاستفهام انقلبت الجملة 
اسمية. ففي الجواب روعي التنبيه على أصل السؤال وقد بين هذا 
المعنى كما ينبغي في حاشية شرح التلخيص فارجع إليها انتهى. وفيه 
بحث؛ لأن الاستفهام إنما يكون بالفعل أولى إذا كان السؤال عنه يلي 
الهمزة فأصل من قام أزيد قام أم عمر وأم خالد لكونه سؤالاً عن 
تعيين الفاعل لا أقام زيد أم عمر وأم خالد. (قوله: تحذف لكثرة 
الاستعمال) أي: ليس بقياسي. (قوله: والجملة الندائية 


يکم يتبا الآية. فقيل : إنه لقصد التخصيص ؛ ای" لقصد 
كون السؤال فيه عن الفاعل بخصوصه. (قوله : وكذا يحذف 
في ليبك الخ) معطوف على المثال السابق مثل أولاً بالكلام 
المستفيض» وثانياً بالشعر البليغ ؛ ليقرر حسن الحذف الذي 
هو خلاف الأصل» وقوله: نحو قول الشاعر؛ وهو ضرار بن 
نهشل”' قاله في مرثية أخيه يزيدء والبيت من البحر الطويل من 
ضربه الثاني» وقبله : 


كا مسح E‏ 


من الدَّلْو والجَوزاء غاد ورايح 
(قوله: في مرثية يزيد الخ) المرثية: بتخفيف الياء بوزن 
المحمدة مصدر رثى من باب رمى» والمرثية: عد محاسن 
الميت والبكاء عليهء وبالفارسية: برمرده ستايش كردن 
وكريستن» وقوله: يزيد مرفوع؛ أي: بلا تنوين؛ لأنه غير 
منصرف لوزن الفعل والعلمية على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله» والأصل: ليبك على يزيد؛ لأن البكاء يتعدى بعلى 
فحذف حرف الجر لكثرة الاستعمال كما في : وار موس 
قومه, ؟ أي : من قومه وهو في الاسم الصريح سماعي » 
وقيل: ليس من باب الحذف والإيصال؛ لأن بكى يتعدى 
بنفسه أيضاً كذا في الصحاحء ثم إن البكاء بالقصر: الدموع 
وخروجهاء وبالمد الصوت عند خروجهاء دا من 
الضراعة وهو الخضوع والتذلل. (قوله: أي: يبكيه ضارع) 
نكرة مفيدة للعموم» وإن كانت في حيز الإثبات مثل : تمرة خير 
من جرادة» كما هو المناسب لمقام المدح وإليه أشار بقوله: 
أي: يبكيه من يذل» إلا أن العموم عرفي لا حقيقي كما لا 
يخفى» وقوله: بقرينة السؤال المقدر؛ أي: المدلول عليه 
بلفظ ليبك». وههنا كلام في شرح العصام فليراجع . (قوله : 
وأما على رواية ليبك الخ) وفي التجريد: ويجوز أن لا يكون 
في البيت محذوف مع كون يبكي مجهولاً بأن يكون يزيد منادى 
حذف منه حرف النداء» فالجملة ندائية معترضة لبيان طريق 
البكاء؛ وذلك لأن المناسب للمقام أن الضارع والمختبط لما 
وقعا فى شدة ونقمة بسبب موتك ناسب أن يبكى عليهما 
دوناك» لأنك افق رخحاء ونمعة التهى + وقولة فليس ا نحن 





| ,عب فائدتها بيان طريق البكاء. (قوله: فإنه منشأ 00 


ّ 


فل مما نحن فيه الْنصُومة) متعلق بضارع أي ا 50 يذل ويَعجرٌ عن مقاومة الخصماى لأن” 
كان ظهيرا”*' للعجزة» والأذلاء”"' وآخر البيت: 
«وَخُختبظ" هِمَانطِيْحُالطرَافِحٌ) 
واشْتَظ : السائل من غير”” وسيلةء والإطاحَةٌ: الإهلاك» والطّوَائِحُ”©: جمع مطيحة على غير القياس”'“ ك 
(لَوَاةٍ ص قِحٌ) جمع (مُلْقِحَةِ) بن (ممًا) يتعلق بمختبط و(377)1) مضلارية: يعني : اما ين 0 بد سال 
بغير وسيلة من أجل إهلاك '“ المهلكات “U‏ لذ ا 0 يتوسل به إلى تحصيل المال» يك (14) کان معطي 
السائلين بغر (15) وسيلة . ١و»)‏ قد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة ,0 يئة'' "2 دالة على تعيين7١")‏ اوا آى: 
تو 


حذفاً e‏ «في مِثْل قوله تعالی: ون أحد م المن كي" استجارك ‏ مله 
بي ڪڪ 


)١(‏ أي قول: فليبك يزيد ضارع في هذه الرواية. (5؟) يزيد. (”) فاعل يبكى. (5) يزيد. تعليل لكون البكاء مخصوصاً بالعاجز. (8) أي: معيئاً. )١(‏ وملجأ 
للضعفاء. (۷) والختبط الذي يسال من لا قرابة بينهما. (8) أي: من غير قرابة أو صداقة. (4) بمعئ المطيحات. )٠١١(‏ والقياس مطبحات. )١١(‏ الأولى من. 
(؟١)‏ أي: لفظ ما. )١(‏ يزيد. )١4(‏ كفا. )١١5(‏ مصدر مضاف إلى فاعله. )١15(‏ كالئور والحمل وغيرهما ويحتمل التعليل. )١7(‏ كآلة الحداد والرمي. )١8(‏ 
يزيد. علة لبكاء المحئة. )1١4(‏ أي: من غير قرابة وصداقة. )٠١(‏ عطف على قوله جوازاً. أي: الفعل المحذوف. )١١(‏ قدم توجيهه تأمل تمت. (۲۲) صفة أحد. 
(۲۳) ومعنى استجارك: طلب الأمان منك. 


(0 






وو جو 





٠‏ ثر ي 5 هھ 528 تيو 
فيه؛ أي : مما حذف فعله جوازاً كما لا يكون مما نحن فيه على لخُصُومَةٍ مثلٍ: وإن اد 


التقدير الذي نقلناه آنفاً من التجريد. (قوله: متعلق بضارع) )١(‏ أي: حذفاً واجباً. 
يعني : أن لام الأجل أو الوقت متعلق بضارع لا يبكيه المقدر؛ 
لأنه لا يلائم مرثية يزيد» وفي قوله: عن مقاومة الخصماء 
إيماء إلى أن اللام بمعنى : عن بتقدير مضاف . (قوله: وآخر 
البيت ومختبط الخ) أي : بالعطف على ضارع يعني : أن يزيد 
إنما يبكيه ضارع؛ لأنه كان معيئاً له وغيره من الأذلاء فيفوته 
ضغب: أمرة» وإئها يركية أيفا النختط ؛ لأنه كان مني 
للمحتاجين عن السؤالء ولا يخفي ما في البيت من وصف 
يزيد بغاية الكمال فى أحب خصلتين عند الناس سيما العرب ؛ 
وهما الشجاعة والسخاءء وقوله: مما تطيح» حكاية حال 
ل ا 
تعالى : فير سحابا . (قوله: والمختبط السائل) يعني 

يسأل بالليل؛ لأن السؤال عار له؛ أي: يخفي n‏ عن 
الناس؛ لأنه كان ذا ثروة وابتلي بالسؤال لإهلاك المهلكات 
المال والمئال» وقوله : من غير وسيلة يعني لا وسيلة له لعجزه 
بالفقر عن التوسل بوسيلة» وقوله: جمع مطيحة بمعنى مهلكة 
على خلاف القياس RS SS‏ 
يقال: أعشب فهو عاشب» وملقحة من الإلقاح بمعنى اسك 
كردن. (قوله: ومما يتعلق الخ) أي : لفظ مما متعلق بمختبط 
لا يبكيه ففيه تعريض للرضي والهندي» وقوله : وما مصدرية؛ 
أي: لا موصولة؛ لأن المصدرية أمكن”'' في الذهن من 
الموصولة؛ وذلك لأن سبب الاختباط الإهلاك والأموال إنما 
هي بواسطة إهلاكها الحوادث والوقائع (سيد). وقوله: ما له 
وما يتوضل الخ إشارة إلى أنه مفعول تطيح هو مال المختبطء 
والمال: هو ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة . (قوله : 


نفسه في ذلك الزمان الماضي. (قوله: قد يورد) gp‏ 
)١(‏ أي: أشد تمكناً. مستأنفة لبيان نكتة الحكاية. (قوله؛ اذا كان الأمر 4۹ 
























(قوله؛ متعلق بضارع) وإن لم يعتمد على شيء؛ لأن الجار يكتفي 
برائحة من الفعل لا بيبكيه المقدر؛ لأن هذا البكاء بكاء فوته لا بكاء 
الخصومة: مع أنها ليست سيبأ قريباً للبكاء. (قوله: ومختبط مما 
تطيح) حكاية حال ماضية قد يورد الماضي بصورة الحال إذا كان الأمر 
هائلاً لاستقراره في الخيال مع بقاء أثره. (قوئه ؛ والمختبط السائل 
من غير وسيلة) أي: بغير علقة وسابقة حق يقال: اختبطني فلان 
وأصله من خبطت الشجرة إذا ضريتها بالعصا ليسقط ورقها. (قوله؛ 
والطوائح جمع مطيحة) على حذف الزوائد كما يقال: أعشب فهو 
عاشب. لا يقال: مطيحات على القياس» ويجوز أن يكون جمع طائح للنسبة 
مثل ماء دافق يقال: طاح يطوح وطاح يطيح؛ أي: ذهب. 








ثلا لتباس) أي: منشأ التباس الفاعل والتردد فيه. (قوله: فنزل 
السبب) أي: نزل سبب السؤال وهو لفظ المبني للمفعول منزلة 
المسبب وهو السؤال في جعله قرينة على الفعل المقدر. (قوله: 
وحيئئن يراد بالخصومة خصومة غيره)؛ لأن خصومة الغير 
موجبة للضراعة لا خصومته. (قوله: لأن هذا البكاء بكاء فوته 
الخ) أي: هذا البكاء المأمور به بكاء موت يزيد لا بكاء الخصومة فلا 
يصح تعليله بها. (قوله: مع أنها الخ) أي: الخصومة ليست سبباً 
قريباً للبكاء. بل إنما كانت سبباً للضراعة بخلاف الضراعة فإنها 
سبب قريب له. (قوله: حكاية حال ماضية)؛ لأن الإطاحة متقدمة 
على الاختباط في الحصول فكان مقتضى الظاهر مما أطاحت 
الطوايح أورد بصيفة المضارع الدال على الحال على سبيل الحكاية 
لتلك الحالة الماضيةء إما بفرضها في زمان التكلم أو بفرض المتكلم 





أي: في“ كل موضع حذف الفعلء ثم فسر لرفع الإبمام الناشئ من الحذف"» فإنه '" لو ذكر المفشر لم يبق 
المفسّر مفسّراء بل صار”؟» حشواً”* بخلاف المفسّر الذي فيه إببام20 بدون حذفه”" فإنه'* يجوز الجمع بينه وبين 
مفسره كقولك : (جَاءَنٍ رَجُل. 1 : رَيْدٌ) فتقدير الآية: وإن استجارك أحدٌ من المشركينَ”''' استجارَكٌ. ف 
(أحَد ") فيها27 فاعل 211 فعل محذوف وجوياء وهو (اسْتَبَارَكَ) الأول ا بِاسْتَجَارَكَ الثاني . غ004 
وجب ف 0 لأن مفسره 9 قائم مقامه مغن و ا" ولا يجوز أن يكون (أحد) مرفوعاً بالايتداء. 


لامتناع" ۱( دخول حرف 





)١(‏ علة الحذوف. (۲) آي: الوجوب. (۳) الشأن. علة حذف. )٤(‏ أي: الجمع فلا بجوز. )٠(‏ أي: تطويلاً بلا فائدة. (1) إلا إذا كان في المفسر فائدة زائدة 
كقوله تعالى: «إنِّ رأث أحد عكر كرا الآية. (۷) أي : حذف المفسر. (۸) شأن. (4) مفسر. )٠١١(‏ متعلق بمحذوف في محل الرفع. (١١)أي:‏ في الآية. (؟١)‏ 
مرفوع لفظاً على أنه فاعل آه. )١(‏ صفة استجارك الأول. )١4(‏ هذا لا طائل تحته؟ )١6(‏ أي: الفعل. )١1(‏ أي: مفسر فعل المحذوف. )١9(‏ خير بعد خبر. 
(۱۸) أي: عن فعل الحذوف. )۱١(‏ علة عدم الحواز. 










لقرينة دالة على تعيينه) أي : لقيام قرينة تدل على حذف الفعل 
وعلى تعيينه فالقرينة في الآية مجموع إن والمفسر؛ إذ الأولى 
لا تفي بتعيين المحذوف. (قوله: في مثل: 9وَإِن أحد ِ 
منکن اَسسَجار د4 الخ) هذا النظم في وره ة التوبة» ونحو 

(# إا آل اسَنّت 249 رة الاش مدت ©4 فنائب 

الفاعل حكمه حكم الفاعل في الحذف جوازاً ووجوياً اكتفى 
بذكر الأصل» ومثال الحذف الجائز في نائب الفاعل نحو : 
زيد» في جواب من قال من ضرب» على صيغة المجهول 
(شذور). وقوله : ثم فسر؛ أي : ثم قصد تفسير ذلك الفعل إما 
بنفس المحذوف أو بما يفهم منه معناه لرفع الإبهام وإزالته 
ففائدته العامة أن إبهام الشيء أولأء وتوضيحه ثانياً يجعله 
أوقع في النفس . (قوله: فإنه لو ذكر المقسر الخ) بالفتح علة 
لمقدر؛ أي : إنما وجب حذفه ههنا ؛ لأنه لو ذكر المفسر الذي 
فيه إبهام ناشئ من الحذف لم يبق مفسره مفسراً» بل صار زائداً 
| ولغوا وفيه أنه يجوز أن يكون مؤكداً لا مفسراً (عصام)؛ وليس 
قوله : وران م لي سمرت »من هذا القبيلء فلا يرد ما قيل. 
(قوله : كقولك : جاءني رجل ؛ أي: زيد) وكذا قولك: قطع 
رزقه ؛ أي : مات» فإنك إذا قلت : جاءني رجل أو قطع رزقه» 
كان فيه إبهام بدون ذكر المفسر؛ أعني : زيد ومات» بخلاف 
الآية» والحاصل : أن الإبهام في المثال حصل في نفس رجل 
وذاتهء فيجوز الاجتماع بينهما بخلاف الآية» فإن الإبهام 
حصل فيها من الحذف فلا يجوز الجمع بينهما . (قوله: فأحد 
فيها فاعل الخ) قال الإمام الرازي في تفسيره: أحد مرتفع 
بفعل مضمر يفسره الظاهر» ولا يجوز أن يرتفم بالابتداء؛ لأن 
أن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره كما سيذكره بعد 
سطرين. (قوله: المفسر باستجارك الثاني) واعلم أن حق 
الفعل الذي يكون مفسراً للشرط المحذوف أن يكون ماضياً 
سواء كان الاسم الواقع بعد كلمة الشرط منصوباً أو مرفوعاً ؛ 
نحو : إن زيد ذهبء وإن زيدا لقيته»ء والمضارع ار 


(قوله: كلواقح جمع ملقحة) من الالقاح؛ آيستن كردزء يقال: رياح 
لواقح؛ أي: للسحاب ولا يقال ملحقات. (قوله: وما مصدرية)؛ لأنها 
أمكن من الموصولة بمعنى التي أهلكتها الطوائح من الأموال. (قوله؛ 
ومما يتعلق بمختبط) قال قدس سره في الحاشية: وتعلقه بيبكيه 
المقدر مما يأباه سليقة الشعر؛ لأنه لما بين سيب الضراعة تاسب أن يبين 
سبب الاختياط أيضاً انتهى» مع أن تعليل البكاء بإهلاك الطوائح ليزيد 
ممالا يلائم؛ لأن علة البكاء هلاكه بأيّ سيب كان؛ وأيضاً الطوائح بصيغة 
الجمع مما لا يحسن أن يجعل سبباً لهلاكه. (قوله : أي: في كل موضع 
حذف الفعل؛ ثم فسر لرفع الابهام) فائدة ذلك أن التفسير بعد الإبهام 
أوقع في النفس؛ وذلك المفسر إما فعل صريح أو حرف يؤدي معناه مثل: 
إن الدالة على الثبت بشرط أن يكون خبرها ماضيا؛ فإنها مع خبرها تصير 
في قوة تثبت المقدرء وذلك فيما بعد لو خاصة؛ نحو: ولو أن ذات سوار 























هائلاً) مثلاً فإنه إذا كان غريباً قد يورد أيضاً لصورة الحال؛ نحو 
وون لح سل الريكم ر سَاباي. (قوله: لاستقراره الخ) فکأنه 
حاضر واقع في الحال. (قوله: بغير علقة) بضم العين وسكون 
اللام والقاف شجر يبقى في الشتاء تعلق به الإبل فتستفنى به حتى 
يدركها الربيع» ويقال له سابقه في هذا الأمر؛ أي: سبق كذا في شمس 
العلوم. (قوله: يقال: اختبطني فلان) إذا جاءك يطلب معروفك 
من غير أصرة؛ أي: رحم أو قرابة أو صهر أو معروف كذا في الصحاح. 
(قوله: على حذف الزوائد) أي: حذف زوائد المزيد من اسم 
الفاعل وبنائه على صيفة المجرد. ثم جمع جمعه. (قوله: كما 
يقال: أعشب فهو e‏ العشب الكلاً الرطب» يقال 
منه بلد عاش ولا يقال في ماضيه | الا أعشبت الأرض إذا أنبتت العشب, 
وبعير عاشب يرعى العشب» وأعشب اش أصابوا عشياً وأرض معشبة 
انتهى. فالتمثيل في مجرد بناء صيغة اسم الفاعل المجرد عن المزيد 
لا في عدم مجيء اسم الفاعل على المزيد منه. (قوله: مثل مار 
داف ) أي: ذي دفق فإن الدافق هو الرجل دون الماء. 


۲0٠‏ ْ (قوله: يقال: رياح لواقح الخ) فيه إشارة إلى وجه 







وَلَدَيْكَ إن ُو يس يَسْىَزذك مَزيْدٌ 
(قوله : لأن مفسره قائم مقامه) ا فى إفادة معناه وإعطاء 





الشرط”' على الاسمء بل لا بُدَّ له ل «وَقَرْ" مُحَذَقَانِ» أي: الفعل والفاعل «مَّعاً؛ دون الفاعل 
وحده في مثل : نَعَم) جواباً 24051 قَالَ: ام رَيد» آي : نعم قام رَد فحذفت الحملة الفعليةء وذكر (نَعَمُ) في 
مقامها. وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال» لا واجبء لعدم”'' قيام ما يؤدي7"" مؤداء”" في مقامه”*" كالمفسرء 
فيلزم”'' في الكلام استدراك”''"2. وإنما قدر الجملة الفعلية7''' الاسمية بأن يقال: نعم زيد قام. ليكون الجواب 
مطابقا”"'2 للسؤال في كونه جملة فعلية. 


)5( ك:لو وإن وإذا. (۲) لفظاً أو تقديراً. (۳) استتناف أو اعتراض أو عطف . (4) الجار مع اجرور صفة لنعم تقديره في مثل القول لمن قال. (6) علة جائز.‎ )١( 
فاعل يلزم. آي: زيادة بلا‎ )٠١( أي: مؤدى المحذوف وهو قام زيد. (7) أي: مؤدى المحذوف. (8) أي: كأقام المفسر مقام المفسر في وإن أحد. (5) حت يلزم.‎ 


فائدة. )١١(‏ بقوله نعم قام زيد. (؟١)‏ والتطابق بينهما أمر مهم. 


مؤداه فلو ذكر لم يكن مفسراً قائماً مقامه» وهذا بیان وجه 
وجوب الحذف في شخص المثال وما سبق في نوعه فلا 
استدراكء وقوله: مرفوعاً بالابتداء؛ أي: ويكون استجارك 
الثاني خبره. (قوله: لامتناع دخول حرف الشرط الخ) أي : 
عند الجمهور خلافاً للأخفش› وفي الرضي الامتناع 
بالاستقراء» فحرف الشرط والتحضيض تخص بالجمل 
الفعلية؛ وفيه أن الآية ظاهر في الاسمية على أن في عدم 
صحة الاسمية بعد حرف الشرط والتحضيض خلاف الأخفش 
كما عرفته» فإنه جوز وقوع الاسمية بعد حرف الشرط بشرط 
أن يكون الخبر فعلاً لكنه مع هذا التجويز يجعل الفعل أولى 
ويره فالنعال على مذهيه ليس من قبيل ما تون ف کا قل 
ا ل 
مع اسم“ وقد يسكن عينه في لغة رييعة لاا ضرورة وينون» فهو 
آية اسميته كدخول الجار كما في قراءة: هدا زا ر من 2 
وقيل : حرف خفض أو كلمة 7 تضم الشيء ء إلى الشيء ويكون 
للمصاحيةء ويكو بمنى عند نحو" : جئت من معه؛ أي : من 

. (قوله : دون الفاعل وحده) واعلم أن حذف الفاعل 


e‏ 2 يغبت" إلا عند الكسائي كما سيجيء ء في التنازع ؛ 
نحو : : ما ضربني وأكرمني إلا زيدء وكذا في قلما وطالما؛ 
فإنهما فعلان كقّتا بما عن الفاعل فاستغنيا عنه حتى صح 
دخولهما على الفعلء بل حذف الفاعل كثير في مثل أضربن 
واضربن (عصام) . (قوله : في مثل : نعم) بفتحتين وكنانة 


را ی بين الع من قال 
دعَاڼي عبيد الله نَفسِي فداؤه 
نيا لَكَ مِنْ داع دَعَانِي نَعَمْ نَم 
(مغني) . هي حرف تصديق وإيجاب وألفرق بينها وبين بلى ؛ 
أي : بلى لا يأتي إلا بعد النفي ولا لا يأتي إلا بعد الإيجاب» 
م بعدهما كما قيل: . . 
SS‏ 
(كليات). 
(۱) ولذا یوؤل کل فعل لا یتضح-فاعله بأنه مسند إلى مصدره کقوله تعالی : م 
بدا هم من بعد ما رأوا الأيات# أي : بدا هم بداء؛ يعني: ظهر مم رأى» 
ومنه قوم : دار وتسلسل ؛ أي وقع الدور والتسلسل. 










وَقَدَ يُحَدَّفَانِ مَعاً ب مِثْلِ: َعَم ين قال ؛ 
أَفَامَ زَيَد 





لطمتني: فإن لو للشرط وجوابها محذوف والتقدير: لسهل علي» ويحتمل 
أن يكون للتمني وهذا مثل يضرب لمن يتأذى ممن دوته؛ وأصله أن رجلاً 
شريفا لطمته أمه. (ققوله؛ فحذفت الجملة ) إنما تقدر الجملة؛ لأنا 


تفهم ن نسية تامة, وتعم غير ” صالحة افادتها؛ لانها خرف 


ل مؤنث: وأما الملقح الذي هو 
صفة الفحل من قولهم: القح الفحل الناقة فيقال في جمعه: ملاقح, 
في الصحاح: الملاقح: الفحول الواحد ملقح. (قوله: ولا يقال 
ملقحات) في الصحاح: رياح لواقح ولا يقال ملاقح وهو من النوادر. 
وقد قيل: الأصل فيه ملقحة ولكنها لا ملحقة إلا وهي في نفسها لاقحة 
كان الرياح لقحت بخير فإذا أنشأت السحاب وفيها خير وصل ذلك 
إليه. (قوله: لأنها أمكن الخ) في التاج: المكانة والمكن كالبرد 
جايكير كيرشدن من حد كرم؛ أي: أمكن في الذهن؛ لأن سبب 
الاختباط الإهلاك. والأموال إنما هي بواسطة إهلاكها الحوادث. 
(قوله: وتعلقه بيبكيه المقدر الخ) بأن يكون مفعول تطيح 
الضمير المحذوف الراجع إلى يزيد وأما على تقدير كون مفعوله 
الأموال فقد علم وجه عدم صحته مما تقدم في الخصومة وهو أن هذا 
البكاء بكاء فوته لا بكاء هلاكه. (قوله: سليقة الشعر) في 
الصحاح: السليقة أثر النسع في جنب البعير؛ والسليقة: الطبيعية؛ 
يقال: فلان يتكلم بالسليقة؛ أي: بطبعه لا عن تعلمه. (قوله: فائدة 
ذلك الخ) لما كان الحذف. ثم الإظهار عبثاً بحسب بادئ الرأي 
تعرض لبيان فائدته دفماً لذلك الإبهام. (قوله: أوقع) من الوقوع 
بمعنى: فرونشتن على ما في التاج. ( قوله: فإنها مع خبرها الخ)؛ 
لأنها مشعرة بمعنى الثبوت وخبرها بهيئة الماضي فيكونان معأ كالفعل 
الصريح المفسر. (قوئه: وذلك) أي: كون إن مع خبرها الماضي 
مفسر الثيت المحذوف مختص في الاستعمال بما بعد كلمة لو فكلمة 
لو قرينة على حذف الفعل مطلقاً وإن مع خبرها قرينة على تعيين 


المحذوف. (قوله: ولو أن ذات السوار لطمتني) في 
۲0١‏ | 


المهدب: السوار: دست ابرئجن ن» الجمع: أسورة: وذات 


دو E‏ 2 تتَارَع الفِعْلانِ)» بل العاملان» 6 " التنازع يجري ف غير الفعل a‏ کو ا مغط ومكرم 
عَمْراًء وبکر كَرِيم وشَرِيِفٌ ت أَيُومُ واقتصر” على الفعل لأصالته" في العملء وإنما قال : ندر ع ان 
التنازع قد بقع في أكثر من فعلين"“ اقتصاراً على أقل مراتب التنازع» وهو الاثنان ''“ «ظاهراً» أي : 

ظاهراً واقعا ١يَعْدَهُمَا)‏ أي : بعد الفعلين› 





)١(‏ استعناف. )١(‏ من قبيل تجاذينا الثوب. (۳) علة لمقدر إِثما ذكرنا. (4) كالفعل. (5) مثاله التنازع في المفعول. )05 آي : المصنف. (۷) متعلق باقتصر . (۸) ول 
يقل الأفعال ولقوة. (4) كقوطم : اللهم صل على محمد كما صليت وسلمت ورحمت. )٠١(‏ كما قال ما تضمن كلمتين اقتصاراً على مراتب الكلام. 


وَإِذَا تَتَارَّعَ الفِعَلآنِ ظَاهِراً!'' بَعَدَهُمَا 















(قوله: وذكر نعم في مقامها) أي : معتبراً قيامه مقامها وهو 
مذكور قبل الحذف لكن غير معتبر قيامه 0 فاعرفه» ومن 


ْ أي: اسماً ظاهراً واقعاً بعد الفعلين إذ التقدير عليهما أو المتوسط بينهما‎ )١( 


معمول الفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال للتنازع . 
5 ا مه : كيف قطعت 
الطريق» وقوله: لا واجب وقد يحذفان وچوا كما في 
المنادى والحال المؤكدة والتحذير كما سيأ تي في محالها . 
(قوله : لعدم قيام ما يؤدي الخ) يعني : أن نعم ههنا وإن ذكر في 
مقام الجملة» لكنه لا يؤدي مؤداها؛ لأن نعم حرف غير 
مستقل في إفادة بخلاف الجملة. وقيل : إن نعم قرينة تدل على 
لفظ الجملة المحذوفة» ولفظ الجملة يدل على معناها فلا 
شيء يؤدي مؤداه» فإن المفسر في الآية هو الثاني وحرف 
الشرط هو الأول فتأمل» وقوله: بأن يقال تصوير للمنفي. 
(قوله: وليكون الجواب الخ) وأيضاً يلزم تكثير الحذف يسبب 
حذف الجملة الاسمية الكبرى والفعلية الصغرى. (قال 
المصنف: وإذا تنازع الفعلان) ولما كان يتجه على بيان امتناع 
حذف الفاعل وحده أنه لا بد من حذفه وحده في صورة التنازع 
وإعمال الثاني ؛؟ إذ لا سبيل إلى الإضمار؛ لامتناع الإضمار 
قبل الذكر لفظاً ورتبة عقبه ببحث التنازع تنبيها على أنه يعفى فيه 
الإضمار ويجتنب عن حذف الفاعل فقال: وإذا تنازع الخ 
وهذا على طبق وقد يحذف الفعل وإلا فالتنازع يكون في شبه 
الفعل أيضاً كما أشار إليه بقوله : بل العاملان» وأطلقه فشمل 
فعل التعجب ؛ لأن الأصح أن التنازع يجري فيه أيضاً وإن منعه 
بعض لعدم كونه متصرفاء فتقول: ما أحسن وأجمل زيد 
(عصام). وقد استثنى عن قوله: بل العاملان؛ المصدرين 
لعدم صحة قطع التنازع على المذهبين؛ لامتناع الإضمار إلا 
أنه قال في الامتحان: أنه سهو؛ إذ تعين الإضمار في الفاعل 
لازم والمصدر لا يلزمه بالاتفاق فيكون كالمفعول في القطع 
بالحذفء انتهى . وقوله: وإنما قال الفعلان؛ أي: ولم يقل 
فصاعداً أو فأكثر. (قوله: في أكثر من فعلين) كما ورد في 
الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
فإن أعملت الفعل الأخير من الأكثر كما هو مذهب البصريين 


غير مستقل بالمفهومية. (قال؛ إذا تتازع الفعلان) من قبل تجاذبنا 
الثوب. (قَوله: واقتصر على الفعل) يجوز أن يراد بالفعلين العاملان 
على طريقة تغليب الأكثر على الأقل أو الأصل على الفرع. (قوله: في 
أكثر من الفعلين) نحو: كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على 
إبراهيم» وحينئن يكون الأخير كالثاني والبواقي كالأول عند البصريين؛ 
والأول هو الأول واليواقي كالثاني عند الكوفيين. (قوله : اقتصاراً على 
أقل مراتب التنازع) وأولها. (قوله ؛ معمول للفعل الأول) اتفاقاً فلا 
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السوار كناية عن الحرة؛ لأنه قلما يلبسن إلا ماء السوار في التاج: 
اللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة. ( قوله: ويحتمل أن يكون 
للتمني) فلا حاجة لها إلى الجواب. (قوئه: وأصله أن رجلاً الخ) 
يحكى أن حاتماً أسر في بلاد عسرة فأمرته أم المنزلة أن يفصد ناقة 
لهاء وكان من عادة الجاهلية أكل الفصدة في المخمصة؛ فنحرها 
فقيل له في ذلك فقال: هكذا فتردى: فلطمته جارية بما فعل فقال: لو 
ذات سوار لظمتني؛ يعني: ولو لطمتني من كانت كفؤاً لها ذلك عليّ. 
(قوله: لأنا نفهم الخ) أي: نفهم حين الجواب بنعم نسبة يصح 
السكوت عليهاء وكلمة نعم غير صالحة لافادة تلك النسبة؛ لأنها حرف 
إيجاب غير مستقل بالمفهومية كسائر الحروف على ما مر فمعنى نعم 
إيجاب حكم مخصوص لا يفهم ذلك إلا عند ذكر ما يدل عليه وهو 
الجملة المقدرة بعده فيما نحن فيه. (قوله: من قبيل تجاذبنا 
الثوب) في أن بناء فاعل من كل أحد منهما كان متعدياً إلى مفعولين 
تقول: نازعته الثوب وجاذبته الثوب فإذا بنى منه تفاعل صار متعدياً 
إلى مفعول واحد على ما تقر رفي الصرف أن فاعل إذا كان متعدياً إلى 
مفعول واحد يكون تفاعل منه لازماً؛ نحو: تضارب زيد عمرو اذا كان 
متعدياً إلى مفعولين يكون تفاعل منه متعدياً إلى مفعول واحد. 
(قوله: يكون الأخير كالثاني) أي: الأخير من الأكثر يكون كالثاني 
من الاثنين في أن يعمل والبواقي من الأكثر كالأول من الاثنين في 
إضمار الفاعل وحذف المفعول وإظهاره. (قوله: والأول هو 
الأولى) أي: الأؤل من الأكثر كالأول من الاثتين في الإعمال. أضمرت الفاعل”'' في الأفعال السابقة وكذا العكس (نعمه) . 
(قوله: والبواقي كالثاني) في الإضمار كالحذف وتفصيله في سيلكوتي» وقوله: اقتصاراء مفعول له تحصيلي 


۲ 32 والإظهار. (قوئه: فلا يجري فيه التنازع) باختيار )١(|‏ الظاهر المفعول فتدبر. 





















إذ المتقدم”'' عليهما والمتوسط بينهما”'' معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه”" قبل الثاني» فلا يكون فيه“ 
مجال اا “© ون تازا ف اا مسب الین هان إل > ویک آن کون هو مم 
' في ذلك الموضع معمر ل٩‏ لكل 


)١(‏ نحو: زيد ضرب وأكرم. (0) نحو : ضربت ريداً وأكرمت. )۳( أي: الفعل الأول. )€( آي : ف المتقدم والمتوسط . (6) لأنه وجد بلا معارض. (5) أي: 
الفعلين. (7) أي: الفعلين. (8) أي: إن الاسم. (5) أي: الاسم. )٠١(‏ أي: الاسم. )١١(‏ خبر يكون. 


























كحي و الو ل لات 1 
إذ قد سمع تنازع ثلاثة لكن لم يسمع التنازع في أكثر من 
(عصام)ء وفيه ما لا يخفى لما في حواشي ونيم 
ثلاثة نحو : تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين» وقد يتنازع أربعة كما في قول الشاعر : 

كَعَذْتٌ وَلَمْ أبغ النَّدَى عِنْدَ سَائِبٍ 
وأما قوله: أتاك أتاك اللاحقون أدرك أدرك» فليس من باب 
التنازع ؛ إذ الثاني تأكيد للأول فلا فاعل له أصلاً وإلا فسد 
اللفظ ؛ إذ حقه أن يقول حينئذ : أتاك أتوك أو أتوك أتاك هذا . 


يجري فيه النزاع بين الفريقين سواء اعتبر التنازع بين الفعلين كما اعتبر 
بعضهم أو لم يعتبر. (قوله؛ إذ هو يستحقه قبل الثاني) أو هو طالب 
والاسم مطلوب والمزاحم مفقود, أو هو مؤثر والاسم قابل والمانع مرتضع. 
(قوله؛ ومعتى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه) 
لوقوعه بخصوصه أو بعمومه طرفا لنسبتهماء وإنما قلنا: بالعموم ليدخل 
فيه مثل حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاء ولا يخفى أن ذلك 
التوجيه إما بحسب الأصل والطبع أو بحسب التصور السابق على التحقيق 
بمرتبتين؛ إذ لا نزاع بالفعل حال تحقق الفعلين لوجدان كل منهما 
معموله؛ ولا حال التصور الذي هو مبدأً للتحقق. (قوله؛ ويصح أن 
يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع) أي: لا يأبى من حيث إنه واقع 
٣‏ في ذلك الموضع 

(قوله : أي : اسما ظاهرا) يعني : ظاهرا غير مقصور عليه؛ إذ 
لا يجري في الظاهر المقصور عليه ولا في ضمير كذلك؛ إذ 
يتعين في ما ضرب وأكرم إلا زيد وإلا أنا حذف الفاعل سواء 
أعمل الأول أو الثاني؛ إذ لا يمكن الإضمار مع إلا؛ إذ لا 
يضمر إلا ولا بدونه؛ إذ يفوت القصر هذاء فإن قلت: قوله 
ظاهراء لا يتناول التنازع في ظاهرين» قلت: لا يتحقق التنازع 
إلا مع تعدد الطالب ووحدة المطلوب» وما توهمت من التنازع 
في المتعدد ليس إلا تنازعين فبهذا استغنيت عن أن تقول: إنه 
من قبيل الاقتصار على أقل المراتب (عصام). (قوله: إذ 
المتقدم عليهما الخ) فيه تعريض للرضي حيث قال : لا حاجة 
إلى قوله: بعدهماء ففي الجزائرية : إنه إشارة إلى رد بعض 
الشارحين حيث جوز التنازع في صورة التقديم عليهما إذا كان 
النزاع في المفعولية» وفي صورة التوسط بينهما إذا كان النزاع 
أيضاً في المفعولية» والأول اقتضى الفاعل والثاني المفعول» 
والشارح الرضي جوز الصورة الأولى من الصورتين» ونحن 
رجحنا كلامه بما حاصله: أن طلب الفعلين لذلك المفعول 
المتقدم على السوية ولا يرجح الأول بقربه؛ إذ لو كان القرب 
علة مرجحة لكان في صورة وقوعه بعدهما معمولاً للفعل 
الثاني فقطء ولم يقع فيه النزاع بين الفريقين وهذا الكلام بعينه 
جار في صورة التوسط فلا تغفل انتهى . وقوله : معمول للفعل 
الأول؛ يعنى: أن الفعل الأول يأخذه قبل وجود الثاني فلا 
مجال للثائى للتزاع (عصاء). (قوله: إذ هو يستحقه قبل الثاني 
الخ) وقد زيفه في الامتحان بأن دعوى تقدم استحقاقه على 
استحقاقه دون وجوده تحكمء فالصواب ما قاله الشريف: إن 
إعمال كل واحد ههنا أيضاً جائزء لكن المختار عند الفريقين 


إعمال الأول والثاني. (قوله: سواء اعتبر التنازع) شرط بعضهم 
في التنازع أن يكون الفعلان متقاومين احترازاً من ضرب ضرب زيد؛ 
إذ التأكيد لا يقاوم المؤكد لكونه تابعاً فليس هذا من باب التنازع. 
وكذا إذا كان الاسم الظاهر متقدماً أو متوسطاً؛ لأن الفعل المتأخر لا 
يقاوم المتقدم في العمل» وبعضهم بمجرد صحة كونه في موفعه 
معمولاً فكل منهما على البدل فاعتبر التنازع في صورة التقدم 
والتوسط. وأما التأكيد فلكونه عين المؤكد خرج بقوله: الفعلان. 
(قوله: إذ هو طالب الخ) بخلاف صورة تأخر الاسم عنها فإنه حين 
تحقق الأول المطلوب مفقود وحين تحقق المطلوب المزاحم موجود. 
وكذا الحال في التعليل الثاني. (قوئله: وهو مؤثر الخ) هذا على 
تقدير تنزيل التأثير الاصطلاحي منزلة التأثير الحقيقي. (قوله: 
لوقوعه) أي: لوقوع مدلوله متلبساً بخصوصه من الإفراد والتثنية؛ أو 
لعمومه مع قطع النظر عنها كما في حسبني وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقاً فإن منطلقين أو منطلقاً يتوجه إليه معنى كلا الفعلين 
من غير ملاحظة خصوصية الإفراد والتثنية. وعند اعتبار 
الخصوصية لا يتوجه إليه إلا أحدهما. (قوله: أما بحسب 
الأصل والطبع) الأصل ما يبتنى عليه. والطبع السجية التي جبل 
عليها الإنسان. والمراد الحالة التي وقع عليها الفعلان كما في قولهم: 
ليوافق الوضع الطبع؛ فالمعنى: أن توجه الفعلين إلى مدلول الاسم إما 
بحسب ما يبتنى عليه تحققهما؛ أى: تلفظهما وهو الحالة التي وقعا 
عليها فإنهما لما وقعا على شيء واحد صار ذلك الشيء طرفاً 
لنسيتهماء وهذا بناء على أن الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجية على 
ما هو المشهور. (قوله: أو بحسب التصور السابق) 

أي: توجه الفعلين بحسب المعنى إلى مدلول الاسم. إما م 








الخد ب على ادل" فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الق المتصلء پک ۴( المتصل الواقع 
بعدهما”” يكون متصلاً بالفعل الثانيء وهو(" مع كونه”" متصلاً بالفعل الثاني لا يجوز أنْ يكون معمولاً 
للأول“ كما لا يخفى. وأما الضمير المنفصل”" الواقع بعدهها('"2. نحو: ما صَرَبَ وكرم إلا أن ففيه 
تنازع”"'". لكن لا يمكن قطعه 


(۱) آي : اا و ضربث وأكرمث زيدا. (۳) آي : الفعلين. (5) علة لا يتصور. (0) أي: القعلين . )٦(‏ حال. (۷) آي : المتصل. (8) أي: الفعل 
الأول. (5) إن كان مرقوعا. )٠١(‏ أي: الفعلين. )١١(‏ أو أنت. (؟7١)‏ أي: الضمير المنفصل. 






أن يكون معمولاً لكل منهما ليتصور النزاع» ولا يخفى أن منطلقاً في 
حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً لا يأبى عن وقوعه معمولاً 
للفعل الثاني: بل يأبى عن ذلك تثنية المفعول الأول والتخالف بين 
المفعولين: وأن الضمير المتصل بالفعل من حيث إنه واقع في ذلك 
الموضع يأبى عن وقوعه معمولاً لغير ذلك الفعل فظهر الفرق بينهما. 


إعمال الأول بخلاف المؤخرء ولعل وجهه اتفاق أولوية تقدم 
العامل ومرجوحية تأخره مع الفصل في البعض انتهى . وقوله : 
ومعنى تنازعهما فيه ؛ أي: في الظاهر الواقع بعدهماء وهذا 
شروع في بيان فائدة التقييد بقوله: ظاهراً. (قوله: بحسب 
المعنى يتوجهان إليه) أي : معا من غير أن يكون توجه أحدهما 
قبل توجه الآخر فلا يرد أن التعريف يصدق على توجه الفعلين 
إلى المتقدم عليهما وإلى المتوسط بينهماء وتحرير ما ذكروا 
ههنا: أن معنى الفعلين يتوجهان إلى مدلول ذلك الاسم 
الظاهر الواقع بعدهما ملتبساً بخصوصه من الإفراد والتثنية: 
أو بعمومه مع قطع النظر عنهما طرفاً لنسبتهماء فيدخل فيه 
مثل: حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاًء فإن معنى 
منطلقاً يتوجه إليه معنى كلا الفعلين من غير ملاحظة خصوصية 
الإفراد» وعند اعتبار الخصوصية لا يتوجه إليه إلا الأول كما 
سيأتي» ثم إن توجه الفعلين بحسب المعنى إلى مدلول ذلك 
الظاهر إما بحسب الأصل والطبع» وهو الحالة التي وقع 
الفعلان عليها وهو وقوعهما في الخارج على شيء واحد. فإنه 
حينئذ صار ذلك الشيء الذي هو مدلول الظاهر طرفا لللسبةء 
وهذا مبني على أن الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية كما هو 
مذهب الشافعية» أو بحسب التصور السابق على التحقق ؛ 
أي : تلفظ الفعلين بمرتبتين» وهذا بناء على أنها موضوعة 
للصور الذهنية كما هو مذهب الحنفية (سيد). (قوله: على 
البدل) أي : لا على الاجتماع والمعية؛ إذ لا يجوز اجتماع 
المؤثرين التامين على أثر واحد»ء وهم يجرون العوامل النحوية 
مجرى المؤثرات الحقيقية . وقوله : فحينئذ؛ أي : حين إذ كان 
معنى التنازع في الظاهر ما ذكر واعتبر فيه صحة كون المتنازع 
فيه معمولاً مع وقوعه في مكانه . وقوله: في الضمير المتصل 
مطلقاً؛ أي: سواء كان ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم. 
وسواء كان ضميراً مرفوعاً أو غيره. (قوله : لا يجوز أن يكون 
معمولاً للأول)؛ إذ لا يطلب فعل أن يكون رافعاً لما اتصل 
بفعل آخر كما لا يخفى. وقوله: ما ضرب وأكرم إلا أنا 
اعترض عليه بأنه كيف يصح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير 
المتكلم؟ وأجيب: بأنا لا نسلم أن الفعل غائب؛ لأن غيبة 
الفعل وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليهء فالفعل في نحو : 
ما يقوم إلا أنا وإلا أنت» لا يكون غائباً» ولو سلم فالمسند إليه 








بحسب تصور معتى الفعلين السابق على تحققهما بمرتبتين وهذا بناء 
على أن الألفاظ موضوعة للصور الذهنية. وتحقيقه أنه لا شك في أن 
تركيب الكلمات وتحققها على وفق ترتيب المعاني في الذهن: قلا بد 
من تصورها وحضورها في الذهنء ثم إن تصور تلك المعاني على 
نحوين تصور متعلق بتلك المعاني على ما هي عليه في حد ذاتها مع 
قطع النظر عن تعبيرها بالألفاظ. وهو الذي لا يختلف باختلاف 
العبارات» وتصور متعلق بها من حيث التعبير عنها بالألفاظ وتدل 
عليها دلالة أوليةء وهو يختلف باختلاف العباراتء والتصور الأول 
مقدم على التصور الثاني مبدأ له. كما أن التصور الثاني مبدأ للتكلم. 
والتنازع بين الفعلين بحسب المعنى إنما هو في التصور الأول لعدم 
تعدد متعلقها فيه لا في التصور الثاني ولا في التعبير لتعدد متعلقها 
في الحالين. (قوله: ليتصور النزاع)؛ لأن نزاع الفعلين بحسب 
العمل فرع كون الاسم بخصوصه قابلاً لمعمولية كل منهما في ذلك 
الموقع فما قيل: إنه لا حاجة إلى اعتبار قيد الحيثية لإدخال المثال 
المذكور فى حد التنازع؛ لأن منطلقاً أو منطلقين يصح وقوعه معمولاً 
لكل منهما على البدل؛ لأن إفراده أو تثنيته لا يلزمانه حتى يلزم شيء 
منهما صحة وقوعه معمولاً لما ينافيه فخروج عن مظان التحقيق؛ لأن 
المعمولية صفة الكلمة المخصوصة من حيث تركييها مع عاملها. فلا 
يصح كونه معمولاً لكل منهما مع قطع النظر عن الإفراد والتثنية. 
(قوله: إن منطلقاً الخ) هذا على تقدير أن يكون النزاع في منطلقاً 
وأعمل فيه حسبني على رأي الكوفية. وأظهر منطلقين مفعول 
حسبتهما. وعلى تقدير أن يكون النزاع في منطلقين؛ فنقول: إن 
منطلقين لا يأبى عن وقوعه معمولاً للفعل الأول بل يأبى عنه إفراد 
مفعوله الأول والتخالف بين مفعوليه. (قوله: يأبى عن وقوعه 
معمولاً لغير ذلك الفعل)؛ لأن المتصل لا يكون معمولاً إلالما يتصل 
به. (قوله: فظهر الفرق بينهما) 
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بما هو طريق القطع عندهم"ء وهو إضمار الفاعل" في الأول عند البصريينء وفي“ الثاني عند 
١ . _ )( 6 (۷) ٤ (OK os‏ : : 

الكوفيينء لأنه" لا يمكن إضماره مع (Yj)‏ لن * حرف لا يصح إضماره ولا 000 لفساد المعئى. 

لی“ يفید› نفي الفعل عن الفاعل › والمة ال إثباته له . ومر | بالتنازع ف 2 

يكون طريق قطعه”*'' إضمار”"'' الفاعلء فلهذا خصه بالاسم الظاهر"'. وآما التنازع الواقع في الضمير 

المنفصل فعلى مذهب الكسائي : يقطع بالحذف» وأما على مذهب الفراء : يعملان معا » وأما“ '“ على مذهب غيرهما 

)١(‏ أي : عند النحاة. (۲) إذا اقتضاء. (*) أي: في الفعل الأول. (4) أي: إضماره في الثاني. (5) الفعل. (5) علة لقوله: لا يمكن قطعه. شأن. (7) أي: ضمير 


المنقصل . (8) إلا. (5) أي: ولا يمكن. (١٠)الإضمار‏ بدون إلا. (١١)أي:‏ مقصود المتكلم . حال من فاعل يفيد. (؟7١)‏ حال من فاعل لا يمكن. )١7(‏ أي: في 
موضع التنازع في الفاعل. )١41(‏ تنازع. )٠١(‏ آي : التنازع. () لا حذف الفاعل وإضماره. )١!/(‏ حيث قال: اسماً ظاهراً. (۱۸) جواب إما. 


































(قوله؛ لأنه حرف لا يصح إضماره) آي: استتاره كاستتار الضمير 
هكذا قالوه: وفيه أن الفاعل هو المتكلم وهو لا يستتر في الماضي؛ نعم لو 
كان بدل أنا هو أو كان الواجب هو الإتيان بالضمير الفائب لكان الأمر 
كذلك فالأنسب أن يقال: لا يمكن الإضمار إما بطريق الاتصال؛ فلأن 
الضمير لا يتصل إلا بعامله؛ أو بما هو كجزء له وإلا ليس عاملاً ولا جزء 
له وإما بطريق الانفصال؛ فلأنه في صورة المتنازع فيه وكل من 
الفريقين التزموا الفاء أحد العاملين 


في الحقيقة هو المستثنى منه العام المحذوف وهو غائب 
(مطول)ء وحكم الظاهر الواقع بعد إلا كحكم المنفصل مثل : 
ما ضرب وأكرم إلا زيد. (قوله: ففيه تنازع لكن لا يمكن 
قطعه) أي : رفعه وإزالته بإعمال الأول أو الثاني» وهذا إذا 
كان المتنازع فيه مرفوعاً منفصلاً أما إذا كان منصوباً منفصلاً ؛ 
نحو : ما ضربت وما أكرمت إلا إياك» ففيه تنازع يمكن قطعه 
بأن حذفت المفعول مع إلا من الأول مع إعمال الثاني» أو من 
الثاني مع إعمال الأول؛ إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف 
الفاعلء وكذا المجرور المنصوب لمحل نحو : قمت وقعدت 
بك» فعلى هذا يجوز التنازع في المضمر المنفصل المنصوب 
والمجرور لا سيما إذا تقدم ذلك الضمير على العاملين؛ نحو : 
إياك ضربت وأكرمت» وبك قمت وقعدت» فافهه”'' . (قوله : 
وهو إضمار الفاعل الخ) أي : طريق قطع التنازع في الفاعلية 
عند الجمهور عبارة عن إضمار الفاعل الخ» والإضمار هنا 
بمعناه الاصطلاحي وهو إيراد الضمير سواء كان بارزاً أو 
مستتراً إلا اللغوي وهو الاستتار . (قوله: لأنه حرف لا يصح 
إضماره) أي : استتاره وإيراده بارزاً ليس مذهب الفريقين › 
وبهذا يتم التقريب لكن في الجزائري آن هذا التعليل إنما 
يجري في الضمير المنفصل المقترن بإلا كالمثال المذكورء 
وأما إذا كان الضمير منفصلاً بدون إلا نحو : زيد عمرو ضاربه 
ومكرمه هوء وأقائم أو قاعد أنت» فغير جار”'' فيه فالدليل 
خاص والمدعى عام (نعمه) . اللهم إلا أن يقال: هذه مناقشة 
في المثال لا تجدي كثير نفع. (قوله: ولا بدونه) أي: لا 
يمكن إضمار الفاعل بدون إضمار إلا لفوات الحصر 
المقصود؛ وذلك لأن الإضمار بدون إلا يفيد الخ وظاهر 
العبارة يشعر بأن الإضمار بدون إلا ممكن وليس كذلك 
(عصمت). (قوله : ومراد المصنف بالتنازع ههنا الخ)؛ ولأنه 
بصدد بيان أحكام الفاعل والتنازع الذي هو من أحكامه هو 
التنازع في الفاعلية ويكون طريق قطعه إضمار الفاعل بخلاف 


أي: بين منطلقاً وبين الضمير المتصل حيث يتصور النزاع في الأول 
دون الثاني. (قوله: أي استتاره الخ) لما كان الإضمار في 
الاصطلاح على إيراد الضمير بارزاً كان أو مستتراً ولا يصح إرادته 
ههنا؛ لأن إيراده بارزاً مع إلا ممكن ولا يتوقف ذلك على أن يصح 
إضمار إلا أيضاً حملوه على المعنوي اللغوي؛ أعني: الاستتار. ( قوله: 
وفيه أن الفاعل الخ) فلا يصح قوله: كاستتار الضميرء وفيه أيضاً أن 
المدعي نفي الإضمار بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنه طريق القطع 
عندهم وهو أعم من الاستتار. والدليل إنما ينفي صحة الاستتار فلا 
يتم التقريب. ( قوله: لو كان بدل أنا هو) بأن يقال: ما ضرب وأكرم 
إلا هو. (قوئه: أو كان الواجب الخ) أي: كان الواجب عند إضمار 
الفاعل في أحد الفعلين الإتيان بالضمير الفائتب. (قوئه: لكان 
الأمر كذلك) أي: يصح قوله: استتار الضمير الفائب فإن الغائب 
يستتر في الماضي. (قوله: فالأنسب) أي: في بيان امتناع إضماره 
مع إلا إنما قال: فالأنسب؛ لأنه مناقشة في المثال لا تجدي كثير نفع 
فإنه لو أبدل بالضمير الغائب أو بالاسم الظاهر اندفعت المناقشة؛ 
ولأنه لو حمل عبارة الشارح رحمه الله على أن المراد بالإضمار التعبير 
عنه بالضمير التائب عن إلا أنا كما هو طريق القطع عند النزاع في 
الفاعلية حيث يورد الضمير نائباً عن الاسم الظاهر؛ نحو: ضرباني 
وآكرمني الزيدان ولا يورد ذلك الاسم بعينهء والمعنى: لا يمكن التعبير 
عن الفاعل الذي هو أنا بالضمير مع إلا؛ لأنه حرف لا يصح التعبير 
عنه بالضمير فإنه مختص بالأسماء. ولا بدون إلا بأن يعبر عن 
المنفصل بالمتصل لفساد المعنى لتم البيان بلا كلفة. ( قوئه: إلا 
بعامله) كضربت أو بما هو كجزء له؛ نحو: ضربتك. ( قوله: وإلا 
ليس عاملاً ولا جزء له) فلا يمكن اتصال الضمير مع 

وجوده. (قوله: فللأنه في صورة المتنازع) أي: فلأن 00 


)١(‏ فإن قول المصنف ظاهراً غير وارد مورده» وفيه ما سيأ في الشرح فانتظره. 
(؟) مع أن الحق جريان التنازع في مثل هذا أيضاً. 


إلا في المفعول لضرورة ملجئة إلى ترك الإلفغاء فيه؛ ولا يظهر الالغاء إلا 
بالحذف أو بالإضمار المخالف للمتنازع فيه هذا إذا كان الفعلان 
متوافقين في اقتضاء الرفع: أما إذا كانا متخالفين فيتعين الإضمار 
كقولك: ما ضربت إلا أنت؛: وما أكرمت إلا إياك: ولا يخفى أن عدم صحة 
القطع في بعض صور الضمير كاف في عدم صحة التعميم. (قوله؛ 
ومراد المصنف بالتنازع الخ)؛ لأن المناسب لما هو بصدده؛ وذلك لأنه 
يخالف ما يقتضيه الأصل السابق على رأي البصرية فاحتيج إلى 
الاستثناء» ويوافقه على رأي الكوفية فيكون من تفاريع الأصل السابق؛ 
وأما ذكر المفعول فلتتميم البحث. (قوله؛ فلهذا خصه بالاسم 
الظاهر) إن قلت: حكم الاسم الظاهر الواقع بعد إلا حكم الضمير 


مطلق التنازع» فإنه من أحكام الفعلين» وأما ذكر المفعول 
فلتتميم البحث . (قوله : فعلى مذهب الكسائي بقطع بالحذف) 
أي : بحذف الفاعل من الأول مع إعمال الثاني كما هو مذهبهء 
وفي الامتحان: أن الكل يوافقه ههناء صرح به شراح اللباب 
ولب الألباب فلا وجه لقول الشارح: أنه لا يمكن قطعه على 
مذهب غيرهماء فلذا وجهه العصام بأن معنى قوله: وأما على 
مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه على ما هو مذهبهم. لا أن 


الفراء الخ) واعلم أن هذا ؛ أي : تشريك الرافعين في الإعمال 


رواية مشهورة عن الفراء» وأما رواية المتن المشار إليها 
| بقوله : وجاز خلافاً للفراء رواية غير مشهورة عنه نبه عليه في 
شرح الألفية وسيصرح به الشارح فلا تغفل . 





الضمير المنفصل الذي يؤتى في أحد الفعلين للفاعل المتكلم مع الكائن في صورة الفاعل المتنازع فيه متحد معه؛ إذ صيغة الضمير المرفوع 
المنفصل للمتكلم منحصر في أنا نحو: ما ضرب إلا أناء وما أكرم إلا أناء وكل من الفريقين التزموا في قطع التنازع إلغاء أحد العاملين من 
المتنازع فيه إلا عند الضرورة. ولا يظهر الإلغاء إلا بالقول: بحذف معمول أحدهما: نحو: ضربت وأكرم زيداً؛ أو بإيراده ضميراً مخالفاً في 
صورة المتنازع فيه نائباً عنه كما في ضرباني وأكرمني الزيدان؛ إذ لو ذكر المعمول المظهر لكل منهما؛ نحو: ضربت زيداً وأكرم زيداً وأورد 
الضمير في صورة المتنازع فيه كان لكل منهما معمول مثل معمول الآخر على السواء: فلا يظهر كون أحدهما ملغى والآخر معملاً. ولا شك أن 
كلا طريقي الإلغاء منتف فيما نحن فيه: فلا يمكن القطع بطريق الانفصال أيضاً. (قوله: إلا في المفعول الخ) كما في حسبني وحسبتهما 
منطلقين الزيدان متطلقاً. (قوئه: وهذا إذا كان الفعلان الخ) أي: عدم إمكان ظهور قطع التنازع في الضمير المنفصل الواقع بعدهما إذا 
كانا متوافقين في اقتضاء الرفع لامتناع الحذف والإضمار المخالف للمتنازع فيه أما إذا كانا مختلفين فتعيين القطع بالإضمار المخالف 
للمتنازع فيه وكذ! إذا كانا متوافقين في اقتضاء النصب فإنه يتعين الحذف ولظهوره لم يتعرض له المحشي. ( قوله: ولا يخفى أن عدم الخ) 
دفع لما يتوهم ظاهراً من أنه في بعض التنازع في الضمير المنفصل يمكن قطع التنازع بالحذف أو بالإضمار كما عرفت. فلا يصح إخراج 
التنازع في الضمير مطلقاً عن قاعدة التنازع بالتقييد بقوله: ظاهر. (قوله: في بعض صور الضمير) وهو الضمير المتصل والمنفصل 
المرفوع. (قوله: في عدم صحة التعميم) أي: تعميم الاسم وعدم تخصيصه بالظاهر بأن يقال: إذا تنازع الفعلان اسماً بعدهما. ( قوله: 
لأنه المناسب) الأظهر أن يقال: المصنف رحمه الله بصدد بيان أحكام الفاعل والتنازع الذي يكون في الفاعلية. ويكون طريق قطعه إضمار 
الفاعل من أحكامه بخلاف مطلق التنازع؛ فإنه من أحكام الفعلين: وأماما ذكره المحشي فبعيد؛ لأن مبحث التنازع ليس من تتمة الأصل السابق 
وإلا لذكره عقيبه. (قوله: لأنه يخالف الخ) أي: ما يكون في قطعه بطريق إضمار الفاعل يخالف ما يقتضيه الأصل السابق المذكور بقوله: 
والأصل أن يني الفعل من امتناع نحو: ضرب غلامه زيداً على رأي البصرية حيث جوّزوا الإضمار قبل الذكر في الفاعل. ( قوله: ويوافقه على 
رأي الكوفية) فإن إضمار الفاعل الثاني مع تأخر مرجعه لفظاأً لكونه مقدماً رتبة بناء على الأصل المذكور. (قوله: حكم الاسم الظاهر 
الواقع بعد إلا) نحو: ما ضرب وأكرم إلا زيد. (قوله: حكم الضمير المنفصل) الواقع بعد إلا في امتناع قطع التنازع بحيث يظهر إلفاء 
أحد العاملين؛ إذ الحذف والإضمار كلاهما غير جائز كما مر في الضمير المنقصل وفي الإظهار لا يظهر الإلغاء؛ فلا بد من تخصيص الاسم 
الظاهر بأن لا يكون واقعاً بعد إلا لإخراجه. (قوله: لعل المراد الخ) 


2 


فلا يمكن قطعه"'"'. لأن طريق القطع عندهم الإضمار”" وهو ممتنعء لما عرفت., «فَقَدُ يَكُون» أي: تنازع 
الفعلين «في'" الفَاعِلِيّة» بأن يقتضى كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا”'' له فيكونان متفقين في اقتضاء 
الفاعلية ِل : صَربني ومني رَيْدُ». وقد يكون تنازعهما وني المفعُولية» بان“ يقتضى كل منهما" أن 
يكون الاسم الظاهر مفعو ل“ له" فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية «مِثْلٌ : بْب وَأَعْرَمْتُ برا" 
«وّ» قد يكون تنازعهما"" '“ «في المَاعِلِية وَالمفُعُولِيّةا"''؛ وذلك يكون على وجهين: أحدهي"': اف 
منهما“' فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخرء فيكونان”* متفقين في ذلك الاقتضاء مثل: ضرب 
وأهان زيد عمراًء وليس”"'' هذا”"'"' قسما ثالث من التنازع» بل هو اجتماع القسمين الأولين. وثانيهما: أن 
يقتي أحد الفعلين فاعلية 6 0 الظاهر بعينه""» ولا شك في 
اختلاف اقتضاء'' '' الفعلين في هذه الصورةء وهذا'"" هو""" القسم الثالث المقابل للأولين. فقول“ 
احْتَلِقَينِ' لتخصيص””" هذه الصورة'" بالإرادة”"". يعنى: قد يكون تنازع الفعلين واقعاً في الفاعلية 
والمفعولية حال كون الفعلين”*" ختلفين 


)١(‏ على مذهبهم. أي: التنازع في ضمير الفصل بطريق المذكور. (؟) خبر إن. آي: إضمار الفاعل على المذهبين. (*) مع متعلقه خبر يكون. (4) أو قاعاً مقامه. 
كاملة. (0) أي: مفعولية الاسم الظاهر أي: كول مقغولا : (1) البناء طربقية. (۷) آي : فعلين. (8) صريحاً. (1) أي: لكل واحد من الفعلين. )٠١(‏ مفعول 
صريح لزيد وعمرو صريح كدخول الجر .رضا. )١١(‏ أي: فعلين. )١١(‏ معاً. () بدل من وجهين. )۱٤(‏ أي : فعلين. )٠١(‏ أي : الفعلين. )۱١(‏ رد على 
الرضي. (0)أي: مثال المذكور وهو ضرب وأهان زيد عمرو. (۱۸) ضرب وآهان. (۱۹) غو : ضربني وأكرمت زيداً. (۲۰) حال من ظاهر. أي: بعين أسم 
الأول. (۲۱) مصدر مضاف إلى الفاعل . (۲۲) أي : ثاني الوجهین. (۲۳) اختلاف اقتضاء الفعلين لا غير . )۲٤(‏ مېتدا. جواب لمقدر إِذا کان. )٠٠١(‏ خبر. )۲١(‏ 


ظاهر › والآخر مفعولية ذلك الا 


أي: الصورة الثالثة. (707) متعلق لتخصيص. (۲۸) إشارة إلى كون قوله: محتلفين حالاً من صريح ضمير يكون. 


(قوله : وهو ممتنع لما عرفت) أي : والحال أن الإضمار الذي 
هو طريق القطع عند الجمهور ممتنع فيما ذكر لما عرفت انفا 
من لزوم استتار الحرف أو فساد المعنى . (قال المصئف: قد 
يكون الخ) الفاء جزاء الشرط والجملة جزائية» ويجوز أن 
يكون الفاء للاعتراض والجملة معترضة.» والجزاء قوله: فإن 
أعملت الأول» إن كان قوله: ويختار بالواو على ما في أكثر 
النسخ . وقوله: ويختار إن كان بالفاء على ما في بعض النسخ»ء 
وقوله : في الفاعلية أعم مما في حكمها فيدخل نائب الفاعل» 
وليس لك أن تدخله في المفعولية؛ لأنه في سلك الفاعل في 
الأحكام الآنية دون المفعولء وقوله: فاعلاً له؛ أي : لذلك 
الواحد الذي اعتبر إنصافه بالاقتضاء . (قال المصنف : مثل : 


ضربني وأكرمني زيد) فاعل ضربني عند البصريين ضمير فيه 
راجع إلى زيد بعذهة ) فإنه وإن لزم الإضمار قبل الذكر لفظا 
ورتبة إلا أنه جائز في العمدة بشرط التفسير عند الجمهورء 


وفاعل أكرمني عند الكوفيين راجع إلى زيد؛ لتقدمه رتبة فقطء 
وهذا جائز كعكسه كما في قوله تعالى : ولذ ابل ازور رې »› 
والممتنع ما اجتمعا (امتحان). (قال المصنف: وفي 
المفعولية) أراد بالمفعولية المقعول وما يشبهه؛ ليتناول 
مطلق المفعول والحال والمستثنى وغيرها والياء مصدرية؛ 
أي : كن عل حتيقةٌ أو حكماً (سعد الله), فيندرج نحو 

سرت إلى كذا ورجعت راكباً (عصام) . (قال المصنف : 19 
ضربت وأكرمت زيداً) مفعول ضربت محذوف عند البصريين 








ققد يَکَون ے2 المَاعِلِيَةَ مثلٍ صَرَبَتِي 
وَأكَرَمَنِي ريد و2 المَفْعُولِيََةِ مِثَلَ: ضَرَبَتٌ 


ب 


وَأَكُرَفْتٌ ردا و الفَاعِلِيّة وَامْفْعُوئِيَة 


لر e 1 E‏ 
المراد جوازالقطع بالاإضمار قياساً لكن لما لم يستعمل !لا بطريق الحذف 


كان ينبغي أن يحدفء ولا يجاب بأنا ندعي المهملة لا الكلية لصحة 
المهملة على تقدير إطلاق الاسم. (قوله؛ وأما على مذهب غيرهما 


فلا يمكن قطعه؛ لأن طريق القطع عندهم الخ) قال الشيخ الرضي: 


أي: مراد الشارح رحمه الله بقوله: ما يكون طريق قطعه إضمار الفاعل 
أن يكون طريق قطعه ذلك قياساً. وذلك ممكن في الاسم الظاهر 
الواقع بعد إلا بإيراد الضمير المنفصل الراجع إلى المتنازع فيه مع إلا 
في أحد العاملين؛ نحو: ما ضرب إلا هو وأكرم إلا زيدء أقلا حاجة إلى 
التخصيص المذكور لإاخراجه. (قوئه: ولا يجاب الخ) عن 
الاعتراض المذكور بأنا ندعى القضية المهملة؛ أي: ندعي أن 
الاسم الظاهر إذا وقع فيه التنازع يكون طريق قطعه إضمار الفاعل, 
ويكفي في صد قها تحقق ذلك الطريق في بعض صور التنازع في الاسم 
الظاهر. فلا حاجة إلى التخصيص لا إن كل اسم ظاهر يقع فيه 
التنازع في الفاعلية يكون طريق قطعه الإضمار حتى يرد النقيض 
بالاسم الظاهر الواقع بعد إلا فيحتاج إلى التخصيص. 


(قوله: لصحة المهملة الخ) تعليل للنفي؛ أي: لا | 0 





يلزم البصريين في هذا المقام؛ أي: في مقام ما ضرب وأكرم إلا أنا أو إلا 
زيد متابعة الكسائي في مذهبه؛ لأنهم يوافقونه ههنا في أنه من باب 
الحذف لا الإضمار؛ إذ لا يستعمل إلا كذلك. (قَال: فقد يكون) الظاهر 
يت اللفظ أنه جزاء» وبحسب المعنى أنه بيان لأقسام التنازع وحينئد 
يكون الجزاء قوله: فإن أعملت أو المقدر الذي هو جاز إعمال كل منهما أو 
فيختار كما في بعض النسخ. (قوله: وليس هذا قسماً ثالثاً من 
التنازع المذكور)؛ لأنه تنازع في ظاهر واحد كما يدل عليه أغراد الظاهر 
وتنكيره أيضاً. (قال؛ مختلفين) حال والعامل فيه معنى فعل يستفاد من 
الضمير المستتر في قوله: فقد يكون لرجوعه إلى تنازع الفعلين المدلول 
عليه بقوله: إذا تنازع الفعلان لا أن العامل نفس الضمير فيكون هذا 
التركيب مثل هذا زيد 







وجوباً؛ أي زيداً؛ لأنه لو ذكر لزم التكرارء ولو أضمر لزم 
الإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبة فى غير العمدة» وكلاهما 
ممكن» وأما مفعول: أكرمت عند الكوفيين فمحذوف أو 
مضمر. (قوله: وليس هذا قسماً ثالثاً) وفيه تعريض للفاضل 
الرضي حيث قال: ولم يذكر المصنف: هذا الثالث؛ لأنه 
يتبين بالقسمين الأولين الخ ووجه ما قال الشارح : أن قاعدة 
المقسم في كل قسمة أن يكون مقيداً بالوحدة» فكأنه قال: 
التنازع من حيث إنه قسم واحد يكون في الفاعلية» وهذا 
المتنازع فيه ليس قسماً واحداً من التنازع» بل اجتماع قسمين 
فهو خارج عن المقسم (نعمه). (قوله: يعني : قد يكون تنازع 
الفعلين الخ) أشار بهذا التقدير إلى حالية مختلفين» وإلى ذي 
الحال وإلى العامل”"“» وهو معنى الفعل المستفاد من الضمير 
المستتر في قوله : فقد يكون في الفاعلية؛ لرجوعه إلى تنازع 
الفعلين المدلول عليه بقوله : إذا تنازع الفعلان لا نفس الضمير 
كما يتبادر منه؛ لأن الضمير لا يعمل ولو رجع إلى المصدر 
(نعمه)» وقال العصام: إن صاحب الحال قوله فى الفاعلية 


)١(‏ أعنني: الفعلين المفهومين من الكلام. 

















يجاب؛ لأن المهملة يصح على تقدير إطلاق الاسم عن قيد الظاهر بأن يقال إذا تنازع الفعلان. اسماً ويكون المراد تنازماً يكون طريق قطعه 
الإضمار؛ إذ وكفي ف ضدقها وجود ذلك الطريق في بعض الأسماء الظواهر فلا حاجة إلى التقييد بالظاهر لإخراج التنازع الواقع في الضمير. 
(قوله: قال الشيخ الرضي) تأييد لما ذكره الشارح رحمه الله من امتناع القطع على طريقة غيرهما. (قوله: أي: في مقام الخ) أي: في 
مقام التنازع في الوقوع لواقع بعد إلا. (قوله: في مذهبه) وهو إعمال الثاني وحذف الفاعل في الأول تحرزاً عن لزوم الإضمار قبل الذكر. 
(قوله: من باب الحذف) أي: حذف الفاعل من الأول. (قوله: إذ لا يستعمل إلا كذلك) آي: بالحذف. (قوله: الظاهر الخ) لقربه من 
الشرط والترتب. إما باعتبار العلم أو بتأويل: فلا يخلوعن هذه الأقسام؛ إذ لا ترتب لتحقق أقسام الشيء على تحققه؛ إذ تحققهما واحد حينئذ. 
(قوله: ويختار) عطف على الجزاء. وقوله: فإن أعملت عطف على قوله: وإذا تتازع عطف الشرطية على الشرطية. (قوله: وحينئذ يكون 
الخ) أي إذا جملته بياناً لأقسام التنازع ويكون قوله: فقد يكون مع ما عطف عليه معترضة بالفاء كما في قوله: قاعلم فعلم المرء ينفعه. 
(قوله: جاز إعماق كل منهما) المدلول عليه بقوله: ويختار البصريون إعمال الأول والكوفيون الثاني فيقدر قبله ويكون يختار معطوفاً عليه. 
(قوله: في بعض النسغ) أي: بالفاء لا يخفى ركاكة اجتماع ألفاً آت الثلاث. (قوله: لأته تنازع) أي: التنازع المذكور في المتن تنازع في 
ظاهر واحد وهذا تنازع في ظاهرين فهو خارج عن المقسم» ولم يقل فهو خارج عن أقسام التنازع؛ لأن وحدة المقسم معتبرة في كل قسمة كما 
تقرر في محله وهذه الصورة من اجتماع القسمين؛ لأن القيد المخرج إذا كان مذكوراً في الكلام لا حاجة إلى اعتبار قيد مستفاد من خارج على 
أن اعتبار قيد الوحدة في كل قسمة مما يناقش فيه في محله. ( قوله: كما يدل عليه) الظاهر إسقاط لفظة كما. (قوله: والعامل فيه معنى 
فعل يستفاد الخ) وقال الشارح الرضي رحمه الله أن قوله: فقد يكون في الفاعلية في قوة فقد يتنازعان في الفاعلية؛ وما ذكره المحشي رحمه 
الله أظهر لعدم الاحتياج إلى التأويل. ( قوله: لأن العامل نفس الضمير)؛ لأن الضمير لا يعمل ولورجع إلى المصدر. ( قوله: فيكون الخ) 
متفرع على 


2 


في الاقتضاء وذلك”" لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحداء وإنما لم بورد" نا ل للقسم 
الكريد إذا أخذ فعل من المثال الأول وفعل من المثال الآخر حصل مثال القسم الثالثك» وول 
يتصور على وجوه كثيرة 00 مثل : صَربفي وضَرَبَتٌ ردا وأكرَمَني وأكْرَمْتٌ ردا وأَكْرَمَني وضَرَبَت ذا 
وغير ذلك مما يكون الاسم''' الظاهر مرفوعا”". «فَيَحْمَارٌ التحاة «البَضْريُونَ إِمْمَالَ؛ الفعل «الثّاز وا 
مع تجويز أعمال الأول ويختار النحاة «الكوفيُون" إِْمَالَ الأَوّلٍ؛ أي : اعمال الفعل الأول مع تجويز اعمال 
الثاني» لسبقه '“. وللاحتران117) عن الإضمار قبل الذكر «فإن : آَعْمَلْتَ» الفعل «الثاني» كاعر ٠‏ مل 
البصريين. وبدا"' به“ لأنه”*'' المذهب القتار” الكش استعا ل۷ 


)١(‏ أي: اختلاف الفعلين في الاقتضاء. (۲) مصنف. (”7) علة لعدم الإيراد. شأن. (5) أي: الأخذ. (0) أي: ثمانية بل ستة عشرة. )١(‏ بعد الفعلين. (/) خبر 
يكون. (8) أي: لقرب الطالب إلى المطلوب. (4) أي: أكثرهم لأن الفراء لا يختار إعمال الفعل بل يجوز كما سيأتي. )٠١(‏ متعلق بيختار. )١١(‏ علة الثاني 
ليختار. )١7(‏ أي: إعمال الثاني. )١7(‏ مصنف. )١4(‏ أي: ببيان مذهب البصريين فقال: فإن أعملت الثاني. )١١(‏ أي: مذهب البصريين. )١15(‏ في هذا المقام. 
(۱۷) عییز. 



























والمفعولية والتذكير حيث لم يقل مختلفين؛ لعدم الاعتداد 
بتأنيث لفظ المصدرء ولكونه مؤولاً بأن مع الفعلء أو لعدم 
الاعتداد بتأنيث ما لا معنى له بدون التاء كالرسالة. (قوله: 
وذلك يتصور على وجوه) أي : وذلك الأخذ بالتركيب يمكن 
على وجوه عديدة؛ وهي ستة عشر وجهاً صرح الشارح بأربعة 
منها في الأمثلة الأربعة» وأشار إلى أربعة أخرى بقوله: إلى 
غير ذلك مما يكون الاسم الظاهر فيه مرفوعاًء وترك ثمانية 
أخرى في مجموعة تحت اقتضاء الفعل الأول المفعول والثاني 
الفاعل (نعمه). (قوله: فيختار النحاة البصريون) واعلم أن 
البصريين: هم الخليل وسيبويه ويونس بن حبيب والأخفش 
وأتباعهم مثل: قطرب والمازني والزجاج وابن كيسان 
والسيرافي والفارسي وابن جني وغيرهمء وأما الكوفيون: 
فهم أبو العباس المبرد والكسائي والفراء وثعلب وأتباعهم 
كمحمد الأنباري» وقال الجزائري: وليس المراد من 
البصريين أن يكون جميعهم من البصرة» بل لو كان بعضهم 
من البصرة ووافقهم آخرون يسمى كلهم بصریون» بل بالتغليب 
فلا يراد أن الكسائي كوفي فكيف عده من البصريين انتهى» ثم 
إن البصري بكسر الباء المنسوب إلى البصرة بفتحهاء وتمام 
الكلام في شروح الشافية وقوله: لقربه؛ أي: من ذلك 
الظاهر؛ ولعدم لزوم الفصل بالأجنبي وورود الاستعمال 
الشائع عليه فإذا كان هناك ثالث ورابع يختارون الأقرب 
فالأقرب رعاية للقرب . (قوله : مع تجويز إعمال الأول) يشير 
إلى أن المراد بالاختيار هو الاختيار بطريق الترجيح لا بطريق 
القطع والجزم (نعمه)ء فليس المراد بالترجيح الواصل إلى حد 
الوجوب. (قوله: وبدأ به؛ لأنه المذهب المختار)؛ ولأن 
الكتاب: في مذهب البصريين» وقال العصام: والطريقان 
يتعارضان من حيث القياس والترجيح للأول بحسب 
الاستعمال فهو أحق بالاختيارء وعلى مذهب البصرية ورد 


فَيَحْتَاذ(١)‏ البَصَرِيُونَ 
وَالكُوفِيُونَ(9) الأوّن20 مإ 


. أي: النحاة‎ )١( 

(؟) أي: ويختار النحاة الكوفيون آه. 

(*) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني سبقه وللاحتراز عن 
الإضمار قبل الذكر. 





قائماً في أن العامل فيه فعل توهمي. (قوله : لقربه) أي: لقرب الطالب 
إلى المطلوب: وعدم لزوم الفصل بالأجنبي وورود الاستعمال الشائع عليه 
إن قلت: إذا كان القرب مرجحاً كان ينبغي أن يؤتى بجواب الشرط عند 
اجتماع أداتي الشرط والقسم لا جواب القسم مثل: والله إن أتيتني 
لأكرمتك. قلنا: القرب مرجح عند تساوي مرتبتي القريب والبعيد وليس 
القسم وأداة الشرط في | مرتية؛ لان القسم أقوى في اق اقتضاء ادنر 


قوله: والعامل فيه معنى فمل وليس داخلاً تحت النفي. (قوله: فعل 
توهمي) لا فعل محقق. بل متوهم من اسم جامد. (قوله: لأن 
القسم أقوى الخ) ليس معناه أن القسم في نفسه أقوى في اقتضاء 
التصدر لما صرح به الرضي أن القسم ضعيف في نفسه؛ لأن تأثيره في 
معنى الجواب أقل من تأثير الشرط في جوابه؛ لأن القسم مؤكد للمعنى 
الثابت فيه فهو كالزائد الذي يتم الكلام بدونه. والشرط مورد في 
جوابه معنى لم يكن فيه وهو التوقيت» بل معناه أن القسم في المثال 
المذكور لتقدمه على الشرط وصيرورة الشرط متوسطاً أقوى في 
اقتضاء التصدر والتصدر لا يتحقق بدون ما يتصدر عليه فيكون القسم 
أقوى من اقتضاء الجواب؛ فلا يكون القسم في المثال المذكور في 
رتبة الشرط في اقتضاء الجواب فلذلك يؤتى بجواب القسم دون 
الشرط مع قربه منه إلا أن الشرط لما كان أقوى في نفسه يجوز أن يأتي 


بجوابه أيضاً كما نص عليه في الرضي بخلاف الفعلين: 
فإنهما في مرتبة في اقتضاء المعمول لتأخر المعمول 0۹ | 


«أَصْمَدْتَ”'' القَاعِلَ؛ في الفعل «الأَوَّلٍ» إذا(" اقتضى الفاعل» لجواز”” الإضمار قبل الذكر في العمدة”* 
بشرط التفسير“» وللزوم التكرار بالذكرء وامتناع الحذف" . «عَل" وَفي» الاس“ «الظاهر؛ الواقع*9) 
بعد الفعلين» أي : على موافقته'' إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً لأنه'' a‏ والضمير يجب 
أن يكون موافقاً 


)١(‏ جزاء الشرط. (۲) ظرف للإضمار. (۳) متعلق لأضمرت. (4) أي: الفاعل. (5) -١‏ والتفسير ذكر الفاعل لفظاً بعد الفعلين. ب- عطف على لجواز 
الإضمار. (5) أي: حذف الفاعل على مذهب البصريين. (0) إضمار كاثناً. (۸) نحو : عم رجلاً. و: قل هو الله أحدة. (1) صفة الاسم إشارة إلى العهد 













أَضْمَرَتَ الفَاعِلَ220 ف الأول(" عَلَى وُفْقَ 
الظاهر“" 







التنزيل كقوله تعالى : مام اوا کیب فها : اسم فعل بمعنى 
خذ» والميم: حرف يدل على الجمع» واقرأوا: فعل أمر 
تنازعاً في كتابيه فأعمل الثاني ؛ لقربه وحذف من الأول ضمير 
المفعول» والأصل: هاؤموه»ء قال الرضي: وجه كون الآية 
دليلاً للبصرية خلو الثاني عن الضمير ؛ إذ لو أعمل الأول لقيل 
في الثاني : اقرؤوه بئاءً على أن المختار حينئلٍ عند الكوفيين 
إضمار المفعول» ومن شواهد البصريين قوله تعالى : طءَانونٍ 
رع ڪي قرا (هندي). وكتب على قوله: وبدأ به؛ لأنه 
الخ ما نصه : ينبغي ذكر هذا عقيب قوله : ويختار البصريون؛ 
لأن قوله : فإن أعملت الخ» نشر على ترتيب اللف» فليس فيه 
ابتداء بمذهب البصريين فافهم. (قوله: أضمرت الفاعل في 
الفعل الأول) ينبغي أن يقول للأول باللام بدل في؛ لأن 
الإضمار في الشيء جعله مستتراً فيه فلذا صح قولهم: لا 
يضمر الفاعل في المصدر مع أن المراد ههنا بالإضمار إيراده 
ضميراً متصلاً سواء كان مستتراً كما في ضمير الواحد أو بارزاً 
كما في ضمير التثنية والجمعء فلعل النكتة في إتيانه بفي 
الإشارة إلى أن المراد بالإضمار إيراد الضمير على وجه 
الاتصال الذي هو بمنزلة الاستتار . (قوله: إذا اقتضى الفاعل) 
أي: إن كان نزاعه في الفاعل احتراز عما إذا كان نزاعه في 
المفعول فإنه حينئذ لم يضمر فيه . (قوله : لجواز الإضمار قبل 
الذكر) وإنما اغتفر الإضمار قبل الذكر مع أنه لم يغتفر فيما لم 
يفسر بما هو محض تفسير كما في ربه رجلا ؛ لأن التركيب دار 
بين حذف الفاعل وإضماره قبل الذكر مع تفسيره بما ليس 
محضص”'' التفسيرء والثاني أكثر من الأول؛ لأن الثاني واقع 
دون الأول. (قوله: وللزوم التكرار بالذكر) أي: بالإظهار؛ 
يعني : أن في معمول الفعل الأول عنه إعمال الثاني» ثلاث 
احتمالات: الإضمار والحذف والذكرهء فاختاروا الإضمار؛ 
لجوازه في العمدة» ولم يختاروا الحذف؛ لأنه يلزم حذف 
الفاعل من غير أن يسد شيء مسدهء ولم يختاروا ذكر القاعل ؛ 
لأنه يوجب التكرار في اللفظ (نعمه). (قوله : على وفق الاسم 
الظاهر) حال من الفاعل ؛ أي : على وفق لفظه أو على وفق 
(١)كما‏ في نعم رجلاً؛ فإنه محض التفسيرء بخلاف ما نحن فيهء فإن التفسير فيه 
لغرض آخر أيضاً. 












)١(‏ أي: إذا لم يجز الفاعل وإلا فلا. 
(١؟)‏ أي: في الفعل الأول إن كان نزاعه في الفاعل. 










(قوله: لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير) 
اعلم أن الغرض من التفسير إن كان منحصرا في رفع الالتباس وإزالة 
الحيرة كما في ضمير الشأن وضمير نعم رجلا وربه رجلاً فلا نزاع في 
جواز الإضمار قبل الذكر؛ لأن المفسر نص في كونه مرجعاً وإن لم يكن 
منحصراً فيه بل كان مذكوراً؛ لكونه فاعلاً أو مفعولا إلى غير ذلك فمنهم 
من منع وإن كان في العمدة؛ لأن المفسر لا يتعين أن يكون مرجعاً فلا 
تزول الحيرة به ومنهم من جوز في العمدة كما نحن فيه؛ وقالوا: إن حذف 
الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره في 
الجملة وإن لم يكن تصاً فيه. (قوله؛ وللزوم التكرار بالذكر) وليس 
من باب التكرار إظهار المفعول في نحو: حسبني وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقاً لاختلاف اللفظ إفرادا وتثنية. 























عنهما وترجح الثاني لقربه. (قوله: اعلم الخ) أشار ببيان الضابط 
إلى فائدة قيد في العمدة وإلى أن المراد بالتفسير ما يكون مفسراً في 
الجملة. (قوله: في جواز الإضمار قبل الذكر في العمدة) 
والفضلة نحو قوله تعالى: طمَتَصَدهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ». (قوله: لآن 
المفسر نص) قامع للالتباس والحيرة في المرجع. (قوله: لأنه 
قد جاء الخ) يعني: في صورة الحذف الفاعل منتف في اللفظ وفي 
صورة الإضمار الفاعل موجود لكنه مبهم أزيل إبهامه بما يفسره في 
الجملة. ولا شك أن انتفاء الفاعل في نفسه أشنع من انتفاء تفسيره 
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للمرجع في هذه الأمور”'" «دُونَ”" الحذفي”"» لأنه'؟ لا يجوز حذف الفاعل”” إلا ذا سد“ شيء مسد 
«خلآناً لْكِسَائي”” فإنه لا يضمر الفاعل”" في الفعل الأول بل يحذفه تحرزا '" عن الإضمار قبل الذكر ٠"‏ . 
بغر اثر اون٠‏ في نحو: (صَرَبَان وَأكْرَمَني!"" الزَّيْدَانِ!؟")) عند البصريين» وصَرَبَن وَأَكْرَمَنٍ 
ازيان عند الكسائي. «وجا 30 أي : أعمال”"" الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل «خِلانا 
لمر e‏ فإنه لا يجوز" أعمال الفعل الثاني عند" اقتضاء الأول الفاعل لأنه”'" يلزم 


)۸( وقتاً من الأوقات. () آي: قام. (۷) آي: مقامه.‎ )١( شأان.‎ )٤( . أي: المذكورة. (۲) ظرف لأضمرت. (”) أي: حذف الفاعل لتوقف الكلام عليه‎ )١( 
)١5( بإضمار الفاعل.‎ )١7( لفظأً ومعنى. (۱۲) آي: خلاف الكسائي للبصريين.‎ )١١( مفعول له جذف.‎ )١١( اللام لتبين الفاعل . (4) يعني : لا يجوز الإضمار.‎ 
)؟٠١( إن كان من الكوفيين.‎ )١5( يشير إلى مرجع المستكن. (18) تلميذ الكسائي.‎ )١7( عند البصريين.‎ )١١( فاعل أكرمني. (15) فاعل بالحذف لا بالإضمار.‎ ' 
علة عدم التجويز.‎ )۲١( . بمعنى مع‎ 

































اھ ا a ٠. EY‏ 
دُونَ الحَذَّفٍ خلآفاً لِلكِسَاد 


معناه» كأن يكون الفاعل لفظ نفس وتريد به مذكراء وقوله: 
والضمير يجب أراد بالضمير جنسهء فلذا أظهر في موضع 
الإضمار. (قال المصنف: دون الحذف) صرح به؟ ليترتب 
عليه قوله: خلافاً للكسائى» وهذا أيضاً حال من الفاعل الذي 
خو مرل ارت الى اعمرت القاغز حال کر اوا 
عن الحذف» فما قيل: إنه حال من فاعل أضمرت فليس 
بشيء. (قال المصنف : خلافاً للكسائي): وهو علي بن حمزة 
الأسدي من الكوفة» واستوطن ببغداد» وكان يعلم بها الرشيد 
ثم الأمين» قرأ على حمزة الزيات» ثم اختار لنفسه قراءة» 
وسئل عن وجه تسميته بالكسائي» فقال: لأني أحرمت 
بالكساء» وقيل : كان يتلفف بكساء حين قراءته على حمزة. 
فقال أصحاب حمزة له : قاله الكسائي» وعن الشافعي رحمه 
الله: من أراد أن يتبحر في النحو: فهو عيال على الكسائي 
مات سنة۱۸۸. (قوله: بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار قبل 
الذكر) فإن الحذف عنده دون الإضمار فيختاره عند 
الاضطرارء ولا يخفى أن حذف الفاعل آشنع من 
الإضمارء ومن ثم خطىء الكسائي في ذلك حتى قال الشيخ 
الرضي : أنه كالهارب من المطر إلى الميزاب» وهذه تخطئة 
في القياس» والتخطتة : التي لا مدفع لها هي أن العرب تضمر 
ولا تحذف فتقول: أكرماني وضربني الزيدان. ولا تقول: 
أكرمني الخ (عصام). وقوله: ويظهر أثر الخلاف؛ أي: بين 
جمهور البصريين والكسائي في نحو الخ؛ يعني : يظهر الفرق 
بين الحذف والإضمار في التثنية والجمع والتأنيث» وأما في 
المفرد فلا فرق نحو: ضربني أكرمني زيدء فإنه لا يعلم أن 
فاعل الفعل الأول محذوف أو مضمرهء والشارح اكتفى بمثال 
التثنية لحصول المقصود به . (قوله: وجاز؛ أي: إعمال الخ) 
الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول القراء» قال العصام: 
والوجه في التفسير أن يقال: أي: جاز إضمار الفاعل في 
الأول خلافاً للفراءء فإنه يعملهما إذا كانا متوافقين أو يضمر 
بعد الظاهر الخ» وإنما أعرض عما فسر به الشارح لما بينه من 


خلافا لِلفْرّاء 


)١(‏ فإنه لا يضمر الفاعل بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار قبل الذكر. 





(قال: دون الحذف) ظرف لأضمرت. (قوله؛ لأنه لا يجوز حذف 
الفاعل) هذه مقدمة مشهورة قد اعترض عليها بأن الفاعل قد يحدف 
00 ما ضرب وأكرم إلا أناء وفي نحو: واي 
بوم اير بضر 4 حيث حذف بهم وهو فاعل عند سيبويه؛ وفي تحو: اضرين 
وآكرم القوم بحذف الواو أو الياء في الأول والواو في الثاني بسبب التقاء 
الساكنين: وقد أجيب عنهاء أما عن الأول فإن المصدر قد ينزل منزلة 
الجوامد فليس له فاعل لا لفظا ولا تقديراء وأما عن البواقي فبأنها من 
باب تقدير الفاعل لا من باب حدفه نسياء والمحذوف في باب التتازع 
محذوف نسياً وفيه بحث؛ لأن المحذوف في باب التنازع لو كان كذثك لزم 
أن يكون المتعدي في مثل ضربت وأكرمت زيداً منزلا منزلة اللازم فلم 
يكن من باب التنازع؛ لعدم اقتضاء المفعولء؛ ولزم وجود الفعل بلا فاعل 
في مثل ما ضرب وأكرم إلا زيد؛ فالأقرب 
(قوله: ظرف) أي: باعتبار الأصل ذإن معنى دون المكان القريب 
من الشيء؛ نحو: جلست دونك وإن كان ههنا مستعملاً بمعنى التجاوز 
حالاً من فاعل أضمرت؛ أي: متجاوزاً عن الحذف. (قوله: قد ينزل 
منزلة الجوامد)؛ لأن المصدر موضوع للحدث الساذج عن النسبة 
إلى الفاعل فيمكن تخليته عن الفاعل لعدم اعتبار النسبة إلى الفاعل 
في مفهومه وإن كان لازماً له في الخارج ذيمكن ذكره بدونه بخلاف 
الفعل فإن النسبة إلى الفاعل معتبرة في مفهومه. (قوله: فليس له 
الخ) قال المصنف رحمه الله في بحث المصدر ولا يلزم ذكر قاعله.. 
(قوله: فبأنها من باب تقدير الفاعل) فنحوما ضرب وما أكرم 
إلا أنا ليس من باب التنازع. (قوله: لا من باب حدفه نسياً) وهو 
المراد بقولنا الفاعل لا يحذف نسياً. (قوله: والمحذوف في باب 
التنازع الخ) ولو كان مقدراً والمقدر كالمذكور لم يتحقق التنازع 
لوجد أن لكل منهما معمولاً مثل معمول الآخر. (قوله: لو كان 


كذلك) أي: محذوفاً نسياً. (قوله: لزم أن يكون الخ) ظ 5 


أن يعتذر عن البواقيء أما من مثل ما قام وأكرم إلا آنا فبأنه في عداد 
المستثنى؛ وزيه ومن تزيى بزي قوم فهو منهم؛ وأما عن نحو: انی بيعم 
وَأَبْصِرَ #6 فبأنه ليس مما ذهب إليه الجمهور؛ وبأنه في زيّ المفعول للزوم 
الجار وكون فعله في صورة ما يلزم استتار فاعله: وأما عن الأخيرين فبان 
الضمة والكسرة بعض الواو والياء فكأن الفاعل غير محذوف لسد لجزئه 
مسد الكل. (قال؛ خلافا للكسائي) أصله يخالف قول الإضمار قول 
الكسانئي خلافاً. (قال؛ وجاز) الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول 


أنه ينبغي أن يقدم حينئذ قوله: وجازء ويقول: ويختار 
البصريون إعمال الثاني» والكوفيون الأول» خلافاً للفراء 
معهما. (قوله: خلافاً للفراء؛ فإنه لا يجوز) من التجويز؛ 


أي : ليا يجيزه » والفراء : هو يحيى بن زياد الكوفي تلميذ 
الكسائي» وأخذ عن عمرو بن العلاء أيضاء وكان يكنى بأبي 
زكريا مات سئة 7١1‏ في طريق مكة. 


(قوله: عند اقتضاء الفعل الأول الفاعل) أي: عند طلبه 





لما في المقصل أن المحذوف على نوعين أحدهما أن يحذف لفظاأً ويراد معنى وتقديراً: والثاني أن يجعل نسياً منسياً كان فعله من جنس الأفعال 
الغير المتعدية كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول بهء واعلم أنه لو أريد بالمحذوف ما جعل منسياً في اللفظ ولا يصرح به أصلاً اندقفع 
هذا البحث فإن المحذوف في التنازع لا يظهر أصلاً بخلاف الأمثظة المذكورة فإنه يجوز الإظهار. أما في المثالين الأولين فظاهر, وأما في 
المثالين الأخيرين فإذا كان ما قبل الواو والياء مفتوحاً. (قوله: في مثل ما ضرب وأكرم إلا زيد) أي: في صورة يكون ما بعد إلا اسماً 
ظاهراً؛ فإنه من باب التنازع الذي يمكن قطعه على طريقة البصريين والكوفيين قياساً على ما مر إلا أن الاستعمال على الحذف. فلو كان 
المحذوف فيه نسياً لزم وجود الفعل الأول والثاني بلا فاعل واعلم أن هذا البحث إنما يتجه لو سلم المجيب كونه من باب التنازع: أما لو جعله 
من قبيل ما ضرب وأكرم إلا أنا في أن كلا منهما من باب تقدير الفاعل على ما في الرضي من أن المنقصل والظاهر المرفوعين الواقعين بعد 
إلا لا يجوز أن يكونا من باب التنازع على الوجه الذي التزم أحد الفريقين قطعه كما لا يخفى ولمل في قوله: والأقرب إشارة إلى ما ذكرنا من وجه 
اندفاع البحثين المذكورين. (قوله: فبأنه من عداد المستثنى) خلاصة الاعتذار من الأولين أن المراد بقولنا: والفاعل لا يجوز حذفه إن 
الفاعل إذا كان باقياً على صرافته ولا يكون فيه شائبة الفضلة لا يجوز حذفه وفي المثالين مشابه للفضلة, أما في الأول فلكونه في زي المستثنى 
ولباسه. وأما في الثاني فلكونه مد خول الجار لزوماً وكون فمله كأن الفاعل مستتر فيه وخلاصة الاعتذار عن المثالين الأخيرين أنهما داخلان في 
سد شيء مسده. (قوله: أصله يخالف قول الإضمار) برفع الأول ونصب الثاني؛ إذ لا وجه لتقديم المفعول على الفاعلء فعلى هذا اللام 
الجارة الداخلة لتقوية العمل في الكسائي داخلة على المفعول وهو الظاهر لتكون هذه الجملة من أحوال الإضمار الذي فيه الكلام صريحاً واللام 
داخلة على الفضلة كما هو الأصل فحذف الفعل مع الفاعل للإيجاز وأقيم المصدر مقامه وزيدت اللام في المفعول لتقوية العمل فصار خلافاً 
لقول الكسائي» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والجملة المقدرة اعتراضية ويجوز أن يقال: أصله تخالف الكسائي على صيفة 
الخطاب خلافاً على أن تكون الجملة حالاً من فاعل أضمرت ولم يرضه المحشي رحمه الله وإن كان أقل تقديراً؛ لأن المخالفة صفة القولين 
بالذات والقائل موصوف بها تبعاً. 


على تقدير إعماله”" : إما" الإضمار قبل" الذكر“ كما هو مذهب الجمهور”” , أو حذف الفاعل كما هو 
مذهب الكساي» بل“ يجب عنده”"' إعمال الفعل الأول فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته”* » وإن اقتضى 
المفعول حل ؤت( 0 أو أضمرته. 0 ضَربني وَأَكْرَمَاني الزَّيْدَان وضربني وأَكْرَئْتٌ الزَّيْدَانِء 1 - 
وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَيْدَانِ ولا يلزم حينيذ"''' محذور وهو الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل. وقبا ٠١7‏ 


ن۴ تشريك الرافعين 0 آو إضماره بعد کا ف صورة تأخير ليا تقول : عق 


الى و في کے e‏ عه د 17( گے 7 عو 4 
وأكرمني رَيْد هوَء وضربي وأكرمُت يدا هو. ورو "'' المتن غير مشهورة عنه و فت المفعول 


تحرزاً عن التكرار لو ذكر"'"ء وعن الإضمار قبل 00 في الفضلة”' " لو أضمر «إن استغى"" عن" وإ 


)١(‏ أي فعل الثاني. (؟) عط . فاعل ليلزم. (۳) بل جب إعمال الفعل الأول. )٤(‏ لفظاً ورتبة. (0) من البصريين. (5) عطف على الحالية لا يجوز تقديره فإنه يحب آه. 
(۷) أي الفراء. (۸) في الفعل الثاني. (۹) فاعل لا يلزم. )٠١(‏ أ- لأنه فضلة. ب- تقول ضربني وأكرمت زيداً بإعمال وحذف المفعول. )١١(‏ أي وجب إعمال 
الأول. )١١(‏ قائله. هندى. )١(‏ أي: عن الغراء. )١5(‏ أي :العاملين على سبيل البدل. )١8(‏ هو. )١15(‏ مثال لتأخير الناصب. )١7(‏ أي: نقل المثن. )1١8(‏ 
عطف على قوله أضمرت . )۱١۹(‏ إذا اقتضى المفعول. )٠١(‏ أي : المفعول. )١١(‏ آي: المفعول. (۲۲) بان يكون العامل في غبر آفعال. (۲۳) نائب فاعل استغن . 


الفاعل وأما عند اقتضاءه المفعول فيجوز عند الفراء إعمال 
الفعل الثاني؛ لأنه يحذف حيئئذ المفعول من الأول وهو 
جائز . (قوله : أما الإضمار قبل الذكر) أي : لفظاً ورتية كما هو 
مذهب جمهور البصرية والكوفيةء أو حذف الفاعل ؛ أي : 
وكلاهما غير جائز عند الفراء. (قال المصنف: حذفته) أي : 
إن استخني عنهء أو أضمرته إن لم يستغن فلا يلزم أحد 
المحذورين» فإن قلت: ما بال البلغاء عدلوا عن المحجة 
البيضاء في ضربني وأكرمني زيد؛ أعني : ضربني زيد وأكرمني 
حتى لزمهم الإضمار الذي يقبحء أو الحذف أو التكرار؟ 
قلت : لهم دواع لفظية من وزن أو سجع؛ ومعنوية من تقرير أو 
بيان اتصال بين الفعلين وتنزيلهما منزلة الواحدء وقوله: 
وقيل : روى عنه؛ أي : عن الفراء» والقائل الشارح الهندي . 
(قوله : تشريك الرافعين) أي: وتشريك الناصبين أيضاً كما 
YS‏ سي ا 
تشريك الرافعين› فلذا أنكره بعضهم ٠»‏ وقوله: أو إضماره؛ 


يعني : روى عنه أيضاً عنه اقتضائهما الفاعل إعمال الثاني» 


وإضمار الفاعل في الأول بعد الاسم الظاهر . (قوله: كما في 
صورة تأخير الناصب) يعني: 
المفعولء والأول الفاعل روى أيضاً عنه إعمال الثاني» 
وإضمار الفاعل في الأول بعد الاسم الظاهر فشبّه الصورة 
الأولى المروية عنه بالصورة الثانية المروية عنه أيضاء وقوله : 

تقول: ضربني الخء تمثيل لصورتي إعمال الثانيء وإضمار 
الفاعل للأول بعد الاسم الظاهر بالمثالين. (قوله: ورواية 
المتن غير مشهورة عنه) أي : الرواية التي حمل الشارح عبارة 
المتن عليهاء فلا يرد ما أورد في بعض الحواش من أن عبارة 
المتن مجملة يمكن تطبيقها على جميع الروايات عنه. (قال 
المصئف: إن استغني عنه) أي : عن ذكر المفعول لا عن ذات 
المفعولء فلا يراد أن الاستغناء في الفعل المتعدي عن 
المفعول لا يتصور مثل: ضربني وأكرمني زيدء لا تقول: 
ضربته وأكرمني زيدء وقال المالكي : يجوز ذلك على قلة. 
وقال ابن عقيل : إنه قد جاء و في الشعر كقوله : 





أن اقتضى الفعل الثاني | 


)١(‏ أي: في الفعل الأول تحرزاً عن التكرار لو ذكر وعن الإضمار قبل الذكر في 
الفضلة لو أضمر .ج. 

(؟) أي: ذكر المفعول. 

(*) أي: وإن لم يستغن عن ذكر المفعول أظهرت المفعول. 





الفراء. (قوله : روي عنه تشريك الرافعين) فيلزم توارد العلتين على 
معلول واحد؛ وذلك غير جائز وذلك لأن العوامل النحوية بمنزلة 
المؤثرات الحقيقية عندهم. (قوله ؛ ورواية المتن غير مشهورة عنه) 
قال الشيخ الرضي: الرواية الصحيحة عنه تخالف ما في المتن؛ وهي ما 
ذكره قدس سره» ولك أن تجمله موافقاً للرواية الصحيحة بأن تقول: 
معنى إضمار الفاعل في الأول اتصاله به ويكون معنى قوله: جاز أنه جاز 
اتصال الفاعل بالفعل خلافا للضراءء فإنه لا يجوز ذلك؛ بل يقول بما نقل 
عنه؛ أو بأن تقول جاز إعمال الفصل الثاني فقط في جميع المواد خلافاً 
للضراءء فإنه لا يجوز ذلك فيما إذا اتفقا في طلب الفاعل فإنه يشترك. 


(قال: إن استغنى عنه ) شرط استغفنى عن الجزاء لتقدم ما يدل عليه. 


(قوله: بمنزلة المؤكرات الحقيقية عندهم) في دوران وجود 
الإعراب معها كدوران وجود الأثر مع المؤثر الحقيقيء وإنما امتنع 
توارد المؤثرين الحقيقيين للزوم احتياج الأثر إلى كل واحد منهما 
واستغنائه عنه في حالة واحدة. (قوله: اتصاله به) بقرينة قوله في 


الأول؛ فإنه ظاهر في أن الإضمار بمعنى الاستتار وليس كذلك؛ لأنه قد ا 


: أكرمني وضربني الزيدان فيراد منه 
الاتصال الذي هو قريب منه. ( قوله: بل يقول بما نقل عنه) من 
التشريك أو بانفصال الضمير عن الأول بإيراده بعد الظاهر. (قوله: 
أوبأن يقول جاز إعمال الثاني فقط) قيد فقط مستفاد من ترتيب 
الجزاء؛ أعني: أضمرت الفاعل على الشرط كما لا يخفى وعموم 
الحكم بجميع المواد مستفاد من إطلاقه. (قوله: 
شرط استغنى الخ) على رأي البصريين وأما عند 


يكون بطريق الإابراز؛ نحو 


۹۳ 


أي : وإن ل يسعفه ١7‏ عنه «أظهءت0") أي : المفعول. نحو : ج ق و حست زیداً منطلقاً: 
ن لا جوز حذف أحد مفعولي باب حسہت» ولا جوز إضما e‏ زع يلزم الإضمار ا الذى 40) 


في الفضلة. «وَإِنْ أَعْمَلْتَ الفِمْلَ الأوَنَ» كما هو" ختار الكوفيين «أَضْمَرْتَ!1) لماعل ي الفعل الثاني 
ر إقنضاء حو مار رید إذا جعلت (ورَيُدا) فاعل (صَربني اد “ في أَكْرَمَني 


ود 1 الى رند 


)١( بأن يكون العامل في أفعال القلوب. (؟) جزاء الشرط. (”) حسب فاعله مستتر. وفي بعض النسخ حسبتني بالخطاب في مفعول أول. (4) مفعول ثاني.‎ )١( 
:يأ)٠١( شأنء علة إظهار. (5) أي : المفعول. (۷) علة عدم الحواز. (8) لفظا ورتبة. (4) مثال الإضمار قبل الذكر حسبني إياه وحسبت زيداً منطلقاً م‎ 
)١5( حال من أضمرت.‎ )١5( أي: الفاعل.‎ )١5( بإضمار هو ني أكرمني.‎ )١7( لثلا يصير الفعل الثاني عن الفاعل.‎ )١1( جزاء الشرط.‎ )١١( إعمال الأول.‎ 
و صفة لضميراً.‎ 
















إذا كنت تُرْضِيهٍ وَيُرْضِيكَ صَاحِبٌ 

جهاراً فَكُنْ في الْغَيْبٍ أَحمَظ ِنوُد 
(قال المصنف: وحذفت المفعول إن استغنى الخ) والحذف 
في المفعول ليس منسياًء وإلا يلزم تنزيل المتعدي منزلة اللازم 
فلا يتحقق التنازع بين الفعلين» وفي الوافية: وإنما لم تضمره 
فیا فن او هار قل الاکن وتا ت يهريوا منداني الفاال ؛ 
لوجوب ذكر الفاعل دون المفعول فارتكبوا في الفاعل؛ 
لوجوب ذكره الإضمار قبل الذكر مع تفسيره للضرورة» ولم 
يرتكبوه في المفعول لعدم الضرورة» وقوله: أي: وإن لم 


يستغن عنه ) ولك أن تريد بعدم الاستغناء ما في حذفه التباس ؛ 


أُظَهَرَت وَإِنْ أَغَمَنَت الاأون0(0 أَضَهَرَتٌ 
المَاعِلَ 9(" النَّانِي 
)١(‏ كما هو مختار الكوفيين. 
(؟) أي: في الفعل الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد ففيه اكتفاء بما 


(قوله : لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي ياب حسبت)؛ لأن مفعوله 


بالحقيقة مضمون المفعولين؛ لأنه متعلق الحسبان والعلم فلو حذف أحد 








مفعوليه لزم حذف بعض الأجزاء لمفعول واحد واعترض عليه بأنه يجوز 
في السعة وغيرها وإن كان قليلاً؛ لأن كلا منهما في الظاهر مفعول 
زان وه قول قا و محَسَبَنّ ألَذِنَ» بالياء « يَبَحَلُونَ يمآ 

لھم اھ ون شای شر کیا ن أي؛ بخلهم هو حيرا تهم. (قونه. 
لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة) اعترض عليه بأن العلة 
المجوّزة للإضمار قبل الذكر في الفاعل هي امتناع حذفه وهو متحقق هنأ 
مع أن امتناع الإضمار قبل الذكر في الفضلة لاا يقتضي عدم الإضمار 
مطلقاً لجواز الإضمار بعد الذكرء لكن فيه أنه يلزم الفصل بين المبتدأ 
والخبر 


نحو: استعنت واستعان على زيد به؛ إذ لو حذف قوله: به 
لزم التباس. (قوله: أظهرت؛ أي: المفعول) أي: جعلته 
اسماً ظاهرا مذكوراً يكون عين الاسم الظاهر أو مرادفهء وفي 
ا أريد بالإظهار حلاف الحذف بقرينة المقابلةء فإن 
قلت: الإظهار من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر› وو 
ضعيف في جملة واحد لاا قصد اليم نحو : «الْقَارعَة 
€6 وأما في الجملتين فكثير نحو : اوق 
ا و له اع قلت : كأن الجملتين في صورة التنازع 
3 منزلة جملة واحدة» ولذا يفصل بين أحد الفعلين 
ومعمولهما بالجملة المشتملة على القعل الان (عصام) . 
(قوله : نحو: حسبني منطلقاً . وحسبت زيداً منطلقاً) فإن 
حسبني اخس اغا في منطلقاً الأخيرء وأعمل فيه 
حه رجب اهار رل ج رفو ل الول 
(قوله : لأنه لا يجوز حذف أحد معمولي الخ) يعني : إذا كان 
المفعول الآخر مذكوراً على ما هو المشهور؛ وذلك لكون 
مضمون المفعولين هو المفعول الحقيقي ؛ لأن المعلوم في 
قولك: علمت زيداً قائماً مصدر المفعول الثاني مضافاً إلى 
المفعول الأول؛ أي : علمت قيام زيد» وجوز بعضهم حذف 
أحد مفعولي باب علمت قيام قرينة ؛ لأن كل واحد منهما في 
الظاهر مفعول منصوب برأسه ظاهر في المفعولية كباب 
أعطيت» وقد جاء في القرآن والشعر قال الله تعالى: «إولا 
بن لذن باو يا الهم اه من فطلو هو عي ّي ؛ ؛ آي : 
کل تعر خيرا لهم تلف ارا درتال الت غر 























الكوفيين فالمقدم هو الجزاء. (قوئه: بالياء) أي: على أن يكون 
الفاعل الذين يبخلون؛ إذ على تقدير أن يكون فيه ضمير راجع إلى 
الرسول يَف يكون المفعول الأول الذين يبخلون على حذف المضاف؛ 
أي: بخل الذين كما في تقدير القراءة بالخطاب وقد يجاب عن 
الاستدلال بالآية بأنه يجوز أن يكون المفعول الأول ضمير هو راجع إلى 
البخل بإقامة صيغة المرفوع مقام المنصوب ولا خفاء أنه تكلف يناضي 
الاستدلال بظاهر الآية. (قوله: هي امتناع حذفه) ليس العلة 
المجوّزة مجرد امتناع الحذف. بل مع كونه عمدة؛ فإنه حينئذ ينساق 
الذهن إلى كونه مفسراً بما ذكر بعده لا ملخص التفسير كما ينساق إلى 
ضمير الشأن وضمر ربه بسيب كون ما بعدها لمحض التفسير لجواز 
الإضمار بعد الذكر؛ نحو ) 


e 








لتقدمه رتبة”'') فلا”'' محذور فيه" حينئذء لا حذف الفاعل”*' ولا الإضمار قبل" الذكر لفظاً ورتبة بل 
لفظا فقطء وهو”" جائز هوَآَضْمَوْتٌ المفُعُد000) في الفعل”'' «الثّاني» لو اقتضاه «عَلَ»!'' المذهب «اغْخَْارٍ» 
و تحذفه وإن جاز اق 0 يتوهم أن ول الفعل الثاني مغاير للمذكور 0 ويكون الضمير 
حينئذ راجعاً إلى لفظ متقدم رتبة» كما تقول: ضربني وأكرمته زيدء «إلاً أن بتع مان مز الاضمار کماهو 
القول”"" الختار» ومن الحذف كما هو القول الغير ' الختار «مَتَظْهِرَ”"'' المفعول فإنه'*'' إذا امتنع الإضمار 
والحذف لا سبيل إلا إلى الإظهار نحو : حسبني”*'' وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً» حي" 


الإضمار قبل الذكر لفظاً. () أي: الإضمار في اللفظ. (8) فقط. )٩(‏ متعلق بأضمرت. )٠١(‏ من الكوفيين لأن منهم لم يضمر بل يحذفه. )١١(‏ بكونه فضلة. أي 
المفعرل. )١1(‏ علة لعدم الحذف. )١7(‏ عطف على قوله لم يمحذف. )١(‏ أي: إضمار المفعول في الثاني. )١6(‏ أي: مختار الكوفيين. (15) وهو مذهب الكساي. 


)١0(‏ أي: إذا کان مانم من الإضمار آو الحذف. (۱۸) شان. (۱۹) فإن 


لاتخكلبا على عُرائِك إنا 

ظالماقد 
أي : لا تخلنا أذلآء فحذف ثانيهما (نعمه). (قوله: أضمرت 
الفاعل في الفعل الثاني) أي : على وفق الظاهر بلا خلاف من 
أحد ففيه اكتفاء بما سبق. وقال العصام: لم يقل على وفق 
الظاهر ؛ لأنه لم يكن مظنة لزوم الإفراد والتذكيرء وقال: وإن 
أعملت الثاني أضمرت الفاعل في الثالث؛ أي: وهكذا 
فتذكر. (قوله: لا حذف الفاعل ولا الإضمار) تفصيل 
للمحذور المنفىء وقوله: بل لفظاً فقط؛ أي: لأن الظاهر 
المتأخر عن اا متقدم رتبةٌ؛ لكونه مستحقاً لأن يذكر 
بجنب الفعل الأول (عصام). وقوله: وأضمرت المفعول؛ 
أي : أيضاً في الفعل الثاني» والأولى ههنا أيضاً أن يقول : 
للثاني فتذكرء وقوله: لو اقتضاه بأن يكون تنازعهما في 
الفاعلية والمفعولية كما في مثال الشرحء أو في المفعولية 
فقط؛ نحو: ضربت وأكرمته زيداء ومرجع الضمير هنا مع 
كونه مفعولاً متقدم على الضمير رتبة» بل على الفعل الثاني ؛ 
لكونه معمول الفعل الأول» وقوله: على المذهب المختار 
متعلق بأضمرت المقدر؛ أي: وأضمرت المفعول على 
الاستعمال المختار باتفاق الفريقين فافهم. (قوله: وإن جاز 
حذفه) وإنما اختير الإضمار على الحذف مطلقاً مع أن فيه 
إيجازاً؛ لأن إعمال الأول مع بعده إنما يصفو إذا ظهر تفريغ 
الفعل الأقرب عن النزاع» وظهور تفريغه بذكر مطلوبه» وفي 
الرضي : أن الثاني أقرب الطالبين فإذا لم يحظ بمطلوبه مع 
الإمكان كان الأولى أن يشتغل بما يخلفه حتى لا يظن أنه ليس 
بمطلوبه هذاء وقوله: ويكون الضمير حيتئذ الخ» الواو: 
للاستثناف لا للعطف؛ يعني: يكون ضمير المفعول حين 
إعمال الأول» وإضماره للثاني راجعاً إلى متقدم رتبة. (قال 
المصنف: أن يمنع مانع) استثناء مفرغ في الموجب لصحة 
المعنى كما في قرأت إلا يوم كذا؛ آي : أضمرت المفعول أو 
حذفته في جميع الأوقات» إلا وقت أن يمنع مانع عنهما كما 
في باب علمت» فحينئذ تظهر المفعول للفعل الثاني على 


وَشَى بنا الأغداء 


نى وحسبتهما تنازعا منطلقاً. متوسط. )73١(‏ علة للتمثيل. 





بالأجنبي وهو قبيح. (قال: على مذهب المخختار) أي: أو الوجه المختار 
على اتفاق الطائفتين: ولما كان الحذف وجهاً مرجوحاً حمل قوله تعالى: 
هام هوم أفرءوأ كثبية 6 على إعمال الثاني؛ والا لزم حمل أفصح الكلام على 
الوجه المرجوح. (قال: إلا أن يمنع مانع) أي: أضمرت في جميع 
الأوقات إلا وقت منع ماتع. 


حسبني وحسبت زيداً منطاقاً إياه. (قوله: وهو قبيح) ولا سيما إذا 
تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونها مفعولاً في الحقيقة 
لباب علمت. (قوله: على المذهب المختار) ولا يجوز أن يقال على 
الاستعمال المختار؛ لأن إعمال الثاني إذا كان مختاراً كثير الاستعمال 
كيف يصح أن يقال: فإن أعملت الأول أضمرت المفعول في الثاني على 
الاستعمال في المختار. (قوله: على اتفاق الطائفتين) أي: 
البصريون والكوفيون متفقون على كون إضمار المفعول على تقدير 
إعمال الأول مختاراً؛ لأن الثاني أقرب الطالبين فإذا لم يحظ 
بمطلوبه مع الإمكان كان الأولى أن يشتفل بما يقوم مقامه حتى لا يظن 
أنه ليس بمطلوبه وأنه موجه إلى غيره. ( قوله: وإلا لزمالخ) أي: إن 
لم يحمل على إعمال الثاني بأن يكون كتابيه مفعول هاؤم لزم حذف 
المفعول في الثاني؛ أعني: أفراداً فيلزم الحمل على الوجه المرجوح 
اتفاقاً فهذه الآية دليل البصرية على اختيار إعمال الثانيء وكذلك 
قوله تمالى: لدَاثقٍ أفرم َي يرا . (قوله: أي أضمرت الخ) يعني 
أن قوله: إلا أن يمنع مستثنى بحذف المضاف أو بجعل المصدر حسناً 
كما في: آتيك خفوق النجم. 


صارا في 


2 


أعمل (حَمِبَنِي) فجعل (الزَّيْدَانُ) فاعلاً له و(مُنْطلِقاً) مفعولاً له(" وأضمر المفعول الأول'" في حسبتهما وأظهر 
المفعول”" الثاني وهو (مُنْطَلِقَينِ) لمانع وهو أنه“ لو أضمر”"' مفرداً خالف المفعول الأول» ولو أضمر مثنى خالف 
المرجع وهو قوله: منطلقاً» ولا يخفى أنه" لا يتصور" التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني“ 
اسماً دالاً على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وإفراده, وإلا”"'2 فالظاهر أنه لا تنازع بين 
الفعلين0'' في المفعول الثاني لأن الأول يقتضي مفعولاً مفردا"'“ والثاني مفعولاً مثنى» فلا يتوجهان'"1) 


)١(‏ لأن الضمير يعود إلى المفرد فيجب أن يكون مفرداً. (؟) أعنني: لفظ هما. (”) على خلاف القياس. (4) شأن. (5) أي: في صورة المنع من الإضمار ومن 
الحذف. (5) شأن. (7) تحقيق لتصوير التنازع ني مثل هذه الصورة. (8) وهو منطلقاً. (4) من الإفراد والتثنية والجمع. )٠١(‏ أي: وإن لم يلاحظ اسم وإلا. )١١(‏ 
أي: حسب وحسبت. )١7(‏ يكون مفعوله الأول كذلك. )١(‏ أي: الفعلين. 





المختار؛ أي: تجعله ظاهراً مذكوراًء فاعلم أن ههنا أربع 
احتمالات على ما ذكره عصمت: )١(‏ جواز الإضمار 
والحذف والإظهارء فحينئذ يختار الإضمار؛ نحو: ضربنى 
وأكرمته زید» © ين امار رة حن وة إا 
ريد منطلقاء (۳) تعين الحذف؛ كما في : سرت ور جعت 
راكباء (4) تعين الإظهار؛ نحو: حسبني وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقا. (قوله: فجعل الزيدان الخ) الفاء لتفصيل 
المجمل كما في توضأ وغسل وجهه ويديهء وقوله : لمانع وهو 
الخ علة لقوله : أظهر ؛ أي : إنما أظهر لمانع من الإضمار 
والحذف لما مر إذا امتنعا فالسبيل إلى الإظهارء وقوله: لو 
أضمر مفرداً ؛ أي : لو أضمر ثاني الثاني مفرداً بأن يقال: إياه 
خالف المفعول الأول مع أن مفعوليهما في الأصل مبتدأ وخبر 
لا يجوز المخالفة بينهماء بل يجب تطابقهما إفراداً وتثنية 
وجمعاً وتذكيراً وتأنيثا ء وأما تأويل المفعول الأول بكل واحد 
فبعيد كما سيأتي . (قوله : خالف المرجع)؛ لأن المعاد مفردء 
والعائد يجب أن يكون عبارة عنه ومطابقاً له؛ أي : والحذف 
لا سبيل إليه لما مر أنه لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين 
في باب حسبت» فوجب إظهاره ولم يذكر الشارح هنا عدم 
جواز الاقتصار اكتفاء بما ذكره في سابق الكلام. (قوله: في 
هذه الصورة) أي : في صورة اقتضاء أحد الفعلين مفعولية اسم 
ظاهر مثنى والآخر مفعولية اسم ظاهر مفرد كمثال الشرح؛ 
يعني : لا يتصور تنازع حسبتهما في منطلقاً ؛ لافراده» مع کون 
حسبتهما طالباً للمثنى. وهذا مبني على ما مر آنفأ من کون 
تأويل المفعول الأول بكل واحد بعيداً لا يعتّد به. (قوله: من 
غير ملاحظة تثنيته وإفراده) أي : بقطع النظر عن كونه مثنى أو 
مفرداً؛ إذ كل من الفعلين يطلبه مفعولا ثانيا مطابقاً لمفعوله 
الأول إفراداً أو تثنية » فإذا طابقت به أول مفعولي أحد الفعلين 
انقطع طلب الفعل الآخر له» ألا ترى أن العاملين إذا كان 
أحدهما يطلب الاسم الظاهر مرفوعاً والآخر يطلبه منصوباً 
فتنازعهما صحيح ١‏ لكن مع قطع النظر علة الإعراب» فإذا 
رفعته بطل طلب الناصب لهء وإن نصبته بطل طلب الرافع له 
(سجاعي)» والى هذا أشار السيلكوتي فيما حققه ههنا بقوله : 
والتنازع بين الفعلين بحسب المعنى إنما هو في التصور 
الأول؛ لعدم تعدد متعلقهما فيه لا فى التصور الثانى ولا فى 


(قوله : وهو أنه لو أضمر مغرداً خالف المفعول الأول) وتأويل 
المفعول الأول بكل واحد بعيد. (قوله: ولو أضمر مئتي خالف 
المرجع) قال الشيخ الرضي: جاز مخالفة الضمير للمرجع؛ إذا لم تلبس 
المخالفة بينهما قال الله تعالى: #وإن 53 جد 4 وقبله: فان 
ك سا4 والضمير للأولاد فيجوز حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان 
منطلقاً؛ وفي التفريع بحث للفرق البين بين الأصل والفرع. ( وله : ولا 
يخفى أنه لا يتصور التتازع الخ) مبني على أن تأويل المفعول الأول 
بكل واحد مما لا يعبأ به. 













(قوله: إذا لم تلبس) من التلبيس. (قوله: والضمير للأولاد) 
أي: في كن وكانت للأولاد فقي كانت إرجاع ضمير المفرد إلى الجمع. 
(قوله: للفرق البين بين الأصل والفرع) فإن في الأصل؛ أعني: 
---.. الآية إرجاع الضمير المفرد إلى الجمع. ولا شك في جوازه لتضمن 
الجمع للمفرد وفي الأصل؛ أعني: ما نحن فيه إرجاع ضمير التثنية إلى 
المفرد والمفرد لا يتضمئن التثنية. 



























إلى أمر"'' واحد فلا تنازع فيه ولا اتدل" الكوفبون على أولوية إعمال الفعل”" الأول بقول امرئ القيس: 


وَل ڑ٥‏ : - لِأدنَى م 4 0 


ef e 0‏ 4- 
كفاني وله" أظلث 7" م م الال 


ا قالوا: قد توجه الفعلان» أعني : لقان ول آظلْبْ) إلى اسم واحد وهو قليل من المال» فاقنض ٩*7‏ 


الأول رفعه بالفاعلية» والثاني"''' نصبه بالمفعولية» وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعرا 
الأول» فلو لم يكن إعمال الأول أول"' ب" اختا 


O‏ العرب أعمل 


(1) لأن شرط التنازع التوجه إلى أمر واحد. (۲) واستدل إشارة إلى ضعف دليل. (۳) لكونه (أسبق) الطالبين وعدم الإضمار قبل الذكر .م. )٤(‏ ما مصدرية اسم 
إن. (6) خبر إن. (") عطف على جواب لو وهو کفاني. (۷) فعل مجزوم ب لم فاعله مستتر وهو آنا . (4) فاعل كفاني. (4) علة استدل. (١٠)أي:‏ الفعل الأول وهو 
كفاني. )١١(‏ أي: اطلب. (؟١)‏ وزوجة امرؤ القيس لا غلبته في الشعر طلقها. قاموس. (؟١)‏ خبر يكن. من إعمال الثاني. )١5(‏ نافية. 


التعبير؛ لتعدد متعلقهما في الحالين انتهى. (قوله: وإلا 
فالظاهر أنه لا تنازع الخ) إنما قال هكذا لاحتمال أن يأول 
المفعول الأول بكل واحد كما عرفتهء لكنه خلاف الظاهرء 
وفي شرح العصام ما ملخصه : أن في العبارة إشكالاً استصعب 


في دفعهء وهو أنه لا يمكن تنازع حسبتهما في منطلقاً ۰ 


وكون حسبتهما طالباً للمثنى» ودفعه بأن يتمحّل فيقال: 
النزاع ليس في منطلقاًء بل في اسم له 
والإفراد إنما جاء بعد قطع النزاع» وله دفع أسهل وهو أن 
التنازع في منطلقاً؛ ليصير بإفراده مفعول الفعل الأولء 
وبجعله مثنى مفعول الثاني» وإنما يمنع إفراده التنازع لو كان 
ملزوماً للإفراد» وفي الرضي: يلزم على إعمال الأول» قبح 
فصل الأجنبي بين المسند إليه والمسند هذاء ويلزم أيضاً قبح 
العطف على الشيء قبل ذكره بتمامه» وكأنه لم يستقبح ؟ لتنزيل 
الفعلين منزلة فعل واحد لكمال الاتصال بينهما حتى كأنهما 
بمنزلة فعلهما ذلك الفاعل» أو وقعا على ذلك المفعول أو وقع 
هذان الأمران. (قوله: ولما استدل الكوفيون الخ) توطئة لما 
ذكره المصنف في المتن بقوله : وقول امرئ القيس الخ وإشارة 
إلى أنه جواب للكوفيين من طرف البصريين عن استدلالهم 
بهذا البيت على مدعاهم؛ أعني : كون إعمال الأول هو 
المختارء ولا يخفى أنه أراد بهذا أن هذا القول من جملة 
استدلا لاتهم فلا ينافي لوجود أدلة أخرى لهم لإثبات 
دعواهم. (قوله: وامرؤ القيس الذي هو أنصح شعراء 
العرب): وهو سليمان بن حجر“ بن الحارث الكندي من 
شعراء الجاهلية الذي قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام: 
؟امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار؟ ؛ لأنه أول من أحكم 
قوافيهاء وقيل: أول شعر كان علق في الجاهلية شعر امرئ 
القيس» علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر 
إليه ثم أحدرء فعلقت الشعراء بعده وكان ذلك فخراً للعرب في 
الجاهلية» وعدد من علق شعره سبعة أنفارء وأشعار الجاهلية 
تجب معرفتها على ما قالواء وسيأتي عند قوله : 
وَلولاً الشُعْرٌ بالعُلَمَاءِ يُزْرِي 
وفي حاشية الدر المختار: أن بلغاء العرب في الشعر ست 


)١(‏ محاء مهماة مضمومة بعدها جيم ساكنةء والد امرئ العيس» قتلته وتلته 





بتو أسد. 


(قوله : ولما استدل) لا يقال لقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون من باب 
إعمال الأول؛ وإلا لزم حمل كلامه على الوجه المرجوح وهو حذف 
المفعول؛ لأنا نقول: الحذف لضرورة انكسار الوزن. (قال؛ #أدثى 
معيشة ) المعيشة: زند كاني وآنجه زند كانتي كنند؛: والمراد هو هذا. 


(قوله: لا يقال لقائل أن يقول) في نقض دليل الكوفيين؛ يعني: أن 
استدلالكم بالبيت على اختيار إعمال الأول إنما يصح إذا جاز إعمال 
الأول فيه لكنه غير جائز لاستلزامه حمل البيت على حذف المفعول 
الثاني وهو وجه مرجوح باتفاق الفريقين كما مر. ولذا استدل 
البصريون بقوله تعالى: عام روا كتي على اختيار إعمال الثاني 
حيث لم يقل أفراده فما قيل: إن إعمال الأول مختار عند من يدعيه 
سواء حذف المفعول من الثاني أو أضمر ليس بشيء أو معارضة في 
المقدمة؛ أعني قوله: وامرؤ القيس أعمل الأول؛ يعني: دليلك وإن دل 
على إعمال الأول؛ أعني: رفع قليل لكن عندنا ما ينفيه وهو لزوم 
الحمل على الوجه المرجوح بالاتفاق. (قوله: لأنا نقول الخ) 
حاصله منع الملازمة المستفادة من قوله: وإلا لزم حمل كلامه الخ؛ 
يعني: على تقدير إعمال الأول لا نسلم لزوم الحمل على الوجه 
المرجوح؛ لأن الحذف إنما يكون مرجوحاً إذا لم تكن الضرورة داعية 
اليه وههنا ضرورة انكسار الوزن عند الإضمار داعية الى الحذف فما 
قيل: إنه إذا جاز حمل البيت على غير التنازع لا تكون الضرورة داعية 
إلى حذف المفعول ليس بشيء؛ لأن منعه على تقدير توجه الفملين 
وإعمال الأول كما يدل عليه قضية الملازمة. (قوله: هذا) أي: لزوم 
الفساد. 


ا له قائل بتساوي" الإعمالين› فأجاب”) المصنف عن طرف البصريين 0 7 
(گقای وا أَظْلَتْ َير م الال( ا منه) أي : من باب التنازع 





)5( متعلق ب قائل. (7) جواب لما في قوله لما استدل. (4) مصنف. (0) أي: مقول وهو مبتدأ.‎ )١( يعني : أن الاختلاف بينهم إثما هو في الأولية. وجيه الدين.‎ )١( 
وهذا المصراع. بدل من قول امرؤ القيس. (/) خير؛ أي: قول امرئ القيس.‎ 


ا . 
وقول امرء افيس : 
كَمَانِي وَلَمَ أطْنّبَ قَلِيل مِنَ الال ليس مئه(“ 













طبقات؛ )١(‏ الجاهلية الأولى: من عاد وقحطان»ء (۲) 
المخضرمون: وهم من أدرك الجاهلية والإسلام» (۳) 
الإسلاميون» )٤(‏ المولدون» )١(‏ المحدثون المتأخرون» 
)١(‏ من ألحق بهم من العصريين . والثلاثة الأول على البلاغة 
والجزالة فى معرفة شعرهم رواية ودراية فرض كفاية ؛ لأنه به 
ثبت قواعدهم التي يعرف بها الكتاب والسنة» فإن كلامهم وإن 
جاز فيه الخطأ في المعاني فلا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ 
وتركيب المباني انتهى . (قوله : وامرئ القيس إلى قوله أعمل 
الأول) أي : مع أن في إعمال الأول حذف مفعول الثاني على 
غير المختارء قيل: هذا إشارة إلى بطلان التالي» وتقرير 
القياس الاستثنائى هكذا لو كان إعمال الثانى أولى لاختاره 
امرئ القيس الذي هو من أفصح الشعراء لكان التالي باطل ؛ 
أي: لأنه اختار إعمال الأول» فالمقدم مثله فثبت أنه لم يكن 
إعمال الثاني أولى» وقوله : إذ لا قائل الخ» إثبات للملازمة ؛ 
يعني : كلما كان الشاعر أعمل الفعل الأول لزم أن يكون 
إعمال الأول مختار عند الفصحاء؛ لأنه لم يكن هناك شق 
ثالث؛ إذ لا قائل الخ » وقال الرضي : إذ العاقل لا يختار أحد 
الأمرين مع لزوم مكروه له في ذلك الأمر دون الأمر الآخر إلا 
لزيادة حسن فيما اختاره على الآخر . (قوله: فأجاب المصنف 
الخ) جواب لما وإتيان الفاء في جوابه الماضي لفظأ واقع قليلاً 
كذا فهم من الرضي في بحث الظروف . (قال المصنف : گقاڼي 
وَلّمْ أظلْبْ قَلِيْلَ مِنَّ المَالِ الخ) البيت من البحر الطويل من 
عروضه الأولى المقبوضة وضربه الأول السالم» وممردات 
البيتين» كلمةٌ لو: حرف شرط يدل على امتناع الشيء لامتناع 
غيره » وكلمة ماء في إنما : كافة أو موصولة؛ وأسعى : مضارع 
متكلم من السعي» والجملة من تأويل المفرد فاعل فعل 
محذوف وجوباً؛ أي: لو ثبت سعي كما في قوله : لو أن ذات 
سوار لطمتني» وأدنى من الدنائة الخساسة والقلة» والمعيشة : 
مصدر ميمي من عاش يعيش ؛ أي : زندكاني کرد» والمراد 
هنا : مايعاش به من المال» وكفاني جواب لو والواو في ولم 
أطلب : للعطف على الجزاء عند الجمهور» وخلافاً لأبى على 
الفارسي» ومقعوك له أطلب:فيحذوف بدلآلة البيت التاخر 
كما قاله الشارح؛ أي: ولم أطلب الملك والمجد والعزء 
وقليل : فاعل كفاني› ومن المال: بيان للقليل وصفته؛ لما 
تقرر أن من إذا كانت مبنية للمعرفة فهي مع مجرورها حال 
منهاء وإن كانت مبئية للنكرة فصفة لهاء ولكنما: ما كافةء 
ولكن : للاستدراك أو التأكيدء والمجد: السؤدد والشرف» 
وتنوينه للتعظيم» والمؤثل : اسم مفعول من التأثيل؛ بمعنى 


)١(‏ أي: ليس من باب التنازع وإذا لم يكن من هذا الباب فمفعول لم أطلب 
محذوف تقديره :لم أطلب الملك . ويدل على هذا قوله الآتي من أنه ولكن ما 





أسعى جد مؤثل . 


(قوله: وقول امرئ القيس ) صرح باسمه تنبيهاً على قوة 
الاستشهاد وضرورة الجواب عنهء وقوله: كفاني بدل آو بيان لقول. 

























«لِفْسَادٍ المعْكى» على تقدير: توجه کل من كفانيٍ ولم أطلب وك (قَلِيِلٍ من (kl‏ لاستلزامه”") عدم السعي 


ل معيشةء وانتفاء كفاية قليل من المال» 
)١(‏ متعلق بتوجه. (۲) علة للفساد. (۳) متعلق بالسعي . 


المؤصل» يقال: مجد أثيل؛ أي: شديد محكم له أصل 
وثبات» وفي الرضي : أي : مؤصل مدخر لنفسي ولعقبي يرجع 
إليه عند التفاخرء وقد يدرك الواو للحال والإدراك الوصول». 
وحاصل المعنى : لو ثبت أن سعيى لأدنى معيشة؛ أي : لأقل 
ما يعاش به من المال لكفاني قليل منهء ولم أطلب المجد 
والملك» ولكن سعيي لأجل مجد ذي أصل ثابت» وقد أدركه 
أمثالي من آشراف القوم» وهذا' توجیه عدم کونه من باب 
التنازع» وفيه أن البيت وإن خرج بهذا التوجيه عن فساد 
المعنىء إلا أنه اشتمل على فساد اللفظ؛ وهو الفصل بين 
كفاني ومعموله بأجنبي» إلا أن يجوّز ذلك في الشعرء ولعل 
لهذا قال الرضي : والأظهر أن مفعول لم أطلب محذوف نسياً 
كما في قوله تعالى : يفيص ويَبِضّط » . (قوله : لفساد المعنى 


على تقدير توجه كل الخ) وهو؛ أي: الفسادء التناقض في | 


المفاد؛ وذلك لأن لوء لامتناع الشيء لامتناع غيره كما 
عرفته» فيلزم كون المثبت في سياقها وسياق جوابها منفياًء 
والمتفي فيهما مثينا؛ إذ امتناع النفي إتبات وامتتاع الوثبات 
نفي» فعلى هذا يكون السعي لأدنى معيشة منفيا ؛ لكونه مثبتا 
في سياق لو وكذا جوابهاء فلو توجه ولم أطلب إلى قليل لكان 
طلب القليل مثبتاً؛ إذ هو منفي في سياق جوابهاء وهما؛ أي : 
أسعى لأدنى معيشة وطلب القليل واحد في المعنى» فيؤدي 
إلى إثبات الشيء ونفيه فى كلام واحد وهذا هو التناقض» فإن 
قيل: إن أبا علي الفارسي كما أشرنا إليه أجاب عن طرف 
الكوفية بحمل الواو في ولم أطلب على الحالية فتكون الجملة 
حالاً من فاعل كفاني فحينئذ لم يلزم ثبوت الطلب للقليل؛ إذ 
التقدير حينئذ ولو كنت ساعيا لمعيشة دنية كفاني قليل من المال 
مع أني غير طالب له فيصير من باب التنازع بلا لزوم الفساد 
ويتم استدلالهم بلا إشكالء قلنا : هذا الجواب ليس بمرضي 
لدى أولي الألباب لوجوه من الصعاب» منها: ما في الرضي 
من أن الراجح في الواو العطف والمرجوح لا يصلح 
للاستدلال به» وقد قالوا: إذا ثيت الاحتمال سقط 
الاستدلال؛ أي: على إثبات شيء متنازع فيه» ومنها: ما 
في شرح العصام من آنه لا فائدة في التقييد بهذا الحال 
والإخبار بعدم الطلب؛ يعني : أن الكفاية إنما هي على تقدير 
السعي لأدنى معيشة» فلا يجوز تقييدها بعدم الطلب كما يشهد 
به الوجدان» وحمل بعضهم الواو على الاعتراض» وفيه أنه 
يلزم حينئذ أن لا يوجد بين الفعلين المتنازعين ارتباط» وقد 
قال في المغني : إنه لابد من ارتباطهما إما بالعطف أو عمل 





)١(‏ أي: ها ذكرنا من أن مفعول لم أطلب محذوف بقرينة ما بعده. 


(فوله: على تقدير نتوجه كل من كفاني) الخ إن قلت: هذا إذا كان لم 
أطلب معطوفاً على كفاني؛ وأما إذا كانت الجملة حالية أو معترضة أو 
معطوفة على الشرطية فلا يلزم هذا الفساد. قلنا: لا يجوز الأول للزوم 
تقييد الجزاء بنقيض الشرط ولا الأخيران للزوم حمل الكلام على التأكيد 
دون التأسيس مع أن واو العطف والاعتراض ينبو عن ذلك؛ وذلك لأن نضي 
السعي مستلزم لنفي الطلبء إن قلت: السعي الطلب البليغ فيكون أخص 
من الطلبء ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. قلنا: المراد بالسعي هنا 
الطلب مطلقاً؛ لأن الكفاية تحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. 


(قوله: لستلرامه عدم السعي) وجعل نقيض الشرط جزاء له. 


(قوله: حالية) من فاعل كفاني. (قوله: أو معترضة) بين كفاني 
وفاعله لبيان حال الشاعر. (قوله: أو معطوفة على الشرطية) 
أي: مجموع الشرط والجزاء كما في قوله تعالى: إا جا أَجَلْهُمَ لا 
ارون سعد ولا يتتَرئوتَ». (قوله: فلا يلزم هذا الفساد) لعدم 
دخوله تحت لو حتى يصير مثبتاً فيلزم ثبوت الطلب المنافي لعدم 
السعي. وفيه أنه على التقديرين الأخيرين لا يكون بين الفعلين 
المتنازعين ارتباط» وقد قال في المغني: إنه لا بد من ارتباطهما إما 
بعاطف أو عمل أولهما في ثانیهما؛ نحو: ونه کن يفول سَفِيمُنًا؟؛ أو كون 
ثانيهما جواباً للأول ونحو ذلك. ولا يجوز قام قعد زيد. (قوله: 
للزوم تقييد الخ) هو يستلزم تقييد الجزاء بنقيضين بناء على أن 
الشرط أيضاً قيد كالحال. (قوله: ينبو عن ذلك) أما واو العطف؛ 
فلأنه يقتضي مغايرة المعطوف للمعطوف عليهء وأما الاعتراض وهو 
أن يؤتى في أثناء كلامين متصلين بجملة سوى دفع الإبهام ضفي نبوّه 
بحث؛ لأنه صرح في المطؤل بأن قوله تعالى: طِوَاخحَدَ انه زهي 
تَلِيلًا»: اعتراض لا محل له من الإعراب فائدته تأكيد وجوب إتباع 
ملته المدلول بقوله: قبله واتبع ملة إبراهيم حنيفاً إلا أن يقال: إن 
الأكثر في الاعتراض أن يجيء لغير التأكيد. (قوله: وذلك) أي: 
لزوم حمل الكلام على التأكيد. (قوله: لأن نفي السعي مستلرّم ‏ 
لنفي الطلب) لم يقل؛ لأنه عينه كما يدل عليه آخر كلامه؛ لأن 
الاستلزام كاف في إثبات المقصود فالزيادة عليه زيادة. ( قوله: لأن 
الكفاية) أي: كفاية قليل من المال موقوف على أن يكون الطلب لأدنى 


وجه المعيشة ولا يتوقف على الطلب البليغ له كما لا 
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ع له سج سر 


ت طله“ المنافي'") لكل ا وولف ( لآن لفظ ل( يجعل مدخوله المثبت د شر س كان أو جزاء 


0 معطوفاً على أحدهما”" منفياً"“ والمنفي من ذلك مثبتاًء فعلى20 هذا ينبغي أن يكون مفعول (/ أَظلْبْ) 
محذوفاًء أي : لم أطلب العرّ والحد. كما يدل عليه" 0 البيت المتأآخر أعني قوله '" : 


رلك" اتن الاد و مُوثل وََدْ يدرك المَجْدَ المُوَئْلَ أَنْعَال 9 
وحينئز7؟ )١‏ يستقيم المعنى. يعني . آنا ل أسعى لأدنى معيشة )2 ولا يكفيني قليل من المال. ولكنى أطلب الجد 


الأصيل الثابت وأسعى له. «مَفْعُولُ!9') البو ا سيا فَاعِلَهُ» أي: مفعول فعل'*'' و" شبه 


(١)أي:‏ أطلب قليل من المال. )7١(‏ صفة ثبوت. (") أي: من عدم السعي والانتفاء. (5) أي: الاستلزام. (5) مثل السعي. (5) وهو كفاني. (/) أي: الشرط 
والجزاء. (8) مفعول ثان مجعل. (4) أي: على تقدير قول امرئ القيس ليس من باب التنازع لفساد المعنى. )٠١(‏ أي: على حذف المفعول. )١١(‏ أي: قول امرئ 
القيس . (5؟1١)‏ ما مصدرية وما بعده في تأويل المفرد. (۳) فاعل يدرك . (١)أي:‏ حين حذف مفعول لم أطلب. )10( مبتدأ . وإنما قدم على سائر الملحقات لأنه 


فاعل عند الجمهور. )١5(‏ أي: فعل. “ا لم يذكر. )١18(‏ كقوله تعالى: «خلق الإنسان ضعيفاً». )١5(‏ مثل: زيد مضروب غلامه. 


(قوله : وثبوت طلبه المنافي لكل منهما) أما منافاته لعدم السعي 
فلما مرّ من أن المراد من السعي الطلبء وأما منافاته لعدم الكفاية فلما 
يدل عليه صريح الشرطية. (قوله: فعلى هذا ينبفي أن يكون) إن 
قلت: يلزم حيئئن عدم صحة الاستدراك بقوله: ولكنما أسعى. قلنا: لا 
نسلم أنه معطوف على الجزاء لجواز أن تكون الجملة حالية أو معترضة أو 
معطوفة على الشرطية؛ وحاصل البيت: أنه لم يطلب في الزمان الماضي 
قليلاً من المال ولا مجداً لكنه يطلب في الحال؛ والأزمنة الآتية المجد 
المؤثل» ولو سلم فنقول: صحة الاستدراك باعتبار توصيف المجد 
بالمؤثل أو باعتبار استمرار طلبه في الأزمنة الآتية وبيان ذلك أنه لما 
قال: طلبت المجد كان لمتوهم أن يتوهم أنه طلب مجدا ما في بعض 
الأزمنة الماضية؛ إذ من شأن العاقل القناعة» وعدم الاتكباب على طلب مأ 
يغني فدفعه بقوله: ولكنما أسعى إلى آخره؛ لكن يجوز أن يناقش في الوجه 
الأول بأن القرينة على اعتيار المجد البيت الآتي وهو مقيد 


(قوله: وجعل نقيض الغخ) أي: لاستلزامه جعل نقيض الشرط جزاءٌ 
بناء على أن المعطوف على الجزاء جزاء فيكون التقدير: لوإنما أسعى 
لأدنى معيشة لم أطلب قليل من المال. (قوله: فلما يدل عليه 
صريح الشرطية) فإن مفادها لزوم الكفاية للسعي الذي هو عبارة 
عن الطلب. (قوله: يلزم حينئذ) أي: إذا قدر مفعول لم أطلب 
المجد يلزم عدم صحة الاستدراك؛ لأنه عبارة عن حفظ حكم البيان 
فنياً كان أو إثباتاً عن أن يدخل فيه ما بعد لكن وهو يقتضي مغايرة 
الكلامين اثباتاً أو نفياً وعلى هذا التقدير يكون مضمون لم أطلب 
بعينه مضمون لكنما أسعى؛ أعني: ثبوت طلب المجد. ( قوله: قلنا: 
لا نسلم الخ) يعني: عدم صحة الاستدراك إنما يلزم إذا كان لم 
أطلب معطوفاً على الجزاء داخلاً تحت لوء فيكون معناه ثبوت طلب 
المجد وهو ممنوع. لم لا يجوز أن يكون جملة حالية من فاعل كفاني 
مفيدة لتقييد الكفاية بحال عدم طلب المجد. أو معترضة بين 

المعطوف والمعطوف عليه أو معطوفة على مجموع 


۷۰ ظ الشرطية. وعلى التقادير تكون باقية على معنى السلب 


ر ر کر 


أولهما في ثانيهما نحو : راه کن قول سفنتا الية » أو نحو 
ذلك فلا يجوز: قام قعد زيد هذاء وقال العصام في آخر 
الكلام : إن الحق مع الكوفيين ولا تناقض ؛ لأن المعنى أنه لو 
كان سعي المشاهد لأدنى معيشة كفاني قليل من المالء ولم 
أطلبه؛ لأن القليل من المال يحصل لمثلى على تقدير 
القناعة”“ بأدنى المعيشة من غير طلب لمصالحة جميع 
الأشراف معي وإنعامهم في حقي» ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
فصار الناس خصمائي» واحتجت إلى طلب قليل من المال» 
فنرد استدلالهم بأن اختبار غير الأفصح على الأفصح من شيمة 
البليغ إذا دعا إليه المقام» وإسناد عدم الكفاية إلى صريح 
القليل أهم من إثبات طلب القليل لنفسه؛ لأن الأول ينبئ عن 
الشرف» والثاني عن الدناءة انتهى . (قوله : وذلك لأن لو الخ) 
إشارة إلى ما ذكر من الاستلزام للأمور الثلاثة ؛ يعني : أن ذلك 
الاستلزام ثابت بئاءً على أن لو لدلالته على امتناع شيء لامتناع 
غيره» ويجعل مدخوله المثبت منفياً نحو قوله تعالى: ولو 
شتا تة ا)» ويجعل المنفي من مدخوله مثبتاً؛ نحو: لو 
لم يفر زيد لم يخلص والفرار ا مثبتان؛ لأن نفي 
النفي إثبات. (قوله: فعلى هذا ينبغي الخ) أي: إذا كان 
الح ااا فی شر رج كل من القعلين إلى قلي ينين 
الخ؛ أي: يلزم أو يليق فتبصر فإنه دقيق» وقوله وحينئذ 
يستقيم ؛ أي: وحين إذ كان مفعول لم أطلب محذوفاً ولم 
يتوجه إلى قليل يستقيم معنى قول الشاعرء إلا أنه لا يكون من 
قبيل التنازع فليس للكوفيين أن يتمسكوا به في ترجيح 
مذهبهم . (قال المصنف : مفعول ما لم يسم فاعله) التعبير عن 
مرفوع الفعل المجهول بهذا قول الجمهور وسماه ابن مالك 
وابن هشام بنائب الفاعل وتبعهما البركي في كتبه؛ لكونه 
أخصر وأظهرء قال في قواعد الإعراب: ينبغي للمعرب أن 
يختار من العبارات أوجزها وأجمعها للمعنى المرادء فنقول 
في مرفوع المجهول: نائب الفاعل» لا مفعول ما لم يسم 
فاعله؛ أي: لطول ذلك وخفاته؛ أي: ولصدقه على 


. كما قيل: إذا قنعت نفسي بأيسر بلغة» من المال تكفيني إلى يوم تكفيني‎ )١( 





فعل لم يذكر فاعلهء وإنما''' لم يفصله عن الفاعل ولم يقل : ومنه" كما فصل المبتدأ حيث قال“ : 
و“منها المبتداء لشدة" اتصاله بالفاعل“ حتى ماه بعض النحاة”' فاعلاً. «كُل مَفْعُول حُذف(١)‏ 
aT‏ َ‫ 

فَاعِلهُ”''*» أي: فاعل ذلك المفعول وإثما أضيف إلى المفعول لملابسة كونه”''' فاعلاً لفعل متعلق7'' به. 
EF‏ عر 5 ر و 

«وَأَقيْم“"“ هُوَ أي: المفعول «مقَامٌَ”'» آي : مقام الفاعل في إسناد الفعل أو 

(۱) جواب لسؤال مقدر تقديره ظاهر. (1) مصنف. (7) أي: من المرفوع. (4) المصتف. (0) خبره. (1) أي: من المرفوعات. (1) علة عدم الفصل. (۸) لقيامه 
مقام. (9) كالزغشري وصاحب اللباب. )٠١(‏ صفة مفعول. )١١(‏ أي: فاعل النحوي لثلا يشكل. )١1١(‏ الإضافة البيانية. (1) صفة فمل. )١4(‏ عطف على 
حذف. )١١(‏ اسم مكان. 
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كل مفعول حدّف فاعله وَافِيَمَ هو مَقَامَه 





المنصوب من نحو: أعطى زيد ديناراً بخلاف نائب الفاعل» 
وفيه أنه أيضاً يصدق على المضاف إليه الذي يقوم مقام الفاعل 
المضاف المحذوف كالحساب في يوم يقوم الحساب؛ أي : 
أهله فتدبر”''. (قوله: أي: مفعول فعل أو شبه فعل الخ) هذا 
معناه الإضافي اللغوي. وفي هذا التعميم تعريض للرضي 
حيث قال: أي : مفعول الفعل الذي لم يسم فاعلهء فكأنه 
حمل الفعل على العامل أو أنه ذكر الأقوى (نعمه)ء وإنما لم 
فيفسد المعنى» ولك أن تقول: وإنما قال: أو شبه فعل 
بالإظهار؛ ليتأتى له التوصيف بقوله: لم يذكر فاعله» وأراد 
أن مرفوعه داخل في نائب الفاعل» وكذا لا يشمل بهذا المعنى 
لمعنى الفعل بخلافه بالمعنى الأول المراد هناء فإنه عام 1 
متناول لهء وقوله : لم يذكر فاعله لا في اللفظ ولا في التقدير؛ 
أي : لغرض من الأغراض المذكورة في كتب المعاني كالجهل 
به وعدم مساعدة الوقت أو لتعينه إلى غير ذلك . (قوله : ولم 
يقل: ومنه) فيه إشارة إلى أن المراد من الفصل في قوله: لم 
يفصله» الفصل بلفقظ منهء لا ترك العطف الذي هو مصطلح 
أهل المعاني» وقوله: بعض النحاة؛ هو الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني وصاحب المفصل ومن تبعهما. (قال المصنف: 
إلا أن الأدباء والأصوليين لم يتحاشوا من ذلك» وقال 
السيلكوتي : فائدة إقحام لفظة كل الأشعار بالطرد؛ أي : بكون 
الحد شاملاً لجميع أفراد المحدودء ثم إن كل مفعول متناول 
لجميع المفاعيل في قولنا: صرب زيد وعمراً يوم الجمعة أمام 
الأمير ضزياً شديداً في داره تأديباً مع أن غير زيد ليس من 
المحدود فأخرجها بقوله: وأقيم الخ (عصام). (قوله: وإنما 
أضيف إلى المفعول الخ) أي : أضيف في قوله: فاعله إلى 
المفعول» مع أن الفاعل إنما يضاف إلى الفعل كما سبق 
لملابسة كونه الخ؛ يعني : فلأجل هذه المناسبة أضيف الفاعل 





بالمؤثل» فالمناسب تقدير المجد المؤشل لا تقدير المجد مطلقاً. 
(قوله : لشدة اتصاله بالفاعل) لقيامه مقام الفاعل واشتراكه معه في 
الأحكام. (قال: كل مفعول) فيه أن المنظور في التعرف الجنس لا الفرد 
فلا يصح لفظ كل فاعله أقحم للاشعار بالطرد. (قال؛ حذف فاعله) 
بالمعنى المذكور ا الفاعل الحقيقي» فلا يرد النقض بأنبت الربيع اليقل؛ 
لأن الفاعل بالمعنى المذكور مذكور لا محذوف. (قال؛ وأقيم هو) أكد 
الضمير المستكن؛ لئلا بتوهم إسناد الفمل إلى قوله: مقامه فيلزم خلو 
الجملة المعطوفة على الجملة الواقعة صنة عن الضمير. 


مفيدة لعدم طلب المجد في الزمان الماضي ويكون قوله: لكنما 
استدراكاً وحفظاً لدخول زمان الحال والاستقبال في ذلك الحكم 
المنفي. (قوله: ولو سلم الخ) أي: لو سلم كونه معطوفاً على الجزاء 
مفيداً لثبوت طلب المجد فنقول: إن الاستدراك ليس باعتبار أصل 
الفعل؛ أعني: طلب المجد. بل بالنظر إلى الوصف بالمؤثل. أو 
الاستمرار المستفاد من صيغة المضارع؛ أعني: ولكنما أسعى هذا ولا 
يخفى ما في الوجهين من التكلف وكذا فيما قيل: إنه لما ذكر في 
البيت السابق أنه لو كان يسعى في تحصيل المال لأدنى معيشة لكفى 
قليل من المال: ولم يطلب المجد فربما توهم متوهم أن سعيه ليس 
لمجرد أدنى معيشةء بل له وللمجدء فاستدرك بجعله لمجرد المجد. 
والأظهر أن يقال: إن لكن ههنا لمجرد التأكيد كما في لو جاءني زيد 
أكرمته لكنه لم يجيء فأكدت ما أفادته لومن الامتناع كذا في مغنى 
اللبيب والإتقان. (قوله: المنظور)؛ لأنه بيان ماهية الشيء وكشفه 
من غير ملاحظة الإفراد. (قوله: أقحم للإشعار بالطرد) أي: 
يكون الحد شاملاً لجميع أفراد المحدود فهو تصريح بما علم ضمناً 
واحتياطاً بناء على آنه قد يكون التمريف بالأعم والأخص إذا كان 
)١(‏ إشارة إلى أن صدق نائب الفاعل على مثل الحساب في الآية باعتبار أ المقصود التميز في الجملة الإقحام درا وردن جيزي 

الإضافي مع أنه غير مرادء بل هو علم مثل: عبد الله لمرفوع المجهول. درجيزي بعنف. م 


شبهه إليه"'' «وَشَرظَةُ)”' أي : شرط مفعول ما لم يسم 
كان عامله فعلا”" . «أن تَمَبَرَ صِيْعَة 
الجهول فيتناول" مثل : (افتيل راشتنیل - 


فيها. 2 ولا" '' يقَمْ» 


فاعله”" في حذف فاعله”* »2 وإقامته””' مقام الفاعلء إذا 
عه" الفِل إِلَّ قُعِلَ' أي: إلى الماغي المجهول «أَوْ يُفْعَلْ؛ أي: إلى المضارع 
وَيُسْتَفْعَل) وغيرها(2) مد*'' الأفعال”''" المجهولة المديد”17) 
موقع الفاعل «المْفُعُولُ الثاني مِنْ؛ مفعولي «باب أ" عَلِمْتُ لأنه'* مسند إلى المفعول" ٠‏ 


الأول إسناداً تاماًء فلو أسند الفعل إليه"'“ ولا“ يكون إسناده إلا تاماً لزم كونه مسندا”؟'' ومسندا”' " إليه 


ا 
وهو" إسناد المصدر - غير تام «وّلآ”' ' المفعول 





2 كون كل من الإسنادين”" ا بخلاف : أعجَبني صرب ا لآ أحد الإسنادين 


مفعول فيه لأقيم. )١(‏ أي: المفعول. )١(‏ مبتدأ. (”) متعلق بشرط. (5) أي: فاعل مفعول مالم يسم. )٥(‏ آي: فاعل مفعول ما لم يسم. (5) خبر كان. (/) خير 
بعد التأويل. (8) أي: التعريف. (4) ول برد بالغير أفعال القلوب. )٠١(‏ بيانية . (١١)أي:‏ المذكورات. (؟١)‏ صفة الأفعال. (۱۳) آي: لا بصح وقوعه. )۱٤(‏ 
هذا مذهب القدماء. )١6(‏ علة لعدم الوقوع. )١5(‏ لكونبما مبتدأ وخبراً في الأصل . (۱۷) حالية. (14) لا يقال علم فاضل زيد في مثل علمت زيداً فاضلاً . 
)١14(‏ باعتبار إسناده إلى المفعول الأول. )7١(‏ باعتبار كون الفعل مسئداً إليه. م )7١1(‏ في حالة واحدة وهو غير. (؟11) أي: إسناد المفعول الثاني إلى الأول. (7) 
فاعل ضرب. )۲٤(‏ علة الخلاف. )٠١(‏ أحد الإسنادين. )۲١(‏ يقع موقع الفاعل . 


ب وه - 
وَشَرَطه''': أن تُغَيَرَ صِيَعَةُ الفِغل إِنَى فُعِلَ 


أو يَفْعَلُء ولا يَمَعٌ الَفْحُولٌ الثَّانِي مِنْ بَابِ 


مله ون 


)١(‏ ثم إن لفظ المقام بالضم والمقام بالفتح جائزان لكن الأولى ههنا بالفتح عل 
فهم من المعرب مع الفرق بينهما 


(قوله : إلى فعل؛ أي: الماضي المجهول) يعني: أنه أراد بالعلم أشهر 
أوصافه أو أراد بالشخص جنسه» ويجوز تقدير معطوف؛ أي: إلى فعل 
ونحوه. (قال؛ ولا يقع) آي: لا يصح وقوعه لا آنه لا يقع في الاستعمال» 
وإلا كان الأتسب أن يقول: لم يقع وأن لا يخصص الحكم بالمفعول الثالث 
من باب أعلمت؛ لأن الثاني منه أيضاً لم يقع في الاستعمال مقام الفاعل. 
(قال: المفعول الثاني) نقل أن المتأخرين جوزوا وقوعه موقع الفاعل, 
وقالوا: لا امتناع في أن يكون المسنئد إلى أمر مسندا إليه لشيء آخرء نعم 
لا يجوز أن يكون مسنداً إليه لذلك الأمر. ل ا 
(قوله: أراد بالعلم أشهر أوصافه) يعني: أن المراد بفعل لفظه 
فإن قلنا: بوضع الألفاظ لأنفسها وضعاً ضمنياً يكون علماً لنقسه 
والمراد منه أشهر أوصافه؛ أي: ما هو موصوف بزيادة الشهرة في 
الجملة من بين أوصافه فأفعل التفضيل ههنا للزيادة مطلقاً كما في 
قولك: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. فلا يرد أن الوصف المشتهر 
به فعل الماضي المجهول من الثلاثي المجرد لا الماضي المجهول 
مطلقاً. (قوله: أو أراد الخ) أي: على تقدير عدم القول بالوضع 
الضمني. (قوله: وقالوا الخ) وهذا كما يكون الشيء مضافاً 
ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين. 
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إلى المفعول». فتكون الإضافة لأدئى ملابسة ككوكب 
الخرقاءء ولك أن تقدر المضاف وتبقى الإضافة على 
ظاهره؛ أي: حذف فاعل فعله. ا وأقيم هو أي: 
المفعول) لفظ هو تأكيد للفاعل المستتر ولذا انفصل كما في : 
سكن أنتَ». وإنما أكد تنبيهاً على مكانه (عصام). ولا 
ينتقض التعريف بصام نهاره حيث حذف فاعل صام وأقيم 
النهار مقامه؛ لأن فاعل صام لم يحذف؛ إذ المراد بحذف 
الفاعل أن لا يكون في الكلام مرفوع بالفاعلية» ثم إنه لابد في 
إقامة المفعول مقام الفاعل من عدم الخروج عن المفعولية 
بحسب المعنى» فلذا لم يجر إقامة المفعول له بلا لام مقام 
الفاعل ؛ لفوات الإشعار بالعلية» والفرق بين المقام والمقام 
مذكور في المعرب في هذا المقام نقلاآً عن أبي السعود مفتي 
الأنام. (قوله: وشرطه؛ أي: وشرط مفعول الخ) أو شرط 
حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه وقد مر نظيره» وقوله: إذا 


كان عامله فعلاً قيد به» فقريئة قوله: إن تغير صيغة الفعل» 
فترك ما كان عامله شبه فعل للعلم به بالمقايسة فشرطه إذا كان 
شبه فعل: أن تغير صيغة الفعل إلى اسم المفعول من ذلك 
الباب» ففي قوله: صيغة فعل اكتفاء. (قوله: أي: الماضي 
المجهول) يعني : أنه أراد بالعلم الوصف المشتهر به كما يراد 
بالحاتم الجوادء وبأبي حنيفة المتبحر في العلمء أو أنه 


محمول على التمثيل» وعلى التقديرين يشمل قوله: فعل 
ويفعل مثل افتعل الخ. (قوله : ولا يقع موقع الفاعل) يشير إلى 
أن معمول لا يقع محذوف الكلام» وفي الامتحان لا يقع؛ 
أي : لا يصير وخبره محذوف وفيه شيء» وقيل ؛ إنه بمعنى لا 
يصح وقوعه, أو بمعنى لا يوجد مقام الفاعل المفعول الثاني 
الخء ثم إن هذا الكلام اتات جواب عما يقال: آي من 
المعمولات يصح وقرعه موقع الفاعل › وقيل : عطف على 
وشرطه إن تغير عطف الفعلية على الاسمية» والتوافق بين 
المعطوفين في الفعلية والاسمية ليس بشرط في صحة العطف 





«الثَالِتُ مِنْ؛ مفاعيل «بَابٍ (أعلمت») إذ حكمة حكمٍ المفعول الثاني من'''باب (عَلِمْتٌ) في كونه مسنداً 
«والمفعول له باد( لام أن التضب :في مقس بالولة فلو ابترة؟؟ إنينة؟ اواك" التصبية والأشعاز 
يلاف م لذا کان مع اللامء نحو : صرب ب لِتَأَوِيْبِ . 0 ة) كَذَيِكَ)» أي : کل 1۰( ا 
المفعول له والمفعول معه كذلك أي: 


)١(‏ فإن للثاني. (؟) عطف على قوله المفعول ثاني تقديره لا يقع موقع الفاعل أيضاً. (۴) حال كونه. (4) أي: الفعل. (0) أي: إلى المفعول له. (1) جواب لو. 
(۷) أى: المفعول له. (۸) أى: ولا يقع آه. (4) نحو: استوى الماء والخشبة. )٠١(‏ مبتدأ. )١١(‏ بيان للثاني. 



































وإن كان حسناًء وقال العصام: ولا يبعد أن يجعل تحت 
الشرط؛ أي: وشرطه أن لا يقع الخ» وفيه أن جزالة المعنى 
يمنع عن هذا . (قوله: من مفعولي باب علمت) أراد بالباب كل 
فعل له مفعولان ثانيهما مسند إلى الأول» لا أفعال القلوب 
بخصوصها كما هو المتبادر فيشمل لملحقاتهاء واحترز به عن 
باب أعطيت» فإن له حكماً آخر سيجىءء وقوله : إسناداً تاماً 
فيه تعريض للرضي» وفيه أنه لا إسناد تاماً بين المفعولين حال 
المفعولية؛ لأنه يمنع الربط بالغير» فيلزم أن لا يكون لما له 
اللإسناد إعراب» كذا في الامتحان» ولعل لهذا جوزه 
المتأخرون بشرط عدم الالتباس؛ نحو: علم منطلق زيداًء 
بخلاف علم أخوك زيداً كما سيأتي . (قوله : بخلاف أعجبني 
ضرب زيد الخ) قال الجزائري : وهذا جواب عن مقدر 
تقديره: إن كون الشيء مسنداً ومسنداً إليه جائز وواقع في 
مثل: أعجبنى ضرب زيدء فإن المصدر بالنسبة إلى الفعل 
مسند إليه ؛ لأنه فاعله» وبالنسبة إلى المضاف إليه مسئد؛ لأن 
المضاف إليه فاعله معنى» فهو من باب إسناد المصدر إلى 
فاعله» وحاصل الجواب: أن الممتنع إذا كانا تامين وههنا 
إسناد المصدر إلى ما بعده غير تام؛ لأن الكلام لا يتركب من 
المصدر وفاعله» فرد الرضي تعليل القدماء بامتناع قيام 
المفعول الثاني مقام الفاعل» وهو التعليل الذي ذكره الشارح 
بهذا المثال مردود» وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن 
الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة» وأول المفعولين معرفة 
نحو : ظن زيد قائماً؛ لأن التنكير يرشد إلى أنه الخبر في 
الأصل. وقال الرضي : والذي أراد أنه يجوز قياساً نيابته عن 
الفاعل معرفة كان أو نكرة واللبس مرتفع بإلزام كل من 
المفعولين مركزه الخ» والذي اختاره أنا ما اختاره الرضي» 
ومنعهم كون الشيء مسنداً ومسنداً إليه ممكن ومعارض بجواز 
كون الشيء مضافا ومضافا إليه كغلام في قولك: فرس غلام 
| زيد انتهى» وهذا مبني على ما ذكرناه آنفاً نقلاً عن الامتحان 
من منع كون الإسناد بين المفعولين تاماً حال المفعولية. 
(قوله : إذ حكمه حكم المفعول الثاني)؛ وذلك لأن الثالث من 
باب أعلمت نفس الشيء من باب علمت؛ لأن همزة الأفعال 
تزيد المفعول الأول الذي هو فاعل فى باب علمت . وقوله : 
والمتعرل لفستدا رة ذلك يوس عت لاست 
على الفعلية لا عطف مفرد على مفردء وإلا لقال: ولا 
المفعول له والمفعول معه.ء ففيه تفن مع الإشارة إلى ما ذكره 





(قال؛ والمفعول له والمفعول معه كذلك) لعله لم يكتف بعطف المفرد 
على مفرد تقدم مع اختصاره للتنبيه على صحة ادعاء أن الامتناع في 
المفعول الثانيء والثالث أتم من الامتناع في هذين المفعولينء وإن اتفق 
الكل فيه, وذلك لوضوح الدليل فيكون فيه مبالغة في رذ من جوز قيامهما 
مقام الفاعل. (قوله: بلا لام) قيل باللام أيضا لا يقع؛ لأنه ليس من 
ضروريات الفعل قلا يشبه الفاعل فلا يقوم مقامه وكذا المفعول معه. 
(قوله ؛ لأن التصب فيه مشعر بالعلية ) لدلالته على تقديراللامالدالة 
على العلية لا يقال ينيغي أن لا بيقع الظرف أيضا مقام الفاعل؛ لأن النصب 
فيه مشعر بالظرفية؛ لأنا نقول: ريما يحصل الإشعار بالظرفية بنفس 
اللفظ نعم يجوز أن يناقش بجواز إشعار القريئة بالعلية» وقيل: إن المفعول 
له لا يقع مقام الفاعل لكونه جواب لم» ولا يصح السؤال بلم قبل تمام الحكم 
كم اعترض بأنه يوجب امتناع ضرب للتأديب؛ والقول بأن المنصوب جواب لم 
دون المجرور تحكم؛ ولقائل أن يقول أيضاً أنه ليس جواباً عن سؤال نشأ عن 
الفعل المذكور كيف ولو كان كذلك لكان معمولا للمقدر لا للمذكور؛ فمعنى 
قولهم: إن المفعول له جواب لم أنه مع عامله يصح أن يذكر في جواب 
السؤال عن اللمية, فإذا قيل لك: لم ضربت قلت: ضربت أو ضرب للتأديب. 
(قال؛ تعين) خلافاً للكوفيين وبعض المتأخرين فإنهم ذهبوا إلى أنه أولى 
استدلالاً بالقراءة الشاذة في قوله تعالى: «لولا نزل عليه القرآنَ» بالنصب»: 
وقراءة أبي جعفر المدني: «ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون4: وقراءة 
عاصم: (وكذلك ننجي المؤمنين) على إضمار المصدر. 


(قوله: مع اختصاره) لعدم الاحتياج حينئن إلى قوله: كذلك. 
(قوله: للتنبيه على صحة الخ) بناء على أن المشبه به في الأغلب 
يكون أقوى من المشبه في وجه الشبه. ( قوله: وإن اتفق الكل) أي: 
كل النحاة في امتناع وقوع المفعول معه مقام الفاعل أو كل المفاعيل 
الأربعة المذكورة في الامتناع. ( قوله: ليس من ضروريات الفضعل) 
أذرب فعل بلا غرض لكونه عبثاً كذا في الرضي وفيه بحث حكمي. 
(قوله: وكذا المفعول معه) آي: ليس من ضروريات الفعل؛ إذ هو 
مصاحب ورب فعل يفعل بلا مصاحب. (قوله: ولا يصح السؤال 
الخ) يعني: لو أقيم المفعول له مقام الفاعل يكون الحكم تاماً به وكونه 
جواب لما يقتضي تقدير السؤال قبله: فيلزم السؤال قبل تمام الحكم 
وذا لا يصح. (قوله: أنه ليس جوابا الخ) حتى يقدر السؤال قبله 
فيلزم المحدود. (قوله: بالنصب) أي: بنصب القرآن وإقامة عليه 
مقام الفاعل. (قوله: وقراءة أبي جعضر) بنصب 


قوماً وإقامة بما كانوا يكسبون ۷ | 





كالمفعول الثاني والثالث من باب (عَلِمْتٌ وأعلمت) في أنهما لا يقعان”'' موقع الفاعل”'". أمّا المفعول له فلما 
عرفت » وأمًا المفعول“ معه فلأنه” لا يجوز إقامته مقام الفاعل'2 مع الواو التي" أصلها العطف ‏ 
وهی دليل الانفصال. والفاعا (9) كا لجزء 26020 س الفعل - es‏ دون الاي فائه7؟1) ل 5 52 
ونه ف ولا“ و و 0 ب" ف الكلام مع 9 من المفاعيل ال٠٠‏ و 
وقوعها'*'' موقع الفاعل و ٠"‏ أي: المفعول به. «لهٌ"'"» أي: لوقوعه موقع الفاعل» لشدة شبهه 
بالفاعل و توقف”"'"' تعقّل الفعل”*") لي فإن”" '" الضرب مثلاً كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارا 
كذلك”"" لا بمكن تعقله بلا مضروبء مخلاف سائر المفاعيل» فإنها ليست ببذه”*" الصفة. «تَقَول0؟"): 
ضرت" رَد بإقامة المفعول"' " به مقام الفاعل”"". «يَْمَ الجمُعَوَ ظرف”"" زمان. «أَمَاءَ الأيثر؛ ظرف 
مكان. «صَرباً سَّدِيْداً»!" مفعول مطلق*" للنوع باعتبار"" الصفة وفائدة"“ وصف الضرب بالشدة 
التنبيه”*" على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا”' " قيد مخصّص””*', 


)١(‏ أي: المفعول له والمفعول معه. (؟) لأن الواو يمنع الإسناد وتركها بغير ماهية المفعول. () من أن النصب مشعر بالعلية. (4) أي: عدم وقوعه موقع الفاعل. 
(5) شأن. (5) متعلق بإقامته. (۷) صفة الواو. (۸) أي: موضوع للعطف. حال. (54) حال. )٠١(‏ من الفعل. )١١(‏ يحور إقامته مقامه. (؟١)‏ تعليل لعدم 
الجواز. )١7*(‏ أي: ححين أقيم. )١4(‏ ظرفية. )١5(‏ نائب فاعل. )١١(‏ آي: الصریح. (۱۷) بيان لغير. (۱۸) صفة. (۱۹) مفاعیل. (۲۰) جواب إذا. )۲١(‏ 
متعلق بتعين. (۲۲) متعلق لشدة شبهه. (7) أي : في توقف حصول الفعل )۲٤(‏ المتعدي . )٠١(‏ أي: على الثمانين والمفعول. )۲١(‏ تعليل للتوقف. (۲۷) يعني : 
كما أن الحال في الضرب... هكذا كذلك. (58) أي: لا يتوقف حصول القعل عليها. (۲۹) جملة معللة. )"١(‏ كثيراً ما یستانف . )۳١(‏ الذي هو زید. (۳۲) 
المحدوف. (57) خير مبتدأ محذوف تقديره هو وقس عليه الباقي. (4*) هو. (78) أي: ضرب شديد نوع من مطلق الضرب. (5") ونوعية. (/1") المبتدأ. (4*) 
خبره. (۳۹) متعلق بلا يقوم. (50) وهو شديد هذا إذا كان للتأكيد وأما إذا كان للنوع أو للعدد فحاز بلا صفة نحو: ضرب ضربته وضربتان. سعد الله. 









اللاري» وقوله مشعر بالعلية؛ إذ النصب دال على تقدير اللام 
الدالة على العلية. (قوله: فات النصب والإشعار) أي: فات 
النصب يسبب جعله مسنداً إليه ومرفوعاًء وفات الإشعار 
بسبب فوات النصب المشعر بالعلية» فلا يرد ما قيل: إن ذكر 
النصب مستدرك. (قوله: بخلاف ما إذا كان مع اللام) فإن 
المشعر بعليته وكونه مفعولاً له هو اللام وهو لم يتغير . (قوله: 
أي: كالمفعول التالي الخ) لا يخفى أن المفعول له والمفعول 
معه أوضح في هذا الحكم من ثاني باب علمت» وثالث بياب 
أعلمت» فالأحق أن يشبه المفعول الثاني والثالث بهما دون 
العكس (عصام)؛ إذ قاعدة التشبيه نقصان ما يحكى» وكونه 
من قبيل التشبيه المقلوب لا يناسب المقام. فلعل النكتة فيه 
الإدعاء والمبالغة في الرد على المتأخرين على ما يفهم من 
اللاري . (قوله: في أنهما لا يقعان موقع الفاعل) في الرضي 


ذا وجد الممْكُول به 5 تَحَبنَ لَه تقول : 
م - ر ا يو ت 

ضربَ ت رَيَدَ مَوَمَ الجَمّف03") أَمَامَ 

الأميّر0:) ضَرَياً وا 

)١(‏ في الكلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل. 

() بإقامة المفعول الذي هو زيد مقام الفاعل الذي هو ضرب. 

(۳) ظرف زمان. 

ف مكان. 
(قوله ؛ لشدة شبهه بالفاعل) وقيل لبناء الفعل المجهول له وكون 
إسناده إليه حقيقة وإلى غيره مجازاً ولا يصار إلى غير الحقيقة مع 
إمكانها وفيه أن معنى قولهم: لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة أن 
الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فالحمل على المعنى الحقيقي متعين 
لا لأن المتكلم بالحقيقة متعين مع إمكان التكلم بالمجاز: والأظهر أن 
بقال: 


ما ملخصه أنه لا يقع أيضاً موقع الفاعل المستثنى والتمييز؛ 
سس لأنهما ليسا من ضروريات الفعلء وأجاز الكسائي نياية 
مقام الفاعل. (قوله: على إضمار المصدر) أي: ننجي المؤمنين | التمييز؛ لكونه في الأصل فاعلاً فقال: في ابن زيد انفضا 
تنجية. (قوله: لبناء الفعل المجهول له) فيه بحث كما ذكر | طيبت نفس زيدء وكذا لا يقع الحال؛ لأنها وإن كانت من 
الشارح الرضي رحمه الله في بحث المصدر: أن صيفة المعلوم مختصة ضروريات الفعل» لكن قلة مجيثها في الكلام منعتها عن النيابة 


عن الفاعل الذي لابد لكل فعل منه وكذا لا يقع خبر كان خلافاً 
للفراء مطلقا”'2 وللكسائي في الخبر الجملة؛ إذ هو أجاز كِيْنّ 
E I ٠ >‏ 
إسناده إليه مجازا إنما هو على تقدير قصد النسبة الإيقاعية إلى غيره بقوله : في التعريف كل مفعول لحذف فاعله في شرح العصام 
كما صرح به في المطؤل من أن يقاع الفعل على غير ما حقه أن يوقع ما يدافع هذا الكلام. (قوله: وهو دليل الانفصال والفاعل 

عليه مجاز وفي إقامة غير المفمول به مقام الفاعل لا الخ) فيه أنه منقوص بالجار والمجرورء بل الو جه آن يقال : إن 


ظ ا زم قصد أيقاع الفعل عليه. بل قد تكون النسية باق ْ . 
Y٤‏ يلزم قصد إد اع الفعل 1 بل تكون 9 باقية )١(‏ أي: سواء كان الخبر مفرداً أو جملة 


بما قام به الحدث؛ وصيفة المجهول مشتركة بين باقي اللوازم من 
الزمان المعين والمكان المعين وما وقع عليه والآلة وغير ذلك وكون 





في واو المفعول معه شائبة العطف على شيء ١‏ فيلزم عند | إن الإسناد إلى ما سواه مجاز عقليء ولا يمكن المجاز العقلي مع وجود ما 
حذف الفاعل نا وإنابته منابة شبهة وجود المعطوف مع هو له إن قلت: بأيّ علاقة ينسب إلى الزمان والمكان والمصدر والمفعول 
حذف أا . (قوله : تعين ؛ تعين ؛ أي : E‏ بالواسطة. قلنا: النسبة إلى الأخير ظاهرة: وأما النسبة إلى الأولين؛ 
له) أي : تعين وجوب عند البصريين» ل فلأن هذا الفعل لما كان موضوهاً؛ لأن ينسب إلى ما هو محل للفعل. 
وذلك لأن الأخفش والكوفية أجازوا إقامة غير المفعول به مع وقابل له وكان الأولان محلين للأفعال وهي مؤثرة فيهما نوع تأثير حتى 
وجودهء ومئه قراءة أبي جعفر : یری ى قوم يما كنأ | يعرفا بها كانا شبيهين بالمحل القابل؛ وأما النسبة إلى المصدر؛ فلاته 
بد4 › وقرئ في الشاذة : (لولا رل عَلَيْهِ يو الْقَرْآنَ) بالنصب | أثر الفعل؛ وذلك لأن قولك سير سير شديد في قوة فعل سير شديد إن 
ومثلها قول الشاعر: قلت: هذا التحقيق يقتضي نقل النسبة الإيقاعية إلى سائر المفاعيل عثد 
وَلْوْ وَلْدَتْ قفيرةٌ جَزروَ كلب قيامه مقام الفاعل؛ وهذا النقل لا يتصور مع وجود حرف الجر؛ نحو: 

ا ذلك ال الك لار )| ضرب في الدارء فإن النسبة حينثذ ليست إلا ما استفيد من حرف الجرء 
اف قوله : بلك .مقاء الفاعل مع بوره المفعول به ؛ أعني : فمعنى ضرب في الدار أن الدار مضروب فيها #ا أنها مضروبة مجازةً. قلنا: 
هذا النقل في المفعول بلا واسطةء وأما في المفعول بالواسطة فلا نقل 


الكلابا (رضي ونعمه) ؛ واحتجوا أيضاً بقوله : 
هناك؛ لأن الربط المستفاد من الواسطة ريط حقيقي لا مجازي بقي هنا 


وإنما يرضي الميِيب رَبَه 

مادام قبا بزفر قل 
حيث جعل بذكر: نائب فاعل لقوله : معنياً؛ مع وجود الأولى 
منه بالنيابة وهو المفعول به؛ أعني قوله : قلبه» يريد أن المنيب | 
إلى الله ينبغي أن يعتني بذكره حتى يرضيه . (قوله: بخلاف 
سائر المفاعيل) فإن قيل : إن المفعول المطلق أيضاً مما يتوقف 
عليه تعقل الفعل؛ لكونه جزء من مدلولهء قلنا: ستعلم 


)١(‏ قيد به؛ لجواز حذفه مقداراً منوياً. 


شيئان؛ 





بعد الإقامة كما كانت قبلها كما في إقامة المفعول به مقام الفاعل: فيكون الإسناد حقيقياً وقد لا تكون باقية على حالها فيكون الإسناد مجازياً 
وبما ذكرنا تبين عدم ظهور الأظهر أيضاً وإن ما سماه تحقيقاً له ليس له حقيقة. (قوله: إذا دار بين الحقيقة والمجاز) أي: يمكن حمله على 
المعنى الحقيقي والمجازي. (قوله: فالحمل الخ)؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة والرجوع إلى الخلف إنماهوعند تعذر الأصل. (قوله: لا 
لأن التكلم الخ) حتى يفيد في إثبات تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل عند وجود غيره. ( قوله: والأظهر الخ) إنما قال ذلك؛ لأنه يجوز 
حمل قوله: والأبصار الخ على هذا بأن يقال: مراده أنه لا يمكن الصيرورة إلى المجاز العقلي عند إمكان الحقيقة العقلية لوجود ما هو له. 
(قوله: ولا يمكن المجاز العقلي لوجود ما هو له) ينتقض بقوله تعالى: ظثَهُرٌ فى سِنَدْ ِي © فإنه مجاز عقلي مع وجود ما هو لهء 
والجواب: أن المراد وجود ما هوله من حيث هو كذلك كما فيما نحن فيه فإن المفروض أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به عند وجود المفمول به 
مع كونه مفعولاً به. (قوله: قلنا: النسبة الخ) لا يخفى أن المعتبر في المجاز العقلي مشابهة الغير لما هوله في ملابسة الفعل حيث فسروه 
بإسناد الفعل إلى غير ما هوله للملا بسة؛ أى: لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هوله في ملابسة الفعل. وأما مشابهته إياه في نوع الملابسة كما يشمر 
به بيان المحشي رحمه الله فغير معتبر فيه ولذا لم يتعرضوا لبيان العلاقة في بحث المجاز العقلي. ( قوله: وأماالنسبة إلى الأولين الخ) 
أي: نسبة الفعل إلى الزمان والمكان كائن لأجل هذه العلاقة؛ وهي كونهما شبيهين بالمفعول به في المحلية وتأثير الفعل؛ وإن اختلفت جهة 
المحلية والتأثير فإن محلية المفعول به باعتبار القبول ومحليتهما باعتبار الظرفية وتأثير الفعل في المفعول به باعتبار الوقوع عليه؛ وتأثيره 
فيهما باعتبار الوقوع فيهما وهو أيضاً نوع تأثير حيث يعرفان بتلك الأغمال فيقال: زمان الضرب ومكان الضرب. ( قوله: لأنه أثرا لفعل) أي: 
يتعلق به الفعل المطلق فيكون مفعولاً به لمطلق الفعل. (قوئه: هذا التحقيق) أي: تحقيق العلاقة بين المفعول به وبين الزمان والمكان 
والمصدر. (قوله: يقتضي نقل النسبة الايقاعية الخ) فيه بحث؛ لأن ال اتيج المذكور أن نسبة الفعل المجهول إلى ساكر 
المفاعيل بعلاقة كونها شبيهة بالمفمول به لا كون النسبة إليها إيقاعية. وإن ذلك إنما هو على تقدير قصد التجوز في الإسناد. (قوله: هذا 
النقل الخ) أي: نقل النسبة الإيقاعية إلى سائر المفاعيل فيما إذا كان مفعولاً بلا واسطة حرف الجر. وأما في المفعول بالواسطة فلا نقل؛ لأن 
حرف الجر مانع من اعتبار الوقوع عليه تجوزاً فالربط ههنا حقيقي كما كان قبل الإقامة لا مجازي. لا يخفى أن المحشي رحمه الله اعترف ههنا 
بأن إسناد ا ل ل ا a‏ مجاز عقليء وبأن نسبة الفعل إليه لا 
تقتضي تشبيهه بالمفعول به يجعل الفعل واقعا عليه تجوذاً. ا ا ا انهدم التحقيق 

المذكور. والقول بأن نسبة القعل إلى غير المفعول به إذا كان مفعولاً بلا واسطة تقتضي نقل النسبة الإيقاعية وجمله مفعولاً به ۷ 


رذ“ لا فائدة في لدلالة الفعل عليه «في دارو" '» جار ومجرور شبيه بالمفاعيل““ أقيو””' مقام الفاعل 
مفلها”" 2 «كْتَعينَ ( زید) إن( ین أي : إن ل ى اا عونا ا ای (1٠ a‏ 

00 سوى المفعول به ١سَوَاءُ)!‏ '" في جواز وقوعها موقع الفاعل والمفعول «الأَوَلُ: 0 ٦‏ ار عن 
أي : الفعل المتعدي إلى مرلن 0 تباغ لاون رل٤‏ ان يقام مقام الفاهل ور 6" المفعول لتنا 
لن" فيه e‏ معنى الفا علية بالنسبة إلى الثاني" لأنه"" عاط أي: آخذ نحو: أعطى زيدٌ درهماء مع 
جواز (أعطيّ درهم م زيداً) وذلك عند الأمن 


. )۷( حال من نائب أقيم . أي المفاعيل.‎ )٦( علة لا يقوم. (؟) أي: في إقامة المصدر مقام الفاعل . (۳) أي : في دار زيد. (4) لكونه فضلة. (0) خير بعد خبر.‎ )١( 
)١4( الكائن.‎ )١( خبره. أي: منسوبة الاستواء.‎ )١7( مفعول.‎ )١١( إشارة إلى حذف المضاف إليه.‎ )٠١( المفعول به. (8) نائب فاعل لم يوجد. (4) مبتدأ.‎ 
)٠١( أي: في الأول. (15) المفعول.‎ )١4( تعليل للأولوية.‎ )١17( مفضل عليه.‎ )١( آي : عبارة عن الأول.‎ )٠١( أراد بالباب كل فعل متعد إلى مفعولين.‎ 

































أن وقوعه نائباً لا يصح إلا بزائد فلذا وصف الضرب بالشديد» 
فحينئذ لا يتوقف تعقله عليه ؛ لأن ما هو جزء منه إنما هو مدلول 
المطلق لا المقيدء وقوله: إذ لا فائدة فيه؛ آي : : في ذلك 
القيام؛ وأما ما جوزه سيبويه من الإسناد إلى المصدر المدلول 
بالفعل؛ نحو: فَعِدَ وقيم مع أنه مجرد عن الزائد؛ أي: 
الوصف المخصص فالإسناد فيه إلى مصدره المعهود مثل أن 
يقال: هذا الكلام لمتوقع القعود والقيام. فالزائد المخصص 
في التقدير موجود وإن لم يوجد في اللفظ . (قوله: شبيه 
بالمفاعيل) يعني : أن المجرور شبيه لفظاً ومعنى بالمفاعيل بلا 
واسطة» فأقيم في استعمال الفصحاء مقام الفاعل » فيندفع ما 
أورده الهندي من أن قوله: في الدار مفعول به بالواسطة أو 
مفعول به فقد وقع التكرار في مثال المفعول فيهء وترك مثال 
المفعول به بواسطة» وحاصل الدفع : أن التمثيل به باعتبار أنه 
شبيه بالمفعول بلا واسطة لا أنه مفعول فيه . (قوله: فالحمه 
سواء في جواز وقوعها الخ) يعني : إذا كان الإسناد إليه مفيدا 
لفائدة متجددة» وفي المنافع يجوز أن يقوم مقام الفاعل 
المفعول به بلا واسطة وبها يكون الإسناد إليه حقيقة عقلية» 
والمفعول به بفي على أن يكون الإسناد حقيقة عقلية وبحذفها 
فيكون الإسناد نازا عقلياًء والمفعول له باللام فالإسناد 
حقيقة» والمفعول المطلق النوعي والعددي فالإسناد مجاز 
عقلي بخلاف المفعول له بلا لام» وقيل: مطلقاء وأما 
المفعول المطلق التأكيدي والمفعول معه والحال والمستثنى 
والتمييز ؛ فإنها لا تقوم مقام الفاعل عند الجمهور كما مرء 
وكتب على قوله فالجميع سواء ما نصه : أن الأكثر على أنه إذا 
فقد المفعول به فالبواقي متساوية الأقدام في النيابة» ورجح 
بعضهم الجار والمجرور وبعضهم الظرفين والمصدرء فإنها 
مفاعيل بلا واسطة» وبعضهم المفعول المطلق؛ لأن دلالة 
الفعل عليه أكثر (رضى)» وقوله: لأنه عاط؛ أي: من جهة 
المعنى» وهذا محمول على التمثيل بالنسبة إلى مثال: أعطيت 
زيداً درهماء فتقول: أو أنه لابس بالنسبة إلى مثال: كسوت 
زيداً جبة» وهكذا كما نبه عليه الرضي» فلا يرد أن التقريب غير 
تام . (قوله : وذلك عند الأمن) يعني : أن أولوية أعطى زيد 
درهماً مع جواز عكسه إنما هو عند الأمن عن الالتباس وقد مر 


ڀل ذَارِهِ هَتَعَيْنَ زَيَدَ فَإِنَ لم يكن فَالْجَمِيَعُ 
ا الأول مِنْ باب أَعَطَّيَتٌ(١1)‏ أوَنَى(5) 


مِنَ الثّانِي. 


)١(‏ أي: الفعل المتعدي إلى مفعولين ثانيهما غير الأول. 
(؟) بأن يقوم مقام الفاعل من المفعول الثاني. 






أحدهما: 95 ماذكرته يقتضي أن يكون نسية الفعل المتعدى بالحرف إلى 
المفعول بالواسطة نسبة إلى ما هو له فينيفي أن يتعين لقيامه مقام 
الفاعل إذا وجد؛ نحو: مر بزيد يوم الجمعة والتصريح بخلا فه؛ وثانيهما: 
أن نسبته إلى سائر المفاعيل لما كانت بطريق النقل وجب في قيامها مقام 
الفاعل دخول الواسطة عليها ولم أجد في ذلك نقلاً. (قولكه: إذ لا 
فائدة فيه ) والفاعل محل الفائدة فيجب أن يكون ما يقوم مقامه محلا 
لهنا ولهذا لا يقع الزمان والمكان المبهمان معام القاغل: ل لدلالة ة الفعل 








تجوزاً بخلاف ما إذا كان مفعولاً بواسطة تحكم. (قوئه: ماذكرته) 
من نقل النسبة الإيقاعية في المفعول بلا واسطة وعدم النقل في 
المفعول بالواسطة فينبغفي أن يتعين الخ لكون النسبة إلى ما هوله وإلى 
غيره مجازية. ولا يمكن التكلم بالمجاز مع وجود ما هو له وفيه بحث؛ 
لأن مدار الإقامة في مقام الفاعل على اعتناء المتكلم بتعلق الفعل به 
وكون تعلقه به مقصوداً كتعلقه بالفاعل ولا دخل في ذلك لكون النسبة 










حقيقية. أو مجازية قال الشارح الرضي رحمه الله: كل ما كان أدخل 
في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى 
بالنيابة وذلك مفوّض إلى اختياره. (قوله: والتصريح بخلافه) 
فالأكثرون على أنه إذا فقد المفعول به تساوى البواقي في النيابة كما 
في المتن: وبعضهم رجح الجار والمجرور؛ لأنه مفعول به لكن 
بالواسطة. وبعضهم الظرفين والمصدر؛ لأنها مفاعيل بلا واسطةء 
وبعضهم المفعول المطلق لكون دلالة الفعل عليه أكثرء وبالجملة لم 
يقل أحد بتعيين المفعول بالواسطة. ( قوئله: وجب في قيامها الخ) 

كيلا يحتاج إلى اعتبار شبهه بالمفعول به ونقل النسبة 


r‏ الإيقاعية. وفيه أنه إذا كان المقصود تعلقه بها كتعلق 









عليهماء فعلى هذا وجب تقييد قوله: فالجميع سواء بما سيذكره. (قوله ؛ شبيه بالمقاعيل) بلا واسطة: وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الظرف وإن كان معه 
في مفعول فيه عند المصنفه فلا يظهر حينئن القول بالتشبيه. (قال: وإن لم يكن فالجميع سواء) قيل: لو قال: والبواقي سواء لكان أخصر وأظهر؛ 
يعني: أن البواقي سواء في جواز وقوعها موقع الفاعل وامتناع وقوعها موقعه؛ وفيه أن حال البواقي قد علمت على تقدير وجود المفعول به؛ وإنما 
المجهول حالها على تقدير عدمه؛ فالتعرض لحالها على تقدير وجوده مستدرك مع أنه أراد التصريح برد من قال: إن البواقي على تقدير عدمه ليست 
سواء كما أراد التصريح برد من قال: إن المفعول به إذا وجد مع المفاعيل لم يتعين فقال: وإذا وجد إلى آخره. (قوله: أي: جميع ما سوى المفعول 
به) وهو الزمان المعين والمكان المعين والمصدر المقيد والمفعول بالواسطة: إن قلت: ينبغي أن يكون المفعول بالواسطة متعيئاً لأن يقع مقام الفاعل؛ 
لأنه مفعول به. قلئا: صورة الجر لثما كانت منافية لحالة الفاعل؛ أعني: الرفع منعته أن يكون في درجة المفعول بلا واسطة. (قوله؛ سواء في جواز 
وقوعها موقع الفاعل) لا يخفى أن هذا القيد مما ينساق إليه الذهن بلا شبهة؛ يعني: أنه لم يرد الاستواء الشامل لجواز وقوعها موقع الفاعل؛ وامتناع 
وقوعها موقع الفاعل حتى يلزم أن يكون لترتب الجزاء على قوله: وإن لم يكن معنى. (قوله؛ لأن فيه معنى الفاعلية) لا يخفى أن هذا الدليل 
يقتضي أن يكون الأول من باب أعلمت أولى من ثانيه؛ لأنه وإن كان مفعولا للاعلام فاعل للعلم. 





المفعول به للمبالغة في التعلق لا يمكن دخل الواسطة عليها. (قوئه: في ذلك) أي: في دخول الواسطة عليها عند الإقامة. (قوله: ولذا لا 
يقع الخ) في شرح الرضي: تشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل فلا يقال: ضرب شيء ولا جلس مكاناً أو زماناً أو في موضع؛ 
لأن هذه الأشياء معلومة من الفعلء ولا فائدة متجددة في ذكرها. (قوله: بما سيذكره) من فوله: وهو الزمان المعين والمكان المعين 
والمصدر المقيد والمفعول بالواسطة والمقصود تقييده به أو بما يؤدي مؤداه كأن يقال: فالجميع سواء إذا كان الإسناد إليه مفيداً لفائدة 
متجددة. أو إذا صح نيابته. (قوله: بلا واسطة) هذا على تقدير أن يكون القائم مقام الفاعل المجرور على ما حققه السيد الشريف في 
حاشية الكشاف في تفسير قوله تعالى: عبر لصوب علوم وا ألسالين). وأيده بأن القائم مقام الفاعل اسم ومجموع الجار والمجرور ليس 
باسم فمعنى قوله: شبيه بالمفاعيل مجروره شبيه بهاء وكذا قوله: أقيم. وأما على القول بأن القائم مقامه هو المجموع على ما هو ظاهر كلام 
الكشاف حيث قال: عليهم في محل الرفعء وعبارة الشارح رحمه الله وكلام ابن مالك في التسهيل ويؤيده ما قال أبو علي في الحجة: إن الإعراب 
المحلي مشروط بأن لا يكون لذلك المعرب إعراب لفظيء فلا يجوز أن يقال في نحو: مررت بزيد وعمراً أن عمراً معطوف على محل زيدء بل على 
محل بزيد فلا حاجة إلى هذ! القيد؛ لأن مقصود الشارح رحمه الله أن مجموع الجار والمجرور شبيه بالمفاعيل لفظأً في كون كل واحد منهما من 
متعلقات الفعل. ومعنى في أدائه معناها؛ لأن المجرور إما مفعول به أو فيه أوله. ثم المحشي لم يتعرض لبيان غرض الشارح رحمه الله من هذا 
الكلام مع أنه أهم بالذكر: ولعل غرضه دفع ما أورد الفاضل الهندي من أن قوله: في الدار مفعول به بالواسطة عند القوم ومفعول فيه عند 
المصنف رحمه الله فقد وقع التكرار في مثال المفعول فيه, وترك مثال المفعول به بالواسطة, وخلاصة الدفع: أن التمثيل به باعتبار أنه جار 
ومجرور شبيه بالمفاعيل باعتبار أنه مفعول فيه. ومعنى قوله: أقيم مقام الفاعل مثلها أنه أقيم في استعمال الفصحاء مقامه مثل المفاعيل. 
والتنصيص لكون إقامته مختلفاً فيهاء ويحتمل أن يكون معنى قوله: مثلها أنه إذا وجد المفعول به بواسطة مع سائر المفاعيل بالواسطة تعين 
لالإقامةء وإن لم يكن فالجميع سواء لكونه مفعولاً به في الحقيقة واقتضاء الفعل إياه أشد اقتضاء تقول: مررت بزيد في يوم الجمعة في أسمام 
الأمير كمرور البريد هذا على طريق القياس ولم أجد فيه نقلاً. (قوله: فلا يظهر الخ)؛ لأنه يلزم تشبيه الشيء بنفسه ولا فائدة فيه وإنما 
قال: لا يظهر لإمكان أن يقال: أن التشبيه المذكور مبني على مذهب الجمهور. ( قوئه: لكان أخصر) لعدم ذكر الشرائطء وأظهر للا حتياج إلى 
تفسير الجميع بما سوى المفعول به مما يصح بناؤه. (قوله: وفيه أن الخ) هذا الاستدراك إنما يلزم إذا قيد البواقي مما يصح بناؤهء وفسر 
قوله: سواء في جواز وقوعها موقع الفعل بجواز وقوعها موقعه إذا لم يوجد المفعول بهء وبامتناع وقوعها موقعه إذا وجد المفعول به أما إذا 
أجرى البواقي والجواز والامتناع على إطلاقه كما هو الظاهرء ويكون المعنى وما سوى المفعول به سواء في جواز النيابة وامتتاعها فما يجوز 
نيابته لا رجحان لشيء منها في النيابة. وما يمتنع نيابته لا رجحان لشيء منها في الامتناع فلا استدراك كما لا يخفى. (قوله: مع أنه أراد 
التصريح الخ) فذلك صرح بالشرط كما صرح في قوله: وإذا وجد المفعول به الخ وإلا فالأخصر والمفعول به متعين والبواقي سواء. (قوله: 
صورة الجر الخ) فالمفعول بالواسطة أكثر مشابهة بالفاعل من حيث المعنى لكونه مفعولاً به. والمفعول بلا واسطة أتم مشابهة من حيث اللفظ 
لقبوله الرفع فاستويا في النيابة عنه. ( قوله: حتى يلزم ألا يكون الخ )؛ لأن استواء ما تصح نيابته في الصحة وما لا تصح نيابته في الامتناع 


ثابت في جميع الأوقات سواء وجد المفعول به في الكلام أو لم يوجد. 
YY‏ | 


من اللبس » وأما عند عدمه”'' فيجب”" إقامة المفعول الأول" نحو : أطي اواو ا 
لدا الت وفي بعض النسخ, (وَمِنْهُ) يعني : وي يا مب والخبر. 
جمعهما في فصل واحدء للتلازم"'" الواقع بينهما على ما هو الأصل”' فيهماء واشتراكهما"''' ني العامل'١١)‏ 


)١6( (ADT =. (107 : 5‏ فى . م ( 
المعنوي. فالمبتدأ 2 ت وتقديراً”"'2. ليتناول””"'2 نحو: «١«#وآن‏ صومُوا ڪي لَك 14. 
د - عَنِ العَوَال"' '' اللْفْظِية 


(١)آي:‏ إلا من. (؟) جواب وإما. (7) لأنك لو أقمت بككل واحد لوقع اللبس فلا يعرف الاخذ من المأخوذ. (4) إشارة إلى أن من للتبعيض . (5) عاطفة. (5) إن 
كان منهما , (/) إذا وجد أحدهما وجد الآخر لا تنفك أحدهما عن الآخرة. (۸) لأن الأصل المبتدأ وجود خير له فنحو: أقاتئم الزيدان على خلاف الأصل. )4( 
أي: المبتدأ والخبر. (١١)أي:‏ عامل واحد هو المعنوي على المذهب الأصح. (1) تمييز. )١7(‏ نفس الحرد. )١(‏ وإنما قال: أو تقديراً ليتناول آه. )۱٤(‏ خبره. ) 


(15) صفة الاسم. )١5(‏ فإن الألف واللام يبطل معنى الجمعية. 


0 


د 5 
ومِنها المتكّداً 


عن العَوَامِلٍ اللْفْظِيَة 


المجَرَّدٌ ع ليه 
(قوله:ه وأما عند عدمه الخ) إن قلت: يجوز دفع الالتباس بلزوم 
المفعول الثاني في مركزه. قلنا: خوف الالتباس باق؛ لأن التأخير وإن دل 
على أنه مفعول ثان: لکنه لما کان مع ذلك صالحاً لآن يكون مفعولاً أول» 
وهو أولى بأن يقوم مقام الفاعل أمكن أن تقع الحيرة والاشتباه وكثيرا ما 
يحترز عن خوف اللبس. (قال: ومنها الميتدأ) عطف على قوله فمنه 
الفاعل. (قوله؛ أو من جملة المرفوع) بيان لحاصل المعنى لا أن من 
للتبعيض» ويحتمل أن يريد التبعيض بتقدير المضاف؛ أي: من جملة 
أفراده. (قوله؛ على ما هو الأصل فيهما) أي: في باب المبتداً والخبر؛ 
وهو أن يكون المبتدأ مسندا إليه دون ما إذا كان مسنداء فإنه ميتدأ يصار 
إليه للضرورة فلهنا لم يكن قائم في أقائم أبوه زيد مبتداً لاحتمال أن 
يكون خبراً لزيد» وليس لهذا القسم من المبتدأ خبر؛ لأنه مع مرفوعه 
كلام تام كالفعل مع فاعله فلا معنى لتقدير خبر مسند إليه كما تكلفه 
كثير من النحاة. (قوله: واشتراكهما في العامل المعتوي) وهو ههنا 
تجريد الاسم عن العوامل اللفظية للاستاد؛ أي: إسناد إلى شيء أو إسناد 
(قوله: 'يجوز) بأن يقال: أعطى زيداً عمرو فلا يتعين إقامة الأول 
مقام الفاعل. (قوله: أمكن وقوع الحيرة الخ) بسبب معارضة 
الصلاحية مع الأولوية للتأخير. (قوله: عطف على قوله الخ) 
للتناسب بين الجملتين في المسند إليه والمسند لا على قوله: مفعول ما 
لم يسم فاعله الخ. فهو اعتراض بين الممطوفين لشدة اتصاله 
بالمعطوف عليه. (قوله: بيان لحاصل المعنى) أي: من الجملة 
التي يصدق عليها المرفوع هذا فمن ابتدائية لمجرد كون المجرور بها 
فوشا انفصل منه الشيء وخرج عنه. (قوله: لا أن من 
للتبعيض)؛ لأنه يستلزم أن يكون المبتدأ والخبر جزئين من 
المرفوع. وكذلك قوله - أي: في باب المبتدأ والخبر-: دفع لما يرد من 
أن كونه مسنداً إليه أصل في المبتدأ, ولا دخل للخبر في ذلك فالواجب 
إفراد الضمير. وحاصل الدفع: أن الكلام على حذف المضاف؛ أي: 
الأصل في هذا النوع من الكلام أن يكون المبتدأ مسنداً إليه وكونه 
مسنداً يصار إليه للضرورة:؛ وإنما لم يحمل على أن الأصل فيهما أن 


. يكونا مذكورين مع ظهوره؛ لأن التلازم متحقق على‎ A 
YA 


تقدير حذف أحدهما أيضاً لكونه مقدراً في الكلام. 


وَالحَبَرٌ فَاكْيَتَدَاً هُوَ الاسم 





ما يتعلق بذلك» وقوله نحو : أعطى زيد عمراً؛ يعني : إذا كان 
خرو آشیرا أف ا جيرا او طهیرا» فیکون زند مفغر لا اول واخذا 
في قصد المتكلم وعمرو مفعولاً ثانياً ومأخوذاًء اعترض 
بعضهم بأن في مثال الشارح نظراً؛ لأنه لو قيل: أعطى زيداً 
عمرو لا يلزم الالتباس؛ لأن المقدم بمفعول أول والمتأخر 
مفعول ثان سواء كانا على النصب أولىء فالمثال المناسب 
أعطى : موسى عيسى» فإنه لا يعلم ما أقيم مقامه إلا بالتقدم» 
فيجب في هذه الصورة تقديم المفعول الأول فهو متعين؛ 
لکونه قائماً مقامه» وقد یجاب بأن خوف الالتباس باق على ما 
قرره اللاري . (قال المصنف : ومنها المبتدأ والخبر) في اسم 
المبتدأ تنبيه على أن حقه التقدم. وأما الخبر فمناط الفائدة 
حتى كأنه الخبر الذي هو كلام يحتمل الصدق والكذب. ثم إن 
المصنف فصلهما عن الفاعل ونائبه بقوله : منها مع أن دأبه في 
أقسام المرفوع والمنصوب عدم الفصل ؛ للتنبيه على بعدهما 
عنهما في أنهما معمولاً عامل معنوي بخلاف الفاعل ونائبه 
وهذه الجملة عطف على جملة فمنه الفاعلح للتناسب بين 
الجملتين لا على قوله: مفعول ما لم يسم فاعله. بل هو 
اعتراض بين المعطوفين. (قوله: جمعهما في فصل واحد) 
أي : لم يفصل الخبر عن المبتدأ بقوله: ومنها الخبرء مع أن 
كلا منهما نوع مستقل من المرفوع؛ للتلازم بينهماء وهو كون 
الشيء مقتضياً للآخر وبالعكس؛ يعني: تنبيهاً على شدة 
اتصالهماء وقد فات المصنف هذا المعنى في أول 
المرفوعات» وإلا لقال: ومنه الفاعل» ومفعول ما لم يسم 
فاعله» كيف واتصالهما أكثر حتى عدا واحداً على ما سبق؟ 
(قوله: واشتراكهما في العامل المعنوي) وهو الابتداءء فإنه 
لما كان اقتضاهما عمل فيهما وفسروا الابتداء بتجريد الاسم 
عن العوامل اللفظية للإسناد يكون معنى الابتداء في المبتدأ 
الثاني ؛ أعني: الصفة تجريد الاسم عن العوامل لإسناده إلى 
شيء» والاعتراض بأن التجريد أمر عدمي لا يؤثر مدفوع بأن 
العرامل في كلام العرب علامات لا مؤثرات» وهذا 
المذهب؛ أعنى: كون الابتداء عاملاً فيهما مذهب 





الزمخشري والجزولي» وذهب سيبويه إلى أن الابتداء عامل 
في المبتدأء والمبتدأ عامل في الخبرء وقال الكسائي 
والفراء : هما يترافعان إلى غير ذلك من المذاهب . (قوله : هو 
الاسم المجرد الخ) أراد بالاسم ما يقابل الفعل لا ما يقابل 
الصفة» وإلا لخرج عن التعريف ضارب زيد"'' قائم» إلا أن 
يقال : لا صفة إلا وهي جارية على موصوف محقق أو مقدرء 
فالمثال في تقدير شخص ضارب زيدء فالمراد بالاسم ما 


يقابل الصفة كما هو الظاهرء والتباين بين قسمي المبتداً 
أظهر . (قوله: أي: الذي لم يوجد فيه عامل لفظي) إشارة إلى 
أن حقيقة التجريد غير مرادة هنا بأن وجد عامل لفظي فيه ثم 
جرد عنه ؛ فإنه غير لازم» لكن لما كان اللائق في المعربات 
وجود عامل لفظي عبر عن عدم وجوده بالتجريدء وإلى أن 
المراد عدم وجود عامل لفظي فيه بطريق السلب الكلي. لا رفع 





() شارب :معدا أن زيد.مضاك اليه وقاع خيره: 


شيء إليه. (قال: هو) قيل: أتى بصيغة الفصل الدالة على الحصر هنا 
دون الحدين السابقين مع أن الحصر مستفاد من مقام التعريف للزوم 
اطراده وانعكاسه؛ إما لأنه اكتض في بعض الحدود بدلالة صورة التصريح 
على صورة الاكتفاء؛ أو لأنه أراد التصريح بالحصر؛ ليكون رذاً على من 
زعم أن اسم الفعل مبتداًء وفيه نظر؛ لأن صيغة الفصل تفيد حصر 
المسند لا حصر المسند إليه: ولو سلم ذلك فهي لتأكيد الحصر؛ لأن 
المسند إليه إذا عرّف باللام يفيد حصره على المسند, ولو سلم أنها لأصل 
الحصر فنقول: إن اسم الفعل مبتدأاً عند المصنف» فكيف يصح الحصر 
على زعمه؟ اللهم إلا أن يقال: أراد حصر المبتدأ الذي اتفق عليه» ومن 
الواجب أن يحمل عليه؛ ليصح التعريفه ولا يخفى أن الحصر حينئن ليس 
للرّد. (قال: الاسم) لم يرد بالاسم ما يقابل الصفة كما تقتضيه مقابلته 
للصفة؛ لجواز أن يكون هذا القسم من المبتداً صفة مثل: ضارب في زيد 
ضارب محمول على زيد. (قوله؛ أو تقديرا) وتأويلاًء وذلك فيما يصح 
اسم موضعه. (قوله: نحو «إوَآن تَصُومُواً») وسَوَآءً هز 
ءأندَرتهم آَم لم َُزِرَض؟. (قال: المجرد) قيل: إنما يصح لفظ التجريد 
مع أنه يقتضي سبق الوجود؛ لأن إمكان الوجود واحتماله قد ينزل منزلة 
الوجود كقولك: ضيق فم الركيّة. (قال: اللفظية ) من قبيل نسبة 
الجزثي إلى الكلي. 





(قوله: لاحتمال) بمعنى التحمل أو الجواز المقابل للامتناع المجامع للوجوب. (قوله: ههنا) إنما قال: ههنا؛ لأن العامل المعنوي في 
المضارع تجرده عن الناصب والجازم أو وقوعه موقع الاسم. (قوله: مع أن الحصر) أي: حصر الحدّ في المحدود والمحدود في الحد. 
(قوله: للزوم اطراده وانعكاسه) الاطراد التلازم في الوجود؛ أي: كلما وجد الحد وجد المحدود, والانعكاس التلازم في الامتناع؛ أي: كلما 
انتفى الحد انتفى المحدود وبمجموعهما تتحقق المساواة المستلزمة لحصر كل منهما فى الآخر. (قوله: لأنه اكتفى الخ) وأما تخصيص هذه 
الصورة بالتصريح فبمجرد الإرادة على ما هو مذهب أهل السنة من تخصيص الارادة بنفسها من غير حاجة إلى داع. (قوله: بد لالة صورة 
التصريح) أي: التصريح بالحصر ففيه إشارة إلى الجواب عن قوله: آنفاً مع أن الحصر مستفاد الخ وهو أن الحصر وإن كان مستفاداً من مقام 
التعريف بناء على اشتراط المساواة. لكنه ليس صريحاً فيه لجواز التعريف بالأعم والأخص إذا أريد التميز عن بعض ما عدا المعرف قأورد 
ضمير الفصل للتصريح. (قوئله: لأن صيغة الفصل الخ) كما نص عليه في المطوّل ففيما نحن فيه تفيد حصر القسمين في الابتداء لا حصر 
المبتدأ في القسمين حتى يكون رداً على من جوّز قسماً آخر؛ أعني: اسم الفمل. ( قوله: ولو سلم) أي: كونها لحصر المسند إليه بناء على ما 
زعم العلامة من أنها كما تكون لحصر المسند تكون لحصر المسند إليه. ( قوله: فهي لتأكيد) أي: ههنا لتأكيد الحصر بناء على ما قالوا: من 
أن الحصر إذا كان مستفاداً من شيء آخر يكون الفصل لمجرد التأكيد. وههنا كذلك؛ لأن المسند إليه - أعني: المبتدأ - معرف باللام؛ فيفيد 
حصره في القسمين؛ نحو: الحسب هو المال؛ أي: لا حسب إلا المال. (قوله: ولو سلم أنها لأصل الحصر) أي: فيما نحن فيه. (قوله: 
فنقول الخ) زاد نقول؛ لأن هذا البحث من نتايج أفكاره بخلاف الوجهين السابقين؛ فإنهما من الفاضل الهندي. ( قوله: مبتداً عند 
المصنف) قال المصنف رحمه الله في الإيضاح: وهذه الأسماء كلها؛ أعني: أسماء الأفعال اختلف فيها هل لها محل من الإعراب أو لاء فقال 
قوم: لا موضع لها من الإعراب؛ لأن معناها معنى ما لا موضع له من الاعراب ولذلك تبنى. فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب. وقال غيره؛ 
بل لها موضع من الإعراب؛ لأنها أسماء مركبة؛ وكل اسم مركب فلا بد له من الإعراب؛ إذ علة الإعراب التركيب» وقد وجد وما ذكر من علة 
البناء لا يوجب أن لا يكون له موضع من الإعراب كجميع الأسماء المبنية فإننا نحكم بأن لها موضعاً من الإعراب وإن كانت مبنية على اختلاف 
وجوه الإعراب وموضعها عند هؤلاء رفع بالابتداء؛ لأنه وما بعده اسمان مجردان من العوامل اللفظية أسند أولهما إلى الآخر كقولك: أقائم 
الزيدان: وكونه واقعاً موقع الفعل لا يمنع الإعراب» ألا ترى إلى أقائم فإنه وإن كان واقعاً موقع الفعل كيف حكم برفعه على الابتداءء نعم بني 
لوقوعه موقع المبني وهذا هو الوجه انتهى. (قوله: فكيف يصح الحصر) آي: حصر المبتدأ في القسمين. (قوله: ليصح التعريف) أي: لا 
يكون التعريف بالأخص. (قوئه: ولا يخفى) إذا كان المراد حصر المبتدأ المتفق عليه لا يكون الحصر المستفاد من ضمير الفصلء. أو 
التعريف للرد على من زعم أن اسم الفعل مبتدأ؛ لأن المحصور المبتدأ المتفق عليه واسم الفعل ليس كذلك. ( قوئه: لم يرد الخ) بل أراد به ما 
يقابل الفعل والحرف ومقابلته بالصفة باعتبار تقييده بكونه مسنداً إليه والصفة بكونها راقعة لظاهر. ( قوله: مثل ضارب الخ) فإنه لم يرد به 
لفظ ضارب كما في ضرب فعل ماض حتى يقال: إنه اسم لكونه علماً لنفسه؛ إذ المحمول على زيد ضارب من حيث دلالته على معناه الوضعي فهو 
صفة مجردة عن العوامل اللفظية مسند إليه وإنما وقع المبتدأ نكرة لتخصصه بالصفة. (قوله: وتأويلاً) أي: ليس التقدير 

بمعنى التقدير في الكلام بأن يكون محذوفاً. (قوله: طرَمَو عَدِيمَ») فإنه بتأويل إنذارك وعدمه a‏ 


أي: الاسم الذي لم يوجد ف( عامل" لفظي أصلاًء ET‏ عن الاسم الذي فيه عامل لفظي» كاسميٰ 
(إنَّ وَكَانَ) وكأنه”؟» أراد بالعامل اللفظي : ما( يكون مؤثرً”" في المعنى» لكلا(" يخرج عنه”* مثل : بحسبك”8) 
درهمء امُسْنداً” 2 ليه واحترز به عن الخبرء وثاز قت 0 المبتدأ الخارج”"'' عن هذا القسمء فإهها"' 
لا يكونان إل مسندين . دأو e‏ الصمَةَا ناء 0 كانت مشتقة ة كضاري!15) ومضروب وحسن» أو جارية 


بجراها كقرشي”"") «الوَاقِعَةٌ 





)١(‏ أي: في الاسم. (۲) نائب فاعل يوجد. (”") أي: بالمجرد. (4) أي: المصنف. (5) أي: عامل. (5) خبر يكون. (7) علة أراد. (8) أي: عن حد البتدأ. 
(؟) مبتدأ. فإن الباء زائدة ليست مؤثرة في المعنى . )٠١(‏ حال عن ضمير المستتر في المجرد. )١١(‏ فهو الصفة. (؟١)‏ صفة قسم. )١7(‏ أي: الخير والقسم الثالث. 
)١5(‏ عطف على الاسم. )٠١(‏ خب مقدم. )١5(‏ كاسم الفاعل. )١7(‏ فإنه في قبره منسوب إلى قريش . 











الإيجاب الكلي كما يتوهم من ظاهر الجمع ؛ أعني : العوامل 
كما في قوله تعالى: للا تُدْرِكُهُ الاسر ؛ أي : لا يدركه 
بصر أصلاء وقوله: أصلاً؛ أي: لا لفظأً ولا تقديراً ولا 
ناسخاً ولا غيره ولا واحداً ولا أكثر. (قوله: وكأنه أراد 
بالعامل اللفظي الخ)؛ وذلك لأن الظاهر أن المؤثر لفظاً مؤثر 
معنى فلا يخرج عن تعريف المبتدأ مثل : بحسبك درهم» فإن 
تأثير عامله ليس إلا في اللفظ ؛ فإنك لو حذفته وجدت المعنى 
باقياً على حاله بخلاف حذف أن مثلاً من قولك: أن زيداً 
قائم ؛ لفوات التأكيد المدلول عليه بأنء وأشار بقوله: وكأنه 
الخ» إلى يُعدهء وقوله: عن الخبر؛ أي: وعن الأسماء 
ا المعدودة» وقوله: ثاني قسمي المبتدأ قيل: المبتدأ؛ أما 
مشترك لفظي بم بين القسمين كالعين» أو معنوي كالحيوان. 
(قوله : أو الصفة سواء كانت الخ) يشير إلى أن المراد بالصفة 
اللفظ الدال على ذات مبهمة باعتبار معنى مقصود فيشمل 
المنسوب والمستعارء ثم إن التجريد عن العامل اللفظي في 
هذا النوع أيضاً لازم وبيان المصنف عنه قاصر» والاكتفاء 
بالأول غير ملائم لمقام التعريب» فلو قال: أو صفة واقعة الخ 
عطفاً على مسند إليه لكان أسلم . (قوله: كقرشي) فإنك إذا ‏ 
قلت : أقريشي عندكم » كان معناه آالمنسوب إلى قريش عندكم 
أم لا. (قال المصنف : الواقعة بعد الخ) أي : يحصل الاعتماد 
الذي هو شرط عمل تلك الصفة» ولو قال : ا 
أفيد لشموله للفظ غير كما في قول أبي نواس الحكمي : 
عَيِرمَأسُوفٍ على زرَمَنِ 
مَنقَضِي بِالْهَمٌ وَالحرّنِ 
أي : على وجه فإن فيه وجوهاً حتى قال في مغني اللبيب: إن 
هذا القول من مشكل التراكيب» ففي شرح العصام: أن لفظ 
غير مرفوع على الابتداء ولا يصدق عليه شيء من المبتدأين» 
وأجيب : بأن إعراب غير مستعار من المبتدأ ؛ لأن الصفة التي 


- 2 م« . كر تر 
مَسَنَدا إليّهُ أوالصفة الوَافْعَه 


(قوله: أي: الذي لم يوجد فيه عامل لفظي أصلاً) يعني: أن العبارة 
وإن كانت ظاهرة في سلب العموم لكن المراد عموم السلبء إما باعتبار أن 
اللام أبطلت معنى الجمعية فصار الجنس منفياء أو باعتبار أن سلب 
العموم وإن كان أعم من عموم السلب» لكن المراد هو هذا بقرينة المقام 
وأماالقول بأن العبارة إن حملت على العدول أفاد عموم السلب فغير ظاهرء, 
وإنما أكد النفي بقوله: أصلاً رداً على من زعم أن المراد بالعوامل اللفظية 
نواسخ المبتدأ والخبر كباب إن وأضرابه؛ لئلا ينتفض التعريف بقولك: 
بحسبك درهم؛ وذلك لأن الذهن لا ينتقل من العوامل اللفظية إلى 
خصوص النواسخ. (قوله: وكأنه أراد بالعامل اللفظىي ما يكون 
مؤثراً في المعنى)» وذلك لأن الظاهر أن المؤثر لفظأً هو مؤثر 













سيان. (قوله: يعني أن العبارة الخ) أي قوله: المجرد عن العوامل 
اللفظية كانت ظاهرة في سلب العموم؛ أي: السلب داخل على 
الإيجاب الكلي بناء على أن التجريد عدم الوجود والجمع المعرف لذا 
لم يكن هناك عهد للاستفراق بمعتى كل فرد فرد. فالمعنى الذي لم 
يوجد فيه كل عامل لفظي. (قوله: لكن المراد عموم السلب) أي: 
لا يوجد فيه شيء من العوامل اللفظية. (قوله: أن اللام أبطلت 
معنى الجمعية اللخ) بناء على أن الجمع المعرف إذا لم يمكن حمله 
على الاستغراق يجعل مجازاً عن الجنس كما في قوله تعالى: طلا يل 
لك ألِنَآاكُ» وههنا كذلك؛ إذ لا فائدة في نفي دخول كل عامل لفظي 
لعدم إمكانه. (قوله: وإن كان أعم)؛ لأنه قد يتحقق في ضمن السلب 
الكلي وضي ضمن الإيجاب لبعض والسلب عن بعض. ( قوله: بقريتة 
المقام) فإن المبتدأ ما لا يوجد فيه عامل لفظي أصلاً . (قوله: وأما 
القول الخ) آي: القول في بيان إرادة عموم السلب من فوله المجرد 
عن العوامل بأن عبارة المتن إن حملت على العدول بأن جعل النفي 
المستفاد من قوله: المجرد جزء من المحمول ويكون الحكم بطريق 
الإيجاب أفاد عموم السلب؛ لعدم دخول العموم تحت النفي» وكون كل 
ضرد طرد من الموامل اللفظية محكوماً عليه بالمحمول العدمي كما في هي مبتدأ بعده لما انجرّ بإضافته إليه تحمل إعراب المبتدأ 
قولنا: كل إنسان لم يقم؛ بخلاف ما إذا حملت على السلب فإنه حينئذ | نظيره غير في المستثنى حيث أعرب بإعراب المستثنى لانجرار 
يكون العموم داخلاً تحت النفي فيفيد سلب العموم كما 


ی م ا ی ي 

















معنى؛ ولك أن تقول أيضاً: إن الحرف الزائد كالمعدوم وإن التجرد أعم من أن يكون حقيقياً أو حكمياً. إن قلت: ينبفي أن لا يجوز العطف على محل اسم 
إن بناء على كونه مرفوع المحل بالابتداء. قلنا: لعل جواز ذلك مبني على توهم أن اسمها كان مبتدأًء ولا يجاب بأن إن لا تغير معنى الجملة؛ فكانت 
كالحروف الزائدة وفائدتها التوكيد, أما أولاً فلدخول اسمها في حد المبتدأ, وأما ثانياً فلأنه غير حاسم لمادة الشبهة لجواز العطف على محل اسم لا 
التي لنفي الجنس مع أنها مغيرة لمعنى الجملة؛ ولا يصح الجواب عنه بأن العطف ليس على محل اسم لا؛ بل على المجموع المركب من لا واسمها؛ لأن 
القضية سالية لا معدولة الموضوع. (قوله: وثاني قسمي المبتدأ) قد أشار به إلى أن المبتدأ مشترك معنوي لا أن لفظ المبتدأ مشترك لفظي كما 
ذهب إليه الشيخ الرضيء وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك في معنييه. (قال: أو الصفة ) لفظة أو للاتفصال الحقيقيء ومن قال: إنها لمنع الخلو 
دون الجمع لم يأت بشيء؛ لأن استحالة اجتماع القسمين بينء وأما امتناع ارتفاعهما فلو ثبت كان بالاستقراء واعترض عليه بأن التعريف ينتقض بقائم 
في أقائم أبوه زيد لصدق التعريف عليه مع أنه ليس مبتدأ كما ذكرناه؛ وأجيب عنه بتقييد الصفة أيضاً بكون غيرها لم يكن صالحاً لكونه مبتدأ لهاء ولا 
يخفى أن التعريف لا يدل على ذلك. (قوله؛ وجارية مجراها كقرشي) فإنه في قوة منسوب إلى قريش. 





لأن الحمل على العدول في صورة تقديم النفي على المسوّر بكل وما يؤدي معناه بعيد . ولذا فرق ابن مالك في كل إنسان لم يقم ولم يقم كل إنسان 
بأن الأول لعموم السلب والثاني لسلب العموم. (قوله: لأن الذهن الخ) فالحمل عليه تخصيص بلا مخصص لا يجوز الحمل عليه سيما في مقام 
التمريف. (قوله: لأن الظاهر الخ)؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. (قوله: كالمعدوم) لمدم إفادته شتی راذا (قوله: أعم من أن 
يكون الخ) فتحو: بحسبك مجرد حكماً وإن لم يكن مجرداً حقيقة. (قوله؛ إن قلت ينبغي الخ) أي؛ ينبغي على هذا التعريف أن لا يجوز 
العطف بالرفع على محل اسم أن؛ نحو: إن زيداً منطلق وعمرو مع أن المصنف رحمه الله جؤزه؛ وذلك لأن الجواز المذكور مبني على كون اسم 
إن مرفوعاً بالابتداء وهووحده ليس بمبتدأ بالمعنى المذكور لعدم تجرده عن العوامل اللفظية. نعم يصح ذلك على رأي من قال: إنه معطوف 
على محل إن مع اسمها. ( قوله: لعل ذلك الجواز) يعني: أنه مبني على توهم رفع اسم إن باعتبار أنه كان مبتداً قبل دخول إن. ولا يخفى أنه 
تكلف ولوكان مجرد توهم أنه كان مبتدأ كافياً لجاز العطف على محل اسم إن المفتوحة أيضاً. ( قوله: ولا يجاب الخ) هذا الجواب من الشارح 
الوضي: ويخاضلة: أن إن لعدم تغييره معنى الجملة كان كالحرف الزائد هد خول إن كلا دخول فبقي مرفوعاً كما كان لكن محلاً لاشتغال لفظه 
بالنصب. (قوئه: فلدخول اسمها الخ) فيه بحث؛ لأنه إن أراد دخولها فيه باعتبار المحل فمسلم؛ وإن أراد دخولها فيه باعتبار اللفظ 
فممنوع؛ لعدم تجرده عن الموامل اللفظية لفظأً مع أنها مغيرة لمعنى الجملة بالنفي. فلا يكون اسمها مجرداً عن العوامل اللفظية لا حقيقة ولا 
حكماً؛ فلا يكون اسمها مرفوعاً بالابتداء محلاً. (قوله: لأن القضية سالية) أي: القضية المركبة من اسم لا وخبرها؛ نحو: لا غلام رجل في 
دارء قضية سالبة معناها سلب نسبة الخبر عن اسمهاء وليس كلمة لا جزء من مدخولها مخبراً عنه حتى يكون المجموع في محل الابتداء؛ وأيضاً 
يخرج هذا المركب عن التعريف بقيد الاسم لعدم كون المجموع اسماً. (قوئه: أشار به الخ) أي: بالتعبير بالقسم فإن القسم يقتضي وجود 
المقسم المشترك بين القسمين. (قوله: مشترك معنوي) يدلك على هذا جعلهم الابتداء عاملاً في كلا النوعين وتفسيره بتجريد الاسم عن 
العوامل اللفظية لإسناد شيء إليه. أو لإسناده إلى شيء: إن قلت: فلم لم يفسر المصنف المبتدأ بالمعنى المشترك بينهما؟ قلت: تبييناً للقسمين 
بخصوصهما لاختصاص كل منهما بأحكام مختلفة. (قوله: كما ذهب إليه الخ) حيث قال: المبتدأ اسم مشترك بين هيئتين فلا يمكن 
جمعهما في حد واحد وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك. وهولفظة المبتدأ في قوله: فالمبتدأ هو الاسم المجرد. (قوله: ومن قال إنها لمنع 
الخلوَ الخ) قال القاضي في حواشيه: كلمة أو لتقسيم المحدود دون الحد حيث يتناول صدر الحد. وهو قوله: الاسم كلا القسمين مانعة الخلوٌ 
دون الجمع فليست للشك أو التشكيك؛ فلا ينافي التمريف انتهى» مقصوده دفع سؤال مقدرء وهو أنه إذا كان الاسم متناولاً للقتسمين كيف يصح 
عطف الصفة عليه بكلمة أو بأنه لمنع الخلوٌّدون الجمع؛ يمني: أن كلمة أو بالنظر إلى نفس مفهوم اننظلف «المعظوف غلية من غين اعتاز يود 
الباقية مغها لمنع الخلوء فيجوز اجتماع الصفة بالاسم واندراجها تحتهء وهذا لا ينافي كونها للانفصال الحقيقي بعد اعتبار القيود معها فاندفع 
اعتراض المحشي رحمه الله. ( قوئه: لأن استحالة الخ)؛ لأن القسم الأول يكون أبداً مسنداً إليه والثاني مسندا؛ والشيء الواحد بالنسبة إلى 
الشيء الواحد يمتنع أن يكون مسنداً ومسنداً إليه. (قوله: فلو ثيت) أشار بكلمة لو إلى عدم ثبوته قطعاً لما ذهب إليه المصنف من كون اسم 
الفعل مبتداً. (قوله: كان بالاستقراء) أي: تتبعنا فما وجدنا في كلام المرب مسنداً سوى هذين القسمين. (قوله: لصدق التعريف عليه) 
فإنه صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهر. (قوله: كما ذكرناه) من أن هذا القسم من المبتدأ ثبت ضرورة ولا ضرورة في هذا المثال. 


(قوئه: على ذتلك) أي: التقييد المذكور. 
54١ ٍ‏ | 


بعد حرف في الثفي؛ كما“ ولا «وَأَلِفٍ الا سَتفهَام” "2 ونحوه ك (هَل وما وَمنْ). ونقل عن سو 
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)١(‏ تمثيل لحرف النفي. (7) ليحصل الاعتماد. (”) أي: روي عنه. (4) يعيني: جواز كون الصفة المشتقة مبتدأ. (0) بالصفة. (7) من غير اعتماد على شيء ولكن 
جواز. (7) والكوفيون. (8) أي: على قول الأخفش. (4) خبر مفضل مرفوع محلاً. )٠١(‏ مفضل عليه. )١١(‏ لفظ. )١7(‏ ساد مسد الخبر. )١(‏ نحن. )١4(‏ 
مقدماً. )١5(‏ ونحن مبتدأ مؤخر. )۱١(‏ جواب لو. (۱۷) وهو خیر. (۱۸) نحن . 


بَعَنَ حَرَفٍ النّفْي7" وألفٍ الاسَتِفْهَام!") 


)١(‏ كما ولا. 





(قال: الواقعة بعد حرف النضي أو ألف الاستفهام) الأولى حذف 
الحرف والألف ليكون أخصر وأشملء فيدخل إنما وغير وهل وغيرها من 
كلمات الاستفهام. (ققوله: ونحوه) فذكر الألف للأصالة: ولا يخفى أن 
مثل هذا الاعتبار لا يناسب التعريف. (قوله؛ كهل الخ) وأين ومتى 
وكيف وكم وأيان التمثيل بهل وما ذكرناه ظاهر؛ وأما التمثيل بمن فلا 
يصح بأن يقول: من قائم أبوه؛ لأن قائم صفة صالحة لأن تكون خبرا 
لمن وما يصلح أن يكون خبرا لا يصلح أن يكون مبتدأء ولمل تمثيله 


بقولك من ضارب زد بد على أن من مفعول لضارب وقس عليه ما. 


(قوله: فيد خل إنما وغير) نحو: إنما قائم الزيدان بالنظر إلى 
حذف الحرف وهل وغيرها بالنظر على حذف الألف. (قوله: من 
كلمات الاستفهام) نحو: أين جالس أخوك. ومتی ذاهب زید» وکيف 
مصبح أنت. وكم جالس زيد أين ذاهب عمرو. (قوله: للأصالة) 
أي: لكونه أصلاً في الاستفهام. (قوله: لا يناسب مقام التعريف)؛ 
لأن المقصود منه كشف الماهية وإيضاحها حيث لا يوهم خلاف 
المقصود. نعم ذلك الاكتفاء صحيح في الخطابات والمحاورات. 
(قوله: على أن من مفعول لضارب) وحينئذ يصح كونه ميتدأ 
وزيد فاعله ساداً مسد الخبر ومن مفعوله قدم لتضمنه معنى 
الاستفهام. 





(۲) وإنما شرط كون الصفة واقعة بعدهما ليحصل الاعتماد ول يعتمد لم يعمل. 


المستثنى به هذاء وفي الجزائري هنا تفصيل آخذاً من المغني 
فليراجع . (قوله: بعد حرف النفي) كقوله : 


زياج ا باب بم اا 


إذا لَّمْ تَكُونَا لي عَلَى مَن أقاطمُ 
والنفى أعم من الحكمي ؛ نحو : إنما قائم الزيدان» وقوله: 
كما ولا؛ أي: وكذا أن النافية؛ نحو : ا ضارب إلا زيد؛ 
أي : ما ضارب إلا زيدء فضارب: مبتدأء وما بعده: فاعله 
ودعي لكين - ا 
وفي قوله : ونو إعارة إلى تقدين الفتطرف نا لال 2 
هنا أيضاً التعبير العام لأدوات الاستفهام ؛ ؛ نحو : ما ضارب 
زيدء ومن ضارب زيد على أن يكون ما ومن استفهاميتين 
مفعولين لضارب» وزيد فاعل ساد مسد الخبر . (قوله: وعن 
سيبويه جوز الابتداء الخ) لعل المصنف لم يرض بهذا الجواز 
فأورد ضمير الفصل للردء وقوله: يرى ذلك؛ أي : ذلك 
الابتداء حسناء .ويقول : إن الصفة مشابهة بالفعل فتعمل بلا 
شرطء وعلى هذا الجواز ورد قول الشاعر: فخير نحن الخ. 
من البحر الوافر وعروضه وضربه مقطوفان» وأجيب: بأنه شاذ 
تادز والذي سوغ الابتداء به عمله فيما بعده: وفي البيت شذوذ 
آخر؛ وهو رفع أفعل التفضيل افيا ظاهراً في غير مسألة 
الكحل . (قوله: وعليه قول الشاعر: كَكَيْرٌ نحن عِنْدَ الْنّاسِ 
مِنْكُمْ) آخره» 

إِذَا الذَّاعِي الْمُثَرّبٍ قَالَ يَا لا 

والشاعر: هو زهير بن مسعود الضبي» فقوله: خير: اسم 
تفضيل أصله أخير؛ بمعنى: أفضل وأحسن» وعند: ظرف 
مكان متعلق بالخير» وكذا منكم. والداعي المنادي الطالب 
للاقبال: فاعل لمحذوف يفسره ما بعده؛ أي: إذا قال 
الداعي . والمثوب: صفة الداعي اسم فاعل من التثويب؟؛ 
وهو الذي يصوّت بنداءه ويرفم صوته عند النداء ويحرّكه لأجل 


أن يرى» أو الذي يرد النداء مرة بعد أخرى». وقوله : يالا ؛ 


)١(‏ وكأنه إنما ذكر الألف؛ لأنه الأصل في باب الاستفهامء وما عداها ملحق بها 
وليس الحال في حرف النفي كذلك؛ إذ ليس لنا حرف هو الأصل في النفي 
وما عدله محمول عليه. 





الذي هو (مِنْكُمُ) بأجنبي”'. وهو غير جائزء لضعف عملهء بخلاف ما لو كان فاعلا”” . لكونه كالجزء”” . 


راف لظاهر»”* أ س يجري مجراه» اوهو الضمير المنفصل » لئلا يخرج عنه”"' نحو 
وار 0 أتَ OT . 4ٌ i‏ ڪا و قا 
لمضمر"'“ عائد إلى (الَّيْدَ يدَان)» ولو کان رافعاً لهذا الظا هر”*'' لم يجز تثنيته (No),‏ 


الأول من المبتدأ ١وَمَا‏ قَاتم الزَيْدَانِ» مثال للصفة الواقعة 


قاء 
ص 


: قوله تعالى : 
ن 1°( الرد ا e‏ ۱ (أَقَائَانِ) رافع 


«يثْل : rE‏ تام مثال"" للقسم 


قعة بعد حرف النفي «وَآقَامم الرَّيْدَانِ؟» مثال 


م 


قَاتما 


)١(‏ متعلق بقوله لفصل. (؟) ساد مسد الخير. (”) عند. (4) حال من المستكن في قوله الواقعة. (5) أي: بارزا سواء ظاهراً أو مضمراً منفصلاً. (5) أي: 
الاسم. () أي: عن حد المبتدأ. (8) الحمزة للاستفهام راغب مبتدأ نكرة لا حاجة إلى التعريف. (4) مصنف. )١١(‏ خبر. )١١(‏ مبتدأ. )١1(‏ علة الاحتراز. 
)١(‏ وهو هما. )١5(‏ أي: الزيدان. )١5(‏ على اللغة المشهورة. )١7(‏ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو شأن آه. 


أي : يالفلان مقول القولء فحذف المستغاث به ووقف على 
لامه بألف الإطلاق؛ يعني : فنحن أفضل وأحسن منكم عند 
الناس إذا قال المنادى المستغيث الذي يصوّت بنداءه ويردّده 
مرة بعد أخرى يالفلان تعالوا إلى وأغيثوني ؛ وذلك لأنا نبادر 
إلى إجابة دعته» ونسعى إلى إسعاف إغاثته» وأما أنتم فلستم 
بهذه المثابة» والذي في المصباح عند البأس : بالباء الموحدة 
لا بالنون؛ يعني : إنا عند الحرب أشجع منكم. (قوله: وهو 
غير جائز) أي : الفصل بينهما بالأجنبي”'' غير جائز لضعف 
عمله؛ ولأن أفعل التفضيل ومعموله كمضاف ومضاف إليه» 
بخلاف الفاعل الذي سد مسد الخبرء فإنه يجوز الفصل بينه 
وبين المبتدأ؛ لأنهما ليسا كمضاف ومضاف إليه فافهم 
(شواهد)ء وقوله: أو ما يجري مجراه وهذا أيضاً إشارة إلى 
تقدير المعطوف مع العاطف كما في قوله تعالى: سيل 
تَقِحكم الْحَرّ»ع؛ أي: والبرد. (قوله: نحو قوله تعالى : 
«أراغِبٌ أت عَنْ ءالهتى )هذه الآية في سورة مريم ووجه إبراز 
الضمير ههنا مع أنه لا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل أنه 


يلزم من الاستتار الالتباس» ولرفع الالتباس يصار إلى الوبراز 
والانفصال كما يأتي» وقال العصام: ولا يشكل قاعدة فإن 
طابقت مفرد الخ بقوله تعالى : لأراغِبٌ أَنتَ» الخ بناء على أن 
الصفة تتعين فيه للايتداء» وإلا لزم الفصل بيئها وبين معمولها 
بأجنبي وهو المبتدأ ؛ لأنه جوّز صاحب الكشاف كون أنت: 


مبتدأ يجعل عن آلهتي متعلقاً بفعل محذوف؛ أي : : ترغب عن 
آلهتي نعم كون الصفة مبتدأ أرجح لإغناءه عن الحذف . (قوله : 
لم يجز تثنيته) أي : على اللغة المشهورة دون لغة: «يتعاقبون 
فيكم الملائكة» فاعرفه . (قوله : وأقائم الزيدان) أورد عليه بأنه 
يلزم فيه القول بأن النكرة مبتدأ مع وجود المعرفة» والقول بأن 
الصفة مبتدأ مع وجود الذات والقول» بل المسند مبتدأ مع 
وجود المسند إليه وكلها ظاهرة الفسادء وكأن المحقق 
الشريف يزيف المذهب المذكورء ويقول: إن هذا بالحقيقة 
)١(‏ وهو البتدأ اللهم إلا على القول بأن البتدأ مرفوع بالخبرء فلا يكون حينتذ 
المبتدأ أجنبياً والى هذا أشار بقوله: فافهم. 





ص + قر 2 
ne:‏ مثل: ريد" قاِم وَمَا(؟) 
قَايِمَ7؟؟ الزّيّدَان؛ 


يم الزَّيّدَانِ 


)١(‏ حال من المستمكن في الواقعة. 

(۲) مثال للقسم الأول من البتدأ. 

(*) مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي. 
)٤(‏ مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام. 





(قوله؛ أو ما يجري مجراه) بتقدير المعطوف أو من باب عموم 
المجازء ولك أن تريد بالظاهر معناه اللغوي؛ آي؛ البارز. (قوله؛ لم 
يجز تثنيته) على اللغة المشهورة. 


(قوله: أو من باب عموم المجاز) وهو أن يراد باللفظ معنى 
مجازي يكون المعنى الحقيقي داخلاً فيه فالمراد بالظاهر ههنا 
الملفوظ سواء كان مظهراً أومضمراً. (قوله؛ ولك أن تريد الخ) لا 
يخفى أن المعنى اللغوي معنى مجازي بالنسبة إلى أهل الاصطلاح فهو 
أيضاً إرادة للمعنى المجازي الشامل للمعنى الحقيقي إلا أن طريقة 
الإرادة مختلفة فإن عموم المجاز مبني على اعتبار العلاقة بين 
المعنئ الاصطلا حي والمجازي الشامل له سواء كان معنى لفوياً أو لا 
والثاني موقوف على تحقيق الوضع اللفوي سواء وجد المعنى 
الاصطلاحي أو لا. 


ت 


ا قعة بعد حرف الاستفهام «هَإِنْ'' طَابَقَتْ» أي: الصفة الواة لا ا 
:1" مذكورا بغده)” 3K‏ ما ام ربد َم ريد . واحترز؟ به عما( إذا طابقت مثنى”" نحو : 
قَائمَانِ”* الرَّيْدَانِ؟ أو مجموعاً نحو : أَقَائُونَ”"" الرَيْدُونَ(')؟ فنا( حينيذ”"2 خب ليس إِلّا. «جَارَ الأَمْرَان. ) 
كون الصفة وما بعدها فاعلها يسد مسد" الخبر» وكون ما بعدها مبتدآً والصفة خيراً مقدماً عليه. فههنا”؟١)‏ 
ثلاث : إحداها: أَقَاعَان الرَيْدَانِ؟ ويتعين 20 يكون (الرَّيْدَانِ) مبتدأ و(أَقَائَانِ) خبراً مقدماً 
اها : کاخ الرندا ز۲ يعن E‏ ا (Y‏ أن يكون (الرَيْدَ يدَّان) فا اا IT‏ 
و الخبر. وثالثها : كَامُ 61 00 ويجوز فيه ا كما عرفت. 6 و و ا 
َ )0 د و (TT) 5 0 Ja1: ٠ (T10,‏ 
آي: هو الاسم ا ال ا لأن'' '' الكلام في مرفوعات الاسمء فلا 0 يصدق” "" على 
(مَحْ )ف فت ند أنه اخشره المستدنةء المغادر للصضقة المذكورةة لأنه ليس باس المسند ؟ تاي 
صرب ي (يصرب رد ٍ ير یس با سم بوا اي 
ما يوقع به الإسناد. واحترز""" به عن القسم الأول من المبتدأء لأنه مسند إليه لا مسند”"" به. «المعَايرٌ ليلد 
لِلصَمَة المذكو رة" "» في تعريف اللمبتدأً . واحترز به!'؛ ' عن القسم الثاني من المبتدأ. ولك”*' أن تقول : المراد 5 
اد به المد ا الا ا غ ل و( مف )> والق مر اور راجا إل اميد 
: : : : : في (بو) بمعى ([ : 
کے 


(١)أي:‏ وإن كانت الصفة والاسم المرفوع مفردين. هندي . القاء للتفصيل . (۲) مفعول به لطابقت . )١(‏ آي : الصفة . (4) مصنف. (0)آي: بقوله مفرداً . (1)أي: عن 
الصفة. (۷) حال من فاعل طابقت . (۸) خبر. (5) خبر. )1١(‏ مبتدأ. (١١)أي:‏ الصفة . (17)أي: طابقت مثنى أو مجموعاً . (۱۳) على معن أن الكلام يتم بهذه الصفة مع 
الفاعل كما أقيم المبتدأ مع الخبر. )١5(‏ أي: في الصفة الواقعة بعد خرف النقن والاستفهام . )٠١(‏ عند البصرة. )١1(‏ أي: حين طابقت الصفة مثنى . (/ا١)‏ خبر. 
)١18(‏ مبتدأ. الزيدان فاعل سد مسد الخير . (15)وجوياً . أي : حين كون الصفة مفرداً . )1١(‏ قد يحتمل المبتدأ لعدم مطابقة . (77) صفة فاعلاً. (7) حال كونه قائماً . 
)١1(‏ خبر. (10) مبتدأ. )١7(‏ عطف عل المبتدأ . (72070) مبتدأ . (14) ضمير فصل . (74) خبره. ١(‏ ") أشار بهذا التفسير إلى أن الخبر هو من أقسامه. )"”١(‏ علة لمقدر وإنما 
قيدنا يا لاسم . (۳۲) جواب للشرط احذوف أي إذا كان الأمر كذلك. (۳۳) آي : الحد. )۳١(‏ علة لا يصدق . (78) إلى المبتدأ » فهو. (7”75) أي: بالمسند. (71) فيجب 
الاحتراز لئلا يدخل في تعريف الخبر . (") صفة بعد صفة ل+جرد. (79) صفة الصفة . ٠(‏ 5)أي: بقوله المغاير للصفة المذكورة. (51)أي: جاز لك . (47) من قوله . (4) في 
التعريف. (44) في قوله به. (40) وعلى الأول إلى الخبر. (55) متعلق بقوله الآتي يخرج . (57) أي : بالمسند به. (44) لأنه مسند إلى الفاعل لا إلى المبتدأ . (44) مصنف 


قول بوجود المبتدأ بدون الخبرء وإنما ألجأهم إليه الاضطرار 
(نعمه)؛ يعني : أن القسم الثاني من المبتدأ إنما اعترف به 
للضرورة حيث لم يوجد وجه لإعرابه سوى الابتداء . (قوله: 
فإن طابقت الصفة الواقعة الخ) يعنيى: مرجع الضمير الصفة 
المذكورة بدون اعتبار قيد رافعة لظاهرء ثم إنه لاا ينحصر جواز 
الأمرين في هذه الصورة» فإنه يجوز الأمران في: أجريح 
(قوله: كون الصفة مبتدأ الخ) قيل: لم لم يجتنبوا عن التباس | هند؛ لاستواء المذكر والمؤنث (عصام) وفيه ما فيه . (قوله: 
الميتدأ بالفاعل في مثل: أقائم زيد. Sl ES‏ ليتق إلا ) أ : ليس الصفة إلا خبراًء فتذكير ليس المسند إلى 
في مثل: زيد قام؛ فلم يجوزوا تأخير المبتدأ؟ فأجيب بأن جواز الوجهين الصفة باعتبار الخبرء وفي التركيب حذف المستثنى» قال في 
ا ال المغنى : إن ذلك بعد إلا ر الور ا قال شت 
في جعل زيد في أقائم زيد فاعلاً خلافاً لأصل وهو جعل المبتدا مسنداء عشرة ليس إلا. (قال المصئف: جاز الأمران) 00 
جعله مبتداً خلافا لا ١‏ بير ا الطيي للمبتداء 
RE OS I‏ للأصل؛ للكوفيين ؛ ايم يوجبول نقديم ا 
SS EEE EE ES‏ هو المجرد؛ أى: المعهود؛ أعني : المجرد عن العوامل 
(قوله: لو لم يجتنبوا الخ) فجوذوا كون زيد مبتدأ مع تأخيره ولم فيخرج نحو : الفاعل. (قوله: أي: هو الاسم المجرد الخ) 
يعينوا كونه فاعلاً. وبما ذكرنا ظهر ضمف ما قيل؛ إنه لا ضدودة فب | بقرينة أن الكلام في أقسام الاسم فيخرج يضرب في يضرب 
تقديم الخبر في زيد قام حتى يرتكب الالتباس لأجلهاء وفي أفقائم ذيد | زيد كما قاله» ولا يرد على المصنف أنه يخرج الخبر الجملة ؛ 
E O SELEN‏ عدي E U E‏ المشتمل | لأنه في تأويل الاسم عنده. (قوله: أي ما يوقع به الإسناد) 
.بير على الاستنهام يجب تتديمه؛ لأن كون تتديم ثائ» | يشير إلى أن الباء متعلق بالإسناد بتضمين معنى الإيقاع في 










قان طَابَقَتَ مُفْرَداً جار الاأمَرَا هران وَالحَبَرٌ 
هو : َلمْجَرَدُ انْسَئَنٌ١(1)‏ په المْعَايرٌ CF)‏ 
٠‏ للصفة لِلصّمَّة اَن گور(“ . 





|(۳) صفة بعد صفة للاسم المقدر. (4) في تعريف البتداً . 









فيسبق الذهن إلى ما هو الأصل من غير معارض فيورث التشوش 
والالتباس. (قوله: أي: هو الاسم المجرد) ولك أن تقول: أي هو 
المرفوع المجرد إلى آخره؛ لأنه ذاكر أقسام المرفوع فلا يصدق التعريف 
على يضرب في يضرب زيد؛ لأنه ليس مرفوعاً بالمعنى المذكور؛ وهذا 
الوجه أسلم من تقدير الاسم؛ لأن المراد به إن كان الاسم حقيقة خرج عنه 
بعض الأخبارء وهو ما إذا كان مركباً أو لفظأ يراد به نفسه كالجسق وضرب 
ومن وإن كان الاسم حقيقة أو حكما دخل فيه المثال المذكور والجملة 
أيضا مع أنه مصرح بخلافه: وذلك لصحة التعبير عنها بالاسم» ويمكن أن 
يقال: إن المثال المذكور لا يصح التعبير عنه بالاسم مع بقاء ربطهء فإن 
ربط يضرب إلى زيد ليس بمعنى هو هوء وربط الاسم الذي أقيم مقامه إلى 


زيد بمعنى هو هو نعم بقي أمر الجملة اللهم إلا أن يراد 


التاج الإيقاع: أفكندن» وهذا يعدى بالباء» وقال العصام: 
أي الذي ألصق الإسناد بهء فالباء للإلصاق فتنبه. ا 
تعلق الإسناد بالخبر أشد منه بالمبتدأء وقيل : الباء للسببية 
انتھی › N E‏ يسا لي 
بالذات في الكلام الخبر؛ لأنه محط الفائدة وقد مرء وقوله: 
المغاير للصفة وجه المغايرة: أن الصفة السابقة رافعة لظاهر 
بخلاف ما ههنا فإنها رافعة لظاهر ومضمر وأيضاً تلك واقعة 
بعد النفي والاستفهام بخلاف هذه (نعمه). (قوله: المسند به 
إلى المبتدأ) بخلاف الصلة؛ أي: بقريئة أنهما متلازمان كما 
مر في العنوان فتخرج الصفة السابقة؛ لأنها هي المبتدأ» لكنها 
مسندة إلى فاعلها الساد مسد خبرها ولا يرد أيضاً النتقض 
بيضرب فى يضرب زيد؛ لأنه وإن كان مجرداً مسنداً به لکنه 
لیس مسنداً إلى المبتدأء وقوله: اد تل الام أي : في به 

بمعنى إلى كما في قوله تعالى : #وقد أَحَسِن سن ج ؛ أي : إلى 
والنكتة في تغيير العبارة أن لا يلتبس بالمسند إليه المذكور في 
تعريف المبتدأء فعلى هذا لا حاجة إلى التأويل بما يوقع به 
الإسناد . (قوله : يخرج به) أي : بقوله المسند به القسم الثاني ؛ 
لأنه مسند إلى الفاعل لا إلى المبتدأ كما يخرج القسم الأول» 
وقوله: تأكيدا ؛ يعني : لمجرد التوضيح ومزيد الكشف 
والبيان» وقوله: ليسند إلى شيء كما في القسم الثاني من 
المبتدأء وقوله: أو يسند إليه كما في القسم الأول منه» وهذا 
القيد لإخراج تجرد الأسماء المعدودة؛ لأنه للعد لا للإسناد . 
(قوله : فقال بعضهم) وهو سيبويه وقد سبق» وقوله: وقال 






















ضرورياً يقتضي تجويز كون زيد مبتدأ ولم يمين كونه فاعلاً. (قوله: ليس إلا فيما إذا كان الخ) فإنه حينئذ لا يلتبس أحد الوجهين بالآخر ولا 
يختفي به. ( قوله: ليس إلا فيما إذا كان الخ) فإن أحد الوجهين لتبادره إلى الذهن يوجب التباس الوجه الآخر واختفاءه المخل لفهمه؛ أقول: 

ما ذكره المجيب من ضابط الالتباس وجواز الأمرين منقوض بنحو امرؤ ونفسه؛ فإنه جوّز فيه الأمران مع أن الأصل فى الواو العطف وبالوجوه 
المذكورة في التفاسير؛ فإنهم يجوزون الوجوه المتعددة في نظم القرأن بعضها راجحة وبعضها مرجوحة على ما لا يخفى على الناظر فيهاء 
فالوجه إن جواز الأمرين فيما إذا كان مؤدى الوجهين واحداً والالتباس فيما إذا كان مؤدى الوجهين مختلفاً. ( قوله: لأنه ليس مرفوعاً الخ) 
فإن المضارع مرفوع لكن لا بمعنى ما اشتمل على علم الفاعليةء بل بمعنى اشتماله على حركة الرفع لكن رد وفيه أن المرفوع صفة مهمة يحتاج 
إلى اعتبار الموصوف ليكون الجنس مذكوراً؛ ولذا فسر الشارح رحمه الله أوجه في قوله: ما اشتمل بالأسلم: وما قيل: إن المرفوع من أحكام 
الخبرء وإنما يعرف الخبر ليعرف فيرفع ففي تعريفه دور فمدفوع بأن هذا الحكم معلوم من قوله: فمنها المبتدأ أو الخبر قبل التعريف. فليس 
هذا الحكم مما يعرف من التعريف. (قوئه: وهذا الوجه أسلم) أي: تقدير المرفوع أسلم من تقدير الاسم لعدم ورود البحث المذكور عليه. 

لكن تقدير الاسم أظهر لاطراده قال الرضي في قوله: فالمعرب المركب الذي الخ هذا حد معرب الاسم لا مطلق المعرب؛ لأنه في قسمة الأسماء 
فلا تذكر إلا أقسامها فكأنه قال: الاسم المعرب من الاسم المركب هو الاسم المركب وكذا جميع الحدود التي يذكرها في صنف الاسم. ( قوله: 

وهو ما إذا كان مركباً) امتزاجياً إما من حرف واسم؛ نحو: زيد لا عادل ولا جائرء أو من فعل وحرف؛ نحو: زيد ما أكل وما شرب؛ أو من 
اسمين؛ نحو: هذا خمسة عشر؛ لأن المركب الإضافي؛ نحو: هذا غلام زيدء أو التوصيمي؛ نحو: زيد رجل فاضل, الخبر فيه هو الجزء الأول وهو 
اسم والمركب الإسنادي خارج عن هذا التعريف عند الشارح رحمه الله كما سيصرح به. (قوله: أو لفظاً الخ) فإنه حينئذ ليس اسما لعدم 
اعتبار الوضع فيه لمعنى, ولذا أورد المثال بالمهمل. (قوله: أو حكماً) بأن يصلح وضع الاسم موضعه. ( قوله: المثال المذكور) أي: يضرب 
في يضرب زيد مع أن الشارح رحمه الله أخرجه بقيد الاسم. (قوله: والجملة أيضاً) فإن قلنا: زيد يضرب في وة زيد ضارب. ا 


بالاسم الحكمي لفظ يعد واحداً ويصح التعبير عنه بالاسم. (قوله؛ فلا 
يصدق على يضرب في يضرب زيد) وكذا لا يصدق على يضرب في زيد 
يضرب. (قوله؛ أي؛ ما يوقع به الإسناد) قد أشار به إلى أن الباء 
متعلقة بالإيقاع المضمئ لا بالإسناد؛ لأنه بنفسه يتعلق بالمسند فلا حاجة 
إلىالباء. (قوله؛ ولك أن تقول؛ المراد به المستد به إلى الميتدأ) 
بقريئة أنهما ركنان متلازمان كما أشار إليه بذكرهما معاً في العنوان. 
(قوله ؛ أو تجعل الباء بمعنى إلى) قال قدس سره في الحاشية: وكأن 
النكتة في تغيير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه المذكور في تعريف 
المبتدأ. وحينئن يظهر لقوله به فائدة وإلا فلا حاجة إليه انتهى؛ قد بينا 
وجه عدم الاحتياج إليه. (قوله؛ وعلى التقديرين يخرج به القسم 
الثاني من المبتدأ) كما يخرج به يضرب في يضرب زيد» لكن فيه أن 
ضارباً في زيد ضارب وفي زيد ضارب أبوه يخرج عنه؛ لأنه مسند إلى فاعله 
لا إلى المبتدأً مع أنه خبر اللهم إلا أن يقال: إن الخبر هو مجموع اسم 
الفاعل وفاعله لا اسم الفاعل وحددء لكن لما لم يكن المجموع قابلاً 





(قوله: مع أنه مصرح بخلافه) أي: الشارح رحمه الله مصرح بعدم دخول الجملة في التعريف كما سيجيء في شرح قوله: والخبر قد يكون 
جملة. (قوله: ليس بمعثى هو هو) بل بمعنى القيام والاتصاف. (قوله: وربط الاسم الذي أقيم مقامه) نحو: ضارب زيد على أن يكون 
ضارب خبر زيد. (قوله: إلى زيد بمعنى هو هو) فإن الضارب هو زيد في الوجود. (قوله: نعم بقي أمر الجملة) فإن إسناد الجملة إلى 
المبتدأ في نحو: زيد يضرب ليس كإسناد الفعل إلى الفاعل لعدم قيام مضمون الجملة بالمبتدأً فهو بمعنى هو بتأويل ضارب؛ إذ الإسناد 
منحصر في القسمين. (قوله: لفظ يعد واحداً) والجملة لا تعد لفظأً واحداً وإن صح التعبير عنه بالاسم. (قوله: متعلقة بالإيقاع 
المضمن الخ) التضمين في الاصطلاح: أن يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر يدل عليه بذكر شيء من تعلقات 
الآخر أو بحذف متملقات الأول ولا يخفى عدم صحته ههنا؛ إذ لم يعتبر مع الإسناد معنى الإيقاع. بل جعل الإيقاع مسنداً إلى الإسناد؛ ولأنه لم 
يدل على الإيقاع بذكر شيء من متعلقاته فإن الإيقاع المتعدي إلى المقعول الثاني بالباء معناه الحمل. وفي شمس العلوم يقال: أوقع فلان بفلان 
ما يكره؛ أي: حمله عليه؛ وفي التاج: الإيقاع: أفكندن وشبى خون كردن. وهذا يعدى بالباء فالمراد بالتضمين معناه اللفوي؛ يعني: أن الضمير 
المستتر في قوله: المسند راجع إلى مصدره بتأويله بما يوقع كما في قولهم:قَدَ جيل بَيَنّ العيّرِ والثّرّوَانِء والباء متعلقة بالايقاع المفهوم ضمناً 
على أنها للسيبية وكون الخبر سبباً لإيقاع الإسناد بناء على أنه المقصود بالذات من الجملة وهو محط الفائدة. (قوله: لأنه بنفسه يتعلق 
بالمسند) أي: الإسناد لكونه متعدياً يتعلق بلا واسطة حرف الجر بالمفعول به؛ أعني: المسند فلا حاجة في تملقه به إلى الباءء بل الواجب 
المسند باستتار الضمير الراجع إلى الموصول. (قوله: إن لا يشبه الخ) أي: بحسب اللفظ وإن كان المعنى مختلفاً فإن المذكور في تعريف 
المبتدأ ليس فيه ضمير. بل الجار والمجرور قائم مقام الفاعل؛ أي: الذي أسند إليه والمذكور في تعريف الخبر فيه ضمير راجع إلى الألف 
واللام الموصول؛ أي: الذي أسند إلى المبتدأ. (قوله: وحينئن يظهر) أي: حين جعل الباء بمعنى إلى يظهر لا يراد قوله به فائدة وهو إخراج 
يضرب في يضرب زيد وفي زيد يضرب. ( قوله: قد بينا وجه عدم الا حتياج إليه) وهو أن المراد المرفوع المجرد ويضرب ليس مرفوعاً 
بالمعنى المذكور. (قوله: لكن فيه الخ) يعني: باعتبار الإسناد إلى المبتداًء وان صار التعريض مانعاً لكنه صار غير جامع. 


للصفة المذكورَة) تأكيدا”''. واعلم أن العامل في المبتدأ والحبر هو الابتداءء أي: تجريد" الاسم عن العوامل 
اللفظية؛ ليسند”' إلى شيء أو ليسند إليه شيء. فمعئئى”*' الابتداء””' عامل في المبتدأ » والخبر رافع هما عند“ 
البصريين" . وأما عند غيرهم» فقال بعضى 4 : الابتداء عامل”'' في المبتدأء والمبتدأ عامل في الخبر. وقال 
ارون" ). E‏ واحد من المبتداً والخبر عامل في الآخرء وعلى هذا”"'' لا يكونان مجردين"'“ عن العوامل 
اللفظية . دو “ضر الح“ أي : ما ينبغي أن يكون المبتدأ”"' عليه إذا لم منم" مانع «الگفر'"» 
على الخير لفظاً لأن"" المبتدا ذات”"" والخبر حال من أحوالا""» والذات متقدمة على أحواها و ين › 


)١(‏ لغويا لا تأسيساً . (۲) أ- مصدر مضاف إلى المفعول تقديره تجريدك الاسم . ب- الأولى تجريد المبتدأ . () وهو القسم الثاني من المبتدأً. (4) الإضافة بيانية. 
(©) أي: التجريد. (5) ظرف رافع. (7) أي: المتأخرين. (8) أي: المتقدمون ك سيبويه. (4) خبر بعد خبر أو عطف بيان. )٠١(‏ أي: الكوفيون. )١١(‏ هذا 
الوجه قوي عند الشيخ الرضي. )١1(‏ أي: على ما قاله الآخرون. )١7(‏ أي: المبتدأ والخبر. (14) استئئاف أو عطف على جملة الخير. )١8(‏ مبتداً. )١15(‏ في 


المرتبة. )١۷(‏ مقدماً. (18) أي: على الخبر. )١5(‏ أي: إذا لم يوجب موجب. 


المنطلق زيد. )١1(‏ متعلق بالفعلين الآني. 


الآخرونء وهم الكسائي والفراء ومن معهماء قيل: هذا 
الوجه قوي عند الرضي »› وفيه أن هذا يؤدي الى الدور بناءً على 
أن العامل يجب تقدمه على المعمول فيلزم تقدم كل من المبتدأ 
والخبر على الآخرء والتفصيل في الرضي في بحث الإعراب . 
(قوله : وعلى هذا لا يكونان الخ) هذا إشارة إلى مذهب غير 
البصريين فيشمل القولين الآخرين» وقوله: لا يكونان رفع 


إيجاب كلي؛ أي: وعلى كل من القولين لا يكون المبتدأ | 


والخبر كلاهما مجردين عنها سواء لم يتجرد كل واحد منهما 
كما هو القول الثاني أو واحد منهما؛ أعني: الخبر كما هو 
القول الأول. (قال المصنف: وأصل المبتدأ) أي : الأصل 
في المبتدأ المسند إليه» فإنه المشتهر فيتبادر عند الإطلاق. 
(قوله: أي: ما ينبغي أن يكون) سواء تحقق هذا؛ أي: 
الأصالة في ضمن الوجوب أو بالأولوية» فعلى هذا يجوز أن 
يراد بالمبتدأ ما يطلق عليه المبتدأ شاملاً لقسميه» فإن القسم 
الثاني يجب تقديمه على ما هو ساد مسد الخبر ؛ أعني : الاسم 
الظاهرء ويجوز أن يراد القسم الأول فقط إذا كانت الأصالة 

بمعنى الأولوية البالغة إلى حد الوجوب (نعمه)ء وعلى هذا 
الأخير نص العصام. (قوله: إذا لم يمنع مانع) عما'''يكون 
sS‏ فإنه يمتنع 
التقديم حينئذ فضلاً عن الأولوية» فالمراد بالأصالة الأولوية 
بالنظر إلى نفسه لا لعارض. (قوله: التقديم على الخبر) 
والكوفيون يوجبون التقديم فيجعلون: أقائم زيد وفي الدار 
زيد فاعلا . (قوله: لأن المبتدأ ذات) أي : وحق الذات في 
الذكر أن يتقدم على الصفة؛ ليكون ذكر الألفاظ على وفق 
ترتيب المعانى» وعن السيد قدس سره: أن الذات قد يراد به 
الحقيقة . ود يراد به ما قام بذاته» وقد يراد به المستقل 
بالمفهومية» ولااشك في عدم صحة إرادة الأخيرين ههناء 
فالمراد به المعنى الأول» فإن أريد بالحقيقة الماهية فلا خفاء 
فى كون كل مبتدأ ذاتاً» وإن أريد به الماهية الموجودة في 
: فى الغالب على الحقائق الموجودة 








)١(‏ الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء. 
)١(‏ أي: ومن أجل أن الأصل في البتدأ التقديم لفظا على الخبر. 


(۲۰) خرره. )۲١(‏ علة التقدي . (۲۲) غالبا . (۲۳) غالبا فلا يرد التقض بقولك 


ء گر گل ري 2 
وَأصل' النَدَد أ التَّقَّدِيَمَ وَمِنْ َه“ 





للاعراب أجري الإعراب على الجزء القابل للاعراب أو يقال: المراد 
بالإسناد إلى المبتدأ أعم من أن يكون إسناداً إلى المبتدأ نفسه كما في زيد 
جسم أو إلى ضميره أو إلى متعلقه وفيه نظر؛ لأن ضارباً لم يسند إلى شيء_ 


(قوله: لا إلى المبتدأ)؛ إذ الشيء الواحد لا يسند إلى شيئين. 
(قوله: مع أنه خبر) ولذا أعرب بالرفع على الخبرية. ( قوله: 
اللهم إلا أن يقال الخ) أي: لا نسلم أن ضارب خبر حتى يخل. بل 
الخبر المجموع كما في زيد قام. (قوله: لكن لما لم يكن الخ) دفع 
للتوهم الثاني من السابق؛ أي: إذا كان الخبر هو المجموع» فلم أعرب 
ضارب بالرفع: وإنما لم يكن المجموع قابلاً للإعراب لكون الجزء 
الثاني الذي هو آخر المجموع مشفولاً بإعراب الفاعلية. (قوله: 
أجرى الاعراب على الجزء القابل) للإعراب بخلاف ما إذا كان 
الخبر جملة فإنه لا يمكن إجراء الإعراب على شيء من جزئيه 
لاشتغالهما بالحركة الإعرابية أو البنائيةء فبالضرورة جعل المجموع 
في محل الرفع مع أن فاعل الصفة في حكم العدم تشبيهاً بالخالي 
لعدم تغيرها في حال التكلم والخطاب والغيبة؛ نحو: أنا ضارب وأنت 
ضارب وزيد ضارب. ( قوله: أويقال: المراد الخ) منع لقوله: لا إلى 
الميتدأ يعني: لا نسلم أن ارتا ى ا إلى المبتدأ؛ لأن المراد 
بالإسناد في قولنا: المسند إلى المبتدأ المعنى الأعم الشامل للأقسام 
الثلاثة فيكون الإسناد إلى الفاعل الذي هو ضمير المبتدأ أو متعلقه 
إسناداً إلى المبتدأ. (قوله: وفيه نظر الخ) ليس المقصود من 
النظر إيراد النقض على التعريف بضارب بعد تعميم الإسناد بأن 
يقال: ضارب خبر مع أنه ليس مسنداً إلى شيء أصلاً ؛ أما إلى المبتدأ 
فظاهر لانتفاء النسبة إليه؛ وأما إلى فاعله فلعدم كون النسبة تامة؛ 
لأنه حينكذ لا اختصاص للنقض بإرادة الإسناد إلى المبتدأ. بل هو 
وارد على قيد المسند في التعريف؛ بل مقصوده تزييف م 


أصلاً؛ لأنالإسناد هو النسية التامة ونسبة ضارب إلى فاعله ليست تامة؛ ولأته يصدق على يضرب في زيد يضرب أبوه ويضرب في زيد يضرب ويضرب 
في زيد أبوه يضرب مع أنها ليست إخباراً لزيد. (قوله ؛ أي: تجريد الاسم) إن قيل: التجريد عدميّ فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء بجعل الاسم 
في صدر الكلام تحقيقاً أو تقديراً للإسناد إليه أو إسناده إلى شيء. قلنا: الموامل في كلام المرب علامات لتأثير المتكلم لا مؤثرات؛ والعدم الخاص 
يجوز أن يكون علامة مع أن ما جعله أولى أمر اعتباريّ فلا يصح أن يكون مؤثرأً. (قوله ؛ ليسند إلى شيء) كما في القسم الثاني من المبتدأ أو يسند 
إليه شيء كما في القسم الأول من المبتدأء وإنما قال ذلك ليخرج التجريد الذي يكون للعدّ. (قوله : فمعنى الابتداء عامل في المبتدأ والخبر) 
لطلبه لهما على السواء. (قوله؛ وقال آخرون) هذا الوجه قوي عند الشيخ الرضي وهناك قولان آخران فكأنه قدس سره لم يعتن بهما. (قوله ؛ لأن 
المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها) غالباً فلا يرد النقض بقولك: المنطلق زيد إن قيل: هذا الدليل جار في الفاعل فيئيفي أن يكون أصله 
التقديم أجيب بأن تقديم الحكم في الجملة الفعلية لكونه عاملاً في المحكوم عليه ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمولء وإنما اعتبر الأمر اللفظي دون 
الأمر المعنوي؛ لأن الأمر اللفظي طار والاعتبار بالطاري دون المطروّ عليه؛ وبأن الفعل محتاج إلى الاسم والاسم مستغن عن الفعل فأرادوا في الجملة 
المركبة منها تتميم الناقص بالكامل. (قال؛ ومن ثم) أشار بطريق الاستعارة إلى الحكم السابق فإن الحكم الذي يستخرج منه شيء مشبه بالمكان. 





الجواب الثاني فإن فيه اعترافاً بأن ضارباً مسند إلى المبتدأ باعتبار الإسناد إلى فاعله وذلك فاسد إذ ضارب لم يسند إلى شيء أصلاً؛ 
فالجواب منع كونه خبراً؛ ولا نسلم إسناده إلى الفاعل وجعل إسناده إلى المبتدأ. ( قوئه: لأن الا سناد هو النسبة التامة) قيل: جعل الإسناد 
في تعريف الفاعل بمعنى النسبة مطلقاً؛ وفي تعريف الخبر بمعنى النسبة التامة تكلف. والجواب: أن الإسناد حقيقة في النسبة التامة فالحمل 
عليه واجب ما لم يصرف صارف؛ وفي تعريف الفاعل عطف أو شبهه صارف عنه» فلذا حمل على المعنى المجازي. (قوله: عدمي) أي: 
معدوم لدخول السبب في مفهومه. (قوله: فلا يؤثر)؛ لأن التأثير صفة ثبوتية فلا يتصف به العدمي. أو لا يؤثر في الوجودي الذي هو 
الإعراب؛ إذ الوجودي لا يكون أثر العدمي. (قوله: أو تقدير) كما في صورة المبتدأ لفظأً. (قوله: علامات لتأثير المتكلم) فالمؤثر في 
الإعراب هو المتكلم والعوامل علامات يفهم منها تأثيره في الإعراب المخصوص. ( قوله: يجوز أن يكون علامة) لشيء بخصوصه. ( قوله: 
أمراعتباري) أي: غير موجود في الخارج. (قوله: كما في القسم الثاني من المبتدأ) الظاهر ترك كما في الموضعين لانحصاره فيهما 
فإن قيل: تعريف الابتداء يوجد في الخبر أيضاً قلت: لا؛ لأن قولنا: تجريد الاسم ليسند إلى شيء أو يسند إليه شيء يشعر بتقدم ذلك الاسم على 
الشيء المسند والمسند إليه حيث جعل إسناده إلى شيء أو إسناد شيء إليه غاية للتجريد؛ ولذلك قال أبوعلي الفارسي في دفع لزوم كون العدمي 
مؤثراً: إن المراد من التجريد كونه أولاً لثان؛ وذلك الثاني حديث عنه كما في العباب. والأظهر تجريد الاسم عن العوامل اللفظية ليسند إلى 
فاعله أو ليسند الخبر إليه كما في العباب. (قوله: ليخرج) عنه التجريد للمد. فإن الأسماء المعدودة مجردة عن العوامل اللفظية لكن لا 
للاسناد. (قوله: لطلبه لهما على السواء) فإن التجريد للإسناد يقتضي المسند إليه والمسند. وفيه أنه لو كان اقتضاؤه لهما على السواء 
نوع أن يكون الجزء الثاني في القسم الثاني مرفوعاً بالعامل المعنوي على الخبرية مع أنه مرفوع بالعامل اللفظي على الفاعلية, ولذا قالوا: إنه 
مبتدأ لا خبر له لقيام الفاعل مقامه. (قوله: هذا الوجه قوي الخ) وذلك لاقتضاء كل واحد منهما صاحبه؛ إذ لا يكون انها كلاما بدون 
انضمام الآخر إليهء وقالوا: ولا يمنع أن يكون كل واحد منهما عاملاً ومعمولاً لكثرة نظائره؛ نحو قوله تمالی: ا ما مرا قل آلأساء كلنتئ» 
بنصب أياً بتدعوا وجزم تدعوا بأيا. (قوله: وهتاك قولان آخران) في الرضي. قال بعضهم: المبتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه كما قال 
خلف في ارتفاع الفاعل: وقال بعض الكوفيين: المبتدأ الأول يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه لاشتراطهم الضمير في الخبر الجامد أيضاً. 
(قوله: غالباً) متعلق بقوله: والخبر حال من أحوالها. وقيد الحيثية معتبر في الحكمين؛ أي: المبتدأ من حيث إنه مبتدأ ذات: والخبر من حيث 
إنه خبر حال من أحوالها؛ لأن المبتدأ في كلام يصير خبراً في كلام آخر. واعلم أنه ذكر السيد قدس سره في حاشية شرح التلخيص في بحث 
هل أن الذات قد يراد به الحقيقةء وقد يراد به ما قام بذاتهء وقد يراد به المستقل بالمفهومية, ولا شك في عدم صحة إرادة المعنيين الأخيرين 
ههناء فالمراد به المعنى الأول: فإن أريد بالحقيقة الماهية فلا خفاء في كون كل مبتدأ ذاتاًء وإن أريد به الماهية الموجودة في الخارج فباعتبار 
أن الغالب الحكم على الحقائق الخارجية. (قوله: فلا يرد النقض الغ) فإن الخبر ههنا ذات شخصية كما أن المبتدأ كذلك؛ إذ المقصود 
الحكم باتحاد المنطق المعهود بالذات المشخصة المسماة بزيد» فما قيل: إن الخبر ههنا مأوّل المسمى بزيد فيكون حالاً غفول عن المقصود 
من الكلام. (قوئه: أجيب الخ) خلاصته: أن الدليل المذكور وإن كان مقتضياً أصالة التقديم في الفاعل: لكن عارضه دليل آخر أقوى منه وهو 
كونه عاملاً أو احتياج الفعل إلى الاسم. (قوله: وإنما اعتبر الأمر اللفظي) وهو كونه عاملاً دون الأمر المعنوي؛ أعني: كونه ذاتاً. (قوله: 
والاعتبار بالطارئ الخ)؛ لأن المطروء عليه كالشريعة المنسوخة بالقياس إلى الطارئ. والطارئ كالتاسخ له. (قوله: أشار بطريق 

الاستعارة) أي: أشار بكلمة ثم الموضوعة للمكان المشار إليه إلى الحكم السابقء وهو أن الأصل في المبتدأ التقديم باعتبار 


AA‏ | تشبيهه بالمكان باعتبار استخراج شيء منه كما يستخرج الشيء 


أي: ومن'" أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظاً”" «جَارَه قولمم «ني دارو رَد 
عائدا إلى (رَيّد)ء المتأخر”"' لفظأ”"' » لتقدمه”*” رتبة» لأصالة التقدے ٠‏ 


الدَّارِ) راا '''' الضمير إلى (الدَّارٍ)» وهو”"'"' في 
)١4(‏ . 


مع کون الد )€( 
وا ا مُتنَع؟ قوههم” 1 «صَاحِيها فى 
ا الخ الذي أصله 0 فيلزم عود الضمير إل 
2 جائز. «وقد کور الَا تک“ وإن .)7( کا ن الأصل فيه 0 
يكون معحرفه فة لأن للمعرفة معی ” 0 والمطلوب ا الوقوع ي الكلام إغا هو الحكم على 
الأمور المعينة E,‏ لا يقع نكرة على الإطلاق 6i اَذِإ١ e‏ ث""» تلك النكرة بوجي" 0 


امنأ شر لفظاً ورتبة» وهو 


)7( أشار بهذا التفسير إلى أن من بمعنى لام الأجلية . (۲) علم فيما سبق فائدة لفظأ . (*) بتقديم الخبر على المبتدأ. (4) المجرور. (5) خبر كون. (5) صفة زيد.‎ )١( 
أي: عود‎ )١54( أي: مكان الخبر.‎ )١7( لفظ دار.‎ )١١( علة الامتناع.‎ )١١( أي: قول العرب.‎ )٠١( منصوب بازع الخافض . (8) علة جاز. (1) في المبتدأ.‎ 
الواو للحال وإن للوصلية. (۱۸) مبتدا. (۱۹) خبر یکون. (۲۰) هو کون‎ )١7( خبر يكون.‎ )١1( خبر.‎ )١6( الضمير إلى دار المتأآخر لفظاً ورتبة م» مبتدأً.‎ 
أي: الوجوه المخصصة أي المقربة النكرة إلى‎ )١4( مبتدأ. (7؟) على شبوعها. (17) والتخصيص بجعله في حكم المعرفة.‎ )5١( المحكوم عليه معيناً مثل: زيد قائم.‎ 


المعرفة. (76) رجل على الباب وغلام على السطح. 


كذا في السيلكوتي» واعلم أن المراد بالمبتدأ الأفراد”'' في 
الأكثر؛ أي : في القضايا س في e‏ ال 
على المفهوم بالاتفاق. وأما المحصورة والمهملة فعند 
المتأخرين الحكم على الأفراد أولاً بالذات» وعند المتقدمين 
الحكم فيهما على المفهوم أولاً ثم يسري إلى الأفرادء وفي 
الشخصية على الأفراد هذاء وقوله: والخبر حال؛ أي : 
صفة؛ ولأن الابتداء الذي هو العامل يتحقق مع ذكر المبتدأ 
والأصل في العامل التقديم› وقوله: التقديم لفظاء وأما 
التقديم رتبة : فهو أمر لازم للمبتدأ لا ينفك عنه. (قوله: وجاز 
قولهم: في داره زيد) خلافاً للكوفيين» فإن في داره عامل 
عندهم ومرتبته التقدم على زيد. (قوله: وهو غير جائز) في 
الرضي ينبغي أن يخالف في امتناع هذا المثال ابن جني 
والأخفش. وهذا إذا كان مذهبهما تجويز الإضمار قبل 
الذكرء وأما لو كان شدة اقتضاء الفعل المفعول به حتى كأنه 





بجنب الفعل أينما وقع فلا كما مر في باب التنازع؛ إذ شدة 
اقتضاء المبتدأ الخبر وان كان أقوى من شدة اقتضاء الفعل 2 


المفعول إلا أنها لا تقتضي تقديمه؛ أي: الخبر على المبتدأء 
بل اتصاله به ولا يلزم من هذا كونه مقدماً رتبة على الضمير 
(عصام)ء وأما نحو : في داره قيام زيد مما يكون الضمير في 
الخبر المتقدم راجعاً إلى ما يضاف إليه المبتدأء فمنهم من 
جوزه» ومنهم من منعه وينصر الجواز ما ورد في كلامهم: في 
أكفانه درج الميت . (قوله : وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة 
حتى يستحق التقدم) ولئلا يلتبس الخبر بالصفة؛ ولأن للمعرفة 
معنى ما الخ وعدل عن التعليل بأنه المحكوم عليه » 
والحكم على الشيء بعد معرفته؛ لأنه منقوض بالفاعل 
(رضي)ء 00 به (عصام). (قال المصنف: إذا 
حقيقة أو حكماً”'' ليشمل نحو: ما أحد خير 


تخصصت) أي 


(١)أي:‏ والأفراد أشرف ؛ لأنها قد تكون من الموجودات الخارجية بخلاف المفهوم . 


جار :4 داره زيّد وام 





(قال؛ جاز في داره زید) !نما لم يقل: في داره رجل؛ إذ لأحد أن يناقش 
في أصالة تقديمه لوجوب تأخيره؛ اعلم أنهم اختلفوا في جواز في داره 
قيام زيد» منعه بعضهم؛ لأن ما أضيف إليه المبتدأ ليس له التقديم؛ 


وجوزه الأخفش؛ لأن المضاف إليه شديد الاتصال بالمبتدأ فله حكم 
المبتدأء وقد جاء في أكفانه درج الميت. (قال: وقد يكون المبتدأ 
نكرة) إنما لم يقدم عليه مواضع لزوم تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه 
مع أنه المناسب للأصل الذي مهده آنفاء لئلا يلزم الانتشار بينه وبين 
الأصلين الأخيرين وهما تعريف الميتدأ وافراد الخير المفهومين من 
لفظة قد في قوله: قد يكون المبتداً نكرة: وفي قوله: والخبر قد يكون 
جمله ولئلا يلزم تقديم ما يبتنى ابتناء ما على المبتني عليه كما يظهر 
عند التفصيل. (قوله؛ والمطلوب المهم) القول بأن الحكم على 
الطبيعة المستفادة من المعرف بلام الجنس مهم دون الحكم عليها إذا 


من المكان. (قوئه: لوجوب تأخيره) لكون تقديم الخبر مصححاً 
للابتدائية. (قوله: اختلفوا الخ) في المعتى لم يجوزه الكوفيون 
وأجازه البصريون: وما ذكره المحشي من تخصيص الأخفش موافق 
لما في التسهيل. وظاهره أن بقية البصريين يمنعون ذلك. ( قوله: 
في جواز في داره قيام زيد) أي: في مثال يكون الضمير في الخبر 
المتقدم راجعاً إلى ما يضاف إليه المبتدأ. (قوله: وفيه جاء الخ) 
يعني: أن السماع شاهد لما جوزه الأخفشء ودرج الميت طيه وتلقيفه 
بدال مهملة مفتوحة وراء ساكنة فجيم. (قوله: مع أنه المناسب 
الخ) يعني: أن المناسب للنظم أن يذكر مواضع لزوم التقديم. 
(قوله: لثلا يلزم الا نتشار الخ) آي: لرعاية المناسبة بين الأصول 
الثلاثةء قيل: عدم لزوم الانتشار يحصل من تأخير؛ أي: 


هذا الأصل عن الأصلين الأخيرين وذكر مواضع لزوم ۸۹ | 


من وجوه a‏ ا بالتخصيص يقل اشتراكهاء فتقرب”'' من المعرفة «مِثْل» 0 اتعالى: ونيد 
نجعل”" مبتدأ (وَحَيهُ) خبره «وَ؛ مغل قولك :«أَرَجُلٌ في الدَّارٍ آم امْرََةٌ)؟ فإن 


ص 





للممثل له. (0) علة. (5) أي: عبد. (۷) عبد. (48) أي: عبد. (4) أي: صحة وقوع النكرة مبتدأً بالتخصيص مثل قولك. 













مِقَل(0) : وولَعَبد( مُوْمِنَْ خَيَرَمِنَ مُشْرِكٍ ي 
و: SE‏ ل الدار أم اهَرَأَة) 


)١(‏ قوله تعالى. (؟) ؟؟؟ لعبد. (۳) مثل قولك. 


منك فإنه وإن لم يحصل فيه تقليل الاشتراك» لكنه في حكم ما 
قل اشتراكه في التعين» أو يقال: فيه اكتفاء والمراد إذا 
تخصصت أو تعينت . (قال المصنف : بوجه ما) اختلف في 
كلمة ما التي تلي النكرة لإفادة الإبهام وتأكيد التنكير فقيل : 

اسم فمعنى قوله تعالی : متلا ما بعوصة م ما وها مثلاً آي 
مثل» وقيل: زائدة فتكون حرفا ؛ لأن زيادة الحرف أولي 
وأيضاً زيادتها ثبتت في نحو : : وما رر و«عمًا فيل »» 

وفائدته ههنا التنويع ؛ نحو: أضربه ضرباً ما؛ أي : نوعاً من 
أنواعه أي نوع كان» وقد يكون الفائدة التحقير أو التعظيم؛ 
نحو: لأمر ما جدع قصير أنفه؛ أي: لأمر عظيم» وقصير: 
اسم رجل وهو قصير بن سعد اللخمي صاحب جذيمة 
الأبرش» وقصته مع الزباء معروفة. (قوله: من وجوه 
التخصيص) أي: الستة على ما ذكره» واعترض ابقولهم : 

كوكب انقض الساعة» وبقرة تكلم» و عه جز يل 469 
فيقال: ضبط المصنف استقراء ناقص» فإذا وجدت سابعا 
فعليك أن تزيده على ما ذكره» ولا نزاع للمصنف معك» 
فبعض المتأخرين عدّها عشرة وفي التسهيل أنها تسعة عشرء 
وفي حواشي الألفية أنها أربعة وعشرون» والحاصل: أن 
العبرة بصحة الإفادة؛ وهي قد توجد بدون التخصيص كما 
سيصرح به الشارح» ومنه قولهم : رجل أكل سماً ولم يضره» 
مما اشتمل الخبر على الندرة والغرابة. (قوله: مثل قوله 
تعالى : «ولْمَبد ممن الخ) والآية في سورة البقرة» وأراد 
بالمثل كل ما قيد بقيد سواء كان صفة كالآية أو مضافاً إليه؛ 
نحو: صوت بلبل شغلني» أو غيرهما نحو: أفضل منك». 
أفضل مني» لا يقال: أن لفظ مؤمن صفة مخصصة؛ مع أنه 
يصدق عليه أنه المجرد عن العوامل اللفظية المسند إلى 
المبتدأء فيلزم أن يكون خبراً؛ لأنا نقول إسناداً الخبر إلى 
المبتدأ تام بخلاف هذاء ثم إن الخير بمعنى : النفع والحسن» 
ومعنى”'؟ الآية: أن المشرك لو كان ثابتاً فى المال والجمال 
والنسبء فالعبد المؤمن خير منه؛ لأن الإيمان متعلق بالدين» 
والمال والجمال متعلقان بالدنياء والدين خير من الدنيا؛ إذ 
الدين أشرف الأشياءء والإسلام جماع كل خير على التمام» 
ما أحسن الدين ا إذا اجتمعا. (قوله: أرجل في الدار أم 
امرأة) كلمة آم م متصلة والهمزة لطلب التصورء وجوابها 













كانت مستفادة من المنكر غير ظاهر. ( قال : بوجه ما ) لفظة ما زائدة: 
أو صفة لما كان التخصيص منحصراً في أمثال الأمثلة المذكورة كان 
الأنسب أن يقول: إذا تخصصت بمثل: ولعبد مؤمن إلى آخره؛ لأن لفظة 
ما تنبئ عن عدم الانحصار. (قوله؛ يقل اشتراكها) واحتمالاتها أو 
يرتضع (قوله ؛ وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة ) التخصيص 
الفردي بالصفة مصحح وأما التخصيص النوعي بها كما في المثال 
المذكور ففي كوته مصححا مناقشة: لأنه لو كان مصححا لزم صحة 










الابتداء بإتسان لصحة الابتداء بتفصيله وهو حيوان تاطق وبأعم منه؛ 
أعني: جسماً نامياً اللهم إلا أن يفرق بين التخصيص الرافع للاشتراك 
بالفعل والخصوصية الثابتة للمفهوم في نفسه؛ إن قلت: إذا ثم يكن من 
باب التخصيص بالصفة فمن أي باب هو. قلنا: من باب التخصيص 
بالعموم؛ إذ لا يشن فرد ما عن هذا الحكم؛ فالعموم فيه أظهر من عموم: 
تمرة خير من حرادة؛ لاحتمال خروج المدود عنه؛ إن قلت: لو لم يوصف 
العبد بالمؤمن لم يصح الابتداء به لعدم صحة الحكم. قلنا: فرق بين 
صحة الحكم وصحة الابتداء؛ فإن الحكم بأن الأريعة نصف الاثنين سقيم 















التقديم بعده. والجواب: أن أصالة التقديم لكونها متعلقة بالمبتدأ 
والخبر معاً أحق أن يذكر بعد تعريفهما بخلاف تعريف المبتدأ وإفراد 
الخبر. ولئلا يلزم تقديم المبتنى على المبتنى عليه؛ لأن من جملة 
مواضع لزوم تقديم الخبر أن يكون مصححاً له؛ نحو: في الدار رجل؛ 
فإنه مبني على أن المبتدأ لا يكون نكرة غير مخصصة. (قوله: 
ابتناء ما) وهو ابتناء الحكم على الدليل؛ فإنه لاستفادته منه كأنه 
ميتنى عليه. ( قوله: القول الخ) يعني: الحصر المستفاد من قوله: 
إنما هو الحكم على الأمور المعينة يقتضي القول بأن الحكم على 
الطبيعة المستفادة من المعرف بلام الجنس مطلوب دون الحكم 
عليها إذا كانت مستفادة من النكرة مع أن الفرق غير ظاهر؛ لأن 
الفرق بينهما ليس إلا اعتبار الحضور في ذهن السامع في الأول دون 
الثاني وذا لا يؤثر في الفرق المذكور. (قوله: إذا كانت مستفادة 
من المنكر) ولو مجازاً. فلا يرد أن المنكر موضوع للفرد المنتشرء 
ذكيف تستفاد الطبيعة منه على أنه نص في المفتاح على أن المصادر 


لا تدل إلا على الحقيقة المتحدة. والفرق بين معرفتها 


۹۰ ونكرتها باعتبار الدلالة على الحضور وعدمها. ( قوله: 












(1) بأن يتزل منزلة الخصص في الفائدة» فلذا استعمل التخصص المنبئ عن 


التكلف . (۲) أي : معى قوله: خير من مشرك. 


بالتعيين» والمراد بالمثل كل نكرة وقعت بعد همزة الاستفهام | والابتداء بها صحيح فيكون نظير كل رجل كافر في النارء إن قلت: فرق 
المقارنة لكلمة أم المتصلةء وهذا المثال يوهم أن ۱لا تفهام بينهما فإن العموم في كل رجل جاء من قبل كل؛ وعموم المثال المفروض 
a e‏ إتما جاء من الصضة؛ لأن النكرة فة تعم. قلنا: الصفة جاءت 
المسوغ للابتداء هو الهمزة التي لطلب التصورء واللازم من دوخبد a Ga E CS‏ 
ذلك عدم جواز أرجل في الدار» وهل رجل في الدار 
وغيرهماء وما قيل : إن جواز الثاني من جهة كون الاستفهام 
إنكارياء فيكون مثل ما أحد خير منك» غفلة وذهول» بل إنما 


لتحقيق المصحح لا للتصحيح. (قوله: فإن المتكلم يهذا الكلام 
يعلم) فيه أن هذا التخصيص عند المتكلم؛ لأنه يعلم كون أحدهما في 
الدار والاختصاص المصحح هو الاختصاص عند المخاطب: وفيه أيضاً أن 
هذا التخصيص منتف في مثل أرجل في الدارء 


المسوّغ مطلق الاستفهام المفيد للعموم البدلي» كما أن النفي 
يفيد العموم الشمولي؛ وذلك نوع من التخصيص» ويقرب 
النكرة به من المعرف بلام الاستغراق»؛ وذلك هو العلة لقول 
بعضهم بأن من وما الاستفهاميتين معرفتين لا ما توهمه بعض أ 
القاصرين من أنهما لطلب التعيين» وكون مدلولهما معلوماً 
للمخاطب؛ لأن المدلول من مثلاً هو العام الشامل لزيد 





لفظة ما زائدة الخ) اختلف في ما التي تلي النكرة لإفادة الإبهام وتأكيد التنكير. قال بعضهم: اسم فمعنى قوله: مثلاً ما مثل أيٍّ مثل؛ وقال 
بعضهم: زائدة فتكون حرفاً؛ لأن زيادة الحروف أولى من زيادة الأسماءء وأيضاً زيادتها ثبتت في نحو: فيما رسمةء ووصفيتها لم تثبت» فالحمل 
على ما نبت في موضع الالتباس أولى كذا في الرضيء وفائدتها ههنا التنويع؛ نحو: أضرب ضرباً ما. (قوله: لما كان التخصيص منحصراً 
الخ) كما يشعر به كلام المتن حيث أورد من كل نوع من التخصيص مثالاًء ولو كان غرضه مجرد التمثيل لاكتفى بمثال واحد. اللهم إلا أن يقال: 
نكر أمثلة الأنواع الغالبة الوقوع. ( قوله: واحتمالاتها) فسر اشتراك النكرة بالاحتمال؛ إذ لا اشتراك فيها لفظياً لا معنوياً. بل لكونها موضوعة 
لفرد ما تحتمل على سبيل البدل لكل واحد من الأفراد. (قوله: أو يرتفع) فقوله: يقل ذكر لما هو الواجب. (قوله: التخصيص الفردي) 
أي: ما يصير به النوع فرداً مصحح للابتدائية لصيرورة النكرة بسببه كالمعرفة في كون الحكم على معين. (قوله: وأما التخصيص) أي: ما 
يصير به الجنس نوعاً كالعبد صار بسبب صفة الإيمان نوعاً. (قوئه: إلا أن يفرق الخ) بأن الأول مصحح لكون المخصص به حاضراً في ذهن 
السامع على وجه يقل اشترأكهء فيكون الحكم مقيد بخلاف الثاني؛ فإنه لا يحضر به التخصيص على وجه يقل الاشتراك به عند السامع؛ وإن كان 
ثابتاً للمفهوم في نفسه. (قوله: إذا لم يكن) أي: المثال المذكور من باب التخصيص بالصفة بناء على أن التخصيص النوعي غير مصحح, 
فمن أيٍّ باب هذا المثال حيث وقع المبتدأ فيه نكرة. ( قوله: إذ لا يشن فرد الخ) على أن النكرة الموصوفة تعم على ما بين في الأصول. 
(قوله: المدوّر عنه) على صيغة اسم المفعول من التدويد كرم أفتادن در طعام. (قوله: إن قلت) إثبات لكون التخصيص المصحح في 
المثال المذكور بالصفة لا بالعموم؛ فإنه لولم تعتبر الصفة واعتبر العموم لا يصح الابتداء لعدم صحة الحكم على مطلق العبد بالحرية عن 
المشترك. (قوله: قلنا: فرق الخ) يعني: لا يلزم من عدم صحة الحكم بدون الصفة عدم صحة الابتداء بدونها لتحقق الافتراق بينهما في 
قولنا: الأربعة نصف الاثنين حيث يصح الابتداء لكونها معرفة دون الحكم؛ لأن الأربعة ضعف الاثنين, والسر: أن صحة الابتداء مبتي على 
الإفادة صادقاً كان الكلام أو كاذ با وصحة الحكم مبني على الصدق. (قوله: فيكون نظير الخ) في أن مصحح الابتداء في كل من المثالين 
العموم ومصحح الحكم الصفة. (قوله: إن قلت فرق بينهما) أي: لا نسلم كون لعبد مؤمن نظير كل رجل كافر. (قوله: إنما جاء من قبل 
الصفة) ذهي المصححة للحكم والابتداء. فصح أن التخصيص بالصفة مصحح فيه. ( قوله: الصفة الخ) يعني: أن العموم لما جاء من قبل 
الصفة كانت الصفة محققة ومثبتة للمصحح الذي هو العموم ولا تكون الصفة للتصحيح؛ فإنه إذا كان التعليل في الاشتراك الحاصل من الصفة 
مصححاً كانت الصفة للتصحيح. ( قوله: فيه أن هذا التخصيص الغ) هذا الاعتراض أورده الشارح الرضي. وهو إنما يرد على عبارته حيث 
قال: إن التخصيص حاصل عند المتكلم بالعلم بكون أحدهما في الدارء والشارح رحمه الله وقدس سره تصرف في الاستدلال فزاد أن النكرة 
تخصص ههنا عند المخاطب بالصفة بحسب المعنى كأنه قيل: أي من هذين الأمرين المعلوم للمتكلم كون أحدهما في الدار كائن فيهاء فلا 
وجه لإيراده على عبارة الشارح رحمه الله. ( قوله: وفيه أيضاً أن هذا التخصيص منتف بمثل أرجل في الدار) أي: فيما وقع نكرة بعد 
الاستفهام بدون 
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المتكلم بهذا الكلام يعلم"' أن أحدهما في الدارء فيسأل المخاطب عن تعيينه» فكأنه قال: أي”" من”" الأمرين 
المعلوم““ كون“ أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما("2 تخصص بہذه الصفة!"), فجعل °“ 


ا ص 


(الرّجل) مبتدأ (وني الدّارِ) خبره «وَ؛ مثل قولك: «ما(''' أَحَدٌ حَبِدٌ مِنْكَ؛ فإن النكرة فيه وقعت''' في حيرا "1 


لع 


النفي› فأفادت عموم الأفرار٣٠“‏ وشموهاء فتعينت وتخصصت› ا۵٩‏ لا تعدد في جميع الأفراد. بل 





: قبل التكلم. (؟) مبتدأ استفهام. () متعلق بالكائن المؤخر. (5) صفة الأمرين صفة جرت على غير من هي له. (5) فاعل المعلوم. (5) خبر أي. () أي‎ )١( 
شير‎ )١١( نافية بمعنى ليس والتمثيل به مبني على مذهب بني تيم.‎ )٠١( من الرجل والمرأة. (1)8- أي : المقدرة. ب - العلم. )4( أي: ذلك المقدر وهو رجل.‎ 
شأن.‎ )١4( إن. (؟١) أي: بعد النفي. (17) لما ثبت في كلامهم أن حرف النفي إذا دخل النكرة أفاد العموم. كامله.‎ 


وعمرو وغيرهماء وليس هذا المدلول معلوماً للمخاطب إلا 
بعنوان العموم هذا. وقول الشارح في وجه التخصيص لا يغني 
من جوع ؛ لأن التخصيص هو ما يوجب التقليل» ولا تقليل 
على هذا التقرير . (قوله : يعلم أن أحدهما الخ) أي : لا على 
التعيين فالإضافة للعهد الذهني وهذا؛ لأن أم المتصلة 
المعادلة للهمزة للسؤال عن التعيين بعد العلم بأصل الحكمء 
فلولم يعلم كون أحدهما في الدار لما استفهم بهذا الوجهء بل 
E E OS‏ 
ولذا كان الجواب بالتعيين لا بنعم أو لا. (قوله: تخصص 
بهذه الصفة) أي: تخصص عند E‏ بحسب المعنى 
بمعلومية كون أحدهما فى الدار على وجه الاحتمال. (قوله: 
ونا احدخير متك) عل لدا غل مدعب بش تمت فإن 
غيرهم يجعلون ما عاملاً فلا يلائم المقام» فالمثال المتفق 
عليه : تمرة خير من جرادة» ثم إنه أراد بمثل ما أحد الخ كل 
نكرة وقعت في سياق النفي» ومن أمثلة العموم أن يكون 
المبتدأ نفسه صيغة عموم نحو : ©كُلّ َم كَننُونَ؟» ومن د يقم أقم 
معه» ومن عندك . (قوله: فأفادت عموم الأفراد) أي : فأفادت 
مع إفادة الجنس شمول الأفراد بحيث لم يبق فرد لم يدخل 
تحت العموم. (قوله: فإنه لا تعدّد في جميع الأفراد الخ) 
الغرض من هذا دفع اعتراض الرضي» وحاصله: أنه لا 
تخصيص هنا ؛ لأن معنى العموم ضد معنى الخصوص» فكيف 
يحصل الخصوص مع العموم؟ وكيف يوصف الأحد بالعموم 
والخصوص جميعاً؟ وحاصل الجواب: أنه إنما يلزم الجمع 
بين الضدين لو أريد بالتخصيص هنا التفرد الذي هو ضد 
العموم والشمول»ء وليس كذلك بل المراد تقليل الشيوع 
والإبهام الحاصل في التكرات» وهنا كذلك؛ لأنه لما نفى عن 
كل واحد من جميع الناس أن يكون خيراً من المخاطبءلم 
يبق للسامع اشتباه أن ذلك الواحد من هوء فالتخصيص هنا 
يحصل في العموم من هذا الطريقء فلا يلزم الجمع بين 
الضدين» وقوله : قصد بها العموم؛ أي : بمعونة القرائن كقول 
الحريري : 
ياأهل الحرير وقيتم شرا 

را ا 
(قوله : تمرة خير من جرادة) يعني E ES‏ والحكم 
ليس مقتصراً بتمرة دون تمرة» وهذا القول نقل عن ابن ن عباس 









عار و 2 2 - 
و:دمااحد حير منك)؛ 

















فينبغي أن يمتنع الابتداء به مع أنه صحيح. (قوله؛ فتعينت 
وتخصصت) يعني: أن المراد بالتخصيص ههنا التعيين بقطع 
الاحتمالات أو تقليلهاء فلا يرد ما قيل: من أن لا تخصيص ههنا؛ لأن 
التخصيص أن يجعل لبعض من الجملة شيئاً ليس لسائر أمثاله. (قوله : 
فإنه لا تعدد في جميع الأفراد) خلاصة هذا الوجه جار فيما إذا أريد 


بالنكرة نفس الطبيعةء 














أم الدالة على حصول الخبر لأحدهما عند المتكلم. (قوله: فينبغي 
أن يمتنع الابتداء) لعدم شيء آخر من المخصصات المذكورة. فلا 
يرد أن انتفاء هذا التخصيص لا يستلزم الامتناع بجواز تخصص آخر 
فإن كوكب عظيم أنقض الساعة جائز جواز كوكب أنقض الساعةء 
والأوجه أن يقال: تخصيص النكرة ههنا بوقوعها بعد الاستفهام؛ لأنه 
يكون المقصود منه إعلام الحالة الذهنية لا الحكم على النكرة كأنه 
قيل: استفهم منك هذا الحكم المجهول لي فليس المقصود إفادة 
الحكم بل استفادته. (قوله: لأن التخصيص أن يجعل) وههنا 
ليس كذلك لشمول الحكم على فرد ما خلا تخصص. ( قوله: فيما إذا 


r‏ أريد بالنكرة نفس الطبيعة) 
۹۲ 









هو أمر واحد"' ۰ وکذا" كل" نكرة في الإثبات”*' قصد بها العموم. نحو : رة خي من جَرَادَةْ او مثل 
قولهم: .اشر هر د“ تاب» لتخصصه بما" يتخصص به الفاعل ad‏ يستعمل في موضع ٩‏ 00 
أَهَرَّ ذا اب إلا 5* وا کج ب الفا ل ل دک ر مک كونة عكوماً عليه ين ۳ اد 
فإنك إذا قلت : قامء علم منه أن ما يذكر بعده أمر**'' يصح أن يحكم”*'' عليه بالقيام. فإذا قلت: رجل» فهو 
في قوّة قو : رجل E‏ وإعلام وا" رصب ال ال 0 
قد ايكون خير کما إذا کان" مجيء حبیب مثلاًّء وقد يكون""" شَرَاء كما إذا كان بجي" عد 

والمهرٌ “o,‏ بنباح غير ا (Yo‏ شا 7 ا jC‏ له خرا. فا 40 الأول يصح ا 
بالنسبة إلى الخيرء فمعناه شر لا خير أَهَرّ ذا ناب» وعلى الثاني لا يصح القصر» فيقدر وصف حتى يصح 
القصر”' ". فیكون المعنی: َر عَم" لا حقو أَهَرّ دا اب 

)١(‏ صفة آمر. (۲) خبر مقدم. (۳) مبتدأ مؤخر. (4) وقعت. (5) أي: كل واحد مما يقال» مبتدأ نكرة تخصصت بالعموم. (5) ماض متعد من هر من باب 
ضرب. (7) أي: بالمسند به وهو الفعل. (۸) هذا القول علة لشبهه. (۹) يعني: بأن الكلام محمول على التقديم والتأخير. )٠١(‏ نافية. )١١(‏ أي: المعنى الذي. 
(١)أي:‏ الفعل. )١7(‏ أي: بالفعل المسند. )١4(‏ لا الأمر المطلق. خبر إن. )١6(‏ بالحكم نفسه حق يلزم الدور. )١11(‏ لا مطلق الرجل. )١7(‏ أي: المصوت. 


(18) بالضم أو بالكسر صوت كلب. (9) كعم عم عم. 0020 لا بالنسبة إلى الكلب بل بالنسبة إليه فسر. )۲١(‏ الإهرار للكلب بالنباح. (۲۲) أي : المهر. (۲۳) 
وقت. (14) أي: للكلب. )١90(‏ كعو عو عوا. (15) صفة. (7؟) أي: المهر. (18) أي: على أن يكون النباح منقسماً إلى قسمين خيراً أو شراً. (۲۹) وعليه يبحمل 


كلام عبد القاهر. (") على الشر بالصفة. )"١(‏ وقد جمل التنوين للتعظيم . 


في تعيين فدية الجرادة إذا قتله محرم؛ يعني : أن فديته ؛ أي 
تمرة كانت (نعمه) . (قوله : ومثل قولهم : شَّرٌ أهرٌ ذا ناب) أراد 
بالمثل: كل نكرة وقعت في المعنى فاعلاً» فحينئذ يتخصص 
بما يتخصص به الفاعل» ومنه: شىء جاء بك ؛ أي : ما جاء 
بك إلا شيء» فنقول: ههنا؛ أي : ما صوّت وأفزع الكلب إلا 
شرء فذو الناب: الكلب. والهرير: صوته عند عجزه عن دفع 
ما يؤذيه . (قوله: في موضع ما أهرٌ الخ) يعني : أن هذا القول 
مستعمل في مقام الحصرء فإن تقديم السند إليه على المسند 
الفعلي يفيد الحصر كما في : أنا سعيت في حاجتك» فيكون 
فاعلاً في المعنى» وقد سبق في بحث الفاعل أنه إذا وقع بعد 
إلا المتوسطة بينهما وجب تأخيره؛ نحو: ما ضرب عمراً إلا 
زيد؛ لثلا ينقلب الحصر المطلوب». فلو قدمت الفاعل 
لانعكس المعنى كما في: ما أهرٌ ذا ناب إلا شرّ؛ٍ لأن 


المطلوب حصر مهرية | لكلب في الشرء لا حصر الشبٌ في 
المهرّية؛ لاحتمال أن يكون الشرّ سبباً لشيء آخر غير هرير 


الكلب» فلو قدم وقيل: ما أهر شر إلا ذا ناب» فات الحصر 
المطلوب» وقوله: المهرٌ للكلب بضم الميم وكسر الهاء 
وتشديد الراء اسم فاعل من الإهرار؛ بمعنى: الإنباح 
وتصويت الكلبء وهذا مأخوذ من الهندي. (قوله: فعلى 
الأول يصح القصر) أي: قصر الأهرار على الشر بحيث لا 
يتجاوز إلى الخير فهو قصر الصفة على الموصوف من 
الإضافي قصر إفرادء لرد اعتقاد المخاطب أن المهرٌ قد يكون 
خيراً. (قوله: فيكون المعنى شر عظيم) أي: يكون معنى 
قولّهم : شر أهر ذا ناب» بتخصصه بصفة مقدرة شر عظيم أهرٌ 
الخ على ما في المغني ؛ إذ التخصيص 








فإنه لا تعدد فيها بل هي أمر واحد. (قوله؛ نحو؛ تمرة خير من 
جرادة) فإن فيه معنى العموم؛ لأن الطبيعة التمرية تقتضي التفضل 
على الطبيعة الجرادية فيعم الحكم كل فردء أو لأن فرداً من جنس إذا 
فضل على فرد آخر من جنس آخر من غير خصوصية علم أن التفضيل 
بينهما اعتبار الاندراج في الجنس فيعم الكلء أو لأن العبارة لما لم تدل 
على خصوص فرد كان المناسب أن يراد الجميع حذراً عن الترجيح بلا 
مرجح كما قالوا في لام الاستغراق في المقام الخطابي. (قولكه: 
لتخصصه بما يتخصص يه الفاعل) لا دخفى ما فيه من التكلف؛ لأنه 
E‏ (قوله ؛ إذ يستعمل في موضع: ما 
أهر ذا ذ ناب ب إلاشر) ب يعني : : أن الكلام 


ولو مجازاً. (قوله؛ lS‏ حاصل الأول: أن النكرة تدل 
على الطبيعة مع الوحدةء ولا شك في أنه لا مد خل للوحدة في التفضيل 
فيكون الحكم على الطبيعة فتعم كل فردء وحاصل الثاني: أن الحكم 
على فرد ما لكن لا بخصوصه. بل باعتبار الاندراج تحت الجنس فيعم: 
وحاصل الثالث: أن الحكم على فرد غير معين في المقام الخطابي 
يستلزم عموم الحكم؛ لأن إرادة البعض ترجيح بلا مرجح. ( قوله: 
كما قائوا في لام الاستفراق) فإنهم قالوا: إنه لام الجنس إلا أنه لما 
كان الحكم على الجنس من حيث التحقيق أفاد العموم؛ لأن إرادة فرد 
دون فرد ترجيح بلا مرجح. ( قوله: يعني أن الكلام محمول على 
التقديم الخ) يعني: يريد الشارح رحمه الله بقوله: إذ تستعمل الخ أن 
هذا القول يستعمل في مقام الحصر وشيء من أداة 


وهذا مَل يضرب لرجل قوي (" أدركه العجز في حادثة" . «وّ» مثل“ قولك: «في الدّار رَجُل» لتخصصه 
بتقديم الخبر””2. لأنه''' إذا قيل: في الدارء علم أن ا 1 مر 7 بعد استقراره في الدارء 
فى في قوّة التخصيص بالصفة”"''“. «و» مثل قولك: «سَلام""' عَلَيَكَ'"''» لتخصصه بنسبته إلى 
م أل سَلَّنُْ سلا عَنَيْلكَء حاف ازن ٠‏ و إلى الرفع 90 لقصد الدوام 
والاستمرار”*'"» فكأنه قال: سَلآمِي» أي : سَلام مِنْ قبل عَلَيّكَ» > هذا" هو المشهور فيما بين النحاة. وقال 
بعض الحققين” 2 منهم: مدار'" صحة الأخبار عن النكرة على'''' الفائدة”"'' لا على ما ذكروه من'*" 
التخصيصات التي*'' يحتاج في توجيهاتها إلى هذه التكلفات الركيكة'' '' الواهية'"'". فعلى هذا يجوز أن يقال: 
کک اق 0 الساعة 5 الفائدة ولا يجوز ار يقال : رَجَلُ قَائم لعذمياء و 
القول أقرب إلى الصواب. ولا كان الخبر المعرف - فيما سبق0؟ ‏ مختصاً”؟" بالمفردء لكونه قسماً من 
الاسه*" فلم تكن الحملة داخلة فيه أراد”" أن ب ۳إ إلى أن خبر المبتدأ قد يقع 


)١(‏ أي: شر أهر آه. (؟) بأي: وجه كان. (۳) آي: واقعة. )٤(‏ أي: صحة وقوع النكرة مبتدأ بالتخصيص مثل آه. (5) وهو الظرف. (1) علة التخصيص 
بالتقديم. (۷) أي: الذي. (۸) أي : بعد الدار. (4) خبر إن. )٠١(‏ أي: هذا القول. )١١(‏ تقديره في الدار رجل موصوف بصحة استقرا. (؟١)‏ مبتدأ. (*1) 
الجار مع الممجرور في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ . )١4(‏ يعني: من صدر هذا الكلام منه. )٠١(‏ مع فاعله. (16) من النصب. )١7(‏ بأن قال: سلام عليك. (14) 
والجملة الاسمية إنما تفيد. )١15(‏ إشارة إلى جواز المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه من الوجوه ليصح الخبر عنه. حلبي. )۲١(‏ المراد به فاضل ابن الدهمان. )۲١(‏ آي : 
سبب. مبتدأ. (7؟) مبني. (۲۳) خبره. )۲٤(‏ بیان لما. (58) كما عرفت في الأمثال المذكورة. )5١(‏ أي: الضعيفة. (۲۷) أي: الساقطة عطف تفسير. )١8(‏ 
مبتدأ. (4؟) أي: سقط. خبره. (0) علة يجوز. )"١(‏ فاعل لا يجوز بعد التأويل. (”:”) أي: قول البعض. (7”7) والخبر هو الاسم المجرد. (74) خير كان. 
(5) تفسير لقوله هو الاسم المجرد. (5*) مصنف. جواب لا. (710) مصنف. 


و2 الدّار ر رَجَلُ و:سَلامٌ عَلَيَكَ 


















قد يكون بصفة مقدرة؛ نحو: السمن منوان بدرهم: أي: 
منوان منه» ولك أن تقول: التنوين للتعظيم . (قوله : وهذا مثل 
يضرب) أي : يذكر» والمثل بفتحتين ما شبه مضربه بمورده 
كقولهم : ضيعت اللبن في الصيف .. (قوله : آدركه العجز في 
حادثة) أي : بسبب حادثة حتى أنه يصوت ويستغيث بالناس 
ليعاونوه على أموره مثل الكلب الذي ينبح من طارق الشرء 
وقيل : إن هذا القول إنما يتكلم به العرب إذا سمعوا هرير كلب 
في وقت لا يهرّ في مثله إل لسوءء فكان مورده هريراً يتشاءم 
ويخشى منه» وبالجملة : أن هذا مثل» والأمثال لا تتغير» فلذا 
صح وقوعه مبتدأ. (قوله: ومثل قولك في الدار رجل الخ) 
والمراد كل نكرة قدم عليها خبرها الظرف» واعلم أن النكارة 
الصرفية للمسند إليه يفيد الاهتمام بالخبر وجعله مناطا يخللاف 
قائم رجل» فإن الاهتمام بقائم يوجب جعله مبتدأء فإذا لم 
يجعل مبتدأ وجعل خبراً بلا ضرورة لم يكن مهتماً به بخلاف 
الظرف ؛ فإنه يمتنع جعله مبتدأ (عصام). وقيل : إنما جاز في 
الدار رجل ؛ لأن المبتدأ فيه تخصص بتقديم حكمه عليه فصار 
کالموصوف› لا يقال: هذا موجود في قائم رجل مع أله 
ممتنع ؛ لأنا نقول آنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون 
في غيرها ؛ أو لأن المقدم إذا كان ظرفاً تعين للخبرية بخلاف 
قائم رجل (سجاعي). (قوله: ومثل قولك: سلام عليك) 
والمراد كل نكرة كان مصدراً ووقع في مقام الدعاء سواء كان 
من لفظه فعل كما في مثال المصنف أو لا؛ نحو: ويل لك 
وسواء كان الدعاء بالمنفعة أو بالمضرة» وقوله: بالنسبة إلى 


)١(‏ خبر النفي فأفادت عموم الآفراد وشوطما وتعينت وتخصصت بأن يراد منه 
أنك خير من جميع أفراد خير الناس. 

(۲) مثل قولك. فإنه تخصص بتقدم حكمه عليه فكأنه موصوف كما في الفاعل 
ولا يلزم جواز قاثم رجل وإن كان الخبر مقدما. 






محمول على التقديم والتأخير كما قالوا في أنا عرفت. (قوله: وما 
يتخصص به الشاعل قبل ذكره) قيل: معنى تخصيص الفاعل بتقدم 
الحكم أن الفاعل يصير في حكم المعرفةء وحالها بمعنى أن السامع كما لا 
يتنفر عن إصفاء الكلام إذا كان المحكوم عليه معرفة فلا يفوت الغرض 
من الكلام كذلك لا يتنفر عن الإصفاء إذا كان الحكم مقدماء فلا تخل 
النكرة بالإفهام. (قوله؛ قد يكون خبراً) لا بالنسبة إلى الكلب أما 
بالنسبة إليه فشر. (قوله ؛ فيقدر وصف) فيجوز حينئذ أن يكون من 
باب التخصيص بالصفة؛ ولك أن تقول: إن التنوين للتعظيم فلا حاجة 
إلى التقدير. (قَوله: علم) جزماً بخلاف ما إذا قيل: قائم رجل؛ فإن 
قائماً يحتمل أن يكون مبتدأء ولذلك خص بالظرفء وفيه بحث؛ إذ قائم لا 


















والتأخير؛ أي: كان في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى. ثم قدم 
للحصر. وهذا على طريقة السكاكي حيث شرط في إفادة تقديم 
المسند إليه للحصر تقدير كونه مؤخراً على أنه فاعل معنى؛ أي: بدل 
أو تأكيد كما قالوا في «وآءرواأ أ اتجوى الْذِينَ ظَلاً». وأما على طريقة 
الشيخ عبد القاهر فتقديم المسند إليه على المسند الفعلي يفيد 
الحصر من غير اعتبار التقديم والتأخير. فالأظهر أن تحمل عبارة 

الشارح على ما يشمل الطرفين. ويقال: إن هذا الكلام 
0 مستعمل في مقام الحصر فيكون فاعلاً في المعنى كأنه 











يحتمل أن يكون شيئاً من قسمي المبتدأء ولك أن تقول: التخصيص 
بالظرف لسمته. (قوله ؛ لتخصيصه بنسبته إلى المتكلم) فيه أن هذا 
لا يجري في كل دعاء؛ إذ ليس معنى ويل لك ويلي لك؛ لأن الويل هو 
الهالاك: ولا ويلك لك لعدم الفائدة؛ بل معناه الهالاك لك؛ والقول بأن 
المراد بالويل دعاء الشر إطلاقاً لاسم المسبب على السببء فيكون 
التقدير دعائي الشر لك بعيد فالأولى أن يقال: تنكير سلام لرعاية أصله 
حين كان مصدراً منصوباء وإتما آخر الجار والمجرور لتقديم الأهم, 
وللتبادر إلى المراد؛ إذ لو قدم الخبر لريما ذهب الوهم إلى اللعنة. 
(قوله؛ إذ أصله سلمت سلاما) قيل فيه أنه لا يجوز أن يكون بمعنى 
مصدر سلمت؛ لأن سلمت مشتق من سلام عليك: كسبحت من سبحان الله, 
رأ فمعنى سلمت قلت سلام عليك؛ فمعنى مصدره قولي سلام عليك» فإذن 


المتكلم هذا بالنسبة إلى خصوص هذا المثال وأراد بها النسبة 
إلى فاعل الفعل المقدرء وقوله: هذا الذي الخ. إشارة إلى 
شتراط ا بوجه ما في صحة وقوع النكرة مبتدأء 
وقوله: بعض المحققين؛ وهو ابن الدهان بتشديد الهاء. 
(قوله : فعلى هذا) أي : على ما قاله بعض المحققين» وهذا 
القول - أي : قول هذا البعض - أقرب إلى الصواب من القول 
المشهور بين الجمهور ؛ لظهور وجهه وورود الاستعمال عليه 
كقوله : 
فسيِوْم عَلْيْنَاوَوْمٌ لنا 


,اه 















راا يكون معنى سلام عليك قولي سلام عليك عليك: بل بمعنى مصدر سلمك 
EE‏ ل الركبَتَم الله؛ أي: جعلك الله سالماء فالأصل سلمك الله سلاماً فلم يكن تخصيصه 









| بالمتكلم؛ بل بالفائب» إن قلت: برد على اختياره أيضا أن لا معنى لذكر 
عليك بعد استيفاء سلم مفعوله. قلنا؛ التقدير بحسب الأصل سلمك الله 


وقوله: مختصاً بالمفرد الباء داخل على المقصور عليهء 
والمفرد بمعنى: ما يقابل الجملة فيشمل المثنى والمجموع 
والمركب بأقسامه. (قال المصنف : والخبر قد يكون جملة) 
غير الأسلوب حيث أتى بجملة اسمية على خلاف قوله: وقد 
يكون المبتدأ نكرة؛ تنبيهاً على بعد كون الخبر جملة حتى 
يحتاج الإخبار عنه إلى تأكيد» أو قصداً إلى جعل عبارة الحكم 
مثالاً له» ولم يقيد الجملة بالخبرية رداً على الأنباري وبعض 
الكوفيين؛ لظهور فساد دعواهم من دليلهم حيث قالوا: 23200 
للتنافي .بين الخبر والإنشاءء فتوهموا خبر المبتدأ قسيم 





من دون ذكر عليك: قلما حذف الفعل مع متعلقه وقصد الدوام زيد لفظ 





عليك؛ نعم يرد على تزييفه إنا لا نسلم بطلان قوني سلام عليك عليك؛ 
لأن قولي مبتداً وسلام عليك بيان أو بدل أو مقول؛ وعليك خبرء وهذا 
المعنى مسنقيم: إن قلت: فيه تكرار الخطاب. قلنا: الخطاب الثاني لتعيين 
المخاطب بالإرادة من اللفظ الصالح لأن يراد به كل من خوطبء فلا يكون 


تكرارا: نعم له أن يقول: إن هذا 










قيل: ما أهر ذا ناب إلا شرء إلا أنه لما كان شبهه بالفاعل أظهر على طريقة السكاكي خص المحشي البيان بها. (قوله: كما قالوا: في أنا 
عرفت) أن أصله عرفت أنا على أنه تأكيد. ثم قدم لإفادة الحصر. (قوله: فلا تخل النكرة بالافهام) إنما يتم ذلك لو كان إخلال النكرة 
بالإفهام لأجل عدم إصفاء السامع إلى الحكم عليه أما لو كان لأجل عدم الإفادة فالنكرة مخلة قدمت أو أخرت. (قوئه: لا بالنسبة إلى 
الكلب)؛ إذ المراد بالحبيب والعدو في عبارة الشارح رحمه الله حبيب غير الكلب وعدوه وإليه أشير بقوله: يتشاءم به فإن المتشائم غير الكلب. 
(قوله: أما بالنسبة إليه فشر)؛ لأنه لا ينبح إلا عند التأذي كما هو المعتاد. وأما ما قيل: إنه ينبح عند مجيء حبيب له لما رآه غير أجنبي 
فخلاف الواقع .إنما الواقع تملقه له وإظهار المحبة إليه. ( قوئله: يجوز حينئن أن يكون) أي: إذا قدر الصفة يجوز أن يقال: إن النكرة 
تخصصت بالصفة المقدرة من غير اعتبار كونه فاعلاً في المعنى محمولاً على التقديم والتأخير سواء قلنا بالحصر أو لاء فيكون موافقاً لما قاله 
القوم من أن معناه: ما أهر ذا ناب إلا شرء بناء على ما قيل: إن التخصيص بالصفة يفيد نفي الحكم عما عداها. (قوله: فلا حاجة إلى 
التقدير) لو حمل التقدير في عبارة الشارح على الفرض والاعتبار شمل كلا التقديرين حذف الصفة وكون التنوين للتعظيم. ( قوله: قائم 
الخ) قد سبق في كلام المحشي رحمه الله أن القسم الأول من المبتدأ يجوز أن يكون صفة فقبل ذكر زيد يجوز أن يكون قائم مبتدأء قال 
المصنف رحمه الله في شرح المنظومة: إن المقدم إذا كان ظرفاً تعين للخبرية بخلاف قائم رجل فإنه لا يتعين للخبرية عند قولك: قائم لجواز 
أن يقول القائل: قائم في الدار فيكون مبتدأ. (قوله: التخصيص الخ) أي: تخصيص كون تقديم الخبر مصححاً بالظرف لسمته فما هو كثير 
الاستعمال أحق بأن يتسع فيه. ( قوله: فيه أنه لا يجري الخ) يعني: أن وقوع النكرة ميتدأ في الدعاء شائع؛ نحو: ويل لك, وذبح لك؛ وخسة 
لك. وهذا الوجه لا يجري فيها. (قوله: لأن الويل هو الهلا ك) ولا يمكن أن يكون هلاك شخص لآخر. (قوله: لعدم الفائدة) أي: لعدم 
الفائدة في هذا الدعاء؛ لأن هلاكه يكون له البتة. ( قوله: الهلا ك لك) فلا يكون فيه نسبة إلى المتكلم. (قوله: والقول بأن المراد بالويل 
الخ) أي: القول في تصحيح النسبة إلى المتكلم في ويل لك. ( قوله: إطلا قا الخ) دعاء الشر غاية مترتبة على ويل لك متأخر عنه في الخارج 
متقدم عليه في الذهن. فيصح أن يقال: إنه إطلاق لاسم السبب على المسبب وبالمكس؛ فلذلك اختلفت النسخ ههناء ففي بعضها بتقديم 
المسبب بالميم على السبب» وفي بعضها بالعكس. ( قوله: تنكير سلام لرعاية أصله الخ) فهوفي الرفع على ذلك المعنى» وقد 2 


المعنى غير مراد؛ لكن يمكن التزييف بوجه آخر على ما قيل: وهو لزوم أخن المفسر في المفسر فيدور وهو في المفسر محتاج إلى التفسير مرة أخرى 
وهكذا فيتسلسلء؛ وأجيب عنه بأن معنى سلمت قلت السلام عليك» وهو ليس عين المفسر ولم يحتج إلى التفسير؛ لأنه معرفة وبأن سلمت معناه قد 
سلمك الله؛ أي: جعلك الله سالماًء ولك أن تقول أيضاً: إن السلام المأخوذ في المفسر مصدر سلمك الله كما أن سبحان الله المأخوذ في تفسير سبحت؛ 
بمعنى: قلت سبحان الله مصدر سبح بمعنى نزه. (قوله؛ وعدل إلى الرفع لقصد الدوام)؛ لأن النصب يدل على الفعل والفعل على الحدوث. 
(قوله : أي سلام من قبلي) في التفسير تأمل (قوله؛ مدار صحة الإخبار عن التكرة على الفائدة) الضابط في تجويز الإخبار عن المبتداً 
والفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين جهل المخاطب بالنسبة فإن كان جاهلاً بها صح الإخبارء وإن كان المخبر عنه تكرة وإن كان عالماً بها يصح 


عم عدا کے ر 


الاخبار: وإن كان المخبر عنه معرفة رقوله : وهدا الكقول أقرب إلى الصواب) لظهور وجهه وورودالاستعمال عليه كقوله تعالى: وجوه درمپار ضر 


a 


5 + وهل من مرب بار وقوله: هَيَوْمّْ َا ويَوْمٌ عَلَيْنّا إلى غير ذلك مما لا يعدَء وإرجاعها إلى المخصصات المذكورة تكلف. (قوله؛ ولما كان الخبر 
المعرف فيما سبق مختصا بالمغرد) قد عرقت أن الخبر المعرف يجوز أن يكون مطلق الخبر كما هو الظاهر: فقو له: والخبر قد يكون جملة للاشارة 
إلى تقسيمه وكون إفراده أصلا. 








كان حين كونه مصدراً منصوباً متخصصاً بأنه صادر عن فاعل الفعل المقدر فهو في الرفع أيضاً يتخصص بنسبته إليهء ولا يخفى جريانه في 
باب سلام عليك؛ أعني: كل مصدر نكرة وقع مبتدأ في مقام الدعاء. وإنما قال: فالأولى؛ إذ يمكن أن يقال: إن ذكر المتكلم في عبارة الشارح 
رحمه الله بطريق التمثيل. والمراد نسبته إلى فاعل الفعل المقدر. ( قوله: وإنما آخر الجار والمجرور) يعني: كان الظاهر تقديم الخبر 
لكونه ظرفاً والمبتدأ نكرة كقولك في الدار رجل. (قوله: لتقديم الأهم) فإنه لدلالته على معنى السلام أهم من عليك. وقد يكون أحد جزئي 
الجملة أهم من الآخرء وإن كان كل منهما ركناً. (قوله: إذ لو قدم) عليك فقبل ذكر سلام ربما يذهب الوهم إلى اللعنة؛ فيظن أن المراد 
عليك اللعنةء ولذا انخزل أبو تمام وترك الإنشاء على ما يحكى لما ابتدأ القصيدة وقال: +على مثلها من أربع وملاعب- . فعارضه شخص كان 
حاضراً فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (# يجوز أن الخ) أي: لا يجوز أن يكون سلام بمعنى التسليم الذي هو مصدر سلمت. 
(قوله: لأن سلمت الخ) في شرح الرضي للشافية ويجيء مفعل للدعاء على المقعول بأصل الفعل؛ نحو: جدعته وعقرته؛ أي: قلت له جدعاً 
وعقراً لف. أو الدعاء له نحو: سقيته؛ أي: قلت له سقياً لك. ( قوله: فإذن يكون الخ) أي: إذا كان معنى سلام قول سلام عليك فبعد اعتبار 
نسبته إلى الفاعل واعتبار الخبر معه يكون معناه قولي سلام عليك عليك. ٠‏ وإنه هذر لتكرار عليك من غير فائدة. ( قوئه: بل بمعنى الخ) 
عطف على قوله: بمعنى مصدر سلمت؛ أي: سلام د بمعنى التسليم الذي هو مصدر سلمك الله بمعتى جعلك الله سالماً. . (قوله: بل بالغائب) أي: 
ذاته تعالى المعبر عنه بلفظ الجلالة. (قوله: يرد على اختياره) وهو كونه مصدر سلمك الله أن يكون عليك مستدركاً لاستيفاء سلم مفعوله 
الذي هو كاف الخطاب. (قوله: زيد لفظة عليك) ليصير جملة معدولة عن القعلية فيفيد الدوام والثبوت. ( قوئه: وسلام عليك بدل الخ) 
إن كان القول بمعنى المقول فهو بدل أو بيان وإن كان بمعنى المصدر فهو مقول له وهذا المعنى مستقيم من غير لزوم تكرار عليك لكون الأول 
جزء من القول والثاني خبراً عنه. (قوئه: فيه تكرار الخطاب) يعني: واندفع بما ذكر تكرار عليك لكن فيه تكرار الخطاب. ( قوله: 
الخطاب الثاني الخ) خلاصته أن الخطاب الأول عام والثاني مخصص له بالمخاطب المعين» فلا تكرار في الخطاب أيضاً. (قوله: غير 
مراد)؛ لأن المقصود الدعاء بالسلامة على المخاطب لا الإخبار بأن قولي: سلام عليك كائن عليك. ( قوئه: لكن يمكن الخ) أي: فلا يترتب 
للزوم التكرار لكن يمكن الخ. (قوله: لزوم أخن الخ) حيث فسر سلام عليك بقولي: سلام عليك عليك؛ فيدور لتوقف كل واحد من المفسر 
والمفسر على الآخر. ( قوله: وهو في المفسر محتاج الخ) بناء على كون المبتدأ فيه نكرة مخصصة بنسبته إلى المتكلم؛ وهكذا يحتاج كل 
مفسر إلى التفسير. (قوله: فيتسلسل) أي: يلزم ترتب تفسيرات ومفسرات غير متناهية. ( قوله: بأن معنى سلمت الخ) يعني: يعتبر في 
المبتدأ في التفسير أن يكون معرفة فلا دور ولا تسلسل. (قوئه: وبأن سلمت الخ) أجيب: أي لا نسلم أن معنى سلمت المقدر قلت سلام عليك؛ 
بل معناه قلت سلمك الله؛ أي: بمعنى جعلك سالماً فلا دور ولا تملسل ولا يخفى أن الأولى تأخير الجواب السابق عنه لكونه مبنياً على تسليم إن 
سلمت بمعنى قلت: سلام عليك. (قوله: إن السلام المأخوذالخ) يعني: أن سلام عليك بمعنى مصدر سلمت بمهعنى قلت: سلام عليك. لكن 
السلام المأخوذ في التفسير مصدر سلمت بمعنى: سلمك الله فلا دورولا تسلسل. ولا يخفى ما في الجواب من تطويل المسافة. (قوله: مصدر 
سبح الخ) في الصحاح سبحان الله معناها تنزيه الله نصب على المصدر كأنه قيل: برأ الله من السوء براءة. (قوله: والفعل على الحدوث) 
لدلالته على الزمان المقتضى لحدوث ما يقارنه. (قوله: في التفسير تأمل)؛ لأنه إذا كان سلام مصدر سلمت بمعنى قلت: سلام عليك؛ 
يكون التقدير: قولي سلام عليك عليك» فلا معنى لتقدير من قبلي. والجواب: أنه بيان لحاصل المعنى لا تقدير النظم؛ فإن معنى قولي سلام 
عليك عليك إن هذا الدعاء من قبلي عليك. ( قوله: بالنسبة) أي: بنسبة الخبر إلى المبتدا. ( قونه: وهل من مزيد) ذإن من زائدة ومزيد 
مصدر والتقدير هل من زيادة لي. (قوله: فيوم علينا ويوم لنا) آخره ويوم نساء ويوم نسر. (قوله: تكلف) بأن يقال في الأول: التنوين 
للتعظيم. أو تقدر الصفة بدلالة سياق الآية؛ أي: وجوه من الوجوه الحاضرة في الموقف, وضي الثاني: بأن مزيد ليس بمصدر. بل اسم مفعول 

والمقعول محذوف؛ أي: هل من شيء مزيداً والخبر المقدر مقدم؛ أي: هل لي من زيادةء وفي الثالث: أن التقدير فيوم من الأيام 


حم الماضية علينا ويوم منها لنا. 


جلة ارف فقال"' . , رفت ذ1” کون حْمْلَة» اسمية 5 «مثل : 


4 o 


ل بوه قَائم «و» فعلية مثل : ريد ام بوه 


ول يذكر" الظرفية”" لأا راجعة إلى الفعلية". وإذا كان الخبر جملة» والجملة مستقلة بنفسهاء لا تقتضي 


)١(‏ كالمفرد. (۲) مصنف. (۳) وإغا أتى بقد لقلته بالنسبة إلى المفرد. (؛) صفة. (8) جواب سؤال مقدر تقديره معلوم. (5) مصنف . (۷) وکذا لم يذكر الشرطية. 
(۸) إذا كان المقدر فيها فعلاً وإن كان اسم فاعل فهو قسم من المفرد. 





وَالحَبَرُ2'0 قد يَكُونٌَ جُمَنَةُ مِثل: 
أَمُوهٌ قائ وريد قائه 20) أَجُوةٌ؛ 


)١(‏ واعلم أن الأصل في الخبر المبتدأ مفرد لكن قد يكون الخ. 
)١(‏ مثال للجملة الاسعية. 
(۳) مثال للجملة الفعلية. 


الإنشاء» ولا بغير القسمية رداً على ثعلب حيث لم يجوّز زيد 
والله لأضربه» وفي التنريل: ليبن جَهَدوا فا لديم 
سبلأ (عصام) . (قوله : والخبر قد يكون جملة اسمية وفعلية) 
لتضمنها الحكم المطلوب من الخبر كالخبر المقرد» وإنما 
خص هذا الحكم بالخبر مع أن المبتدأ أيضاً يكون جملة مأولة 
بمفرد؛ نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؛ لاختصاص ما 
فرع عليه بقوله: فلا بد من عائد بالخبرء واعلم أنه كما أن 
الأصل في الخبر الإفرادء كذلك الأصل فيه أن يكون نكرة؛ 
لأن المطلوب به في الأغلب ثبوت الوصف الذي هو مبدأ 
الخبر؛ نحو : زيد قائم ؛ إذ المطلوب به معرفة ثبوت القيام لزيد 
وتعريف القائم لا يؤثر» وقد يكون معرفة بشرط تعريف المبتدأ 
عند غير سيبويه» وبشرط أحد الأمور الثلاثة عند تعريفه أو 
كونه متضمناً للاستفهام ؛ نحو : من أبوك» أو أفعل تفضيل هو 
مبتدأ جملة كانت صفة لنكرة؛ نحو: مررت برجل خير منه 
أبوه» فإن خيراً عند سيبويه مبتدأ خلافاً لغيره» ولغة الفارسي 
يساعد غيره حيث يجيء فيهاء كيست بدرتو» وبهترست 
| ازوبدراوء وقوله: وإذا كان الخبر الخ» يشير إلى أن قوله : فلا 
بد الخ » تفريع على كون الخبر جملة . (قوله: والجملة مستقلة 
الخ) أي: أنها من حيث هي مع قطع النظر عن إرادة معنى 
مصدري بها وعن إرادة لفظها مستقلة بنفسها؛ لاشتمالها على 
المسند والمسند إليهء فلا يرد نحوه: «لا إله إلا الله أفضل 
الذكر»» وهلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»» لكن 
ينتقض بطلب الأسماء المشتقة روابط مع عدم استقلالهاء 
ومن ثمه كان المفرد المتضمن للضمير يجب مطابقته للمبتدأ 
إلا فيما يستوي فيه التذكير والتأنيث» ومثله المصدر المأول 
بالصفةء فالأوجه أن يقال: أن سبب ربط الخبر ؛ إما اتحاده 





۲ (قال: والخير قد يكون جملة) لم يقيد بكونها خبرية فكأنه تبع 


جمهور النحاة في أن الإنشائية ولو كانت قسمية صح أن تكون خبرا 
للمبتدأء ومنهم من منعوا متمسكين بما لا طائل تحته» وقد تبع السيد 
الشريف هؤلاء متمسكاً بأن الخبر يجب أن يكون حالاً من ن أحوال المبتدأ 
والإنشاء ليس حالاً من أحواله إلا بتأويل مثلاً إذا قلت: زيد أضربه فطلب 
الضرب صفة قائمة بالمتكلم ليست من أحوال زيد إلا باعتبار كونه متعلقاً 
للطلب: أو كونه مقولاً في حقه» واستحقاقه أن يقال فيه ذلك. (قوله ؛ 
ولم يذكر الظرفية) لم يذكر الشرطية أيضاً؛ لأن الشرط عند أهل 
العربية قيد للجزاء كما هو المشهورء والجزاء اسمية أو فعلية ولو 
بالآخرة. (قوئكه: والجملة مسنقلة ) لاشتمالها على الفائدة ومحلهاء 
فإذا لم يكن فيها رابط لم يكن المبتدأ محلاً للفائدة 


(قوله: إن الخبر المعرف يجوز الخ) بأن يقدر المرفوع دون 
الاسم. ( تل شارةالخ) فإن كلمة قد المفيدة للتقليل تشعر بوجود غير 
الجملة كثير أو الكثرة دليل الأصالة. (قوله: ولو كانت قسمية) 
إنما تعرض للقسمية بخصوصها لما قال: ثعلب أنه لا يجوز أن تكون 
قسمية؛ نحو: زيد والله لأضربنه. ( قوله: متمسكين بما لا طائل 
تحته) قال ابن الأنباري وبعض الكوفيين: لا يصح أن تكون إنشائية؛ 
لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وهو وهم., وإنما أتوا به من إيهام 
لفظة الخيرء وليس خير الميتدأ بمعنى ما يحتمل الصدق والكذب. 
(قوله: والإتشاء ليس حالاً من أحواله)؛ لأن الإنشاء إعلام من 
حالة عرضت للمتكلم من الاستفهام والتمني والترجي والطلب والنداء 
والتعجب وغير ذلك. (قوله: بأن الخبر يجب الخ) أي: مدلول 
الخبر يجب أن يكون حالاً من حال المبتدأ فيه أنه إن أراد أنه يجب أن 
يكون مدلوله الصريح كذلك فيجب تأويل الجملة الخبرية الواقعة خبراً 
في نحو: زيد قاكم أبوه؛ لأن قيام الأب ليس حالاً من أحوال زيد؛ وقد 
اعترف السيد رحمه الله في بحث تعريف الدلالة به؛ وإن أراد أعم من 
مدلوله الصريح والضمنيء فلا يخفى أن قولنا: زيد أضربه يدل على 
كون زيد بحيث يتعلق به طلب الضرب كما أن زيد قام أبوه يدل على 
كون زيد بحيث قام أبوه فتدبر. (قوله: واستحقاقه الخ) عطف 
تفسيري لكونه مقولاً في حقه لدفع ما يتوهم من أن التأويل بمقول في 
حقه يستدعي تقدم هذا القول في حقه. فلا يصح زيد اضربه إلا بعد 
تقدم اضربه. (قوئه: ولو بالآخرة) أي: بالتقدير كما في قوله 
تعالى: طمن لَّْ يد َصِامُ تَكََه أبأر؛ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام, أو فيجب 
في الصحاح جاء فلان بِأخَرَةٍ بفتح الخاء؛ أي: أخيراً. (قوله: 
لاشتمالها على الفائدة) أي: المسند؛ لأنه المقصود 

بالفائكدة ومحلها؛ أي: : مايقوم به وهو المسند إليه. 2 


الارتباط بغيرهاء «ثَلا بد فى الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ «مِنْ عَائْدِه يربطها"' به" «وَدَلِكَ» العائد: إمّا 
ضميرء كما في المثالين المذكورين””؛ أو غيرهء كاللام في“ : نِعُمَ الرجل””' زيد. ووضع المظهر في موضع | 
المضمر في نحو : « چ اا 9 ا ال 40 وكون الخبر تفسیراً للمبتدا“ في نحو :طقل م0 أنه عد 
©4. «وَكَدا"'" يُحْذْفُ» العائد إذا كان ضمير7١)‏ 


(١)أي:‏ الجملة. )7١(‏ مبتدأ . (*) في المتن. (5) أي : العائد. (8) فعل المدح والرجل فاعله والجملة خير مقدم. (5) وكذا كل مبتدأ فيه معزى الاستفهام لا يجب أن 
يكون مصدر ضمير نحو: من آبوك ومن ربك ونحوهما. محمد. (۷) استفهام. (۸) اللام للوقت. (5) شأن. )٠١(‏ استئئاف أو اعتراض أو عطف على لابد. 
)١١(‏ خير كان. 














مع المبتدأء أو مع ما يتعلق به» فما اختلف فيه الاتحاد بأن 
يكون تارة مع المبتدأ وتارة مع متعلقه كالمشتقات والجملء 
فلا بد له من عائد؛ ليكون علامة الاتحادء وما لم يختلف فيه 
الاتحاد كالجامد لا يحتاج إلى العائد (اطه وي). (قوله فلا بد 
في الجملة الواقعة خبراً) والكسائي حكم بوجود الضمير في 
كل خبر حتى أنه جعله مستتراً في هذا أسدء وكأن منشؤه عدم 
تنبّهه لكون قولهم : هذا عرفج كله مأولاًء وقوله: إما ضمير؛ 
أي: مطلقاً وهو الأصل؛ لأنه الموضوع لهذا الغرض» فلذا 
يرتبط به مذكورا ومحذوفا. (قوله: كاللام في نعم الرجل) 
معنى | على رأي فإنها ؛ إما لاستغراق الجنس كما ذهب إليه البعض» 
والجنس : مشتمل على المخصوص وغيره؛ لأن زيداً من أفراد 
الرجل المراد به الجنس فجرى اشتماله مجرى الذكر اللفظى» 
وإما للتعريف العهدي كما ذهب إليه الآخرء والمعهود هو 
المخصوص فلا حاجة إلى الضمير» وأورد أن الجملة إنشائية 
فلا بد فيها من التأويل بمقول في حقه نعم الرجل» فيكون 
الخبر مفرداً إلا أن يكون هذا على قول من جوّز وقوع الإنشائية 
خبراً بلا تأويل» وأيضاً إن هذا يستلزم جواز؛ نحو : زید مات 
الناس» إلا أن يقال: إن في زيد : pl‏ 
بخلاف هذا المثال. (قوله: ووضع المظهر الخ) أي : الذ 

مدلوله مدلول المبتدأ بعينه للتفخيم في السعة» وفي 5 
مطلقا (عصام)ء فالرابط في الحقيقة هو الضمير الذي وضع 
الظاهر موضعهء وقوله: #ما ألحَاقَة ©4 أي : ما هي ؛ 
يعني : أي شيء هيء ونحو: زيد قام أبو طاهر. (قوله: 
نحو : «فل هو أّهُ أُحَدٌ )4) قيل : ومن هذا القبيل قولهم : 
نطقي حسبي اللهء وقوليك لا إله إلا اللهء» ومقولي: زيد قائمء 
وفيه أن هذا ليس من باب الإخبار بالجملة» بل بالمفرد؛ لأنها 
قصد لفظها إلا أن يقال أنها جملة باعتبار الأصل وغايته 
التجوز وهو جائز فافهم. (قوله: وقد يحذف العائد إذا كان 
ضميراً) من الخبر الجملة» وقال سيبويه بضعفهء والكوفيون لا 
يجوّزون ذلك في غير الشعر ويردّه القرآن» * ثم إن هذا الحذف 
إما قياساً إذا كان الضمير مجروراً بمن ا أسمية 
ومبتدؤها جزء من الأول؛ نحو : البر الكر بستين» وإما سماعاً 
في غيره نحو : کوک وعد أله اس٠‏ ونحو: كله لم أصنع. 





أصادٌء فكان ذكره لغواً بخلاف ما إذا كان فيها رابط فإنه وإن لم يكن 
محلاً لتلك الفائدة لكنه يصير محلا للفائدة التي تضمنها الرابط»؛ فإن 
الشيء كما يتصف بصفات نفسه يتصف بصفة ما يتصل به مدحا أو ذماً 
وغير ذلك. (قوله؛ فلا بد في الجملة ) وكذا لا بد في المفرد إذا كان 
مشتقاً أو جامداً مؤؤلا بتأويل المشتق؛ نحو: هذا القاع عرفج كله؛ القاع: 
المكان المستويء والعرفج: شجر ينبت في السهلء والمعنى: هذا المكان 
المستوي غليظء وكله تأكيد للخبرء قال الكسائي: لا بد في الخبر مطلقاً 
من عائد: واستدل بالإجماع على أن في خبر كان ضميراً حتى قالوا: معنى 
قولهم: كان زيد أخاك كان زيد أخاك هوء ولا فرق بين خبر المبتدأ وخبر 
كانء وأجيب عنه بأن في خبر كان معنى الفعل لدلالة كان على الزمان, 
ودلالة خبره على المعنى فثيت الدلالة على معنى مختص بزمان فصار 
بمعنى الفعل» فلم يكن بذ من الضمير. (قال: من عائد) خبر لا وليس 
متعلقا باسم لاء الت اح وات (قوله: كاللام في 















(قوله: أصلاً) لا باعتبار الفائدة التي اشتملت عليها الجملة لعدم 
كونها حالاً من أحواله ولا باعتبار ما تتضمنها الرابطة لعدم التضمن. 
0 فإنه وإن لم يكن الخ) أي: وإن لم يكن المبتدأ محلا 

ئدة التي اشتملت عليها الجملة. لكنه محل للفائدة التي تتضمنها 
الجملة باعتبار الرابطةء فإن قولنا: زيد أبوه منطاق يتضمن كون زيد 
بحيث ينطلق أبوه. وهذا أولى مما ذكره المحشي من تضمن المدح 
والذم وغير ذلك؛ لظهور دلالة الجملة باعتبار الرابطة واطراده في كل 
مسند سببي. (قوله: وكذا لا بد الخ) أما في المشتق المسند إلى 
متعلق المبتدأ فلأجل أن يصير المبتدأ محلاً للفائدة: وأما في المسند 
إلى المبتدأ فلئلا يبقى بلا فاعل. (قوله: والعرفج) بفتح العين 
المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الفاء والجيم. واحدة عرفجة 
السهل زمين نرم والفليظ ستبر. (قوله: وكله تأكيد للخبر) لا 
للمبتدأ وإلا لزم الفصل بين المؤكد والمؤكد. (قوله: فصار بمعنى 
الفعل) لدلالة كان على معنى مقترن بالزمان الماضي فتقدير قولنا: 
كان زيد أخاك كان زيد أخاك هو. (قوله: وإلا لنصب الخ) أي: لو 
كان من عائد متعلقاً بالاسم والخبر محذوفاً؛ أي: لا بد من عائد لها 


3 لكان منصوباً منوناً لكونه حينئذ مشابهاً بالمضاف في 
& عدم تماميته بدون المتعلق: واسم لا إذا كان مضافاً أو 


نعم الرجل)؛ لأنه للمهد. (قوله؛ ووضع المظهر موضع المضمر) إن كان في معرض التفخيم جاز قياساًء وإلا فعند سيبويه يجوز في الشعر بشرط 
أن يكون بلفظ الأول؛ وعند الأخفش يجوز مطلقاً وعليه قوله تعالى: 8 إنَّ لضت حَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ لصحت إا لا يع ل مَنْ أَحْسَنّ عَمَلا (9©) > ؛ 

أي: لا نضيع أجرهم. ( وله : وكون الخبر تفسيرا للمبتدأ) قيل: لا حاجة إلى العائد إذا كان الخبر عين المبتدأ كما في المثال المذكور؛ وقولك: 
مقولي زيد قائم. (قوله: إذا كان ضميراً) وذلك الحذف قياسي إذا كان الضمير مجروراً بمن في جملة اسمية يكون المبتداً فيها جِرأ من المبتدأ 
الأول؛ لأن جزئيته تشعر بالضمير فيحدف الجار والمجرور للتخفيف وهو صفة إن كان المبتدأ الثاني نكرة كما في السمن منوان بدرهم؛ وكذا إن كان 
معرفا باللام؛ نحو: اليِر الكر بستين درهما؛ لأن التعريف غير مقصود كما في قوله: ولقذ أَمُرُ عَلَى اللَئِيْم يَسُبُنِيِ؛ ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
الذي في الخبر؛ فالعامل فيه الخير, وحينئن ينبفي أن يقدر منه مؤخرا؛ لثلا يحتاج إلى القول بجواز تقديم الحال على العامل المعنوي إذا كان ظرفاء 


وسماعي إن كان غير ذلك وذلك في الضمير المنصوب والمجرور لا في الضمير المرفوع؛ قال قدس سره في الحاشية: الكرّ: دوازده شتر دواز مهذب» 
انتهى: الكرّ: اثنا عشر وسقاء 





مشابهاً ينصب, وفي الاكتفاء على المانع اللفظي إشارة إلى أنه لا تفاوت بين الوجهين بحسب المعنى فإن البد في اللغة الفراق: في الصحاح 
قولهم: لا بد منه لا فراق منه؛ ولا تفاوت بين أن يقال: لا فراق من العائد للجملة وبين لا فارق للجملة من العائد في إفادة كل منهما اشتراط 
العائد ولزومه إياها. (قوله: لأنه للعهد) اختلف في الرجل هل هو بمعنى كل رجل بجعل الممدوح بمنزلة جميع أفراد الرجل مبالفة أو بمعنى 
الجنس بجعله يمنزلة الجنس مبالفة: أو يمعنى رجل مبهم بحسب الوجود والمختار هذا؛ لأن الإبهام يناسب الكمال والتمظيم؛ ويؤيده تثنيته 
وجمعه؛ نحو: نعم الرجلان ونمم الرجال وكون اللام فيه عائداً فقد قيل على الأولين لشموله للمخصوص وغيره وعلى الثالث لمطابقته له. وزيفه 
الرضي بأنه لا يجوز زيد ضرب رجل مع أن رجل مطابق كل فرد وليس نعم الرجل من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر على ما توهم؛ كيف وقد 
صرح في شرح التلخيص بأن من وضع المضمر قولهم: نعم رجلا مكان نعم الرجل فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام الإظهار دون الإضمار 
لعدم تقدم المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. ( قوله: جاز قياساً) في الخبر وغيره كقوله تعالى: «## اة © ما للَائَدُ © »؛ أي: ما هي. 
(قوله: وعند الأخفش يجوز مطلقا) أي: في الشعر وغيره. وبلفظ الأول وغيره والآية مثال لهما. (قوله: لا حاجة إلى العائد الخ) يعني: 
أنه يحتاج إلى العائد لتصير الجملة بسببه متضمنة للفائدة التي يكون محلها المبتدأ وإذا كان الخبر تفسيراً للمبتدأ فالمبتدأ محل للفائدة التي 
يشملها من غير حاجة إلى الرابط. (قوله: عين المبتدأً) أي: معنى. (قوله: وهو صفة) أي: مجموع الجار والمجرور صفة فيقدر مقدماً 
على الخبر كيلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي. (قوله: معرفاً باللام) أي: بلام العهد الذهني؛ لأنه في المعنى كالنكرة. 
( قوله: وَلَقَد أَمّرُ عَلَى الدّئيم يَسُيني) آخره: 


فإن يسبني صفة فَإِنّ يسبني صفة اللئيم وئيس حالاً؛ لعدم إفادته المقصود وهو التمدح بالحكم والمعنى: استمر مني المرور على لئيم حاله 
وصفته السب لي فمضيت عنه وما تمرضت لهء ثم قلت: إنه لا يقصدني بل غيري» وكلمة: ثمة هي العاطفة قد يلحقها التاء في عطف الجمل. 
(قوله: والعامل فيه الخبر) أي: الجر الكرّ كائن بستين كائناً منه. (قوئه: إذا كان ظرفاً) أي: إذا كان الحال ظرفاً أو العامل ظرفاً. 
(قوله: وسماعي إن كان غير ذلك) أما في المجرور نحو قوله تعالى: ومن صي وَعَمَرَ»>؛ فإن ذلك من عزم الأمور؛ أي: منهء وأما في 
المنصوب فيشترط كونه منصوباً بفعل لفظأ أو بصفة محلاً نحو: زيد آنا ضارب ولا يختص مع كونه سماعاً بالشعر خلافاً للكوفيين كذا في 
الرضي. (قوله: لا في الضمير المرفوع) لكونه عمدة. (قوله: الكر اثنا عشر الخ) لما كان ما في الحاشية غير مراد بتفسير 
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مقدر. (۲) أي : مؤول بتقدير الفعل وهذا تفسير باللازم فيه. 


والوسق: ستون صاعاء والصاع: أربعة أمداد, والمد: المنّ. (قال؛ وما 
وقع ظرفا) أو جارياً مجراه وهو الجار والمجرور؛ لأنه يوافقه في 
الأحكام؛ ولهذا جعل بعضهم الظرف اسما لكل من الظرف والجار 
والمجرور اصطلا حاء فيجوز أن يراد هذا الإطلاق كما هو ظاهر الشرح. 
(قوله: أي: الخبر الذي وفع ظرف زمان أو مكان) ههنا فوائد 
أولاها: أنهم قالوا: إن ظرف الزمان لا يقع جارياً على اسم العين؛ أي: ما 


الكر بينه المحشي رحمه الله؛ فالوسق بالواو وسكون السين المهملة 
والقاف على هذا: حمل البعير على ما في الصحاح نقلاً عن الخليل. 
(قوله: والمد) بضم الميم وتشديد الدال المهملة كيل يسع فيه 
المن. والمن: رطلان. والرطل: اثنتا عشرة أوقية, والأوقية: أربعون 
درهماً كذا في القاموس. (قالوا: إن ظرف الزمان الخ) في شرح 
ألفية الشيخ السيوطي لا يجوز الإخبار بظرف الزمان عن اسم عين فلا 
يقال: زيد اليوم لعدم الفائدة هذا هو المشهور, وأجازه قوم إن كان 
فيه معنى الشرط؛ نحو : الرطب إذا جاء الجر وأجازه بعض المتأخرين 
بشرط الفائدة: وعليه ابن مالك وضبطه بأن يشابه اسم العين اسم 
المعنى في الحدوث وقتاً دون وقت؛ نحو: الليلة الهلال والرطب شهري 
ربيع؛ أو يضاف إليه اسم معنى عام؛ نحو: أكل يوم ثوب؛ أي: لبسه؛ أو 
يعم الزمان خاص؛ نحو: نحن في شهر كذا أو مسؤول به عن خاص؛ 
نحو: في أيّ الفصول نحن ويجوز الإخبار عن اسم المعنى مطلقاً سواء 
وقع في جميعه؛ نحو: حمله وفصاله ثلاثون شهراً أو أكثره؛ نحو: الح 
أَسْهُرٌ مَعْلُو”: مت أو بعضه؛ نحو: الزيارة يوم الجمعة انتهى. وضي شرح 
التسهيل: مذهب الجمهور أنه لا يجوز الإخبار بظرف الزمان عن الجثة 
سواء نصب أم جر بفي من غير تفصيلء وتأوّلوا ما ورد من ذلك على 
حذف مضاف» وفي العباب: ظرف الزمان لا يكون خبراً إلا عن حدث 
ا “© غير مستمر؛ أي: لا يكون خبراً عن اسم عين أو عن حدث 
ل مستمر فلا يجوز زيد يوم الجمعة. ولا يجوز طلوع الشمس 





)١(‏ أي: أكثر النحاة من البصريين خبره كائنون على أن ذلك الخبر الواقع ظرفاً 


ثم إن الكر: اثنا عشر وسقاء والوسق: ستون صاعاء 
والصاع : أربعة أمداد» والمد: المنّ» وقوله : منوان» تثنية منا 
بوزن عصاء وهو الأفصح. وقد يقال: من بالتشديد كما ترى» 
والمن: رطلان». والرطل : مئة وثلاثون درهماً . (قوله: أي: 
الكر منه) الجار والمجرور حال من ضمير يستين» والظرف في 
قوله : السمن منوان منه الخ صفة مئوان» فلذا صح الابتداء 
به» وقوله: لا يسعر من التسعير» وفي لغة قباد زاده السعر 
نرخ» والتسعير نرخ نهادن. (قال المصنف: وما وقع ظرفاً 
الخ) لما بين فيما سبق أن خبر المبتدأ قسمان خبر مفرد وهو 
الأصل الأكثرء وخبر جملة وهو الأقل» والحال أن الخبر قد 
يكون ظرفاً» أراد أن يبين أن الخبر الظرف هل هو من القسم 
الأول أم من الثاني؟ فقال: وما وقع الخ؛ أي: خبر وقع 
منصوباً بتقدير في أو جاراً ومجروراً فالأكثر الخ» وحاصله : 
أن فيه اختلافاً بينهم وهو ناشئ من الاختلاف في تقدير متعلق 
الظرف . (قوله : أي : الخبر الذي الخ) خص لفظ ما بالخبر مع 
أن الحكم غير مختص بهء بل يجري في الصفة والحال 
والصلة؛ لأن الكلام في خير المبتدأء وقوله» وقع ظرف 
زمان؛ أي : وقع جزؤه؛ لأن الخبر هو الظرف مع فاعله ففيه 
مسامحة . (قوله: أو جاراً ومجرورا) واعلم أن الظرف حقيقة 
في ظرف الزمان والمكان»ء وقد يطلق بحيث يشتمل الجار 
والمجرور كما فعل المصنف ههناء وهذا الإطلاق من قبيل 
عموم المجاز فاعرفه» وقوله: على أنه كلمة على لم يوجد في 
بعض نسخ المتن» وإنما قدره الشارح؛ لتصحيح الحمل . 
(قوله: مقدر؛ أي: مأول) الغرض من هذا التفسير دفع ما 
اعترض به الفاضل الهندي» وحاصله: أن المقدر هو الجملة 
لا الخبر الذي هو الظرف» وظاهر العبارة أن الخبر مقدر بهاء 
وحاصل الدفع : أن التقدير بمعنى التأويل والفرض» فمعناه 
nS‏ 
اختلفوا فى الخبر فقال بعضهم : الخبر هو الفعل المقدر لا 
الظرف السا د سيدق وقال بعضهم : : هو الظرف» وقيل : هو 
الفعل مع الظرف» وخير الأمور أوسطهاء والدليل عليه أن 
الكلام تام المعنى بلا احتياج إلى ذلك الفعل المقدرء وما 
تفقوا عليه من تقد 





بالجثة أيضاء قيل: لأن العين لا تعلق لها بالزمان: وفيه أن الظرف مطلقاً متعلق بالحصول والاستقرار عندهم وذلك معنى؛ وأن المعنى؛ أي: ما يقوم 
بغيره لا تعلق له بالزمان إلا باعتبار معنى الحدوث؛ فالوجه أن يقال: إن الزمان لا يتعلق بحصول العين؛ واستقرارها لعدم الفائدة؛ إذ الأزمنة الجزئية 
ظرف للمخلوقات الكائنة معها كلها فلا فائدة في تخصيص بعضها بها بخلاف الأمكنة: فإنها ليست ظرفاً إلا لبعضهاء وفيه أن كون الأزمنة ظرفاً لكل 
المخلوقات لا يقتضي عدم الفائدة لجواز أن يكون السامع جاهلاً بكونها معهاء مثلاً يفيد قولك: الزمان في الخريف سامعاً لم يعرف كونه في الخريفء 
وثانيتها: ما قاله الشيخ الرضي وهو أن ظرف الزمان إن كان خبراً عن معنى باعتبار حدوثه فإن استغرق ذلك المعئى جميع الأزمنة أو أكثره وكان اسم 
زمان نكرة رفع غالياً؛ نحو: الصوم يوم والسير شهر؛ لأنه باستغراقه إياه كأنه هو لا سيما مع تنكيره المناسب للخبرية؛ ويجوز نصيه وجره بفي خلا قا 
للكوفيين؛ فان في عندهم للتبعيضء وإن كان معرفة لم يكن الرفع حفالبا كالأول وإن لم يستغرق فالأغلب نصبه أو جره بالاتفاق» وأما قوله تعالى: 
الحج أشهر مَمَلُومَتٌ > فلتأكيد أمر الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كان أفعال الحج مستفرقة لجميع الأشهرء وثالتها: ما قاله وهو أن 
ظرف المكان إذا كان خبراً عن اسم عين فإن كان غير متصرف فلا كلام في امتناع رفعه؛ وإن كان متصرفاً وهو نكرة فالرفع راجح؛ نحو: أنت مني مكان 
قريب؛ أي: مكانك منى مكان قريب أو أنت مني ذو مكان قريب وإن كان معرفة فالرفع مرجوح ورابعتها: ما قاله أيضاً وهو أن كلا من ظرفي الزمان 
والمكان يجب رفعه إذا كان متصرّفاً وموقتاً محدوداً وأخبرت به عن اسم عين لإرادة تقدير المسافة القريبة أو البعيدة؛ نحو: دارك مني فرسخ ومنزلك 
مني ليلة على حذف مضافين؛ أي: ذات مسافة فرسخ وذو مسافة سري ليلةء ومني متملق بمدلول الخبر؛ أي: بعيدة أو بعيد هذا القدرء وأما انتصاب؛ 
نحو: داري خلفك أو من خلفك فرسخين وميلاً ويوما وليلة فعلى التمييز عند الجمهور وهو تمييز عن النسبة؛ أي: بعدت فرسخينء فالفرسخان 
مبعدان لها كما أن الماء في امتلاء الإناء ماء مالئ: وقيل: انتصابه على الحالية 





يوم الجمعة. لعدم الفائدة؛ وذلك لأن زيداً لا يقع يوماً لأن زيداً يوم الجمعة هو الذي كان يوم السبت» وكذا طلوع الشمس حاصل على الاستمرار 
لا يختص بيوم دون يوم انتهى: فعلم أن ما نقله المحشي من إطلاق الحكم والمذهب المشهور التفصيل الذي ذكره الشارح الرضي موافقاً لابن 
مالك مذهبه لما فيل: ومن العجائب ما وفع ليعض في هذا المقام حيث نقل الحكم مطلقاً وعلله بأن الإخبار عن الجثة بالزمان غير مفيد لعدم 
اختصاص الزمان بجثة دون جثة بخلاف المكان» ثم اعترض على نفسه بأن قولنا: الرمان الخريف مفيد لمن لا يعرف أن الرمان يحدث في 
الخريف. ولا يخفى أن الرمان الخريف من قبيل الهلال ليلة الجمعة: فالاعتراض على ما نقل لا على ما قالوا ليس بشيء. ( قوله: لا يقع جارياً 
الخ) أي لا يقع خبراً ولا صفة ولا صلة ولا حالاً. (قوله: لأن العين الخ)؛ وذلك لأن الزمان باعتبار تجدده ظرف للأمور المتجدّدة. (قوله: 
وفيه أن الظرف مطلقاً) سواء كان زماناً أو مكاناً متعلق بالحصول والحصول معنى فالظرف مطلقاً لا يقع جارياً على اسم العين فلا وجه 
للتخصيص بالزمان. ( قوله: وإن المعنى الخ)؛ إذ اسم المعنى لا تعلق له بالزمان باعتبار ذاته؛ بل باعتبار حدوثه مقارناً وهذا التعلق حاصل 
لاسم العين أيضاًء فلا وجه لتخصيص اسم العين بأنه لا يقع ظرف الزمان جارياً عليه فإن قيل: مراد القائل أن اسم العين لا تعلق لحدوثه 
بالزمان المخصوص حتى يقيد الإخبار به لحصوله في جميع الأوقات قلت: فلا يكون الدليل مثبتاً للحكم المطلق لعدم جريانه في الأعيان 
المتجددة وجريانه في المعاني المستمرة. (قوئه: لأن الأزمنة الجزئية) أي: المعينة هذا الوجه لو تم لدل على عدم جواز جريان ظرف 
الزمان على اسم المعنى؛ لأن المخلوقات شاملة للمعاني أيضاً فالقول بأن مقصوده بيان وجه تخصيص ظرف الزمان بذلك الحكم إنما يجري 
فيه لعدم المكان لاسم المعنى وليس ذكره اسم العين للاحتراز على اسم المعنى؛ لأنهم صرحوا بأن ظرف الزمان يقع جارياً على اسم المعنى. 
(قوله: بعضها بها) أي: بعض المخلوقات بالأزمنة الجزئية. (قوئه: إلا لبعضها)؛ لأن ظرفية المكان على الحقيقة هو شغله إياه. ( قوله: 
خلا فاً للكوفيين) في شرح التسهيل: منع الكوفيون النصب والجر بفي ومستندهم صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستفراق. 
وفي الرضي خلافاً للكوفيين؛ لأن في عندهم يوجب التبعيض. فلا يجوز صمت في يوم الجمعة وهذا مشعر بأن الخلاف في الجر بفي. ( قوله: 
وإن لم يستغرق) أي: إن لم يستغرق ذلك جميع الأزمنة أو أكثرها. بل وقع الفعل لأقل الزمان. ( قوله: فالأغلب نصبه أو جره) سواء كان 
الزمان معرفاً أو منكراً؛ نحو: الخروج يوماً: أوفي يوم والسير يوم الجمعة؛ أو في يوم الجمعة وربما رفع. ( قوئه: بالاتفاق) أي: بين البصريين 
والكوضيين. (قوله: وأما قوله تعالى: الك غه نرس €) لم تستغرق أفمال الحج اجميع أزمنة الأشهر؛ أعني: شوال وذا القعدة وعشر 
ذي الحجة ولا أكثرها. (قوله: مستفرقة لجميع الأشهر) وليست تلك الأشهر محلا لما سوى أفعال الحج. (قوله: فإن كان غير 


ويجوز انتصابه على المصدرية؛ أي: بعد فرسخين. (قال: فالأكثر) الفاء لتضمن المبتدأً معنى الشرط فإن ما في ما وقع موصولة أو موصوفة. 
(قال: على أنه) أي: كائنون واقعون عليه. (قال؛ مقدر؛ أي؛ مؤول بجملة) جعل التقدير بمعنى التأويل لتصحيح الكلام؛ إذ لو لم يصرف عن 
ظاهره لم يصح نسبة التقدير إلى الظرف وذكر الباء في الجملةء قيل: في توجيهه أن الباء زائدة دخلت على التمييز؛ نحو: زيد طيب بأب؛ أي: أباء 
والمعنى: أن الظرف مقدر من حيث إن له جملة أو من حيث إنه جملة؛ أي: مفروضة أنه جملة لنيابته عن الجملة: أو أن الباء لالالصاقء والمعتى: أن 
الظرف مفروض ملتصقاً بجملة ويجوز أن يكون التقدير بمعنى الإلحاق؛ يقال: قدرت هذا بذاك؛ أي: ألحقته به؛ والمعنى: أن الظرف ملحق بالجملة 
إلحاق الجزئي بالكلي؛ وأحسن التوجيهات ما في الشرح. (قوله : بتقدير الفعل) وهو من الأفعال العامة الشاملة للأفعال غالبا كالحصول والكون 
لدلالة الظرف عليه» وقد يكون من الأفعال الخاصة إذا انساق الذهن إليها بحسب المقام ولا يجوز إظهار ذلك العامل لقيام القرينة على تعيينه وسد 
الظرف مسده وأما قوله تعالى: طقلم راه مسق عند 4 فمعناه ساكناً غير متحرك. (قوله؛ لا بد له من متعلق) اتفق النحاة على ذلك:؛ وفيه 
بحث؛ لأن في مثل زيد في الدار للظرفيةء وهي نسبة لا تقتضي إلا ظرفاً ومظروفاء أما الظرف فمدخولهاء وأما المظروف فهو زيد ولا حاجة إلى اعتبار 
أمر آخرء إن قيل: هذا إنما يصح إذا كان الحكم بوقوع الظرفية لا بهو هو والحكم فيه ليس إلا بهو هو. قلنا: لا نسلم أن الحكم ليس إلا بهو هوء ولا بد 





متصرف) وهوما لم يستعمل إلا منصوباً بتقدير في أو مجروراً بمن والمتصرف ما لا يلزم انتصابه بمعنى في أو انجراره بمن كذا في الرضي. 
(قوله: فلا كلام الخ) أي: بل يجب نصبه إجماعاً؛ نحو: زيد عندك إلا إذا كان خبراً عن المكان؛ نحو: داري خلفك ومنزلي أمامك. فإنهم 
جوّزوا رفعه في السعة. (قوله؛ أي مكانك الخ) يعني: آنه باق على الظرفيةء والمضاف محذوف إما من المبتدأ أو من الخبر وهذا عند 
البصريين: وعند الكوفيين بمعنى اسم الفاعل فيجب رفعه وليس بظرف. ( قوله: فالرفع مرجوح) نحو: زيد خلفك وداري أمامك؛ لأن أصل 
الخبر التنكير. ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختص بالشعر. (قوئله: متصرفاً) احتراز من غير المتصرف؛ نحو: ضحوة معيناً؛ نحو: مجيئك 
ضحوة: فإنه يلزمه النصب على الظرفية إجماعاً. (قوله: وموقتاً محدوداً) الموقت المعين واحترز به عن المبهم. والمحدود ما ضرب له 
حد واحترز به عما إذا كان غير محدود؛ أي: مختصاً فإنه لا يجوز الرفع ولا النصب؛ نحو: زيد دارك وشأنك إلا فيما سمع؛ نحو: زيد جنبك. ولا 
يقاس عليه زيد يديك ولا نحوه وكذا في شرح التسهيل. وسرى على وزن هدى مصدر سرى يسري. ( قوله: وأما انتصاب؛ نحو: داري الخ) أي: 
انتصاب فرسخين وميلاً ويوماً وليلة مع كونه محدوداً مخبراً به عن اسم عين لإرادة تقدير المسافةء ويجوز رفعهء وخلف ظرف للخبر؛ أي: ذات 
مسافة فرسخين خلف دارك أوهما خيران. ( قوله: فالفرسخان مبعدان) يعني: أن التمييز في الأصل فاعل بعدت إذا جعلته متعدياً كما أن 
الماء فاعل امتلأت إذا جعلته متعدياً. (قوله: وقيل الخ) قال المبرد: أنه حال من الضمير في الظرف؛ أي: ذات مسافة فرسخين. (قوله: 
لم يصح نسية التقديرالخ)؛ لأن الظرف مذكور لا مقدر. (قوله: وذكرالباء في الجملة) أي: أن الجملة مقدرة لا مقدر بها. (قوله: من 
حيث أن له جملة) فيكون التمييز لمتعلق ما انتصب عنه. ( قوله: أو من حيث إنه جملة) ذالتمييز لما انتصب عنه. ( قوله: أي: مفروض 
الخ) كونه جملة باعتبار نيابته عن الجملة. (قوله: إن الظرف مفروض ملتصقاً بجملة) والفرض راجع إلى وصف الالتصاق بالجملة 
باعتبار فرض الجملة. ولا يخفى تكلفه. (قوله: إلحاق الجزئي بالكلي) يعني: أن الظرف فرد من أفراد الجملة لا إلحاق الجزء بالكل؛ إذ 
ركنا الجملة المسند إليه والمسند. (قوله: وأحسن التوجيهات الخ)؛ إذ لا يخقى ركاكة ما سواه. (قوله: غالباً) وإن اشتهر بينهم إن 
الظرف المستقر ما يكون عامله محذوفاً من الأفعال العامة؛ والتحقيق ما حذف واستقر مكان عمله. (قوله: فمعناه ساكناً غير متحرك) لا 
حاصلاً وكائناً فالعامل من الأفعال الخاصة فلذا جاز إظهاره. (قوئه: اتفق النحاة على ذلك) ذكر في شرح التسهيل: قال بعض المتأخرين 
في الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبراً أربعة مذاهب؛ أحدها: أنهما من قبيل المفردات ذيكون العامل فيهما اسم فاعل. والثاني: أنهما من 
قبيل الجملة فيكون العامل فيهما فعلاً ؛ نحو: كان واستقر وهو اختيار البصريين. والثالث: آنه يجوز أن يكونا من قبيل المفرد. وآن يكونا من قبيل 
الجملة وهو اختيار بمض المتأخرين» والرابع: أنهما قسم برأسه وإليه ذهب ابن السراج. 
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الفعل يصير حملة فعلية" بخلاف ما" إذا قدر فيه اسم الفاعل» كما هو مذهب الأقل» وهم الكوفيون. فإنه'" 
بصير حينئذ”؟' مفرداً. ووجْهُ الأكثر أن الظرف لا بد له“ من متعلق عامل" فيه" » والأصل في العمل هو 
الفعل» فإذا وجب التقدير فا لأصل أؤلى“. ووجُة الأقل أنه" خبرء والأصل في الخبر الإفراد”''2. نم”''" إن 
الأصل في المبتدا التقدم؛ وجاز'" تأخيره. لكنه””'' قد بحب لعارض کما آشار ليه" بقوله ' : «وَلدا گان 


کر 0 سم ص م 
المتداً 2 م e‏ على ل" صد صَدْرٌ الكلام» 


م 


)۷( صفة متعلق.‎ )١( أي: الفعل.‎ )١( أي: حين إذا قدر اسم الفاعل.‎ )٤( صفة جملة. (؟) أي: الصورة التي حصلت بتقدير اسم الفاعل . (۳) أي : خبر.‎ )١( 
معطوف على مقدر أي: فرغنا من المبتدآ والخبر. (۱۲) ثم إن آه. (۳) إلا.‎ )١١( لتوقف الركنان.‎ )٠١( حالية. (8) من الفرع وهو الاسم. (9) أي: الظرف.‎ 
موصولة.‎ )١1( اشتمال الدال على المدلول.‎ )١11( . مصنف‎ )١6( أي: إلى وجوب التقديم.‎ )١4( 


المتعلق فالظاهر أنه لرعاية أمر لفظي حيث إن الجار 
والمجرور مفعول بحسب المعنى» فهو معمول فلا بد له من 
عامل لا أن المعنى يحتاج إلى تقديره كما فهمه الأكثرء فإن 
العربي القح يقول: زيد في الدارء ويفهم نسبة الظرف إلى 
المظروف بلا احتياج إلى تقديرء وكذا اختلفوا في أن الضمير 
منتقل من الفعل المقدر إلى الظرف» أو محذوف مع الفعل» 
وقال أبو علي ومن تبعه : أنه منتقل وإليه يشير كلام المصنف»ء 
وقوله: بتقدير الفعل؛ أي : بسبب تقدير متعلق الظرف فعلاً 
عاماً شاملاً للأفعال غالباً كالحصول والاستقرار لدلالة 
الظرف عليه » فلذا سمي مستقراً» والأظهر أنه سمي مستقراً؛ 
لأنه استقر فيه الضميرء وقد يكون من الأفعال الخاصة إذا 
دلت القزينة على تقديرها ؛ نحو : مَّن لك بالمهذب» مَن يضمن 
لك ولا يجوز إظهار ذلك العامل؛ لقيام القرينة على تعيينه 
وسد الظرف مسدهء خلافا لابن جني ولا شاهد له وفي ابن 
عقيل وقد صرح به شذوذاً في قوله : 
لَك الْعِرٌإِنْ مَوْلاكَ عَرَّ وَإِنْ يَهُنْ 

وأنتٌ لَدَى بُحْبُوحَةٍ الْهُونٍ كائِنُ 

ومما يجب التنبيه عليه أنه إذا قدر في الظرف المستقر كائن أو 
كانء فهو من كان التامة بمعنى : ثبت لا من كان الناقصةء 

وإلا كان 0 في موضع الخبرء فيقدر كان» ويتسلسل 
شي الألفية). (قوله: وجه الأكثر الخ) أي : 
حجتهم مويله على كون الجملة مأولة بجملة أن الظرف 
الخ» وقد يقال: إن الظرف يكفيه رائحة الفعل ولا يستدعي 
عاملاً قويًء فملاحظة كونه خبراً أولى» والأصل في الخبر 
الإفراد؛ أي: ليتوافق الركنان؛ أعني : المبتدأ والخبرء وفيه 
أن الظرف بنفسه خبرء وتقدير العامل رعاية لأمر لفظى وسد 
لخرم قاعدتهم» فرعاية ما دعى إلى تقديره أولى من رعاية كونه 
خبراً (عصام) فليراجع. (قال المصنف: على ماله صدر 
الكلام) أي : على دال ماله» فقيه مسامحة بإطلاق وصف 
الدال على المدلول» والاشتمال أيضاً: من اشتمال الدال» 
وفي الهندي ولا يرد زيد مَن أبوه؛ لتصدّر من على جملة» 





ت - - 
وَإِذَا كَانَ لدا مُشََّملاً(' عَلَى مَا لَه صَدّ 


١‏ لكلام 





لذلك من دليل مع أن تقدير الفعل لا يصحح الحكم بهو هو إلا بتأويل. 
(قوله؛ والأصل في العمل هو الفعل) وللقياس على نحو الذي في 
الدارء وكل رجل في الدارء إن قيل: تقدير الجملة في المثالين للضرورة 
ولا ضرورة فيما نحن فيه. قلنا: المتبادر إلى الذهن من الظرف المستقر 
معنى واحد فإذا ثبت تقدير الجملة في بعض المواضع ثبت في الكل. 
(قوله: والأصل في الخبر الإفراد) ليتوافق الركنان ولا يخفى أن 
عدم إفادة الزمان والتقوي يقوي الإفراد. (قوله: وجاز تأخيره) 
للاتساع وعدم التضييق كما هو مشرب العرب ولهذا كان لغتهم أوسع 
اللغات. (قوله: لكنه قد يجب) الأحكام الخمسة كما تكون في الشرع 
تكون في النحو وغيره. 


(قوله: ولا حاجة إلى اعتبار أمر آخر)؛ لأن ذات زيد مظروف 
للدار من غير اعتبار أمر آخر فما قيل: الظرف يكون ظرفاً لأمر من 
أمور زيد من قيامه أو حصوله؛ فلا بد من تقدير ليس بشيء. ( قوله: 
بتأويل) بأن يقال: معنى زيد حصل في الدار زيد موصوف بالحصول 
في الدار. ( قوله: والقياس على نحو الخ ) فإن المتعلق ههنا فعل 
بالاتفاق؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة وكذا المبتدأ النكرة المصدرة 
بكل إذا دخل الفاء في خبره لا تكون صفته إلا جملة. (قوله: 
المتبادر إلى الذهن الخ) التبادر محل تردد فإن المتبادر من 
الظرف الواقع خبراً معنى المفرد؛ لأنه أسهل ارتباطاً بالمبتدا. 
(قوله: ولا يخفى الخ) يعني: أن عدم إفادة الظرف الواقع خبراً 
للزمان وعدم إفادته تقوى الحكم يقوّي كون متعلقه مفرداً. إذ لو كان 
متعلقه الفعل لأفاد الزمان بسبب صيغة الفعل المقدر ولأفاد التقوّي 
باعتبار تكرر الإسناد الحاصل من إسناده إلى الضمير المستتر الراجع 


إلى المبتدأء ولا يخفى أن هذا يقوّي عدم تحمل الظرف للضمير وإلا 
لأفاد التقوّي. (قوله: الأحكام الخمسة الخ) أي: 
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الوجوب والندب 


أي: على معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام» فإنه''2 يجب حيتئذ تقديمه حفظا لصدارته”" «مِثْل: مَنْ 

أَبُوكَ؟؛ فإنّ (من)”" مبتدأ مشتمل”؟' على ما له صدر الكلام» وهو الاستفهام فإنّ معناء”” أَهَذَا أَبُوكَ آم ذَاكَ 
وَبُوكَ خبره”©؛ وهذا”" مذهب سيبويه وذهب بعض النحاة إلى أن (أَبُوكٌ) مبتدا“ لكونه معرفة”"' و(مَنْ) 
خبره الواجب”'© تقديمه'' على المبتدأء لتضمنه”""' معن الاستفهام. او" كَانَاء أي: المبتدأ والخبر 
ا 


«مغر ود و(14) ديد 9 التعريف أو غير 3037 ايند فرينة على كون أحدها مبتدأ والآخر 
خيرا و ود اللو" 


)١(‏ علة لتفسير قوله ما له صدر الكلام بقوله على معنى. (۲) علة وجوب. (۳) خير إن. (1) صفة مبتدأ. (0) أي: معنى من أبوك. (5) أي: خبر من. (7) أي: 
كون من مبتدأ وأبوك خيره. (A)‏ مؤخر. (4) بالإضافة. (1۰) صفة الخر. )١١(‏ لثلا يبطل صدارته. فاعل وجب . () علة وجوب التقديم . )1۳( عطف عل 
حملة كان مشتملا. )١5(‏ خبر كان. )١6(‏ نحو: أنت أنت وشعري. )١5(‏ نحو: الرجل غلام زيد فإنهما غير متساويين في التعريف. )١(‏ حالية. )١18(‏ مثال ما لم 





(قال: مشتمل) اشتمال الدال على مدلوله سواء كانت دلالته بنفسه أو 
بما يجاوره من أمر متقدم عليه؛ نحو: أزيد قائم» أو أمر متأخر عنه؛ نحو: 
غلام من جاءك. (قوله؛ على معنى وجب له صدر الكلام) أي: صدر 
داله أو صدر تفسه مسامحة. (قوله: كالاستفهام) وغيره من القسم 
والتمني والترجي وضمير الشأن ولام الابتداء والشرطء ولو بنوع تضمن 
مثل الذي يأتيني فله درهم» وبالجملة ما يفير أصل الكلام ويجعله توعاً 
آخر وإنما اقتضى التصدر؛ لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر 
بالمفير على أصله؛ فلو جوّز أن يجيء بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا 
سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير أو مغير لما سيجيء 
بعده من الكلام فيتشوش بذلك ذهنه. (قوله؛ وهذا مذهب سيبويه) 
لالاشارة إلى أنه المختار لم يمثل المصنف بالمثال المتفق عليه؛ نحو: من 
جاءك. (قوله: وذهب 


والحرمة والكراهة والإباحة كما تكون في الشرع باعتبار لزوم الفعل أو 
الترك أو رجحان أحدهما أو تساويهما تكون في النحو بالاعتبارات 
الواقعة عن أصحاب تلك العلوم. إلا أنهم يعبرون عن الحرمة 
بالامتناع وعن الندب بالأولوية وعن الكراهة بالضعف وعن الإباحة 
بجواز الأمرين. (قوله: اشتمال الدال على مدلوله) بقرينة أن 
المبتدأ لفظ وما له صدر الكلام معنى. (قوئه: نحو: غلام من 
جاءك) فإن استفهام المضاف إليه يسري إلى المضاف. ولذا يكتسب 
التعريف منه قال صاحب الكشاف في منهياته في تفسير قوله تعالى: 

رمَا عَلَنُم يِن الجوارحع»: أن تقدير المضاف لا يبطل كون ما شرطية؛ 
لأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشرط في حكم المضاف إليه 
فتقول: غلام من ضرب أضربء كما تقول: من تضرب أضرب. 
(قوله: مسامحة) إجراء لصفة الدال على المدلول. (قوله: ولو 
بتوع تضمن) أي: ولو كان الشرط بنوع كما في المثال المذكور فإن 
تقدم المبتدأ فيه واجب لتضمنه معنى الشرط باعتبار مشابهته 


للشرط في السيبية لما بعده. ( قوله: وبالجملة ما 
0 


يغير أصل الكلام الخ) فإن قيل: هذا الدليل لا يجري 


وقوله: كالاستفهام تمثيل للمعنى» قيل: والمعنى الذي 
يقتضي صدر الكلام ستة: 
(شعر فارسي) 
شش جيز بود مقتضى صدر كلام 

در طبع فصيح شذده أين نظم تمام 
شرط وقسم وتعجب استفهام 

نفي ولامالابتداء كشت تمام 

والأمثلة غير خافية» وقوله: حفظاً لصدارته؛ أي: 
الاستفهام» وليعلم السامع من أول الأمر أن الكلام من أي 
نوع من أنواعه. (قوله: فإن معناه أهذا أبوك الخ) فأقيم من 
مقام أهذا آم ذاك للاختصارء وقوله: لكونه معرفة؛ آي : 
ولكون من نكرة. والمسوغ للابتداء به العموم كما مر؛ أي : 
ولا يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة؛ وسيبويه يجوّزه في 
مبتدأ كان متضمناً لمعنى الاستفهام» ولا يخفى أن لفظ مَن وإن 
كان نكرة لفظأ إلا أنه معرفة من حيث المعنى كما أشار بقوله: 
فإن معناه أهذا أبوك الخ» والمصنف مال إلى هذاء وأما في 
الجملة الخبرية فلا يكون النكرة مبتدأ مع كون الخبر معرفة 
بالاتفاق؛ ولهذا حكموا في قوله: 
رلا َك مَوْقِفٌ مِنْكِ الرَدَاتَا 
بالقلب. (قال المصنف: أو كانا معرفتين) أي : معلومين 
للسامع » ولا يلزم من هذا عدم الإفادة؛ لجواز أن يكون النسبة 
بينهما مجهولة. (قوله: متساويين في التعريف أو غير 
متساويين) كقوله : 
نا ا النجم وشِعْرِي شِعْرِي 

يعني : شعري”'' الآن شعري في الماضي في الفصاحة» ثم إن 
مراتب التعريف عند سيبويه هكذا : المضمرات. ثم الأعلام» 
ثم أسماء الإشارات» ثم المعرف باللام والموصولات› 
وعليه الجمهور وسيأتي . (قوله : ولا قرينة على كون أحدهما 


)١(‏ وقيل: يعني لا أقول: شعري الدر ولا السحرء ولكن أقول: شعري شعري 
الذي عرف بالفصاحة؛ أي: لا نظير له فيها. 





الخ) وإلا فلا يجب التقديم نحو قوله : بعض النحاة) بل غير سيبويه؛ قيل: لأن من زيد معناه النجار أو الخياط 
لُعابُ الأفاعى القاتلات لعابة مثلاً. والوصف متعين للخبرية والمقدمة الأولى ممنوعة لصحة الإخبار 
إذالمة ارو ا ال بالسم في حق الأعداءء ل الكت في E O‏ جتان من الطياط بيردت 
قوله : 
بوتا واااو اتا 
بَعُوهُنٌ أَبْتَاءُ الرّجَالٍ الأبَاعِدٍ 


(قوله؛ لكونه معرفة) ولا يجوز تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر نقل 
عن ابن الحاجب في دفعه أن من معرفة؛ لأنه في قوة أزيد أم عمرو أم 
خالد؛ وتطرق الإابهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيرا 
ولا يخفى ضعفه: وثئقل عن سيبويه جواز كون الميتدأ نكرة والخير معرفة 
فينونا : خبر مقدمء وبئو أبنائنا : مبتدأ مؤخر؛ إذ مراد الشاعر | إذا كانت النكرة متضمنة للاستفهام أو أفعل التفضيل مقدماً على خبره: 
تشبيه أبناء الأبناء بالولد الصلبي له ؛ يعني : أن أولاد البنات لا والجملة صفة لما قبلها؛ نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه. (قال؛ أو 
بون إليهم. بل إلى آبائهم بخلاف أولاد البنين. (قوله : كانا معرفتين) الضابط في جمل إحداهما مبتداأً والأخرى خبرا إن ما 
نحو : زيد المنطلق) مثال كونهما معرفتين سواء كانا متساويين زعمت أن السامع يطلب العلم بكونه وصفاً للأخرى تجعله خبراً. (قوله؛ 
أو لا فإن في أعرفية الأعلام من المعرف باللام أو تساويهما ولا قرينة) فلو وجدت قرينة معينة للمراد لم يجب التقديم مثل أبو 
3 : 00 / حنيفة' أبو يوسف؛ إذ المقصود تشبيه الثاني بالأول»: ومنه: +لعابُ الأفا 
خلافاء والحق أعرفية الأعلام» وقال بعضهم : لا التباس E‏ 1 بيه الثاني بالاول؛ ومنه ب الا قاعي 
ههنا سواء قلنا * زيد المنطلق أو المنطلق زيد» فإن الاسم ش 
متعين للابتداء به ؟ لكونه ذاثنا تحافدة: والصفة متعينة للخبر ؛ 
لكونها صفة ومشتقة» ولكن هذا ليس بسديد؛ لأن الخبر يصبح 
اشتقاقه وجموده فی الأصح› ولصحة وقوع الاسم خيرا 
بمعنى المسمى بكذاء والصفة: مبتدأ بمعنى: الذات التي 
اتصفت بكذاء فلا قرينة حينئذء وأما إذا وجدت القرينة 


القاتلات لعابه. 





في ضمير الشأن ولام الابتداء قلت: معنى التغير أن يحدث في الكلام معنى زائداً على أصله. ولا شك أن ضمير الشأن يحدث فيما بعده كونه 
مفسراً ولام الابتداء تحدث معنى التأكيد فيما بعدها. (قوئه: أنه المختار) أي: كون من مبتدأ وأبوك خبره. (قوله: بالمثال المتفق 
عليه) أي: على كون من مبتدأ فيه. (قوله: بل غير سيبويه) على ما صرح في الرضي قائله ملا عصام الدين قال: لم يقل؛ وذهب غير 
سيبويه لئلا يد خل فيه تابعوه لم يأت بشيء؛ لأن الكلام في أصحاب المذاهب دون التابعين. ( قوئه: لأن من زيد معناه النجار الخ) أي: 
الذات المشخصة بهذا الوصف؛ لأن من سؤال عن العارض المشخص لذوي العلم فإذا قيل: من جبريل يجاب بما يفيد تعيينه وتشخيصه من أنه 
ملك كذا وكذا. (قوله: والمقدمة الأولى) أي: معناه النجار أم الخياط غير مسلمة لصحة الإخبار بالكنى والألقاب في الجواب عن قولك: 
من زيد بأن يقال هوابن عمرو أو بطة مع عدم كونها أوصافاً؛ لأنها من اهام العلم » والجواب: أنه إنما يجاب في السؤال بمن بالألقاب والكنى؛ 
لأنها في معنى الذات المعينة المسماة بهذا الاسم على ما ذكره الفاضل الكاشي في شرح المفتاح من أنه إنما يجاب بزيد مثلاً؛ لأن معنى زيد 
هو البشر المتصف بصفات معينة. (قوله: وكذا الثانية) أي: الوصف متعين للخبرية أيضاً ممنوعة؛ لأنه لما كان المراد به الذات المتعينة 
الموصوفة بهذا الوصف يصح الإخبار عنه بزيد سواء أريد به الذات ويحكم بالاتحاد بينهما أو يأل بما يسمى بزيد. والجواب: أن المراد 
الوصف متمين للخبرية في جواب السؤال بمن لما مر من آنها للسؤال عن العارض المشخص. وتأويل الوصف بالذات. والذات بالوصف بعيد. 
(قوله: وتطرق الابهام) أي: تطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيراً؛ لأنه إنما نشأ من قبل جهل المتكلم لا من 
حيث الوضع. ( قوله: ولا يخفى ضعفه)؛ لأن كلمة من دالة على واحد مبهم من ذوي العلم صالحة لكل واحد متهم على سبيل البدل كرجل. 
وكون كل واحد من المسميات التي هي لمدلولها معرفة لا يقتضي كونها معرفة. (قوله: الضابط الخ) فيه إشارة إلى أن كونهما معرفتين؛ أي: 
معلومين للسامع لا يناضي كون الكلام المركب منهما مفيداً لجواز كون النسبة بينهما مجهولة بحيث يجوّز السامع كونهما متعددين في الخارج 
فيفيد للسامع الحكم باتحادهما في الخارج. (قوله: بكونه وصفاً) أي: أمراً قائماً بالآخر. (قوله: تجعله خبراً) مثلاً إذا عرف السامع 
زيداً بعينه وعلم أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف اتصاف زيد بأنه المنطلق المعهود وأردت أن تعرفه ذلك قلت: زيد المنطلق وإن كان 
طالباً لتعيين ذلك المنطلق. ويقول: من المنطلق. قلت: المنطلق زيد ولا يصح زيد المنطلق. (قوله: ومنه لعا بالأفاعي القاتلات لعابه) 
أي: لعابه مثل لعاب الأفاعي جمع أفعى آخره. وأرى الجني شارته أيدي عوامل قاله في وصف القلم والمقصود تشبيه قلم الممدوح بالسم في حق 
الأعداء وبالعسل في حق الأولياء. والخبر مقدم لعدم الالتباس لوجود القرينة الأرى العسل والجني ما يجتنى ويؤخذ طرياً شارته؛ أي: جنته 
وأخذته والعاسل من يأخذ العسل من بيت النحل وصفه بالطيب والنظافة؛ إذ لم يمسه إلا أيدي من اجتناه كذا في شرح المفتاح الشريفي. 


3 


«أَؤْ» كانا «مُتَسَاوِيَْن('2» في أصل التخصيص لا في قَدْرِِ حتى لو قيل: غلامٌ رجل صالح خيرٌ منك. لوجب 
تقد ی ار َمُصَر مِنْكَ أَنْضًاا تی دفعاً للاشتباه . او گان الك" فِملا”"' لَهُ) أي : للمبتدأء احتراز 
عما لا يكون فعلاً له" كما في قولك : زيد قم بو ننه لا یب نيه تقد المتدا على الخبر. لجواز أن يقال: 
قَام e‏ لعدم"'“ الالتباس7 '“ مثل ر ريد قَام ٠‏ وجب فرج أي : تقديم المتداً ار 
في" هذه الصور”"'' أمّا في الصورة الأولى» فلما ا في الصورة الأخيرة”*'' فلئلا يلتبس 
المبتدأ”' "2 بالفاعل إذا كان الفعل'' " مفرداء مثل : ريد قَامَ فإنه'"'' إذا قيل: قَامَ رَيدٌء التبس المبتدأ في الفاعل 
أو بالبدل عن الفاعل إذا("" كان مثنى" أو مجموعا فإنه” " إذا قيل في مشل : الرّيدان قَامَاء 


)5( . أي: المبتدا والخبر. (7) أي: المبتدأ. (”) كالمتساويين في التخصيص والقدر. (4) وعملاً بالأصل. (5) أي: في الخبر ضمير مستكن راجع إلى المبتدأ‎ )١( 
علة جواز. (17) أي: المبتدأ‎ )١7( عطف بيان.‎ )١١( فاعل.‎ )٠١( أي : حدثا. فاعله ضمير المبتدا. (؟) أي: للمبتدأ. (8) شأن. (5) أي: في هذا المثال.‎ 
الأربعة. (18) وجوب تقدم المبتدأ على الخبر. (15) أي: إذا كان الخبر‎ )١0( متعلق لوجوب التقديم.‎ )١5( للصدر واللبس.‎ )٠١( . جزاء الشرط‎ )١4( بالفاعل.‎ 
تعليل‎ )5١( الزیدون قاموا.‎ )۲١( نحو : الزیدان قاما.‎ )۲٤( فاعل يلتبس. (١5؟) أي: الواقع خبر عنه. (۲۲) علة اللبس. شأن. (۲۳) آي: بالفعل.‎ )٠١( . فعلا‎ 
لالتباس البدل. شأن.‎ 













المفيدة للمراد فلم يجب التقديم» مثل قوله : بنونا بنو أبنائنا 
الخ» وقوله: في أصل التخصيص؛ أي: المجوّز لكون 
المبتدأ نكرة» فإن تخصيص غلام بواسطة. وتخصيص خيره 
بلا واسطة» فإن اسم التفضيل مشابه للمعارف مشابهة تامة» 
حتى ألحقه بعضهم بها من جهة أن اللام لا تدخل عليها 
كالمعارف. (قوله: لوجب تقديمه) مع أن الخبر ههنا أنقص 
تعريفاً من المبتدأء وقوله : أيضاً؛ أي: كما وجب تقديمه إذا 
كانا متساويين في قدر التخصيص»› وقوله : مثل أفضل منك». 
أفضل مني » مثال استوائهما في التنكير ؛ لأن لكل من النكرتين 
مسوّغاً وهو عمل النصب في محل المجرور فهما متساويتين 
في التخصيص . (قوله : دفعاً للاشتباه) أي : إنما وجب التقديم 
في هاتين الصورتين؛ لدفع الاشتباه والالتباس مع رعاية 
الأصل. (قال المصنف: أو كان الخبر فعلاً له) أراد بكون 
الخبر فعلاً له كونه جملة فعلية فاعله الضمير الراجع إلى 
المبتدأء فلا يرد أن في مثل زيد قام ليس الخبر فعلاً له بل 
| جملة. وعيارة اللب أو كان خيره فعله ؛ أي : دالاً على فعل 
المبتدأ وحاله» فيشمل نحو: زيد قام» ووجوب التقديم في 
هذه الصورة؛ لغلا يلتبس بالفاعل» وفى نحو : أنا قمت؛ لثلا 
يلتبس بالتأكيد» وفي نحو : الزيدان ااا لئلا يلتبس بالبدل 
والفاعل على لغة من يجعل لواحق الفعل حروفاً كما ورد على 
هذه اللغة : «يتعاقبون عليكم الملائكة»"» وقال السيلكوتي : 

ولفظ كثير في قوله تعالى : ق ثرا وتصثرأ صك تاب 
مبتدآ» وما قبله خبره» ولم يلتفتوا إلى الالتباس بالبدل 
والفاعل؛ لأنه مندفع بلزوم إرجاع الضمير قبل الذكر على 
تقدير البدلء ولزوم خلاف الأصل على تقدير الفاعل؛ لأن 
الأصل كون الألف والواو ضميري الفاعل. (قوله: لعدم 


يكون فملاً صرفاً. بل جملة؛ وليس الفعل ههنا بالمعتى 
۳_| اللفوي: لأنه يحتاج إل التأويل بكون مدلول الخير شلا 









)2220 التخصيص لدفع الاشتباهء. 
(؟) أي: للمبتدأ وهذا احتراز عما لا يكون فعلاً له كما في قولك: زيد قام أبوه 
فإنه لا يجب فيه التقديم . 





(قال؛ أو متساويين) قيل: لو أريد به التساوي في التعريف 
والتخصيص كان غني عن قوله: أو كانا معرفتين؛ لكنه لم يكتف به لذهاب 
الوهم إلى التساوي في درجة التعريفه وفيه أن مثل هذا الوهم غير 
مهروب عنه لثبوته في التساوي في التخصيص فالأولى أن يقال: لم يكتف 
به لفوات التفصيل. (قال: أو كان الخبر فعلاً له) فيه أن الخبر لا 
يكون فعلاً: بل فعلاً مع فاعله وهي جملةء ودفع بأن المراد فعل صورة كما 
جعل أين في أين زد بد مغرداً باعتبار الصورة ثم قال: فلا يرد؛ نحو: مأ 
قاما الزيدان؛ لأن الخبر جملة صورة: وفيه أنه لا حاجة حينئن إلى لفظة 
















له للاحتراز صن نحو: زید قام أبوه مع أنه احترز بها عنه في شرحه 


(قوله: وفيه أن مثل هذا الوهم) لا يخفى أن القائل بما مر 
الفاضل الهندي وهو فسر التساوي بكونهما متساويين في رواية 
التخصيص. فلا يرد عليه ما ذكره المحشي رحمه الله. ولعل مسألة 
التساوي في التخصيص مختلفة ففي شرح التسهيل للفاضل المصري 
المعتبر المساواة في أصل التخصيص لا في قدره كما اختاره الشارح 
رحمه الله وضي العباب أو كانا متساويين؛ نحو: أفضل منك أفضل 
مني؛ فإنهما مخصوصان بنوع واحد من التخصيص وهو التخصيص 
المعهود. (قوله: لفوات التفصيل) المطلوب في المقام. ( قوله: 
فيه أن الخبر لا يكون فعلاً الخ) أي: المراد بالفعل الاصطلاحي؛ 
ومعنى قوله؛ له أن يكون مسنداً اليه متحملاً لضميره فيرد أن الخير لا 


وَالزَّيدونَ قَامُوا: قَامَا الزَّيدانِء وقَامُوا الرَّيدُونَء يحتمل”“ أن" يکون (الرَيْدَان") و (الرَيْدون) بد ل٣“‏ 
عن الفاعل. فالتبس المبتدأً به“ أو بالفاعل على هذا التقدیر ٠“‏ أیضاً على قول من يجوز كون 
الألف""'“ والواو”"" حرفاً دالاً على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في (ضَربَتْ هِنْدُ). «وَإِذَا تَصَمَنَ الخبز المفْرَد 


الذى 5 يجملة ورا دواع کا ب ين ج2177 أو اليد حملة و 0١۹۸‏ 7 ا 


موك 


الكلام» أي: معنى وجب له صدر”' '' الكلام كالاستفهام''" «يْل: أَيْنَ رَبْد؟» ف (رَيْد) مبتدا" و(أَيْنَ) 


)١(‏ خبر إن. )١(‏ فاعل يحتمل. (") في قاما الزيدان. (1) في قاموا الزيدون. (0) خبر يكون. بدل الكل من الكل مع أنه غير مراد. (5) وهو الألف في الأول 
والواو في الثاني. (7) أي: بالبدل. (8) أي: على تقدير كون الفعل مثنى أو مجموعاً كما ذكرناه. (5) وهو الشيخ الرضي. )٠١(‏ سيبويه. )١١(‏ في التثنية. )١7(‏ في 
الجمع. )١١(‏ أي: لفظاً . (5١)أي:‏ الخبر. )١16(‏ أي: المعئى. )١15(‏ إذا قدر يحصل . )١7(‏ إذا قدر حاصل. )١18(‏ موصولة أو موصوفة مفعول به لتضمن. )١5(‏ 
فاعل الظرف لاعتماده على الموصول. )3١(‏ فاعل وجب. )١١(‏ فالكاف استقصائية. (۲۲) مرفوع لفظاً. 



































الالتباس) أي : لعدم التباس المبتدأ بالفاعل ولا بالبدل كما 
عرفت فتذكرء وقوله: وجب تقديمه جواب للشروط الأربعة 
كما أشار إليه الشارح . (قوله: أما في الصور الأوّل) أي : أما 
وجوب التقديم في الصور الثلاث الأوّل؛ فلما ذكرناء من 
حفظ الصدارة ودفع الاشتباه» فالمراد بالصورة الأخيرة ما 
كان الخبر فعلاً للمبتدأ متحملاً لضميره. (قوله : أو بالبدل عن 
الفاعل) عطف على بالفاعل فى قوله: فلئلا يلتبس المبتداً 
بالفاعل؛ أي : أو لبلا يلتبس بالبدل إذا كان الخ» والإضمار 
قبل الذكر جائز إذا كان مرجعه بدلاً عنه» وقوله: أو بالفاعل 
على هذا التقدير أيضاً عطف على قوله بالبدل في أو بالبدل عن 
الفاعل؛ أي : أو لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل على تقدير كون 
الفعل مثنى أو جمعاً أيضاً؛ أي: كما يلزم الالتباس بالفاعل 
على كون الفعل مفرداً فلا تغفل» وقوله: كالتاء في ضربت 
هند؛ فإنها حرف ولكنها تدل على تأنيث الفاعل. (قال 
المصنف: وإذا تضمن الخبر المفرد) أي : إذا اشتمل فتغيير أ 
التعبير للتفنن والاختصار مع أن الاشتمال خير من التضمن› 
وأراد بالمفرد ما كان مفرداً صورة وظاهراً وكون أين جملة إنما 
هو من حيث التأويل» وفي التفسير تنبيه على أن المفرد ما 
يقابل الجملة» وقيد الجملة بقوله: صورة وأراد بها ما كان 
جملة بلا تأويل» فلا يرد عدم صحة زيد أقام بناء على أنه مفرد 
صورة؛ إذ الضمير المستتر اعتباري . (قوله : أي : الذي ليس 
بجملة صورة) قيل: أشار بهذا التفسير إلى دفع ما أورد أن 
الخبر في أين زيد جملة؛ لأنه ظرف وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه 
مقدر بجملة فكيف قال أنه خبر مفرد؟ وحاصل الدفع: أن 
المراد بالمفرد ما ليس بجملة صورة» وأين: مفرد صورة؛ إذ 
الضمير المستتر كما عرفته أمر اعتباري . (قوله : كا لاستفهام) 
والمضاف إلى ما تضمن معنى الاستفهام في حكمه في وجوب 
التقديم ؛ نحو قولك: صّبّيحة أي يوم سفرك (امتحان). وقال 
بعضهم : لا يتضمن الخبر من موجبات التقديم إلا الاستفهام. 
ويرد عليه النفى نحو: ما قائم زيدء فإنه يجب تقديمه لتضمنه 
النفى. (قوله: فزيد مبتدأ الخ) أي : عند البصريين؛ لعد 


rs‏ 7 1 و 9 ا 
وَإِذا تَضْمّنَ الخبَّرٌ المظْرَد مَا له صَدْرٌ الكلام 
بير ء # ا 


مثل: أد رئد» 
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فالأولى أن يقال: سمى الجملة الفعلية فعلاً تسمية للكل باسم جزئه 


المتقدم عليه: إن قلت: ينبغي أن يقول أيضاً: أو كان الخبر بعد إلا أو 
معناها؛ نحو: ما زيد إلا قائم لوجوب تقديم المبتدأً حينئذ. قلنا: ذلك 
المبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام لاشتماله على النفي؛ أو معلوم 
حاله بالمقايسة على ما سيق لتكرر العلم بحال ما بعد إلا أو معناها. 
(قوله ؛ أو بالبدل) من لم يقل بوجوب التقديم في مثل الزيدان قاما لم 
يلتفت إلى الالتباس بالبدل أو الفاعل بناء على أن السامع لا يحمل عليه 
لاستلزام عود الضمير قبل ذكر مرجعه وخلاف الأصل. (قال: وإذا 
تضمن الخبر المغرد) أي: نفسه؛ إذ لو تضمن متعلقه لا يجب إلا 
تقديم متعلقه؛ نحو: غلام زيد راكب تفئن في العبارة حيث قال: تضمن؛ 
ولم يقل اشتمل. (قوله: كالاستفهام) قيل: الموجب لتصدر الخبر 
منحصر في الاستفهام: وفيه نظر لمكان النفي؛ نحو: ما قائم 


لهء وينتفض بمثل: أقائم زيد؛ فإن الخبر فعل للمبتدأ بهذا المعنى مع 
عدم وجوب تقديم المبتدأ على الخبر. (قوئه: بأن المراد فعل 
صورة) والخبر وإن كان جملة في الحقيقة فعل صورة لاستتار الفاعل 
وكونه أمراً منوياً. (قوله: وفيه أنه لا حاجة حينئذ إلى لفظ له 
الخ) يعني: إذا كان المراد الفعل صورة خرج؛ نحو: زيد قام أبوه عن 
الفعلء فلا حاجة إلى لفظ له مع أن المصنف رحمه الله صرح في 
شرحه بأنه احتراز عنه. (قوله؛ لوجوب تقديم المبتدا)؛ لأنه إن 
قدمت الخبر مع إلا انمكس المعنى كما مر في تقديم الفاعل وتأخيره. 
وإن قدمته بدون إلا يلزم حصر الحكم قبل تمامه. (قوله: ذلك 
المبتدأ اشتمل الخ) فهو داخل في قوله: وإذا كان المبتدأ مشتملاً 
على ما له صدر الكلام. (قوله: لتكرر العلم) في وجوب تقديم 
الفاعل وتأخيره. (قوله: من لم يقل الخ) يعني: أن بعضهم ذهب 
إلى جواز تأخير المبتدأ إذا كان الضمير بارزاً حتى قيل في قوله 
تعالى:هثُمَ عَمُوأ ومسا كيد ينبم 4 . وقوله تعالى: «وأسروا وى لذي 
عأ إن كثير والدين مبتدأ أن مقدماً الخبر ولم 


يلتفت إلى الالتباس بالبدل والفاعل؛ لأنه مندفع بأدنى ¥ | 





(o). ق ف‎ (r) e 5 ٠ (DD 7 

¢ a e وا ا بفعل کا ن الخر حهلة حقيقة‎ Eg 
ورو وارز به کو کو بد أب بوه؟ إذ لا يطل بتأخيره”*'' صدارة”*'' ما له صدر الكلام‎ 
لتصد ره" في" جلته. «أوٌ كَان» ال دمص لَه أي 5 : للمبتدأ”' "© من حيث إن" مبتدأ‎ 
فتقديمه يصحح وقوعه و77 «مِثْل 7 في الدّار رَجُل؛ ف۳( (في الد ر) خير 0 بخصص (*") الممتدأ‎ 
- فلو آخر بقی ني المبتدأ "2 نكرة غ غير مخصصة30*©, أو گان اا ۳( بكسر اللام‎ N بتقد (51) كما عرفت‎ 
بمتنع معها د 6 على الخر» ف" ردو 7م‎ Oz له عة‎ (Yr) کان ا الخبر التابع‎ 7 

الله a‏ رک ضمت كائن 


)١(‏ يقال: أين حاصل زيد. (7) عامل الظرف. (”) أي: بأن يقال: أين حصل زيد. )٤(‏ آي: في المعنى. )١(‏ لفظاً. )١(‏ عامل الظرف. (۷) كما هو عند 
الكوفيين. (۸) لفظاً . (9) معنى. )٠١(‏ أي: على تقدير الفعل واسم الفاعل. )١١(‏ خبر. (؟1١)‏ لفظاً. )١(‏ أي: بالمفرد. )١5(‏ أي: الخبر. )١6(‏ فاعل يبطل . 
)015 أين. )١١/(‏ ولا يجب أن یکون له صدر کل کلام. (۱۸) متعلق مؤخر EY‏ (۱۹) آي: مجوز. خب كان. )۲١(‏ والمبتدآ غير المصدر. )۲١(‏ لا من حيث 
إنه فاعل. (7؟) لا من حيث إنه ذات . (*77) قوله. (714) مقدم. (15) صفة خير. (7) أي: الخبر. (0؟) فيما سبق وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما . 
(۲۸) فلا يصح وقوعه مبتدا. حال. (۲۹) صفة. )۳١(‏ ظرف مستقر. )۳١(‏ آي: جزء الخبر مثلاً على التمرة. (۳۲) صفة لمتعلق. (77) مفعول لفعل محذوف. 
(1”) أي: التمرة. (8") لجواز التقديم. )۳١(‏ مفعول متوکل. (۳۷) مبتداً. (۳۸) خبره. 


قر 


آنه مل 2 الذار رَجُل يأو 


اعتماد الظرف على أحد الأمور الستة» وعند الكوفيين فاعل 
الظرف ؛ لعدم اشتراطهم ذلك في عمل الظرفء فعند البصرية 
لفظ أين: خبر قدم على المبتدأ وجوباً للمحافظة على صدارة 
زيد. (قوله : لتصدره في جملته) اعلم أن ما يقتضي صدر الكلام | الاستفهامء فإن قلت: كيف جاز تقديم الخبر فى أين زيدء 
يكفيه أن يقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم عليه شيء من ركني | والمبتدأ يلتبس بالفاعل؟ قلت: الضرورات تبيح 
تلك الجملة: ولا ما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها كأن وسائر الل رات» ولا رة ف التقديم ا قام» بخلاف 
تحدث ٠. 5 x - ٠. ٠. ٠. ٠‏ 8 ۴ 5 _- - 

لاا ل ا ال 00 أين زيد على أنه مثل أقائم زيد. وقد عرفت الفرق بيئه وبين زيد 
تضربه أضربه؛ وأما جواز قولك الذي إن تضربه يضريك؛ قلأن الموصول 

َ 1 قامء قاله العصام في شرحهء وقال في الحاشية: أقول لا 
لا يؤثر فى صلته معنى. (قوله ؛ تبعية يمتنع معها تقديمه) إتما حكم | | ل . ' 
بامتناع تقديمه للزوم تقدم الشيء على نفسه فإن الخبر في المثال ضرورة في تقديم الخبر حتى يرتكب الالتباس لأجلها. وفي ٠‏ 


المذكور على التمرة؛ فلو قدم التمرة عليه لزم ذلك المحذور. أقائم زيد يجب تقديم قائم ؛ لتضمنه الاستفهام» والمشتمل 
ل ی على الاستفهام يجب تقديمه › لا تقول فالضرورة قائمة في أقام 
زيد؛ لأنا نقول لا ضرورة لجواز زيد أقام بخلاف زيد أقائم 
تأمل انتهى» ولعل وجه التأمل إن أقام في زيد أقام جائز ؛ لأن 
الفعل مع فاعله جملة بخلاف: أقائم في أقائم زيد؛ لأن اسم 
الفاعل مع فاعله ليس بجملة» بل مركب ناقص فلا يكون 
الاستفهام فى صدر الكلام» بل في صدر المفرد فلا يجوز 
فافهم. (قوله: وهو ظرف) أي: وأين: ظرف من الظروف 
المكانية» وللزمان أيضاًء بني على الحركة للساكنين» وفي 
قوله: وعلى التقديرين لطافة فلا تغفل. وقوله: واحترز به؛ 
أي: بقيد المفرد احترز عن الخبر الجملة المتضمنة 
للاستفهام؛ نحو: زيد أين أبوه؛ إذ لا يجب فيه التقديم؛ إذ 
لا يبطل الخ. (قوله : لتصدره في جملته) أي : لوقوعه في صدر 
جملته وجملته ما يغيره. (قال المصنف: أو كان مصححاً) 
بمعنى: جعل المبتدأ مبتدأ صحيحاًء وقوله: من حيث إنه 


ظ 5 | مبتدأ ؛ أي : لا من حيث ذاته» بل من حيث وصف كونه مبتدأ » 





تأمل فهو لزوم عود الضمير قبل ذكر المرجع على تقدير البدل؛ ولزوم 
خلاف الأصل على تقدير الفاعل؛ لأن الأصل أن يكون الألف والواو 
ضميرين لا مجرد علامتين. (قوله: نحو؛ غلام زيد راكب) أي: 
على ما فإن الجار والمجرور متعلق براكب متضمن لمعنى الاستفهام. 
واجب تقديمه على المبتدأ دون تقديم الخبر. (قوله: منحصر في 
الاستفهام) سواء كان الخبر كلمة الاستفهام؛ نحو: ابن زيد أو مضافاً 
إليها؛ نحو: غلام من زيد. (قوله: وأما جوازالخ) مع أن الموصول 
مع صلته ككلمة واحدة. (قوله: لا يؤثر في صلته معنى) فلم تختل 


صدارته بوقوعه صلة. 





«في) جانب «المبَد» راجع“ إلى ذلك امتعلق "» إذ" لو أخر لزم الإضمار قبل الذكر لفظا“ ومعنق ب 
6 الثَّمْرَةِ E E‏ فقوله : (مثلهًا) أي : مثل التمرةء و RE‏ فيا" علق ال 0 
التمرة لأن الخير هو قوله: على التمرة» و(التَّمْرَ''') متعلق”"'' به e‏ 557 بالكل" . دأ ابم 
«خبراً عن (أن)) المفتوحة )€ 1( الواقعة مع اسعها وخيرها ليد بالمفرد. مبعدا'» إذ .)1¥( ف ٿا خر 40 
خوف لبس (أن) المفتوحة با لمكسور 251 في التلفظ لإمكان الذهول”' ‏ عن الفتحة» خفائها ؛ أو في الكتابة لن 
«مِثْل : عِنْدِى (YY)‏ ي انك ام e‏ تقدعه) أي : تقديم الخبر على المبتدأ في جمبع هذه الصورء 0 
ذكرنا. دوك يَتَعََّدُ الب( "42 من غير تعدد الخير("' عنه فيكون*" اثنين فصاعداً. 





)١(‏ صفة الضمير. (؟) فقط. (7) علة لوجوب التقديم. )٤(‏ وهو غير جائز. (5) خبر مقدم. (1) مبتدأ مؤخر. (۷) كناية عن الكثرة. (8) خبر مقدم. أي في 
المثل. (5) مؤخر مبتداً. (١١٠)أي:‏ جزء الخبر. )١١(‏ فقط. (؟1١)أي:‏ بعلى التمرة. )١7(‏ لأن تقديم انجرور على الجار ممتنع. )١4(‏ احتراز عن المكسورة. )٠١(‏ 
صفة مجموع الاسم والخبر. )١15(‏ مفعول واقعة. )١(‏ علة لمقدر إنما وجب تقديمه. )١48(‏ خبر. (4١)أي:‏ إن المكسورة. )٠١(‏ أي: الغفلة. )١١(‏ وإذا وجدت 
مکتوباً. (۲۲) خبر مقدم. (۲۳) مبتدأ مؤخر. (14؟) جواب إذا والجملة الشرطية لا حل لحا عطف على الجملة الشرطية السابقة. )٠١(‏ علة كل واحد منها. )۲١(‏ 
أي: خبر المبتدا. (۲۷) وهو المبتدا. (۲۸) أي: التعدد في اللفظ والمعق. 









e > 


2 المْتِتَدَؤْ مِكَلُ: عَلَى التَّمَرَةٍ مِثْلهَا زُبَدأ أو 
گان خُبرا عَنْ أن مثل؛ عِنْدِي أَئكَ نك قائ 
تَقَّدٍِيَمه2"0. وَفَدَ يَتَعَدَد2"0 الخْبَرٌ 


وقيد الحيئية للتقيد وإن كان عين المحيّث» وقال الجزائري: 
إنما قيد بالحيثية ؛ لأن تقديم الخبر لا دخل له في ذات المبتدأ ؛ 
أعنى : كونه اسما مجرد عن العوامل اللفظية» فإنك لو قدمت 
الرجل لصدق عليه هذا التعريفء إلا أن شرط كونه مبتدأ وهو 
التخصيص مفقود». فالتقديم مصحح للوصف لا للذات› 
وقوله: كما عرفت؛ أي: في مثال في الدار رجل عند بيان 
وجوه التخصيص» وقوله: غير مخصصة بخلاف؟؛ نحو: 
عندي رجل ظريف» فلا يجب التقديم . (قال المصنف: أو 
كان لمتعلقه) أي: لملابسةء وقوله: بكسر اللام كذا في 
الرضي والعصام» فالمراد بالخبر لفظاً: الجار والمجرورء 
وبالمتعلق : المجرور فقط› بيجو نتم الام و كرد 
المراد بالمتعلق: مجموع ما وقع خبراً لفظا وتقديراء فإن 
الخبر في الحقيقة هو المقدر (حلبي). (قوله: أي : المتعلق 
الخبر الخ) أي: تعلق الجزء بالكل كما سيصرح فيشمل ؛ 
نحو: قرين كل رجل ضيعته لا تعلق العامل بالمعمول» فلا 
يدخل: على الله عبده متوكل. (قوله: بتبعيته يمتنع معها) 
وإنما امتنع تقديمه؛ لأنه جزء فلو قدم عليه لزم تقدم الشيء 
على نفسه . (قوله : فلا يرد؛ نحو : على الله عبده متوكل) فإن 
عبده : مبتدأء ومتوكل : خبره» وعلى الله : متعلق بالخبر؛ في 
المبتدأ ضمير راجع إليه مع كون المبتدأ مقدماً على الخبرء | , 
ولكن المتعلق ههنا ليس تابعاً له بتبعية يمتنع معها التقديم» فإن 
المتعلق هنا ليس جزء للخبر. (قال المصنف : مثل على التمرة 
مثلها زبداً) أي : مثل قولهم: هذا عند كنايتهم عن كثرة زبد 
خلط بالتمرة» لا يقال الظاهر على التمر بدون التاء؛ لأنه 
تعريف للتمر لا لتمرة واحدة؛ لأنا نقول : هو تعريف للتمر بأنه 
على كل تمرة مئه مثلها زبداء وفي حاشية الامتحان: الظاهر 
على التمر؛ إذ ليس فوق كل تمرة زبد مثلهاء بل فوق الجميع 











)1( أي : تقديم الخير على المبتدأ ف جميع هذه الصور. 
)۲( لأنه حكم والحكم عل شيء جوز تعدده. 








(قال: في المبتدأ) نفسه أماإذا كان في صفته فلا يجب التقديم؛ نحو: 
على التمرة زيد مثلها لجواز تأخير الخبر بأن يتوسط بين المبتدأ وصفته 
لجواز الفصل بين الصفة والموصوف. (قوله؛ مثل تعلق الجزء 
بالكل) إنما لم يجعل الخبر الفعل المقدر والتعلق من باب تعلق المعمول 
بعامله لعدم اطراده في مثل: غلام رجل مثله إذا جعلت مثله مبتدا. 













(قال: أو خبراً عن أن) بشرط أن لا يكون أن بعد أما نحو: أما أنك 
خارج فلا أصدقه؛ فإنه لا يجب حينئذ تقديم الخبر لعدم الالتباس؛ لأن 
الجملة التامة لا تقع بين أما وفائها. (قوله: إذ في تأخيره خوف 
ليس) دون تقديمه فإنه حينئن متعين؛ لأن يكون خبراً عن المفتوحة مع 
اسمها وخبرها؛ إذ لا يجوز أن يكون مما في حيز إن المكسورة معنى 
لصدارتهاء ولا مما في حيز أن المفتوحة معنى لأنها موصولة؛ ولا يجوز 
تقديم ما في حيز الموصول عليه فتعين أن يكون خبراء إما لأن المفتوحة 








(قوله: بسبب الجر الخ) أي: حرف الجر لكون الفعل قاصراً عن 
الوصول إلى المجرور. ( قوله: ليس إلا في الظرف المستقر) فإن 
في الظرف الملفى يجوز تقدمه على عامله الخبر فلا يجب تقديم 
الخبر؛ نحو: على الله عبده متوكل. ( قوله: بأن يتوسط الخ) بأن 
يقال: زيد على التمرة مثلها. (قوله: لعدم طرده في مثل غلام 
رجل مثله الخ) فإن تقديم الخبر ههنا واجب لكون المبتدأ متحملاً 
لضمير راجع إلى متعلق الخبر وهو رجل لكونه مضافاً إليه مع أنه ليس 
تعلق رجل بغلام تعلق المعمول بالعامل بناء على أن العامل في 
المضاف إليه هو حرف الجر المقدر. وأما من قال: إن 
العامل في المضاف إليه هو المضاف فطرده ظاهر. & 








































إلا أنه قصد المبالغة في الكثرة حتى كأنه على كل تمرة منه زبد 
مثلهاء والزبد: بضم فسكون وزان قفل» ما يستخرج بالمخض 
من لبن البقر والغنمء وأما الزبد: بفتحتين فمن البحر وغيره 
كالرغوة. يقال: قذف البحر بزبده كذا في المصباح المدين. 
وقوله ا مفو ت غل الت ووز رفغة ندل أو نانا او 
مبتدأ أو فاعلاً للظرفء وعليهما فمثلها نصب على الحال من 
النكرة. (قوله: لأن الخبر هو قوله: على التمرة) ويجوز أن 
يريد بالخبر ذلك المقدر؛ لأن الجار والمجرور متعلق به 
والمجرور وحده متعلق بعامله؛ لأن الجار ليس بمتعلق في 
الحقيقة» بل بسببه يتعلق المجرور بالعامل كذا فى الرضى » وما 
اختاره الشارح أولى؛ لأنه على هذا لا فرق بين 0 
(نعمه). (قوله: الواقعة مع اسمها وخبرها الخ) لما لم يكن 
خبر المبتدأ خبر أن اصطلاحاً أشار إلى المسامحة في عبارة 
المصنف› فالمر اد اف ر غما م كام ان اراھ عجار اک 
الجزء وإرادة الكل» وقوله: المأول صفة اسمها وخبرها 
بتأويل المجموع . (قوله: خوف لبس أن المفتوحة) وهذا إذا لم 
يكن ما يزيل ذلك سوى تقديم الخبر؛ نحو : لولا أنك حقيق 
الأحينان لأهتيك؟ وذلف !١ن‏ ارلا جرينة على الفتع لما تقزر 
أن ما بعد لولا من مواضع المفردء ولا تقع المكسورة فيها: 
وقوله: لإمكان الذهول؛ أي : غفلة السام ؛ ولخا حم 
على سبق اللسان . (قال المصنف : وقد يتعدد الخبر) كلمة قد 
لتقليل الحدث الفعلي» والقلة بالنسبة إلى صور عدم التعدد؛ 
أي : يتعدد خبر المبتدأ كما هو المتبادرء أو يقال: سواء كان 
الخبر في الحال أو في الأصل فيعم الكل » وقوله : من غير تعدد 
المخبر عنه ؛ أي : من غير تعدد المبتدأ في كلام واحد. 
(قوله : وذلك التعدد؛ إما بحسب الخ) وذلك التعدد قد يجب 
لكونه خبراً عن متعدد معنى نحو : هما فاضل وعاقلء, ولا بد 
من العطف ولا يطابق المبتدأ؛ لأن ضميره لا يرجم على 
ا بل يرجع ضمير كل إلى موصوفه» أو لكون المجموع 
حالاً واحداً للمبتدأ الذي هو أمر واحدء وذلك قسمان؛ 


مع اسمها وخبرها أو لإن المكسورة معهماء والثاني باطل؛ لأنها جملة تامة 
غير مؤولة بمفرد فتعين الأول. (قوله؛ بالمكسورة) لجواز أن يكون 
المذكور بعدها خبراً آخر لها أو ظرفاً لخبرها. (قوله: لإمكان الذهول 
عن الفتحة ) وجواز الحمل على سبق اللسان؛ لأن صدر الكلام موقع إن 
المكسورة. (قوله؛ أو في الكتابة) لم يعهد رفع لبس الكتابة بالتقديم 
نعم يعهد بالزيادة نحو؛ عمرو. (قال؛ وقد يتعدد) لفظة قد للتقليل أو 
التحقيق. ) 


(قوله؛ إذا جعلت متله مبتداً) بآن نصبت قرينة على كونه مبتدأًء وإلا فغلام رجل متعين للابتدائية لكونهما متساويين في التخصيص 
بالإضافة. (قوله: بشرط أن ا يكون أن بعد أما ) قيل: إذا لم يكن إن فيما يتعين موقماً للمبتدأ ليشمل؛ نحو: لولا أنك خارج وخرجت فإذا 
إن للسبع حاضر. ( قوله: لصدارتها) أي: صدارة إن فلا يجوز تقديم ما في خبره عليه. (قوله: لأنها موصولة) أي: حرف موصول؛ لأنها لا 
تتم جزء من الكلام إلا بصلتها؛ أعني: الجملة التي بعدها. (قوله: لأنها جملة تامة) أي: أن المكسورة مع اسمها وخبرها تامة غير مؤولة 
بمفرد والمبتدأ يتعين أن يكون مفرداً لفظأ أو تأويلاً. (قوله: لجوازالخ) أي: لا يرفع مجيء خبر المبتدأ بعد خبر إن اللبس؛ إذ ربما يظن أنه 
خبر بعد خبر؛ لأن المكسورة أو يظن بالظرف تعلقه بخبر إن. ( قوله: وجوازالخ) أي: لجواز حمل المخاطب على سبق لسان المتكلم بناء على 
أن صدر الكلام موقع إن المكسورة لا المفتوحة. ( قوله : للتقليل) أي: مع التحقيق؛ لأن التحقيق لا يزول عن قد أصلاً كما سيجيء بناء على أنه 
الأغلب إذا دخل قد على المضارع: والتقليل بالنسبة إلى مواضع عدم التعدد وإن كان التعدد كثيراً في نفسه. ( قوله: أو التحقيق) أي: لمجرد 
التحقيق نظر إلى كثرة مواقع التعدد في نفسها كما في قوله تعالى: مد رّئ تَتَلْ وَجِهِكَ في ألشَمَآِ >. (قوله: أما غير واجب) بأن يصح كل 
واحد منهما خبر للمبتدأ بدون الآخر. ( قوله: أوواجب الخ)؛ لأنه لا يصح الإخبار عن ضمير التثنية بعالم دون ضم جاهل. ( قوله: وحينئن 
يجب العطض)؛ لأن ترك العطف يوهم كون كل واحد خبراً برأسه. ( قوله: وتوجيهه) دفع لما يرد من أن العطف يقتضي شركة المعطوف 
والمعطوف عليه فيما يصح ويمتنع له بالنظر إلى ما قبله بالواو وتفيد شركة جاهل بعالم في كون كل واحد خبراً لما قبله وهوفاسد؛ أي: توجيه 
العطف أن يعتبر العطف سابقاً على الحملء ثم يجعل المجموع خبراً عن المبتدأ على إرادة التفصيل بين جزئي المبتدأ وتوزيع الخبرين عليهما 
”# بأن يكون أحد الخبرين لأحدهما والآخر للآخر اعتماداً على ذهم السامع؛ يعني: أن السامع يفهم أن الخبرين متضادان. فلا 
ا يمكن الإخبار عنهما إلا باعتبار التعدد والتفصيل بين أجزاء الميتداً. (قوئه: وليس في المعطوفين الخ) وإلا لكان كل واحد 


)5(*.> 


وذلك القعدد“ إا بحسب اللفظ والمعنى جيعاً"» ويستعمل ذلك على وجهين" : بالعطف» مثل: رَيْد 
1 وعاناة0 . وه العطف «مِْل : ين ل" م200 بحسب اللفظ قط" نحو : 
E 0‏ فإنهما في الحقيقة” ١‏ خبر اح أي : 2( وني هذه الصدّرة”"'2 ترك العطف 
أو2"70. ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوّز العطف. ولا”*'" يبعد أن يقال : إن مراد المصنف 
بتعدد الخير ما(" يكون بغير عاطف لأن”"' التعدد بالعاطف لا خفاء فيه لا يأ" الخبر ولا في المبتدأ”* "' 
ولا ف رهی(" اف المتعدد بالعطف لس خر بل هو من توابعه ولهذا او ف 0١‏ اليد 
ال ا2 تر عاطف» ولو جیا NET ٩‏ ا فا لاقتصار E‏ لذلك . وى 
يضمن المْتَدَأ مع الشَّرّط) وهو سببية الأول للثاني 





(١)أي:‏ تعدد الخبر من غير تعدد الخبر عنه. (۲) حال في اللفظ وتأكيد في المعتى. (۳) أحدهما يستعمل بالعطف. )٤(‏ مبتدأً. )٥(‏ خبره. )١(‏ خبره. (۷) وثانيهما . 
(۸) مبتدأ .. (9) خيره. )٠١(‏ خبره. )١١(‏ وذلك التعدد. )١7(‏ دون المعتى. )١7(‏ مبتدأ. )١5(‏ خخبره. )١6(‏ خبر بالنظر إلى ما قبله لا خير بعد خبر. (7١)أي:‏ 
المعنى. )١0(‏ أي: في صورة التعدد بحسب اللفظ . )١۸(‏ لأنه يفهم من الواو المغايرة في الجملة. )١5(‏ يؤيد ما قالوا من اعتناء تعدد الفاعل. )٠١(‏ في توجيه عبارة 
المصنف. )5١(‏ أي: التعدد الذي. (؟١)‏ متعلق بغير. (7) تعدد. (74) تعدد. (80؟) تعدد. )7١(‏ كما أن التعدد بالمطف لا خفاء فيه. علة أخرى. )١17(‏ 
المصنف. (18) وهو زيد عالم عاقل بلا عاطف. (51) مفعول أورد. )١(‏ متعلق بأورد. )"١(‏ مصنف . (77) مفعول أول جعل . (”7”) مفعول ثاني ل جعل . (5؟) 
أي: على التعدد بلا عاطف. (8) عطف على مصدر لا يتضمن البتدأ معنى الشرط كثيراً. 





أحدهما: أن يقوم كل من الخبرين بجزء من المبتدأ؛ 
لتنافيهما؛ نحو : هذا أسود أبيض؛ أي : أبلق» وثانيهما: أن 
يقوم كل واحد بمجموع المبتدأ؛ نحو: هذا حلو حامض»ء 
ويجوز في هذين القسمين العطف وتركه» والتفصيل في 
الرضي . (قوله : وبغير العطف مثل : زيد عالم عاقل) اقتصر 
المصنف فى التمثيل على ما هو بغير العطف لما سيذكره 
الشارح من أنه لا خفاء في التعدد بالعطف»ء وقوله: أي: مر 
وهو بالضم وتشديد الزاي: الطعم الجامع بين الحلاوة 
والحموضة» ومثله قولهم هذا أسود أبيض ؛ أي : أبلق. 
وقوله : وفي هذه الصورة؛ أي : فى صورة تعدد الخبر لفظاً 
فقط ترك العطف أولى؛ لشدة الاتصال بينهما. (قوله: ونظر 
بعض النحاة) : وهو أبو علي الفارسي وتبعه الرضي» وقوله : 
وجوز العطف ؛ أي : في هذه الصورة باعتبار تقدم العطف على 
الربطء وقوله: لاخفاء فيه؛ أي: في جوازه ففي تمثيل 
المصنف إظهار لما خفي وإعراض عما ظهرء وقوله : بل هو 
من توابعه إلا أن المعطوف على الخبر في حكمه . (قوله : ولو 
جعل التعدد الخ) يعني : ولو جعلنا التعدد في عبارة المصنف 
أعم من أن يكون يعاطف أم لا فاقتصار المصنف على الإتيان 
بمثال المتعدد من غير عطف لذلك ؛ أي : لأن التعدد بالعطف 
لا خفاء فيه كما مر» والإضافة فى قوله: معنى الشرطء بيانية 
إن كان الشرط بمعناه المصدري» ولامية إن كان بمعنى أداة 
الشرط. (قوله: وهو سببية الأول للثاني الخ) أي : معنى 
الشرط هو التعلق بين الشيثين بأن يكون الأول سبباً لتحقق 
الثاني أو للحكم بتحقق الثاني» فالأول؛ نحو: إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجودء والثاني؛ نحو: إن كان النهار 
موجوداً فالشمس طالعة» ومنه قوله تعالى : وما يكم ين يتمق 
فمن اله فإن التقدير ما حصل بكم من نعمة فهي صادرة من 
الله تعالى» مع أن النعمة التي حصلت للمخاطبين ليست 
بسبب صدور النعمة من الله تعالى» بل الأمر بالعكس؛ لأن 

















(قونله: وذلك التعدد إما بحسب اللفقظ والمعتى جميعاً) ذلك 
التعدد إما غير واجب كما في مثال المتن أو واجب كقولك: هما عالم 
وجاهل؛ وحينئن يجب العطفه وتوجيهه أن يعطف أوَلا ثم يجعل المجموع 
خبراً على إرادة التفصيل اعتماداً على فهم السامع؛ وليس في المعطوفين 
ضمير المبتداً؛ لأن المبتدأ مفكوك تقديراء فكانك قلت في المثال 
المذكور: أحدهما عالم والآخر جاهل: ولهذا جاز أن لا يجعله مما نحن 
فيه؛ لأن المخبر عنه متعدد حقيقة: فعلى هذا جاز أن يكون قوله قدس 
سره: من غير تعدد المخبر عنه احترازاً عنه؛ ويؤيده قوله 

منهما مرتبطاً برأسه. (قوئه: لأن المبتداً) أي: هما مفكوك 
تقديراً؛ إذ الاتصال بين الشخصين اللذين هما مرجع المبتدأ بخلاف 
ما إذا لم يكن المبتدأ مفكوكاً تقديراً بأن يكون بين الجزئين اتصال 
كما في قولك: للأبلق هذا أسود وأبيض فإن في كل من الجزئين 
ضميراً راجعاً إلى المبتدأ؛ لأنه إذا جاز إرجاع الضمير إليه باعتبار 







خارج عنه متعلق به كما في قوله: زيد حسن القلام فباعتبار أجزائه 
المتصلة بطريق الأولى كما يقال: النارنج أصفر؛ أي: قشره وسيجيء 
تفصيله. (قوله: جاز أن يكون قوئله الخ) بأن يراد من غير تعدد 
المخبر عنه. ( قوله: ويؤيده الخ) فإنه لوكان مثل هما عالم وجاهل 
داخلاً في صورة التعدد لم يصح الحكم باستعمال الخبر المتعدد 
مطلقاً بالوجهين إذ استعماله بالعطف واجب. وإنما قال: يؤيده؛ إذ 
يمكن أن يقال مراده بقوله: ويستعمل على وجهين أعم من جواز 
الوجهين أو تعين أحدهما. (قوله: لآن المقصود) أي: مقصود 
المتكلم بقوله: هذا حلو حامض إثبات الكيفية المتوسطة بين 
الطعمين في جميع أجزائه؛ لأنه الطعم الظاهر المدرك 

فيه لا إثبات كل واحد من الطعمين ويستفاد من إثبات ل ١١١‏ 












فيما بعد: ويستعمل ذلك على وجهين. (قوله : فإنهما في الحقيقة خبر واحد)؛ لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة بين الحلاوة والحموضة لا 
إثبات أنفسهما كما قيل بناء على أن الطعمين امتزجا في جميع الأجزاء: فانكسر أحدهما بالآخرء فعلى هذا القول يكون في كل من الحلو والحامض 
ضمير المبتدأ؛ وعلى ما قلناه يكون في المجموع ضمير المبتدأ وليس في شيء من الجزئين ضميرء إن قلت: فيلزم خلو الصفة عن الضميرء قلنا: جاز 
إذا لم تستند الصفة إلى شيء» إن قلت: فينبغي أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث شيء من الجزئين عند تثنية المبتدأ وجمعه وتأنيثه؛ قلنا: إجراء تلك 
الأحوال على الجزئين كإجراء الإاعراب عليهما فإن حق الإعراب إجراؤه على المجموع لكن لما لم يكن المجموع قابلاً للإعراب أجرى إعرابه على أجرّائه: 
فقس عليه سائر الأحوال: اعلم أنك إذا أخبرت عن شيء بأحوال أجزائه المتصلة جاز أن تجعل المجموع في حكم خبر واحد كقولك: للأبلق هذا أبيض 
أسود فإنه في قوة هذا أبلق: فحكمه حكم هذا حلو حامضء وجاز أن تجعل كلاً منهما خبرا مستقلاً بإجراء وصف الجزء على الكل؛ وحينئذ يكون في كل 
من الجزئين ضمير المبتدأ قيل: هذا الوجه متعين بشهادة مطابقتهما للمبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا وفيه بحث؛ لأن مطابقتهما يجوز أن تكون 
كالمطابقة في المثال المذكور آنفاً؛ ولأن الضمير يجوز أن يكون راجعاً إلى الأبعاض المستفادة من الكل لا إلى نفسه فيكون من قبيل هما عالم وجاهل؛ 
ويدفع الأخير بأنه لو كان كذلك لزم أن يجوز مع إفراد المبتدأ تثنية الضمير وجمعه بحسب تعدد الأبعاض. (قوله : أي؛ مز) قال قدس سره في 
الحاشية: المزالجامع بين الحلاوة والحموضة. (فوله: وفي هذه الصورة ترك العطف أولى) إن قلت: لهذه الصورة مثال آخر لا يجوز فيه 
العطف أصلاً مثل هذا جائع نائع؛ قال ابن الأعرابي قلنا: إنه من باب التأكيد حقيقة فليس من باب تعدد الخبر. (قوله ؛ وجوز العطف) باعتبار تقدم 
العطف على ما حققناه. (قوله : ولا يبعد الخ) يؤيده ما قالوا من امتناع تعدد الفاعل. (قال: معنى الشرط) الإضافة بيانية أو لامية. (قوله: 
وهو سببية الأول للثاني) 





الطهمين ثبوت الكيفية المتوسطة بطريق اللزوم. (قوله: بناء على أن الطعمين امتزجا) واختلطا في جميع الأجزاءء فانكسر أحدهما 
بالآخر وحصلت الكيفية المتوسطة. ( قوله: فعلى هذا القول) أي: على القول بكون المقصود إثبات الطعمين: وعلى ما قلنا: من أن المقصود 
إثبات الكيفية المتوسطة. ( قوله: قلنا: جاز ائغ) يعني: إنما يلزم الضمير في الصفة إذا كانت مسندة إلى شيء تربط به أما إذا لم تكن 
مسندة إلى شيء كما فيما نحن فيه فإن المسند هو مجموع الصفة وكل واحد منهما جزء المسند فيجوز خلوّها عن الضمير؛ لأنها حينئذ تكون 
بمنزلة الضاد من ضارب في زيد ضارب هذا . لكن جواز استعمال الصفة غير مسندة إلى شيء ممنوع لا بد له من شاهد وقد نص الشارح الرضي 
في بحث الإضافة بأنه لا يجوز بقاء الصفة بلا مرفوع في الظاهر لقوة شبهها بالفعل ومن هذا ظهر أن الأنسب بقواعد العربية أن في كل منهما 
ضميراً يعود إلى المبتدأ وإن كان الأنسب من حيث المعنى ما ذهب إليه المحشي رحمه الله فتدبرء وقال ابن يعيش: إن في كل منهما ضميراً من 
حيث أنهما مشتقان من الفعل وضمير واحد من حيث إن المجموع خبرء ولا يخفى ما فيه من التعسف. ( قوله: إن قلت: فينبغي الخ) أي إذا لم 
يكن ضمير المبتدأ في شيء من الجزئين فينبفي أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث عند تثنية المبتدأء وجمعه وتأنيثه مع أن الاستعمال على خلاف 
ذلك يقال: هما حلوان حامضان: وهن حلوات حامضات. وهي حلوة حامضة. ( قوئه: تكن لما لم يكن المجموع الخ)؛ وذلك لأن المجموع 
إنما يقبل الإعراب اللفظي والمحلي إذا اعتبر التركيب فيه ولا تركيب بين الجزئين ههناء أما الإسنادي والإضافي والتوصيفي فظاهر. وأما 
الامتزاجي؛ فلأن المركب الامتزاجي من اسمين إما بتضمن حرف العطف؛ نحو: خمسة عشر أو حرف الجر؛ نحو: بيت بيت أو لا بتضمن 
الحرف. وهو لا يكون إلا علماً. (قوله: اعلم أنك الخ) لما بين أحوال الخبرين فيما إذا اتصف كل مبتدأ بكل واحد منهما انجر الكلام إلى بيان 
أحوال الخبرين فيما إذا اتصف جزء من المبتدأ بأحدهما وجزء آخر بآخر والجزآن متصلان لتشاركهما في الأحكام: فقال: اعلم. (قوله: 
فحكمه حكم هذا حلو حامض) في جواز العطف وتركه وكون الترك أولى وخلوٌ الخبر عن ضمير المبتدأ. (قوله: قيل: هذا الوجه الخ) 
قائله الشارح اأرشي وهوالموافق لقواعد العربية. (قوئه: لشهادة مطابقتهما الخ) يقال: هما أبيضان وأسودان وهم سود وبيض. ( قوله: 
كالمطابقة في المثال المذكور) أي: هذا حلو حامض في أنه لما أجرى الإعراب على كل واحد من الجزئين قيس عليه سائر الأحوال. 
(قوله: ولأنا لضمير الخ) هذا البحث مما أورده السيد السند قدس سره في حواشي الرضيء وحاصله: أن الحكم في قولنا: هذا أسود وأبيض 
إنما هو باعتبار اتصاف بعض المبتدأ بالسواد وبعضه بالبياض. فيجوز أن يكون الضمير في كل من الخبرين راجعاً إلى الأبعاض المستفادة من 
الكل: فإذا كان بيعض من شيء واحد أسود وبعض منه أبيض يفرد الضمير فيهماء وإذا كان البعضان كذلك يثتى وإذا كان الأبعاض كذلك يجمع 
وإذا كان البعض مؤنثاً يؤنث. ( قوله: لا إلى نفسه) أي: لا يكون راجعاً إلى الكل نفسه حتى تكون مطابقته له دليلاً على أن في كل منهما ضمير 
المبتدأً. (قوله؛ فيكون من قبيل هما عالم جاهل) في أن المبتدأ متعدد في الحقيقة؛ أعني: جزئين إلا أن الجزئين متصلان فيما نحن فيه 
مفكوكان في هذا المثال. (قوله: ويدفع الأخير الخ) أي: يدقع البحث الأخير بأنه لو كان الضمير في كل منهما راجماً إلى الأبعاض لزم أن 
يجوز تثنية الضمير وجمعه في الخبرين مع أفراد المبتدأ بحسب تعدد الأبعاض بأن يتصف البعضان أو الأبعاض منه بالسواد. والبعضان 
الآخران أو الأبعاض منه بالبياض. (قوله: الم زالجامع بين الحلاوة والحموضة) لا يخفى: أن المناسب لما اختاره من أن المقصود 
إثيات الكيفية المتوسطة أن يعبر عن المز بما بين الحلووالحامض على ما في الصحاح شراب مز ورمان مزبين الحلووالحامض. (قوله: وفي 
هذه الصورة) أي: ما يكون التعدد فيه بحسب اللفظ فقط دون المعنى. (قوله؛ لا يجوز العطف فيه أصلاً) فكيف يصح إطلاق قوله: وفي 

هذه الصورة ترك العطف آولى. (قوله؛ مثل هذا جائع نائع) على آن يكون النائع إتباع الجائع. وأما على ما زعم بعضهم من أن 

5 النوع العطش فهو من قبيل تعدد الخبر لفظاًء 


أو للحكم به» فلا ای وما يكُم”" ين يَتَمَقَ هَمِنَ”" ألَّه24 فيشبه المبتدأ الشرط في سببيته للخبر 

سببية'* الشرط للجزاء. «قَيصح" دُخُول المَاءِ في انبر » وصح عدم دخوله فيه نظراً إلى نجرد تضمن“ 
المبتدأ معنى الشرط . وأمًا إذا ga‏ المعنى في اللفظ فيجب دخول الفاء فيهء وأمًا إذا لم يقصد 
فلم يجب دخوله فيه. بل يجب عدمه”". «وَذَّلِكَ»”'' المبتدأ المتضمن 


)١(‏ موصولة. (؟) صلة ظرف مستقر مبئدأ. (*) خبر المبتدأ. (4) مفعول مطلق للسببية الأول. (0) إشارة إلى إمكان العام. (5) ظرف دخول. (7) دلالة المبتدأ من 
قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. (6) استكئناف أو اعتراضص. (5) مبتدا. 






























صدورها من الله سبب لاتصالها والتصاقها بهمء لكنها سبب 
للحكم به والإخبار عنه؛ أي: وما حصل بكم من نعمة 
فيحكم؛ أي: فيخبر أنها صادرة من الله تعالى ولا شك أن 
النعمة التي حصلت لهم سبب للحكم والإخبار بكونها صادرة 
من الله تعالى » والرضي فسر معنى الشرط بلزوم الثاني للأول 
فلا يرد: وما پک ين يَتَمَتر َم آم إلا أنه يخالفه تفسير 
المصنف في كلم المجازاة» فلذا عدل عنه الشار » وقوله : 
فلا یرد علیه؛ أي : ا الأصل»› والقاعدة: أنه يخرج 
جو“ مكاي ين مد َنْمَمَ» الخ . (قوله : فيشبه المبتدأ الشرط) 
أي : والخبر الجزاء ففيه اكتفاء» وقوله : فيصح دخول الفاء؛ 
أي : إيذاناً بما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط» وفي قوله : 
ويصح عدم دخوله إشارة إلى أن الصحة في المتن بمعنى 
الإمكان الخاص؛ أعني : سلب ال عن الطرفين. 
(قوله : را إل رة ا وال ا لرن ر 
أي : إنما جاز الوجهان بالنظر إلى مجرد تضمن المبتدأ معنى 
الشرط»ء وإنما لم يجب دخول الفاء؛ ا 
دخيلاً في هذا المعنى غير عريق خالف الشرط في جواز ترك 
الفاء في خبره؛ وقوله: مجرد تضمن؛ أي : تضمن مجرد عن 
الدلالة على معنى الشرط . (قوله: وأما إذا قصد الدلالة الخ) 
ا متخي وأما عند ارصن E‏ 
شعت أدخلت الفاء للمشابهة, وإن شئت تر كته لعدم كونه 
لي ل 
عدم الدلالةء وإن يقصد ووجوب عدم دخول الفاء فيه إنما 
يكون في الاحتمال الثاني لا الأول» فقوله : إذا لم يقصد الخ › 
على الإطلاق ليس على ما ينبغي» وأجيب : بأنه إذا لم يقصد 
الدلالة يحتمل أن لا يقصد عدم الدلالة» وأن يقصد: ولما كان 
المراد في فيصح دخول الفاء في الخبر هو الاحتمال الأول 
تعين أن يكون المراد من قوله: إذا لم يقصد هو الاحتمال 
الثاني ؛ لأن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما وراء 7 
الخاص.ء وقوله: الدلالة على ذلك المعنى؛ أي : دلا 
ل ا 
قولك: الذي يأتيني فله درهمء إن الذي يأتيني إن أتاني فله 
درهم»› فيجب دخول الفاء لمكان حرف الشرط في اللفظ . 
(قوله : وآما إذا لم يقصد الخ) أي : إذا لم يقصد الدلالة على 
ذلك المعنى لا في اللفظ حتى يكون واجباًء ولا في المعنى 
ر ا لیران وإن كان في اللفظ موافقاً للمبتدأ 
المتضمن له إلا أنه لم يقصد ذلك المعنى فيجب حينئذ عدم 
دخول الفاءء وقوله: وذلك المبتدأ المتضمن؛ أي: الذي 


ل OS E EA‏ ع يده 
فيصح د خول الفاء ے الخبّر ٠‏ وذلك 


. أي: في خير ذلك البتدأً‎ )١( 






قال الشيخ الرضي: ليس معنى الشرط سبيية الأول للثاني؛ بل لزوم الثاني 
للأول كما في جميع الشرط والجزاءء فالا يرد نحو قوله تعالى: #ومأ 
يكم من يْمَمَقَ فَمِنَّ أَنّه: لكن الشارح قدس سره فسره بما يوافق كلام 
المتن في بحث كلم المجازاة. (قوله؛ أو للحكم به) فإن الجمل 
الخبرية كثيراً ما تورد ولا يراد مضمونها بل يراد الإخبار بها. (قوله ؛ 
فلا يرد نحو؛ «وْمًا يككُّم يّن يمْمَتَ فَمِنَ أَنَِّ4) توجيه الورود أن كون 
التعمة ملصقة بهم ليس سببا عزنا ون قله وذلك ظاهر إن قيل: بل 
الأمر بالعكس؛ لأن كونها من الله علة لكونها ملصقة بهم قلنا: فيه بحث؛ 
لأن من المعلوم إسناد اللصوق إلى إيجاد الله النعمة وإعطائه» أما استناده 
إلى كونه صادرا منه ومعلولا له ففير معلوم. (قوله؛ فيشبه المبتدا 
الشرط) لما كان المبتدأً دخيلاً في هذا المعنى خالف الشرط في جواز 


ومعنى مثل زيد عالم عاقل يجوز فيه الأمران من غير أولوية. ( قوله: 
أنه من باب التأكيد حقيقة) قال الشارح الرضي: التأكيد اللفظي 
على ضربين؛ لأنك إما أن تعيد اللفظ الأول بعينه؛ نحو: جاءني زيد 
زيد. أو تقويه بموازنة مع اتفاقهما في الحرف الأخير ويسمى إتباعاً. 
(قوله: ليس من باب تعدد الخبر) فهو خارج من المقسم فلا 
إشكال في صحة إطلاق قوله: وفي هذه الصورة ترك العطف أولى. 
(قوله: من امتناع تعدد الفاعل) فإن المراد منه بغير العطف؛ إذ 
لا شك في جوازه مع العطف. (قوته: الاضافة بيانية) إن كان 
المراد بالشرط المعنى المصدري؛ أعني: الاشتراط ولامية إن أريد به 
حرف الشرط. (قوله: ليس معنى الشرط الخ) الشرط قد يكون 
مسبباً من الجزاء؛ نحو: إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة. وقد 
يكونان مسببين لأمر ثالث؛ نحو: إن كان النهار موجوداً فالأرض 
مضيئة. (قوله: فلا يراد الخ)؛ لأن لصوق النعمة بهم ملزوم 
لصدورها من الله. (قوله: يوافق كلام ا لمتن الخ) حيث قال: وكلم 
المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الأول وسببية الثاني. ( قوله: 
فإن الجمل الجزائية الخ) دفع لما يتوهم من أن مدخول الفاء 
بمنزلة الجزاء فيجب أن يكون مضمون الجملة الخبرية مسبباً عما 
قبلها لا الإخبار به. وحاصله: أن الجمل الخبرية قد يقصد بها ما هو 
لازم لمعانيها لا الإخبار بها كما في قولك: إن أكرمتني اليوم فقد 
أكرمتك أمس؛ أي: إن أكرمتني اليوم فقد أعلمتك بأنى 

أكرمتك أمس. في المطوّل: إن الجملة الخبرية كثيراً ما 0 





معنی الشرط . ا الاش الو فل *' أو لك فب أي : الذي“ جُعلت صلبه يد فعلية أ 
ظرفية مؤولة“ بجملة فعلية ههنا"“ با لاتفاق. وإنا اشترط '"“ أن تكون صلته" فعلاً أو ظرفاً مؤولاً بالفعل» 
ليتأكد" مشاه" الشرط لأن“" الشرط لا يكون""' إلا فعلا"'“. وني" حكم الاسم المىصول 
المذكور الاس اضرق ا َو التكرة الوق يا" آي : باحدها"". وني حکمها الاسم 
المضاف 





)١(‏ أحدهها. (؟) خيره. (7) صفة الاسم. (4) مع فاعله. (5) مع فاعله. (5) من لطافة كما لا يخفى. (۷) مفعول جعلت. (۸) قيد للظرفية. خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره هي مؤلة. (9)أي: إذا كان صلته ظرفاً فإن الظرف مقدر. )٠١(‏ مصنف. (١١)أي:‏ الموصول. )١7(‏ علة اشترط. )١7(‏ أي: المبتدا. )١4(‏ علة ليتأكد. 
)١5(‏ شيئاً من الأشياء. )١5(‏ عند البصريين. )١17(‏ مقدم خبر. (14)أي: الموصوف الذي ذكر من قبل وهو الموصول بفعل أو ظرف. مؤخر مبتدأ. )١4(‏ أي: 
بالاسم الذي وصف بالموصوف المذكور .م. )23١(‏ التى وضعت. (١؟)‏ أي: بفعل أو ظرف. (11) إشارة إلى حذف المضاف. 

ي شر و ر )2 ®« > و ەخ ± 00 
الإسم الموصول بِغِعَل اؤ ظرف. 

5 4 د بر ت 2 
التكرّة الموقصوفة بهمَا 
)١(‏ قال مولانا سيد سيلكوني قول الشارح يإحداهما بيان المراد المصنف لا لبيان 
تقدير المضاف لكن ها فهم من أين يستفاد هذا من غير تقدير المضاف. 










يصح دخول الفاء في خبره. (قوله: الموصول بفعل) أي: 
الكائن مع فعل صريح؛ وذلك إذا كانت صلته جملة فعلية 
(عصام). ففيه ذكر الجزء وإرادة الكل كما أشار بالتفسيرء 
ويمكن إدراج مثل قوله تعالى : ولتار وارد فيه بجعل 
الفعل أعم من الفعل حقيقة أو حكماً» لما قيل أن اسم الفاعل 
فعل أبرز في صورة الاسم حفظاً للفعل عن أن يدخل عليه ما 
هو صورة لام التعريف» وقوله: أو ظرف أراد به الزمان 
والمكان والجار والمجرورء وإنما ذكر الظرف مع أن 
الموصول الكائن مع ظرف كائن مع الفعل ؛ لأنه مقدر يفعل لا 
محالة إذا كان صلة كما ذكره في الشرح؛ لأن دخول الفاء 
لمشابهة الشرط والشرط لا يقع ظرفاًء فلو لم يذكره لحمل 
الفعل على الفعل الصريح فلا يتناوله» وإنما قيد الجملة في 
“| قوله جملة فعلية؛ لأن الصلة قد يكون جملة اسمية نحو : الذي 
أبوه قائم رجل فاضل» وقوله: بالاتفاق؛ أي: باتفاق 
الفريقين من البصريين والكوفيين . (قوله: الاسم الموصوف 
به) نحو: طقل إِنَّ آلْمَوِسَ الى تَْرُورَت» الآية فهو ملحق به؛ 
لأنهما في حكم لفظ واحد من حيث الاتحاد في الصدق» فلا 
ينتقض الحصر بهء وقوله: أو التكرة الموصوفة أراد 
بالموصوفة أعم من الموصوفة لفظاً أو معنى فلا يرد 
المناقشة بمثل كل رجل يأتيني فله درهم ؛ إذ لفظ كل عبارة عما 
أضيف إليه فما هو صفة لما أضيف إليه صفة له معنى . (قوله : 
وفي حكمها الاسم المضاف) نحو : غلام رجل يأتيني» أو في 
الدار فله درهم؛ لأنهما أيضاً في حكم لفظ واحد من حيث إنه 
من تتمة المضاف» والحاصل: أن الأقسام أربعة عشر. 
(قوله : أي: بأحدهما) يعني : بحذف المضاف كما يدل عليه 
المثال لا أن الراجع إلى المعطوفين بأو يستدعي الإفراد كما 
توهمه الهندي؛ لأنه يستدعي المطابقة بما يقصده المتكلم 
فتقول: جاءني زيد أو عمر وهما في البلد (عصام)» وقوله : 
هذا مثال الخ ؛ أي : تمثيل بما هو الغالب في المبتدأ الذي 
يصح دخول الفاء في خبره من كونه موصولاً عاماً مبهماً 
ككلمات الشرط ومن كون فعله مستقبل المعنى كما يجب ذلك 











ترك الفاء في خبره وفي جواز كون الصلة أو الصفة ماضية أريد بها 
المضئ. لكنه قليل؛ وفي جواز كون الظرف صلة أو صفة له. (قال: وذلك 
الاسم الموصول) قيل: تعريف الجزئين يقتضي الحصر؛ يعني: حصر 
المسند إليه في المسندء وذلك لا يستقيم؛ لأن الميتداً الداخل عليه أما 
والمتضمن لحرف الشرط كمن وما من هذا الباب» ولأحد أن يناقش فيه 
بأن التعريف بلام الجنس يكون للحصر لا التعريف باسم الإشارة؛ ولو سلم 
أنه كالتعريف بلام الجنس إذا أشير به إلى الجنس فتقول: أنه لا يقتضي 
الحصر مطلقاء ولو سلم 











تؤدى لأغراض أخر سوى فائدة الحكم ولازمهاء وفيما نحن فيه 
كذلك: فإن المشركين لما جهلوا مكان التعم ولم يشكروا المنعم بها 
صار ذلك سبباً للإخبار بصدورها منه تعالى. ( قوله: وذلك ظاهر 
الخ)؛ إذ اللصوق متأخر عن الصدور فكيف يكون سبباً له. ( قوله: 
لأن من المعلوم الخ) من المعلوم استناد اللصوق إلى ما هو صفنه 
تعالى؛ أعني: الإيجاد والإعطاء. وأما كونه مستنداً إلى الصدور 
والمعلولية التي هي صفة النعم فغير معلوم؛ وهذا البحث مبني على ما 
حققه السيد قدس سره في تعريف الدلالة يفهم المعنى من اللفظ من 
أن الفهم صفة المعنى أو السامع ولا يصير بالتقييد بقوله: منه صفة له 












تعالى: وهو بعينه معنى الإيجاد والإعطاءء إلا أنه مركب لا يشتق منه 
بخلاف الايجاد والإعطاء كما ذهب إليه المحقق التفتازاني. (قوله: 
دخيلا في هذا المعنى) أي: معنى السببية؛ لأنه ليس من كلمات 
الشرط كمن وما. (قوله: خالف الشرط الخ) مع كون خبره 
كالجزاء الذي يجب فيه الفاء؛ أعني: الجزاء الذي لا يمكن وقوعه 
موقع الشرط. فلا يرد أن الشرط أيضاً قد يجوز ترك الفاء في جزائه 
بأن كان الجزاء مضارعاً مجرداً عن لم أو مصدّراً بلا. (قوله: في 

جوازترك الفاء في خبره) وإن قصد السببية على ما 


ْ 53 نص عليه الشارح الرضي فما قيل: إن قصد السببية لازم 










فنقول: الكلام محمول على التمثيل فكأنه قال: كالاسم الموصولء والحق أن التعريف بممونة مقام الضبط يقضي الحصر والتعيين؛ فالجواب الحق: أن 
المراد بتضمن المبتدأ لمعنى الشرط أن لا يكون ذلك التضمن بواسطة كلمات الشرط كما سيجيء حكمها أو أن قوله: ذلك إشارة إلى المبتدأً الذي 
تضمن معنى الشرطء وتفرع على تضمنه صحة دخول الفاءء ولا يخفى أن مواد النقض ليست مندرجة في ذلك تأمل يظهر. (قال: بفعل) أو ما في 
قوته كاسمي الفاعل والمفعول الواقعين صلة للام الموصولة. (قوله ؛ وهي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به)؛ لأتهما في حكم 
لفظ واحد وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه. (قال: أو النكرة الموصوفة يهما) ينبغي أن يقول: به؛ لأن العائد إلى المعطوف والمعطوف 





للشرط؛ إذ لا فائدة له سواها بخلاف المبتدأ؛ فإنه يصح فيه قصدها وعدمه لبقاء الفائدة بدون قصدهاء فلذا افترقا بصحة الدخول على 
الخبر ولزومه في الجزاء ليس بشيء. ( قوله: وفي جواز كون الظرف) يعني: أنه لولم يكن المبتدأ المتضمن للشرط شرطاً في الحقيقة جاز 
أن لا يكون ما بعده صريحاً في الفعلية: بل يكون يقدر معه الفعل كالظرف والجار والمجرور. وكذا في جواز أن لا يكون مبهماً وأن لا يكون ما بعده 
مستقبل المعنى كأسماء الشرط؛ نحو قوله تعالى: «إبٌّ لين فَنَوًا ألَؤْبينَ ولْؤيتّتِ» الآية. ( قوله: تعريف الجزئين الغ) أي: لا دخل لتعريف 
الجزء الثاني في حصر المسند إليه في المسند؛ لأن تعريف كل من الجزئين يقتضي حصره في الآخر فكان اللائق أن يقول: تعريف كل من 
الجزئين يقتضي حصره في الآخر وكلا العصرين غير مستقيم: أما حصر المسند في المسند إليه فظاهر؛ لأن الاسم الموصول بفعل أو ظرف لا 
ينحصر في المبتدأ المتضمن. وأما حصر المسند إليه في المسند؛ فلأن المبتدأ الداخل الخ. وبما ذكرنا ظهر لك أن تعريف الجزئين ليس 
. للحصر. (قوئه: من هذا الياب) أي: من باب الميتدأ المتضمن لمعنى الشرط. (قوئه: لا التعريف باسم الإشارة) فلا يكون تعريف ذلك 
مفيداً للحصر. ( قوله: فنقول إنه) أي: التعريف بلام الجنس لا يقتضي الحصر مطلقاً في جميع الموارد, بل قد يكون للحصر وقد لا يكون نص 
عليه في المطوّل. ( قوله: الكلام محمول على التمثيل) والكاف محذوف كما في قولنا: زيد الأسد. (قوله: والحق أن التعريف الخ) أي: 
تعريف اسم الإشارة إذا أشير به إلى الجنس بمعونة كونه مقام ضبط المبتدأ يقتضي حصره في الاسم الموصول والموصوف المذكورين وإلالم 
يحصل الضبط. ( قوله: أن لا يكون ذلك التضمن بواسطة كلمات الشرط) بدليل تخالفهما في الأحكام فإن التضمن الذي بواسطة 
كلمات الشرط يقتضي وجوب الفاء وقلب الماضي مضارعاً وجزم الجزاء إذا كان مضارعاً وعدم جواز وقوع الظرف والجار والمجرور بعده دون 
التضمن المذكور ههنا. (قوله: ذلك إشارة إلى المبتدا) أي: لفظ ذلك إشارة إلى مجموع ما يستفاد مما قبله من الشرط والجزاء؛ أعني: 
المبتدأً المتضمن. (قوله: ولا يخفى أن مواد النقض ليست مندرجة الخ) أما على توجيهه الأول؛ فلأن التضمن في المواد المذكورة 
بواسطة كلمات الشرط. وأما على التوجيه الثاني فلا انتفاء تفريع صحة دخول الفاء في حيز المواد؛ لأن دخول الفاء واجب فيهما. (قوله: 
كاسمي الفاعل والمفعول) فإنهما في الحقيقة فعل؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة خبرية غير إلى صورة الاسم لكون اللام الموصولة في صورة 
لام التعريف. (قوله: لأنهما في حكم لفظ واحد) لاتحادهما في الصدق. (قوئه: وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه) أي: 
العضاف إلى الاسم الموصول المذكور في حكمه لكون المضاف إليه من تتمة المضاف. (قوله: ينبغي أن يقول به الخ) إنما قال ينبغي لما 
في الرضي من أنه لا يستنكر عود ضمير الاثتين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه وإن كان المراد أحدهما؛ لأنه لما استعمل أو كثيراً في 
الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين صار كالواو فقول الشارح رحمه الله: أي بأحدهما بيان للمراد لا تقدير 
المضاف كما يتراءى. 


إليها «مِثْلٌ: ١‏ الي يات ّي" هذا مثال للاسم الموصول بفعل” '' أ الذي «ني الدّارِ؛ هذا مثال للاسم الموصول 


بظرف””" اقَلَهُ دِرْهَم) واس مئال الاسم الموصوف بالاسم الموضيول: المذكورا*؟ فقول ان قل الت 


ای ل ل م ب" کیک ي دوه مدل : «كل رَجُل يَأَنيْني» هذا مثال للاسم الموصوف بفعل «أوْ) 
كل رجل «في الدّارِ؛ هذا مثال للاسم الموصوف بظرف دق ور ؛. وأما مثال الاسم المضاف"''' إلى 


النكرة الموصوفة بأحدص ٠١0‏ فقولك: کل عُلام رَجُل باي" او في الَا َلَهُ وهم" . 





6) صلته فعل أو ظرف.‎ )٤( مبتدأ يتضمن معئ الشرط. (۲) أي: الذي جعلت صلته جملة فعلية . () أي: الذي. جواب البتدأ الذي تضمن معنى الشرط.‎ )١( 
:يأ)١١( صفةالاسم.‎ )٠١( صفة الموت مع الصلة . (5) فإن الفرار. صلة الذي. (1) ألفا زائدة. جلال. (8) أي: للرجل . (1) فاعل الظرف المستقر كما مر.‎ 
فاعل الظرف.‎ )١17( بالفعل والظرف. (؟7١) صفة رجل.‎ 











مل الذي EC‏ '“ أو: ہے الدَارٍ هَلَهَ في كلمات الشرط» وفي قوله : أو الذي في الدار الخ؛ تعريض 
د ر٥‏ وگل رَجُل يَأتِيَنِيِ(") أو ا بأن الأولى للمصنف أن يذكر لفظ الذي؛ لثلا يتوهم الترديد 
و (قوله : فقوله تعالى: «إقل إِنَّ آلْمَوْتَ 
الى مروت بُ الخ) هذه الآية في سورة الجمعة 
والخطاب لليهود كما هو الظاهر من السياق» فهذا رد عليهم ؛ 
إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم وينفعهم وليس كذلك قال الشاعر: 
كن هات OTN‏ 
وَلَو ئَالَ أَسْبَابٌَ السَّماءِ ء بشْلَّم 
ويقال: تفرون؛ ای تكرهونه ها , الفرار بالبدن» فإنا 
أمرنا بالفرار من التهلكة» وقال العصام: معنى الشرط في 
الآية خفي كخفاءه في قوله تعالى : «وما يكم ين يمَمََ هَمِنّ 
َو ؛ إذ الفرار ليس سبباً للملاقاة؛ إذ رب موت فر منه 
شخص فما لاقاه» والجواب: الأقرب أن يقال: الفرار من 
الموت سبب للملاقاة؛ بمعنى : أن الفرار يصير سبياً للبلوغ 
إلى موضع قدر فيه الموت كما قال الشاعر : 
إذا ما حمام المرء كانت ببلدة 
دعته إليها حاجة فيطير 
] أي: حتى يموت فيها. (قوله: ومثل كل رجل يأتيني الخ) 
والوجه في دخول الفاء في خبر كل المضاف إلى النكرة 
الموصوفة أن لفظ كل إذا أضيف إلى نكرة شابه لكلمات 
الشرط في الإبهام ولا دخل في دخول الفاء لتوصيف تلك 
النكرة بمفرد أو جملة؛ فعلى هذا لا حاجة في دفع المناقشة في 
هذا المثال إلى ما ذكرناه آنفاً من 7 تعميم الموصوفة عن الوصف 
لفظاً أو معنى فافهم. (قوله: فقولك: كل غلام رجل يأتيني 
الخ) ونحو قوله عليه السلام: «ألا أن كل دم ومال ومأثرة 
كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين»؛ وقوله: مانعان 
عن دخوله عليه › قال المصنف في وجه امتناع دخول الفاء في 
خبر ليت ولعل : إنه يلزم التناقض ؛ لأن ما بعد فاء الجزائية لا 






الدّار قله دِزَهم) 








)١(‏ أي والذي في الدار آه. 
(۲) فقول فله درهم مربوط لكلا القولين. 
(۳) هذا مثال للاسم الموصوف بظرف . 

)٤(‏ أي: وكل رجل في الدار آه. 


(قال؛ الذي يأتيني) الأغلب في صلة الموصول صيغة الاستقبالء وقد 
جاء الماضي بمعنى الاستقبال أيضاً وهو غير نادر. (قال: أو في الدار) 
ليست لغظة أو للترديد» بل للتخيير بين العبارتين. (قوله: فقوله 
تعالى إن الْمَوْتَ الى يروت هِنْدُ ونَهُ مُلَقِيكُم4) إن قيل. 

الموصول ليس عاماً؛ إذلا يريد أن كل موت تفرّون منه يلقاكم؛ إذ رب موت 
فر منه الشخص فما لاقاه كالموت بالقتل فالمراد الجنس» وصحة دخول 
الفاء ميئية على العموم؛ إذ به يصير مشبهاً بأسماء الشرط في العموم 
والإبهام» فتكون الفاء فيه زائدة أو يكون الموصول خبراًء قلنا: قال الشيخ 
الرضي: لا يجب العموم في الموصول كما في أسماء الشرط لما ذكرنا في 





















(قوله: وهو غير نادر) بخلاف الماضي الباقي على مضيه فإنه 
نادر كما مر. (قوله: ليست لفظة أو للترديد) أي: لأحد الأمرين 
مبهماً على ما هو أصل وضعه لعدم التردد في وقوعهما صلة أو صفة. 
(قوله: بل للتخيير) فإن قلت: كلمة وإنما تجيء للتخيير إذا كان في 
الأمر نص عليه في الرضي. قلنا: ههنا واقعة في الأمر تقديراً؛ أي: 
كلما يأتيني أو في الدار كما في خصال الكفارة. ( قوله: فالمراد 
الجنس) وهو أمر متعين لا عموم ولا إبهام فيه. (قوله: فتكون 
الفاء فيه) أي: فى طَنَإنَمُ مُ مُلَقِيِكُم» زائدة كما ذهب إليه الأخفش من 
جواز زيادتها في جميع خبر المبتدأ؛ نحو: زيد فوجد. (قوله: أو 
يكون الموصول خبراً) أي: يكون الموصول المتضمن لمعنى الشرط , 2 
سا لأن فحينئن يكون الضميران في منه وأنه للذي يكون إلا خبرأ محتملا للصدق والكذب› وخبر ليت ولعل 3 

بخلاف ما إذا كان صفغة للموت والخبر؛ هّن مُلْقِيِكُْ»ه يحتملان ذلك وليس بشيء؛ لانتقاضه بمثل قوله تعالى : «إذا 


١‏ نار الد م واحعان ال الموث. 
:]جه امي راج انال 









E‏ وَلَعَلَ) او ال بالفعل, 5 و( على المبتدأً الذي يصح دخول الفاء على خيره 


(v) ج‎ iter ْ 


ET 


خوله" عليه“ لأن صحة دخوله عليه إنما كانت "'“ لمشاببة المبتدأ والخبر للشرط7١١)‏ 
لبت ول *"') يزيلان تلك المشامبة 22320 الأ يخرجان الكلام 1 من الخبرية إلى 


الإنشافة”'“ 00 والجزاء من قبيل الأخبار”"'؟. وذلك المنع إنما 3 ابا لاتمَاق» من النحاة فلا 5 


ليت أو َر الذي باتني 
بالاتفاق 0 فم وجه 


1 ا 0 فإن ان قيل: (يَابُ كان وياب ع َ يك 0 


الحروف المشبهة بالفعل لا لا مطلقاء ووج ذلك التخصيص ا ا الاختلاف و ا 


دو اق اا ا °( بَعْضْهُم؛ قيل : و 
الفاء على ی والأصح ا“ ل لا ب 


«إنْ» المكسورة ہما أي : ب (لَيْتَ ولَعَلَ) ف المنع عن 
ا د ٣‏ نه تخرج | لکلام 


(FY).‏ دخول 


(۱) لفظ مراد تقديراً مرفوع مبتدا» واو استئناف آو اعتراض . (۲) صفة ليت ولعل بتقدير الكائتان . (۴) علة المنع . )٤(‏ آي : ليت ولعل . (0) صفة المبتدا. )1( خيره. 
(0) في المبتدا. (8) أي: الفاء. (4) أي: على الخبر. حال. (١٠)أي:‏ الصحة. )١١(‏ في الدلالة. (؟١)آي:‏ في الخبر. )١1(‏ على السببية. )١4(‏ أي: مشاببة المبتدأ 
بالشرط والخير بالجزاء. )١8(‏ علة يزيلان. )١١(‏ حالية . (/ا١)‏ دون الإنشاء . (14) كائن . )١15(‏ فاعل الظرف المستقر . )5١(‏ كليت ولعل . )5١(‏ من النحاة. (۲۲) من 
بين النواسخ . (7؟) جواب. )۲١(‏ آي: تخصص ليت ولعل . )٠١(‏ الباء داخلة على المقصود. )۲١(‏ متعلق بتخصيص . (۲۷) أي : الاحتياج . (18) صفة الاختلاف. 


(۲۹) استئناف أو اعتراض. (۳۰) ماض. (۳۱) أو فی بعض ال 








وَلَيَتُ وَلَعَل مَانِعَانِ بالاتَمًاق 


إن بِهمَاء 


لرا رق > ل 


مسنم إلى الصَلَوة مَاعي لوأ وإ لذن ابي آله 
وَيَقَتَُوْتَ ان پر حن وسوک اذست يَأْمُرُورت بِالْقِسَدٍ 
يرت ألنّاس یرشم بداب ال 4 (رضى ا 

(قوله : وليت ولعل يزيلان تلك المشابهة)؛ وذلك لأن الشرط 
والجزاء يحتملان الصدق والكذب؛ لكونهما خبراًء أو 
الكلام الذي فيه شيء من ليت ولعل لا يحتملهما؛ لكونه 
إنشاءً» وقوله: والشرط والجزاء؛ أي: الجملة الشرطية لا 
تكون إلا خبرية» فلا يرد أن الجزاء قد يكون إنشاءً. (قوله: 
فإن قيل: باب كان الخ) نقض إجمالي وحاصله: أن جميع 
النواسخ سوى إن وأن ولكن مانعة بالاتفاق فما وجه تخصيص 
ليت ولعل» وحاصل الجواب: أنه خصصه بهذا الحكم من 
بين الحروف المشبهة لا مطلقاً؛ يعني : أن الحصر المستفاد 
من التخصيص بالذكر حصر إضافي بالنسبة إلى ما عداهما من 
الحروف المشبهة» لا حقيقي بالنسبة إلى جميع ما عداهما 
حتى يبطل الحصر بباب كان وعلمت. (قوله: أيضاً مانعان 
بالاتفاق)؛ لأنهما وإن لم يخرجا الكلام من الخبرية إلى 
الإنشائية إلا أن العلم والكون ينافيان الشرط حيث أنهما 
يدلان على تحقيق وقوع ما بعدهما والشرط يدل على التعليق 
والتحقيق ينافيه» وقوله: لا مطلقاً؛ أي: لا مطلق التواسخ 
حتى يرد ما ذكر. (قوله: ووجه ذلك التخصيص) أي : 
تخصيص ليت ولعل ببيان الاتفاق بالنظر إلى الحروف المشبهة 
i‏ ر ولولم 





سم .+ وألحق سيبويه . (۳۲) متعلق ر د 


وال بَعَضْهُمَ 


. ()أى: عن دخول الفاء على الخبر. (514) إن المكسورة. 





وجه المخالفة: نعم الأغلب على العموم. (قوله: لأن صحة دخوله 
عليه )؛ ولأن دخول الفاء بملاا حظة مشابهة المبتدأً لكلمات الشرط 
ومقتضاها التصدر ومقتضاه امتناع دخول النواسخ مطلقاً عليه وإنئما جاز 
دخول إن؛ لأنها لا تغير معنى الكلام. ( قوله: والشرط والجزاء من 
قبيل الاخبار) هذا مبني على انعقاد الربط بين الشرط والجزاء فلا يرد 
ما قيل: من أن الجزاء قد يكون إنشاء. (قوله ؛ لأنها لا تخرج الكلام 
SS‏ 

(قوله: لما ذكرنا في وجه المخالفة) وهو كونه دخيلاً في معنى 
الشرط. (قوئه: ومقتضاه امتناع الخ) فبد خول النواسخ تضعف 
مشابهة المبتدأ بكلمات الشرط فلا يصح دخول الفاء في حيزه. 
(قوله: لأنها لا تغير معنى الكلام) بل تؤكده وتحققه فد خولها كلا 
دخول فلم تضعف المشابهة. (قوله: هذا مبني الخ) أي. المراد 
بقوله: والشرط والجزاء مجموع الشرط والجزاء كما هو المناسب لمأ 
قبله من أن ليت ولعل يخرجان الكلام. وهو مبني على انعقاد الربط 
الاتصالي بين الشرط والجزاء على ما حققه السيد السند في حواشي 
المطول. وليس الحكم في الجزاء أو الشرط قيداً له بمنزلة الظرف 
كما اختاره المحقق التفتازاني. ولا شك أن مجموع الشرط والجزاء 
باعتبار الحكم الاتصالي من قبيل الإخبار وإن كان الجزاء في بعض 
الصور إنشاء. وليس مراده أن كل واحد من الشرط والجزاء من قبيل 
الإخبار حتى يرد ما قيل: إن الجزاء قد يكون إنشاء؛ نحو: إن جاءك 
زيد فاضربه. وهذا الإيراد مبني على أن الإنشاء يقع جزاء من غير 
تأويل كما اختاره المحقق التفتازاني وذهب إليه الشارح الرضيء وأما 
على ما حققه السيد الستد رحمه الله من أنه لا بد من التأويل فلا 
إيراد. (قوئه: لا بد وأن يدعي الخ) يجوز أن يكون تتميماً لكلام 


الشارح رحمه الله ويجوز أن يكون إيراداً على الدليل 
۳1¥ | 


عن الخدرية إلى الإنشائية ل « قوله تعالى : ل ا(٠‏ د ١‏ 5 214" <4 فن قبل . 

فإن قيل : ق () ألحق بعضه ° 6 المفتوحة (Wa‏ والكن) ت ۴ فيي(9) وجة اص )00 ١ن(‏ 
الكسورة بالإلحاق. قيل : بعضهم الذي 2010 ألحق (إنْ) ‏ المكسورة ا شو سدوا 9 ول 
وذكرة ول يفكف تقول من ا (o‏ فلم يأكره )015 مع أن كلا آألقر 0 يه اخ ارا وكلام 
اا فن 1 يل على" عدم منع (إن) المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق lT (YY)‏ 0 


چ 


TS منع (أنْ) المفتوحة و(لكنٌّ) 0 دخول الفاء قوله"' '' تعالى: #واعلموا آ۷‎ e 


ء فان لله 1 وقول a‏ 


رفک 


(Fo)? hr. veoct (TE) 249s (FY) 2 كس‎ eî ut (Do 2 "10 (e) 7 
و ره هه 7ل < و‎ 
5د 330 ت لقيام قرِينة)‎ 





)١(‏ ما هو الأصح من أنما تمنع عنه. (۲) موصول. (9) بلا توبة. (4) الواو للحال. (0) وهذا قول ابن يعبش. )١(‏ أي: المالكي. (۷) صفة إن. (۸) متعلق 
بالحق. (4) استفهام. )٠١(‏ سيبويه. )١١(‏ صفة بعضص. (؟١)‏ بليت ولعل. )١7(‏ أي: اعتبر المصنف. )١5(‏ أي: بقول سيبويه؛ لأنه أمام البصرة أي لم يذكر 
الموثوق له. )٠١(‏ بمعنی غیر. )۱١(‏ مصنف. (۱۷) آي: قول سیبویه وغیره. (۱۸) آي: لا يوافقهما. )١1(‏ فاعل لا يساعد. )١١(‏ الفاء للتفسير وما مبتدأ 
موصولة. )١١(‏ متعلق ببدل. (۲۲) خبره. (۲۳) موصولة۔ )۲٤(‏ صلته. )۲١(‏ متعلق بعدم المنع۔ (۲۹) خبره. (۲۷) موصول. (۲۸) صلة. (۲۹) بيانية. لأن 
البيان إذا وقع بعد المعرفة يكون حالاً. )١١(‏ الفاء عاطفة والواو للقسم. )۳١(‏ نافية. (۳۲) جوابه. (۳۳) موصولة. )۳١(‏ من القضاء أي: حكم الله عليه. (8*) 
أى: بوجه. (75) لا نسيا لکن ركناً من الكلام. 












خلافاً (نعمه). (قال المصنف: وألحق بعضهم الخ) ماض من 
الإلحاق» والمراد بالبعض : هو سيبويه على ما قاله عبد القاهر 
والأخفش على ما ذكره أبو البقاء وابن يعيش » فلعدم تعين من 
الحق عنده عبر بالبعض» ولو قلنا: إنه تعين عنده؛ فالوبهام 
لتزييف الإلحاق (عصام). (قوله: في المنع عن دخول الفاء 
الخ) واحتج هذا البعض بأن صدارة الشرط قد بطلت بدخولها 
فكان تضمن المبتدأ له ضعيفاً» وأجيب : بأنه وإن تحقق سقوط 
اعتبار الصدارة إلا أنه لعدم تأثيره في المعنى كالعدمء وقوله : 
لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية الخ هذا كلام غير جيد» فإن 
علة المنع غير منحصرة فيما ذكرء ألا ترى إن علمت وكان 
يمئعان من دخوله مع أنهما لا يخرجان الكلام. فلذا قال 
بعضهم : ولا بد أن يدعي أن ليس ههنا مائع آخر عن دخول 
الفاء هذاء فنقول: بل العلة في المنع ما سمعت آنفا (نعمه). 
(قوله : ویؤیده قوله تعالی) آي : يؤید هذا المنع قوله تعالى في 

سورة آل عمران: ادن کروا وماوا وهم كفا فان يقب من 
أَحَدِهِم» الخ» وإنما قال: يؤيد؛ لأن لسيبويه أن يجيب عن 
مثل هذه الآية بأن الفاء ليست بجزائية» بل هي زائدة أو هي 
لار ا ا 
مثل : «إنَّ ألَذِينَ 'منوأ وَعمِلُوا أأصَلِحتٍِ لَّهِمْ جر وقوله: قد 
ألحق بعضهم ؛ وهو ابن مالك الإمام في العربية واللغة» وكفاه 
شرفاً أخذ الإمام النووي عنه» توفي بدمشق الشام لسنة 517/7 
(سجاعي). وقوله : بالإلحاق؟ أي: بليت ولعل والباء داخل 
على المقصور. (قوله: فاعتد بقوله الخ) أي : اعتبر بقول 
سيبويه ؛ لأنه الإمام في الفن» وأما من سواه فتابع مقتد به 


(قوله: قيل: بعضهم الذي ألحق أن بهما هو سيبويه) نعل عن 
المصنف أنه قال في الإيضاح: منع سييويه من دخول الفاء في خبر أن 
ا ل ا و د ا اا 
قوله: الس ر فقون ن وهر له بقوله: : ول إن لْمَوتّ», وأما الفقه 
فيبعد منه وقوعه في مخالفة الواضحات. (قوله : فو الله ما فارقتكم 
قالياً لكم) القلاء بالمد والفتح: دشمني ودشمن داشتن. (قال؛ لقيام 
قرينة) اللام للوقت لا للأجل؛ لأنه مصحح لا مقتض وداعء والدواعي 











(قوله: نقل عن المصئف رحمه الله) نقله السيد السند في 







حواشي الرضي. ( قوله: منع سيبويه) أي: ما نقله الزمخشري من 
منع سيبويه. (قوله: فقد استشهد الخ) أي: استشهد لصحة دخول 
الفاء بقوله تمالى: «إنَّ الْمَوْسَ الَِى» الآية. فكيف يمنع صحة 
الدخول5. (قوله: في مخالفة الواضحات) يعني: مجيء الفاء في 
خبر إن واضح لكثرة وقوعه في القرآن المجيد وكلام الشعراءء فييعد 
منه وقوعه في مخالفة الواضحات. (قوئه: القلاء بالفتح والمد 
الخ) في تاج البيهقي: القلي والقلية والقلاء: دشمن داشتنء وفي 
الصحاح والقاموس وشمس العلوم ما معناه: القلي بالكسر والقصر 
والقلاء بالفتح والمد: البغضء. فتخصيصه بالفتح والمد تفسيره 
بدشمني ليس بسديد. (قوله: والدواعي مذكورة في علم 
المبالغة) في تعيينه أو ادعاء تعيينه أو تعظيمه أوتحقيره أوتأتي 












الإنكار لدى الحاجة وغير ذلك. 
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لفظية”'' أو عقلية”" ١جَوَااً»‏ أي : حذفا جائزاً لا واجباً. وقد يجب حذفه إذا قَطِمّ النعت”" بالرفء”؟ 2 نحو : 
مد لل اَل“ اَي آي: هو آَهْلُ الَمْدِ. وإنها وجب حذفه”©: ليعله”" أنه" كان في الأصل صفة0* : 
فقطع › لقصد إنشاء المدح أو” ا وع ا ا ا وقد يجب حذف!؟1١)‏ 


ع ى 


. 1 و 5 8 e‏ و 

أيضا""'' عند من قال في : (نِعْمَ الرّجُل رَيْدُ): إن تقديره”*'': (هُوّ رَيْدُ) «كَقَوْلٍ المشتهل”*'"". أي: البتداً 
المحذوف جوازاً مثل المبتدأ المحذوف في قول المستهل المبصر""'' للهلال الرافع”"'' صوته عند إبصاره «اللال!14) 
وَاللوِه أي: هَذَا الجلآلُ والله بالقرينة”'' الحالية وليس”'" من باب حذف الخبرء بتقدير: الحلال هذاء لأن 
مقصود المستهل تعيين شىء" با لإشارة"" والحكم عليه باهلالية ء ليتوجه إليه”"" الناظرون 

)١(‏ مقالية. (؟) حالية. (۳) عن النعتية جعله خبر المبتدأآ. )٤(‏ أي: بسبب الرفع. (0) ونحو: مررت بزيد المسكين أي: هو المسكين. )١(‏ مبتدأً. (۷) عن وجود 
الشرط المذكور وهو القطع. (8) أي: الخبر. (4) لشيء مرفوع أو ضدهء خبر كان. (١١٠)أي:‏ زيادتهما. (١١)أي:‏ كونه صفة في الأصل. (۱۲) مبتدا. (۱۳) 
أي: كما يجب حذفه إذا قطع النمت بالرفع. )١4(‏ أي: تقدير هذا الكلام. )١5(‏ أي: المبصر. )١7(‏ صفة المستهل. )١7(‏ صفة بعد صفة. )١18(‏ إنما آنى بالقسم 


ليتوهم نصب الال عند الوقف. )١9(‏ متعلق بمقدر ليعلم الحذف. )٠١(‏ مقول المستهل. )١5١(‏ أي: الال وليس المقصود نقس الملال. (۲۲) متعلق بتعين. 
(۲۳) أي: إلى ما عينه بالإشارة و عليه باهلالية. 



























م اماس کے 7 
جَوَارًَ كقَوَل المسَتّهلٌ: الهلآل وائله: 


وراجل في طريقه ومشيه وفيه ما فيه» وقوله : ما سبق؛ أي : : من 
قوله تعالى : إن لذن كما اأ الخ » راعلا تما عنمي 
قياسه أن ما عنمتم بالانقصال والاية في سورة الأنفال» 
والمفهوم من الامتحان: أن دخول الفاء في خبر كأن أيضاً 
اختلافي» والصحيح : الجوازء ولم يذكروا على هذا الجواز 
دليلاً نقلياً» فلعله مجيئه للتحقيق في بعض الأوقات مثل : إن» 
كما في قوله : 
كأنَّ الأرضّ ليس بها هِشاامُ 

أي: لأن الأرض . (قوله: وقول الشاعر: فوالله ما الخ) من 
البحر الطويل من ضربه الثالث المحذوف» ولم يسم قائله في 
الشواهدء وقال بعضهم: إنه وجد قبل هذا البيت قوله : 
وأمًا الودَادُ فِي القُلوب قَراسِمٌ 

وإ كان ما بَيْنَ الجسُوم فَراسِحٌُ 
ولكن لي في هذا تردداً فلا تغفل» قوله: فوالله» الواو: 
للقسم ».وما فارقتكم : جواب القسم ؛ إذ قد يؤتى في جوابه بما 
النافية كقوله تعالى : ما ودعك ريک في جواب : والضحىء 
وقالياً: حال من فاعل فارقت؛ أي: حال كونه مبغضاً لكمء 
فهو من القلى بمعنى البغض والعداوةء ومنه قوله تعالى : وما 
قل ومن القالين وبابه ضرب ولكن بالتشديد وما يقضى 
اسمهء وقوله: فسوف» يكون خبره بالفاء؛ أي : يوجد» 
والشاهد: أن كلمة لكن لم تمنع دخول الفاء في خبر المبتدأ 
الذي كان موصولاً بجملة فماية وهو ظاهر. (قوله: لقيام 
قرينة) أي : وقت حصول قرينة دالة على أن المحذوف ما هو» 
فالحذف منوي لا منسي ؛ لأنه ركن من الكلام» وقوله: وقد 
يجب حذفه؛ أي : مع القريئة» وقال بعضهم: لا يجب حذفه 
أصلاً؛ لأنه ركن أصيل في الكلام؛ ونحو: الحمد لله أهل 
الحمد» ونظائره محمول على حذف الخبر وهو كلام واوء فإن 
حذف الفاعل وأضرابه مسلّم الثبوت (نعمه). وقوله : إذا قطع 
النعت بالرفع ؛ أي : بجعل إعرابه مخالفاً لإعراب المنعوت . 





مذكورة في علم البلاغة. (قوله؛ وقد يحب حذفه) قيل: لا يجب 
حذفه أصلاً؛ لأنه ركن أصيل في الكلام: ونحو؛ الحمد لله أهل الحمد 
محمول على حذف الخبر؛ أي: أهل الحمد هوء والقول بأن المخصوص 
بالمدح أو الذم خبر ممالا يعتن به. ( قوله : ليعلم الخ) حاصل الكلام أنه 
صفة لما قبله في المعنى لكنه قطع عنه وجعل إعرابه مخالفا لإعراب ما 
قبله؛ لأن في الافتنان وتفيير المألوف زيادة تنبيه وإيقاظ للسامع 
للاصفاء إليه؛ وذلك إنما يكون لشدة الاهتمام به» وشدة الاهتمام بمدح أو 
ذم أو ترحم يعتني به زيادة اعتناء فكأنه أراد أنه امتاز من بين الصفات 
بالمدح أو الذم أو الترحم» ولو ذكر المبتدأ لم يبق في صورة الوصف, فلم 
يتبين أنه في الأصل وصف ثم غير. (قوله؛ في مقول المستهل 
المبصر الخ) قيل: الاستهلال: ماه نو ديدن وبانك كردنء وكلاهما 
مستقيم. (قال: الهلال): ماه نو تاسه شبء وبعده القمر. (قوئه؛ لأن 
مقصود المستهل تعيين شيء الخ) لا تعيين الهلال بالإشارة. 


(قوله: لأنه ركن) بخلاف الفضلة فإنه قد يجب حذفها. (قوله: 
أصيل) أي: مقصود لذاته بخلاف الخبر فإنه مقصود لأجل المبتدأ 
فلذا قد يجب حذفه فرقاً بين الأصلي والدخيل في الركنية. ( قوله: 

مما لا يعتد به) في الرضي دخول نواسخ المبتدأ والخبر على 
المخصوص بالمدح المقدم؛ نحو: كنت نعم الرجل يدل على فساد كونه 
خبر المبتدأً. (قوله: لأن في الافتئان) في القاموس: افتن أخذ في 
فنون من القول. والقن الضرب من الشيء والتزيين وتغيير المألوف؛ 
أي: الإعراب المألوف. (قوله: زيادة تنبيه) لتوجه الخواطر إلى 
الحوادث. (قوله: وإيقاظ للسامع للإصغاء إليه) متملق 
بالإيقاظ على تضمين معنى الحث والتحريض. ويجوز أن يكون على 
حذف المضاف؛ أي: لصاحب الإصغاء. (قوله: وذلك) أي: زيادة 
التنبيه. (قوله: يعتني به زيادة اعتناء) إنما قيد بذلك؛ لأن أصل 
المدح والذم والترحم حاصل على تقدير أجرائه على موصوفه. 
(قوله: فكأنه أراد) أي: القاطم للوصف أنه؛ أي: 

الوصف امتاز من بين صفات الممدوح. (قوله: قلم ۳1۹ 


وترو کما يرا د . وإنما أ نى" بالقسم جريا”؟' على عادة المستهلين” غالباً ولثلا يتوهم تصب (اليلآلَ) عند 
الوتف. «وَ» قد يحذف «ا-ّه9"' جَوَازَاً» أي: حذفاً جائزاً القيام قرينة من" غير إقامة شيء مقامه «مِثْل: » 


الخبر المحذوف جوازاً في قولك : ا 5 السیع» فان : تقديره”''2 على المذهب الصحيح كما نص""" 
و (صاحب اللباب): O‏ فإذا ا و > على أن ,1%( کون (إذا) ظر ف۹۷ 


مان“ للخير المحذوف ر 018 ا 0 مسده أي : ففي "١"‏ خروجي السبع واقف. 9" قد يحذف الخر 

لقيام قرينة «وجوبا» e‏ حذفاً أا «فِيما الترم» آي : في التركيب الذي ال في موضعه) أي : ي 
موضع الخبر «عَبر" أي: غير الخبر» وذلك" و و ربعة أبواب على ما ذكره المصنف. أوطم“" : 
امعد" الذي )۳۰( TO‏ (لولا) «مثل : ولا ˆ 7 ر ا 1 أي : لولا زل وو TOY‏ 
(لو ر“ لامتناع الشي”" I‏ لوجود فر دل على n‏ وقد التَرمَ في موضع الخبر جواب 





)١(‏ الحلال. (؟) أي: المستهل. (۳) مصنف. (4) علة أتى. )١(‏ في الأكثر. (1) ولم يذكر القرينة استثناء بذكرها في حذف المبعدأً. (۷) متعلق جائزاً. (۸) بغر 

تنوين. (4) السبع واحد السباع . . (١٠)أي:‏ القول. (١١)آي:‏ صرح. . (7١1)أي:‏ على تقديره وعلى صحته. )١(‏ خبر إن. )١4(‏ مبتدأ. )١6(‏ خيره. بالباب. 

(0)) تقدير. )١9(‏ خبر يكون. (۱۸) يخالف ما يأت منه في بحث الظروف ظاهراً . (۹) صفة ظرف. (۲۰) قائم. (۲۱) وقت صحيح . (۲۲) عطف على جوازا. 

(۲۳) تقدم إعرابه آنفاً تأمل. مثل. )١14(‏ أي: أقيم. (15) نائب فاعل التزم. )7١1(‏ أي: وجوب حذف الخبر. (70) كائن. (18) مبتدأ. (19) خبره. )۳١(‏ صفة 

الميعداً. )۳١(‏ كلمة. (۳۲) فزيد مبتدأ وخبره محذوف. (7) جواب لولا. (4") علة مقدر إنما وجب حذفه. (5”) موضوع. (5”) أي: جواب لولا. (7”0) مثل 
د زيد. (7”8) وهوالخير. 




















(قوله: وإنما وجب حذفه ليعلم الخ) حاصله : أنه أهل الحمد 
مثلاً كان مجروراً صفة لما قبله فغيرٌ إعرابه قصداً للمبالغة في 
المدح؛ وذلك لأن في تغيير المألوف المعروف زيادة إيقاظ 
للسامع للإصخاء إليه ؛ ولأن الكلام الذي به المدح صار حينئذ 
جملتين بعدما كان جملة واحدة» وكلما ازداد الكلام في 
المقام ازداد المدح» ولو ذكر هذا المبتدأ؛ لتوهم أن الكلام 
جملتين في الحال والأصل» وقس عليه غيره كالقطع للذم 
والترحم وغيرهما (نعمه)ء وقوله: عند من قال: وهو بعض 
الكوفيين» وقوله: أن تقديره هو زيد؛ أي: فحذف للعلم به 
وسدّ غيره مسده لذكره في السؤال المقدرء كأنه لما قال: نعم 
الرجل» قيل له: من هوء فقال: زيدء وسيأتي الكلام فيه. 
(قوله : المبصر للهلال) صفة كاشفة لقوله: المستهل؛ لأن 
معناه الطالب لرؤية الهلال؛ والإنصار: الرؤية:. ومن :هذا 
القييل : ن َمِل مَبِلًِا قلنَفْسِد» ؛ أي : فعمله لنفسهء وقوله : 
بالقرينة الحالية» وهي حالة كون القائل يضرا للهلال. 
(قوله : لأن مقصود المستهل تعيين الخ) يعني : أن مقصوده 
تعيين ذلك الشيء المرئي بالإشارة والحكم عليه بأنه هلال 
لينظره الناظرون» وليس المقصود د أن الهلال المعروف هو 

هذاء وتحقيق ذلك على ما ذكره أرباب العربية من أن المعلوم 
المعروف عند المخاطب هو الذي يقع مبتداًء والمجهول عنده 
يقع خبراًء مثلاً إذا عرف مخاطبك زيداً باسمه» ولم يعرف أنه 
أخوه أم لا تقول له : زيد أخوكء وبالعكس تقول : أخوك زيد. 
فإذا تحقق هذا فنقول فى مثال المتن: إن المعروف عند 
المخاطب إنما هو شيء مشار إليه بلفظ هذاء غير معروف بأنه 
هلال» فنقول له : الذي هو معلوم لك بالإشارة الهلال لا غير. 





وَالحبد١١)‏ ورا ستل خر َرَت فإذا 
السبعٌ وَوجُوياً”© فِيّمَا یه iE‏ فوا 
غَيَرَهٌ مثل: نَوَلهٌ َد تان كه 


(۲) أي : حذف جائز القيام قرينة من غير إقامة شيء مقامه. 



















: وقد يحذف الخبر لقيام قريئة. 
ي: لولا زيد موجود لأن لولا موجود لامتناع الشيء لوجود غيره. 


(قوله ؛ ولئلا يتوهم نصب الهلال) برأيت أو أرى؛ وذلك لأن الأصل في 
المفردات الوقف. (قال: خرجت فإذا السبع) الفاء للعطف حملاً على 
المعنى؛ أي: خرجت ففاجأت كذاء؛ وقيل: جواب الشرطء ولعله أراد أنها 
للزوم ما بعدها لما قبلها؛ أي: مفاجأة السبع لازمة لخروجي» وقيل: زائدة 
وفيه أنه لا يجوز حذفها. (قوله ؛ على المذهب الصحيح) إنما قال 
ذلك؛ لأن فيه خلافاًء قيل: إن إذا ظرف مكان خبر عن السبع» وفيه أنه لا 
يطرد في مثل فإذا ا بالباب» وجعله بدلا تعسفه وقيل: ظرف زمان 
o o‏ إن في المقطع 
دلالة على أنه جعل التابع مطلوب الثبوت في نفسه غير تابع للحكم 
السابق فيدل على زيادة اعتناء المتكلم فيفيد زيادة المدح والذم 
والترحم من أجرائه على الموصوف بخلاف ما إذا ذكر الموصوف. 
فإنه يفهم حينئذ كونه تابعاً مقطوعاً عن التابمية. (قوله: وكلاهما 
مستقيم) كلا المعنيين مستقيم فجمع الشارح رحمه الله بين 
المعنيين إشارة ,إلى بيان المعنى اللغوي. وإن كل واحد منهما تصح 
إرادته لا بيان المراد حتى يلزم استعمال المشترك في المعنيين. 


ري (قوله: لا تعيين الخ) قد عرفت فيما سبق أن المبتدأ 
| والخبر إذا كان معرفتين فأيهما كان مطلوب الثبوت 






(قوله : ليتوجه إليه الناظرون) علة للتعيين والحكم ؛ أي : تعيين 
ذلك المرئي والحكم عليه بالهلالية ؛ ليتوجه إليه الناظرون؛ 
لأنهم لا يعرفون أنه هلال إلا بالنظرء وأما لو قال: الهلال 
هذاء فكأنه قال: الهلال المعروف لكم هو هذا المشار إليه 
فلا يلتفت إليه السامعون؛ لأنه معروف عندهم (نعمه). 
وقوله : على عادة المستهلين ؛ أي : فالكلام إنكاري فأعرفه . 
(قوله : ولئلا يتوهم نصب الهلال) أي : بتقدير مثل رأيت» قال 
الجزائري: أي لثلا يتوهم أن آخر الهلال ساكن لأجل 
الوقف. وحينئذ لا يتعين أن يكون مرفوعاًء بل يحتمل أن 
يكون منصوباً على تقدير أَنْصِر مثلآء وقوله : لقيام قرينة؛ إذ لا 
يحذف نسياً فلا بد منهاء ولم يذكره اكتفاء بما سبق . (قوله : 
على المذهب الصحيح) قيد به؛ لأن فيه مذاهب أخر غير 
صحيحة مشتملة على تعسّفات مع عدم الاطراد في مثل : فإذا 
السبع بالباب؛ أي : واقف به أو حاضر أو نحوه من الأفعال 
العامة فإن المصادفة فجأة تدل على الوقوف والحضور» وأما 
إذا كان الخبر خاصاً فلا يحذف لعدم دلالتها”'' عليه مثل 
قوله : طفَإدًا هُمْ قِيَام برو كذا قيل . (قوله: على أن يكون 
إذا الخ) أي: هذا التقدير مبني على أن يكون إذا بمعنى 
الوقت» وقال بعضهم: اتفق الشراح على تقدير الخبر عاما 
مستدلين بأن إذا المفاجئة ظرف» وهو يدل على الفعل العام 
كالوجود والحصول ومنعوا تقدير الخبر الخاص كقائم 
وواقف؛ لأنه لا يجوز إلا بالقرينة» ولا قرينة ههنا ؛ إذ الظرف 
لا دلالة له على فعل خاص» وظني أن ما قدره الشارح في 
محله» والقرينة على تقديره لفظ خرجتء. فإن مفاجأة السبع 
وقت الخروج يناسبه الخبر الخاص (نعمه). (قوله : غير ساد 
مسده) ٤‏ إذ لو سد مسده لكان الحذف واجياً لا جائراًء فان 
الحذف الواجب ما كان معه قرينة مع 
أي في التركيب» الأولى في تركيب”"'» فعلى هذا تكون كلمة 
ا وف او 
ولك أن تجعلها مصدرية ؛ أي : في وقت التزام غيره موضعه» 
فعليه فلا حاجة إلى تقدير العائد بخلاف الوجه الأول؛ إذ 
التقدير حينئذ في تركيب التزم في موضع الخبر منه؛ أي : من 
ذلك التركيب غيره فكلام المتن من قبيل : البر الكر بستين › 
وقوله: وذلك في أربعة أبواب؛ أي: الحذف المذكور في 
أربعة أنواع من التركيب. (قوله: أولها المبتدأ) أي: أول 
الأبواب باب المبتدأ الذي وقع بعد لولا الامتناعية» فإن خبره 
يجب حذفه لسدّ شيء مسدّهء وفي شرح الألفية: أن الحذف 
بعد لولا واجب إلا قليلآء فاحترز عما ورد ذكره فيه شذوذا 
كقوله : 
لولا يأبوكَ ولولا ققَبَلهعمر 

القن اتيك ققد عا اليد 
فافهمء وقوله: وهذا إذا كان الخ. وجوب الحذف في باب 


سذ شىء مسدهء وقوله : 





. أي: إذا. (۲) كما وقع هكذا في بعض الخ‎ )١( 


خبر عما بعده بتقدير مضاف؛ أي: في وقت خروجي حصول السبع؛ وإنما 
قدر المضاف؛ لأن الزمان لا يقع خبراً عن الجثة؛ وقيل: ظرف زمان 
مضاف إلى ما بعده وعامله محذوف؛ أي: ففاجأت وقت وجود السبع؛ وفيه 
أنه يلزم إخراج إذا عن الظرفية؛ لأته مفعول به لفاجأت اللهم إلا أن يقال: 
إن فاجأت ينزل منزلة اللازم؛ ولو قيل: إن الظرف غير مضاف إلى الجملة 
كما في الوجوه الآخرء والعامل فاجأت لم يلزم إخراج إذا عن الظرفية؛ 
لجواز أن يقال: معناه ففاجأت وجود السبع زمان الخروج. (قال؛ فيما 
التزم) يقال: ألزمته الشيء فالتزمه؛ أي: قبل ملازمته. (قوله : أي: 
في التركيب) الأظهر بحسب اللفظ أن يقال: أي: في خبر وإلا لزم خلو 
الجمئة عن العائد بحسب الظاهر؛ لأن ضمير في موضعه وغيره راجع إلى 
الخبرء وإنما قلنا: بحسب الظاهر؛ لأن الذهن ينساق من الخبر إلى كونه 
واقعاً في التركيب فيفني غناء الضمير. (قوله؛ وذلك في أربعة 
أبواب) لا يقال: هناك قسم آخر وهو ما إذا كان الخبر ظرفاً فإن متعلقه 
خبر وهو واجب الحذف؛ لأنا نقول: الخبر بحسب الظاهرء بل بحسب 
الحقيقة ليس إلا الظرفء والتقدير ليس إلا لرعاية أمر لفظي فليس هو 


يجعل خبراً وههنا المطلوب إثبات الهلالية لشيء وتعيين شيء 
بالهلالية لا تعيين الهلال بالإشارة وإثيات كونه مشاراً إليه. (قوله: 
وذلك) أي: الوقف عند ذكر القسم ثابت؛ لأن الأصل في المفردات؛ 
أي: الكلمات التي لا تركب مع ما بعدها الوقف. (قوئه: الفاء 
للعطف) في الرضي وهو قريب. (قوله: حملا على المعئى) فإن 
في إذا معنى المفاجأة. (قوله: ولعله أراد الخ) أي: وإلا فلا شرط 
ههنا فلا جواب. (قوله: وفيه أنه لا يجوز حذفها) قال السيد 
قدس سره: جواز الحذف ليس من لوازم الزوائد صرح به ابن هشام 
في مغني اللبيب. (قوله: خبر عن السبع) أي: فبالمكان السبع؛ ولا 
يجوز على هذا القول أن يكون إذا مضافاً إلى الجملة الاسمية 
المحذوفة الخبر؛ إذ لا يضاف من ظروف المكان الى الجمل إلا حيث 
كذا وكذا في الرضي. (قوله: وفيه أنه لا يطرد الخ)؛ إذ لا معنى 
لقولك فبالمكان السبع بالباب. (قوله: وجعله بدلا تعسف) أي: 
جعل بالباب بدلاً من إذا تعسف. أما معنى فلعدم انسياق الذهن إليه. 
وأما لفظا؛ فلأنه يكون بدلاً بإعادة الجار ولا جار في المبدل منه 
لفظأ. (قوله: لأن الزمان الخ) قد مر تحقيقه بما لا مزيد عليه. 
(قوله: وفيه أنه يلزم الخ) وفيه تكلف؛ لأن إذا الظرفية غير 
متصرفة على الصحيح. (قوله: إن فاجأت الخ) فالمعنى خرجت 
فحصل لي مفاجأة وقوف السبع في وقت خروجي. (قوله: ولو قيل 
الخ) أي: على تقدير جعله ظرف زمان. (قوله: كما في الوجوه 
الآخر) وهي الوجوه الثلاثة المذكورة واحد منها في الشرح واثنان 
منها في الحاشية. ( قوئه: أي قبل ملا زمته) فالمعنى في ما التزم 
العرب؛ أي: قبل ملازمة ذكر غير الخبر في موضعه. (قوله: 
الأظهر الخ) إنما قال بحسب اللفظ؛ لأن ما ذكره الشارح رحمه الله 
أظهر من حيث المعنى؛ إذ المعنى هو؛ أي: الخبر المحذوف وجوباً في 
تركيب التزم غيره في موضعه على طبق ما صرح به في قوله: جوازاً 
في خرجت فإذا السبع: فتكون الظرفية ظرفية الكل لجزئه وهو أظهر 
وأشيع. بخلاف ما إذا فسر ما يخبر فإنه حينئذ يكون الجار والمجرور 
متعلقاً ب يحذف وجوباً. فتكون ظرفية الموصوف للصفة. 
فاندفع ما قيل: لا معنى لظرفية الخير لحذف الخبر. 


rar 


۲١ 


(لَولاً) فيج ب“ حذفه"» لقيام قري والتزام قا“ مقامه”* 2 هذا(" إذا كان الخير عامّاً وأمًا إذا'"' كان 
وَلَوْلاً || 7 م ر با 1 30 1°( رى NE ٠‏ اليَوْمَ ا )١7(‏ ا 


ييا 





)١(‏ جواب شرط محذوف. فق أي: حذف الخبر. 2 دالة على الحذوف وهي لولا. )£( أي: جواب لولا. (8) خير. )053( أي: وجوت حذف الخير. (۷( أي: 
الخير. (A)‏ كالقيام والخلوس والقعود والعيوب والألوان مثلا . 5( مر. )٠١(‏ متعلق بيرى. 2232330 جوات لولا. (۱۲) آي : أكثر. (1۳( اسم شاعر مشهور. 





المبتدأ الذي وقع بعد لولا إذا كان الخ. (قوله: وأما إذا كان 
خاصاً فلا يجب حذفه) أي: لعدم دلالة لولا على الخبر 
الخاصء فلو دل على الخبر الخاص بالقرينة الخارجية جاز 
الحذف بلا وجوب نحو: لول َنم کا مزمييرت»؛ أي : 
أغويتموناء وكقول الشاعر : 
ANG‏ 

وأما ٳذا لم يدل عليه بشيء من القرائن فيجب ذكره كقوله عليه 
السلام : «لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لنقضت الكعبة 
وجعلت لها بابين»؟ يعني : لبنيتها على قواعد إبراهيم عليه 
السلام» وهذا مذهب بعض النحاة القائلين بأن الخبر ؛ إما أن 
يكون كوئاً مطلقاء أو كوناً مقيداًء فإن كان الأول وجب 
الحذف. وإن كان الثاني ؛ فإما أن يدل عليه دليل أو لاء فإن 
كان الثاني وجب ذكره» وإن كان الأول جاز إثباته» وقال 
الشهاب السندوبى: هذا هو الحق» وأما مذهب الجمهور: 
فالخبر بعد لولا واجب الحذف مطلقاً بناء على آنه لا يكون إلا 
كوناً مطلقاً» فإذا ورد ما يخالف ذلك يؤولون بجعل الكون 
الخاص مبتدأ والخبر محذوف وجوباء ومذهبهم مزيّفء 
والتفصيل في المغني والرضي وغيرهما . (قوله : كما في قوله : 
ولولا الشعر) هذا البيت من البحر الوافر من عوضه الأولى 
وضربه الأول وقبله : 
وَلُولا حَشِيِّةٌ الرّحمَّن عِندي 

GEES‏ الئاس لكت عبيدي 
والمشهور أن قائل هذا الشعر هو الإمام الشافعي رحمه الله 
ثالث الأئمة المجتهدين الأربعة: وهو محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن الشافعي ولد بمديئة غزة أو عسقلان أو 
يمن سنة مئة وخمسين» وحمل إلى مكة وحفظ القرآن وهو ابن 
سبع سئين » وأذن له مالك بالفتوى وهو ابن خمس عشرة 
ومناقبه كثيرة» قالوا: المرادمن حديث : لا تسبوا قريشاً فإن 
عالمها يملأ الأرض علماً» هو الشافعي» وقيل : ابن عباس› 
وهو-أي: الشافعي - مجدد المائة الثالثة» مات بمصر سنة 
٤‏ وكان يختم القرآن في كل يوم مرةٌ رحمه الله تعالى» 
قوله : يزري من الإزراء؛ بمعنى : التهاون بالشيء والاحتقار 
له؛ يعني : خوارد أشتن» والمعنى: لو لم يكن الشعر يحقر 
مرتبة العلماء ويدخل عليهم عيباً لكنت» أشعر : اسم تفضيل 
من الشعر ؛ أي : أكثر وأشهر من جهة إنشاد الشعر ونظمه من 


من باب حذف الخبر والتزام غيره مسا (قوله؛ فلا يجب حذفه) 
لعدم دلالة لولا عليه: ولو دل بالقرينة الخارجة جاز الحذف بلا وجوب. 


(قوله؛ وئلولا الشعر الخ) الازراء» خوارمندي نمودن. 









(قوله: لأن الذهن ينساق الخ) فكأنه قيل في تركيب التزم في 
موضع الخبر الواقع فيه غير ذلك الخبر. (قوله: فيغني غناء 
الضمير) أي: ينفع كونه واقعاً في التركيب نفع الضمير وهو ربط 
الجملة الواقعة صفة بموصوفه يقال: ما يفني عنك هذا من باب 
الأغمال؛ أي: ما ينفعك والغناء بالفتح النفع كذا في الصحاح. ( قوله: 
ليس إلا الظرف)؛ لأن المقصود ظرفية الدار لزيد لا ظرفيتها 
لحصوله. (قوئه: والتقدير الخ) وهو أن الظرف والجار والمجرور 
لا بد له من متعلق من الفعل أو شبهه. (قوله: الأزراء خوارمندي 
تمودن) لا يظهر لإدخال الياء فائدة. والأظهر ما في التاج: 
وخوارداشتن ويعدى بالباء. وفي القاموس: أزرى بأخيه أدخل عليه 
06 
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لبيد: وهو شاعر فصيح مشهور» أبو عقيل لبيد بن ربيعة شاعر بني جعفر» وكان يقول: الشعر وهو صغير حتى روي أن بني جعفر 
بن كلاب وفدوا على نعمان بن المنذر مع جماعة فيهم لبيد ودخلوا على النعمان لطلب عطائه؛ وكان ربيع بن زياد العبسي 
يجالسه وينادمه ويأكل معه من قصعة» وكان عدوا لهم فسعى بهم عند النعمان فرأوا منه جفوةً وكان رئيسهم عامر بن مالك عم 
لبيد المزبورء وهو - أي: لبيد - إذ ذاك غلام فأخبروه» فقال: هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه فأرجزه''' بكلام لا يلتفت إليه 
النعمان بعده» فقالوا: نعم فكسوه حلة وغدوا به على النعمان» فلما دخلوا وجدوا الربيع يأكل معه من قصعة واحدة فقال لبيد : 

يا وو الحًَيرّ االجزيل مين سعه 

حن بني 1 ا الإ ي 
ف سبد وَجلفان لترّعقه 
اباد اتا اا و 








کا ا اة 
فالتفت النعمان إلى الربيع وقال إذ ذاك : أنت يا ربيع» فقال: لا والله لقد كذب ابن اللئيم» فقال نعمان: أف لهذا طعاماً لقد 
خحبث علي ؛ ؛ انصرف عني يا ربيع فلحق بأهله» ويروى أنه ترك مؤاكلته وقال: عد إلى قومك ولك عندي ما تريد من الحوائج؛ 
ی ار ای تجرد ولختير ون بشاعك يده وان لزن اليه تيوه فاخيروا النعمان بذلك فقال جواياً : 
ا ل ايل )نض ا وإِنْ كبا 
دماغ يار وين قول إذا قيلها 
يريد به افتراء لبيد عليه » واعلم أن هذا صدر من لبيد وقت الصباوة والجاهلية» وإلا فهو قد كان أسلم وصار من جملة الصحابة» 
وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام حتى قال في حقه النبي عليه السلام : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
الإا ق فا ال ا باط 
ثم إن هذا البيت المروي عن الشافعي يشعر بذم الشعر والشعراء وأن تأليفه والاشتغال به لا يليق بزمرة العلماء» لكن ذلك ليس 
على الإطلاق» بل محمول على ما فيه ذم أو هجاء وهتك لستر الناس واشتمال على الغيبة والافتراء» ومن المذموم القبيح 
الاقتباس المحرم كقوله: 
وردفه يد عد طثئ من خطللنلفه 
لمغفل ذا فليعملالعاهِ لون 
فإنه إساءة أدب وإخلال للإجلال وفي مثله ورد قوله تعالى : وار يمهم لاود 63 وقوله عليه السلام: «لأن يمتلئ 
بطن أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً»» وإلا فالإتيان بالشعر والنطق به مندوب مستحسن» وعن بعض السلف عنه عليه 
السلام : «إن الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبحه كقبحه» كذا في الجامع الصغيرء وقد كان بعض الصحابة شعر 
كحسان بن ثابت وغيره» وورد: «إن من الشعر لحكمة»» وعن بعض الصحابة أنه قال: ردفت النبي عليه السلام يوماً فقال: «هل 
معك من شعر آمية بن الصلت»» قلت : نعم فقال: ١هيه»»‏ فأنشدته, فقال: «هيه»؛ أي : زدني» فأنشدته إلى مئة بيت» وعن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديوانناء قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني 
كلامكمء وقال ابن عباس : الشعر ديوان العربء فإذا خفي علينا حرف من القرآن المنزل بلغة العرب رجعنا إلى ديوانهاء وكان 
الصحابة والتابعون كثيرو الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر» وبالجملة أشعار الجاهلية تجب معرفتهاء وقد صح أنه 
عليه السلام كان يسمعه وأصحابه يتناشدون» وروي أن بعض العرب أنشد عنده عليه السلام شعراً من قول عنترة بن شداد العبسي 
صاحب. المعلقةء فقال عليه السلام: «ما وصف لي أعرابي فأحببت أن أراه إلا عنترة»» ومن فوائد الشعر أنه يورث طلاقة 
اللسانء وشجاعة الجنانء وفي الحديث: «علموا صبيانكم الشعر ؛ فإنه يطلق اللسان ويورث الشجاعة»» وفيه أيضاً لو كان 


1 يريد أني سأفتري على الربيع حت يزجره النعمان من ساحة الحضور ومؤاكلته معه من الطعام وقوله: مسبعة؛ أي: ذات سباعء وقوله: ملمعة‎ )١( 
ى متغيرة اللونء والأشجم أصول الأصايعء والمواراة التغطية. (7) دعاء له.‎ 


وولا تحفْبَةٌ الرّخْمَّنٍ عِنْدِي جَمَلْتُ الاس كُلَّهُمٌ عَبِيْدِي 
هذا“ على مذهب البصريين. وقال الكسائي: الاسم الذي بعدها”” فاعل لفعل مقدر”" أي: لَؤْلاً وجِدَ 
ربد . وقال الفراء: (لولا) هي الرافعة للاس“ الذي بعدها. وثانيها"2: کل مبتداً کان مصدر؟ 
صورة“ أو بتأويله منسوباً'" إلى الفاعل'"“ أو المغعول"'“ أو كليهماء وبعده"' حال» 





(١)أي:‏ المذكور وهو لولا زيد مبتدأ وخبره محذوف وجوباً . () آي: بعد لولا. (۳) صفة لفعل . )٤(‏ فاعل. (5) لاختصاصها الأسماء وكسائر العوامل. (5) 
آي : الثاني من الأبواب الأربعة. (۷) في الأصل . (4) خير كان. )٩۹(‏ مثل ضربت . )٠١(‏ صمة مصدذر. )١١(‏ بأن يضاف إليه وحده. (۱۲) جو : قر ا 
(1) أي: بعد المنسوب إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما. 









(قوته : هذا على مذهب البصريين) فإن لولا عندهم كلمة غير ملنئمة 
من كلمتين كما يتراءى: وإليه ذهب الكسائي؛ لأن لولا لو كانت مركبة من 
لو الامتناعية ولا النافية لم يجب حذف الفعل الواقع بعدها إلا إذا أتي 
بمفسره كما هو شأن الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط؛ ووجب تكرار لا؛ 
لأن لفظة لا لا يدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا مكرراً 
في الأغلب. (وقال: الشراء لولا هي الرافعة) لاختصاصها بالأسماء 
كسائر العوامل ولا يخفى قصوره. (قوله: منسوباً إلى الفاعل الخ) 
قال الرضي؛ بدل منسوباً مضافاً إلى الفاعل أو المفعول أو إلى الفاعل 
والمفعول؛ نحو: تضاريناً. (قوله؛ وبعده حال) مفردة كانت أو جملة 
اسمية كانت أو فعلية؛ 


نزول الوحي بعد الأنبياء لنزل على الشعراءء ألا ترى أن 
المتنبي الشاعر كيف تنبىء بقوة شعره» وقد ورد: أن لله تعالى 
كنزاً تحت العرش مفاتيحه ألسنة الشعراء» حتى سثل عن واحد 
من الشافعية هل يجوز النكاح على تعليم الشعرء فقال: يجوز 
إذا كان مثل هذا القول (شعر) : 
تا الو ان عطي فاه 

وا الا إا ارد 
يقول المرءُ فايِدّتِي ومَالِي 

وتَقُوَّى الله أفضل ما استفادا 
e ly‏ 
و کر تات با داریا 













(قوله: کما یتراءی) أي: التئاماً مثل التئام يتراءى ويظهر في بادئ 
الرأي في الرضي أن الظاهر منها أنها لو التي تفيد امتناع الأول 
لامتناع الثاني دخلت على لا ومعناها مع لا باقي على ما كان كما يبقى 
مع غير لا من حروف النفي في مثل قولك: لو لم تشتمني لشتمتك. 
(قوله: وإليه ذهب الكسائي) أي: إلى كونها مركبة من لو الشرطية 
ولا النافية ولذا أوجب تقدير لفعل بعدها. (قوله: هي الرافعة) في اف 
شرح التسهيل للفاضل المصري قال الفراء: لما استفنى الاسم بلولا 
ارتفع بها كما يرفع الفاعل بالفعل. وبهذا ظهر ركاكة ما قيل: لا يخفى 
أنه لا بد من القول بحذف المسند في الكلام. فحينئن إن كان خبراً 
يلزم كون المسند إليه معمولاً لعامل لفظي دون الخبر. (قوله: ولا 
يخفى قصوره) في شرح التسهيل يبطل قول: الفراء أن لولا لو كانت 
عاملة لكان الجر أولى بها من الرفع؛ لأن القاعدة إن كل حرف اختص 
بالاسم ولم يكن كالجزء منه يعمل الجر. (قوله: قال الشيخ 
الرضي الخ) وما ذكره الشارح رحمه الله موافق لما في تسهيل ابن 
مالك حيث قال: وقيل حال إن كان المبتدأ أو معموله مصدراً عاملاً 
في مفسر صاحبها أو مؤوّلاً بدلك؛ فإنه اعتبر مجرد كون المصدر 
عاملاً. وما قاله الرضي: موافق لما في شرحه حيث قال: والمحفوظ 
أن يكون المبتدأ مصدراً أو مؤوّلاً بمصدر أو أفمل تفضيل مضافاً إلى 
مصدر أو مؤول بمصدرء اعلم أن الاختلاف بين الاعتبارين فقط ليس 
إلا باعتبار أن ضربي زيداً قائماً داخل فيما نسب إلى كليهما عند 
الشارح: وفيما أضيف إلى أحدهما عند الرضيء وما قيل: إن ما ذكره 



















أولآ کر سخ وار قيقنياء 
وقيل : إن شيخاً صادف الخضر عليه السلام» وسأل منه هدية 
فقال الخضر : إذا سافر أحدكم فليقرأ هذا البيت يعود إلى وطنه 
كر 

ay‏ الرّحْمَنُ بِنْ كل جَانِبٍ 
هذا إنجاز ما وعدناه في بحث التنازع فاغتنمه. (قوله: هذا 
مذهب البصريين) أي : كون ما بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر 
وجوباً مبني على مذهب البصرية القائلين أن لولا غير مركبة من 
كلمتين. (قوله : وثانيها كل مبتدأ) الكلام في مبتدأ محذوف 
الخبر» وبيان قاعدة الوجوب فالمراد كل مبتدأ محذوف الخبر 
هو مصدر الخ» فلا ينتقض الضابطة ببعض الأمثلةء وقوله : 
كان مصدراً صورة؛ آي : ریا لا ناويلا رة المقابلة» 
فلي لرا د الصو رة ها قانل التحفيتة“(قولة!:مسيويا الى 
الفاعل أو المفعول) كلمة أو: لمنع الخلو؛ أي : متعلقاً إلى 
أحدهما أو كليهما سواء كان مضافاً أو لاء ولم يقل مضافاً كما 
قاله الرضي؛ لأنه لا يمكن الإضافة في مثل : تضاربناء إلى 
الفاعل والمفعول معاًء بل إلى الفاعل فقط؛ لأن التضارب 
لازم وفيه : أن التقريب ليس بتام» على أن المضاف في كلام 
الرضي يجوز أن يحمل على المعنى اللغوي فيرجع إلى ما قاله 
الشارح. (قوله: وبعده حال الخ) أي: من أحدهما أو من 
كليهما كما أشار إليه في الأمثلة مفردة كانت أو جملة اسمية؛ 








0 الشارح رحمه الله يدخل فيه ضرب زيد عمراً قائما ليس 
0 بشيء؛ لأن المصدر المذكور لا بد أن يكون مضافاً 


o2‏ و 


e > EE اي‎ AE OE Os ا‎ 

أو كان اسم التفضيل'" مضافا إلى ذلك المصدر وذلك” '* مثل ذهابي” " راجلا وضرب زد 00 
فعو لا" ' به (وَ) مكل : ١ض‏ (* رَيْداً قَائمَا أو قَاييْنِء وأن ت ااا وا د سولق ا 
e‏ صرب صر شري 

وا ما بكرن الان تاعا فذحب اضر وة إل أن قدي" ضري ا ا إا 6 ر 
اما فحذف حاصل كما ذف متعلقات الظروق ١‏ غو ريد عِنْدَكَ فبقي (إدا گان“ ). قاتا م 
حذف (إِذَا) مع شرطه”"“ العامل7"١'‏ فی الال وأقيم الخال 200 الظرف»ء لأن”' '' في الحال معنى 





)١(‏ تفضيل. نسخة. )١(‏ أي: المنسوب إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما. (”) مصدر مضاف إلى فاعله. (4) قيد به لثلا يتكرر مثل المضاف إلى الفاعل . (5) مبتدأ 
مضاف إلى الفاعل والمفعول. (5) مثال أفضل التفضيل المضاف إلى المصدر المذكور صورة. (۷) أي: مخلوطاً بالماء. (4) مصدرية. (4) أي: تقدير مثل: ضربي زيداً 
قائماً . )٠١(‏ مبتدأ. )١١(‏ خبره المحذوف. (۱۲) آي : جد. )١17(‏ العامة نحو: الحاصل والكائن والوجود. (54١)أي:‏ حاصل عندك. )١5(‏ أي: لفظة. (15) أي: 
مع جملته. (۱۷) وهو كان. )١18(‏ وهو قاتم. )١5(‏ بضم الميم. )5١(‏ علة أقيم. 





نحو قوله عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»ء أو فعلية؛ نحو: سمع أذني زيداً يقول ذلك؛ أي : 
سمع أذني كلام زيد حاصل إذا كان يقول ذلك . (قوله: أو كان 
اسم تفضيل) عطف على قوله: كان مصدراً؛ أي: أو كان 
المبتدأ اسم تفضيل حال كونه مضافاً إلى المصدر الصريح أو 
المأول المنسوب إلى أحدهما أو كليهما ؛ لأن لاسم التفضيل 
حكم ما أضيف إليه» ثم شرع في بيان الأمثلة على طريق اللف 
والنشر المرتب بقوله: وذلك مثل الخ» وإرجاع كل مثال إلى 
ممثّله محول إلى فطانة الطالب» وقوله : إذا كان مفعولا به؛ 
أي : لا فاعلاً» وإلا يلزم التكرار في المثال. (قال المصنف : 
ومثل: ضربي زيداً قائماً) مثال للمصدر الصريح المنسوب إلى 
الفاعل أو المفعول أو كليهماء وبعده حال من أحدهما أو 
كليهماء فلذا قال: أو قائمين فالمصدر منسوب إلى صاحب 
الحال (نعمه). وتوضيحه ما قاله ابن عقيل : إن من مواضع 
حذف الخبر وجوباً ما كان المبتدأ فيه مصدراً ويعده حال سدّ 
مسد الخبرء وهي - أي: الحال - لا تصلح"'' بالنظر إلى 
ذاتها أو إلى قصد المتكلم أن تكون خبراً؛ نحو: ضربي العبد 
مسيئاًء فضربي : مبتدأء والعبد: معمول له؛ ومسيعاً : حال سد 
مسد الخبرء والخبر محذوف وجوباًء والتقدير: ضربي العبد 
إذا كان مسيئاًء فمسيئاً: حال من الضمير المستتر في كان 
المفسر بالعبدء وإذا كان»: ظرف نائب عن الخبر كما 
ستعرفه» وقوله: ملتوتاً؛ أي : مخلوطاً بالماء من لت السويق 
لتأ إذا بلهء والسويق بالفارسية: بست (لارى)» وهذا مثال 
لاسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح منسوب إلى فاعل 
ومفعول» وبعده حال من المفعول» ومنه قولهم: أتم تبييني 
الحقّ منوطاً بالحكم . (قوله: وأخطب ما يكون الأمير قائماً) 
كلمة ما: مصدرية» فاسم التفضيل مضاف إلى المصدر 
المأول؛ أي: أخطب أكوان الأمير حاصل إذا كان قائماء 



















)١(‏ تقدير العبارة ضرب زيد حاصل إذا كان قاعاً. 





والاسمية يجب معها الواو على الأصح. (قوله؛ وأكثر شربي السويق 
ملتوقا) السويق: بست قال قدس سره في الحاشية: لت السويق لتابلهء 
صحاح. (قوله؛ وأخطب ما يكون الأمير قائماً) أي: أخطب كون 
الأمير قائماً لا أخطب أوقات كونه» وإن كان الشائع تقدير الزمان مع ما 
المصدرية لما قالوا: من أن هذا الميتداً يجب أن يكون مصدراً أو عبارة 
عنه نعم لو رفع قائم على الخبرية جاز هذا التقدير أيضاً كما صرح به 
الشيخ الرضي حيث قال: يجوز رفع الحال السادة مسد الخبر عن أفعل 
المضاف إلى ما المصدرية الموصولة بكان أو يكون لا عن المصدر 


لأحدهما ليصح وقوعه مبتدأ. (قوله: نحو: تضاريبنا) فإن باب 

التفاعل لكونه بين اثنين كل منهما فاعل من وجه مفعول من وجه يكون 
إضافة التضارب إلى ضمير المتكلم مع الغير إضافة إلى القاعل 
والمفعول معاً. ولا يخفى أن تضارب لازم لما تقرر أن تفاعل إذا بني 
من متعد إلى مفعول لم يتعد فهو مضاف إلى معموله الذي هو فاعل في 
الحقيقة فاتظاهر ما ذكره الشارح رحمه الله. ( قوئه: اسمية كائت) 

نحو قوله كلِِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». ( قوله: أو 
فعلية) نحو: علمي بزيد كان ذا مالء: ويقال: سمع أذني زيدا يقول 
ذلك؛ أي: سمع أذني كلام زيد حاصل إذا كان يقول كذاء وفيه خلاف 
الفراء. (قوله: على الأصح)؛ إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع 
الممدة فيجب ممعها علامة الحالية؛ إذ كل واقع غير موقعه ينكر وجؤز 
الكسائي تجردها عن الواو لوقوعها موقع الخبر فتقول: ضربي زيدا 
أبوه قائم كما في كلمته فوه إلي فيّ. ( قوله: لت السويق) من حد 
نصر وكذا بل. (قوله: صحاح) في آخر الحاشية اسم كتاب في اللغة 
نقل الشارح قدس سره معنى اللت منه. (قوله: لما قالواالخ)؛ ولأن 
إذا كان منصوب المحل على الظرفية للخبر المحذوف فلو قدر الزمان 
يكون أخطب بعضاً منه فيلزم كون الزمان محلا للزمان. (قوله: أو 
عبارة عنه) أي: يكون بمعنى المصدر وهو أفعل 1 

التفطنيل فكناها الن المض قو لأنة يكن :ما يضاف اله 9 5 














419 اخوا تع كو ا کک ال ی مقرل رید فاا أى 1 :رين لبت 
قائماًء وهذه الخال تصلح خبراً فلا يكون الحذف واجباء وفيه أن المبتدأ ليس 
بمصدز فلا تدخل في الضابطة فافهم. 


6 
ار 


تقول: ضربي زيدا قائم؛ وذلك لأن نسبة الأخطب إلى الكون مجاز في أول 
الكلام والمجاز يؤنس بالمجازء ويجوز أن يقدر زمان مضاف إلى ما 
لشيوع تقدير الزمان معها وشيوع الإسناد إلى الظرف مجازا؛ نحو: نهاره 
صائم؛ ويؤيده أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة. (قوله: فذهب 
البصريون إلى أن تقَديره ضربي زيد! حاصل إذا كان قائماً)؛ لان 
يد بكوته مقيدا بقيامه لا يكون إلا عند حصول الضرب 
ووجود زيد؛ وانما لم يكتف بتقدير حاصل من غير تقدير كان؛ لأن قائماً 
يكون حينئن حالاً عن معمول المصدر فإن كان عامله المصدر كان بعينه 
مذهب الكوفيين ويجيء بطلاته؛: وإن كان عامله حاصلاً لزم اختلاف 
عامل الحال وعامل صاحبها وهم قد التزموا الاتحاد؛ وإذا قدر كان لم يلزم 


الإخبار عن صرب زب 


جعل وجوده لا نفسه خطيباً مبالغة» فالكون بمعنى : الأكوان؛ 
لأن أفعل للزوم كونه بعض المضاف إليه لا يضاف إلا إلى 
المتعدد؛ فكأن كل كون منه خطيب» لكن كونه قائماً أخطب. 
(قوله : فذهب البصريون الخ) قال الهندي: وفي ضربي زيداً 
قائماًء مذاهب؛ أي : أربعة» فمذهب البصريين ا وقوله: 


إذا كان قائماً؛ أي: إذا ثبت زيد حال كونه قائماً. (قوله: 


فحذف حاصل الخ) والقرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو 
حاصل عندهم هي" الإخبار عن ضرب زيد بكونه مقيداً 
بالقيام ؛ لأنه لا يمكن تقييده بقيد» إلا بعد حصولهء واللفظ 


شيء من ذلك؛ لأن قائماً حال من ضميره الراجع إلى زيد ومن تتمة 
الخبر؛ وقد نوقش في لزوم الاتحاد فثبت على هذا وجه آخر. (قوله : ثم 
حذف إذا مع شرطه ) سمى مدخولها شرطاء وإن كانت إذا ظرفية لرائحة 
معنى الشرط؛ وإذا هذه للاستمرار كما في قوئه تعالى: وا ف لهم ا 
نْسِدُوأه. 


الساد مسد الخبر هو الحال» فقد حصل شرطا وجوب 
الحذف» 1 0 الظرف؛ أي: القائم مقام الخبرء 


)١(‏ فالقرينة على (بقيد) المحذوف عقلية. 





كذا في الرضي. (قوله: وفي شرح التسهيل) ناقلاً عن الإفصاح هذا الباب معتبر عند النحويين في كل مصدر وفيما أضيف إليه إضافة 
بعض للكل أو كل للجميع, والمعنى أن يكون المضاف مصدراً في المعنى؛ نحو: أكثر شربي وأقل شربي وأيسر شربي السويق ملتوتاً؛ وكل ركوبي 
الفرس عادياً. (قوله: لو رفع قائم الخ) فعلى هذا لا يكون هذا المثال مما نحن فيه لكونه مشروطاً بوقوع الحال بعد المصدر. (قوله: جاز 
هذا التقدير) أي: تقدير الزمان مع ما المصدرية أيضاً كما جاز عدم التقدير فقول الرضي: ويجوز رفع الحال إلى قوله: ويجوز أن يقدر زمان 
بيان لجواز عدم التقدير. وقوله: ويجوز تقدير الزمان إلى آخره بيان لجواز تقدير الزمان حال رفع قائمء وذلك متصوص في الرضي. فما قيل 
جوّز الرضي جعل المصدر في أخطب ما يكون الأمير قائماً حينياً؛ أي: أخطب أوقات كونه» فالمراد بأفعل المضاف إلى المصدر أعم من 
المضاف إليه بلا واسطة أو بواسطة ليس بشيء» كيف وقد نص الرضي بكون أفمل التفضيل المضاف إلى المصدر بمعنى المصدر كما مر. 
(قوله: فلا يقول: ضربي زيداً قائم) وكذا لا تقول: أكثر شربي السويق ملتوت؛ إذ لا مجاز في أول الكلام حتى يؤنس به في الآخر. ( قوله: 
لأن نسبة اللأخطب إلى الكون مجاز)؛ لأن المعنى أخطب أكوان الأمير حاصل إذا كان قائماً كان كل كون منه خطيب على جهة المجاز لكونه 
خطيباً حال تلبسه بتلك الأكوان. (قوله: والمجاز يؤنس بالمجاز) في شمس العلوم أنه نقيض أوحشه؛ أي: المجاز في إسناد قائم إلى 
أخطب الذي هو بعض الأكوان يؤنس بالمجاز الذي هو في أول الكلام وهو جمل الكون أخطب وإنما كان إسناد قائم إلى أخطب مجازاً؛ لأن 
الخطابة صفة الأعيان دون المعاني. (قوله: ويجوزأن يقدر زمان الخ) أي: على تقدير رفع قائم يجوز أن يقدر زمان مضاف؛ لأنه حينئن 
ليس مما وجب فيه حذف الخبر فلا يشترط فيه كونه مصدراً؛ يعني: حينئذ يكون التقدير أخطب أوقات كون الأمير قائم فيكون أخطب بعض 
أوقات كون الأمير؛ لأن أفعل التفضيل يكون بعضاً مما أضيف إليه ويكون إسناد قائم إلى أخطب إسناد إلى الظرف مجازاً. (قوله: نحو: 
نهاره صائم) أي: جعل زمان كون الأمير أخطب وقائماً لكون الأمير خطيباً وقائماً فيه كما جعل النهار صائماً لكونه صائماً فيه. فقوله: لشيوع 
تقدير الزمان مع ما عطف عليه تعليل لتقدير الزمان ولما يلزمه من إسناد قائم إلى الزمان الذي هو أخطب. (قوئه: ويؤيده) أي: يؤيد تقدير 
الزمان جعل الزمان الذي هو يوم الجمعة خبراً عن أخطب؛ فإنه صريح في كون أخطب عبارة عن الزمان. (قوله: لأن الاخبار عن ضرب 
زيد) للقرينة الدالة على الخبر المحذوف. (قوله: يكون حينئذ حالاً عن معمول المصدر) أي: عن ياء المتكلم أو عن زيد لا عن ضمير 
حاصل؛ لأنه عائد إلى ضربي وهو ليس بقائم. (قوله: فإن كان عامله) أي: عامل قائماً كان بعينه مذهب الكوفيين؛ لأنه حينئذ يكون قائماً 
قيد للمبتدأ والخبر الحصول مطلقاً لا فرق بينهما إلا باعتبار تقدير حاصل مقدماً على قائماً في هذا الوجه مؤخراً على مذهب الكوفيين. 
(قوله: لزم اختلاف عامل الخ)؛ لأن عامل ذي الحال هو المصدر. (قوله: لم يلزم شيء) من ذلك المذكور من تقييد المبتدأ واختلاف 
العامل. (قوله: حال من ضميره) أي: ضمير كان الراجع إلى زيد فيكون العامل فيهما كان. (قوله: ومن تتمة الخبر) فيكون الحال قيداً 
للخبر للمبتدأ. (قوله: وقد نوقش في لزوم الاتحاد) أي: اتحاد عاملهما ليس بلازم وإليه ذهب ابن مالك. ( قوله: فثبت على هذا وجه 
آخر) أي: ثبت على تقدير عدم لزوم اتحاد عامل الحال وصاحبها لهذا الباب وجه آخر سوى الوجه الذي ذكره الشارح رحمه اللهء 

r‏ وهو: أن يقدر الخير المحذوف حاصل من غير تقدير إذا كان ويكون عاملاً في الحال مع كونه حالاً من فاعل ضربي أو مفعوله. 


الظرفيةء فالحال قائم مقام الظرف القائم”'2 مقام الخبر” فيكون الحال قائماً مقام الخبر. 

قال الرضى: «هَذَا7" ما قل فيو“ و كاك كر ة» وهي حذف (إذا) مع الجملة المضاف''' إليهاء وم 
ا ف غير هذا المكان. والعدول عن ظاه ” معنى (كان) الناقصة إل" معن ''“ كان التامة. 

والذي يظهر لي ان" تقد دير وة صرب د أ يلابسه انما ا ل وضرب" 
ردا يلابسني قَائمَاً إذا کا اا۱ وو 7 51 و اف المفعول"'“ الذي (۰ ا 


ذو الحال» فبقی(“ (صربي رَيْداً يلس قَايما). ووز حذف ذي الحال مع قيام القرينة ک۳ تقول: 


الذي e‏ ضربت - قَائِمَاً ل ل أي : ضر بته» e e‏ (يلابس) الذي هو خر الميتدأ والعامل ف الحال» 
زقاء ا TY‏ كما : تقول : ر٣‏ مهد" ا أي : ف راشداً مهدياً فعلى هذا يكونو e‏ 
سارن موك ا وال الكز فون تقد" : صر ردا اا حاصل» 


٠‏ ۰ هو 5 ر 
(۳v) | :‏ 20 تعلقات الممتدأ0 تل فيلزمهم” (f‏ ا الخبر من غير سد قوع و(۱٤)‏ وتة (£۲( 


المبتدأ المقصود”““ ر9٩‏ بدليل الاستعمال. وذهب”**' الأخفش: 


)7( بتحلير البصريين وهو ضري زيداً حاصل إذا كان. (4) أي: في حذف الخير. (5) أي: ما قيل فيه. (5) صفة لإذا.‎ )١( صفة الظرف. (7) وهو حاصل.‎ )١( 
)١4( عطف على وجرى الأول.‎ )١*( بعد التأويل خبر الذي. (؟١) في المعتى.‎ )١١( وهو قليل ونادر.‎ )٠١( كأنه في إذا . (۸) إضافة بيانية. (4) متعلق بالعدول.‎ 
صفة‎ )0٠١( في المثالين.‎ )١5( من تقدير البصريين. (۱۷) خر إن. (۱۸) قول رضي.‎ )١1١5( في المعنى.‎ )٠١( وني هذا التقدير ليس تلك التكلفار. أي قال حالاً.‎ 
بعد حذف ذي الحال. (۲۹) کالفعل الذي يلابس. (۲۷) بعد‎ )١5( مبتدآً.‎ )۲٤( بعد الحذف. (۲۲) والقرينة كون الفعل منيماً ۔ (۲۳) عند حذفه.‎ )١١( المفعول.‎ 
إلى هنا كلام‎ )1١7( حذف أي الحال أو عامله. (۲۸) آي : الخبر. (76) فيما کنت تعرفه. (۳۰) فيما كنت لا تعرفه. (7”1) أي: البصريون. (7”7) أي: متخلصين.‎ 
أي:‎ )4١( حال من ضري. (۳۷) متعلق بقال. (۳۸) آي : اخال. (۳۹) لا من متعلقات الخیر.‎ )۳٣( الرضي. (4") أي: المثال المذكور. (5") والعامل المصدر.‎ 
لأن مقام الخبر عند ؟ (47) والمراد من التقييد قوله قائماً. (47) صفة المبتدأ. (54) نائب فاعل مقصود. (45) عطف على وقال الكوفيون.‎ )5١( الكوفيون.‎ 






















(قوله: فيكون الحال قائماً مقام الخبر) أي: فيوجد شرط 
وجوب الحذف. وهو إقامة الغير مقام الخبرء وقوله: هذا ما 
قيل؛ أي: هذا التقدير ما قاله البصريون في هذا التركيب. 
(قوله : وهي حذف الخ) هذه العبارة إلى قوله: والذي يظهر 
لي ليس من أصل الشرح»ء بل مما كتبه في الهامش؟ لكنه 
ا في الأصل بعضص الناسخين كذا قيل » وقوله : وفيام 
الحال مقام الظرف؛ أي : ولا نظير له» وإن كان الحال مؤدياً 

معنى الظرف . (قوله : والذي يظهر لي الخ) من كلام الرضي ؛ 
أي : والوجه الذي يظهر لي في تقدير هذا التركيب ذلك» فإنه 
أولى لعدم التكلف كما تعرف» وقوله: ثم نقول: وهذا أيغاً 
من كلام الرضي . (قوله: ثم حذف يلابس) عطف على قوله 
حذف المفعول». وقوله: ويجوز الخ جملة معترضة بين 
المعطوفين › وتقول: اتناف ونظير هذا القول قولهم : 
ويجوز الصلاة قاعداً الخ ؛ أي : صلاة المصلي بحذف ذي 
الحال. (قوله : وقام الحال مقامه) أي : مقام العامل. وقيام 
الحال مقامه ليس كقيام الحال مقام الظرف في التكلف ؛ لأنه 
أكثر وقؤعا بخلاف الأولء فإنه لم يرد في غير هذا المحل فلذا 
كان تكلفاً . (قوله : ويلزمهم حذف الخبر) أي : وجوباً من غير 
فد شيء مسذه؛ لأن الحال حينئذ متقدم على الخبر 
المحذوف» فلا يصلح أن يقوم مقامه ؛ إذ لا يجوز نيابة المتقدم 
عن المتأخر ؛ أي : فلا يكون الحذف واجباء بل جائز للقرينة 
الدالة عليه مع أنه داخل فيما وجب حذفه عندهم (نعمه). 


(قوله : وفيه تكلفات كثيرة) قال قدس سره في الحاشية: من حذف 
إذا مع الجملة المضاف إليها ولم يثبت في غير هذا المكان» ومن العدول 
عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى معنى التامة؛ لأن معنى قولهم: حاصل 
إذا كان قائماً ظاهر في معنى الناقصة؛ ومن قيام الحال مقام الظرف 
انتهى» إنما عدلوا عنه؛ لأن مثل هذا المنصوب لم يسمع مع كثرته إلا 
نكرة. ولو كان خبراً لسمع تعريفه مرة؛ ولأن الواو في الجملة الاسمية 
الواقعة موقع هذا المنصوب لازمة ولو كانت خبرا لها لم يلزم الواو؛ لأن 


(قوله: لرائحة معنى الشرط) وهو كون ضربي معلقاً بذلك الوقت 
كتعليق الجزاء بالشرط. (قوئله: وإذا هذه للاستمرار) لا 
للاستقبال فلا حاجة إلى ما قيل: إنه يقدر إذا أريد الاستقبال 
ويقدر إذا أريد المضي. (قوله: مع الجملة المضاف إليها) قيل: 
الواجب المضاف هو إليها لكونه صفة جرت على غير من هي له وليس 
بشيء؛ لأن المضاف مسند إلى الجار والمجرور لا إلى إذا. ( قوئه: 
ولم يثبت في غير هذا المكان) أي: حذف إذا الظرفية الحالية عن 
SE Es‏ المكان. فلا يرد 
ما قيل: إن في مواضع الفاء الفصيحة تحذف إذا مع المضاف إليه 
وهو كثير. ( قوله: ومن قيام الحال مقام الظرف) ولا نظير له وإن 
كان الحال مؤدياً لمعنى الظرف؛ إذ معنى جاءني زيد راكباً جاء وقت 
ركوبه. (قوله: إنما عدلوا عنه) أي: عن معنى الناقصة إلى التامة. 
(قوله: لأن مثل هذا المنصوب) آي: الذي يجيء 


بعد المصدر المضيوط بالضوايط المذكورة. YY‏ 


إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر”'' مضاف”) إلى صاحب الحال» آي: صرب رَيْدا أ صرب فاا . 
وذهب” ' بعضهم''' إلى'”' أن هذا المبتدأ لا خبر له؛ لكونه بمعنى الفعل» إذ المع : ما أَضْربُ ربدا إلا ا . 
وثالنها!" : كل مبتدأ اشتمل خبره على مع “ المقارنة وعطف عليه شيء الاو | الى" 0 بمعنی (مَع) 


)١(‏ خير إن. (؟) صفة مصدر. (") عطف على القريب والبعيد. (4) ابن درستويه وابن باشاذ. (0) أشار ببعض إلى ضعف قوله. (5) وضعفها د 0) أي: 
من الأبواب الأربعة. (۸) الإضافة بيانية. )١(‏ نص في المعية. )٠١(‏ صفة الواو. 








































دخول الواو في إخبار الأفعال الناقصة ليست إلا لتشبيهها بالحال وذلك لا 
يقتضي اللزوم. (قوله: وتقييد الميتدأ المقصود عمومه) اتفاقا؛ 
وذلك لأن اسم الجنس المعرف باللام إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه 
ببعض ما يقع عليه فهو ظاهر في الاستغراق دفعاً للترجيح بلا مرجح. 
(قوله؛ وذهب الأخفضش) يرد عليه أنه يلزم حذف المصدر مع بقاء 


(قوله: المقصود عمومه بدليل الاستعمال) تحقيقه أن 
المصادر إذا أضيفت تكون عامة بدلالة ااال ای 
إذا لم يوجد قرينة الخصوص فيكون ضربي زيداً قائماً إخباراً 
عن جميع الضربات في حال القيام» فيلزم مئه أنه لم يضربه في 
غير حال القيام» وأنه لو ضربه مرة في غير حال القيام لكان 
مناقضاً لقوله : ضربي زيداً قائماًء وأما لزوم تقييد المبتدأ على 
تقدير الكوفيين فبيانه أن قائماً لما كان متعلقاً بقوله: ضربي 
زيدأء كان معناه كل ضرب مني وقع على زيد حال قيامه؛ فإنه 
حاصل ولا يلزم منه أنه لم يضربه في غير حال القيام؛ ليكون 
مناقضاً لقوله: ضربي زيداً قائماًء وهذا يعرف بالوجدان لا 
بالبرهان (نعمه)ء وتلخيص ما في الرضي: أن اسم الجنس 
بلفظ الواحد كالضرب مثلاً إذا استعمل» ولم تقم قرينة 
تخصصه ببعض ما يقع عليه من الأفرادء فهو في الظاهر 
للاستغراق الجنسى ؛ نحو : التراب يابس ؛ أي : كل ما فيه هذه 
المافية. خالة كذاء وأما إذا قام قرينة الخصوص فهو 
للخصوص؛ نحو : اشرب الماء؛ آي : بعضه؛ لأن شرب 
الجميع ممتنع › إذا عرفت هذا فالجنس الذي هو مصدر - 
أعني : الضرب - غير مقيد عند البصرية بحال تخصصه. بل 
الحال عندهم قيد في الخبرء فيبقى الجنس على العموم. 
فيكون المعنى: كل ضرب مني واقع على زيد حاصل حال 
القيام» وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه؛ أعني : ما 
أضرب زيداً إلا قائماًء وأما عند الكوفية فالجنس عندهم مقيد 
بالحال مخصص له فيكون المعنى: ضربي زيداً المختص 
بحال القيام حاصل ١‏ وهو غير مطابق للمعنى المتفق عليه هذا . 
(قوله: آي : ضربى زيداً ضربه قائماً) أي : ما ضربى إياه إلا 
هذا القتيري المقيد وسو شحف لأن حذف المصدر مع بقاء 
معموله غير معهود؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع الفعل» ولا 
يجوز حذف الموصول مع بعض صلته ؛ ولأن الحال لا يدل 
على هذا المصدر فيلزم حذف الخبر بلا قرينة (نعمه)ء ثم إن 
هذا التفسير إذا أريد الحال عن المفعول» وأما إذا أريد الحال 
عن الفاعل فتقديره: ضربي 0 ضربي قائماً وقس عليه . 
والحاصل : أن الخبر المحذوف عند الأخفش هو المصدر 
المذكور بعينه» لكن مقيداً بالحال» ولا يلزمه ما يلزم الكوفيين 
من المحذور؛ أعنى : حذف الخبر بلا سد شىء مسده» وتقييد 
الا فن الخال عل اة ك وي ي اشر واا 
عنه ) فيصلح للقيام مقامه ويبقى المبتدأ على عمومه. (قوله: 


معموله وذلك ممتنع عندهم؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع الفضعلء ولا 
يجوز حدف الموصول مع بعض صلته. (فنوله ؛ أي؛: ضربي زيدا ضربه 
قائما) أي: ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد. (قوله: إلى أن هذا 
الميتدأ لا خبر له) كما في القسم الثاني من الميتداً. (قوله : لكونته 
بمعنى الفعل) يؤيده امتناع تأكيده بكل وأمثاله وامتناع توصيفه. 
(قوله؛ إذ المعنى ما أضرب زيداً إلا قائماً) لاا يخفى أن استفادة 
الحصر على هذا التقدير غير ظاهرة. (قوئه : وثالثها كل مبتدأ الخ) 
قال الشيخ الرضي: الظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب» قال 
الكوفيون: إن الواو مع ما بعدها خبر؛ لأنها بمعنى مع ولو أتى بمع كان 
خبراء فكذا ما هو بمعناه وفيه أن المعطوف لا يصح أن يكون خبراء ولا 
(قوله: وذلك) أي: كون المقصود عموم المبتدأ ثابت. ( قوله: لأن 
اسم الجنس المعرف باللام) أو بالإضافة فمعنى ضربي زيداً 
قائماً جميع أفراد الضرب الواقع من المتكلم على زيد حاصل قائما. 

(قوله: دفعاً للترجيح بلا مرجح) من إرادة بعض ما يقع عليه 
دون بعض. (قوله؛ ولا يجوز حذف الموصول الغ) إلا أن يقال: 
إذا قامت قرينة قوية دالة عليه فلا بأس بحذفه كما قال سيبويه فى 
نات المقفول مح أن دين مالك ٠‏ وزيدا مالك وملا سك نوهد | 

(قوله: أي: ما'ضربي إياه الخ) وكذا أكثر شربي السويق شربه 
ملتوتاً؛ أي: ما أكثر شربي إياه إلا شربه ملتوتاً. (قوله: امتناع 
تأكيده الخ) جوز الكسائي إتباع المصدر المذكور بالتوابع فتقول: 
ضربي زيداً كله وضربي زيداً الشديد قائماًء ومنعه غيره لغلبة معنى 
الفعل عليه كذا في الرضي. ( قوله: لا يخفى أن استفادة الخ) بيان 
لضعف ما ذهب اليه البمض؛ لأنه لا يستفاد حينئذ الحصر المقصود 
من هذا التركيب؛ إذ على تقدير كونه مبتدأ لا خبر له ليس فيه ما يفيد 
الحصر. (قوله: قال الشارح الرضي) وتمسك عليه بما في نهج 
البلاغة وأنتم والساعة في قرن. ( قوله: ولو أتى بمع) بأن يقال: كل 
رجل مع ضيعته كان مع ما بعدها خبراً ذكذا الواو التي هي بمعنى مع 
أي تكون خبراً مع ما بعدها. (قوله: وفيه أن المعطوف الخ) يعني: 
أن الواو وإن كانت بمعنى مع تكون في اللفظ للعطف في غير المفعول 

عم معه فإذا كان صيغته معطوفاً على المبتدأ لم يكن خيراً. 


(Y eS الى‎ 


دوَ؛ ذلك مثل[: «كُل رَجُلٍ و 


ضيعته 2 أي: كل رجل مقرون مع ضيعته 


(۳) 


. مثال قسم الثالث . )۲( بالرفع عطف عل الخبر المحذوف. )۳( أي: هو مقرون بضيعته و ضصيعته مقرونة به‎ )١( 


وذهب بعضهم) وهو ابن درستويهء ولو كان ما ذهب إليه 
صحيحاً لتم الكلام بضربي أو بضربي زيداًء بدون ذكر الحال» 
وقوله: إن هذا المبتدأ لا خبر له؛ أي: على طبق أقائم 
الزيدان» فإنه كالصفة في معنى الفعل فيتم بفاعله وبمفعوله كما 
يتم الفعل المبني للمفعول بمفعوله (عصام). (قوله: وعطف 
عليه شيء) الضمير إما راجع إلى المبتدأء وهو الذي فهمه 
الفاضل المحشي من ظاهر العبارة» ولك أن تقول: أنه راجع 
إلى الخبر؛ أي وعطف على ذلك الخبر المحذوف شيء؛ 
أعني : ضيعته مثلاً بواو هي نص في المعية» وهي المسماة 
بواو المصاحبة . (قوله: آي : كل رجل مقرون مع الخ) واعلم 
أن البصريين قدروا الخبر مثنى بعد المعطوف - أي : مقترنان 


- لزعمهم أن المعطوف معطوف على المبتدأ فهو مبتدأ فيحتاج | 


إلى خبرء فيرد عليهم : أن الخبر المحذوف حينئذ خبر مبتدأين 
فلا يسدٌ المبتدأ الثاني - أعني : وضيعته - مسده؛ إذ المبتدأ لا 
دفو ال یر ف كورود نة راجيا رن قال كما عدر فاه 
الرضي» وأجيب: بأن لهذا الخبر جهتين؛ جهة كونه خبراً عن 
كل رجل » وجهة كونه خبراً عن ضيعته» فباعتبار الجهة الأولى 
يعتير مقدماً وإن كان باعتبار الجهة الثانية ليس كذلك» والجهة 
الواحدة تكفي في صحة النيابة هذاء والشارح قدر الخبر مفرداً 
وعطف وضيعته على ضميره» فلا يكون مبتدأ حتى يحتاج إلى 
خبر» وزعم الكوفية أن هذا الكلام تام لم يحذف منه الخبر 
زعماً منهم أن الخبر هو قوله : وضيعته ؛ لأن الواو بمعنى مع › 
ولو قيل: كل رجل مع ضيعتهء لم يحتج إلى التقدير فكذا 
ههناء والجواب: أن جعل الواو بمعنى مع لا يخرجها عن 
العطف الأصلي» وبقاء العطف الأصلي يمنع جعله خبراً؛ 
لأن الخبر لا يعطف على المبتدأً فلا بد من تقدير الخبر بخلاف 
مع ضيعته › فإن مع ظرف حقيقة قائم مام مت متعلقه» وهو کائن 
فلا يحتاج إلى تقدير الخبرء وقيل : إن الحذف في مثله أغلبي 
لا واجب» بدليل إثباته في نهج البلاغة: أنتم والساعة في 
قرن'ء وأجيب: بأن الحذف مشروط بكون الواو دالاً على 
معنى المصاحبة صراحة» ولا كذلك قول على رضي الله عنه 
(نعمه). (قوله: مع ضيعته) كناية عن الحرفة والصنعة 
بالفارسية: بيشه» سميت ضيعة؛ لأنه إذا تركها ضاعت 
أوضاع» وفي الحاشية الضيعة: العقار التي هي الأرض 
والنخل» والمتاع: أي الثوبء والكل صحيح هنا. (قوله: 
أي: كل رجل مقرون مع ضيعته) وعن الشريف قدس سره 
التقدير : كل رجل مقرون بضيعته وضيعته ؛ أي : مقرونة بذلك 
الرجل على أن يكون وضيعته مبتدأ محذوف الخبر كما في زيد 


)١(‏ القرن الجعبة وحبل يشد به بعيران. 








يجوز أن يقال: إعرابه منقول عن الواو؛ لأن مع إذا وقع خبراً لا يستحق 
الرفع لفظاً حتى ينقل إلى ما بعده» بل يكون منصوباً. (قال؛ وكل رجل 
وضيعته ) قال قدس سره في الحاشية: الضيعة في اللغة: العقار التي هي 
الأرض والنخل والمتاع: وههنا كناية عن مصحفها؛ أعني: الصنعة انتهى؛ 
الصنعة: كار وبيشه كردن صراخ إن قلت: لا يجوز رجع الضمير في 
ضيعته إلى كل لظهور فساد المعئى؛ ولا إلى رجل؛ لأنه ليس مقصوداء 
قلنا: المقصود واضح فإن المعنى أن كل رجل مع ضيعة ذلك الرجلء؛ قيل 
في توجيهه: التقدير كل رجل 


(قوله: ولا يجوز لخ) عطف على قوله: لا يصح أبدأ للمانع المعنوي 
من کون الواو مع ما بعدها خبراًء وحاصله: أنه حينئذ لا بد من القول 
بأن الرفع فيما بعد الواو بطريق النقل بأن يقال: يجوز أن يكون رفع ما 
بعد الواو منقولاً عنها لعدم قابليتها له لكونها في الأصل حرفا كما قيل 
في نصب المفعول مه إن الواو لما أقيمت مقام مع المنصوب 
بالظرفية والواوفي الأصل حرف فلا يحتمل النصب أعطى النصب ما 
بعدها عارية كما أعطى ما بعد إلا إذا كانت بمعنى غير إعراب نفس 
غيرء وذلك القول لا د ا (قوله: لا يستحق الرفع 
لفظاً) قيد بذلك ؛ لأنه ب يستحق الرفع محلا لنيابته عن عامله في نحو 

زيد مع عمرو. (قوله: حتى ينقل الخ) يعني: نقل الإعراب إلى ما 
بعده لعدم القابلية فرع استحقاق الإعراب لفظاأً؛ إذ لا معتى لنقل 
الإعراب المحلي لعدم تعذره ومع إذا وقع خبراً لا يستحق الرفع لفظاأً 
فكيف ينقل عند نيابة الواوعنه إلى ما بعدها. (قوله: بل يكون الخ) 
عطف على لا يستحق؛ أي: مع إذا وقع خبراً يكون منصوباً لكونه ظرفاً 
عادم التصرف لازم النصب وفي قوله: منصوباً اختيار لما ذكره 
الرضي من أن مع معرب لدخول التنوين في نحو: كنا معاً وانجراره 
بمن وإن كان شاذاً في نحو: خرجت من معه فظاهر كلام سيبويه أنه 
مبني. (قوله: الضيعة في اللغة: العقار) في الصحاح: الضيعة: 
العقار. والعقار بالفتح الأرض والنخل؛ ويقال أيضاً: في البيت عقار 
حسن؛ أي: متاع وأداة فقوله: والمتاع عطف على الأرض. ( قوله: 
وههنا كناية عن مصحفها) كلامه صريح في أنها مستعملة بمعنى 
الصنعة؛ أعني: الحرفة بطريق الكناية لكن في الأساس أنها الحرفة 
في الحقيقة؛ وفي شمس العلوم لا تعرف العرب من الصنعة إلا الحرفة 
وفى القاموس: الضيعة: العقار والأرض المفلة وحرفة الرجل 
وصناعته وتجارتهء ولعل توجيه الكناية أن حصول العقار طي الأغلب 


تابع ورديف للصسعة مسيب عنها. (قوله: عن ۳۹ ١‏ 










مقرون هو وضيعته على أن يكون ضيعته معطوفة على ضمير الخبر, 
فيجوز سدها مسد الخبرء وفيه أنه يلزم ثلاثة أمور: حذف المؤكد وجواز 
الرفع والنصب في ضيعته كما في جئت أنا وزيداء وعدم الاندراج في 
القاعدة المذكورة؛ لأن ضيعته ليست معطوفة على المبتدأء ويمكن أن 


قائم وعمرو؛ أي: وعمرو قائم» ورد بأنه يلزم حينئذ حذف 
خير المعطوف وجوباً من غير ساد شيء مسدهء وأجيب: بأنه 
يجوز أن يقال: أن المعطوف أجري مجرى المعطوف عليه في 
وجوب حذف خبره كما في الرضي . 











يجاب: إما عن الأول فيأن حذف المؤكد مع المؤكد جائزء وأما عن الثاني 
فبأن المفعول معه لا بد له من فعل غير المدلول عليه بالواو؛ وأما من 
الثالث فبأن المراد العطف على المبتداً نظراً إلى الصورة. (قوله ١‏ أي: 
كل رجل مقرون مع ضيعته ) كما تقول: زيد قائم وعمرو وإنما لم يقل: 
كل رجل وضيعته مقرونان كما هو الظاهر؛ لأن الخبر مثنى فمحله بعد 
المعطوف» وليس بعد المعطوف لفظ فيسد مسد الخبرء ولا يجوز أن 
يجعل المعطوف سادًاً مسد الخبر؛ لأته من تتمة المبتداً2 قيل: لهذا 
الخبر حيثيتان حيثية كونه خبراً عن رجل» وحيثية كونه خبرا من ضيعته؛ 
فهو من حيث إنه خبر عن رجل جاز أن يقال: وضيعته ساد مسد الخبرء 
ويكفي في النيابة حيثية واحدة. 











مصحفها) على صيفة اسم المفعول في الأساس وهو لحانة مصحف وصحف الكلمة إذا غيرها وزيادة لفظ مصحفها لمجرد لطف الأداة لا 
دخل له في المقصود. (قوله: لظهور فساد المعنى)؛ إذ ليس واحد من الرجال مقروناً بضيعة كل رجل. (قوله: لأنه ليس مقصوداً) 
يعني: أن المعنى وإن كان صحيحاً؛ لأن كل ضيعة مشتركة بين شخصين مثلاً فيصدق أن كل رجل مقرون بضيعة رجل هو مقرون ومشتفل بها. 
(قوله: المقصود واضح الخ) يعني: أن الضمير راجع إلى كل ومقرونية كل رجل بضيعة كل رجل إما بأن يكون أيٍّ واحد يفرض مقروناً بضيعة 
كل رجل وذلك بين البطلان لا يمكن إرادته. وأما بأن يكون هذا مقروناً بضيعته وذاك وهكذا! وهو المقصود وهوواضح فلم يبالوا بإيهام العبارة 
معنى ظاهر إفساده بأدنى تأمل. (قوله: قيل في توجيه التقدير) أي: تقديراً لخبر كان اللائق إيراده تحت قوله: إن كل رجل مقرون مع 
ضيمته. (قوله: فيجوز سدها مسد الخبر) لكونه من معمولاته بخلاف ما إذا جعل معطوفاً على المبتدأ وقدر الخبر مقرونان فإنه حينئذ 
يكون من تتمة المبتدأ متقدماً على الخبر لاشتراكهما فيه. ولا يجوز نيابة المتأخر عن المتقدم كما سيجيء. (قوئه: حذف المؤكد) على 
صيغة اسم الفاعل. وإذاً لا يجوز كما سيجيء لفوات الغرض من التأكيد. (قوله: وجوازالتصب الخ) لما تقرر أن عامل المفعول معه إذا كان 
لفظاً وجاز العطف فالوجهان يمكن أن يقال: ذلك مختص بما إذا كان المعطوف عليه مذكوراً. (قوله: لأن ضيعته الخ) مع أن وجوب حذف 
الخبر في هذا المبتدأ مشروط بأن يعطف عليه اسم الواو. ( قوله: فبأن حذف المؤكد الخ ) فما نحن فيه من هذا القبيل حيث حذف مقرون 
مع ضميره المستتر وتأكيده. (قوئه: لا بد له من فعل الخ) ليس فيما نحن فيه العامل في ضيعته المقارنة المدلول عليها بالواو فلا يصح 
كونها مفعولاً معه فلا يجوز النصب الخ؛ أي: صورة الكلام حيث حذف الخبر وأقيم المعطوف على ضميره مقامه. ( قوله: كما نقول زيد قائم 
وعمرو) التشبيه في أن الخبر مقدم على المعطوف في كلا المثالين وإن اختلفا في كونه مقدراً في أحدهما مذكوراً في الآخر وفي أن خبر 
المعطوف محذوف بقرينة غير المعطوف عليه والأصل كل رجل مقرون مع ضيعته وضيعته مقرونة معهء ويرد على هذا التقدير وجوب حذف 
خبر المغطوف مع عدم سد شيء مسده إلا أن يقال: أجرى المعطوف مجرى المعطوف عليه في لزوم وجوب حذف خبره. (قوله: كما هو 
الظاهر) إما لعلة الحذف وحمل اللفظ على المعنى المتبادر بخلاف التقدير السايق فإن فيه حذف الخبرين للمعطوف عليه والمعطوف وتكرار 
المعنى. (قوله: ولا يجوز الخ) ولو جاز نيابة المقدم عن المتأخر لدلالته عليه لجاز نيابة قائماً في ضربي زيداً قائماً عن الخبر المقدر 
متأخراً كما هو مذهب الكوفية. ولا يصح إبطاله بأن فيه لزوم وجوب حذف الخبر من غير سد شيء مسده. (قوله: لأنه من تتمة المبتدا) 
لاشتراكهما في الخبر لا لكونه معطوفاً على المبتدأ على ما وهم. (قوله: لهذا الخبر حيثيتان الخ) هذا بناء على أن المثنى في حكم تكرير 
الواحد فله حيثيتان؛ لأنه خبر عن كل واحد منهما. ) 
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فهذا الخبر واجب”'' حذفه. لأن الواو”" يدل على الخبر الذي هو (مَفْرُونْ) وأقيم المعطوف”" في موضعه. 


6 ص 


وزرابعها”* > كل سا کون قا به وا القَسَمَ «وَ» ذلك مثل: الْمَمْرُكَ لأفْعَلَنَ0" كَذَا» أى 
لعمرك“ وبقاؤك قسمي ٠‏ أي: ما”''' أقسم بهء فلا شك أن (لَعَمْرَكَ) يدل على القسم اف 
وجواب القسم فام مقامه”"' "2 فيجب حذفه”"'' و(العَمْرٌ والعُمْرٌ) بمعنى واحد”*''» ولا يستعمل”*'' مع اللا 


إلا المفتى 367 


لان القسم موضء ”37 التخفيف لكثرة استعماله. ومنها: 


ا ت ر م 
١‏ خير (إِن) واوا“ 


)١(‏ وعند الرضي غالب لا واجب حذفه. (؟) فإذا لم تكن الواو نص في المعية لم يحذف وبا (©) أي: ضيعته. (1) أي: من الأبواب الأربعة. )٥(‏ في استعمال 
العرب. (5) وايمن الله فإن تعينه للقسم دال على تعيين الخبر المحذوف. (7) اللام جواب قسم. بنون المشددة. (8) مبتدأ. (8) خير. )٠١(‏ وليس من اليمين 
الشرعي . )١١(‏ لأن المقسم به لا يكون بدون القسم. (؟١)أي:‏ الخير المحذوف. )١(‏ أي: الخبر. ولا يجوز التصريح به. )١5(‏ وهو البقاء. )١8(‏ أي: لعمرك. 


)١7(‏ أي: مقتوح العين. )١9/(‏ أي: محل. )١18(‏ بتأويل الكلمة. 


(قوله: وهذا الخبر واجب حذفه) أي : لوجود كلا شرطيه؛ 
أعني : القرينة وقيام مقامه» ففيه رد على الرضي بأن الحذف 
في مثله أغلبي» وقوله: وخبره: القسم؛ أي: وخبره 
الميحذوفت عبارة عن لفط القسم . (قوله ا 
التنزيل : طلْمَرْدَ إِنّْمْ لنى سَكْرَمْ يَنَْهُونَ (©)4» واعلم أن مثل 
هذا e‏ درل مو عير EB‏ 
الكلام وترويجه حورا على العادة» أو قسم على حذف 
المضاف ؛ أي : لواهب حياتك وبقاءك مثلاً» فلا يرد أن القسم 
بغير الله تعالى منهي عنه . (قوله : أي: لعمرك وبقاءك قسمي) 
جزم كثير من النحويبن في نحو : لأفعلن» وأيمن الله لأفعلن» 
بأن المحذوف الخبر» وجوز ابن عصفور كونه مبتدأ فلذلك لم 
يعده فيما يجب فيه حذف الخبر؛ لعدم تعينه عندهء وقال: 
والتقدير إما قسمي أيمن الله أو أيمن الله قسمي كذا في 
المغني . (قوله: أي: ما أقسم به) إشارة إلى أن الحمل مجاز ؛ 
لأن العمر ليس بقسم» بل مقسم به إذا القسم معنى مصدري لا 
يصح الحمل حقيقة» وقوله: فيجب حذفه؛ أي: لوجود 
الأمرين كمامر» وقوله: بمعنى واحد وهو البقاء كما أشار إليه 
من عمر الرجل بكسر الميم إذا عاش زماناً طويلاً» ثم استعمل 
في القسم مراداً به الحياة والبقاء. (قوله: ولا يستعمل مع 
اللام الخ) واعلم أن استعماله في القسم على وجهين يغير 
اللام وباللام فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر» 
وقلت : عمرك لأفعلن كذاء ومعنى عمرك أحلف ببقاتك» وإذا 
أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء» فاللام فيه ابتدائية وليست 
إن وأخواتها) أي: خبر واحدة من إن وأمثالهاء والتعبير 
بالأخوات دون الإخوة بملاحظتها بوصف الكلمات دون 
الحروف» ومن قال: لأن الحرف مؤنث سماعى انحرف؛ لأن 
المؤنث حرف الهجاءء وهذا الاشتباه مبناه اشتراك اللفظ 
وسوء الحفظ» ثم في عد هذا الخبر 
خبر المبتدأ ترجيح مذهب البصرية من أن رفعه بهذه الحروف 


من المرفوعات بعد عد 


لا بما كان قبل الدخول وترجيح ما عليه الجمهور على خلاف 


الفراء من أن خبر ليت قد يكون منصوباً كما في قوله: 








(قوله؛ ورابعها کل مبتدأ يكون مقسما به) ومتعيناً للقسم فإن تعينه 
له يدل على تبيين الخير فنحو: أمانة الله لأفملن كذا لا يحب حذف 
خبره. (قوله؛ لعمرك لأفعلن كذا) قد يستعمل لعمرك في قسم 
السؤال؛ نحو: لعمرك لأفملن. 


(قوله؛ ومتعيناً للقسم) بأن لا يستعمل إلا للقسم على تعيين الخبر 
وهو قسمي؛ أي: ما أقسم به. ( قوله: فنحو: أمانة الله) من عهد 
الله ويمين الله والمراد بأمانة الله ما قرض على الخلق من طاعته كان 
أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدوها. (قوله: ا يجب حذف 
خبره) بل يجوز أن يحذف كما في المثال المذكور وأن يذكر فيقال: 
على أمانة الله وعلى عهد الله وعلى يمين الله. ( قوله: في قسم 
السؤال) أي: في قسم يكون جوابه أمراً أو نهياً أو استفهاماً. 


. ۰ (1) , ¢ .4% 1 1 ّث ' 2 ت 
أي : ول 0 وأخواتهاء أي : أشباهها من الحروف شه » وهي . (أن وكأن ولكن 
ولعلّ وليت). وهو مرفوع بهذه الحروف لا بالابتداء”" على المذهب الأصح”*': لأنها”*' لما شاببت الفعل 
المتعدى 0 كما يجيء a‏ رفغا وتضا مله «هو؛ أي : ين إن وأخواتما مسد إلى شى ا ا 
«بَعُلَ حول أحد ههَذِهِ الحوفي» عليهما. فقوله0١'©‏ : ١الْمَسْيَدُ)‏ شامل” ''* لخبر كان وخر امعد وخبر (لآ) 
التي لنفي”" الجنس وغيرها. و27" “بقوله”*"": (بَعْدَ دُخُولٍ هَلِو الحرُوفي) أخرج جميعها””"' عنه. والمراد”"" ب 

ر و م 
(دُُولٍ هَذِوِ الحروفي عَلَيْهِمَا70) ورودها عليهما("١2‏ لإراث”' " أثر”' '" فيهما”'"' لفظاً أو معنى, فلا ينتقض 
3 
التعريف"“ : | : (يتو ٠")‏ 
)١(‏ أشار بها إلى أن وأخواتها وخبره محذوف بقرينة السياق. (1)أي: الخبر. (*) أي: عامل المعنوي. (4) وهو مذهب البصريين. (0) متعلق ب مرفوع. (1) في احتياجها 
إلى الاسمين. (7) أي : في بحث الحروف . (8) جواب لما . (4) أي : به. (١1)أي:‏ إلى اسم. )١١1(‏ أي : المصنف . )١1(‏ أي: جنس . (1) صفة إن. )١4(‏ متعلق بخرج 
المؤخر. )١8(‏ مصنف. (5١)أي:‏ جميع إضمار هذه الكلمات المذكورة. )١1(‏ جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر. )١18(‏ أي: على المسند وشيء آخر. (19)أي: على 
الاسم والخبر. (١؟)أي:‏ إثبات. )۲١(‏ وهو العمل . (۲۲) أي: في المسند وشيء آخر. (7) أي: تعريف إن وأخواتها. )7١1(‏ كائن صفة يقوم. 
















يَالَيتٌ أيَامَ الصّبا رَوَاجعاً 
ا قال الشاعر: 
إذا اسوّدٌ جنخ جْنْحُ اليل فَلْبَأْتِ وَلَْكنْ 

مُحطَاك ماقا إن نحراسَنا أسْداً 
والجمهور يقدرون الخبر؛ أي : تشون ادا (عصام). 
(قوله: أي: من المرفوعات الخ) أشار إلى أن قوله خبر إن 
وأخواتها مبتدأ محذوف الخبر وذلك بقرينة ما سبق» وقوله : 
أي أشباهها من الحروف الخ» فالمراد بأمثال إن وأشباهها ما 
ينصب الاسم ويرفع الخبر؛ لمشايهة الفعل فلا يدخل فيه لا ؛ 
لأن لا لاتعمل لمشابهة الفعل» بل لمشابهة إن من هذه 
الحروف في التحقيق وإن تفاوتا في أن لا لتحقيق النفي وإن 
لتحقيق الإثبات. (قوله : على المذهب الأصح) أي: خلافاً 
للكوفيين لضعف تلك عن عملين » وقوله: وهو؛ أي : خبر إن 
الخ» ابتداء كلام» وقول العصام: بعيد عن الإفهام . (قوله : 
المسند إلى شىء آخر)؛ إذ المتبادر من المسند المسند 
المطلق؛ أي : إلى شيء ما لا المسند إلى أسماء هذه الحروف 
وإن كان متحققاً في ضمنه في الخارج» ولعل غرضه من هذا 
التقدير دفع لزوم استدراك قوله : بعد دخول هذه الحروف كما 
يستفاد من لاحق كلامه الذي ساقه للرد على الهندي هذاء 
وقال العصام : اللام للعهد التقديري؟ أي : مسند الكلام الذي 
دخلت إحدى تلك الحروف عليه والمراد المسئد إسناداً تاما 
فيخرج حسناً في أن رجلاً حسناً قائم (امتحان). (قوله: بعد 
دخول هذه الحروف) الأولى''' بعد دخولها وفيه تنبيه على أن 
هذه الحروف نواسخ الابتداء والمسند مسند قبل دخولهاء 
وقوله : عليهما؛ أي : على المسند وشيء آخر فتبصرء وكلمة 
أو في قوله : لفظاً أو معنى ؛ لمنع الخلو لا الجمع» إما لفظأ : 
فبالعمل» وإما معنى": فلانجرار معانيها إلى معانيهماء 


9 0 - 75 و 6 
هو( المسَنَدُ(5) يعد د خول هذه الحَرّوف 








2030 أي : حر إن وأخواتها. 
(۲( إلى شيء آخر. 









(قوله : أي: من المرفوعات) أشار به إلى أن قوله: خبر إن وأخواتها 
ميتدأ محذوف الخير وذلك بقرينة ما سبق» فقوله: هو المسند ابتداء 
كلام ويحتمل أن يكون المسند خبره؛ وقوله: هو صيغة الفصلء وإنما لم 
يقل: ومئها؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأء فلم يقصل بما هو مشعر بكونه 
اا علي حدة. (قوله ؛ أي؛ أشباهها) استعير الأخوات للأشباه والنظائر 
لما بينها من التقارب والتماثل كما بين الأخوات. (قوله؛ لا بالابتداء) 
كما ذهب إليه الكوفيون لضعف تلك العوامل عن عملين. (قوله ؛ لأنها 
لما شابهت)؛ ولأن اقتضاءها للجزئين على السواء فالأولى أن تعمل 
فيهما. (قال؛ يعد دخول أحد هذه الحروف) زاد لفظ أحد ليصدق 
التعريف على كل واحد من أفراد المعرفء إن قلت: المعرف إن كان مجموع 
















(قوله: أشار به الخ) أي: أشار بإيراد كلمة أي المفسرة إلى أن من 
المرفوعات مقدر في المتن على أنه خبر إن وفي جعله من المرفوعات 
برأسه إشارة إلى أنه ليس داخلاً في خبر المبتدأً كما ذهب إليه 
الكوفية. ( قوله: بقرينة ما سبق) وهوقوله: ومنها المبتدأ والخبر. 
(قوله: ابتداء كلام) أي: جملة ابتدائية ليس لها محل من الإعراب 
سيق لتعريفه. ( قوله: وإنما لم يقل) أي: غير الأسلوب السابق ههنا 
سواء. قلنا: أنه مبتدأ محذوف الخبر أو قلنا المسند خبره. ( قوله: 
فلم يفصل بما هو مشعرالخ) وهوالتصريح بقوله: منها ولذلك لم 
يفصل مفعول ما لم يسم فاعله عن الفاعل. (قوله: لضعف الخ) 
دليل الكوفية؛ د يعنى: أنها حروف ضعيفة فلا تعمل عملين النصب 
والرفع؛ والجواب: أن عملها لمشابهة الفعل المتعدي فتعمل عمل مأ 
تشبهه. (قوله: ولأن اقتضاءها الخ)؛ وذلك لأن معانيها من 
التأكيد والتشبيه والتمني والترجي والاستدراك يتعلق بالجزئين على 


السواء. (قوله: إن قلت الخ) أي: لا نسلم صدق 
۲ | 














)١(‏ إذ لا يظهر داع لوضع ا ا 
(؟) قيل: أراد بقوله: معنى تقديراً أو تحلاً. 





فلفظ إن مثلاً يفيد التأكيد؛ وهو حاصل في المبتدأ والخبرء | أخبار تلك الحروف؛ فلا خفاء في عدم صدقه عليها؛ لأنها ليست بعد 
وعلى كل تقدير لا ينتقض التعريف منعاً بمثل يقوم بأن يقال : | دخول أحدها وإن كان كلاً من خبر إن وأخواتهاء فلا يصدق على مجموع 
إنه مسند إلى شيء آخر وهو أبوه بعد دخول أنه فينبغي أن 
کرد ول فاك نر الحا الو ولك أي عد 
الانتقاض ؛ لأن كلاً من معنى الدخول؛ أعني : التأثير لفظاً أو 


أخبار أخواتها أنها بعد دخول أحدها. قلنا: المعرف حقيقة خبر هذا اليباب, 
وذلك إما بتقدير المضاف؛ أي: خبر باب إن وأخواتها أو يجعل قوله: إن 
وأخواتها مجازا عن هذا المعنى؛ وإنما لم يحمل كلامه على توزيع يتضمن 
. 1 1 . تعريفات كل واحد واحد؛ لان المقام مقام التعريف وان المتاسب للتوزيع 
نے ممة توم وحده وحا المجمو نا , 

LS AEA‏ 3 5 صل في المجموع» فإنا لدف | أحبر إن وأخواتها بصيغة الجمع. (قوله : لا يراث أخر فيهما نفخلاً أو 

للحا نا ا و ال : 1 
الب حلي جملة» وكذ کید فيكون هي لخبر لا الفعل معتى ) أما لفظأ فيالعمل وأما معنى فلانسحاب معانيها إلى معاتيهما فإن 


و تأكيد الحكم مثلاً ينسحب إلى المحكوم به: وعليه وعلى كل تقدير لا 


ينتقض التعريف. (قوله؛ بمثل يقوم) وبخبر المبتدأ الذي بعد أن 
المكفوفة بما أو بعد أن المخففة الملفاة. 





التعريف بعد زيادة لفظ أحد على كل فرد من أفراد المعرف؛ لأنه إن اعتبر المطف في قوله: خبر إن وأخواتها مقدماً على الحكم فيكون 
المعرّف مجموع أخبار إن وأخواتها فلا خفاء في عدم صدق التعريف على المجموع؛ بل بعد دخول مجموعها وإن اعتبر الحكم مقدماً على 
العطف فيكون المعرف كل واحد من خبر إن وخبر أخواتها والتعريف وإن كان صادقاً على خبر إن لا يصدق على أخبار أخواتها؛ لأنها ليست 
مسندة بعد دخول أحدها. (قوله: قلنا المعرف حقيقة الخ) جواب باختيار الشق الثالث. ( قوله: وإنما لم يحمل الخ) أي: لم يحمل كلام 
المتن على توزيع الحروف على الأخبار بحيث يتضمن تعريف خبر كل واحد من تلك الحروف. فلا يحتاج إلى زيادة لفظة أحد وذلك بأن تجعل 
إضافة لفظة خبر إلى إن وأخواتها للاستفراق فيكون التقدير جميع أخبار إن وأخواتها وهي التي أسندت بعد دخولها على معنى إن كل خبر 
لحرف هوالمسند بعد دخول ذلك الحرف. ( قوله: لأن المقام مقام ا لتعريف) والتعريف إنما يكون بالماهية دون الأفراد فالتعرض للأفراد 
غير ملائم له. (قوئه: وأن المناسب الخ) يعني: أن المشهور فيما بينهم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد وههنا 
خبران مفردء وإن حملت الإضافة على الاستفراق يكون بمعنى كل واحد لا بمعنى الجميع. (قوله: فبالعمل فيها) بالنصب والرفع لفظأ أو 
تقديراً أو محلاً. (قوله: فلا نسحاب) الانسحاب: كشيد مشدن كذا في التاج. (قوله: ينسحب إلى المحكوم به وعليه) بمعتى أن الحكم 
لما كان نسبة بينهما فكل واحد من التأكيد والتشبيه والتمني والترجي والاستدراك المتعلق به ينجر إلى الطرفين ويتعلق بهما بالتبع. ( قوله: 
وعلى كل تقدير) سواء كان أربد بالإيراث إيراثها فيها لفظاً أو أريد إيراث أثر فيها معنى. وفيه إشارة إلى أن كلمة أو للتخيير لا للتعميم وإلا 
لكان الواجب أن يقول: وعلى هذا لا ينقضء وإنما حمل على التخيير إشارة إلى أنه لا حاجة في دفع النقض إلى إرادتهما معاً لانتفاء كل واحد من 
الأثرين في مواد النقض. (قوله: وبخبر المبتدأ) أي: لا ينتقض التعريف بخبر المبتدأ الواقع بعد أن المفتوحة أو المكسورة المكفوفة عن 
العمل بما إذ ليس دخوله لايراث أثر أصلاً ء أما اللفظي فظاهر لبطلان عملهء وأما الممنوي؛ فلأنه بعد لحوق ما الكافة لم يبق فيها المعنى الذي 
كانت موضوعة له؛ أعني: التأكيد بل أفادت معنى جديدا؛ أعني: الحصر, في القاموس: المفتوحة فرع عن المكسورة. فصح أن إنما يفيد الحصر 
كأنما واجتمعا في قوله تعالى: طثُل إتمَا برع إذى أتمَآ لمح لد وحِدٌ» فالأولى لقصر الصفة على الموصوف: والثائية بعكسه وضي الرضي 
روى أبو الحسن وحده في إنما وأنما الإعمال والإلغاء. لكن الإعمال قل فيهما؛ لأن التأكيد الذي هو معناهما تقوية الثابت لا تجديد معنى آخر 
وكذا لا ينتقض التعريف بخبر المبتدأ الواقع بعد إن المكسورة المخففة الملغاة عن العمل؛ وذلك لأن المثقلة كانت مفيدة لأثر لفظي ومعنوي 
فلما قصد إبقاء الأثر المعنوي وإبطال اللفظي خففت فد خول المخففة الملفاة لابطال اللفظي وإبقاء المعنوي لا لإيراث الأثر المعنوي فتدبرء 
وكذا الجواب في ليتما ولعلما ولكنما وكأنما المكفوفة الملغاة عن العمل فإن دخولها لابقاء المعنى الذي كان قبل الكف وإبطال الأثر اللفظي لا 
لإيراث أثر لفظي أو معنوي هكذا حقق المقال» ودع القيل والقال. 


ف قولنا : ان ردا يوم ا ف( (یقّو م ۴ من حيث إسناده إلى !وه رن اا يدخل عليه 
NED‏ الو بل إنها دل“ عل جملة هي يقم ايو فلا“ متا ج إلى أن جاب عنه : بن المراد 
بالمسند”"'' المسند إلى أسماء هذه الحروف» ويلزم”"'' منه استد سي بعد" دخول هذه الحروف» ولا إلى 
أن" "“ إيجاب عنه: بأن المراد بالمسند: الاسم المسندء فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسمء حَيف 05 يكون 


) 6 . به‎ O 
جملة. مثل: إن رَيْداً يقومٌ» فإنه مؤول  (بقاكم) «يثل : :( ام ف ١ن يدا قَامْ) فإنه المسند بعد‎ 


0907 ¢ ا 2 حر المد أي : ا 177) كحكم خير المبتدأ فى‎ TS الو‎ E o 
أقسامهء من كونه مغرداً وجملة ونكرة ومعرفة» ونی احکامہ“' من" کون اداو و‎ 
وفي شرائطه”"" من آ 2" إذا كان”” " جملة فلابدٌ من عائد» ولا يحذف إلا عفد علم.‎ ٤ ومتفا: دوف"‎ 
والمراد : أن ا کامرہ بعد أن صح کون" خراً ووه شراط(“ وانتفاء وان فلا لزم من‎ 
ذلك”'*' أن كل ما د يصح أن يكون خبراً للمبتدأ يصح أن يقع خبراً لباب (إن)“ جد يرواه غوران فال‎ 


اَي رد ومن م آبوك؟ ولا جور أن يقال : + إن ين ريد وإن من م آبَاك؟ |“ ف تَعَدِيمو) 

)۷( خير إن. لفظ يقوم. (5) أي: وليس في يقوم أثر إلا مع فاعله. (5) أي: لفظ.‎ )٤( آي: لفظ. (۳) أي: في هذا المئال بدون.‎ )١( علة عدم الانتقاص.‎ )١( 
)17( في المتن.‎ )1١1( والمجيب صاحب المتوسط في الحندي.‎ )١١( . أي: فإذا لم ينتقض‎ )٠١( أي: لإيراث الأثر فيهما لفظاً ومعنى . (۸) لفظ إن. (4) الفاء للجزاء.‎ 
أي: خبر حروف المشبهة‎ )١5( حتى يحتاج. (14) ظرف يحتاج.‎ )١7( وايب سيد الشريف الجرجاني.‎ )١١( بدل من القول.‎ )١15( . مصنف‎ )١54( أي: من المراد.‎ 
ظرف مستقر خبر مقدم. والأمر بمعنى الشأن أي‎ )١5( أي : أمر خبر إن وأخواتها.‎ )۲٤( بالفعل . (۲۰) خبر إن. (۲۱) آحد. (۲۲) متبقية هذه. (۲۳) استفنافية.‎ 
. خر إن‎ )۳١( . شأن خبر إن كشأن خير المبتدا . (؟) أي: حكم خبر إن وأخواتما . (۲۷) متعلق بالکاف آي : مثله. (۲۸) آي : خر إن وخر المبتدأ . (۳۹) بيانية‎ 
. أي: وجد قرينة تدل‎ )۳١( خبر.‎ )١١( خير إن أو خر المبتدأً.‎ )۳١( (1؟) لفظأً ومعنى أولا. (۳۲) نحو : البر إنه لستين درهما. (77) أي: خير إن أو خبر المبتدأً.‎ 
أي: شرائط كونه خيراً. (41) أي: خير إن. (47) أي: من قول المصئف وأمره كأمر خبر‎ )4١0( خر إن.‎ )۳١( على حذفه. (۳۷) خبر إن. (۳۸) خر المبتدآ.‎ 
المبتدأ إذا كان بعد أن صح كونه خيراً لإن. (49) علة المنفى. إنكارية. (44) شأن. (45) ولو قال: إلا في التقديم لكان أصوب.‎ 














(قوله : فإن يقوم هنا) أي : فإن الفعل بدون الفاعل في هذا 
المثال من حيث الخ» وقوله: بهذا المعنى؛ أعني: ورودها 
لإيراث أثر فيهما لفظأ أو معنى, وفي قوله: فلا يحتاج الخ» 
تعريض للفاضل الهندي. (قوله: ويلزم منه استدراك الخ) 
عطف على قوله: ويجاب» وحاصله: أنه يلزم على هذا 
المجيب أن يكون قول المصنف بعد دخول هذه الحروف 
مستدركاً فإنه إذا حمل الإسناد إلى اسمها ولا يكون الاسم 
اسماً لها إلا بعد دخولها يلزم المحذور (نعمه). إلا أن يقال: 
إنه تصريح بما علم ضمناً ؛ لأن الدلالة الالتزامية مهجورة في 
التعريفات على أنه لو قدر قوله إلى أسماء هذه الحروف بعد 
| قوله: بعد دخول هذه الحروف فلا استدراك» وقوله : فيحتاج 
| إلى تأويل الخ؛ أي: بأن يعمم الاسم من الحكمي مع أن 
الأصل عدم التأويل. (قال المصنف: وأمره) أي: أمر خبر 
باب أن في أقسامه؛ أي : في جميع ما يتعلق به إلا في تقديمه» 
فا لاستثناء في المتن عن هذا المحذوف» وهو استثناء مفرغ في 
الإثبات لصحة المعنى . (قوله : بعد أن صح كونه خبراً) بوجود 
شرائطهء واعلم أن هذه الحروف تنصب المبتدأ اسماً لها 
اتفاقاً بشروط أن يكون مذكوراً وغير واجب الابتداء كأيمن» 
وغير واجب التصدير مثل : أين وكم» إلا ضمير الشأن؛ فلولم 
يوجد هذه الشروط لم تنصبهء وترفع الخبر عند البصريين 


بشرط أن لا يكون طلبياً فلو كان طلبياً؛ نحو: زيداً ضربهء 


(0) فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف. 
(۲) إلا إذا كان ظرفاً آه. 
)۳( أي : حاله واشانة: 





(قوله: حتی يرد أنه يجوز أن يقال أين زيد) أضربه ولا يجوز أن 
يقال: أن زيدا أضربه. (قوله : ولا يجوز أن يقال أن أين زيدأ)؛ لأن 
الاستفهام ينافي التحقيق. (قال: إلا في تقديمه) حق العيارة أن يقال: 
إلا ا ؛ لأنه استثناء عن وجوه الشبه: ووجه الشبه يجب أن يكون 

مشتركاً بين المشبه والمشيه به؛ والقول برجع الضمير إلى المتكلم بعيد. 


(قوله: وأن يقال: زيداً ضربه الخ) في الرضي: وأما الجملة 
الطلبية كالأمر والنهي والدعاء والجملة المصدرة بحرف الاستفهام 
والعرض والتمني؛ ونحو؛ ذلك فلا أرى منعاً من وقوعها خبراً لأن 
المكسورة؛ ولكن في شرح التسهيل وحكى ابن عصفور في شرح الجمل 
الصغير خلافاً في وقوع الجملة الغير المحتملة للصدق والكذب خبراً 
لأن. وصحح الجواز انتهىء ولعل الشارح لأجل الاختلاف لم يذكره. 
(قوله: لأنه استثناء الخ) يعني: أنه استثناء مفرغ من الظرف 

بمعنى الفعل المستفاد من كاف التشبيه فيكون استثناءً 


|r‏ من وجوه الشبه كأنه قيل: وأمره كأمر المبتدأ في جميع 















أي : لی ای کار خر العا ني تقدي ٩‏ فإنه؟2 لا جوز تقد(“ اا 

وقد" جاز تقد الخبر على المبتدأء وذلك0© لأن”" هذه الحروف فروع”'' على الفعل في العمل» فأريد أن 
يكون E‏ فر ی۳٩‏ آيضاًء الا الفرعى ٠“‏ للفعل أن يقد( المنصوب على المرفوع. 
والأصا 0057 أن يتقدم المرفوع 07 لوي د لقي فلما أعملت"'“ العمل الفرع <(“ ل يتصرف في 
ع !7 بتقدم ا فل الأول ينا يتصرف في 0000 الفعل لاا فر درج الفعل 
إلا" إا گان الخبذ طَرْفاً» أي: ليس أمره'"" كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفاء فإن حكمه'*"" 
إذن حكمه”* " في جواز التقديم”' '' إذا كان الاسم معرفة نحو : قوله تعالى: 9 إنَّ"' " إِلينَآ إيابهم” ' " 69 *. وني 
وجوبه”"” إذا كان الاسم نكرة 


)8( لأن الاستثناء من الموجب يكون منفياً. (؟) أي : خر باب إن. (۳) خر. (14) شأن. (0) خبر إن. (5) فلا يقال. (/ا) جازته» بل وقد يجب كما مر.‎ )١( 
صفة‎ )١54( مبتدأً.‎ )١1"( خير إن. (١١)أي: الحروف. (؟7١) خير يكون.‎ )٠١( أي: عدم جواز تقديمه على اسممه وجواز تقديم الخبر على المبتدأ. (4) ثابت.‎ 
. صفة العمل‎ )۲١( متعلق يلم ينصرف. (14) كما مر والأصل أن بلي آه. (۱۹) آي: هذه الحروف.‎ )١7( مع الفعل.‎ )١1( خبره.‎ )١6( العمل هو الحروقف.‎ 
مفعول فيه بتقدم المستفاد‎ )۲١( أي : الحروف.‎ )٠١( . أي : الحروف. (۲۲) وهو الحر. (۲۳) آي : الاسم. (4؟)أي: الفاعل والمفعول تأخر وتقدم بعضاً‎ )۲۱( 
خبر مقدم. (۳۲) اسم مؤخر. (۳۳) کما وجب في‎ )9١( كما يجوز زيد.‎ )7١( من السياق. (۲۷) أي: خر باب إن . (4؟) خبر إن. (74) خبر المبتدأ. باب إن.‎ 
خير المبتدأ في مثل وفي الدار رجل.‎ 













ترفعه (سجاعي) . (قوله : فلا يلزم من ذلك) أي : من كون أمره 
كأمره أن كل ما الخء وهذا تعريض لنجم الأئمة الرضي حيث 
قال: وقد يخالف خبرها خبر المبتدأ في غير ما ذكره المصنف 
أيضاً وذلك أن خبرها لا يكون مفرداً متضمناً ما له صدر 
الكلام» وحاصل كلامه الاعتراض على المصنف بأنه ينبغي 
أن يقول: إلا في تقديمه وإلا في تضمنه استفهاماًء وحاصل 
الجواب: أن المراد حكمه كحكم خبر المبتدأ إذا صح كونه 
خبراً لها وههنا لا يصح؛ إما لأن التحقيق ينافي الاستفهام. 
وإما لأنه يفوت صدارته . (قال المصنف : إلا في تقديمه) قال 
العصام : لا بد من استثناء أمور أخرء وهو أن خبره لا يتضمن 
ما له صدر الكلامء وأنه يجوز أن يكون خبره معرفة وأسمه 
نكرة؛ نحو قوله تعالى : إا َو بيت وح للا اَی بَكة» 
ونحو: إن قريباً منك زيدء وأنه يجوز دخول لام الابتداء على 
خبره دون خبر المبتدأ» وأنه لا يصح كون خبره طلبياً إلا النهي 
عن قلة وأنه يكثر الحذف في إن مالاً وإن ولداً؛ أي: إذا كان 
الاسم نكرة والخبر ظرفاًء وأنه يجب حذف الخبر في ليت 
شعري أزيد قائم؛ لكثرة الاستعمال هذا فتدبر. (قوله: أي: 
ليس أمره كأمر الخ) الغرض من هذا التقدير تحصيل المستثنى 
منه المفهوم من فحوى الكلام» وهذا لا ينافي ما قدمناه نقلا 
عن العصام من أن الاستثناء مفرغ عن محذوف عام . (قوله : 
وقد جاز تقديم الخبر) ليس الجواز بمعنى الإمكان الخاص» 
بل الإمكان العام المقيد بجانب الوجود فحاصل ما أفاد 
بالاستثناء: أن شأن تقديم خبر المبتدأ الجواز والوجوب». 
وشأن تقديمه؛ أي : خبر إن وأخواته الامتناع . (قوله: وذلك 
لأن هذه الحروف الخ) أي: وعدم جواز التقديم أضعف 
العمل بالحرفية» وقوله: أيضاً؛ أي: كما أن ذوات هذه 





)١(‏ أي: الخبر ظرفاً فيجوز تقدركه عليه. 









( فونه : والأصلي أن يتقدم) كما مر في قوله: والأصل أن يلي. (قال: 
إلا إذا كان ظرفاً) استثناء مفرغ والتقدير إلا في تقديمه في كل حال 
من أحوال الخبر إلا إذا كان ظرفاًء ويجوز أن يكون استثناء من معنى 
الكلام, والحاصل؛ أن أخبار هذه الحروف تخالف خبر المبتدأ في جواز 


التقديم في الأوقات كلها إلا وقت كوته ظرفا. 










الأحكام إلا في التقديم. فيجب أن يكون مشتركاً بينهما فلا e”‏ 
لإضافته إلى أحدهماء وما قيل من أنه المراد؛ أي: من تقديم خبر إن 
فإن حكم تقديم الامتناع وحكم تقديم خبر المبتدأ الجواز والوجوب 
فإنما يصح لو قيل: إلا تقديمه بدون في بأن يكون استثناء من أمر, 
وأما مع كلمة في فلا لأنها صريحة في كون وجه الشبه كما لا يخضى. 
(قوله: استثناء مفرغ) أي: استثناء من الحكم السابق بعد تقيده 
بالاستثناء الأول فيكون الكلام جملة واحدة كأنه قيل: وأمره كأمر 










خبر المبتدأ في جميع الأحكام إلا في تقديمه في جميع أحوال الخبر 
إلا حال كونه ظرفاً. (قوله: ويجوزآن يكون الغ) بأن يأوّل قوله: إلا 
في نقديمه بحجملة مستقلة؛ أي: يخالف أمره أمر خبر المبتداً هي 
التقديم في جميع الأوقات إلا وقت كونه ظرفاً. (قوله: والحاصل) 


أي: على كلا التوجيهين. 
o‏ ظ 









نحو : ا ا البَيّان لس e‏ 7 أو إن ص ˆ ال (f) o‏ ”© 
«تحبة”؟؟ (لآ») الكائنة «لِنَفَى | 8 0 03 


(۸) ٭ . 
يتوسع ‏ لي غيرها. 


E 


. وذلك”'' لتوسعهم”'' في الظروف ما لا 


(۱) خبر مقدم. (۲( أي: من القصاحة. (۳) اسم مۋخر. اللام للابتداء مع التأكيد. )٤(‏ خير إن. (8) اسم إن. 5( أي : جواز تقديم الخبر عند کون الاسم معرفة 
ووجوب تقديم عند كونه نكرة .م. (۷) أي: النحاة. (8) أي: لا يفعل على التجريد. (4) مبتدأ محذوف الخبر أي منه خبر لا. )٠١(‏ إذا دخل على النكرة. 





(قوله : وذلك لتوسعهم)؛ وذلك لأن كل محدث لا بد أن يكون في زمان 
أو مكان فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم للشخص يدخل حيث لا 
يدخل غيره من الأجنبي» وأجرى الجار والمجرور مجراه لمئاسبته 
للظرف؛ إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور. (قال: خبر لا لنضي 
الجنس) إذا دخلت على النكرة وإنما عملت عمل إن؛ لأنها تشابه أن في 
إفادة المبالغة: فإن لا لمبالفة النفيء؛ وإن لمبالفة الاكبات: فيكون من باب 
حمل النظير على النظير: وقيل: لأن لا نقيض أن فيكون من باب حمل 
النقيض على النقيض. 


(قوله: وأجرى الجار والمجرور) وإن لم يكن ظرفاً مجرى 
الظرف في التوسع. (قوله: إذا دخلت على النكرة) لا إذا دخلت 
على المعرفة فإنها تفيد نفي مدلول تلك المعرفة أولما يفهم من قوله: 
خبر لا التي لنفي الجنس؛ أي: خبر لا معدود عن المرفوعات برأسه 
إذا دخلت على النكرة بخلاف ما إذا دخلت على المعرفة فإن لا حينئن 
ملفاة عن العمل وخبرها مرفوع بأنه خبر المبتدأ. فإن قلت: لا بد من 
التقييد بأن لا تكون تلك النكرة مفصولة عنها؛ لأنه حينئذ أيضاً خبر 
المبتدأًء قلت: المراد بالدخول الورود لإيراث أثر فيهاء فلا حاجة إلى 
التقييد. ثم اعلم أن ارتفاع خبر لا بها متفق عليه إذا لم يكن اسمها 
مبنياً بأن دخلت على النكرة المضافة. وأما إذا كان اسمها مبنياً بأن 
دخلت على النكرة المفردة مثل لا رجل في الدار ففيه خلاف سيبويه 
فإنه قال: ارتفاعه بكونه خبر المبتدأ ولا رجل مرفوع المحل بالابتداء؛ 
لأنه لما صار الاسم الذي كان معرباً بسببها مبنياً مع قربه منها 
استبعد أن يكون الخبر البعيد منها يستحق بسببها إعراباً فبقي على 
أصله من الرفع بالابتداء. ولا يخفى ضعفه؛ لأنها عاملة في الاسم إلا 
أن نصبه بسيب تضمن من الاستفراقية صار فتحاً وذلك مفقود في 
الخبر. (قوله: وقيل: لأن ا نقيض إِنْ) فإن لا للنفي على وجه 
المبالغة وإن للإثبات على وجه المبالغة ووجه ضعفه ظاهر؛ لأنه إذا 
كان حمل النظير على النظير ممكناً لا يصار إلى حمل النقيض 


١ ۳‏ النقيض فإن في اعتبار التناقض وجه التشابه. 


ee N 


الحروف فروع على الفعل والاستثناء في قوله: إلا إذا كان 
الخبر ظرفاء مفرغ من الحكم السابق بعد تقييده بالاستثناء 
الأول» ولا بد من قيد آخر؛ وهو أن لا يكون الاسم ضميراً 
متصلاًء فإنه لا يصح التقديم في أنك في الدار. (قوله: فإن 
حكمه إذن حكمه في جواز التقديم) وما أحسن قول ابن عنين 
الشاعر المصري حيث قال يشكو عن تأخره: 
كَأنّيَ مِن المحبَار إِنَ وَلَمْ مُجِزْ 

له أحذفي النځو أن يقد 
عَسّى حَرْف جر من نَذَاكُم يَجُرني 

قأضبځ م جوا إلبكم مُقَدٌَ 
RT‏ 
فلو كُنْتَ طَرْفاً يا ابنَ عنينَ أَوْجَبَتْ 


لك الاس تَقُْدِيماً عَليهم مُحَنَّماً 


]| أي: لو كنت واسع اليد والخلق لأوجب الناس لك التقديم› 


ولا يخفى ما فيه من الإيهام (مشهدي على القطر). (قوله : إذا 
كان الاسم نكرة) أو كان في المبتدأ ضمير لمتعلق الخبر؛ 
نحو: ليت في الدار صاحبها؛ لثلا يعود الضمير إلى متأخر 
لفظاً ورتبة » وفي دلائل الإعجاز أن من خصائص إن : تصحيح 
تنكير المسند إليه» فالمثال الصحيح لوجوب التقديم: إن في 
الدار صاحيهاء فافهم. (قوله: نحو: ؟ إن من البيان لسحراً 
N O ROE‏ مقي الفقرة الأولى : 
أن بعض البيانات الصادرة من بعض النفوس تؤثر في القلوب 
تأثير السحرء ومعنى الفقرة الثانية: أن بعض الشعر حكمة؛ 
أي: كلام حق» وأنفع على نهج قانون الشرع كالديوان 
المنسوب إلى علي رضي الله عنهء وفي شرح المشارق: أن 
هذا الحديث قاله عليه السلام حين قدم رجلان من المشرق 
فخطبا ببلاغة ومحسنات ألفاظء فعجب الناس من بيانهما ؛ 
يعني : أن بعض البيان بمثابة السحر في ميلان القلوب» أو في 
العجز عن الإتيان بمثله. 

(غريبة): روي أنه عرض لواحد من الصحابة رعاف فعجزوا 
عن إسكانه» وكانت بنت امرئ القيس هناك حاضرة فقالت: 
شموه الكافورء ولما شموه سكن بإذن الله تعالى» فقال لها 
النبي عليه السلام: ؟ما أعرفك بذلك؟» فقالت: عرفت ذلك 
يا رسول الله بشعر أبي فقرأت هذين البيتين : 





وا جر ق ب ر و 


أي : لني ٩‏ صفته» إذ (لاً رَجْل قَائم) مئلاً لنفي”" القيام عن الرجلء لا لنفي الرجل نفسه. 
و اا إلى شيء آخر”" زا i u‏ وخبر إن وكأنٌ) وغيرها ر بعد د ور خو « 
آي : بعد دخول (لا)» فخرج به سائر الأخبار. والمراد"' بدخولها: ما عرفت في خبر (إن) فلا يرد غو ١۳‏ 


(ِيَضْربٌ) في (لا رجل يغرب ا 


)٩( . خيره. فى هو الاسم . )۷( أي : قوله المسند. (۸) أي: جنس‎ (e) . استثناف وقوله هو فصل‎ )٤( . إشارة إلى حذف . (۲) علة التفسير . (۳) ملفوظ‎ )١( 
جواب سؤال. 232530 وهو مال لعدم الاأاطلةه عليها.‎ )11١( لا.‎ )٠١( كالمفعول الثاني من باب علمت والثالك من باب أعطيت والمبتدأ فى أقا زيد.‎ 





ناوال كافور إف ساك الدم 

فعند ذلك قال عليه السلام: إن من الشعر لحكمة». (قوله: وذلك لتوسعهم في الظروف)؛ لأن كل محدث لا بد أن يكون في 
زمان أو مكانء» فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم للشخص يدخل حيث لا يدخله غيره» والجار والمجرور أجري مجراه 
للمناسبة ؛ إذ كل ظرف جار ومجرور في التقدير (نعمه). (قوله: خبر لا الكائنة لنفي الجنس) أي : التي مفيدة للتنصيص على نفي 
الخبر عن جنس الاسم ؛ أي : مفهومه الكلي المستلزم نفيه نفي كل فرد من أفراده» فهي مفيدة للاستغراق نصاً بخلاف لا العاملة 
عمل ليس فإنها وإن نفت الجنس لكن على سبيل الظهور لا التنصيص» ونسبة النفي إلى الجنس مجاز ؛ لأن النفي في الحقيقة 
إنما هو لحكم الجنس لا له؛ لتعلقه بالنسب دون الذوات» ثم إن في عدّه أيضاً من المرفوعات بعد خبر المبتدأ رداً على الكوفي 
حيث يجعل مطلقاً مرفوعاً بما كان مرفوعاً قبل» وقال ابن مالك : إن خبر لا مرفوع بها إذا كان اسمها معرباً» وإن كان مبنياً فهو 
مرفوع بكونه خبر المبتدأ» وقال سيبويه أيضاً بكونه موضع اسم" لا وخبرها رفعاً بالابتداء» لكن ذهب الأخفش إلى أن الخبر 
مرفوع بلا فتكون عاملة في الجزئين» وهذا هو الذي عليه جمهور النحاة ة كذا في حواشي الألفية وغيرهاء وكتب على قوله الكائنة 
الخ ما نصه : لا يقال قدر الشارح متعلق الظرف معرفاً باللام» ولا دليل عليه إذا الظرف إنما يدل على أصل المتعلق لا المتعلق 
المعرف؛ ار أن غرض الشارح بيان حاصل المعنى لا بيان تقدير المتعلق» أو لأن جزالة المعنى تقضي تقدير المتعلق 
المعرّف ؛ لأنها تقتضي كون المتعلق صفة لا وهذا يوجب كونه معرفة بناء على أن لا ههنا علم لنفسه» فهي معرفة فلا يكون تقدير 
المعرف بلا دليلء > لكن يلزم حينئذ حذف الموصول مع بعض صلته» وهو لا يجوز في سعة الكلام ؛ وذلك لأن اللام في اسم 
الفاعل بمعنى الموصولء واسم الفاعل بمعنى الفعل» وإذا حذف متعلق الظرف نقل ضميره منه إلى الظرف» وأجيب: بأن 
غرض الشارح ليس بيان التقدير ولو سلم فكون اللام على اسم الفاعل ههنا موصولاً بمعنى التي مم لجواز أن يكون دالاً على 
الدوام والثبوت لا على التجدد والحدوث» فيكون اللام حرف تعريف . (قوله: آي : لنفي صفته) فا لإضافة لأدنى ملابسة والنفي 
عن الجنس يعم نفي الوجود والصفة لكن قدر الشارح الصفة فيكون التسمية باعتبار بعض الأفراد» ويخالفه ما في الجزائرية من 
أن الصفة يلزم من نفيها نفي الجنس ؛ نحو : لا رجل موجود فالتسمية مطردة إلا أن يقال : أن المتبادر من الصفة ما هو بعد الوجود 
تدبر”''؛ وكتب بعض الناظرين ما خلاصته أنه لما كان المتبادر من كلام المصنف أن لا لنفي الموضوع الذي هو الجنس وهو 
مخالف لما في كتب الميزان من أن النفي متعلق بالمحمول لا بالموضوع أوله بقوله : أي لنفي صفة الخ ؛ يعني : أن لا لنفي صفة 
المحمول لا الموضوعء فلا رجل قائم مثلاً لنفي المحمول الذي هو القيام لا لنفي الموضوع الذي هو الرجل نفسه» وقوله: 
لنفي القيام عن الرجل ٠‏ فهي لنفي جنس اسمها من حيث اتصافه بالخبر (شرح ألفيه). (قوله: ما عرفت في خبر إن) أي : من 
الدخول لا يراث أثر فيهما لفظا" آو معنى» وقوله : فلا يرد يضرب الخ ؛ أي : لا يرد الفعل وحده بدون الفاعل» ووجه الورود 
أن يقال: يلزم على ظاهر التعريف أن يكون يضرب بدون فاعل خبر لاء وليس كذلكء بل مجموع الجملة خبرهاء والجواب 
ظاهر مما سيق . 

)١(‏ أي: المفرد. 


(؟) إشارة إلى أن الأسلم أن يفسر بقوله: أي لنفي الحكم عن الجنس. ۰ 
(9) لمنع الخلو. TY‏ | 


حو : (لا غلام رج" طَرِيفك1"7) إنغا عدل“ عن المثال المشهور وهو قولهه”*»: (لآ رَجلَ'' ني الذّارِ) 
لاحتمال حذف الخيرء E‏ (في الدّارِ) فق لد ا دك ن زفي غلم رَججْلِ) ا 

ب" لا جوز ارتفاع نا هو الظاه ”". «فيها»" أي: في الداء خبر بعد خبرء لا ظرف 
ظريف 0۵ ولا حال لأ Sn E‏ و ا به لثلا يلزم الكذب بنفي 
ظرافة كل" غلام رجل»› ولیکون مثالا لنوعي خ رها" الظرف وغيره. « ودف" خبر «لا» هذه حذفاً 
«كَِيْراً» إذا كان الخير("" عاماً كالموجود والحاصل الدلالة”"" النفي عليه نحو 50 دلا لله إلا الل أي : لا إله 
موجود إلا الله. «وَبَنُو*" يِيْم لا ينوت" آي: لا يظهرون الخبر في اللفظ'"", لأن'*'“ الحذف عندهم 
واجب» أو" المراد: أنهم لا يشبتونه”” © أصلا”'©. لا لفظاً ولا تقديراً» فيقولون معنى قولهه'"": لا أهل 
ولا مالّ. انتفى الأهل والمالء. فلا يحتاج إلى تقدير خير. 





(۱) اسم لا . (۲) مضاف إليه غلام. (7) أي: عاقل . الظريف الكياسة من الكيس وهو ضد الأحمق. (4) مصدف . (5) نحاة . (5) وهو مبني على الفتح ومنصوب حلا على 
أنه اسم لا. (7) والواو بمعنى مع . (۸) عبارة عن المثال في المتن . (4) علة الخلاف . )٠١(‏ بالاسمية. )١١(‏ لكونه نكرة مضافاً وواقعاً بعد لا بلا فصل . (؟١)‏ في اللفظ . 
(۱۳) ظرف مستقر من قبيل خلوها مصنف . )١4(‏ بأن يتعلق في إليه . )١15(‏ علة لا ظرف ولا حال. (11) المستفاد من ظريف . )١7(‏ من الحال. (14) سؤال ورد على تعدد 
الخير وأجاب بماترى . () فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . (۲۰)آي: لا. (۲۱) استتناف آو اعتراض. (۲۲) آي : خبر لا. (۲۳) علة بحذف. (۲۴) فإن ما بعد 
إلا مستئنى فيجب أن يكون ما قبله كلاماً ناماً . )١6(‏ مبتدأ. والجملة استغناف أو اعتراض . (75) خبره. (110) ويظهرونه في التقدير إلا إذا كان ظرفاً . (8؟) علة عدم 
الإظهار. (۲۹) عطف على قوله : لا يظهرون بحسب المعنی. (۳۰) خبر لا. )۳١(‏ سواء كان عاماً أو خاصاً بخلاف الأول لأنه مقيد بالعمومء فتكون في لفظ لا من أسماء 
الأفعال وزيد ا لمصنف بأن اسم الفعل لم يكن على متن هذه الصفة. . (۴۲) أي: قول العرب. 

















ف] (قوله : إنما عدل عن المثال المشهور) قال العصام : لو مثل بلا 
رجل في الدار لكان أفيد؛ إذ فيه الرد على سيبويه حيث لا 
يجعل الخبر فيه مرفوعاً إلا أن مثال المتن ظاهر في كون في 
الدار صفة وخبر لا محذوفاً؛ إذ يحذف كثيراً. وقول 
واحتمال حذف الخ؛ أي : مع أن المثال ينبغي أن يكون ظاهراً 
فيما يمثل له . (قوله: وجعل في الدار صفة) أي : صفة اسم لا 
كما يحتمل أن يكون خبراً فلا يكون مثالهم نصاً في المقصودء 
وهو غير حسن» وإنما قال على ما هو الظاهر لجواز ارتفاع 
صفته حملاً على المحل لمشابهتها ؛ لأن في إفادة المبالغة فإن 
لا لمبالغة النفي» وأن لمبالغة الإثبات» وهذا هو الوجه في 
عملها فكما أن صفة اسم أن يجوز رفعها على المحل فكذا ما 
يشابههاء إلا أنه خلاف الظاهرء بل منعه قوم (نعمه) . (قوله : 
لأن الظرافة لا تتقيد) بناء على أنها عبارة عن كلام خارق 
للعادة يحمل السامع على الضحك ونحو وهذا لا يتقيد بكونه 
في الدار (نعمه)ء وفيه أن الظرافة بمعنى: الملكة لا تتقيدء 
وأما بمعنى : أثر الملكة فتتقيد (عصام)»ء وقال مولانا سعيد: 
الظرافة : ملكة ثابتة في النفس يكون مبدأ لصدور الأفعال التي 
لا تخلو عن لطافةء وقد تطلق على نفس الأفعالء والمراد 
ههنا الأول كما يدل عليه سياق كلامهء وقوله: فهي لا تتقيد 
بالظرف ناظر إلى قوله لا ظرف ظريف» ونحوه ناظر إلى قوله : 
ولا حال» فهو نشر على ترتيب اللف . (قوله: وإنما آتي به) 
أي: بلفظ فيها؛ يعني : قيد الخبر بالظرف دفعاً للكذب في 
الحكم؛ ال نفي الظرافة عن جنس غلام الرجل » 


فوا وَيحَدّ 8 
مِكَل: لآ غعُلاَم َجَلٍ 2 
گے ,6 وَيَتُو . 


)١(‏ وهذا الحذف جائز لا واجب لعدم قيام شىء مقامه . محرر. 
(؟) أي: لا يظهرون الخبر في اللفظ لأن الحذف عندهم واجب. 








(قوله : إنما عدل) قال المصنف: ليس تمثيل النحاة بلا رجل ظريف 
حسناً؛ لآن ظريف في الظاهر صفة اسم لا لأن خبر لا يحدف كثيراء 
والمثال ينبغي أن يكون ظاهراً فما يمثل له» وفي مثالنا لا يحتمل ظريف 
إلا الخير؛ لأن المضاف المنفي بلا لا يوصف إلا بمنصوبب واعترض عليه 
بأن ذلك مذهب جماعة منهم: وأما الآخرون فقد جوّزوا الرفع حملاً على 
المحل كما في توابع اسم إن. (قوله ؛ على ما هو الظاهر) إنما قال ذلك 
لجواز ارتفاع صفته حملاً على المحل. (قوله : لأن الظرافة لا تتقيد 
بالظرف ونحوه) من الحال بدون سماحة. (قوله؛ لثئلا يلزم الكذب) 









( قوله: والمثال ينبغي الخ) ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثل له 
واحتمال غيره على السواء؛ وأقبح إذا كان احتمال غيره أظهر كما في 
مثالهم. (قوله: كما في توابع اسم إن) يمني: كما يجوز في توابع 
اسم إن إن كان معرباً الحمل على المحل فكذلك يجوز في توابع اسم لا 
معرباً أو مبنياً لأنها مشبهة بأن. (قوله: إنما قال ذلك الخ) يعني 
في قوله: كما هو الظاهر دفع للاعتراض السابق بأن ما ذكره 
المصنف رحمه الله مبني على الظاهرء فلا يضره احتمال الصفة بناء 
على غير الظاهر من الحمل على المحل. (قوله: بدون سماجة) 

يعني: يكون المعنى حينئذ ليس بغلام رجل ظريف في 


۳A‏ | الدارء وهذا المعفى سمج. > وما قيل: انه لو لم يقبل 













لكن يصح نفي الظرافة في الدار المعينة» وقوله: وليكون مثالاً 
الخ ؛ أي : وتنبيهاً على تعدد خبر لا كتعدد خبر المبتدأ فأمره 
كأمر خبر المبتدأ» إلا أنه اكتفى بالتنبيه في خبر أوّل النواسخ 
لظهور عدم الفرق. (قوله: لدلالة النفي عليه)؛ لأن النفي 
يقتضي منفياً ولما لم يكن هنا قرينة خصوص حمل على أمر 


المبالغة. (قال المصنف: لا يثبتونه) أي : يحذفونه وجوبا إذا 
علم هذا هو المعنى الصحيح» وأما قول الشارح: والمراد 


وإنما لا يلزم الكذب حينئن؛ لأن المجموع خير واحد حقيقة كقولك: 
للأبلق هذا أبيض أسود, والحاصل: نفي كون غلام رجل جامعاً للظرافة 
وكونه في الدار: إن قلت: جعل الخبر من هذا القبيل ليس إلا إذا امتنع 
الاقتصار على أحدهماء ولا يمتنع الاقتصار ههنا على فيهاء قلنا: امتناع 
الاقتصار على الأول كاف في ذلك. (قوله : لدلالة النفي عليه )؛ لأن 
النفي يقتضي منفيا ولما لم يكن ههنا قرينة خصوص حمل على أمر 
شامل أو لأن النفي رفع الوجودء وفيه أن النفي المستفاد من لا رفع 
الوجود الرابطي سواء كان الظرف الوجود أو غيره. (قوله: أي لا 
يظهرون الخبر في اللفظ) قال الأندلسي: لا أدري من أين هذا النقل؛ 


أنهم لا يثبتونه أصلاً لا لفظاً ولا تقديراً ؛ لجعل لا بمنزلة انتفى والحق أنه يجب إثباته اتفاقا إذا لم تقم قرينةء وأما إذا قامت قرينة فعند 
فمما لا يهتدى إليه» بل امتناع تركب الكلام من حرف واسم 


يهدي إلى خلافه . 


بني تميم يجب الحذف وعند الحجازيين يجوز. (قوله؛ أو المراد) 
الأصح هو الأول. (قوله؛ فيقولون معنى قولهم الخ) فيكون حينئذ لا 
من أسماء الأفعال وزيفه المصنف بأن اسم الفعل لم يكن على مثل هذه 
الصيغةء ولا يخفى أن نصب الاسم بعدها يدل أيضا على فساد هذا القول. 








التقييد لم يصح صار زيد ظريفاً فليس بشيء؛ لأن اتصافها بالحدوث والتجدد في وقت دون وقت لا يقتضي صحة تقيد نفسها بالظرف؛ فإنه 
يقتضي انقسامها إلى المقيدة بالظرف وغير المقيدة به. (قوله: جعل الخبر من هذا القبيل) أي: جعل الخبر المتعدد خبراً واحداً بتأويل 
المجموع. ( قوله: إلا إذا امتنع الخ) كما في قوله: وهي اسم وفعل وحرف. ( قوله: الاقتصار ههنا على فيها) وإن كان يمتنع الاقتصار على 
ظريف للزوم الكذب. (قوله: حمل على أمر شامل) ليس المراد الشمول بحسب الصدقء بل بحسب التحقيق فإن نفي الوجود يستلزم في 
جميع الصفات. (قوله: النضي المستفاد من لا رفع الوجود الرابطي) أي: النفي المستفاد من لا لاقتضائه الخبر رفع الوجود الذي هو 
رابط بين المسند والمسند إليه سواء ظرف ذلك الوجود الرابطي الوجود المحمولي كما في لا إله موجود أو غيره كما في لا رجل في الدار ولا 
دلالة للعام على الخاصء فلا يكون قرينة على تقدير موجود. ( قوله: قال الأند لسي رحمه الله) في شرح التسهيل للفاضل المصري من نسب 
إليهم التزام الحذف مطلقاً كالزمخشري. أو بشرط أن يكون الخبر ظرفاً كالجزولي فليس بمصيب. ( قوله: يجوز) والحذف عندهم أكثر من 
الإثبات. ( قوئه: فيكون لا حينئن من أسماء الأفعال) أي: إذا كان لا أهل ولا مال بمعنى انتفى الأهل والمال يكون لا من أسماء الأفمال لا 
حرف نفي لكونه مع معموله كلاماً مستقلاً. ورد عليه أن يجوز أن يكون لا حرفاً نائباً مناب الفعل كحرف النداء. وليس بشيء؛ لأن حرف النداء 
نائب عن فعل مقدر بعده؛ لأن أصل يا زيد ادعوزيداً صرح به في شرح المفصل والرضي وقيما نحن فيه ليس النفي مقدراً بعد لا. ولذا من ذهب 
إلى أن المنادى مفعول لحرف النداء ذهب الى أنها من أسماء الأفمال. (قوله: زيفه المصنف رحمه الله) ما ذكره المصنف في شرح 
المفصل في بحث المنادى ردأ على من ذهب إلى أن حروف النداء أسماء أفعال إن أسماء الأفعال ليس فيها ما هو أقل من حرفين ومن هذه 
الحروف الهمزة. وهي حرف واحد وإذا بطل كون الهمزة اسم فمل بطل البواقي؛ إذ لا قائل بالفصل انتهى. ولا يخفى أن هذا التزييف لا يجري 
في أولوية هذه العبارة بأن جميع أسماء الأفعال منقولة من المصادر الأصلية أو من المصادر الكائنة في الأصل أصواتاً أو من الظرف أو من 
الجار والمجرور كما صرح به في الرضي كان التزييف وجيهاً. لكن المصنف رحمه الله لم يصرح به. (قوله: إن نصب الاسم الخ)؛ لأن اسم 
الفعل لا بد له من فاعل ولا فاعل ههناء وما أورد عليه أنه يجوز أن يكون فاعله الضمير المبهم المفسر بالنكرة فليس بشيء. أما أولاً؛ فلأنه ذكر 
الشارح الرضي في بحث المضمرات أن مجوز تأخير المفسر لفظأاً ومعنى قصد تفخيم المفسر مع الإتيان به لمجرد التفسير بلا فصل كما في 
نعم رجلاًء أو قصد التفخيم مع اتصال المعنى كما في ضمير الشأن والثلاثة ههنا معدومة؛ أعني: قصد التفخيم والمجيء بالمفسر لمجرد 
التفسير واتصاله بالمضمرء وأما ثانياً؛ فلأنه قد يحذف اسم لا فيلزم حذف التمييزء بل حذف الفعل والفاعل والتمييز وذلك إجحاف. 


لمك 


وعلى تقديرين يحملون ما يُرى خبراً في مثل: لا رَجَل انم ؛ على(" الضّفة دون الخبر”"“. «إِسْم'" (مَ1) و (لآ) 
المشبهتين ب ب (لَيْسَ)) في معنى النفي والدخول عل المبتدأ والخبر E O a‏ 
لي ا قا للا "" ولكا ف له بَعْدَُحُويِمَا؛ خرج به غير اسم (ما ولا وها غرفت 
من مع ”"" الدخولء لا يرد (أَبُو)0؟ في مثل: (مَ رَيْد أبوة َائم) ميئل (ما رید“ غ" ویک 
رَجُلَ أَفْضَلُّ مِنْكَ) وإنما أتى”*'' بالنكرة بعد م0110 لأنّ (لا) لا تعمل”'" إلا في النكرة"'"'. بخلاف 
(ما)""" فإنه يعمل في النكرة والمعرفة. هذه" لغة أهل الحجازء وأمًا بنو تميم فلا يشتون هما“ العمل 
TEY‏ الا والخير”"'' بعد دخو ی ل ۲۸ مرفوعا ن" با لابتداء کما کان( '"" قبل د ES‏ 


وعل""' لغة أهل الجا ز ورد" القرآن (O.‏ ; عو: دجا (e‏ ور هوا الف أي: عمل (ليسَ) 





(۱) متعلق ب محملون. (؟) أي: يحملون النحاة على الصفة ما يرى خبراً في كلامهم. . () مبتدآ محذوف الخبر أي منه اسم ما ولا . (4؟) من التشبيه. (0) أي: لأجل 
هذه المشاءبة. (5) أي: ما ولا. (۷) آي: ليس. (۸) اسم ما. (41) أي: جنس. ( ٠‏ لكونه المسند إليه والمراد القسم الأول. (۱۱) كاسم إن وكان واسم لا لنفي 
الجنس. )١1(‏ متعلق بلا يرد الآتي. )١1(‏ أي: ا )١4(‏ بعد دخول ما ولا. (6١)اسمما‏ . (15) خبر ما. )١7(‏ ولا يكون اسم لا وخبره 
إلا نكرتين لا غير. (۱۸) مصنف. (۱۹) آي: لفظ لا. (۲۰) شيء من الأشياء. (۲۱) نكرات. نسخة. (۲۲) أي: لفظ ما. (۲۳) عمل ما ولا لمشابهتهما بليس. 
)۲٤(‏ أي: ما ولا . () بني تيم . )١١(‏ مبتدا. (77) ما يقال عند الحجازيين اسم وخبر. . (948)ماولا. )١9(‏ خيره. (7”0)أي: الاسم والخبر. )۳۱١(‏ ما ولا. 
(۳۲) متعلق بورد الآتي. (۳۳) آي: نزل. )۳٤(‏ الفصيح المعنى. )٠١(‏ اسم ما. . (5*) خيره. (/) استئناف أو اعتراض. 









(تذييل): لا يجوز حذف خبر لا مع اسمهاء بل أحدهما فقط 
وإنه يجب تأخير خبرها ولو كان ظرفاً؛ لضعفها وأنه لو فصل 
بينهما الغيث كما في قوله تعالى: «لا فا عَوْلّ>» وأنه إذا 
كررت لاء جاز الرفع والبناء؛ نحو : لا لغو ولا تأثيم فيها كما 
سيأتي في المنصوبات . (قوله اذى منت النفي واللاخولك الخ) 
ا فاعلم أنه تزاد الباء كثيراً في 
خبر ليس؟ نحو: طأألِيْس أللّهُ يكاذ ف عَبْدَه») وورد دخولها 
على اسم ليس أيضاً إذا كان مؤخراً كقراءة: #ليس البرٌَ بأن 
تولوا وجوهكم#» وقال الشاعر: 
ا يجيا پان الى 

مُصَابُ بِبَعْضٍ الَّذِي فِي يَدٍ 
وأنه تدخل الباء في خبر ما أيضاً؛ نحو: وما ريك ار 
لِلْحبِيدِ»» ولا تختص زيادة الباء بكون ما حجازية خلافا 
فالقوم» وأما ما المشبهة بليس فقد وردت زيادة الباء في خبرها 
فللا تر : 

بِمَعْنٍ فيلا عَنْ سوادٍ بن قارب 
(مغني وغيره) . (قوله : وإنما أَنَى بالنكرة بعد لا) أي : كما في 






اسم ما ول الُشَبَهين ِلَيْسَ هُوَ اند إِلَيَهِ 
يَعَد د خُولِهمَا متل؛ ٠‏ ما رند قائماء و ك 
رَجَلَ أَفْضَلَ مِنَْكَ؛ وَهُوَ ذ 










(قوله؛ وأما بنو تميم الخ) وذلك لدخولهما على القبيلتين للاسم 
والفعل. (قوله؛ أي عمل ليس) المفهوم من المثال أو من قوله: 
المشبهتين بليس؛ لأن تشبيههما بليس يشعر بكونهما عاملتين عملها 
وبصحة إجراء حكمها عليهماء ولك أن تقول: الضمير راجع إلى التشبيه 
الموجب لعمل ليس. 


( قوله: لدخولهما على القبيلتين) ذكر المصنف رحمه الله في 
شرح المفصل: النحويون يزعمون أن لغة بني تميم في ذلك على 
القياس» ويقولون: إن الحرف إذا لم يكن له اختصاص بالاسم أو الفعل 
لم يكن له عمل ضي أحدهماء وما ولاتدخلان على القسمين؛ فالقياس 
أن لا تعملا في أحدهما قلت: لا خلاف في إعمال لا التي لنفي الجنس؛ 
وإذا صح إعمال لا بالاتفاق. فلا بعد في إعمال ما فإن زعم أن لا 
الناصبة غير الداخلة على الفعل قيل له: فما المانع من أن تكون ما 
الرافعة غير ما الداخلة على الفعل. (قوله؛ المفهوم الخ) يعني: أن 
مرجع الضمير متقدم معنى لكونه مما سبق. (قوله: وبصحة الخ) 
أي: يشعر بصحة إجراء حكم ليس عليهما؛ لأن حكم المشبه به يصح 
إجراؤه على المشبه. (قوله: الضمير راجع الخ) لم يلتفت إليه 
الشارح رحمه الله؛ لأنه حينئذ يكون إعمال لا مفهوماً ضمناً وإن كان 























ولا ورزر ريا كَضَى الله وَاقِياً 
(قوله : لأن لا لا يعمل إلا في النكرة) ومن ثم غلطوا المتنبي 
في قوله : 

فهم المرجع أظهر مما ذكره الشارح رحمه الله. وفي قوله: الموجب إإِذا الْجُودٌُ لم يُرْرَقْ خلاصاً مِنَ الأذى 

لعمل ليس إشارة إلى أن معنى كون التشبيه شاذا إنه قيل: اعتباره في لا المد كسوبا ولا الْمَالَ بَاقِيًا 


الاستعمال حتى لا يعملون إلا بسببهء أو هو على خلاف 





ني ل“ دون (ما) «شّاذ» قليل لنقصان" مشابة (لا) ب (لَيْسَ) لأن (لَيْسَ) لنفي الحال» و(لا)(“ 
ا كذلك. فإنه للنفي”"' مطلقا. جخلاف (ما) فإنه أيضاً لنفي الحال فيقتصر”*؟2 عمل (لا) على مورد 
السماع نحو قوله” اا 
OE ESE FONG‏ تأ م 2 ه لإ 2 

ا لا براح لي ولا يجوز أن يكون”*'' لنفي الجنس. لأنه”"'' إذا كان لنفي الجنس» لا جوز" فيما 
بعدها“"“ الرق ٩‏ ما لم يتكرر”''' ولا تكرار في البيت. اعلم أن المراد بالمسند والمسند إليه في هذه 
التعريفات” ' ما يكون مسنداً أو مسنداً إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة”' '' ذكر التوابع فيما بعد" فلا 
ينتقج )4( بالتوابع””"' . ولا فرغ من المرفوعات ر ف ا ا 


(۱) ظرف لقوله ا لآي شاذ. (۲) خبر بعد خبر اسم فاعل . (۳) علة شاذ. (4) متعلق بنقصان. (5)أي: لفظ لا. () أي: ليس لنفي الحال. (۷) موضوع. (۸) سواء کان 
لنفي الحال أو للاستقبال . () تفريع على قول المصنف شاذ. )٠١(‏ أي : الشاعر. (١١)أي:‏ أعرض. (؟7١)أي:‏ عن شدة الحرب. (17) أي : لا إعراض . )١4(‏ أشار 
إلى حذف الخبر في البيت ٠‏ (15) لفظ لا في لا براح . )١7(‏ علة عدم الجواز. (17) رد على الرضي حيث قال : الظاهر أن لا لا يعمل عمل ليس . . لااشاذاً ولا قياساً ول يوجد 
في كلامهم منصوباً كخبر فالأولى أن يقال : : لا في لا براح لنفي الجنس ويجوز فيما بعد الرفع مع ترك التكرار لكنه مسند التكرار إنما يجب مع الفصل بينها وبين معموها مع 
المعرفة. ندب . (8١)أي:‏ بعد لا التي لنفي الجنس . (۱۹) فاعل لا مجوز.۔ (۲۰) لا )۲١(‏ سواء كان عاملها معنوياً أو لفظاً . من قوله المراد. (۲۲) يعلم بقرينة. (۲۳) 
مبني على الضم. (74) تعريف كل واحد منهما. (15) لأنبهما مسنداً ومسند إليهما. (۲۹) جواب لما. (707) أصولاً وفروعاً . 
























أي : خسر صاحبه فجواب إذا محذوف» لكن في هذا خلاف 
ابن جني وابن الشجري» وعليه قول المتنبي : فلا» غلط على 
ما في المغني. (قوله: هذه لغة أهل الخ) أي: عملهما 
المذكور لغة أهل الحجاز والتهامة والنجدء قوله: ويقولون 
الاسم والخبر؛ أي: اللذان في لغة الحجازيين مرفوعان 
بالابتداء لكن هذا القول من وظائف النحاة لا العرب فإسناد 
القول إلى بني تميم مجاز عقلي ؛ يعني : أنهم يتلفظون الاسم 
EHD CES‏ وقوله : على لغة 
(قوله : چا م 0 0 يوسف ونحو: جا 
هرك اس الا وعن عاصم رفع أمهاتهم 
على التميمية؛ لتميمية » وعلى لغة أهل الحجار أيضاً قوله: 
تَعَنَّ لا شَيءٌ عَلى الأَرْض بَاقِياً 
الف كم مر» وقوله : قليل يريد أن الشاد بمعنى نادر 
الاستعمال» ولك أن تجعله بمعنى الخارج عن القياس . 
(قوله : نحو قوله : مّن صد عن نيرانها الخ) قائله سعد بن مالك 
والبيت من البحر الكامل» وقبله: 
وَالخشرت لا تسبقنئ لها 
اح ا 2 الى و‌ 
> جمهاا ^ لتخيل و ليمراح 
إا الف ار قىل 
سجدو ا a‏ 
فقوله : صد بمعنى أعرض» وضمير يرانها للحرب في البيت أ لفغ حه امف ل لعو ا رن ي اج ل في بم 
السابق» والنيران: جمع نارء وأراد بها شدائد الحرب لشروح. (قوله: فإنه كاسم ليس) بمعنى إن اسم ليس لشبهه 
بال ز وقوعه نكرة محضة فك: : : فإن تنا أن 
وآالامهاء والحرب مؤنث سماعي كنار ودارء وقوله: لا YY‏ ا (قوله 
ااا زرل رن ال و ااافا ات 337 الجا على قوادا الكل عن العيره ان اللعدير لا ليبرا ,كول 


أن المعنى على العموم) فإن المقصود عموم نفي 
)١(‏ فإذا عمل في الثاني عمل في الأول؛ لاستوائهما في الاقتضاء. ۴٤1‏ 





(قوله؛ قليل) أو على خلاف القياس. (قوله؛ على مورد السماع) 
قالوا: وهو الشعر. (قولك: من صد) قال قدس سره في الحاشية: 
الصدود: الإعراضء والبراح: الزوال» والضمير في نيرانها للحرب؛ أي: 
من أعرض عن نيران الحرب قلا زوال لي عنها بإعراضي عنها. ( قوله : 
أي: لا براح له) لقائل أن يقول: هب أن لا ليست لنفي الجنس؛ لكن لم 
لا يجوز أن يكون براح مبتدأ لا يقال: يلزم عدم تخصيص المبتدأ النكرة: 
ولا حاجة لاسم لا إلى التخصيصء فإته كاسم ليس؛ لأنا تقول: يجوز أن 
يتخصص بتقديم الخبرء فإن لنا أن تقدر الخبر مقدما أو بالعموم؛ تحو: 
ما أحد خير منك ولا يخفى أن المعنى على العموم: قال الشيخ الرضي: 
النكرة في سياق غير الموجب للعموم على الظاهر سواء كانت مع لا أو ما 
القياس: فلا يرد ما قيل: إنه لا شذوذ في التشبيه إنما الشذوذ في 
نتيجته. وما قيل: إن الضمير راجع إلى عمل لا المفهوم من إضافة 
الاسم إلى ما ولاء خلا يخفى ركاكته؛ لأن لا لا تعمل لأجل مشابهتها بما 
حتى يقال: عمل ما في لا شاذ. (قوله: قالوا وهو الشعر) صرح به 
في الرضي فقمن عممء وفال: وهو النكرة وإن التخصيص بالشعر محل 
لا بد له من شاهد. (قوله: للحرب) المذكورة في الأبيات السابقة 









وتياغ .ا لروراةن كارا ولخفة النصبء فقال”": «الَنْضُويَاتٌ0”" «هُوَ ما( اشْتَمَلَ عَلَ عَلَم 
الَمْعُوة» قد تبين" شرحه" بما ذكر في المرفوعات. والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم را 
م أو ئ وهی“ : أربه2110, التحة 0 والألف الا نحو : رات ر 
e,‏ وأا ول ور «فَيِنْهُ» أي : من اأضوت أو مما اشتمل على علم 
المفعولية . اعون“ المظلَن 

)١(‏ مع كل منهما فضلة في الكلام. )١(‏ مصئف . (7) مبتدآأ ويحتمل أن يكون خير المبتدأ محذوف أي: هذا باب المنصوبات. )٤(‏ كنابة عن الاسم . )٥(‏ وخر لمبتدأ 
ثان. أي: الخصلة المنسوبة إلى المفعول. (5) أي: ظهر. (7) أي: شرح في هذا الكلام. (8) كالمفاعيل الخمسة. (5). كالملحقات السبعة. )٠١(‏ أي: تلك العلامة 


(١١)الحصر‏ مستفاد مما سبق. )١1(‏ في الجمع المصحح. (۱۳) في التثنية والجمع المذكر. )١5(‏ جمع مؤنث السالم. )١6(‏ أسماء الستة. )١5(‏ التثنية. )١1(‏ جمع 
سام. )١4(‏ إما مبتدأ أو خير. 














في الحروب إذا فر الأقران. (قوله: أي: لا براح لي) برفع 
براح مع التنوين بقرينة قافية البيت السابق : 
يابۇس > الي 
وَضَعَت أرايط فإستراحوا 
(قوله : ولا يجوز أن يكون الخ) رد على الرضي حيث قال : إنه 
لنفي الجنس» ومنع وجوب تكرار المرفوع بعد لاء فإن 
التكرار إنما يجب مع الفصل بينهما وبين معمولهاء وفي 
المغني: وإنما لم يقدروها مهملة والرفع بالابتداء؛ لأنها 
حينئذ واجبة التكرار وفيه نظر؛ لجواز تركه في الشعر فافهم . 
(قوله : اعلم أن المراد بالمسند الخ) ذكر هذه الفائدة في بحث 
الفاعل فلا وجه لإعادتها ههنا فلعله للتذكير فتذكر ولا تنس ؛ 
فإن آفة العلم النسيان الناشئ من العصيان. (قوله : فلا ينتقض 
بالتوابع) أي : لا ينتقض كل من هذه التعريفات بالتوابع كالبدل 
مثلاً فإن أخوك فى : ما زيد أخوك قائماً: يصدق عليه أنه مسئد 
سإ إليه مع أنه ليس باسم ماء والجواب: أنه مسند إليه بالتبعية 
(نعمه). (قوله: ولما فرغ من المرفوعات الخ) جرت عادتهم 
على إيراد هذه القضية الاتفاقية بعد الفراغ عن بحث وعند 
الشروع في آخر؛ تنشيطاً للمتعلم» وتجديداً لطلبه فيما سيأتي 
حيث حصّل قدراً معتداً من مسائل الفن» وتنبيهاً على أنه إذا 
ذكر مسألة مما تقدم فيما تأخر فهو بطريق الاستطرادء وفي 
الكشاف ما نصه: أن المؤلفين اعتادوا أن يبوّبوا لكل فن من 
كتبهم أبواباً ويفصلوا فصولاً؛ لأن القارئ إذا ختم باباً من 
الأبواب أو فصلاً من الفصول المشتمل عليها الكتاب ثم شرع 
في آخر كان أنشط على التحصيل ؛ لأن في كل جديد لذة 
ولتغيير الأسلوب نشطة بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله بلا 
فصول ولا أبواب» المسافر إذا قطع ميلاً أو طوى فرسخاً أو 
انتهى إلى رأس بريد نمس ذلك عنه ونشط للمسيرء ومن ثم كان 
القرآن ابورا وأجزاءً. وقوله : شرع ؟ ائ أراد أن يشرع 
فاعرفه. (قوله: لكثرتها)؛ لأن كثرة الشيء المقصود بالبيان 
تستدعي الاهتمام به والاهتمام يقتضي التقديم”© ( 


و بر سم - 8 - 
امَنَصُويَات('6هو: ها اشتمّل على عَلم 
م دءير . 


و سے > و عر 
الَفَْكُولِيَةِ »فمنه0'© .: الْفُكُول المطلق 


)1( قدم المصنف المنصوب على الجرور لكثرة المنصوب ولخفت النصب . 
(۲) أي : فمن المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية. 




















أو ليس أو مع الاستفهام أو النفي»؛ ويحتمل أن يصرف عن الاستغراق 
بالقريئة فتقول: لا رجل بل رجلان؛ هذا إذا لم ينتصب الاسمء أما إذا 
انتصب أو انفتح فإنه حينئن نص في العموم فلا تقول: لا رجل بل رجلان. 
(قوله : ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس) قال الشيخ الرضي: الظاهر 
أن لا لا تعمل عمل ليس لا شاذاً ولا قياساء ولم يوجد في كلامهم خبر لا 
منصوبا كخبر ماء فالأولى أن يقال: لا في لا براح لنفي الجنس؛ ويجوز 
فيما بعدها الرفع مع ترك التكرار لكنه يشنء والتكرار إتما يجب مع 
الفصل بينها وبين معمولها ومع المعرفة. 










البراح وشموله لكل فرد من أفراده. (قوئه: قال الشارح الخ) تأييد 
لإفادة لا بمعثى ليس عموم النفي ردّاً على من زعم أن العموم مختص 
بلا التي لنفي الجنس لتضمنها من الاستغرافية. (قوله؛ فإنه 
حينئذ نص في العموم) لتضمنها من الاستفراقية. ولذا قال 
صاحب الكشاف: أن قراءة لا ريب ذيه بالفتح أبلغ من قراءة لا ريب 
بالرفع. (قوئه: أي: من حيث الخ) والقرينة على اعتبار الحيثية ما 
تقرر عندهم أن قيد الحيثية معتبر في تعريفات الأمور التي تختلف 
بحسب الاعتبار كالكليات الخمسة والحقيقة والمجاز. (قوئه: طرد 
التعريف) أي: منع تعريف علم المفعولية وتعريض المنصوب حيث 
صدق الأول بدون اعتبار الحيثية على جر بمسلمات» والثاني على 
مات 


















نعمه) › 


)١(‏ وللقلة أيضاً وجه للتقديم ومو أن القليل مقدم في الوجودء فلذا تراهم 
يجعلون كلا من الكثرة والقلة وجهاً للتقديم بالاعتبارين. 


2 


مي به» لفييفة !”اطق ل المفعول عليه من غير”' تقييده””' بالياءء أو في أو مع أو اللام» خلاف 
المفاعيل” '' الأربعة الباقية”"2. فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة مني . 
فيقال: المفعول به أو فيه أو معه أو له. «وَهُوَ(' أي: المفعول المطلق : «اسم"' ' ما" فَعَلَهُ فَايِلُ فِغل» 
والمراو"° بفعا (14) الفاعل إيَاه : قيامه به بحيث””'' يصح إسناده”"'' إلیه ل ۷-1 يكون 13 
موجدا إيّاه”” "2 فلا يرد عليه '': مثل : مَاتٌ مَؤْتآ وجَسَم جُسَامَة وشَّرَفَ شرفاًء وإنما زيدَ لفظ (الاسي)"“ 
لأن ما فعله الفاعل 





() إما مبتدأ أو خبر. (5) الإضافة لامية. (") الإضافة بيانية. (4) أي: على المدلول. (0) بيان للإطلاق. (5) مفعول. (0) أي : به وفيه زماناً أو مكاناً وله 
ومعه. (8) شأن. (5) أي: من به وفيه وله ومعه. )١١(‏ استئناف. أي مبتدأ. )١١(‏ عبارة عن الحدث. (؟7١)‏ موصول. )١179(‏ مبتدأ. )١4(‏ مصدر مضاف إلى 
فاعله. )٠١(‏ آي : بمكان. )١15(‏ أي: الحدث. إيجاباً أو سلياً. (۷) آې: الفاعل. (18) خبر. )١15(‏ أي: في الحدث. (۲۰) هو اعتبار لغة. )7١(‏ أي: على 
التعريف. (۲۲) حيث قال اسم ما آه. 




































وَهُوَه اسم مَا فَعَلَهُ فَاعِل7'" فْعَلٍ 


۶ 


ولشدة اتصالها بالمرفوعات حيث ينوب كثير منها مناب 
الفاعل؛ بل المتعلم منتظر لمعرفة أقسامه لتوقف إيضاح كثير 
مما سمع في المرفوع من أحكامه. (قال المصنف: هو ما 
اشتمل على علم الخ) والأصل في هذا الاشتمال المفاعيل 
عند النحاة كما نبه علياً بقوله : علم المفعولية؛ أي : علامة هي 
في الأصل للمفعولية استعيرت لغيرها تطفّلاً» واعلم أن أصالة 
الشيء في الإعراب دائر على كثرة الاهتمام ببيانه في 
المحاورات كما هو الظاهر لا على شدة اقتضاء الفعل له في 
نفس الأمرء فلا يرد ما في الرضي : أن اقتضاء الفعل للحال 
أشد منه لبعض المفاعيل» فيلزم جعل الإعراب أصلاً في 
الحال وتطفلاً في المفعول معه مثلاًء وبالجملة: المفاعيل 
تستحق عندهم التقديم (عصام)» وقيل : إنما كانت المفاعيل 
أصولاً؛ لأن عواملها أفعال حقيقية بخلاف باقي 
المنصوبات؛ لأن عواملها إما حرف أو أفعال غير حقيقية. 
(قوله : بما ذكر في المرفوعات) أي: من أنه جمع مرفوع» وأن 
ضمير هو راجع إلى المرفوع الدال عليه المرفوعات» ومن أن 
المراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفاً بها لفظاً أو 
تقديراً أو محلا الخ. (قوله: علامة كون الاسم مفعولاً) أي : 
من حيث كونها علامة لذلك فلا يرد نقض حد المنصوب؛ 
أى عا بتو : فسلمات كن قولك : مروت بمسلمات:. (قال 
المصنف: فمنه المفعول المطلق) قدمه”' للاهتمام به 
للحصر؛ إذ ربما يرفع المفعول المطلق لنيابة الفاعل» 
والفاء للتعقيب؛ إذ التفصيل بعد الإجمال» وأما تقديم 
المفعول المطلق على سائر المفاعيل ؛ فلأن له شدة اتصال 
بالعمدة؛ لأنه عين الفعل وينوب مناب الفاعل» فله اتصال 
بالعمدتين» وأراد بالمفعول المطلق : الأثر الحاصل بالمصدر 
لا نفس المصدرء. وتمامه في اللاريء وبالإطلاق : الماهية 
بشرط لاشيء وتسمى الماهية المجردة» وتفصيله فى رسالة 
أوزون على أفندي. (قوله : سمي به الخ) آي : سمي ما صدق | المماتي المصدرية أمور نسبية بين فاعل الفعل والآثار الصادرة منه: 
عليه مفهوم المفعول المطلق به؛ أي : باللفظ لصحة إطلاق | والنسبة لا تكون عين أحد النسبتين بالضرورة, فلو كان مفعولاً بعين 


ذلك الفعل يلزم اتحاد الفعل مع المفعول لكون المفعول 
)١(‏ أي: لفظ منه. م 


)١(‏ والمراد بالفعل الفعل اللغوي حقيقة أو حكماً فيدخل فيه ضرب ضرباً على 
صيغة ا مجهول .عبد الغفور. 


(قوله: والمراد بعلم المفعولية علامة كون الاسم مفعولاً) أي: 
من حيث أنها علامة له فلا يبطل طرد التعريف بمسلمات في مررت 
بمسلمات. (قوله: أو حكما) كما في المشبه بالمفعول فإن المشبه 
بشيء ملحق به ومن عداده. 


(قوله: أي: لصحة إطلاق المفعول بالمعنى اللفوي) المفعول 
مشتق من الفعل وهو الإحداث والإيقاع ويعبير عنه بالفارسية بكردن؛ 
بمعنى: أن المفعول الشيء المحدث؛ أي: الأثر الحاصل بالإحداث, 
ويعبر عنه بكرده شده. (قوله: لفظ الصيغة) الصيفة والبناء 
والوزن حقيقة في الهيئة الحاصلة للكلمة باعتبار عدد حروفها المرتبة 
وحركاتها المعيتة وسكونها واعتبار الحروف الأصلية والزائدة كل في 
موضعه. وقد يقال لمجموع المادة والهيئة أيضاً وهو المراد ههناء ولا 
شك في تعلقها باللفظ باعتبار المعنى اللغوي فإن المادة والهيئة 
المذكورتين إنما تعتبران في الكلمة بحسب وضع اللغة. (قوله: 
لقائل أن يقول: إن المفعول المطلق الخ) أي: مدلوله لا يجوز أن 
يكون مفعولاً بالمعنى اللفوي؛ لأنه لو كان كذلك لكان أثراً للفاعل 
صادراً عنه بواسطة فعل من أفماله؛ فلا يخلو من أن يكون بواسطة 
عين ذلك الفعل الذي وقع معمولاً له؛ أي: بواسطة الحدث الذي هو 
جزء مدلول ذلك الفعل أو لغيره مما يلزمه مثلاً ضرباً في قولنا: 
ضربت ضرباً لو كان مفعولاً لغوياً للمتكلم. فلا يخلو من أن يكون 
مولا له وصادراً منه بعين ضرب؛ أي: بمدلوله الذي هو الحدث أو 
بفعل آخر كأحدث. ( قوله: ويتجه على الأول) أي: على كونه مفمولاً 
بعين ذلك الفعل أن الفعل نسبة بين الفاعل والمفعول ضرورة أن 







(قوله: لصحة إطلاق صيغة المفعول عليه) أي: لصحة إطلاق 
المفعول بالمعنى اللخوي عليه كما دل عليه لفظ الصيفة وذهب إليه 
جمهور النحاة لقائل أن يقول: إن المفعول المطلق لو كان مفعولاً لفاعل 
الفعل المذكور لكان مفعولا إما بعين ذلك الفعل أو بغيره» ويتجه على 
الأول: أن المذكور نسبة بين الفاعل والمفعول والنسبة لا تكون عين أحد 
المنتسبين؛ وعلى الثاني: أن المصدر حينئن يكون محلا لذلك الفعل 
فيكون مفعولاً به لا مفعولاً حقيقة, وإن لذلك الفعل مصدرا فيكون 
مفعولاً لفعل آخرء وهكذا فيلرّم التسلسل؛ وإن فاعل الفعل المذكور قد 
يكون قابلاً محضاً بالنسبة إلى ذلك الفعل كما في مات موتأء وطال الغلام 


صيغة المفعول لغة على كل فرد منه بلا تقييد الخ» فهذه الصحة 
بالنظر إلى اللغةء وأما بالنظر إلى الاصطلاح فيصح الإطلاق 
على كل من الخمسة؛ فإن مفهومه اصطلاحاً : ما قرن لفائدة 
ولم يسند إليه ذلك الفعل وتعلق به تعلقاً مخصوصاً (نعمه)ء لا 

يقال: المفعول المطلق أيضاً مقيد بلفظ المطلق فلا يصح 
قوله: من غير تقييد؟ لأنا نقول: أن لفظ المطلق ههنا لبيان 
الإطلاق وعدم التقييد لا للتقييد» ومن ثم قلنا : آنفاً إن 
الإطلاق بمعنى الماهية بشرط لاشيء فافهم. (قوله : صيغة 
المفعول) في لفظ الصيغة إيماء إلى أن المراد المفعول بالمعنى 
اللغوري كما مرء والصيغة حقيقة في الهيئة الحاصلة للكلمة 
وقد يقال لمجموع المادة والهيئة أيضاً وهو المراد هناء 
وقوله : من غير تقييده بالباء الخ ؛ يعني : لتعريه عن القيود التي 
تقيد بها غيره من جنسه . (قال المصنف : اسم ما فعله) لفظ ما 
عبارة عن الحدث؛ لأن ما فعله فاعل فعل ليس إلا الحدث» 
والمراد ما فعله بحسب دلالة اللفظ أو بطريق النفي أو 
الإثبات» فلا يرد مصدر الفعل المنفي؟ نحو : ما ضربت فعلاً 
ولا ضربت ضرباً كاذباً» كما أن المراد بالفاعل هو المعنوي 
بقرينة إضافته إلى فعل بمعنى الحدث ؛ ليشمل مشابهات الفعل 
الخ (عصام)» وقيل : إن الفاعل أعم من الحكمي أو مما في 
الحال» دفي فيدخل نائب الفاعل؛ نحو: ضربَ 
ضرباًء ونحو: أعجبني ضرب الأميرء فاعرفه . (قوله : 
بحيث يصح إسناده إليه) أي : انتسابه إلى الفاعل مطلقاً سواء 
كان مؤثراً فيه أو لاء كما تقول: ضرب زيد ومات زيد وغير 
ذلك» وقوله : لا أن يكون مؤثراً فيه؛ أي : كما ذهب إليه بعض 
الشارحين نظراً إلى ظاهر اللفظ ء فيخرج الأمثلة الآتية؛ وذلك 
لأن المؤثر والموجد في الحقيقة هو الله تعالى كما حقق في 
محله . (قوله : فلا يرد عليه الخ) تفريم على قوله: والمراد 
الخ ؛ أي : لا يرد على التعريف آنه غير جامع » ففيه رد للفاضل 
الهندي. (قوله: وإنما زيد لفظ الاسم الخ) لما كان تعريفات 


)١(‏ ونحو: أعجبني ضربك ضرباًء على تقدير الإضافة إلى المفعول. 










طولاً: فالظاهر أن يقال: إنه ليس مفعولاً بحسب اللغة كما قاله الفراءء» بل 
هو مفعول بحسب الاصطلاح: وهو اسم قرن بفعل لفائدة؛ ولم يسند إليه 
ذلك الفعل وتعلق به تعلقاً مخصوصاًء وأما وصفه بكونه مطلقاً فلتعريه 
من القيود التي تقيد بها غيره من جنسه؛ ولا يخفى أنه حينئن لا يظهر 
وجه التسمية ولا التقييد بالقيود؛ فالأولى أن يقال: إنا نختار الشق الأول؛ 
ونقول: إن المفعول المطلق هو الحاصل 































المطلق عين ذلك الفمل. (قوله: وعلى الثاني) أي: : يتجه على الثاني؛ أي: كونه مفعولاً للفاعل بواسطة غير ذلك الفعل إن المفعول المطلق 
ید دکون ملا واقعاً ذلك الفعل عليه مثلا إذا قلنا: أن الضرب مفمول للفاعل بواسطة الإحداث كان الضرب محلاً لالإحداث» فيكون 
المفغول المطلق مفعولاً به لا مفعولاً حقيقة؛ أي: : أخراً من آثار الفاعل هذا خلف. (قوله: وإن لذلك الفعل الخ) أي: يرد على الثاني أن للفعل 
الذى هو عين الفعل العامل في المفعول مصدراً وكل مصدر مفعول لفاعل ذلك القعل بواسطة غيره فيكون هذا المصدر مفعولاً لفعل آخر بأن 
يكون إحداث الضرب مفعولاً لفعل آخر كإحداث الثاني المتعلق بإحداث الضرب؛ ولذلك ى الفعل الثاني أيضاً مصدر هو مفعول لفعل ثالث كإحداث 
الضرب وهكذ! فيلزم التسلسل؛ أي: : صدور أفعال غير متناهية عن الفاعل حين صدور الضرب منه: وذلك بين البطلانء ولا يمكن أن ن يقال: إنه 
تسلسل في الأمور الاعتبارية وإن ! احداث الأحداث عين ذلك الأحداث ث؛ لأن المفروض أن كل مصدر مفعول لغير فعله. ( قوئله: وإن فاعل الخ) 
بكسر الهمزة عطف على قوله: إن المفعول المطلق وليس بفتح الهمزة ة معطوفاً على قوله: إن المصدر؛ إذ لا اختصاص لهذا الإيراد بالثاني؛ إذ 
حاصله أن فاعل الفعل المذكور؛ أي: : ما يكون عاملاً في المفعول المطلق قد يكون قابلاً محضاً ليس فيه جهة التأثير أصلاً فمصدره لا يكون 
مفعولاً لفين ذلك الفعل ولا لغيره. ولا يخفى أن هذا الإيراد اللا ا ا الله؛ لأنه أدّعى صحة 
إطلاق المفعول عليه ويكفي لذلك صحة إطلاقه باعتبار بعض أفراده بخلاف المفاعيل الباقية. فإنه لا يصدق عليه المفعول 

0 بالمعنى اللغوي أصلاً. (قوله: فالظاهر الخ) أي: : إذا لم يصح إطلاق المفعول بالمعتى اللغوي عليه فالظاهر. ( قوله: اسم 


بالمصدر لا المصدر نفسه؛ وقد صرح السيد قدس سره في حواشي الرضي بأن إطلاق المصدر والفعل على الأثر؛ يعني: المفعول المطلق بضرب من 
المسامحة؛ وعدم التمييز بين الأثر وبين الفعل والمصدرء وصيغة المفعول مأخوذ من الفعل اللفوي الذي هو المصدر تأثيراً كان أو تأثراء ولا نعني 
بكونه مفعولا إلا أته حاصل بمصدر الفعل المذكورء وقد يشير إليه الشارح قدس سره حيث يقول: والمراد بفعل الفاعل الخ. (قوله: بخلاف 
المفاعيل الأريعة) حصر النحاة المفاعيل في الخمسة: ؛ وقال الشيخ الرضي: يجوز أن يجعل الحال داخلة في المفاعيل: فقال: الحال مفعول مع قيد 
مضمونه؛ إذ المجيء في جاءتي زد يد راكبا فعل مع قيد الركوب الذي هو مضمون راكباء ويقال للمستثنى هو المفعول بشرط إخراجه وكأنهم آثروا 
التخفيف في التسمية انتهى؛ ولا يبعد أن يقال: أن المفعول ما يتعلق به الفعل أولا وبالذات والحال ليست كذلك؛ لأن تعلقها به بواسطة أنها مبنية لهيئة 
فاعله أو مفعوله. وكذا المستثنى؛ لأن تعلقه به بواسطة أنه مخرج عن أمر يقع معموله على سبيل الاتفاق: ومن ههنا؛ أعني: من أن تعلق المفاعيل 
بالفعل بالذات» وتعلق غيرها بالواسطة يظهر توجيه جعل النصب في المفاعيل أصلاً. وفي غيرها تبعاً. (قوله : فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول 
عليها) أي: لا يصح إطلاق المفعول اللغوي عليهاء فلا ينافي إطلاق المفعول العرفي على الخمسة, إن قلت: من ضرورات صدق المقيد صدق المطلق؛ 
فكيف يصح القول بصدق المقيد وامتناع صدق المطلق؟ قلنا: مطلق هذه المقيدات معنى يشمل به وله وفيه ومعه لا المفعول كما في زيد حسن الغلام. 
(قال: اسم ما فعله فاعل) حقيقة أو حكماً فدخل فيه ضرب ضرباً على صيفة المجهول. . (قوله ؛ بحيث يصح إستاده إليه) أي: على تقدير أن كان 
مثيتاً أو سواء كان بطريق النفي أو الإثيات» فلا يبطل الطرد بمثل ما ضربت ضرباً شديداً. (قوله: لا أن يكون مؤثرا فيه) كما ذهب إليه بعضهم 
فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. (فوله : وإنما زيد لفظ الاسم) قيل: إنما ز زيد ليخرج ضربت الثاني في ضربت ضربت؛ لأنه شيء فعله المتكلم؛ ثم 
اعترض عليه بأنه لا حاجة إلى ذكر الاسم؛ لأنه ذاكر أحوال الاسم فلو قال: ما فعله كان في قوة اسم ما فعله؛ وبأنه إن أريد بفعل ضربت قوله: والتكلم به 
اتجه عليه أن الفعل لا يتناول القول» بل يقابله في ظاهر اصطلا حهم» ولما لم يكن داخلاً فيما فعله لم يحتج إلى إخراجه بقوله: اسم ولو سلم التناول؛ 
فهو باعتبار أنه مدول اندم علد يخرج به؛ وإن أريد به فعل مضمونه الذي هو الضرب كما هو الظاهر اتجه عليه أن فعل مضمونه لا يصح أن ينسب اليه ' 




















قرن بفعل الخ) المراد بالفعل أعم من الحقيقي والحكمي. (قوله: ولم يسند إليه الفعل) لإخراج ما لم يسم فاعله؛ لأنه ليس مفعولاً 
اصطلاحياً وتسميته بالمفعول باعتبار ما كان. وقوله: وتعلق به تعلقاً مخصوصاً من كونه جزء مدلوله أو محله أو ظرفه أو علته أو مصاحب 
معموله لإخراج الحال والمستثنى والتمييز. (قوله: إنه حينئن لا يظهر وجه التسمية) أي: إذا كان إطلاق المفعول بحسب الاصطلاح لا 
يظهر وجه التسمية بلفظ المفعول؛ لأن وجه التسمية عبارة عن مناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلا حي في نقل اللفظ منه إليهء وكذا لا يظهر 
وجه التقييد بالقيود المذكورة فيما عدا المفعول لصدق تعريف المقعول الاصطلاحي على الكل بلا تفاوت. (قوله: فالأولى) إنما قال: 
فالأولى؛ لأن رعاية وجه التسمية أمر استحساني فيجوز أن يكون من الأسماء المرتجلة. ( قوله: إنا نختار الشق الأول) وهو أنه مفعول لعين 
ذلك الفعل وقولكم: يلزم أن يكون الفعل الذي هو نسبة عين المفعول الذي هو أحد النسبتينء قلنا: إنما يلزم ذلك لو كان المفعول المطلق عين 
المصدري للفعل العامل فيه وليس كذلك؛ فإن المفعول المطلق الأثر الحاصل بالمصدر لا المصدر؛ أي: معنى المصدر نفسه فالمفعول هو الأثر 
والفعل الذي هونسية هو المعنى المصدري. مغلاً الضرب الذي هوعيبارة عن الكيفية المخصوصة مفعول للقاعل بواسطة الضاربية؛ أي: إحداث 
الضرب. ( قوله: وقد صرح الخ) تأييد لكون المفعول عبارة عن الحاصل بالمصدر. ( قوئه: وعدم التمييزالخ) عطف تفسيري للمسامحة. 
(قوله: وصيغة المفعول) عطف على قوله: إنا تختار الشق الأول جواب عن قوله: وإن فاعل الفعل قد يكون قابلاً الخ. (قوله: من الفعل 
الذي هو المصدر) أعني: اسم الحدث الجاري على الفعل؛ أي: المعنى المنسوب إلى الفاعل سواء كان صادراً عنه أولا فيشمل التأثير والتأثر. 
(قوته: إلا أنه حاصل بمصدر ذلك الفعل) سواء كان أثراً للفاعل أو معنى قائماً به فيصدق في طال طولاً مثلاً أن الطول الذي يعبر عنه 
بدرازي أثر حاصل بمصدر الفعل الذي يعبر عنه بدرازشدن» وإن لم يكن مفعولاً بمعنى المحدث والموجد. (قوله: وقد يشير الخ) حيث 
اعتبر في كونه فعل الفاعل إسناده على جهة القيام سواء كان صادراً عنه أولا. (قوله: يجوزأن بجعل الخ) حاصل كلامه كما أنه يصدق على 
ما عدا المفعول المطلق المقيد مع قيد يصدق على الحال والمستثنى أنه مفعول مع قيد مضمونه ومفعول بشرط إخراجه. (قوله: وكأنهم 
آخروا الخ) أي: اختاروا التخفيف في التسمية فسموها باسم أخف فإن الحال والمستثنى أخف من المفعول مع قيد مضمونه والمفعول بشرط 
إخراجه. (قوله: أولاً وبالذات) أي: يتعلق به الفعل بلا واسطة تعلقه بشيء آخر. (قوله: بواسطة أنها مبنية الخ) فالفعل متعلق بها 
بواسطة تملقه بالفاعل والمفعول حتى لو قطع النظر عنهما لا يكون للفعل تعاق بها أصلاً. (قوله: معموله على سبيل الاتفاق) أي: جرى 
العادة إنما قاله؛ لأن معموله على سبيل القصد مجموع المستثنى منه والمستثنى في الرضي أن المجيء في قولك: جاءني القوم إلا زيداً منسوب 
إلى القوم مع إلا زيداً. كما أن نسبة الفعل في جاءني غلامي زيد ورأيت غلاماً ظريفاً. وكذا سائر المتبوعات مع توابعها إلى الجزئين لكنه جرت 
العادة بأنه إذا كان الفعل منسوياً إلى شيء ذي جزئين أو أجزاء قابل كل منهما للاعراب أعرب الجزء الأول منهما يما يستحقه المفرد إذا وقع 
RF‏ إليه في مثل ذلك الموقع؛ وما بقي من أجزاء المنسوب اليه يجر إن استحق الجر كالمضاف إليهء ويتبع إن استحق التبعية كما في التوابع 


a 


لأن ذلك المضمون مدلول تضمني؛ وهم لا يجرون صفات المدلولات التضمنية على دوالهاء نعم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما 
يقال: إن ضربا في ضربت ضرباً مما فعله الفاعل ولا يبعد أن يقال: إنا نختار الشق الأول ونقول: الفعل متناول للقول قطعاء وألا يخرج مثل: قلت قولاً, 
ولفظ ضربت باعتبار أته مقول ليس اسما؛ لأن الألفاظ ليست موضوعة لأنفسها كما حققه السيد الشريف قدس سره؛ فاحتيج إلى إخراجه بقيد الاسم. 
(قوله؛ لأن ما فعله الفاعل هو المعنى) لقائل أن يقول: لو لم يزد لصح أيضا؛ لأنهم يجرون صفات المد لولات المطابقة على دوالها كما في سائر 
حدود المفاعيل. 





الخمسة وإن لم يستحق شيئاً من ذلك نصب كالمستثنى تشبيهاً بالمفعول في مجيئه بعد المرفوع. (قوله: يظهر توجيه الخ) وهو أنه لما كان 
تعلقها به بالذات كان تأثيره فيها أصالة فيستحق الأثر أصالة. وأما غيرها فإن تعلقها به بالواسطة فالتأثير واستحقاق الأثر أيضاً بالواسطة. 
( قوله: إطلاق المفعول العرفي) أي: المفعول بالمعنى المنسوب إلى عرف النحاة؛ وهوما نقله سابقاً عن الفراء. (قوله: من ضرورات 
صدق المقيد الخ)؛ لأن المقيد هو المطلق مع القيد. (قوله: فكيف يصح القول الخ) أي: كيف يصح ما قاله الشارح رحمه الله بأنه يصح 
إطلاق المفعول المقيد بلفظ به وفيه وله ومعه على المفاعيل الأربعة وعدم صحة صدق المقعول عليها. (قوله: معنى يشمل به الخ) وهوما 
تعلق به الفعل بالمعنى المصدري في الجملة سواء كان أثراً لها أو محلاً أو ظرفاً أو علة أو مصاحباً لممموله. (قوله: لا المفعول) أي: ليس 
مطلق هذه المقيدات المفعول؛ فإنه مختص بالأثر؛ لأن الضمير الذي هو مفعول ما لم يسم فاعله راجع إلى الألف واللام؛ أي: الذي فمل بخلاف 
المقيدات فإنها مستندة إلى الجار والمجرور. (قوله: كما في زيد حسن الفلام) فإن الحسن المقيد بالإضافة إلى الغلام مطلق معنى فيشمل 
الحسن المسند إلى زيد والمسند إلى متعلقه لا الحسن المقطوع عن الإضافة إلى الغلام؛ لأنه مسند إلى زيد. (قوله: حقيقة أو حكماً الخ) 
يعني: أن الفاعل ههنا بالمعنى المصطلح وقد اعتبر في مفهومه القيام القابل للوقوع؛ فلولم يرد بالفاعل ههنا ما يعم الحقيقي وهوما أسند 
إليه الفعل على جهة قيامه به. والمحكي وهو ما يكون نائياً عنه لخرج عن التعريف المفعول المطلق الواقع بعد الفعل المجهول لعدم كوه اسماً 
لما فعله الفاعل الحقيقي. ( قوئه: قلا يبطل الطرد الخ) الطرد ههنا بالمعنى اللغوي؛ أي: الشمول لا بالمعتى المصطلح؛ أعني: المنع وهو 
ظاهر. ( قوله: فيشكل عليهم) أي: على البعض تفريع على ما ذهب. وفي بعض النسخ فلا يشكل عليه؛ أي: على المصنف رحمه الله فيكون 
تفههماً على النفي في قوله: لا أن يكون الخ. ( قوله: قيل الخ) ما قيل نقل عن المصنف رحمه الله كما نص عليه في الرضي فالمنا سب التعبير 
يقال. ( قوله: شيء فعله المتكلم) الذي هو فاعل فمل مذكور وهو ضربت الأول بمعناه لاتحادهما في المعنى. وأما تفسيره بمعناه بأن يكون 
مشتملاً عليه اشتمال الكل على الجزء فبقرينة زيادة الاسم وإلا فالظاهر الحمل على ما هو المتبادر وهو كون الفعل المذكور ملتبساً بمعنى ما 
فعله سواء كان عينه أو مشتملاً عليه. (قوله: بفعل) على صيغة المصدر؛ أي: إن أريد بفعل ضربت المستفاد من قوله: لأنه شيء فعله المتكلم. 
(قوله: بل يقابله) حيث يسمون الجملة الواقعة بعد القول مقول القول لا مفعوله. ( قوله: وإن سلم التناول) بأن يحمل الفعل على خلاف 
المصطلح. ( قوئه: اسم)؛ لأن كل كلمة موضوعة بالوضع التيعي لنفسها وإذا أريد بها نفسها فيصدق عليها أنها دالة على معنى في نفسها غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. (قوفه: كما هو الظاهر) من اصطلاحهم على إطلاق الفعل على مقابل القول. ( قوله: إن جعل الخ) أي: 
الفعل الذي هو صفة مضمون ضربت لا يصح أن ينسب إلى ضربت» فلا يصح أنه شيء فعله المتكلم باعتبار أنه فعل مضمونه؛ أعني: الحدث؛ فلا 
يصدق على ضربت. الثاني أنه مما فمله فاعل فمل الخ؛ لأن ذلك المضمون؛ أعني: الحدث مدلول تضمني لضربت لدلالته على النسبة والزمان 
أيضاً. (قوله: الفعل متناول الخ) أي: الفعل المدلول عليه بقوله: ما فعله متناول للقول والتكلم أيضاً؛ بل لفعل الجنان أيضاً قطعاً ولو مجازاً 
كيلا يخرج عن التعريف مثل علمت علماً فاندقع أن الفعل يتناول القول. (قوله: لأن الألفاظ ليست موضوعة لأنفسها) تمليل لما مر 
والوضع مأخوذ في تعريف الاسم لكونه قسم الكلم فلا يكون ضربت حين أريد به نفسه اسماً فاندفع أنه باعتبار أنه مقول اسم. 
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هو المعئى('". والمفعول”" المطلق من أقسام اللفظء ويدخل فيه" المصادر كلها. «مَذكُورٌ” أ صفة الفا 
وهو عم من أن کون مذكورا عق کا د کان مد كرا ب و ضربت ضرباًء أو حكماً كماء 
إذا كان مقدراً نحو: «وسرب“ الراب أو اما اع معنى الفعل» نحو: ضاربٌ ضرباً» وخرج به" 
سما ا ام کا وا كما 6 نحو es‏ 


ار ا )٩(‏ اي: e‏ (/) أي : لفظاً . 000 E 90) Ra‏ ا 
الرقاب. 


والأسلوب ترك لفظ الاسم فعبّر عن ذكره بقوله: زيد لفظ 
الاسم» وحاصل ما أفاده: أن الذي صدر من الفاعل هو 
الحدث وهو المعنى» والمفعول المطلق من أقسام اللفظ فهو 
اسم ذلك المعنى (نعمه)» وقال العصام: إنما صرح بالاسم 
في تعريفه دون به» وله تنبيها على حقيقة حقيقة المسامحة السابقة من 
وصف اللفظ بوصف معناه كما نبه عليه في تعريف الخبر حيث 
قال : المسند به . (قوله: ويدخل فيه المصادر) يعني أن قوله : 
ما فعله» بمنزلة الجنس فيدخل فيه المصادر وغيرها كلها ؛ 
أي : سواء وقعت مفعولاً مطلقاً أو لاء والمصادر: جمع 
مصدر بمعنى اسم الحدث الجاري على الفعل» واعلم أن بين 
المصدر والمفعول المطلق عموماً من وجه» يجتمعان في 
ضربت ضرباًء وينفردان في أعجبني ذهابك وضربت سوط 
فافهم. (قوله: صفة للفعل) قال العصام: وصف الفعل 
بمذكور لا يوجب تقييد الفاعل بالذكرء فلا يرد: أن الفاعل 
غير مذكور في مثل : مات موتاً هذاء ولا يخفى أنه مبني على 
أن المراد بالفاعل هو الحقيقي فلا تغفل. (قوله: وهو أعم) 
أي: الفعل الاصطلاحي المذكور أعم من أن يكون الخء 
وتعميم هذا القيد؛ إما بتعميم المذكور فيشمل المحذوف»› 

ما بتعميم الفعل فيشمل الاسم الذي بمعنى الفعل» وقال 
العصام: المذكور يعم المقدّر؛ إذ وصف المعنى بالذكر لا 
يوجب التلفظ» بل قصد تفهيمه ولو بقريئة» والذكر: أيضاً يعم 
الذكر مطابقة وتضمناً والتزاماً الخ. (قوله: مذكوراً بعينه) 
أي : بشخصه وصورته لا بصورة الاسم» وقوله: كما إذا كان 
مقدوراً؛ يعني : إذا كان الفعل الاصطلاحي محذوفاء إما 
جوازاً ؛ كقوله تعالى : صرب الاب ؛ أي : فاضربوا الرقاب 
ضرباً» فحذف اضربوا جوازاً ثم أضيف الضرب إلى الرقاب» 
وإما وجوباً؛ مثل: شكراً وعجباء وسيأتي . (قوله: أو اسماً 
فيه معنى الفعل) أي : التضمني» قيل : إنه عطف على قوله : 
مذكوراً الأول؛ يعنى: أن الفعل المذكور يشمل الملفوظ 
والمقدر والاسم؛ × الفعل أعم من الفعل وشبهه كما هو 
الشائع» وفيه أن هذا العطف يقتضي عدم مذكورية ذلك الاسم 
أصلاً وهو باطل» بل هو عطف على قوله: مقدراً»ء فيكون 









(قوله: ويدخل فيه المصادر كلها) وغيرها مما في حكمها كالويل 
بمعنى: الهلاكء: أراد بالمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل وإتها سمى 
به؛ لأته من صدر إذا رجع وهو محل رجوع الفعل إليه لأخذه منه على 
مذهب البصرية»ء أو محل رجوعه إلى الفعل على مذهب الكوفية؛ وقد 
يطلق على المفعول المطلق؛ لأنه في الغالب مصدرء وإتما قلنا: في 
الغالب؛ لأنه قد لا يكون مصدراء وحينئن إما أن يدل على الحدث؛ نحو: 
الويل أو لا يدل عليه لكن يصدق عليه؛ نحو: ضريته أنواعاً ورأيته ألفاً. 
(قوله؛ وهو أعم إلخ) يعني: أن الفعل الاصطلاحي المذكور أعم وذلك 
التعميم إما باعتبار كونه مذكوراً وهو ظاهرء أو باعتبار كونه فعلاً كما أفاد 
بقوله: أواسماً معطوفاً على قوله: مقدراًء فالفعل المذكور حكماً يشمل 
المقدر والاسم الذي فيه معنى الفمل. 




















(قوله: الجاري على الفعل) أي: يكون له فعل يصح أن يكون جارياً 
عليه ومذكوراً بعده. فيخرج؛ نحو: الويل مما لا فمل له. (قوله: 
ضربته أنواعاً الخ) فإن الضرب والرؤية يصدق على أنواع الضرب 
ومرات الرؤية. (قوله: يعني: أن الفعل الخ) أي: ضمير هو ليس 
براجع إلى المذكور فقط؛ إذ المراد بالقعل الاصطلاحي الذي هو 
قسيم للاسم والحرف كما يدل عليه قوله: بمعناه فالاسم الذي بمعنى 
الفعل غير داخل فيه فالتعميم المذكور لا ينفع في إدخاله؛ بل هو راجع 
إلى الفمل المذكور وتعميم هذا القيد. إما باعتبار التعميم المذكور 
فيشمل المحذوف؛ فإنه في حكم المذكورء وإما باعتبار الفعل فيشمل 
الاسم الذي فيه معنى الفعل لكونه في حكم الفعل من حيث إنه يعمل 
عمله. (قوله: معطوفاً على قوله: مقدراً) فيكون داخلاً تحت 
قوله: أو حكماً قسماً منه؛ أي: الفعل المذكور حكماً نوعان ما يكون 
مذكوراً حكماً وهو المقدرء وما يكون فعلاً حكماً وهو الاسم الذي فيه 
معنى الفعل هذا لكن عبارة الشارح رحمه الله صريحة في تعميم 
المذكورء وما ذكره المحشي إنما يتم لوقدر قبل قوله: مذكوراً حقيقة 
أو حكماً لفظة فملاً. ويكون التقدير وهو أعم من أن يكون فعلاً مذكوراً 
حقيقة أو فعلاً مذكوراً حكماً ويكون حقيقة أو حكماً متعلقاً بالمقيد 












والقيد معاً فيفيد قوله: حكماً التعميم في الفعل المذكور بعد ارتكاب 
ذلك يرد عليه أن الضمير في قوله: إذا كان مقدراً راجع إلى الفعل 
الحقيقى؛ وأن الفعل الحقيقى كما يكون مذكوراً حقيقة 
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داخلاً تحت قوله: حكماً؛ يعني: أن الفعل الاصطلاحي 
المذكور حكماً له نوعان؛ ما يكون مذكوراً حكماً» وما يكون 
فعلاً حكماًء وهو الاسم الذي فيه معنى الفعل مثل: ضارب 
ضرباًء فاندفع اعتراض الفاضل الهندي بخروجه» لكن قال 
بعض الفضلاء: إن هذا العطف إنما يتم لو قدر قبل قوله: 
مذكوراً حقيقة أو حكماً لفظة فعلاً بأن يكون التقدير هكذا وهو 
أعم من أن يكون فعلاً مذكوراً حقيقة» أو فعلاً مذكوراً حكماًء 
فيكون حقيقة متعلقاً بالقيد والمقيد معاً ويكون حكماً متعلقاً 
بالمقيد أو القيد أو كليهماء فقوله: كما إذا كان؛ أي : الفعل 
الاصطلاحي مقدراً؛ أي: فعلاً حقيقياً مقدراً ناظر إلى تعلق 
قوله : حكما بالقيد» وقوله : أو اسماً؛ أي : كما إذا كان الفعل 
| الاصطلاحي اسماً فيه معنى الفعل مذكوراً ناظراً إلى تعلقه 
بالمقيد» وههنا قسم رابع ؛ وهو كون الفعل الاصطلاحي فعلاً 
حكماً ومذكوراً حكماً بأن يكون اسما بمعنی الفعل محذوفاًء 
فتركه الشارح؛ لظهوره وكونه مستفاداً مما ذكره هذا فإنه 
دقيق» ثم اعلم أنه استثنى من اسم فيه معنى الفعل الصفة 
المشبهة واسم التفضيل فلا يقال: زيد حسن وجهه حسناً ولا 
أقوم منك قواماً» وأما قوله: 

اا فآنْتَ انيم 

فلوماً منصوب بمحذوف». 5 أن اله ينتصب 
لواب بالمصدر نحو: عجبت من ضربك زيداً ضرباء 
وبالوصف؛ نحو: أنا ضارب زيداً ضرباًء وبالفعل؛ نحو 

ضربت زيداً ضربأء وقيد الفعل بغير أفعل التعجب والناقص 
والملغي عن العمل فلا يقال: ما أحسن زيد حسناًء ولا كان 
زيد قائماً كوناًء ولا زيد قائم ظننت ظناً . (قوله: بمعناه صفة 
ثانية) أي: احترازية خرج بها نحو: كرهت قيامي كما 
ستعرفه. (قوله: بل المراد به أن معنى الفعل الخ) وقال 
العصام : بل الفعل دال عليه مطابقة؛ نحو : جلست جلوساً أو 
تفا ؛ تحر حلست خلسة أو التذاما ؟ لخو فرت ضرا ؟ 
بس قلا أق قلت بي هيرنا كديدا . (قولف: 
اشتمال الكل الخ) أراد بالاشتمال الاتحاد من حيث التحقق. 
فلا يرد أنه يلزم خروج المفعول المطلق النوعي والعددي عن 
تعريفه؛ لأنهما يدلان على أمر زائد على معنى الفعل» فلم 





(قوله: بل المراد به أن معنى المفعل مشتمل عليه الخ) لم يرد 
اشتمال مفهوم الفعل على مفهوم الاسم وإلا لخرج مثل: جلست جلسة 
وضريت شيئا إذا كنى به عن الضربه بل أراد أن تحقق الفعل باعتبار جزئه 
الذي هو المنسوب تحقق مدلول الاسم؛ وأنه ذكر من حيث إنه بيان للجزء 
ومتحد معه؛ ولا يخفى حينئن دخول المثالين وخروج كرهت كراهتي؛ لأن 
الكراهة التي هي مدلولة للفعل مغايرة للكراهة التي هي متعلقها في 
التحقق لتقدم وتأخر بينهماء وكذا يخرج ضريته تأديبا؛ لأن الضرب وإن 
كان هو التأديب بحسب التحقق لكن لم يذكر التأديب من حيث إنه 
الضرب» بل ذكر من حيث إنه علة له لا يقال: قيد الاتحاد أيضاً يخرج 






























أو حكماً كذلك الاسم الذي فيه معنى الفعل. فما وجه تخصيصه 
بالفعل الحقيقي. فلو كان قوله: أو اسماً عطفاً على قوله: مقدراً لكان 
التقدير كما إذا كان الفعل الحقيقي اسما فيه بمعنى الفعل» ولا يخفى 
بطلانه فالصواب: أن تحمل عبارة الشارح رحمه الله على الاحتباك 
وهو أن يحذف من الأول بقرينة الثاني. ومن الثاني بقرينة الأول كما 
قيل في قوله تعالى: طآنَّهُ الى كل لَك اليل لِتَْكُوا فيه ولتار 
مسرا أي: لتبتفوا فيه والتقدير وهو أعم من أن يكون فملاً مذكوراً 
حقيقة أو حكماً أو اسماً فيه معنى الفعل الحقيقي.مذكوراً حقيقة أو 
حكماً. وما قيل: إنه عطف على قوله: مذكوراً أولا بمعنى أن الفعل 
المذكور يشمل الملفوظ والمقدر والاسم؛ لأن المراد أعم من الفعل 
وشبهه ففيه أنه يقتضي أن يكون ذلك الاسم مقابلاً للمذكور مطلقاً 
فلا يكون مذكوراً أصلاً وهو باطل. (قوله: وإلا لخرج الخ) 9 
لخرج المفعول المطلق الذي يكون للنوع والعدد لزيادة مفهومه على 
مفهوم الفعل والذي للتأكيد إذا عبر به؛ لأن لفظ مفهومه مغاير 
لمفهوم الفعل متحد معه في التحقيق. ( قوله: بل أراد الخ) أي: أراد 
أن معنى الفعل مشتمل على مدلول الاسم من حيث التحقق بأن يكون 
تحقق جزئه الذي هو الحدث تحقق مدلول الاسم: والقرينة على هذه 
الإرادة أن قوله: اسم ما فمله فاعل فعل يتبادر منه مفايرة ما فعله 
لمدلول الفعل» فلا يمكن أن يراد من قوله: بمعناه اشتمال مفهومه 
على مفهوم الاسم بأن يكون جزء مفهومه الذي هو المنسوب عين 


مدلول الاسم. فيكون المراد الاشتمال والاتحاد من حيث 
A‏ | التحقق. وما قيل: إن الفعل إن كان مصدرا يكون مغهومه 


اوا فإنه'' '' وإن كان مما" فَعَلهَ فاعل فِعلٍ مذكور لكنه ليس مما يشتمل'”" عليه معنى الفعل*". 
وكذلك خر o‏ : (كرَامتي)0” في غو : کره* کراهتي» فإن”*؟ للكراهة”' '2 اعتبارين : أحدهما : 
کونہا و مت بفاعل الفعل المذكور ا اش شتی ی فعل ا ٩۹۵‏ إليه» ولا شك 3 معن 
الفعا (66) المذكور مشتمل غلا ا 000 كونها بحيث وقع عليها لكر الكراهة فإذا 
ذكرت”*"“ بعد الفعل”'" بالاعتبار الأول كما في قولك: كرهتٌ كراهةء فهو'''' مفعول مطلق وإذا 
ذکرت بعد م“ بالاعتبا ر" الثاني كما في قولك : كرهتٌ كراهتي؛ فهو مفعول به لا مفعول مطلق › ز٠‏ 
ليس ذلك ا متعيلة غ ا اكا ٤‏ تل هو وا 7ن وقوع 4 الفعل 6 
المفعول به. فخرج"" بهذا الاعتبار"" عن الح" وانطبق الح على الحدود N‏ وا 
قونگون؛ المفعول المطلق اكع إذ 1 يكن في LS O‏ على 4۰( يفهم من الق 
«رالتوع"*» إن دل على بعض أنواعه"“ . 





)۷( معناه.‎ )٩( علة خروج. (۲) أي: من اسم ما. (۳) ليس ججزء من الفعل. (4) كالحدث والزمان. يعني ليس جزم لمعنى الفعل (0) أي كما خرج تأدیباً.‎ )١( 
)١4( وهو كرهت.‎ )١7( والواو للحال.‎ )١7( فى هذا المثال. (١١)أي: بمكان.‎ )٠١( مصدر مضاف إلى الفاعل. (8) من الباب الرابع. () الفاء للتفسير.‎ 
)؟١( كراهة.‎ )١9( الإضافة بيانية.‎ )١8( من الاعتبارين.‎ )١7( أي: حين إذا كان الكراهة قامث يفاعل الفعل واشتق.‎ )١15( صفة فعل. (8١)أي: كرهت.‎ 
علة. (17)أي: كرهت. (0؟) أي:‎ )١5( اعتبار كونبها بحيث وقع.‎ )١14( والتذكير باعتبار الخبر. (77) كراهة. (؟) أي: بعد الفعل.‎ )1١( المسند إلى الفاعل.‎ 
)۳۳( آي : کوقوع. (۳۱) متعلق بوقوع. (۳۲) آي: قوله کرهت کراهتي.‎ )7١( أي: باعتبار كونها بحيث وقع آه. (14) أي: على كراهتي.‎ )١8( على كراهتي.‎ 
أي: اسم ما فعل. (6”) لأفراده. (5) لا بخياره. (/71) ظرف مستقر منصوب الحل خبر يكون. (۳۸) آي: في معناه. (۳۹) من‎ )۳٤( أي: باعتبار الثاني.‎ 
أي: المعنوي والشبهة. (47) وهو ما يزيد معناه على معنى عامله. ونسخة الواو بمعئى أو. (47) أوكلها.‎ )٤١( معنى.‎ )٤١( الوصف والعدد.‎ 


و ا ا 
ويكون  ١‏ للتاكيد »والتوع» 


)۱( أي : المفعول المطلق. 











يكن الفعل مشتملاً عليه اشتمال الكل على الجزء حتى يحتاج 
إلى الجواب عنه بأن معنى الفعل المطلق هو ذات الحدث 
الذي دل عليه اللفظء وكون ذلك الحدث من نوع كذا أو 
معدود كذا من عوارض ذلك المعنى وأوصافه. (قوله: لیس 
مما يشتمل عليه معنى الفعل) هذا إذا لم يقصد من التأديب 
الضرب كما ذهب إليه الزجاج . (قوله : نحو : كرهت كراهتي 
لزيد) وأحببت محبتي له» وفيه تعريض للشيخ الرضي حيث 
قال: ويبطل هذا الحد بنحو : كرهت كراهتي؟ فإنه مفعول به 
مع صدق التعريف عليه» وحاصل الجواب: أن لقوله: 
كراهتي. اعتبارين ؛ أحدهما: كونها بحيث قامت بالفاعل 
واشتمل معنى الفعل عليها فهي مفعول مطلق داخل في الحدء 
وثانيهما : كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة كما في قولك : 
كرهت قيامي» فالفعل ليس مشتملاً عليها فهي بهذا الاعتبار 
خارجة عن التعريف بقوله: بمعناه. (قوله: وإذا ذكرت بعده 
بالاعتبار الثاني الخ) ويظهر الفرق بين الاعتبارين من قولنا 
بالفارسية: كراهت داشتم كراهت داشتن» وقولنا: كراهمت 
داشتم كراهت داشتن خود. (قوله : فهو مفعول به لا مفعول 
مطلق) أي : فالكراهة التي مدلولة للفعل مغايرة للكراهة التي 
هي متعلقها في التحقق لتقدم وتأخرء فإن الكراهة التي هي 
المفعول به متقدمة في التحقق على الكراهية المتعلقة به 
ضرورة دخول النسبة في مفهوم الفعل» والنسبة متأخرة عن 




















كرهت كراهتي» فلا حاجة في إخراجه إلى اعتبار القيد السابق؛ لأتا نقول؛ 
قيد الاتحاد من تتمة السابقء وتوابعه قلا معنى لاعتباره بدون اعتبار 
أصله. (قال؛ للتأكيد) أي: لتأكيد ما هو المسند حقيقة؛ نحو: ضربت 
ضرباًء فإنه لتأكيد الضرب المدلول عليه بضربت لا تأكيد الإسناد والزمان 
أيضاء فلو قيل: إنه لتأكيد الفعل كان مسامحة؛ وفائدته دفع توهم السهوء 
أو دفع توهم التجوزء وعليه حمل قوله تعالى: وك أله م 
َّلا آي: کلمة بناته لا بترجمان بأن أمره بالتكلم لموسى عليه 
السلام. (قوله؛ إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم من 


موسولا 


عين مفهوم المفعول مدفوع بما مر من أن المفعول المطلق هو 
الحاصل بالمصدر نفسه. ( قوله: وذكر الخ) الواو للحال: وفي بعض 
النسخ: وأنه ذكر فهو للعطف على قوله: إن تحقق الفعل والقرينة على 
اعتبار هذا القيد ما تقرر بينهم أن قيد الحيثية مراد في تعريفات 
الأمور الاعتباريةء وإن لم تذكر فالمراد من حيث أنه بمعناه وهو 
متعلق بذكر المقدر؛ يعني: ذكر المفعول المطلق من حيث أن الفعل 
مشتمل على معناه ومتحد جزء مدلوله به في التحقق؛ فيؤول إلى أنه 


بيان لجزئه ومتحد به. ( قوله: ولا يخفى الخ) لوجود 
الاتحاد بينهما. (قوئه: لتقدم وتأخر) فإن الكراهة ا 


الفعل) المصدر المعرف بلام الجئس إن كان للتأكيد وجب تخصيص 
الزيادة بما يفيد النوع والعددء وإن كان للنوع وجب أن يقال: بدل قوله: 
على بعض أنواعه على الزيادة خير العدد. (قوله؛ إن دل على بعض 
أنواعه) أو كلها سواء كان النوع مفهوماً بخصوصه أو بعمومه: وسواء كان 
مفهوماً من الصفة مع ذكر موصوفها؛ نحو: عمل عملاً صالحا أو بدونه؛ 
نحو: عمل صالحاء أو من لام العهد أو من الصيغة؛ نحو: ضربة 
وضربتين: أو من المادة الدالة على الحدث؛ نحو؛ القهقرى؛ أو غير الدالة 
عليه مع الصدق عليه؛ نحو: ضربته أنواعاء أو كل الضرب أو بعضه ونحو؛ 
ضربت أي الضربء؛ وقدمت خير مقدم فإن أي واسم التفضيل بعض ما 
يضافان إليه؛ ولك أن تقول: إنهما صفتان لمصدر مقدر؛ أي: قدوماً خير 
مقدم؛ والضرب؛ أي: الضرب أي: الذي ينبفي أن يسأل عنه بأنه؛ أي: 
ضرب هو. (قوله : إن دل على عدده) أي: وحدته أو كثرته بعمومها أو 
بخصوصها سواء كان العدد مفهوماً من الصيفة واللفظ الدال على 
الحدث حقيقة؛ نحو: ضربين أو مجازا؛ نحو: ضربته سوطين أو أسواطا؛ 
أي: ضربت ضربين أو ضروباً بسوط وهو مجاز عن الضرب بعلاقة الآليةء 
ولا يخفى أته للنوع أيضاء أو مفهوماً من الصفة؛ نحو: ضرباً كثيراء أو من 
العدد الصريح مع ذكر تمييزه؛ نحو: ثلاث ضربات» ونحو قوله تعالى: 


المنتسبين في التحقق» وقوله: جامعاً ومانعاً. حالان من 
الحدء ولا يرد: جوامد تقام مقام المفعول المطلق مثل : ترباً 
ودلا لأنهنها' ليسا مقعولا طلقا ٠‏ بل جارتان جرا 
وبعض النحاة زاد في التعريف أو جار مجراه» فحينئذ تحتاج 
إلى أن تريد بالاسم المذكور ما يعم الجاري مجراه. (قوله : 
ويكون للتأكيد) أي : لتأكيد مصدر تضمئه الفعل» ومنه سبحان 
الله؛ أي: أسبح الله سبحاناًء وليس من قبيل النوعي كما 
يتراءى من ظاهره (عصام). لكنه ينافي لما قالوا: أن عامل 
المصدر المؤكد لا يحذف؛ لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته 
والحذف مناف لذلك فتبصرء ثم إن الأصل في المفعول 
المطلق أن يكون للتأكيد فعلى هذا كان الأولى أن يقول: فى 
أخويهء وقد يكون للنوع والعدد هذاء اا مد 
وإلا فالنوعي والعددي أيضاً يفيدان التأكيد فضربة مثلاً في 
ضربت ضربة» يفيد كمية مرات الفعل؛ أي : عدد الضربات 
زيادة على التأكيدء واعلم أنه قد يجتمع النوع والعدد فيما إذا 





. ٠. 0 u2 . ٠ 2ے ری ر وک ة‎ r 
. بل فاجلد وهر تملنان جلدة 4 أو بدونه تحو: رابته المًا؛ أي: الف رؤية: ولك | بس عدد النوع‎ 


التي هي مفعول به متقدم في التحقق على الكراهة المتعلقة به ضرورة دخول النسبة في مفهوم الفعل والنسبة متأخرة عن المنتسبين في 
التحقق. ( قوله: وإن كان هو التأديب بحسب التحقق الخ) فإن المعنى المخصوص الذي يعبر عنه يزدن من حيث إنه مؤلم يقال له: 
الضرب. ومن حيث إنه يترتب عليه الانزجار عما لا يليق به يقال: له التأديب. فيصدق على التأديب أنه اسم ما فعله فاعل فعل مذ كور متحد معه 
في التحقيق. (قوله: لكن لم يذكر التأديب من حيث إنه هو الضرب) بل ذكر من حيث إنه بيان له ومتحد معه. (قوله: إلى اعتبار 
القيد السابق) وهو أن تحقق الفعل باعتبار جزئه الذي هو المنسوب تحقق مدلول الاسم. (قوله: قيد الاتحاد من تتمة السابق)؛ لأن 
مفهوم الحيثية المستفادة من قوله: بمعناه المفسر بالاتحاد في التحقق. (قوله: فلو قيل الخ) الصواب: فما قيل في الرضي لكنهم سموه 
تاكنتا للففل دوسغا. (قونه: كان مسامحة) بإطلاق اسم الكل على الجزء. (قوله: دفع توهم السهو)؛ وذلك لأنه تأكيد لفظي في الحقيقة 
كأنه قيل: أحدثت ضرباً ضرباً والتأكيد اللفظي يدفع توهم السهو؛ أي: توهم تلفظ الفعل لا عن قصد بناء على أن العاقل لا يسهو مرتين. وأما دفع 
توهم التجوّز في المسند بأن يراد بضربت مثلاً الشتم؛ فلأن ذكر اللفظ مرة ثانية من غير قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي يدفع احتمال 
حمله على المعنى المجازي. (قوئه: بأن أمر الخ) يعني: ذكر تكليماً دفع أن يكون مجازاً عن الأمر بالتكليم: فيفيد أنه تعالى كلمه بذاته لا أنه 
يدفع التجوز في الإسناد كما يوهمه التفسير بقوله: أي كلمة بذاته. ( قوئه: المصدر المعرف بلام الجنس) نحو: رجعت الرجعى. ( قوله: 
إن كان للتأكيد) بناء على دلالته على نفس الماهية من غير تقييد بوصف أو عدد (قوئه: وجب تخصيص الزيادة الخ) كما وقع في الرضي 
فالمراد بالتأكيد المصدر الذي مدلوله مدلول الفعل بلا زيادة شيء عليه من وصف أو عدد. ( قوله: وإن كان للنوع) بناء على دلالته على كونه 
معلوماً للمخاطب وهو زائد على الحدث الذي هو مدلول الفعل فكأنه قيل: رجعت الرجعى المعلومة. ( قوله: وجب أن يقال الخ) فيه بحث؛ لأنه 
ذكر في الرضي إنما يعني بالنوع المصدر الموصوف. إما بأن يكون موضوعاً على معنى الوصف كالقهقرى الخ. ولا شك أن المصدر المعرف 
بلام الجنس موضوع على معنى وصف هو معلومية المخاطب. (قوئه: أو كلها) نحو: ضربت أنواع الضرب. (قوله: مفهوماً بخصوصه) 
نحو: جلست القرفصاء؛ أي: قعود المحتبى باليد أو بعمومه؛ نحو: ضربت نوعاً من الضرب. (قوله: أو مفهوماً من لام العهد) نحو: ضربت 
الضرب إذا أريد نوع معهود بين المتكلم والمخاطب قبل ذكره. (قوله: نحو: ضربة) فإن صيغة الفعلة للنوع؛ نحو: جلسة وركبة. (قوله: 
وضربتين) أي: فيما يثتى المصدر أو يجمع لبيان اختلاف الأنواع. (قوله: أو من المادة) أي: يكون لجوهر الحروف مدخل في ذلك. 
(قوله: تحو: القهقرى) فإنه يدل على الحدث باعتبار خصوص المادة لا بالصيفة فقطء وإلا لشاركها في ذلك ما يكون على هيئة. (قوله؛ أو 
غير الدالة الخ) أي: من المادة الغير الدالة على الحدث مع صدق الحدث عليه؛ فإن أنواع الضرب ضرب, وكذا كله وبعضه. ( قوله: ولك أن 

م تقول: الخ) فيكون داخلاً فيما مر من قوله: أو بدونه. (قوله: أي: وحدته) فإن الواحد عدد عند العامة. (قوله: بعمومها أو 
0 بخصوصها) أي: بعموم الكثرة؛ نحو: ضربته ضربات أو بخصوصها؛ نحو: 


«وَالعَدَوِه إِنْ دل" على عدده'”" «مِثْلٌ: جَلَسْتٌ جُلوساً» للتأكيد”"» «وجلسة“» - بكسر الجيم - للنوع 
«وجَلسة» ‏ بفتحها ‏ للعدد*. الأول" أي: الذي للتاكيدء لا يثتّى ولا يجمه لأنه0 دال على الماهية 
المعرّاة”*' عن الدلالة على التعدد. والتثنية والجمع يستلزمان التعدد”''"» فلا يقال" : جلست جلوسين» أو 
جلوسات» اك إذا و به النوع”*') أو العدد «بخلافي!*1) ا 2 9'أي: اللذين 2 ه2172 للنوع 
والعدة) جو جلست خلس > أو جلساتٍ بكسر الجيم وفتحها ٠‏ رَد يگون؛ يكون المفعول المطلق «بتر ٠‏ 
لَفْعَة!*'©» أي: مغاير]”' © للفظ فعلهء إِما(" بحسب المادة «يثْل: قَعَذْث" جلو" «آؤ مَس الاب 
)١(‏ أي: المفعول المطلق. (؟) أي: وحدته أو كثرته بعمومها أو بخصوصها. أي الفعل. () مثال. (5) يدل على الجلوس المفهوم من جلست. (0) كجلوس 
واحد. (5) والفاء للتفصيل. (7) لأن الفعل لا يثنى ولا جمع فكذا ما مغهوم مفهومه. (8) أي: الحدث للتأكيد. (9) أي: الحالية. اسم مفعول يكون من 
التفعيل . )٠١(‏ وتعدد الماهية حال جخلاف المفهوم. )١١(‏ في الأول بناء على أنه دال على الماهية المذكورة .م. )١7(‏ وقت قصد. (18) المفعول المطلق. )١4(‏ بجعل 


التنوين للتكثير. )٠١(‏ أي : هو أو حال كون الأول ملتبساً بخلاف. )١١(‏ أي: الأول. )١7(‏ يكون. (18) وحينئذ كان أبلغ وأوكد مما کان بلفظه. (۱۹) عازاً. 
(e)‏ أشار مهذا إلى أن الباء زائدة. ١0)‏ أن يكون مغايراً للفظ فعله. (۲۲) من باب نصر ينصر. مثال للمغايرة بحسب الباب. (9) من باب ضرب يضرب. 























(قوله: جلست جلوساً للتأكيد) الظاهر أنه تأكيد اسمي لغوي 
لا صناعي ؛ لأنه لم يعهد في النحو أن المصدر تأكيد لفظي أو 
معنوي لفعلهء وأيضاً التأكيد الاصطلاحي من التوابع 
والإعراب في المصدر ليس على التبع لكن في العصام. 
ولا يتقدم المصدر التأكيدي على الفعل؛ إذ لا يتقدم التأكيد 
على المؤكد هذا يالك وقوله: بكسر الجيم؛ أي : 
لتكون الأمثلة على ترتيب الممثلات. (قوله: للنوع) أي: 
للنوع المبهم؛ فإنه بمعنى : جلوس موصوف بصفة ماء أو 
للنوع المعين ؛ فإنه بمعنى : جلوس هو معتاد المتكلم . (قوله : 
لأنه دال على الماهية المعراة) أي: المجردة الخالية عن 
الدلالة على التعددء حاصله: أن المصدر إن أريد به نفس 
الحدث - أعني : الماهية المطلقة e‏ ؛ لأنه 
يشمل القليل والكثير» لكونه جنساً مشتر کا بين الكل لكل والجزء 
كالماء والترابء وإن أريد به النوع أو العدد أو معنى اسم 
الفاعل أو المفعول فيثئنى ويجمع» وعن أبي البقاء يجوز تثنية 
المصادر وجمعها إذا كان في أواخرها تاء مثل التلاوتين 
والتلاوات»: ومنها السكرات والعّمَّرات» أو يأول المصدر 
بالحاصل به فتجمع كالعلوم والبيوع, أو أريد به الصفة أو 
الاسم كالتسبيحات انتهى» وقوله: إلا إذا قصد به النوع كقوله 
تعالى : طوَيَظُوْنَ أله الظتواً». (قوله: أو جلسات بكسر 
ال ارا راع اد اا ال ر ا فين الل 
مفتوح كنصرات بفتح الصاد : : جمع نصرة بفتح النون» وإن كان 
مكسوراً فعين الفعل مفتوح أو مكسور؛ لأن باب تمرة إذا جمع 
جمع الصحيح قيل: تمرات يفتح العين وإن كان لامه معتلاً ؛ 
للفرق بين الاسم والصفةء والإسكان ضرورة كقوله : 
وَمَالِي بِرَّفْرَاتٍ العَشي يَدَانٍ 

وإن باب كسرة يجمع على كسرات بفتح العين أو كسرها 
للاتباع» وتمامه في الشافية» وقوله: بغير لفظه؛ أي : بغير 
لفظ مصدره فيتناول المغايرة باباً ومادةًء قال العصام : يعني أن 


وَالعَدَو(١)‏ امثل: جَنَسَتٌ جلوساء و: 
جلسة 0 و جَلَْسَة0" فا لول( لا نى 
ولا يَجْمَعٌ بخلاَفِ أ خُوَيِه(*) وقد يعون“ 
بغَيّر لَفْظِهِ (" نَحَوٌ: ف فَعَدَتٌ لوس۸ 


)١(‏ ويكون العددان دل المفعول المطلق على ما يمهم من الفعل على عدده. 

(۲) مثال للنوع. (۳) مثال للعدد. (5) أي: الذي للتأكيد. 

(0) أي: اللذين هما للنوع والعدد. (5) أي: المفعول المطلق والأول وهو 
المرجح . (۷) وحينئذ كان أوله وأوكد مما كان للفظه. عبد الغفور. 

(4) قد يفرق بين القعود والجلوس بأن القعود للقاتم والجلوس للنا 





أن تقول: إنه صفة مصدر محذوف؛ أي: رأيته رؤية ألفاً. (قوله : لأنه 
دال الخ) هكذا قيل؛ والأظهر في العيارة أن يقال: لأنه دال على الماهية 
الغير القابلة للتعدد في نفسها بخلاف فردها شخصيا كان أو نوعياء فإته 
قابل لذلك؛ ولهذا جاز تثنية أخويه وجمعهما لإرادة الفرد منهما. (قوله ؛ 
أو العدد) لا يكفي في قصد تعدد المصدر تجدد الأمثال من غير تخلل ما 
يقابله: فلو قام زيد دائماً ولم يجلس في تلك الأوقات كان ذلك قياماً 
واحدا. (قال؛ وقد يكون) قد ههنا للتقليل؛ لأنه وإن كان كثيراً في 
نفسه قليل بالإضافة إلى ما إذا كان بلفظه أو للتكثير مجازاً كما في قوله 
تعالى: وید ری قَلْبَ هك 


ضربته ضربتين. (قوئه: بالسوط) أشار بإفراده إلى أن تثنية الآلة 
وجمعها باعتبار تثنية المصدر وجمعه؛ لأنك ربما قلت: ضربته 
سوطين أو أسواطاً مع أنك لم تضربه العدد المذكور إلا بسوط واحد. 
(قوله: إلا ظهر في العبارة الخ)؛ لأنه يرد على عبارة الشارح 
رحمه الله أن دلالته على الماهية المعراة؛ أي: الحالية عن الدلالة على 
التعدد لا ينافي دلالته عليه بعد لحوق علامة التثنية والجمع. فلا بد 
من تفسير المعراة بالمقيدة بالتعريةء فيؤول إلى معنى غير القابلة. 
فلو بدل المعراة بغير القابلة لكان أظهر. (قوله: شخصياً كان) كما 
إذا كان للمدد. (قوله: فإنه قابل لذلك) أي: المفرد 


قابل للتعدد. (قوئه: أو للتكثير مجازاً) بعلاقة 5 


(قَال: بغير لفظه ) وحينئن كان أبلغ وأوكد مما كان بلفظه. (قوله: 
أي: مغايراً للفظ فعله) وهو إما مصدر أو غير مصدرء وقد مر أمثلته؛ 
ومنها الضمير 5 إلى مضمون عامله أو غير عامله؛ نحو: يدرسه؛ 
أي: الدرسء وأعجبني الضرب الذي ضربته؛ ومنها اسم الإشارة المشار به 
إلى غير مضمون عامله؛ نحو: أعجبئي ضربي فضربت ذاك. (قال؛ مثل 
قعدت جلوساً) قد يفرق بين القعود والجلوس بأن القعود للقائم 
والجلوس للنائم. (قوله. نحوه أنبته الله نباتا) فإنه مصدر نبت 
فجعل منصوباً بأنبت؛ إما لأنه في ضمئه لأن معنى أنبت: جعله ينبت وأنه 
مطاوع له أو لأنه جعل بمعنى الإنبات وفيه تأمل؛ وقيل: إنه بمعنى التنبيت 
دم بمعنى اشم ' وقيل: ! : إنه ليس من هذا الباب؛ لأنه مغير إنبات. 


التضاد ويراد بالكثرة حينئذ ما يقابل الوحدة. (قوله: كما في قوله 
تعالى: ند رَى)) قال الزمخشري: معناه كثير الرؤية؛ أي: كثيراً ما 
نرى تردّد وجهك في السماء تطلعاً نزول الوحي بتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه. ( قوله: وحينئن كان أبلغ) 
لكونه أدل على دفع توهم السهو والتجوّز؛ لأن تفاير اللفظ مع اتحاد 
المعنى أدل على عدم السهو والتجوّز. (قوله: وقد مر أمثلته) أي: 
غير المصدر حيث قال حينئن: إما أن يدل على الحدث؛ نحو: الويل أو 
لايدل عايه لكن يصدق عليه؛ نحو: ضربته أنواعاً ورأيته ألفاً. ( قوله: 
نحو: يدرسه) في قول الشاعر: 


بم يري" 
دة 


َا _ كَرَاقَة افق قران 


والمَرّء عِنَّدَ الؤُشى إن يَنَمّها ذِمبٌ 


سراقة اسم صحابيء ودرس الكتاب يدرسه ويدرسه درساً ودراسة 
قرأه. والضمير ليس بمفعول به لكونه مذكوراً وهو للقرآن إلا أنه 
لتقدمه زيد فيه اللام للتقوية. بل مفعول مطلق؛ أي: يدرس الدرس 
ومنه قوله تعالى: قان لك عَذَابَا لآ أَعَذْبه مدا من الْمْلّمِينَ». (قونه: 
قد يفرق الخ) في القاموس القعود الجلوس أو هو من القيام 
والجلوس من الضجعة ومن السجود. (قوله: لأنه في ضمنه) أي: 
مفهوم مله تبعاً إما بدلالة التضمن؛ لأن أنبته جعله ينبت أو بدلالة 
الالتزام؛ لأن نبت مطاوع أنبت. (قوله: أو لأنه الخ) عديل لقوله: 
إما لأنه في ضمنه. (قوله: وفيه تأمل)؛ لأن مجيء المصدر 
المجرد بمعنى المزيد لا شاهد له. (قوله: وقيل: إنه بمعنى الخ) 
عديل لقوله: فإنه مصدر نبت, وكذا قيل الثاني؛ أي: جعل مصدر أنبت؛ 
لأنه بمعنى التنبيت فهو اسم بمعنى المصدر كالسلام والكلام والعطاء 


بمعتى التسليم واتكليم والاعطاء. 


5 


الأول - أي: التأكيدي - يكون بغير لفظهء ولا يلزم أن يكون 
بلفظ عامله كما يجب كون التأكيد اللفظي بلفظ المؤكد فتذكر . 
(قوله: أما بحسب المادة) تفضيل للمغايرة والمادة جوهر 
الحروف» وقوله : قعدت جلوساًء إنما يصح إذا كان الجلوس 


والقعود مترادفين › وقوله : أو بحسب الباب» كلمة أو: لمنع 
الخلو. فقد يكون من غير لفظ فعله مادة وباباً جميعاً كقوله : 


تالی ابی او 





و ووانبت ب 2 حسنا). وسیبویه يقدر ل عاملاً من ا بابه أي : قعدت وجلست لوا وأنبته 
الله فنبت نباتاً حذفٰ الفِغل'''» الناصب للمفعول المطلق «لِقِيَام”" قَرِيْئَةٍ جَوَاز كَقَوْلِك بن قر“» 
من سفره حر 1 35 آي: ل 1°( قدو e‏ كي تفضيل» ومصدريته باعتبار 
الموصوف7" وا لضاف" إليهء لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه””'. «ووّْجُوباً"'» أي : حذفاً 
واجبا ا أي : سماعياً موقوف على السماع 


)١(‏ من أفعال. (۲) من دخل. (۴) آي: لغير لفظه. )٤(‏ أي : من باب مفعول المطلق بغير لفظه. (5) للتحقيق مع التقليل. () أو شبهه. (۷) ظرف يحذف إذ 
اللام وقتية . (۸) من باب علم وزناً . أي جاء. (4) مصدر ميمي بمعنى القدوم. )٠١(‏ أي: جشت. )۱١(‏ موصوفاً. (۱۲) أو مقدماً. (۱۳) وهو قدوماً. )١4(‏ 
وهو مقدم وهو مصدر ميمي والمضاف إلى المصدر يجوز نصبه كالمصدر. )٠١(‏ لأنه يكون بعض ما أضيف إليه. )٠١(‏ عطف على جوازاً. )١۷(‏ صفة لوجوياً أو حال 
عنه أو مفعول مطلق بتقدير سمع ماعاً. 








































(قوله: وسيبويه يقدر) ففي كلام المتن رد على سيبويه 
(عصام)» ويخالفه المازني والمبرد والسيرافي حيث يجعلون 
الناصب الفعل المذكورء والظاهر معهم في: جلست 
جلوساء دون: أنبتكم الله اتا فلا بد لسيبويه من 
الاعتراف بكونه من غير لفظ عامله في نحو: ضربت 
أنواعاً» وأعطيته عطاءً. (قوله : الفعل الناصب) فاللام للعهد 
الخارجى» وقوله: جوازاً؛ أي: حذفاً جائزاً» وقوله: لمن 
قدم ؛ أي : جاءء وبابه علمء يقال: قدم من سفره قدوماً 
ومقدماً بفتح الدالء وقوله: أي قدمت الخء بيان لحاصل 
المعنى. والخطاب قرينة لتقدير قدمت فهي حالية. (قولهك 
ومصدرية باعتبار الموصوف) أي: كونه مفعولاً مطلقاً 
بالاعتبار المذكورء وهذا جواب عما يقال: إن خيراً ليس 
بمصدرء وقد جعله المضنف مغالاً له فاجاب بأن مصدريته 
مجازية اكتسبها من غيره ؛ إما : من الموصوف المقدر؛ أعنى : 
قدوماً» أو من المضاف إليه؛ أعني: مقدماً؛ لأن اسم 
التفضيل لكونه بعض ما أضيف إليه له حكمه. (قوله: أي: 
حذفاً واجباً) وقد يحذف الفعل نسياً لا لقرينة» لكن لا يبقى 
مفعولاً مطلقاء بل يصير بمعنى عامله وينوب منابه ويكون 

عارياً عن الإعراب ويسمى م 
الفتح ويذكر معمول الفعل بعده ومنه : #83 عَيْبَاتَ عَيْبَاتَ لما 
عدون (©) #. ا ا 
صفة وجوب بحذف ياء النسبة» وفيه ما فيه» وقال العصام: 
أي: حذف سماع. (قوله: لا قاعدة له) واعلم أن السماعي 
ربما يصير قياسيا لاستخراج قاعدة تعرف بهاء ومنه هذه 
المصادر حيث ضبطها الرضي بأن كل مصدر ذكر فاعل فعلهء 
أو مفعوله بعده لا لبيان النوع» بل لرفع إبهام حادث من حذف 
فعله يجب حذف عامله» ومنه حمداً له وحمده وعجباأ له ونحو 
ذلك». ويدخل في هذه الضابطة لبيك وسعديك وأما إذا لم 
يعقب هذه المصادر معمول فعلها فلا يجب حذفه» فالسماعي 
على هذا لفظة أيضاً ومرحباً وغيرهما لا ما ذكره المصئف 
بقوله : نحو سقيا الخ (عصام) . 


وَقَدَ يُحَدَّفْ الفِقَلَ() لِقِيَام فَرِيَنَةِ 


7 ۴( هه + ۳ ا مه ” 
جَوَاذَا . كَقَولك ` ' من قَدِمَ: حير مقدم. 
وو جو با سَمَاعاً 


ا الناصب للمفعول المطلق صبح لا يرد ما إذا كان ناصبه اما عصمت . 
)١(‏ أي: حذفاً جائزاً. (۳) لمن قدم من سفره. 





(قوله : وسيبويه يقندر له عاملاً) الأصل عدم التقدير وأن التقدير لا 
يجري في مثل قوله تعالى: لن يروا آله سا اي ضرا قليلاً. 
(قال: كقولك لمن قدم: خير مقدم) وحيئئن يكون خبرا أو دعاء وكذا إذا 
قيل: لمن يمضي إلى السفر وحينئن يكون دعاء. (قوله: له حكم ما 
أضيف إليه ) لماذكرنا من أنه بعض ما أضيفإليه. (قوله ؛ أي: سماعياً 
موقوفا) يعني: أن العلم بوجوب حذفه ليس إلا من طريق السماع بخلاف 
الحذف القياسي فإن العلم به يحصل بطريق الاستدلال بثبوت الضابط 
فيكون قياسياً استدلالياً؛ قيل: سماعاً مصدر فعل محذوف؛ أي: يسمع 
حدفه وجوباً سماعاً؛ وكذا قياساً؛ أي: يقاس على حذفه وجوباً قياساًء وذلك 


لثبوت الضابط الذي هو العلة الموجبة للحدف. 


(قوله: ليس من هذا الياب) أي: من باب المفعول المطلق بغير 
لفظه. (قوله: لأنه مغير إثبات) بحذف الزوائد فهو مصدر من 
لفظ المعل. (قوله: في مثل الخ) أي: فيما لا فعل له؛ نحو: حلفت 
لما | يميناً. (قوله: وحينئن يكون خبراً) والمقصود منه إظهار السرور 
بقدومه لا الإخبار لعلم القادم بذلك. ( قوئه: أو دعاء) بأن جعل الله 
قدومه مباركاً. (قوله: يعني أن العلم الخ) يريد أن الحذف في 
جميع المواضع سماعي بمعتى أنه لولا السماع لما جاز الحدف. 
وانقسامه إلى السماعي والقياسي باعتبار العلم فما لا يكون العلم 
بوجوب حذفه إلا بالسماع فهو سماعي. وما كان العلم به بطريق 
الاستدلال بأن يقال: هذا مصدر ووقع مثبتاً بعد نمي داخل على اسم لا 
يكون خبراً عنه. وكل مصدر هذا شأنه فهو واجب الحذف فهو قياسي. 
(قوله: استدلالياً) عطف بيان لقياسي أشار به إلى أن القياس 
حينئذ بمعنى الاستدلال. (قوله: سمع حدفه وجوباً سماعاً) لا 
يقاس عليه غيره لعدم الجامع. (قوله: أي: يقاس 


اس "ا 


لا قاعدة”'' له يعرف بها «تحو: سَقْياً» أي : سقاك”" الله سقياء «وَرَغْياً؛ أي : رعاك”” الله رعياء «وَحَيْبَةً) 
أي: خاب“ خيبةء مز غات از کب إذا لم ينل“ ما طلٻه » «وَجَدعاً٬‏ أي: جُدعَ جدعا“» والجذع: 
َع *" الأنفي والشفة واليد. «دوعمداً» أي : مدت حداًء «وشكراً» أي : شكرتٌ شكراء ١وعَجَّباً؛‏ أي : عجبتُ 
عَجَباً. فإنه" لم يوجد ي کلام ل استعمال الأفعال العاملة(''' في هذه المصادر"'''. وهذا معنى وجوب 
الحذف ماعا قير" عليه" : قد قالوا: 0 الله عداً وسَّكَرْئَهُ شكراً. وعَجِيْتٌ عُجْباً» فأجاب 
بعضهم”“"' : بان ذلك ليس من كلام الفصحاء”'» وبعضه ': بأن وجوب الحذف إنا هو فيا" 


استعمل باللام نحو : کمدا له وشكراً لَه وعُجباً له . «و» قد بحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفاً واجبا 
«قيا سا“ آي ١‏ حلفا قاستاء يعلم له ظ 





)۷( صفة كاشفة لموقوفاً . (؟) أي: أحستك الله إحساناً . ”) أي: حماك الله حماية. (5) دعاء بالذل. (0) أي: يصل. (1) وهو الدعاء بالذل وتقبيح الحال.‎ )١( 
آي : اعترض عليه لأن‎ )١١( ولا قاعدة يعرف بها خبره.‎ )١١( صيغة الأفعال.‎ )٠١( أحد الأعضاء. (8) علا لتطبيق المثال للممثل له. شأن. (5) أي: العرب.‎ 
الصواب جواب‎ )١١( بل من كلام المؤلفين.‎ )١15( من الاعتراضء أي الشراح.‎ )١4( مصنف.‎ )١( القول إذا تعدى بعلى يكون بمعنى الاعتراض . رضا.‎ 
بكسر القاف. عطف على سماعاً.‎ )١18( للاعتراض. (۱۷) آي : المفعول المطلق.‎ 










۶ 


و قر 3 # 2 
مفل(230.: سقيا وَرَعَيا قخيَب3!), 
0-7 ع" £ تر و £ 
ET‏ وَحَمَدا) شغرا (١‏ 
وَعَجَبا. وَقِيَاسا"'': 


» © 


(قوله: آي : سقاك الله سقياً) أي : أحسنك الله إحساناء 
ويستعمل باللام نحو: سقيا لك واللام فيه متعلق بأعني 
محذوفاًء وقيل: بمحذوف صفة سقياء ورد بأنه أقيم مقام 
الفعل فلا يوصف كالفعل. وقيل أنها لا تتعلق بشيء 
(سجاعي) › ومعنى قوله: رعاك الله رعياء حماك الله حماية 
وهذا وأخواته مستعمل في الإنشاء في مقام الدعاء له أو عليه 
فاعرفه. (قوله: والجدع قطع الأنف) ومنه قولهم : لامر ما 
جدع قصير أنفه وقوله: والأذن؛ أي : كلاً أو بعضاًء ثم 
الأظهر فيه وفيما بعده كلمة أو بدل الواو. (قوله: وعجباً ؛ 
أي: عجبت عجباً) خبر أو إنشاء كقرينيه السابقين فافهم. 
es‏ 

(قوله : eee lg E‏ 
أي : ولا قاعدة له يعرف بهاء تَرَكَهَ لانفهامه مما سبق» ومن 
هذا القبيل: مرحباً كما أومأناء فإنه منصوب بعامل مضمر 
معناه: صادفت رحباً؛ أي : سعة» ومنه فضلا ؛ فاعلم أنه يورد 
| بعد نفي صريح ؛ نحو : فلان لا ينظر إلى الفقير فضلاً عن أن 
يعطيهء أو بعد نفي ضمني؛ نحو: فلان يعرض عن الفقير 
فضلاً عن أن يعطيهء فإنه في معنى لا يلتفت إليه » والمقصود 
الدلالة خلن أن ما فده أولى .بالقن هنا قله .سزاء كاتا 
دا ار جي اد الال م أن الثاني 
مستحيلاً» والفضل: ضد النقصء والضمير في فضل إلى 
المنفي ؛ يعني : فضل النظر في الوقوع على العطاء. وبعل عنه 
فضلاً » وحينئذ يلزم من نفي النظر نفي العطاء بالطريق الأولى . 
(قوله : وهذا معنى وجوب الخ) أي :عدم ووو ااا ي 
كلامهم معنى الحذف وجوباً سماعاً كذا قاله الهندي» لكن 
قيل على هذا - أي : : على كون المعنى ما ذكر - : آنه قد قالت 
العرب حمدت الله حمداً الخ . (قوله: فأجاب بعضهم) وهو 












)١(‏ أي: سقاك الله سقياً. (۲) أي : خاب خيبة يقال إذا لم يثل ما طلب. 
(۳) آي: جدع جدعاً. )٤(‏ أي : حدت حداً. (0) أي: شكرت شكراً. 
)٩(‏ آي : يجب حدذف الفعل الناصب للمفعول المطلق قياساً في مواضع منها. 









(قال؛ مثل سقيا الخ) كلها دعاء دائماً وبلام التعريف أيضاً كذلك إلا 
الحمد لله؛ فإنه بكون خبراً. (قال: وجدعا) دعاء عليه بالذل وتقبيح 
الحال» والجدع بالدال المهملة: قطع واحدة من المذكوراتء فلو كان بدل 
الواو لفظة أو كما في الرضي لكان أظهر. (قوله : وبعضهم بأن وجوب 
الحذف الخ) قال الشيخ الرضي: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إذا 
بين فاعلها أو مفعولها بالإضافة أو بحرف الجر ولم يقصد بها بيان النوع 
وجب حذدف نواصبها؛ يعني: قياساء وإذا لم يبين لم يجبء وذلك مثل: 


ع ت سس 


م صسبغه َوب أشَِّ ب »> وسبحان الله ولبيك وسعديك»؛ 









عقا له - أي: : بعدا له -, وحمدا لك وأما انتصاب مثل قولهم: حمدت 
حمده؛ فليس على المصدر؛ بل هو مفعول به على جعل المصدر بمعنى 
المفعول؛ ويجوز أن تكون الإضافة في حمده لبيان النوع؛ أي: الحمد الذي 


ينبغي كما في قوله تعالى: وقد كوأ محكرهم 4. 








فالقياس بمعنى التمثيل وانقسامه إليهما باعتبار العمل. (قوله: 
خبراً) فإن الإخبار عن الحمد أيضاً حمد. (قوله: لكان أظهر) إنما 
قال ذلك؛ لأن الواو تفيد اشتراك الأعضاء المذكورة في كون النسبة 
إليها مأخوذة في مفهوم الجدع لا على اجتماعها فيه ولذا وقع في 
الصحاح بالواو. (قوله: قال الشيخ الرضي) ذعنده وجوب الحدذف 
مشروط ببيان الفاعل أو المفعول مطلقاً وبعدم قصد النوعية بخلاف 
البعض؛ فإنهم اشترطوا لكونه باللام ولم يقيدوه بعدم قصد النوعية. 

(قوله: مثل قولهم الخ) كقصدت قصده ونحوت نحوه. ( قوله: 


بمعنى المفعول) فإنك إذا حمدت محمود شخص 


| عنمن هلت: : حمدت حمد ذلك الشخص. 













و 


رآ 


«أو» بعد مع 
وإنغا e‏ عل اسم 
يكون ين وإنما و 


سیری إلا د شدید» 


ا عل 1 


مَوَاضِعَ' متعددة” '' امِنْهَا» أي: من هذه المواضع موضه(“ 
مسو 0 أريدَ إثباته لا”" نفيه فإنه لو أريد نفيه. يي 
سیر لا ی حذفه . عد" في» داخل ''' على اسم *''؟ الذي لا يكون”''' المفعول المطلق خبر 
سْم لآ يون :00" المفعول المطلق «خَبراً عَنْهه أي : س ناسمه 
ا لو بتر مل فمل غ : ما سرت إلا ا وإنغا شرف ا 
ال سم بأن لا يكون المفعول المطلق خبراً عنهء لأنه لو كان خبراً عنه"" نحو : ما 


۳ 


ی 


)١(‏ صفة كاشفة للقياس» تفسير القياس لأن هذا مع القياس في اللغة عندنا. (؟) أي: وجوباً. (۳) متعلق بعامل قياساً. )٤(‏ صفة موضع . إشارة إلى آن. (0) قدر 
الموضع المضاف ليصح ارتباطه بقوله منها . (5) موصولة. (۷) لأن الاستئناء بعد النفي إثبات . (8) بل يجوز. (4) ظرف وقع. )١١(‏ وهو مقدر هنا. (١١)أي:‏ البتدأ . 
)١7(‏ صفة الاسم. )١17(‏ لأنه لا يخبر بالمنفي عن المثبت . )١5(‏ صفة نفي. أي النفي ومعناه. )٠١(‏ أي: لا يكون اسم عين. )١11(‏ لكونه ذاتاً والمفعول المطلق حدثاً . 
(۱۸) مصنف. (۱۸) شان. (۱۹) حرف النفي أو معناه. (١؟)‏ والتنوين للتحقير. )١١(‏ لا فعله مذكور. (77) مصنف. (7؟) لصحة الحمل عليه. 


الاي ج قال :: واستتهال الفعل بال ت حيلات 
بیدا ل بصحيح » وقوله : : وبعضهم ؛ ؛ هو الشيخ الرضي› 
E‏ المتن حيث لم يقيده باللام هو الجواب 
الأول» اللهم إلا أن يقال بتقدير له فتنبه» وقوله: وقياساً؛ 
أي: حذف قياس لا يتوقف الحذف فيه على السماع من 
العرب» بل يعرف بضابطةء فقول : الشارح يعلم له ضابط كلي 
صفة كاشفة وإشارة إلى تعريف الحذف القياسى . (قوله: 
ضابط كلي) الضابطة : قضية كلية» فقوله : كلي صفة مؤكدة» 
ونبّه بصيغة الكثرة في قوله : في مواضع على أنه لا ينحصر فيما 
ذكره» فمنها مصدر قصد به التوبيخ؛ نحو : 
أتوانياً وقد مَلاكَ المشيتٌ 

أي: أتتوانى وقد ظهر مشيبك» ومنها مصدر وقع بدلاً من 
الفعل» وهو مقيس في الأمر والنهي؛ نحو: قياماً لا قعوداً؛ 
آي : قم لا تقعد» وقوله : متعددة تأكيد لما في صيغة الجمع من 
الكثرة والتعدد. (قوله: موضع ما وقع) قذر المضاف؛ 
لتصحيح الحمل فافهم . (قوله: أي : أريد إثباته) يعني : في 
قصد المتكلم وكون الشيء مقصود الإثبات بعد النفي إنما 
يكون بتوسط إلا بينه وبين ن النفي لفظأ أو معنى الداخل على 
اسم بخلاف: ما ضربت إلا را (قوله: بعد نفي) أي : 
صريح أو ضمني» فقوله: أو معنى نفي تصريح بما علم ضمناً 
صرّحه بناء على أن المتبادر من ذكر الشيء ما هو صريحه» 
وقوله: داخل على اسم ؛ أي : لا فعل هذا صفة لأحد الأمرين 
فلذا أفرده؛ أي: بعد واحد منهما داخل الخ» وأراد بالاسم 
اسم عين فهو احتراز عن اسم معنى؛ نحو : ما أمرك إلا سير 
وأمرك سير سير فيجب أن يرفع على الخبرية ههنا؛ لعدم 
الاحتياج إلى إضمار فعل بخلاف اسم 
اعتقاد الخبرية ؛ إذ المعنى لا يخبر به عن العين إلا مجازاً؛ 
نحو: قائماً هي إقبال وإدبار؛ أي: ذات إقبال وإدبار 
(سجاعي). (قوله: لا يكون؛ أي : المفعول المطلق خبر الخ) 


عين ؛ لأنه يؤمن معه 








)١(‏ كلمة مأ عبارة 
(؟) أي: النفي أو بمعنى النفي. (") متعلق بداخل . 
(:) أي: المفعول المطلق. (5) بلا تأويل أو مبالغة. 





آي مَوَ 


3ه بس o‏ 


ضع مِنَهَا ما" وَقَع مُثْبَتاً بَعَدَ نمي أؤ 


مت تفي ذا ل۲2 لی اسم لا واد 
0 


خْتَرَا عَنَهُ 
عن المفعول المطلق. 












:(شال: منها) لم يقل هي كذا وكذا؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر فإن 


: أقعودا والناس قيام وقد 
ما وقع مثبتا 
الخ) إنما اشترط كون المصدر مثبتاً بعد نفي أو كونه مكرراً؛ لأن 
المقصود من مثل هذا الحصر والتكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل 
منه ولزومه له ووضع الفعل على التجدد؛ قيناقيه وضعاً وإن لم ينافه 
استعمالاء فإن المضارع قد يستعمل للدوام وإن أرادوا زيادة المبالغة جملوا 
المصدر نفسه خبرا؛ نحو: ما زيد إلا سير وزيد سير سير لينمحى عن 
الكلام معئى الحدث رأسأ؛ لعدم صريح الفمل وعدم المفعول الدال عليه 
ولهذا المعنى؛ أعني : لزيادة المبالفة رفعوا د بعض المصادر التي يجب 


منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ؛ نحو 
تنوب الصفة مقامه؛ نحو: أقاعدا والناس قيام. (قال؛ 


(قوله: لأن المواضع) يعني: لولم يصرح بمن التبعيضية لأفادت 
الحصر بناء على أن المقام مقام البيان. (قوله: لأن المقصود 
الخ) فصد كون الدوام واللزوم مقصوداً من التكرير ظاهر؛ لأنه يدل 
على ثيوته مرة بعد أخرى: وأما كونه مقصوداً من الحصر؛ فلأنه 
ادعائي للمبالفة في اتصافه بذلك الفعل دائماً كأنه ليس موصوفاً 
بفعل آخر أصلاً. (قوله: على التجدد) أي: حدوث معناه في زمان 
دون زمان لدلالته على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. (قوله: 
يستعمل للدوام) لدلالته على الزمان المستقبل الذي هو مستمر. 
(قوله: وإن أرادوا الخ) عطف على قوله: إنما اشترط جعلوا 
المصدر نفسه خبراً فيفيد أنه لدوام حصوله منه ولزومه له صار كأنه 


نفسه. (قوئه: قيل: صفة لنفي الخ) عيارة الشارح roe‏ 
"oo‏ 


رحمه الله ظاهرة في أنه صفة لمعنى نفي حيث قدر 





حذف عاملها؛ نحو: الحمد لله وسلام عليك. (قوله: فإنه لو أريد 












لكن المناسب إرجاعه إلى المصدر فإن قوله : سير شديد» في 
المثال ليس مفعولاً مطلقاً وإن كان صالحاً له فى مثال آخر كذا 
في حاشية المتوسطء إلا أن يقال: المراد بالمفعول المطلق 
المفسر به كلمة ما في القاعدة أعم مما هو بالقوة؟ يعني : أنه لا 
يكون خبراً في قصد المتكلم عن ذلك الاسم؛ لعذم صحة 
الحمل إلا مجازاً كما عرفته» والخبر أعم مما في الحال أو في 
الأصل ؛ ليخرج عنه نحو : ما وجدت سيري إلا سيراً شديداً . 
(قوله: ما سرت إلا سيراً) أي : كاملاً أو عظيماً أو غير ذلك 
على حمل التنوين فيه على التنويع ونحوه كالتحقير والتعظيم 
والتكثيرء ولا بد من ذلك الحمل في كل مصدر وقع بعد إلا 
نحو: «إن طن إِلّا طن ؛ أي : ظئاً حقيراء حتى لا يرد أن 
المستثنى المفرغ يجب أن يستثنى من متعدد مستغرق حتى 
يدخل فيه المستثنى بيقين فيخرج بالاستثناء» وليس مصدر 
سرت متحملاً غير السير حتى يخرج السير من بينه (مطول). | 


تفيه الخ) وذلك لفوات الحصر الذي قصده يوجب الحذف وكذا الحال 
إذا كان مثبتاً لكن لم يكن بعد نفي. (قال؛ داخل) قيل: صفة لنفيء 
والأظهر أن يقال: صفة لكل من نفى ومعنى نفى. (قال؛ على اسم) 
مبتدأ أو منسوخ ابتداؤه بالعامل؛ قال الشيخ الرضي: دخول النفي على 
الاسم المذكور ليس بشرط لجواز أن يكون في نحو: ما كان زيد إلا سيرا 
وما وجدتك إلا سير البريد انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق كما 
جاز أن يكون منصوباً بكان» أو وجد فالشرط أن يكون ناصيه خبراً عن 
شيء لا يكون هو أي: المصدر خيراً عنه. (قال: لا يكون خبرا عنه) 
بلا تأويل أو مبالغة. (قوله : لأنه لوكان خبراً عنه الخ) إن قلت: هو 
ليس مفعولاً؛ لأنه مرفوع قلنا: المفعول قد يكون مرفوعاء إن قلت: 
فتفوت فائدة تدوين علم الإعراب» قلنا: إذا تعين مواضع الرفع والنصب لا 
تفوت» ولا يخفى أنه لو اعتبر هذه الشرائط في المصدر كما اعتبرها 


بعضهم لسلم عن تلك الشبهة؛ لكن ما ذكره قدس سره أنسب بالمقام. 





الصفة لنفي بقرينة وهو الموافق لقواعد النحو؛ فإنه إذا اجتمع النعت والمعطوف بالحرف تقدم التمت. ومن جعله صفة لنفيء فلمله راعى أن 
معنى النفي تابع للنفي في الأحكام فتقييده يستتبع تقييد معنى النفي. وإنما شاع تقدم المعطوف على النعت؛ لأن المعطوف المذكور في حكم 
المعطوف عليه وبمعناه فكأنه ليس مغايراً له. (قوله: والأظهر الخ) لعدم الاحتياج إلى التقدير لكن الظاهر حينئذ داخلين بصيفة التثنية؛ 
لأن المقصود تقييد كليهما بالدخول لا تقييد أحدهماء في الرضي: إفراد الضمير ومطابقته في المعطوف بأو موكول إلى قصد المتكلم فإن 
قصدت أحدهما وجب إفراد الضمير, وإن قصدت كليهما وجبت المطابقة. فلا بد من القول برجوعه إلى كل منهما. ( قوله: أو منسوخ) نحو: 
إن زيداً سيراً سيراً. (قوله: ليس شرطاً) أي: لوجوب الحذف. (قوله: انتصاب المصدر الخ) مع أن ناصبه حينئذ واجب الحذف لما مر 
من أن المقصود من مثل هذا الحصر دوام حصول الفعل للتجدد فذكره ينافي الغرض. ( قوله: كما جاز أن يكون منصوباً الخ) بالتأويل أو 
المبالغة. (قوله: فالشرط الخ) واجب أن يقال: ما وقع مثبتاً بعد نفي أو معنى نفيء ويكون ناصبه خبراً عن شيء لا يصح أن يكون هو خبراً 
عنه. (قوله: بلا تأويل ومبالغة) إنما تقيد بذلك؛ لأنه يصح جعل المصدر خبراً عن الذات بتأويله باسم الفاعل أو تقدير واو المبالغة بجعله 
مين الذات كما قالوا: رجل عدل» وما قيل: إنه بعد التقييد يصدق على ما زيداً إلا سير مع أنه ليس محذوف الفعل, فارع ا رع رکید 
كلمة ما بالمفعول المطلق. (قوله: هو ليس الخ) فهو خارج بقوله: ما وقع؛ لأنه عبارة عن المفعول المطلق؛ فلا حاجة إلى قوله: لا يكون خبراً 
عنه. وقد يكون مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل على ما مر. (قوله: قيفوت الخ) فإن فائدته معرفة أحوال آخر الكلم إعراباً وبناء وإذا جاز كون 
المفعول مرفوعاً لم تحصل هذه الفائدة. (قوله: ولواعتبر هذه الشرائط في المصدر) بأن يفسر كلمة ما بالمصدر. ( قوله: عن تلك 
الشبهة المذكورة) بقوله إن قلت: هو ليس مفعولاً. 


.”هه 


فوعاً عل ا «أْوَفَعَ) المفعول المطلق «مُكرّرا»" أي: في موضع الخبر عن اسم“ لا يصلح 
2002 ارش 6 دک وزغا مح“ بین الضابطتین» لاشتراکهما 


ا رک "١‏ إلة ل ماري 


لكان ا 
وقوعه(* )حرا عنه» فلا و60 
في الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه ححَوُ: ما 7 تسین سرا ذوعا آنك لآم 
اليد" ”''؛ أي : تسير سَيْرَ البريد. هذان مثالان لا وقع مثباً بعد تفي وإفا آورد”*' مثالين تنبيهاً على أن الاسم 
الواقع موقع الخد ينقسم إلى النكرة”"'' والمعرفة"'ء أو إلى ما هو فعل للمبتدا”*''2 وإلى ما"''' يشبه به 
فعله» أو إلى مفرد'" ومضاف. «وَإِا أَنْتَ سَيْراً» أي : تسير سيراًء مثال لا" وقع بعد معن النفي «وَرَّيْدٌ2"") 
سَيْراً سرا أي : يسير سيراً» مثال لا”"'' وقع مكرراً. «وينها““" أي: من المواضع التي يجب حذف الفعل”*" 
الناصب للمفعول المطلق قياساً فيها «مَا وَقَمَّ» أي 2: موضع مفعول مطلق وقع اتَفُصِيْلا”""ا 


)١(‏ جواب لو. )١(‏ فلا يكون المفعول المطلق مما يحذف ناصبه. (7) حال من ضمير وقع. (4) طالب للخير. (5) مفعول مطلق. (5) إذا كان المراد وقوعه في 
موضع. (7) أي: مفعول مطلق. (8) مصنف . (4) أحدههما ما وقع منفياً والآخر ما وقع مكرراً. )٠١(‏ منصوب مفعول مطلق لفعل مقدر. )١١(‏ بتقدير العامل يعد 
إلا. )١١(‏ للنوع. )١7(‏ إلا مثل سير البريد. )١5(‏ مصنف. )١5(‏ خبر إن. )١5(‏ نحو: ما أنت إلا سيراً. )١0(‏ بالإضافة. نحو ما أنت إلا سير البريد. )١8(‏ 
مفعول مطلق كما في الأول. )١5(‏ مفعول مطلق. )9١(‏ نحو: ما أنت إلا سيراً. )١١(‏ مفعول مطلق. (۲۲) فزيد مبتدأً قرينة خبر وسير الأول يقوم مقامه. (7؟) 
مفعول مطلق . )۲١(‏ عطف على جملة ومنها ما وقع مثبت. مقدم خبر. (15) قياس . (6) تفسير لما. (۲۷) آي : مفصلاً حال من ضمير وقع إن كان بمعنى ثبت أو 


خر إن کان بمعنی صار. 


(قال المصنف: أو وقع مكرراً) كلمة أو هنا لمنع الخلوء 
ومعنى التكرار: الذكر مرتين فأكثرء وقوله: فلا يرد عليه؛ 
نحو: دكت الخ» فإنه وإن كان مكرراً إلا أنه لم يقع في موضع 
الخبر؛ إذ ليس قبله مبتدأ . (قوله : وإنما جمع بين الضابطتين) 
يعني : لم يفصل الضابطة الثانية عن الأولى بقوله: منها؛ 
لاشتراكهما في بعض القيودء وإنما وجب الحذف في 
الضابطتين ا القرينة» والساد فد السعلو ته أنا 
القرينة في الضابطة الأولى فما الثانية فإنها تقتضي خبراً ولا 
يصلح خبراً إلا فعل هذا المصدرء وأما السادّ مسد المحذوف 
فهو إلا الاستثنائية ؛ لأن في الحصر من التأكيد ما يقوم مقام 
التكريرء وأما القرينة فى الضابطة الثانية فهو المبتدأء فإنه 
يفتضي حبرأ ولا يضلح خبراً إلا فعل هذا المصدرء وأما الس 

مسدّ المحذوف فهو المصدر الأول» فإذا تحقققت 
لحلاف ر لك دن وجرت لحف فن الغا ال ترز 


عنها (نعمه). (قوله : أي : إلا تسير سيراً) قيل : قدّر الفعل بعد 
إلا ؛ لثلا يلزم استثناء الشيء من نفسه وفيه ما فيه فتذكر ما نقلناه 


لك آنفاً من المطول» وقوله: سير البريد معرّب: بريده دم» 
سمي به بغل يرتب في كل اثني عشر ميلاً لرسل السلطانء 
ويقطع رأس ذنبه علامة له» وقال الجزائري البريد البغلة 
المربوطة في الرباط سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 
استعمل في اثني عشر ميلاًء وكان من عادة الملوك أنهم يبنون 
الرباط . ويقفون البغال فيها ويقطعون أذنابهاء وكانت موقوفة 
فيها لأجل أصحاب الحاجات. والمراد بالبريد هنا: حامل 
الرسالة بالفارسية: بيك وقوله: وإلى ما يشبه به فإن سير 
البريد ليس فعل الفاعل كالأول» بل فعل الفاعل يشبه به ؛ أي 
ما أنت إلا تسير مثل سير البريد (نعمه) . ونا تا 


يعني : أنه ليس سيراًء 








أَنَتَ إلا سیر 


م 
2 م 


نَت إل سَيَد(؟) البَرِيَدِ40) وَإنَمَا أَنَتَ 
سَيّراً 'وَمِنَهَا!") 


أو وَقَع”' مُكَوْراً نَحَوٌ: مَا 


وَهَا أَنْتَ 


(°); 


سَيّرا” 2“ وَزيّد يه سرا 


ما وَقَعَ“ تَفْصِيلدٌ(“ “٠‏ 


)١(‏ أي: المفعول المطلق. (؟) أي: لا تسير سيراً. 

(*) أي: ما أنت إلا تسير سير البريد. (4) أي: البريديك . لارى. 

(5) تسير سير أمثال لا وقع بعد معبى النفي . 

)١(‏ أي: يسير سيراً مثال لما وقع مكرراًء أي لا فائدة. 

(0) أي: من الموضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها . 
(4) موضع. (4) مفعول المطلق. )١١(‏ بيانا . 

(قوله: أي؛ في موضع الخبر) لا يخفى أن العبارة لا تفيد هذا القيد 
إلا بتكلف. (قوله؛ نحو دكت) الدك: شكسته شدن. (قوله؛ واتما 
جمع بين الضابطتين) لا يخفى أنهما قد يجتمعان؛ نحو: ما زيد إلا 
سير سيراًء وحينئن ينبغي أن يقال: إن الحذف أوجب. (قال: إلا سير 
البريد) البريد: بيك. (قال؛ ومنها ما وقع تفصيلا) إنما وجب حذف 
الفعل ههنا لدلالة الجملة المتقدمة على المصدر الذي ينتقل الذهن منه 


(قوله: أنسب بالمقام) أي: مقام البحث عن المفعول المطلق 
والمصدر أعم منه من وجه. (قوله: إلا بتكلف) وهو ما تشير إليه 
عبارة الشارح رحمه الله من أن الجمع بين الضابطتين يشير إلى 
شتراكهما في قيد من القيود ولا يصلح لذلك إلا قوله: ولا يكون خبراً 
عنه» وأما ما قيل: من أن المصنف رحمه الله جعل ضمير وقع راجعاً 
إلى مفعول مطلق بعد اسم لا يكون خبراً عنه؛ لأنه مما ذكر ضمناً فلا 
تخفى ركاكته؛ لأن وقع الثاني معطوف على وقع الأول فضميره راجع 
إلى ما وتفسيره بما ذكره باطل. (قوله: إنما وجب الغ) يعني: أن 
وجوب الحذف مشروط بالقرينة الدالة على تعيين ۷ ا 


لاد در“ مَضْمُونٍ مُمْلَة!" مُتَقَدّمَِ!"؛ والمراد بمضمون”*' الجملة مصدرها المضاف”'' إلى الفاعل أو المفعول. 
وبأثره وش المطلوب”" منهء وبتفصيل الأثر: بيان أنواعه الحتملة نحو قوله تعالى(*© : نشد أرق 
E 2‏ 7 أي: بَعْدَ شد الوّئاق”'' «وَإمًا فِدَاء4» فقوله :(شدَوا”''' الوّثاق) جملة'''' مضموها شد" 
الوثاق» والغرض ٠١‏ المطلوب”"'' من شد الوثاق إما'"'' المنّ أو الفداء”"''. فَمَصَّلَ الله سبحانه هذا الغرض 
المطلوب“' بقوله : ما ما بد ونا اة" “ي أي : إمّا تمنون ‏ ما بعد الشَدَ وإمّا تفدون فداء. «وَمِنْهًا» 
أي: ومن تلك المواضع (ما وَقَمَ) 

الأثر. (۸) أي : المن والفداء والقتل والاسترفاقء صفة أنواعه. (4) في سورة محمد. )٠١١(‏ إما القتال وإما الاسترفاق. )١١(‏ أي: الإطلاق مجاناً. (؟١)‏ فعلية 


طلبية . )١17(‏ الإضافة إلى الفاعل. )١5(‏ مبتدأ. )١6(‏ وأثره المن والاسترفاق وغير ذلك. )١5(‏ خبره. )١9/(‏ من خبر أخذ مال. )١18(‏ من شد الوثاق. )١194(‏ بأخذ 
المال. )5١(‏ بالخطاب أي الإطلاق مجاناً منة عظيمة 
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لأَكَرٍ مَصَمُو e‏ بير مله مَتَمَّدَمَ١١)‏ متّل؛ 
«فشدوا 5 فَإِمَامَنًا بَعَد وَإِمَا 






الثاني : تأكيد للأول كما قال الزمخشري في قوله تعالى: 
وک إِذا دكن الاش 5 6 @4؛ أي : دكأ بعد دك» ونظيره 
من الحال: جاءني القوم رجلا رجلا (عصام). (قوله: وقع 
تفصيلاً تفصيلاً الخ) يعني : أن له دخلا في التفصيل ؛ لأن المفصل هو 
وما عطف فهو بعض المفصل ففيه مسامحةء وأراد بالتفصيل 
تبيين متعدد فيخرج عن الضابطة : دوا أ الوا َإمًا 3 بعد وما 
دة لا يجب الحذف فيه فلو قال: لآثار بصيغة الجمع لكان 
خروجه أظهرء وأراد بالأثر ما يترتب على التفصيل والبيان من 
الزائدء وعبر عنه بعضهم بالعاقبة. (قال المصنف: مضمون 
جملة الخ) احترز بالأثر عما يكون تفصيلاً لا لأثر جملة» بل 
نوعه؛ نحو: له سفر سفراً قريباً أو بعيداً كذا قيل» وفيه أنه 
ينافي قوله : فيما بعد من أن المراد بتفصيل الأثر بيان الأنواع» 
وقوله: مضمون جملة احتراز عما يكون لتفصيل مضمون 
مفرد؛ نحو: لزيد ضرب إما تأديباً أو ظلماء حيث لا يجب فيه 
الحذف» وقوله: متقدمة احتراز عما إذا قدم التفصيل ؛ نحو : 
| إهلاكاً أو تأديباً فاضرب زيداً فيجوز فيه الإظهارء فالقيود 
ثلاثة فتيصر » ثم الجملة أعم من الطلب والخبرء ومن الثاني 
قوله : 
لأحمَّدَنّ فإمًا دَرْءَ واتِمَدّ 

تُخُشى وإمًا بُلُوعَ السُولٍ والأمَلٍ 
(عصام). وقوله: والمرّاد بمضمون الجملة مصدرها يستفاد 
منه وجوب اشتمال الجملة على ماله مصدرء وفى حاشية 
عصمت هنا كلام فليراجع . (قوله: وبأثره غرضه الخ) أطلق 
الأثر على الغرض؟؛ د ققّه بعد مضمون الجملة كتحقق 
الأثر بعد المؤثرء وإضافة الأثر إلى المضمون كإسناد الفعل 
إلى السبب (عصام). ويجوز الرفع سماعاً في هذا الموضع؛ 
أعني: الذي وقع للتفصيل المذكور. (قوله: بيان أنواعه 
المحتملة) فيه أنه يفهم من ظاهره أن المفعول المطلق إذا وقع 
بياناً لأشخاص الأفراد أو أنواعه التي هي بعض أنواعه 
المحتملة عند المتكلم ولم تكن محتملة في نفس الأمر لم يكن 
فعله الناصب له واجب الحذف وليس الأمر كذلكء» فالأولى 
أن يفُسر تفصيل الأثر ببيان أفراد الأثر أعم من أن يكون بيان 


فِدَاءٌ > » وَمِنَّهَا مَا وَفَعَ 


)١(‏ هذا القول بيان للواقع أو احتراز إذ جوز بتقديم التفصيل نحو : إما تمنون منا 
أو تفدون فداء شدوا. 





إلى غاياته التي هي المصادر وقيامها مقام عواملها. (قال: لأثر 
مضمون جملة) إنشائية أو خبرية؛ نحو؛ زيد يكتب» فقراءة بعد أو بيعاً 











ويشتري طعاماًء فإما بيعاً وإما أكلاًء وإنما قال: مضمون جملة ليخرج 
نحو: له سفر يصح صحة, أو يغتنم اغتناماًء لا ليخرج؛ نحو: له سفر سفراً 
قريبا أو سفرا بعيداً؛ لأن السغر القريب والبعيد ليس من آثار السفرء بل 
من أنواعه. (قال؛ متقدمة) بيان للواقع أو احتراز إذا جوز تقديم 
التفصيل؛ نتحو: إما تمنون متنا أو تفدون فداء شذوا. (قوله : مصدرها) 
أي: المصدر المفهوم منها. (قوله: وبائره غرضه) أي: غايته؛ وإنما 
سمى غاية ج أثراً؛ لأنها تحصل بعده راي يكون بعد المؤثر. 













المحذوف وقيام شيء مقامه وكلا الأمرين متحقق في مسألتناء أما 
الأول؛ فلدلالة الجملة المتقدمة على مضمونهاء ومنه ينتقل إلى فوائده 
اللازمة في الجملة فتكون الجملة دالة على عواملها لكونها بمعنى 
فوائدهاء وأما الثاني؛ فلقيام الجملة مقام العوامل فإنه لما تكررت 
المصادر استثقلوا ذكر عواملها قبلهاء فالتزموا إقامة تلك الجملة 
مقام عواملها دفعاً للاستثقال على سبيل اللزوم» وما قيل: إنه لو كان 
الانتقال منه إلى آثاره لم يحتج إلى ذكرها مع أن الحاجة ماسة؛ بل 
القرينة على حذف عامل المفعول المطلق نفسه؛ لأنه يتمين أن يكون 
بمعناه فمدفوع بأن الانتقال من شيء إلى شيء لا يستلزم عدم 
الاحتياج إلى ذكر الشيء الثاني فإن التنصيص قد يكون مطلوياً في 
المقام للمتكلم كيف والتصريح بما علم ضمناً طريق شائع؛ وأن 
المفمول المطلق نفسه إنما يصح كونه قرينة لو تمين كونه مقمولاً 

مطلقاً وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ يجوز أن يكون منًا 


7 2 وقداء مقو به؛ أي: تفعلون مث أو اتوق قداء وأن 












٥) (€( 1 |] 270 6‏ 
مر اخر 


أي : موضع مفعول مطلق وقع «لِلتَشْبِيُو”'' أي : ن يشبه "فق خو: 


)١(‏ آي: للدلالة على مشاركة أمر لأمر فى المعنى . (۲) آی: یکون مشبهاً به والآخر مشبه. (۳) أي: مفعول مطلق . )٤(‏ وهو زيد فى المغال الأول. (0) أي : بالتشبيه. 


جميع الأشخاص أو بعضها أو جميع الأنواع أو بعضها أو 
بعض الأشخاص وبعض الأنواع؛ وأعم من أن يكون تلك 
الأفراد أفراداً في نفس الأمر أو في اعتقاد المتكلم (ظهيريه) . 
(قوله: نحو: قوله تعالى) أي: في سورة محمد: يدا قر 
الذي كفروا قمر ب الرقاب حى إا شومر »> ؛ أي : أكثرتم في الذين 
كفروا القتل فشدوا الوثاق بالفتح › ارا یشد به ؛ أي : 
فأمسكوا عن القتل وأسروهمء وشدوا ما يوثق به الأسرى. 
فإما مناً؛ أي : فإما أن تمنوا عليهم مَنَاً بإطلاقهم من غير شيء› 
وإما فداءٌ بالكسر ويمتح » وقد يقصر إعطاء الشيء وإنقادذ 
الأسير؛ أي : تفادوهم بمال أو بأسرى المسلمين (جلالین) . 
قيل: عليه بأن كلاً من قوله: مئَاً وفداءة مفعول مطلق وجب 
حذف عامله قياساً وليس كل منهما تفصيلاً لأثر مضمون جملة 
فلا يصح التمثيل به وأجيب عنه بأن المثال مجموع مَنّا وفداءً 
لا كل واحد منهماء وإطلاق المفعول المطلق على مجموعهما 
صحيح أو بأن التفصيل أعم من أن يكون بنفسه للتفصيل أو 
وقع بانضمام أمر آخر (ظهيريه)ء وإنما وجب الحذف في هذه 
الصورة؛ لأن ضابطة هذا القسم أن يذكر جملة تتضمن مصدراً 
تطلب منه فوائد وأغراض› فإذا ذكرت تلك الفوائد 
والأغراض بألفاظ مصادر منصوبة عقيب تلك الجملة وجب 
حذف تلك الأفعال؛ لأن تلك الأغراض تحصل من ذلك 
المصدر الذي تضمنته الجملة المتقدمة فيصح أن تقوم تلك 
الجملة مقام ما يتضمن تلك الأغراض؛ أي : الأفعال الناصبة 
لها فلما صح ذلك وتكررت تلك الفوائد استثقل ذكر أفعالها 
قبلهاء فالتزم قيام الجملة مقامهاء وبعبارة أخصر: أنه إنما 
وجب الحذف لسدّ الجملة المتقدمة مسد المحذوف لمناسبتها 
له من جهة أنه تفصيل لأثر مضمونها (نعمه)ء ويريد بقوله : 
أي : تمنون من أن الأصل في التركيب أن يكون هكذا فلا يرد 
أنه جمع بين الفعل والمصدر وذا غير جائز. (قوله: أي: 
موضع مفعول مطلق) أي : موضع المصدر الذي يصلح في 
الجملة أن يجعل مفعولاً مطلقاًء وإنما قلنا في الجملة؛ إذ ريما 
لم يصلح لذلك في الموضع المذكور هو فيه كما في بعض 
المحترزات (متوسط). (قال المصنف : وقع للتشبيه علاجاً) 
أي : وقع المصدر في التركيب لغرض التشبيه حال كونه علاجا 
وا بالحدوث؛ ليتحقق قرينة على الفعل المحذوف» 
وإنما وجب حذف الفعل في هذه الصورة؛ لقيام الجملة 
المتقدمة المتصفة بتلك الأوصاف مقامه وكون الناصب هو 
الفعل المقدر هو المشهور. وظاهر كلام سيبويه أن المصدر 
منصوب بقوله : له صوت لا بالفعل المقدر؛ لأن الجملة عنده 
بمعنى الفعل والفاعل» فهي بمعنى يصو ت؛ لأنها تدل على 
المصدر الحادث على ما قام به ذلك المصدرء وقد اقترن 
بالجملة ما دل على زمان المصدر الحادث؛ أعني : الحال 
الماضية؛ أعني: لفظ مررت في مثالنا فالمجموع كالفعل 
والفاعل. وقال بعضهم : العامل في المصدر المنصوب 


> واحترز به 






(قوله؛ أي: لأن يشبه به أمر) أي: لأن يشبه بما ناب منابه أمر فإنه 
الواقع بعد الجملة بحسب الظاهر لا المفعول المطلق؛ لا يقال: فإذن 
يخرج عن الضابطة إذا ذكر المفعول المطلق نفسه؛ لأنا نقول: قد جرت 
عادتهم على حذفه ولزوم مصدر في موضعه» فعلى هذا لو فسر قوله: ما 
وقع للتشبيه بموضع مصدر وقع؛ لأن يشبه به أمر لسلم عن المناقشة. 






























يكون حالاً؛ أي: ماين وآخذين فداء ولذا قال الرضي: إن ضابط هذا 
القسم أن تذكر جملة طلبية أو خبرية تتضمن مصدراً يطلب منه فوائد 
وإذا ذكرت الفوائد بألفاظ مصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق 
عقيب تلك الجملة وجب حذف أفعالها انتهى: وكذا ما قيل: إن الظاهر 
أن يجعل مثل: ندا الوا ِا ما َد ونا َة مفعولاً له فيستغنى عن 
تقدير الفاعل مدفوع بأن المفعول له يجب أن يكون علة حاملة للفاعل 
متقدمة عليه في الذهن. ولم يذكر متا وفداء ههنا كذلك. بل باعتبار 
أنها معلومات مترتبة عليه يدل عليه الفاء التفصيلية ولفظة بعد. 
(قوله: ليخرج نحو: له سفر) فإن صحة واغتناماً مفعول مطلق 
وقع تفصيلاً لأثر السفر من غير اعتبار نسبة إلى ما قام بخصوصه ولا 
يجب ههنا حذف عاملها؛ إذ يقال: يصح صحة ويغتنم اغتناماً بعد 
التزامهم قيام الجملة مقامه لقلة ما هو أثر لمضمون مفرد. (قوله: 
أي: المصدر المفهوم منها) يعني: أن الإضافة ليست لنسبة 
المصدر إلى ما يشتق منه كما هو المتبادرء بل بأدنى ملابسة. (قوله: 
أي: غايته الخ) يعني: أن المراد بالغرض ههنا الغاية لعدم كونه 
حاملاً للفاعل. (قوله: أي: لأنه يشيه بما ناب الخ) لم يرد أن 
ضمير به عبارة عن الكلام على حذف المضاف حتى يخالف قوله: 
فإنه الواقع بعد الجملة؛ بل أراد أن ضمير به عبارة عما ناب مناب 
المفعول الحقيقي؛ لأن مرجعه؛ أعني: كلمة ما عبارة عنه بدليل أنه 
الواقع يعد الجملة بحسب الظاهر لا المفعول المطلق الحقيقيء فلا 
“ك | يرد أن الواجب أن يقول الشارح رحمه الله: لأن تشبيه شيء بشيء؛ لأن 
المفعول المطلق في مسألتنا مشبه لا مشبه به. وإنما لم يقله؛ لأنه 
يستلزم حمل الوقوع على التقديري وهو خلاف الظاهر والسابق 
واللاحق. وكذا ما قيل: الأولى أن يجعل قوله: للتشبيه بمعنى التشبيه 
الذي هو فعل المتكلم وصفته؛ أي: وقع في الكلام لأجل التشبيه سواء 
كان مشبهاً به كما في مثال المتن أو أداة التشبيه كما في له صوت مثل 
صوت حماراً ومشبهاً كما في له صوت صوتاً مثل صوت حمار. ( قوله: 
بحسب الظاهر) قيد بذلك؛ لأن الواقع بعدها في التقدير المفعول 
المطلق الحقيقي المحذوف. (قوئه: فإذن يخرج) أي: إذا فسر 
التشبيه بما ذكر بخلاف ما إذا فسر بأن يشبه بشيء. 

(قوله: إذا ذكر المفعول المطلق تفسه) نحو؛ له 5 

















ريد )1( و ا حَْسَنٌّ لأنه ل يقع للتٌشبيه «علاجا»”*' أي : حال كونه دالا على فعل من أفعال 


الجوارح. واحترز به عن نحو : ريد زد و 2 الصُلْحَاء لان الزهد ليس من )0 أفعال الجوارح. و 
او و َي“ صَوتٌ جار . «مشَملة اي تلك الجملة «عَلىَ اس سم» کائن 
077 أى ) 


)١(‏ خبر مقدم. (۲) مبتدأ مؤخر. (*) بدل بعض من الكل لكون الأول مطلق والثاني مقيد. (4) وهو فعل يتوقف . (5) الزهد ترك الدنيا . (7) بل يحصل بملاحظة القلب 
كماان العثم عسل 115 (۷) ظرف وقع أو حال يعد حال. (۸) مصنف . (5) بقوله : بعد حملة . )٠١(‏ كان علاجاً لإ يقع بعد جملة . )١١(‏ صفة جملة. )١١(‏ صفة اسم . 














الاسم الذي بمعناه في الجملة المتقدمة؛ لأن المعنى فإذا له 
تصويت» وهو مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولاً مطلقاً 
فهي كما تقول: عجبت من ضربك ضرب الأمير؛ أي : من أن 
ضربت ضرب الأميرء تدبر. (قوله: لزيد صوت صوت حسن) 
بالرفع على أنه بدل أو وصف أو عطف بيان» واعلم أنه قد 
أجاز الخليل في هذا التركيب النصب أيضاً إما على المصدرية 
أو على الحالء وبهذا الاعتبار وقع الاحتراز عنه بقوله: 
مسا او a‏ 
الشارح عبارة عن المفعول المطلق» والأمثلة المذكورة ليست 

منه فلا حاجة إلى الاحتراز عنهاء. وقوله عاذي لد بود فق 
نسخة الرضي فاعترض بأنه لا بد من قيد آخر وهو الإشعار 
بالحدوث؛ ليخرج نحو : لزيد زهد زهد الصلحاءء ولك أن 
تقول: قوله بعد جملة مشتملة الخ يغني عن قيد العلاج ؛ لأن ما 
هو بمعنى المفعول المطلق يكون للحدوث؛ لأنه للحدوث 
فالنسخة العليا ما خلا عن قيد العلاج (عصام). (قوله: دالاً 
على فعل من أفعال الجوارح) إشارة إلى تفسير العلاج فإنه ما 
يزاول من الأفعال بالآلات الظاهرة من الجوارح» 
والمقصود: أن يكون دالا على الحدوث دون الاستمرار؛ 
ليناسب تقدير الفعل الدال على الحدوث؛ لأن الغالب فيما 
يفعل بالجارحة الحدوث بخلاف ما يصدر عن الباطن فإن 
الغالب فيه الثبوت كالعلم والزهد وأمثالهما من الكيفيات 
النفسانية» وقوله: زهد الصلحاء بالرفع على البدل أو عطف 
بيان أو الوصف على ما في الامتحانء لكن الأخير بتقدير 
المثل أو بتأويله بكامل ولا يصح تقدير الفعل لدلالته على 
الحدوث مع أن المراد الاستمرار» والزهد: هو بغض الدنيا 
والإعراض عنها . (قوله : لأن الزهد ليس من أفعال الخ) أي : 
ليس المفعول مشعراً بالحدوث فلا يجوز فيه الحذف لعدم 
القرينة. (قال المصئف: بعد جملة) هي قوله: له صوت» 
واحترز به عن المقدم على الجملة وعلى المفردء وقوله: 
مشتملة الخ ؛ أي : منطبقة حاوية على معنى المفعول المطلق 
فإذا كانت الجملة السابقة مشتملة على ما يدل على الحدوث 
تكون نائبة عن الفعل دالة عليه شاغلة موضعه ويجب الحذف 
وإلا فلا . (قوله: فإذا له ضرب صوت حمار) أن رفع صوت 
حمار يحتمل أن يكون مبتدأ آخر ترك فيه العاطف وأن يكون 
بدل غلط» وأن نصب كان مفعولاً مطلقاً بلا وجوب حذف 
حرف فعله ؛ أي : يصوت بصوت حمارء ويجوز النصب على 
الحال من ضمير الظرف ؛ أعني : له أي مثل صوت الحمار. 
(قال المصنف : وعلى صاحبه) أي : مشتملة تلك الجملة على 


علاجا بَقَدَ('2 جمَنَةِ مُسْتَمِلَةِ عَلَى اسّم 


فِمَغَتَاة(25) 


» 
اسا 


. ظرف وقع. (۲) أي بمعنى المفعول المطلق‎ )١( 





(قوله : عن نحو: لزيد صوت صوت حسن) قال سيبويه: يجب في 
مثله الرفع على أته يدل أو وصف لكوته مع وصفه كاسم كما جعلوا الحال 
الموطأة حالاً؛ لأن في وصفه معنى الحالية ولذلك لم يجعله تأكيدا 
لفظياً؛ لأنه يفيد ما لم يفده الأول قال الشيخ الرضي: لا منع عندي من 
أن يكون تأكيدا؛ وإذا ترك المصدر وأتى بالوصف؛ تحو: له صوت حسن 
فالأولى الاتباع» ويجوز النصب على حذف الموصوف. (قال: علاجا) 
ليس في كثير من النسخ ولم يكن في تسخة الشيخ الرضي؛ ولذا قال: ولا 
بد من شرط آخر وهو أن يكون الاسم عارضاً غير لازم ليدل على معنى 
الفعل المقدر؛ أعني: الحدوث فيخرج؛ نحو: لزيد زهد زهد الصلحاء ولا 
يخفى أنه لا يخرج؛ نحو: له حركة في المعقولات حركة في المحسوسات 
بخلاف اشتراط کونه علا جا؛ فإنه أيضاً يخرج. (قال: مشتملة على 



























اسم) إنما اشترط ذلك لتدل على الفعل المقدر فإن الجملة باشتمالها 
على الاسم تدل على نفس الفعلء وباشتمالها على صاحبه تدل على ما لا 
بد للفعل منه؛ أعني: الفاعلء: قال سيبويه: هذه الدلالة تغني غناء 
التقديرء وحسنه الشيخ الرضي؛ إن قيل: لم لم بجعلوا الاسم المدكور 
عامل كما قال بعضهم. أجيب: بأن المصدر دمع لا تعمل إلا إذا صح 


صوت صوتاً مثل صوت حمار؛ فإنه لا يصدق عليه أنه ما وقع؛ لأن يشبه 
يما ناب منابه أمر لعدم النيابة. (قوله: قد جرت عادتهم الخ) 
يعني: جرت عادتهم على أنهم يحذفون المطلق الحقيقي في هذا 
المقام. ولا يذكرونه أصلاً ومادة النقض لا بد أن تكون متحققة 
فالشاهد لازم على ناقض الضابط لا على المحشي رحمه الله على ما 
وهم. (قوله: فعلى هذا) أي: على ما ذكر من لزوم مصدر في 
موضعه لو فسر الموصول بالمصدر دون المفعول المطلق لسلم كلام 
الشارح رحمه الله عن المناقشة بأن المفعول المطلق فيما نحن ذيه 
ليس مشبهاً به. (قوله: قال سيبويه: يجب في مثله الرفع) أي: 
فيما لم يكن المصدر للتشبيه وجاء موصوفاًء وأجاز القليل فيه النصب 
أيضاً إما على المصدر أو على الحال. وبهذا الاعتبار ووقع الاحتراز 
عنه بقوله: للتشبيه وكذا سائر الأمثلة الآتية. فإئها احتراز عنها على 
تقدير كونها منصوبة على أنها مفاعيل مطلقة لعدم وجود حذف 
عاملها فاندفع ما قيل: إن ما وقع كما فسره الشارح 

ال رحمه الله عبارة عن المفعول المطلق والأمثلة المذكورة 


د الْهَصَرَبٌ”" صَوْتُجَار. «وَ)على ١صَاحِبهِ)‏ أي : على 
لذي قام به معناه- واحترز به عن جو : رر رت باولا پو صرت صت جار. 
(۰) .„ 


.)0( )( سم > 
بمعنى المفعول المطلق واحترز” '' به '' عن نحو : مَرَرْت برَيْدٍ قَإذا 
صاحب ذلك الاسم *'-أي ا 

و مرو ت بريد يو فإ 15" له صَوْتٌ”*' صَوْتَ حَار» أي : يصَوّتٌ صوتٌ حمارء من ١”‏ 'صات الثىءٌ صوتاء 
Rea‏ (فصوث”"" حمار) مصدر وقع للتشبيه"'“ علاجاً بعد جملة هي قوله " : (له صوت)(“ 
وهي مشتملة عل اسم بمعى المفعول المطلق وهو (صوت) ومشتملة"'" ١‏ على صاحب ذلك ا > وهر 
لذ (1۸A) ١‏ المجرور في (له). (وَ) نحو: مَرَرتٌ ۶ )۱٩(‏ الك » آي: ب ۳ 4 صَرَاحَّ 
التكْقَء وهي امرأة مات" ولدّها . دونه" أي : من تلك المواضع «ما عه أي : موضع مفعول 

)۷( وهو الاسم الذي اشتمل تلك الجملة. (6) تفسير لصاحب . (5) لأن البلد ليس صاحب صوت.‎ )٤( مصنف . (۲) أي : بقوله مشتملة. (۳) أي : نوع.‎ )١( 
الفاء‎ )١7( مشتق.‎ )١١( فسر الفعل المحذوف والحملة المحذوفة حال.‎ )٠١( لا مدخل له في المقصود وإنما ذكر لارتباط المعتى. (8) مقدم خير. (5) مؤخر مبتدأ.‎ 


للتفصيل .م. مضاف ها فاعل. )۱١(‏ يعني : كان مشبهاً به وصوت زيد مشبه. )١1(‏ مصنف. )١0(‏ حال. )١5(‏ لأنه يعود إليه صاحب المصدر وهو المستتر في 
يصوت . )١17(‏ القاثم به ذلك الحدث. (۱۸) آي : معناه. (۱۹) آي: زيد. )۲١(‏ آي: زيد. )١١(‏ فوجب الحذف لسد الجملة السابقة مسد المحذوف. الصراخ رفع 


0 24 °( رم رام َه ۲1( 
بو كَإدًا له" «صْرَاحٌ ضُرَاحّ 


الصوت وهو اسم بمعنى المصدر. (؟؟7) صفة أمرأة. (*؟) عطف على القريب أو البعيد. 


ضاخ ذاك الاسمء والمراد صاحب نوعه له شخصه ؛ 


أي: فإذا لم تشتمل الجملة على ذلك الصاحب لا تنوب عن 
الفعل المحذوف؛ لعدم اشتماله على ما لا بد منه للفعل من 
الفاعل» وقوله: عن نحو: مررت بالبلد الخ ؛ لأن الصوت لا 
يقوم بالبلد» بل بمن يكون فيه من أهل البلد؛ فيجب رفع 
صوت حمار على أنه بدل أو صفةء وجوز الرضى كونه تأكيداً . 
(قوله: مررت يزيد فإذا له الخ) الفاء للمفاجأة» ولا دخل 
لجملة مررت بزيد في حذف الفعل» إنما هو لتعيين مرجع 
لحري الل الي لا واس بات الي ء الخ 
في الصحاح أن الصوت: مصدر بمعنى التصويت؛ ا 


بأنك كردن» وفي الرضي : أنه اسم مصدر كالعطاء بمعنى 

اواز وآلاول: هو الظاهر؛ لأن الصوت بمعنى آوازء لا 
يكون مفعولاً مطلقاً فاعرفه . (قوله : فصوت حمار مصدر وقع 
للتشبيه علاجاً الخ) فيه أن صوت حمار ليس مما فعله فاعل 
فعل مذكور ؛ لأن الفعل المذكور يصوت. وفاعله ضمير راجع 


إلى مرجع ضمير به في قوله : مررت بهء وصوت الحمار يصدر : 


عن الحمار لا عن فاعل يصوتء بل الصادر عنه هو الصوت 
المشبه فافهم. (قوله: ونحو: مررت بهء فإذا له صراخ الخ) 
يشير إلى أنه عطف على المثال السابق لا على المسند إليه فيهء 
وإنما أتى بمثالين تنبيهاً على أن وضع غير المصدر مقامه في 
هذا القسم كبر وفي الألفية : 
كَذَاكَ ذو التَشْبِيْه بَعْدَ جمْلة 

كلىي نكا بَكَاءَ ذَاتِ عَصْلَه 
أي: يبكي بكاءها. (قوله: صراخ الثكلى) الصراخ: 
الصوت» أو الصوت الشديد» والثكلى : بفتح الثاء والقصر 
بوزن سكرى من ثكلت ولدها؛ أي : فقدتء وبابه تعبء وفي 


)١(‏ أعني: ضمير له الراجع إلى زيد الذي هو فاعل الفعل المقدر. 
)۲( أو لأن الأول فيه لفظ جاء بمعنى المصدر. والثاني لم يجيء فيه اللفظ بمعئاه: 


لكن استعمل في معناه مجازاً. 





وَصَاجِبَّهُ نَحُو: مَرَرْت بِزَيَدٍ قدا ته وت 


صت جما ورا راح الت ِنَم 


وَفَعَ 





تقديره بأن وفعل منه؛ ويسمج ذلك في مررت به فإذا له صوت؛ لأنه قطع 
بوقوع الصوت. وأن يصوت له ليس قطعا بوقوعه. ( وله : واحترز به 
عن نحو: مررت بالبلد فإذا به صوت صوت حمار) قال الشيخ 
الرضي: الأولى في مثله الاتباع بأن يكون وصفا أو بدلا وضعف نصيه؛ 
لأن الجملة المتقدمة ليست إذن كالفعل لخلوها ممالا بد للفعل منه؛ وقد 
أجازوا النصب فيه على الحال أو المصدر لكن لا يجب حذف العامل. 
(قال: فإذا له صوت صوت حمار) جاز انتصايه على الحال على أحد 
تأويلي الوصف كما سنذكرهء وذو الحال الضمير المستكن في له وأجاز 
غير سيبويه رفعه على أنه بدل أو عطف بيان أو وصفه إما على حذف 
مضاف؛ أي: مثل صوت حمار كما ذهب إليه الخليلء ويجوز التعريف بأن 
يقول: صوت الحمار؛ أن مثلاً لا يتعرف بالإضافة ورد عليه سييويه بأنه 


ليست منه. فلا حاجة في الاحتراز عنها إلى القيود المذكورة. 
(قوله: بدل) بما حصل له من الوصف كما في قوله تعالى: هانمي 
© مي ركذب . (قوله: لكونه مع وصفه الخ ) ولولا اعتبار ذلك لم 
يصح جعله وصفاً لعدم معنى الوصف فيه. (قوله: كما جعلوا 
الحال الموطئة) نحو: قوله تعالى: «إِنًا أَرْلئَهُ فنا عريّاع. ( قوله: 
ولذلك) أي: لكونه مع الوصف كاسم واحد. (قوئه: من أن يكون 
تأكيداً) إلا أنه موصوف. (قوئه: فالأأولى الاتباع) أي: جعله تابعاً 
على أنه صفة. (قوله: ويجوز النصب على حذف الموصوف) 
أي: صوتاً حسناً على أنه مفعول مطلق؛ أي: يصوّت صوتاً حسناً لكن لا 
حث حدق عنائلة: أو على الحال من الضمير المستتر في له بخلاف 
ما إذا ذكر الموصوف؛ فإنه يتمين الاتباع عند سيبويه لكونه بلفظ 
الأول ومعناه فيجعل الثاني مع تابعه تابعاً للأول حتى 
يكون تابع الثاني كأنه تابع الأول. (قوئه: وهو أن 





5١ 


مطلق وقع > و و ماز (۳(١ | 0 CY‏ ا» أي : ذه الحملة. ) أي : غير المفعول المطلق ١نحو‏ داه). 
5 27 دمم اغترَافا» أي : اعترفت اعترافاً ف (اعترافا)! ا وقع مضمون جملة» وهي ف 
لَه عل أل درهم). 


)١(‏ حال من فاعل وقع. (1) لا لنفي الجنس ليفيد العموم. (۴) بفتح الميم. صفغة جملة احتراز عما سيأتي في الضابطة الآتية. (5) للفصل في القسم الذي يأ بعده. 
(6) خبر مقدم. (5) أي: لفلان. (۷) مبتدآ مؤخر وعلى متعلق بله لأنه في معنى الفعل. (4) مصدر من الأفعال» بالفارسية: إقرار كردم يجزى وهنا إقرار كردم يبرا 


رؤز 5 0 مصنف . 

















3 مَضْمُو و محَمَلَةَ لا م كَتَمَا 0) غَيَدوٌ!؟) 
تَحوَ: حو 0" شن أن يزقه اَتِرَافاً؛ 


)١(‏ أي: مصدرهما المضاف إلى الفاعل أو المفعول. 
() أي: غير المفعول المطلق. (5) أي: لفلان. 


السجاعي الفكلى : الحزينةء. وقال العصام: 
الحبيب والولد. 

(تنبيه): يجوز الرفع على البدلية أو الوصف في جميع ما 
استوفى الشروط فهل هو مرجوح أو مساويان؟ قولان. قوله: 
أي يصرخ من الباب الأول. (قال المصنف: وقع مضمون 
جملة) أي : مذكورة فلا يرد؛ نحو: اعترفت اعترافاً غير عاملة 
في المصدر فلا يرد؛ نحو: زيد يجلس جلوساًء ومتقدمة 
بقرينة قوله: تأكيداً لنفسه واحترز بالجملة عما وقع مضمون 
مفرد؛ نحو: ضربت ضرباً» ورجع القهقري . (قال المصنف : 
لا محتمل لها) مصدر ميمي؛ أي: لا احتمال لها غير ذلك 
المضمون من المصادر. بل هي نص فيه كالمصدر المذكور 
والأخضر لا يحتمل غيره وغيره خبر لا أو بدل من محتمل› 
وغير للاستثناء مثل : لا إله غير الله» وكتب أيضاً على قوله ما 
وقع مضمون جملة الخ ؛ ؛ أي : مفعولاً مطلق كان مدلوله الذي 
ذل عليه نصا ومطابقة مفهوماً من الجملة السابقة وحاصلاً 
منها؛ أي: يكون جزء مدلولها المطابقي أو الالتزامي» فإن 
مدلول المصدرء لكونه مدلول مفرد لا بد أن يكون جزء مدلول 
جملة بإحدى الدلالتين» فمعنى الاعتراف الذي هو مدلول 
اعترافاً نصاً ومطابقة؛ هو جزء مدلول جملة له على ألف درهم 
الالتزامي» فإن تمام مدلولها الالتزامي هو اعتراف المتكلم 
عليه يغبوت ألف لزيد مثلاء فالاعتراف المجرد نفسه جزء من 
ذلك ولا يحتمل تلك الجملة غير الاعتراف ؛ أعني : الإنكار: 
وعدم الاعتراف وإن كان محتملاً لغيره في الجملة؛ إذ ما من 
جملة إلا ولها احتمال الصدق والكذب» وإنما وجب الحذف 
في هذه الصورة والصورة الآتية؛ لكون الجملتين فيهما 
كالنائبتين عن الناصب من حيث الدلالة عليه وقائمتين مقامه 
(رضي)» ولم يقل ومنها ما وقع تأكيداً لمضمون جملة وتأكيداً 
لغيره ؟ لأن لكل من القسمين خصوصية؛ أي : اننا كخاضا: 
(قوله : فاعترافا أ مصدر وقع مضمون جملة) أي : كان مستفاداً 
منها وجزء من مدلولها الالتزامي كما مرء وفي حاشية 
المتوسط» فإن قلت مضمون الجملة ثبوت ألف عليه ومفهوم 
الاعتراف مطلق» قلت هذا المطلق مندرج في ذلك المقيد فهو 
أيضاً مضمونء وقال فتح الله : المراد بمضمون الجملة ههنا 
ليس ما أريد به في قوله : تفصيلاً لأثر مضمون جملةء بل ما 


اللكل فقد 

















لو جاز هذا لجاز هذا قصير الطويل؛ أي: مثل الطويل؛ وأما على أنه جامد 
مأوّل بالمشتق؛ أي: منكر فإذا عرفت كان بدلا أو عطف بيان # غير 
(قوله؛ من صات) إلى آخره؛ يعني: أن صوتاً جاء مصدراً بمعنى 
التصويت؛ يعني: بانك كردن» فلا حاجة إلى القول بأنه اسم بمعنى» أواز 
وأنه استعمل استعمال المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء وإن عامله يصوت 
من التصويت. (قال؛ وصراخ الخ) باتك كردن قيل: هو اسم استعمل 
استعمال المصدر. (قال؛ ما وقع مضمون جملة) حال أو خبر لوقع على 
أنه بمعنی کان وهذا آظهر معنی. (قال؛ ولا محتمل لها غیره) أي؛ !ا 











يكون الاسم الخ) أي: يكون معنى الاسم عارضاً لصاحبه؛ أي: حادثاً 
غير لازم. (قوله: فيخرج؛ نحو: لزيد زاهد الخ) فإن المعنى على 
الثبوت دون الحدوث ويتعين الرفع على البدل أو عطف البيان. 
(قوله: هذه الدلالة الخ) أي: دلالة الجملة على الفعل وعلى صاحبه 
تغني غناء التقدير؛ أي: تنفع نفع تقدير الفعل: فالجملة لكونها بمعنى 
يصوّت تتنصب المصدر من غير حاجة إلى تقدير الفعل. وحسنه 
الرضي حيث قال: وهذا وجه قويٌ. (قوله: لم لم يجعلوا الاسم 
المذكور عاملاً) فإنه مصدر والمصدر يعمل عمل قمله إذا لم يكن 









مفعولاً مطلقاً فهو كما تقول: عجبت من ضربك ضرب الأمير. 
(قوله: ويسمج ذلك الخ) بأن يقال: مررت به فإذا له أن يصوّت 
صوت حمار. (قوله: لأنه قطع الخ) أي: مررت فذإذا له صوت؛ قطع 
وجزم بوفوع الصوت. وأن يصوّت ليس قطعاً أو جزماً بوقوع الصوت؛ 
لأن معنى أن مع الفعل يصح وقوع الفعل منه ولا يمتنع. ( قوله: 
لخلوّها عما لا بد للفعل منه) أعني: الفعل. (قوله: على الحال) 
من الضمير المستتر فيه. (قوله: أو المصدر الخ) وبهذا الاعتبار 
احترز عنه بقيد وعلى صاحبه. (قوله: على أحد تأويلي الوصض) 
أي: تقدير المضاف أو جعله بمعنى منكر. (قوله: ويجيز 
التعريف) أي: يجيز الخليل تعريف المذكور مع كونه وصفاً للذكرة 
بناء على تقدير المثل. ( قوله: لو جاز هذا) أي: وقوع المعرفة صفة 


للذكرة بتقدير المثل لجاز هذا التركيب مع أنه باطل. 
57 00 (قوله: وأما على أنه جامد الخ) عطف على قوله: 












لأن مضمونها”'' الاعتراف”"*, ولا" تمل ها“ سواه. «ويُسَمّى)”” هذا النوع من المفعول المطلق ١تَأْكِيّداً‏ 
لِتفسِه”''؟ أي: نفس المفعول المطلق لأنه إنما يؤكد نفسه وذاتهء لا أمراً يغايره”" ولو بالاعتبار© . «وَمِنْهَا) 


و اا 


ره بور رد )١1١1(4‏ 
وفع مصمون خمُلةٍ لها )أ 


3# و داس عه 


رَد قاي حم“ أي ,2)1١8(‏ + عنقا 
حهلة. وهي قول 0 : (َيَدَ قا 


ن حق يحق 


ي لهذه اا ا و E‏ أي : غير المفعول المطلق حو : 


(AVDA 7Z F2 NV 


« إذا ثبت ووجب. 0 2 ر وقع مضمون 


E‏ اد عون ق" والكذب"" والحق والباطل. 


(۱) آي : مضمون له علي آلف درهم. (۲) آلف درهم . (۳) حال. )٤(‏ آي : له علي آلف درهم . () استئناف أو اعتراض . )١(‏ لكونه مؤكداً للمضمون الذي هو 
عين المفعول المطلق كالاعتراف مثلاً. (۷) صفة أمراً. (8) كان المغايرة. (4) أي: موضع مفعول مطلق. )١٠١(‏ حال. )١١(‏ صفة حملة. )١7(‏ فاعل الظرف. )١7(‏ 
صفة محتمل لأن غير لا يتعرف. )١5(‏ أي: هذا الكلام حقاً . )١5(‏ أي: قيام زيدء تفسير لعامل حقا. )١5(‏ مأخوذ. )١7(‏ من باب الثاني. (14) فيكون حقا 
مضمون هذه الجملة باعتبار كوته وصفاً لمضمونبا وهي قيام زيد. )١4(‏ مصئف. )7٠١(‏ أي: الحق. )1١(‏ وهو ما يطابق الواقع مثل: السما فوقنا والأرض تحتنا . 
(۲۲) نظر إلى اللفظ. (۲۳) أي: يسميه النحويون من المتأخرين. )۲١(‏ بيان التوع. )٠٠١(‏ والضمير إلى المستكن في يسمّى وهو مفعول به أوله. 


يتصف به معنى الجملة كالاعتراف» والحق فإن كل واحد 
منهما مما يتصف به معنى الجملة المذكورة قبله» وقوله: لأن 
مضمونها الاعتراف يعني استعملها أهل الشرع فيه بطريق 
الإنشاء فصار مضمونها في عرف الفقهاء بناء على أن على 
للوجوب بالوضع الشرعي» وتحقيقه في الأصول. (قال 
المصنف: ويسمى تأكيداً لنفسه) أي: مع أن الجملة تغاير 
المصدر تنزيلاآ للنص في مدلول المصدر منزلة نفسه فيكونان 
لفظين وسيبويه يسميه التأكيد الخاص» وعن البعض سمي 
بذلك ؛ لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها فقولك له على 
ألف نص في الاعتراف لا يتطرق عليها احتمال غيره البتة» 
فالمصدر الظاهر بعدها وهو اعترافاً مؤكد للاعتراف الذي 
تضمنته الجملة » وهو مؤكد لنفسه»ء كما أن المصدر في ضربت 
ضرباً مؤكد لنفسهء وقوله: ولو بالاعتبار؛ أي: ولو كانت 
المغايرة بالاعتبار(2 لا بحسب الحقيقة» وقيل: أي : ولو كان 
تأكيداً لنفسه اعتباراً لا حقيقة» فعلى الأول متعلق بقوله: 
يعيره» وعلى هذا يتعلق بقوله : إنما يؤكد نفسه وذاته. (قال 
المصنف: نحو: زيد قائم حقاً) أي: صدقاً مطابقاً للواقع» 
ومثل أنت ابني حقاًء وقوله : فحقاً مصدر وقع مضمون جملة ؛ 
لأن الثبوت ومطابقة الحكم للواقع - أعني : الصدق - يستفاد 
من الجملة فإنه مدلولها الوضعي» والكذب احتمال عقلي 
ناشع من كون دلالة الألفاظ على معانيها وضعية يمكن تخلفها 
عنها وسيأتي . (قوله: الصدق والكذب) بكسر فسكون 
للازدواج والمشاكلة» فاعلم أن المطابقة تعتبر في الصدق من 
جانب الحكم وفي الحق من جانب الواقعء وأما الفرق بين 
الباطل والكاذب فعموم مطلق؛ لأن الباطل يستعمل في القول 
والاعتقاد والكاذب في القول فقط . (قال المصنف: ويسمى 
تأكيداً لغيره) أي : تأكيداً لمضمون الجملة لدفع احتمال غيره 
ويسميه سيبويه التأكيد العام كذا في الرضيء وفيها ما 











- 


وَيُسَمَى تَوَكِيّداً لِنَمْسِهِ 
مھ ار مَصْمُونَ جُمَلَةَ ڏها خا غَيَّرهُ نَحُو: 


قَايُمَ حَقَا حَما ٠‏ وَهْسَهَ يُسَمَى تَأكيّداً لِغَيَرِهِ 





ا ار ل هه 
> وَمِنها مَا وف 









احتمال للجملة من المصادر غيره؛ فمحتمل مصدر ميمي وغيره مفعوله. 
(قال؛ نحوه: له علي ألف درهم) له خبر وعلي متعلق به؛ أو بالعكس, 
ولكل وجه لفظي أو معنوي» ومن هذا القبيل قول المجيب: الله أكبر دعوة 
الحق؛ أي: دعاء إلى الحق؛ لأنه دعاء إلى الصلاة: ومنه أيضاً أن زيداً 
لقائم قسما؛ لأن قسماً بمعنى التأكيد» وهو حاصل في الكلام السابق 
بسبب أن واللام. (قوله: أي؛ اعترفت اعترافاً) قال الشيخ الرضي: 
الجملة المتقدمة في هذا القسم وما يقابله عاملة لتأديتها معنى الفعل. 
(قال؛ ويسمى) هذه التسمية من المتأخرين. (قوله ؛ لأنه إنما يؤكد 
a E‏ كما يؤكد ضريا في ضربت ضرياً نفسه» إا أن المؤكد هنا 





إما على حذف مضاف. (قوله: قإذا عرف) أي: إذا عرف المصدر 
المذكور كان بدلاً أو عطف بيان عند سيبويه لا غيرهما؛ أعني: 
الوصف. (قوله: فلا حاجة إلى القول الخ) كما ذهب إليه 
الرضي: الأصل له صوت يصوّت صوت حمار؛ أي: تصويت حمار فأقيم 
الاسم مقام المصدر كما في أعطى عطاء وكلم كلاماً. (قوله: قيل: 
هو اسم الخ) في القاموس: صراخ كفراب الصوت أو شديده. (قوله: 
على أنه بمعنى كان) بناء على أن الأفعال الناقصة غير محصورة 
(قوله: وهذا أظهر معنى) لأن الأول يفيد تقييد الوقوع بحال كونه 
مضمون الجملة ولا يخفى ركاكته. (قوله: فمحتمل مصدر ميمي) 
موافق لما في بعض الكتب لا يحقمل غيره ويحتمل غيره. (قوله: 
ولكل وجه لفظي أو معنوي) أي: لكل واحد من الاحتمالين وجه 
مؤيد له إما لفظي أو معنوي, فالاحتمال الأول؛ له وجه لفظي وهو قلة 
لزوم خلاف الأصلء فإن فيه تقديم الخبر على المبتدأ فقط بخلاف 
الاحتمال الثاني؛ فإن فيه تقديم المعمول على العامل اناه 

والاحتمال الثاني؛ له وجه معنوي وهو دلالته حينكذ على 
لزوم الألف على المتكلم قصداً. فيكون مؤدياً لمعنى r‏ 


a 0 0) .5‏ (۳) ر St. (0o )۳( ١‏ 
لأنه من حيث هو منصوص عليه بلفظ المصدر يؤ كد نفسه من حيث هو ` محتمل الحملة . فالمؤكد اسم 
مفعول - من حيث اعتبار وصف" الاحتمال فيه يغاير المؤگد" - اسم فاعل ‏ من حيث إن“ وض له 
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لضن . ومحتمل” 3 يكون المراد: أنه تأكيد لأجل”''' غيره. ليندفع الاحتمال» وعلى هذا وف أن 
يكون المراد بالتأكيد لنفسه”23 أنه(؟'2 تأكيد لأجل نفسه'» ليتكرر”''2 ويتقرر حتی س۹ 
(۱) آي : مقطوع بواحد من الاحتمالين. (۲) نفسه.۔ (۳) أي : نفس المصدر وهو حقا. )٤(‏ وهو حق قيام زيد. )٥(‏ وهو القيام. (7) يعني : حقاً في اللفظ . (Vv)‏ 
مؤكد اسم فاعل. (8) أي: مصرح عليه. (4) بأن يقال حقاً. )٠١(‏ هذا جواب الثاني. )١١(‏ واللام للتقليل على حذف المضاف أي لأجل دفع احتمال الغير ليفيد 
أنه غير مقصود. )1١١(‏ أي: الاحتمال. )١7(‏ لتحصيل نفسه. )١5(‏ مفعول مطلق. )١9(‏ قلنا هذا هو الحق. )١15(‏ في الذهن. )١!7(‏ أي: خصله . 








مضمون المفرد؛ أعني: الفعل وفي مسألتنا يؤكد مضمون الجملة 
الاسمية. (قال؛ ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره) احترز به 
عما إذا وقع مضمون مفرد له محتمل غيره؛ نحو: القهقرى في رجع 
القهقرى: فإن الرجوع يحتمل القهقرى وغيره» وهو مضمون مفرد. 
(قوله : من حق يحق إذا ثبت) يجوز أيضاً أن يكون من حق الأمر 
بمعنى تحققه وكان على يقين؛ فالمقصود حينئذ إثبات كونه على يقين 
ورفع كونه على شك؛ فإنه من محتملات الجملة كما أن الباطل والكذب 


ملخصه : أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه وإلا فليس 
بمؤكد؛ وذلك أن جميع الأمثلة الموردة للتأكيد لغيره إما 
صريح القولء أو ما هو في معنى القول فالتقدير الأصلي في 
مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً بها لقلت»› 
وهذا المصدر مفعولاً مطلقاً لقلت بياناً للنوع . فالقول الناصب 
مدلول الجملة المتقدمة فمعنى جميع هذه المصادر إن كانت 
بعد الجملة الخبرية قولا حقا مطابقا للخارج» وهذا المعنى 
يدل على الجملة السابقة نصا بحيث لا احتمال فيها لغيره من 
حيث مدلول اللفظ ؛ إذ جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل 
إلا على الصدق» وأما الكذب فليس بمدلول اللفظ بل هو 
نقيض مدلوله» وأما قولهم : الخبر ما يحتمل الصدق والكذب 
فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق» بل 
المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل ؛ أي : لا يمتنع عقلاً 
أن لا يكون مدلول اللفظ ثابتاً فظهر أن جميع المصادر المؤكدة 
لغيرها ينبغي أن يكون مدلوله الجملة المتقدمة بحيث لا يحتمل 
من حيث اللفظ سواها كما في المؤكدة لنفسهاء فإذا ثبت هذا 
فنقول إنما قيل : لمثل هذه المصادر مؤكدة لغيره مع أن اللفظ 
السابق دال عليه نصاً؛ لأنك إنما تؤكد بمثل هذا التأكيد إذا 
توهم المخاطب ثبوت نقيض الجملة السابقة في نفس الأمر 
وغلب في ذهنه كذب مدلولهاء فكأنك أكدت باللفظ النص في 
معنى لفظاً محتملاً لذلك المعنى ولنقيضه» والنص غير 
المحتمل فلذلك قيل مؤكد لغيره انتهى. (قوله: من حيث هو 
منصوص عليه بلفظ المصدر) وهذا مبني على أن المؤكد 
والمؤكد المفهوم دون اللفظ». لكن الأنسب بالفن جعلهما 
اللفظين» وقيل عليه أن معنى المفعول المطلق كما أنه ليس 
منصوصاً عليه في الجملة كذلك ليس منصوصاً عليه بلفظ 
المصدر؛ لأن المصدر أيضاً محتمل للصدق والكذب» 
وأجيب بأن دعوى كونه منصوصاً عليه بلفظ المصدر ادعاء 
والمراد كونه كالمنصوص عليه بلفظ المصدر لما فيه من 
التأكيد فافهه”'' (فتح الله). وقوله : يغاير المؤكد اسم فاعل ؛ 
إذ المحكم يغاير المحتمل وإن اتحدا مراداً. (قوله: ويحتمل 
(0 إشارة إق ما يقال أن المزاة بكوته عتسيوضا بلقظ المضيدر" كوت فرعا 
وهذا لا يقتضي عدم احتمال الكذب في المفعول المطلق. 












من محتملاتها؛ ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف؛ أي: قولاً حقا كما 
قاله الشيخ الرضي من أن جميع الأمثلة الموردة للمؤكد بغيره إما صريح 
القول أو ما في معنى القول قال الله تعالى: دَلِ»كَ عِيسَى ابن مرم 
تولك الْحَقّ, ونحو: لا فعلته البتة؛ أي: قطعت بالفعل وجزمت به 
قطعة واحدة ليس فيه تردد بحيث أجزم به ثم يبدو لي تم أجزم به مرة 
أخرى فيكون قطعتان أو أكثر, بل هو قطعة واحدة لا يثني فيها النظرء 
وكذا قولهم: أفعله البتة؛ أي: جزمت بأن أفعله وقطعت به قطعة فالبتة: 
بمعنى القول المقطوع به وكان اللام فيها في الأصل للعهد؛ أي: القطعة 
المعلومة التي لا تردد فيها فنقول: التقدير الأصلي في مثل هذا المصدر 
أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً بها لقلت بياناً للنوع؛ فالقول: الناصب 












عامل المفعول المطلق قصداً فيكون قرينة ظاهرة على المحذوف 
نائباً منابه بخلاف الاحتمال الأول فإن مدلوله حينئذ ثبوت الألف 
للمقر له مقيداً بكونه على المتكلم فتكون دلالته على معنى اعترفت 
تبعاً. (قوله: ومن هذا القبيل الخ) أشار إلى أن المؤكد لنفسه وإن 
كثر فيه النكرة يجيء معرفة أيضاً كما أن المؤكد لغيره بالعكس. 
(قوله: لأنه دعاء إلى الصلاة)؛ لأن الله أكبر أول آذان الصلاة 
فهو دعاء إلى الصلاة لا يحتمل غير كونه دعوة الحق. (قوله: عاملة 
الخ) فلا يكون من المنصوب اللازم إضمار عامله. (قوله: هذه 
التسمية من المتأخرين) وسيبويه سمى الأول تأكيد الخاص 
والثاني تأكيد العام؛ ولذلك زاد المصنف رحمه الله لفظ يسمى تنبيهاً 
على كون التسمية في الاستقبال بالنظر إلى ما قيل: أعني: ذات 
القسمين؛ إذ لا يصح إرادة الاستقبال بالنظر إلى زمان المتكلم. 
(قوله: كما يؤكد ضرباً في ضربت ضرباً نفسه) مع تغايرهما في 
اللفظ فتسمية المؤكد لنفسه على القسم الأول لا يحتاج إلى تأويل كما 
















ذهب إليه شارح التسهيل حيث قال: سمى الأول مؤكداً لنفسه؛ لأنه 
بمتزلة تكرر الجملة فكأنه نفس الجملة. (قوله: 


۳٤‏ | أعني: الفعل) بدون الفاعل؛ لأن المفعل يدل وحده على 
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التقابل'“. «وينها" ما" وفع“ منتى“ أي: على صيغة التثنية وإن " يكن للتثنية بل للتكرير‎ 
والتکثير› ولا“ بد في تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة فة ف آی : مثنى مضافاً إلى الفاعل  أو المفعول"''“‎ 
المثالين‎ ٩7 مکرزاً كم 300 وفي جل‎ E, : أي‎ ¢ ٣ لعلا" یرد مثل قوله تعالى : 4 أتجع ار کر‎ 

من نتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلّف”"''. ١مِثْل‏ لبَبْكَ؛ أصله: 
(1)أي: التضاد. (۲) عطف على القريب أو البعيد. (۳) جز موضع . )٤(‏ مقعول مطلق. (ه©) حال. )٩٦(‏ أي المراد من تلك الصيغة التثئية . 4 مراد. (A)‏ جواب 


لسؤال مقدر تقديره غير خفي على الزكي . (9) الإضافة بيانية» لأن الاستعمال ورد هكذا . )٠١(‏ أي فاعل الفعل. )١١(‏ كذا لبيك. (؟7١)‏ علة للزوم قيد الإضافة. 
(۱۳) مفعول مطلق من قبيل قعدت جلوساً. )١4(‏ #ارجع البصر». )٠١(‏ متتابعاً. (16) خير لنوع. )١7(‏ مبتدأ مؤخر. 


وَمِنَّهَا(١)‏ مَا ما وَقَعَ مُثنى iY‏ مل : 







أن يكون المراد أنه تأكيد لأجل غيره) هذا الاحتمال ذكره 
المصنف» وحاصله: أن اللام ليس صلة للتأكيد حتى يحتاج 
إلى التكلفات المذكورة» بل للتعليل فالمعنى حينئذ أن حقاً 
تأكيد لأجل أن يندفع الغير وهو احتمال الآخر؛ أعني: 
الباطل» ورده الفاضل الرضي بفوت حسن المقايلة بيئه وبين 
ما سبق» فأجاب الشارح بحمل ما سبق عليه حيث قال: وعلى 
هذا ينبغي الخ. (قوله: أي: على صيغة التثنية) أي: على 
صورتهء وليس بها لعدم كون المقصود مئه عدد الاثنين هذا 
إشارة إلى دفع انتقاض القاعدة بمثل: ضربت ضربين وأمثاله» | 
وحاصل الدفع : أن ليس المراد بالمثنى ما كان مثنى لفظاً 
ومعنى» بل المثنى صورة فقط بأن يكون المراد به التكثير 
والتکریر مجازا فلا تنتقض بما ذكر لكن يرد بعد قوله تعالى : 
لاجم لمر ٠ٍَ‏ فلذا قال : ولا بد في تتميم الخ لا يقال لا 
حاجة في التتميم إلى قيد الإضافة؛ لأن كرتين في الآية ليس 
مفعولاً مطلقاً حقيقة» بل صفة مفعول مطلق هو رجعتين» لأنا 
نقول أن المصنف صرح شرحه أن المراد بالمفعول ههنا أعم 
من أن يكون حقيقة أو مجازاً (ظهيريه). (قوله : لثئلا يرد مثل 
قوله تعالى: «ث أنيع الْسَرَ كرِه) منصوب على المصدرية 
للفعل السابق» فإنه بمعنى : ادج البصر رجعتين كرتين؛ أي : 
أخريين وليس المراد رجعتين أ ثنتين » بل المراد أن يكرر النظر 
إلى السماوات مراراً كثيرة» وقال العصام: ويمكن دفع ألا 
يراد المذكور بأن مراده كونه للتكثير فقط وكرتين كما يستعمل 
للتكثير يستعمل لغيره؛ ثم إن جعل هذا القسم سماعياً أحق من 
جعله قياسيا ؛ إذ المثنى الذي لا يكون إلا للتكثير» بل ما يكون 
للتكثير سماعي صرحوا به» ومن ثم قال نجم الدين: وهذا 
النوع سماعي من جهة أن هذا المعنى على خلاف القياس ولا 
يقاس عليه ما لم يسمع» وقياسي من جهة أن كل ما جاء مثنى 
بهذا المعنى حذف فعله وجوباً من غير أن يحتاج إلى سماع 
انتهى؛ وإنما وجب الحذف ههنا؛ لأنه أغنى تكرير المصدر 
عن ذكر الفعل كما في زيد سيراً سيراء وقوله: تكلف؛ إذ 
الشائع تتميم التعريف بدون المثال» ولكن اختار هذا 
الجعل”'' المدقق العصام فقال: فنقول قوله: مثل لبيك 





)١(‏ أي: من المواضع التي يجب حذف فعل الناصب للمفعول المطلق قياساً 
ما وقع المفعول المطلق مثنى أه. 


مدلول الجملة المتقدمة؛ لأن المتكلم إذا تكلم بجملة فهي مقوله. 
(قال؛ ويسمى) هذا أيضاً من المتاخرين. (قوله؛ ويحتمل) إليه 
ذهب المصنف وزيف لفوات حسن التقابل؛ لأن اللام في تأكيدا لنفسه 
للصلة لا للأجل اللهم !ا SG SSL BGS‏ 
قال قدس سره: وعلى هذا ينبغي إلى آخره. (قوله ؛ أصله ألب) لا ألبي 
من التلبية؛ لأنها ا من لبيك. 



























الضرب والزمان. (قوله: مضمون الجملة الاسمية) بكمالها لا 
مضمون أحد جزئيها. (قوئه: وهو مضمون المفرد) أعني: الفعل 
من غير اعتبار إسناده إلى الفاعل. (قوله: من حق الأمر) بنصب 
الأمر؛ أي: من حق المتعدي. (قوله: يعني تحققه) في القاموس: 
والأمر تحققته وتيقنته؛ فقوله: وكان على يقين عطف التفسير لتحققه 
والضمير أن راجعان إلى فاعل حق الأمر. (قوله: فإنه من 
محتملات الجملة) إذ المتكلم بالجملة قد يكون على يقين من 
مضمونها وقد يكون على شك وتردد فيه (قوله: كما أن الباطل 
والكذب من محتملاتها) وههنا بحث؛ لأن الصدق مدلول الجملة 
من حيث الوضع والكذب احتمال عقلي ناشى من كون دلالة الألفاظ 
على معانيها وضعية يمكن تخلفها عنهاء فيصح أن يقال: إن حقاً مؤكد 
لمضمون الجملة التي لها محتمل غيره بخلاف كون المتكلم على يقين 
فإنه ليس مدلول الجملة وضعاً. ولذا سموا كون المتكلم عالماً بالحكم 
لازم فائدة الخبر اللهم إلا أن يعمم مضمون الجملة بحيث يشمل لازم 
المضمون أيضاً. (قوله: قال الله تعالى: «ِدَلِكَ عِيَى أبن مم مولت 
ألْحَقّْ») مثال لما هو صريح القول؛ أي: قلته قول الحق. ( قوله: 
ونحو: لا فعلته البتة) مثال ما هو في معنى القولء واليت واليتة 
مصدر بتت الأمر قطعته. في المنهل: البتة بوصل الهمزة على 
القياس. وحكى صاحب اللباب: أن القطع فيها مسموع: بل ادعى 
شارحه أنه المسموعء ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما. (قوله: 
قطعة) على وزن المرة فواحدة للتأكيد كما في نفخة. (قوله: ثم 
يبدو لي) في الصحاح بدا له في الأمر بداء ممدود؛ أي: نشأ له فيه 










رأي وفي النهاية البداء استصواب شيء علم بعد إن لم 
To‏ ؤ 


)١(‏ أي: جعل المثال من تمام التعريف. يعلم. (قوله: بل هو قطعة واحدة) الأولى تركه. 


أيب لك إلبابّنء أي: أقيم خدمتك وامتثال" آمرك"» ولا برح عن مكاني إقامة ” كثيرةً متتالية 
فحذف الفعل'" وأقيم المصدر مقامه”“ ورد إلى الثلاثي بحذف زوائده"" ثم حذف حرف الجر" من 
المفعول''"©. وأضيف”"" المصدر إليه فصار (لَبَيْكَ). ويجوز أن يكون”""2 من”*'" (لَبّ بالمكان”*'') بمعنى : 
آلب" فلا يكون"'“ محذوف الزوائد*"' «وَ2 على هذا القياس «سَعْدَيْكَ؛ أي: أسعدّك إسعاد”*'" بَعْدَ 


إِسْعَادِ. بمعنى أعيئك. إلا”' " أن (أسْعَدَ) يتعدى بنفسه”'” مخلاف (ألبٍّ) فته" يتعدى باللام. «الممْعُولُ 
(YT)‏ 4 7 دهع (Vf)‏ 
هو وفع 
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0 شن آلب. (۲) آي : قبول وانقياد. (۳) آي: مآمورك. (4) أي: لا أزول. (5) مفعول أقيم. (5) والتثنية للتكرير المعنى هذا. (۷) أي: آلب مع فاعله وجوباً 
في كلامهم اجيب. (۸) آي: فعل الحذوف. (5) وهو الهمزة وألف الملصدر. )٠١(‏ وهو اللام. )١١(‏ وهو لك. )١١(‏ بعد الحذف. N‏ لبيك. )١4(‏ 
مأخوذ. )٠١(‏ أي: قام. )١5(‏ أي: أقام به. )١7(‏ لبيك. (148) إذ لب ثلائي. (15) والمصدر في هذا الباب سماعي وإن كان المحذوف قياسا. )٠١(‏ استثناء من 
قوله وعلى هذا القياس. )١١(‏ مثل أسعدك وألب لك. (؟١7)‏ لازم. (۲۳) من أنواع المنصوبات. )۲٤(‏ عبارة عن الذات. 


A me‏ ير 2ع(١)6‏ 2م 
وَسَعَديّك .المفعول به هو؛ ما ` وَقَعَ 


)١(‏ أي: اسم ما وتركب الاسم هنا للاختصار أو الاكتفاء بما سبق. 















وسعديك منصوب صفة لمثنى ؛ أي : ما وقع مثنى مثل هذين 
في كونهما للتكثير لا غير؛ أي: وفي الإضافة إلى المقعول 
ويؤيد كون المراد التقييد دون التمثيل أن معرفة المثنى لا 
تحتاج إلى التوضيح هذا. (قال المصنف: مثل لبيك) مثنى 
عند سيبويه ومفرد عند يونس وأصله؛ أي : على الأول لبين 
سقط النون بالإضافة من لبّ بالمكان وألَّبّ أقام؛ أي: أقيم 
في مكاني بطاعتك ولا أبرح عنه» وقالوا: أصله البابين فصار 
لبين بحذف”"“ الزوائد كما في سعديك» فإنه في الأصل 
أسعاديك لا محالة ولا يظهر وجه للقول بحذف الزوائد في 
لبيك بعد مجيء لبّ كما عرفت» والأظهر أن يقال: الحذف 
فى سعديك للازدواج بين لبيك وسعديك ثم بقي هكذا في غير 
مقام الازدواج . (قوله: فحذف الفعل) أي : وجوباً؛ لأن تثنية 
التعتتر تقزم يقامده أو لين الج با رة ع اللي 
وقوله : من لب بالمكان؛ أي : من الباب الأول فيكون الثلاثي 
وباب الأفعال في هذه المادة بمعنى واحد كما أشير آنفاً . 
(قوله : إلا أن أسعد الخ) استثناء من قوله : وعلى هذا القياس 
سعديك. وإشارة إلى الفرق بينهما من هذا الوجه قال بعض 
الأفاضل : إذا فرغت من معرفة أقيسه المصنف فاستمع ثلاثة 
أقيسة أخرى فتكون تلك عشرة» الأول: كل مصدر كان فى 
الأصل صوتاً؛ نحو: آهاً؛ أي: توجعاء وواهاً؛ أي : 8 
فيقدر للجميع أفعال بمعناهاء الثاني : كل ما كان توبيخاً مع 
استفهام أو بدونه كقوله : 

حمولاً وإهمالاً وغيرك مولع 

بتشبيتٍ أسباب السيادة وَالمَجْدٍ 


ر 


(قوله : فحذف الفعل) إلى آخره كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من 
التلبية فيتفرغ لاستماع المأمور به حتى يمتثله. ( قوله؛ ويجوز) قيل: 
أصله لبا؛ وهو مقرد أضيف إلى الضمير فقلب أله ياء كلدى وليس بشيء 
لبقاء يائه مضافاً إلى المظهر. (قال؛ المفعول به) قال المصنف: إنما 


سمي به؛ لأنه أوقع الفعل به أو تعلق به ولك أن تقول أيضا؛ لأنه 


(قوئه: في الأصل) أي: أصل الوضع:ء وأما في الاستعمال بمعنى 
القول المقطوع به فهي للجنس. (قوله: مفعولاً به لقلت) بياناً 
للنوع هكذا وقع في النسخ التي رأيناها وكأنه سهو من الناسخ, 
والصواب: ما في شرح الرضي ومفعولاً به لقلت: وهذا المصدر مفعولاً 
مطلقاً لقلت بياناً للنوع. (قوئه: فالقول الناصب) أي: المقول الذي 
تب خا مدل الجملة المتقدمة فهي قرينة عليه قاكمة مقامة: 
فيكون حذفه واجباً. (قوله: فهي مقولة) أي: الجملة مقول ذلك 
المتكلم ذيكون مدلولاً التزامياً للجملة المتقدمة حين تلفظ المتكلم 
بها. (قوله: لا ألبي) على صيغة المتكلم من التفعيل. ( قوله: لأنها 
مأخوذة الخ) في الرضيء وأما في قولهم: لبى يلبي فهو مشتق من 
لبيك؛ لأن معنى لبى قال: لبيك كما في معنى سبح قال: سبحان الله. 
(قوله: كل ذلك) أي: من حذف الفعل وحذف الزوائد والإضافة إلى 


ضمير الخطاب بتقدير اللام. (قوله: وهو مفرد) أي: ليس بمٹنی. 



















وإليه ذهب إلى ضمير الخطاب بتقدير اللام. (قوله: وهو مفرد) 
أي: ليس بمثنى وإليه ذهب يونس. (قوله: لبقاء يائه مضافاً إلى 
المضمر) فلو كان مفرداً لعاد إلى الألف كما ضي لدى زيد وعلى زيد 


قال الشاعر: الثالث: كل مصدر عطف بالواو على جملة تأكيداً للمعطوف 
EE‏ اتا ا عليه كقول المجيب: نعم ونعْمّة عين؛ أي: أنعم وأقر عينك 


إنعاماً (قال المصنف: المفعول به) أي: ومته المفعول به 


فحذف منه اختصاراً لانسياق الذهن إليه ولا ضمير في 


مسور بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو اسم رجل» والمعنی دعوت 1 
المفعول به وضميره المجرور إلى اللام» وكذا في أخواته» 


مسوراً لما نابني؛ أي: أصابني من الحاجة فلياني 
۳٦1‏ ا ل لكا ادق ل أ اعد ته اقامة )١(|‏ كما قالوا: فى رويد أن أصله أرواداً فحذف حذف ترخيم. 
جابني: ثم قال: فلبى؛ أي: أقيم في إطاعته إقامة في رويد ال رد بر خيم 





أي: هو اس ما وقع «عَلَيّهِ فِعْل القَاعِلٍ» ولم يذكره" اكتفاء بما سبق في المفعول المطلق. والمراد بوقوع 
الفاعل عليه" : تعلقه”؟؟ به بلا واسطة حرف جرء فإ يقولون في: (صَرَبْتُ رَيْداً) إن الضرب واقع على 
زید"» ولا يقولون“ في: (مَرَرْتُ برَيْدٍ) إن المرور واقع عليه" » بل متلبس”" به» فخرج به" المفاعيل 
الغلاثة اا قا ك ال٠“‏ في وال هديا 3 الا واقع عليه بل ك0 أ 107 و 


950 والمفعول | لله بما يفهم من E‏ 





)١(‏ إشارة إلى أن ما خير بحذف المضاف. (۲) مصنف. (۳) أي: على المفعول. (4) نفياً وإثباتا. (0) أي: بالمفعول به أولا فخرج الحال والتمييز والمستثنى . لارى. 
(5) أي: أهل اللغة. (؟) بلا واسطة حرف فيكون زيد مفعول به. (۸) أرباب اللغة. () أي: على زيد لكونه بواسطة. )٠١(‏ أي: ملصق بناء. )١١(‏ أي: بما 
وقع عليه فعل الفاعل . )١1(‏ المفعول فيه وله ومعه. )١7(‏ شأن. )١4(‏ أي: أهل اللغة. )١86(‏ أي: الصادر من الفاعل. )١5(‏ يقال. )١!(‏ يقال. (18) يقال. 
)١1(‏ أي: المفعول به إضافته إلى الفاعل . 








ومن قال أن الضمير المستتر في المفعول راجع إلى الفعل - | عَلَيَهِ2'7 فِقَلَ57) الفَاعِلِ 
أي : الذي فعل به - ففيه أن الواجب حينئذ المفعول هو به ؛ 
لأن مسنده صفة جرت على غير من هي له ويتجه على كون 
الضمير المجرور إلى اللام أنه لو كان كذلك لما جاز حذف 
اللام مع أنه يستعمل مفعول به بلا نكير فالتحقيق أنه راجع إلى 
موصوف محذوف؛ أي: شيء مفعول به واللام ليس 
موصولا؛ لعدم قصد الحدوث بالصفة (عصام). وإئما قدمه 
على البواقي؛ لأنه أقرب إلى الفعل بالنسبة إليها إذ الفعل 
المتعدي له طرفان؛ طرف القيام وهو الفاعل» وطرف الوقوع 
وهو المفعول به. (قال المصنف : وهو ما وقع) أي: بحسب 
العبارة» وفي الهندي حقيقة أو عبارة» فيدخل ضرب زيد عمراً 
مع كذبهء وما ضرب زيد عمراً؛ لأن العبارة دلت على وقوع 
الضرب على عمروء وإلا لم يفد دخول حرف النفي نفي 
الوقوع» ثم إنه لا يصح تفسير مطلق”'' المفعول به بقوله: ما 
وقع الخ؛ إذ لا يقال في عرف اللغة : وقع الجلوس على الدارء 
ولا أنه وقع المرور على زيدء ومقتضى المقام تفسير مطلق 
المفعول؛ لأن ما بواسطة الحرف وإن لم يكن من المنصوبات 
لفظاً لكنه محلاً؛ إذ النحوي يبحث عن النصب المحلي أيضاً 
ولا يصح جعله تفسيراً لما بدون حرف الجر بناء على أن 
المطلق ينصرف إليه كما ذكره الرضي ؛ لأن ما وقع عليه فعل 
الفاعل يصدق على زيد في ذهبت بزيد. اللهم إلا أن يلتزم أنه 
مفعول بلا واسطة الحرف» فإن حرف الجر يجعل الذهاب 
بمعنى الإذهاب فزيد مفعول الإذهاب بلا واسطة (عصام)؛ 
أي : لأن الباء للتعدية كما في : ذهب لَه بوره ٠‏ بخلاف 
الباء في : مررت بزيد؛ فإنه للإلصاق . (قوله: وقع عليه فعل 
الفاعل) أضاف الفعل إلى الفاعل ليصرفه عن الفعل 
الاصطلاحي فيصفو إسناد الوقوع إليه عن التجوزء ويسلم 
شمول التعريف بمفعول غير الفعل الاصطلاحي عن التكلف› 
وليفيد عموم الفعل؛ إذ التقييد للشيء بما يعم جنسه يميد 
العموم نحو: ولا طهر يلر عاد » ولا فعل يخلو عن 
فاعل يقع عليه الفعل أي فعل كان محذوف الفاعل أو ملفوظه ؛ 
































أنزل الفعل به أو آلصق بهء وقيل؛: لأنه سبب لوجود الفعل؛ لأن المحل من 
أسباب وجود الحال. (قوله؛ ولم يذكره) أي: الاسم» ولك أن تقول: لا 
حاجة إليه؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما 
ذكرء وفيه مناقشة؛ لأن أسماء الاستفهام مثلاً قد يكون مفعولاً به وليس 
وقوع الفعل عليها من صفات مدلولاتها المطابقية» بل من صفات 
وأكون كالشيء الذي بيديه؛ أي: أكون تحت تصرفه وحكمه؛ وبعضهم 
يكتبون فلبى الأولى بالألف دفعاً للالتباس. بالثانية التي هي مصدر 
وإن كان القياس بالياء. 


(المفعول به) (قوله: إنما سمى به الخ) أي: إنما سمى هذا 
المتعلق بهذا الاسم؛ لأن معناه لغة الذي فعل به على أن الجار فيه صلة 
الفعل يقال: فعلت به فعلاً قال الله تعالى: وآ أدرى ما قعل ب دلا بک 
والضمير راجع إلى الموصول مرفوع محلاً بأنه مفعول ما لم يسم فاعله 
وهذا المتعلق متصف بهذا المعنى؛ لأنه أوقع الفعل به أو تعلق الفعل به. 
والترديد بالنظر إلى أن الوقوع المأخوذ في تعريفه بالمعنى الظاهر 
وهو الوقوع الحسي عليه على ما قيل: المراد ما وقع عليه؛ أو ما جرى 
مجرى ما وفع عليه ليدخل ما ضربت زيداً أو أوجدت ضرباً وأحدثت 
فعلاً. أو بمعنى التعلق المعنوي على ما اختاره المصنف رحمه الله 
وتبعه الشارح رحمه الله وغيره فمن قال: يعني: أن الباء للسببية فيتعلق 
بالفعل أو للصلة فيتملق بما في ضمنه من معنى التعلق, فقد خفي عليه 
مراد المصتف رحمه الله. كيف ولو كان مبنى التوجيه على التضمين 
تكون الباء صلة المتملق المضمن» فلا بد من اعتبار إسناد لفظ 
المفعول إلى مصدره؛ أي: أوقع الفمل متعلقاً به على طريقه. + وقد جيل 
ين العَيَر والدَرَوَانٍ = . فلا يكون أو تعلق به مقابلاً لا وقع به بل مندرجاً 
تحته فالواجب أن يقال: أوقع الفعل به أوتعلقاً به. (قوله: أوقع الفعل 
به) في الأساس ويقع به السوء وأوقعته به أنزلته به. فالإيقاع يتعدى 
بالباء كما يتعدى بعلى كالإنزال فما ذكره المحشى رحمه 


- الله بقوله: ولك أن تقول: ليس مغايراً لما ذكره المصنف | يدس 





مدلولاتها التضمنية. (قنوله: والمراد بوقوع فعل الفاعل عليه | نحو : ضَربٌ زيد (عصام). (قوله : تعلقه به بلا واسطة) أي : 
تعلقه به) نفياً أو إثياتاء والمراد تعلقه به آو لاء فخرج الحال والتمييز | تعلق الفعل بنفسه بشىء يتوقف تعقل الفعل عليه ء وليس المراد 
والمستئنى؛ قال المصنف: المراد بوقوع فعل الفاعل عليه تعلقه بما لا | بالوقوع السقوط الحسي فلا يرد؛ نحو: أفعال القلوب؛ لأنه 
يعقل إلا به؛ ولا يخفى أن خروج الثلاثة ظاهر لا يقال: يتنفس التعريف لا وقوع لها على شيء» وقوله: ولا يقولون الخ؛ أي : لا يقول 
SESE SE‏ لأن تسبة الاشتراك إليهما إسناد والإسناد لا أهل اللغة فى ورت بزيد الخ وإنما صح إخراجه مع 4 
ل ا ا ا ا ا كا مفعول به؛ لأنه ليس مفعولاً به على الإطلاق فى | للاحهمء 
E e‏ لا لخلا واكواك امار زياد كملسيو ا رلد ليو امنظطة تعرك النهر والكلاة فى العطلق كما 
غصد جهة تاعليت» بل فصن جه متعوايتة؛ اعني: 307 0000000 | عرفت. (قوله: فخرج به الخ) تفريع على قوله: والمراد 
حيث الوقوع. (قوله؛ ولا يقولون في مررت يزيد الخ) لا يقال: لا ٠ ١‏ . 2 سم وو سر 
٠‏ 0 .0 |بالوقوع التعلق بلا واسطةء وأما مثل: #للرةيا تقرفت من 
بصح إخراجه؛ لأنه مفعول به؛ لأنا تقول: لا تسلم أنه مفعول به مطلقا في 
المفاعيل التي دخل عليها لام التقوية فيدخل في التعريف؛ 
اصطلا حهم: بل هو مفعول به بواسطة حرف الجرء وكلامنا في المطلق؛ 5 1 ګګ 00 ---- 11 
وقد صرح بذلك الشيخ الرضي. لذن اللام الزيااتها فى بعكم الع و کا ما ريك فيه ری جر 
تب آخر مثل: دلا لفو بانریگ إل لنگد» وقوله: والمفعول 
المطلق؛ أي: خرج هو أيضاً بما يفهم من مغايرته للفعل؛ 
أي: بالذات سواء كان بحسب اللفظ أيضاً أو لا؛ نحو: 
كرهت كراهتي أقول خروجه من قوله: ما وقع عليه فعل 
الفاعل ظاهر؛ لأنه عين فعل الفاعل فلا يحتاج إلى التكلف 
المذكورء وكتب على قوله: والمفعول المطلق عين فعله ما 








رحمه الله. قالصواب تركه ولعله فهم أن المصنف رحمه الله جعل الجار متعلقاً بالإنزال أو الإلصاق. (قوئه: وقيل: لأنه سبب الخ) أي: قيل 
إنما سمي به؛ لأن هذا المتعلق سبب لوجود الفعل؛ لأنه محل له. والمحل من أسياب وجود الحال. (قوئه: بل من صفات مدئولاتها 
التضمنية) هذا مبني على كون الاستفهام والشرط مدلولاً تضمنياً لتلك الأسماء. ويؤيده تسميتها بالأسماء المتضمنة للاستفهام والشرط 
وخروجها عن تعريف الحرف باعتبار أن تمام مدلولاتها ليس معنى في غيرهاء بل بعضه في ذاتها وبعضه في غيرها ولخروج الفعل عن تعريفه 
بذلك الاعتبار صرح به الرضي في تعريف الاسم. وأما على ما قيل: إن الاستفهام والشرط عارض لها كما نقل عن سيبويه: إن حرفي الاستفهام 
والشرط؛ أعني: الهمزة وإن حدفتا وجوباً قبل هذا الاسم لكثرة الاستعمال فكان الأصل أايهم ضربت. وإن أيهم ضربت ثم تضمن؛ أي: معنى 
الاستفهام والشرط. والمعنيان عارضان فيه وإن كانا لازمين فلا اعتراض أصلاً . (قوله: تعلقه به) أي: وصول المعنى الحدثي إليه وارتباطه 
به سواء كان هناك وقوع حسي كضربت زيداً وقتلت عمراً أولا نحو: خاطبته وكلمته وشافهته. ( قوله: تعلقه به أولا) أي: لا يكون تعلقه بواسطة 
تعلقه بشيء أخر لولاه لم يتعلق به. ( قوله: فخرج الحال الخ )؛ لأن الفعل إنما يتعلق بواسطة أنه مبين لهيئة فاعله أو مفعوله لولاه لم يصل 
المعنى الحدثي صفة شيء إليها وكذا التمييز من المفعول تعلق الفعل به بواسطة أنه رافع لإبهام ما تعلق به الفعل لولا ذلك فيه لم يتعلق بهء وكذا 
المستثنى تعلق الفعل به بواسطة تعلقه بالمستثنى منه الشامل له ولغيره أصلاًء وما قيل: إن تعلق الفعل بالحال بواسطة حرف الجر فمعنى ضربت 
زيداً قائماً ضربته في حال القيام فليس بشيء؛ إذ لوكان مجرد التعبير كافياً في كون التعلق بواسطة الحرف كان تعلق المفعول به بواسطة حرف 
الجر فمعنى ضربت زيداً أوقعت الضرب على زيد. وكذا ما قيل: إن خروج المستثنى والتمييز؛ لأنه لم يتعلق الفعل بهما إذ لولم يتعلق الفعل بهما 
لما صح إطلاق المعمول والمتعلق عليهما. (قوله: بما لا يعقل إلا به) بناء على أن النسبة إلى المفعول به مأخوذة في مفهوم الفعل المتعدي 
كالنسبة إلى الفاعل. (قوله: ظاهر)؛ إذ يمكن تعقل مفهوم الفعل بدون الثلاثة. وإن لم يكن تحققه بدون المفعول فيه. (قوله: لا يقال 
ينتفض الخ) أي: ينتفض التعريف على ما قاله المصنف رحمه الله وأما على ما قاله الشارح رحمه فلا انتفاض؛ لأن تعلق اشتراك زيد بعمرو 
بواسطة حرف العطف. ولذا قال: بلا واسطة حرف» ولم يقل حرف الجرء وما قيل: من أنه خارج بما تقرر من أن المعتبر في جميع التعريفات ما 
يخرج التوابع فليس بشيء؛ لأن قيد الأصالة المعتبر في جميع التعريفات إنما يخرج تابع كل قسم من المرفوعات والمتصوبات عن تعريفه. ولا 
يخرج تابع قسم عن تعريف قسم آخرء وفيما نحن فيه من هذا القبيل فإن عمراأً تابع للفاعل يصدق عليه تعريف المفعول به؛ لأن الاشتراك به 
بحيث لا يمكن تعقل بدونه. ( قوله: لأن نسبة الخ) تعليل للنفي لا لينتقض. (قونه: لا يسمى تعلقاً) أي: لا يطلق على الإستاد اصطلاحاً. 
(قوله: وأما قولك الخ) دفع لما لا يرد على إرادة التعلق بغير الفاعل حقيقة بأنه يلزم خروج عمر. وضي ضارب زيد عمراً عن المفعول لكونه 
فاعلاً حقيقة؛ لأى المفاعلة تكون بين اثنين كل منهما فاعل ومفعول. وحاصل الدفع: أن عمراً في المثال المذكور لم يقصد جهة فاعليتهء بل جهة 
مفعوليته وإن كان له حقيقة جهة الفاعلية أيضاً. (قوله: مطلقاً) أي: غير مقيد بقيد. (قوله: في اصطلا حهم) خلافاً لصاحب اللباب حيث 
0 عمم تعريف المفعول به وجعله قسمين؛ ما وقع عليه الفعل بلا واسطة حرف الجر وما وقع عليه بواسطة. 


لفعل الفاعل. فإن"''' المفعول المطلق عين”" فعله. والمراد بفعل الفاعل: فعل اعتبر إستاده إلى ما هو فاع( ”° 
حقیقة أو حکا» کے EES): 35 (v(‏ ف (ضرِبَ َيل( على صيغة المجهول: فإنه لم يعتير إسناده 
إلى OM‏ ولا شی 00 بمثل : عطي رَيْدُ 0 3 فاه )2 يصدق على ا ٠02‏ واقع 
ا فعل الفاعا (016) الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليى فإ 00 مفعول م لم يسم فاعله دم حكم 
الفاعل”"". وبما ذكرناه ظهر فائدة ذكر '" الفاعل»› Py J Al n‏ ما“ وقع عليه الفعل» 
زک ٠٠٥(۰‏ أخصر و ١‏ و رَيُداً») ا 4 وقع عليه بلا واسطة حرف جر ف اعتير 
ك إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم. «وَقَذ"" يَمَدَّمٌ المفعول به «عَلّ'" الفِعْل» العامل"'" فيه 
يد الفعل في العمل فيعمل فيه" متقدما ومتأخر ت ن جوازً”*" مثل : (اللهَ اعد شد زوع اليب 
7 وإمًا وجوب””" فيما("” تة معي الاستفهام أو 7 ر( وَآَبْتَّ؟) و 6ت 
0*0 هنا 10 (f‏ ل يكن مانع من التقدي كوقى(١6)‏ في حيز O 1) (EY)‏ 


)١(‏ علة المغايرة. (۲) خبر إن. (”) لأنه حاصل بالمصدر. (5) نحو: ضربت زيداً. (5) مثل أعطى زيد درهماً. (1) إذا كان الأمر كذلك. (7) أي: بقوله قعل 
الفاعل. (8) عن كونه مفعولا به. (4) المحذوف. )٠١(‏ أي: الحد. )١١(‏ والأصل أعطى عمرو زيداً درهماً. (۱۲) شأن. )١15(‏ باعتبار الأخذ من زيد. )١4(‏ 
فاعل يصدق. )١90(‏ فأخذ به درهم. )١15(‏ أي: أخذ به زيد حكمي )١9(‏ علة يصدق. )١18(‏ خير إن. (19) في ياب الإعطاء. )٠١(‏ لأن خبر في به مفعول ما لم 
يسم قاعله. (۲۱) علیه. (۲۲) شأن. (۲۳) مصنف. )۲٤(‏ کما قاله الهندي. )۲٥(‏ مقال في ما وقد. (1؟) علة التمثيل. (۲۷) فاعل وقع. (۲۸) استثناف أو 
اعتراض أو عطف على اعتبار أي: لا يتقدم. (5؟) وقد للتحقيق مع التعليل. )2١(‏ متعلق بيتقدم. (71) صفغة الفعل. (۳۲) علة التقديم. (77) أي: في المفعول 
به. (74) عطف على الأول على خلاف الأصل . (70) أن يتقدم عليه تقدماً جوازا أي: جائز تخصيصاً . (75) أي: تقدما واجباً. (/71) أي : المفعول به. (98) فعل 


الشرط. (89) جزاؤه. )٤١(‏ آي : تقديم المفعول به على الفعل جوازًا أو وجوياً. (؟) أي: المفعول به. (47) أي: تحت إن. (47) أي: المصدر. 


نصه : أن المراد بالعينية ما بحسب الذات في نظر المتكلم وهي 
مفقودة في كرهت كراهتي ؛ إذ ليس في نظر المتكلم به العينية 
الذاتيةء بل المغايرة الاعتبارية. (قوله: فعل اعتبر إسناده) 
أعم من أن يكون الإسناد إيجاباً أو سلباً كما أن الوقوع والتعلق 
كذلك. ثم الإسناد إلى ما هو فاعله بأن يكون الفعل مبنياً 
للفاعلء فإنه يعتبر إسناده إلى الفاعل سواء أسند إليه بالفعل 
بأن يذكر الفاعل المسند إليه في العبارة أو لم يذكر مثل: 
أعجبني ضرب عمرآء فإن المصدر المبني للفاعل معتبر إسناده 
وملحوظ » فلا يرد آن عمراً في هذا المثال مفعول به ولم يقع 
عليه فعل أسند إلى الفاعل فسقط ما قاله العصام من أنه لا فائدة 
لاعتبار الاعتبارء وقوله : ولا يشكل؛ أي : على تقدير تعميم 
الماعل بمثل : أعطى زيد درهماً بأن درهماً مفعول به ولم يقع 
عليه فعل أسند إلى الفاعل» فإنه يصدق على درهماً الخ» فمثل 
درهما داخل في التعريف بلا إشكال . (قوله: ظهر فائدة ذكر 
الفاعل) وهي التعميم عن الحكمي ليدخل المفعول الثاني 
الذي جعل نائب فاعل» ولذكر الفاعل فائدة أخرى قد سبق 
وهي إرادة الفعل اللغوي فتذكر› وقوله : فلا يرد الخ. المورد 
هو الفاضل الهندي . (قوله : فإن زيداً قد وقع الخ) آي : فصار 
منصوباً وقد يرفع المفعول به وينصب الفاعل عند أمن 
الالتباس؛ نحو: حرق الثوب المسمارَ ولا ينقاس ذلك بل 
مقصور على السماع (سجاعي) . (قوله : وقديتقدم المقعول به 
الخ) أي : مع مشاركته الفاعل في شدة اقتضاء الفعل المتعدي 
لهما وامتناع تقدم الفاعل» فلدفع إيهام امتناع التقدم فيه بناء 





)١(‏ وإن زيداً قد وقع عليه بلا وسطة حرف الجر فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل 





(قوله: فإن المفعول المطلق عين فعله) فيه تأمل. (قونه : فخرج 
به مثل زيد في ضرب زيد) لا يخفى خروجه بذلك القيد لكن في صحة 
إخراجه تأمل. (قوئه : فلا يرد) لعل المورد نظر إلى أنه مفعول به لكته 
مرفوع. 

(قوله: فيه تأمل) لعله إشارة إلى ما سبق من أن المفعول المطلق 
عبارة عن الأثر والفعل عن التأثير وإلى ما نقله عن السيد قدس سره 
من أنهم لم يفرقوا بين الأثر والتأثيرء ولذا جعلوه بمعناه. (قوئه: ل 
يخفى خروجه بذلك القيد الخ) الظاهر: أن يكتفي على قوله: في 
صحة إخراجه تأمل. ولعله إنما زاد اهتماماً بما شأنه الخروج؛ لأن 
المصنف نص على عدم الخروج بقيد الفاعلء ذكر في بعض الشروح 
أن المصنف رحمه الله قال في أمالي الكافية: لو اقتصر على قولهم: 
ما يقع عليه القعل لكان أولى. وما يتوهم من أن ذكر الفاعل ههنا يفيد 
إخراج مفعول ما لم يسم فاعله فاسد من وجهين؛ أحدهما: أن مقعول 
مالم يسم فاعله ما وقع عليه فعل الفاعل؛ لأن قولك: ضرب زيد معلوم 
أنك أردت فعل فاعل؛ وإنما حذفته بوجه من الوجوه المسوّغة لحذفه 


فقد اشتركا جميعاً في أنهما وقع عليهما ضمل القاعلء | يپل 


(قال؛ وقد يتقدم المفعول به) وكذا سائر المفاعيل سوى المفعول | على هذه المشاركة خصّه بالذكر مع أن ما عدا المفعول معه 
معه لمراعاة أصل الواو؛ فإنها في الأصل للعطف وموضهها أثناء الكلام. أيضاً يشاركه في التقدم» وفي قوله : على الفعل العامل الخ 
(قنوله: وأما وجوباً فيما تضمن) وكذا فيما إذا كان معمولا لما يلي | إشارة إلى أن اللام للعهد وأن المراد بالفعل مطلق العامل» 
الغاء التي في جواب أما ولم يكن له منصوب سواء كقوله تعالى؛ لقاما فيدخل فيه شبه الفعل وتخصيص الفعل بالذكر عادته» لكن 
ليم قلا هر (4)3. (قوله؛ كوقوعه في حيز أن) وكوقوع فعله | بمض ما يشابه الفعل لضعف عمله لا يتقدم عليه معموله؛ 
مؤكداً بالنون؛ لأن تقديمه دليل في ظاهر الأمر على أن الفعل غيم م»" | نحو : اسم التفضيل والمصدر وكذا إذا كان عامله فعل 
وتوكيد الفغل مؤذن بكونة غهما فينتاهران: في الظاهر: التعجب . (قوله: إما جوازاً مثل الخ) ولم يفصل المصنف 
53332286 ك2ك«03 00 3 التقدم إلى الجواز والوجوب؛ لأن تقديمه إنما هو لتضمنه ما له 
صدر الكلامء ومعرفة وجوب تقدم ما يتضمن ذلك مفروع 
عنها؛ أي: لسبقها فتذكرء وقوله: في حيز أن بفتح فسكون 
بأن يكون المفعول بعد الفعل المُصدر بأَنْ؛ لأن ما في حيّز أن 
لا يتقدم عليه . (قوله: العامل في المفعول به) ولم يتعرض 
لحذف المفعول به؛ لأنه علم» جائزه وواجبه في بحث 
التنازعء والظاهر أن المراد بالمفعول به أعم مما هو بواسطة 
حرف الجر ؛ إذ الحذف شامل لعامله أيضاء تقول فى السؤال : 
بمن مررت بزيد؟ واعلم أنه قد يحذف حرف الجر فيصل إلى 
مفعوله وبنفسه تقول : يروت زيداء قال الشاعر: 





وإذا اشتركا لم يخرج ذكر الفاعل أحدهما دون الآخرء والثاني: أن المراد تحديدهما جميعاً؛ ولذلك يسمى كل واحد متهما مفعولاً به على 
الحقيقة, فلا يستقيم أن يراد لفظ يقصد به إخراج أحدهما مع كونه مراداً. ولذلك يقال: إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به وجب أن يعدل به 
عن النصب إلى الرفع وهذا تصريح بأنه مفعولاً به وأن النصب والرفع جائزان يعتورانه وهو على حاله من كونه مفعولاً به انتهى؛ وبما نقلنا ظهر 
صحة قول المحشي رحمه الله. لكن في صحة إخراجه تأمل. وبطلان ما قيل: إن الأرجح الأليق أنه ليس بمفعول قلت: ولولم يكن ما لم يسم 
مفاعله داخلاً في المفاعيل لما صح تعريفه بكل مفعول حذف فاعله. وأقيم هو مقامه والقول بإطلاق المفمول عليه مجازاً باعتبار ما كان مما 
يأبى عنه مقام التعريف. (قوله: لعل المورد الخ) يدلك على ذلك ما نقلناه من أمالي الكافية. (قوله: وكذا فيما إذا كان الخ) لئلا يلزم 
اتصال أما مع الفاء الجزائية. (قوله: ولم يكن له منصوب سواه) إذ لو كان له منصوب سواه لم يجب تقديمه؛ نحو: أما يوم الجمعة قاضرب 
زيداً (قوله: لأن تقديمه الخ)؛ لأن عادتهم تقديم الأهم وإنما قال: في ظاهر الأمر؛ لأن التقديم دليل على كون المقدم أهم بالنسبة إلى ما 
تأخر من أجزاء الجملة. أما كونه دليلاً على أن الفعل غير مهم فبالنظر إلى الظاهر ذيجوز أن يكون الفعل أيضاً مهما وأهمية المتقدم بالنسبة 
إلى ما عداه: وما قيل: إنه يجوز أن يكون التقديم للتخصيص لا للاهتمام. فليس بشيء. إما أولاً فلما ذكر في دلائل الإعجاز إذا لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام لكن ينبغي أن يفسر وجه المناية والاهتمام» وإما ثانياً؛ فلأن التخصيص 
يقتضي أن يكون الفعل مسلم الثبوت عند المخاطب وتأكيد الفعل يقتضي أن يكون المخاطب متردداً فيه فيتناقض. 


بير ےت 


حال «جوازا و : (رَيْداً) لمن قال: (م من أَضربٌ؟») اي اضرب ربدا فحذف الفعل للقريئة المقالية 
التي هي السؤال”"©. ونحو: (مَكة)9''" للمتوجه إليها آي: در د م فحذف الفعل”''' للقرينة الحالية 
ر وا " ني أرما" مَوَاضِعَ؟ م ١‏ بالذكر ليس للحه > لوجوب' *'“ الحذف في (باب الإغراءِ 1 
والضوب َل المح أو و الد أو و افرش ) نحو : أَحََاكَ أحَاكَ ٠أي:‏ إِلرّمْ بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه 
الا ہوا *. «الأول» من تلك المواضع الأربعة «سماعي» أي : مقصور على السماع. لا يتحاوز 


نحو :(مِنَ”' الي أن تَكفت”" لِسَائَكَ) . «وَقَذ2" خد ذف الل العامل في المفعول به . لقي م *' قَرِيْئةه مقاليّ'”' أو 


)۷( خبر مقدم. (؟) مبتدأ مؤخر. (”) عطف على جملة قد يتقدم. (4) أي: وقت حصول قرينة. (0) أي: لفظية. (1) أي: معنوية دالة على تعيين الحذوف.‎ )١( 
الأولى أتريد مكة بالاستفهام. (؟١) وهو تريد.‎ )١١( مشهورة.‎ )٠١١( أي: حذفاً جائزاً. (8) أي: إن شئت أظهرت وإن شئت حذقت. (4) وهو من أضرب.‎ 
من أغربت الكلب محل الصيد أي: أحرصته عليه.‎ )١5( علة ليس.‎ )١5( وفي بعض النسخ أربعة أبواب وهو صحيح أيضاً.‎ )١4( عطف على جوازاً.‎ )1( 
نحو مررت بزيد المسكين أي : أعنى المسكين. (14) التعبير بالباب إشارة إلى أنها قياسية.‎ )۱۷( 
تَمَرُون الثّيارٌ ولّمْ تَعُوبجو"'")‎ 
كَِلاممُكٌم علي إذاً حرام‎ 
أي: بالديار» ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف‎ 
الجر مع غير إن وأنء بل يقتصر فيه على السماع» وذهب‎ 
الأخفش الأصغر علي بن سليمان إلى أنه يجوز الحذف في‎ 
غيرهما قياساً بشرط تعين الحرف ومكان الحذف؛ نحو:‎ 
بريت القلم السكين؛ أي: بالسكين» وقوله: لقيام قرينة ؛‎ 
أي : وقت حصول قرينة دالة على الحذف وتعيين المحذوف».‎ 
: قال في الألفية‎ 
ويُحَذَفُ التَاصِبّهَا" إِنْ عُيِمَا‎ 
: فقوله: إن علم؛ أي: بقرينة. (قوله: أي : تريد مكة) يعني‎ 
أتريد مكة بتقدير أداة الاستفهام» وكقولك لقاصد الضرب‎ 
زيداً. (قوله: في باب الإغراء) وهو بالمد مصدر أغريت؛‎ 
وهو كل مفعول به أغرى بمدلوله وحرّض مكرراً» والمراد تنبيه‎ 
المخاطب على أمر محمود ليفعله» وقال العصام: وليس‎ 
الإغراء باب خامساً؛ لأنه سماعي صرح به المصنف في شرح‎ 
المفصل» ولا المنصوب على المدح الخ» باباً سادساً؛ لأن‎ 
كلها في الأصل منادىء وقوله: نحو: أخاك» مثال للإغراء‎ 
خصه لخفاته » قال الشاعر:‎ 
أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أحالَة‎ 
TT (قال المصنف : الأول سماعي) أي‎ 
في كلامهم » وليس له ضابط يعرف به علة" الوجوب» وذلك‎ 
أي: السماعي - في ضروب الأمثال وأمثالها في كثرة‎ - 
الاستعمال. فلا يجوز ذكره لامتناع التغير في الأمثال؛ نحو‎ 
أهلاء وما سيذكرء والبواقي قياسية لها ضوابط يعرف بها وجه‎ 
الوجوب فمن أمثلة السماعي : من أنت زيداً؛ أي: تذكر‎ 
زيداًء ومنها عذيرّك من فلان؛ أي : أحضر عذيرك لأجل فلان‎ 
حيث فعلت به ما يكره فإنك معذور بما فعلت به» ومنها أهلك‎ 


)١(‏ أي: لم تميلوا. (؟) أي: الفضلة. (؟) أعنى: كثرة الاستعمال. : ا 












































وَقَدَ يُحَدفَ0'" الفِعل لِقِيَام رين“ 


جَوَازَاً نَحَوٌ: ‏ رَيَّداً بن قال: م من أَضْرِتَ20؟ 

وَوجُوباً(؟2 ذا أ زَبَعَةٍ مَوَاضِعَ الأول سَمَاعِيٌ 

)١(‏ فحذف الفعل للقريئة المقالية التي هي السؤال نحو قولك: مكة للمتوجه إليها 
أي أتريد مكة بتقدير أداة الاستفهام فحذف الفعل للقرينة الحالية. 

(؟) سواء كانت القريئة مقالية أو حالية .ح. 

(6) أي: اضرب زيداً. 

(4) عطف على قوله جوازاً أي: يحذف الفعل وقت قيام قرينة. 









(قوله: تخصيصها بالذكر إلى آخره) ذكر الجمهور أن ذكر العدد لا 
يقتضي الحصر. (قوله : لوجوب الحذف في باب الإغراء الخ) أشار 
قدس سره في الحاشية إلى تعريف الأمور الأربعة بأمثلتها حيث قال: 
نحو: أخاك أخاك؛ أي: الزمه: ونحو: الحمد لله الحميد: ونحو: أتاني زيد 
الفاسق الخبيث: وتحو: 


( قوله: ذكر الجمهور الخ) تأبيد لما ذكره الشارح رحمه الله. 
(قوله: نحو: أخاك الخ) لم يذكر المنصوب على الاختصاص لكونه 
منقولاً عن النداء. (قوله: أي: ألزمه) وما يؤدي معناه (قوله: 
ونحو: الحمد لله الحميد الخ) فإن هذه المنصوبات تنصب بفعل 
مضمر لا يظهر أصلاً وهو: أعني أو أخص أو أمدح أو أذم أو أترحم 
على حسب المواضع كلها بمعنى الإنشاء لا الإخبار. (قوله: 


عن أمثلة محدودة''' مسموعة بان "يقاس فا آنا اأخرى” "ادعو 0 ونَفْسّه* 6). أي: اترك أمراً 
ونفسه «ووانتهوا َم لست > أي: ١‏ انتھو ا“ عن التثليث وأقصدوا خبرا" لکم» وهو التوحيد « وا 
وَسَهْلاَ» أي: أتَيْتَ أهلاًء أي: مكاناً مأهولاً معمورا”©. لا خرابا'' أو أهل'" ل" أجانب. 
ووطعت”"2 سهلاً من البلادء لا حَرْناً. 





)١(‏ أي: معينة. (7) متعلق بلا يتحاوزز. (7) مفعول يقاس . )٤(‏ صفة. أمثلة. (5) والواو عاطفة بحيء انلف ارب افا () أي: ارجعوا. (ل) وعثد 
الكوفيون حال دون الغرّاء. (8) كلاهعما مقعول. (4) عطف تفسير . )٠١(‏ صفة كاشفة. )١١(‏ فيكون أهلاً امماً جامداً مقابلاً با لأجنهي ‏ (۱۲) أي : ذا قرابة. (۱۳) 
وضعته القوم ٍ 






f 


م و و 
نحو : امَرَاً وَنَمْسَه وَ: <١اننهوا‏ خيرا لكم» 
و أخلأً0') وَسَهَلهُ00). 


والليل ؛ أي : أدرك أهلك مع الليل لا يسبقك الليل في 
الإدراك» ومنها كليهما وتمراً؛ أي : أريد كليهما وتمراًء أصله 
أن شخصاً بين يديه سنام وزُئْد وتمرء فقال لآخر: أي هذين 
تريد مشيراً إلى السنام والزبد فقال هذا القولء ومنها كل شيء 
وشتمة حر؛ أي : أفعل كل شيء ولا تفعل شتمة حر (رضي 
وعصام) . (قوله : أي: اترك أمراً ونفسه) أي : مع نفسه 
والمقصود من هذا الكلام إما الأمر بالهجر عنهء» أو بترك 
الانتقام عنهء أو يترك الإصلاح له؛ لأنه يكفيه عقله فالقرينة 
الدالة على تعيين المحذوف هو المقام» وعلة وجوب الحذف 
كثرة الاستعمالء ولفظ امرأ هنا بفتح الراء؛ لأن عينه وعين 
ابنما تابعان للامهما (عصام)ء وهذه إحدى اللغات الثلاث 
فيهء وثانيها : فتح الراء في الأحوال الثلاثء وثالثها اها 
في الثلاث› واي : يوم ير لدم 
وقوله تعالى : #أنتهوا ا أك بعض آية من سورة النساء 
: اما E Ig‏ تي آڪم ئن 

سل رود والخطاب للتصارى. (قوله : واقصدوا خيراً 
ويه وبصي وار عا 
كما قدره سسيويهء والقرينة على تعيين المحذوف هو ذكر ما 
يؤمر به بعدما ينهى عنه؛ فإنه يتبادر الذهن حيتئذ إلى أن الفعل 
المقدر هو فعل اقصدوا وأمثاله . (قوله : أي ا 
مرا أ أتيت فنع قيل : أهلا ؛ أي : ۋات '؟ أهل. يعنى يعنى 
مكاناً يتأهل فیه» ولا تبقى فرداً وسهلا ؛ ای" E‏ مکاناً 
سهلا عليك لم تتألم فيه قدماك؛ إذ السهل من البلاد ضد 
الجبلء خلاف. الحَزّن بفتح فسكون؛ وهو ما غلظ من 
الأرضء والقرينة على تعيين المحذوف ههنا أيضاً المقام؛ 
فإنه يستعمل في مقام إظهار الممئونية وتطييب المسافر عند 
مجيئهء وقوله.: أو أهلاً لا أجانب؛ أي: فاستأنس فلا 
تستوحش وفي هذا إشارة إلى أنه كما جاز أن يكون أهلاً صفة 
مكان بتأويل مأهول أو ذات أهل كما أشرنا يجوز أن يكون 
بمعنى ما يقابل الأجانب جمع الأجنبي . (قوله: ووطئت. 
سهلاً) من باب علم والوطء كوفتن راه وهذا عطف على قوله : 
أي : أتيت أهلاً ففيه رمز إلى أنه”"؟ من عطف مثال على مثال 
لأمثال واحد مثل أمر أو نفسه . 







)١(‏ أي: مكاناً مأهولاً لا معموراً لا خرايا. 
)١(‏ عطف على قوله أهلاً وإنه مثال آخخر. 





مررت بزيد المسكين. (قال: وتحو: امرأ ونقسهة) الواو إما للعطف 
ومعناه الحث على الفرار عن نفسه؛ وإما بمعمنى مع ومعتاه قصر يده 
ولسانه عنه: (قوله : واقصدوا خيرا لكم) أي: مما أنتم فيه والقرينة 
على تقدير الفعل أنك إذا نهيت عن شيء ثم جيء بما لا ينتهى عنه؛ بل هو 
مما يؤمر به انساق الذهن إلى نحو: أقصد أو ايتء أو ما يقيد هذا المعنى؛ 
وليست هذه الضابطة لوجوب الحذف لجواز ذكر الفعل معهاء وإنما يجب 








إذا ترك الفعل في جميع الاستعمالات؛ تحو: حسيك خيراً لك؛ أي: حسبكف 






ما فعئت من هذا الأمر ايت خيراً للف ووراءك أوسع لك؛ أي: تئح واقصد 
مكاناً أوسع لك؛ ومن هذا القبيل عند الزمخشريء واتته أمراً قاصداً؛ أي: 
وسطاء وأما عند سيبويه فلا ولعله سمع ذكر فعله إذا عرفت ذلك» فالقول 






بوجوب الحذف 2 الآية الكريمة غير ظاهرء و التوجيه ما قاله 


ار 
تكرير فكأنه قيل: اترك امرأ فيفيد الحث على الفرار منه. (قوله: 
ومعناه الخ) فإنه حينئذ يكون معناه اترك امرأ مصاحياً مع نقسه لا 
تتعرض له. فيكون مؤداه قصر اليد واللسان عنه. (قوله: آي: مما 
أنتم فيه) تقدير المفضل عليه بناء على أن خيراً اسم تفضيل كما هو 
الشائع. والاشتراك في أصل الفعل إما بالغرض أو بالنظر إلى اعتقاد 
المخاطب, ويجوز أن يكون خيراً مخفف خير فلا يحتاج إلى التقدير. 
(قوله: وليست هذه) آي: ليست قرينة الحذف. (قوله: إذا ترك 
الفعل الخ) فإن الزامهم الترك دليل على عدم جواز الإظهار فيكون 
الحذف واجباً. (قوله: ومن هذا القبيل) أي: مما يجب حذف فمله. 
لاتباع الاستعمال. (قوله: أي وسطاً) فمعنى قاصداً ذا قصد بفتح 
الفاء وسكون العين بين الإفراط والتفريط. قال كلا طرفي قصد 
الأمور ذميم. (قوله: وأما عند سيبويه فلا) أي: ليس مما يجب 
حذف قمله لاتياع الاستعمال. وما قيل إن قوله تعالى: «طأنتهوا حرا 
ڪه عند الزمخشري مما يجب حذف فعله وعند سيبويه لا يجب 


فسهو محضء نص في الرضي وغيره: أن سيبويه أورد «أنتهُوا حَيا 


لحكم» مما يجب إضماره. ( قونه: تعله سمع ذكر 
)١(‏ بمعنى: المأهول والمأمور. (7) قوله: أهلاً وسهلاً. 






















«و» الموضع «الثاني» من تلك المواضع 


الأربعة: «الممَادَى» «وَهُوَ الممطَلُوبُ”'" فال" آي : تو 


کو إليك إما 


وي أو بقلبه كما إذا ناديتث مقلة00) عليك بوجهه حقيقة 7 مثل Û):‏ ن أو : 0 مِثْل : دی یی 0/02 


O, 


)١(‏ أي: الاسم الذي طلب إقباله من قبيل تسمية اللفظ باسم معناه والمطابقي. 
يوجهه. (5) إن لم يكن متوجها. (0) حال من مفعول ناديت. (5) تمييز لقوله: 


(قوله : والموضع الثاني من الخ) وهو الأول من أبواب وجوب 
الحذف قياسأء وإنما وجب حذف القعل هنا؛ لأن حرف 
النداء قائم مقام الفعل ونائب منابه فلم يجز الجمع بين النائب 
والمنوب هذا إذا كان حرف النداء ملفوظاً» ولم يجز أيضا ذكر 
الفعل عند حذف حرف النداء؛ لثلا يلتبس بالإخبار. (قال 
المصنف : الثاني المنادى) وهو كل مفعول به سمي منادى في 
الاصطلاح سواء كان لازم النداء في السعة؛ نحو : يالكاعء أو 
لاء واعلم أن النداء - بضم النون أو كسرها -: الصوت أو 
رفع الصوت؛ وذلك لأن ما كان على وزن فعال يجوز فيه الضم 
والكسر؛ نحو: نباح» وقال السجاعي : النداء بالمد والقصر 


لغة: الدعاء» واصطلاحاً: دعاء بحروف مخصوصة:ء وقال 
أبو البقاء: الدعاء إحضار الغائب وتنبيه الحاضر وتوجيه 
المعرض وتفريغ المشغول وتهييج الفارغ. (قال المصنف: 
وهو المطلوب إقباله) أي : إقبال مدلوله”'' وتوجيهه إلى جانب 
المتكلم المنادي لا يقال في قولك يا زيد لا تقبل نهي عن 
الإقبال فليس فيه المنادى مطلوب الإقبال؛ لأنا نقول: زيد في 
المثال مطلوب الإقبال لسماع النهي» ومنهي من الإقبال بعد 


توجهه فاختلف الجهتان. (قوله : إما بوجهه أو بقلبه) الأول: 
إذا كان التداء للمدبر عن المنادي» والثاني: للمقبل عليه 
بوجهه وكلمة أو لمنع الخلوء وقوله: مقبلاً مفعول ناديت» 
وقيل : الإقبال التوجه مطلقاً؛ أي : بوجه أو بقلب أو غيرهما 
فيتناول لنداء الباري تعالى وغير ذي الأرواح مما ليس بمنادى 
حقيقةء بل على سبيل التنزيل . (قوله : حقيقة مثل زيد أو حكما 
الخ) أي : تنزيلاً» وهذا تعميم للتوجه بالقلب أو بالوجه» 
وفائدته ما عرفت آنفاً من إدخال مثل: يا الله ويا جبال في 
المنادى» وقال العصام: المطلوب إقباله؛ أي : ما وضع 
لمطلوب إقبالهء فيدخل فيه يا الله ويا جبال مما يستحيل فيه 
الإقبال» ومثل: يا طير مما لا يصح فيه طلبه؛ لأن كل ذلك 
موضوع لطلب الإقبال استعمل في غير موضوعه» وفي 
الظهيرية ما نصه : فإن قلت : أن أمثال يا سماء ويا جبال ليست 
بمنادى حقيقة» بل إطلاق المنادى عليه بطريق المجاز» فلا 
يصدق المعرف عليها؛ لأن المعرف هو المنادى الحقيقي» 
فيلزم ترك قوله : أو حكماً ؛ ليصير التعريف مانعاء وأجيب: 
بأن قوله : إن أمثال: يا سماء ليست بمنادى حقيقة ممنوع» ولو 





رجب. (؟) نائب فاعل المطلوب. (”) أي: كان ناديت لمن ليس مقبلاً عليك 
بوجهه مفعول مطلق بمطلوب. (۷) آقلعي ماءك. (۸) أوي. 


e Se SE OOF Sue 
١ والتايێِي *: المنادى وهو:‎ 





)١(‏ أي: والموضع الثاني من تلك المواضع الأريعة المنادى. 


العلامة التفتازاني قدس سره من أن ليس لها من حيث أنها قرآن إلا 

استعمال واحد بالقياس إلى مخاطب معين وهي بهذا الاعتبار لا يجوز ذكر 
فعلهاء لكن الظاهر أن مثل هذه الحيثية لا يستدعي وجوب حذف أمر. 

(قال؛ وسهلاً) عطف متال على متثال. (قوله : أو أهلاً لا أجانب) أي: 

كما جاز أن يكون صفة ثمكان جاز أن يكون المراد أهل الشخص في مقابلة 
الأجاتب جمع الأجنبي فكأنك قلت: أتيت أهلك وأقاريك. (قوله؛ 

وطئت) الوطئ: كوفتن راد قال قدس سره في الحاشية: السهل نقيض 
الجبل؛ والحزن: ما غلظ من الأرض. (قوله : بوجهه أو بقلبه) فيه أنه 

يخرح؛ نحو: يا الله؛ قيل: نداءه تعالى مجاز لتشبيهه تعالى بمن له صلاح 
النداء: ولا يخفى أن القول: بأنه غير صالح للثداء بعيد مع أن القول 

بالتشبيه غير مناسبء فالأولى أن يقال: المراد بكونه مطلوب الإقبال كونه 

مسؤول الإجابة. (قوئه: مثل: يا سماء ويا جيال الخ) ولك أن تقو ) 
إن نداء هؤلاء من باب التخييل التشبيهها بمن له صلاح النداء. 


فعله) أي: لعل سيبويه سمع عن من يثق به ذكر الفعل في قولهم: أنته 
أمراً قاصداً ولم يسمع إظهار ناصب ظأنتَهُوا حي لَحكُمْ». وحسبك 
خيراً لك» وإلا فالثلاثة متقاربة المعنى. (قوله: ذلك) أي: وجوب 
الحذف إنما يكون إذا ترك الفعل في جميع الاستعمالات. (قوله: 
غير ظاهر الخ)؛ إذ مبتنى الاستعمال وجوب الحذف وترك إظهار 
الفعل في جميع الموارد وليس للأية الكريمة موارد في كلامهم لكون 
المخاطب فيها معيناً؛ أعني: النصارى. (قوله: وهي بهذا الاعتيار 
الخ) أي: باعتبار كونها قرآناً لا يجوز ذكر فعلها؛ لأن القرآن بحذف 
الفعل فصدق أنه ترك الفعل فيها في جميع الاستعمالات. (قوله: لا 
يستدعي الخ)؛ لأنه يستلزم أن يكون كل ما ورد ضي القرآن محذوفاً 
مما يجب حذفه لكونه متروكاً في جميع الاستعمالات من حيث إنه 
قرآن. (قوله: عطف مثال على مثال) بمعنى أنه ليس من قبيل 
امرأ ونفسه؛ فإته مثال واحد لما وجب حذفه سماعاً سواء كان الواو 
للعطف. أو بمعنى مع لكون المحذوف فعلاً واحداً بخلاف قولهم: أهلاً 
وسهلاً فإنه مثالان لكون المحذوف فيه فعلين وليس المعنى أن الواو 
فيه من الحكاية لعطف المثال على المثال لكون الواو وارداً في 
المحكي. (قوئه: السهل) بفتح السين وسكون الهاء. وكذا الحزن 
بالحاء المهملة والزاي. 


(بحث المنادى) (قولك: يخرج الخ)؛ إذ لا يتصور 
في ذاته تعالی وجه ولا قلب. (قوله: مجاز) لیس من 





ا م 


ie‏ ن”" قا د رلت و٣‏ مَنْزِلَةَ مَنْ7" لَه صلا حي 


س عَلَيْهَا حر 2 
2 النْدَاءِ (:) 2 1 نم أَدْخِل عَلَيْهَا )6( و النَدَاءِ و PT‏ 


نِدَاؤّهَا»» فهي في حكم م من ُطللب80) إقبال(4) بخلاف المندوب» لأنه أي علیه› ا کی 
لى و التفجع › لا لتئزيله منزلة المنادى. وق" 3 نداؤه. فخرج مېذا اق عن تعريف المنادى» 


و أفرد |1 2 اک “١۵‏ 2 ا بعد“ 
E 2‏ 
تال » ًا (^"› د إِلْيِكَ 


(O qr (TVD co “(0D 
بعصهم . (منادى طت إقبَاله‎ 
: فكأانك تناد" وتة ل ل‎ 


0 (صّا ا َل CP‏ 


ص 


'“ فإن المندوب أيضا كما قال 


CED 


: 58 
فيه 

و م ال ٠‏ فإذا قلت : 

ك فالاو ولى إدخاله""“ تحت المنادى كما 


)١(‏ ابلعي. (1) قبل النداء. (”) أي : العاقل. (4) وإن لم يتصور. (5) كما قال تعالى: يا أرض ابلمي ماءك ويا سمماء أقملي» . (5) نائب فاعل ادخل. (!) من 
قبيل عطف السبب على المسبب . (8) لسرعة امتثال الأمر. (5) أي: توجهه. )٠١(‏ خبر بعد خبر لأن أو صفة المتفجع. )١١(‏ أي: جرد إظهار الحزن. (؟7١)‏ عطف 
على تنزيله. (17) أي: بقوله المنادى هو المطلوب إقباله. )١5(‏ أي: لخروج المندوب عن تعريف المنادى. )١0(‏ أي: المندوب. )١5(‏ متعلق بالفرد. )١9(‏ أي: 


مكان. (۱۸) آي : بعد المنادى. 
مطلقاً بل حكماً. )١4(‏ طريق. 


)۳١(‏ آى: الإدخال. )١۲(‏ وهو الأصل للكافية. 


(قوله؛ متزلة من له صلاحية التداء) لسرعة امتثال الأمر. 
(قوله: فإن المندوب أيضاً كما قال بعضهم الخ) هو الجزولي؛ 
ويؤيده قولهم في المرائي: لا تبعد؛ أي: لا تهلك: كأنهم من ضنهم 
بالميت تصوروه حيا فكرهوا موته؛ فقالوا: لا تبعد؛ أي: لا بعدت ولا 
هلكت. (قوله: فالأولى إدخاله) مع أن فيه ضم نشر. (قال؛ مناب 


أفراد المحدود حثى يضر خروجه عن الحد. وإنما أطلقوا عليه 
المنادى بطريق المجاز. (قوله: بعيد) يدل على ذلك ما في تفسير 
القاضي والكشاف: أن يا وضع لنداء البعيد. وقد ينادى به القريب 
تنزيلاً له منزلة البعيد. إما لعظمته كقول الداعي: يا رب ويا الله؛ فإنه 
صريح في صحة ندائه تعالى: وكيف لا ومعنى النداء الدعاء والقصد 
منه الإجابة. وهو المدعو في كل الأحوال والمجيب لدعوة المضطرين 
في جميع الأحوال, ويؤيده ما وقع في التفاسير من قول الأعرابي في 
سبب نزول قوله تمالی: کیا سالک عکاری ع فَإِنْ َب أن 
أعرابياً جاء إلى رسول الله (قوله: ص) فقال: أربنا قريب فنناجيه 
أم بعيد فنناديه فنزلت. (قوله: غير مناسب)؛ لأنه تشبيه للخالق 
بالمخلوق؛ ولأن وجه التشبيه إجابة المدعوله وهو أتم وأشهر في ذاته 
تعالی وکون کلامه تعالى نازلاً على لسان العباد يقتضي أن يكون أسلوب 
كلامه أسلوب كلام العباد لا تشبيهه بهم. (قوله: مسؤول الا جابة) 
أي: إجابته للمنادى له فإنه المقصد من النداء كما صرح به الرضي 
في بحث الترخيم. والإجابة في اللغفة باسخ كردنء والمراد إعطاء 
المدعو له ان كان طلباً. والتصديق له إن كان خبراً كما في قوله: 
واا الاش لي رَسُولُ أله إلَنَِحكُم جِيصَابّ؛ فاندفع مع ما قيل: إن 
أريد بالإجابة إنعام ما سئل فهو لا يستفاد من كثير ادعو مع أنه قد 
يكون المقصود بالنداء الخبر فلا ممنى للإجابة فيه. وإن أريد التنبيه 
فهولا يكون مطلوباً منه تعالى. ( قوله: من باب التخييل) في التاج: 

كسى رادر خيالي وظني أفكندن يقال: خيل إليه كذا؛ أي: 


vt‏ من ياب تخييل المتكلم للسامع أن هؤلاء منادی وليس 


(۱۹) آي : دعوی بلا دلیل وترجیح بلا مرجح. فإنه علة الحكم. )١١(‏ جرجاني. )1١(‏ خير إن. )١1(‏ صفة منادى. (1؟) لكن لا 
(۲۵) بعد موته. )7١5(‏ أنثت. (/77) أنث . (۲۸) فيكون المنادى مشتاقاً إلى المنادى. (4؟) أي: إلى لقائك. (0") أي: المندوب. 


سلم فكلامنا في المفعول به الذي وجب حذف عامله قياساً. 
والتراكيب المذكورة مما وجب حذف عامله قياساً فيكون 
المنادى أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء 0 مثل يا 
سماء؛ أي : لس في سورة هود: «ايتارسٌ ابی 

مالك سما أتليى الخ» وقوله : يا جبال في سورة السبأ أي : 
جال ار معد وأَلطَيْر» . (قوله : فإنها نزلت الخ) يعني : أن 
هذه الأشياء نزلت في سرعة امتثال الأمر منزلة من له صلاحية 
النداء من أولي العلمء ثم نوديت فيكون استعارة» وحرف 
النداء تخييلية» وقوله: من له صلاحية النداء؛ أي: من له 
صلاحية كونه مطلوب الإقبال حقيقة فلا يلزم من هذا كون يا 
جبال ويا سماء ويا أرض منادى حكماً في الاصطلاح ؛ لجواز 
أن يكون الشيء مطلوباً إقباله حكماًء ويكون منادى حقيقة في 
الاصطلاح (ظهيريه). (قوله: بخلاف المندوب) نحو: 


وازيداه؛ فإنه المتوجع عليه ؛ أي : المتحرّن عليه أو المتوجع 
منه؟ نحو : واظهراه» وقوله: لمجرد التفجعح أي : للتحرن 
المجرد عن طلب الإقبال ولو تنزيلاً فيخرج عن الحد بقوله: 


المطلوب إقباله» وفيه ؛ آي : في إخراج المندوب وإدخال مثل 
يا سماء ترجيح بلا مرجح. (قوله: كما قال بعضهم) وهو 
الجزولي» قال السجاعي: المنادى يكون مستغاثاً ومندوبا 
وغير ذلك. (قوله: وتقول له تعال) بفتح اللام أمر مخاطب 
أي : جئ» وأصله أن يقوله من بالمكان المرتفع لمن في 
المكان المستوطئ» ثم كثر إلى أن استوى استعماله في 
الأمكنة عالية أو سافلة» فيكون من الخاص الذي جعل عاماًء 
وقراءته بكسر اللام خطأء قوله: وقيل الظاهرء القائل هو 
الرضي»ء وقوله : أيضاً؛ أي : كما قال بعضهم أو كما فعله 
صاحب المفصل . (قال المصنف: بحرف نائب الخ) أي: 
نائب في شغل محله لا في الفعل» وإلا لم يكن المنادى 





ا .0( 


وقيل" : الظاهر من کلام سیبو به انشا ا داخل ل المنادى. ار تاكت أدْعُوك من 
الحروف الخمسة. وهي (يا› وآياء وا ء وأي) والهمزة ‏ . واحتر ر په عن غر : ليقبل زيد 3 n‏ 0۰ 


أو تَقْدِيْراً» 2 ي| 2002:١110)‏ للملا E‏ ی۹٩‏ بأن تکون آلة ١١‏ لل )19۳( لفظية نحو :)0 ey‏ ا 1( 
تقديراً بأن تكون آلته2'*0 مقد نحو :ليث 7" أَعْرِضُ») أو للنيابة'"'' أي: نيابة لفظية بأن يكون 


اللافت' ملفرظاء أو تقديرة بأد يكون النائب مقدراً» كما فى المثالين المذكوريه57"“), أو" للمنادى(١")‏ 
والمنادى الملفوظء مثل: يا زيدء والمقدر""ء مثل :ألا يا اسجدوا)» أي: ألا يا قوم اسجدوا. 
وانتصاب59) المنادى 

. قائله الرضي . (؟) كصاحب المفصل . (7) مندوب . (5) متعلق بمطلوب أو بإقبال. (0) مقام. (51) بيان للحرف. (7) الحكم فيها بعد الربط . (۸) مصنف‎ )١( 
أي: بيان. أ. تفصيل للمنادى أو الحرف. ب. خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما (17) فيكون منصوياً‎ )١١( . حال من حرف أي: ملفوظاً‎ )٠١( . (9)أي: بحرف نائب‎ 
وهي‎ )1١6( والطلب التقديري لا يكون إلا آه.‎ )١4( . على المصدرية بأن يكون صفة للمصدر المحذوف أي: الطلب عامله المطلوب. (۱۳) وهي أحد حروف النداء‎ 


أحد حروف النداء. () أي: يا يوسف . )١7(‏ المفهومية من قوله مناب أدعو. )١48(‏ أي: حرف نائب مناب آدعو. )١9(‏ أحدها: يا زيد »والآخر يوسف 
أعرض. (۲۰) تفصيل. (۲۱) بان یکون حالاً من ضمير أقواله. (۲۲) آى: المنادى. (۲۳) لفظاً أو تقديراً أو علاً. 





























محذوف الفعل خلافاً للمبردء وحيث رأى إمالة يا بخلاف 
سائر الحروف» فجعلها إمارة سذه مسدّه من كل وجه» وفي 
قوله: بحرف رد على أبي على حيث جعل أدوات النداء أسماء 
أفعال؛ لأنه جاء من أدوات التداء ما هو على حرف واحد 
بخلاف اسم الفعل» والباء في قوله: بحرف للاستعانة؛ 
لدخوله على الآلة ولم يقل بحرف النداء مع أنه أخصر؛ 
للإشعار بعلة وجوب حذف العامل في المنادى ؛ أعني : النيابة 
عنه. (قال المصنف: مناب أدعو) والأنسب بمقام النداء 
تقدير أنادي» والمتبادر منه أن أدعو مقدر قبل المنادى كما هو 
الأصل» ونقل عن سيبويه أنه قال: أصل يا زيد يا إياك؛ 
أعنى : وكأنه رأى أن المنادى مقصود الاختصاص من بين 
المتعدد فيناسب التقديم الاختصاصء. لكن كثيراً ما ينادى 
المتوحد هذاء واعلم أن المنادى مع كونه مفعولاً به صار 
كالعمدة في أنه لا تتم الجملة الندائية بدونه؛ وذلك لأنه في 
معنى أقبل . (قوله : وهي يا وأيا وهيا الخ) الأول أعم والثاني 
للبعيد والثلاثة الأخيرة للقريب» وهذه الخمسة سبعة في 
الحقيقة؛ لأن في الهمزة وأي لغتين؛ أعني : القصر والمدء 
وبلفظ وا تصير أدوات النداء ثمانية» وإنما لم.يذكره ههنا لما 
سبق أن المندوب عند المصنف غير معدود من المنادى. 
واعلم أن يا أصل حروف النداء وأكثرها استعمالاً» ولا يقدر 
عند الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله إلا بها. (قال 
المصنف : لفظأ أو تقديراً) لما كانت النيابة توهم وجوب ذكر 
الحرف فيلزم خروج مثل : ظيْوْسُنُ أَعْرِضُ دفعه بقوله : لفظاً 
الخ» وقد يكون النيابة اللفظية لازمة كما في لفظة: الله 
(عصام)ء وقوله : بأن يكون آلته مقدرة - أي : محذوفة - لكن 
لا من النية» بل من اللفظ ؛ نحو: «ثم أنثم عَكؤُلاء تفثثورت » ؛ 
أي : يا هؤلاء» وقوله: أو للنيابة عطف على قوله : للطلب ؛ 
يعني : أنه تفصيل للحرف النائب بأن يكون حالاً منه بتأويل 


)١(‏ والأنسب بمقام النداء تقديراً نادى المتبادر منه أن ادعو مقدر. 
(؟) حرف واحد بخلاف اسم الفعل. 





ادعو) الإنشائي؛ لأن الجملة الندائية إنشائية فالأولى تقدير دعوت أو 
ناديت؛ لأن الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيثها بلفظ الماضي. ( قوله : 
واحترز به عن نحو؛ ليقبل زيد) ولم يقل عن نحو: اطلب إقبال زيد 
كما قال بعضهم: لأنه ظاهر في الإخبار: : فلا يكون زيد مطلوباً إقباله؛ بل 
مخبراً عن طلب إقباله. (قوله : أو للمنادى) بأن يكون حالاً من ضمير 
إقباله. 


بمنادى حقيقة. قلا يضر خروجها عن الحد ولا حاجة إلى تعميم 
الإقبال لتشبيهها بمن له صلوح النداء في حق سرعة الاجابة للمدعوّله 
امتثالها إياه كما أريد منها. (قوله: لا تيعد) من باب علم, 
والمصدر البعد بضم الباء وفتحها وسكون العين: والضن بالضاد 
المعجمة والنون المشددة بخيلى كردن من حد ضرب وعلم. ( قوله: 
أي لا بعدت) بكسر المين على صيفة الخطاب؛ يعني: أن صيغة النهي 
مستعملة في الدعاء. (قوله: أدعو الانشائي) فلا E‏ إنه لو 
كان يا نائياً مناب ادعو لكانت الجملة الندائية خبرية. (قوله: لأنه 
ظاهر في الأخبار) وإن جاز استعماله بمعنى إنشاء الطلب. 


2 


عند 


و على أنه مفعول نه ¢ وناصبه الفعل ادر وأصل 9 بد 
حذفاً لازما”*“: لكثرة استعماله» ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته" . 


أدْعُو رَيْداّء فحذف”'" الفعل 
عند( الممرد: حرف 


النداء لسده مسد الفعل' . وقال آبو علي في بعض كلامه: أن (يَا) وأخواته أسماء أفعال. فعلى هذين 


المذهبين"“ لا يكون من" هذا الباب» آي: مما انتصب المفعول به بعامل واجب"'' الحذف!"'', 


وعلى 


المذاهب2''"7 كلها" مثل (يَا رَيْدٌ) جملة'”'' وليس"'؟ المنادى7"'' أحد جزى الجملة. فعند سيبويه كلا جز 


.0( - إل ع 0 
: 5 ا (۲)» 
ويبسبى 


ى: الفعل وب . مقد 2 . وعند المبرد حرف النداء م 4 جزي د 


)١(‏ ومن تبعه. (7) أي: المحذوف واجب لأن الفعل الأصل في العمل . (") وأقيم حرف النداء مقامه تحصيلاً للاختصار ودفعاً لتوهم الأخبار. )٤(‏ آي : وجوباً. (ه) 


أي: بالقوة لا بالفعل بتنوع استلزام لا مطابقة. (5) أي: بنوع استلزام لا مطابقة. 


ع( أي : انتصاب المنادى عند المرد. (A)‏ أي: حقيقة ومجازا قا م مقام الفعل 


كالوارث مقام الموروث. (۹)آي : على المبرد وأبو علي القارسي . )۰ ٠)أي:‏ المنادى . )۱١(‏ صفة عامل . (۱۲) فاعل واجب. (۱۳) آي: سيبويه ومبرد وأبو علي . 


)١4(‏ ثلاثة 


)١6( ٠‏ حال. )١5(‏ لأن المنادى قضلة والفضلة في الكلام لا يكون جزاً منه. )١0(‏ مثل زيد. (14) أي: أدعو. (۱۹) آي: آنا في آدعو. )۲١(‏ والمقدر 


كالملفوظ . )۲١(‏ تفسير لقوله: أحد في قوله أحد جزني الجملة. (۲۲) وهو أدعو. (۲۴) آي: جزء الآخر. (4؟) ويتصب محلا . )١0(‏ اسحتاف أو اعتراض. 





)١(‏ أي: يجب بناء المنادى في السعة والضرورة. 


(قوله : وناصبه القعل المقدر) وهو ينصب المصدراتفاقاً؛ نحو: يازيد 
دعاء حقاء والحال أيضا عند الميرد؛ تحو: يا زى بد قائماً إذا ناديته في حال 
القيام. (قوله؛ وعند المبرد بحرقف التداء لسده مسد الفعل) فيه أن 
القول: بأنه ساد مسن الفعل يستدعي بحسب الظاهر أن يكون نسبة العمل 
إليه مجازاء والظاهر أن سيبويه يجوز هذا المجاز. (قوله؛ وقال: أيو 
علي إلى آخره) رذ بأن الهمزة من أدوات النداء واسم الفمل لا يكون أقل من 
حرفين؛ ويأن ضمير المتكلم لا يستتر في اسم الفعل؛ ويأته تو كان اسم فعل 
لتم بدون المتادى لكونه جملةء وأجيب عن الأول: بأن أدوات النداء لكثرة 
استعمالاتها جوز فيها ما لا يجوز في غيرها آلا ترى إلى الترخيم وعن 
الثاني: بأنه قد يستتر؛ نحو: أف بمعنى: أتضجرء؛ وعن الثالث: بأنه قد 
يعرض للجملة ما لا يستقل به كلاماً كالجملة القسمية والشرطية. 


(قوله: O‏ إشارة إلى دفع أن الفعل المقدر 
محذوف نسياً منسياً لقيام حرف النداء مقامه فكيف ينصب المنادى. 
وإفادة القاعدة نحوية في باب النداء. (قوئه: إنفاقاً) وإن جاز أن 
يكون ناصبه الفعل المقدر كما قيل: الله أكبر دعوة الحق. (قوله: 
يستدعي بحسب الظاهر الخ)!؛ إذ لوكان نسية العمل إليه حقيقة لم 
يكن ساداًء بل عاملاً بنفسه وإنما قال: بحسب الظاهر؛ لأنه لا يمكن أن 
يقال: مراده أنه ساد مسذه في إفادة معناه لا في العمل فيكون عاملاً 

حقيقة. (قوله: فالظاهر أن سيبويه الخ)؛ إذ لا منع في المجاز 
بعد تحقق العلاقة فيكون النزاع بين سييويه والمبرد لفظياً؛ إذ المامل 

حقيقة الفعل ومجازاً حرف النداء. (قوئه: مالا يجوز في غيرها) 
مثل مخالفتها لسائر أسماء الأفعال في البناء. (قوله: ألا ترى إلى 
الترخيم) ذإنه جائز فى المنادى في السعة لكثرة استعماله مع عدم 


أزه قي غيره. له: بأئه قد تثكر الغ) أى: 
ال جوازه في غيره. (قوله: ڊ يستتر الخ) أي 


الملفوظ والمقدرء وقوله: أو للمنادى» عطف على أحدهماء 
وهذا بأن يكون حالاً من ضمير إقباله . (قوله: والمقدر مثل: 
ألا يا اسجدوا) بتخفيف ألا على أنه حرف تنبيه» ويا حرف 
نداء؛ أي : يا قوم اسجدواء وهذا بعض آية في سورة التمل» 
والقرينة امتناع دخول يا على الفعل» وهذا على قراءة الكسائي 
حيث يقف على : ألا يا ثم يبتدأ باسجدوا بالأمرء وأما على 
قراءة: طألَا يَجُدُا»ه بتشديد اللام وصيغة المضارع فلا 
يكون مما نحن فيه كما يأتي» وتفصيله على ما في المغني: أنه 
إذا وَلِيَ يا ما ليس بمنادى كالفعل مثل الآية السابقة قَةَ وكالحرف 
مثل : ينی كنت مَمَهُمْه» ونحو: «رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة»» وكالجملة الاسمية مثل قوله: ٠‏ 


يا E‏ الله والأقوام كلهم 


والصالِحِينَ على سَمْعانَ مِنْ جارٍ 
فقيل: هي للنداء والمنادى محڏوف» وقيل: هي لمجرد 
التنبيه؛ ليلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. (قوله: 
وناصبه الفعل المقدر) وينصب المصدر اتفاقا؛ نحو : يا زيد 
دعاءَ حقاء والحال أيضاً عند المبرد ونحو: يا زيد قائماً إذا 
ناديتَ في حال القيام» وقوله: وأصل يا زيد أدعو الخ» وهو 
ههنا إنشاءء وإن كان في الأصل إخباراً . (قوله: حذفاً لازماً) 
أي : واجباً لصيرورة يا بدلاً عنه ولدفع لبس الإنشاء با لإخبار ؛ 
لأن لفظة أدعو كما يحتمل الخير يحتمل الإنشاء بخلاف يا 
فإنها معينة للونشاء (شرح لباب)» بل ذكر الفعل يتبادر منه 
الإخبار بناء على أصله»ء وقوله : لكثرة استعماله المقصودء. من 
كثرة الاستعمال فيه أن الواضع قبل الوضع علم أن هذا الباب 
سيكثر في الاستعمال فوضع بالحذفء لا أنه استعمل بذكر 
الفعل فحصل كثرة الاستعمال» ثم حذف الفعل للاختصار؛ 





أي: المنادى”' : قَدّم" بيان البتاء والحفض ٠‏ والفتح على النصب”'' لقلتها””' بالنسبة إلى النصب» ولطلب 
الاختصار'' في بيان النصب بقوله: (ويُنصّب ما سواهما). «على ما(" يرفع”* به» أي: على الضمة أو 
الألف”'' أو الواو” “الي تق اون2 ا النداء. والفعل”''' مسند إلى الجار"'2 واغجرورء 


أعني أ“ : (به) ولا ضمیر فيه" و| رجاع ٠‏ الضمير إلى الاسم غير ملاتم لوق”"'' الكلام. «إن كَانَ) أي : 


المنادى «مُفْرَد]”*'؟» أي : لا يكون7'' مضافاً ولا شبه'”'' مضاف"'". وهو كل اسم لا يتم معناه إلا بانضمام 
أمر آخر إليه . قر ىََ 5 قبل الندا ا نغده )۲£( . وإ“ بني المفر و“ المعرفة 





(۱) إن کان OTR‏ أو تقديراً. (۲) مصنف. (7) مثل يالزيد. (4) مع أنه الأصل. )١(‏ علة قدم. (1) في المفرد والجمع المكسر والمؤنث السالم. (/0) 

أي: حركة أو حرف. (۸) آي : منادی. (5) مثل: يا زيدان. )٠١(‏ مثل: يا مسلمون. )١١(‏ والموصول مع الصلة صفة لأحد الثلاثة على سبيل البدل. )١١(‏ وهو 

يرفع. (17) ومتعلق بقوله غير ملائم. )١5(‏ أي: لفظ به. )١5(‏ آي: في الفعل. (11) المستكن في يرفع. )١7(‏ علة للنفي. (14) أي: غير مجرور باللام فإنه لا 

يعني على ما يرفع به بالإضافة المعنوية ولا شبه مضاف و يندرج في قيد الإضافة بالإضافة اللفظية. عصمت. )١9(‏ مثل: يا عبد الله. )9١(‏ مثل: خبر من زيد. 

(۲۱) يعني : أن المفرد مقابل للمضاف. (۲۲) خبر بعد خبر لکان. (۲۳) نحو: یا زید. )۲٤(‏ نحو: يا رجل۔ (؟) مع أن أصل أن يكون معرباً منصوباً لأنه مفعول. 
صط . )۲١(‏ بعد دخول النداء عليه. 


لأن ذلك يستلزم إظهار الفعل . (قوله: لسده مسد القعل) آي : 
من كل وجه ومن ثم أجاز المبرد إمالة يا دون سائر الحروف 
كما تقدم» توضيحه ما في الرضي على الشافية من أن الحروف 
لآ تمال لعدم تصرفهاء والإمالة: تصرف إلا بلى ويا لجواز 
السكوت على بلى» وتضمنها معنى الجملة وكذا يا؛ لأنها 
متضمنة معنى الفعل ؛ وهو دعوت أو ناديت فصارت كالفعل» 
ومع ذلك قد يحذف المنادى في نحو: ياليت فيصير كالفعل 
المضمر فاعله انتهى ملخصاً . (قوله : إنيا وأخواتها الخ) إنما 


)22 4 CY) 


کان 


:غ20 أي : المنادى. (؟) أي : المنادى. 
)۳( المراد بالمفرد ما يقابل المضاف وشية المضاف ولذا قال الشارح لا يكون ذلك 
المنادى مضافاً ولا شبه مضاف. 





(قوله: ويبتى على ما يرفع بده) أي: بالضرورة لا بالإمكان العام لا 
يقال: فينتقض الحكم بالعلم الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر؛ لأن 
ذكره فيما بعد بمنزلة الاستثناء. (قوله؛ لقلتها) باعتبار المحل فإن 


قال هكذا ولم يقل هذه الحروف؛ لأنه على مذهب من يقول 
أنها أسماء أفعال لا يصدق عليها الحروفء وفي الهندي فكما 
أن ا الأفعال بمعنى: اسكتء فكذا يا وأمثاله 
أسماء بمعنى: أدعو. (قوله: لا يكون من هذا الباب) قال 
العصام: اللهم إلا في اللهم انتهىء فإن العامل فيه على 
المذهبين لفظة النداء سواء كانت لنيابتها عن الفعل أو لكونها 
TT‏ التقديرين وجب حذفها لوجود عوضها وهي 
المشددةء وأما قوله: 

٣‏ إذا ا 

قول يا اللي يا اللهُعًا 
فشاذء قوله: فعئل سيبويه الخ وهو المختار عند الزمخشري 
والمصنف . (قوله: ويبنى نى ؛ أي : المنادى) أي : يجب بناؤه 
في السعة والضرورة؛ لأن الضرورة لا تدعو إلى النصبء بل 
تندفع بالتنوين خلافاً ليونس» وقوله: أقيس؛ لأنه لا مجال 
لتنوين التمكن في المبني إلا أن يقال: أن المنادى مبني يشبه 
المعرّب» والمراد أن المنادى المذكور”'' يجب بناؤه إن لم 
يكن مبنياً قبل النداء فيقدر بناؤه على الضم بعد النداء إذا كان 


مبنياً قبله ؛ نحو: يا هذا؛ أي: فيجري مجرى ما تجدد بناؤه 
بالنداء . (قوله : قدم بيان البتاء الخ) قال العصام : لما كان 





)١(‏ قوله: حدث ألم؛ أي: مكروه نزل. (7) أي: المفرد المعرفة. 


محلها اثنان مفرد معرفة ومستغاث بخلاف محال النصبء فإنها ثلاثة أو 
لقلتها بحسب التحقيق والاستعمال وفيه خدشة. (قوله: ولطلب 
الاختصار)؛ إذ بالقياس إلى ما علم يتعين مواضع التصب من غير حاجة 
إلى تفصيلها. 


ضمير المتكلم قد يستتر في اسم المعل كما ذهب إليه بمضهم فى أف 
وأوّه بمعنى: أتضجر أو تضجرت وأتوجع أو توجعت. (قوله: كالجملة 
القسميه والشرطية) ذإنهما لعروض القسم والشرط خرجتا عن 
الاستقلال وصارتا مع المقسم عليه والجزاء كلاماً تاماً. فيجوز أن 
تخرج الجملة التدائية أيضاً عن الاستقلال بدون المنادى؛ لأن التداء 
لا بد له من منادىء واعلم أن الأجوية الثلاثة ممنوعة لكون المعترض 
مستدلاً على بطلان كون حرف النداء اسماًء وما ذكره من التنوير 
بالترخيم ونحو: أف فسند للمنع وترك سند المنع الثالث لظهوره مع أن 
المتع المجرد كاف في الجواب. فما قيل: هذا الجواب الثالث لا يتم مأ 
لم يبين ما عرض ههنا ليس بشيء. (قوله: أي: بالضرورة) فإنه 
الظاهر الكثير في المسائل العلمية. (قوله: لا بالا مكان العام) بآن 
يكون المراد أن عدم البناء ليس بضروري سواء كان البناء ضرورياً أو 
لا. (قوله: بمنزلة الاستثناء) فإن الاستثناء تخصيص للحكم 
السابق بكلام غير مستقل وهذا تخصيص بكلام مستمل. ( قوله: فإن 
محلها اثنان الخ) أي: يعني محل البناء والجر والفتح 
على ما ذكره المصنف رحمه الله اقان حيث فال: ما 








(قوله ؛ على الضمة) لفظا أو تقديراً كما في المقصور والمنقوص 
والمبني قبل النداء مثل يا هذا ويا هؤلاء ويا أنته وجوَز أيضاً يا أياك نظراً 
إلى كونه مفعولاً؛ وإذا اضطرٌ إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على 
قدر الضرورة كما قال الشاعر: 





للمنادى أحوال تعرضه بالنداء هي أهم في باب النداء من نصبه 
الذي هو أمر معلوم من كونه مفعولاً به في المعنى قدمها على 
بيان النصب› فقال: ويبنى على ما يرفع به؛ أي : ومحله نصب 
على المفعوليةء وإنما عدل عن قولهم: على الضم» لظهور 
خلله» وقوله : الذي يرفع بها المنادى؛ أي : لفظاً أو تقديراً أو 
محلاً؛ نحو: يا زيد ويا هذا ويا فتى . (قوله: في غير صورة 
النداء) يعني : لو لم يكن منادى» والمقصود من هذا التحقيق 
دفع ما أورد على ظاهر هذه العبارة من أن ضمير يرفع راجع إلى 
المنادى» مع أن المنادى لا يكون مرفوعاً في حالة النداء؛ لأن 
الرفع من القلب المعرب» فأجاب عنه بأحد ثلاثة أوجه؛ إما 
بجعل الضمير على حاله» لكن المراد رفعه قبل حالة النداءء 
وتسميته منادى قبل هذه الحالة مجاز باعتبار ما يؤول إليه» 
وإما بكون الفعل مسنداً إلى الجار والمجرور ولا ضمير فيه 
والتقدير: ويبنى المنادى على ما يقع به الرفع من حركة أو 
حرف» وإما بكون الضمير راجعاً إلى الاسم» والتقدير: ويبنى 
المنادى على ما يرفع به الاسمء وهذا الأخير قد رده الشارح 
بأنه غير ملائم لسوق الكلام؛ لأن ضمير يبنى راجع إلى 
المنادى» فلو عاد ضمير يرفع إلى الاسم يلزم انتشار الضمير . 
(قوله: والفعل مسند الخ) عطف على ما قبله بحسب المعنى 
فإن قوله : يرفع بها المنادى في قوة قوله: أن الفعل مسند إلى 
ضمير المنادى فكأنه قال: الفعل إما مسند إلى ضمير المنادى 
أو مسند إلى الجار والمجرورء وقوله: أي: لا يكون مضافاً 
الخ» فالمراد بالمفرد ما يقابل ذلك مجازاً فاعرفه» والقرينة 
جعل مثل : يا طالعاً جبلاً» مما ينصب لا مما يبنى ما يرفع به. 
(قوله : لا يتم معناه) يعني : في اعتباراتهم وتحقيقه في حاشية 
العصام» وقوله : أو بعده بأن كان التعريف عوضاً بالقصد فهو 
النكرة المقصودة؛ نحو : يا رجل . (قوله: وإنما بنى المفرد 






سَلامٌ الله يا مقطر عَلَيهَا 

وليسن ليك يا مَطرٌ السَّلام 
(قوله؛ التي يرفع بها المنادى في غير صورة النداء) يعني: أنه من 
قبيل أرضعت هذه المرأة هذا الشاب. (قوئه: أو الفعل مسند) عطف 
بحسب المعنى؛ إذ كأنه قال: الفعل مسند إلى ضمير المنادى أو الفعل 
مسند إلى الجار والمجرور. (قوله: وإرجاع الشمير إلى الاسم غير 
ملائم لسوق الكلام)؛ لأن الكلام مسوق لبيان المنادى لكنه خال عن 
التكلف الذي في رجع الضمير إلى المنادى. 


























سواهما بضمير التثنية ومحال النصب على ما ذكره ثلائة حيث أورد ثلاثة أمثلة, فلا يرد ما قيل: إن محال غير المنصوب أيضاً ثلاثة المقرد 
المعرفة والمستغاث باللام والمستغاث بالألف. (قوله: يتعين مواضع النصب) في إيراد صيفة الجمع والتقييد بقوله: من غير حاجة إلى 
تحصيلها؛ أي: تعيينها وازالة إبهامها إشارة إلى أن مواضع النصب لكثرتها كانت مظنة للاختصار بخلاف موضع البناء فإنه واحد متحصل 
بنفسه غير محتاج إلى التحصيل بالقياس إلى الغير فاندفع ما قيل: لوقال: ويخفض بلام الاستفاثة وينصب بألفهاء وينصب المضاف وشبهه 
بالنكرة الفير المعينة: ويبنى على ما يرفع به ما سواها لكان الاختصار في بيان البناء على ما يرفع به. فلا بد من ترجيح طلب الاختصار في 
بيان النصب على طلب الاختصار في بيان البناء حتى تتم نكتة تقديم ما عدا النصب عليه. ( قونه: وفيه خدشة) نقل عنه؛ لأن الشروع في 
الكثير بعد الفراغ من القليل يناسب القليل والكثير بحسب الذكر لا بحسب التحقق انتهى. فإنه يجوز أن يكون للكثير بحسب التحقق مباحث قليلة. 
وللقليل مباحث كثيرة. فيكون تقديم الكثير في الذكر أولى ليحصل الفراغ منه. ويتوجه بشراشره إلى بيان القليل الذي فيه مباحث كثيرة. 
( قوله: أو تقديواً) أي: اعتباراً وفرضاً سواء كان باعتبار أصله. أو باعتبار محله ليتناول المبني قبل النداء أيضاً. (قوله: وجوّزأيضا) أي: 
جوّز في نداء ضمير المخاطب إيراد الضمير المرفوع المتصل نظراً إلى وقوعه موقع المنادى المبني على الضم؛ وإيراد الضمير المنصوب 
المنفصل نظراً إلى كونه مفعولاً به لأدعو المقدر فله محلان قريب وبعيد لكن رعاية القريب أولى. (قوله: وإذا اضطر الخ) أي: إذا اضطر 
الشاعر في المفرد المعرفة نونه قال الخليل وسيبويه والمازني مضموماً. واستشهاد ما ذكره المحشي رحمه الله ويونس منصوياً 

مم ردّاً إلى الأصل. والاستشهاد في شرح المفصل. (قوله: اقتصر على قدر الضرورة) ولا يتجاوز إلى موضع آخر لا ضرورة فيه 


(قوله ؛ أي؛ لا يكون مضافاً ولا شبه مضاف) يعني: أن المفرد مقابل للمضافء لكن أريد الفرد الكامل منه فيخرج شبه المضاف أيضاً أما إخراج 
المنادى المجرور باللام أو المفتوح بالألف بتلك الإرادة فبعيد. (قوله ٠‏ وهو كل اسم لا يتم معناه الخ) قال الشيخ الرضي ما حاصله: يرجع إلى أن 
شبه المضاف اسم يجيء بعده أمر من تمامه؛ وذلك الأمر ثلاثة ضروب؛ إما معمول له؛ نحو: يا طالعاً جبلاً ويا حسئاً وجه ويا خيراً من زيد. وإما 
معطوف على ذلك الاسم على أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اسماً لشيء واحد سواء كان علماً له؛ نحو: يا زيداً وعمراً إذا سميت شخصاً بذلك 
المجموعء أو لم يكن علماً؛ نحو: يا ثلاثة وثلاثين؛ 





للتناسب. ( قوله: كما قال الخ) فإن سطر الأول منوّن لضرورة رعاية الوزن. والثاني غير منوّن لمدم الضرورة.ء والبيت للأحوص الأنصاري. 
وبعده فإن يكن النكاح أحل أنثى. فإن نكاحها مطراً حرام قدم البصرة فخطب إلى رجل تميمي ابنة وذكر له نسبه فخرج بها إلى المدينة. وكانت 
أختها قريباً من طريقهم فقالت: اعدل بي إلى أختي غفعل فذبحت لهم وأكرمتهم ثم راح زوجها مع رعاة الإبل والغنم الكثير واسمه مطرء فلما 
. رآه الأحوص اقتحمته عينه وكان دميماً وأخت امرأته من أجمل النساء فقالت: زوجته قم إلى سلفك - سلف الرجل زوج أخت امرأته - فسلم عليه 
فقال: وأشار إلى امرأته بإصبعه سلام الله يا مطر عليها الخ. (قوله: يعني: أنه من قبيل الخ) يعني: كما أن الفعل في هذا المثال مسند إلى 
ذات المشار إليه بدون اعتبار وصف المشار معه بناء على ما تقرر في الأصول من أن الوصف ملفى فيما تعين بالإشارة حتى يحنث بد خول الدار 
الخربة فيما إذا قال: لا يدخل هذه الدار كذلك ضمير يرفع مسنداً إلى ذات المنادى بدون اعتبار وصف النداء معه كما في قولك: هذا النائم 
ضربني بناء على أن الضمير يرجع إلى الذات. ولذا إن أريد اسم الإشارة في قوله تمالى: لَأوْلَيِكَ عل هُدّى) لكونه دالاً على الذوات الموصوفة 
بتلك الصفات المذكورة سابقاً يفهم منه العلمية, ولو أريد الضمير كما هو مقتضى الظاهر لا يكون فيه دلالة على اعتبار الصفات لرجوعه إلى 
الذوات المذكورة. وليس هذا من قبيل المجاز باعتبار ما كان أوما يؤول على ما وهمء وإلا لخرج عن الضابط ما لم يستعمل بدون النداء أصلاً؛ 
نحو: يا مكرماً من على ما في شرح التسهيل للعلامة البصري. (قوله: خال عن التكلف الخ) قد عرفت أنه لا تكلف في ذلك. (قوله: أن 
المفردالخ)دفعلما يرد من أن إطلاق المفرد على مقابل المضاف وشبهه غير ثابت. إنما الثابت إطلافه على مقايل المثتى والمجموع ومقابل 
المركب ومقابل المضاف. وحاصل الدفع: أن المراد به ههنا مقابل المضاف. لكن الفرد الكامل منه بناء على أن المطلق منصرف إلى الكامل 
والكامل من المفرد مقابل المضاف ما لا يكون مضافاً ولا مشابها به. (قوله: أما إخراج الخ) أي: إخراجهما من ضابط البناء حتى لا يحتاج 
إلى اعتبار قيد وأن لا يكون مستغاثاً بقرينة ذكره فيما بعد بإرادة الكامل في أفراد اللام بأن لا يكون فيه تركيب أصلاً بعيد؛ لأن المفرد الكامل 
بمعنى مقابل المضاف ما لا يكون فيه شائبة الإضافة لا ما لا يكون فيه شائبة التركيب. (قوله: اسم) أي: غير مضاف بقرينة المقام فلا 
ينتفض الحد بالمضاف. (قوله: من تمامه) أي: معنى نص عليه في اللباب والغالي حيث قال: والمضارع للمضاف ما تعلق به شيء هو من 
تمام معناه لا لفظأً؛ لأن ما يتم به الاسم لفظأً الإضافة والتنوين ونونا التثنية والجمع. ومعنى كونه من تمامه معنى أنه لا يفيد ما قصد منه تاماً 
بدون ضمه أما بأن لا يفيد بدونه شياً كما في الضرب الثاني. أو يفيد معنى ناقصاً كما في الضرب الثالث لكون النسبة إلى المعمول والصفة 
معتبرة معه. وتلك لا تحصل إلا بذكرهما؛ ألا ترى أن المقصود بالنداء في يا طالعاً جبلاً ليس مطلق الطالع؛ بل طالع الجبل؛ وفي يا حليماً لا 
يعجل ليس مطلق الحليم» بل الحليم الموصوف بعدم العجلة قال في العباب: والذي يدل على أن الصفة من تمام الموصوف أنك إذا قلت: جاءني 
رجل ظريف وجدت دلالة لا تجدها إذا قلت: جاءني رجل؛ لأن الأول مفيد الخصوص دون الثاني. وما قيل: المراد كونه من تمامه في اعتباراتهم 
لداعي معنوي كما في القسمين الأولين: أو لاضطرار نحوي كما في القسم الثالث؛ ففيه أن كونه من تمامه في اعتباراتهم لا يخلومن أن يكون من 
حيث معناه أو من حيث لفظه. والثاني باطل فتعين الأول. ( قوله: إما معمول له) ولا يطول المنادى بمعموله إلا أن يكون ملفوظاً به فيقال: يا 
ذاهب باليناء على الضم» وإن كان عاملاً في ضميره» فلو عطفت على ذاهب بنيت الاسمين؛ نحو: يا ذاهب وزيد ولن عطفت على الضمير 
المستكن في ذاهب نصبته؛ نحو: يا ذاهباً وزيداً؛ لأنه عامل في زيد بواسطة حرف المطف. ويا مشتركاً في وزيداً بالنصب فقط والعطف على 
الضمير؛ لأن مشتركاً لا يستغني بواحد كذا في شرح التسهيل للشيخ المصري. ( قوئه: اسماً لشيء واحد) وانتصب الجزء الأول للنداء؛ والثاني 
ثابتاً على الحال السابق؛ أعني: متابمة المعطوف للمعطوف عليه في الإعراب وإن لم يكن فيه معنى المطف. (قوله: تحو: يا ثلاثة 
وتلاثيئ) إذا أريد جماعة مبلغها هذا العدد وظاهر مذهب سيبويه وقال الأندلسي وابن يعيش: إنما يضارع المضاف إذا كان علماً وإلا فلا 
يقال: عندهما في غير العلم يا ثلاثة وثلاثون أو والثلاثين كيازيد والحارث؛ إذ قصد جماعة معينة, وإلا قلت: يا ثلاثة؛ نحو: يا رجلاً وامرأة 
لغير معين والأول أولى لطوله بعد النداء وارتباط بعضه ببعض من حيث المعنى كذا في الرضي. ( قوئه: فهو كخمسة عشر) في أن مجموع 
اللفظين في كل منهما وقعا على مسمى واحد ولم يقصد بكل واحد من الجزئين معنى على حدة. ( قوله: إلا أنه لم يركب) أي: ثلاثة وثلاثين 
لم يركب تركيباً امتزاجياًء بل أبقى على حالة العطف. (قوله: بما ذكر) أي: بكونه مع المعطوف اسماً لشيء واحد. (قوله: لو لم يكن 
كذلك) بأن يقصد بكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه معنى على حدة كأن يكون المقصود بالنداء في قولك: يا ثلاثة وثلاثين كل واحد 
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لأن المجموع اسم لعدد معين كأربعة فهو كخمسة عشر إلا أنه ثم يتركبء وإنما قيد المعطوف بما ذكر؛ إذ لو لم يكن كلك لم يكون مشابهاً للمضاف 
لجواز جعله مفرداً معرفة لاستقلاله؛ نحو: يا رجل وامرأق وإما تعت له؛ فإنه لدلالته على معنى في المتبوع بمنزلة جزئهء ويشترط أن يكون ذلك النعت 
جملة أو ظرفاً؛ نحو قولك: يا حليماً لا تعجل» وقوله شعر: آلا يا نَخْلَهُ مِن ذاتٍ عرق. وإنما اشترط ذلك؛ إذ لو كان النعت مغرداً جاز جمله مغرداً معرقة 
مع جعل الئعت المفرد وصفاً له؛ نحو: يا رجل الظريف بخلاف ما إذا كان جملة أو ظرفاً فإنه لا يجوز أن يجعل المنادى مغرداً معرفة والجملة أو 
الظرف وصفاً له؛ لأن الجملة والظرف لا يقعان صفة للمعرفة؛ وفي جعلهما صلة للذي تفويت الاختصار الذي هو المطلوب في النداءء ألا ترى إلى 
ترخيم المنادى في السعة وحذف صيغة الثداء فكأتهم مضطرون إلى جعل المنعوت بالجملة أو الظرف عند قصد التعريف مضارعاً للمضافء ولهذا لم 
يجملوه في باب لا مضارعاً للمضاف؛ فلا يقال: لا ظريفاً في الدارء بل يقال: لا ظريف فيهاء ولا يجوز آن يجمل حالا؛ إذ ليس المعنى على تقييد النداء. 
(قال: معرفة) قبل النداء لا يقال: يلزم اجتماع التعريفينء وهو ممتنع؛ لأنا نقول: الممتتع اجتماع آلتي التمريف لا يقال: يلزم ذلك الاجتماع في 
المنادى المضاف إلى المعرفة؛ لأنا نقول: صورة الإضافة ليست نصأ في التعريض مع أن محل الدخول مختلف. 





منهما. (قوله: مفرداً معرفة) على تقدير المعين. (قوله: لاستقلاله) لعدح اعتبار النسبة إلى ما بعده. (قوله: بمنزلة جزئه) في كون 
مجموعهما اسماً لمسمى واحد وهو الذات الموصوفة كما في ثلاثة وثلاثين في العدد بخلاف سائر التوابع من البدل وعطف البيان والتأكيد. فلا 
يجوز أن يكون المنادى المتبوع بها مضارعاً للمضاف, فالمنعوت باعتبار خروج النعت عنه غير داخل في تعريف شبه المضاف. وباعتبار كونه 
كالجزء منه داخل في تعريفه وتكون الصفة يمنزلة جزء الموصوف تعين عود الضمير من الوصف إلى الموصوف على لفظة المفيبة لا يجوز فيه 
الخطاب كما جاز في التأكيد؛ نحو: يا تميم كلهم؛ لأن المنادى هو الموصوف مع الصفة لا الموصوف وحده حتى يكون في حكم المخاطب بسراية 
خطاب التداء إليه بخلاف التأكيد . فإنه إنما يجيء بعد تمام المتبوع لرفع الاحتمال: فيكون المنادى هو المؤكد وحده فيجوز عود الضمير على 
الخطاب نظراً إلى عروض الخطاب في الذكرء ويجوز على لفظة الغيبة نظراً إلى أنه اسم ظاهر لا خطاب فيه باعتبار الوضع. ( قوله: 
ويشترط أن يكون) أي: يشترط في كون المنادى المنعوت شبيهاً للمضاف أن يكون جملة أو ظرفاً ليرتفع احتمال كونه مستقلاً كما هو أصله 
فيتأكد جانب الجزئية: وتتحقق المشابهة بلا ريبة فإن المعتير الشيه بالمضاف لا شبه الشبه. ومن هذا ظهر الفرق بين جمل الموصوف بالجملة 
والظرف شبيهاً بالمضاف في باب المتادى دون باب لاء فلا يقال: لا حليماً لا يعجل. بل لا حليم لا يعجل؛ لتحقق الشبه بتأكيد جانب الجزئية في 
الأول دون الثاني. (قوله: جاز) فيه إشارة إلى جواز جعله مشابهاً للعضاف. في الرضي: صرح الكسائي والفراء بتجويز؛ نحو: يا رجلاً راكباً 
بالتنوين لجعله من قبيل المضارع بالمضاف. وفي كلام سيبويه أيضاً ما يشعر بجوازه ويؤيد تعين عود الضمير من الوصف إلى المنادى 
الموصوف بلفظ الغيبة وعدم جواز الخطاب فيه كما جاز في التأكيد؛ نحو: يا تميم كلكم؛ لأن المنادى الموصوف والصفة وحدها حتى يكون في 
حكم المخاطب بخلاف التأكيد: فإنه يجيء بعد تمام المتبوع لرفع الاحتمال فيكون المنادى هو المؤكد وحدهء فيجوز عود الضمير من التأكيد 
إليه على لفظ الخطاب نظراً إلى عروض الخطاب في الذكر: ويجوز على لفظ الغيبة أيضاً نظراً إلى أنه اسم ظاهر لا خطاب فيه باعتبار الوضع 
كذا في العباب. وقال الشارح الرضي: فيما صرحوا به أشكال لاستلزامه جواز لا رجلاً راكباً مع أنه لا قائل به. ويمكن أن يقال: لما وجب جعل 
الموصوف بالجملة والظرف في النداء من قبيل المضارع حمل الموصوف بالمفرد عليه طراً للياب يخلاف اسم لاء فإنه لا موجب لاعتبار الشبه 
فيه أصلاً. فأجروه على ما هو الأصل من عدم اعتبار الشبه. (قوئه: فإنه لا يجوز أن يجعل المنادى الخ) أي: عند قصد المعين منه. 
(قوله: وفي جعلهما الخ) جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر. (قوله: مضارعاً للمضاف) بجمل الموصوف منادى لا المنادى موصوفاً. 
(قوله: ولهذا الخ) أي: تعدم الاضطرار لم يجعلوا الموصوف بالجملة والظرف إذا كان اسم لا مضارعاً للمضاف فلم ينصبوه: بل بنوه على 
الفتح على ما هو الظاهر من كونه مغرداً تاماً بنفسه والصفة خارجة عنه؛ لأنه يجوز توصيف اسم لا بالجملة والظرف لكونه نكرة. ( قوله: ولا 
يجوز الخ) جواب سؤال مقدر وهو أنه لا اضطرار في باب المتادى أيضاً لجواز جعل الجملة والظرف حالاً. وحاصله: أنه لو كان حالاً لكان قيداً 
لأدعو. فيكون المعنى على تقييد النداء وليس كذلك؛ إذ ليس النداء في قولك: يا حليماً لا يعجل مقيدا بحال عدم عجلة؛ بل المنادى الحليم 
الموصوف به. (قوله: وهو ممتتع) ونداء العلم بعد تنكيره وإليه ذهب المبرد فيكون يا زيد في تأويل يا مسمى بهذا اللفظء وعند الأكثرين 
تعريف العلمية باق. والممتفع اجتماع التعريقين إذا كانا بعلامة لفظية كالنداء والألف واللامح. (قوئه: إنما الممتنع اجتماع التي 
التعريف) احصول الاستغناء بإحداهما. (قوئه: يلزم ذلك الاجتماع) أي: اجتماع الآلتين الإضافة وحرف النداء. (قوله: صورة 
الإضافة الخ) أي: صورة الإضافة ليست نعتاً في التعريف. بل قد تكون للتخصيص كما في الإضافة إلى النكرة فأفادت الإضافة إلى المعرفة 
بالتعريف بسيب كون المضاف إليه لا بسبب صورة الإضافة, فلا تكون الإضافة آلة التعريف لعدم كونها موضوعة له غلا يلزم اجتماع الآلتين بل 
اجتماع التعريفين. (قوئه: مع أن محل الدخول مختلف) فلا يتحقق الاجتماع. 
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المعرفة لوقوعه الخ) وأما قوله عليه السلام : «أنفق بلالا ولا 
تخش من ذي العرش إقلالاً»» فأجيب عنه : بأن نصب الأول 
ليناسب الثاني» ويجوز أن يكون أصله يا بلالي» فقلبت الياء 
ألفاً كما في يا عبداًء وللعصام جواب آخر سنذكره. (قوله: 
المشابهة لفظاً ومعنى) أما لفظاً فظاهرء وأما معنى فلأن 
معناهما الخطابء إلا أنه تضمني في أحدهما ومطابقي في 
الآخرء وقوله: وكونه مثلها عطف على لوقوعه عطف العلة 
على المعلول؛ أي: ولكون المفرد المعرفة مثل الكاف 
الاسمية في الإفراد بمعنى عدم الإضافة وفي التعريف». 
وقوله: وذلك إشارة إلى الوقوع موقع الكاف أو إلى مجموع 
الوقوع» والكون مثلها بتأويل المذكور. (قوله: لأن يا زيد 
بمنزلة أدعوك) أي : على الإنشاء. ثم حذف الفعل وعوض عنه 
يا دفعاً؛ لتوهم الإخبارء فانفصل الضمير فصار يا إياك» ثم 
وضع الظاهر موضع الضمير دفعاً للالتباس بنداء غير كذا في 
الد كل ارا وو أنه إنها راهن لاعن 
إلى الظاهر ؛ لثلا يتسارع إلى فهم كل أحد من الحضار أنه هو | 
المخاطب والمدعو بناءً على كون ضمير المخاطب صالحا 
لكل واحد من الحاضرين على سبيل البدل بخلاف الاسم 
الظاهر هذا. (قوله: وإنما قلنا ذلك) يعني : جعلنا البتاء 
لمشابهة الكاف الحرفية بواسطة ولم نجعله لمشابهة الكاف 
اللاسمية؛ لأن الاسم لا يبنى الخ» وفي اللاري ههنا كلام 
فليطالعء وقوله: أو الفعل المعهود''' كما في أسماء 
الأفعال. وقوله : ولا يبنى الخ تصريح للجزء السلبي المستفاد 
من الحصر للتأكيدء وفي قوله: مثل يا زيد رد على مذهب 
المبرد من عدم تجويزه نداء العلم لامتناع تعريفين؛ وذلك.لأن 
الممتنع. إنما هو اجتماع أداتي التعريف» وفي حواشي 
الألفية : أنه استشكل بأن فيه الجمع بين تعريفين يا والعلمية في 


)١(‏ مثال المبني على الألف . (1) مثال المبني على الواو. 
(6) أي: يتجر المنادى حالته . 





(قوله : لوقوعه موقع الكاف الاسمية ) اعلم أن الاسماء المظهرة يمالا 
خطاب فيها؛ إذ هي كلها غيب إلا أنه لما سرى إليه الخطاب بواسطة حرف 
النداء جرى مجرى المضمر الذي وضع للخطاب وصار في حكمه؛ وإنما 
عدلوا عن الأصل إلى الظاهر؛ لثلا يتسارع إلى فهم كل واحد من الحضار أنه 
هو المخاطب والمدعوَ. (قوله: وكوته مثلها إفراداً وتعريضا) إنما 
اعتبرهما ليتقوى جهة الاتحاد, ولا يلزم بناء المضاف وما في حكمه والنكرة 
الغير المعينة. (فقوله؛ وإتما قلنا ذلك الخ) إن قلت: مشابه المشابه 
للشيء لا يلزم أن يكون مشابهاً لذ لك الشيء لجوازالا ختلاف في وجه الشبه. 
قلنا: المشابهة هنا بمعنى المناسبة: والمناسب للمناسب للشيء مناسب 
لذلك الشيء قطعاً ولو بالواسطة: ولو قيل: إن المشابهة بمعناها فنقول: 
المقصود من ذلك التشبيه تغليب جهة الاتحاد. وتقليل ما به الامتيازه 
وجعله كأنه هو الكاف الاسمية: وإذا ثبت أنه كاف اسمية حكماً وهي مبنية لزم 
(قوله: اعلم أن الخ) دفع لما يتراءى أنه كيف يقع الاسم الظاهر 
الذي هو غائب موقع كاف الخطاب. (قوله: لثلا يتسارع الخ) بناء 
على كون ضمير المخاطب صالحاً تكل واحد من الحاضرين على سبيل 
البدل بخلاف الاسم الظاهر. (قوئه: ولا يلزم) بالنصب عطف على 
لتقوى؛ أي: اعتبر الإفراد والتعريف في المشابهة لمجموع الأمرين قوة 
جهة الاتحاد بين المنادى المفرد المعرفة والكاف وعدم لزوم بناء 
الأمور الثلاثة. فإنه لو اعتبر جهة الاتحاد مجرد وقوعه موقعه يلزم 
بتلؤها أيضاً. (قوله: إن قلت: مشايه المشابه الخ) هذا منع 
لمقدمة مطوية بيتنى عليها كلام المصنف رحمه الله كما لا يخفى. 
(قوله: لجواز الاختلاف الخ) كما فيما نحن فيه. (قوله: 
المشابهة ههنا.الخ) أي: ليس المراد بالمشابهة الاشتراك في صفة 
زيد» فآاجات: المبرد : بأآن تغريفة العلمية سلب وتعرف حتى يتجه ما ذكره: بل مجرد المتاعية والارتيا ERA‏ 
بالإقبال» وقال ابن السراج : بأن تعريف العلمية باق وإنما زاد شبهة في أن مناسب المناسب للشيء مناسب لذلكء ولا أقل من كونه 
إيضاحاً بالنداءء» وأما قوله: يا رجلء فتعرف بالإقبال مناسباً لمناسبه. (قوله: فتقول: أن المقصود الخ) يمني: ليس 
المقصود من تشبيه المنادى بالكاف الاسمية إثبات 9 


(۱) آي : الذي هو مبني الأصل. الاشتراك بين المتادى والكاف الحرفية في صفة حتى 





أي : ا المنادى «بلام الاسْتِعَانَةِ» أي : بلام تدخله وقت الاستغاثة ثة به وهي ل الء 2 ال۳٠‏ 


عل السات ولال فل أنه خصوض: 90 هن ا ر 


بالمستغاث له“ إذا حذف المستغاث نحو 


(4), 0 1 لا م “6 أي: ً فم 


نحو : (يا لَرَيْدْا"'») وإنما فئحت لثلا يلتبس 
فإن ١۳‏ لو 1 يُفتح له 


الاستغاثة”"'' لم يُعلم أن”*' المظلوم في هذا الال مستغات ° أو مات ل ولم يعکس الأمر*'. 


لأن المنادى المستغاث واقع'"') 


لام الجر معهاء نحو: (لَكَ) بخلاف 


المستغاث له» لعدم وقوعه موقع الضمير"". فإن عطفت على 


)١(‏ أي: د (۲) لا لام التعليل وغيره. تقوية لأدعو المقدر لضعفه بالإضمار. (7) صفة لام التخصيص. (4) علة أدخلت. (0) لأن الغوث عام لكل 
واحد من الناس . (5) إذا كان بين الأشخاص . )١(‏ اللام يتعلق بأدعو المقدر. (8) الآتي. (4) هذا مستغاث له. )٠١(‏ اللام المعلة. )١١(‏ مستغاث. والظاهر يا 
لقوم. (؟١١)‏ شأن. )١"(‏ في بالرزيد. )١0(‏ لفظ. (6١1)أي:‏ في حذف المنادى. )١5(‏ خبر إن. (۱۷) فلهذا فتح . (۱۸) پکسر لام الااستغاثة وفتح لام المستغاث له. 


(19) خير إن. )٠١(‏ في الخطاب. )١١(‏ صفة الكاف.(1؟) أي: كاف أدعوك. 


سے ت + قر 8 
بلاَم الاسْتَغَادة مِثّل؛ يا ريد" 
)١(‏ مثال المبني على الألف. 





بناؤه. (قال: ويا زيدان ويازيدون) إن قيل: العلم إذا ثنى أو جمع لزم فيه 
اللام بدلاً من تعريفه الزائل بالتنكيرء فكيف يصح هذان المثالان؟ أجيب 
عنه: بأن لفظة يا قائمة مقام اللام. (قال: ويخفض بلام) خص لفظة يا 
بالاستفائة. (قوله ؛: وهي لام التخصيص) مقوية لأدعو المقدر لضعفه 
بالإضمار. (قوله ؛ د لال2 على أنه مخصوص) هذه الدلالة لا بد أن يكون 
لأمر يعتنى به وذلك الأمر المعتنى به يجوز أن يكون إغاثة أو تعجبأ أو 
تهديداً إلى غير ذلك لكن لم تقع تلك الدلالة حالة النداء إلا مع أحد 
الثلاثة. (قوله : لئلا يلتيس بالمستغاث له) واللام في المستفاث له 
متعلقة بما تعلق به لام المستغاث» وقد يستعمل المستفاث له بمن؛ نحو؛ يا 
الله من ألم الفراق» وهو متعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام؛ أي: استغيث 
بالله من ألم الفراق. ( وله ؛ لأن علة بنائه الخ) إن قيل دخول الجار على 


يحتاج إلى تلك المقدمة. ويرد عليه ما ذكرء بل المقصود تغليب جهة 
الاتحاد بينهما حكماً والكاف الاسمية مبنية لزم بناء المنادى؛ لأن 
المتحد بالمشابهة بالشيء مشابه لذلك الشيء بلا ريبة. (قوله: 
العلم إذا ثنى الخ) قالوا: إذا ثنى العلم أو جمع؛ فلا بد من زوال 
التعريف العلمي؛ لأن هذا التعريف إنما كان بسبب وضع اللفظ المعين 
والعلم المثتى والمجموع ليس موضوعاً إلا في أسماء معدودة. وادذازال 
التعريف العلمي. وقد قلنا: أن تنكير الأعلام قليل وجب جبر ذلك 
التعريف الفائت بأخص أداتي التعريف؛ وهي اللام فلا يكون مثتى 
العلم ومجموعه إلا معرفين باللام المهدية. (قوله: خص لفظة يا 
بالا ستغائة) الباء داخلة على المقصور؛ أي: لا تتجاوز الاستغاثة من 
يا إلى حرف آخر من حروف النداء لكونها أشهر حروف النداء فكانت 
أولى بأن يتوسع فيها باستعمالها في المنادى المستغاث والمتعجب 
والمتهدد. (قوله: معدية لأدعو المقدر) عند سيبويه أو حرف 
النداء القائم مقامه عند المبرد إلى المفعول. (قوله: لضعفه 
بالإضمار) أي: إنما جاز تعديته باللام مع أن أدعو متعد بنفسه 
لضعفه بسبب الإضمار: فاللام لتقوية العمل عند سيبويه؛ أو لضعف 


ع النائب منابه عند المبرد كما في قولك: ضربي لزيد 


حسن وأنا ضارب لزيد ولا يجوز ضربت لزيد. ( قوله: 





والقصدء وقيل : بأي محذوفة؛ إذ أصله يا أيها الرجل» وفي 
المعرب كلام فليراجع. (قوله: مثالان لما هو مبني على 
الضمة)؛ لأنه لو بئي على الكسر لالتبس بالمنادى المضاف 


إلى ياء المتكلم الذي حذف ياؤه ولو بني على الفتح لالتبس 


بالمضاف إلى الياء المحذوف ألفه اكتفاءً بالفتحة في بعض 
اللغات (عصام)» وفي قوله : يا زيد أن مع ما يليه على أن تثنية 
العلم وجمعه لا يستلزم اللام في النداء؛ لأن تعريف الندء 
يغنيه عن اللام فما اشتهر من أن العَلَّم إذ ثني أو جمع بواو ونون 
لزمه لام التعريف ففيما سوى المنادى قوله : مثال المبني على 
الألف. واعلم أن اثني عشر في حكم المثنى المنادى عند 
سيبويه» فتقول في نداءه: يا اثنا عشرء فلا تقدر الضمة. 
(قوله : أي : بلام تدخله وقت الاستغاثة) أشار به إلى أن إضافة 
اللام إلى الاستغاثة لأدنى ملابسة؛ إذ ليست الاستغاثة معنى 
اللام؛ بل معناه هو الاختصاص» وقيل: أي بلام هي علامة 
الاستغاثة ودالة على آنه ينادي للإغاثة» والإغاثة: فريادر 
سيدنء والاستغاثة: فرياد خحواستن› ويقال: الاستغائة نداء 
من يخلص من شدّة» أو يعين على مشقة» وقوله: على أنه 
مخصوص؛ أي : على أن المستغاث ممتاز من بين أقرانه 
بالنداء» وفيه أشار إلى وجه اختيار اللام من بين الحروف. 
(قوله: نحو: يا لزيدء وإنما فتحت الخ) أي: لام الاستغاثة 
فتحت مع أنها لام الجر وهي مكسورة في غير ياء المتكلم؛ 
لتلا يلتبس المنادى المستغاث إذا حذف بالمستغاث له؛ نحو 

يا للمظلوم ويا للضعيف بكسر اللام بخلاف المستغاث له 
الذي تأتي ؛ أي : أتت به بعد ذكر المستغاث مكسورة اللام؛ 
نحو : يا لله للمسلمين» حيث لا التباس فيه لحصول الفرق 
حينئذ بولي المستغاث حرف النداءء وقال العصام: قوله: يا 
لزيد بفتح اللام محتمل؛ لأن يكون مثالاً للام الاستغاثة 
والتعجب والتهديد هذاء ثم إن زيد منصوب بفتحة مقدرة وإنما 
قدرت؛ لأنه شبيه بالمضاف لتركبه مع اللام» ولهذا بني على 





المستغاث بغير (يَا) نحو : يَا لَرَيْدِا'2 ولعمروء كسرت لام المعطوف لأن الفرق بينه”'" وبين المستغاث له 
حاصل”" بعطفه”؟' على المستغاث. وإن عطفت مع (يا) فلا بد من فتح لام“ المعطوف أيضا" نحو: ي 
ويا(" لَمَمْرِو. وإنما أعرب المنادى بعد دخول لام“ الاستغاثةء لأن"“ علة بنائه كانت مشاببي( 
للحرف"''“. واللام الجارة من خواص الاسم فبدخوها ضعفت مشابهته للحرف؛ فأعرب على ما هو الأصل 
فيه" . قيل: قد فض المنادى بلامي التعجب والتهديد" أيضا ' فلام التعجب نحو: (يا لَلّْمَاءِ) ويا 
لَلدّوَامِي*'"): ولام التهديد نحو: (ي0"" لَرَيْدٍ لأَفْتلَنَكَ). فلم أهمل المصنف ذكر هی ؟ و کش ٠۸‏ 
بصدق ٩٩‏ قوله قنما: بنك وستعس:" نا سواعناً كلّياً؟: اه بأن ک٣(‏ من هاتين اللامين P.‏ "اليد 
الاستغاثة» كأن المهدّد ‏ اسم فاعل ‏ 


)١(‏ كلاءما مستغاثان. )١(‏ لام مستغاث. (7) لأن اللبس قد زال لوجود ظرف العطف لأن المستغاث له لا يعطف. (5) أي: بسبب العطف لأن المستغاث له لا 
يعطف به. (0) لدفع الالتباس لعدم الفرق. (5) كما يفتح لام معطوف عليه. (7) كلاهما مستغاثان. (6) أي: لام الجارة. (5) علة إعراب. )١١(‏ أي: مناسبته. 
(١١)أي:‏ لخطاب. )١7(‏ آي: الاسم. )١(‏ أي: التخويف. )١54(‏ كلام المستغاث. )١8(‏ الداهية أمر عظيم. )١1(‏ في مقام تخويف المنادى ولذا قال الشارح: 
لأقتلنك . )١0(‏ أي: ذكر لام التعجب والتهدید. (۱۸) اعتراض آخر. (۱۹) استفهام للانکاري. (۲۰) عن الاعتراض. (۲۱) اسم إِن. (۲۲) أي: لام التعمجب 


ولام التهديد. (77) خير إن. 


ضم مقدر في حالة حذفها نحو : يا زیذاء واختلف في متعلق 
اللام في يا لزيدء وقيل : اللام زائدة فلا تتعلق بشيءء وقال 
الكوفية : إن اللام هذه مقتطعة عن آل بمعنى أهل فليست حرف 
جرء وقوله: أي : يا قوم المناسب؛ أي : يا لقوم. وقوله : 
مستغاث أو مستغاث له؛ أي : منادى أو ليس بمنادى . (قوله : 
التي يفتح اللام الجارة معها) أي : إلحاقها بسائر اللامات 
كلام الابتداء وجواب لو وغير ذلك» وإنما خص الإلحاق 
بحال الدخول على المضمر ؛ لأنها لا يلتبس إذن بغيرها من 
اللامات؛ إذ الضمير المجرور غير المرفوع فلو فتحت في غير 
الضمير لالتبست بلام الابتداءء والفرق بالإعراب لا يتم؛ إذ 
ربما يكون الاسم الظاهر مبنياً أو موقوفاً عليه (رضي)» 
وقوله: نحو: لك؛ أي: وله بخلاف لي وبخلاف المستغاث 
له؛ نحو: يا لله للمسلمين. (قوله: كسرت لام المعطوف) 
نحو : يا للكهول وللشباب للعجب» وقوله: حاصل بعطفه؛ 
أي : لأن حرف العطف لا يدخل على المستغاث له. (قوله: 
فلا بد من فتح لام المعطوف)؛ لأنه صار منادى مستقلاً فلا 
قرينة فارقة فلو لم تفتح لوقع الالتباس فتفتح اللام في 


FE OE‏ وقوله: 
واللام الجارة من خواص الاسمء وحرف النداء وإن كان من 
خواصه أيضاً إلا أن فة تزسظا لبناء مدخوله بخلاف اللام 
الجارة» وههنا سؤال وجواب في اللاري وأوضحه 
السيلكوتي. (قوله : بلامي التعحب والتهديد) وهما 
مفتوحتان وقد 00 وقال ابن 00 إن اللام إما 





غير المنصرف لا يوجب صرفه:؛ فكيف يوجب إعراب المبني؟ أجيب عنه بأن 
علة بنائه في غاية الضعفه وبأته بدخول اللام صار بعيدا عما هو مدار 
الشبه» وهويا وخارجاأ عن الإفراد وفيه أن البدل يبنى مع بعده؛ وأن الإفراد 
هنا في مقابلة الإضافة لا في مقابلة التركيب مطلقاء ولا يبعد أن يجاب بان 
حرف النداء واللام إذا اجتمعا كانت الغلبة للام لقريها كما في متنازع 
الفعلين. (قوله : وأجيب بأن إلى آخره) أو بأن قوله: مثل: يا عبد الله 
إلى آخره من تتمة القاعدة, وقد يجاب عن لام التهديد أيضا بأنه قليل. 


لأمر يعتنى به الخ) الاعتناء: يتمارداشتن ويعدى بالباء. والإاغاثة: 
فريادرسيدنء والتعجب: شكفت كرفتن, والتهديد: بيم كردن كذأ في 
التاج. (قوله: متعلقه بما تعلق به لام المستغاث) وهو أدعو 
المقدر أو النائب متابه بعد اعتبار تعلق لام المستفاث به لئلا يلزم 
تعلق حرفين بمعنى واحد بعامل واحد. ( قوله: إن قيل دخول الخ) 
يعني: أن دخول الجار لا يخرج الاسم عن تأثير شبه الفعل حتى كان 
الاسم غير منصرف بدخوله؛ نحو؛ مررت بأحمد فكيف يخرجه عن 
تأثير شبه الحروفء فلو قويت جهة الاسم بدخوله لخرج عن تأثير شبه 
الفعل والحرف جميعاً؛ لأن البناء وعدم الصرف كلاهما خلاف 
الأصل. (قوئه: في غاية الضعف؛ لأنها مشابهة للمشابه 
للحرف بخلاف علة عدم الصرف فإنها مشابهة الفعل» بلا 
واسطة؛ ولأنها عارضة بخلاف علة منع الصرف فإنها لازمة, 
فلذا أوجب إعراب المبني دون صرف غير المنصرف. (قوئه: 
وبأنه بدخول اللام الخ) عطف على لأن علة بنائه فهو دليل آخر 
على عدم بناء المستفاث. (قوله: وخارجاً عن الإفراد) لتركبه مع 
لام الاستغاثة. (قوله: وفيه أن اليدل الخ) أي: البدل من المنادى 
المفرد المعرفة يبنى مع بعده عن حرف النداء بتوسط المبدل منه. 
(قوله: في مقابلة الاضافة) فكيف يخرجها التركيب باللام عن 
الإفراد. (قوله: ولا يبعد أن يجاب الغ) أي: عن الاعتراضين 


المذكورين بقوله: وفيه بتغيير الدليل بأن يقال أن حرف 2 
AY‏ 


القداء واللام دخلا على الاسم المفرد المعرفة؛ وبينهما 


5 
5 و بام _ 


يستغيث بالمتعحب”*' منه ليحضرء فيقضي”'' منه التعجب. ويتخلص عنه . وأجيب 


اسم مقعول ‏ ليحضر› فينتقم منه› ويساريح من ألم خصومته. وكأن الخ" 


1 )00 عن لام الء iL‏ 


آخر ذكره المصنف في (الإيْضَاح) وهو أن المنادى في قوم“ (يا لَلْمَاءِ) و(يا لواو 6 < ''" الماء ولا 


الدواهي'''' وإنما المراد: يا قومء أويا هؤلاء أعجبوا للماء وللدواهي. ولا يخفى”"'' عليك آ 
بحذف المنادى على تقدير كسر اللام ظاهر”* "22 وأمّا على تقدير فتحها'"'' فمشكلء لانتفاء ما'"'' يقتضى 
مع 2379 كما ص ظاهر نا ى وب۱۸ آي : 
'» لاقتضاء الألف فتح ما قبلها «وّلاً لام فيو" ٠"‏ حينعذ"". لأن اللام بق 


الاستغاثة بآخر""' 


والألف الفتح. 


ن القدل377) 
فتحها 
يبنى المنادى على الفعة 6 دلاق آَلفِهًا» أي : آلف 
يقتضي الجر" "2 


(١)أي:‏ يطلب . (۲) ولا معن لاستغاثة ئة ههنا لا حقيقة ولا محازاً . (۳) اسم فاحل ۔ )٤(‏ اسم مفعول . (0)أي: يأخذ . (5) الجواب التسليمي. (7) أي: جواب آخر. 
(4)أي: قول العرب . (5) محذوف لا نسب . )٠١(‏ خر إن أي : المخادى الداخل عليه لام الشمجب. )١١(‏ بل حذوف . )١7(‏ هذا رد على جواب الثاني )١7(‏ أي : الحكم . 
)١4(‏ خبرإن. لأن كسر اللام يدل على المستغاث له كما في يا للمظلوم. )٠١(‏ أي : اللام. والحال أنه مفتوحة. )١7(‏ أي: كون المنادى مستغاتاً . (۱۷) آي: حين حذف 
المنادى. (۱۸) آي : يتصب محلا . (14) وجوياً. (۲۰) منادی.۔ (۲۱) متادی. (۲۲) أي: دخلت إلا. (77) أي : جر المتفاث. 





فيه 
e‏ اج ب 


يفت( لالْحَاق الذي "° و لام 





)١(‏ أي: يينى المنادى على الفتح. 
(؟) أي: بآخر المنادى - ها بعذه. 
م أي : والحال لا لام ف ذلك المتادى المستغاث حين إلحاق الألف. 









(قال: ولا لام) قال الخليل: لأن اللام بدل من الزيادة في آخر 
المستغاث؛ فلا يجتمعان وتلك الزيادة كزيادة المئدوب واو أو باى أو ألف. 


تنازع؛ لأن الأول يقتضي البناء والثاني الإعراب: فأعمل الثاني لغلبته 
لقربه من الاسم المدكور كما في تتازع القعلين حيث أعمل الثاني 
لقربه. وفيه أن اللام يدخل على المبني أيضاًء ويعمل فيه محلاً كما 
في قوله: فيا لك من ليل فليجمل فيما نحن فيه كذلك عملاً بالدليلين 
بقدر الإمكان فإنه أولى من إلغاء أحدهما. ( قوله: أو بأن الخ) هذا 
الجواب ميني على عدم المتادى المتمجب والمهدد في المستغاثء 
فلذا عطف بأو قال الرضي: قولهم أن لام التهديد لام الاستغاثة تكلف. 
ولا معنى للاستغاثة ههنا لا حقيقة ولا مجازاً. فهذا جواب عن قوله: 
وكيف يصدق قوله: وينصب سواهماء وحاصله: أن الأمثلة المذكورة 
من تتمة القاعدة فقوله: ما سواهما مخصوص بالمضاف وشبهه 
والنكرة الغير المعينة. وليس المراد به ما سواهما مطلقاً. ثم إن 
عطف قوله: أو بأن على قول الشارح: بأن لا يقتضي أن يكون الممطوف 
أيضاً جواباً عن الاعتراضين المعطوف عليه بالمشاركة في أصل 
الجواب. (قوله: قال الخليل الخ) إشارة إلى وجه آخر لعدم كون 
اللام فيه حين لحوق الألف. وهو أنه بدل منهء فلو اجتمع لزم اجتماع 
البدل والمبدل عنهء وقوله: ولا لام بيان لحكم المستفاث بالألف 
معطوف على قوله: ويخفض الخ وليس حالاً على ما وهم. (قوله: 

وتلك الزيادة) تكون مرة واواً ومرة ألفاً كزيادة 


A4‏ المندوب كما يجيء عنه. 





وإما لمجرد التعجب وتستعمل في النداء؛ نسحو : يا للماء ويا 
للغيث» إذا تعجبوا من كثرتهماء قال الشاعر: 


وفي غير النداء كقوله : / 
شَبابٌ وشَيْبٌ وافْقِقَار وتَرَرَةٌ 
فللَّهِ هذا النَّهرٌ كيف تَرَدَّدا 


ش (قوله : نحو : يا للماء) في مقام التعجب عن كثرته كما مرء 


ويقال أيضاً عند المرور على ماء عظيم لا يظن وجوده في ذلك 
المكانء والدواهي: جمع داهيةء وقد يطلق على الموت» 
ومعنى يا للدواهي تعال أيها الجنس فقد جاء وقتك ليرى 
عظمتك تعجباً من الكثرة. (قوله: فلم أهمل المصنف 
ذكرهما) أي : ما وجه ترك ذكرهما فلو زاد التعجب والتهديد 
عطفاً على الاستغاثة أو ترك لفظ الاستغاثة وأطلق اللام أو 
فسر بلام شائع فيها كما قال العصام تم الكلام واندفع الملام» 
وحاصل ما أجيب: أنهما من فروع لام الاستغاثة وداخلان 
فيها فلا حاجة إلى ذكرهما» وقوله : بالمهدد؛ أي : من المهدد 
فالباء بمعنى من . (قوله: ليحضر فينتقم الخ) أي : ليقرب ولا 
يفر منه حتى يتتقم فكأنه يقول: أغثني بتمكينك إياي من قتلك 
لأقتلك وأتخلص من عداوتك› وقوله : يستغيث بالمتعجب 
منه فكأنه يقول: تعالّ لا تعجبٌ وينقضي تعجبي وأتخلص 
منهء والعجب بفتحتين اسم بمعنى التعجب. (قوله: ليس 
الماء ولا الدواهي) أي: بل المنادى محذوف؛ إذ المراد يا 
قوم اعجبوا للماء؛ أي : تعجبوا من كثرتهء وقوله : ظاهر ؛ لأن 
الكسر يدل على أن المنادى محذوف . (قوله : وأما على تقدير 
فتحها فمشكل)؛ لأن الذي يقتضي الفتح وقوعه موقع كاف 
الخطاب» وإذا لم يكن المنادى هو الماءء بل كان محذوفاًء 





فبين أثر هما" تناف فلا يحسن الجمع”"' بينهما"”" «ينل : ) “or‏ رَيْدَاه“») بإلحاق الهاء به للوقف . ووا 
6 سِوَاشهًا)» أي: ينصب بالمفعولية ما سوى النادى المفرد المعرفة والمنادى المستغاث مع اللام“ أو الألف 
لفظ”* ۱ و تقدیراإِن کان معربا”''2 قبل دخول”"2 حرف النداء» لأن علة النصب وهي المفعولية متحققة فيه» 
وما" غيره"“' مغتّر عن حاله وما سوى المفرد المعرفة ؛ إمّا ما“ لا يكون مفرها '“ بأن يكون مضاف" أو 
شبه مضاف”*'' , وإما ما”*'' یکون مفرداً " ولکن لا یكون معرفة'"» وإما ما" لا يكون مفرداً ولا معرفة. 


(١)أي:‏ اللام والألف. (۲) آي: فلم مجمع المرب بينهما. )١(‏ أي : الألف واللام . (4) مبني على الفتح الألف للإشباع والحاء للسكت . (5) جوازاً لا واجب. (1) 
عطف على القريب أو البعيد. (۷) منادى. (8) وتقدير اللام والألف ليس للاحتراز. (۹) أي : ينصب لفظاً تمييز من فاعل ينصب )أي : المنادى. )١١(‏ وإن كان 
مبنياً قبل دخوله بقي على حاله. (؟١)احتراز‏ عن الحملة الواقعة. (7١)الواو‏ للحال وما نافية. 8 لمر ال مااي قول غا اها ()آي: منادى. )١5(‏ سواء 
كان معرفة أو نكرة. (۱۷) كيا عبد الله. )١18(‏ مثل يا طالعاً جبلاً. (19) أي: منادى. )٠١(‏ مثل: يا رجلاً. (۲۱) بل نکرة. (۲۲) آي: منادی. 









؛ وَيَنَصّبٌ هَا سِوَاهُمَا 


)١(‏ بإلحاق الماء المنادى للوقف. 


فالمحذوف هو الذي قام مقام كاف الضمير» فلا وجه لفتح اللام إلا أن يقال: إن وجه الفتح وقوعه موقع كاف الخطاب صورة 
(نعمه)ء وقوله: مما سبق؛ أي: من أن المنادى واقع موقع كاف الخطاب الذي يفتح معه اللام بخلاف المستغاث له. (قال 
المصنف : ويفتح لإلحاق ألفها) فيه أنه لا يلزم فتح المنادى لإلحاق الألف لم لا يجوز أن يلحق الألف بالمنادى المثنى على ما 
يرفع به ؛ نحو : يازيداناه إلا أن يقال : لا يلحق الألف بالمنادى في التثنية» بل النون والنون مقارن لهاء ولك أن تقول: أن قوله ؛ 
مثل يا زيداه فاعل قوله : ويفتح» فيخرج عن الحكم المثنى والمجموع (عصام)» واعلم أن مثل لفظ منه إذا جعل علماً يقال: في 
ندائه وقت الاستغاثة يا منهوه. لكنه داخل في المنادى المفرد المعرفة؛ إذ إلحاق علامة الاستغاثة لا ينافي المبني على الضم 
المحلي» فلا يرد شيء على قوله : وينصب ما سواهماء فتبصر. (قوله ا واوا ا 
أو بنائية ؛ يعني : أن الفتح ضروري للألف» وقد يقال : إنه لا ضرورة فيه لجواز أن ينقلب الألف ياء بمقتضى م الخفض الذي 
اقتضاه الكسرة» والجواب يفهم من جعل ولا لام تقيداً لإلحاق الألفء وقوله : ولا لام فيه حينئذ؛ أي : والحال أنه لا لام في 
المنادى حين إلحاق الألف» فهذا قيد لإلحاق الألف لا للفتح كما أشرنا آنفاء وفي قوله : فيه إشارة إلى أن خبر لا محذوف. 
(قوله : فبين أثريهما تناف) أي : من جهة الحركة أو من جهة الإعراب والبناء؛ وقيل : لا تنافي في نحو: يا أحمداه؛ بين مقتضى 
الألف ولام الجر ء وأجيب بأنه لم يدخله اللام طرداً للباب» وقوله : فلا يحسن الجمع الخ» وقيل : في وجه عدم اجتماعهما أن 
الأصل هو الألف» وأما اللام فبدل عنه فلا يجتمعان قال الشاعر : 

پاپ يدا نامل تبلل عد 

وغ تى إ ال دفاقة وهلوانٍ 

أي : آنا أرجوك لهذين الأمرين فحقق رجائي . (قوله : مثل يا زيد الخ) مبني على الفتح منصوب محلا مفعول به لأدعو المقدر 
(معرس). وتحقيقه : أن زيداً منادى مبني على ضم مقدر على الدال منع عن ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة (سجاعي): 
فإن قلت : كيف يلحق الألف آخر ما فيه ألف؟ قلنا : يحذف الألف الأول عند النحاة» لكن المصنف يكتفي بالألف الذي في 
الآخر ولا يلحق ألف الاستغاثة ثةء والقياس قلبها واوا أو ياء كما هو حكم إلحاق ألف التثنية ؛ أي: في نحو عصوان ورحيان. 
(قوله : مع اللام أو الألف) يعني : مع المستغاث المخفوض والمفتوح إلا أنه لم يج يجمع الضمير لجعل المستغاثين واحداًء وكان 
الأظهر ما سواهاء وقوله : لفظأ أو تقديراً قيدان لقوله : ينصب فالنصب اللفظي ؛ ؛ نحو : يا رحمة الله يا خير الناس» والتقديري؛ 
نحو: يا فتى القوم يا أيا القاسم. (قوله : إن كان معرباً قبل دخول الخ) فإن كان مبنياً قبل دخوله يبقى على حاله كتأبط شرا 
وخمسة عشر إذا سمي به» وقال الجزائري: أخرج بهذا القيد مثل : طهَدًا بوم يَنَقَم أآلَِدِِنَ صِدْئُهرِ» مما هو مضاف إلى الجملة 
ومبني على الفتح ؛ لأنه لم يعرب قبل النداء فلم ينصب لفظاً أو تقديراًء بل محلاً هذا . (قوله : وأما ما لا يكون مفرداً ولا معرفة) 
وهو شبه المضاف النكرة فالأقسام أربعة والقسم الأخير متروك في المتن» قال في الألفية : 

ال ا > ا واا 

وَفبْ وق ةا ئ صب غَاوما خلاقفا 


أي : عادماً خلافاً قوياً؛ فلا ينافي أن ثعلب أجاز رفع المضاف إضافة غير محصنة كيا حسن الوجه . (قوله : لكونه 
مضافاً) أى : خالا . علامة الاستغاثة مثا : يا عبد اللهء قال الشا م 


فالقسه7" الأول: وهو ما(" لا يكون مفرداً لكونه”" مضافاً مثل: «(يَا عَبْدَ اللو») «و». القسم الثاني: وهو 
ما لا يكون مفردا””© لكونه شبه مضاف”" «مِثْلَ: (يَا طَالِعاً جَبَلا1"7). «و2 القسم الثالث: وهو ما يكون 
مفرداً ولكن لا يكون معرفة ظ 


. مفعول به لطالعاً‎ (Vv). ومعناه معلو‎ )٩( الفاء للتفصيل. (؟) 1 : منادى. (۳) علة لا يكون. (1)4 : منادى. (0) ويكون معرفة.‎ )١( 









ألآآيا عباءً اللو إِنْي م1455 

بأخسن مَنْ صلى وأجملهم فِعْلا 
واعلم أن جميع الأسماء المضافة جاز أن تكون منادى إلا 
المضاف إلى المضمر المخاطب» فلا يقال: يا غلامك 
لاستلزام اجتماع النقيضين؛ لأن الغلام مخاطب من حيث إنه 
منادى» وغير مخاطب من حيث إنه مضاف إلى المخاطب؛ 
لوجوب تغايرهما» وقوله : لكونه شبه مضافء وهو ما اتصل 
به شيء من تمام معناه إما بعمل أو عطف قبل النداءء أو وصف 
بجملة أو ظرف» والعمل : إما في فاعل آو مفعول أو مجرور؛ 
نحو: يا حسناً وجههء ويا طالعاً جبلاًء ويا رؤوفاً بالعباد. 
والمعطوف؛ نحو: يا ثلاثة وثلاثين عَلَمَاً كان أو لا 
والوصف؛ نحو : ألا يا نخلةً من ذات عرق . (قوله: يا طالعا 
جبلاً) فيه رد لثعلب حيث جوز في مثله الضم كالنصب 
ومشابهة هذا المثال بالمضاف من جهة أن طالعاً عامل في 
جبلاً كعمل المضاف في المضاف إليه» وأن جبلاً من تتمة 
طالعاً كما أن المضاف إليه من تتمة المضاف وبمنزلة تنوينه 
هذاء وهذا المثال من المزالق النحوية ومسابق الرجال 
العلمية» فإنه لا معتمد لعمل طالعاً وتقدير الموصوف مشكل ؛ 
لأنه إذا قدر موصوف منادى مثل: يا كوكباً أو رجلا طالعاً 
يكون ذلك الموصوف مقرداً معرفة» ويجب تعريف طالعا ولا 
يكون هناك شبه بالمضاف» والدليل على كون الموصوف 
معرفة تعريف صفته في نحو : يا طالعاً جبلاً الظريف» ويمكن 
أن يقال: أنه معتمد على موصوف معرف تقديراً بدليل تعريف 
صفته» والتقدير: يا أيها الطالع جبلاً فحذف؛ أي للاختصار 
ثم اللام؛ لثلا يجتمع التعريفان» ثم نصب طالعاً لكونه 
مضارعاً للمضاف» وعن الهندي أنه ذكر في الإرشاد أن 
أصله؛ أي المثال: يا أيها الطالع» فحذف اللام اكتفاء بياء 
فاستغنى عن آيها كما قالوا: إن أصل يا رجل ذلك الخء 
ويحتمل أن يكون المثال على قول الأخفش والكوفيين الذين 
يجوزون عمل اسم الفاعل بدون الاعتماد»ء وقال ابن مالك : 
إن حرف النداء مما تعتمد عليه الصفة» وأجاب اللاري عن 
الإشكال على اعتبار الاعتماد على موصوف محذوف بالفرق 
بين المنعوت المذكور والمقدر: بأن يقال: المنعوت إذا كان 
مذكوراً كان ) 


مِثْلُ: يَا عَبَدَ الله » وَ: يا طَالِعاً جَبَلاً 









(قال؛ یا طالعاً جبلاً) فيه أنه إن لم يعتبر اعتماده على موصوف مقدر 
لم يصح عمله؛ وإن اعتبر لم يكن مضارعاً للمضاف؛ لأنه موصوف بمفرد 
اللهم إلا أن يفرق بين المنعوت المذكور والمقدرء لكن بقي شيء وهو أن 
طالعاً جبلاً جاز أن يكون معرفة؛ ولهذا يوصف بالمعرفة: فكيف يصح أن 
يكون موصوفه نكرة؟ اللهم إلا أن يقال: إن الوصف لما وقع موقع 
الموصوف لم يمتنع قصد تعريفه. 















(قوله: لم يصح عمله)؛ لأن الاعتماد شرط في عمل اسم الفاعل 
وههنا لا يتصوّر سوى الاعتماد على الموصوف المقدر والمفروض أنه 
لم يعتبر. (قوله: وإن اعتبر الخ) أي: إن اعتبر اعتماده على 
موصوف. مقدر بأن يقال: تقديره يا رجلاً طالعاً جبلاً لم يكن بعد 
اعتبار المقدر منادى مضارعاً للمضاف. أما نفسه فلعدم كونه منادى 
ولظهوره تركه المحشي رحمه اللهء وأما موصوفه؛ فلأنه موصوف 
بمفرد وهو طالعاً؛ لأن شبه المضاف والمضاف بالإضافة اللفظية 
مفرد حقيقة كما سيجيءء وإخراجه فيما سبق بتمحل حمل المفرد 
على الكامل منهء وبما ذكرنا ظهر أن في كلام المحشي رحمه الله 
إيجازاً مخلاً؛ لأن الضمائر كلها راجعة إلى طالعاً سوى ضمير لأنه 
فإنه راجع إلى الموصوف المقدر. (قوله: اللهم إلا أن يفرق الخ) 
ويقال: إن المنعوت إذا كان مذكوراً كطالعاً جيلاً مفرد لعدم كونه 
مضافاً إضافة حقيقية على ما هو معنى المفرد المذكور في التوابع. 
وإذا كان مقدراً يكون طالعاً جبلاً منادى صورة داخلاً في شبه 
المضاف لعدم كونه مفرداً كاملاً على ما هو المراد بالمفرد ههنا. 
(قوله: لكن بقي شيء) أي: بقي بعد تكلف تصحيح عمله باعتبار 
الاعتماد على الموصوف المقدر وإدراجه في شبه المضاف باعتبار 
كونه منادى بحسب الظاهر. (قوئه: جاز أن يكون معرفة) إذا 
قصد به معين, وإنما قال: جاز؛ لأنه إذا لم يقصد به معين يكون نكرة. 
(قوله: ولهذا يوصف بالمعرفة) فيقال: يا طالعاً جبلاً الظريف. 
(قوله: فكيف يصح الخ)؛ لأنه يلزم توصيف النكرة بالمعرفة مع أن 

تقدير موصوفة نكرة واجب ليكون مثالاً لقوله: وينصب 


۳۸٢‏ | ما سواهما؛ لأن المراد منه وجوب النصب ولا يكون )١(|‏ من تيمه العشق إذا ذلّله. 

















«مثل : يا رجلا مقولاً «لِمَبرِ مُعَينِ أي : لرجل”'" غير معين وف تو ا 


لگن(“ منصوباً" لا يحتمل المعين. اشم الراع: وهو ما لا یکون مقرو ولا معر ''2. مفل: (يَ 
کے E‏ طرِيفا (PG:‏ ول ورذ ا لصحف لهذا القسم مثالا إو د س0 انتفاء كل من 
القيدين on.‏ بمثال سهل تصور انتفائهما معآء فلا حاجة إلى إيراد مثال له“ على انفراده""' مع أن المثال الثاني 


النكرة. (5) حال من اسم إن. () فلا يمجتاج إلى التقيبد. (8) أي: المنادى. (4) لكونه شبه مضاف. )٠١(‏ لأنه ليس فيه شيء من أنواع المعرفة ولكونه موصوفاً 
بالنكرة. )١١(‏ فاعله. (؟١)‏ أي: غافلاً. (؟1) مكان. )١5(‏ فعل الشرط. )٠١(‏ أي: انتقاء المعرفة في يا رجلا وانتفاء المفرد نحو: يا طالعاً جبلاً. )١115(‏ أي: 


للقسم الرابع. )١17(‏ أي: على مستقل. 


المنادى مفرداً نكرة» وإذا كان مقدراً طالعاً جبلاً منادى 
بحسب الصورة والظاهر داخلاً ففي شبه المضاف» ثم قال ما 
إيضاحه : إنه بقي ههنا شيء آخر وهو أن طالعاً جبلاً جاز أن 
يكون معرفة إذا قصد به معين ولهذا يوصف بالمعرفة فيقال: يا 
طالعاً جبلاً الظريف» فكيف يصح أن يكون موصوفه نكرة؛ 
لأنه يلزم وصف النكرة بالمعرفة مع أن تقدير موصوفه نكرة 
واجبٌ؛ ليكون مثالا لقوله: وينصب ما سواهما؛ إذ على 
تقدير المعرفة يجب تعريف الطالع» ويكون جائز النصب 
والرفعح أي: فلا يخلو عن أحد المحذورينء اللهم إلا أن 
يقال: أن الوصف لما وقع موقع الموصوف لم يمتنع قصد 
تعريفه فلا يلزم توصيف النكرة بالمعرفة كما في يا رجل» حيث 
كان قبل النداء نكرة وبعد مباشرة حرف النداء قد يقصد تعريفه 


هذا والله أعلم» وما قيل: إن يا طالعاً جبلاً منصوب على نزع 


الخافض؛ أي : على جبل ليس بشيء يقال : طلع الشمس من 
باب دخل وطلع الجبل بالكسر طلوعا : أي : علاه فلا تغفل . 
(قوله: مقولاً لغير معين) فيه تنبيه على أن النداء لا يستلزم 


التعيبن» وفي التمثيل بقوله: يا رجلاً دون يا ضارباً تنصيص 
على أن نداء النكرة لا يستلزم وصفها على ما زعم الفراء 


والكسائي» وجعلا يا ضارباً في تقدير يا رجلاً ضارباً 
(عصام). (قوله: أي: لرجل غير معين) كقول الأعمى يا 
رجلاً خذ بيدي» ومنه قول عبد يغوث الحارثي: 
أيَا رَاكباً إمًا عَرَضْت”" قُبَلْمَنْ 

ثدامّايَ مِنْ نَجرَانَ”" أنْ لآ تَلأقِيًا 
أي : بلغ إلى أصحابي في مكة والمدينة وحواليهما وأخبرهم 
بأن لا ملاقاة بيننا وبينهم» قاله حين أسر يوم الكلب وأيقن أنه 
مقتول. وقيل : كانوا يطلبونه بدم رجل منهم فعرض عليهم في 
فداءه ألف ناقة فًأبوا إلا قتله» وكانوا يشدون لسانه؛ للا 
يهجوهم فرغب أن يخلوه ليلوم أصحابه وعقد لهم آن لا يهجوه 
فخلوه فقال: قصيدةً منها هذا البيت. (قوله: وهذا توقيت 
لنصب رجلاً) أي : بيان لوقت نصبه لا أنه قيد له يذكر معه في 
قول الأعمى ؛ لأنه إذا كان منصوبا كان غير معين فيكون قوله : 





2000 من العروض بمعى مكة. (۲) بلدة باليمن وكان أهلها نصارى. 





)١(‏ كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. 


(قوله: وهذا توقيت لنصب رجلاً) أي: يقال يا رجلاً بالنصب حال 
كون رجل لغير معين لا حال کون رجلا لغیر معین. (قوله؛ مثل يا 
حسنا وجهه ظريفا) قال قدس سره في الحاشية: وإنما قيدتاه بقوله: 
ظريفا؛ ليكون نصاً في كوته تكرة لم يقصد به معين؛ فإنه لو قصد به 
معين يقال: يا حسناً وجهه الظريف انتهى؛ اعلم أن شبه المضاف إذا قصد 
به معين وجب تعريف وصفغه إلا إذا كان منعوتاً بجملة أو ظرف؛ فإنه لا 
يوصف بالمعرقة؛ فلا يقال: يا حليماً لا يعجل القدوس؛ بل يقال: قدوساً؛ 
وذلك لأنه كره وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة وإن كان ذلك 
قبل النداء. 


طالعاً جبلاً واجب النصب. إلا إذا كان موصوفه المقدر نكرة؛ لأنه 
حينكذ يكون تابعاً للفظه بخلاف ما إذا قدر موصوفه معرفة فإنه يكون 
جائز النصب والرفع لكونه تابماً للمنادى المفرد الممرفة. (قوله: 
اللهم إلا أن يقال الخ) يعني: أن طالعاً قبل وقوعه موقع الموصوف 
كان نكرة. ثم لما وقع موقع الموصوف وباشره حرف النداء لم يمتنع 
قصد تعريفه كما في رجل كان قبل النداء نكرة وبعد مياشرة حرف 
النداء قد يقصد تعريفه. (قوله: أي: يقال: يا رجلاً الخ) يعني: 
أن الجار والمجرور وقع حالاً من يا رجلاً بتقدير يقال أو مقولاً مبين 
لهيئة رجلاً مع قطع النظر عن النصب. فيفيد توقيت نصب رجلاً 
وليس مبيناً لهيئته مع ملاحظة النصب معه حتى يشعر بأن رجلا مع 
النصب قد يكون لمعين كما هو المتبادر من التقييد. (قوله: لا 

يوصف بالمعرفة) بل يجب وصفه بالنكرة بتقد 
بجميع تلك الصفات المنكرة قبل النداء. 


بنقد ڍر أنه کان موقا 


TAY 


عفيل فمن ان راه بقوله”” : (يَ طَالِعاً جَبَلا) غر(؟) مغن لأ هلاه الا ا ا 
معيّن أو غير معين. فأمثلة الأقسام“ باسرها“ مذكورة''''. وهذه الأمثلة م أمثال لما سوى 
المستغات؟١'2‏ أيضا > فلا حاجة إلى إيراد("'؟ مثال 2 ى 2147 جرة 0 تَوَابعٌ دی المجيه7'» على ما 
يرفع به «المفْرَدةٌ"'“» حقيقة أو حكماً . إنما قيد”*" المنادى خرف ينا لأن ام ی الم تابه 00 
للفظة فقط . وقيدنا المبني بكونه""“ على ما يرفع به» لأن"" توابع» المستغاث . با لألف"". لا يجوز فيه“ 
الرفع*" نحو :)6 رَيْداً ونر 4 ورو الللفدد المتبوع  )۲۸(‏ . مبني على الفتح . و التوابع بکو نہا 
مفردة لأنها”' " لو لم تكن مفردة» لا حقيقة ولا حكماً كان نت" مضافة با لإضافة المعنوية اوخل ر 
فيها إلا لفت ls‏ جعلنا (الممرَدة) أعم من أن ون مفردة حقيقة حقيقة بأن Oy (ro).‏ ون شا ٢۳۷(6‏ 
ا ولا ا ولا ا شاف اليك ی بأن ركاه مضافا 7 أو مشبهاً بالمضاف 
فإنهما لما انتفت فيهما الإضافة المعنوية كانا””*2 في حكم المفرد““ء ليدخل””*' فيها'"'' المضافة بالإضافة 
اللفظية والمشبهة بالمضاف لأنهما كالتوابع المفردة"““ في جواز الرفع والنصب ف 3 980231 الوخي) 
UO NLN‏ 0 و (الْحْسَنَ”'” وَجْهُهُ). ولما لم يجز 





(١)أي:‏ للقسم الرابع. . (؟) الفاء للتفصيل . (۳) مصنف . () نائب فاعل . (5) أعني : عبارة يا طالعاً جبل. (5) خير إن. 7 مل هذا الإمكان, (8) الأربعة. 
00 أي: بجمعيها. )٠ ١(‏ في الكتاب. )١١(‏ مع اللام والألف. (۱۲) بل یکن . (۳) آي : لا سوى المستغاث . )۱٤(‏ آي : استقلا له . (6١)استئناف‏ أو اعتراض. 
(15) صفة المنادى. )١1(‏ صفة التوابع. (۱۸) مصنف . (۱۹) صفة المنادی. (۲۰) خر إن. (۲۱) النصب. (۲۲) علة قيدنا . (۲۳) حال من المستغاث . )۲١(‏ أي: في 
أنواع المستغاث. (۲) بل . (")أي: لا يقال يا زيد أو عمرو. (۲۷) علة لاعمرو. (۲۸) وهو يا زيداً فكيف ترفع توابعه بل تنصب . () مصنف . )1١١(‏ متعلق بقيد. 
(۳۹) جواب لو. (۳۲) یا زید ذا ال مال ويا زيد نفسه . (۴۳) لفظاً أو تقديراً . )۳٤(‏ جواب سؤال مقدر جوابه حين . )١(‏ بيان لطريق الحقيقة . )۳١(‏ آي : التواع . (۳۷) 
نحو: غلام زيد. (8") نحو :الحسن الوجه . (74) هو خيراً من زيد. (40) عطف على حقيقة . (١41)أي:‏ التوابع . (1)41ة هو في تقديرا لانفصال لأن تقدير الحسن الوجه 
الحسن وجهه. (57) جواب لا . (4 4) في عدم إفادة المعنى . (5؟) علة إئما جعلت . (45) توابع . (47) حقيقة لا إضافة فيها أصلاً. (44) مرفوع محلاً على لفظه . صفة لزيد 
مثال المضاف بالإضافة اللفظية. (44) مثال لشبه المضاف اللفظي. (00) منصوب محلا على محله البعيد. 









غير معين مستدركاً فحينئذ المعنى نصبّ الرجل وقت يقال لغير 
معين كما في قول الأعمى» والحاصل : أن الجار والمجرور 
حال من يا رجلاً بتقدير مقولاً مبيّن لهيئة رجلاً مع قطع النظر 
عن النصب فيفيد توقيت نصبه بكونه لغير معين» ولا يتوهم 
كون رجلاً مع النصب لمعين في بعض الأوقات كما هو 
المتبادر من القيدء وقوله: يا حسناً وجهاً ظريفاً أتى 
بالورصف ؛ ليكون نصاً على كون حسناً مراداً به التكرة» وقوله: 
من القيدين؛ أي: الإفراد والتعريف. (قوله: هذه العبارة) 
نائب فاعل لقوله : أن يرادء وقوله: أعم حال منها؛ أي: أن 
يراد بطالعاً جبلاً هذا التركيب سواء أريد به معين أو لاء فإن 
أريد التعيين فمثال لشبه المضاف» وإن قصد عدمه فمثال 
للقسم الرابع» وقوله: أيضاً؛ أي: كما أنه مئال لما سوى 
المفرد المعرفة . (قوله : المبني على ما يرفع به) أشار به إلى أن 
اللام للعهد وهو المتبادر من الذكر بلفظ البناء» فيخرج 
المستغاث المفتوح» واحترز بقوله: المبني عن المعرب؛ 
نحو : يا للكهول والشبّانء فإنه لا يجوز فيه إلا الجر . (قوله : 
المفردة حقيقة أو حكماً) وسيصرح فائدة هذا التعميم» وقال 
العصام : ودخل في المفردة شبه المضاف؛ لما مر أن المراد 
بالإفراد غدم الإضافة؛ فلا حاجة فى إدخال شبه المضاف إلى 


وتو تَوَابعٌ م امتا دى( O)‏ لتت ٠"‏ المْفْرَوَو0؟) 

)١(‏ صورة وصفه. 

(؟) هي يرفع به وهذا القيد مستفاد من اللام لكونه للعهد ثم قيد المبنى احترازاً 
عن المعرب نحو: يا للكهول والشبان فإنه لا يجوز فيه إلا الجر. 

(۳) سواء كانت المفردة حقيقياً بأن لا يكون مضافاً ولا شبهه أصلاً أو مفرداً حكماً 

بأن يكون مضافاً بالإضافة اللفظية وإن كان مضافاً لكنه مفرد حكماً . 














(قال: وتوايع المتادى المبتي) لم يقيد بكوته غير المبهم الذي جيء 
به للمتوسط اعتماداً على ما سيذكره. (قوله: لأن توابع المئادى 
المعرب) غير البدل والمعطوف الآتي حكمهما. (قوله؛ تابعة لافظه 
فقط) سواء كان منصوباً أو مجرورا؛ نحو: يا لزيد وعمروء ولم يحملوا 


على محله النصب كما في أعجبني ضرب زيد وعمرا. 







(قوله: وإن كان الخ) أي: وإن كان الوصف بالنكرة وهي الجملة أو 
الظرف فإنها في حكم النكرة قبل النداء وهذا الوصف بعد تعريفه 
بالنداء. (قوله: اعتماداً على ما سيذكره) فكأنه مستثنى من 
القاعدة بقرينة الآتي. (قوله: الآتي حكمهما) في قوله: والبدل 
والمعطوف الغير اللمتنع؛ فإنهما كالمنادى الذي باشره حرف النداء 
سواء كانا مفردين أولا وسواء کان متبوعهما مضموماً أو لاء نص عليه 

حبري سيبويه كذا في الرضي. (قوله: نحو: يا لزيد 


] عمرو) على أن عمراً عطف بيان لزيد؛ إذ لو كان بدلاً 












تكلف التعميم؛ لأن شبه المضاف مفرد حقيقة» وقوله: لا 
يجوز فيها الرفع ؛ أي : لأنه ليس مبنياً على ما يرفع به؛ إذ رفعه 
قبل النداء بالضمة وبناء حالة النداء بالفتحة فلا يتصور فيها 
الرفع فبهذا القيد لا يرد النقض على الحكم الآتي فافهم» ولم 
يلحق الهاء في يا زيداً وعمراً بآخر زيد لعدم الوقف. (قوله : 
كانت مضافة بالإضافة المعنوية) نحو: يا زيد ذا الخيل ولا 
يجوز فيه غير النصب ؛ لأن المنادى إذا كان مضافاً لم يجز فيه 
إلا النصب فتابعه أولى بالنصب إذا كان مضافاًء وقوله : فإنهما 
لما انتفت الخ. جملة معترضة لبيان تناول المفرد للمضاف 
بالإضافة اللفظية وشبه المضاف. أما تناوله للثاني فظاهر؛ 
لعدم مطلق الإضافة» وأما الأول؛ فلأنه في حكم الانفصال. 
فترجع إلى المفرد بعده (نعمه). (قوله: كانا في حكم المفرد 
الخ) يعني : أن لهما شبهين شبهاً بالمضاف وشبهاً بالمفرد» 
فعمل بالشبه الأول إذا كانا مناديين وبالثاني إذا كانا تابعين 
للمنادى المبنيء فيتحقق العمل بالشبهين . (قوله: نحو : يا 
زيد الحسن الوجه) برفع الحسن أو نصبه وجر الوجه بالإضافة 
اللفظية» ومثله يا زيد الكريم الأبء فإن الإضافة اللفظية في 
حكم الانقصال» فكأنه قيل: يا زيد الحسن وجهه. لكن إذا 
وقع ؛ نحو : يا الحسن الوجه منادى لم يكن في حكم المفرد. 
بل في حكم المضاف لاعتبار الشبه اللفظي في المنادى الذي 


(قوله: وقيدنا المبني بكونه على ما يرفع به) هذا القيد مستفاد 
من الحكم فإن الرفع لا يتصور في تابع المستغاث بالألف قيل وكذا لا 
يتصور الرفع في توابع العلم الموصوف بابن إذا كان مفتوحاء ولك أن 
تقول: إن اللام في المبنى للعهد إلى ما فهم من قوله: ويبنى على ما 
يرفع به فلا حاجة حينئذ إلى التقييد. (قوله؛ أو مشبهاً بالمضاف) 
الظاهر أنه لا حاجة في إدراجه في المفرد إلى هذا التعميم؛ لأثه مفرد 
حقيقة؛ لأنه ليس بمضافء نعم في إخراجه عنه يحتاج إلى تمحل كما 
أشير إليه. (قوله: فإنهما لما انتفت فيهما) فاعتبر حكم المضرد 
ليتحقق العمل بالشبه بالمفرد كما تحقق العمل بالشبه بالمضاف إذا كان 
منادى. (قوله؛ ويا زيد الحسن وجهه) ويا هؤلاء العشرون رجلاً. 

























لكان كالمنادى المستقل. (قوئه: ولم يحملوا الخ) أي: لم يحملوا عمراً على محل زيد الذي هو النصب لكونه مفعول أدعو؛ لأن الظاهر إنما 
يترك إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر من حيث كونه إعراباً. والظاهر حركة بناء كما في يا زيد الظريف أو إذا تعذر الحمل على 
الظاهر كما في الاستثناء. كذا ذكره الرضي في باب المصدر وكلا الأمرين مفقودان ههنا. (قوله: كما في أعجبني ضرب زيد عمراً) 
واعلم أن مسألة الحمل على محل المجرور بالمصدر مختاف فيها مذهب الكوفيون وجماعة من البصريين إلى جواز الحمل على المحل في جميع 
التوابع وذهب سيبويه. ومحققو أهل البصرة إلى أنه لا يجوز مطلقاً. وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في النعت والتأكيد. ذهذه 
ثلاثة مذاهب. والصحيح الأول؛ لورود السماع كقراءة الحسن: ا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون4. ويأوّل المانعون على 
إضمار عامل تأمل؛ ويه تكلف كذا في شرح التسهيل: وفي الرضي قال الأندلسي: الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم 
الفاعل أبو بالصفة أو المصدر وإن ما جاء مما يوهم الحمل على المحل أضمر له ناصباً أو رافماً إما فملاً أو متوياً من جنس ذلك المضاف. 
ويجوز مثل هذا الإضمار لقوة القرينة. وهذا الذي ذكره سيبويه هو الحق؛ لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر 
من حيث كونه إعراباً. والظاهر حركة بناء كما في يا زيد الظريف أو إذا تعذر الحمل على الظاهر كما مر في باب الاستثناء؛ إذا عرفت هذا 
فقول المحشي رحمه الله: كما في أعجبني ضرب زيد عمراً يحتمل أن يكون للمنفي وأن يكون مثالاً للنفي, وعلى الأول معناه لم يحملوا على محله 
كما حملوا على محل معمول المصدر على خلاف القياس لورود السماع. وعلى الثاني لم يحملوا على محله كما لم يحملوا على محل معمول 
المصدر حتى حملوا ما جاء على خلاف الظاهر فيفيد المبالفة في عدم جواز الحمل على محل المعرب. وبالجملة عبارة المحشي رحمه الله لا 
تخلو عن إغلاق» والظاهر ما في الرضيء وأما نحو: أعجبني ضرب زيد وعمرو فيأتي الكلام عليه في باب الإضافة, فإنه جواب سؤال مقدر كما 
لا يخفى. (قوله: فإن الرفع الخ) يعني: أن الحكم لجواز الرفع في تابع المنادى مسبوق بإمكان الرفع فيه بناء ولا يتصور الرفع في تابع 
المستفاث بالألف لعدم الرفع في متبوعه. (قوله: في إدراجه) قيد بذلك؛ لأنه يحتاج إلى التعميم المذكور في إدراج المضاف بالإضافة 
اللفظية. (قوله: يحتاج في إخراجه الخ) كما في قوله: إذا كان مفرداً معرفة فإنه يحتاج في إخراج شبه المضاف عنه إلى تمحل إرادة 
الكامل منه. (قوله: فاعتبر حكم المفرد الخ) ولم يعكس الأمر؛ لأن اعتبار حكم المفرد ذيما إذا كان منادى بأن يكون مرفوعاً يقتضي 
رفعهما حال كونهما تابعين بالطريق الأولى؛ لأنه إذا لم ينصب حال مباشرة حرف النداء كيف ينصبان حال كونهما تابعين؟ 

فيلزم ترك العمل بالشبه بالإضافة. (قوله: ويا هؤلاء العشرون رجلاً) مثال لشبه المضاف بالإضافة اللفظية. د 


الحكم”" الآني”" في التوابع كلها بل ني بعضهاء ول يجز فيما'” هو جار فيه مطلقاً بل لا بد في بعضها““ من 
قيد*». فصر 3 التوابع الجاري ن( الحكم في“ ور بالقید فی( هو محتاج إليهء فقال”"" ١ي‏ 
التَأَكيْد» أي: المعنوي لأن التأكيد اللفظي. حكمه في الأغلب'''' حكم الأول إغراا ‏ وتام حو يا ويد 
زيدء وقد يجوز" إعرابه رفعاً ونصباً. وكأن الختار عند المصنف ذلك '؟ء لذيك0١1)‏ ل يقيد '“ التأكيد 
بالمعنوي ١وَالصّفَة)‏ مطلقا 010 البَيّان» کزلزه (۱۸) «وَالعْظوف»› جرف وا٠‏ ا" () 
لے" » عو المعرف باللام لدی( البدل والمعطوف الغير الممتنه!4") دخول (يا) عليه فإن حكمهما 
فير حكمها!* كما a‏ 


)1( . فاعل يجز. (؟) صفة للحكم وهو الرفع محلاً على اللفظ والنصب محلاً على المحل. م. (7) عبارة عن المعطوف. (4) وهو المعطوف محرف . (0) وهو الممتنع‎ )١( 

مصنف . (۷) فاعل جاري. (8) أي: التوابع. (4) عبارة عن التابع . )٠١(‏ مصنف. )١١(‏ أي: عند الأكثرين. )١7(‏ نحو: يا عبد الله عبد الله. )١7(‏ عند 

الأقلين. )١4(‏ أي: جواز الرفع والنصب. )١5(‏ أي: مجواز الرفع والنصب في التأكيد اللفظي. )١5(‏ مصنف. )١7(‏ ذهب الشيخ الرضي إلى أنه بدل فحكمه 

حكم البدل عنده. لارى. (18) كالصفة مطلقاً. (14) صفة للمعطوف. )١١(‏ فاعل للممتنع. )7١(‏ أي: على المعطوف. (؟١)‏ المراد بقوله المعطوف. (7؟) حال 
من التأكيد. )١4(‏ يا زيد. )٠١(‏ أي: التوابع. )١١(‏ أي: التوابع. 







مِنَّ التّأكيّب, وَالصَفَةٍء وَعَطْفٍ البَيَان 
وَالَعَطُوفٍ المْمَتَْعِ دُخُولَ يَا عَلَيّهِ20» تَرَهُعٌ 


هو أقوى من توابعهء وقوله: ويا زيد الحسبن وجههء شبه 
مضاف برفع الحسن والوجه سا أو بنصب الحسنء» وأراد 
بالحكم الآتي الرفع حملاً على اللفظء والنصب حملاً على 
المحل. (قوله: بل في بعضها) وهو غير البدل من التأكيد 
والصفة وعطف البيان الخ» وقوله : بل لا بد في بعضها؛ أي : 
في المعطوف فإنه مقيد بقوله : الممتنع دخول يا عليه . (قوله : 
فصل التوابع) جواب لماء والمراد بالتوابع غير البدل بقرينة 
توصيفه بقوله : الجاري هذا الحكم ؛ أي : الآتي فيهاء وقوله: 
أي: المعنوي» أطلقه اعتماداً على اشتهار أمر التأكيد 
اللفظي ٠‏ فإن حكمه حكم الأول حتى كأنه هو (عصام)» فلسبق 
الفهم إلى هذا سكت عن التقييد لا أنه اختار رأي الأقل 
وخلاف الأصحء ولعل لذلك أتى الشارح بكأن المفيدة 
للشك. وقوله: في الأغلب؛ أي: في رأي أغلب النحاة» 
ومذهب أكثرهم لا في الاستعمال الأغلبح ليلائم قوله: 
ويجوزء وقوله : وكأن المختار الخ» فقوله : وقد يجوز؛ أي: 
في رأي الأقل منهم . (قوله: والصفة مطلقاً) أراد بها النعت 
النحويء ومعنى الإطلاق؛ أي : سواء امتنع دخول يا عليها أو 
لاء وقيل : أي مفردة كانت أو ما في حكمها؛ ليدخل فيه يا زيد 
الحسن الوجه» وكذا عطف البيان» وفيه رد على الأصمعي 
حيث لم يجوز وصف المنادى المفرد المعرفة تشبيهاً 
بالمضمرء وهذا قياس لكن الاستعمال يردّه» ولتأكيد الرد 
خص المصئف الصفة بالتمثيل. (قال المصئنف: دخول يا 
عليه) اختار على حرف النداء للاختصار فذكر يا مبني على 
التمثيل؛ وإلا فجميع حروف النداء كذلك (نعمه)ء وقوله: 

يعني المعرف باللام؛ أي: يريد المصنف بقوله: الممتنع 
دخول يا عليه المعطوف المعرف باللام مثل يا زيد والحارث 
غير لفظة الجلالة» فإن دخول يا عليها غير ممتنع فيقال : يا الله 
كما سيأتي» فلذا لم يقل : والمعطوف مع اللام» مع اختصاره 


على لَمْظِهِ 


)١(‏ يعنى المعطوف المعرف باللام. 












(قوله : أي: المعتوي) صرح في شرح المفصل. (قوله؛ لأن التأكيد 
اللفظي الخ)؛ وذلك لأن الثاني عين الأول لفظاً ومعنى» فكان حرف 
النداء باشره كما باشر الأول. (قوله؛ نحو؛ يا زيد زيد) نص في 
التأكيد وفي جعل أبي علي ذلك بدلا وجعل سيبويه إياه عطف بيان نظر؛ 
لأنهما يفيدان ما لا يفيده الأول» وإذا وصفت الثاني فأبو عمرو بضم 
الثاني على أنه توكيد لفظي موصوف أو بدل منه لما حصل له من 
الوصفية كما في قوله تعالى: لامي ي سي دبك ولا يجوز أن 
بكون صفة؛ لأن الملم لا يبوصف به. (قَال: والصفشة) قال الأصمعي: لا 
يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر وارتفاع العالم أو انتصابه في 
مثل: يا زيد العالم على الاختصاصء وفيه أنه لا ينزم من الشبه التساوي 
في جميع الأحكام. (قال؛ وعطف البيان) ذهب الشيخ الرضي إلى أنه 



















(قوله: صرح به في شرح المفصل) وترك التصريح به ههنا لسبق 
الفهم من كونه عين الأول إلى أن حكمه حكم الأول. ( قوله: لأنهما 
يفيدان ما لا يفيده الأول) يعني: أن البدل وعطف البيان يفيدان 
معنى لا يفيده الأول وههنا ليس كذلك. (قوله: وإذا وصفت الخ) 
معطوف على مقدر؛ أي: هذا إذا لم تصف الثاني. (قوله: فأبو 
عمرو يضم الثاني) كما في حال عدم الوصف؛ نحو: يا زيد الطويل 
وحكى يونس عن رواية أنه كان يقول: يا زيد زيد الطويل بنصب زيد 
الثاني على أنه تأكيد مثل يا تميم أجمعين فلا يمتنع إذن رفعه. 
(قوله: ولا يجوزأن يكون الخ) أي: لا يجوز أن يكون زيد الثاني مع 
صفته وصفاً للأول؛ وذلك لأنك لما وصفته صار مع صفته كالوصف 
للأول؛ نحو: لا ماء ماء بارداً. (قوئه: على 
ر الاختصاص) أي: ائت المالم أو أعني العالم. 














)١(‏ أي: لفظ المنادى المبني . )1١(‏ إن كان رفعه ملفوظاً. (”) إن كان رفعه مقدراً. )٤(‏ آي: غير أصلى. (5) من حيث العروض. 





مما في المتن. (قوله: ترفع حملاً على لفظه الخ) في إدراج 
هذه التوابع حال رفعها في تعريف التابع إشكال فيقال: إن 
العاقل في يا زيد العاقل مرفوع حملاً على لفظه بتنزيل ضمته 
منزلة الإعراب في كونها عارضة بدخول يا كعروض الإعراب 
بدخول العامل» والإعراب في تعريف التوابع أعم من 
الحقيقي والتنزيلي» فيصدق على العاقل في المثال أنه تابع 
بإعراب سابقه من جهة واحدة هذا هو الموافق لما في شرح 
المصنف» وفي الامتحان رفع العاقل للمشاركة؛ يعني: أن 
الإشكال إنما يرد إذا قيل حركة التابع حركة إعراب» وأما إذا 
قيل أنها حركة إتباع ومشاكلة لا إعراب ولا بناء لكان حسناً 
وانحل الإشكال. (قوله: على لفظه الظاهر) أي : كما إذا كان 
المنادى مبنياً على ما يرفع به لفظاً؛ نحو : يا زيد العاقل» وقال 
العصام: يراد بلفظه ما يشمل المحل القريب والتقدير فافهم» 
وقوله: أو المقدر بمعنى المفروض فيعم المحليء وهذا إذا 
کان مبنیا على ما يرفع به تقديراً مثل : يا فتى العاقل» ويا قاضي 
الفاضلء أو محلاً قريباً مثل: يا هؤلاء الكرام» وحرر 
السيروزي على قوله ترفع حملاً على لفظه وتنصب حملاً على 
محله ما ملخصه: أنه قال في الوافية : لو قال المصنف: ترفع 
حملاً على لفظه أو محله لكان أصوب؛ ليشمل مثل : يا فتى 
العاقل» ويا هذا الرجلء ويا هؤلاء الكرام» فإن المنادى في 
هذه الصور ليس بمضموم لفظاً حتى يحمل على لفظه» بل 
تقديراً في الأول ومحلاً في الأخيرين» فالشارح قال في 
شرحه : الظاهر أو المقدرء لكن قال العصام: إنه قاصر ؛ لأنه 
لا يشمل الحمل على محله في نحو : يا هؤلاء العاقلونء فإن 
لهؤلاء محلين محل نصب ومحل رفعء أقول : ظن القصور في 
عبارة الشارح من القصور ؛ لأنه أراد ههنا دفع اعتراض الوافية 
بهذا التعيير الأخص حيث عمم اللفظ”' عن الظاهر والمقدرء 
ولم يرد معناه الاصطلاحي المقابل للتقدير فيكون المراد من 
قوله أو المقدر معناه اللغوي المقابل للظاهر فعلى هذا يشمل 
قوله على لفظه للفظ والمحل والتقدير فلا تغفل . (قوله: لأن 
بناء المنادى عرضي) يعني : إنما جاز الحمل على اللفظ في 
المنادى دون سائر المبنيات ؛ لأن بناء المنادى عارضي بسبب 
حرف النداء» فهو مشابه للمعرب في عروض الحالة البنائية 
بأداة النداء مثل عروض الإعراب بالعامل» والمراد عروضها 
بالحرف عروض الإعراب بالفاعل» فكما جاز الحمل على 
اللفظ في المعرب جاز في هذا . (قوله : فيشبه المعرب) بتقدير 


بدل فحكمه حكم البدل عنده. (قوله؛ والمعطوف يحرف الممتتع 
دخول يا عليه) لم يقل والمعطوف المعرف باللام مع أنه أخصر ليشعر 
إلى مانع الاستقلال وهو امتناع دخول يا عليه وليخرج نحو: يا محمد 
والله لتعين الرفع. (قال؛ ترفع) ولا تبنى الصفة كما في لا رجل 
ظريف؛ لأن النفي متوجه إلى الصفة دون النداءء والرافع هو حرف النداء 
لشبهها بالرافع في كون أثر كل عارضاً مطرداء ولم يظهر أثر هذا الشبه 
في المنادى لمكان البناء. (قوله؛ الظاهر أو المقدر) مثل: يا فتى ويا 
هؤلاء فإن ضمتها تقديرية مفروضة كما ذهب إليه الشيخ الرضي 
والأظهر أن يقال: أن لهؤلاء ضما محلياً؛ لأن مفرداً معرفة معربا لو وقع 
موقمه لضم كما أن له تصبا محلياً؛ لأن مضافاً لو وقع 




















(قوله: فحكمه حكم البدل عنده) أي: حكم المنادى المستقل عند 
الرضي. (قوله: ليشير إلى مانع الاستقلال) فإن تعليق الحكم 
بالوصف الصالح للملية يشعر بكونه علة له. (قوله: وليخرج عنه 
الخ) يعني: لو قال: والمعطوف المعرف باللام لدخل في هذه 
الضابطة لفظ الله المعطوف في هذا المثال مع خروجه عنها لكونه 
في حكم المنادى المستقل لكونه منادى في الحقيقة: وجواز مباشرة 
حرف النداء له. (قوله: لتعين الرفع) أي: الضمة التي هي شبيهة 
الرفع لدخوله فيما سيأتي من قوله: والبدل والمعطوف غير ما ذكر 
حكمه حكم المنادى المستقل. (قوله: ولا تبنى الصفة الخ) بيان 
للفرق بين صفة المنادى وصفة اسم لا المبني حيث لم يجز بناء 
الأولى وجاز بناء الثانية؛ نحو: لا رجل ظريف بالفتح؛ وحاصله: أن لا 
التفي في نحو: لا رجل ظريف متوجة إلى الصفة؛ لأن المتفي في 
الحقيقة هو الصفة لا الموصوف فكان لا باشرت الوصف؛ وذلك لأن 
معنى لا رجل ظريف في الدار لا ظرافة في الرجال الذين فيها 
فالمنفي مضمون الصفة فهو لنفي الظرفاء لا لنفي الرجال. وكأنه 
قيل: لا ظريف فيها فلتحقق مباشرة لا من حيث المعنى جاز بتاؤها 
بخلاف النداء؛ نحو: يا زيد الظريف فإن المنادى لفظأً ومعثى هو 
المتبوع دون التابع؛ فلم يياشرها حرف النداء لا لفظأً ولا معنى» فلم 
يتحقق سيب البناء فيهاء وهو الوقوع موقع الكاف فلم يجز بناءها 
سيبويه. (قوله: والرافع الخ) لما كان الرفع حركة إعرابية لا بد له 
من رافع بين ذلك مع الإشارة إلى حل إشكال قوي ههناء وهو أنه كيف 
أعربت هذه التوابع بحركة متبوع المبني مع أن التوابع وضمت تابمة 
للمعرب في إعرابه لا المبني في بنائه؛ فلا تقول: في جاءني هؤلاء 
الكرام بجر الصفة: ولذا عرف التوابع بكل ثان أعرب بإعراب سابقه 
من جهة واحدة. وحاصل كلامه: أن الرافع لهذه التوابع حرف النداء 
لكونه مشابهاً للعامل الرافع في كون أثر كل من حرف النداء والعامل 
الرفع؛ أعني: الضمة والرقع عارضاً؛ أي: يحدث في 


ناسرفو لمروضي حرف اناد راع وزو ۲۹1 




















ريه 


أن يكون .0 ابع“ تا بع" للفظ؟ . وئ و و َل 00/0 حق تابع المبني أن و 
تابعاً جلف وهه(ة) 0 ''© منصوب انحل بالمفعولية؛ نحو :(يَا يِِيِمُ أحْمَعُونَ”'"“, وآَحْمَييْنَ”"'') في التأكيد. 
يا : ٣‏ َد الاق ٠"‏ وَالعاق0", ف القيفة : واقتص )٠6(‏ على مثاطاء E"‏ أكثر ا و( 
لام" بم" وبشرأ”' ") في عطف البيان» و(يَا رَيْدُ وَالْخَارِثُ والْخَارِتَ) في المعطوف عليه جرف الممتنع 
دخول (يا) عليه" «و الیل بن آحمد» وهو استاذ سيبويه ف ؛' المغظطوفي» بحرف الممتنع دخول 
(ي)) وی د(٥۲)‏ الف “"» 5958 النصب» N‏ المعطوف رف۸ ف EEE‏ منادي 7(" 0 
مستقل »› د جارية عليه على تقدير مباشرة"" حرف النداء له وهي" الضمة أو ما 
يقوم مقامها“ ٠"‏ ولكن””" لما لم يباشره”"" حرف النداء”"" جعلت تلك الحالة0*" إعراباً فصارت رفعاً. 

«وأبُو عَمُرو» بن العلاء النحوي" القارئ'“ المقدم"'““ على الخليل» يختار فيه 


)١(‏ بعد تأويل فاعل يجوز. (") أي: المنادى. (") خبر يكون. (4) أي: المنادى. (0) أي: التوابع. (5) فإن التصب على المفعولية. (؟) علة تنصب. (۸) بعد 
التأويل خبر إن. (5) أي: المنادى المفرد المعرفة. )٠١(‏ أي : حين كونه منادى. )١١(‏ حملاً على لفظه. )١7(‏ حملاً على محله البعيد. )١7(‏ حملاً على لفظه. )١4(‏ حملا 
على محله البعيد. )١6(‏ مصئف. )١5(‏ علة اقتصار. )1١7(‏ عند النحاة. (18) مفرداً معرفة بالنداء. (14) حملاً على لفظه. )5١(‏ حملاً على محله. (١؟)‏ أي: على 
معطوف. (؟70) الواو استئناف أو اعتراضص. (77) وهو أعلى كعباً من سيبويه لم يتقدم عليه أحد في النحو. )١14(‏ متعلق بيختار قدم عليه الحصر. )۲١(‏ آي : 
يرجح . )۲١(‏ لأنه مقصود بالنداء كالأول. (۲۷) علة الاختيار. (4؟) أي: بحرف العطف. (79) أي: في المعؤى. )١(‏ خير إن. )۳١(‏ أي: المعطوف. (۳۲) 
أي: دخول حرف النداء على المعطوف . (۳۳) أي: علامة النداء. )۳١(‏ كالألف في التثنية والواو في الجحمع. )١(‏ آي: لا. )۳١(‏ أي: المعطوف. (۳۷) لاجتماع 
آداتي التعريف . (۳۸) وهي الضمة وما يقوم مقامها. )۳١(‏ صفة العلاء. )٠١(‏ صفة آبو عمرو )٤١(‏ صفة بعد صفة. 












وي ثرو 


و 
وتننصبف و 2 ع1 4 حَلَّه (؟) مكل 1 يا 55 





المضاف؛ أي: فيشبه بناؤه إعراب المعرب في العروض» 


۱ لاقل والقاقل» وا O‏ و و 0 رون 
7 ا ب لم يجز الجر في القوم في : جاءني هؤلاء القوم» بل يجب 


بير 2 ء 
المقطوفٍ' '' يَحَْتَارٌ الرّفْع”* 2 وَأَبُو عَمَروٍِ الرفع حملاً على محله؛ وقوله: لأن حق تابع المبني ؛ يعني : 
(۱) توابع . (۲) منادیء آي: لأن حق تابع المبنى أن يكون تابعاً نحله وهو ههنا] مطلقاً منادى أو غيره عارضاً بناؤه أو لازماًء وجه التبعية 
كون المخادئ منوب انحل بالمفترلية. (7) ابن أحد وهو أسنتاذ 7 المحله أنه الأصل وأن أثر العامل ليس إلا فى محل المينى ؛ 
نحو: جاءنى هؤلاء وزيدء (قوله : لأنها أكثر) أي : وللتأكيد 
في الرد على الأصمعي أيضاًء ومن أمثلة الصفة قوله: 
يا حَكُمُ الوارثُ عن عَبْدٍ المَلِكْ 

ونحو: يا عمر الجواداء ومن أمثلة المعطوف قوله: 
آلآ يا رباد ول ك تر 

وقَذْ جا.وزْئما تَحمَّرّالظريتي 
(قوله: والخليل بن أحمد) وكذا سيبويه ومن تبعهما 
فهو | كالمازني» ثم إن الخليل: هو أبو عبد الرحمن بن أحمد 
¿ | الأزدي البصري أستاذ سيبويه» ومستنبط علم العروض» 
وجامع كتاب العين أملاه على سيبويه» وكان إماماً في النحو 
معاصر أبي الخطاب الأخفش اللغوي» أخذ النحو عن عيسى 
بن عمرو الثقفي الذي له كتاب الإكمال والجامع في النحوء 
مات بالبصرة في سنة ١۷ء‏ وهو ابن أربع وسبعين سنة» كان 
رجلاً صالحاً وقوراً وذكياً فطناً لطيفاً شاعراًء ومن كلامه: 
واغْمَّل بِمِلْمِي ولا تَنظرْ إلى عَمَلِي 

يَنَْمْكَ عِلمِي ولا يَضْرُّرْكٌ تَفْصِيْرِي 
(قوله : ذ في المعطوف الممتنع الخ) يشير إلى أن اللام للعهد 
ا ا لأنه محل 








)£( نيحرف الممتنع دخول ياء عليه . )ع مع تجويزه النصب. 


موقمه لكان منصوباً. (ققال: في المعطوف الممتنع د خول يا صليه) 
يعني: أن اللام للعهد والجار والمجرور متعلق بقوله يختار. (قوله؛ مع 
تجويزه النصب)؛ لأن المراد بالاختيار الحكم بالأولوية. (قوله؛ لأن 
المعطوف بحرف إلى آخره) نظر أبو عمرو إلى جانب اللفظ» وتظر 
الخليل إلى جانب "المعنى واستقلاله: فجعله مرفوعاً تنبيهاً على 
















يزوالهما مطرداً؛ بمعنى: أنه يصح أن يقال: كل منادى مفرد معرفة 
فهو مبني على ما يرفع به كما يصح أن يقال: كل ما دخله الرافع فهو 
مرفوع فلمشابهة الأثرين في العروض والاطراد تحققت المشابهة بين 
المؤثرين فصار المنادى المبني مشابهاً للمعرب. فجاز حمل تابعه 
على لفظه تشبيهاً لتابعه بتابع المعرب المحقق رعاية لشبه المعرب, 
وجاز حمله على محله رعاية لبنائه واندفع الإشكال المذكور لكون هذه 
التوابع حالة الرفع تابعة له من حيث كونه مشابهاً للمعرب. (قوله: 
ولم يظهر الخ) أي: لم يظهر أثر كون حرف النداء مشابهاً للرفع في 
المتبوع حيث تمين فيه الضم. ولم يجز التصب رعاية لشبهه بالممرب 
لتحقق البناء فيه باعتبار وقوعه موقع الكاف. وهو مانع عن تغيير 
آخره بخلاف التابع فإن المانع غير متحقق فيه. 


۳4۲ ْ (قوله: مثل يا فتى ويا هؤلاء) أشار إلى أن المقدر 


«النصب» مع تجويزه الرفع؛ فإنه''' لما امتنع فيه" تقدير حرف" النداء بواسطة اللام لا يكون”* منادى” 
مستقلاء فله حكم التبعية؛ وتابع مني ٠‏ تاع محله وعحله النصب“ . «وَأَبُو العَبّاسٍ» المبرد «إنْ كَانَ» المعطوف 
المذكور"“ «كالحس» اي كاسم الحسن”''' في جواز نزع اللام عنه. «نگانیښ"'» أي : فأبو 
الخليل ف اختيار و کک لإمكان OT).‏ ل منادى مسق07 6 یازع اللام و «وإ ل“ ۱ 

وإن لم يكن المعطوف المذكورء كاسم الحسن في جواز نزع اللاه(18) 


. شأن. (5)أي: في المعطوف. (”) في المعطوف عليه. (4) الإضافة بيانية. (0) أي: المعطوف أي: الأولى أن يكون مثله. (5) أي: فللمعطوف. (7) مطلقاً‎ )١( 
علة لاختيار الرفع.‎ )1١7( أي: المعطوف الممتنع دخول الياء عليه.‎ )1١7( جزاء.‎ )١١( بيانية.‎ )1١( بالمفعولية. (4) يعني الممتنع دخول يا عليه دون غير.‎ )4( 
إلا مركبة؛ يشير إلى أن إلا هنا مركب من إن لا فيكون الشرط فبهذا التأويل جملة‎ )١7( أي: عن المعطوف الثريا.‎ )١75( صفة منادى.‎ )١5( معطوف المذكور.‎ )١4( 
أن يكون موضوعاً مع اللام.‎ )١14( فعلية والجزاء وهو قوله: فكان عمرو أي: أبي العباس مثل أبي عمرو أو جلة اسمية فتصح الفاء. حلبي.‎ 
































النزاع دون غيره من التوابع المذكورة للاتفاق على اختيار 
النصب فيها؛ أي : يختار الرفع فيه لا في غيره» ويختار بمعنى 
يرجح وبحكم بالأولوية بقريئة قوله : مع تجويزهء والمعطوف 
أعم من أن يكون علماً يجوز نزع اللام عنه أو لا بقرينة 
المقابلة . (قوله: مع تجويزه النصب) ومنه قوله تعالى في سورة 
سبأ: (يا جبال أوّبى معه والطير) برفع الطير عطفاً على لفظ 
الجبال» وبنصبه وهي قراءة السبعة عطفاً على محله» وقوله: 
منادى مستقل لكون المعطوف مقصوداً بالنسبة بخلاف ما 
عداه؛ يعني : أنه في المعنى منادى وإن لم يصح مباشرةٌ حرف 
النداء له لكون اللام مانعاء فينبغي للتنبيه على هذا الاستقلال 
أن يكون على حالة الخ. (قوله: وأبو عمرو بن العلاء) بن 
عمار النحوي القارئ أي: الإمام في القراءة السابق زماناً لا 
رتبة على الخليل وهو الذي قال الفرزدق فيه: 
LEN NNE‏ 
حَنَّى أنْيْتٌ أبا عَمْرِو بن عَمَارٍ 
مات في طريق مكة في سئة ١50‏ (عوارف أبي قتيبة). وقوله : 
يختار فيه النصب لقراءة أكثر القراء: يمال أو معد 
ار الس جما مو (قولة” 0 
محمد بن يزيد الثمالي الأزدي البصري لقب به؛ لكثرة تكلمه 
بجملة برد الله من برّدني» ولد في سنة 5١١‏ وأخذ العلوم عن 
المازني» وأبي حاتم السجستاني وغيرهماء ومات ببغداد سنة 
٤‏ وهو إمام في الفنون الأدبية» وله كتاب المقتضب 
والروضة والكامل. (قوله: أي: كاسم الحسن الخ) يعني : 
مثل لفظ الحسنء وهو عبارة ا ا 
نزعها عنه فهو عَلّم كان في الأصل صفة أو مصدراً أو جنسا 
مشعر المدح كالأسد أو مذمة كالكلب»ء ولم يصر علماً 
بالغلبة» فإنه يصير حينئذ عَلما بلا لامء وإنما يدخل عليه اللام 
للمح الوصفية الأصلية بخلاف ما صار علماً بالغلبة» فإنه لا 
يصير علماً بها إلا مع اللام كالنجم والصعقء أو مع الإضافة 
كابن عباس فإنه لا يستعمل في المعين إلا بتعريف عهدي. 


كَالحَسَنْ الیل وإ 


)١(‏ الممكن. مع تجويزه الرفع. (5) المبرد فصل الأمر فقال أن آه. 
(') أي: المعطوف المذكور. 





الاستقلال؛ إن قلت: ينبغي أن يختار الرفع إذا كان المتبوع غير المضموم 
يعين هذا الوجه: أجيب عنه: بأنه أراد التنبيه على الاستقلال مع رعاية 
الاتباع اللفظي ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع مضموماً. (قال؛ إن 
كان كالحسن) قال الشيخ الرضي: كلام المبرد لا يدل على ما نسبه إليه؛ 
لأنه قال: إن كانت اللام في العلم اخترت مذهب الخليل؛ لأن الألف واللام 
لا معنى لهما فيه ولا يفيدان التعريفه بل تلمح بهما الوصفية الأصلية 
فكأنه مجرد عنهما وإن كانت اللام في الجنس اخترت مذهب أبي عمرو؛ 
لأن اللام في الجنس إذن يفيد التعريفه فليس الاسم كالمجرد انتهى؛ إن 
قلت: يجوز أن يراد بقوله: كالحسن ما يشبهه في كونه علماأً ذا لام: قلئا: 
كلامه في شرحه يأبى عنه؛ إذ فسره بما فسر به الشارح قدس سره. 
(قوله ؛ أي؛ كاسم الجنس في جواز نزع اللام عته) علماً كان أو غير 


بمعنى المفروض فيشمل المحلي أيضاً بالمعنى المشهور المقابل 
للمحلي. ولما كان هذا الإطلاق غير شائع بأنه ذهب إليه الرضي حيث 
قال في شرح قول المصنف رحمه الله: يبني على ما يرفع به الخ. 
والضم مقدر في المتقوص والمقصور؛ نحو: يا فاضي ويا فتى. وفي 
المبني قبل النداء؛ نحو: يا هذا ويا هؤلاء وهكذا في شرح التسهيل. 
(قوله: والأظهر)؛ لأنه موافق للمتعارف بين النحاة. (قوله: 
للعهد) أي: الخارجي لتقدم ذكره. (قوله: والجار مع المجرور 
الخ) بالرفع معطوف على يعني عطف الاسمية على الفعلية وليس 
منصوياً داخلاً تحت يعني؛ إذ لا إشارة في عبارة الشارح رحمه الله إلى 
بيان التعلق أصلاً والتقديم للحصر؛ أي: يختار في المعطوف دون 
غيره من التوابع. (قوله: لأن المراد الخ) أي: مراد الخليل في 
المعطوف المعرف باللام الرفع إذا كان متبوعه منصوياً أيضاً لكونه 
منادى مستقلاً أيضاً. (قوله: أجيب الخ) أي: ليس علة اختيار الرفع 


مجرد الاستقلال. بل مع رعاية الاتباع اللفظي وهي لا 
توجد إلا حين کون متبوعه مضموماً. (قوله: لا معنى ۹ | 


علم فدخل فيه الرجل وخرج منه الصعق إذا أردت تحقيق الحال في صحة 
نزع اللام عن العلم وامتناعه؛ فاعلم أن العلم إن لم يكن موضوعاً مع اللام 
صح دخول اللام عليه إن كان في الأصل صفة كالحسن أو مصدراً 
كالفضل؛ وذلك للمح الوصفية وقصد مدح أو ذم بها لكنه غير مطرد؛ إذ لا 
يصح أن يقال في محمد وعليَ؛ المحمد والعلي؛ وكذا إن كان اسماً له معنى 
جنسي يقصد به مدح أو ذم كالأسد والكلب؛ ولا خفاء في جواز نزع اللام 
عن ذلك العلمء وإن كان موضوعاً مع اللام لم يجز نزع اللام عنه؛ لأنها 
كبعض حروف الكلمة؛ وهو أقسام منها ما يكون في الأصل للجنس؛ ثم كثر 
استعماله لواحد لخصلة مختصة به من بين ذلك الجنس» ووجب أن يكون 
معها لام أو إضافشة ليفيد الاختصاصء وهو العلم الغالب الاتفاقي فهذا 


فاللام جزء فيه فلا يمكن نزعه عنه (عصام). (قوله : أي : فأبو 
العباس فكالخليل) إشارة إلى حذف المبتدأ ؛ لأن الجزاء لا بد 
أن يكون جملة» وحاصله : أن المعطوف الذي يمتنع دخول يا 
عليه إن كان من قبيل ما يجوز نزع اللام عنه كحارث وعباس 
وضحاك» فالمبرد يختار فيه الرفع كالخليل» وقد اتفق 
الناظرون على أن هذا خلاف مذهب المبرد» لكن في الظهيرية 
قيل عليه إن كان الأمر بالعكس لكان أولى؛ لأن المعرف 
باللام الذي جاز نزعه يكون للتعريف» فلم يجز اجتماع حرف 


النداء معه فيكون منادى مستقلاء» وإن لم يجز نزعه يكون اللام 


القسم يتصور له معنى جنسي ثابت عرف ثبوته للمعنى العلمي؛ ومنها ما 
لا يتصور له معنى كالثريا والدبران والعيوق أسماء لكواكب مخصوصة: 
ومنها ما يتصور له ذلك لكن لم يثبت كما في أعلام أيام الأسبوع من 
الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ فإنها لم يثبت فيها معنى الثالث والرابع 
والخامس؛ ومنها ما يتصور له ذلك ويثبته لكن لم يعرف ثبوته للمعنى 
العملمي كالمشتري للكوكبء فإنا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه: وهذه 
الأقسام الثلاثة أعلام غالبة عند سيبويه: لكن بحسب التقدير لإالحاق 


جزء الكلمة» ولا يكون للتعريف فيجوز اجتماع حرف النداء 
معه فيكون منادى مستقلاً هذا فليتتبع. (قوله: مثل النجم 
والصعق) فإن الأول كان في الأصل اسماً لكل كوكب» ثم 
جعل مع اللام علماً للثريا فنزع اللام منه مظنة زوال العلمية؛ 
والثاني: كان اسماً لكل من رُمِيَ بصاعقة سماوية ثم جعل 
علماً مع اللام لخويلد بن نفيل لما رمى بها وقد سبق . 


بما هو الفالب» فإن الفالب في الأعلام اللازمة لامها أن تكون أجناساً 





صارت أعلاماً بالفلبة. 





لهما فيه)؛ لأن التعريف حاصل بالوضع العلمي على أبلغ وجه. ( قوله: فكأنه مجرد عنهما) فيختار الرفع كما في المجرد (قوله: يجوزأن 
يراد الخ) فحينئذ يكون موافقاً لما نقله الرضي عن المبرد (قوئه: كلا مه في شرحه) أي: كلام المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب 
يأبى عن أن يراد ذلك. (قوله: علماً كان أو غير علم) بيان لتغاير تفسير الشارح رحمه الله لما نقله الرضي من حيث الصدق فإن مثل الرجل 
داخل فيما يشبه الحسن؛ ونحو: الصعق خارج عن تفسيره وبالمكس على ما نقله الرضي فبين التفسيرين عموم من وجه. (قوله: وذلك) أي: 
دخول اللام للمح الوصفية لا لقصد التعريف فإنه حاصل قبل دخوله في الوضع العلمي. (قوله: إن كان في الأصل صفة الخ) وإن لم يكن في 
الأصل المنقول منه معنى المدح أو الذم لم يدخله اللام إلا إذا وقع اشتراك اتفاقي فحينئذ إما أن تضيف العلم كزيدنا وزيدكم, أو تعرفه 
باللام نحو: وليد بن اليزيد. (قوله: وقصد مدح أو ذم بها) أي: بالوصفية الأصلية فإن الأعلام المتقولة قد يقصد بها المدح والذم باعتبار 
المعنى. (قوله: لكته غير مطرد) أي: ليس كل علم كان في الأصل صفة يصح دخول اللام عليه بل في البعض (قوله: وكذا) أي يصح دخول 
اللام. ( قوله: له معنى جنسي) أي: كلي في الأصل يقصد به مدح أو ذم بناء على اشتهار ذلك المعنى الجنسي بصفة مدح كالأسد بالشجاعة 
أو بصفة ذم كالكلب بالخسوء. ( قوله: ولا خفاء الخ) لكون اللام عارضاً بعد الوضع العلمي. ( قوله: ووجب أن يكون معها لام) أي: لا بد أن 
يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل العلمية مع لام العهد كالبيت والكتاب والنجم والإضافة كابن عباس والزبير؛ ليفيد اختصاص ذلك الاسم 
يه ابتداء. ثم يصير بكثرة الاستعمال فيه علماً له. (قوله: وهو العلم الفالب) أي: الملم الذي صار علماً بسبب الغلبة والاتفاق لا بالوضع 
القصدي. (قوله: كالثريا الخ) فإنه لا يتصؤر بها معنى سوى المعاني العلمية. ( قوئه: فإنها) أي: أعلام الأسبوع عند سيبويه وعند المصنف 
رحمه الله ما لزمته اللام من الإعلام التي لم يثبت استعمال ألفاظها في الجنس الشامل لذلك المعين ولغيره كالثلاثاء والأربعاء والدبران 
والمشتري ليست من الغوالب؛ لأن العلم الغالب ما كان جنساً. ثم صار بالغلبة علماًء بل هي أسماء موضوعة لمسمياتها. (قوله: لكن بحسب 
التقدير) أي: قدر استعمالها أجناساً. (قوله: لإ لحاق الخ) تمليل لقوله: أعلام غالبة؛ أي: إنما ارتكب سيبويه ذلك إلحاقاً للقليل الأعم 


5 


عنه مثل : لتخم والصَّمْقِ) كي عَمْرِو؛ أي: أبو العباس مثل أبي عمرو في اختيار النصب, لامتناع 
جعله”” منادى مستقلاً. «وَالمضَافَة عطف على المفردة» أي: وتوابع المنادى المبني على ما" يرفع به 
المضاف با لإضافة الحقيقية" «تَنْصب» لأب ا وقعت منادى”*' تنصب فنصبها إذا'"' وقعت توابع 
أولى '“. لأن حرف النداء لا يباشرهاء مثل :(يا يم كله في التأكيد و(يَا رَيْدُ ذا المالِ) في الصفة (وَيَا رَجَلُ 
أا عَبْدِ الله) في عطف البيان. ولا ججيء المعطوف يحرف الممتنع""“ دخول"""“ (ي) عليه مضافاً"' لأن اللام 
يمتنع دخوهها على المضاف با لإضافة الحقيقية '. «وَالبدَل وَالمعظوف عير ا ذْكِرَه أي: غير المعطوف 
الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول (يا) عليه فغير'"١)‏ راا الذي لا يمتنع دخول (يا) عليه 
ال أي : حکم کل واحد E‏ دی المنادى «ال شي" الذي ا 55 
النداء".» وذلك لأن البدل هو المقصود بالذكر والأول““ كالتوطغة“ لذكره”"ء والمعطوف 
الخصوضص”"" المنادى”“" المستقل في" الحقيقةء ولا مانم" من دخول حرف النداء عليه» فيكون حرف 
النداء مقدراً فيه'' " «مُظلّقا» أي: حال كون كل منهما”"" مطلقا””” في هذا الحكه”؟"' غير مقيد بحال من 

الأحوال أي: سواء كانا مفردين أو مضافين أو مضارعين للمضاف أو نكرتين. فالبدل مفل”” ": (يَا زَيْدَ 


عَمْرُو) و: Jor hr‏ 0/1 عَمْرو). 


)١(‏ واللام لازمة فيهما وضعتا معاً. (؟) أي: جعل مثل هذا المعطوف بسبب امتناع .ع اللام. () أي: الضمة أو الألف. (4) صفة التوابع. (0) نحو: يا عبد 
الله. (5) أي: المعنوية فقط. (7) أي: التوابع المضافة. علة تنصب. (8) لنفسها. (5) أي: المضافة. )٠١(‏ لبعدها عن حرف التداء الذي هو موجب للبناء أي: 
بناء مدخوها. )١١(‏ صفة المعطوف. (؟١)‏ فاعل ممتنع. )١17(‏ إلى غيره بالإضافة. )١4(‏ لأن تجرده عن حرف النداء واجب. (16) مبتدأ آول. عط. )١11(‏ بأن لم 
يكن ذا اللام. )١7(‏ مبتدأ خيره موصول مع صلته. (14) مبتدأ ثان. )١9(‏ أي: من البدل والمعطوف. )۲١(‏ أي: كحكم المنادى منصوب بازع الخافض من قبيل 

: (واختار موسى قومه# الأية .م. )١١(‏ وسيب ذلك أن البدل في نية تكرار العامل والعاطف كالنائب عن العامل. (؟١)‏ منادى. (77) أي: دخل عليه حرف 
النداء. (114) آي: المبدل منه. )١6(‏ آي: ساقط في الحكم لا في اللفظ. )١7(‏ أي: البدل. (17؟) أي: المجرد عن حرف التعريف. (18) خبره. (74) أي: لا في 
الظاهر فإنه تابع فيه. )۳١(‏ كلام التعريف. )۳١(‏ بقرينة المعطوف عليه فيكون منادى مستقلا. (77) أي: من البدل والمعطوف المجرد عنه. (77) وحال كون كل 
منهما تابعا لمفرد أو مضاف. (75) أي: في حكم المنادى المستقل. (70) بشر ونسخة. (95) بدل الكل مثال ما كان مفردين. (77) بدل الكل مثال للمضاف. 




















ير ص ا 


سم 





(قال المصنف : والمضافة) أي : بالإضافة المعنوية (تنصب)» 
وأما اللفظية فيجوز فيها الوجهان كما مرء وقوله: عطف على 
المفردة؛ أي وقوله: تنصب عطف على ترفع فهو من عطف 
الشيتين على معمولي عامل واحد؛ إذ العامل في صفة المبتدأ 
هو العامل في الخبر. (قوله: بالإضافة الحقيقية) آي : 
المعنوية» ثم أراد بقوله: تنصب» النصب وجوباًء ففيه رد 
على ابن الأنباري حيث يسوّي بين المضافة بالإضافة المعنوية 
وبين المفردة في جواز الرفع والنصب. (قوله: لأن حرف 
النداء لا يباشرها) يعني : أنها إذا وقعت منادى وباشرها حرف 
النداء لا يؤثر الرفع فيهاء فعند عدم وقوعها منادى وعدم | 
مباشرة حرف النداء لا يؤثر الحرف الرفع بالأولى» واعلم أنه 
يجوز في قوله: يا تميم كلهم كلكم نظراً إلى الخطاب 
العارض» وتغليباً لجانب المعنى على اللفظ. (قوله: لأن 
اللام د يمتنع دخولها على المضاف الخ) أي : بخلاف الإضافة 
اللفظية ؛ فإنها ليست لإفادة التعريف» بل للتخفيف فيجامعها 
اللام؛ نحو : الحسن الوجه . (قال المصنف : والمعطوف غير 
ما ذكر) صفة أو بدل فإن غير ههنا أضيف إلى ضده فاكتسب 
التعريف مثل : عليك بالحركة» غير السكون (هندي)» ولك 


َكَأبِي عَمَرو. وَامْضَافَهَ تَنَصُبٌ . وَالبَدَلَ 


وَالمَقطُوفٌ َير ما(“ دَکرَ حَعْمّهُ حه 


f وم‎ 


مسقل تا . 


)١(‏ أي: غير المعطوف الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول يا عليه وذلك الغير 
المحطوف الذي لا يمتنع دخخول يا. ج. 
(۲) أي : حال كون كل منهما مطلقاً .ج 





(قوله؛ مثل يا تميم كلهم) نظراً إلى أن تميماً في نفسه غاضب» وجؤز 
الشيخ الرضي كلكم نظراً إلى الخطاب العارض. (قال؛ غير ما ذكر) 
أوبدل. (قوله أي: حال کون کل منهما مطلقاً) وحال کون کل_ 


الأغلب إجراء للازم لامها مجرى واحد. (قوله: وجوّز الشيخ 
الرضي الخ) لا وجه لتخصيص الرضي بذلك؛ فإنه قاعدة نحوية فقي 
التسهيل: وإن كان مع تابع المتادى ضمير جيء به دالا على الغيبة 
باعتبار الأصل وعلى الحضور باعتبار الحال. وكذا في اللباب. 
(قوله: صفة) إما باعتبار جعل التعريف في المعطوف للعهد الذهني 
فيكون في حكم النكرة فيجوز توصيمه بلفظ غيرء وإما باعتبار كونه 
غير معزقة لكوق شقابل:ما أشيف: اليه أهرا واحدا عنا 


في عليك بالحركة غير السكون. ( قوله: لمفرد) مبني ٍ 556 ظ 


مول 


و :(يَا رَيْدُ طَالِعا”'' جَبَّلاً): و:(يَا رَيْدٌ رَجُلاً صَايكخَ”"). والمعطوف مثل : (يَا رَيْدُ وَمْروٌ)ء و:(يَا رَيْدُ وخا 
عَمْرِو)» و:(يَا رَيْدُ وطالِعاً جَبَلا)؛ و: (يَا ريد وَرَجُلا صَاِحاً). «و7"العَلَم*'؛ أي: العَلمٌ المنادى”" المبني على 
الضمء أما كونه منادی › فل 0 الكلام فيه » وأما كونه مبنياً على الضم فل ۷) يفهم ف اختيار فتحه ا ۸ 
عن جواز“ ضمه»ء فإن جواز الضمة لا يكون إلا في المبني على الضم «الموصّوف” " ر (ابن») نجرد عن التاء 
إا ملحق اء أعني : ابئنة» بلا تخلل وا بين الابن ومو صوفه» کی ٥١۱۳‏ هو المتباد ر ١١‏ 


)١(‏ بدل الكل مثال للمضارع. (؟) صفة رجلاً. مثال التكرة وهذا وصف رجلاً بصالحاً لأن النكرة إذا أبدلت من معرفة وجب النعت كما يجيء في بحث البدل. 
() استكئاف أو اعتراض أو عطف على ما قبله. )٤(‏ مبتدأ خبره جملة يختار. )٥(‏ خرج بالمبني غو : يا عبد الله وبالعلم نحو : يا رجلا . (5) جواب إما. (9) 
مصدرية. (48) صفة اختيار. (5) أي: عن جواز بقائه على ضمه الأصلي. )٠١(‏ صفة العلم. )١١(‏ الظاهر الملحق فيها. (؟١)‏ و فاصلة. )٠١(‏ الكاف للعلة. 
)١4(‏ لأن الصفة والموصوف لا اتحدا في المعئى امتنع أن يقع فصل بينهما. 







أن تقول: اللام في المعطوف للعهد الذهني » فيكون في حكم 
النكرة» وفي قوله: آي حكم كل واحد الخ» إشارة إلى وجه 
إفراد الضمير الراجع إلى اثنين. (قال المصنف: حكم 
المنادى المستقل الخ) وهو البناء على ما يرفع به إن كان مفرداً 
معرفة الخ» تقول في البدل : يا زيد كرز بالضم» كما تقول: يا 
منهما تابعاً لمفرد أو مضاف. (قوله ؛ أي: العلم المتادى المبني على | كرزء وفيه رد للمازني والكوفيين حيث جوزوا يا زيد وعمراً 
الضم) فخرج عبد الله وزيدان وزيدون إذا جملتهما علما. بالنضيدة قز له زالمعطرف المخصوصن ااي : الاه 
2110000 بين التوابع بعدم امتناع دخول يا عليه» وهو المجرد عن حرف 
التعريف. (قوله: في هذا الحكم) أي: في كونه كالمنادى 
المستقل الذي باشره حرف النداء وفيه لطافة» وقوله: 
مفردين ؛ أي : حقيقيين معرفتين بقرينة ما بعده. (قوله : فالبدل 
مثل: يا زيد عمرو) أي : على تقدير أن يكونا اسمين لمسمى 
واحدء لكن الأولى أن يقال: يا زيد بطة؛ لأنهما اسمان 
لشخص واحد أحدهما لقب والآخ راسم بخلاف زيد وعمروء 
فإن الظاهر كونهما اسمين لشخصين» وأما قولهم: يا زيد زيد 
يحتمل التأكيد اللفظي والبدل؛ لأنه إن أريد بزيد الثاني دفع 
الغفلة وتقرير الأول في ذهن السامع فهو تأكيد» وإلا فبدل كان 
الأول في حكم الطرح. (قوله: ويا زيد رجلاً صالحاً) وإنما 
وصف بصالحا ؛ لأنه شرط في النكرة المبدلة عن المعرفة بدل 
الكل أن تكون موصوفة؛ نحو : قوله تعالى : لتت لامد © 
يمع ؛ لأن الأصل في الكلام هو البدل» فلو كان نكرة غير 
موصوفة والمبدل منه معرفة لكان للفرع مزية على الأصل» وذا 
لا یجوز» وآما قوله تعالى : «#يالواد الْمُقَدّيس طوى» فطوى بدل 
أو عطف بيان» وقال أبو البقاء: إن طوى اسم علم للوادي 
بالشام فهو بدل منهء وقال البيضاوي : إنه عطف بيان» فعلى 
تقدير عدم كون طوى علماً» بل نكرة فإنما يكون بدلاً على قول 
أبي علي في الحجةن وهو الحق من أنه يجوز ترك الوصف في 
النكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس فى 
المبدل منه كما في قول الشاعر : ۰ 
كسّاعدٍ الضَّبٌ لا طول ولا قِصَّر 


والعَلنّه(20 الَوَصُوفٌ بابّن 





. أي: العلم المنادى المبني على الضم‎ )١( 

















أو معرب كالمستفاث. (قوله: فخرج عبد الله) أي: خرج بقيد 
المبني عيد الله وبقيد على الضم زيدان وزيدون. (قوله: إذا 
جعلتهما علماً)؛ إذ لولم يجعلا علمين لخرجا بقيد العلم؛ إذ المثنى 
والمجموع ليس بعلم إلا ألفاظاً معدودة كابانيين وعمايتين وعرفات. 






















إلى الفهم» فيخرج عنه”'" مثل : (ي رَيْدا" الظْرِيْف ابن عَمْرو). «مُضَافه0"» أي: حال كون ذلك الابن مضافاً 
إلى لم“ ار ٠“‏ فكل''' علم يكون كفك 2 فيه الم لما عرفت من قاعدة بناء المفرد على ما 
يرفع به» لکن تار فته و لکٹر ۲۱ وقوع المنادى الجامع هذه الصفات والكثرة د مناسبة للتخفيف » 
فخففوه"' بالفتحة لفتحة التي هي حركته““ الأصليةء لکو ن : ار 


)١(‏ أي: عن العلم الموصوف بلا تخلل. (0) أي: مثله غير كثير الاستعمال. (") حال ومتعلق إلى قوله؛ والعلم. )٤(‏ احتراز عن يا زيد بن اختنا ويا هند ابن 
عمنا. (5) نحو: يا زيد بن عمرو. )١(‏ مبتدأ. (۷) يعني: مفردا. (۸) خبره. (1) أي: البناء على الضم. )٠١(‏ أي: فتح علم المذكور. )١١(‏ علة اختيار. )١17(‏ 
أي: كثرة الاستعمال منه. (۱۳) آي: النحاة. )١5(‏ أي: المنادى. )١8(‏ أي : المنادى. (0)) لفعل محذوف وجوباً. 


(فقوله: فخففوه بالفتحة ) وتحدف الألف خطأ في ابن واينة» وخففوا 





العلم الجامع لتلك الصفات في غير النئداء بحذف تئوينه والألف خطا في 
ابن. (قوله؛ التي هي حركته الأصلية) أي: سهل ذلك كون الفتحة 
حركته المستحقة في الأصل. 





(قوله: سهل ذلك الخ) إشارة إلى فائدة توصيف الفتحة 
بالموصول. 


أي : لا ذي طول ولا ذي قصر هذا وفي توصيف رجلاً بصالحاً تنصيص على كون المعطوف نكرة لا للمشاكلة» واحترز بقوله : 
المبني على الضم عن مثل : عبد الله علماًء وعن نحو : زيدان إذا جعل علماً . (قوله: آما كونه منادى الخ) فيه إن الكلام في توابع 
المنادى» فليكن المراد بالعلم التابع وأيضاً اختيار الفتح لا يدل على جواز الضم ؛ لجواز أن يكون في المنادى المنصوب بأن 
يكون البناء على الفتح مختاراً فيه مع جواز الإعراب بالنصب (فتح الله)ء ثم إن الظاهر أن ما في قوله: فلما يفهم من اختيار 
الخ» مصدرية فالجار متعلق بالفهم» والمعنى ؛ أي: لكونه مفهوماً من اختيار بنائه على الفتحة المشعر عن جواز بنائه على 
الضم؛ وذلك لأن جواز الضمة في المنادى لا يتصور إلا في المنادى المبني” دون المعرب» ودون المبني على الألف أو 
الواو. (قال المصنف : الموصوف بابن) يعني لا مطلقاً كما ذهب إليه الكوفي» بل الموصوف بابن وابنةء ولا حاجة إلى قيد 
الإفراد؛ لأن المثنى والمجموع لا يكونان علمين ؛ إذ لا يثنى العلم إلا بعد التنكير وفيه إشعاراً بأن شرط جواز الأمرين كون 
الابن صفة» فلو جعل بدلاً أو عطف بيان أو منادى أو مفعولاً لفعل مقدر تعين الضم . (قال المصنف : مضافاً إلى علم) أي لا 
إلى غيره؛ نحو : يا زيد ابن أخيناء وبعض البصريين يجعل كل منادى موصوف بمضاف إلى لفظ الموصوف كذلك؛ نحو: يا 
سید بن سید» ويا فلان بن فلان» وقوله : آخر يخرج بظاهره يا محمد بن محمد؛ إذ ليس المضاف إليه علماً آخر» وإلالم يكن 
مشتركاء لكن فيه المغايرة الاعتبارية لتعدد الوضع . (قوله: لكن يختار فتحه) عند الجمهور خلافاً لمن أوجبه كقوله : 
لَكَالجِتَان وَبُوَفتَالمَهَاالْهِينًا 
(شذور). وقال السجاعي : الفتح على الإتباع لفتحة ابن؛ إذ الحاجز بينهما غير حصين لسكونه» أو على تركيب الصفة مع 
الموصوف وجعلهما شيئاً واحداً أو على إقحام الابن وإضافة المنادى إلى ما بعده من العلم . (قوله : لكثرة وقوع المنادى الخ)؛ 
ولأن هذا المنادى في الحقيقة مضاف؛ لأن إضافة الصفة كإضافة الموصوف» وقوله: الجامع لهذه الصفات؛ أي : لهذه 
الشروط الأربعة» بل الخمسة» بل الستة؛ وهي أن يكون المنادى مفرداً علماً بعده ابن متصلاً به صفة له مضافاً إلى علم آخرء فإن 
فقد أحد هذه الشروطء فالضم في المنادى واجب على الأصل . (قوله: والكثرة مناسبة للتخفيف) فإن قلت : أن يا زيد أكثر 
استعمالاً من الموصوفء فلم خففوا الثاني دون الأول؟ قلنا: إن أكثرية الاستعمال وحدها ليست علة لجواز التخفيف واختيار 
الفتح› > بل مع ضم كثرة اللفظ وليس في الأول إلا الأول» وفي الرضي : والعلم الموصوف بابن الجامع لهذه الشرائط في غير 
النداء يخفف بحذف تنوينه وجوباً» وبحذف ألف ابن خطأ أيضاً؛ نحو: جاءني زيد بن عمرو. (قوله : المعرف باللام) وكذا 
الفوصول العضدريال: وإنما لم يقل : ذو اللام؟ ليخرج نحو : الله فإنه إذا نودي قيل : يا الله» فالمراد باللام ما يكون سبباً 
لحصول التعريف» ويخرج أيضاً؛ نحو : النجم» فإنه لا يصح قصد نداته» فلا يقال: يا أيها النجم؛ لأن العلم لا يوصف بهء 
وقوله: أي : إذا أريد نداؤه لما كان نداء المعرف غير جائز صرف كلامه عن ظاهره بحمله على الإرادة» فلا يلزم اتحاد الشرط 
والجزاء . 


)١(‏ لأن الفتح والضم من ألقاب البناء. م 


م ار 


«وَإذًا نودي المعَرَفْ7'' باللآه””"» أي : إِذَا أر: يْدَ ندَاؤُهُ «قِيْلَ؛ مثلاً: «(يَا أا الرَجُل») بتوسيط (أي) مع (هَا) 
التنبيه””" ؛ بين حرف النداء والمنادى”* المعرف باللام تحرزاً" عن اجتماع التي(" التعريف بلا فاصلة «و(يَا 
ذا 1 رَجُل”*') بتوسط (هذَا)20 «(ويا أَيْجِذَا الرّجُل”''2)) بتوسط الأمرين”''' معاً. «وَالْتَرَمُوا؛ يعيني: العربٌ 

فْمَ الرَّجُْلِ» مثلا وإن كان صفة'"'2 وحقها جواز الوجهين؛ الرفع""“ والنصب كما مر «لأنه 4 أي : 


0 مثلاً «هُوَ المْنَْضصُودُ"'“2» بالنداء فالتزموا رفعه”"'' لتكون حركته الإعرابية!* 2 موافقة للحركة 
.)14( 
البنائية 


(۱) تائب فاعل نودي. 0( والمراد به واللام سواء كان للمعرفة أو من نفس الكلمة. (۴) لمتاسبة بينها وبين النداء لأن النداء أيضاً تنبيه . (1) وهويا. )٥(‏ أي : 
الرجل. (1) علة بتوسط. (7) لفظاً وصورة. (48) صفة هذا. (4) أي: لفظ هذا. )٠١(‏ والرجل صفة لهذا. (١١)أي:‏ أي وهذا. )١115(‏ للمنادى. )١7(‏ بدل من 


الوجهين. )١4(‏ علة التزام. )٠١(‏ | 





وَإِذَا تَوَدِيَ احرف باللأم قِيَلُ: يا 
الرّججل وَيَا هَذَا الرججل ويا(“ ا 









(قال؛ وإذا نودي المعرف باللام) فيه أن نداء مثنى العلم وجمع 
المعرفين باللام بحذف اللام لا بالتوسيطه فيقال في الزيدان والزيدون: 
يا زيدان ويا زيدونء وقد يجاب بأن اللام فيهما لجبر نقص التعريف 
الزائل بالتنكير لا للتعريف فيخرجان بقوله: المعرف باللام. (قوله: 


( قوله: لا بالتوسيط) فلا يصدق أن القاعدة كلية وقد تقرر في غير 
هذا الفن أن مهملات العلوم كليات. (قوله: في الزيدان الخ)؛ لأن 
حرف النداء يفني غثاء اللام. (قوله: وقد يجاب الخ) اعلم أن 
تحقيق المقام يستدعي مقدمة وهي أن تثنية العلم وجمعه لما كانا 
خلاف القياس بوجهين؛ أحدهما: أنه لم يوضع إلا مفرداً فإذا قصد 
تثنيته وجمعه فقد زالت العلمية؛ والثاني: أن التثنية في الأسماء 
بإلحاق الزيادة المعلومة ليدل على أن معه مثلاً من جنسه؛ ولا شك أن 
الإعلام وإن تعددت مدلولاتها ليست موضوعة لها وشا واخدا حتى 
تكون تثنيتها تدل على شيئين من جنس واحد فقال الإمام وابن يعيش 
إنه إذا قصد تثنيتها وجمعها وجب تنكيرها ثم إن قصد تعريفها 
عرفت باللام كسائر أسماء الأجناس. وهذا غير مستقيم؛ لأنهم لم 
يستعملوا الأعلام مثناة ومجموعة نكرات أصلاً؛ ولأن تنكير الأعلام 
قليل لكونه خلاف وضعه فلو كان التنكير لازم لتثنيته وجمعه لكان 
تثنيته وجمعه قليلاً وليس كذلك. وقال المصنف رحمه الله: إن المرب 
لما وضعت الاسم المثنى والمجموع للإيجاز كراهة تكرار اللفظ 
الواحد مراراً وإن العلم أحق بذلك لكثرته اغتفر أمر خروجه 
بالوجهين المتقدمين. ولما قصد الاختصار فيه أجروا اشتراك اللفظ 
فيه مجرى اشتراك المعنى, والتزموا إدخال لام العهد في التثنية 
عوضاً عن العلمية الزائلة من مفرده من غير تنكيره الذي هو قليل 
مخالف للقياسء فجبروا التعريف الزائل بالتثنية بإلزامه اللام لزوم 


التعريف العلمي له فكان فيه توفية الأمرين الخلاص من 
۳۹۸ | 


التنكير الشنيع وحفظ العلم عن التنكير بتعريف آخر 


الوّجل ؛ وَالَتَرَّمُوا رَفهْعَ الرّجَلٍ لاله المقصود 


)١(‏ وهذا بتوسيط أمرين أعبي : ای" وهذا فيجعل ذا لأي والمقصود بالنداء صفة 
لذا ويحتمل أن يجعل وصفاً ثانياً لأي. وفائدة الجمع بينهما عرف مما سبق. 


جنس . (15) لأن أي: أوغلت في الإبهام ولا يقبل النداء. (/9ا١)‏ الرجل. )1۸( أي: الرفع. )١9(‏ أي: الضم. 


(قوله: قيل: مثلاً الخ) أي: يقال على مذهب البصرية هذا 
المثال» وإنما ذكر مثلاً لإفادة أن الكلام ههنا على سبيل 
'| التمثيل وليست كلمة يا ولا أيها ولا الرجل معتبرة 
بخصوصها» بل سائر حروف النذاء مثل يا في عدم 
الاجتماع مع اللام والاحتياج إلى الزافظة راشا سائر 
الأسماء المبهمة مثل: أي في هذا الاعتبارء وكذا سائر 
الأسماء المعرفة باللام مثل: الرجل فيما ذكر نحو: يا هؤلاء 
الكرام» ويا أيها الثقلاءن وأيها المؤمنونء ويا أيتها النفس» 
ويا هذه المرأة إلى غير ذلك. (قوله: بتوسيط أي) وهى 
الموصوفة أو الموصولةء وإنما وسطت هذه الأمور الضهمة 


| دون المعينة؛ لأن الأصل في النداء أن يكون معلوماًء فإذا 


كانت تلك الوسائط معلومة وقف الذهن عليهاء فلا يحتاج إلى 
الاسم المعرف باللام» فلما كانت مبهمة سيما من المبهمات 
الوضعية احتيجت إلى ما يرفع إبهامها فاشتدت الحاجة إلى ما 
يرفع الإبهام؛ أعني: ذلك المعرف باللام» ولذا قالوا: إنه 
المقصود بالنداء مع عدم مباشرة حرف النداء لهء فإن قلت إن 
لفظة أي وا ا اي 
: المقصود من 


في الجمع في يا أيهذا الرجلء قلنا 
aS‏ را الل ال التقسير» 
ولما كان اسم الإشارة أقل إبهاماً من أيء» ولذا جاز يا هذا 
بدون وصف دون يا أي عقب أي به تدريجا » فيكون أي منادى 
وهذا صفة له. والرجل صفة لهذا . (قوله : بتوسيط هذا) أي : 
يفصل بين يا والمعرف باللام بلفظ هذا الموصوف بذي اللام 
وكون المعرف مقصوداً بالنداء دون الفاصل يستدعي جعل 


المعرف باللام بدلا لا صفةء إلا أنه منعهم طلب أي 
الموصوفة صفة وكون البدل مبنياً. والتزا م الرفع في توابعه؛ 
لأنه يوجب كونه معرباً» وقوله ان ا : أي 
وهذا فيجعل ذا لأي» والمقصود بالنداء صفة لذاء ويحتمل أن 
يجعل وصفاً ثانياً لأي (عصام)ء وقد عرفت آنفاً فائدة الج 
بينهما. (قال المصنف: والتزموا رفع الرجل) وهو مذهب 
الجمهور خلافاً للمازني والزجاج حيث جعلاه كسائر 
الصفات المفردة المعرفة. وبعضهم جوز النصب في صفة 
هذا دون أي؛ لجواز كون هذا مقصوداً بالنداء دون أي» ففي 
كلام 





أي: إذا أريد تداؤه) كثيراً ما يطلق الأفعال الاختيارية ويراد مبدأها؛ أعني: الإرادة. (ققوله : قنيل مثلا) إنما قال: مثلاً؛ لأن قصد نداء المعرف 
باللام على إطلاقه لا يستلزم قول: يا أيها الرجل وأخويه بخصوصهاء ولك أيضاً في تصحيح الاستلزام أن تريد بقوله: يا أيها الرجل وأخويه الكلام 
الذي وسط فيه؛ أي: أو هذا أو أيهذا كما قيل: في لكل فرعون موسى أن المراد لكل ظالم عادل. ( قوله : بتوسيط أي) هي موصوفة: قال الأخفش: هي 
موصولة حذف صدر صلتها وجوبا لمناسبة التخفيف للمنادى؛ ويؤيده كثرة وقوعها موصولة وندرة وقوعها موصوفة: وإنما لم ينتصب مع أنها مشبهة 
بالمضاف؛ لأنها إذا حذف صدر صلتها تينى على الضم. (قوئه : مع هاء التتبيه) المشارك لحرف النداء في التنبيه؛ لأن النداء أيضاً تنبيه فانجير 
بقرب هاء التنبيه ما فات ببعد حرف النداء. (قوله ؛ بتوسيط هذا) ليس نصا في الوصلة؛ فإنه قد يقصد نداءه بخلاف؛ أي؛ فإنه نص فيها؛ ولذلك 
قد يقتصر على هذا ويؤتى بتابعه كما يؤتى بتابع تابعه فيقال: يا هذا الرجل وعبد الله معطوفا على هذاء ولا يجوز عطفه على الرجل؛ لأن المعطوف في 
حكم المعطوف عليه؛ ويمتنع وصف باب هذا إلا بذي اللام ولا يجوز الاقتصار على أيها ولا يؤتى بتابعه؛ بل e‏ تابعه فلا بصح: : دا أبها الرجل 





وإن كان التعريفان متغايرين؛ لأنه غاية المجهود هذا خلاصة ما في شرح المفصل والرضي إذا ت تقرر هذا فنقول: اعتراض المحشي رحمه الله 
ليس مبنياً على مذهب الإمام؛ لأن تعريف العلم باللام عند تثنيته غير لازم عنده فيجوز أن يكون المنادى في يا زيد أن تثنية علم منكر قصد 
تعريفه بالنداء. بل ميناه مختار المصنف رحمه الله فإن اللام إذا كان لازماً تثنية العلم وجمعه لا يمكن نداء مثناه ومجموعه بدون اعتبار اللام 
فاندفع ما أورد من أن قصد النداء في يا زيد أن إلى تثنية العلم لا المعرف إلا أن تثنية العلم لا تتصوّر بدون اللام: فيكون القصد إلى تثنيته 
باللام وما قيل: إنه لو أريد نداء الزيدان المعهودان لقيل: يا أيها الزيدان فباطل؛ لأن نعت؛ أي: لا يكون إلا المعرف بلام الجنس صرح به في 
التسهيل. (قوله: وقد يجاب الخ) خلاصة الجواب: أن التعريف اللامي جبر للتعريف الفائت بزوال العلمية فالمدلول باق على حاله الأول 
والتعويض بين الدالين العلمية واللام وليس للتعريف لعدم صيرورته بالتثنية نكرة. بل تبديل تعريف بتعريف حفظاأً للعلم عن التنكير فاندفع ما 
قيل: إن جبر نقصان التعريف لا يكون إلا بالتعريف فيكون اللام للتعريف. (قوئله: بالتنكير) الصواب تركه لما عرفت من أن السؤال والجواب 
مبنيان على مختار المصنف رحمه الله» وهو لا يقول بتتكيرهء كيف ولو كان التعريف باللام بعد التنكير لكان كسائر النكرات إذا قصد تعريفها 
وليس بجبر في الحقيقة. (قوله: فيخرجان بقوله: المعرف باللام)؛ لأن المراد به ههنا ما يكون تعريفه حاصلاً بسبب اللام لا ذو اللام 
وإلا لانتقضت القاعدة بنحو: الرجل قائم إذا سميت بهذه الجملة. فإنك تقول: يا الرجل قائمء نص عليه سيبويه كذا في شرح التسهيل. ونحو: 
النجم والصعق. فلا يقال: يا أيها النجم. ويا أيها ال ST SO‏ وقالوا: يا الله خاصة صحيح؛ لأن تعريفه في 
الأصل باللام. ثم صار بالغلبة علماً. قوله: كثيراً ما يطلق الغ: ومنه قوله تعالی: ذا َرَت امان َسْتَعِدٌ به وقوله تعالى: «إذًا كُمَثّمْ إلى الصو 
فأَعْسِنُوا وجُوسَكٌ» الآية. وإنما وجب التأويل بالإرادة؛ لأن نداء المعرف باللام يعد يعينه كقوله: يا أيها الرجل مكلا . ٠‏ فيلزم اتحاد الشرط والجزاء. لا 
لأن نداء المعرف باللام ر کی اع ا کیت دی ا لها مسف ا ا ا5ا أهل اللسان أيضاً. فتقدير 
الإرادة لا يسمن ولا يفني من جوع. ( قوله: على إطلاقه) أي: أيّ معرف باللام. (قوله: بخصوصها) فإنه لا يصح أن يقال: إذا أريد نداء 
الفرس قيل: يا أيها الرجل. (قوله: ولك أيضاً في تصحيح الخ) يعني: أن اللفظ إذا أريد به مجرد اللفظ يكون علماًء والعلم يصح تأويله 
بالوصف المشتهر صاحبة به؛ نحو: لكل فرعون موسى. وقد اشتهرت هذه الأمثلة بين النحاة بتوسط أيّ وهذا وكليهما؛ فيجوز أن يراد بها كلام 
وسط فيه أحد هذه الأمور الثلاثة. ( قوله: هي موصوفة) في الرضي: لا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في النداء. (قوله: قال الأخفش) 
في شرح التسهيل ذهب الأخفش في أحد قوليه: إلى أن المرفوع بعد أيٍّ خبر لمبتدأ محذوف؛ وأيٍّ موصولة بالجملة حذف صدر صلتها؛ أي: هو. 
(قوله: وجوباً) اندفع بذلك ما قيل: أنها لوكانت موصولة لجاز إظهار صدر صلتها ولكان أولى من حذفه مع أنه لم يأت إظهاره. ( قوله: 
ويؤيده الخ) تعرض لبيان مؤيد الموصولة دون الموصوفة إشارة إلى أن مؤيداتها ظاهرة لا تحتاج إلى البيان منها عدم الاحتياج إلى الحذف. 
ومنها صدق النعت عليها ومنها الموافقة مع هذا فإنه موصوف بما بعده؛ ومنها أنه لو كانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية أو ظرف. ومنها 
لزوم جواز: يا أيها النجم ومنها كونه مقصوداً بالنداء. فإن الوصف أقرب بإفادتهء ومنها اختلافهم في جواز نصب ما بعدها فإن المازني جوّز 
نصبه ولو كانت موصولة لتعين الرفع» ومنها بيان وجه التزام رفع ما بعدها فإنه إنما يحتاج إليه على تقدير الموصوفة دون الموصولة. ( قوله: 
كثرة وقوعها موصولة) في غير هذا الموضع. (قوله: وإنما لم يتصب الخ) يعني: لو كانت موصولة لكانت مضارعة للمضاف فوجب 
نصبها. (قوله: يبنى على الضم) أي: الأغلب ذيها ذلك كما سيجيء في الموصولات فحرف النداء على هذا يكون داخلاً على اسم مبني على 
الضم ولم يغيره وإن كان مضارعاً للمضاف. (قوله: بقرب هاء التنبيه) من المقصود من النداء. (قوله: فإنه نص فيها) أي: في الوصلة: 
لأنه موضع مبهم يزال إبهامه باسم بمده يستوي فيه المذكر والمؤنث بخلاف هذا فإنه قد يزول ابهامه بالإشارة الحسية: فلذا يقتصر على يأ 
ا ا الظريف, وأوجب رفع نعت أي. ( قوله: ويؤتى بتابعه الخ) أي: لعدم كون هذا 
نصاً في الوصلة قد يؤتى بتابعه بعد الصفة لكونه منادى كما يؤتى بتابع تابعه لكونه وصلة. ( قوله: لامتناع وصف هذا) أي: لا يوصف اسم 
الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام أما اسم الجنس؛ فلأنه هو الدال على الماهية بين الأسماء. والمحتاج إليه في نعت أسماء الإشارة بيان 
ماهية المشارء وأما التعريف باللام؛ فلأن تعيين الماهية حصل من اسم الجنس وتعيين المفرد من أفرادها فإن علم من اسم الإشارة فلم يبق 
إلا التطابق المطلوب بين النعت والمنعوت وأخصر آلتي التعريف اللام؛ إذ هي أقل من المضاف إليه. ( قوله: ولا يجوز الخ) 

عطف على قوله: قد يقتصر الخ؛ أي: ولذلك؛ أي: لكون أيّ نصا في الوصلة لا يجوز الاقتصار على أيها؛ فلا يقال: يا أيها لعدم حم 


التي" هي" علامة المنادى" فيدل“ على آنه" هو المقصود بالنداء . وهذا("' بمنزلة المستثنى عن قاعدة جواز 
الوجهين في صفة المنادى”". ولحذا'” لم يذكر”" هناك ما“ يخرج صفة الاسم" المبهم من تلك 
10 , وتوَابیو O‏ بالجر عطف على الرجا 290 أي , (215, : والتزموا رفع و الرجل مضافة أو 
المفردة نحو: (يَ) أَيّجا الرَّجُلَُ الظرِيْك"") . و: (يَا أَيجا الرَّجلَ وُو140) المالِ) «لأتبا”*'" تَوَابعٌ؛ منادى 


ان 

مب للبت ا ى 

)/( صفة حركة. (۲) آي : الحركة البنائية. (") المفرد المعرفة. (4) أي: ذلك لكون الفاء جواب شرط محذوف. (5) أي: الرجل. (1) أي: التزموا الرفع.‎ )١( 
الذي هو‎ )١4( أي: الرجل.‎ )١7( منادى. (؟١) أي: جواز الرفع والنصب.‎ )١١( نفياً.‎ )٠١( . المفردة. (8) أي: لكون هذا بمنزلة للمستثتى. (4) مصئف‎ 
أي: لأن هذه التوابع.‎ )١4( مثال مضاف.‎ )١8( مثال المفرد.‎ )١17( خبر لمقدر كانت تلك التوابع.‎ )١7( إشارة إلى تعيين المعطوف عليه.‎ )١16( المضاف إليه.‎ 
. صفة منادى‎ )۲١( 
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نوابع مغرب 





بِالتّدَاءٍِ وتوابعه لاتھا (' َو 


و 


المصنف رد لمذهب غير الجمهور بأنه لا يساعده استعمال 
العرب» والدليل على كون حركته رفعاً لا ضما التزام رفع 
توابعه» فقوله: وتوابعه مع كونه بياناً لحكم التوابع دليل على 
التزام رفعهء وقوله: مثلاً أي: وكذا سائر الأسماء المعرفة 
باللام» وقوله: هو المقصود بالنداء؛ أي : بحسب الواقع لا 
بحسب اللفظ» فلا ينتقض تعريف البدل؛ أي : فله شبه 






وعبد الله لامتناع وصف أيها !لا بذي اللام. (قوله؛ بتوسيط الأمرين 
مها ) السر في توسيط تلك الأمور أن يقع النداء على ما قصد نداؤهء وبيان 
ذلك أن النداء لا يقع إلا على ما هو مملوم الماهية فلا يقال: يا شيء إلا إذا 
قصد التحقيرء فإذن كان المناسب أن لا يكون الواسطة معينا وإلا لوقف 
الذهن عنده؛ ثم الأنسب أن يكون ذلك المبهم طالباً لما يرفع به إبهامه 
بحسب الوضع لتشتد الحاجة إلى تعيينه: ثم الأنسب أن يكون ذلك المبهم 
مبهماً يكون طالباً لمعرف باللام فيقع النداء عليه, فلذلك وسط تارة 
باسم الإشارة؛ لأنه مبهم يطلب بحسب وضعه أن يرفع إبهامه بالمعرف 
باللام إذا أريد تعيين جنس ما أشير إليه؛ وتارة بأيّ إذا قطعت عن الإضافةء 
وأبدلت مما أضيف إليه هاء التنبيه لما عرفت فإنها حينئن مبهمة بخلاف 
ما إذا لم يقطعء أو أبدل مما أضيف إليه التنوين؛ فإنها معينة بما أضيفت 


بالمنادى» فاعتير حيثية النداء فيه فرفع واعتبر حيثية التبعية فلم 
يضم فهو كالنعامة» وقال السيد؛ يعني : أنهم التزموا الرفع؛ 
ليكون ذلك تنبيهاً على أنه المنادى في الحقيقة باشره حرف 
النداء والمبهم وسيلة فقط . (قوله: وهذا بمنزلة الخ) أي : 
التزام الرفع في صفة المنادى إذا كانت مقصودة بالنداء بمنزلة 
الاستثناء عن القاعدة السابقة فكأنه قال: صفة المنادى المبنى 
المفردة يجوز فيها الوجهان إلا إذا كانت مقصودة بالنداء ولا 
اختصاص له بصفة المنادى المبهم . » بل هو أعم منه ومن غيره 
من أقسام المنادى (نعمه). وفي كلام الشارح إشعار بأن قوله : 
والتزموا الخ» جواب عن سؤال مقدرء كما أن قوله : وتوابعه 
جواب عما يرد على الجواب عن السؤال الأول كأنه قيل: إذا 
كان هو المقصود بالنداء وهو كالمنادى المضمومء فالوجه أن 
يجوز في توابعه ما جاز في توابع المضمومء فأجاب بما ترى» 
فعلى هذا صار الرجل في يا أيها الرجل الظريف مثل النعامة 
كما أشيرء فإذا قيل : لم وجب رفعهء قيل : هو المنادى المفرد 
المعرفة الذي باشره حرف النداء؛ لكونه مقصوداًء وإذا قيل : 
فيجب على هذا أن يجوز في توابعه ما جاز في توابع مثله قيل : 
ليس هو نفس المنادى المضموم» بل مثله (نعمه). (قوله: لم 
يخرج هناك ما يخرج الخ) بأن يقول: وتوابع المنادى المبني 
الغير المبهم . وقول: وتوابعه بالجر؛ اع مطلقاً مفردة أو 
مضافة. (قوله : منادى معرب الخ) أي : والمنادى المعرب لا 
تابع إلا للفظه بالاستقراء» وفي تقدير لفظ منادى إشارة إلى 
رفع ما أورده صاحب المتوسط والرضي على ظاهر عبارة 
المصنف من أن تابع المعرب يجوز أن يكون تابعاً لمحله إذا 
غاير إعراب محله إعراب لفظه ؛ نحو : ما زيد بقائم ولا قاعداً 


دلالته على الماهية بدون ما بعدهء ولا يؤتى بعد الصفة بتابعه لعدم 
كونه منادى. بل يؤتى أبداً بتابع تابعه؛ لأنه هو المنادى في الحقيقة 
وأيٍّ صلة إليه. ( قوله: إلا إذا قصد التحقير) بأن يكنى به عن أن 
المخاطب ليس فيه شيء مما يكون في العقلاء إلا أنه يقع عليه اسم 
الشيء. وهذا مجاز وكلامنا على الحقيقة. (قوله: وإلا لتوقف 
الذهن) وتخيل أنه منادى. (قوله: بحسب الوضع) متعلق بطالماء 
فلفظ شيء وما بمعناه وإن كانا مبهمين لكن لم يوضعا على أن يزال 
إبهامهما بالتخصيص بخلاف آي واسم الإشارة. (قوله: لتشتد 
الحاجة إلى التعيين) فيكون أدل على عدم كونه مقصوداً بالنداء. 
(قوله: يكون طالباً لمعرف باللام)؛ لأن الكلام في التوصل إلى 
نداء المعرف باللام بخلاف ضمير الفائب المبهم كما في ربه رجلاً 
والموصول؛ فإنهما وإن طلبا ما يزيل إبهامهما من التمييز والصلة لكن 
لا يطلبان الممرف باللام. (قوله: إذا أريد تعيين الخ) قيد بذلك؛ 
لأنه قد يزول إبهامه بالإشارة الحسية. (قوله: لما عرفت) من قوله: 
فانجير لقرب هاء التنبيه ما فات ببعد حرف النداء. (قوله: 
بخلاف ما إذا أي رجل في الدار. (قوله: وأبدلت 
الخ) نحو: طأبانًا دعا فلَهُ لماه كلْنتن». (قوئه: فإنها معينة الخ) 


: إما في صورة الاضافة فظاهر. وأما في صورة التتوين؛ 
ا | فلآن التنوين بدل من المضاف إليه مقدر. (قوله: 


بالنصب والجرء وحاصل الدفع : أن هذا الجواز في المعرب | اليه وهي حينئذ يرفع إبهامهاء إما بالمعرف باللام أو بوصفه باسم الإشارة 
د في المنادى المغوتب: وكتب على قوله : لأنها توابع الذي ا بالمعرف باللام وإنما وصف اولا باسم ال 
من التدرج في التعيين؛ وتكرار المبهم الذي يورث زيادة شوق. (قال: 
7 لأنه المقصود بالتداء) بحسب الواقع لا بحسب اللفظ فإنه ذكر ليدل 
أكر مني عمروء فإن عمرا عطف بيان للموصول. فهو تابع مبني على معنى في المتبوع. (قال؛ لأنها توابع منادى معرب) اندفع بتقد 
لا معرب . المنادى ما يقال من أن تابع المعرب قد يجوز فيه الوجهان؛ نحو: أن زيداً 
قائم وعمرو بالرفع والنصبء وقد يدفع أيضا بأن التنوين في معرب 
للوحدة فلا ينتقض الحكم بالمثال المذكور؛ لأن عمراً في المثال 
المذكور ليس تابعاً لمعرب واحد؛ فإن زيداً باعتبار تحدد إعرابه معربان لا 
معرب واحد؛ وفيه أن للمعرف باللام أيضاً إعرابين؛ إما الرفع فظاهر: 
وإما النصب؛ فلأنه منادى معنى فيكون منصوب المحل. 
صس- -  -_--/_------_-‏ _ ب لل 


معرب ؟؛ أي : توابع منادى معرب غالباًء فلا يرد يا أيها الذي 





وإنما وصف أولاً الخ) فيه إشارة إلى أنه موصوف بالمعرف باللام أيضاً لكن ثانياً؛ وذلك لأنه رافع لإبهامه في الحقيقة: فيكون كلا الأمرين 
من أيّ وهذا وصلة لندائه إلا أنه تدرج في إالة إبهامه بأن أزيل أولاً بجمله مشاراً. ثم بيان جنسه ولا يرد ما قيل: : إنه إذا وصف هذا باسم 
الجنس لا يكون التركيب مصوغاً لأجل نداء المعرف باللام على ما أومأ إليه المصنفا رحمه الله, > بل لأجل نداء اسم الإشارة. (قوله: اندفع 
الخ) يعني: لو أجرى الكلام على إطلاقه بأن يقال: إنها توابع معرب. وتوابع المعرب تابعة للفظه. يرد عليه أن تابع المعرب قد يجوز فيه 
الوجهان لا أن يكون تابعاً للفظه فقط؛ لأن المنادى المعرب إما منادى مضاف لا محل له وإما مستفاث. وله محل النصب لا يحمل على محله؛ 
لأنه على التقديرين مفعول أدعو بواسطة اللام أو بدونه ولا فائدة في ترك الإعراب الظاهر والرجوع إلى المقدر بخلاف العطف على محل اسم 
إن؛ ؛ فإن فيه دلالة على كونه عمدة وركناً من الكلام وإن إن لا تغيره معنى الجملة. (قوله: للوحدة)؛ لأنه ليس للتنكير؛ إذ المراد معرب معين 
وهو الرجل فيحمل بمقتضى المقام على الوحدة والمراد بها الوحدة الكاملة؛ أي: لا يكون فيه تعدد لا ذاتاً ولا إعراباً كما هو المتبادر. فلا 
ينتقض الحكم الكلي بالمثال المذكور. فاندفع ما قيل: إن هذا الرفع بلغ من التكلف مبلفاً لا يلتفت إليه إلا من لا يتحاشى من التعسف. (قوله: 
فلانه منادى معنى) لأنه المقصود بالنداء وأيّ وهذا إنما هو مجرد التوصل ودفع لزوم اجتماع آلتي التعريف. (قوله: فيكون منصوب 
المحل) قيل عليه إن إعراب النصب للمنادى لفظاً لا للمنادى حقيقةء والرجل ليس منادى لفظاً. وإن كان منادى حقيقة أقول: إنهم قالوا: 
لأجل أن إن المكسورة لا تغير معنى الجملة كان اسمها المنصوب في محل الرفع؛ لأنها كالعدم إذ فائدتها التوكيد فقط؛ فجاز العطف على محل 
ذلك الاسم بالرفع بخلاف أن المفتوحة وهذا الوجه في إثبات المحل جار في الرجل أيضاً؛ لأنه لما كان المقصود بالنداء هو الرجل وتوسط 
الوصلة لا يؤثر في عدم كونه مقصوداً بالنداء. وقد نيه عليه بالتزام الرفع كانت الوصلة كالعدم. فيكون الرجل في محل النصب وكما أنه لا 
ترط في كون اسم إن مرفوع المحل كونه مبتدأ لفظأ ينبغي أن لا يشترط في كون الرجل منصوب المحل كونه منادى لفظاأً والفرق تحكم. 


وجواز الوجهين”'"' إنما يكون في توابع المنادى المبني”"' . «وَقَالُوا”"» بناء على قاعدة تجويز اجتماع حرف النداء 
مع اللام» وهي اجتماع أمرين» أحدها : کون اللام و عن محذوف7* , وثانيهما : لزومها”'' للكلمة. 
ايَا اللهُ» لأنَّ أصله (الإلّه) فحذفت الممزة"ء وعوضت اللام“ عنهاء ولزمت" الكلمة"'" فلا يقال في 
سعة الكلام (لآم)'''". ولا لم يجتمع هذان الأمران"“ في موضع آخر اختص هذا الاسم" "'' بذلك الجواز 
لهذا" قال: «حَاصّةً»2*0. وأما مثل: (التَّجُمء والصّعِقِ) وإن كانت اللام لازمة0' ١‏ فيه لكن ليست عوضاً 
عن حذوف» وآما (التا *) وإن كانت اللام فيه عوضا عن الممزة لأن أصله Ob‏ لكن ليست لازمة 
للكلمةء لأنه"' يقال: (نَامنٌ) في سعة 





)١(‏ في تابع المفرد ليس مطلقاً بل إنما يكون آه. (؟) على الضم. (6) أي: العرب. (4) ليس للتعريف. (5) أصلي وهو الهمزة. (1) بان جعلت علماً مع العوض. 
اللام. (۷) الثانية المكسورة على خلاف القياس. (۸) آي : جعلت اللام عوضاً عنها . (5) أي: اللام. )1١(‏ بسبب العلمية. إذا اضمحل عنه معنى التعريف تمحض 
عوضاً لازماً للكلمة. )١١(‏ إلا تادراً. (١١)أي:‏ التمويض واللزوم. (١)أي:‏ يا الله. )١4(‏ أي: الأمر المذكور. )١5(‏ مصدر على. )١5(‏ فلا يقال: يا النجم 
لأنه إنما يقال لو كان عوضاً لكن آ.. (17) جمع إنسان. اسم جمع كرجال. (18) جمع إنسان. اسم جمع كرجال. (15) بضم اللهمزة. 


وَقَانُوا, يا الله خَاصَة 






(قوله: وقالوا: بناء على قاعدة الخ) هذا استثناء معنى من 
القاعدة السابقة؛ أي : قالوا ذلك بناء على تحقيق قاعدة هي 
تجويز اجتماع أمرين في الجلالة دون غيرهاء اونا قير 
وسيلة إلا الله . (قوله: حذفت الهمزة) أما بعد سلب حركتها 
أو معهاء فعلى الأول يكون الحذف قياسياًء والإدغام على 
غير قياس » وعلى الثاني يكون الحكم بالعكس . (قوله: فلا 
يقال في سعة الكلام الخ) وقوله : 
ككحَلَمقَّةهمن أبي رَبَاح 
تنتعنيهيا لأف ة ا 
فضرورة» وكذا لا يقال: لا هم في السعة بخلاف قوله : 


لا هَمٌ إِنْ گنت يلت تخ 
(قوله: في موضع آخر) أي: إلا نادرا شاذا كقوله : 
يسمعها لأهه الكبارء بضم الكاف؛ أي الكبير_ سس ]ص بح أ الإلو أن تون" كظبية 
(قوله: في النداء وغيره) أي: غير النداء وهو القسم إذا حذف ولا دممية ولا َقّيلة ربرب 
حرف القسم وصدر بهمزة الاستفهام قبل الفاء أو صدر بها التنبيه | وقوله : ولهذا قال: ع أي : خص هذا الاسم الشريف 
يلزم حينئن زيادة ذا بعد المقسم به. في الرضي: منها قطع الهمزة بهذا الجواز خصوصاء فهو مصدر كعافيةء وقال العصام: 
في يا الله وها الله ذا والمراد جواز القطع: فإن في ندائه وجوهاً؛ | يعني أن نداء الله تعالى مختص بياء أو نقول: وقالوا يا الله 
حَدفك الهمزة فيلتقي ساكنان على حدهماء وحذف ألف يا مع الهمزة. خاصة بقطع همزة الوصل؟ إِذ قطعها في النداء مختص به» 
وقطع الهمزة؛ لكونها لازمة فكأنها من نفس الكلمة وكذا في ها الله ذا وحكى أبو علي الوصل أيضا أو نقول: قالوا يا الله خاصة 
أربعة أوجه وتفصيله في الرضي في باب حروف الجر. (قوله: e‏ ا ا واعلم أنه 7 7 في 
وحذف حرف الجر) نحو: الله لأفعلن كذا. (قوله: وقد يزاد ارتا إت في فط الله سيع خوامن ٠‏ و ل جميع 
1 1 الأسماء ينسب إليهء وهو لا ينسب إلى شىء قال الله تعالى : 
آخره) في نحو: ماذا عليك أن تقولي: كلما سبحت أو صليت يا اللهما ا ار . 
٤‏ 0 5 ويه الأساء كلسي ثانيها : أنه لم يسم به أحد من الخلق» 
أردد علينا شيخنا مسلما. ( قوله: تحو: اللهما) وقال الفراء: أصله 1 0 

١‏ ثالثها : حذف النداء وتعويض الميم عنه ؟ لحو: اللهم. 
5 الله امنا بالخير مخفف بحذف الهمزة والمفعول وحرف النداء. 
(قوله: الأسماء المختصة بالنداء الخ) أي: لا تستعمل إلا في 


النداء في التسهيل وهي فل وفلة ومكرمان وملامان وملام ولومان 
ونومان والمعدول إلى فعل في سب الذكور؛ نحو: يا خبث وإلى فعال 
مبنياً على الكسر في سب المؤنث؛ نحو: يا فساق. 


۲ | (قوله: سماعاً) متعلق بلا توصف؛ يعني: لا مانع من 


(قال؛ يا الله ) اختص هذا اللفظ بأشياء كما اختص مسماه سبحانه 
بأشياء؛ منها قطع همزته في النداء وغيره» وحذف الجار مع بقاء الأثر 








فيه» وحذف حرف النداء» وتعويض الميمينء وأخرتا تبركاً باسمه؛ نحو: 
اللهم) وقد يزاد في آخره ما؛ نحو: اللهما ما ولا يوصف اللهم عند 
سيبويه؛ كما لا يوصف الأسماء المختصة بالنداء سماعاً؛ نحو؛ يا فل ويا 
نومان؛ أي: يا كثير النوم؛ ولا يقال رجل نومانء ونحو: #اللَهُم فاطِرَ 
لسَموتِ » محمول عنده على نداء مستأنف. (قوله: وعوضت اللام 
عنها) ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلاً؛ نحو؛ قوله: 






معاد الإله أن قَكُونَ كظّبِيَة 
(قوله ؛ فلا يقال في سعة الكلام لاه) قد يقال في غيرها؛ نحو قوله: 


















0 2 0 
وصَدذْيااللهمٌ في القريض 
)١(‏ أي: حجي . (؟) أي : الحبيبة. 
في لغة حمير كقوله: (يرمي ورائي يامسهم وامسلمة)؛ أي: بالسهم والسلمة. 





الكلام» فلا يجوز أن يقال :(يَ النجْمُ) و (يَا النّاسنُ) > ولعدم جريان هذه القاعدة في (التي) في قوهم: 
اجيلك (۲( التي ت قَلْبِيٰ ونت )4( E‏ بَالوَصْلٍ )23 ڪَنّي 

لأن"“ لامها ليست عوضاً عن عذوف» وإن كانت لازمة للكلمة حكموا“ عليه بالشذوذ . وؤ ٠7‏ 

(الغُلآمَانِ) في قولحم : َا العُلاَمَانِ اللَدَان قرا لانتفاء الأمرين ۰ 


)١(‏ متعلق بقوله الآني حكمو. )١(‏ متعلق بجريان. (") حال. (4) مبتدأ . (6) خبره. (5") متعلق ب جخيلة . (/1) متعلق لعدم جريان. (8) أي : النحاة. (5) لأن ما 
خالف القياس يكون شاذا. ته )١١(‏ متعلق بقوله حكموا. 













أي : في الشعر» فالأكثر في ندائه تعالى اللهم؛ نحو: قل 


باسم الله تعالى» وشذ الجمع بين يا والميم في قوله: 
آقول يا اللهم يا اللهما 
كما سبق» رابعها: أنهم التزموا تعويض الألف واللام عن 
همزته› خامسها: أنهم قالوا: يا الله بقطع همزته» سادسها : 
أنهم جمعوا بين حرف النداء واللام» وقالوا: يا اللهء 
سابعها : أنهم خصوه بالقسمء فليحفظ . (قوله: وأما الناس 
الخ) اسم جمع؛ إذلم يثبت فعال من أبنية الجمع» فأصله 
أناس بالضم من الأنس أو آنس واللام عوض عن الهمزة؛ ابابا ان تي ای قر 


ذلك لا يكاد يجمع بي: قوله : وفي رواية أن تكسبا لي شراً. 


(قال؛ خاصة) أي: خص خصوصا. (قوله: من أجلك الخ) 


وأنتٍ بخيلةٌ بالوصل نمئي 
(قوله؛ في قوله؛ فيا الغلامان) آخره: 


نَ على الأئاس الآهِيِينًا 


م ص 0 






















شاذ (قاضي)» وقوله: هذه القاعدة وك اجتماع الأمرين 
المذكورين . (قوله : في قوله : من أجلك يا التي الخ) من البحر 
المجتث على ما قالوا: وهو يستعمل مجزواً وجوباً إلا أنه ههنا 
مستعمل على أصله للضرورة فليتتبع فإن لي في هذا تردداًء 
فمن متعلقة بمحذوف أي أتحمل كل مشقة وأكاد أن أهلك من 
أجل حبك أيتها الحبيبة فالكاف مكسورة وكذا التاء لكون 
الخطاب مع المؤنث» وتيمت من التفعيل يقال تيمه الحب آي 
استعبده وذلله والمقعول متيم ٠‏ قال الشاعر : 

وازحم فؤراة م تيم 

والواو فى وأنت للحال» وبخيلة مبعدة يقال : بخله عنه؛ أي 
أبعده» قال الله تعالی : اگما يبل ن دی بمعلی : يبعد 
الخير عن نفسه كذا قيل» لكن الظاهر أن البخل بمعنى 
الإمساك» وعني متعلقه بالوصل بمعنى إلى؛ أي: ممسكة 
للوصل إلى» والمعنى: هلكت من عشقك يا من استعيدت 
قلبي وجعلته منقاداً أسيراء والحال أنك بعد لا تواصليني 
وتبخلي عن الوصل معي فارحمي؛ فإن فؤادي متيمء 
وبالفارسية: من هلاك شدم ازعشقت أي آنکه دل مرا جذب 
كردي وحالاً توبخيلى در وصل من ذليل ومتيم؛ء ومحل 
الاستشهاد: أن حرف النداء دخل على ذي اللام في قوله: يا 
التي وهو غير لفظة الله» وذلك شاذء ووجه الجواز مع الشذوذ 


توصيفها قياساً. (قوله: نحو: يا فل الخ) فل وفلة عند سيبويه 
كناية عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان وهما يا رجل ويا امرأة 
ولامه محذوف أصله فلي؛ لأن تصغيره فليٌ. وقال الكوفيون: إنهما 
مرخما فلان وفلانة. فعلى هذا هما كناية عن علم من يعقل. ( قونه: 
ونحو: اللهم الخ) جواب لما استشهد به المبرد على جواز توصيف 
اللهم بهذه الآية. ( قوله: نحو: معاذ الا له) أخره ولا دمية ولا عقيلة 
ربرب؛ يعني: أعوذ بالله من أن تكون الحبيبة كالظبية والدمية بضم 
الدال؛ أي: الصورة المنقوشة وعقيلة ربرب؛ أي: كريمة قطيع بقر 
الوحش. (قوله: في غيرها) أي: غير السعة وهو الشعر. (قوله: 
يسمعها الخ) في الصحاح: 
ا راح ظ 
يَسَمَمُهالامُةٌ الكَبَارٌ 
(قوله: بضم الكاف) صيغة الصفة المشبهة كشجاع. E‏ 


كلنهما کیا ان اعد شذوذاً. «وَلِكَ”" ")2 أي : وخاز لك «في ثل (يا تيم تيم عَدِي)) أي: في تركيب 
تكرر" فيه المنادى المفرد المعرفة صورة وولي الثاني“ اسم جرور با لإضافة في الأول «الصّم والنّضْبٌ) 
وفي”" (v‏ الثاني التصبت لط أما الض“ ف الأول" 00 فلانّه منادى مقر و١‏ معرفة ;3 كما هو الظاهر 
والنصب على أنه مضاف”"" إلى (عَدِي) المذكورث*'". و(تَيْم) الثاني: تأكيد لفظي فاصل”*'' بين المضاف 
والمضاف إل“ و0 ماقت e‏ أو مقافت إلى (عَڍئ) اا 





()أي: هذاالقول. (۲) ظرف مستقر مرفوع امحل خبر مقدم اللام مشعر للجواز وعلى للوجوب. . المنادى المكرر بلفظ مضاف إلى اسم آخر . (") مادة. (5) فاعل 
ولي. (6) متعلق ب جاز أي : جاز لك في الاسم الأول في مثل هذا التركيب. (1) مبتدأ مؤخر. (0) أي: جاز لك. (8) الأولى متعين. (9) أي: جواز البناء على 
الضم . ٠١)أي:‏ في الاسم الأول. )١١(‏ صورة. (؟1١)‏ لأنه ليس بمضاف ولا شبهه. )1( حقيقة وإن كان مفردا. )١5(‏ في المتن. )٠١(‏ صفة تأكيد لفظي . 
)١7(‏ إلى عدي المذكور. )1١7(‏ أي: إضافة تيم الثاني إلى عدي المذكور. )١8(‏ والخليل. )١4(‏ صفة عدي. 













وَنَكَ ‏ مِقَلِ2'0: يا(" نيم تَيّمَ ِي الضم] لزوم اللام كذا في الرضي. (قوله : 
والتَّضَتُ فياالغلامَان اللّدَان فَرًا) 


١‏ أخره 
(۲( أي : في تركيب تكرر فيه المنادى المفردة المعرفة صورة وولى الثاني اسم جرور 


کا ان اتا ا 
وفي رواية : أن تبغيا لي» وفي أخرىء أن تعقباناء والبيت لم 
يسم فائله» وهو من البحر الرجز عروضه: مخبونة مقطوعة. 
وضصربه مقطوع › وبعض حشوه مخحبون» ومحل الاستشهاد 
قوله : يا الغلامان» حيث جمع فيه بين حرف النداء وال في غير 
اسم الله ودا لا يجور إلا فيي ضرورة الشعر»› وقوله : فراء 
بصيغة المثئى من الفرار وهو الهرب»› وإياكما تحذير» وأن 
تكسبا؛ أي: من أن تكسبانا من أكسبه» فشراً: مفعول ثان 
بمعنى : الفساد والسوء والظلم. ونسخة تبغيا لى من البغية 
وهي الطلب» كما أن تعقبانا من الأعقاب بمعنى: الإيراث 
والإكساب» والمعنى : فيا أيها e‏ 
من أن تورثانا شراً بهربكماء وأن تكسبانا فساداً أو ظلما 

mel 700‏ : أشذء بالمعجمة للمبالغة فهو من 
قبيل : وأو سد وة . (قوله :ائ وجاز لك الخ) خطاب 
عام والجواز مستفاد من اللام ههنا بمعحنی الإمكات العام 
المقيد بجانب الوجود؛ أي : لا يمتنع في مثل هذا التركيب 
النصب سواء كان جائزاً كما في تيم الأول أو واجباً كما في 
الثاني فافهم. (قوله: أي: في تركيب تكرر فيه الخ) تفسير 
للمثلء وقال العصام: أي في منادى وقع بعد حرف النداء 
مكرراء ووقع بعد الثاني مضاف إليه كقوله : 
يا زَيِدُ رَيْدَاليَعْمَلاتٍالزبل 

نَطَاوَّلَ اللَيْلَْ عليك فالْرِلْ 
وإنما جاز حذف المضاف إليه فى مثله ؛ لأن كثرة التكرار أدعى 
إلى الاستكراه (رضي). (قوله : المفرد المعرفة) والتعريف في 
البيت بالعلمية للقبيلة» وقوله: صورة قيد للمفردء وإنما قيده 
به؛ لأن كليهما في الخقفة مضافان أو الأول ماف أو 
الثاني فقطء وتمامه في السيلكوتي» وقوله: في الأول الضم 









(قال؛ ولك) خطاب لمن يصلح له هذا الخطاب. (قوله: أي: في 
تركيب) أو فيما قصد ذكر المنادى مضافا ثم كرر المضاف قبل ذكر 
المضاف إليه. (قوله ؛ صورة) إما أن الأول مفرد صورة فظاهرء وإما أن 
الثاني مفرد صورة؛ فلأنه تكرار الأول بعيئه: وإما عدى فحاله مجهولة 
بحسب الظاهر. (قوله: إما الضم في الأول) قبل نصب الثاني حينئد 
ليس على أنه تأكيد؛ لأنه خرج عن العلمية بالإضافة: وإن القصد إلى 
المضاف يغاير القصد إلى المضرد؛ وإن المضاف أود ج من المفرد؛ فلا_ 










(قوله: أو فيما قصد الخ) الفرق بين الوجهين أن المعنى على ما 
ذكره الشارح رحمه الله جاز لك في ذلك التركيب قراءة الضم 
والتصب وعلى ما ذكره المحشي رحمه الله إيراد الضم والنصب على 
طبق إذا نودي المعرف باللام» قيل: يا أيها الرجل» وإن توجيه 
المحشي رحمه الله لا يحتاج إلى اعتبار قيد كون المنادى المكرر 
مفرداً صورة فيحتاج في بيانه إلى تكلف. (قوله: إما أن الأول 
مفرد الخ) في الرضي؛ يعني: بمثله المنادى المكرر؛ إذ أولى الثاني 
اسم مجرور بالإضافة ولم كان هذا على إطلاقه غير صحيح؛ إذ لو 
كان المنادى المكرر نكرة أو مضافاً لا يجوز في الأول الضم قيد 
الشارح رحمه الله المنادى بكونه معرفة مفرداً وقيد الإفراد بكونه 










صورة؛ إد في الحقيقة كلاهما مضاف, أو الأول مضاف وإفراد الأول 
صورة ة ظاهر لعدم ذكرما تصلح الاضافة اليه بعك2: وأما کون الثاني 
ITE‏ فلانه تكرر الأول بعينه قلا مغايرة بالافراد والإضافة. 










(قوله: وأما عدي الغ) يعني: ذكر عدي بعده مجروراً لا يعين كون 
الثاني مضافاً؛ لأن حاله مجهول لا يدري يقيناً أهو مجرور بإضافة 
الأول أم بإضافة الثاني وعدم لزوم الفصل إن كان مؤيداً إضافة | الخ متعلق بجاز على أنه بدل من قوله : في مثل بدل بعض أو 

الثاني. فكونه تكراراً للأول يؤيد عدم الإضافة وإذا لم كل فافهم . (قوله: فحسب) مبني على الضم؛ أي : وجاز في 


ظ 8 تتعين إضافة الثاني كان مفرداً صورة. (قوله: لأنه 
٤‏ ين إضافة الثاني كان مغردا صورة. ( قو )١(‏ إلى المحذوف. 






بقرينة المذكور وذلك" مذهب المبرد والسيراني: أجاز" الفتح““ مكان النصب على أن يكون'” في 
الأصل: يا تيم . بالضم . تيم عدي. ففتح”""' إتباعاً لنصب الثاني» كما في: يا زيد بنّ عمرو. 
وتعين النصب في الثاني" لأنه”* إما تابع”؟' مضافي أ 0 مضافٌ. وتمام البيت : 

يا تی تيم عَدٍ ں۱۲7 rx‏ أيَا لک لا د a‏ 627 فِئ سو ت 2 وام 0 
والبيت*' لجرير" ٠‏ او ييجوهء فقال جرير خطاباً لبني تيم لا تتركوا عمر أن 
بمجونيء فيلقينکم في سوءةء أي: مكروه من قبي" يعني: مهاجاته“" إيام"". در" المنادى 


2 رر 


ه010 إلى يَاءِ ۱ 2 م يحور ف .2 فی "كم وجوه أربعة : a‏ الياء مثل : «(یا لوہ" 077 


)١(‏ في الت ركيب الثاني . (۲) آي : الإضافة إلى عدي المحذوف. (۳) في الأول . )٤(‏ أي : كونه مبنياً على الفتح . () أي : تيم الأول . )٩(‏ آي : تيم الأول يعني فينبني 
على الفتح . (۷) آي: في تيم الثاني . (8) على تعين. (4) على مذهب سيبويه. )٠١(‏ عند الكل في غير حال والنصب الأول فلا تغير. )١1(‏ اسم شخص. )١7(‏ اسم 
قبيلة عمر بن جاقي. )۱١(‏ لنفي الحنس . )٠٤١(‏ فاعل بلقينكم. )٠١(‏ قاثله. )١١(‏ اسم شاعر. (۱۷) آي : من جانبي . )١48(‏ إضافته إلى الفاعل. أي: جرير. 
(۱۹) بیی تیم . (۲۰) استثناف أو اعتراضص. )١١(‏ مبتدأ. (707) أي: في المضاف إلى ياء المتكلم. )١(‏ الأول. )۲٤(‏ فاعل مجوز. )٠١(‏ الثاني . 


ل ا 0 E‏ 201 
والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه ` يا 
.د م 


غلا مي 






























تيم الثاني النصب فقط؛ يعني : أن التصب في الثاني واجب» 
وقوله: كما هو الظاهر؛ 2 فاعتيار الإضافة ارتكاب 
للكلفة . (قوله: والنصب على أنه) أي : وأما جواز النصب في 
الأول فمبني على أنه منادى مضاف فصل بينه وبين المضاف 
إليه بالتأكيد اللفظي» وذلك جائز وإن لم يكن الفصل بينهما 
جائز إلا في الضرورة وإلا بالظرف» فجواز هذا الفصل من 
خواص التأكيد اللفظي (عصام)ء وقوله : أو مضاف إلى عدي 
المحذوف بقرينة المذكور ؛ أي : بدلالته عليه فكأنه كالمذكور 
فلذا لم يبدل من المضاف إليه التنوين كما في: طخلا 
هَدَيْمَا#» وقال السيد في حاشية + الحريط عبد الخدم عار 
قوله : وتيم الثاني تأكيد آنه لم ينون" ' مع کونه معرباً؛ لأنه 
مضاف قد حذف منه المضاف إليه؛ إذ أصله يا تيم عدي تيم 
عدي. فحذف المضاف إليه من الثاني وأخر ما أضيف إليه 
الأول ليكون كالعوض منه» فيكون الثاني أيضاً مضافاً إلى 
مذكور صورة هذاء وفي الرضي جواب آخرء وقوله: بقريئة 
المذكور؛ أي : كما في قوله : 
بين ذراقيٰ وَجَبْهَ ةَالأسَدٍ 

فعلى هذا لا يلزم التقديم والتأخير والفصل . (قوله: والسير 
في الخ) بكسر السين من البصريين والسيراف بلدة من بلاد 
فارس في ساحل البحر نسب إليه» واسمه أبو علي فإنه أجاز 
فتح الأول إتباعاً لنصب الثاني ولعل هذا مبني على أصل 
الكوفيين من جواز فتح كل منادى موصوف بمنصوب سواء 
كان لفظ ابن مضاف إلى علم أو لاء وقوله : مكان النصب؛ 
أي : الذي سبق جوازه من سيبويه والمبرد . (قوله : ففتح إتباعاً 
لنصب الثاني)؛ لأن تيم عدي عطف بيان للأول فهو في التبيين 
كالصفة في يا زيد بن عمروء وقوله : وتعين النصب الظاهر أنه 
مصدر معطوف على قوله: أما الضم في الأول؛ أي: وأما 
تعين النصب ووجوبه في تيم الثاني ؛ فلأنه الخ» ولك أن تقرأه 
بصيغة الفعل فالواو إما للعطف أو الابتداء. (قوله: إما تابح 


)١(‏ أيء تيم الثاني أو المذكور. 


)١(‏ أي: فيه أي المنادى وجوه أربعة الأول فتح الياء كما هو المشهور والأكثر 
السكون مثل: يا غلا مي . . 





يكون عين الأول؛ فإذا كان الأول توطئة كان الثاني بدلا؛ وإذا كان مراداً كان 
الثاني عطف بيان. (قوله ؛ ويتم الثاني تأكيد لفظي) وإنما جئ بتأكيد 
المضاف بينه وبين المضاف إليه؛ لثلاا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف 
إليه: ولا تنوين معوض عنه ولا بناء على الضم» وجاز الفصل به بينهما في 
السعة؛ لأنه لما كرر الأول بلضظه» وحركته بلا تغيير صار الثاني كأنه هو 
الأولء فكأنه لا فصلء ألا ترى إنك تقول: إن إن زيدا قائم مع امتناع 
الفصل بين إن واسمها إلا بالظرف»ء وأنه قال: ولا للما بهم أبدا دواء مع أن 
جرف الجر ل مضل إلا على e‏ (قوله؛ ودلك '/ مذهب سیبویه) 


خرج عن العلمية بالإضافة) فإن العلم إذا نكر يستعمل بالإضافة؛ 
نحو: زيدنا خير من زيدكم» وفيه أن العلم قد يضاف مع تعريفه؛ 
وذلك إن أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى؛ نحو: زيد صدق 
يجوز ذلك وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد كذا في الرضيء ومن 
هذا ظهر ضعف الوجهين الباقيين؛ لأن المغايرة بين القصدين إنمأ 
هي على تقديرين إفادة الإضافة للتخصيص أو التعريف. أما إذا كانت 
العلمية باقية بحالها فلاء وكذلك كون المضاف أوضح من المفرد إنما 
هو على تقدير الاشتراك في العلم وكون الإضافة للتوضيح أما إذا 
كانت لمجرد المدح أو الذم فلا. (قوله: وإنما جيء بتأكيد 
المضاف الخ) بيان للمقتضى. وقوله: وجاز الفصل إلى آخره وبيان 
لانتفاء المانع. (قوئه: ثئلا يستنكر الخ) يعثي: لو ذكر الثاني بعد 
المضاف إليه لبقي مستعملاً بدون أحد الأمور الثلاثة؛ وذلك مستقبح 
عند قصد المعنى الإضافي فقدم عليه لتبقى صورة الإضافة بحالها. 
(قوئه: في السعة) وإن لم يجز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
إلا في الضرورة وذلك بالظرف خاصة في الأغلب. E‏ 






مثل : هيا عُلآمِي» وإسقاط”'" الياء”" اكتفاء بالكسرة» إذا كان قبلها كسرة احتراز عن نحو: (" قتاي“) 
مثل : 5 (غُلام“) و ا ژر نحو: «(يا (U‏ وهذاه(ة) الوجهان بتعان غالياً ف النداء 
لأر “٠‏ النداء موضع العقفيف: الل المقصود ق فیقصد فنقصد9؟1) الفراة 90" 
اص مه وتر إل القصرد 


)١(‏ الثاني. (2) المفتوحة أو الساكنة. () إذا لا يقال يا فتا بحذف الياء. (4) بفتح الياء بلا حذفها. (0) وهو الأغلب. (1) الرابع. (۷) للتخفیف . (۸) پا غلاماً 
منادى مضاف إلى المنقلبة عن ياء المتكلم ألف ضمير بارز . لمحرره. (4) إسقاط الياء وتبلها ألفاً )٠١(‏ علة يقعان. )١١(‏ إما يكون النداء موضع نتخفيف لأن آه. 


سن النداء بسر عة › 


(۱۲) وهو جوابه. (۱۳) آي: المتكلم. )۱٤(‏ آي: يكون الفرام مقصوداً. )1١8(‏ أي: يوصل ويدخل المتكلم. 





ير ص ير اس , ر ى“ 
وَيَا غخلامى!'' وَيَا غلام0'' وَيَا خلا مَا2)'9, 


)١(‏ بسكون الياء. 





فتاي ويا عصاي؛ بفتح الياء. (7) والرابع قلب الياء ألفاً. 





والخليل. (قوته: أو مضاف إلى عدي المحذوف) لثلا يلزم التقديم 
والتأخير والفصل. (قوله : لأنه إما تابع مضاف) بالإضافة كما ذهب 
إليه سيبويه؛ وتأكيد لفظي والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول؛ 
وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية فكما أن الأول محذوف التنوين 
للإضافة كذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف. (قوله : أو تايع مضاف) 
بالوصف كما هو مذهب المبرد والسيرافي. ( قوله : يا تيم تيم عدي لا 
أبالكم) قال الجوهري: في لا أبالك هو مدح. ومعناه: إنك ماجد شجاع لا 
تحتاج إلى من ينصرك ويقوم بأمركء وقال الأزهري: هو شتم لا شتم 
فوقه؛ أي: لست بابن رشدة. (قوله؛ فتح الياء) وهو الأصل كما هو 
المشهور. (قوله؛ وسكونها) وهو الأكثر. (قوله؛ اكتضاء بالكسرة) 
وقد يضم وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى الياء للعلم بالمراد 
ومنه القراءة الشاذة: ورب آک4 بضم الباء. (قوله؛ وقلبها ألفا) 
روما للخفة ولامتداد الصوت ورفعه المتاسب للتداء» قيل: هذه لغة لي 


فانهم يبدثون الياء الواقعة بعد الكسرة ألفاً فيقال: في بقي وفني بقا وفناء 


(قوله: وأنه قال) أي: الشاعر أوله فلا والله لا يلقى لما بي؛ أي: لا 
يوجد. ( قوله: لئلا يلزم الخ) يعني: القول بإضافة الأول إلى عدي 
يستلزم القول بأن تيم الثاني مؤخر في الأصل قدم وبالفصل بين 
المضاف والمضاف إليه. (قوله: كذلك الثاني) لموافقة الأول. 
(قوله: لا تحتاج إلى من يتصرك الخ ) فنفي الأب كناية عن نفي 
من يتولى أمره. (قوله: أي: لست بابن رشدة) في النهاية يقال: 
هذا ولد رشدة إذا كان من النكاح كما يقال في ضده: ولد زينة بالكسر 
فيهما. وقال الأزهري: كلام العرب فلان ابن زينة وابن رشدة. وقد 
قيل: زينة ورشدة والفتح أفصح اللغتين. (قوله: وهو الأصل)؛ لأن 
كل كلمة على حرف واحد أصلها الحركة لئلا يلزم الابتداء بالساكن. 
وأصل حركتها الفتح؛ لأن الحرف الواحد لا سيما حرف العلة ضعيف» 
فلا يحتمل الحركة الثقيلة من الضمة والكسرة؛ وقال بعضهم: أصلها 
الإسكان وهو أولى؛ لأن السكون هو الأصل. (قوله: وهو الأكثر في 


م الاستعمال) إذالم يلزم اجتماع الساكنين؛ وذلك لعدم 
٠ ٦‏ 


(۲) والثالث بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة إذا كان قبله كسرة احترازاً عن مثل: يا 


مضاف بالإضافة) أي: تابع منادى مضاف كما ذهب إليه 
سيبويه من أنه تأكيد لفظي ؛ أي : فيكون مرا منصوياً 
كمتبوعه؛ وقوله: أو تابع مضاف تركيب توصيفي؛ أي: كما 
هو مذهب المبرد والسيرافي فيكون معربا مطلقا سواء كان تابع 
المبني أو المعرب. (قوله : وتمام البيت الخ) والبيت من 
أبيات المتوسط› وبعده. 
أحينَ كنتٌ سهاما"' يا بَئِي لَجَأ 

وحاضرت لي عن أخُسّابها مُضرٌ 
كذا في شرح المصنف. ثم إن البيت لجرير بن عطية كما قال» 
وهو من فحول شعراء الإسلام يهجو به عمر بن لجأ شاعر قبيلة 
تميم » وهذا من البحر البسيط عروضه الأولى وضربه الأول؛ 
وأضاف تيم إلى عدي؛ ليميزه عن تيم مرة في قريش» وتيم 
قيس » وتيم غالب» وتيم شيبان» وتيم ضبةء فهذا التيم تيم بن 
لجا وقوله: لا أبالكم . دعاء عليهم أو لهمء فلا يكون له 
محل من الإعراب؛ لعدم وقوعه موقع المفرد» قال 
الجوهري : معنى لا أبالك» أنك ماجد شجاع لا تحتاج إلى 


من ينصرك كالأبء وقال الأزهري: إنه شتم لا شتم فوقه. 
معناه: أنك لست بابن رشيد» وليس لك أب معين وضاع 


نسبك» وفي القاموس: أنه دعاء بفقد الأب كذا في 
الجزائرية» وقال السجاعي: إنه كلام يستعمل كناية عن 
المدح والذم» ثم كثر في الاستعمال حتى جعل في كل خطاب 
يغلظ فيه على المخاطب.». ولا نافية للجنسء وأبا لكم 
منصوب بإثبات الألف اسم لا تشبيهاً له بالمضاف». وقال 
سيبويه: إنه مضاف إلى ضمير الخطاب واللام زائدة بين 
المتضايفين مؤكدة للام المقدرة في الإضافة اللامية» والأكثر 
لا أب له ببناء اسم لا على الأصل» ولا يلقينكم من الإلقاء 
وبنون التأكيد الشديدة؛ أي : لا يوقعنكم في سوأة؛ أي : في 
شر وبليةء والخطاب لقوم عمرء يقول لهم: يا أيها القبيلة لا 
أبالكم إن وافقتم عمر على سبي › بل انهوه وامنعوه عن شتمي 
وهجوي ولا تساعدوه على ذلك ١‏ فإن لم تطاوعوني ألقاكم في 
سوأة وفساد من هجوي إياكم بشؤم هجوه إياي» ومحل 
الاستشهاد قوله: يا تيم تيم عدي حيث تكرر لفظ المنادى في 
حالة الإضافة» فحيئئذ جاز في الأول: البناء على الضم 





من الكلام. فخفف”" (يَا غُلآِي) بوجهين: حذف”" الياء وإبقاء”*2 الكسرة دليلاً عليه" : وقلب الياء 
ألفآ"2. لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة”''. وهما أي : هذان الوجهان”". وإن كانا واقعين”"' في 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لكن لا 0 ف كل منادى کزلری E E e ٣!‏ عليه 
الإضافة إلى ياء المتكلم. واشتهر”*'' بها لتدل الشهرة”"'' على الياء المغيّرة23"7 بالحذف”"'! أو القلب فلا 
يقال" : (يا عدو ") و :(يا عدوا "). وقد جاء شاذا”"" في المنادى (يَا فلآم) بالفيم اكتفاء بالفتحة عن 
الألف”"''. دوَ*'' يكون المنادى المضاف إلى ياء المتكلم «بالهاء» في هذه الوجوه كلها «وَفْفاً» أي : في حالة0*") 


ص 


الوقف» تقول( غلا بو ( لای" »و : ا عُلاَهِ ي ٤و‏ : (يَا لاما ). فرقا”' " بين 
الوقف والوصل . «وَكَالُوا» أي: العرب في محاوراتهه” رو 2 مّي7""») على الوجوه الأربعة!*"ا 
كسائر ما" أضيف إلى ياء المتكلم مع وجوه أخر زائدة عليهاء رک استعمال ندائيهما في كلامهم 


)١(‏ صلة المقصود أو بيان له. (۲).الفا لتقصيل التخفيف . (۳) بدل من وجهين. )٤(‏ الواو بمعنى مع. (0) أي: على الياء. )١(‏ في الوجه الرابع. (۷) فلما انفتح 
الميم قليت الياء ألفاآً لتحركها وانفتاح ما قبلها. (8) أي: إسقاط الياء وقلبها ألفاً. (4) غالباً. )٠١(‏ آي : الوجهان. )۱١(‏ آي : مضاف إلى ياء المتكلم. صفة 
منادى. )١7(‏ يقعان. )١(‏ أي: في المنادى. )١4(‏ مثل: يا صاحب. )٠١(‏ آي : المنادى. )١١(‏ فاعل لتدل. (۱۷) اسم مفعول من غير. (۱۸) في الوجه الأول . 
(۱۹) لعدم شهرة إضافتها إلى ياء المتكلم. (۲۰) بالحذف والاکتفاء بالکسرة. (۲۱) بالقلب. (۲۲) حال من فاعل جاء. )۲١(‏ إلى هنا من قوله لأن المقصود كلام 
الرضي بعینه. (۲۲) عطف على يجوز من قبيل عطف الظرفية. )٠٠١(‏ يعني : إن وقفا نصب على الظرفية. (۲۹) بالفتح. (۲۷) بالإسکان. (۲۸) بالحذف. (۲۹) 
بالقلب. )"١(‏ علة تقول. )7"١(‏ أي: في كلامهم. (؟) وهو في محل النصب لأنه مقعول قالوا. (77) ويا أب ويا أم ويا ابا ويا أما. (74) في يا غلامي. (70) 
أي: المنادى.(7”) ورود السماع إلى ذلك. 




























۶ 6 . اماي * ا 200 5 
وبالهاء قفا '› وَقالوا"'؛ يا أبي ويا ا 
)١(‏ أي: في حالة الوقف تقول يا غلامه ويا غلامية ويا غلاماه فرقاً بين الوقف 
والوصل. (۲) أي : العرب محاوراتهم. 


والنصب› وفي الثاني : وجب النصب» وقوله: فتح الياء ؛ 
أي : مع كسر آخر الكلمة» وفي تقديم الفتح إشارة إلى ترجيح 
قول من قال: الأصل في ياء المتكلم الفتح» ومنهم من قال : 
الأصل في السكون» وقوله: وإسقاط الياء؛ أي: حذفها مع 
كسر آخر الكلمة إن أمكن نحو: ياد انو . (قوله: 
احترازاً عن مثل يا فتاي) أي : إنما قيدنا الإسقاط بقولنا : إذا 
كان الخ احترازاً عما يكون في آخره حرف لين يلزم السكون؛ 
إذ فيه إثبات الياء مفتوحة فقط للساكنين» وتفصيل هذا مفوض 
إلى بحث إضافة الاسم إلى ياء المتكلم . (قوله : وقليها ألفاً) 
تخفيفاً ؛ يعني : بعد قلب كسرة ما قلبها فتتحة كما يجعل بقي بقأ 
في بعض اللغات» أو بحذف الياء وتعويض الألف ولا يكاد 
يوجد قلب الياء ألفاً في غير النداء» وأما فيه فكثير ومنه قوله 
عليه السادم : ؟أنفق بلالاً؟ على رواية ا دون التنوين الاحتياج إذن إلى حركتها لوقوعها أبداً بعد كلمة أخرى فلا يبتدأ بها 
والأصل يا بلالي . ومنهم من دقق النظر وقال: هو تكرار مع كونها حرف علة. (قوله: وقد يضم) ما قبل الياء المحذوفة. 
النفي؛ أي : أنفق من غير أن تقول : لاء وهذا ما وعدناه فيما E‏ لي ب 
مر فتذكرء ومنه أيضاً قوله : (قو ال ا ا و يضم. (قوله: رو 
أيَا IE E‏ الإله للخفة) أي: لكون الألف خفيفة بالنسبة إلى الياء ومده حاصل من 
حيث قال الحفيد في مجموعته : إن عجباً منادى مضاف إلى ياء افتتاح الضم. (قوله: ليس بشاذ) أي: ليس بقليل. (قوله: 
المتكلم فكتب بالألف كما يكتب يا غلاماً في قوله : يا غلامي والأصل يا بني) بثلاث ياأت مصغر ابن مضافا إلى ياء المتكلم قلب 
هذا . (قوله : وهذان الوجهان يقعان غالياً في النداء) | ياء المتكلم بالألف. فصار يا بنيا. ثم حذف الألف لاجتماع اليائين؛ 
والأولان” “ أعم» واعترض على ظاهر العبارة بما حاصله : يمني: لاجتماع اليائين صارت الكلمة ثقيلة فخففت بقلب الياء ألفاً 
أن قوله: والمضاف إلى ياء المتكلم الخ» يستدعي جواز هذه | وحذفها وشاع استعمالها كذلك. (قوله: وبالهاء للملابسة) متعلقه 
الوجوه الأربعة في كل مضاف إلى الياء مع أن الوجهين | من الأفمال العامة لعدم القرينة على تقدير الخاص» وما قيل: إن 
الأخيرين لا يجريان في يا عدوي وسيأتي يقوله: وهما ؛ أ5: | تعدير يكون يقتضي وجوب الهاء في الوقف. بيه 
الألف ففيه أن المتعارف في القضايا التي لم 


هذان الوجهان الخ» والجواب: أن المصنف لم ينبه على هذا 
حهتها الاطلاق العام, > والعمل في بعص الموارد على 0¥{ E‏ 






وفي جارية وناصية جاراة وناصاة. (قوله ؛ وقد جاء شاذا إلى آخره) 
قال الشيخ الرضي: إما فتح يا بني والأصل يأ بنيا ليس بشاذ كما شن في يا 
غلام لاجتماع يائين. (قوله ؛ ويكون المنادى) يعني: أن الباء في قوله: 
بالهاء للملابسة, والظرفية معطوفة على الفعلية الواقعة خبراء وقوله: 
وقفاً تاماً حال أو ظرفه ولك أن تقدر فعلاً معطوفاً على الفعلية؛ آي: 
بوقف بالهاء وقفاً. (قال؛ وبالهاء وقشاً) قال الشيخ الرضي: إذا وقفت 
على يا غلاما فبالهاء لبيان الألفه وإذا وقفت على يا غلامي بسكون الياء 
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يعني : أن الفتح والسكون مطردان في كل مادة سواء كانا في النداء أو في غيره. 


ر و ۶ 1 و 
كما أشار إليها”'' بقوله” '': «و”"(يَ أَبَتَء ويا أَمَتِ) معا“ أي : قالوا : (يا أَبَتِء ويا أَمَّتِ) أيضا بإبدال 


الياء بالتاء «قنحاً" وگشراً» أي : حال كون التاء(" مفتو خا فا رقف لاء او فور ة لمناسة 0 


الياء . وقد جاء الضم'''' أيضاً نحو: (يَا آبَتُ > ويا أ'نّتُ) لإجرائه""" تجرى المفرد المعرفة وم يذكره”؟"" لقلته. 
«وَ» قالوا : (ي أبَا) و(يا أتا) دبا لأيفي"» بعد التاء جمعاً بين العوضين «دُونَ EG N‏ 


أبتي) و(يا أمّتي) احترازاً عن الجمع بين العوض ٠^‏ والمعوض"'"'' عنه فإنه”' '' غير جائز. «وً» قالوا""؟: «(يا 
بْنَّأم) و (يا آبْنَ عمَ) اص" هذا الاختصاص بالنظر إلى الأ والعمْ؛ آي: لا يقال : (يا ابن أحّ ويا ابْنّ 
حالَ) بل يقال : (يا ابن آخي”*' ويا ابن عالی) ل" بالنظر إلى الابن أيضاء فإنهم يقولون: (ی] نک )"و 
(يا بُتَتَ عَم) على الوجوه الأربعة "" «يثل باب يا غُلاَمِي؛ فقالوا : )4 ابنَ أَمّيَ) و (يَا ابْنَ عَمَىَ) بخ ابام 
وراو ا اف یاو کاب کی و ا و ا «وقالو|*"» 
بزيادة وجه آخر”* '' شذ في المضاف” ' " إلى ياء المتكلم ايا ابن أ ويا ابْنّ عَم بحذف الألف والاكتفاء بالفتحة 
لكثرة'' '' الاستعمال» وطول اللفظء وثقل التضعيف”"". ولما كان من خصائص النداء الترخيم شرع في بيانه 
فقال : 59( عرد لاد ی ها أي: واقع في سعة الكلام 


)١(‏ كالوجوه الأربعة. (۲) مصنف. (7) عطف على وجوه الأول. (5) بمعنى أيضا. (5) في نداء الأب والأم بطريق آخر. (5) حالان من يا أبت ويا أمت باعتبار 
جزئيهما. (۷) مبدلة. (۸) لكونه بدلا عن حرف مفتوح في نحو: يا أبي ويا أمي بفتح الياء فيهما. (5) حال كون التاء المبدلة. )٠١(‏ أي: لناسية الكسرة للياء. 
)١١(‏ أي: البناء على الضم. (؟١)‏ منادى. )١7(‏ مصنف. )١4(‏ أي: بإلحاق الألف. عطف على محذوف أي: بغير الألف وبالألف. )١16١(‏ ظرف قالوا. (15) 
نفي. )١١(‏ عرب. (18) أي: التاء. )١4(‏ أي: الياء. )2١(‏ أي: فإن هذا الجمع. )7١(‏ عرب. عند نداء ابن الأم. (7؟) لكونهما ممتزجين كأنهما كلمة 
واحدة. (۲۳) بالفتحة اكتفاء بالفتحة عن الألف. )۲١(‏ على الوجوه الأربعة المذكورة. (78) أي: ليس هنا. (6؟) عند النداء. (70) مع زيادة وجه خامس 
عليها. (۲۸) عرب. (۲۹) صفة وجه. على هذه الوجوه الأربعة والال آنه قد شذ. )١(‏ المنادى. )۴١(‏ علة بجذف الألف. (۲) إلى المفعول. )۳١(‏ آي: اليم 
المشددة. )۳٤(‏ استغناف أو اعتراض وقيل: عطف على ما قبلها. (8") مبتدأً. (5") خيره. 


الظهور أن الحذف والتغيير الملبس لا يجوز وأن القرينة لا 
1 | تخص الاشتهار (عصام). الأكثر''' من هذه الوجوه حذف 
دُونَ اليّاء ويا "© اد بن آَم وَيا ابن عم ا : يلاد انون ورب يسرء 
خَاصة مل ټاپ يا شُلاَمِي وَقَانُوا , يا | ثم ثبوت الياء ساكنة؛ نحو REE‏ 
ه) 2 .هو مفتوحة ؟ نحو : «#يجبادى ألْذِينَ سفوا » . قلب الكسرة فتحة 
ابن ام َيَا ابَنَعَمَ. وَتَرَخِيْمٌَالمنَادَى جَايِرٌ والياء ألقا؟ نحو : يا حسرتاء أصله يا ا (سجاعي)» 
وقوله : لأن المقصود غيره - أي : غير النداء - وهو المنادى له 
من الأمر والنهى وغيرهماء فلذا لا يقتصر على النداء . (قوله : 
فخفف يا غلامي) أي : إذا كان النداء موضع التخفيف فخفف 
الخ» وقوله: بوجهين؛ أي: زائدين على الأولين. (قوله: 
وهما ؛ أي : هذان الوجهان) أي : الأخيران فسره؛ لثلا يتوهم 
رجوع ضمير التثنية في أول الوهلة إلى الياء والكسرة؛ لقربهما 
ثم إن هذا الكلام إما تحقيق للمقام أو اعتراض على المصنف 
كما أشرناء وقوله: المغيرة بالحذف؛ أي: كما فى الوجه 
الثالث؛ أو القلب كما في الرابع وعبارة الرضي المحذوفة 
فغيرها الشارح إلى المغيرة لنكتة معتبرة . (قوله : وقد جاء شاذاً 
في المنادى يا غلام) فلشذوذه لم يتعرض له المصنف وإن ذكره 
المالكي قال الشاعر : 
e EE‏ اقات يني 
ب وا اولاني 
أي : E‏ : يعنى : إذا ذهب الشىء ء عن يد إنسان» 


ra‏ خفيّ فإذا جِنّت بعدها بحرف آخر ذ في الوصل تبين 
E‏ 
























وا أَتوَيا امت مُتِهَتّحاً" وَكَسرا وبا لأِضِ 


)١(‏ أي: قالوا يا أبت ويا أمت أيضاً بإبدال التاء بالياء. 
(؟) أي : حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة الياء أو مكسورة لمناسبة الياء .ج . 
(؟) أي: وقالوا آه. (4) أي: للأم والعم. (5) بحذف الألف وإلا كتبا بالفتحة. 


وصلاًء فالوقف عليها بالسكون أجود؛ ويجوز حذفها وإسكان ما قبلها كما 
تقف على ما حذف ياؤه وصلاً؛ وذلك على مذهب من وقف على القاضي 
بإسكان الضاد: وإذا وقفت على يا غلامي بفتح الياء وصلاً جاز الإسكان 
للوقف. وجاز إلحاق هاء السكت مع إبقاء الفتح. ( قولهد: بإبدال الناء 
بالياء ): لأنهما متناسبتان في أنهما تزادان في آخر الاسم ولما كانت التاء 
يذدافن الباء غير متيعسة النتايت نولت الناد: لعدها يوقت علتها 





الضرورة لخصوصية المقام. ( قوئه: حال) من الضمير المستكن في 
الجار والمجرور؛ أي: موقوفاً. (قوله: أو ظرف) أي: في حالة 
الوقف. (قوله: أي: يوقف بالهاء وقفاً) فوقفاً مفعول مطلق 
وقرينة على تقدير الخاص. ( قوئله: لبيان الألف)؛ لأن الألف حرف 





فلا يرجعه قوله : يا لهفي علی ما فات» ولا قوله : لیته يرجع › 
أو ليتني فعلت كذا وكذا لم يتعرض لعود ضم البناء بعد حذف 
الياء في المشتهر بالإضافة لشذوذه. ومنه : : (رب احکم)» > على 
قراءة الضم في الشاذ (عصام)؛ وقوله: بالهاء وقفاء هذا من 
خصائص المنادى ولم يدخل فيما يذكر في محله فلذا تعرض 
له» وقوله : ويا غلاماه» يقرق بینه وبين ¿ المستغاث والمندوب 
الذي زيد في آخرهما الألف والهاء بالقرينة. (قوله: على 
الوجوه الأربعة) أي : من الحذف والسكون والحذف والقلب 
الجارية فى نحو : يا غلامى › بلا تفاوت حتى الوقف بالهاء» 
وقوله : لكثرة استعمال ندائهما ؛ أي: الأب والأم وكثرة النداء 
تقتضي كثرة الوجوه. وقوله : يا أبت ويا أمت طولت التاء في 
الخط كتاء أخت تنبيهاً على أنها ليست بمتمحضة للتأنيث؛ بل ل 
مبدلة من ياء الإضافة» لكن يوقف عليها بالهاء لفتح ما قبلها 
تاء آخحت . (قوله : بإبدال التاء بالياء) ؛ لأن التاء تناسب الياء 
في كونهما علامتي التأنيث كما في ضربت وضاربة وهذي 
وتضربين فقلبت تاء فيما هو أكثر استعمالاً للتخفيف» ثم اعلم 
أن الباء في قوله : بالياء داخلة على الزائل والمتروك كماهو 
الأصل دون الحاصل كما في قوله تعالى : و 
جتن لكن قد تدخل على الحاصل أيضاً كقولهم: بد 
الحلقة بالخائ إذا أذبتها وجملتها حاتم نص عليه الأزهري» 
وقال العصام: وإنما عوض التاء عن الياء تفخيما للأب 
والأم؛ لأنهما مظنة التعظيم سيما في مقام النداء» فالتاء فيهما 
كتاء علامة. وقال الكوفيون: إنها للتأنيث» وقوله: على وفق 
حركة الياء وهي الفتحة كما هو المشهورء وقيل: هي 
السكون. (قوله : أو مكسورة لمناسبة الياء) لكونها متولدة عن 
ا وفي التنزيل : يتاي ل 
صَبّدٍ الَيِطَنَ »2 يكت أفْمَلْ مَا بم » فكان الأولى تقديمهء 
وقوله : جمعاً بين العوضين - أي : الألف والتاء -؛ لعدم لزوم 
اجتماع العوض والمعوض عنه» ويجوز تعويض حرفين عن 
واحد إذا كانا أخف منه (امتحان). (قال المصنف : وقالوا: يا 
ابن أم الخ) في التمثيل تنبيه على أن الحذف فيهما أكثر من 
الإثبات لمزيد ثقل فيهماء وقوله: على الوجوه الأربعة مربوط 
3 : قالوا لا بيقولون» فمن تلك الوجوه إثبات الياء كما في 


ان داي تب ديل 
ومنها إثبات الألف كما في قوله : 
يا ابْنَةَ عَمَا لا تَلُومِي والمْبجَمِي 
وههنا فوائد في شرح العصام فليراجع» قوله: والاكتفاء 
بالفتحة؛ أي : الدالة على الألف وهذا مطرد في الأم والعم 
المضافين إلى الياء بخلاف سائر المنادى» فإنه غير مطرد فيهء 
بل شاذ كما تقدم بقوله : وقد جاء شاذاً الخ . (قال المصنف : 
وترخيم المنادى 8 أي : الترخيم في المنادى عند وجود 
الشرائط جائز إن شئت رخمتء فالجواز بمعئى الإمكان 


بالهاء؛ لأنها عوض عن زائد بخلاف تاء بنت؛ لأن تاءها عوض عن أصلي؛ 
إن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكرء أجيب عنه: بأن التاء في يا 
أبت ويا أمت للتفخيم كما في عالامة؛ فإنهما مظنتان للتفخيم؛ وبأن التاء 
في يا أبت للحمل على يا أمت مع أن التاء في المذكر غير عزيز؛ نحو: 
حمامة ذكرء وشاة ذكر. ( وله : لمتاسبة الياء) يعني: أن الكسرة حركة 
مناسبة للحرف المبدل منه؛ فيكون في الميدل شائية من المبدل منه. 
(قوله؛ وقد جاء الضم) وعليه قرئ: (يا أبث) بالضم. (قوله؛ 
إجرائه مجرى المنادى المفرد المعرفة)؛ لأنه اسم في آخره تاء 
التأنيث؛ نحو ثبة. (قوله؛ وبالألف) عطف على محذوف؛ أي: بغير 
الألف وبالألف. (قوله : فإنه غير جائز) قد جمع الفرزدق بينهما في 
قوله: هما نفثا في من فمويهما. 


خفيت حتى يظن أن آخر الكلمة مفتوح فلذا وصلت بحرف لين ليتبين 
جوهرها. (قوله: لأنها عوض عن زائد) أي: زائد على بناء الكلمة 
خارج عنه فلرجحان جانب التأنيث جعل هاء حال الوقف. (قوله؛ 
بخلاف بنت) فإنه لا يوقف عليها بالهاء. (قوله: عوض عن 
أصلي)؛ لأن أصل بنت بنو بفتحتين فقلب إلى الفعل بالكسر والسكون 
فحذف الواو واعتبر الياء عوضاً عنها؛ لأن وجوب الحذف لا يكون 
بدون التعويض. (قوله: بالمذكر) أي: يا أبت. (قوله: مناسبة 
للحرف المبدل منه) ولكونها أصلها ومتولدة من إشباعها. (قوله: 
وقد جمع الفرزدق بينهما) أي: بين العوض والمعوّض عنه في 
د التسهيل؛ وقد أجاز سيبويه فموان: ولأبي العباس في 
البيت قولان: أحدهما: أنه لحن؛ لأن الميم بدل من الواو وقد جمع 
بينهماء والثاني: أنه جعل الواو بدلاً من الهاء لخفتهاء وهذا إنما قاله 
أبو العباس بناء على أن الميم بدل من الواو على ثبوت لغة القصر 
فالميم أصلية. 


: ۰ ا .)1( ) + :3 5000 5 - :مهم م 
من عر صروره 0 دعت "> إلية فإن دعت إليه ضرورة فبالطريق الأولى. «(و» هو لي غبرو' أي : عير 
المنادى واقع""ا «ضرَورَة) أي: ل ق دی 0 إليهء لا ف سعة الكلام. وهي أي : ترخي ۷ 


المنادى . 





)١(‏ صفة ضرورة. (؟) أي : اقتضث. (”) أشار إلى متعلق لام المقدر. )٤(‏ ولك أن تجعل اللام للوقت أي: جائز وقت ضرورة. (60) صفة ضرورة. (5) أي: 
موججبة. (؟) مصدر ترك فاعله ومة له أى: حذفك. 












الخاص» وأما عند فقدها فالمنادى كغيره لا يرخم إلا 
للضرورة» وقوله: أي واقع في سعة الخ» تفسير باللازم 
وإشارة إلى أن الجواز وقوعي لا استعدادي» والتقييد بالسعة 
مستفاد من المقابلة للضرورة» ووجه وقوع الترخيم في السعة 
أن المقصود بالنداء هو المنادى له فيقصد سرعة الفراغ منه إلى 
ما هو المقصود مع ندرة الالتباس فيحذف آخره اعتباطا 
تحصيلاً للسرعة» فلا يحسن الترخيم مع تقديم المنادى له؛ 
نحو: اضرب يا زيد. (قوله: وهو في غير الخ) عطف على 
المنادى بحسب المفهوم لما عرفت أن التقدير الترخيم في 
المنادى وضرورة عطف على جاء أو ظرف لفعل مقدر؛ أي : 
يرخم؛ أي : يقع الترخيم في غيره ضرورة» والجملة استئناف 
أو عطف على ترخيم المنادى جائز أو حال؛ أي: الترخيم 
حال كونه في غيره ضرورة. (قوله: أي: لضرورة شعرية) 
يعني : أن ضرورة منصوب على أنه مفعول له واللام مقدرة» 
لكن يجب على هذا أن يقال: أن عامله فعل الترخيم المفهوم 
من فحوى الكلام؛ أي: وهو في غيره يرخم ضرورةء ولا 
يجوز أن يكون عامله جائزاً ؛ لأن الضرورة صفة الشاعر؛ لأنه 
المضطر والجواز صفة الترخيم فلا يحصل شرط حذف اللام» 
ولك أن تجعل اللام للوقت؛ أي: جائز وقت الضرورةء 
وقوله : لا في سعة الكلام؛ أي: كما" في قول علي رضي 
الله عنه. (قوله: إن افتقاري فاطماً بعد أحمد) أي : إن 
احتياجي إلى فاطمة رضي الله عنها بعد النبي عليه السلام. 
(قوله : فإن دعت إليه ضرورة) كما فى قول ذي الرمة: 
ويار َة د مه" مُاعِمُئًا 

وَل يَرَى مِنْلَهَاعُجمٌ وَلآَعَرَبُ 













)١(‏ أي: والترخيم في غير المنادى واقع لضرورة شعرية داعية إليه لا في كلام. 
)١(‏ أي: الترخيم اصطلاحاً حذف آخرء وفي اللغة ترقيق الصوت وتليينه . 


(قوله؛ آي؛ واقع) يعني: أن الجواز وقوعي. (قوله؛ في سعة 
الكلام) هذا القيد يتبادر إليه الذهن؛ ويؤيده مقابلة الجواز للضرورة 
ولك أن لا تقيد بجعل الجواز شاملاً للضرورة: وإنما وقع ترخيم المنادى 
في السعة؛ لكون المقصود في النداء هو المنادى له فيقصد سرعة الفراغ 
منه إلى ما هو المقصود مع ندرة الالتباس؛ لأن الإنسان في حال نداثه 
أكثر انتباهاً لاسمه منه في غير حال النداء. (قوله؛ أي: لضرورة 
شعرية ) إشارة إلى أنه مفعول له لكن فعله فعل الترخيم المفهوم من 
الكلام ا فعل الجواز؛ لأنه صفة الترخيم» والضرورة والاضطرار صفة 
المرخم» فلم يتحد فاعلهما وحذف اللام مشروط باتحاد الفاعل والحمل 
على عدم الاشتراط كما ذهب إليه بعضهم بعيد؛ لأنه يخالف مذهب 
المصنف ولك أن ترفع: ضرورة على الخبرية؛ أي: الترخيم في غيره أثر 
ضرورة؛ نحو قوله: ديار ميّةَ إذ مي تُساعضناء الأصل مية. (قال؛ وهو 
حذف) الأظهر أن يتقدم تعريف الترخيم على حكمه؛ لكن قدمه لأنه 















(قوله: يعني: أن الجواز وقوعي) يعني: فسر الشارح رحمه الله 
الجواز بالوقوع؛ لأن المراد منه الجواز الوقوعي, فالوقوع لازم له فذكر. 
الملزوم وأريد اللازم فاندفع ما قيل: إن كون المراد الجواز الوقوعي 
لا يصحح تفسير الجواز بالوقوع. (قوله: يتبادر إليه الذهن) فإذا 
قيل: هذا واقع في الاستعمال يتبادر منه الوقوع في سعة الكلام؛ أي: 
القصر؛ لأنه الكثير الشائع في المحاورات. (قوله: ويؤيده الخ)؛ 
لأن الظاهر مقابلة المتباينين. (قوله: وتجعل الجواز شاملا 
للضرورة) وتكون المقابلة باعتبار الإطلاق والتقييد وليس من مقابلة 
العام والخاص حتى يجب تخصيص العام بما عدا الخاص. ( قوله: 
فيقصد سرعة الفراغ) فيحذف آخره احتياطاً تحصيلاً للسرعة. 
(قوله: مع ندرة الالتباس) أي: التباس المنادى بفيره بواسطة 
الترخيم. (قوله: أكثر انتباهاً لاسمه الخ) فجاز الترخيم في حالة 
النداء؛ لأنه يفهم لكثرة انتباهه اسمه وإن حذف منه بخلاف غيره 
حالة النداء فإنه يلزم التباس. (قوله: فعل الترخيم) أي: يرخم 
من غير ضرورة. (قوئه: باتحاد الفاعل) أي: كون فاعل الفعل 
المعلل واحداً كما سيجيء. (قوله: أثر ضرورة) فحذف المضاف 

وأقيم المضاف إليه مقامه. (قوله: ديار مية) آخره 


۰ ْ ولا يرى مثلها عجم ولا عرب في التاج: المساعفة: 








(وقول المتنبي) : 
للهوما فَعَلَالصّوارمُ والقتا 
في عمرو حاب وضبة الأعْنَام 
أي : في عمرو بن حابس» وقال الآخر: 1 
طرِيفٌ بن مالٍ ليلة الجوع والخصّر 
أي : طريف بن مالك . (قوله : آی: ترخيم المنادى)؛ لأنه 
السابق الطالب للبيان؛ أي: الترخيم اصطلاحاً حذف آخر 


٠. 


المنادى الخ» فخرج الحذف في غير الآخرء ثم الترخيم في 












(۲) تمثيل للمعنى. (۳) آي: ميّة. 


١حَذْفٌ‏ في آخِرو؛ أي: آخر المنادى . «تَْْيْف]”' 2 أي : جرد التخفيف لا لعلة”'؟ أخرى مفضية إلى الحذف المستلزم 
للتخفيف. فعلى هذا يكون ذلك7) التعريف خصوصاً بترخيم المنادى. ويعلم من ' ترخيم غير” ى المنادى 
بالمقايسة0) ٠‏ ويمكن حمل " على : تمرف ارخ 05 بإرجاع الضمير المرفو ع إل الب مطلة)(١٠‏ 
الق المجرور إلى الاسم. «وَشَرطه» أي: شرط ترخيم المنادى» على" التقدير الأول" أو شرط 
الترخيم”*'' إذا كان واقعاً في المنادى على التقدير”"'' الثاني أمور7"'' أربعة ثلاثة منها عدمية وهي : «أن لاً 
ين مُضافاً» ا کیا فدخل"' فيه ف (YD)‏ المشبه بالمضاف ا" إذ لا يمكن اللحذف 

من" الأول» لأنه ليس آخر أجزاء المنادى نظراً إلى المعنى» ولا من”"" الثاني» لأنه ليس آخر أجزاء المنادي “١‏ 
نظرا ا اللفظ» فامتنع الترخيم 0 بالكلية. ١وَ)‏ آن « ل '“» ااا » ۲۹ محرور”*" باللاء”' 0 


. مفعول له للحذف أو مفعول مطلق له بتقدير الموصوف. (؟) وهي قانون تعريفي وماع لغوي. (۴) وهو حذف في آخره. 20 أي: من تعريف المنادى ترخيم‎ )١( 
يرد عليه تصغير الترخيم. () أي: كل ذلك التعريف. (۸) سواء كان المرخم منادى أو لا ولا‎ )١( م. (0) فإن الحذف في غيره ليس جرد التخفيف بل للضرورة.‎ 
أي: كون التعريف مخصوصاً بتر خیم‎ )1١7( إلى ضمير آخره. () متعلق بمقدر إثما فسرنا‎ )١١( سواء كان منادى أو لا.‎ )٠١( يستعمل غيره. (94) أي: وهو.‎ 
آي: كونه مطلقاً . () خېر شرطه. (۱۷) آي : المنادی آرید ترخیمه. (۱۸) آي : : إضافة حقيقية وهي‎ )( ٠ مطلقا . على تقدير كون التمريف عاماً‎ )١4( المنادى.‎ 
كالمضاف الحقيقي. (۲۲) أي: من المضاف. (۲۳) آي : من المضاف إليه. (4؟) أي: ليس من‎ )5١1( . المفعولية. ۷ جراب عر ط عارك (۰) ې : مضاقاً‎ 
(YA) . وههذا أعرب في الجزء الأول. )آي : في المضاف والمضاف إليه. وأما نحو: : يا صاح في يا صاحبي فشاذ. (۲۷) عطف على مضافاً‎ )١6( . المنادى لفظأ‎ 
زائدة لتأكيد النفي. (5١؟) صفة مستغاثاً. (0) نحو: يا لزيد.‎ 




























ا نم 2 و 
( شر 01 ,۽ 


مُضَافا 0" , ول مُستغَا دا( 


اللغة ترقيق الصوت وتليينه كما في قوله: 

لها پر بَسَّرٌ مِثْل الحَرير ومَنْطظِقٌ 
) رَحِيمْ الححَواشِي لا هراءً ولا نَرْر 
0 رفيق الحواشى ي ولين النواحي في الكلام. وضمير لها 

جع إلى مي اسم حبيبة الشاعر» وبعذه: 

کک قال الله ككونا فكانّتا 
فَعُولانٍ بالالبّاب ما تَفْعَلٌ الكَمْرٌ 
(قال المصنف: حذف في آخره تخفيفاً) وقيل حذف أواخر 
الكلم في النداء؛ نحو: ياسعاً في يا سعادء والترخيم ثلاثة: 
بر خيم النداء» وتر خیم يم الضرورة؛ وهما مذكوران في باب 
النداء. وبر خحيم التصغير مثل : روبد » واعلم أنه 5 ناض 
بترخيم الاسم إذا لم يتأذ صاحبه فقد ثبت أنه بل رخم أسماء 
جماعة من أصحابه كأبي هريرة وعائشة حيث قال: يا عويش» 
وقوله : أي : لمجرد التخفيف ؛ يعني : مع قطع النظر عن 
الضرورة فيندفع التدافع بين هذا وبين قوله: فإن دعت إليه 
ضرورة» فاعرفه. (قوله: لا لعلة أخرى) أي : غير التخفيف ؛ 
يعني : لا لقاعدة صرفية ولا لسماع. وإلا فكل حذف لا بد له 
من تخفيف فخرج به الحذف في آخر؛ نحو : يد ودم ؟ لأنه 
لمتابعة الاستعمال فلا حاجة إلى قيد حذفاً جائزاً كما في 
الرضي› ولا إلى قيد بعد التركيب كما في الهندي› ولكن يرد 
على التعريف أنه يدخل فيه نحو: ويل إ بر @©)› 
و« الحكبيرٌ الْمَتَمَالٍ» فإن الحذف فيه لمجرد التخفيف اللهم 
إلا أن يقال: إن هذا تفسير لأحد جامع مانع على أن القدماء 
جوزوا التعريف بالأعم» وقوله: فعلى هذا الخ» تفريع على 
التفسير بقوله : أى ترخيم المنادىء وقوله : بالمقايسة؛ إذ لا 


)١(‏ أي: شرط الترخيم في المنادى. (7) أي: المنادى الذي أريد ترخيمه. 
(*) ولو كان علماً. (5) أي: وأن لا يكون مستغاثاً. 





المقصود. (قوله؛ أي؛ ترخيم المتادى) الرخمة بالمعجمة كالرحمة 
بالمهملة صيفة ومعنى؛ ويقال: كلام رخيم؛ أي: رقيق؛ والترخيم: التليين 
والحذف. (قوله: أي: آخر المتادى) فخرج حذف ياء يا غلامي؛ لأته 
ليس آخر المنادى بدليل اعتبار الإعراب فيما قبله ودخل فيه حذف الكلمة 
الأخيرة في بعلبك بدليل إجراء الإعراب عليها. (قوله: أي: لمجرد 
التخفيف) فخرج نحو: قاض؛ لأن حذفه للاعلال: وكذا نحو: يد؛ لأن 
حذف آخره للزوم أحد الأمرين؛ إما تقدير الإعراب إذا أسكن الآخرء وإما 
إجراء الأعراب على حرف العلة إذا حرّك» وذلك ثقيلء وقيل: في إخراجه: 


المواتاة والمساعدة. (قوله: أن يقدم الخ)؛ لأن الحكم على الشيء 


بعد معرفته بالممنى المصطلح أولى. (قوله: لأنه المقصود) أي: 
بالذات والتعريف من مبادئ الأحكام. 


(قوله: بدليل اعتبار الخ) أي: المضاف إليه ليس آخر الكلمة 

بدليل تعاقب الإعراب على ما قبله والكلمة الأخيرة من بعليك. وكذا 

تاء التأنيث آخر الكلمة لإجراء الإعراب عليهما وإن كان بحسب الأصل 

كل واحدة منهما كلمة برأسها. (قوله: لأن حذف الخ) لا لمجرد 

التخفيف فخرج بقوله: تخفيفاً. (قوله: أما تقدير الاعراب) وذلك 

خلاف الأصل مع كون هذه الأسماء كثيرة الاستعمال. (قوله: في 

التركيب) أي: في تركيب كلمة بأخرى. (قوله: هذا المعنى) أي: 

بلا علة سوى التخفيف. (قوله: ذبع الشاة بلا علة) 

لعل ذكر الشاة لمجرد بيان التعلق في التاج: الاعتباط: 6 





أن الترخيم حذف في التركيب والحذف في يد حالة الإفراد. (قوله؛: لا 
لعلة أخرى) من قال إنه حذف في الآخر بلا علة أو على سبيل الاعتباط 
أراد هذا المعنى» والاعتباط في اللفة؛ ذبح الشاة بلا علة. (قوله: 
بإرجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقا)؛: لأن ذكر المقيد 
مستلزم لذكر المطلق. (قَوله: والضمير المجرور إلى الاسم)؛ لأن 
الترخيم لا يوجد في غير الاسم. (قوله: أو شرط الترخيم إذا كان 
واقعاً في المنادى) ولك أن ترجع الضمير إلى قوئه: ترخيم المنادى. 
(قال؛ أن لا يكون مضافاً) لو قال: أن يكون مفرداً لكان أولى؛ لأنه 
أظهر في إخراج شبه المضاف؛ إذ سبق منه جعل المفرد في مقابلة 
المضاف وشبهه. (قوله؛ أو حكما) قيل: اكتفى بذكر المضاف من 
المشبه به؛ إذ هما يتحدان حكماً. (قوله؛ لأنه ليس آخر أجزاء 
المنادى نظراً إلى المعنى) هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علماً 
فإن الجزء الأول بمنزلة زاي زيد» وأما إذا لم يكن علما فبيانه أن المضاف 
من حيث هو مضاف لا يتم بدون المضاف إليه. ( قنوله : ولا من الثاني) 
خلافاً للكوفيين نحو قوله: خذوا حظكم يا آل عكرم أي: آل عكرمة. 
(قوله: لأنه ليس آخر أجزائه) هذا ظاهر إذا لم يكن المركب 
الإضافي علماً أما إذا كان علماً؛ فلأن المركب الإضافي تراعى حال جزئيه 
قبل العلمية في استقلال كل من الجزئين بإعرابه. (قوله: فامتتع 


تفاوت إلا بمحل الترخيم› وقوله : مَظلق) ؛ أي : منادى أو 
غيره. (قوله : والضمير المجرور) بالإضافة في قوله : في آخره 
راجع إلى الاسم الأعم من المنادى وغيره أو راجع إلى كل 
واحد من المنادى وغيره وإنما قيد بقوله إذا كان واقعاً لأن 
ترخيم غير المنادى لا شرط له لكونه للضرورة فبدون التقييد لا 
يستقيم المعنى » وقوله : ثلاثة منها عدمية؛ أي: ورابعها أحد 
الأمرين الوجوديين كما سيأتي . (قوله: وهي أن لا يكون) 
أي : المنادى مضافاً ولو كان علق وقوله : ليس آخر أجزاء 
المنادى؛ أي: فيقع الترخيم في وسط الكلمة نظراً إلى 


المعنى» وفي آخر غير المنادى نظراً إلى" اللفظ بلا ضرورة. 
(قوله : فدخل فيه المشبه في المضاف) فإنه في حكم المضاف 
الحقيقي في النداء وإن لم يكن في حكمه في التوابع» وقوله: 
إذ لا يمكن الخ» أورد عليه بأن الدليل منقوض بالمنادى 
المنعوت بمفرد وهو ليس بداخل في المضاف ولا في المشبه 
به» بل الظاهر أنه يجوز فيه الترخيم» وبالجملة إما أن الدليل 
منقوض أو بيان الشرائط قاصر (فتح الله). 


الترخيم فيهما) بعد رعاية اللفظ والمعنى. 





)١(‏ لأن كلا من المضافين مستقل في الدلالة على معناه. 


اشترار بي علتي كشتن. (قوله: كان الترخيم) بمعنى: أظن وجه التخصيص بالاسم إن الترخيم لا يوجد في غيره. (قوله: إلى قوله: 
ترخيم المنادى) وحينئذ يكون قوله: وشرطه معطوفاً على قوله: وترخيم المنادى جائز: وقوله: وهوحذف في آخره جملة معترضة لبيان مطلق 
الترخيم فلا يلزم تفكك الضمائر. (قوله: إذ سبق منه الخ) في قوله: وينصب ما سواهما فبقرينة ذلك السبق يحمل المفرد ههنا على ما 
يقابل المضاف والمشبه به بخلاف تعميم المضاف بحيث يشمل المشبه به. فإنه قرينة خفية وهي كون المشبه بالمضاف مشاركاً للمضاف في 
أكثر الأحكام. (قوله: قيل اكتفى الخ) فالمضاف محمول على معناه الحقيقة وحكم المشبه به متروك في الذكر اكتفاء بذكر أصله. ( قوله: 
لا يتم بدون المضاف إليه)؛ لأن المنادى في يا غلام زيد مثلاً الفلام المخصوص وهولا يستفاد بدون زيد. ( قوله: خذوا حظكم) تمام 
البيت: 


ارات کے ااال هواکرو 
او د ال و ا ا ايو ) 
لآصرة ما عطف على رجل من رحم أو قرابة أو صهر أومعروف. والجمع الأواصر, الرحم القرابة والرحم مثله. (قوله: هذا ظاهر الخ)؛ لأن 
كل واحد من جزئيه دال على معناه بالاستقلال. (قوله: یراعی حال جزئیه) إلى آخره فيكون كل واحد من جزئي المركب العلمي منفصلاً 
عن الآخر بالنظر إلى اللفظ. (قوله: بعد رعاية اللفظ والمعتى) فلم يمكن الحذف من الأول نظراً إلى المعنى ولم يمكن حذف الثاني ولا 
حذف آخر الثاني نظراً إلى الافظ فامتنع الترخيم فيه بالكلية والمعنى. 
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لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء» فل يرد ع الترخيم الذى هو من خصائص النادى. 
۹ 5. ا 5 ٤‏ 

ولا" مفتوحا“ بزيادة الألف ٠‏ لأن”'" الزيادة تنافي الحذف”" . ولم يذكر المصنف المندوب لأنه”* غير 
٠. 3 4 ٠. ١‏ ۴ ر ترەق ات ة e),‏ 

داخل في المنادى عنده”* » وما وقع في بعض النسخ (وَلآ مَنْدُوباً) فكأنه”''' من تصرف الناسخين مع'١'؟‏ أن'"") 

وجا اشزاطه ‏ ةدرك ق المادى طاعر ورانا اغ ف واو" الا" 

في آخره''" لمد الصوت إظهاراً””"" للتفجع”"" فلا يناسبه”؟ '' الترخيم'”" للتخفيف. «و) أن «ل؟""» 

يكون”"" اجْمْلّة؛ لأن الجملة بجالها'*' فلا تتغير”*"2. والشرط الرابع”'": أحد الأمرين الوجوديين. «وَ؛ هو 
مت ا (FVD sr (FD e FO «2A A 1 TTY e FD E o FP Ll‏ 

أن «#يكون» المنادى «إما علما زائدا على ثلاثة أخرفي» لانه لعلميته نأسبه التخفيف 

بالترخيمء لكثرة نداء العلم مع أنه لشهرته”"" يكون فيما أبقى”*' منه دليل'*" على ما ألقى'”*. 
)٤۳( 507 (ED (6)‏ . 

و الزيادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم 

(١)أي:‏ ل يجر. (۲) آي : على المنادى المستغاث مطلقاً. (*) عطف على بجروراً. (4) تحو: يا زيداً. (0) أي: الاستفاثة. )١(‏ على الفتح بزيادة الألف. (7) فيكون 

بينهما تضاد. (8) خير كان. (5) مصنف. عبارة عن المندوب موصول مبتدآ وقع صلته . (١٠)أي:‏ وقوع المندوب. )١١(‏ متعلق ب لم يذكر. )١1(‏ علة الثاني على 

تقدير دخول المندوب . )1١7”(‏ سببه . (١)أي:‏ اشتراط عدم الترخيم. )٠١(‏ آي : المندوب. (0) خير إن. (۱۷) آي : الأكثر. (۱۸) آي : في المندوب. () خير 

أن . 4 أو الياء أو الواو. (۲۱( مندوب . (۲۲) علة لد. (YY)‏ أي : الحزن. )۲£( أي : المندوب. (o)‏ المستلزم الغذوف المنادى للزيادة . 2250 ثالث العدمية. 

(Vv)‏ أي : المنادى الذي أريد تر خیمه. (۲۸) مبقية . () قبل العلمية. )۳۰( أي: الوجودي. ١١0‏ بزيادة ونقصان. (۳۲) خر یکون. (۳۳) |. صفة علماً آو 


خبر بعد خبر ليكون. ب . لتلا يلزم إخلال البينة. )۳١(‏ علة زائدة على ثلاثة. )۴١(‏ أي: للمنادى الذي کان علماً. )۳١(‏ فاعل نائب. (۳۷) علة جبملة الآي. 
(۳۸) خبر مقدم. (4؟) مبتدأ مؤخر. والجملة خير إن. )4١(‏ أي: الحذف. )5١(‏ عطف على لأنه لعلمية. (17) أي: حرف المنادى. )٤١(‏ بالترخيم. 


























(قوله: لعدم ظهور أثر النداء) فكأن المستغاث ليس بمنادى ؛ 
ولأن المستغيث لا يأمن من نوع تعلل من المستغاث بالالتباس 
وعدم التفهم إما حقيقة أو بطريق التجاهل منه بعذر الترخيم» 
وقال العصام: ولئلا يفرغ من الاستغاثة المطلوبة بسرعة. 
وهذا الوجه من الخصائصء وقوله : من النصب أو اليناء بيان 
للأثر فالأول: إذا كان المنادى مضافاً أو شبهه أو نكرة غير 
معينة» والثانى : إذا كان مفرداً معرفة» وقوله: من خصائص 
المنادى ؛ لأن النداء باب تغيير فالتغيير يونس بالتغيير وأما في 
غيره فللاضطرار بلا نكير . (قوله: لأنه غير داخل في المنادى 
عنده) أي : عند المصنف فيفهم عدم جواز ترخيمه من قوله : 


عم كت a‏ رر ا ”7 0 ع رات راص ص 
وَلا حَمّلة: وَيَكَون إما لما زايد ا على ثلاثة 





(قال؛ ولا جملة ) بعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها؛ نحو: يا 
تأبط. (قوله ؛ ولزيادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم) الذي 
في حكم المعربء وإنما قيد به لجواز النقص فيما ليس في حكم المعرب؛ 
نحو: ما ومن» وأما تحو: يبدء قالحذف شانذء والشاذ لا يعبأ يه. 


(قال: ولا جملة) بعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها؛ نحو: يا 
تأبط. (قوله: ولزيادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم) الذي 
فى حكم المعرب. وإنما قيد به لجواز النقص فيما ليس في حكم 


المعرب؛ نحو؛ ما ومن وأما نحو. 


وفي غير المنادى ضرورة. (قوله : مع أن وجه اشتراطه) أي : 
اشتراط كون المنادى المرخم غير المندوب ظاهر لا حاجة إلى 
ذكره؛ لأن الندبة إنما تكون بعد المناقب والأوصاف فوجه أن 
يذكر على وجه الكمالء فقوله : لمذدّ الصوت؛ أي : المطلوب 
فى الندبة تشهيراً للمندوب. (قال المصنف: وأن لا يكون 
جملة) أي : وأن لا يكون مركباً إسنادياً؛ نحو: شاب قرناهاء 
وتأبط شرأًء وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه 
فتقول فيمن اسمه معدي كرب : يا معدي» خلافا لسيبويه فإنه 
يقول في تأبط شراً: يا تأبطء قيل: هذا فهم من كلامهم في 
باب النسبة حيث قال: تقول في نسبة تأبط شرا : تأبطي؛ لأن 
من العرب من يقول : يا تأبطء وبالجملة جواز ترخيمه قليل لم 
يعتدٌ به المصنف . (قوله: لأن الجملة محكية) أي: الجملة 
المنقولة إلى العلمية محكية بحالها التي قبلها قيل : ويستثنى 
يسلمون من الجملة فإنه يحذف منه في الترخحيم حرفان. 


ان بلا" علة موجبة. 9وَإِمّا» اسماً متلبسا”" (بنَاءِ التَأَنِيْثِ» وإن لم یکن“ عَلَّماً ولا زائداً على 

لغلاثة › لن و وضع از © ا الزو ال فيكفيه أدنى مقتض ٩‏ للسقوط» کک وقع''“ موقعاً 
Nk‏ ولم يبالوا”"'" ببقاء نحو : (ثب) و(سَاءً) بعد الترخيم“' على حرفين لأن بقاءه 
کزلره ٠۱١(‏ ا لأجل الترخيم SC‏ (۱۸( التاء أيضا كان ناقصاً ET‏ و“ التاء كلمة 
ار" راسي" ".ولا رقا ر ""“ منادى لم يستوف الشروط المذكورة”* " إلا ما شد من نحو: (يَ 
صَاح) في (يَا صَاحِبٌ) ومع شذوذه فالوجه”*' في ترخيمه'' '' كثرة'"'' استعماله منادی" . ولا فرغ من بیان 


اللي ليون دفَإن" ' " كَانَ ني آخِرِو أي: في آخر المنادى'"" 


)١(‏ وهو تثنية أخرى. )١(‏ متعلق ب نقص . (”7) أي : متعلقاً . )٤(‏ منادى. )١(‏ علة. )٦(‏ التي هي التأنيث . (۷) مبني . (8) لأنها ليست من نفس الحملة. )١(‏ وهو 
التخفيف . )٠١(‏ استفهام إنكاري يعني فلم لا يكفيه أدنى مقتضى للسقوط . )١١(‏ التاء العارض. )١7(‏ عرب. (17) بضم التاء وسط الحوض . (4١)أي:‏ بعد ترخيم ذي 
التاء. )٠١(‏ آي : على حرفین . )۱١(‏ خبر إن. (۱۷) بل حرف إضراب . (۱۸) متعلق بناقص الآتي. (۱۹) احرف . )۲١(‏ علة ناقص . (۲۱) وضعت للتأنيث . (1)۲۲ي : 
بذاتها . (7؟) شعرية داعية إلى الترخيم . (4١)الأربعة‏ ثلاثة عدمية وواحد وجودي. (۲۵) آي : العلة والسبب. )۲١(‏ بدون شرط . (۲۷) والكثرة بقتضي التخفيف فخفف 
بالترخيم . (۲۸) حال أو مفعول المصدر. (19) عدمياً وجودياً . () أي: الترخيم . )۳١(‏ تفسير لكمية الحذوف. )۳١(‏ آي : الاسم الذي أريد ترخيمه. 








إن مَطِيّتي مَحْبُوسَةٌ 
تَرْجُو الخُلاصٌ ورَبُها لم يَيْأ 
(وقال الآخر): 


(قوله؛ بلا علة موجبة) إنما قيد به لجواز التقص بالعلة الموجية | 
كعصا. (قال؛ وإما بتاء التأنيث) قد كثر الترخيم فيه ولهذا عومل 
آخر غير المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخم؛ أعني: فتح 
التاءء وإذا وقف على ذلك المرخم ألحق آخره هاء السكت؛ فيقال: في يا 
طلح يا طلحه؛ وذلك لأنهم يلحقون هاء السكت بآخر ما ليست حركته 
حركة إعرابية» ولا مشبهة بهاء وقليل ما يوقف على السكون؛ وقد يغني عن 
E‏ نحو: ا ا ا 





أهذا المُفِيري الذي كان يُذْكَد؟ 
(قال المصنف: زائداً على ثلاثة) قال العصام الشرط عند 
الفراء وأتباعه والأخفش إما الزيادة أو تحرك الأوسطء 
والكوفيون يشترطون علماً ثلاثياً» وقوله: دليل على ما ألقي ؛ 
أي : على ما حذف؛ يعني : أن المحذوف يفهم من المذكور 

لتلازمهما فلا يكون فيه اللبس . (قوله : عن أقل أبنية المعرب) 
"| وهو ثلاثة أحرف؛ لأن اللفظ يحتاج إلى حرف يبدأ به وإلى 
حرف آخر يوقف عليه وإلى حرف ثالث يفصل بينهما لتنافيهما 
فاعرفه. (قوله: بلا علة موجبة) أي: وأما بها فجائز؛ إذ 
المحذوف لعلة في حكم الثابت قال الرضي : وأما نحو: يد 
ودمء فقليل غير قياسي والشذوذ لا يعبأ به . (قوله: وآما اسماً 
ملتبساً بتاء) سواء كان علماً ؛ نحو : فاطمة أو لا؛ نحو : جارية 
فيحذف التاء للترخيم» ولا يحذف بعد شيء آخرء وقوله: ولا 
زائداً على الثلاثة؛ فيقال: يائب في يائبة» بمعنى : يا جماعة» 
واختلال البنية ونقصها عن أقل الأبنية بلا موجب إنما هو من 
الواضع لا من المستعمل» وقوله: على الزوال؛ أي: لعدم 
كونها من نفس الكلمة كما مر في باب غير المنصرف. والدليل 
على عدم اللزوم حذفه في نحو: عرفات» وتقديره في نحو : 
دار ونارء وليس ألف التأنيث كذلك . (قوله : نحو : ثبة وشاة) 
الثبة الجماعة ووسط الحوض» والشاة معروف» تقول 
العرب: يا شا ادجني ؛ أي : يا شاة أقيمي لا تسرحي . وقوله : 


oe 















(قوله: شاذ) أي: قليل غير قياسي. (قوله: لا يعبأ به)؛ لأنه 
بمنزلة المستثنى من القواعد. ( قوله: أعني فتح التاء) كما في 
فوله: 


كلينِي لِهَمٌيا أُميمَةٌ ناصِب 

ولَيَلٍ ااي بَطيءٌ الكواكب 
فصار في غير المنادى المرخم إذا كان بالتاء وجهان ضم التاء 
وفتحها. (قوله: يلحقون هاء السكت الخ) نحو: رموقه وإنه 
وحيهله. (قوله: على السكون) أي: سكون الهاء. (قوله: ففي قبل 
التفرق الخ) آخره» ولا يك موقف منك الوداعاء ضباعة اسم بنت 
صغيرة لممدوح الشاعر؛ أي: من أجل وداعك. 













زيا دتا ن“» کائتتان «في 2 الزيادة «الوَاحدو"» في آنہما زيدتا معا“ واحترز”"؟ به“ عن نحو : 
(مازية). و(مُرْجَانَة) فإن” "© الياء والنون فيهما زيدتا أولا”“. ثم زيدت تاء التأنيثء فلم يحذف فيهما إلا 
الآخر ١‏ وی“ 51 فی °«( إذا جعلتها (قَعَلا 0( من الوسامة 07 ٠‏ أي: الح كما هو مذهب 
سيبويهء لا60' (أَفْمَالاً) جمع (اسشم) على ما هو”*" مذهب غیره» لأنه''' يكون حيئعذ'"'' من باب (عَمَّارٍ) 
«و(مَرُوَانَ»)ء «آؤ» کان ني آخره ١حَرْفٌ‏ و أي: صحيح أصل لتبادره”*'" إلى الذهن”'"' لأن الغالب 
في الحرف الصحيح الأصالة فيخرج منه'" نحو : (سَعْلاة)ء لأنه"" لا يحذف منه إلا التاءء وهو" أعَم 
ا يكو ق أ 00 فيشمل 17 مثل (م مَرْيِيَ) 5 (مَدْعْدَ) ذ عند الحرف الأخير نها ف حكم 
الصحيح في الأصالة. 


(۱) حرفان. اسم كان. . (۲) صفة الزيادتان. (0) أي: في حكم زيادة حرف واحد. . (4) يمعنى واحد. (6) مصنف. (5) بقوله: في حكم الواحدة. (۷) علة 
احتراز. (8) قبل زيادة الثانية. (5) يعني : إلا التاء لكو ما اسمين بالتأنيث كثبة. )٠١(‏ يكون مثالاً لما نحن فيه. )١1(‏ مصدر. اسم امرأة. (۱۲) آي: آثر الحسن . 
(١)أي:‏ جعلها فعلاء. (5١)أي:‏ لا يكون. )٠١(‏ أي : جعلها أفعال. (١١1)أي:‏ اسما ٠١)أي:‏ حين كون الأسماء على وزن أفعال لا فعلاء. (۱۸) منادی. 
)١15(‏ لتقييد الصحيح بالاصلي. )3١(‏ أي: ذهن السامع . (١؟1)أي:‏ مما آخره حرف صحيح قبله مدة. (11) علة يخرج . (7) أي: قوله حرف صحيح أن يكون 
أصيلا. (4؟1) صحيح. (15) كمنصور ومسكين وعمار. (76) قوله حرف صحيح. (77) علة فيشمل. 


(قوله : إلا ما شذ) ولا يجعل الشاذ اسماً برأسه كما سيأتي» 
وقوله: من نحو : يا صاح › لم يوجد فيه الشرط الرابعء قال 




















دتا ذتان ےھ حُكم الوّاجدة كاسما 2 :وَمْوَو 
حَزف صَحِيَحٌ 


5 


ني انشع با قَرّى في الجلاب؟ 
أي: يا ا ذلك وقوله: كمية المحذوف؛ 


(قال: زيادتان) قيل لا بد وأن يكونا لمعنی» فخرج نحو: عصبصب. 
(قال: في حكم الواحدة) صفة لزيادتان» ومن قبيل فلان في السعادة. 
أي : مقداره» وهو على ثلاثة أقسام . (قوله : فإن كان في آخره (قنوله: في أنهما زيدقا معا) وإن كان كل واحدة لمعنى يفاير معنى 
زيادتان) إنما لم يقل : وإن كان قبل الآخر مدة يحذف حرفان | الآخر كزيادتي مسلمان ويسلمان علمين وهاتان الزيادتان سبعة أصناف 
فيندرج حذف الحرفين في قاعدة واحدة لا للتتبيه على تخالف | ذيادتا التثنية كما مر وزيادتا جمع المذكر السالمئ_نحوا_مسلمون 
علتي الحذف في القسمين من كونها كالواحدة في القسم 
الأولء وكون ما قبل الآخر أولى بالحذف ؛ لزيادته من الآخر 
الأصلي في الثاني» بل لتخالفه في كون الثاني مقيداً بقوله : 
وهو أكثر هن ارت احق دود الارن لأنه يحذف حرفان من 
يدان ودمان وثبون وقلون. وقوله: في آخره؛ أي : في جانب 
آخر المنادى الذي أريد ترخيمه فلا يلزم ظرفية الأكثر للأقل» 
ولا ظرفية الشيء لنفسه (عصام)ء ولك أن تقول : أي في محل 
آخره الإضافي. (قوله: زيادتان كاتنتان) وقال الرضي: 
وهاتان الزيادتان سبعة: زيدان ومسلمون ومسلمان ومروان 
وكوفي وصحراء وجرياء؛ يعنى : به الملحق بألف التأنيث» 
وقول في حكم الواحدة يكف عن وجه حذنهما ما الا 
قاله العصام . (قوله : زيدتا فعا) أ : دفعة لمعنى فيخرج ؛ 
نحو:؛ عصبصبء وقوله: ومرجاتة وسعدانة وعريانة» فإن 
قيل : فى آخر مرجانة وسعدانة زائدتان الألف والنون لما مرأن 
المراد الآخر الإضافي» قلنا: جعلهما التاء في حكم الوسط» 
وقوله : ثم زيدت تاء التأنيث؛ وذلك لأنه يقال ثماني ومرجان 
بغير تاء» ثم إذا احتيجح إليها أدخلت. (قوله: فعلاء من 
أ الوسامة) من باب كرم كرامةً بمعنى الحسن والعلامة» فالهمزة 




























(قوله: قيل: لا بد الخ) في بعض شروح المتنء: قال الإمام 
الحد شي: احترز بقوله: زيادتان في حكم الواحدة عما لا زيادة في 
آخره كجعفر وعما فيه زيادة واحدة كزرقم وعما فيه زيادتان: لكن لا 
يزاد معأ كما لو جمع رزقم على زراقم, ثم أشبع كسرة القاف حتى 
يصير زراقيم فإن الياء لم يرد مع الميم: بل بعده وعما فيه زيادتان لا 
لمعنى كمصبصب انتهى: فإن الصاد والباء زيدتا معأ لا لمعنى: بل 
للإلحاق بسفرجل نص عليه في شمس العلوم فإنه إذا رخم يقال: يا 
عصبص بحذف حرف واحد يقال: يوم عصيصب؛ أي: شديد الحر أو 
شديد كذا في القاموس. (قوله: صفة لزيادتان) أي: زيادتان 
کائنتان في حكم الواحدة احترازاً من نحو: أرطأة فإن الألف زيدت 
أولاً للإلحاق: ثم زيدت التاء للتأنيث فلا يقال: يا أرط. (قوله: ومن 
قبيل قلان في السعادة) إشارة إلى دفع ما قيل: إن حكم الواحدة 
في الزيادتين وليست الزيادتان في حكم الواحدة. فكيف يستقيم 
الظرفية. وحاصل الدفع: أن الظرفية فيه اعتبارية شبه اشتمال 
الصفة بالموصوف باشتمال الظرف على المظروف كما 

في فلان في السعادة كما أن حصول الصفة في 535 


































في أسماء”'' منقلبة عن واو مضمومة كما في وجوه وأوجهء 
أصله : وسماء بالضم فقلبت الواو المضمومة همزة كأناة وفتح 
الهمزة من تغيير العلم بعد النقل والألف والهمزة زيدتا معاً في 
آخره ؛ لأنها اسم" زیدتا عليها فصار أسماء (تعمه). وقوله: 
أي الحسنء. وقال العصام: آي أثر الحسن» واسم فاعله 
وسيم » ومنه قوله : فسيم جسيم بسيم وسيم . (قوله: كما هو 
مذهب سيبويه) وإذا سمي به رجل لم ينصرف على مذهب 
سيبويه لألف التأنيث وينصرف عند غيره» وقوله: من باب 
عمار؛ أي: من باب ما في آخره حرف صحيح قبله مدة لا من 
باب حمراء. (قوله: ومروان) بفتح النون اسم رجل أو 
بكسرها تثنية مرو والأول مشهور. (قال المصنف: حرف 
صحيح) كأنه أراد الصحة من سقم الزيادة فيخرج؛ نحو: 
سعلاة» وقوله : لتبادره ؛ أي : من بين الأفراد أو من العبارة 
فيخرج منه - أي: من هذا القسم بقيد الأصالة -؛ نحو: 
سعلاة؛ لأن التاء فيه وإن كان صحيحاً لكنه غير أصلى» وهذا 
تعريض للشيخ الرضي حيث قال: وكان على المصنف أن 
يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدة زائدة لإخراج ؛ 
نحو: سعلاةء والشارح أخرجها من غير تكلف» والسعلاة 
بكسر السين: الغول أو ساحرة الجن (نعمه). قوله: وهو 
أعم ؛ أي : الحرف الصحيح شامل للحقيقي والحكمي بأن 
يكون أصلياً أو بأن يقبل الإعراب فافهم . (قوله : فإن الحرف 
الأخير منهما) أعني : الياء والواو المدغم فيهما في حكم 
الحرف الصحيح في كونهما أصليين مثله؛ فإن الأغلب في 
حرف العلة أن تكون زائدة فإذا وقع منها حرف أصلي كما في 
هذين المثالين شابه الحروف الصحيحة فيحذف منهما حرفان 
كالصحيح» وقوله : في الأصالة؛ أي : وفي تحمل الحركات 
الثلاث. (قال المصنف: قبله مدة) أي : بلا فاصلة كما هو 
المتبادر سمي مدة؛ لأن مد الصوت يقع بهذه الحروف ولا يقع 
بحرف علة ساكن ليس كذلك إلا عند ورش وحدهء فإنه يمد 


)١(‏ وهو من أعلام النساء. (؟) فيه لطافة. 


الموصوف يشبه بحصول المظروف في الظرف فيقال على العكس. ( قوله: كزيادتي مسلمان الخ) فإن الألف زيد لمعنى التثنية والنون عوض 
التنوين في المفرد للدلالة على تمام الكلمة وكذا زيادتا جمع المذكر السالم وزيادتا جمع المؤنث السالم مجموعهما لمعنى واحد وهو تأنيث 
الجمع؛ وزيادتا مروان ونحوه للتذكير. وياء النسبة لمعنى النسبة وشبهها محمولة عليهاء وألف التأنيث؛ أي: الممدودة كصحراء لمعنى التأنيث 
وهمزة الإلحاق مع الألف التي قبلها كما في علباء وخشاء فإنهما ملحقان بقرطاس بكسر القاف وضمها محمولة على الممدودة لكونها مثلها 
صورة. وبهذا اندفع ما يتراءى من أن زيادة الهمزة مع الألف إذا كانت للالحاق لا تكون الزيادتان لمعنى. وقد اعتبر هذا القيد فيما سبق 
لاخراج؛ نحو: عصبصب. ( قوله: لم يقيد الشارح الرضي به) أي: بأصلي لعل وجهه أنه يستلزم في عبارة المتن ترك ما يعني وأخذ ما لا 
يعني؛ إذ لا بد من اعتبار أصلي وبعد اعتياره لا حاجة إلى اعتبار صحيح. (قوئه: كان عليه الخ) ويمكن أن يقال: إنها خرجت بقوله: حرف 
فإن المراد به حرف المباني. وتاء التأنيث من حروف المعاني. ( قوله: ليخرج نحو: سعلاة) فإنه لا يحذف منه إلا التاء وحدها لكونها كلمة 
على حدة وإن كانت على حرف واحد السعلاة. والسعلاء بكسر السين الفول أو ساحرة الجن كذا في القاموسء وفي الصحاح: أخبث الغيلان. 
(قوله: فعلى هذا) أي: على اعتبار قيد صحيح سواء قيد بأصلي أو بغير تاء التأنيث تكون النسبة بين القسمين عموم من وجه. فلا يكفي ذ كر 
أحدهما عن ذكر الآخر كما يتوهم من تمثيل المصنف رحمه الله للقسم الأول بأسماء ومروان. ( قوله: في أسماء)؛ لأن آخره حرف صحيح 

وهو الهمزة قبله مدة وزيادتاه في حكم الواحد حيث زيدتا معاً. (قوله: وافتراقهما الخ) فإن آخر بصري ياء النسبة وهي حرف 

0 علة؛ فلا يصدق القسم الثاني عليه ومختار ليس في آخره زيادتان لكون الراء حرفاً أصلياً: فلا يصدق عليه القسم الأول. 


ويسلمون علمين؛ وزيادتا جمع المؤنث السالم؛ نحو: مسلمات» وزيادتا؛ 
نحو: مروان وعمران وعثمان وخسران ويا النسبة: وشبهها؛ نحو: كوفي 
وكرسي وألفا التأنيث وهمزة الالحاق مع الألف التي قبلها. (قال؛ أو كان 
في آخره حرق صحيح؛ أي : صحيح أصلي) لم يقيد الشيخ الرضي به 
بل قيد بكونه غير تاء التأنيث حيث قال: كان عليه أن يقول: غير تاء 
التأنيث؛ ليخرج نحو: سعلاق فعلى هذا تكون النسبة بيئه وبين القسم 
الأول عموما من وجه لتصادقهما في أسماء وافتراقهما في بصرى 
ومختار. (قوله : وهو أعم) إنما عمم؛ لأن ترخيم مثل مدعو ومرمي 
بحدف الحرف الأخير والمدة السابقة. (قوله: في حكم الصحيح في 
الأصالة) أو في صحة إجراء الإعراب عليه يوافقه ما قيل من أن مثل دلو 
وظبي ملحق بالاسم الصحيح لصحة إجراء الإعراب عليه. 






«قبله”'“ مده أي: ألف. أو واوء أو ياء ساكنة”"2. حركة”” ما قبلها من جنسها . والمراد ا المدة 
٠ ٠ 4#‏ »۾ اه د كن 8 

الزائدة» لتبادرها إلى الذهن”''. لغلبتها'" وكثرتاء فيخرج منه نحو" : (مْمْتَار) فإنه لا يحذف منه إلا 
٠ ٠‏ ۶ ر ت ٠ 6 e‏ ت مه ® L6‏ 

الحرف”''' الأخير «وَهُوَ؛ أي: والحال أن ما'''' في آخره حرف صحيح قبله مدة «أَكْثرَ”"'" مِنْ أَرْبَعَقَه م ٠"‏ 

)١9( مب‎ )18( NV). | 2 OOOO i (1٥) س‎ )۱٤( 1 

الحروف كمنصور > وعمار »> ومسكين, لكلا يلزم من حذف حرفين منه عدم بقائه على 

أقل أبنية المعرب» وإنما لم يأخذ”' '' هذا القيد''" في قوله'"": (رَيَادَنَانِ في حُكُم الوَاحِدَة) لأن0" نحو : 

ل و و جا بن “ا ل E‏ 7 ِ 2 

(شبون) و(قلون) يرخم بحذف زيادتيه. لأن”*"' بقاء الكلمة فيه'”'' على حرفين''" ليس”"" للترخيم. «حُذْقََا 

أى: الحرفان الأخيران فی“ كلا القسميه(ة) أمّا في الأول”' ": فلما كانتا" في حكم الواحدة» فكما 

ُ‫ چ 7 ٠۰ 75 ٠‏ ع 

Eb;‏ معا 7 معا » U‏ ف الثانن: فلأنه لا حذف |الأخ 20 مع صحته وأضا "کک 
١ e‏ ت م م 

حذفت المدة الزائدة» لثلا”"" يرد المثل السائر”*" (صُلْت”"”" عَلَ الْأَسَدٍ 

(۱) آي : قبل حرف الصحيح. (۲) أي: ساكن كل واحد منها. (۳) مبتدأ. (4) خيره. )0 احتراز عن نحو: رجيل وسنور فإنهما لا يسمى مدة. (5) أي: إلى 

ذهن السامع حين مع . (۷) آي : لعلته الزيادة على حرف المد. (8) فاعل يخرج. () شأن. )٠١(‏ وهو الراء. (١١)أي:‏ اسم المنادى. (؟7١)‏ تفصيلة. )١7(‏ بيان. 

() مثال لكون المد الزائد واوا )١5(‏ مثال لكون المد الزائد ألفا. (10)إخلال البيئة مجذف الحرفين. (۷) آي : من هذا القسم. (۱۸) فاعل يلزم . (۹) آي : 

المنادى. (١٠؟)‏ مصنف. )7١(‏ أي: قيد كون حروفه أكثر من أربعة. (۲۲) مصنف. (۲۳) علة عدم الأخذ. (15) علة يرخحم. (76) أي: في نحو: بنون وقلون. 

)25 بعد الترخیم . (۲۷) آي: البقاء. خر إن. (۲۸) ظرف حذفتا. )۲١(‏ الأول والثاني بالترخيم. )۳١(‏ حذف الحرفين الأخيرين في القسم. 20 زيادتان. 


(۳۲) حرفان. (۳۳) حرفان. (714) حذف الحرفين الأخيرين وهو في آخره حرف صحيح . )۴١(‏ آي : حرف الآخر. (5) مع كونه مصححاً أصلياً من شأنه أن لا 
يحذف بلا علة موجبة. (۳۷) علة حذفت. (8”) أي: الجاري على ألسنة. (84”) أصل صوان أي: كلتا وتوجهت. 































الموت والحسنين وقفاء وقوله: أي: ألف أو واو الخ؛ يعني : قَبَلَهُ 00 وَهُوَ و٤‏ من أَرَيَعَدِ حدق 
حرف علة ساكنة مجانسة لحركة ما قبلها. (قوله: حركة ما 7 
قبلها من جنسها) احترز به عن نحو: دلو وظبي» فنحو: 
مصطفون ومصطفين داخل في القسم الأول دون الثاني» وقال 
الجزائري: احترز به عن نحو: كنهور بوزن سفرجل عظيم 
السحاب» ومشيرف كمدحرج؛ أي: مقطوع شريافه؛ أي : 
ورف الزرع إذا طال وكبر حتى يخاف فساده ويقطع . وكذا 
نحو: رجيل وسنور؛ فإنه لا يسمى الحرفان فيهما مدة» 
من نحو : مختار الذي ليست ألفه زائدة إلا حرفه الأخير خلافا 
للأخفش . (قوله : أكثر من أربعة) احترز بهذا القيد عن نحو : 
سعيد وعمود وعماد؛ فإنه لا يجب فيه حذف حرفين اتفاقاء بل 
حرف واحد كما أنشد سيبويه قوله : 
تكرت مِنَا بَعْدَ رة لو“ 

امرأة هي محبوبة الشاعر. (قوله : وقلون) جمع قلة بالضم 
والتخفيف أصله قلوة. ويجوز في جمعه الوجهان؛ أعني : 
الكسرة والضمة بخلاف ؛ نحو : ثبون فإنه بضم الثاء لا غيرء 
والقلة : رأس الجبل وعمود الب (نعمه) »› أو هي الخشبة 
الصغيرة التي يضربها الصبيان بخشبة كبيرة أخرى؛ أعني : 
المقل. فالقلة بالتركى : جليك› والمقل : جوماق» وقوله: 
ليس للترخيم» بل كان كذلك قبله؛ أي : في أصل الوضع كما 
مر في ثبة وشاة» وقوله: حذفتا؛ أي : الحرفان أنث الفعل؛ 
لأن حروف الهجاء مؤنثات سماعية» فيقال: يا اسم ويا مص 


0 وبعد التصابي والشباب المكرم . 
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(قوله: أو واو أو ياء ساكنة) احتراز عن نحو: كنهور على وزن سفرجل 
عظيم الشحاب» ومشريف على وزن مدحرج؛ أي: مقطوع شريافه؛ وهو ورق 
الزرع إذا طال وكثر حتى يخاف فساده فيقطع. (قوله: حركة ما قبلها 
من جنسها) فخرج نحو: سنور وعليق: نبت يتعلق بالشجر. ( قوله ؛: فإنه 
يحذف منه الخ) خلافاً للأخفش فإنه يحذف المدة أيضاً. (قوله: 
لأن نحو؛ ثبون) لم يحذف زيادتا بنون جمع ابن؛ لأنهما غيرتا بتاء 
الواحد فكأنه ليس جمع المذكر السالم كثمود. (قوله: أما في الأول 
الخ) لما كانت علة الحذف في القسم الأول مغايرة لعلة الحذف في الثاني 
( قوله: احتراز) فإنه لا يحذف منهما إلا الحرف الأخير لتخصيص 
الواو والياء فيهما بالحركة وتقويهما بهاء والشرياف بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراء. (قوله: فيخرج؛ نحو: سنور وعليق) فإنه 
لا يحذف منهما إلا الحرف الأخير لمشابهتهما إذن بالحروف 
الصحيحة لقلة المد فيهما؛ لأن المد في الأغلب لا يكون إلا في الألف 
والواو والياء اللتين حركة ما قبلهما من جنسهما. السنور بكسر السين 
المهملة والنون المفتوحة المشددة وسكون الواو الهرة جمعه سنانير. 
والعليق بضم العين المهملة واللام المشددة المفتوحة وسكون الياء 
يقال له بالفارسية: سرند في الصحاح. ( قوله: لم يحذف زيادتا 
بنون) مع كون جمع المذكر السالم. (قوله: لأنها غيرتا الخ) 
بحذف الألف وتحريك الباء. (قوله: كنمود) خبر بعد خبر؛ أي: 
فكأنه مثل ثمود فأعطى حكمه في الترخيم بأن حذف حرف واحد 
منه. (قوله: فصل هذا التفصيل) أي: جعلهما قسمين فاعتبر في 
الثاني قيد صحيح ليكون بينهما عموم. ولم يقل من 

عبارة مجملة يحتمل القسمين كما في وقع في التسهيل E‏ 





وبل عَن التق قد ). «وإِن كان مركباً» ويُعلّمِ من بیان شرط الترخيم أنه(" لا يكون مضافاً ولا" جملة مثل : 
(َمْلَبَفٌ وعمْسَةَ عَشّر) علمين «حَذِفت” الاسم الأخِیر» فيقال في :(بعْلّبك") (يا بَعْل) » وني : (حمسة 
َر( ح ت ا ''2 منزلة ناء التأنيث في كون كل ان كلمة”"'2 على حدة صارت”"' بمنزلة 
الجرء”*'". «وَإِنْ كان”*'' عَيْرَ ذَلِكَ المذكور من الأقسام الثلاثة «فَحَرْفٌ'' وَاحِدَه أي: فيحذف حرف 
واحد» ال الفائدة المقصودة"'“ وعدم موجب حذف الأكثرا*'“ نحو : (ي حَارِ) و (يَا مَالِ) في: يا 
حارث» ويا(" مالك. «وَهُوَه أي: المنادى المرخم «في كما المنادى «الثّابت' "© بجميع أجزائه'' '' فيبقى 
الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم عل ۹ کا سند «عَلّ» الاستعمال «الأثكر كَبعَادُ؛ 
في (يَا حا حار "") دیا حا حار" » بكسر الراء ا ک ن قبل الترخيم 

(1) صغار الغدم: (؟) نائب: فاعل يعلم - () العلة ذكر في عدم ترخيم المضاف والجملة. . (5) جزاء إن كان. (0) يعني بك وعشرة. . صفة الاسم. )١(‏ ترخيم. (۷) 
امتزاجاً . (4) تعدادياً . (4) وفي الوقت تقلب التاء هاء. )٠١(‏ علة ذف جزء الأخير . (11)أي: بن اقاء والانت الأعي. (؟١)‏ خبر كون. )١(‏ صفة كلمة. )١5(‏ 
مما قبلها. )١8(‏ أي: المنادى المرخم. )١11(‏ إن هنا بالجملة الاسمية لكون هذا القسم كثيراً مستمراً. . (۱۷) علة حذف الواحد. )١18(‏ من الترخيم بحذف واحد وهي 


التخفيف. )١15(‏ من واحد. (۲۰) علمین . (۲۱) لأنه مراد فقط وإذا ګان مراد فبقي حکمه هذا هو القياس . و Hi)‏ الحركة. (0) ذلك الحرف. 
(8؟) أي: قبل الترخيم. )۲١(‏ بترخيم واحد لأنه من الراء . (۷) نائب فاعل فیقال. (۲۸) حال کونه باقیاً . 


kar‏ (قوله : صلت على الأسد الخ) آي : حملت 
وهجمت على الأسد وحاربت معه. وبلت ؛ أي : خفت » 
و حصل لي خوف من النقد بفتحتين بمعنى : صغار 
الغنم شبه الحرف الصحيح ؛ لقوته وعدم جواز حذفه غالياً 
بالأسدء وشبه حرف العلة التي لا تكون في غالب الأمر إلا 
زائدة بصغار الغنم؛ يعني : كيف يصولون ويجرؤون على 
حذف الحرف الصحيح القوي الذي هو كالأسدء وتذلون عن 
حذف حرف العلة الضعيف الذي هو مشابه لصغار الغنم 
(نعمه)» ثم إن صلت من الصولة. وبلت من اليول ويابهما: 
قال . (قال المصنف : وإن كان مركباً) أراد به ما عدا الإضافي 
والإسنادي لسبق عدم ترخيمهماء > وقال العصام: وبعد لا بد 
من تقييد المركب بما لم يكن في آخره ألف أو واو ونون؛ فإن 
نحو : مسلمان ومسلمون علمين داخلان فيما في آخره زيادتان 
انتهى» وفيه أن هذين المثالين غير داخلين في أقسام المركب 
المتعارفة فافهم. (قال المصنف : حذف الاسم الأخير) أي : 
أو ما في حكمه فيشمل؛ نحو: سيبويه؛ إذ الصوت في حكم 
الاسمء وقوله : يا خمسة وفي الوقف تقلب التاء هاءً (لآاري)) 
وقوله : لتنزله؛ أي: بالنظر إلى الأصل وضمير منهما راجع 
إلى الاسم الأخير والتاء. (قال المصنف: والأحرف واحد) 
وفيه خلاف الفراء حيث جوز حذف حرفين من نحو: سعيد 
وعمار» وقوله: أي فيحذف الخ قدر صيغة المضارع مع أن 
دخولها في الجزاء إذا كان ماضياً خالياً عن قد (نعمه) . (قوله : 
في حكم الثابت) في النية فإذا كان محذوفه منوي الثبوت فلا 
يغير ما بقي إلا فيي مواضع › وكتب إنه في حكم الثابت بجميع 


| ا شر بمنزلة نور واللألف بمنزلة الواو وآمره ف 
۱۸ عشر بمنزلة نون مسلمين و بمنزلة الواو وأمره في )١(‏ وفيه ما لا يخفى. 








وَإِنْ كَانَ م مُرَكُباً خذفَ الاسَم الا َأجِيَوٌ”'" وَإن]| ' 
کا مير e A‏ 


صم 








لنّابتِ(" عَلَى الْأَكَثَرٍ هَيْقًال؛ يا وء 


(1) آي : بالترخيم أو حذف ما في حكمه مثل سيبويه. 
(۲) أي: المنادى المذكور. )١(‏ إذ الصوت في حكم. 
(4) في يا حارث. 















كما ترى فصل هذا التفصيل ولم يقل بحذف حرقفان فيما قبل آخره مدة. 
(قوله؛ وبلت عن التقد) قال قدس سره في الحاشية: النقد صغار 
الغئم انتهى؛ قال في الصراح: نقد بفتحتين: نوعي أزكو سفند كوتاه دست 
وياي زشت روي نقدة يكي»: يقال له كنك. ([قوله: وفي خمسة عشر) 
قالوا؛ إذا رخمت اثنا عشر واثنتا عشرة واثني عشر واثنتي عشرة حذفت 
عشر مع الألف والياء؛ لأن عشر بمنزلة النون في اثنان؛» قال المصنف: 
وفيه نظر من جهة أن الثاني اسم برأسه. ( قوله : يا خمسة) وفي الوقف 
نقلب التاء هاء كما أنك لو سميت رجلاً بمسلمتين ورخمت ووقفت قلت: يا 
مسلمه بالهاء. (قال: فحرف واحد) أي؛ فالمحذوف حرف واحد أتى 









لابن مالك. (قوله: وثم يقل حرفان الخ) فإن قيل: لا يكاد يصح 
هذا المجمل؛ لأنه لا يخلو إما أن يقيد بقوله: وهو أكثر من أربعة 
أحرف أو لاء فعلى الأول يلزم اعتبار هذا القيد فيما فيه زيادتان في 
حكم الواحدة فيخرج؛ نحو: ثبون وقلون مع أنه يحذف منهما 
الحرفان. وعلى الثاني يدخل؛ نحو: سعيد وعمار وثمودء قلت: نختار 
الأول والمراد من كونه أكثر من أربعة أحرف أعم من أن يكون لفظاً 
أو تقديراء فيد خل ثبون وقلون. وأما ما قيل: إنه يرد على هذا المجمل؛ 
نحو: سعلاة فمشترك الورود بين المفصل والمجمل والجواب الجواب. 
(قوله: قوله: أن الثاني اسم برأسه) ولا يلزم من معاقبته للنون 
حذف الألف معه حذفها مع النون. في المنهل: لا معتى لهذا 
الاعتراض على سماعه من العرب» قال سيبويه: عن الخليل» وأما اثنا 

عشر فإنك إذا رخمته حذفت عشر مع ألف اثنا؛ لأن 




























هنا بالجملة الاسمية بقرينة الفاء لكون هذا الحذف كثيراً مستمراء إن 
قلت: استمراره تجددي وهو مسنفاد من المضارع لا من الاسمية. قلنا: 
هذا إذا نظر إلى إفراد الحذفء أما إذا نظر إلى نفس الطبيعة فثبوتي؛ 
والشارح قدس سره نظر إلى الإفراد كما هو المتبادر وإلى مناسبة المضارع 
للماضي الواقع جزاء في الشق السابق: فقدر المضارع والفاء الجزائية 
تدخل على المضارع المثيت. (قال: وهو في حكم الثايث) إن قيل: إنما 
يجملون المحذوف في حكم الثابت إذا كان الحذف لعلة موجبة وليس 
الحذف هنا لعلة موجبةء فينبغي أن يجعل المحذوف فيه كالمحذوف في 
يد ودمء أجيب عنه: بأن المحذوف هنا لعلة قياسية مطردة فجعلوه 
كالمحذوف للعلة الموجبة. (قوله: فيبقى الحرف) إلى آخره إلا في 
مواضع منها اسم أزال الترخيم ما يوجب حرف لين منه فيقال: في أعلون 
وقاضون: أعلى وقاضيء ومنها اسم ييقى بعد المحذوف منه حرف أصلي 
السكون كان مدغماً في ذلك المحذوف وقبله ألف؛ نحو: إسحار بكسر 
الهمزة أو فتحها وهو نيت فسيبويه يفتح الآخر وغيره يجيز الكسرة أيضاًء 
وإن لم يكن أصلي السكون يرد إلى أصل حركته إن لزم ساكنان؛ نحو: يا راد 
وإن لم يلزم ساكنان فالنحاة يبقون الساكن على سكونه؛ نحو: يا محمر 
والفراء يرد إلى أصل حركته وهو الكسر. (قال: فيقال) الفاء فصيحة؛ 
أي: إذا كان كذلك فيقال: أو عاطفة عطف الفعلية على الاسمية المأوّلة 


أجزائه مع أن حكم المحذوف بلا علة قياسية أن يجعل منسياً 
وما بقي اسما برأسه كما في يد ودم؛ للفرق بين ما حذف 
الواضع وبين ما حذفه المستعمل بلا علة بجعل الأول منسياً 
والثاني منوياً (اطه وي). (قوله: على الاستعمال الأكثر) ؛ 
لأنه اللغة العليا ؛ ولأنه يمتنع في كثير من المواد اللغة السفلى ؛ 
أي : فيما إذا التبس بغير المرخم نحو : يا قائم في يا قائمة» 
وفي المرخم الشاذ فإنه ليس فيه هذه اللغة السفلى إلا على 
سيبل الشذوذء فلا يقال في ترخيم يا صاحب: يا صاح 
بالضم. (قوله: فيقال الخ) قيل: الفاء فصيحة؛ أي: إذا 
عرفت ذلك فيقال: في ترخيم يا حارثة يا حار على الأكثرء 
وقال العصام: الفاء فاء النتيجة» ومن قال هي فصيحة خرج 
عن الفصاحة فافهم» قوله: بواو متحركة الخ» وإنما لم 
يتحاش من عدم قلبها ألفاً مع أنه لم يلزم اجتماع الساكنين 
بالقلب كما لزم في أصله لما عرفت أن المحذوف فيه 
كالثابت؛ أي : فيلزم اجتماعهما في التقدير. (قوله: أي: 
ويجعل المنادى المرخم على الاستعمال الأقل الخ) فإن 


الإضافة والتحقير كما مر مسلمين ذيلقى عشر مع الألف كما تلقى النون مع الواو. هذا نصه وهومقتضى لسماع الترخيم فى ذلك على هذا الوجه من 
العرب» والعلة مناسبة للمسموع؛ وهذا كاف للعلل النحوية فلا معنى للاعتراض بأن المنزل منزلة الشيء لا يلزم أن يعطى له حكم ذلك الشيء 
ومراد الخليل وسيبويه بالإضافة النسبة وبالتحقير التصغير؛ يعني: أن أمر اثنا عشر في النسبة إليه. وفي التصغير له كأمر مسلمين إذا نسبت إليه أو 
صغرته» فكما تقول: مسلمي ومسيلم بحذف الواو والنون كذلك تقول: اثني واثيني بحذف عشر والألف انتهى» وفيه أن كون ما نصه مقتضياً للسماع 
ممنوع. كيف وقد ذكر في شرح التسهيل للعلامة المصري إنه قيل: لم يسمع ترخيم المركب تركيب مزجء وعلى هذا فالعلة لا تكون بيائاً للمناسبة: بل 
قياساً مبيناً للحكم وحينئذ يرد ما أورده المصنف رحمة الله بلا شبهة. (قوله: تقلب التاء) هاء ولاتقلب ياء؛ لأنها تلك الهاء التي كانت في خمسة 
قبل أن يضم إليها عشر كمسلمتين أي: بصيفة تثنية المؤنث. (قوله: ورخمت) بحذف الزيادتان. (قوله: بالهاء)؛ لأن التاء تطرفت لفظاً ولا 
يوقف على تاء التأنيث إلافي بعض اللغات. ( قوئه: بقرينة الضاء) فإنها واجبة في الجملة الاسمية فإيراد الفاء مع أن المصنف رحمه الله بصدد 
الاختصارقرينة على حذف المبتدأ. (قوله: لكون هذا الحذف الخ) يعني: أن الجملة الاسمية معدولة عن الفعلية؛ لأن مناسبة السابق تقتضي 
الفعلية والاسمية المعدولة تفيد الاستمرار. (قوله؛ استمراره) آي: استمرار حذف الحرف الواحد تجددي بتجدد استعمال المنادى المرخم 
المذكر في محاوراتهم والاستمرار التجد دي يستفاد من المضارع لدلالته على زمان الاستقبال المستمر المتجدد لا من الاسمية؛ فإنه دال على 
الدوام الثبوتي ينبغي أن يقدر المضارع. (قوله؛ هذا) أي: كون استمرار ذلك الحذف تجددياً إنما هو بالنظر إلى أفراد الحذف الواقع في 
محاوراتهم. أما إذا نظر إلى حقيقة الحذف وماهيته فاستمراره ثبوتي؛ لأنه مستمر ثابت في ضمن أفراده المتجددة بلا ريبة. (قوله؛ فقدر 
المضارع) فالقرينة عند الشارح رحمه الله القامع ملا حظة المناسبة لما سبق وعند المحشي رحمه الله: القامع دوام الاختصار فتدبر. ( قوله: 
تدخل) أي: يجوز دخولها. (قوله: إنما يجعلون الخ) يعني: أن المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجبة قياسية مطردة كما في 
عصا وقاض في حكم الثابت» وههنا ليس كذلك؛ لأن الترخيم جائز لا واجب. ( قوله: أجيب بأن ا لمحذوف الخ) يعني: أن الملة ههنا وإن لم تكن 
موجبة لكنها أجريت مجرى الموجبة لكونها قياسية؛ أي: داخلة تحت الضابطة مطردة في جميع الموارد مع أنها قريبة من الإيجاب لطليهم 
التخفيف في النداء أقصى ما يمكن ليصفى المخاطب إلى ما يجيء بعده من الكلام المنادى له. (قوله: أعلى وقاضي) برد الألف والياء 
المحذوفتين لالتقاء الساكنين لزوال الالتقاء تركيب المزج من العرب. وإنما أجازوه قياساً ومنع الفراء من ترخيم المركب من العدد إذا سمى به 
وقال: والذي أذهب إليه أنه لا يجوز ترخيم المركب بزوال الواو بالترخيم. ( قوله: نحو: أسحار) فإن وضعه بالإدغام. فيكون سكون المدغم 
أصلياً بنتح الآخر اتباعاً لما قبله. ( قوئه: يجيزا لكسر أيضاً) للساكنين وهو أولى لكونه اسماً. ( قوله: وإن لم يكن أصلي السكون ) أي: إنلم 
يكن المدغم الباقي بعد المدغم فيه أصلي السكون: بل عرض له السكون بسبب الإدغام سواء كان قبل الألف أو الياء. (قوله: يا راد) بكسر الدال 
وتخفيفها في راد اسم فاعل من رد. ( قوئه: الفاء فصيحة) هي التي تدل على أن ما بعدهما متعلق بمحذوف غير شرط هوسبب لما بعدها كذا في 
الطبي. وقال القطب: الفاء التي يكون ما قبلها سبباً لما بعدها إن كان ما قبلها محذوفاً فهي القصيحة, وإلا فهي المبينةء قال الشارح رحمة الله: 
جعل الفاء ههنا فصيحة على وفق ما في الطبي» والمحشي على وقق ما قاله القطبء فلو علق المحشي على قول الشارح رحمه الله فبقي على ما كان 
الخ هكذا أشار قدس سره إلى أن الفاء فصيحة. ولك أن تقدر الشرط لكان أنسب. وأما القول بأنها فاء النتيجة فسهو؛ لأن هذا القول فرع للقاعدة 
الكلية تمثيل له أورد للتوضيح, وليس مقصوداً بالذات أورد القاعدة المذكورة لاثباته. (قوله: المأؤلة بالفعلية) التأويل لتحصيل شدة 
المناسبة؛ لأن عطف الاسمية على الفملية وبالمكس جائز من غير تأويل. (قوله: أو المحذوف ثابتاً) مع أن المقصود بالتمثيل 

توا خة: (قوله: لأنالتفسيرا لخ) فإير اد الأمثلة الثلاثة ههنا توطئة للتغييرات الثلاثة الآتية فيها عند جعله اسماً برأسه. gm‏ 















«و» في (يا قُودُ) «و(يا د بواو متطرفة”'' بعد ضمة 29 في (يَا كَرَوَا ) «يا كَرَوّ) بواو متحركة بعد فتحة. 
07 ُجْمَلٌ) (قَدْ) للتقليل أي : ويجعل السو يا «اشها”” راسو كأنه لم يحذف 

شى o,‏ فيكون له في ا وإعلال (8) وتصحيحه کی نفيه لا حكم الأصلء «١‏ فيُقَالَ"'2: (يَا 
م بالضم. ٠‏ كأنه اسم مفرد معرفة"' برآسه فيضم" دو( يامي») لأنه' لا جل( اغا را 
ا (e)‏ الواو طرفاً ضمة› فلا7١“‏ جرم اين ياء E,‏ ما قبلها ک (آذل) :5 2350 
«وَيَا('" كرَاه لأنه('" لما جعل (كَرَو) اسماً برأسه”" ارتفع”" مانع الإعلال» وهو دت الاك ف 
الواو فانقلبت الواو ألفا"» لتحر كه" وانفتاح ما قبلها ور 0 يعتى: العرب «صِيْمَةَ 
الندَاء» ؛ يعني" : و في المنذوب» لأنه" لا يدخل عليه سو Pu‏ | لكونها ا 
صيغها”* "© فکانت ول بان یتو ا ااا في غير النداء . ا في اللغة: ميت يبي 
عليه أحد 0 a,‏ اید (f۰‏ الات ١‏ 





(1) بوقوع الواو في الطرف. (۲) طائر ضعيف طويل العئق. (7) استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة هو في حكم الثابت. (4) بمقايلة ما هو الأكثر استعمالاً . 
(6) مفعول ثان ليجمل . (5) لا حرفان ولا. (۷) آي : كونه ا (A)‏ أي : كونه معثلاً. (94) اسم يكون. )٠١(‏ على هذه اللغة القليلة. الفاء للعطف أو الجزاء. 
)١١(‏ مفعول مالم يسم فاعله. (۱۲) ليس بمضاف ولا شبهه. )١7(‏ أي: بني على الضم. )١5(‏ علة يقال يا ثمي. )١8(‏ جواب للا. (15) لنفي الجنس. )١09(‏ 
الواو. (۱۸) خبر لا. (۱۹) جمع دلو. (۲۰) بالألف. (۲۱) شان. (۲۲) اما مستقلاً. (۲۳) جواب لما. (4؟) ظرف الوقوع. (5؟) منصوب بازع المنافض أي: 
إلى الألف. (۲۹) علة انقلبت . (۲۷) للتحقيق مع التقليل . (۲۸) والحملة لا حل ها استئناف أو اعتراض . (۲۹) لفظة يا. )۳١(‏ من بين حروف النداء. )١١(‏ علة 
الاختصاص. (7”) من حروف النداء. (") الظاهر صيغة. (54”) أي: النداء. (86*) من غيرها. (55) عند إحدى التوسع. (17) من باب نصر. (۳۸) فاعل 
يبكي. (۳۹) جمع حسن بالضم على غير القياس. (40) من أعلم وفاعله النادب. )4١(‏ مفعول لي 











قلت: القياس أن يكون جعل ما بقي بعد الترخيم اسما برأسه 
, | هو الأكثر؛ لأن المحذوف لعلة موجبة كما في عصا ونحوه في 
حكم الثابت والمحذوف لا لعلة» بل لمجرد التخفيف كما في 
صِيّغة | بان الترخيم كأن لم يكن» قلنا : إن المنادى لما لم يكن 
مقصوداً بالذات» بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء 
بعده من الكلام المنادى له صار حذف الترخيم مطرداً 
كالواجب فعومل المرخم في الأغلب معاملة؛ نحو: عصاء 
وقوله: اسماً برأسه؛ أي: منادى مستقلاً غير مرخم وأراد 
بتصحيحه سلامته وعدم اعتلاله بإعلال. (قوله: ويا ثمي) 
أي : ويقال على الاستعمال الأقل : يا ثمي بقلب الواو ياء ويا 
كرا بقلب الواو ألفاًء وقوله : كأدل في أدلو ؛ أي : في جمع دلو 
فاصل أدل أدلو قلب الواو ياء والضمة كسرة فصار أدلى ثم 
الضمة على الياء ثقيلة فحذفت فالتقى ساكنان» فحذفت الياء 
لدفعه فصار أدل . (قوله : ارتفع مانع الإعلال الخ) توضيحه أن 
الواو في كروان لم تقلب ألفاً مع حركتها وانفتاح ما قبلها لمانع 
وهو وجود الساكن بعدها فيلزم اجتماعهما فإذا حذفت الألف 
بعد الترخيم فإن قدرنا أنها ثابتة فمانع الإعلال؛ أي: قلب 
الواو ألفا باق بحاله. وإن قلنا: أن ذلك المحذوف صارت 
نسياً منسياً فالواو متطرفة» وليس بعدها ما يمئع من الإعلال 
(نعمه)» وقوله: أي : العرب؛ لأن الاستعمال الذي يبحث 
عنه النحوي استعمال العرب . (قال المصنف: صيغة النداء) 
آي : ما كان على هيئة المنادى وهو الملائم لقوله في 
الملدوب» وقوله: يعني : يا خاصةء. وإنما لم يقل 
واستعملوا يا مع أنه أخصر تنبيهاً على أن المندوب من 


و يا مو و٫يا‏ گرو" وقد يُجَعلَ 
اسما بِرَأَسِهِ فَيَقَال0" : يا يا حار ›ۇ؛ يا كمي 
وَ: يا كرا وَقَدِ!4) بمج صِيّغة 
التْدَاءِ2"0 4 الْمنْدُوبِ00) 






ص 








)١(‏ في يا تمود. (؟) أي: في يا كروان. 

(*) قيل ألفا فصيحة أي إذا عرفت ذلك فيقال وقال العصام الماء فاء الئتيجة 
والحق مع العصام فافهم. كلمة برأسها ولا حرف واحد. 

)٤(‏ يعني: العرب لأن الاستعمال الذي يبحث عنه النحوي استعمال العرب. 

(5) أي: ما كان على هيئة المنادى وهو اللايم يقوله في المندوب وقول الشارح. 

(3) أي: المندوب في الاصطلاح. 














بالفعلية كأنه قيل يجعل المنادى ثابتاً بجميع أجزائه أو المحذوف ثابتا 
فيقال. (قال: يا حار ويا ثمو ويا كرو) مثل بثلاثة أمثلة؛ لأن التفير 
في الاستعمال الأقل إما بالحركة فقط أو بالحرف أو بكليهما. (قوله: 
وفي يا كروان) قال قدس سره في الحاشية: كروان: طائر ضعيف طويل 
العنق انتهى؛ قال في الصراح: هو طائر يقال له الحبارى» وأنر شواظ 
كويند كرى نيرويء كراوين: جمع كروان بالكسر أيضاً جمعت على غير 


oar Rain 









(قوله: على غير القياس) في الصحاح: هو جمع بحذف الزوائد 
كأنهم جمعوا كرى مثل أخ وأخوان. (قوله: اسم متمكن) قال: اسم 
لمجيء الفمل كذلك؛ نحو: يدعو ويفزو ويكون إعرابه عارضياً؛ لأن 
الأصل في الفعل الفاء؛ وقيد بالتمكن لمجيء هو. (قوله: التغازي 

والآدلى) أصلهما تفازو وادلو. (قوله: ويكون إعرابه 


EY‏ | الخ) أي: إعراب المحمول على وفق ما كان المحمول 







3 7 أم” عظيم» ازو ف البكاءء 000 ف التفجع”" . وني الاصطلاح: ‹ و ر(٤)‏ هو الک( 
عَلننَة جود ار عدا و أوْء وا» فالمتفجّع عليه عدماً : ما تفع على عدم كالميّت الذي يبكي عليه 
النادت. والمتفجع عليه وجودا: ما يتفجع على وو عند فقد0١0)‏ المتفجّع عليه عدماًء كالمصيبة والحسرة 
والويل"'“ اللاحقة"'“ للنادب لفقد الميت. فالحد""'“ شامل لقسمي المندوب» مثل: يا رَيْدَاهٌء ويا 
مرا مدل : یا وَيْلاَم وا حَسْرَتَاهٌ» ويا مُصِيبتا' . «وا نص المندوب «بوًا» ممتازاً به عن المنادى 
0 دخوله علیه» بخلاف (يا) فإنه 





(۱) آي : ينسيوه إلى العذر. أي : النادب. علة ليعلم. (؟) أي: النادب. (۳) أي: في إظهار الحزن. )٤(‏ آي : المندوب. (0) المنفجع. )٦(‏ من حيث الوجود. )۷( 
متعلق بالمتفجع . (۸) آي : اللفظ الذي يتفجع به على عدم المندوب. (9) أي: اللفظ الذي جع عل وجوه لدوب )٠١(‏ النادت. )١١(‏ وهو العذاب. )١١(‏ 
صفة الثلاثة. (۱۳) آي : حد المندوب وهو قوله المتفجع عليه د ديا أو وا )١5(‏ مثال لفقّده عدماً حال كون المندوب. )١5(‏ مثال لفقده وجوداً ٠‏ (15) مبني للمفعول. 
(۱۷) علة ممتاز. 















فروع المنادى وملحقاته» وعلى أن صيغة النداء تنصرف إلى 
يا؛ لأنه المشهور في النداء ولم يقل : حرف النداء للخلاف 
السابق حيث قال بعضهم : إنها أسماء أفعال» والظاهر في 
قوله : أشهر صيغتها تذكير الضمير ؛ لرجوعه إلى النداءء إلا أن 
يقال: إنه بتأويل النداء بالصيحة أو الدعوة. (قوله: 
والمندوب في اللغة) وهو من باب نصر والندبة بالضم من 
كلام النساء غالباًء وليعلم : من العلم أو الإعلام» والتفجع : 
هو التحزن''؟. والتوجع بالفارسية: درد مندشدن. (قوله: 
وفي الاصطلاح هو؛ أي: المندوب المتفجع عليه) في 
الصحاح تفجع توجع› وفي القاموس : تفجع توجع للمصيبة 
فتعلق على به بتضمين معنى البكاء أو جعل على بمعنى لام 
الأجل. وإنما ذكر المندوب بعد المنادى لزعمه أنه ليس 
بمنادى » وقد نقل عن الجزولي أنه منادى على وجه التفجع › 
كأنه قيل : يا محمداه تعال إني مشتاق إليك» والأقرب جعله 
منادى مستغاثاً كأنك تستغيث بالميت أن يغيئك في فراقهء 
وكذا بالهلاك والحسرة إلا أنه لظهور كون المتكلم مضطراً 
مستغيثاً لم يلتزم فيه علامة الاستغاثة (عصام)» وقوله : وجوداً 
وعدماً؛ أي : فلا حاجة إلى تقدير منه بعد قوله عليه ففيه رد 
على الرضي فليراجع. (قال المصنف: بيا أو وا) صفة 
للمتفجع والباء للإلصاق» وبهذا القيد يخرج مثل تفجعت على 
زيدء وبالجملة لا يندب بغير يا وواء فمن استعمال”'' يا في 
المندوب قول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز : 
حَمَلْتَ أمراً عَظِيْماً واضْطَبَرْتَ لَه 
زفت فيه بار الله با كرا 
: أنك حملت نفسك الخلافة وقمت بأعيائها بأمر الله 
6 ون اتفال :وأ فيه :قول المكتبي : 


اکر م 5 م و قر 
وَهُو1'" المتَفَجّعٌ عَلَيَهِ '' بِيَا أو وَا وَاخْتَصٌ 





)١(‏ أي المندوب في الاصطلاح. (7) هو صفة للمتفجع والباء للؤلصاق ويهذا 
القيد يخرج مثل تفجعت على زيد. (") أي: حكم المنادى. 






القياس. (قوله : فلا جرم قلبت ياء)؛ لأنه لم يأت في كلام العرب اسم 
متمكن آخره واو قبلها ضمة إلا وتقلب الواو ياء والضمة كسرة؛ نحو 
التغازي و والمنادى في حكم المتمكن لعروض بنائه. (قال: وقد 
استعملوا صيغة النداء في المتدوب)؛ لأن في صيقة النداء معني 
الدعاء ا فنقل إلى المندوبه لما فيه من معنى الاختصاص» 
وكثيراً ما تحمل العرب باباً على باب آخر مع اختلافهما لاشتراكهما في 
أمر عام ويكون إعرابه على حسب ما كان عليه» ومن ههنا يظهر وجه 
إعراب المتفجع عليه بياء وأما المتفجع عليه بوا فأمره غير ظاهر؛ لأنه 
ليس منادى عنده ولا منقولاً منه ولا منصوباً بفعل التفجع؛ لأنه يتعدى 
بالحرف اللهم إلا أن يقال: إن المندوب منصوب بأعني أو أخص,» ويلزم 
حینئذ ثبوت موضع خامس من مواضع حذف الناصب للمفعول به قياسا. 
( قوله : يعني يا) ١‏ لما كانت با يا أشهر صيغ النداء س انصراف ملق 


عليه من الإعراب. (قوله: ومن ههنا) 7 من بيان وجه استعمال 

صيغة النداء في المندوب. (قوله: ظهر وجه إعراب الخ) وهو 
اجرآؤه مجرى المنادى بواسطة دخول حرف النداء عليه وإن لم يكن 

منادى. (قوئه: فأمره غير ظاهر) إنما قال كذلك؛ لأنه يمكن أن 

يقال: أنه محمول على المتفجع عليه بيا طرداً لباب المندوب على 

طريقة واحدة لكن فيه خفاء؛ لأنه حمل على المحمول على شيء. 

(قوله: ليس منادى عنده) أي: عند المصنف رحمه الله حتى يكون 

معمولاً لأدعو المقدر. (قوله: ولا منقولاً منه) أي: من المنادى 

كباب الاختصاص حتى يقال: أجري المنقول مجرى المنقول منه. 

(قوله: ولا منصوباً بفعل التفجع) حتى أنه منصوب بالتفجع 

المقدر أو بوا على أنه نائب منه. (قوله: لما كانت الخ) بيان 

لتصحيح التعبير عن يا بمطلق صيغة النداءء وقوله: وهذا التعبير الخ 

بيان للمرجح. (قوله: صلته اللام) في التاج: التفجع: 

أندوهكين شدت ويعدى باللام. كما يقال في المحمود 5 






















































حيو د 


ومن بجسشيهي وخالِي عنده سَقَم 
(قوله : لقسمي المندوب) أعني : ما يتفجع على وجوده وما 






)١(‏ وهذا إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. (؟) أي: بارد. 


ك ا 0 أي: حكم المندوں“ «في الإِْرَابٍ واليناء ی المتَادَى» أي : مثل حكمه. 
يعني : إذا وقع المندوب على صورة قسم من أقسام المنادى» فحكمه ف الإعراب والبئاء مثل حكم ذلك القسم 
من المنادى» کما إذا کان“ مفرداً معرفة» یضم» وإذا کان" مضافا“ أو مشبهاً به ینصب ۰ ولا یلزم من 
ری( ۱“ عدن وري قل ضيورة جميع أقسام المنادى» و أنه ل بق نكرة لأنه لا یند ی(“ 
إل المعرفة”"'©. «وَ» جاز «لَكَ زِيَادَةٌ الأَلِفٍ في آخرو» أي: في آخر المندوب لمد'"'' الصوت”*'' في الندبة «قإن 
خفتَ ا أي : التباس ذلك ررر ) - عند زيادة إلارف “٣٠١‏ 0 لر لكت 707 إلى حرف ی 
مجانس“"“ لحركة آخر المندوب من كسرة أو ضمةء كما إذا أردت"" ندبة غلام مخاطبة «قَلْتَ!©: 
وَاغْلاَمَكَيّها*"» لا غَلامَكَاة”*" لالتباسه بندبة (غلآم) حاطب" . وإذا أردت"'" ندبة غلام جماعة 
غا قر(" . واو 1 إذ امي“ أصلها الضم ا ممع ") لالتباس ۷ بندبة 
(غلآم) خاطبین 

)١(‏ استعناف أو اعتراض أو عطف على ما قبله. (7) مبتدأ. (؟) أي : حاله وشأنه. (4) خيره. (0) أي: المندوب. E‏ (0) أي: مندوب. (8) تحو: 
وا عبد المطلباء. (5) أي: مندوب. )١١(‏ أي: كون حكمه في الإعراب والبناء حكم المناداة. )١١(‏ فاعل يلزم. )١7(‏ مندوب. )١7(‏ علة لا يلزم. حق يرد. 
)١54(‏ مندوب. )١6(‏ أي: لا يحزن. (11) قبل النداء أو بعده. (۱۷) علة الجواز الزيادة. (۱۸) لأن زيادة الحرف تستلزم زيادة المعئى. م. (15) في باب ضرب. 
اشتباه. )٠١(‏ أي: مندوب. )١١(‏ أي: الندبة. (؟؟) أي: بغير اللفظ. (7) قدر للشرط جزاء. )۲١(‏ صفة. )٠١(‏ بيان الحركة. )١١(‏ قدر للجزاء المذكور 


شرطاً. (۲۷) عند الندبة. جزاء الشرط. (۲۸) في غلامك بإبدال الألف ياء. (۲۹) تقول. (۳۰) مذکر. (۳۱) آنت. (۳۲) جمع خاطب. (۳۳) جواب إذا. )۳٤(‏ 
عطف عل إذا أردث ندية غلام نخاطب. (ه") أي: ميم الجمع. )۳١(‏ تقول. (۴۷) علة لا غلامكماه. 
































يتفجع على عدمه؛ وفيه تعريض لبعض الشراح حيث قال قد 
أخل المصنف بأحد أنواع المندوب وهو المتفجع منه نحو : 
واحزناه و واويلاه (نعمه). (قال المصنف: واختص 
المندوب بوا ممتازاً به) أشار إلى دفع ما يرد على ظاهر 
عبارة المصنف وهو أن المندوب ليس مخصوصاً بوا؛ لأنه 
يستعمل فيه يا أيضاً كما مر» بل الأمر بالعكس فإن وا لا تدخل 
في غير المندوب» فلذا قال العصام: الظاهر للمصنف أن 
يقول: واختص به وا لكنه بما ترى لما أنه قد يدخل الباء على 
المقصور كما في نخصك بالعبادة بتضمين معنى التمييز فكأنه 
قيل: واختص به وا ممتازاً به انتهى» وحاصل الجواب: أن 
الاختصاص بمعنى الامتياز فكأنه قال: وامتاز المندوب عن 
غيره من المنادى بوا. والأقرب أن تعتبره بأنه اختص المندوب 
بحسب الحقيقة بوا؛ إذ الندبة بيا استعارة كما يفيده قوله : وقد 
استعملوا الخ؛ أي: مجازاًء وما في الرضي من أن معناه 
واختص المندوب بالندبة بسبب لفظة وا ففيه تكلف لا يخفى . 
(قوله : حكم المنادى ؛ أي: مثل حكمه)؛ لأن المندوب 
منادى عند الجمهورء وأما عند المصنف فمحمول عليه 
لمشاركتهما في كونهما مخصوصين بحرف النداء فيبنى المفرد 
والمعرفة منه على ما يرفع به إذا لم يلحقه الألف ولم يكن 
موصوفاً بابن مضافاً إلى علم آخرء ويفتح وجوباً إذا لحقه 
الألف. واختياراً إذا وصف بابن مضافاً الخ» وقوله : ولا يلزم 
من ذلك؛ أي: من كون حكم المندوب مثل حكم المنادى . 
(قوله : وجاز لك زيادة الألف) فيه رد على الأندلسي حيث 


ولت و “د . و - 4م اس فر بع r‏ 
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وَلَكَ زِيَادَةٌ الأَِفٍ ف آخِره فَإِنَ خِفْتَ اللبَسَ 
7 کے سے رت لر ع ار 
ُلَتَ: وَاعُلامَكيةَ َاعلامَكُمُوهُ 


صيفة النداء إليهاء وفي هذا التعبير إشعار بأن يا أصل في هذا الياب. 
(قال؛ المتفجع عليه) التفجع: درد مند شدن» صلته اللام فالظاهر 
المتشجع له ولعل على بممئى لام الأجل كما يقال في المحمود عليه؛ أو 
لتضمن معنى اليكاء, وفيه أنه لا يشمل المتفجع عليه وجودا. ( قوله : 
بيا أو و١)‏ الباء للالصاق صفة للمتفجع وليست للسبيية أو الاستعانة. 
(قوله : ممتازاً يه) أشار به إلى أن الباء متعلق بالاختصاص لتضمنه 
معنى الامتياز ودخول الباء في المقصور أعرب من دخوله في المقصور 
عليه. (قال: وجاز لك) وجاز أن لا تلحقه سواء كان مع يا أو واء قال 
عليه آنه بممنى المحمود له. (قوله؛ لتضمين معنى البكاء) يتعدى 
بعلی والبکاء یتعدی بعلی» يقال: بكيته وبكيت عليه. ( قوله: لا يشمل 
الخ)؛ لأن المبكي عليه هو المفقود لا الموجود. (قوئه: وليست 
للسببية الخ)؛ إذ يا أو وا ليست سبباً للمتفجع ولا آلة له وهو ظاهر. 
(قوله: أشار به إلى أن الخ) وفيه رد على الشارح الرضي فإنه قدر 
المقصور عليه وجعل الباء في قوله: بوا للسببية حيث قال: يعني: 
اختص لفظ المندوب بالندبة بسبب لفظة, وأفوا زيد مختص بالندبةء 
ويا زيد مشترك بين النداء والندبة. (قوثه: لتضمنه معنى 
الامتياز) فيكون مدخول الياء مقصوراً مختصاً؛ لأن ما به الامتياز 

يكون مختصاً. (قوله: أعرب الخ) في التاج: العروبة 


۲۲ ْ والعروبية: تازي زبان شدن. فمعنى أعرب تازي زبان 














الأندلسي: يجب مع يا لثلا يلتبس بالنداء قال الشيخ الرضي: الأولى أن 
يقال: إن دلت قرينة حال على الندبة كنت مخيراً مع يا أيضاء وإلا لوجب 
الإلحاق معها. (قوله؛ آي آخر المندوب) وقد يلحق في آخر غير 
المندوب. (قال: فإن خفت اللبس) قال الشيخ الرضي: المتحرك 
بالحركات الإعرابية لا تلحقه إلا الألف ويقدر الإعراب؛ نحو: واضرب 
الرجلاه في المسمى بضرب الرجل؛ وكذا المتحرك بالحركات البنائية: إلا 
عند اللبس والمصئف يتبعها مدة من جنسها ولا يغير حركة البناء 
للزومهاء قال سيبويه: تقول في ندبة يا غلام بإسقاط ياء الإضافة: يا 
غلاماء قال الشيخ الرضي الأولى أن يقال: يا غلامي؛ لحصول اللبس 
بندبة يا غلام بالضم. 


أوجب زيادة الألف في الندبة بكلمة يا لثئلا يلتبس بالمنادى» 
وأراد بالآخر في قوله: أي آخر المندوب أعم من الآخر 
الحكمي لجعل آخر المضاف إليه في حكم آخره يرشدك إليه 
قوله: واغلامكيه وكذا آخر الصلة؛ نحو: وامَنْ حفر بثر 
زمزماه. (قوله: المطلوب في الندبة) بالضم اسم مصدر؛ 
يعني : أنه لما كان غرضهم تطويل الصوت جوزوا الزيادة 
لذلك وكانت الألف أولى؛ لأنها أخف وزيادتها أكثر 
(غجدواني). (قوله: أي: التباس ذلك اللفظ) يعني: أنك 
بسبب زيادة الألف دفعت الالتباس بحفظ حركة ما قبل الألف | 
وزيادة مدة تناسبهاء أو قلب الألف بتلك المدة (عصام)ء ثم 
إن اللبس بفتح فسكون مصدر من باب ضرب بمعنى الا لتباس » 
وأما اللبس بالضم فمن باب علم ومعناه: بوشيدن» وقوله: 
عدلت إلى حرف مد؛ أي : عدلت عن الألف إليه والعدول 
الميل وبابه ضرب . (قال المصنف: قلت: واغلامكموه) 
أي : برد مدة كانت محذوفة فإن أصل غلامكم غلامكمو بضم 
الميم لمناسبة الواو كما أن أصل ضربتم ضربتمو فضمير 
الجمع هو الواو فحذف الواو؛ لأنه لا يوجد في آخر الاسم 
واو قبله ضمة إلا كلمة هو فلذا حذفت الواو لكنها ههنا 
أصله الضم) وفي التنزيل: 
















أعيدت. (قوله: إذ ! 








ترست. قال المحقق التفتازاني في شرح قول الكشاف: والمعنى نخصك بالعبادة؛ أي: نجعلك منفرداً بها لا نعيد غيرك. وهذا هو الاستممال 
العربي. ولو قيل: نخص العبادة بك لكان استعمالاً عرفياً انتهى. ومن هذا ظهر فساد ما قيل: إن المحقق التفتازاني جعل الباء في تقدير دخوله 
على المقصور صلة الاختصاصء فإن عبارته صريحة في تضمين معنى الانفراد. (قوله: لثئلا يلتيس بالنداء) لايخفى أن الالتباس بالمنادى 
المستغاث اللاحق به ألف الاستفاثة. وبالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم المقلوب ياؤه ألفاً باق؛ فلعل مراده دفع الالتباس بقدر ما يمكن. 
(قوله: وقد يلحق الخ) أي: تلحق هذه الألف مع المنادى الغير المندوب» قال ابن السراج تقول: للبعيد يا زيد. أو الهالك في غاية البعدء ومنه 
قولهم: يا هذا مع المنادى الفير المصرح باسمه. (قوله: قال الشيخ الرضي الخ) المقصود من نقله أن ما ذكره المصتف رحمه الله من 
إطلاق حذف اللبس مخالف لما ذكره الشيخ فإنه اعتبره في المتحرك بالحركات البتائية. (قوله: لا يلحقه الألف)؛ لأن الأصل في باب 
الندبة الألف؛ لأن المد فيه أكثر والندبة من مواضع مد الصوت إعلاماً بالمصيبة: فلا يعدل عنه بلا ضرورة ولا ضرورة في المعرب؛ لأنه يجوز 
فيه تقدير الإعراب وحركاته غير لازمة. (قوله: نحو: واضرب الرجلا) وواضرب الرجل وواغلام الرجلاه. (قوله: وكذا المتحرك 
بالحركات الخ) يلحقه الألف؛ إذ لم يؤد إلى اللبس؛ نحو: قطام وحذام وخباث أعلاماً مشهورة. وأما عند اللبس فيلحقها مدة موافقة لحركته؛ 
لأن رعاية الأصل لمد الصوت فيهء وهو إلحاق الألف يستلزم محذورين تغير الحركة البنائية واللبس بخلاف المعرب. (قوله: والمصنف 
رحمه الله) أي: المصنف رحمه الله يتبع الحركة البنائية مدة مجانسة لها مطلقاً ولا يقير الحركة البنائية لا عند اللبس ولا عند أمنه رعاية 
للزومها. (قوله: يا غلاماً) أي: بإلحاق الألف وإبدال الكسرة بالفتحة كما قيل في يا زيد: يا زيد يا زيداه بإبدال الضمة بالفتحة؛ لأن الكسرة 
والضمة فيهما ليستا بنائية. بل عارضية شبيهة بالحركة الإعرابية. (قوئه: والأولى الخ) وذلك أنه قد اغتفر لزوم اللبس في المتحرك 
بالحركات الإعرابية. وما نحن فيه شبيه به لكن الأولى إتباع المدة للحركة الغير الإعرابية واعتبار مشابهتها بالحركة البنائية دفماً للبس. 
(قوله: لاستحالة خطاب المضاف الخ) بالضرورة؛ لأن تعلق الخطاب بالمضاف من حيث إنه مضاف يستدعي انضمام المضاف إليه معهء 
وكونه من تتمته وتعلق الخطاب بالمضاف إليه يستدعي انفراده عنه واستقلاله بنفسه. وليس هذا مبنياً على القاعدة المعتمدة من أنه لا يجوز 
خطاب اثنين في كلام واحد من غير تثنية أو جمع أو عطف. (قوله: إلى هذا ) أي: جواز ندبة المضاف إلى المخاطب. (قوله: لم يمثل الخ) 
أي: لم يمثل بالمضاف إلى ضمير الغائب مع صحة التمثيل به فإنه عند إلحاقه الألف يلتبس بالمضاف الى ضمير الغائبة. (قوله: فيحذف 
للساكنين) الظاهر فيحذف عند زيادة الألف لاجتماع الساكنين؛ نحو: واغلام زيداه. ولا يحرك التنوين كما يحرك عند لحوق مدة الإنكار في 
نحو: هذا زيد زيدونيه؛ لأن أصل المندوب المنادى الذب هو موضع التخفيف. وأجاز الفراء فيه ثلاثة أوجه؛ فتحها لأجل ألف ery‏ 
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(08) على خلاف. (51) نائب فاعل جيء. (۲۷) والنكرة. (۲۸) مثال المضاف . (۲۹) بإلحاق الألف في آخر المضاف إليه. 
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« انروما وهذا جواب عما يقال: أن الواو كيف يجانس 
حركة الحرف الآخر؛ أعني: الميم أنه ساكن فأشار إلى أنه 
مضموم في الأصل حتى أن بعض القراء ضموا الميم في أنتم 
ولكم لكن حذفت حركتها في ضربتم ونحوه: تخفيفاً (نعمه). 
وقوله: وجاز لك الهاء؛ أي: هاء السكت لا يرجع إلى شيء 
كما في سمع الله لمن حمدهء وتسمى أيضاً هاء الاستراحة 
»وفي قوله : أي : إلحاقها إشارة إلى تقدير مضاف . (قوله: في 
حال الوقف) أي : لا الوصل كما قاله: الكوفيونء» وقوله: 
لبيانها ؛ أي : لبيان الألف فإنه لو لم يكن بعدها هاء لتوهم في 
التلفظ أنها فتحة. (قال المصنف: ولا يندب إلا المعروف) 
أي : لا يجعل مندوباً أو لا يبكي عليه بعد المحاسن إلا شخص 
معروف» ولا يقال أيضاً: واحسرتاه إلا للمعروف؛ أي: 
المشهور عند من يشاهد جزع المتفجع ليعذره سواء كان 
مشهوراً بين الناس أو لا (عصام). وفي هذا خلاف الكوفيين 
استشهاداً بقوله: وارجلاً مسجّاه وأجاب البصرية بأنه شاذ. 
(قوله: فلا يقال: وارجلاه)؟ فإنه في معنى وا من لا أعرفه. 
إلا أن يكون قد اشتهر بالرجولية التي هي الشجاعة فإنه يندب ؛ 
لأن كونه مشهوراً معروفاً كاف في جواز كونه مندوباً» وكونه 
علماً ليس بشرط فلو كان علماً غير مشهور لم يجز ندبتهء ولو 
كان معروفا غير علم جاز ندبته ؛ نحو : وا من قلع باب خييراه؛ 
ولهذا قال: لا يندب إلا المعروفء ولم يقل : ولا يندب إلا 
العلم . (قوله: وامتنع إلحاق الألف بصفة المندوب) أي: مع 
جواز إلحاقها بما أضيف إليه المندوب». وإنما يلحق 
بالموصوف كما قال: الخليل وسيبويه مثل : وازيداه الطويل 
وفيه نظر؛ لأنه لا يوقف على الموصوف . (قوله: مثل يا أمير 
المؤمنيناه) فيه نظر ؛ لأن زيادة المدة في هذه الأحوال لا تكون 
في آخر المندوب؛ إذ هو المضاف لا المضاف إليه فإن قدر أن 
المضاف والمضاف إليه كشىء واحد فهو فاسد؛ لأنهما إنما 





(قال؛ واغلامكيه) لما لم يكن المندوب مخاطباً في الحقيقة» بل 
متفجعاً عليه جاز ندبة المضاف إلى المخاطب» ولا يجوز في النداء 
المحض, يا غملامك لاستحالة خطاب المضاف والمضاف إليهء وللاشارة 
إلى هذا لم يمثل بقولك: واغلامهوه. (قال: واغلامكموه) قال الشيخ 
الرضي: آخر المندوب إن كان ساكناً فذلك الساكن؛ إما تنوين أو مدة أو 
ميم جمع أو غيرها؛ أما التنوين فحذف للساكنين» وتزاد الألفه وأما 
المدة فإن كانت ألفاً حدفتها لألف الندبة: تحو: واغلامكماه خلافا 
للمصنف؛ فإنه يقول: استغنى بها عن ألف الندبة وإن كانت واوا أو ياء فإن 
كانت الحركة فيها مقدرة حركتها بالفتح؛ نحو: يا قاضياه وإذا ندبت يا 
غلامي بسكون الياء فسيبويه يقول: يا غلا مياه؛ لأن أصلها عنده الفتح, 
والمصنف يقول: يا غلاميه وإن لم يكن للواو والياء أصل في الحركة, 


الندبةء وحذفهاء وإتباع المدة حركة ما قبلها؛ نحو: واغلام زيديه. 
وكسرها للساكنين وإتباع المدة لكسرتهاء وما ذكره أولاً هو المشهور 
المستعمل كذا في الرضي. (قوله: حذفتها لألف الندبة)؛ لأن 
القياس إذا اجتمع ساكنان حذف الأول إذا كان مداً. (قوله: وإذا 
تدبت الخ) أي: إذا ندبت المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بسكون 
الياء فلك الخيار لثبوت الاختلاف في كون أصلها الفتحة بتاء على 
أصل كل بناء على حرف واحد أن يكون متحركاً بالفتح أو السكون بناء 
على أن الأصل في الممكنات العدم. (قوله: يا غلاميه) إما لأن 
أصلها السكون فيمن قال بذلك. فلا يزاد عليها مدة أخرى. وإما لأن 
السكون العارضي كالأصلي بدليل قولك: وامصطفاه لا ترد الألف إلى 


ز 553 أصلها لاستفنائها عن ألف الندبة بخلاف ألف التثنية 


قدرا شيئاً واحداً فيما إذا كان التركيب الإضافي ءلم ويمك. | فإن كانتا مدتين فإنك تكتضي بما فيهما من المد؛ نحو؛ واغلامهوه ووا 
أن يجاب بأن المدة في آخر المندوب لمراعاة جانب المعنى أخا غلامهى» ووا ضربوا ووا e‏ سمي بهماء وإن لم تكونا دم 
فقط بخلاف المنادى ؛ فإنه روعى معه جانب اللفظ والمعنى» al E e E i SE Sh E‏ 
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: ا ل والواو والياء بعدهاء أما اللتان حذفتا في الجمع للاستثقال ردتا لمد 
قلنا : هي شدة الاحتياج إلى تطويل الصوت في مقام الندبة الندبةء وأما ألفا الندبة قلبتا واوا وياء للبس: وأما الساكن غير هذه 
لغاية الحرقة ونهاية المصيبة بخلاف مقام النداء» فإنه وإن ثبت | الاشياء فيفتح ويلحقه آلف؛ نحو: يا منا في المسمى بمن. (قوله؛ 
فيه احتياج ' لكن شدة الاحتياج منتفية فيه غالباً كلا رر لبيانها) ولا سيما الألف لخفائها فإذا جئت بعدها بهاء ساكئة تبيئت كما 
بعض الفضلاء ‏ تبين بها الحركة وهذه الهاء تحذف وصلاً وريما ثبتت في الشعرء إما 
مكسورة أو مضمومة إجراء للوصل مجرى الوقف. (قال: إلا 
المعروف) وجب أن يكون المندوب معرفة سواء كان قبل الندبة أو بعدها 


1 1 0 وهو الشيخ إبراهيم أفندي زاده رأيته في مجموعة» إلا أن عبارته غير معتمدة‎ )١( 
فلعد ووجب أيضا أن يكون المتفجع عليه مشهورا بذلك الاسم علما كان أو غير‎ 
و‎ -_ 


علم؛ نحو: وا من قلم باب خیبراد؛ وأما ما حكاه الكوفقيون من قوله: 





وارجلا مسحاه فشاذ. 





فإنك تقلب المقصورة بياء نحو: مصطفيان للزوم ألف التثنية في المثنى وعدم لزوم ألف التدبة في المندوب. ( قوله: فإن كانت مدتين) أى: 
حركتهما من جنسهما تكتفي بما فيها من المد عن ألف الندبة بخلاف؛ نحو: يا قاضي فإن أصل هذه الياء الحركة فمدها كلامد. (قوله: جئت 
بألف الندبة الخ) نحو: وأرضوه وأرضياً إذا سمي بهما. (قوله: حذفتا في الجمع الخ)؛ لأن أصل غلامكم غلامكوه. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: نيرما وعلى قراءة ابن كثير يمكن حذفت الواو والضمة استثقالاً. (قوله: لبيانها)؛ لأن الوقف يوجب خفاء الحرف لانقطاع 
الصوت عنده فإذا جئت بالهاء وقفت عليها ولم ينقطع الصوت عند الحرفين وتبين كل التبيين. (قوله: ولا سيما الألف) أي: وخصوصاً 
الألف؛ فإنها أشد احتياجاً إلى البيان عند الوقف لخفائها في نفسها لكونها حرفاً هوآئياً ينسل مع النفس. وليس له مخرج يعتمد عليه. ( قوله: 
كما تبين بها الحركة) في يا غلاميه. (قوله: تحذف وصلاً ) لعدم الاحتياج إليها؛ إذ لا خفأ في تلك المدات عند الوصل. (قوله: إما 
مكسورة) للساكنين أو مضمومة بعد الألف والواو تشبيهاً بهاء الضمير الواقع بعد الألف والواووبعضهم يفتحها بعد الألف لمناسبة الألف قبلها. 
(قوله: وجب أن يكون الخ) لما كانت عبارة الشارح رحمه الله قاصرة في بيان شرائط المندوب حيث ترك ذكر كونه معرفة ولم يعمم 
المعروف أفاد المحشي رحمه الله ذلك بجملة مستأنفة. (قوله: فشاذ) فيه شذوذ أو ندبة غير المعروف» وإلحاق ألف الندبة بآخر الصفة. 
(قوله: وقراءة ابن عامر الخ) جواب سؤال وهو أنه جاء في قراءة ابن عامر الفصل المضافين بغير الظرف حيث قرأ قوله تعالى: #زين 
للمشركين قتل أولادهم شركايهم © بنصب أولادهم على أنه مفعول قتل. وجر شركائهم على أنه مصاف إليه لقتل إضافة المصدر إلى فاعله. 
( قوله: واردة على الشذوذ) ضعف القراءة التي من السبع متابعة للزمخشري والرضي لزعمهم أن تواتر القرآآت السبع ممنوع» وإن ذهب إليه 
يعض الأصوليين:وقال المحقق التفتازاني: القراءة مما يستشهد بها لالهاء وقد وقع الفصل بين المضاف إليه بغير الظرف فى القراءة: فينبقي 
أن يحكم بالجواز. وحمله صاحب المفتاح على حذف المضاف إليه من الأول وإضمار المضاف من الثاني والتقدير: قتل شركائهم أولادهم قتل 
شركائهم؛ وذكر صاحب الانتصاف أن إضافة المصدر إلى مفعوله وإن كانت محضة لكنها تشبه غير المحضة فاتصاله بالمضاف إليه ليس 
كاتصال غيره. وقد جاز في الغير الفصل بالظرف فيزهو عن الغير بجواز الفصل بغير الظرف. ( قوله: وكذا ليس كاتصال الخ) أي: ليس 
اتصال المفصول بالصفة كاتصال الموصول بالصلة؛ لأن الموصول بدون الصلة لا يصير جزء من الكلام بخلاف الموصوف. 
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و 


ولم يجز مثل : «(وَارَيْدُ الطويلاً *) خلافاً لِيُونْسَ» فإنه يجوّز إلحاق الألف بآخر الصفة". فإن" اتصال 
الموصوف بالصفة““ وإن كان في اللفظ أنقص”' من الاتصال بين المضاف والمضاف إليه إلا أنه أتم منه من 
جهة المعنى» لاتحادها" بالذات" فإن“ الطويل هو زيد لا غير بخلاف المضاف والمضاف إليه فإنهما 
متغايران”' بالذات2''0. وحكى يونس : أن رجلاً ضاع له قدحان» فقال: ا ا 
القدح. ۰ وور لقياء117) قرينة 198 ى ۳ لاء °“ إذا ذا کا( را ١مَعَ‏ سْم الجنس» 
يعني" ') به: ما كان نكرة قبل النداء”"" 2 سواء تعرف بالنداء”*'' ك (يَا رَجل) أو لم يتعر 2 مثل : يا 
و لأن'" نداءء"" لم يكثر كثرة نداء العَلّم ا حاف حرف النداء لم يسبق الذهن إا 
منادى”*"©. «وَالإِسَارَةَ» أي: وإلا مع اسم الإشارة"" لأنه كاسم الجنس في الإببام. ا ني 
وَامئْدُوبٍ» لأن”"' المطلوب فيهما مدّ م0 الصوث وتطويل اكلا والحذف ينافيهء فبقي على هذا من المعارف 
التي يجوز فيها حذف حرف النداءء العلا“ سواء كان”'" مع بدل عن حرف" النداء كلفظة'"" (الله"") 
فإنه* ؟ لا يحذف منه0*" إلا مع إبدال"' " الميم العدة م غو الله > أو بغر يدل در وف 


ت 


آغَ رض“ عن حَڌَا)» آي: يا يوست 





)١(‏ عند سيبويه وغيره من البصريين. (؟) أي: صفة المندوب. (0) ععلة نجويز. (54) عتده. (6) خير كان. مجواز الانفصال. (5) علة أتم. آي : لاتحاد الموصوف 
والصفة. (7) أي: ما صدق عليه. (۸) علة اتمحاد. (4) في الجملة مردود. )١١(‏ أي: لا يطلق اسم المضاف إليه. المضاف. )١١(‏ اللام للتوقيت. (؟١)‏ فاعل 
يجوز. )١17(‏ إضافة المصدر إلى المفعمول. )١5(‏ مستثنى مفرغ حال آي: كائناً على أي حال إلا مقارنا. )١65(‏ حرف. )١5(‏ مصنف . (۱۷) نوله حرف. )١8(‏ أي: 
من قولك با رجل آو یا رجلا. (۱۹) اسم الجنس. )۲١(‏ علة لا بجوز المستفاد من الاستشتاء. )۲١(‏ اسم الجلس. (۲۲) اي: من قولك: یا رجل أو يا رجلا. (79) 
اسم جنس . (14؟) حذف حرف النداء. )١6(‏ علة لا يجوز المقدر. )5١(‏ لا يجوز حذف حرف النداء مع المستغاث. (۲۷) علة لا جوز المقدر. (۲۸) خر إِن.۔ (۲۹) 
فاعل بقي. )۳١(‏ حذف حرف النداء في العلم. )١(‏ الحذوف ليكون كالعوض عنه. (77) الكاف استقصائية. (77) إذا جعل منادى ثم حذف حرف النداء. )۳١(‏ 
شأن أو حرف التنداء. )١(‏ من اللا حرف النداء. )۳١(‏ بقرنية المقام. (۴۷) من حرف التداء في آخره. (۳۸) اصله یا الله. (۳۹) من الإعراض. 


۹ الطُوِيْلاَهُ خلاَفاً لِيُودُسَ'» وَيَجُوز 
ف النَدَاءِ إلا مَعَ اسم الجنّس 
iI‏ وَافُسَكَفَاتُ وَاخَنَدُوبٍ فَحو: 


و شف أعَرض عن مدا . 

















(قوله : خلافاً ليونس) ابن حبيب البصري» فإنه أجاز الإلحاق 
بآخر الصفة والخلاف في غير صفة هي جملة فالمتفق: يا 
رجلاً حفر بئر زمزماه؛ لأنه مضارع للمضاف» وقوله: 
لاتحادهما بالذات؛ أي: دائماً بخلاف المضافين فإنهما 
متغايران ولو في الجملة لمكان اتحادهما في الإضافة البيائية . 
(قوله : واجمجمتي الشاميتيناه) تثنية الجمجمة وهي القدح من 
الخشب والقحف» وبالفارسية: جمجمة قال السعدي: (دو 
بيمانه آبست ويك جمجة دوغ). (قوله: ويجوز لقيام قرينة 
حذف حرف النداء الخ) قيل : هذه الملازمة ممنوعة لجواز أن 
يكون القرينة على حذف حرف النداء في غير اسم الجنس كثرة 
النداءء فإن ثبت أن القريئة منحصرة فيها تتم الملازمة» وإلا 
فلا فتدبر»ء وقوله: مع أسم الجنس الخ هذا مذهب 
الكوفيين» وقولهم : في هذا أصح؛ لأن المعرف للجنس هو 
حرف النداء فحذفه ملبس؛ ولأن يا فيه نائبة عن اللام في 
التعريف فلو حذف يلزم حذف النائب والمنوب (هندي)ء 
وقوله : أو لم يتعرف مثل يا رجلاً» وقيل : إن غير المعين مثل 

يا رجلاً خذ بيدي يلزمه حرف النداء (تسهيل). (قوله: آي : 
وإلا مع اسم الإشارة الخ) وجوز الكوفيون حذف حرف النداء 
منه اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء واستشهاداً بقوله تعالى : 
ثم اسم تولا قثوت انمسكم» وبقول الشاعر : 


٠ 


احم 


















)١(‏ ابن حبيب البصري فإنه أجاز الإلحاق بآخر الصفة والخلاف في غير الصفة 
هي جملة فالمتفق يا رجل حفر بثر زمزماه لأنه مضارع للمضاف . 

)١(‏ أي: إلا إذا كان مقارناً مع آه. 

(5) أي: وإلا إذا كان مقارناً مع المنادى المستغاث سواء كان باللام أو بالألف. 


(قوله؛ لن اتصاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف 
إليه) ولهذا جاز الفصل بغير الظرف بين الصفة والموصوف في السعة 
دون المضاف والمضاف إليه؛ وقراءة ابن عامر: (قتل أولادَهُم شركاؤهم» 
واردة على الشذوذء وكذا ليس كاتصال الموصول بالصلة. 


(قوله: فيه أن الخ) أي: التعليل قاصر عن المطلوب. وما قيل: إنه 
ألحق ما سوى العلم من المعارف به للمناسبةء ففيه أنه يقتضي جواز 
الحذف من اسم الإشارة والتخصيص تعسف. والحق أن يسقط من 
التعليل قوله: كثرة نداء العلم. ويكتفي بقوله: لأن اسم الجنس لم يكثر 
نداؤه. (قوئه: وقد يقال) أي: في تعليل عدم جواز حذف النداء من 

اسم الجنس سواء تعرف بعد النداء أو لا. (قوئه: ولا 


E‏ من المعرفة الخ) عطف على قوله: من التكرة. 





ذا ارْعِوَاءَ فليس بَعْدَ اشْيِعَالٍ ال 

رَأْسٍ شَيباً إِلَى الصّبًا مِنّْ سَبِيلٍ 
والمانع يجعل البيت ضرورةء وأجاب الرضي عن الآية 
باحتمال كون هؤلاء خبر أنتم وهو بعيد» فالظاهر مع الكوني 
إلا أنه لم يوجد استعمال العرب (عصام)ء وقوله: والمندوب 
فلا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب في نحو: وازيداه. 
وقوله: من المعارف بيان لقوله : العلم الذي هو فاعل بقي . 
(قوله: سواء كان مع بدل الخ) أي: سواء كان حذف حرف 
النداء مع بدل أو بدونه ففيه تعريض للرضي وفيه ما فيه» 
فالأولى أن يقال: إنه اكتفى بكونه معلوماً بقوله : وقالوا: يا 
الله خاصة. (قوله: أي: يا يوسف) هو ابن يعقوب بن اسحق 
بن إبراهيم ألقي في الجب وهو ابن ثنتي عشرة سنة» ولقي أباه 
بعد الثمانين» وتوفي وله مئة وعشرونء قيل : إنه أعجمي لا 
اشتقاق لهء والأصح: أنه عبري» وقوله : ولفظة أي الخ عطف 


على قوله : العلم؛ أي : وبقي من المعارف لفظة أي الموصوفة | 


بذي اللام؛ نحو : أيها الرجل» وفي هذا المثال تنبيه على أن 
المدار هو المقصود بالنداء» ولذا لم يبال بكون أي اسم 
جنس »› وقوله: والموصولات؛ أي : وبقي منها الموصولاات 
الغير المصدرة باللام بقريئة المثال . 





(قوله : لأن بداية لم يكثر الخ) فيه أن هذا التعليل يقتضي اختصاص 
الحذف بالعلم وليس كذلك قد يقال: لا يجوز الحذف من النكرة؛ لأن 
حرف التنبيه إنما يستغني عنه إذا كان المنادى مقبلاً عليك متنبهاً لما 
تقول له ولا يكون هذا إلا في المعرفة ولا من المعرفة المتعرفة بحرف 
النداء؛ إذ هي إذن حرف تعريف وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف بها 
حتى لا يظن بقاؤه على أصل التنكير. (قوله: لأته كاسم الجتس)؛ 
ولأنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب وبين كون الاسم مشارا 
اليه وكونه منادى ؛ أي: مخاطباً تنافر ظاهر فلما آخرح في النداء عن ذلك 
الأصل احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً؛ وهي 
حرف النداء. (قوله؛ سواء كان مع بدل) يعني: أن جواز الحذف أعم 
من أن يكون مع بدل أو لاء فلا يرد ما قاله الشيخ الرضي من أن المصنف 
لم يذكر لفظة الله فيما لا يحذف منه الحرف وهي منه؛ لأنه لا يحذف 
منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخره. (قال: ذحو؛ يوسف) ميري 
وقيل: عربي؛ واعترض عليه بأنه لو كان عربياً لصرف؛ إذ ليس فيه إلا 
العلميةء وقد يدفع بأنه يجوز أن يكون معدولاً عن يوسف بكسر السين. 


(قوله: لا يحذف مما تعرف بها الخ) ألا ترى أن لام التعريف لا تحذف من المتعرف بها وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف؛ إذ هي 
مفيدة مع التمريف التنبيه والخطاب. (قوله؛ لأنه كاسم الجنس) وإن كان قبل النداء. (قوله؛ لا يشار إليه للمخاظب) أي؛ لأجل 
المخاطب. (قوله: أخرج في النداء عن ذلك الأصل) أي: أخرج عما هو موضوع له؛ أعني: كونه مشاراً إليه للمخاطب وجعل مخاطباً. 
(قوله: أعم من أن الخ) فإن المتبادر ومن القضايا المطلقة عن الجهة الإطلاق العام؛ أي: ثبوت الحكم في بعض الأوقات. (قوئه: لأنه لا 
يحذف الخ) تتمة عبارة الرضي تعليل لقوله: وهي منه؛ أي: لفظة الله مما لا يحذف منه إلا الحرف, ثم إن قرر التعليل بأنه لا يحذف منه الحرف 
إلا مع إبدال الميمين. فلا يدخل تحت قوله: قد يحذف لقيام قرينة؛ لأن المتبادر منه الحذف من غير بدل ليتم رد الشارح رحمه الله بأنا لا نسلم 
التبادر المذكور. بل المتبادر الحذف مطلقاً. وإن قرر بأنه لا يحذف منه إلا مع إبدال الميمين منهء فلا يكون الحذف من لفظ اللهء بل من اللهم 


لم يتم ما ذكره الشارح رحمه الله كما لا يخمى. 


«و"“» لفظة (أيْ) إذا وصفت بذي اللام نحو: «(أيجا”" الرَّجلُ») أي:”” يا أيها الرجل» أو“ بالموصوف بذي 
اللام نحو : (أَيْجَذَا الرَّجُلَ) أي: يا أيمذا الرجل؛ ولا يجوز الحذف”” من (أَيُجَذَا) من غير أنْ ينَّصِف (هَذَا) بذي 
اللام. والمضاف إلى آي معرفةٍ كانت" نحو: (غلامُ رَيْدِ افْعَّلٌ گذا). والموصولات نحو: (مَنْ لا يرال خسنا 
اح إ: وأما المضمرات فشذ”"' نداؤها(''2 نحو (يَ أنْتَ) و (يَا إياًّ). «وَسَد» حذف حرف النداء 

من" اسم الجنس في : «أَصْبِخ”"" لَيْل؛) أي: صر صبحاً يا ليل» حذف حرف النداء من الليل مع أنه اسم 
جنس 00 قالته”*'2 امرأة امرئ القيس حين'''' كرهته. ١وَ)‏ قٍ ا حُنْوّقٌ)) أي: يا مخنوق. 
قاله”“'“ شخص”"“ وقع في الليل على ناتم مستلق فخنقه» وقال: افتد'" خنوق حذف حرف النداء عن" 
(مْنُوقِ) مع أنه اسم جنس شذوذا"". «و» في «(أظرق"'" كرَا») أي: يا كروان 


)١(‏ عطف على العلم أي: فبقي من ذلك المعارف. )١(‏ بأن صورة أيبا يختص بالنداء. (7) فالحذف هنا أولا. (:) إذا وصف . (5) وهذه أي: أحد هذه الكلمات. 
(1) خبر مقدم لكانت. (7) أي: إضافة. (۸) أمر من الإحسان. (5) أي: قل. )١١(‏ لأن يا للتنبيه والتنبيه للمخاطب استفاء بدون يا فإذا دخل حرف النداء على 
الشذوذ فلا يحذف. )١١(‏ يا هو أناايا نحن. )١1(‏ لكونه غخالفاً يما هو القياس. (۱۳) يعني : أسرع في صبحك يا ليل فلما أصبحت أخذت عن زوجها . )١5(‏ تمييز. 
(16) أصبح ليل. )١15(‏ متعلق بقالته. (/19) أمر من الافتداء ناقص ياي تأمل قاعدة الإعلال. أي: افتد نفك يا لمخنوق. (14) أي: هذا القول. )١5(‏ سارق. 
)7١(‏ أي: خلص يا خنوق. (۲۱) بقرنية اللام. (۲۲) حال من فاعل حذف أو تمييز. (۲۳) أمر من الإطراق وطأطأة الرأس بالتركي باش أشياغى أو غن؟ 































(قوله : نحو: من لا يزال محسناً الخ) أورد لا يزال بلفظ الغيبة 
باعتبار اللفظ ؛ لأن لفظة من من الألفاظ الغائبة والخطاب 
عارض عليهء ويجوز أيضاً من لا تزال بلفظ الخطاب نظراً إلى 
المعنى؛ لأن معناه مخاطب (سعد الله). (قوله: وأما 
المضمرات الخ) جواب عن مقدر تقريره ظاهر لمن تدبر ؛ أي : 
وأما المضمرات وإن بقيت أيضاً إلا أن ندائها شاذ كقولهم : يا 
إياك قد كفيتك ٠‏ والكلام ليس مع الشواذ حتى يقول المصنف : 
إلا مع المضمرات . (قوله: وشذ حذف حرف الخ) يعني : قد 
جاء الحذف وجوباً على سبيل الشذوذ من اسم جنس كالليل 
في أصبح ليل» ولعل حذفها فيه لشدة رغبتها في ذهاب الليل؛ 
لأن القاعدة: أن المأمور يشتغل بامتثال الأمر عقيب أمره 
فاختصرت"'' كلامها؛ ليكون امتثالها أقرب» وكذا يقال في 
وافتد مخنوق» وأما في الاستعمال فمثّل لا يتغير. (قوله: 
أي: صر صبحاً) أو ادخل في الصباح فعلى الأول: همزة 
أفعل للصيرورة» وعلى الثاني : للدخول. وأصبح فعل نام 
على كلا التقديرين. (قوله : قالته امرأة امرئ القيس) يعني : 
أنها سألت الليل إصباحه لتنجى عن مضاجعته » وأصله أنه وقع 
عليها امرئ القيس وكانت تكرهه» فقالت له: أصبحت 
أصبحت يا فتى فلم يلتفت إليها فرجعت إلى خطاب الليل 
كأنها تستعطفه عسى أن يخلصها عما هي فيه؛ وذلك لأنه كان 
امرئ القيس قد ارتضع كلبة في طفوليته» وكلما عرق تفوح منه 
رائحة الكلب فلما أصبحت أخذت منه الطلاق» قيل: هي أم 
جندب فسألها عن سبب ذلك فقال: أنت ثقيل الصدر خفيف 
العجز سريعة الإراقة كناية عن كثرة نومه وقلة وطئه . (قوله: 
وافتد مخنوق) أمر مخاطب من افتدى؛ أي: أعطنى فدية يا | . 


ey 


أيه(“ الرّجُل» و أَصَبح نَيَل0", وَافتّد 
مَحَنُوقٌ وَأَطْرِقٌّ كرًا. 


)١(‏ أي: لفظ أي إذا وصف ؟ باللام نحو يا أبها الرجل آه. 
(؟) يجب ؟ فيهما أي ؟ بالليل هذا مثل يضرب في شدة طلب الشيء وقع مثل 








(قوله ؛: ولفظة؛ أي ؛ إذا وصف بيذي اللام) فإنها وإن كانت اسم جنس 
متعرفا بالنداء إلا أن المقصود بالنداء لما كان وصفه كما تقدم وهو 
معرفة قبل النداء جاز حذفه. (قوئه : والمضاف إلى أي معرفة) عطف 
على قوله لفظة أي. (قوله؛ أي صر صيبحا) أو ادخل في الصباح. 
(قوله ؛ قالته امرأة امرئ القيس) فلما أصبحت أخذت منه الطلاق؛ 
وهو مثل في شدة طلب الشيء وقيل؛ مثل يستعمله المغموم. (قوله؛ 
قاله شخص) صار مثلاً للحض على تخليص النفس من الورطة 
الشديدة. (قال: وفي أطرق كرا) الإطراق: خاموش بودن وجشم دربيش 
(قوله: وإن كانت اسم جنس الخ) فينبفي أن يكون كسائر أسماء 
الأجناس المتعرفة بالنداء. (قوله: عطف على قوله الخ) لا على 
قوله: ذي اللام. (قوله: وأدخل في الصباح) يعني: أصبح إما 
بمعنى صار أوتامة بمعنى الدخول في الصبح. (قوله: أخذت منه 
الطلاق) قيل: سألها عن سبب البفض وأخذ الطلاق. فقالت: إنك 
ثقيل الصدر خفيف العجز. قيل سريع الإراقة بطيء الأفاقة. (قوله: 
في الورطة) في الصحاح: الورطة: الهلاك. قال: أبو عبيد. وأصل 
الورطة أرض مطمئنة. ) 


وفيه شذوذان: حذف حرف النداء من اسم الجنس وترخيم غير العلم "'. قيل : هي" '" رفي" يصيدون”““ بها 
الكروان. يقولون”” «أَظرق”" گرا آظرقٰ كَرَاء إن التعَامَة أ الأو بسكن نوق حنى با والمعنى : 
أن انعام الذي هو أكير منك قد اصطيد وحمل إلى القرى فلا ل ايف يضا”*' . «وَكَنْ دف الماد ى'*" لِقيَام "3 
قري جَوَازَ”""2 نحو : « آلا يَا ا.” OE i‏ وو أي: يا قو 
اسجدوا والقرينة امتناع دخول (يا) على" الفعل بخلاف قراءته «ألا جد ا ل 
من هذا الباب”*“©. فإن (أن) حينئذ2'0 ناصبة”"'' للمضارعء أدغمت نوما'*'' في لام لاء و(يَسجُدُوا) فعل 
مضارع سقط نونه”"'"' بالنصب”'". «الثَالِتُ؛ من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب”'" المفعول 
به فيها 0م701" أي : PI‏ الا أي: قدر 


١ وچ“‎ 


)١(‏ وجعل المرخم اهما برأسه. (۲) أي: عبارة أطرق كرا. (۴) أي: حيلة. )٤(‏ أي: العرب رأسه امتثالاً لأمرهم. )١(‏ العرب إذا أرادوا. (1) أي: أنزل. وهو 
خفض العنق. (۷) وكرا طاثر ضعيف طويل العنق. (۸) آي : لا تترك. (5) كالنعامة. )٠١(‏ مبنياً أو معرباً. )١١(‏ للتوقيت. (؟7١)‏ أي: حذفاً جائزاً. (17)لأن 
النداء من خصائص الاسم. )١4(‏ أي: لا في قوله: « ألّا يسجدوا». )١6(‏ أي: من باب حذف النادى. (17) أي: حين إذا قرأظ ألا يسجدوا) . بتشديد اللام. 
(/10) أصله أن لا. )١18(‏ أي: نون أن الناصبة. )١5(‏ أي: نون الجمع. )5١(‏ أي: بحرف النصب وهو أن. )١١(‏ صفة عامله. فعلا كان أو شبهه. )١١(‏ أي: 
موضع ما. عند غير الكسائي والفراء. (۲۳) أي: موضع مفعول. )۲١(‏ صفة ما أو صلة 
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ل PO‏ لمر - 9 
وقد يُحَدّفْ المنادى لفيام قرينة جوازا 













مخنوق وخلص نفسك عن يدي قاله شخص وقع الخ. قيل : إن 
سليك بن سليكة كان من شجعان العرب وكان نائما في الليل 
مستلقياً في الطريق فوقع عليه شخص وخنقهء وقال: افتد 
مخنوق» فقال السليك: الليل طويل وأنت لا تخاف أن تكون 
عاقبة الأمر مغلوباً فبم استعجالك» ثم عصره سليك من أسفله 
فضرط ذلك الشخص فقال: أتضرط وأنت الأعلى . (قوله: 
وفيه شذوذان) بل شذوذات ثلاثة الاثنان ما ذكره وثالثها جعله 
اسماً برأمهء وأنكر الرضي جعل كرا مرخم كروان على 
المبرد» وقال: كرا ذكر الكروان» وقد سبقه الجوهري في هذا 
الإنكارء وهذا إنما يسمع لو لم يكن الخطاب مع كروان. 
(قوله : قبل : هذه رقية الخ) أي : هذا القول أو هذه العبارة رقية 
بمعنى: أفسون أو شبكة للاصطيادء قال السجاعي: ومن 
أمثال العرب: أجبن من كروان؛ لأنه إذا قيل له أطرق كرا إن 
النعام في القرى التصق بالأرض فيلقى عليه ثياب فيصاد. 
وحكمه أنه يحل أكله» ويحرك الباه تحريكاً عجيباً» ثم إن هذا 
القول من البحر الكامل كما لا يخفى ومعناه طأطئ رأسك 
واخفض عنقك إن النعامة بكسر الهمزة وفتحها والنعامة يفتح 
النون مرغ شترء وقوله : ويطرق؛ أي: وإذا سمعها يطرق رأسه 
ويغمض عينيه حتى يصاد. (قوله : الذي هو أكبر منك) وأطول 
ر انالف رج يتكلم کی ار رجا توم ارت 
أطرق كرا الخ؛ أي: أنت لست ممن يتكلم مع ذي الشرف . 
(قال المصنف : وقد يحذف المنادى الخ) نبه بقد على أن حذفه 
لا يكثر مثل حذف حرف النداء» وأشار بقوله : لقيام قرينة إلى 
أنه لا يحذف نسياً مع كونه مفعولاً به لعروض مزيد مقصودية 
له ؛ أي : المنادى فى الجملة النداتية» وقوله: جوازاً وقد 
اف وجرا 6 نخر يا للماء وللتواهي عق المفاك فسلاك: 


تَخَوّه <ألاً يَا اسَجَدُوا»ه. وَالْثَالِتَ200 مَا 


اصمر 





. من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها .ج‎ )١( 


افكندن وسرفرو كردن. (قوله: هي رقية) إذا سمعها تلبد بالأرض 
فيئقي عليه ثوب فيصاد صار مثلاً لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف 
منه. (قوله؛ والمعنى أن النعامة الخ) قيل معناه أن ذكر الحبارى 
يكون طويل العنق فيراد أخفض عنقك للصيد فإن أطول منك أعناقاً وهي 
النعامة قد اصطيدت. (قولهك: بخلاف قراءة (<ألا يسجدوا» 
بتشديد اللام) في قوله تعالى: «وزين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا» والمعنى فهم لا يهتدون؛ لأن 
يسجدوا ويجوز أن يقال: إنه بدل من السبيل؛ أي: فصذدهم عن السجود 
ولا زائدة على التقديرين يجوز أن يقال: إنه بدل من ن أعمالهم؛ 6 : وزين 










(قوله: تلبد) في التاج: التلبد: سيئه برزمين نهادن مرغ. ( قوله: 

إن ذكر الحبارى الخ) هذا مبني على أن كرى ذكر الكروان. وليس 
مرخم كروان كذا في الرضي. (قوله: وهي النعام) في الصحاح: 

النعامة من الطير يذكر ويوّنث؛ ل جنس مثل حمام وحمامة 
وجراد وجرادةء ولكونه في معنى الجمع أنث الضمير الراجع 

(قوله: لا يهتدون لأن يسجدوا) أي: المعنى أنه متعلق بيهتدون 
محذوف اللام وحذف حرف الجر عن إن وأن قياسي. ( قوله: بدل 
من السبيل) بدل الكل إن كان اللام للمعهد وبدل البعض إن كان. 
للجنس. (قوله: على التقديرين) أي: التعلق بيهتدون واليدلية من 
السبيل. (قوله: ويجوز أن يقال الخ) وعلى التقادير 

الثلاثة كلمة لا للنفي بدون حذف الجر. على الأول 5 










«عَامِلُهُ» الناصب”" له «عَلّ شَرِيْطَةٍ ة التَفْسِيْرٍ) الشريطة" والشرط واحد» وإضافتها إلى التفسير بيانية» أي : 
أضمر عامله بناء" على E‏ وهو تفسيره أي :”*' تفسير العامل””' بما"'' بعده. وَإنما وجب حذفه حينئذ7”) 
احترازاً عن الجمع بين المفسّر والمفسّر. «وَهُوَه أي: م(" أضمر عامله على شريطة التفسير «كُل اش 
7 1 و شبههُ) احتر OL e‏ عن نحو ريد 4 و ولا د بريد | ب أن ا 6 أو 
َر و: 5 اک شار «مُسْتَغِل”'''» ذلك الفعل أو شبهه «عَنْهُ) آي عن د في ذلك الاسم 
«بضويرو؛ أي: بالعمل في ضمير, (4") 


)١(‏ صفة عامله. )١(‏ في الاصطلاح. )١(‏ إشارة إلى أن قوله على شريطة التفسير مفعول له. (4) إشارة إلى أن اللام في التفسير للعهد. )١(‏ أي : أن يكون العامل 
الناصب له مفسراً بالفتح. (5) أي: قعله. () أي: حين فسر العامل بما بعد المفعول. (8) مفعول. (1) لأنه لا بد أن يكون اسماً لأنه مفعول به. )٠١(‏ خبر 
مقدم . )١١(‏ مبتدأ مؤخر. )١7(‏ مصنف . )١7(‏ بقوله: فعل أو شبهه. )١5(‏ لأنه ليس بعده فعل أو شبهه. )١8(‏ مصنف. )١11(‏ بقوله بعده. (۱۷) حال من 
الفعل. (۱۸) یرید. (۱۹) خير يكون. )۲١(‏ اللغوي . )۲١(‏ ليدخل فيه نحو زيدا. (۲۲) واحد منهما. (۲۳) أي : معرض. صفة للفعل أو شبهه على سبيل التنازع 
وإعمال الأول. ويجوز أن يقدر موصوف. (4؟) أي: الاسم أي: يرجع إلى ذلك الاسم. 































امه( على بے 00 التَّفْسِيَر وَهُوَ0©)| (قوله: بتخفيف إلا الخ) والآية في سورة النمل وقراءة 
0 اسم(“ بده +2 أو شنھ 4#) مَشَتَغْل التخفيف للكسائي ويعقوب ومنه قول الشاعر : 
2 ا" ب وقالت: ألا يأ اسمع نَعِظَكَ بخطة 

بصميّره 2s‏ 5 
عنه ٠‏ يصمير [ فقلتٌ: سميعاً فانطقي وأَصِيبي 
وقال الآخر: 


ألا يَا اسْلَّمِي يا دَارَ مَىّ على البلَى 
وقد مر (قوله : بتشديد إلا) وقرئ هلا يسجدوا بالهاء . (قوله : 
ما أي مفعول الخ) لم يقل مفعول به؛ لأن هذه القاعدة تجري 
في المفعول فيه أيضاًء وقوله : عامله الناصب فالإضافة للعهد 
الخارجيء واعلم أنه قد وقع الاختلاف في العامل في هذا 
الباب فالبصريون أطبقوا على أن العامل فيه مقدر والكسائي 
والفراء إلى أن ناصبه هو الفعل المتأخر عنه إما بلفظه إن أمكن 
نحو : زيداً ضربته وإلا فبمناسبة؛ نحو: زيداً مررت به؛ أي : 
جاوزت» وجاز عمل العامل الواحد فيهما لاتحادهما ذاتاً؛ 
لأن الضمير عبارة عما رجع إليه» ويكون فائدة التسليط على 
الضمير بعد تسلطه على الظاهر تأكيداً لإيقاع الفعل عليهء 
وقال بعض النحاة: وأنا لا أعرف عامل هذا الاسمء والأصح 
مذهب البصريين» وقوله: على شريطة التفسير؛ أي: على 
شرط أن يفسر ذلك العامل بما بعدهء فالشريطة والشرط 
واحد؛ أي : بحسب المفهوم» وهي فعلية بمعنى مفعول والتاء 
للنقل أو للتأنيث؛ أي: العلة الشريطةء وفي القاموس: 
الشريط إلزام الشيء والتزامه في البيع كالشريطةء فإطلاق 
الشرط في الاصطلاح على الملتزم بناء على جعل المصدر 
بمعنى المفعول مجازاً . (قوله: وإضافتها إلى التفسير بيانية) 
لما عرفت أن الشريطة فعيل بمعنى مفعول» أو مصدر بمعنى 
اسم المفعول. ولك أن تجعل الإضافة لامية من إضافة 
المصدز إلى مفعولهء وقوله: بناء على الخ؛ أي: إضماراً بناءً 
أو للبناءء فقوله: على شريطة مفعول مطلق ويجوز أن يجعل 


)١(‏ أي: مفعول به. )١(‏ بمعنى اللام. (*) أي: ما أضمر عامله. 
(غ) معرفة أو نكرة. (5) أي: الفعل. (1) أي: عن العمل في ذلك الاسم . 
(۷) بالعمل بضمير الاسم. 


لهم الشيطان أن لا يسجدوا. أو تعليل؛ أي: زين لهم الشيطان ثلثلا 
بسجدواء أو فصدهم عن السبيل لثلا يسجدوا. (قوله : أي مفعول) أي 
به أو عنقا على الأول يجب دخصيض: الأننم في قوله: كل اسم 


وبحذفها على الأخيرين. (قوله: أي: به أو مطلقاً) سوّى بين 
التوجيهين؛ لأن الواحد منهما يحتاج إلى تصرف الأول إلى تخصيص 
الاسم. والثاني إلى اعتبار أن عده من المواضع الأربعة باعتيار بعض 
الأفراد. (قوله: يجب تخصيص الاسم الخ) بأن يقيد المفعول 
المتبادر من قوله: لنصبه بكونه مفعولاً به لا أن الاسم ههنا يقيد 
بالمفعول به فإنه يخالف العموم المستفاد من كل وينافي ما ذكره 
الشارح رحمه الله من إخراج خبر كان بقيد المفعولية المتبادر من 
نصبه؛ لأنه حينئذ خارج من قوله: اسم وبما ذكرنا ظهر الجواب عما 
قيل: إنه كما يتبادر من قوله: لنصبه النصب بالمفعولية كذلك يتبادر 
من اسم المفعولء فلا حاجة إلى اعتبار القيد بالمفعولية فتدبرء 
وإرجاع ضمير هو إلى مطلق المفعول المذكور في ضمن المفعول به 
المعبر عنه بما تكلف. (قوله: لصدقه على يوم الجمعة) أي: 
لصدق الجد على المفعول فيه المنصوب على شرائط التفسير مع عدم 
دخوله في المحدود؛ أعني: ما أضمر لكونه عبارة عن المفعول به. 
(قوله: وعلى الثاني) أي: على تقدير كونه عبارة عن المفعول 
مطلقناً لا تخصيص في قونه: كل اسم الخ. بل يجب إجراؤه على عمومه 


ظ 52 ليشمل المفعول فيه المتصوب على شريطة التفسير 





الجار بمعنى اللام أو مع. (قوله: عن الجمع بين المفسر 
والمفسر) أي: الذي يكون إتيانه لمجرد التفسير من غير أن 
يتعلق به فائدة أخرى» وإنما حذف الأول؛ لأن الإجمال أولاً 
والتفصيل ثانياً أوقعء مع أن المنساق بعد الطلب أعز . (قوله : 
وهو؛ أي: ما أضمر الخ) أي : منصوب أضمر فيعم المفعول 
فيه فلذا قال فيما سيأتي”'' بعامل مضمر وعلى شريطة التفسير» 
وكذا يعم خبر كان فلأجل تأكيد العموم المستفاد من 
الموصول أتى بلفظ كل» وهذه من الفوائد الخاصة لإدخال كل 
ف التعريف (عصام)» وقوله: بعده فعل؛ آي: فعل متعد 
بنفسه أو بغيره مبني للفاعل أو المفعول. (قال المصنف: أو 
شبهه) بشرط الاعتماد وأراد به اسم الفاعل والمفعول؛ إذ 


بالمفعول به وإلا لم يكن التعريف مانعاً لصدقه على يوم الجمعة في يوم 
الجمعة صمت فيه وعلى الثاني لا تخصيص ولا بأس في التعميم مع عد 
المحدودء ثالثاً من المواضع الأريعة؛ لأنه بحسب بعض أفراده منها. 
(قوله؛ أي؛ ما أضمر عامله بتاء على شرط) يعني: أن على بنائيةء 
ولك أن تقول: يعني أن على صلة للوقوع؛ أي: أضمر إضماراً واقعأ على 
شرط مثل وقوع البناء على المبني عليه. ( قوله : وإنما وجب حذفه ) لا 
يرد النقض بقونه تعالى: «إنِّرَأبتُ أحَدَ عَدَرَ كيبا ومس وَالْفَرَ 
رام في سريت 6 ؛ لأنه ليس من هذا الباب؛ لأن الجملة الثانية لم 
تأت لمجرد بل أتي التفسير بها لتبين الجملة الأولى قبل تمامها باعتبار 
ما تعلقت به من كونهم ساجدين له كقولك: علمت زيداً علمته كاتبا. 
(قال: كل اسم) أقحم لفظ كل لبيان المانعية. (قال: بعده فعل) 
مبتدأ أو فاعل الظرف. (ققوله : وزيد! أنت ضاربه) لا بد الشبه الفعل 


مما يعتمد عليه أما قبل الاسم المحدود؛ تحو: زيد هنداً ضاريها وأزيدا 
ضاربه العمران أو بعده كالمثال المذكورء ومثل زيدا ضاربه عمرو على أن 
يكون عمرو مبتدأ وضاريه خبرا له. (قال: مشتغل) صفة لأحد الأمرين 
المفهوم من لفظة أوء أو لكل من الأمرين على سبيل التنازع. 


المصدر لا يصح أن يسلط على ما قبله فلذا قيل : شبه الفعل مأ 
يشبه الفعل في العمل فيشمل جميع أفراده» لكن يستثنى بعضها 
كالمصدر واسم التفضيل »2 قوله: ولا يريد به؛ أي : بالكون 
بعده» وهذا مأخوذ من الرضيء وفي قوله: ذلك الفعل أو 
شبهه إشارة إلى وجه إفراد الصفة» وهو أنه وصف لأحد 
الأمرين لكون العطف بأوء وقوله: أي عن العمل الخ» إشارة 
الإعراض. 


)١(‏ أي: في بحث المفعول فيه. 


كالمحدود. (قوله: ولا بأس الخ) أي: لا بأس في تعميم ما أضمر عامله للمفعول به. وفيه مع عد المحدود موضعاً ثالثاً من المواضع الأربعة 
التي يجب حذف ناصب المفعول به فيها؛ لأن عد المحدود من تلك المواضع باعتبار بعض أفراده. وهو المفعول به لا باعتبار جميعها. (قوله: 
يعني: أن على بنائية) أي: يريد الشارح رحمه الله من هذا التفسير أن كلمة على في عبارة المتن بنائية؛ أي: متعلقة بلفظ بناء المقدر 
المستعمل في معناه الحقيقي؛ أعني: ترتب شيء على شيء أضمر إضماراً مبنياً على شرط. وهذا على تقدير كون البناء حقيقة في الترتب 
الحسي كترتب البناء على أساسه. والعقلي كما فيما نحن فيه فإنه من ترتب المشروط على.الشرط. ( قوله: يعني: أن على صلة) أي: يريد 
الشارح رحمه الله من التفسير المذكور أن كلمة على في المتن صلة الوقوع المضمن فيما أضمر والتقدير: أي أضمر إضماراً واقعاً على شرط 
ولما كان ذلك الوقوع مشبهاً بوقوع البناء على أساسه في الترتب والتوقف عبر الشارح قدس سره عن ذلك الوقوع بالبناء؛ فَقَوَله: بناء حينئذ 
استعارة تصريحية. وهذا على تقدير كون البناء حقيقة في الحسي لكثرة الاستعمال فيه مجازاً في العقلي. (قوله: لأن الجملة الثانية لم 
تأت لمجرد التفسير الخ) يعني: أن المراد من قوله: لئلا يلزم الجمع بين المفسر والمفسر الذي يكون إتيانه لمجرد التفسير من غير أن يتملق 
بإتيانه قاعدة أخرى كما نحن فيه فإن إتيانه لمجرد تفسير المقدرء فلو أتي به كان عبثاً بخلاف المفسر الواقع بعد كلمة؛ أي: فإن المقصود من 
إتيانه إيضاح المراد من السابق؛ ولذ! قالوا: إنه عطف بيان لما قبله فيجوز الجمع بينهما فإن قيل: لزوم العبث في نحوقوله: زيداً ضربته ظاهر. 
وأما في نحو: زيداً ضربت غلامه فلا؛ لأن المقدر غير المذكورء فالجواب: أنه إذا كان المقصود الأخبار بإهانة زيد وكان ذكر ضرب القلام 
بسلوك طريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح كان المقصود من قوله: ضربت غلامه آهنته. فیکون ذ کر ضربت غلامه ذكر أهنته: فلو جمع 
بينهما يلزم العبث كما يلزم في قولنا: زيد طويل النجاد؛ أي: طويل القامة. (قوله: بل أتي بها الخ) قبل تمامها ظرف لأتى والباء في قوله: 
باعتيار متعلق يتبين وتمامها على التنازع؛ أي: أتى بالجملة الثانية قبل تمام الجملة الأولى باعتبار ما تعلق به لتبين الجملة الأولى باعتبار ما 
تعلق به في الرضيء ويحسن التكرير إذا ذكرت ما يطلب بشيئين أولهما ذيل: فيكرر المقتضي بعدم تمام ذيل الأول؛ نحو قوله تعالى: «ولا 
بالتاء الزن يمون ہکا اوا وود آن مدا َال يََُْوا ها تحْسَمتَُم» بالتاء أيضاً يمَمَارَو يِنَّ لْمَدَايٍ؟»؛ فإنه طال المفعول الأول بصلته؛ ثم 
ما ذكره المحشي رحمه الله على تقدير كون رأيتهم تكريراً للأول: وأما على ما اختاره القاضي في تفسيره من أنه استئناف» فلا ورود للنقض 
أصلاً. (قونه: ما تعلقت به) الرؤية المذكورة حامية فإن أجريت على ظاهرها فساجدين حال. وإن ألحقت بالرؤية العلمية فهو مفعول ثان: 
فلذا قال: ما تعلقت به. ( قوله: أقحم) لما كان كل واقعاً في غير موقعه؛ لأنه لإحاطة الإفراد والتعريف إنما يكون بالماهية أورد 
الإقحام. فإنه إدخال شيء في شيء بعنف. (قوئه: لبيان المانعية) لإفادته أن المحدود يصدق على كل فرد مما يصدق عليه er‏ 


«أْ في مُتَمَلقِدا أي متعلق ذلك الاس" ]وا و ر وحاصله”“ : أن يكون الفعل أو شبهه 
مشتغلا"" بالعمل في ضمير" ذلك الاسم أو متعلقه فار عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال" لا بس 
آخر بحيث”" دلو سط ''“» بمجرد رفع ذلك الاشتغال”''' «عَلَيُوه أي: على ذلك الاسم «هو2"©) أي: أحد 
الأمرين» الفعل أو شبهه بمين" «أؤ5" مت متاسبه» أي : ما يناسبه بالترادف7 *' أو اللزوم التصبّه» أي : لنتصب 
أحد هذين الأمرين"' الاسم" بالمفعولية'*'' كما هو الظاهر المتبادر. فبقَيّد"'“ الاشتغال 





: أي: حاصل معنى الاشتغال عنه بالضمير أو المتعلق» أي‎ )٤( لكونه مضافاً إلى ضمير برجع إليه. (۳) يعمل أحدهما في متعلق.‎ )١( يعمل ذلك الفعل أو شبهه.‎ )١( 
أي: الفعل‎ )٠١( كل واحد منهما. (1) راجع إلى الاسم . (1) حال من فاعل مشتغل . (۸) ولولا ذلك يعمل فيه. (4) متعلق بمشتغل.‎ )١( حاصل قوله كل اسم آو.‎ 
عطف على الضمير المستكن في‎ )١4( لأنه ما دام مشتغلاً . (۱۲) تأكيد لضمبر سلط لإبراز صحة العطف. (۱۳) مثل: زیداً ضربته وزید عمرو ضاربه.‎ )١١1( . أو شبهه‎ 
متعلق ب خرج الآتي.‎ )١4( لا بالخبرية.‎ )١18( فعل آو شبهه . (۷) مفعول لنصب.‎ )۱١( في معناء أو لازم معناه.‎ )١6( . سلط بعد تأكيده بالمنفصل‎ 



































(قوله : أو في متعلقه) أي : توابعه كالمضاف إليه ونحوه مما 
في اللاري وغيره» وقوله: أو متعلق ضميره الرديد في مرجع 
الضمير والمال واحد» فإن غلام في قولك: زيداً ضربت 
غلامه يسمى متعلق الاسم ومتعلق الضمير؛ لأنه من توابع زيد 
ومضاف إلى ضميره» وهو المراد من كونه متعلق ضميره إلا أن 
قرب المرجع يرجح الثاني . (قال المصنف: بحيث لو سلط) 
إشارة إلى أن قوله: لو سلط صفة بعد صفة لأحد الأمرين» 
وأورد عليه أمران؛ أحدهما : أنه لا يخرج بقوله: لو سلط الخ 
شيء؛ إذ كل ما فيه مانع عن التسليط يصح في حقه أنه لو سلط 
عليه لنصبهء ثانيهما: أن لفظة لو تقتضى انتفاء التسليط فلا 
يصدق التعريف على شيء من المعرف؛ إذ في الكل تحقق 
التسليط» وأجيب عن الثاني بتقييد التسليط؛ أي: لو سلط 
عليه لفظاً ؛ إذ التسليط في إفراد المعرف إنما هو التسليط 
تقديراً» وأشار الشارح بقوله : بمجرد رفع ذلك الاشتغال إلى 
دفع الأمر الأول وحاصله: أن المراد بقوله: لو سلط لنصبه 
أنه لم يكن هناك مانع لفظي أو معنوي غير العمل والاشتغال» 
بل المانع منحصر فيهما فلولا ذلك لأمكن عمله فيخرج ما فيه 
مانع لفظي ؛ نحو : ” زنك أنة ضربته وزيد لعمرو يضربه › 1 
معنوي كفساد المعنى مثل قوله تعالى : لرَكلُ تنو فَمَلُوه ذ 
زر : )€ كما سيذكره فلا يرد أنه لا يخرج بقوله : لو اط 
شيءح إذ كل الخ وبأن قوله: لو سلط يفهم منه عرفاً جواز 
التسليط فيعلم من ذلك أنه ليس هناك مانع لفظي ولا معنوي 
كذا في حواشي المتوسطء وقوله : عليه هو أي أحد الأمرين 
ضمير هو تأكيد للمستتر في قوله: سلطء وإبرازه لمجرد 
التأكيد لا لصحة عطف قوله: أو مناسبه لمكان الفصل. 
(قوله : ما يناسبه بالترادف) كما فى زيداً مررت به والترادف 
تغاير اللفظ مع اتحاد المعنى» وقوله: أو اللزوم؛ أي: أو ما 
يناسبه بطريق اللزوم كما في زيداً حبست عليه» وقوله: أي 
لنصب أحد هذين الأمرين؛ أي : المعبر عنهما بقوله: هو أو 
مناسبه والنصب إما لفظأ كأمثلة المتن» أو محلاً كما فى بزيد 
مررت بهء ثم الظاهر أن قوله : كما هو الظاهر مربوط بقوله : 
لنصبه بالمفعولية» ويحتمل الرجوع إلى جميع ما ذكره في 
التعريف. (قوله: فبقيد الاشتغال الخ) شروع في بيان فوائد 


5 #0 7 ل اس 2 . - ار 
أو''' مُتَعَلقِهِ نَوَ سُلطٌ عَلَيَهِ هُوَ أو مُنَاسِبهُ 
نَضَنة )١1(‏ 


)١(‏ ني. (؟) أي: لنصب أحد هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر 
المتبادر. أه. ج. 





(قال؛ عنه) متعلق بالاشتفال لتضمين معنى الفراغ؛ أو لأن الاشتغال 
بمعنى الإعراض. ( قوله: أو متعلق ضميره) في هذا التوجيه تصريح 
بالتزام الضمير وتعلقه بالضمير بأن يكون الضمير من تتمته بوجه ما 
ويتصور ذلك بوجوه منها: أن يكون المتعلق مضافاً إلى الضمير سواء كان 
ذلك المتعلق معمولا بالأصالة للفعل وشبهه؛ نحو: زيداً ضربت غلامه أو 
بالتبعية؛ نحو: زيداً ضربت عمراً وغلامه: ومتها أن يكون المتعلق 
موصولا أو موصوفا لعامل الضمير أو معطوفاً عليه موصول عامل 


الضمير: أو موصوفة؛ نحو: زيدا لقيت عمراً والذي يضريه أو رجلا 





الحدء وذلك يستلزم أن كل ما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه 
المحدود وهو معنى المانعية. (قوله: لا بد لشبه الفعل مما 
يعتمد عليه) ليعمل في الضمير أو متعلقه وفي الاسم المذكور وبعد 
التسليط فإن المراد من الشبه ههنا اسم القاعل والمفعول وهما لا 
يعملان بدون الاعتماد. إما على الموصوف أو على حرق الاستفهام أو 
النفي. (قوله: كالمثال المذكور في الشرح) أي: زيداً أنت 
ضاربه. (قوله: على أن يكون الخ) بخلاف ما يكون عمرو فاعل 
ضارية؛ فإنه لا يجوز النصب حينئذ لعدم الاعتماد. فلا يعمل في عمرو 
ولا زيد بعد التسليط. بل يتعين الرفع ليحصل الاعتماد. ( قوله: صفة 
لأحد الأمرين الخ) رد لما قيل: إن الصفة فعل بدليل إفراد 
الضمير؛ وذلك لأن شرط الاشتفال معتبر في كل من الفعل وشبهه. 
وحاصل ما في الرضي: أن إفراد الضمير وتثنيته في المعطوف بأو 
موكول إلى قصد المتكلم فإن قصد أحدهما أفرد. وإن قصد كلاهما 





ثني؛ نحو: زيداً وعمرو جاءني. وقد دعوتهما وههنا قصد ١‏ لمتكلم 
متعلق بأحدهما: إذ لا اجتماع بيتها في اسم واحد فكأته قيل: كل اسم 
بعده أحد من الأمرين مشتغل. (قوله: أو لكل من الأمرين) فإن 


لفظ الشبه لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضاقة فيجوز 
7 م توصيفه بالنكرة. ومعتى الترديد إن نظر إلى وقوعهما 



















القيود المذكورة في الحد» قوله : وبقيد الفراغ الخ لا يخفى أنه 
يخرج بقيد نفس الفراغ عن العمل فيه بعد الاشتغال بمتعلقه : 
نحو: زيداً ضربت بسوطه؛ لأن ضربت ليس بفارغ عنه» بل 
عامل فيه كما أنه عامل في متعلقه» وأما ما ذكره الشارح من 
خروج؛ نحو: زيداً ضربته فخارج بهذا القيد باعتبار قوله : 
بمجرد ذلك الاشتغال. 

(قوله : ورفعه إياه أيضاً مانع عن ذلك)؛ أي : عن عمل ضربته 
في زيد فلا بد فيه بعد قطع ضربت عن العمل في الضمير من 
رفع عمل ابتداء فيهء وقوله: وههنا صور الخ؛ أي : في مقام 
الإضمار على شريطة التفسير صور أربع داخلة في تعريف ما 
أضمر عاملهء وقوله: ولا يتصور حيائذ؛ أي: حين اشتغال 
الفعل بالمتعلق لا يتصور إلا تقدير التسليط الخ؛ وذلك لفساد 
المعنى» وقوله : المناسب باللزوم؛ أي : لا بعينه ولا بمرادفه 
حتى يكون الأقسام لستة فاعرفه. (قوله: ولهذا أورد) أي : 
ولتصور صور ثلاث في اشتغال الفعل بالضمير وتصور صورة 
واحدة في اشتغاله بالمتعلق أورد المصنف أربعة أمثلة مع أن 
تكثير الأمثلة ليس من دأبهء وقوله: بأقسامه الثلاثة؛ أعني : 
التسليط بعينه وبمرادفه وبلازمه» وقوله : والأحسن في ترتيبها 


يضربه. (قال؛ لو سلط) التسليط: بركماشتن برجيزي. (قال: أو 
مناسبة) ليس في أكثر النسخ بل ليس في شيء من كتبه؛ وإنما ألحقه 
غيره؛ ليدخل فيه الأمثلة الأخيرة. ويمكن أن يقال: يعني بتسليطه 
تسليطه بعينه؛ أو بلازمه فلا حاجة في دخولها إلى الإلحاق. 


بعد الاسم فهو صفة لأحدهماء وإن نظر إليهما في أنفسهما فهو صفة لكل منهما. (قوله: على سبيل التنازع) اللفوي فيقدر لو أحد منهما 
صفة بقرينة ذكرها في الآخر وحذف النعت جائز إذا دلت عليه القرينة كما في قوله تعالى: رال رسو ل ن برضو فإن الخبر في 
أحدهما مقدر بقرينة الآخر. وليس المراد التنازع الاصطلاحي لعدم كونهما عاملين في مشتغل. بل متبوعين. والعجب ممن قال: جعله صفة 
لكل منهما على سبيل التنازع يوجب متابعة المصنف رحمه الله خلاف مذهبه. وهو إعمال الأول كما هو مذهب الكوفيين حيث توهم التنازع 
الاصطلاحيء وإن شبهه لكونه معرفة لا يمكن توصيفه بالنكرة. ( قوله: لتضمين معنى الفراغ) هذا على تقدير أن تكون الباء في بضميره 
صلة الاشتغال, والثاني على تقدير كونها للسيبية. ( قوله: أو بالتبعية الخ) ظاهر كلامه يقتضي عموم الحكم في كل تابع وفي الرضي اكتفى 
بالمثالين أحدهما من عطف البيان؛ نحو: زيد ضربت عمراً أخاه. والثاني: من المعطوف بالواو. وفي شرح التسهيل للعلامة المصري: ملابس 
ضميره هو المضاف؛ نحو: زيداً ضربت غلامه. والمشتمل صفة أو صلة أو عطف بيان أو عطف نسق بالواو عليه؛ نحو: زيداً ضربت رجلاً يحبه.: 
وزيداً ضربت الذي يحبه. وزيداً ضربت رجلا وأخاه. بخلاف البدل والعطف بغير الواو. وفي التسهيل؛ لأن الواو ولمطلق الجمع فالاسمان 
والأسماء معها بمنزلة اسم مثنى أو مجموع ذيه ضميره بخلاف الفاء. وثم ولوقلت: زيداً ضربت عمراً أخاه جاءت المسئلة إن قدرت التابع بياناً 
أو بدلاً. وبنيت على أن عامل البدل هو عامل المبدل منه. وإن جعلته بدلاً وبنيت على أن عامله غير عامل المبدل منه لم يكن الاسم المنصوب 
مثالاً لثبوت المسئلة. (قوله: أن يكون المتعلق موصولاً أو موصوفاً بعامل الضمير) لم يورد لهذين القسمين مثالاً؛ لأن المثالين الآتيين 
مثالان لهما بعد إسقاط المعطوف عليه. (قوله: أورجلاً يضربه) عطف على الذي يضربه فيدخل عليه الواو. (قوله: بل ئيس في شيء 
من كتبه) أي: في شيء من كتب المصنف رحمه الله في هذا الفن. (قوله: ويمكن أن يقال الخ) فيه ردّ على الشارح رحمه الله حيث قال: 
الحق أنه لا بد من هذه اللفظة. وإلا لخرج؛ نحو: زيداً مررت به وزيداً ضربت غلامه. 


انك 


ست صر 


بضميره أو متعلقه"'“ خرج نحو: (رَيْداً ضَرَيْتُ”') وبقيد'" الفراغ''' عن العمل فيه ”' بمجرد ذلك الاشتغال 
خرج نحو : (رَْد صرب ). فإن”” المانع من عمل (ضَرَبْتَُ) في (رَيْدِ) ليس مجرد اشتغاله بضميره» فإن عمل 
معنى الابتداء”"2 فيه2''0 ورفعه إيّاه أيضا مانع'''' عن ذلك. وبتقيبد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في 
نو" : (رَيْداً كُنْث7"" إاه) وهنا صور أربع: إحداها: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليطه'؟'" 
بعينه*"2. والثانية: اشتغاله بالضمير”"'' مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف”"'2. والثالثة: اشتغال 
الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم”*'. والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق. ولا يتصور 
حینعذ" ' إلا قدي ا الفعل المناسب(١")‏ باللزو»""› وهذا أووة الت أرتة امل" ثلاثة منها 
للمشتغل" بالضمير بأقسامه الثلاثة» وواحد للمشتغل بالمتعلق. والأحسن في ترتيبها حينغذ'""“ تأخير مثال 
المشتغل بالمتعلق: كما لا 0 وه «تحو : ويد صرب نان (7؟) الفعل المشتغا (4") بالضمير مع تقدير 
تسليطه”*" بعينه”” © . نوّ( رَيداً مَرَرْتٌ پو») مثا(" الفعل المشتغل"" بالضمير"" مع تقدير تسليط ما ا 
بالتر ادف» فإن0*" (مَرَرْثٌُ0”") بعد تعديته بالباء مرادف7"" ب (جَاوَوْتٌ7""). «وَ(رَيْداً ضَرَبْتُ غلاَمَه) مِثَالُ 
الفِغل المشْتَغِلٍ بالَعَلّي». «و( رَيْداً حَبَسْتٌ عَلَيْه) مثال الفعل المشتغل بالضمير”*" مع تقدير تسليط ما" 
يناسبه باللزوم› ق 4( E‏ الثي ء١“ E‏ الغی ۳“ O‏ ا ل هله 
١يُنْصَتُ»‏ 20 في440) هلاه الأمثلة «بفئل 157 اساي د بفسرة 


ا 





(۱) اسم ۔ (۲) لأنه ليس من هذا الباب لأنه عامله ظاهر. (۳) متعلق بمخرج الآتي. (4) والإعراض. (0)اسم. )١(‏ مبتدأ. () خبره. (8) الفاء للتعليل. (4) 
أعني التجرد. (١٠)أي:‏ في زيد. )١١(‏ خير إن. )١7(‏ فإن النصب في زيد ليس علم المفعولية. (۱۳) تقدیره كنت زيداً كنت إياه خبر لكنت المفسر. )١4(‏ على 
الاسم. )١5(‏ نحو زيداً ضربته. (15)أي: بالعمل في ضميره. )١7(‏ نحو: زيداً مررت به ومرادفه جاوزت. (18) نحو: زيداً ضربت غلامه أهنت الآن الإهانة لازم 
بالضرب. )١14(‏ أي : حين اشتغال الفعل بالمتعلق. )٠١(‏ نائب فاعل يتصور . )۲١(‏ صفة الفعل. (؟7١)‏ وهو أهنت في المثال. متعلق لمناسب. (17) بدل من أربعة. 
)۲٤(‏ آي : للفعل المتشغل. )٠١(‏ أي : حين أورد المصنف أربعة أمثلة. )١1(‏ الكاف للتعلیل. (۲۷) خبر مبتدآه عحذوف آي هذا آه. (۲۸) صفة القعل . (۲۹) آي : 
الفعل. (0) إن أمكن وهو أدل على المحذوف . )”١(‏ المثال تمثيل له. (7") عن الضمير. (77) أي : بسبب العمل في ضميره. (7”54) علة لتطبيق . )١(‏ لفظ. )١١(‏ 
خبر إن. (لا") أي : بلفظ جاوزت. (۳۸) باللزوم وهو لابست . (9*9) أي: فعل وهو لابست. )٤١(‏ علة لصحة تسليط ما يناسبه. )٤١(‏ وهو التاء. (؟4) زيد. 
(4) خير إن. (514) أي: مخالطة. (40) وهو زيد. (45) نائبه. (/41) صفة زيد. (44) متعلق ب ينصب. (44) أي: المحذوف. 






ا ا 
هه سس هي FT‏ 


و ۶ 2 £ ار 
مثْلٌ: رَيَداً صَرَيَكَهُ »وَزَيَّد('2 هَرَرَتٌ بك | مبتدأ خبره قوله: تأخير؛ أي: الأحسن في ترتيب الأمثلة على 
وَرَيّدأ0') ث رَيَت لام وَرَيّدأً كم 357 تقدير كون ثلاثة منها للمشتغل بالمتعلق تأخير المثال الثالث 
عَلَّته؛ مُنْصَّت( 2 يغغل بُفَسَُهٌ 1 عن الرابع كما لا يخفى وجههء وهو خلوص أقسام المشتغل 

ا E‏ بالضمير وسلامتها عن الفصل لما بينها بما ليس منها . (قوله: 
مرادف بجاوزت) أي : كما أن المرور والمعدى بعلى يكون 
بمعنى المحاذاة كما في قوله: 
أمرٌ على الدَيَارٍ ويار لى 

أُكَبَلُ ذا الجدارَ ودا الجڌارًا 


















)١(‏ فزيداً مفعول به لجاوزت المقدر وجوباً. 
)١(‏ فزيداً مفعول به لأهنت المقدر وجوباً. 











(قوله : وبقيد الفراغ عن العمل) إلى قوله: خرج؛ وخرج أيضاً اسم 
بعده فعل أو شبه فعل لا يصح عمله فيما قبله؛ وذلك بأن يكون اسم فعل أو | وقوله : وزيدا ضربت غلامه مثال المشتغل بالمتعلق مع تقدير 


مصدرا أو صفة مشبهة أو مصدرا بماله صدر الكلام كان وأخواتها ولام تسليط ما يناسبه باللزومء وه وأهنت؛ أي : أهنت زيداً ضربت 


الابتداء وما وأن من حروف النفي دون لم ولن ولاء أو بأن يكون صلة؛ أو 


غلامه. ولا يقدر ضربت زيداً ؛ لأنه لم يقع عليه ضرب » وقوله : 
حبست عليه ؛ أي : لأجلهء ولك أن تقول: لابست زیداً 
بالحبس عليه . (قوله : يلزمه ملازمة المحبوس) بأن يكون رفيقاً 
له أو جاسوساً أو غير ذلك . (قال المصنف : ينصب بفعل يفسره 
الخ) آي : ينصب ما أضمر عامله وهو زيد في الأمثلة بقعل مقدر 
الخ وهذه الجملة استئناف صرح به رداً على الكسائي والفراء 
حيث جعلاه منصوباً بالفعل المذكور كما أسلفناء» وعلى من 
جوز خشب قطعته بتقدير انقطع متمسكاً بقوله : 


(قوله: بأن يكون اسم فعل) نحو: زيد هاته. والمصدر؛ نحو؛ زيد 
ضربي إياه: أو صفة مشبهة؛ نحو: زيد حسن وجهه. فإن هؤلاء الثلاثة 
لضعفها لا تعمل فيما قبلهاء فلا يجوز النصب فيما قبلها ويتعين الرفع. 
وكذا الحال في أفعل التفضيل وفعل التعجب. ( قوله: أو مصدراً بما 


له صدر الكلام) كحرف الاستفهام؛ نحو: زيد أهل 
٤ 1‏ | ضربته وكم والعرض والتمني وحرف التحضيض وحرف 


صفة أو مضافا إليه؛ أو واقعاً بعد إلا أو مؤكدا بنون التأكيد؛ أو مسنداً إلى ضمير متصل راجع إليه؛ نحو: زيد أظنه منطلقاً أو معطوفاً أو واقعاً بعد فاء 
السببية وهي واقعة موقعهاء أما إذا كانت زائدة أو غير واقعة في موقعها فيجوز تقديم ما بعدها؛ نحو قوله تعالى: وام بنعمة 59 فحت 4O‏ فإن 
التقدير إما يكن شيء فحدث بنعمة ربك فجعل ما في حيز الجزاء شرطاًء وجعل جزء الجزاء وحقها أن تدخل على تمام الجزاء بعد تمام الشرط هذا كله 
مما استفيد من كلام الشيخ الرضي» وهنا بحث وهو أن زيدا في زيداً ضربت غلا مه يخرج عنه؛ إذ ليس مجرد الاشتغال بمتعلق الضمير مانماً عن العمل 
فيه؛ بل فساد المعنى أيضاً مانع؛ إذ الضرب لم يقع على زيد. لا يقال: فساد المعنى غير مانع عن العمل صورة؛ لأنا نقول: يدخل فيه مثل؛ 7 شَىَء 
فَعلُوهُ في لبر (5) 6 اللهم إلا أن يعتبر صحة المعنى في التسليط فحينئن يكون فيه قيد التسليط ضرورياً ولم يكن مآل هذا التقيد وسابقه واحداً 
كما قاله الشيخ الرضي. (قوله : بالترادف) فيه مساهئة؛ لأن الترادف إنما يكون في المفردات. (قنولك ؛ باللزوم) ولو بواسطة كما إذا توالت أسماء 
منصوبات بمقدرات؛ تحو: زيدا أخاه غلامه ضربته؛ أي؛ لابست زيدا أهنت أخاه ضربت غلامه. (قوله : ولا يتصور حينئن إلا بتقدير تسليط 
الفعل المناسب باللزوم) وجوز الشيخ الرضي في هذا القسم تقدير نفس الفعل مع تقدير متعلقه؛ فتقول في زيداً ضربت غلامه: أن التقدير ضريت 
متعلق زيد ضربت غلامه؛ فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للفعل المقدر وللمعمول الظاهر تفسيراً للمتعلق المقدر؛ وكذا جوز تقدير المجاوزة مع المتعلق 
في زيداً مررت بغلا مه؛ وجوز أيضاً فيما عدا الصورة الأولى تقدير فعل الملابسة. (قال: ينصب بفعل يفسره ما بعده) لا بالمفسر كما ذهب إليه 
بعضهم» لا يخفى أن ما عدا الصورة الأولى يجوز أن يعد ما بعد الاسم المحدود ناصباً بتكلف بأن يقال: أنها سادة مسد أفعال صالحة لأن ينصيهاء وفي 
قوتها؛ أعني: جاوزت وأهنت ولابست؛ وأما الصورة: الأولى ففيها إشكال؛ إذ لا يجوز تعلق فمل طالب لمفعول واحد 

الشرط؛ نحو: زيد إن ضربته يضربك والأسماء المتضمنة معنى الاستفهام؛ نحو: هند من يضربها أضربه كذا في الرضي. ( قوئه: كان وأخواتها 
الخ) نحو: زيد إنك ضربته ولام الابتداء؛ نحو: زيد لعمرو يضربه. وإما أن المفتوحة وإن لم يجب تصدرها. لكن لا يعمل ما بمدها فيما قبلها لكونها 
حرفاً مصدرياً. (قوله: دون ثم وإن وثن ولا) أما لم فلامتزاجه بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي حتى صار كجزئه. وأما لن؛ فلكونها نقيض 
سوف التي يتخطاها العامل؛ نحو: زيداً سوف أضرب. وأما لا؛ فلكثرتها في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله؛ نحو: كنت بلا مال. ( قوله: 
أو بأن يكون صلة) نحو: أيهم أضربه حرء والصفة؛ نحو: رجل لقيته حاضرء فإنه يتعين الرفع فيهما؛ لأن الصلة والصفة لا تعملان في الموصول 
والموصوف؛ لأن الصلة والصفة تقعان مع الموصول والموصوف في تقدير المفردء فلوعملتا فيهما لكان كل واحد منهما مع مفعولها المقدم عليها 
كلاماً فالرفع واجب. ( قوئه: أو مضافاً إإليه) فإن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله؛ نحو: زيد حين تضربه يموت. ( قوله: أوواقعاً بعد إلا ) نحو: 
ما رجل إلا أعطيته؛ لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. (قوله: أومؤكداً بنونالتأكيد) نحو: زيد اضربنه أو لا تضربنه؛ لأن الفعل المؤكد لا يعمل 
فيما قبله. (قوله: نحو: زيد أ ظنه منطلقاً) بمعنى ظن نفسه. فلا يجوز نصب زيد؛ لأنهم كرهوا احتياج الفاعل لذاته إلى ثقدم ما هوفي صورة 
المفعول عليه مع تأخره رتبة؛ وأما نحو: ضرب زيدا سيده وما ضرب زيداً إلا عمرو فالاحتياج إلى تقدم المفعول ليس لذات الفاعل؛ بل للضمير 
المضاف إليه ولأجل إلاء وأما إذا كان كل واحد منهما ضميراً منفصلاً فيجوز أن يقول: في الفاعل زيداً لم يضرب إلا هووفي المفعول إياه ضرب 
زيد؛ لأن المنفصل من حيث انقصاله واستقلاله صار كالاسم الظاهر كذافي الرضي. (قوله: أو معطوفاً) أي: واقعاً بعد حرف العطف أيٍّ حرف 
كان؛ فإن ما بعد هذه الحروف لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها دلائل على أن ما بعدها من تتمة ما قبلها: فلووقع معمولها قبلها انعكس الأمر. ( قوله: إما 
إذا كانت زائدة) نحوقوله تعالى: «إذًا جآءَ نصر أَسَهِ» إلى قوله: سبح 4 . فإن سبح عامل في إذا على المذهب الصحيح؛ لأن الفاء زائدة فوجودها 
كعدمها. (قوله: فجعل ما في حيزالجزاء) أعني: نعمت رَبك شرطأ؛ أي: واقعاً موقع الشرط. ( قوله: وجعل جزء الجزاء الغ) أعني: 
حدث فوقع الفاء بين أجزاء الجزاء. فلا تكون واقعة موقعها؛ إذ حقها أن تدخل على تمام الجزاء. فقوله: إذ حقها علة لمقدمة مطوية. (قوله؛: 
وهو أن زيداالخ) لعل المراد بالفراغ عن العمل فيه أعم من العمل فيه لذات أو لغيره على ما قال الكسائي والفراء؛ لأن الناصب لفظ الفعل المتأخر 
عنه إما لذاته إن صح التسليط. وإما لغيره إن لم يصح التسليط. ( قوله: كما قاله الرضي) إن قوله: لو سلط عليه لنصبه غير محتاج إليه؛ لأن 
معنى قوله: مشتغل عنه بضميره أنه لولا الضمير لعمل في ذلك المتقدمء والفعل لا يرفع ما قبله لما تقرر في مظانه: فلم ييق إلا النصب؛: فمعنى 
مشتغل عنه بضميره مشتغل عن نصبه؛ أي: لوسلط عليه ولم يشتغل بضميره لنصبه انتهىء ولا يخفى أن الدلالة المذكورة التزامية ودلالة الالتزام 
مهجورة في التعريفات, وله جواب آخر يستفاد من عبارة الشيخ وهو أنه لإخراج؛ نحو: زيدا كنت إياه باعتبار تقييد النصب بالمفعولية. وتفصيله أن 
المراد بقوله: ما أضمر عامله المفعول به ليصح حمله على قوله: الثالث: فإن المراد به ثالث المواضع الواجب فيها حذف ناصب المفعول به لولم 
يقيد النصب بالمفعولية لدخل فيه زيداً كنت إياه. مع أنه غير داخل في المحدود, فاندفع ما قيل: إن المثال المذكور من قبيل شريطة التفسير فلا 
معنى لاخراجه؛ وأما ما قيل: من أن المتبادر من كل اسم هو المفعول فخبط؛ لأن كلمة كل نص في عموم ما أضيف إليه؛ فلا يجوز تخصيصه 
بالمفعول. ( قوله: لأنالترادف إنما يكون في المفردات) والعامل وإن كان مجرد الفعل أو شبهه. لكن تسليطه لا يتصوّر بدون الفاعل فالمسلط 
ليس الناصب بالترادف. بل المركب من الفعل والفاعل. (قوله: نحو: زيد أخاه غلا مه ضريته)؛ فلآن ضرب الفلام يستلزم إهانة مولاه؛ 
أعني: أخا زيد. وذلك يستلزم ملابسة زيد والتعلق به من حيث إنه ضرب. ( قوله: كما ذهب إليه بعضهم) وهو الكسائي والفراء فإنهما قالا: 
ناصب هذا الاسم الفمل المتأخر عنه إما لذاته إن صح المعنى بالتسليط. وإما لغيره إن لم يصح. وليس قبل الاسم فعل مقدر ناصب. (قوله: لا 
يخفى ا لخ) يعنى فيما عدا صورة الاشتفال بالضمير مع تسليطه بعينه يمكن أن يتكلف. ويقال: إن التاصب هوالمتأخر باعتبارما يسد مسده أمافي 
الصورة الأولى ففيه إشكال؛ لأنه يلزم أن يكون الفعل واحداً؛ إذ الضمير في المعنى هو الظاهر. ولوكان الضمير راجعاً إلى غير المنصوب المقدم 
لم يجزء وفائدة التسليط على الضمير بعد التسليط على الظاهر المتقدم تأكيد إيقاع الففل عليه, فعلى هذا قوله: لا يجوز تعلق الخ 


ممتوع عندهما. to‏ | 








م”'' بَعْدَهُء أئ: صَرَيْتُ”'» يع" : الفعل المفسّر”© الناصب”" لزيد في: زيداً ضربته (ضَرَبْتٌ) المقدر" . 
فان الأصل في" (دَ م ا اید رر ' مفسّرهء أعني: (صَرَبْتُ) الثاني 
١و‏ 0ك" هذا القياس (1۲( لاوز )2 فإنه ر E‏ يرادفه» اع 0* 6), TOE‏ وَأَهَنْتٌ ب (OV‏ 
ا ا ا a‏ ا اغ کرت لون ا كرت الغلام يستلزم إهانة سيده. 
١وَلأَبَسُتٌ)‏ فإنه مة ا م ان حبست علیه. م" إن الاسم الواقع في مظان" الإضمار 
على شريطة التفسير إا" الختارء أو الواجب فيه الرفع"". أو النصب» أو يستوى فيه الأمران. وإلى"" 
هذه 0 الخمس أشار المصنف فقال: «و تار" في الاسم المذكور «الرَّفْمٌ بِالابْيدَاءِ» أي: بكونه"؟"ا 
مبتدأء لأن'“ تجرده عن العوامل"'" اللفظية يصحح"" رفعه بالابتداء ويرجح «عِيْرَا"ا عَدَم رة 
خلا IG‏ أي : قرينة ترجح خلاف الرفعء e‏ افص" ل قرينتي الفضخ نها 
مناوتان * ۹ ٣۹‏ وجود OE‏ صلاحية الف “١‏ 





a SS صفة ضربت . (۷) أي : في زيداً ضربته . (4) خير إن.‎ )٦( . صفة بعد صفة‎ )١( . فاعل يفسر ۔ () في زیداً ضربته . (") مصنف . (4) صفة الفعل‎ )١( 
)1١7(ًاديز)15(‎ . الظرف خبر مقدم. (؟7١) صفغة هذا . الذي جرى في زيداً ضربته . (17)زيدا . (4١)آي: فعل. (6١)أي: مايرادفه‎ )١١( علة أضمر.‎ )٠١( المذكور.‎ 
(YF) علة لاستلزم الضرب الإهانة. (١؟)أي: فعل. (۲۲) بعد معرفة التعريف والأقسام.‎ )٠١( في زيداً ضربت غلامه. (۱۸) فعل . (۱۹) آي : ما يستلزم الإهانة.‎ 
أي: أماكن. (4؟)أي: إضمار الفعل. (150؟) للتردد. خبر إن. (56) فاعل لشبهي الفعل على سبيل التنازع . . (۲۷) متعلق بأشار الآي. (78) أي: يجوز النصب‎ 
أي: خلاف‎ )۳١( علة يختار. (1”) أي : مكان تجرده. (۳۲) خبر آن. (۳۳) ظرف بختار.‎ )"١( بالمفعولية. مجهول مضارع . (۲۹) أي : الاسم. . المصدر بمعئ المفعول.‎ 
بعد الاسم المذكور.‎ )٤١( فعل.‎ )٤٠١( على التساوي.‎ )۳١( من اختلاف الرفع . (5”) لا الجر. (/7”) علة التفسير. (8”) خير أن.‎ )١١( الرفع.‎ 
















ا بَعَدَه(') أي : رنت وَحَاوَرتً لا تَجَرَّعِي 7" إِنْ مُنْفِس أَهْلْكْثهُ 

وَأَهَنَت وَلَأَبَسَتٌ (1) شنار الرَّفَّهُ(؛) قَإِدًا مَلَكْتٌ فهِئْدَ ذْلِكَ فاجرَّعِي 
على رواية رفع منقس؛ أي: إن هلك" منفس أهلكته» 
والمنفس المال الكثير . (قوله : أي ضربت وجاوزت الخ) هذا 
التفسير عطف بيان لقوله: فعل يفسرهء واعلم أنه لو أمكن 
تقدير المفسر بعينه فهو المقدر وإلا فإن أمكن تقدير مرادفه فهو 
المرامء وإلا فإن أمكن تقدير لازم له اختصاص بالمفسر 
فاللازم تقديره» وإلا فيقدر الملابسة التي تعم كل مقام 
(عصام)؛ ب : يعنى : أن معنى لابست يطرد في كل فعل مشتغل 
ري وقوله: وأهنت أصله أهونت بوزن 


بِالابْتِدَاءِ! *» عِنَدَ عدم قَرِيَنَهٍ خَاذَهَهُ ! 





)١(‏ فعل. (؟) أي: الاسم. 
(۳( أي: وعلى هذا القياس هو فإن الاسم مفسر بفعل يستلزمه أعني لبست عليه . 
)٤(‏ أي: في الاسم الذي وقع في مظان الإضمار على شريطة التفسير. 

(5) أي بكونه مبتداأً لأن تجرده عن العوامل اللفظية يصح دفعه با لابتداء ويرجح 
عند آه. (5) أي: علد عدم ترجيح حلاف الرفع يعني النصب. 









بمفعولين بالأصالةء فتعلقه بأحدهما بطريق التبعية بأن يكون أحدهما 
بدلاً من الآخرء فإن كان الثاني بدلا من الأول لزم تعلق الفعل بالبدل قبل 
تعلقه بالمبدل منه مع لزوم الفصل بينهما بالجملة: وإن كان الأول بدلا 
من الثاني لزم تقدم التابع على المتبوع مع لزوم الفصل بينهما بالجملة. 
(قوله؛ في مظان الإضمار) قال قدس سره في الحاشية: أي مواقع 
يظن في بادي النظر أنه من قبل الاضمار على شريطة قفي وان لم 


أكرمت» يقال: أهانه استخف به واستحقرهء والاسم الهوان. 
ولابست من الملابسة؛ وهى التعلق والمناسبةء وقوله: في 
مظان الخ جمع مظنة بكسر الظاء بطريق الشذوذ لكونه من 
مضموم العين بمعنى محل الظن ومكانه. (قال المصنف: 
ويختار الرفع) أي : يختار في الاسم المنصوب المذكور الرفع 
مع جواز النصب» وزعم بعضهم آنه لا يجوز النصب لما فيه من 
كلفة الإضمار وليس بشيء» وقد أنشد قول علقمة من الرمل : 
وفارسا"“ ما غادَرُوهُ مُلْحَماً 
عَيِرّ زُمَيِ ل" ولا يكس وَكل 
(۱) قاله نمر بن تولب الكلي حين إذ لامته امرأته على إتلاف مالهء وقصته أنه نزل 
به ضيوف فهو في الجاهلية فعقر لهم أربع قلائص وسبأ لهم خراً كثيراً» فلامته 









(قوله: بأن يكون بدلاً الخ) لم يتعرض لكونه تأكيداً أو عطف بيان 
لعدم كونه من التأكيد الاصطلاحي وعدم إفادة الضمير للمعنى بدون 
المرجع. (قوله: زم تعلق | ن ا 
ليس ا ا ا و و قدا على 
تعلقه بالمرجع ممنوع؛ لأن تقدمه بالذكر منصوباً يقتضي تعلق العامل 
به أولاً. ولما كان الضمير عبارة عنه تعلق ثانيا ا للتاكيد. (قوله: في 
ا موت مف ای حاوذت :ؤيذا مروت قلاعة كيها عدا 
ا 
١ 1‏ (۲) هذا فعل مطاوع. (۳) وما هنا زائدة. 


الملايسة) ضرورة تمو تحقق الملابسة مع ذلك الاسم (5) الزميل : الحسان» التكس : الضحيف » ووكل: إما بفتح فكسر بمعنى عاجزء 
1 بوجه ما كما لا يخفى. (قوله: في مواقع يظن الخ) أو بفتحتين ماض بمعنى عجز» وصفه للنكس. 
















قرينة''' مصححة''' للنصبء. فمتى”'" لم ترجّح النصب قرينة”*' أخرى”'' يرجح الرفع لسلامته عن الحذف 
نحو: 0 0 دأو N‏ ر القرينة المر جّحة .)4( من الحانبين ار ا ولكن نون القرينة 
المرجحة”''' للرفع ١أة‏ وى مِنْهَاء أي : دن اا وای ک۵ اماس حل ال الب 01 
«مَعّ غَبْرِا*'' الطَلَب» أي: بشرط أن لا يكون الفعل المشتغل عنه"'“ طلباً"'“ء كالأمر والنهيء والدعاء 


ن : (لقِيْتٌ القَوم وأا o2‏ بد فَأَكْرَمْيْهُ) فا( (۱4) علي" ° (Y‏ اة لية .)۲1( قرينة لاء 1 ُ وكلمة 2100 


و للرفع وهي“ (Y‏ 


)١(‏ خبر إن. (۲) صفة قرينة. (۳) مفرغ على العلة السابقة وهي لأن تجرده آه. )٤(‏ فاعل ترجح. )١(‏ صفة قرينة. (1) مبتداً. (؟) خبره. (۸) يختار الرفع. 
(9) صفة القرنية. )٠١(‏ أي: الرفع والنصب. )١١(‏ صفة القرنية. )١7(‏ الكاف استقصائية. (17) صفة إما. )١4(‏ الواقع على مكان إضمار على شريطة التفسير. 


)1١5(‏ لم بقل مع الجزء لثلا يتوهم منه خبر المبتدأ. )١5(‏ أي: عن ذلك الاسم بضمیره. (۱۷) آي: فعلاً يكون فيه معنى الطلب. )١18(‏ تمثيل لعدم الطلب. 
(۱۹) تقدیره: أمًا أكرمت زيداً فأكرمته. )٠١(‏ الجملة. )۲١(‏ وهي لقيت. (11) تفصيلية. (7) ترجح. (14) قرينة الرفع. 






















جود أفوی وتي کا م 


ومنه قوله تعالى : هجتت عن يوا بكسر التاء وهي قراءة 
شاذة. (قوله آي بکونه مبتدأ) احترز به عن الرفع بفعل مطاوع 
للمفسر؛ نحو : خشب قطعته كما مر» فإنه لا يجوز إلا عند 
الكوفيين مع أنهم أيضأً لا يرجحونه على النصب» وفي قوله: 
بالابتداء إشارة إلى جهة اختيار الرفع؛ وهو الاستغناء عن 
حذف العامل فيه . (قوله: أي : قرينة ترجح خلاف الخ) أي : 
تقوي ذلك سواء كانت قريئة وجوب النصب أو اختياره على 
الرفع أو مساواته» فالمراد بالقرينة المرجحة ههنا هي القرينة 
المقوية الشاملة للقرينة الموجبة والمرجحة والمسوية؛ لأنه 
يختار الرفع فيما لم يوجد فيه مرجح النصب ولا موجبه ولا 
مسوية بعد أن وجد مصححهما مثل : زيد ضربته . (قوله: لأن 
وجود ماله صلاحية التفسير الخ) فيه أن وجود ذلك عند عدم |. 
قرينة الخلاف على إطلاقه غير ظاهر لجواز أن يكون الرفع 
بالابتداء واجبأء بل تجرد الاسم المذكور عن عامل لفظي في 
هذه الصورة مطلقاً مم أيضاً إلا أن يراد صحة التجردء ويراد 
بالقرينة المرجحة للخلاف أعم من الموجبة» وقوله: يعني 
النصب؛ أي : فالأوضح أن يقول: عند عدم قريئة النصب . 
(قوله: بسلامته عن الحذف) وبكونه عمدة» ويكون العامل 
محققاً لا مقدراً ويعارضه رجحان العامل اللفظي على 
المعنوي» والظاهر: أن الكاف في قوله: كأما الداخلة الخ 
استقصائية » لما أن الأقوى منحصر في آما هذه» وإذا هذه ولا 
ثالث لهما (عصام). (قوله: نحو: لقيت القوم» فأما زيد 
فأكرمته) فقوله : أكرمته قرينة مصححة للنصب» والتجرد عن 
العوامل اللفظية قرينة مصححة للرفع › فعطف الفعلية على 
الفعلية قرينة مرجحة للنصب» ووجود أما قرينة مرجحة للرفع 
أقرى منهاء فيلزم من القرينتين المرجحتين للنصب والرفع 
محذور؛ لأن قراءة النصب تستلزم وقوع غير المبتدأ بعد أما 
وهو قليل» وقراءة الرفع يستلزم عطف الاسمية على الفعلية 
وهو كثير الوقوع في كلامهم فعارض الكثرة القلة» وكانت 
قرينة الرفع أقوى منها. (قوله: بخلاف عطف الاسمية على 
ا 0 


. مجرور بالفتحة تقديراً لكونه غير منصرف‎ )١( 
آي: من القرينة الموجهة للنصب. (۴) أي : كائناً مع غيره.‎ )۲( 





يكن منه في الواقع. (قال: ويختار الرفع) ابتدأً به لسلامته عن تكلف 
تقدير العامل. (قال؛ بالابتداء) ولئلا يتوهم أن رافعه فعل كما أن 
ناصبه إذا نصب فعل» وليشير إلى وجه اختيار الرفع. (قوله؛ أي؛ 
قرينة ترجح خلاف الرفع) أراد بترجيحه تقوية جانب النصب سواء 
كانت مع وجوبهء أو اختياره على الرفع أو مساواته له وقيداً لقرينة 
بالمرجحة؛ لأن القرينة المصححة للنصب موجودة في مثل زيد ضربته؛ 
ولأن انتفاء القرينة المطلقة يستدعي وجوب الرفع لا اختياره» نعم لو 


فالمظان جمع مظنة بكسر الظاء اسم مكان الظن على خلاف القياس 
لكونه في مقابلة أنه لمئنة كذا؛ أي: جدير بأن يقال فيه أنه كذاء 
والمراد بالظن خلاف العلم لا المعنى المشهور. ( قوله: وإن لم يكن 
منه في الواقع) ليشمل ما وجب فيه الرفعء ثم كلام الشارح رحمه 
الله يدل على أن ذكر المصنف رحمه الله وليس مثل أزيد ذهب به الخ 
قصدي. والظاهر أنه استطرادي لدفع توهم كونه مما يختار فيه 
النصب. ولذا لم يذكره مع ما يختار فيه الرفع: فالأولى أن يقال؛ ثم إن 
الاسم الواقع فيما يحتمل الإضمار على شريطة التفسير إما المختار 
فيه الرفع أو النصب أو يستوي فيه الأمران. وإلى هذه الصور الأربع 
إشارة قوله: ابتدأ به وإن كان المناسب للباب أن يبتدئ بما يختار فيه 
النصب. (قوئه: لسلا مته) يعني: اعتبر الرجحان الذاتي دون 
العرضي. ( قوئه: رافعه فعل) مقدر مجهول. ( قوله: وليشير إلى 
وجه الخ) وهو الاستغناء عن تكلف تقدير العامل قال الشارح رحمه 
الله: لأن تجرده عن الموامل اللفظية؛ أي: في بادى الرأي لا تجرده 
مطلقاً؛ لأنه يوجب الرفع. (قوله: أراد بترجيحه تقوية الخ)؛ لأن 
اختيار الرفع موقوف على انتفاء القرينة بأقسامها الثلاثة فالترجيح 
بالنظر إلى قرينة صحة النصب لا بالنظر إلى قرينة الرفع. (قوله: 
لم يحتج الخ) فإن انتقاء قرينة خلاف اختيار الرفع يشمل انتقاء 
قرينة وجوب الرفع.ء وانتقاء قرينة اختيار التصب 

وانتقاء قرينة مساواتهماء فقوله: أو عند وجود قرينة N‏ 











كلامهم مع أا“ تأيدت بالسلامة عن الحذف أيضا. وإنا قال : (مَحَ عبر الطَلّب) اتر ازا عما إذا 


غير 
كانت“ مع الطلب نحو :(آمًا رَبْداً قَاضربة) فإن الختار حينئذ''' هو 2 التصب» فإن" “ الرفع يقتضي 


وقوع الطلب"'“ خبراًء وهو“ لا يجوز إلا بتأويل'”''. ومثل (أمّا) مع'"'' غير الطلب «(إدا») الواق “٠‏ 


على الاسم المذكور «لِلمُفَاجَأًو“'» في كونه"""'“ من أقوى القرائن” ر (خَرَجْتَ فَإِذا رَيِدَ يَضرٍبْهُ عَمْرُو) 


فإن الختار في(" الرنع ٠‏ فإن””” (إدا المَاجَأ) لا تدخل إلا على ا لجملة الاسمية غالبا" وما وقع في بجث 
الظروف من" أن (إذا الممَاجَأَة) يلزم بعدها" " الا مية فا مراد بلزوم الاسمية”"'' غلبة وقوعها بعدها فلا!*") 
تناقض . « وتا ٠‏ النَصْبٌ» في الاسم المذكور «بالمَظفي'"» أي: بسبب'"" عطف جملة هو فيها 
01 مل ك1 متقدمة 


کې ر ت 

)١(‏ من قرينة النصب. (5) علة أقوى. (”) حال وقوع الاسم بعد أما واجب وأما وقوعه مبتداً فغالب. (5) وبالعكس إذا أريد بإحداهما التجدد وبالأخرى 
الثبوت . )6( أي : مع كوا مر جحة للرفع . )5( أي : كما كانت مرجحة للرفع . (۷) في الاسم المذ گور ۔ (A)‏ أي : كلمة أما. (4) لقيت القوم. )۱٠١(‏ آي : حين 
إذا كان كلمة أما مع الطلب. )١١(‏ مع الطلب. )١7(‏ علة النصب. )١1(‏ آي: الجملة الطلبية. )١4(‏ أي: وقوع الجملة الطلبية خبر. )٠١(‏ الستة لما بينهما من 
المناقضة. )١5(‏ في اختيار رفع الاسم الواقع بعدها. (۱۷) آي: الداخل. )١6(‏ صفة إذا. (۱۹) سيجيء في جحث الظروف. )٠١(‏ أي: القرينتين ولو قال وكذلك 
لكان أولى. (١؟)‏ أي: في الاسم المذكور بعد إذا. (؟7؟) خبر إن. (۲۳) علة غختار رتبة الرفع . )۲£( ولا يقع بعدها الفعل ظاهراً أو مقدراً. )١6(‏ بيان لما . (؟١5)‏ 
فيجب بعدها المبتدا. (۲۷) آي: الحملة. (۲۸) بين الغالب واللزوم. (74) إذا كان المراد بلزوم الاسمية فلا آه. )١(‏ الثاني من الخمسة. )"١(‏ ولو بلكن وبل. 
(") من محسنات العطف كما بين في المعاني. (*7) متعلق بالعطف. (74) صفة الجملة. 







قوله: لا يقع بعدها إلا المبتدأ غالباً» وهو وقوع غير المبتدأ 
بعد أما قليلاً فيكون تقدير الكلام ما يقع بعد أما إلا المبتدأ 
غالباء ويقع بعدها غير المبتدأ قليلاء فيكون دلالتها على 
مرفوعية الاسم الواقع بعدها أقوى؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا 
مرفوعاً فكأن قائلاً قال كما أن وقوع غير المبتدأ بعد أما قليل؛ 
كذلك عطف غير الفعلية على الفعلية قليلء فيكون القرينتان 
متساويتين لتساوي ضديهما في القلة. فأجاب الشارح بقوله : 
بخلاف عطف الاسمية الخ؛ يعني : أن وقوع غير المبتدأ يعد 

الأصل | أما قليل» ووقوع عطف غير الفعلية ليس بقليل إلا بالنسبة إلى 
عالجملة خبرا أهون | وقوع الفعلية بعد الفعلية؛ فإنه لا شك في أكثريته فافترقاء 
والأظهر أن يقال: بخلاف العطف على الفعلية» فإن وقوع 


وَإِذّا لِلمُفَاجاًة0"© ويخْثَارٌ النَصَبٌ 
بال شم (") على جَمَلَةَ ER‏ 


و 0 





)١(‏ كانناً للمفاجأة أي مثل أما مع غير الطلب إذا الواقع على الاسم المذكور في 
كونه أقوى القرائن. 
(؟) أ -أي: بسبب عطف جملة هو أي الاسم فيها. ب - ولو بلكن وبل لاه. 





جعلت ضمير قوله: عند عدم قرينة خلافه راجماً إلى اختيار الرفع لم 
يحتح إلى هذا القيد وفيه بعد. (قوله؛ بسلامته عن الحذف) يعني: 
الذي يخالف الأصلء إن قلت: على تقدير الرفع أيضاً يلزم خلاف الأصل 


وهو كون الخير جملة: قلنا! هب أنه ه كذلك» لکن وق 


أقوى منها؛ أي: من قرينة خلاف اختيار الرفع؛ أي: في صورة مساواة 


قرينتي الرفع والنصب فتدبر فإنه مما زل فيه الأقدام. ( قوله: وفيه 
بعد) لفظاً ومعنى لقرب الرفع وانسياق الذهن إليه. (قوله: يعني 
الذي يخالف الأصل) قيد بذلك فإن السلامة عن الحذف الذي لا 
يخالف الأصل بأكثر استعماله لا يوجب الرجحان فإن إتباع الاستعمال 
الكثير راجح كالصفات المقطوعة. (قوله: هب أنه كذلك الخ) في 
الرضي ذهب ابن السراج وأبو الفتح إلى أن الأصل في الخبر الإفراد 
ولمانع أن يمنع ثم نقل دليلهما على ذلك وأجاب عنهء ومن هذا يعلم 
أنه ليس مذهب الجمهورء ويؤيده عبارة اللباب»ء والخبر قد يكون 
مفرداً خالياً عن ضمير المبتداً أو متضمنا له ويكون إحدى الجمل 
الأربع. لكن ذكر في المغنى في بحث المجاب بها القسم الاتفاق على 
أن أصل الخبر الإفراد. ولعل في قوله: هب الإشارة إلى اختلاف فيه. 
(قوله: وفيه أنه يلزم الخ) يمكن أن يقال: وقوع الخبر جملة خلاف 
الأصل من حيث الاستعمال. فلا يكون قرينة مرجحة للنصب لتعارض 
الجهتين:. ولعل هذا الاختلاف لسيبويه. (قوله: قال 


ظ 2 معها كما تقدم. (قوله: ولا يعارضه الخ) أي: لا 


الفعلية بعد الفعلية ليس كوقوع المبتدأ بعد أما؛ لأن وقوع 
الاسمية بعد الفعلية كثير بالنسبة إلى وقوع غير المبتدأ بعد أما 
انتهى ملخصاً. (قوله: لأنها لا يقع بعدها الخ) فيه أن كثرة 
الوقوع عدم غالبية الخلاف فالظاهر أن يقال في أما لأن وقوع 
غير المبتدأ بعدها نادر بخلاف عطف الاسمية أو يقال هئا فإن 
خلافه ليس غالبا عليه » وفيه ما فيه ولذا علل العصام في شرحه 
بقوله : لأن أما لكونه نائباً عن مهماء وهو اسم التزم بعده اسم 
لئلا يخلو مقام أصله عن اسم فإذا وقع المرفوع بعده كان تحقق َو 
الاسم بعده أظهر. (قوله: لا يجوز إلا بتأويل) أي : بتأويل 
مقول ونحوه؛ لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب كذا قيل 
وفيه ما فيهء والظاهر أنه لا مانع من وقوع الإنشاء خبراً؛ لأن 
خبر المبتدأ ما أسئد إلى المبتدأ لا ما احتمل الصدق 
والكذب» بل الاحتمال إنما هو في الجملة الخبرية التي هي 

في مقابلة lS‏ الذي هو قسيم المبتدأء 





0 أي: لرعاية التناسب”"' بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها ف" كونهما *" فعليتين 


و" فق وَيُدِ60» لقِينْهُ) و حرفي الي » يعني : : )6 N‏ ولثم و )0 ۰(۳( وَل - من 
Oa 0‏ إذ هي عاملة 2 المضارع. ولا" يقد 0 معمولًا لضعفها ف العمل نحو : : ما زَيْداً 


> ب وهو > > ووو 


ضربته) و ل vg‏ ضربته ولا عَمْراً) و (إن ا ضربته ر تَأديباً). (وَ) بعد اخخرفي 0 


)١(‏ علة يختار. (؟) أي : المناسبة. (”) متعلق بالتناسب . )٤(‏ جلتين . )١(‏ تقديره : خرجت فلقيت زيداً لقيته . )١(‏ بختار النصب أيضاً . (۷) نحو: لا زيداً تضربه. 
(6) نحو : نأش إلا ري . (5) أي: اللفظ . )٠١(‏ اسم ليس . )۱١(‏ خبر ليس . (7١)أي:‏ من باب الإضمار على شريطة. )١7(‏ أي: لا يجب التقدير. )١5(‏ وجوباً 
وجوازاً. )١8(‏ أ قيد بإلا لأن كون أن للنفي لا يعلم إلا بإلا. . ب. . الاستثناء مصروف إلى الثلاثة حذف من الأولين لثلا يلزم التكرار. )١1(‏ وهي اللهمزة. 




















فالغلط إنما نشأ من اشتراك لفظ الخبر كيف لاءء وقد وقع في 
أفصح الكلام كقوله تعالى : بل اسر ا Pres‏ ومنه متى 
القتال وان لي ملا وتقدير مقول في الجميع تكلف 
وتعسف . (قوله : ومثل أما مع غير الطلب إذا) قد أنكر الرضي 
جواز النصب بعد إذا لحكمهم في بحث الظروف بلزوم المبتدأ 
بعده فقول الشارح: وما وقع في بحث الظروف الخ › جواب 
عن ذلك . (قوله : يلزم بعدها الاسمية) أي : فحينئذ يلزم أن 
يكون الرفع بعدها واجباً لا مختاراًء وقوله : فلا تناقض؛ أي : 
بين اختيار الرفع ههنا وبين قولهم: هناك بلزوم الاسمية 
بعدها. (قوله: قرينة للنصب) مرجحة له رعاية للتناسب بين 
المعطوفين» وقوله : وهي أقوى؛ أي : من رعاية التناسب التي 
هي قرينة النصب. (قوله: أما زيداً فاضربه) أو فلا تضربه أو 
فغفره الله تعالى» قيل : لا يخفى أن الشرط محذوف في أما 
عوض عنه زيد على تقدير الرفع أيضاًء فالمراد إما السلامة عن 
الحذف بالنسبة إلى صورة النصبء أو السلامة عن الحذف بلا | 
ن اا ا ن وی ا م 
(قوله : فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب الخ) هذا الدليل يقتضي 
أن يكون المختار في إما مع مطلق الإنشاء هو النصب طليياً أو 
غيره كقعل التعجب؛ نحو : : لقيت القوم فأما زيد فما أحسنه 
فتدبر (فتح الله)» وقوله: أي: بسبب عطف الجملة هذا 
أضعف قرائن النصب» وما يليه أقوى منه . (قوله: على جملة 
فعلية) وقيد سيبويه الفعلية بغير التعجبية ليخرج؛ نحو : أحسن 
بزيد وعمرو يضربه؛ لأنها لجمود فعلها كالاسمية» ورده 
الرضى بأن الظاهر من الجملة الثانية اعتراضية لا معطوفة؛ 
أي : لأنه لا يصح عطف الخبر على الإنشاء» وذلك مناقشة في 
المثال فنجعل المثال أحسن بزيد والله أحمدهء ثم إن من 
قرائن اختيار النصب كون الجملة في موقع الحال ولا واو 
معه» فيختار النصب؛ لثلا يلزم وقوع الجملة الاسمية حالاً 
بدون الواو؛ نحو: جاءني زيد عمرو قد ضربهء وقوله: أو ما 
هو بمنزلة الفعل؛ نحو: زيد ضارب عمراً وبكراً يضربه 
(عصام). (قوله: للتناسب) مفعول له تحصيلي ولم يحذف 
اللام؛ لعدم الاتحاد في الفاعل وفي تفسيره بقوله: أي: 
لرعاية الخ؛ إشارة إلى أن التناسب بين المعطوفين أمر حسن 
ينبغي رعايته. (قال المصنف: وبعد حرف النفي) يعني 
م المذكور بعد أداة يغلب أن يليها 


م 
للد ناس هت وَبَعَد 





الاسَيَفْهَام 

من حذفها لما فيه من حذف المسند والمسند إليه؛ وفيه أنه يلزم حينئد 
خروج مثل: زيداً ضربته عن هذه الضابطة واندراجه في الضابطة التي 
تليها. (قال: كأما) قال الشيخ الرضي؛ قرينة الرفع التي تجامع قرينة 
لم يكن من هذا الباب؛ لامتناع التسليط على الاسم. (قوله؛ فإن الرفع 
يقتضي) أو أن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية لاختصاص الطلب 
بالفعل؛ ألا ترى إلى اقتضاء حروف الطلب للفعل كحرف الاستفهام 
والعرض والتحضيض ولا يعارضه السللامة عن الحذف؛ لكثرة وقوعه في 
كلامهم. (قوله ؛ فالمراد بلزوم الاسمية) أو المراد لزوم الاسمية في 
غير هذا الموضع لورود النصب ههنا. (قوله؛ بسبب عطف جملة) ولو 
بلكن وبل. (قال؛ على جملة فطية) حقيقة أو حكماً؛ نحو: مررت 
برجل ضارب عمراً وهنداً يقتلها؛ فإن اسم الفاعل لشبهه بالفعل في حكمه. 
واستثنى سيبويه عن الجملة الفعلية الجملة التعجبية؛ نحو: أحسن بزيد 


. يعارض اختصاص الطلب السلامة عن الحذف في الرفع لكثرة وقوع 
الحذف في كلامهم وقلة استعمال الطلبية اسمية مع إمكان جملها 
فعلية بمجرد تغير الإعراب. (قوته: لورود النصب ههنا) في 
الرضي عدم سماع النصب بعدها فالأصل منعه بثاء على إجماعهم 
على أنه لا يجن بعدها إلا الاسمية فرقاً بينها وبين إذا الشرطية من 
أول الأمر. وفي المغني قيل: يجوز النصب على الاشتغال في نحو: 
خرجت فإذا زيد يضريه عمرو مطلقاء وقيل: يمتنع مطلقاً وهو 
الظاهر؛ لأن إذا المفاجأة لا يليها إلا الجملة الاسمية. وقال أبو الحسن 

















وتبعه ابن عصفور: يجوز في نحو: خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو 
ويمتنع بدون قد ء ووجهه عندي أن التزام الاسمية مع إذا هذه إنما كان 
للفرق بينها وبين الشرطية. وإذا قرنت بقد حصل الفرق؛ إذ لا تقترن 
الشرطية بها. ( قوله: وتجرده عن العروض)؛ إذ لا يتعجب إلا مما 
حصل في الماضي واستمر حتى يستحق أن يتعجب منهء ولذا قيل: لا 
يبنى فعل التعجب إلا من فعل مضموم العين في أصل الوضع والمنقول 
إليه ليدل بذلك على أن التعجب منه كالفريزة. ( قوله: اعتراضية لا 
عاطفة) الكلام على حذف المضاف؛ أي: واو الجملة الثانية وإلا 
فالظاهر معترضة لا معطوفة. (قوله: وإلا لزم عطف الخ) وذا لا 
يجوز فيما لا محل له من الإعراب عند البيانيين مطلقاً وعند الأكثرين 
من النحويينء وأجازه الصفار وجماعة. ونقله أبو حيان عن سيبويه. 


وقال صاحب المغني: انه غلط عليه ولذا فال: 
والظاهرء قال الشارح رحمه الله هي عاملة في 1 ۹ | 


و (أَرَيْداً ضَرَ ضربته 


أ رمه 


بَنّه؟) وإنما قال2'0: (حَرُ ف الاسْيفْهَام) لأنه”" بختار الرفع" في اسم“ الاستفهام مثل (مَنْ 
معه؟) وم 53 همزة الا 3 مثل : (هل يدا أ صَرَيْتَهُ؟) فإنه 57# 0 وإن استقبحه النحاة 


00 (هَل) لفط الفعل" لأ 4 1۰( 8 2 5 ف الأصل59', فلك يكفي فيه قذي ير الفعل”""' . لاو 
e‏ ل دا اشر طِيّوا*'2» الدالة على ج015 في الزمان» نحو: (إِذَا عَبْدَ الله مء" فأك مة“) دو 
تعد وف ۰(4 اك الںإ رة(" على الجازاة ف المكان» کو 0 د ( عو ده قأكرن”7"). 

(۱) مصنف 


. (۲) شأان. علة لمقدر لم يقل. (1) بالابتداء. (5) الواقع بعد هل. (5) إذا 00 (5) المصنف. (7) علة لم يقل. الاسم الواقع بعد 
هل . 1 جواز اختيار يا على هل زيداً ضربته. (4) أي: الفعل الملفوظ. )٠١(‏ هل. )١١(‏ التحقيقية لقوله تعالى: هَل أن أي: قد أتى. )١7(‏ أي: في 
الوضع . (۱۳) بل یشترط أن يكون لفظا . )١54(‏ ويختار النصب بعده. )١8(‏ صفة إذا. المنسوبة. )١5(‏ أي: الشرط والجزاء. )١7(‏ من لقي تقديره: إذا تلقى عبد 
الله تلقاه فأكرمه. )١18(‏ من الأفعال. )١4(‏ يختار النصب. )7١(‏ عطف على إذا. (١؟1)‏ صفة حيث. (77) لأنه حيث هنا للشرط فیطلب فعلا. (۲۳) حيث تجد 


ديد تجد فأكرمه. 


(NJ > - 2 3-0 e 
وَإِذَا الشّرَطِيّةِ وَحَيَتٌ‎ 





)١(‏ أي: وبعد حيث الدالة على المحاذاة في المكان نحو : حيث زيد تجده فأكرمه. 


وعمرو يضربه لكون فعل التعجب لجموده وتجرده عن معنى العروض 
لاحقاً بالأسماء والظاهرء أن الجملة الثانية في المثال المفروض 
اعتراضية لا عاطفة: وإلا لزم عطف الخبرية على الإنشائية. (قوله؛ ولا 
يقدر معمولها) في عدم تقدير معمول لما بحث. (قوله ؛ لأنه يختار 
الرفع في اسم الاستفهام) إذا كان هو الاسم المحدود أما إذا كان الاسم 
المحدود بعده نحو: متى زيدا ضربته كان حكمه حكم هل كما صرح به 
الشيخ الرضيء فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام لكان أشملء؛ نعم لو قال: 
المضارع بخلاف ما ولا؛ فإنهما غير عاملتين, وإلا وإن كانت عاملة إلا 
أنها لقوتها في العمل لجزمها للشرط والجزاء يجوز تقد 
(قوله: في عدم تقدير معمول ثما بحث) لما سيجيء في مبحث 
المضارع من الفرق بين لما ولم أنه يجوز حذف المنفي بلما في 
الاختيار دون لم. والجواب: أنه فرق بين حذف المعمول وهو الفعل 
فقط وبين حذف المنفي. وهو الجملة فجواز الثاني لا يستلزم جواز 
الأول. (قوله: كان حكمه حكم هل) في أن الرفع والنصب في ذلك 
الاسم قبيحان؛ لأن النصب أحسن القبيحين لوجود الدخول على الفعل 
تقديراً بخلاف الرفع كل ذلك؛ لأن كل متطفل على شيء فحقه لزوم 
أصل المتطفل عليه إذا أمكن وأصل همزة الاستفهام دخولها على 
الفعل صريحاً كذا في الرضيء وقال المصنف رحمه الله في شرح 
المفصل: وليس هل زيداً ضربته مثل أزيداً ضربته لا في الرفع ولا في 
النصب لاقتضائها لفظ الفعل. فلذلك كان شاذاً بخلاف الهمزة 
لتصرفهم فيها فالنصب في جميع أدوات الاستفهام مختار بالنسبة 
إلى الرفع عند المصتف رحمه الله. إلا أنه في الهمزة من غير قبح 
وفيما عداها مع القبح؛ ولذا أطلق ههنا وفي شرح المفصل الاستفهام 
ولم يقيده بالهمزة وترك ذكر ما عدا الهمزة فيما يجب فيه الرفع هذا 
مذهب الأخفش كمأ صرح به في شرح التسهيل للفاضل المصري. 
وهذا معنى قول المحشي رحمه الله: فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام 
لكان أشمل لشمول ما وقع بمد الأسماء المتضمنة الاستفهام أيضا. 
فاتدفع ما قيل: إن بعد الاستفهام بغير الهمزة يجب النصب كما وقع 


في التسهيل والألفية. فقوله: لكان أشمل ليس على ما 
4 | 


ينبفي فإن ذلك مذهب سيبويه على مأ صرح به في شرح 


تقدير معمولها. 


الفعل كحرف النفي والاستفهام الخ وقوله: من هذه الجملة 
بمعناها اللغوي؛ أي : من جملة حروف النفي التي يختار 
نصب الاسم المذكور بعدها . (قوله: ولا يقدر معمولها) أي : 
معمول هذه الثلاثة وجوباً فلا يقال: لم زيد يضربهء ولا لن 
بكراً يقتله » لكن في منع حذف فعل لما نظر لما في المغني : أن 
منفي لما جائزٌ الحذف؛ نحو: شارفت المدينة ولما؛ أي: 
ولما أدخلها فافهم» وقوله : لضعفها في العمل أو لأنه لا يقدر 
فيها بالاستقراء. (قوله: ولا زيداً ضربته ولا عمراً) وإنما 
قال: ولا عمراً؛ لأن لا في الأصل لنفي الجنسء فيقتضي أن 
يدخل على النكرة فإذا دخل على المعرفة أو الفعل الماضي لز 
التكرار جبراً لما فات مما اقتضاه نحو: #تَلا صَنَّنَ لا صَلَّ 
© ومن أمثلة لا قول الشاعر : 
فلا حَسَبا فحزت بو يكيم 

ولا جداً إذا ازم الجدود 
وقوله : إلا تأديباً استثناء مصروف للمثال الأخير؛ لأنه قرينة 
كون أن للنفي. وقيل: مصروف للكل . (قوله: وبعد حرف 


الاستفهام) أشار بتقدير بعد إلى أنه معطوف على مدخول بعد 
دون قوله : بالعطف. وأراد بکونه بعدهما أن يكون عقبهما بلا 


فصل بالظرف”'"'» فيختار في اليوم زيداً ضربته النصب 
(عصام)» واحترز بالحرف عن اسم الاستفهام ؛ فإنه لا يجوز 
متى زيد ضربته» بل يجب متى ضربت زيداً ولم يقل: وفي 
الاستفهام؛ لأنه يختار الرفع في أيهم ضربته» ويجب في زيد 
أضربته . (قوله : وإنما قال: حرف الاستفهام) أي: ولم يقل 
في الاستفهام؛ ليشمل الاسم والحرف؛ لأنه يختار الخ 
وقال الجزائري: إنما قال: وحرف الاستفهام وعطفه على 
حرف النفي» فكان المعنى ويختار النصب بعد حرف 
الاستفهام ولم يقل: ولا بالاستفهام عطفاً على قوله: 
بالعطف» فيكون المعنى ويختار النصب بسبب الاستفهام أعم 
من أن يكون الاسم المشتغل عنه معنى الاستفهام» أو وقع بعد 
الاستفهام؛ لأنه يختار الرفع في الشق الأول مثل : من أكرمته 
رعاية لمقتضى التصدره فافهم فيما حررناه انهدم بنيان ما أفاده 


)١(‏ الظاهر بغير الظرف؛ إذ الفصل بالظرف كلا فصل. 





عصام (نعمه). (قوله: فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة) أ مع الاستفهام لم يصح لما ذكره قدس سره. (قوله: فلا يكفي فيه 
يجوز تقدير الفعل بعدها فيكون من قبيل الإضمار وإن عده | تقدير الفعل) مع جواز التلفظ به والسرّ في ذلك على ما ذكره أن هل 
بعض النحاة قبيحاً ووجه القبح : أن هل في الأصل بمعنى طالبة للفعل فإذا لم تجد فعلاً تسلت عنه كما في هل زيد خارج وإذا 
لفظة قدء فإذا قلت : هل زيد قائم؟ فأصله أهل زيد قائم؟ فهل | وجدت فعلاً تذكرت الصحبة القديمة؛ فلا يرضى إلا بأن تعانقه ولهذا قبح 
بمعنى قد وأداة الاستفهام فحذفت الهمزة لكثرة الاستفهام. هل زيد خرج. (قال: وإذا الشرطية) كما ذهب إليه سيبويه والأخفش 
وقد جاء إثبات الهمزة كما فى قوله : خلافاً للكوفيين؛ فإنهم ذهبوا إلى أن حكمها حكم إذ في وقوع الجملتين 
سَافِل فُوَارسَ يَرْبُوع بعَدَتَنا بعدهاء وخلافاً للمبرد؛ فإنه ذهب إلى أن حكمها حكم متى الشرطية في 
أل ارتا بِسَفْح المُفك ذِي الأكم لزوم دخولها على الفعلية. (قوله : الدالة على المجازاة) لكنها قاصرة 
ثم تطفلت هل على الهمزة في الاستفهام فصارت أداته» فإذا 0 00 الاجونها فلي 0 لطي ال 
e Ss n u‏ 8 : وحيث) دون حيثما فإن حكمها حكم متی. (قال؛ إذ هي موا 
ع يا يي مه القعل) فيه أنه لا TT‏ 
تتح ار او الي تورات 00 لي 772527200 | يعظاء )نز فقل زود يعغم وزمكن أن يفال الأول مطابقة المتسر كتير 
إلى ألفها وطلبت الاقتران معه؛ لأن أصلها ؛ أعني : قد واجبة 00 
الدخول عليه فكان تقديره قبيحا (نعمه)» قوله : لأنه بمعنى قد | NE‏ ظ _ 
في الأصل ؛ نحو : «مّل أن عل الإنن»؛ أي : قد أتى قاله ابن | التسهيل. وبهذا اندفع التدافع بين عبارتي الرضي حيث قال ههنا: إن 
عباس رضي الله عنه. (قال المصنف: وبعد إذا) فإن الأكثر نصب الاسم المحدود بعد ما عدا الهمزة أحسن القبيحين والرفع 
بعدها عند سيبويه والأخفش الفعل إما ظاهراً؛ نحو : إا | أقبحهماء وفي بحث كلمات المجازاة أنه لا يجوز وقوع الاسم بعدما عدا 
اء نصر أله » . أو مقدراً؛ نحو : « © إدًا أَسَآهُ أَنتَقَتْ )€ | الهمزة إذا كان بعد ذلك الاسم فعل؛ نحو: متى زيداً تلقاه وهل زيداً 
وقيد بالشرطية احترازاً عن إذا المفاجأة والنسبة من قبيل نسبة ضربته إلا اضطراراً فتدبر ولا يلتفت إلى ما قيل: القول بقبح هل زيد 
الدال إلى المدلول. (قوله : الدالة على المجازاة الخ) لما فيه | عرف إنما هوكلام المفتاح وغيره حكم بعدم جوازه. فهل زيداً ضربته 
من معنى الشرط الطالب للفعل» ولم يجب النصب كما ذهب لا يجوز على بيان غير المفتاح كما لا يجوز هل زيد ضربته؛ وعلى بیان 
إليه المبرد حطاً لمرتبته ا الرفع بعدها عند الكوفيين المفتاح لا يقبح هل زيدا ضربته؛ بل يحسن فلا وجه مع القول بتجويز 
لاستواء الجملتين بعدها. (قال المصئف: وبعد حيئ) إي أهل زيدا ضربته للحكم باستقباح هل زيد ضربته فإنه فاسد. أما أولا؛ 
ارط لأ المكانة ول يعم قله تخا ر المت فن اجا فلآن صاحب المفتاح لم يقل بقبح هل زيد عرفء بل بقبح هل رجل 
كيدا رع (قال المصنف : وفيما قبل الأمر) يشير إلى عرف. واعترض عليه صاحب التلخیص بأنه يلزمه أن لا يقبح هل زيد 


1 1 1 1 2 0 8 عرف. وأما ثانياً؛ قلما عرفت ن القول بجوازه ن الأخفشء وكذا هذ 
أ الا طهر الل 6 ل رفز المي والهي: وتال ASSES‏ 
5 الكسائي كما في شرح التسهيلء وأما ثالثا؛ فلانك قد عرفت أن الرفع 


والنصب كلاهما قبيحان. إلا أن النصب أحسن القبيحين فهما 
مستويان في الجواز بالقبح وعدم الجواز بدونه إلا أن أحدهما أقبح لعدم الاتصال بالفعل لفظأً وتقديراً. فقوله: فلا وجه مع القول الخ لا وجه له. 
(قوله: نعم لو قال الخ) يعني: أن ما ذكره الشارح رحمه الله فائدة لفظة بعد لا فائدة لفظ حرف حتى لو قال: بعد الاستفهام خرج من 
أكرمته: ويمكن أن يوجه كلام الشارح رحمه الله بأنه لوقال: بعد الاستفهام لتوهم دخول من أكرمته؛ لأنه بعد الاستفهام تقدير إذا الأصل أزيداً 
أكرمته أم عمراً إلى غير ذلك فلو أدخل نفظ حرف لكان نصاً فيه؛ لأن المناسب للخروج بحيث اندفع التوهم المذكور, ثم إن الشارح رحمه الله 
إنما تمسك بالمثال المستقبح: ولم يقل: ليشمل هل زيداً أنت ضاربه؛ لأنه المناسب لقول المصنف رحمه الله؛ إذ هي مواقع الفعل على أن كون 
المختار فيه النصب ممنوع؛ لأن وقوع الجملة الاسمية بعد هل إذا لم يوجد بعده فعل جائز من غير قبح وإن علل بأن الاستفهام أليق بالفعل ففيه 
أنه لوقدر الفعل ضرب يلزم أن يكون فاعل الفائب ضمير المخاطب. وإن قدر ضربت لزم حذف الجملة بخلاف ما لوقدر ضارب. (قوله: إن 
هل طالبة) لكونها في الأصل بمعنى قد المختص بالفعل وهذا التعليل مختص بهلء وأما التعليل الشامل لجميع الاستفهام فهوما مر نقلاً عن 
الرضي أن كل متطفل على شيء الخ. ( قوله: فلهذا قبح هل زيد خرج) بخلاف ما ذكره السكاكي من أن قبح هل زيداً ضربت؛ لأن هل لطلب 
التصديق والتقديم لإفادته التخصيص يدل على أن المفعل مسلم الثبوت والنزاع في المفعول؛ لأن ذلك غير جار في هل زيد خرج لعدم إفادته 
الفعلية التخصيص عند السكاكي. ( قوله: كما ذهب إليه الخ) وإنما اختارا بعدها الفعلية؛ لأن الشرطية بالفعل أولى ولم يوجبا القعل بعدها؛ 
لأنها ليست عريقة في الشرط كان ولو. (قوله: في وقوع الجملتين) إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون خبرها فعلاً إلا في الشاذ. ( قوله: 
في لزوم دخولها الخ) فيجب بعدها النصب عنده. (قوله: إذ ليس الخ) ولكثرة دخولها على الاسمية التي جزاؤها اسمان اتفاقاً؛ نحو: أجلس 
حيث زيد جالس فإن حكمها حكم حتى لا يفصل بينها وبين الفعل كسائر الجوازم المتضمنة لمعنى الشرط, قال الشارح رحمه الله: وذيما قبل 
الأمر والنهي بيان لحاصل المعنى؛ يعني: أن قوله: وفي الأمر والنهي عطف على قوله: بعد حرف النفي فهو ظرف مستقر كالمعطوف عليه كأنه 
قيل: كائناً ذلك الاسم بعد حرف النفي وكائناً في الأمر والنهي والظرفية على التوسعة كما زيد في السوق؛ أي: كائناً فيما قبل الأمر والنهي 
وليس مقصوده تقدير لفظ فيما قبل حتى يلزم حذف الموصول مع بعض الصلة وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله 
فإن الجمهور لم يجوّزوا الأول ولا الثاني وقيل: الأولى تقدير قبل هقط عطفاً على بعد؛ وفيه أنه يلزم دخول في على قبل والغايات م 





دوّني) ما قبل «الأمْرٍ والنّهْي؛ يعني ني : موضع وقوع الاسم المذكور”'" قبل”" الأمر والنهي مثل : (رَيْداً اضربة) و 
(رَيْداً لا تَضربة). وإنغا ا يي بسي ان 
ويف “وها قبل الأمر والنهي © الي وان الا م هي أي : '" المواضع «مَوَاقِع 

الفِمْل» أي :"" مواضع وقوع”'"' الفعل فيها”*'' أكثر فإذا نصب الاسم المذكور اين الفعل تقديراًء 3 
فلا . ب ليت ١«عِيْدَ‏ 1(2( 2ه حف" لبس المقگر» آي ی الان 0۹ 


هو مفسّر في حال النصب» 





(۱) آي: ما أضمر على عامله. (؟) ظرف الوقوع. () أي: وإنما جعل نختار. (54) الستة. (5) بعد. (5) بعد. (!) بعد. (8) بعد. (4) نائب فاعل اختير. )٠١(‏ 
علة اختير. للظرف في الأصل واستعمل ههنا. )١١(‏ أي : الستة. (؟١)‏ تفسير للواقع. )١7(‏ الجملة صفة مواضع. )١4(‏ أي: في هذه المواضع الستة. )١١(‏ عطف 
على قوله في الأمر. )١7(‏ ظرف يختار. )١7(‏ مضاف إلى المفعول. (۱۸) أي: وقت خوفك. )۱١۹(‏ فعل. 
و الأقر وَالنْمَي اد هي مَوَافَِعٌ الفْعل 
و ۳ (Y)‏ وف ل ی ل 4 


)١(‏ أي: المواضع المذكورة. 
)۲( أي : ويجوز الرفع وتار النتصب عئد أه. 













العصام: وفي وقت الأمر والنهي على أنهما مصدران وأراد 
بهما ما يندرج الدعاء والالتماس أيضاً؛ نحو: زيداً رحمه 
اللهء وعبدك اللهم ارحمه؛ وقوله : يعني موضع الخ» تفسير 
للموصول في قوله: فيما قبل الأمرء والمراد التركيب؟ أي: 
ويختار النصب في الاسم المذكور في تركيب وقع فيه ذلك 
الاسم قبل الأمر الخ» وفي قوله: إنما اختير الخ إشارة إلى 
أن قوله: إذ هي الخ» علة لقوله: ويختار النصب بواسطة 
العطف . (قوله : أي : هذه المواضع مواقع الفعل) وكون هذه 
الأمور مواقم الفعل ليس لأجل أن معناها طالب للفعل وإلا 
لاع ايه بل لأن العرب جرى على هذا الطلب في 
الأكثرء فهذا موكول على السماع (عصام). وقوله: أي 
مواضع وقوع الفعل؛ بمعنى: مواقع لها مزيد اختصاص 
| بالفعل» فالإضافة لأدنى ملابسة. (قوله: وقوع الفعل فيها 
أكثر) فيه أن هذا لا يثبت المدعي لجواز تقدير فعل رافع فيقال 
فى إذا زيد يقتله : إذا قتل زيد يقتلهء إلا أن يقال: الأولى 
مطابقة المفسر للمفسر وفيه فوات ذلك» وعلل في الهندي بأن 
الاستفهام والنفي في الغالب يلحقان الأفعال لا الذوات» 
وكذا الشرط إلا أن إذا وحيث لعدم رسوخهما في الشرطية جاز 
وقوع الاسمية بعدهماء وقوله : وإلا فلا ؛ إذ يكون الواقع فيها 
حينئذ الاسم . (قال المصنف: وعند خوف لبس الخ) عطف 
على قوله: وفي الأمرء وقد أفاد بإدراج الخوف أنه عند تعين 
اللبس لعدم إمكان نصب القريئة ليس النصب أولى» بل يجب 
واللبس الذي يرجح النصب ما كان يقوت معه المقصود؛ إذ لو 
كان أصل المقصود حاصلاً مع جعله صفة لا يحترز عن 
احتماله ولا يخاف منه» واعلم أيضاً أن التياس المفسر بالصفة 
فيما إذا كان الاسم نكرة حتى لو قيل : الشيء خلقناه بالقدر 
بجعل اللام للاستغراق لم يلتبس . (قوله: أي: التباس ما هو 
E‏ 
أرق أَعْمِدٌ خَمر؟>» أو كقوله تعالى : واا لبتي آمو وفي 
كلامه رد على ما اعترض به بعضهم على ظاهر عبارة المصنف 
حيث قال: مراد المصنف بالتباس المفسر بالصفة؛ إما 
الالتباس في حال النصب أو الالتباس في حال الرفع» والأول 


















(قال: وعند خوف لبس الخ) عطف على قوله: في الأمر إنما أتى بلفظ 
الخوف للفرق بين تحقق الليس وتوهمه: فإن الأول إنما يكون عند تساوي 
الاحتمالات ورفعه واجبء والثاتي عند رجحان البعض ورفعه مختار كما 
نحن فيه؛ وذلك لأن اللفظ إذا دار بين كونه خبراً وصفة كان الأولى أن 
يحمل على الخبر لما فيه من الفائدة التامة. 







حالة الإعراب في الأغلب إما مجرورة بمن أو منصوية على الظرفية 
نص عليه في الرضي. وبعضهم قدر الوقت وأرادوا وقت وقوع الاسم 
قبل الأمر والنهي على التوسعة في الظرفية. (قوله: عند تساوي 
الاحتمالات) أي: من حيث الاعراب اللفظي فإن تساوت في إفادة 
المقصود جاز كل واحد منهاء وإن تفاوتت فإن قصد إفادة المقصود 
وجب رفع اللبس وإلا فلا ويكون الكلام مجملاً. (قوله: ورفعه 
مختار) أي: رفع اللبس حينئن مختار للاحتياط في إفادة المراد. 
(قوله: إذا دار بين كونه الخ) أي: لا رجحان لأحدهما على الآخر 
من حيث اللفظ فما قيل: إنه يرجح كونه صفة لرجحان کون فوله: 
بقدر خبراً على كونه متعلقاً بخلقنا؛ لأنه يفيد فائدة تأمة وهم لأن 
الراجح يرجح كونه صفة لا كونه معمولاً للقعل المذكور دون 
المحذوف. (قوله: لما فيه من الفائدة التامة) أي: فائدة يصح 
السكوت عليها بخلاف الصفة. والأصل في الكلام الإفادة فاندفع ما 
قيل: إنه كلما يزداد قيد المسند إليه يكون الحكم عليه أفيد؛ لأن ذلك 
تربية الفائدة والكلام في نفس الفائدة. (قوله: قال: يعني في 
موضع الخ) فسر كلمة ما بالموضع ليناسب المعطوف عليه؛ أعني: 
بعد حرف النفي فإنه موضع وقوع الاسم المذكور. وقوله: إذ هي موافع 
الفعل» فمن قال لا حاجة إلى تفسير ما بالموضع؛ إذ يصح أن يفسر ما 


er]‏ بالاسم كأنه لم يلاحظ السابق واللاحق. 
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لکن لا" من حيث هو'" مفسّر في هذه الحال بل'" من حيث هو”*' خبر في حال الرفع «بالصّفَة(©) فلا يعلم 


أنه خبر عن الاسم" المذكور في حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصودء أو" صفة له مع خالفته“ للمعنى 
المقصود. فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما“ هو مفسر على تقدير'' النصب . ووصفيته '“ لا" بيئه 
بوصف الق اكه الصفة فا ال گس لا م ار 070) م مثل : قوله تعالى : وناک 

A‏ ا 0 تر 4 بنصب (كل) على االإضمار بشريطة التفسير ولو رفع بالابتداء!"') وججعا 500 ( حلفا 

خرا ل" لکان موافقاً للنصب في أداء المقصود ولكن" خيف "لبس" بالصفة لاحتمال كون قوله 
(بقَدَ بقَدَر) خبر yT (VY‏ خلاف المقصدد(؟) فإن المقصود لمكم عل دگل د شيع ) 0 0 لوق ر آنه 
بقدر فإنه يوهم كون بعض الأشياء"" الموجودة"" غير مخلوق لله. كا" 


)١(‏ أي: لا يكون التباسه. (7) أي: ذلك الفعل وفي الآبة #خلقناه#. (”) ليس التباسه إلا من حيث. (4) خلقناه. (0) لو رفع للتبس بالصفة من التركيب 
ومطابقاً له. (5) إما مبتدأ أو اسم لعامل يقتضي الجزاء. (7) عطف على خبر. (8) أي: مع كون الفعل المفسر صفة للاسم المذكور غخالفاً. (5) أي: ذات الفعل 
الذي. خلقناه. )٠١(‏ أي: بقضاء. )١١(‏ أي: الفعل. )١1(‏ أي: لا التباس بين كونه خبر. )١7(‏ حالة النصب. )١4(‏ كما يوهمه ظاهر متن. )١6(‏ علة عدم 
الالتباس. (5١)أي:‏ الواحد. )١7(‏ لأن الرفع ني الصفة والنصب في التفسير نقيضان. (18) أي: شيء مخلوق ليحترز عن ذاته وصفاته تعالى. )1١4(‏ أي: بكونه 
مبتدأ. )7١(‏ أي: الفعل المفسر. )7١(‏ أي: للمبتدأ. (۲۲) أي: بعد خلقناه خبرا. (۲۳) إلا أنه. )۲١(‏ على وزن قيل. )٠١(‏ آي : التباس خلقناه. )5١(‏ موافقاً 
للعلم الأزلي من غير زيادة ولا نقصان. (۲۷) تفسیر. (۲۸) معنی. (۲۹) من هذه الآية. هو. (۳۰) آي: بان كل شيء خلوق. )”١(‏ أي: مخلوق بخلق الله. 
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(7")من غير ذاته وصفاته تعالى. (77) كالأفمال الاختيارية للعباد. (14”) عطف 


باطل؛ لأن المفسر لا محل له من الإعراب فكيف يلتبس 
بالصفة؟ وكذا الثاني ؛ إذ في حال الرفع ليس فيه مفسر» 
وحاصل الرد والجواب: أن الالتياس إنما هو بين المفسر في 
حال النصب وبين الصفة في حال الرفع . (قوله : فإن التركيب 
لا يحتملهما الخ) يعني : أن التركيب الواحد لا يحتمل التفسير 
والوصف معا" ؛ لأن المقسر بالكسر لا محل له من الإعراب 
كما عرفته» فكيف يلتبس بالصفة؟ (قال المصنف : مثل قوله 
تعالى : .«إنَا كلّ عو سَلتَهَهُ يقر 4©9) هذه الآية في سورة 
القمرء قال المولى أبو السعود: إنا كل شيء من الأشياء 
خلقناه بقدر ملتبساً بقدر معين اقتضته الحكمة الإلهية التي 
يدور عليها أمر التكوين» أو ققدرا مكتويا في اللوح قبل 
وقوعه. وكل شيء منصوب يفعل يفسره ما بعدهء وقرئ بالرفع 
على أنه مبتدأ وخلقناه خبرهء وفى الكبير قراءة 0 
الأصح المشهور كقوله تعالى : ظوَآلقَمَرَ مَدَرْنٌَ4› ويي 
عَذّ هج والقدر: المقدار أو التقديرء فمنه : ِيَمَمّ انيدي › 
وقال الشاعر 
وقد قدر الرحمن من هو قادر 

اق قدر من هو مقدر. (قوله: وجعل خلقناه خبر آله) أي 
وقوله : بقدر خبرا بعد خبرء وحينئذ يحصل المقصود من الاية 
دوعر القدر في المخلوقات؛ لأنه يكون التقدير: كل 

شيءَ خلقناه کل شيء بقدر» وهو صريح في المقصودء ويجوز 
0 يكون خلقناه خبراً وبقدر حالاً» فيفيد المعنى المقصود 
أيضاً ؛ لأن المعنى حينئذ كل شيء مخلوقنا حال كونه بقدر 
(غجدواني). وقوله : لكن خيف لبسه مجهول خاف من ياب 
علم» ولبسه منصوب بنزع الخافض؛ آي: وقع الخوف من 
التباسه بالصفة . (قوله: وهو خلاف المقصود)؛ لأنه يفيد أن 









ع اكات 270 Ll‏ 


شر ل 


بالصّفَةَ متّل: وډ( کل عي 


(شوله: وهو خلاف المقصود) قال الشيخ الرضي ما حاصله: يرجع 
إلى أن لا فرق بين كونه خيرا وكونه صفة؛ لأن المراد بالشيء المخلوق لا 


مطلق الشيء؛ لأنه متناول للممكنات المعدومة فإذا أريد 

(قوله: ما حاصله يرجع) فيه بحث؛ لأن حاصل ما قاله الرضي: 
كما لا يخفى على الناظر الفطن أن كل شيء في قوله تعالى: 9 إنًا هل َه 
ڪلت تر ()4» ليس مثل كل شيء في قوله تعالى: «رَائّهُ عل ڪل ير 
رر فإن المراد بالأول كل مخلوق؛ أي: ما يصدق عليه هذا المفقهوم 
سواء فسر به أو بالحادث أو بالشيء أو بالموجود الممكن وبالثاني كل 
فشكن وحرتكة لآ يتغاوت الففتك سواء جفلت الفمل خيرا أو ضفة: 
والخبر قوله: بقدر إلا أنه على تقدير الخبرية يكون المراد بكل شيء 
كل مخلوق مثلاً بدليل الفعل فيكون التقدير: كل مخلوق مخلوق بقدر. 
والتقييد بمخلوق مستفاد من قوله: ظخَلتته شََرِ: وعلى تقدير 
الوصفية يكون كل شيء بمعنى كل ممكن, والتقييد بمخلوق مستفاد من 
المنطوق, ويكون التقدير: كل شيء مخلوق كائن بقدر. وبما ذكرنا من 
أن المراد بالأول كل مخلوق ما يصدق عليه هذا المفهوم اندفع 
البحثان الأولان للمحشي رحمه الله وبقي البحث الثالث, وهو الذي 
ذكره السيد قدس سره في حواشيه من أن المعنى على الوصفية كل 
شيء مخلوق لنا بقدر وعلى الخبرية كل مخلوق مخلوق لنا بقدر. 
والثاني أعم من الأول مفهوماً عند أهل السنة وبحسب الواقع عند 
المعتزلة فيتفاوت المعنى في التقديرين. ولعل في تركه النسبة 
الاسنادية في بيان المعنى حيث قال: كل مخلوق مخلوق 


بقدرء وكل شيء مخلوق كائن بقدرء إشارة إلى دفعه بأن ۳ ا 


عرو ) في الأفعال الاختيارية”'' للعباد. «وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ» أي: الرفع”" والنصبء فللمتكلم أن يختار 
کل واحد منهما 9 تفاوت «في» مثل : J‏ ر قا قام م وَعَمْراً رمه أي : عنده أو ف داره وغو ذلك“ 

وإلا" لا يصح العطف على الصغرى لعدم“ الضمير أي: يستوي الأمران فيما" إذا عطف الحملة التي وقع 
في(١٠)‏ الاسم المذكور على حملة ا و أي : حملة اسمية خبرها حملة فعلية› فی م۱۳ و 
بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل”*'' والوجهان مستويان”"'' لحصول التناسب فيهما'"''. ففي الرفع تكون اسمية 
)١(‏ لأن المحطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب ويعتنع. (7) كالقتل والزنا وغيرهما فإن عندهم أصلح على الله واجب. (”) بدل من الأمرين. (5) أي: بلا 
ترجيح أحدهيا على الآخر. (6) هذا مثال سيبويه. (5) أي : وإن لم يقيد عنده أو داره. (/!) علة صحة العطف. (۸) أي : في تركيب . 5غ( الواقع ف مظان 


الإضمار. )٠١(‏ صفة جملة. )١١(‏ وهو زيد قام لأن مجموع زيد قام اسممية وقام وحده فعلية. )١17(‏ جواب القرط. )١7(‏ أي: الاسم المذكور. )١4(‏ الناصب 
)١١(‏ لا ترجيح أحدهما على الآخر. )١5(‏ أي: في الرفع والنصب. 











وَيَسَتَوِي الأمَرَانِ لذ مِثْلٍِ: زَيَدَ فام وَعَمَرا كل شيء هو مخلوقنا كائن يقدرء وهذا تعريضص بالفاضل 
متك الرضي حيث زعم أنه على تقدير الوصفية والخبرية واحد غير 
متفاوت المعنى» وقوله : غير مخلوقة لله تعالى ؛ أي : إما لعدم 
قدرته على خلقها وإما لعدم علمه تعالى بها والأول : يستلزم 
العجزء والثاني : الجهل» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًء وقد 
قال تعالى: «إرك أله عل کل يو في ولان آنه کل ىء 
عليه ولا خالق له إلا هو. (قوله: كما هو مذهب المعتزلة) 
من الأفعال الاختيارية للعباد صادرة منهم لا من الله تعالىء 
ويفهم من ظاهر هذا الكلام أن المعتزلي لم يقل باختيار 
النصب في مثل هذه الآية وليس كذلكء بل المنقول من رؤساء 
علم النحو كالشيخ عبد القاهر والزمخشري والسكاكي الذين 
هم من أكابر المعتزلة اختيار النصب أيضاء فالأولى في 
التعليل أن يقال : كون جملة خلقناه مفسراً لا صفة» أو غيره هو 

الظاهر المتبادر (نعمه). (قال المصنف: : ويستوي الأمران 
الخ) أي: يستوي في الاختيار لا في أصل الجواز الرفع 
والنصب من غير فضل أحدهما على الآخرء قيل: ههنا 
بحث» وهو أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات» 
والفعلية على التجدد والحدوث» ولكل منهما مقام فكيف 
يستوي الأمران في المثال المذكور» ولو أريد الاستواء بالنظر 
إلى مفهوم الكلام مع القطع عن المزايا التي يعتبرها البلغاء 
كالدوام والتجدد ونحو ذلكء فيرد عليه أنه لا وجه حينئل 
لاختيار النصب للتناسب مثلاً واختيار الرفع لقوة قرينته مثلاًء 
فإن كلا من التناسب وقوة القرينة زائد على مفهوم الكلام على 
قياس التجدد والدوام تدبر (فتح الله). (قال المصئف: في 
شل نيد قم واعمرا اكرمت) هذا الحذا ل أورده طروي وظلة ريد 
ضارب عمراً وبكراً أكرمته فيستوي في بكرا الوجهانح لأن 
اسم الفاعل الناصب للمفعول به كالفعل (رضي). (قوله: 
أي: عنده أو في داره) توضيحه أنه على تقدير النصب تكون 
الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الصغرى؛ أعني: قام. 
وفيها ضمير يعود إلى زيد» وقد تقرر أن المعطوف في حكم 
المعطوف عليه فينبغي أن يقدر في الجملة الثانية أيضاً ضمير 
يعود إليه ؛ ليصح العطف فأشار إلى تقديره بقوله : عنده أو في 
داره؛ أي : عند زيد أو في دار زيد (نعمه)ء فإن قيل : الاحتياج 


بالشيء المخلوق وجعل خلقناه صفة كان المعئى كل مخلوق مخلوق 
بالقدر» وفيه تظر؛ لأنا لا تسلم تناول ل الشيء للمعدوم لاختصاصه 








بالموجود كما ذهب إليه أهل السنة» ولئن سلم تناوله للمعدوم جاز أن 
يخص بالموجود لا بالمخلوق؛: وعلى التقديرين لا بد من تخصيص 
الموجود بما سوى الواجب وصفاته ولئن سلم تخصيصه بالمخلوق قلا 
نسلم أن المعنى كل مخلوق مخلوق بالقدرء بل المعنى كل مخلوق لنا 
مخلوق بالقدرء ولا شبهة في أن المخلوق أعم من المخلوق لنا بحسب 
المفهوم أو بحسب الواقع عند المعتزلة: فلو جعل خلقناه صفة لم يحصل 
المقصود. (قال: ويستوي الأمران) في الاختيار. 











محط الفائدة في الكلام هو القيد الأخير وما سواه كأنه مسلم الثبوت 
على ما نقله المحقق التفتازاني عن الشيخ عيد القاهر في المطوّل. 
فالمقصود بالافادة على التقادير الثلاثة هو كينونة كل مخلوق بقدر 
إما كونه مخلوقاً لله تعالى فمعلوم الثبوت ذكر تبعاً لإفادة كونه بقدر 
هذا ما عندي والله أعلم بحقيقة الحال. (قوله: لآن المراد 
بالشيء المخلوق) فهم المحشي رحمه الله منه أن لفظ الشيء 
مستعمل بمعنى المخلوق فأورد الاعتراض بالوجهين وقد عرفت 
حقيقة الحال. ( قوله: كان المعنى كل مخلوق مخلوق بقدر) وهو 
المعنى إذا جعل خلقناه خبراً وقع في الرضي: إن معناه على تقدير 
الصفة كل شيء خلقناه كائن بقدرء فأقام المحشي رحمه الله هذه 
العبارة مقام تلك للاتحاد في المؤدي مع كونه أخصر وأظهر في عدم 
التفاوت بين تقدير الصفة والخبر في إفادة المقصود. لكن عبارة 
الرضي تتضمن بيان التفاوت بين التقديرين في تخصيص الشيء 
بالمخلوق بأنه في الأول عقلي وضي الثاني لفظي. (قوله: وعلى 
التقديرين) أي: على تقدير عدم تناول الشيء للعدم وتقدير تناوله 
إياه وتخصيصه بالموجود بمعونة المقام. (قوله: بما سوى الله 
وصفاته)؛ لأنها ليست بمخلوقة وإلا كانت حادثة. ( قوله: بحسب 
المفهوم)؛ لأن المطلق أعم من المقيد. (قوله: عند المعتزلة). 

على أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله 


E‏ تعالى لم يحصل المقصود؛ لأن المقصود الحكم على كل 



















على الجملة الكري(١)‏ وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الصغرى وهي" فعلية. فإن قلت : 
السلامة من الحذف”" ' مرجيحة الرفع قلنا : هي“ معار ة٤‏ بقرب المعطوف عليه . فإن قلت: لا تفاوت فى 
القرب''' والبعد”' بينهما”" إذ الكبرى أيضا”'' قريبة غير مفصولة عنهاء قلنا: هذا”''' باعتبار المنتهى وأما 
باعتبار المبتدأً فال 17 اق « وجب النَيْبُ) أي : نصب الاسم المذكور م2 و جد خرف المَّرّط» 
والمراد به هنا (إنْ) و(لَوْ) فإن (أمّا) وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من” "ارارق م 
الطلب واختيار النصب مع الطلب «وَ) كذا يجب نصبه'”'' بعد احرف التَخضِيْض"'' ا 

(١)أي:‏ زيد قام. (۲) وهو قام. (”) أي: حذف العامل. (4) أي: السلامة من الحذف. (05) ممنوعة. (1) على تقدير النصب . )١(‏ على تقدير الرفعم. (8) أي: 


بين الصغرى والكبرى. (1) كالصغرى. (١١)أي:‏ عدم التفاوت في القرب والبعد بينهما. )١١(‏ قام. (؟١)‏ من الكبرى وهي زيد قام. )١7(‏ أي: الواقع في مظان 
الإضمار على شريطة التفسير. )١4(‏ بيان لا سبق. )١8(‏ أي: الاسم المذكور. (11) أربعة. لأن حرف التحضيض للطلب والطلب لا يتصور إلا في الفعل. 





































إلى تقدير ؛ ؛ نحو: عدم صيوره المطات على كام ترج الرقع 
المستغني عن هذا التقدير» قلنا : إذا قصد أنه أكرم عمراً في 

ل 
فالتقدير لم ينشأ من العطف. بل من القصد فافهم. (قوله: 
وإلا لا يصح العطف) أي : وإلا تقل بتقدير عنده ونحوه لا 
يصح على تقدير النصب عطف جملة» وعمراً أكرمته على 
جملة قام التي هي الصغرى؛ لعدم الضمير حينئذ في الجملة 
المعطوفة الرا- جع إلى زيد» وعن بعضهم أنه قال المصنف في 
شرح المفصل CE‏ فأن 
تكون الجملة الأولى ذات وجهين مشتملة على جملة اسمية 
وفعلية» فيكون الرفع على تأويل الاسمية» والنصب على 
تأويل الفعلية هذاء والظاهر: أن مراده أن المعطوف عليها 
على كل من التقديرين هي جملة زيد قام» لكن الرفع باعتبار 
اسميتها والنصب باعتبار فعليتها؛ لاشتمالها عليهماء لا 
يقال: فعلى هذا ينبغي أن يرجح الرفع لسلامته عن الحذف 
لعدم معارضته بأقربية المعطوف عليه لاتحاده على التقديرين» 
وأيضاً يرجح بأن الاسمية بالنصوصية دون فعليتهاء قلنا: نعم 
لكن في النصب رعاية لجانب المعنى الذي هو الغاية القصوى 
وإنما جيء اللفظ مقدمة له» وعلى ما قلنا من معنى كلامه فعدم 
إتيان الرابطة لعدم الضرورة إليها في الصحيحية لا في المثالية 
والتفهيمية فقط انتهى » وقوله : على جملة ذات جهتين ؛ يعني : 
جملة صدرها اسم وعجزها فعل مثل قوله تعالى : جم 
وألَجر سجدانِ لرن والساء رفعها» فينصب السماء ويرفع . 
(قوله: السلامة من الحذف) أي: حذف العامل في الاسم 
المذكورء وقوله: معارضة بفتح الراء اسم مفعول لا مصدر؛ 
أي: فإذا تعارضا تساقطا فلا حكم لهما فاستويا وهو 
المطلوب . (قوله : هذا باعتبار المنتهى) أي : عدم التفاوت 
متحقق باعتبار الجزء المنتهى ؛ أي : منتهى المعطوف عليه؛ 
ويقال: أنه بمعنى المنتهى المعتبر فهو من قبيل حصول 
الصورةء وفيه أن مثل هذا القرب لم يعتبر في شيء من الكلام 
والأحكام على أن مرجح النصب ليس مجرد قرب المعطوف 
عليه» بل هو مع خلوص الجملة عن خلاف الأصل . (قوله : 
وأما باعتبار المبدأ فالصغرى أقرب) يعني : أنها أقرب إلى أول 
جملة قام من أول زيد قام (عصام)ء توضيحه: أن الجملة 
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(1) أي : نصب الاسم المذكور. 


(قوله؛ قلنا؛ هي معارضة بقرب المعطوف عليه) أي: السلامة من 
حذف العامل معارضة بالقرب لا يقال عدم حذف العائد مرجح للرفع؛ لأنا 
نقول: ليس ذلك المثال من باب حذف العائد؛ بل من باب الاقتصار على 
بعض التركيب اعتماداً على علمك بأن الخبر لا بد له من عائد إذا كان 
جملة ففرضه من هذا المثال: وقد تبع سيبويه في ذلك ليس إلا تبيين 
جملة اسمية الصدر فعلية العجز معطوف عليها أو على الخبر. ( قوله : 
قلنا: هذا باعتبار المنتهى) إذا جعل الجملة خبراء وأما إذا جعل الفعل 
وحده خبرا واعتبر إسناده إلى المستتر الذي هو في حكم الملفوظ كما 
قيل في زيد عرف» كانت الكبرى مفصولة باعتبار المنتهى الذي هو 
الضمير. (قال؛ بعد حرف الشرط) وما في حكمه من الأسماء 
الراسخة فى الشرطية. (قوته: وإلا) بالتشديد» وجوز الخليل فيها 


مخلوق بأنه كاكن بقدر والمستفاد على الصفة الحكم على مخلوقه 
تعالى بأنه كائن بقدر. ( قوئه: في الاختيار) احتراز عن الاستواء 
في الجواز فإنه حاصل في صورة اختيار النصب أيضاً. (قوله: 
فغرضه) أي: غرض الشارح رحمه الله من إيراد هذا المثال المشتمل 
على ترك العائد ليس إلا أن يبين صورة عطف جملة ذات وجهين. وأما 
صحته فموكول إلى علم السامع. (قوله: وقد يتبع سيبويه في 
ذلك) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ورد سيبويه لمثال زيد قائم 
وعمرو كلمته. واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الجملة 
الصغرى لعدم العائد. وأجاب السيرافي بما ذكره المحشي رحمه الله 
قال: هي معارضة الخ؛ أي: على تقدير تسليم كون السلامة من الحذف 
مطلقاً من المرجحاث. وأما على ما ذكره السيد قدس سره في حاشية 
المطؤل من أن الحذف إذا كان مما يسبق إليه الفهم لكون المعنى 
متضحاً بنصبه بدون اعتبار المحذوف. فذلك الحذف من البلاغة 
مقدم اعتباره على عدم الحذف لكونه تكثيراً للمعنى بتقليل اللفظ. 
(قوله: أما إذا جعل الفعل الخ) في الرضي في تعريف الفاعل كل 
خبر يرفع ضمير المبتدأ يجوز أن يقال: هو مسند إلى 

المبتدأً. وأن يقال: هو مسند إلى ذلك الضمير, E‏ 


وهو YÎ‏ ولدلا وَلوْمًا). وإغا وجب النصب قاق لوجوب دخوطهما”") عل الفعل لفظاً أو 


تقديرا «نحو :(إن رَيْداً ضَرَبْتَهُ صَرَبكَّ») مثال لحرف الشرط «و:(لاً رَيّداً ضربتةً») مثال لحرف 
000 7 أَزَيْدٌ ذ ذم ا (Aç‏ و 1 

التحضيض”. «وليس مِثْل: ( بو؟“) ينه“ أي: من باب الإضمار على شريطة التفسيرء 
فإِنّ”' '" (رَيْداً) فيه وإن كان بي في بادئ النظر آ٠“‏ مما(''2 أضمر عامله على شريطة التفسير والختار فيه 
النصب لوقوء”""' الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام» لكن يظهر بعد تعمّق النظر أنه'*'' ليس منهأ*' 
فإنه”"'' وإن صدق عليه”"2 آنه" اسم بعده فعل مشتغا عنه بضميره لكنه ليس بحيث لو سلط و 
أو مناسبة”' "© لنصبه""“ لأن (ذْهِبَ بوِ) لا يعمل النصب”"" وكذا”* '' مناسِبّه. أعني (أذْهِبٌ). فإن قلت: لا 
عد اناه في (أذهِبّ) فلبُقدّر”*" مناسب آخرا”" ينصبه مثل (يُلابس"") و (أذمَب) على“ صيغة 
المعلوم. فيكون ق زیداً لا الذھاں'“ به › أو يلابسه أحد بالذهاب به » أو: أذهبه أحد. 
قلا" : المراد بالمناسب"" ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما" أسند إليه فا لااد" فی ۴ 
ذكرته!"'' مفقود وإذا کان 

)١(‏ بالتشديد جوز الخليل فيها بالتخفيف. (1) أي: بعد حرف الشرط وحرف التخصيص. (©) أي: حرف الشرط والتحضيض. (5) أي: الفعل المتعدي لا مطلق 
الفعل . )١(‏ تقديره الا ضربت زيداً ضربته. (5) إذا دخل على الماضي فهو للتوبيخ على الترك. (0) خلافاً للسيرافي وابن السراج. (8) الجار مع المجرور نائب قاعل 
ذهب . (4) خبر ليس . )١١(‏ علة وليس. )١١(‏ مع الاسم والخير نائب فاعل يظن. (۱۲) أي : الاسم . )۱١(‏ علة يظن. )١4(‏ بعد التأويل فاعل يظهر. )٠١(‏ أي : 
من باب الإضمار على شريطة التفسير. )١5(‏ شأن. (/ا١)‏ أي: على ذلك المثال. )١48(‏ زيد. )١5(‏ أي: الفعل بعينه وهو ذهب به. (۲۰) زید. (۲۱) فعل. (۲۲) 
أي: فعل . زيد. لا بما يناسب ذهب به. (؟) بل يتعدى حرف الجر فيكون زيد مجروراً حرف الجر . (4؟) كما أن ذهب لا يعمل النصب. )7١6(‏ أمر غائب. (۲۹( 


غير اذهب. (۲۷) من لابس معلوم. (۲۸) حال من اذهب. (۲۹) آي: تقدیر المناسب. )7١(‏ زیدا. (۳۱) مصدر باجهول. (۳۲) جواب بالتحریر. (۳۳) في 
التعريف . )۳٤(‏ أي: الفاعل. )١(‏ آي: كون الفاعلين متحدين. )۳١(‏ أي: المثال. (۴۷) أيها السائل. 


و | المعطوف عليها - أعني: جملة قام - آقرب إلى الجملة 
المعطوفة؛ لعدم الفاصل بين مبدأ حملة قام. وبين جملة 
وعمراً أكرمته سوى العاطف» بخلاف الكبرى فإن بين مبدئها 
وبين جملة قام وعمراً أكرمته فاصلاً سوى العاطف» وهو 
منتهاها ؛ أعني : جملة قام كذا حرر . . (قوله: تع حروف 
التحضيض الخ) واعلم أن حرف التحضيض إذا دخل على 
الماضي معناه اللوم والتوبيخ على ترك الفعل » ويستعمل كثيراً 
في لوم المخاطب على أنه ترك شيئاً يمكن تداركه في المستقبل 
وإذا دخل على المضارع معناه الحث والترغيب على الفعل 
وإتيانه» فهو في المضارع بمعنى الأمرء والتفصيل في 
المعنى. (قوله: وهو هلا وألا) مشددة وجوز الخليل 
التخفيف». وأما ألا للعرض فإن وجب بعده النصب على ما 
قاله الأندلسي لكن المصنف اختار مذهب السيرافى من أن 
حال حرف النفى بعد الهمزة كحالها قبل دخولها فعنده ألا 
رشن مما يختان بعدة النصعب: وتختص ألا هذه بالفعلية ؛ 
نحو: ألا م الا یوت فَرْمًا . (قوله: لوجوب 
دخولهما على الفعل) وفي وجوب دخول حرف الشرط على 
الفعل خلاف الأخفش فإنه يجوز دخوله على الاسم بخلاف., 
حرف ن فإن دخوله على الفعل م: متفق عليه » وعد 























)١(‏ إنما وجب نصب الاسم المذكور إذا كان واقعاً بعد حرف الشرط والتحضيض 
(۲) زيداً مفعول لفعل محذوف وجوباً إذ تقديره ضربت زيداً ضربته ضربك . 












التخفيف. (قوله: لوجوب دخولهما على الفعل) قال الشيخ الرضي: 
لا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنفي والشرط والتمني معان 
تليق بالفعل فكان القياس اختصاص حروفها بالأفعال إلا أن بعضها بقيت 
على ذلك الأصل كحروف التحضيضء؛ ويعضها اختصت بالاسمية كليت 
ولعل» وبعضها ' استعملت في القبيلتين مع أولويتها ب بالأفعال د 








والمجموع مسند إلى المبتدأ انتهى. ولعل الأول رعاية لجهة المعنى 
فإن المخبر به بالقيام في قولنا: زيد قام هو زيد ويؤيده التفسير 
بالفارسية بقولنا: زيد أيستاده أست آن زيدء والثاني رعاية لجانب 
اللفظ فإن اعتبار الضمير لأجل محافظة قاعدة عدم جواز تقديم 
الفاعل. ولذا قال الكوفيون: إنه جملة فعلية على التقديم والتأخير 
لتجويزهم تقديم الفاعل. (قوله: كانت الكبرى مفصولة)؛ لأنها 
قد تمت.بمجرد الفعل والضمير إنما اعتبر لتلا يبقى القعل بدون أل 
الفاعل؛ ولا دخل له في حصول الجملة الاسمية فتكون مفصولة عن 
الصغرى بالأجنبي فما قيل: إن الفاعل جزؤ الفعل 

| والفعل جزؤ الجملة الاسمية. فلا تكون مفصولة 








(۲) أي : خبرت أن ليل أرسلت إلي شخصاً بشفاعة فطلب به جاهاً عندي» فهلا 


شاذاً (عصام). (قوله: إن زيداً ضربته ضربك) أتى بالماضي ؛ 
لأن حق المفسر للشرط أن يكون ماضياً ومن الأمثلة قوله: 
لا تَجْرَعِي أنْ مُنفساً اهلكيه 
وقد تقدم فتذكرء وقوله : إنه ليس منه ؛ أي : ليس مما أضمر 
عامله على شريطة التفسير فضلاً عن أن يكون النصب فيه 


الاستضهام وما ولا للنفي وبعضها اختلف في اختصاصها كألا للمرض؛: 
وكذا إن الشرطية فإن المرفوع في إن روأ مك4 يجوز عند الاخفش 
أن يكون مبتداً. (قوله : فإنه وإن صدق عليده) إلى آخره قال الشيخ 
الرضي ما حاصله: أن ليس الفعل الواقع بعده مشتغلاً عمنه بضميره؛ لأن 
معنى الاشتفال عنه بالضمير الاشتفال عن نصيه بنصب الضمير 
والضمير هنا مرفوع المحل» وتجويز نصبه باعتبار إسئاد ذهب إلى 


المصدر المدلول عليه به حتى يكون المعنى ذهب الذهاب به ضعيف؛ لعدم 
اختصاص المصدر المدلول عليه بالفعل؛ يعني: ويجب أن يكون المصدر 
النائب مناب الفعل مخصوصاً (قوله: فيكون تقديره زيدأ يلايسه 
الذهاب بد) الأظهر أن يقال: يلابس زيداً الذهاب به وفي هذا المثال 
ملابسة الصفة للموصوف» وفي الثاني ملابسة ميدأ الصفة لموصوفها. 
(قوله : مع اتحاد ما أستد إليد) قال الشيخ الرضي: الاسم الذي قدر 
عامله بشرط التفسير يقع من عامله موقع الاسم المشتغل به من 
المفسرء آلا ترى أن أحد واقع من استجارك المقدر مقام الضمير من 
استجارك المفسر, وزيداً في أن زيداً ضريته واقع من ضربت المقدر موقع 


مختاراًء وقوله: أو مناسبة؛ أي بالترادف أو باللزوم كما 
سبق. (قوله: لنصبه)؛ لأن قصد المتكلم بقوله: أزيد ذهب 
به » أنه أذهب زيدء ولأداء هذا المقصود لا يصح تسليط ذهب 
على زيد؛ لأنه لا يعمل في المفعول بدون حرف الجرء ولا 
حرف جر فيه» وقوله: أعني أذهب على صيغة الماضي 
المجهول الذي لا يعمل النصب» وقوله: مناسب آخر؛ أي : 


والمصدر في قوله: أزيداً يلابسه الذهاب به؛ بمعنى : المبنى 


بالأجنبي؛ لأن جزء الجزء جزؤ فمنشأه قلة التدبر. ( قوله: باعتبار 
المنتهي) أي: المنتهى المعتير فهو من قبيل حصول الصورة. فلا يرد 
أن الفصل بالضمير لا باعتباره. ( قوله: تليق بالفعل)؛ لأن تلك 
المعاني إنما تتعلق بالأمور المتجددة. والفعل لدخول النسبة في 
مفهومه متجدد بخلاف الاسم فإنه يتعلق به تلك المعاني باعتبار 
النسبة الخارجية عن مفهومه. (قوله: إلا أن بعضها الخ) وهذا 
الاختصاص موقوف على السماع لا طريق للقياس إليه. ( قوله: 
كحروف التحضيض) أي: في السعة إذ قد جاء بعدها الاسم شاذاً 
في نحو: 


للمفعول؛ أي: المذهوبية به والملابسة من ملابسة الصفة 
للموصوف. (قوله: قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الخ) 
لعل هذا بطريق حمل المناسب على الكمال» وقال العصام: 
إن مناسب الفعل المشتغل لازم أو مرادف مقصود ولا يعد 
مرادفاً بدون القصد ومراد البصريين أن هذا التركيب ليس منه» 
نظراً إلى معنى شاع فيهء وإلا فيجوز في هذا التركيب ليس منه 
نظراً هنالك مناسب ينصبه . (قوله : والاتحاد فيما ذكرته) أيها 
السائل مفقود؛ لأن الفعل الأول مسند إلى الذهاب أو إلى 
الأحد على ما عرفت والفعل 


وَتُبْفَكُ تَهتى أَرَعنّت لسَمَائةٍ 





5 سي 


(قوله: كألا للعرض) فمن قال باختصاصها قال بوجوب النصب بعدها. ومن لم يقل بالاختصاص قال باختيار التصب بعدهاء فليس ذلك من 
مواقع الوجوب أو الاختيار اتقاقاًء ولذا تركه المصتف رحمه الله وإنما ذكر أن الشرطية لمدم الاعتداد باختلاف الأخقش.» ثم ما ذ كره المحشي 
رحمه الله خلاف ما في الرضي فإنه قال: يجب النصب بعد إلا المرضية؛ نحو: إلا زيد ألا تكرمه وجمل حرفي الشرطية؛ أعني: لووأن كلاهما 
مما اختلف في اختصاصه. (قوله: في أنامرؤ هلك) أي: فيما إذا دخل أن على اسم يكون خبره فعلا . (قوله: قال الشارح الرضي الخ) 
إيراد على الشارح رحمه الله بأنه مخالف لما في الرضي حيث جمل قوله: مشتغلاً عنه بغيره مخرجاً له. والجواب: أن الشارح رحمه الله حمل 
قوله: مشتغلاً عنه بضميره على الإطلاق؛ ولم يعتبره بكونه مشتغلاً عن نصبه بنصب ضميره كيلا يلزم استدراك بحيث لو سلط عليه لنصبه وقد 
مر تفصيل ذلك. ( قوله: لأن معنى الاشتغال الخ)؛ لأن عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب والفعل لا يشتفل عن نصب اسم برفع 
ضميره فزيد في قولك: أزيد ذهب به خرج عن الحد المذكور بقوله: مشتفل عنه؛ وبقوله: بضميره إذ المعنى مشتغل عن نصب ذلك الاسم 
بنصب ضميره. (قوله: وتجويز نصبه الغ) على ما جور ابن السراج والسيرافي. ( قوئه: حتى يكون المعنى الخ) فيكون الجار والمجرور 
في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط. (قوله: يعني ويجب الخ) فقوله: بالفعل متعلق بالمدلول عليه لا بالاختصاص؛ 
يعني: أن المصدر إنما يقوم مقام الفاعل إذا كان مخصوصاً بصفة أو قيدء والمصدر المدلول عليه بالفعل ليس كذلك. والجواب: أن ذلك 
الشرط إنما هوفي المصدر الذي يكون مفعولاً مطلقاً فإنه لا ينوب متاب الفاعل إلا إذا كان مذكوراً ومخصوصاً وفيما نحن فيه الفعل مسند إلى 
ضمير مصدره كما في قولهم: +لقّدَ جيل بَيْنَ المَيّر وَالثّرّوَانْ-, وقيل: في توجيهه أن قوله: بالفعل متعلق بالاختصاص. والمعنى: أن الذهاب 
ينتصب بأذهبت فيقال: أذهبت زيد إذهاباً كما يقال: أنبته الله نباتاً: لكن ليس له اختصاص مزيد مناسبة به بل اختصاص يذهب. والفعل لا 
يسند إلى مصدر كذلك. وفيه أن المسند إلى الذهاب هو ذهب. وأن الناصب نزيد ملابسه؛ أعني: أذهب المسند إلى الإذهاب على أن ذكره لا 
يدل له من شاهد. وأن عبارة الرضى أبية عنه حيث قال: لعدم الاختصاص في المصدرء ولم يقل لعدم الاختصاص للمصدر. (قوله: الأظهر 
أن يقال الخ)؛ لأن الكلام في المفسر الناصب لا في المفسر المشتغل» وإنما قال: الأظهر؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه تقدير للمفسر 

الناصب فبل التسليط كما يدل عليه قوله: لو سلط عليه لنصبه. (قوله: وفي الثاني) أعني: يلابسه أحد بالذهاب. mM‏ 


الأمر''' كذلك «قَالرَّفْعٌ؛ أي: رفع (رَيْدِ) في المثال المذكور واجب”" بالابتداء ونصبه”" غير جائز بالمفعولية. 
فاس من باب الإضمار على شريطة التفسير فكيف يكون ¿ مما يختار فيه النصب؟ «و2"0135؛ أي : مثل (أَزَيْدٌ 
ذُهِبَ بو) «قوله تعالى”"': «رَكلُ نَىْء مَصَلُوهُ في الجر 6 4». أي :7" في صحائف أعماهم فهو ليس من باب 
الإضمار على شريطة التفسير لأنه”"' لو جعل منه لصار”' 1۰( التقد و را کا کي ۽ 22 و فق الاير )1۳( 
فقوله: (في ال إِنَّ كان متعلقاً (قَعَلوا*) فسد المعنى» لأن"'“ صحائف CRE‏ ا 
لفعلي ^ ا ير قعوا فيه" 0 دی > بل الكرام الكاتبون أوقعوا O‏ کتا. ")2 أؤها 
وإن“"“ كان صفة لشيء . مع أنه" خلاف ظاهر الآية . فات المعنى المقصود. إذ المقصود أن كل شىء هو 
مفعول لهم" "" كائن0*" في الز و وت فيه" 0 0 لقوله تعالى : یل صَمْر گر ف ز۶ 
© ليه أن كل شيء كائن””" في صحائت أعمالهم مفعول ٣ e‏ فالرفع "" لازم" على أن يكون 


. أي: إذا لم يكن مثل زيد ذهب به من هذا الباب للعلة. (۲) أي : فيجب الرفع . أشار إلى حذف الخبر. (۳) ج س. (٤)آي: إذا كان النصب غير جائز فليس‎ )١( 
أي : من القسم. (1) والظرف مرفوع خبر مقدم والنظم مبتداً مؤخر. (۷) في سورة اقتربت الساعة. (۸) جمع صحيفة وهي الكتاب وشيء اكتب‎ )١( مثال المذكور.‎ 
علة‎ )١5( تعالى. (10) المقدر الناصب كل.‎ )١4( . أو مع الناس‎ )١( الناس أو الخلائق. (؟١) من خير أو شر.‎ )١١( جواب لو.‎ )٠١( عليه . (۹) علة ليس.‎ 
أي: في كتاب كل شيء. (١؟) خيراً أو شراً. (77) أي: في الصحائف. (؟) أي: في‎ )5١( أي: الناس.‎ )١4( كل شيء.‎ )١8( أي: الإشباع.‎ )١7( فسد.‎ 
اسم إن. (1؟) ناس . (18) خير إن. (15) خبر بعد خیر. (۳۰) أي:‎ )7١١( أي: كون في الزبر صفة شىء.‎ (Yo) . عطف على إن كان متعلقاً‎ )۲٤( كتابة کل شيء.‎ 
متعلق ب مفعول. (5") يعني‎ )۴١( لعدم موافقته لما في الآية الأخری. خر إن.‎ )۳١( حال من ضمیر کائن. (۳۲) مكتوب . (۴۳) صفة شيء.‎ )"١( في الصحائف.‎ 
كل شىء. (۳۷) وواجب.‎ 


قالرفعٌ واجب» وَکذا ٥‏ ډوک 














الثاني؛ أعني : ذهب مسند إلى الجار والمجرور القائم مقام 
الفاعل» قال قدس سره في الهامش : الفرق بينه وبين زيداً 
حبست عليه مع أن كلا منهما مبني للمفعول» إن القائم مقام 
الفاعل هر الجار والعجرور فيو ل ف ضغي ريد برفها ل 
نضا كلاف حسف لقان كعم عله ممير اوتام 

وأما الجار والمجرور؛ أعني: عليه» فهو محلا 

وتحقيقه: أن حبست عليه يستلزم ملابسة فاعلّها المتكلم 
ومفعولها زيدء وأما ذهب فإنه يقتضي ملابسة أو ذهاباً لم يعلم 
فاعلها فالأول: يستلزم فعلاً معلوماً ينصب زيداً إذا سلط 
عليه. والثاني: يستلزم فعلا مجهولاً يرفعه إذا سلط عليه 
(نعمه) . (قوله: وكذا أي: مثل أزيد ذهب به) يعني : كالمثال 
: المذكور في أنه يتوهم كونه 2 الباب» ولیس منه قوله 
تعالى في سورة القمر: وکل تَىَء فَمَلُوهُ في لبر ( © > ؛ 
أي: في كتب الحفظةء وآراد بالمثل كل تركيب يكون الفعل 
المشتغل عنه بضميره صفة لذلك الاسم ؛ لأنه ليس انتفاء نصبه 
لعدم التسليطء بل لعدم إمكانه؛ إذ لو سلط لفات تقييد 
المقصود بالوصف وانتقل التركيب من الوصف إلى الإخبار؛ 
وذلك فاسد (عصام). (قوله: لم يوقعوا فيها فعلاً)؛ أي: 
أصلاً لا خيراً ولا شرأء فضلاً عن الكلية» والكرام الكاتبون: 
هم الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد؛ أعني : رقيباً وعتيداً 
(نعمه). (قوله : مع أنه خلاف الظاهر الخ) ؛ لأنه لو كان صفة 
لقدم على فعلوه فلما أخر كان الظاهر أن يكون خبراًء وألا 
يلزم الفصل بين الصفة والموصوف. (قوله: هو مفعول لهم) 
أي : الجملة الاسمية صفة لكل شيء وموافقاً حال من المعنى 


اثر ©> 


)۱( ف سورة القمر. )۲( في القاموس : الزبور کالقبول الكتاب جمعه زیر . 





الضمير من ضربت المفسرء وأن التقدير في إن زيداً لم يقم إلا هو إن قام 
زيدلم يقم إلا هو؛ لانتقاض النفي بإلا وكذا في أن زيدا لم تضرب إلا إياه 
أن تضرب زيدا لم تضرب إلا إياه» ولا يخفى أن تسبة زيد إلى يلابس 
واذهب ليست كنسية به إلى ذهب؛ لأنه مسند إليه وزيدا مفعول. (قال؛ 
واجب بالايتداء) كنا ذكره المصنفء وفيه أنه يجوز أن يكون مرفوعا 
باذهب المقدر لرعاية الاستفهام: ويوافق ضابطة ذكرها في شرح المفصل. 

٠‏ (قال: وكذا) خبر أو مبتدأ وفيه. لبا لقوله تعالى ) یکل 
صغير وکر مستطر (6) 4: المستطر: نو 

















(قوله: كنذا ذكره المصنف رحمه الله) أي: مقيداً بقوله: 
بالابتداء. (قوله: ويوافق ضابطة الخ) حيث قال: وأما قولهم: زيد 
قام وزيد ضرب فليس من هذا الباب؛ إذ ليس مسلطاً على ضمير الأول 
ولا على ما يتعلق به تسليط المفعولية. وما كان كذلك فليس من هذا 
الباب. وحكمه أن يكون مبتدأ إن لم يكن قبله ما يرجح به تقدير 
الفعل؛ وفاعلاً إن كان معه ما يرجح تقدير الفعل على المختار وفاعلاً 
على الوجوب إن كان معه ما يوجب تقديرهء فالأول كقولك: زيد قام. 

والثاني كقولك: أزيد قام انتهى. ( قوله: وفيه) آي: في کونه مبتداً 
بحت لآنه يكون الكاف حرتكت اسميا: ولا يكول سييوية باهميتة الاعدد 


الضرورة. قال المصتف رحمة الله: كل شيء فعلوه ترك لفظ نحوومأ 


يؤدى معناه ههنا؛ ههناء وأورده في السابق واللا حق للدلالة 
E 3‏ على أنه لم يوجد له نظيرء وإن كان لم يمكن أخذ 








(گل شئء) ا ع الفعلية7؟) 


) 
لس A.D‏ (ه) VD.‏ هون 
بقديره : کل شيء هو '' مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث 


" والمجرور في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ 
ث لا يغادر”*' صغيرة ولا كبيرة. واعلم أنه'*' قد 


سبق أن الاسم المذكور إذا”''؟ كان الفعل المشتغل عنه'''' بضميره أو متعلقه أمرا”"'" آو نہ" فاخت ر١١‏ 


ماق ب ي 


أن القراء*' ات 


ي 


فيه النصب”*'“. فالظاهر أن قوله تعالى : «الزية ورن لبذ ل 5 یر ا داخل' تحت 
تفقوأ فيه على الرفع 0 | له ' ف رواية شا 


تحت هذه القاعدة .)1¥( 


ًح 


ا بعضه""» ا النحاة إلى أن 


تمخلوا“" لإخراجه عن هذه القاعدة المذكورة"" لعلا" يلزم اتفاق ۸ على غير الختا ر" . 


E‏ ور 
الفاء TY‏ 


موي90 يا فيه e‏ ا 


۲۸) اا فقال: « 2 r‏ 


5 


وزی فاجِلدواً و ویار نبا 


)١(‏ خبر يكون. (؟) أي: فعلوه. () في قوله: « في الزبر». (4) أي: تقدير قوله تعالى على التوجيه المذكور. (5) مبتدأ آول. )٦(‏ مبتدأً كان. (۷) خبر للمبتداً 


الأول. (۸) أي: لا يترك سيئة كبيرة أو صغيرة. (4) شأن. )٠١(‏ الشرط 
نحو: زيداً لا تضربه. )١4(‏ جواب إذا. )١5(‏ وإن قدر إما كما هو مطرد 


مع الجزاء خبر إن. )١١(‏ أي: عن الاسم. (؟١)‏ نحو: زيداً اضربه. خبر كان. )١8(‏ 
مع الأمر والنهي. )١7(‏ خبر إن. )١7(‏ أي: قاعدة الإضمار على شريطة التفسير لوجود 


شرائطه. (۱۸) جع قارئ من باب فتح. (۱۹) ولم يقرأ بالنصب. )2١(‏ أي: ينصب. )1١(‏ والشاذ لا يعبأ به. (؟1؟) وهو عيسى ابن عمر. (۲۳) آي : احتاجوا. 
)١14(‏ أي: ذهبوا إلى بيان الحيلة. )١80(‏ وهي ما أضمر عامله. )5١5(‏ علة تمحلوا. (07؟) ولا يجوز القراءة على غير الختار. (58) أي: قوله تعالى. (1؟) عن 
القاعدة. )"١(‏ مبتدأ أول. )”١(‏ مبتدأ. (7") مبتدأ ثان. (8) خير للمبتدأ الثاني وهو مع خيره'خبر للمبعدأ الأول. (4”) الباء متعلق بالمرتبط. (786) فهو عند 
المرد جملة واحدة مركبة من البتدأ والخبر. (7) خبر كون. (0") صفة مبتدأ. (8) فاعل موصولا. (4") وهو سببية الأول للثانني على ما مر في بحث البتدا . 


المقصود؛ أي : حال كونه مطابقاً لقوله تعالى في سورة القمر: 
«رَكل صَغِيرٍ وَجر 2 وهذه الآية كائنة عقب قوله : رل سنو 
فَمَلُوهُ في الزيبِر 69 4. قال الجزائري: أي : كل عمل صغير 
وكبير مسطور في صحيفة الأعمال أو اللوحء والاستطار 
والسطر بمعنى واحد؛ أعني : نويستن؛ أي : الكتابة . (قوله: 
لا أن كل شيء الخ) أي : ليس المقصود أن كل شيء كائن 
الخء وإن كان هذا المعنى أيضاً صحيحاً» وهو أنه لا يكتب في 
صحاتف أعمالهم كاذب» بل هو مطابق لأعمالهم (عصام). 
وقوله: مفعول لهم؛ أي: لأن الشيء الكائن في الزبر هو 
الكتابة» وهو ليس مفعولاً لهم» ولك أن تقول: إن الصفة 
يجب أن تكون قضية معلومة للمخاطب» وكون أفعالهم في 
الزبر غير معلوم لهء وقوله : يبحث لا يغادر بصيغة المجهول؛ 
أي: بحيث لا يترك من ذلك الشيء سيئة صغيرة ولا كبيرة. 
(قوله : واعلم أنه الخ) بسط مقدمة لكلام المتن» وإشارة إلى 
أنه جواب سؤال متكمّن» وقوله: إلا في رواية شاذة عن 
بعضهم حيث اختار النصب» وذهب إلى أن الفاء للعطف» 
وهو عيسى بن عمر الثقفي النحوي مات سنة تسع وأربعين 
ومئة» وله الإكمال والجامع ؛ وهما كتابان في النحوء وقد قال 
في مدح ذلك بعض الشعراء : 

غير ما أخدّتٌ عيسى بن عمر 





والتمحل ؛ بمعنى : حيلة كردن. (قوله : فقال: ونحو: 9 آلرانية 


١ 
وَتَحَوا'',‎ 


کل وا حب 


ا > - ۲(4( 
«الزانية والزَانِي هَاجِلِدوا 





(قوله ؛ بحيث لا يغادر) أي: لا يترك سيئة كبيرة ولا صفيرة. (قوله : 


والظاهر) إلى آخره لا يمنع الفاء بحسب الظاهر دخوثله في هذا الباب؛ 
لأن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها؛ نحو قوله تعالى: «#وَريّكٌ نُكي ©6 ). 
(قوله: عن يعضهم) هو عيسى ابن عمرو. (قال: ونحو: #ألرَائية 
اران ) الواو إما للعطف على كل شيء فعلوه فيكون التقدير وكذا نحو: 
«آلرَانَة ولزن وقوله؛ الفاء بمعنى الشرط تمليل. وجملة قوله: 
وجملتان بتقدير المبتدا؛ أي: هذه الآية جملتان تعليل آخر معطوف على 
الأول وإما للعطف على قوله: وكذا. (قوله: 7 شیو ف فَعَلُوه #) 


ضابطة منه بأن يقال: كل مرفوع بعده صفة للمرفوع لا يحتمل أن يكون 
من هذا الباب؛ لأنه تركيب تقييدي ولو سلط الفعل عليه يصير تركيباً 
خبرياً ولأجل هذا خص بيان عدم كونه من هذا الباب بالآية. (قوله: 
لا يمنع الخ) دفع لمنع ظهور دخول هذه الآية تحت الضابطة بناء 
على أن الفاء يمنع عمل ما بعدها فيما قبلها. ( قوئه: لأن ما بعدها 
الخ) وذلك إذا كانت غير واقعة موقعها أو زائدة قال الشارح رحمه 
الله: لا إن كل شيء كائن الخ؛ لأن الصفة يجب أن تكون قضية معلومة 
للمخاطب وكون أفعالهم في الزبر غير معلومة له. (قوله: تعليل 
الخ) للحكم المستفاد من كذا؛ أعني: ليس من باب 

الإضمار على شريطة التفسير فهي جمئة لا محل لها من E‏ 


كالشرط فخر”'" المبتدأ كالجزاء”"” والفاء الداخلة عليه”" مرتبطة بالشرط لدلالته على سببيته للجزاء. ومثل 


هذا الغاء لا | ما“ في حیزه" فیما قبله فامتنع" 5 ليط الفعل المذكور بعده على ما“ قبله فة ل 
E‏ الرفع . 7 CT‏ دیا O‏ تقلتان د۳٩‏ 7 يه» امسن (الَانِيَة) مبتداً ا 
المضاف“ و(الرّاني) عطف عليه وا لبر حذوف"“ آي : حكم الزانية والزاني“" فيما يتلى عليكم'''' بعد. 
وقوله تعالى : يبدو جملة”' " ثانية لبيان الحكم الموعود'' "' والفاء عنده""' أيضا”"'' للسببية أي : إن ثبت 
زناهما" فاجلدوا. وق" : زائدة أو للتفسيرء وجزء الجملة لا يعمل فى جزء جملة أخرى فيمتنع 
ال 7 ويد . (TW,‏ . الضا بر ٠"^‏ ذتع” ال فء . ١‏ ل ا ٠‏ الغا ۳ ری اه ل 
لتسليط يدخل يي الضاب فتعين الرفع . «و| ي: وان ۾ يکن ء٠‏ بمعنى الشرط © ولم 
تكن الآية جملتين أيضا فهى '" تكون داخلة تحت الضابطة «قَاطْتَارٌ("") حينئذ فيها7"" «النضْبٌ» واختيار 
النصب باطل لاتفاق القراء على الرفع فلا" بد من جعل الفاء بمعنى الشرط””" أو جعل الآية جملتين"" 
ليتعين (الرَهُْ) . «الرَايخ””؛ من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها: «التَحْذِيْر “""2 وإنما 
وجب اق الفعا (5”) رن 





(۱) هو فاجلدوا. (۲) لأن الزنى سيباً للجزاء وهو الجلدة فيكون كالشرط. () أي: على خبر المبتدا. (4) الذي وقع جواباً للشرط حقيقة أو حكماً. (0) فعل. 
)١(‏ أي: بعد الفاء. (9) جواب شرط محذوف. (8) أي: اسم. (9) أي: وجب. (١٠)أي:‏ الاسم. )١١(‏ ميتدأً. (؟١)‏ خبره عطف على جملة القاء بمعق 
الشرط. )١7(‏ ظرف لمفهوم الكلام أي: حكم يذلك عند سيبويه. )١4(‏ علة الاستقلال. )١6(‏ صفة مبتدأ. )١15(‏ أو خير كذلك. )١7(‏ جوازاً بالقرينة الحالية. 
(14) موصولة. (۱۹) أيها المؤمنون. )7١(‏ من الفاعل والفعل. )١1١(‏ في الجملة الأولى. (۲۲) سیبویه. (77) كالميرد. (14؟) شرعاً بأربعة شهداء أو بالإقرار. 
)١8(‏ القاء. قائله فاضل الحهندي. (6) أي: تسليط الفعل. (۲۷) هذا القول على كلا التقديرين. (74) أي: ما أضمر عامله. (59) في قوله تعالى فاجلدوا 
مرتبطة. )۳١(‏ كما هو عند المبرد. )7١(‏ أي: هذه الآية. (۳۲) إذا كانت داخلة تحتها فاغختار آه. (۳۳) أي : في هذه الآية. (4؟) جواب شرط. (7”6) كما هو 
مذهب المبرد. )۳١(‏ كما هو مذهب سيبويه . (۳۷) مېتدآً۔ (۳۸) آي : ما فيه التحذير. خيره. (4) الناصب. )٤١(‏ أي: في هذا الباب. 







انى الآية) قال العصام: الآية بظاهرها ليست من هذا 
الباب؛ لأآن الفاء بظاهره فاء الشرط حيث دخل خير موصول 
بما هو في معنى الفعل › وما بعد القاء الواقع في صدر الجزاء 
أو ما هو بمنزلته من خبر الميتدأ لا يعمل فيما قبله» وإن كان 
يعمل ما بعد فاء الجزاء الذي بطل صدارته بوقوعه في الوسط ؛ 
لكونه جزاء إما لفظاً ؛ نحو : آما زيداً فاضربه أو تقديراً؛ نحو : 
ربك مَك (4)5 . (قوله : الفاء فيه مرتبط بمعنى الشرط) الذي 
تضمنه المبتدأ ؛ أعني : قوله : «الراية ولرّنى)» حاصله أن الفاء 
فاء الجزاء؛ لأن الفاء المرتبط بمعنى الشرط ليس إلا فاء 
الجزاءء فلا يرد الإشكال الآتي» ولفظة فيه إشارة إلى تقدير 
الرابط من الجملة الصغرى» فاعلم أن المبرد جعل المانع عن 
كونه من هذا الباب ما أشار إليه في الكتاب من أن الفاء في 
فاجلدوا بمعنى: الشرطء وقدم توجيه المبرد على توجيه 
سيبويه مع تقدم سيبويه رتبة؛ لرجحانه لعدم الاحتياج إلى 
التقدير» واستشكل كون الفاء بمعنى الشرط مع أنه حرف 
الجزاءء فأجيب تارة بأن الباء للسببية؛ أي: الفاء حاصلة 
بسبب معنى الشرط» وتارة بما أشار إليه الشارح من أن التقدير 
الفاء مرتبط بمعنى الشرط؛ أي: مرتبط للجزاء بالشرطء 
والتحقيق أن حرف الشرط لسببية الجملة الأولى للثانية ومعنى 
الفاء أيضاً سببية ما قبلها لما بعدها فهو بمعنى الشرط يؤكد بها 
حرف الشرط فتبصر. (قوله : فيه معنى الشرط) أعني : سبيية 






)١(‏ أي: والآية جملتان مستقلتان عند آه. إنما وجب حذف الفعل فيه لضيق 
الوقت عن ذكره. 

(؟) توجيه المبرد أقوى من توجيه سيبويه لعدم احتياجه إلى إضمار ولذا قدم 
المصنف لكن فيه أنه يلزم أن يكون إنشاء خبر . لارى. 

(۳) من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها. ج. 
















وجملة قوله: الفاء بمعنى الشرط المشيرة إلى التعليل خبر لقوله نحو: 
الَا بتقدير العائد: وقوله؛ جملتان معطوف عليها عطف مغرد على 
جملة لها محل من الإعراب. (قوله؛ مرتبط بمعنى الشرط) فتكون 
الباء صلةء ويجوز أن تكون للسببية. (قال: عند المبرد) قيل: ظرف 








الإعراب واللام في الفاء للمهد. (قوله: وجملة قوله: جملتان 
بتقدير الميتدأ الخ) لفظ جملة مبتدأ مضاف والباء في بتقدير 
للسببية. وتعليل آخر خبره ومعطوف خبر بعد خبر. ( قوله: بتقدير 
العائد) أي: منه دون فيه؛ أي: ما سبق إلى الفهم؛ لأن العائد فضي 
الخبر إنما يحذف قياساً إذا كان مجروراً بمن والخبر جملة ابتدائية 
مبتدأ وخبره جزؤ من المبتدأ الأول وما قيل: إن لام المهد هو العائد 
فلا حاجة إلى تقدير وهم؛ لأن المائد في الخبر لا يكون إلا الصفير أو 
وضع الظاهر موضعه؛ نحو: «## لذَاتَةً (© ما كذانَدَ 9©» كل ذلك 


ْ منصوص في الرضي. (قوله: فتكون الباء صلة) 
! 6 | لعاملها الدالة عليه؛ لأن الباء فيها للملايسة والربط: 














































لعامل الظرف المقدرء والأظهر أنه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر كما 
أن قوله: عند سيبويه ظرف للنسية بين المبتدأ والخبر يوافق قوله 
تعالی: إن الیک عند أَمَّمِ. (قوله: ومثل هذا الشاء) إنما قال 
مثل؛ لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقمها لفرض كما في قوله 
تعالى: فما اليم َا نهر ل6 جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
(قوله: إذ الزائية) توجيه الميرد أقوى من هذا التوجيه؛ لعدم 
احتياجه إلى إضمارء ولذا قدمه المصنفه لكن فيه أنه ينرم أن يكون 
الإنشاء خيرا. (قوله؛ مبتدأ محذوف المضافط) أو خبر كذلك» 
والتقدير هذا حكم الزانية والزائي كما يقال في الفصل والباب. ( قوله : 
إن ثبت زناهما) شرعاً وذلك بأربعة شهداء أو بالإقرار. (قوله ؛ وقيل: 
زائك3) وما بعدها ابتداء كلام ولا يخفى أن القول بالزيادة مع ظهور 
احتمال السيب بعيد. (قوله: أو للتفسير)؛ لأن اجلدوا إيجابه 
والإيجاب متضمن للوجوب الذي هو الحكم. (قوله؛ وجزء الجملة) 
إلى آخره يجوز أن يقال: إن ما بعد فاء التفسير أو السببية إذا كانت الفاء 
واقعة موقمها لا تعمل فيما قبلها. (قوله : واختيار النصب) يمني: أن 
الشرطية إشارة إلى قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي؛ ليثيت 
تقيض المقدم وهو ما ذهب إليه المبرد أو سيبويه؛ وإتما حمله على ذلك؛ 
إذ لو لم يحمله لكان معناه أن اختيار النصب واقع على بعض التقاديرء 


الأول للثاني» أو للحكم به وإضافة المعنى إلى الشرط إما 
بيانية أو لامية فتذكرء وإنما قال: ومثل هذا الفاء لا يعمل؛ 
لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض؛ نحو : 
«َأما اليم نلا نهر (©) جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها كما 
مر. (قوله: فامتنع تسليط الفعل المذكور بعده) فيه أن امتناع 
تسليط الفعل المذكور بعده على ما قبله لا يستلزم تعين الرفع 
في الاسم المذكورء بل لا بد في ذلك من امتناع تسليط 
المناسب أيضاً وهذا في حيز المنع (ظهيريه). (قال المصنف : 
جملتان مستقلتان) أي : مختلفتان في المعنى» وقال العصام : 
أراد بالاستقلال أن لا يكون ذكر أحدهما متفرعاً على حذف 
الفعل من الأخرىء ولعله أخذ هذا من صرف الإطلاق إلى 
الفرد الكامل. (قوله: إذ الزانية مبتدأ الخ)؛ لأنه في تقدير 
حكم الزانية والزاني ما يتلى عليكم فاجلدوا فقوله: فاجلدوا 
بيان للجملة الموعود بها بخلاف باب ما أضمرء فإن تركيبه 
أيضاً جملتان» لكن بمعنى واحد فلا يرد أن جميع الياب 
جملتان. (قوله: والفاء عنده أيضاً) أي: كما عند المبرد 
للسببية» ويقال: لها الفصيحة وليست عاطفة؛ لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الإخبار؛ أي: إن ثبت شرعاً زناهما فاجلدوا؛ 
لأن الجلد لا يترتب على مجرد الزناء بل على ثبوته» فإن قيل : 
إذا كان الفاء عند سيبويه أيضاً بمعنى الشرط كيف يصح 
التخصيص للمبرد؟ قلنا : ليس مخرج الآية عن الحد كون القاء 
بمعنى الشرط عند سيبويه» بل كونهما جملتين ؛ إذ الفاء إنما 
يعد مانعاً لو كان ما بعد الفاء بحيث لو لم يكن الفاء صح عمله 
فيما قبله. (قوله: وقيل: زائدة) أي: الفاء زائدة كما في 
جواب إذاء فيكون ما بعدها ابتداء كلام» وقوله: أي: وإن لم 
يكن الخ؛ يعني : إن لم يكن أحد التوجيهين توجيه المبرد 
وتوجيه سيبويه كانت الآية داخلة تحت الضابطة» والتالي 
باطل كما أشار فكذا المقدم» وأراد بالضابطة قاعدة اختيار 
النصب فيما قبل الأمر والنهي كما تقدم مع أنها غير داخلة 
فيها ؛ إذ القراء متفقون على قراءة الرفع فلو كان النصب مختاراً 
لما اتفقوا على غير المختار . (قال المصنف: التحذير) أي : 
موضع التحذير بتقدير مضاف لتصحيح الحمل فلا تغفل» 
وقوله: تخويف شيء إلى وتبعيده الخء يريد أن كلاً من 
التخويف والتبعيد معنى التحذير لا مجموعهماء وإرجاع 
الضمير إلى التحذير لا يخلو عن استخدام؛ لأن المراد 


لكنه غير واقع أصلاً فإن الشاذ لا يعبأ به. 


فلا يرد أنه لا قرينة على حذف الفعل الخاص. (قوله: ظرف لعامل 
الظرف المقدر) أي: الجار والمجرور؛ أعني: بمعنى الشرط لكونه 
ظرفاً مستقراً. (قوله: وإلا ظهر الخ)؛ لأن كونه بمعنى الشرط ليس 
عند المبرد لاعتبار الحكم به فالأظهر أن يتعلق الظرف بالنسبة 
والحكم المستفاد من حمل الخبر على المبتدأ. ( قوئه: كما أن الخ) 
فإنه يتعين فيه التملق بالنسبة لعدم تعلق آخره. (قوله: يوافق الخ) 
جملة استئنافية معللة لكونه أظهر ذإن الظرف في قوله تعالى متعلق 
بالنسبة؛ أي: هذا الحكم عند الله. وليس متعلقاً بشيء من المبتدأ 
والخبر اعدم صلاحيتهما. (قوله: إنما قال: مثل الخ) لا يخفى 
عليك أن ما ذكره فائدة لفظ هذهء لكن لما كان لفظ مثل لبيان أن 
المشار إليه نوع الفاء المذكورة في الآية دون خصوصهاء وكانت 
الفائدة المذكورة مترتبة على إرادة نوع الفاء؛ أعني: ما يكون للسببية 
واقمة موقمها نسب المحشي الفائدة إلى لفظ مثل. (قوله: كما في 
قوله تعالى الخ) ذإن موقع الفاء قبل اليتيم لكونه معمول مدخولها 
قدم عليه لتلا تجتمع إما مع الماء. (قوله: يلزم أن يكون الخ) وهو 
مما اختلف فيه والحق تأويله بمقول في حقهء قلا ترجيح لقول المبرد. 
(قوله: والتقدير هذا الخ) لكن التقدير الذي ذكره الشارح رحمه 
الله أظهر فلذا اقتصر عليه. (قوله: لأن اجلدوا الخ) دفع لتوهم أن 
المضاف المحذوف في الجملة السابقة الحكم الذي هو الوجوب. 
وقوله: فاجلدوا للايجاب؛ فإنه طلب الفعل على سبيل اللزوم: فلا يكون تفسيراً له وحاصله: أنه تفسير له باعتبار ما يتضمنه. ولك أن تقول: إن 
الحكم نفس الإيجاب عند الشيخ الأشعري أو لوجوب نفس الايجاب وتحقيقه في شرح المضد إلا أن ما ذكره المحشي رحمه الله أظهر. (قوله: 
يجوز أن يقال) أي: على مذهب سيبويه. (قوله: إذا كانت الخ) قيد للسببية احترز به عن نحو: «رَرَيّكَ نكر )4 ولم يتعرض للزائدة؛ لأن 
الحمل عليها بعيد كما مر. (قوله: أن الشرطية) يعني قوله: وإلا فالمختار النصب. (قوله: قياس استثنائي الخ) تقديره وإن 
لا يكن أحد التقديرين يكن المختار. 





لضيق“ الوقت عن ذكره. «وَهُوًّ» في اللا ریف کی شيء؛ ع وفي اصطلاح 
النحاة: «مَعْمُولٌ؛ أي : اس" عمل فيه النصب بالمفعولية يفير 9©: اتّقء مََذِيْراً» أي: حُذَّر ذلك المعمول 
الاير يكوا نعو مانا . أو ذكرٌ تحذيراً» فيكون مفعولا له. لوكا" ى مما بعد ذلك المعمول . 
9( کر ادر نه 3 کا فل عة الجخيول خطفا عل ( عدن او ردک ال فإن قلت : فعلى 
هذا لا بد من ضمير""“ في المعطوف”"'“ كما في المعطوف عليه 


)١(‏ على وجب . (۲) مصدر مضاف إلى مفعول. (”7) يقال للشيء . )٤(‏ آي: الشيء الثاني. (5) أشار به إلى أن إطلاق المعمول على اللفظ باعتبار أنه إل . (؟) ظرف 
مستقر وقع صفة للمعمول. () متعلق بالتحذير. (8) عطف على جملة حذر أو ذكر المقدر العامل في تحذير. (4) حال من المحذر منه. )١١(‏ حال من ذكر. )١١(‏ 
بالجر صفة لأحدهما على سبيل البدل. )١1(‏ راجع إلى المعمول. )١7(‏ مثل أن يقول: أو ذكرا. 


بالتحذير في قوله : الرابع التحذير المعنى اللأصطلاحي» وفي 
صورة إرجاع الضمير إما لفظه أو معناه اللغوي. (قوله: وفي 
اصطلاح النحاة معمول بتقدير اتق) قال بعضهم : التحذير تنبيه 
المخاطب على أمر مكروه يجب الاحتراز منه ليجتنبه ويكون 
التحذير بثلاثة أشياء بإياك وأخواته وهي إياكما وإياكم وإياكن 
وبما ناب عنها من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب؛ 
نحو : نفسك والسيف وبذكر المحذر منه؛ نحو: الأسد فإن 
ذكر المحذر بلفظ أياً فالعامل محذوف وجوباً سواء عطفت 
عليه أو كررته أو لم تعطف ولم تكررء وإن ذكر بغير لفظ أيأء 
واقتصر على ذكر المحذر منه فإنما يجب الحذف إن كررت أو 
عطفت وفي غير ذلك يجوز الإظهار هذا. (قوله: أي: اسم 
عمل فيه) يشير إلى أن قوله : معمول بتقدير معمول فيه فهو من 
قبيل الحذف والإيصال. (قوله: فيكون مفعولاً له) ولك أن 
تجعله مفعولاً له للتقدير؛ أي : إنما قدر للتحذير؛ إذ لو ذكر 
العامل لربما يدركه المحذر منه وفات التحذير»ء وقوله: مما 
بعده؛ أي : مما ذكر بعد ذلك المعمول كالأسد بعد إياك» فلا 
يجب الحذف في قولك: من الأسد اتق نفسك. (قال 
المصنف: أو ذكر المحذر منه) قال العصام: مصدر منصوب 
عطف على تحذيراً كأنه قيل: أو لذكر المحذر منه مكرراً؛ إذ 
تكرار المحذر منه للمبالغة في التحذير لضيق الوقت عن ذكر 
العامل . (قوله: على صيغة المجهول الخ) رد لما قاله الرضي 
وحاصله أن قوله : ذكر إذا كان بصيغة المصدر يكون معطوفاً 
على معمول» وهو بعيد من حيث المعنى ؛ لأن التحذير ليس 
نفس الذكر» بل المذكور» وإذا كان على صيغة الماضي 
المجهول فكذلك ؛ لأن أو هنا متصلة من حيث المعنى فينبغي 
أن يليه مثل المذكور قبل كما في جاءني زيد أو عمروء 
وحاصل الجواب: أنه على صيغة المجهول» لكن المعطوف 
عليه مقدر لا ملفوظ كما توهمه فافهم. (قوله: فإن قلت: 
فعلى هذا الخ) أي: على تقدير العطف على أحدهما لا بد 
الخ» وحاصله: أنه إذا عطف ذكر على حذر لا بد أن يكون فيه 
ضمير راجع إلى المعمول كما في المعطوف عليه وليس فيه 
ضميرء ارات : أن ههنا ضميراً أقيم الظاهر مقامه 
إشعاراً بأن المعمول في هذا القسم هو المحذر منه الذي هو 
عبارة عن المعمول المذكور وفيما سبق هو المحذرء وقوله: 


















وَهُوَ مَعَمُولٌ('٠‏ بِتَقَدِيرِ؛ اتق تحذيرا”'' 
2< بر و 


مِمًا بَعَدَهُ أو ذِكَرٍ المحَدَّرِ ونه مُكَورا مكل : 





)١(‏ أي: اسم عمل فيه التصب بالمفعولية. (؟) أي: حذف ذلك المعمول تحذيراً 
فيكون مفعولاً مطلقاً وذكر تحذيراً ليكون مفعولاً له. 









(قونه ٠:‏ لضيق الوقت) في كلا قسمي التحذير ضيق وقته وهو أضيق 
في القسم الثاني منه» ولهذا لا يذكر إلا المحذر منه. (قوله؛ وفي 
اصطلاح التحاة معمول) نقل إليه لتعلق التحذير به لكونه محدراً أو 
محنراً منه. (قوله : أي؛ اسم عمل فيه التنصب بالمفعولية ) أشار به 
إلى أن إطلاق المعمول على اللفظ باعتبار أنه محل لأثر العامل. (قال: 
بتقدير اتق) الأنسب بالصناعة أن يقال: باتق بدون التقدير. (قال: 
تحذيرا مما بعده) هذا القسم الذي هو المحدر إما ظاهر أو مضمرء 
والظاهر لا يجيء إلا مضافا إلى المخاطب والمضمر لا يجيء في الأغلب 
إلا مخاطباً وقد يجيء متكلماً؛ نحو: إياي والشرء وسيبويه يقدر بنحو: لا 
حذر» وغيره يقدر بتحو: حدر خطاياء والأول أولى كذا ذكره الشيخ 
الرضي. (قال: أو ذكر المحذر منه ) هذا القسم يكون ظاهراً ومضمراً 
سواء كان الظاهر مضافاً أو لاء والمضمر متكلماً أو مخاطباً أو غائباً. 
(قوله ؛ على صيغة المجهول) قال الشيخ الرضي في قوله: أو ذكر 
المحذر منه نظر؛ إذ ذكر مصدر ففي عطفه على قوله: معمول بعد من 
حيث المعنى إلا أن يقدر في الأول مضاف؛ أي: هو ذكر معمول؛ وفيه نظر 
أيضاً؛ لأن التحذير من أنواع المفعول والذكر ليس منها وفي بعض 
النسخ: أو ذكر بصيفة المجهول وليس بوجه؛ لأن أو ههنا اتصالية؛ أي: 
ليست إضرابية فينبفي أن ينيها مثل المذكور قبلء والمذكور قبل مضرد 
وما يليها جملة: وإنما جازت المخالفة إذا كانت إضرابية واختار قدس سره 
الاحتمال الأخير وهو المشهور المنساق إلى الفهم» ولم يجعله معطوفاً 
على قوله: معمول حتى لا يلزم ما ذكره من المحذورء بل جعله معطوفا 
على فعل مقدر ينساق إليه الفهم؛ أعني: حذر أو ذكر ويمكن أو يختار 
الاحتمال الأول ويجعل معطوفاً على قوله: تحذيراً بتقدير الحين؛ أو 
يجعله مفعولاً له للتقدیر والمعنى على أن تقدير اتق دون غيره من 
الأفعال للتحذير لا أن التقدير لأجل التحذير؛ لأن التقدير لعدم الفرصة؛ 
ولا دخل للتقدير في التحذير؛ لأنه لو ذكر لحصل التحذير أو يجمل 
معطوفاً على قوله: معمول وتجعل الإضافة من باب جرد قطيفة: لا يقال 

العطف بأو في الحدود إنما يصح إذا كان صدر الحد متناولا 


| للمعطوفين؛ ليكون إشارة إلى تقسيم المحدود وليس 































قلنا: نعم" لكنه وضع في المعطوف المظهر”" موضع المضمر ٠‏ إذ تقدير الكلام“ : أو معمول بتقدير اتق 
ذكر مكرراً إلا أنه وضع المحذر”"' منه موضع الضمير العائد إلى المعمول إشعارا”"' بأنه”" محذر منه لا محذر 
«يْلٌ: إ3" وَالأسّد''“. وإيّاكَ وأنْ تحذت('" »2 هذان مثلان لأول: نوعي التحذيرء ومعناهما"''': بَعُدُ 
نفسك من الأسد. DT‏ من نفسك» وبعد نفسك عن حذفي الأ رت ی٣‏ 0 ضربه الى“ . 
وبَعّد حذف الأرنب 3 تَنْسِكَ. وعل التقديرين: المحذَّر منه هو (الآسَدُ0') (وَاخَذْفك70)). فإن المراو(ة1) 
من تبعيد الأسد” © أو 50 3 من نفسك تحذء ق ا لا تحذر يرهما 7 «والطريْقَ 
الطرِيق”* "0 E‏ 7 -- 5 أي : اي الطريقٌ الطريقٌ. و ۲۸ يخفى عی۲ أن ا )71 تي) 8 
o) (۳۰)‏ 


أوّل النوعين غير ' “ صحيح› لأنه" لا يقال: اتقيت زيدا”"" من الأسد. فينبغي”"" أن يقدر فيه 


)١(‏ لا بد في المعطوف من ضمير كما في المسطوف عليه. (۲) وهو الحذر منه. )١(‏ على خلاف مقتضى العالم. (4) أي: كلام المصنف . (0) شأن. )١(‏ لفظ. (۷) علة 
وضع. (8) أي: بأن الضمير في المعطوف. (1) أصله اتق نفسك فحذف الفعل حذفاً واجباً. )٠١(‏ عطف عل الضمير في إياك. )١١(‏ أصله اتق نقسك فحذف 
الفعل حذفاً واجباً . كافية. (؟1١)‏ أي: معن المثال الأول على قسمين. )١1(‏ أما أن يكون مؤخراً. )١5(‏ وبالفارسية يقال: حركوش . (8١)أي:‏ الحذف في اللغة. 
(11) لأن ذلك يقتلها فلا يحل أيضاً . (17) المثال الثاني. )١8(‏ في الثاني. )١4(‏ والمحذر هو النفس. )5١(‏ في الأول. )5١(‏ الثاني. )١1(‏ خبر إن. أي: نفسك. 
(۲۳) آي: من الأسد والحذف. (55) نفسك. (55) تأكيد لفظي. )١1١(‏ تقديره هو مٹال. (۲۷) تحذیر. (۲۸) اعتراض على المصنف. (۲۹) أا الطالب. 
(۳۰) خبر آن. (۳۱) شأن. (۳۲) لأنه فعل لازم بل وقیت زيداً من الأسد فاتقى. (۳۳) جواب شرط. )۳١(‏ أي: في آول التوعية. 
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إِيّاك0') وَالأسَدَ ٠‏ وإيّاك وأن تَحَذِف 
والطّريق الطّريقٌ7", 





إذ تقدير الكلام الخ دليل على وضع الظاهر موضع المضمرء 
فقوله : ذكر المحذر منه صفة لقوله : معمول» وقوله: إشعاراً 
بأنه الخ» دليل لمن على الوضع المذكور. (قال المصنف: 
مثل إياك والأسد الخ) إنما أورد مثالين للقسم الأول إشارة إلى 
أنه كما يجوز أن يكون اندر هة اسا صريحا بكرن أن 
يكون فعلاً في تأويل الاسم واعلم أن حق التحذير أن يكون 
للمخاطب مثل : إياك والحسدء وإياك والبول قائماء وإياك 
والشر قال الشاعر: 

ا ا و ا 

ح اَن تق اقل ال جد 
وشذ مجیئه للمتكلم في قول : «إياي› وأن يحذف أحدكم 
الأرنب بالعصاء وليذك لكم الأسل والرماح ٠٠‏ أي: تنحى 
عن حذف الأرنب» ونحوا أنفسكم عن حذفه» وآشذ من هذا 
مجيؤه للغائب في قول بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين 
وإياه وإيا الشوابء وفيه شذوذ آخر وهو إضافة إيا إلى 
(قوله: بعد نفسك من الأسد) وإنما قدر بعد دون 

؟ تق ؛ لما سيجيء منه أن تقدير ا تق غير صحيح هنا وفيه شيء؛ 
00 والأسد من نفسك» وهذا بيان لحاصل المعنى وإن 
هذا المعنى لازم للمعنى السابق . (قوله: وهو ضربه بالعصا) 
واعلم أن الحذف بحاء مهملة فذال معجمة بمعنى الضرب 
بالعصاء والخذف بمعجمتين الضرب بالحصاء فاعرفه» ونقل - 
بعض الشارحين هذا التحذير عن عمر رضي الله عنه» وإنما 
نهى عن ذلك؛ لأن الحذف يقتلها فلا يحل (نعمه)ء وقوله : 
وعلى التقديرين؛ أي : على تقديري المعطوف عليه 
والمعطوف المحذر منه هو الأسد دون المخاطب؛ إذ لا 
خفاء أن المراد من تبعيده عنك تحذيرك عنه لا تحذيره عنك 


و بي“ 


ر 


)١(‏ مفعول به لفعل محذوف وجوباً ١‏ - بعد نفسك من الأسر. 
(۲) مثال لثاني نوعيه فالطريق منصوب مفعول به لفعل محذوف وجوباً أي: اتق 


الطريق الطريق. 





الصدر ههنا متناولاً لهما؛ لأنا نقول: لما كان التقابل بين المعطوفين 
باعتبار القيد كان القيد هو المعطوف عليه في الحقيقة فيبقى قوله: 
معمول متناولاً للقسمين. (قنوله ؛ قنلنا: نعم) أو قلنا بتقدير المائد, 
والتقدير أو ذكر المحذر منه من توعيه أو باستتار ضمير في ذكر وجعل 
المحذر منه بدلاً منه. (قال: مثل إياك والأسد) قال الشيخ الرضي: 
قال المصنف: الأصل اتقك» ثم لما لم يجمعوا بين ضميري الفاعل 
والمفعول لواحد جِاوًا بالنفس مضافا إلى الكاف؛ فقالوا: اتق نفسك, فلما 
حدفوا الفعل حذفوا النفس؛ لعدم الاحتياج إليه: فرجع الكاف ولم يجز أن 
يكون متصلاً؛ لأن عامله مقدر فصار منفصلاً؛ ثم قال: وأرى أن هذا الذي 
ارتكبه تطويل مستغنى عنه؛ والأولى أن يقال؛ هو بتقدير إياك بعد بتآخير 
العامل» وجاز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا كان أحدهما 
منفصلا. (قوله ؛ ولا يخفى) إلى قوله: غير صحيح يمكن أن يضمن 
في اتق معنى التبعيد ويكون التقدير اتق مبعدا نفسكء ولا يخفى أن في 
تقدير اتق مع تضمينه معنى التبعيد تأكيدا في التحذير ليس في تقدير 
بعد. (قوله؛ لأنه لا يقال: اتقيت زيداً من الأسد)؛ لأن معنى 


الاتقاء: برهيز يدن 


(قوله: التبعيد تأكيد في التحذير) فالمقدر بعد دون اتق حينئذ 
لا غبار على كلام المحشى رحمه الله كما لا يخفى. 


مغل : (بعد» وتخ "). وتقدير : (بَعّد) في مثال النوع الثاني غير منا سب» لأن" المعفى“ على الاتقا 0 
الطريق لا على تبعيده”"' عنه. فالصواب أن يقال" بتقدير :بعد أو ات تق) أو نحوههما””©. فيقدر مثل: (بَعٌد 

جميع أفراد النوع الأول" 3 > وي بعض أفراد النوع الثاني 0 ٠"‏ مثل: ْمَك نَنْمَكَ 0 0 
نفسك مما يؤذيك» كالأسد"'“ ونحوه"'» ويقدرا*'' مثل (انّق) في بعضها كالمثال المذكور”*'". 

)١(‏ أمر من التبعيد. (۲) بغتح النون وكسر الحاء المشددة بمعنى بعد. (7) علة لعدم المناسبة. (4) أي: معئى قولك الطريق الطريق. (0) أي: على اتقاء الخاطب 
خير إن. (7) آي: على تبعيد المار السالك في الطريق لأن الطريق لا يمكن أن يبعد. (لا) مصنف. (8) مثل إياك والأسدء وإياك أن تحذف وغيرهما مما يصلح أن 


يكون مثالاً. () أي: المحذر منه المكرر. )٠١(‏ أي: على تقدير مثله نفسك نمسك. )١١(‏ تمثيل لما يؤذيك. )١7(‏ كالحية والحداد. )١7(‏ عطف على يقدر الأول. 
)١4(‏ في المتن أي: الطريق الطريق. 

























لا برهيزا انيدن. (قوله ؛ فالصواب أن يقال) يمكن أن يقال: أراد تقدير | كما ذكره الشارح› ولا محذور في عطفه على المحذر لكفاية 
اتق ونحوه. (قوله؛ فإن المعتى على بعد نفسك مما يؤذيك) فيه | المشاركة في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله 
تأمل؛ لأن نتفسك محنر منه لا محذرء فكيف يصح القول بأن المعنى بعد | وهي المفعوليةء وقوله: مثال لثاني نوعيه» ومنه قول عمر 
نفسك مما يؤذيكة اللهم إلا أن يقال: أن اتقاء الشخص من نفسه | رضي الله عنه : يا سارية الجبل الجبل » وقال الشاعر: 
والتحذير منها ليس إلا لإيقامها الشخص في ضر فالمحنر منه في |أَحَاكَ أحَاك إِنّْ مَنْ لا أَحَا لَه 

الحقيقة هو الضر» وهي محذرة بالمآل ) كَسَاع إلى الهَيْجًا عير لاح 
وقال الآخر: الضيغم الضيغم يا ذا الساري. (قوله: غير 
صحيح) الظاهر غير ظاهر أو غير مناسب؛ لأنه صحيح ولو 
بتكلف فتدبر. (قوله: لا يقال اتقيت زيداً)؛ لأن معنى 
الاتقاء: برهيزيدن لا براهيزانيدن؛ يعني : أنه لازم لا متعدٌ إلا 
أن يضمن معنى التبعيدء فلو قال: بتقدير نح أو بعد لكان 
أولى» وقوله : على الاتقاء؛ أي : اتقاء المخاطب عن الطريق 
والاحتراز عن إصابة الضرر فيه بالتيقظ لا على تبعيد 
المخاطب عن الطريق . (قوله : فالصواب أن يقال الخ) إلا أن 
يقال أراد المصنف تقدير اتق ونحوه كاحذر وباعد إلى غير 
ذلك» وقوله: مثل نفسك نفسك ويصح تقدير اتق فيه؛ أي: 
تق عن نفسك بتبعيده عن الرذاتل إلا أن في تقدير بعد استغتاء 
عن حذف الجار - أعني : عن - لكنه كثير في الكلام الفصيح 
مثل : واتقوا الله على أنه أسلم من لزوم كون النفس محذراً لا 
محذراً منه . (قوله : فإن المعنى على هذا بعد نفسك مما يؤذيك 
كالأسد ونحوه) قيل : هذا المقام من مزالق الأقدام» حتى أن 
المحشي عبد الغفور والعصام حاولا دفع ما يرد على هذا 
الكلام من أن النفس المكررة في المثال محذرة لا محذر منها 
كما هو المنقهم من تقدير بعد نفسك. والمحذر منه هو ما 
يؤذيك فلا يبقى لعده من أفراد النوع الثاني وجهء فإن النوع 
الثاني على ما قاله المصنف ما كرر فيه المحذر منه وتكلفا في 
جعلها محذراً منها ولم يحو ما حول المرام» فنقول: مستعيناً 
بتوفيق الله المنعام مراد الشارح في هذا المقام تضمين الكلام 
على الاعتراض على المصنف ؛ لحصره النوع الثاني فيما كرر 
فيه المحذور منهء فإن النوع الثاني منه ليس هو فقطء بل ما كرر 
فيه المحذر من هذا النوع أيضاً على ما صرحواء كيف وقد 
قسم ابن هشام في أوضح المسالك التحذير لزوماً سواء عطفت 
| عليه ؛ نحو : إياك والأسدء أم كررته؛ نحو : إياك إياك» أم لم 
تعطف ولم تكرر» وإن ذكر المحذر بغير لفظ أياً أو اقتصر على 





(قوله: اللهم إلا أن يقال الخ) فيه أن كون المحذر منه في الحقيقة 
وهو الضر لا يقتضي تقدير بعد في اللفظ وجمل النقس محذراًء ولو 
سلم فغاية ما لزم صحة تقدير بعد نظراً إلى الحقيقة لا بمينه. 








قيل('2: لفظ (الأسَدِ) في (إِيَاكَ والأسَدَ) خارج عن“ النوعين فينبغي أن لا يكون تحذيراً» وليس كذلك» زه 
أيضا”" تحذيرء وأجيب”'' بأنه”' تابع للتحذيرء والتوابعم"“ خارجة عن الحدود» بدليل ذكرها فيما بعد" 

«وَتَقُولُ* :2 في سمي النوع الأول : ليا ا تقول: (إ31َ "'١(‏ والأَسَد) «و(مِنْ 15 
تَذفَ») كما كنت تقول”""“ : (إيَاكَ وأنْ تَحَذِفَ). وتقول في المثال الأخير”"": (إياكَ أن تَحَذِف) ابكار (مِنْ؛) 
أي : إياك مِنْ أن تحذزف» لآق" اق خف 2 عن ريات" وال قاش" . «وَلاً تقولٌ» في المثال 
الأول”"'©: إِيّاكَ الأَسَدَ) لامتناع”*'' تقدير (مِنْ») وشذوذه مع غير (أن وآن). فإن قلت" : فليكن بتقدير 
العاطف” " قلنا : حذف العاطف أشد شذوذا'"؛ لأن حذف ا ا ا وآن) شاد" كثير 
في غيرهما. وأما حذف العاطف”*" فلم يثبت إلا نادراً. «المفعول" فيو «هُوَّ: مَا فَعِل فِبْهِ فِْل» أي: حدث 
)١(‏ قائله هتدي أي: اعترض على قول المصئف. 5 أي: من الحذر والحذر منه المكرر. (7) كإياك. (4) هندي. (5) لفظ أسد. (5) حال. (۷) آي: من باب 
التوابع . (48) أنت. (5) إياك والأسد وإياك أن تحذف. )٠١(‏ متعلق بفعل مقدر أي: بعد نفسك من الأسد. بدون المعطوف لأن المعطوف. )١١(‏ بالقصر على ذكر 
الممطوف. (؟١)‏ أنت. (۱۳) من النوع الأول. )١4(‏ علة لتقدير الأول. )١5(‏ لأنهما حرف موصولة مع الجملة الطويلة والتخفيف مطلوب. )١5(‏ خير إن. )1١9/(‏ 


من النوع الأول. (18) علة لا تقول. )١4(‏ قولك إياك الأسد. )7١(‏ فلذلك امتنع . (١؟)‏ من حذف الجار. (؟1؟) خير إن. (77) خبر بعد خبر لأن. (4؟) بدون 
المحطوف تضميئاً. (6؟) مشغول بإعراب الحكاية أو نائب المفعول. 



















ذكر المحذر منه؛ نحو : الأسد الأسد: نافَةَ الله وسفيكهاك. 
وفي غير ذلك يجوز الإظهار هذا فمثل نفسك نفسك ليس من 
النوع الأول وكذا : تاق أله وَسٌقّيّهَا»ء ولا يمكن عدهما من 
النوع الثاني على تعريف المصنف ففي كلامه فتورء أراد 
الشارح التعرض له لكن كلامه أيضاً لا يخلو عن قصور : (هذا 
الذي ترك الأوهام حائرة) انتهى باختصارء وقوله: في 
بعضها؛ أي : بعض أفراد النوع الثاني كمثال المتن ؛ أعني : 
الطريق الطريق . (قوله : قيل : لفظ الأسد الخ) هذا الاعتراض 
لنجم الأئمة وحاصله أن الأسد جزء من التحذير؛ لتوقف إفادة 
أصل معنى التحذير عليه مع آنه خارج من تعريف المصنف› 
أما خروجه عن القسم الثاني فظاهر ؛ لأن الأسد ليس مكرراًء 
وأما خروجه عن القسم الأول فكذلك؛ لأنه ليس نرا 
بتقدير اتق تحذيراً مما بعدهء بل المعمول إياك: فالصحيح أن 
يقال: التحذير على ضريين ؛ إما لفظ المحذر منه مكرراًء أو 
لفظ المحذر معه» وحاصل الجواب: أن التحذير عبارة عن 
المعمولء وأما لفظ الأسد فهو من التوابع وإن توقفت استفادة 
المعنى عليه (نعمه)» وقوله: وليس كذلك؛ آي : ليس نفس 
الأمر كما قيل. (قوله: وتقول: إياك من الأسد) آي تقول : 
إياك والأسدء وتقول بعبارة أخصر في التقدير: إياك من 
الأسد؛ أي: بعد نفسك من الأسد واتق نفسك منهء لكن ما 
بالعطف ؛ أعني : التعبير الأول أبلغ ؛ إذ فيه تكرير التحذير. 
(قوله: وتقول: في قسمي النوع الأول) مفهومية القسمين 
للنوع الأول في ضمن مثاليهء فأحدهما : التحذير الذي يكون 
بعذه اسم صریح › وثانيهما : ما يكون بعده اسم غير صريح . 
أو المراد بقوله: في قسمي النوع الأول في مثالي النوع الأول 
(ظهيريه): وقوله: فليكن بتقدير العاطف؛ أي: فلا يلزم 
امتناع هذا التركيب. (قوله: فلم يثبت يثبت إلا نادراً) نحو: 
جلك َه آج4 الآية؛ أي وقلت: : قال العصام : لاا د تقول : 


7 چ‎ NTE 4 ba 
وَتَقول؛ إيّاك مِنَ الأسبء وَمِنْ أن تَخذف,‎ 
رمت * و ا‎ a5 < ی‎ 

وإياك أن تَحِدّف ينقد ير من وا تقول, 


إِيّاكَ لاست لاميِتاع تَقَدِيْرِ مِنْ ن. المَطْحُولَ 2010 
فِيَهِ: هُوَمَا فعل فِيَهِ فِقل 


)١(‏ كان قرينة للمحذوف منه ولا حاجة إليها. 





فإذا نظر إلى المآل صح هذا الممنى. (قوله؛ لأن حذف حرف الجر) 
إلى آخره؛ لأن إن حرف موصوئة طويلة بصلتها لكوتها مع الجملة التي 
بعدها في تأويل اسب فلما طال لفظأ ما هو في الحقيقة اسم واحد أجازوا 
فيه التخفيف قياساً بحدف حرف الجر. (قال: ولا تقول: إياك 
الأسد) أما قول الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه فلضرورة الشعرء أو لأن 
إياك إياك من باب الأسد الأسد, والمراء منصوب بمثل اترك أو احذر أو 
لأن المراء في تأويل أن تماري. (قوله: هلم يثبت إلا تادراً) قال أبو 
علي في قوله تمالی: ولا عل آل إِذَا مآ ] ر ْلَه فک 4؛ 
أي: وقلت. (قال: المضمول فيه) أي: ومنه المفعول فيه أو هذا باب 













(قوله: وأما قوله: وإياك إياك المراء فإنه) وآخره إلى الشر 
دعاء وللشر جالب. المراء: المجادلةء والدعاء: فعال من الدعوة. 
(قوله: فلضرورة الشعر) والكلام في السمة؛ ولأن إياك إياك الخ 
من المحذر منه المكرر. وليس من القسم الأول حتى يحتاج إلى تقدير 
من. وهذا قول سيبويه. (قوله: أو لآن المراء مصدر الخ) فحمل 
في جواز حذف من على ما يقدر به. وليس ذلك بقياسي حتى يرد أنه 
يلزم من ذلك جواز إياك الضرب. وهذا قول الزجاج: وفيه أن تقدير 
المصدر المعرف بأن مع الفعل بعيد ولذا لا يعمل المصدر المعرف 
عند الأكثرين. (قوله: أي: وقلت) بتقدير العاطف» وقيل: هو حال 
يتقدير قد وقيل جزاء إذاماء وقوله تمالی: را استئناف وجواب 
لسؤال نشأ من قبيل؛ أي: ذما حالهم وتمام الآية: «قرت 
لآ لد ا يئڪ يو وأا راه تيش ين التو». 













«مَذْكُورٌ”''» تضمنا”" في ضمن الفعل الملفوظ”" أوالمقدر”*“ أو شبهه, كذلك أو مطابقه”*'» إذا كا نالعامل مصدراً. 


)١(‏ صفة فعل. (۲) آي: مدلوله عليه دلالة في المفعول فيه. (7) مئل صمت يوم الجمعة. (4) مثل يوم الجمعة لمن قال لك متى ضريت . )٠(‏ أي : مذكور مطابقة. 


















جاء حذف العاطف في التحذير كما في قوله : 
ولاك باك اليراء" فإئه 

إلى الشَّرٌ دََاءٌ وللشّرٌ جالِبٌ 
لأنه من ضرورة الشعر والكلام في السعة على أنه جعله سيبويه 
من قبيل الطريق وجعل المراء فى تقدير احذر المراء. (قال 
المصنف : المفعول فيه) أي : فن النتضويات راء كان لغ 
في مذكور أو مقدراً بقرينة قوله : وشرط نصبه تقدير في ويسمى 
ظرفاً عند البصريين وهو اسم زمان أو مكان ضمناً معنى في 
دون لفظهاء وفيه مفعول ما لم يسم فاعله والضمير المجرور 
للموصولء وأما عند التنكير فإلى موصوف مقدر فتذكر. (قال 
المصنف: وهو ما فعل فيه) أي: اسم ما فعل في مدلوله 
ومسماه أو في نفسه انظر إلى اللاري وحاشيته . (قوله: أي : 
حدث) يريد أن الفعل بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي المقابل 
للاسم؛ لأنك إذا قلت: ضربت أمس فالذي فعلته أمس 
مضمون ضربت لا لفظه» فأمس ما فعل فيه الضرب لا ضريت 
(رضي)» وفسر في شرح العصام بمدلول الفعل» ثم قال : ففيه 
اكتفاء عن ذكر شبهه» وكتب على قوله : حدث ما نصه سواء أثر 
الفاعل في ذلك الحدث أو لاء فدخل فيه نحو: مات زيد يوم 
الجمعة. (قال المصنف: مذكور) أي: مؤدى فإن الفعل 
اللغوي الذي هو الحدث من قبيل المعنى» والمذكور هو 
اللفظ لكن الذكر سبب التأدية فأريد به سببه. (قوله: مذكور 
تضمناً) أي: ذلك الحدث مذكور في ضمن الفعل 
الاصطلاحي العامل في المفعول فيه كقولك: ضربت زيداً 
يوم الجمعةء فإن الفعل اللغوي الواقع في يوم الجمعة؛ 
أعني : الضرب مذكور في ضمن الفعل الاصطلاحي ؛ أعني : 
ضربت؛ فإنه جزء معناه (نعمة الله)» ثم إن المذكورية أعم من 
اللفظي والتقديري» وفي الألفية: 
قَالْصِبِهُ بالورّاتقِم فيه مُظهراً 

كان وإلا َالو مدر 
وعرفه في اللب بما فيه الفعل؛ أي : منصوب وقع في مدلوله 
الحدث عدل عن تعريف الكافية؛ إذ فيه ما فيه من عموم 
المجاز مع أن في تعريف اللب الإيجاز. (قوله: في ضمن 
الفعل) أي : كما إذا كان العامل غير مصدر فلو ذكره لكان 
أنسب. (قوله: أو المقدر) مثل يوم الجمعة لمن قال: متى 
خرجت؛ أي: خرجت يوم الجمعة؛ ونحو أن يقال: كم 
سرتء فتقول: فرسخين»ء وهذا جائز الحذفء. وأما واجب 


المفعول فيه أو المفعول فيه هو كذاء وهو فصل على الأخير وصدر 
استثنافية على الأولين. (قال؛ ما فعل فيه ) أي: في مسماه أو في نفسه 
مسامحة أو اسم ما فعل فيه. (قوله: أي: حدث) وهو الفعل اللفوي. 


مبحث المفعول فيه (قال: مذكور) أي: مؤدى. (قوله : تضمنا) إلى 
قوله: أو مطابقاً كأنه أراد بالمطابقة الدلالة على المقصود بالأصالة, 
وبالتضمن ما يقابلهاء فيندرج في المذكور المستعمل في المعئى 
الالتزامي: وما له لمح إلى معنى. (قوله: إذا كان العامل مصدرا) أو 
بمعناه. 












(قوله: أي منه المفعول فيه) بحذف الخبر الجار والمجرور على 
طبق قوله: فمنه المفعول المطلق. (قوله: أو هذا باب المفعول 
فيه) على حذف المبتدأ إما على حذف المضاف من الخبر أو على 
المسامحة. (قوله: وهو فصل) أي: نفس هو أو مرجعه فصل فيه أنه 
ليس موقع الفصل؛ إذ لم يثبت مجيئه إلا بين معرفتين ثانيهما ذو 
اللام. أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل. كما ذكر سيبويه. 
وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع., وقال: ولا يجوز زيد هو قال كذا 
في الرضي. (قوله: ومصدر استئنافية الخ) أي: مبتدأ خبره ما 
بعده والجملة استئتافية لا محل لها من الإعراب. (قوله: أي: في 
مسماه) على حذف المضاف ههنا لئلا يلزم نزع الخف قبل الوصول 
الى الماء. (قوله: مسامحة) بإقامة الدال مقام المدلول. (قوله: 
أو اسم ما فعل فيه) على حذف المضاف في أول التعريف ليكون 
مشتملاً على الجنس. (قوله: وهو الفعل اللغوي) لا الفعل الذي هو 
قسم الاسم والحرف؛ لأنك إذا قلت: ضربت أمس فقد نقلت لفظة 
ضربت اليوم؛ أي: تكلمت به اليوم. والضرب الذي هو مفهومه فعلته 
أمس. فأمس فعل فيه الضرب لا ضرب. (قوله: ما يقابلها) أي: 
الدلالة تبعاً سواء كانت تضمناً أو التزاماً. (قوله: المستعمل في 
الى الالتزامي) نحو: فتلته يوم الجمعة؛ أي: 6 ضرباً الحذف فمثل ما وقع الظرف صفة أو صلة؛ نحو : مررت برجل 
شديدا. (قوله: وماله لمح إلى معنى) وإن لم يكن مدلولا التزاميا؛ عندك» وجاءني الذي عندك» وقوله : أو شبهه كذلك؛ أي : أو 


أي: لازماً ذهنياً؛ نحو: زيد أسد في بيته. (قوله: أو 
)١( £0٦‏ أى: الحدال. ْ 
د ٠‏ بمعناه) بأن يكون اسم المصدر. 2 



















فقوله ‏ : (ما فُعِلَ فِيْه فِعْلُ”") شامل لأسماء الزمان”" والمكان كلها. فإنه لا بخلو زمان أو مكان"“ عن 
أن تهنا سواء ذكر الفعل الذي فعل” فيهما”" أو له وقول 6 اکن رع سن 

اکر فل فل فت توه (ند م المع َم يبء > فإنه وإن کان فيل فيه فيه فل" لا محالة؛ لکنه لیس 
بعدكور )1١5(‏ ل - بغي مثل : (سَهِدُ يو ا داخلا”"'' فيه فإن (AA).‏ (يَوْمَ م يصدق عليه 
آنه فل" فيه ِمْلُّ مذكور”' '©» فإن شهوه يوم" المممة لا يكون إلا في يوم الجمعة» فلو اعثبر في التعريف 
قيد'"'' الحيثية» أي: المفعول فيهء ما فَعِلَّ فيه فِْلّ مذكور من حيث إنه فعِلَّ فيه فِعْلّ مذكورء 


(۱) إذا عرفت التعريف. (۲) جنس . (؟) كاليوم والليل والشهور والحول وغيرها . )٤(‏ شأآن. )١(‏ من الأزمنة. (5) من الأمكنة. (/) من الإنس والجن والملائكة 
وغيرهما. (8) أي: وحد وحدث . (4) لفظاً أو تقديراً. )٠١(‏ مصتف. )١١(‏ الأولى ما لم يذكر. )١١(‏ أي: . جسن . . )١(‏ من صلاة وضرب وأكل وشرب 
وغبرها. )١4(‏ لا لفظاً ولا تقديراً. )٠١(‏ استدراك من قوله خرج به. )١5(‏ أي: أدركت. )١9(‏ حال من فاعل أبقى. )١8(‏ علة البقاء. )١4(‏ وهو شهدت. 





)٠١(‏ تضمناً في ضمن الفعل الملفوظ. )1١(‏ لكون يوم الجمعة مفعولاً فيه ليس كذلك بل مفعول به. (؟١)‏ الإضافة بيانية. نائب فاعل اعتبر. 


مذكوراً في ضمن شبه الفعل الملفوظ أو المقدر؛ نحو: أنا 
ضارب زيد اليوم عندك . (قوله : أو مطابقة بقة إذا كان الخ) كأنه 
أراد بالمطابقة ة الدلالة على المقصود بالأصالة وبالتضمن ما 
يقابلها ؛ أي : الدلالة تبعاً فيشمل الالتزام وما يكون بطريق 
اللمح؛ نحو: زيد أسد في بيته. (قوله: إذا كان العامل 
مصدراً) أي: أو ما بمعناه كاسم المصدرء ومثال المصدر: 
أعجبني ضرب زيد يوم الجمعةء فإن الضرب فعل يوم 
الجمعة» وهو مذكور بلفظه الدال عليه بالمطابقة» لا يقال : 
يفهم من العبارة أن العامل إذا كان مصدراً يكون الحدث 
مذكوراً بالمطابقة» وليس كذلك؛ لأن العامل إذا كان مصدراً 
للتأكيد أو النوع لم يكن الحدث مذكوراً مطابقة بل تضمناً ؛ 
لأنا نقول المراد أن العامل إذا كان مصدراً يكون الحدث 
مذكوراً مطابقة في الجملة لا يقال فعلى هذا التقدير خرج 
المفعول فيه الذي كان العامل مصدراً إذا كان الحدث مذكوراً 
في ضمنه ؟ لأنا نقول: أمثال هذه المادة من المفعول فيه الذي 
فعل فيه مذكور تضمناً في ضمن شبه الفعل (ظهيريه) . (قوله : 
لأسماء الزمان) أي : لأسماء دالة على الزمان فالمراد المعنى 
اللغوي الشامل للاصطلاحي» وقوله: أن يفعل فيهما الظاهر 
فيه لكون العطف بأو إلا أن يقال: أن أو ليس على بابه» بل 
بمعنى الواو الواصلة؛ لأن كلاً منهما ظرف لا أحدهما. 
(قوله: يوم الجمعة يوم طيب) أو يوم مبارك مما جعل اسم 
الزمان أو المكان مبتدأ أو خبراً مثل يوم عرفة يوم مبارك والدار 
لزيدء فإنه لا يسمى ظرفاًء وكذا الكلام فيما نصب منهما 
مفعولاً به نحو : بنيت الدار وشهدت يوم الجمل”» واعترض 
على مثال الشارح بما حاصله: أن المراد بكون الحدث 
مفعولاً في زمان أو مكان قيامه بالفاعل الحقيقي أو الحكمي 
في ذلك الزمان أو المكان بحيث يصح إسناده إليه؛ لثلا يرد 
مثل : مات زيد يوم الجمعةء فحينئذ لا يخرح؛ نحو: يوم 
الجمعة يوم طيب بقوله : مذكور؛ لأن قيام الطيب بيوم الجمعة 


ذلك اليوم به. 





(فوله : فلو اعتبر في التعريف قنيد الحيثية ) إلى آخره فيه تأمل؛ إذ 
لو أريد من قوله: ما فعل فيه ما نسب إليه الفعل بكلمة في لم يحتج إلى 
اعتبار قيد الحيثية ولو أريد معناه الحقيقي لا تجدي الحيثية؛ لأن هذا 
المعنى يصير قيداء وهو لا يقتضي اعتبار نسبة الفعل إليه بكلمة في نعم 
يصير قرييا من اعتبارها. 


(قوله: إذ لو أريد من قوله الخ) مجاز أوكناية لقوله: ولو ارود 
معناه الحقيقي وذلك فإن وقوع الحدث فيه يلزمه عند التعبير أن 
ينسب الفعل الاصطلاحي إليه بفي. (قوله: لم يحتج إلى اعتبار 
قيد الحيثية) لإخراج؛ نحو: نهدت يوم الجمعة على تقدير اعتبار 
وقوع المشهود لح ب يي باط بجر 
كونه مسوا إليه بتقديره على تقدير إرادة شهود شيء في يوم 
الجمعة. فإنه فعل أخر؛ لأنه شهود شيء يوم الجمعة. (قوئه: لأن 
هذا المعنى الخ)؛ إذ مفاد التعريف أنه اسم لما فعل فيه الحدث 
المذكور مقيداً بكونه فمل فيه الحدث المذكور فاللازم منه كونه اسماً 
للقيدء ولا يقتضي أن يكون الحدث المذكور منسوباً إليه بفي. إلا أن 
يقال: أن كونه اسماً لذلك المقيد ليس باعتبار الوضع بالضرورة, 
فيكون باعتبار الاستعمال فيفيد كونه منسوباً إليه بفي لفظأ أو تقديراً. 
وهذا معنى قوله: نعم يصير قريباً من اعتبارها ويصير المآل أنه ذكر 
من هذه الحيثية. وبما ذكرنا لك ظهر معنى قول الشارح رحمه الله: 
فإن ذكر يوم الجمعة ليس من حيث إنه وقع فيه فمل مذكور. وما ذكره 
بعض الناظرين في جواب اعتراض المحشي وتوجيه عبارة الشرح 


بعيد عن المقصود بمراحل. £0۷ ٣‏ 


ليخرج”'' مثل هذا امعال" منه"" فإن ذكر يوم الجمعة فيه“ ليس من حيث إنه قعل فيه» فِعْلٌ مذكورء بل من 

حيث إنه وقع عليه فعل مذكورء ولا م © اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قول( 
١‏ ذو )ل اشوا وقول :ين ر مان“ اؤ و و" بياز ن ل(" )) الموصولة أو 
الموصوفة إشارة إلى قب المفعول فيه» 58 30 ن حک ٩‏ کل واحد مثهما. وهوء أي : OAV),‏ 
المفعول فيهء ضربان: ما يظهر فيه (في“') وهو مجرور“' با. وما" يقدر فيه (في) وهو منصوب 
بتقدير ها" . وهذا خلاف ت القوم» فإ" لا يطلقون المقعرل به إلا عل الوت سقدير 
(في)””"" وأما المجرور بها فهو مفعول”* " ' به بواسطة حرف الجر لا مفعول فيه . وخالفه”"" المصنف» حيث"" 
جعل الجرور۷ ل ف ولذلك' ۰( قار(" . «وَشَرَظ ر تَصْبوِ) أي : ترط نسب الفسول كه 
ی (ني0**"0) إذ"" التلفظ بها يوجب الجر وظرو ق۵ 





)١(‏ جواب لو. (۲) آي: شهدت يوم الجمعة. (7) أي: من تعريف المفعول فيه . (4) أي: في المثال المذكور. (0) شأن. (5) من قبيل تنابع الإضافة. وقوله على 
تقدير اعتبار من متعلقات قوله لا حاجة فتقديره. (/) مصنف. (8) يدل من قوله. (4) أي: المفعول فيه. )٠١١(‏ مصنف. )١١(‏ كاليوم والليلة وأجوائهما. )١7(‏ 
وهو ما يشغله الجسم. )١7(‏ في صدر التعريف . )١5(‏ أي: الزمان والمكان. )١6(‏ أي: توضيح. )١11(‏ زمان مكان. )١0(‏ توطنة لما بعده. )١4(‏ أي: لفظ في. 
(۱۹) أو يمعناه. )۲١(‏ وثانيهما عبارة عن المنعول. )١١(‏ أي: بتقدير في نحو: سرت يوم الجمعة. (۲۲) نحاة. (۲۴) أي: لفظ في. )۲٤(‏ عند القوم. )٠١(‏ قوم. 
)۲١(‏ علة للمخالفة. (۲۷) مفعول. (۲۸) كالمنصوب بتقدير في. (۲۹) مفعول ثان. (۳۰) آي: ولأجل أن المجرور بفي مفعول فيه عند المصنف. (١؟)‏ مصنف. 
(۳۲) بعد صحة وقوعه مفعولاً فيه. (77) علة لتقدير في (4”) مبتدأ . 





يَوَ] لا يكون إلا فيه فلا يصح قوله. لكنه ليس بمذكور (ظهيريه) 
وفيه ما فيه . (قوله: لكنه ليس بمذكور) أي : في نظم العبارة› 
وفي شرح العصام : المراد ما فعل فيه بحسب دلالة اللفظ› 
فخرج بقوله: ما فعل فيه؛ نحو: يوم الجمعة في يوم الجمعة 
ضربت» فإنه وإن فعل فيه الضربء, لكن لا بحسب دلالة لفظه 
وخرج أيضاً؛ نحو: يوم الجمعة مبارك فقد تم به الحد فقوله : 
فعل مذكور ليس بمخرج لشيء» بل لإتمام بيان مدلول الفعل 
فيه ومزيد إيضاحه. (قوله: ولكن بقي مثل شهدت الخ) 
استدراك من قوله : خرج به ما لا يذكر الخ › والشهود يمعنى 
الحضور ومن الأمثلة: فضّل الله يوم الجمعة على سائر 
الأزمنةء وقوله: داخلاً فيه؛ أي: في الحد مع أنه ليس من 
الأفراد. (قوله: فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية) أي : بناء 
على أن قيد الحيئية معتبرة فى تعريفات الأمور الاعتبارية سواء 
ذكرت أو لاء فيكون مفاد التعريف: أنه اسم لما قعل فيه 
الحدث المذكور مقيداً بكونه فعل فيه فالحيثية للتقييد . (قوله : 
فعل مذكور من حيث الخ) أي : مأخوذاً من حيث إنه الخ فقيد 
الحيثية معتبر في التعريف مع متعلقه ؛ أعني : مأخوذاً ومذكوراً 
ويدل عليه قوله : فإن ذكر يوم الجمعة الخ. (قوله: بل من 
حيث إنه وقع الخ) إضراب عن قوله : ليس من حيث الخ؛ أي:. 
بل ذكره من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور فيكون مفعولاً به لا 
فيه . (قوله : لا حاجة إلى قوله الخ)؛ لأن مثل يوم الجمعة في 
يوم الجمعة يوم طيب وإن فعل فيه فعل إلا أن ذكره ليس من هذه 
الحيثية» بل من حيث الإخبار عنه بأنه يوم طيب فما قصد 
إخراجه بقيد مذكور يخرج بقيد الحيثية (نعمة الله). (قوله : إلا 
لزيادة تصوير الخ) أي : لمزيد إيضاح المحدود» وتحقيق قيود 
ماهيته بأن يذكر جميع ذاتياته وما یعتبر في ماهیته » ولا یلزم آن 







)١(‏ بيان لما الموصولة أو الموصوفة. 








(قوله : ولا يخفى) إلى آخره قد يقصد بقيد ضمني الاحتراز عن شيء 
ولم يقصد به الاحتراز عما يخرجه القيد الصريح. (قال: من زمان أو 
مكان) قد يجعل المصدر حيناً بحذف المضاف أو يجمل المصدر مجازاً 
عن الحين لاشتراكهما في مدلولية الفعل وعلاقة المظروفية والظرفية, 
وقد يجعل العين مكاناً؛ نحو: جلست في الشمس؛ أي: في مكانها إذا أريد 
بالشمس النور أو في مكان أثرها إذا أريد بها الجرم. (قوله ؛ إشارة إلى 
قسمي المفعول فيه ) إشارة إلى أن قوله: من زمان ليس قيداً احترازياً 
بناء على أن في محمولة على الظرفية الحقيقية فليس كل مجرور يفضي 
مفعولاً فيه. 











(قوله: قد يقصد الخ)؛ وذلك لأن اعتبار الإخراج بالقيد الضمني 
قد يعتبر بعد الفراغ من الاحترازات بالقيود المذكورة صريحاً فتكون 
الحيثية مخرجة لما بقي من القيود الصريحة لا لزيادة تصوير 
المعرف. (قوئه: قد يجعل الخ) يريد أن الزمان والمكان أعم من 
أن يكونا حقيقيين أو اعتباريين. ( قوئه: بناء الخ) تعليل للنفي؛ 
يعني: المفعول فيها ما ينسب إليه الفعل بفيء وكلمة في محمولة على 
الظرفية الحقيقية. فيكون المفعول فيه ما يكون ظرفاً حقيقاً وهو 
الزمان والمكان. وما هو ظرف مجازي كالمصدر الجنسيء والشمس 
في المثال المذكور ليس مفعولاً فيه: بل هو مفعول به بواسطة حرف 


الجر. فليس كل مجرور بفي مفعولا فيه فلذا قيد بقوله: من زمان أو 


ل 














الزمان كلها”'' مبهماً كان الزمان!" أو محدوداً «تَقْمَُ ذَّلِكَ» أي: تقدير (في)» لأن'" المبهم منها جزء مفهوم 
الفعل *' فيصبح انتصابه بلا واسطة» كالمصد 0 . والمحدودا”' منها تحمول عليه أي : على المبهم. لاشتراكهما 
في الزمانية نحو : ووه عدم 3 هْراً) وا م60 اليَوْمَ). «وَظْروفُ و المگان 93 كَان» المكان .1۰7( E‏ 
قبل" ديك" آي: تقدير (في) حملاً على الزمان المبهمء لاشتراكهما““ في الإبهام نحو :(جلست 
انل( رالا أي : وان لم يكن مبهماً. ل کون ن محدوداً ا «دقلة”'''» يقبل تقدير (في) إذ”*"' لم يمكن حمله 
على الزمان المبهم» > لاختلافهما"' ذاتاً وصفة""» وات : ا و کے 
امكان «بالجهّاتِ الست" وهي : (أَمَامٌ وخَلْفٌ وين 


)١(‏ تأكيد للظروف المقيدة بقيد الإضافة. (؟) يعني لم تكن عقدارة مطلوما كالحين والوقت. (7) زمان. (4) فإن مفهوم الفعل ثلاثة الحدث والزمان والنسبة إلى 
قاعلها. (0) كما أن المصدر جزء مفهوم الفعل فنصبه بلا واسطة والتي لا تحتاج إلى الواسطة للعمل فهو جزئه. )١(‏ زمان. (۷) مثال للمبهم. (۸) مثال للزمان 
المحدود. () مبتدأ. )1١(‏ و الشرطية خيره. )١١(‏ كالجهات الست. )١7(‏ جزاء الشرط. )١1١(‏ لاقتضاء الفعل مكاناً ميهماً. فاعله راجع إلى ظروف المكان 
بالتأويل السابق أو إلى المكان. (15١)علة‏ الحمل. أي: الزمان والمكان. )١16(‏ مكان ميهم. )١7(‏ عطف جملة على جملة وإن لم يكن. )١7(‏ أي: النصب بتقدير في 
لعدم دلالة الفعل على المكان المعين. )١8(‏ علة عدم القبول. )١9(‏ أي: الزمان والمكان. )2١(‏ لأن الزمان مبهم والمكان معين. )١١(‏ مثال لمكان محدود. (۲۲) 
الذى يقبل النصب بتقدير فى. )۲١(‏ صفة جهات. 

































وَظُرّوفٌ الرْمَّان كلها تَقَبَل ذلك وَظُوُوفُ 
اكان إن كان مَبَهّما قبل دك وإ فلا وَهْسَّرَ 
۱ لْبَهَمّ بالجهَاتٍ(') الست 


(1) وهو المكان لا إلى المضاف وأن الرجوع إلى المضاف . صح. 


يكون جميع قيود الحدود للاحترازء وبقي ههنا شيء مذكور 
في شرح العصام . (قوله : إشارة إلى قسمي المفعول فيه) يشير 
إلى أن أو لتقسيم المحدود» وإلى أن هذا القيد لا دخل له في 
الاحتراز كأخواته» بل هو للبيان والتحقيق» وعمم الهندي 
الزمان والمكان عن الحقيقي والاعتباري كالمصدر الحيني» 
وقوله: تمهيداء في المختار: مهد الفراش؛ أي : بسطه» 
وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. (قوله: وهو أي: 
المفعول فيه) فسره؛ لثلا يتوهم رجوعه في أول الوهلة إلى 
الحكم لقربه» وقوله: وهذا خلاف الخ؛ أي: ما أشار إليه 
المصنف من تقسيم المفعول فيه إلى قسمين خلاف اصطلاح 
جمهور النحاة . (قوله: أي شرط نصب المفعول فيه) يعني : لا 
شرط كونه مفعولاً فيه كما هو عند الجمهور» ثم المراد نصبه 
لفظاً لا محلاً فإنه لا يحتاج إلى شرط. (قوله: تقدير في) 
احتراز عما إذا ذكر في أو ما بمعناه؛ فإنه لا يصح تقدير في مع 
هذا الذكرء لا عما قدر فيه الباء بمعنى في؛ فإنه أيضاً 
منصوبء ولك أن تقول: لا يقدر إلا ما هو الشائع والشائع في 
الظرفية في كما أن الشائع في التعليل اللام فلا يقدر ما سواهما 
(عصام)ء وقوله: يوجب الجر؛ أي: وإلا لزم كونه معرباً 
بإعرابين مختلفين لفظاً في حالة واحدة. (قال المصنف: 
وظروف الزمان الخ) نبه به على أن المفعول فيه يسمى ظرفاً 
أيضاً كما مرء والإضافة على ما في شرح الهندي من قبيل باب 
الساج؛ يعني : أنها بيانيةء وفيه أن الظرف ههنا بمعنى 
المفعول فيه فهو من أقسام اللفظء. والزمان مدلوله فالإضافة 
لامية إلا أن يراد بالزمان ما يدل عليه» فيكون بيئه وبين الظرف 
عموم من وجه لكنه تكلف . (قوله : كلها مبهماً كان الخ) يشير 
إلى أن المراد بالتأكيد الشمول لمبهم الظروف وموقتها بقرينة 
ما سيأتي من تبعض ظروف المكان باعتبار الإبهام وعدمه, ثم 
المراد بالمبهم من الزمان ما لم يعتبر له حد ونهاية» والمحدود 
بخلافه وسيأتي ما يتعلق بذلك» وقوله: آي تقدير في ؛ يعني : 





(قوله : ميهماً كان الزمان أو محدوداً) اتفق القوم على أن المبهم من 
الزمان ما لم يعتبر له حدّ ونهاية كالحين: والمحدود ما اعتبر فيه ذلك 
كاليوم والليلة والشهر والسنة. (قال: وظروف المكان إن كان المكان 
مبهماً) جمل الضمير راجماً إلى المكان» وإلا لوجب أن يقول: إن كانت 
ولما كانت إضافة الظروف إلى المكان بيانية لم يحتج الجملة الواقعة 
خبراً إلى عائد؛ لأن عائد المبين عائد المبين. (قال: وفسر الميهم 
بالجهات) هذا تفسير أكثر المتقدمين؛ وأما تفسير غيرهم فمنهم من 
قال: إن المبهم من المكان هو النكرة: والمعين منه هو المعرفة؛ وفيه أن 
نحو: خلفك معرفة مع أنه منصوب اتفاقاء ويمكن دفعه بأنه ملحق بالنكرة 
لإبهامه» أو بأنه نكرة حقيقة لما قاله الفاضل الهندي في الإرشاد من أن 
الجهات الست لا تتعرف بالإضافة كما لا يتعرف مثل بهاء ومنهم من 
فسرهما بمتثل ما فسر المبهم والمعين من الزمان» وتدخل في الميهم 
الجهات الست وعند ولدي ووسط وبين وتلقاء وليس كل مبهم عندهم 
جائز النصب؛ لأن جاتب وما بمعناه من جهة ووجه بمعناها وكنفٌ وذرى لا 


(قوله: اتفق القوم الخ) يعني: أنه لا خلاف في تفسير الميهم 
والمحدود من الزمانء فلذا لم يذكر المصنف رحمه الله والشارح 
رحمه الله تفسيرهما. (قوله: وإلا لوجب الخ) نظراً إلى ظاهر 
العبارة من غير تأويلء فلا يرد أنه يجوز رجومه إلى الظروف بتأويل 
المكان أو بالجميع أو بالكل أو بالمذكور: وأما ما قيل: إنه يجوز أن 
يكون التذكير لرعاية الخبر ففير موجه؛ لأن الخبر ههنا مشتق يجب 
مطابقته للميتدأ لتحمل ضميره. (قوله: من فسرهما بمثل الخ) 
وهو المحصور وغير المحصور. (قوئه: ووسط) 
بسكون السين. ( قوئه: وليس كل مبهم عندهم الخ) 





وال ونَوْقُ وتحتُ) وما في معناها(". فإن”" (أَمَامَ رَيْ)ء مثلاً يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع 
الأرض» فک e‏ ولا لم يتناول ا الف 9 بن الظروف المكاتة<“ ال e,‏ ل020 , 
«وحمل عَلَبوه أي: على امب المفسر بالجهات الست «عِنْد" وَلَدَّى”'' وَشِبْهَهُمَا» نحو: دون» وسوى 
«لإبجايهمًا''"؟ أي: لإيبام (عِنْدا"" وَلَّدَى) ولم يذكر وجه حمل شبههما عليه'”'", لأن حكمه حكمهما. وفي 
بعض النسخ” “ (لإجايهمًا كما هُوَ الصاهرٌ”'“). وكذا"'“ حمل عل المبهم من المكان «لَفْظ (مَكَانِ») وإن كان 
وبي 23197 کي (علنتث مَكَائَلكٌ ) ساد في الاستعمال مثل الجهات الست»› ك ا هو زا 
حمل عليه 


)5( أي: المذكورات. (؟) علة لتطبيق المثال للممثل له. () كل واحد من الجهات. (4) أي: تفسير المبهم من المكان بالجهات الست . (0) صفة الظروف.‎ )١( 
لكونهما‎ )١1( قليل للحمل.‎ )١١( جلست لدى زيد أي: عند حضوره.‎ )٠١( بعد صفة. (/) جواب لما. أي : المصنف. (8) من المكان. (4) نائب فاعل حمل.‎ 
أي: كما حمل على المبهم من المكان عند‎ )١7( في أداء المراد.‎ )١5( أي: نسخ الكافية.‎ )١4( مبهمين كالجحهات الست فجاز تقدير في فيهما. (7١1)أي: على المبهم.‎ 
أي: كما حملت الأشياء الأول كذلك.‎ )7١( لأنه معين بالإضافة.‎ )١4( . بالإضافة لأنه لا يستعمل إلا مضافاً. (18) أو لأنه مبهم كالجهات الست‎ )١7( ولدى.‎ 













قياساً» ولك أن تشير بذلك إلى النصب كما هو الملائم فافهم. 
(قوله: جزء مفهوم الفعل)؛ لأن الفعل موضوع للحدث 
والزمانء والنسبة إلى الفاعل فيكون الزمان جزء من مفهومه 
بخلاف المكانء فإن دلالة الفعل عليه عقلية لا وضعية والياء 
في قوله: في الزمانية مصدرية؛ يعني: وإن تغايرا في 
الوصف؛ لأن وصف أحدهما الوبهام والآخر عدمه» واعلم 
أن المراد بظروف الزمان مظهرهاء وأما مضمرها فلا يقبل 
ذلك فلا بد فيه من الإظهار تقول: يوم الجمعة سرت فيه دون 
سرته» وأما نحو : يوم الجمعة صمته» فالضمير مفعول به على 
التوسع لا ظرف (عصام). (قوله: صمت دهراً الخ) الأول 
للمبهم والثاني للمحدود» ففيه لف ونشر مرتب ثم إن الدهر 
إن كان معرفاً باللام فهو على العمر وإن منكراً فلا نية له» فقد 
توقف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه اللهء وقالا : كالزمان» وبه 
قالت الأئمة الثلاثةء» وعن الثاني : أن التعريف والتنكير سواء 
عند الإمام. (قوله : إن كان المكان مبهماً) أو محمولاً عليه ثم 
] الظاهر أن يقول: إن كانت؛ لأن المرجع جمع إلا أن يقال: 
التذكير لرعاية جانب الخبر أو بتأويل المرجع بالقسم الثاني» 
والشارح أشار بتقدير المكان إلى توجيه''" ثالث كما لا 
يخفى . (قوله : إذ لا يمكن حمله على الزمان المبهم) أي : ولا 
على المكان المبهم؛ لأنه فرع وتابع» فالحمل عليه 
كالاستعارة من المستعير والسؤال من الفقير (هندي). 
(قوله: وفسر المبهم من المكان) إسناد التفسير إلى غيره 
والإعراض عن ذكر فاعله مع أنه أكثر المتقدمين إشارة إلى 
ضعفهء وأنه غير مرضي عنده؛ لأن اللايق أن يفسر المبهم بما 
يتناول الكل» ويستغني عن تكلف حمل بعض الظروف على 
بعض» وإنما ذكره مع هذا لكونه أقرب إلى فهم المبتدئ. 
وقوله: وفسر المبهم؛ أي: الذي يقبل تقدير في بالجهات 
الستء وقيل: ليس هذا التفسير إلا للعجز عن ضبط الكل» 


)1 4 2 7 وا ۷ 
وَحَمِلَ2"0 عَلَيَهِ عِنَدَ وَلَدَى وَسْبِهَهَمًا!') 

چ ا 9 
إابهَامِهمَاء وَلَفْظ" 
)١(‏ أي: وكذا حمل على المبهم من المكان كل مكان. 
)١(‏ أي: شبه عند ولدى وهو دون سوى. 


(۳) قوله: ولفظ مکان وما بمعناه وكالمقام والموضع وا مجلس والشرط أن يكرن لي 
















يقال: فيها مثلاً زيد جانب عمروء بل يقال: في جانيه أو إلى جانبه وكذا 
خارج وداخل» وليس أيضاً كل معين مجروراً عندهم فإن المقادير 
الممسوحة كالفرسخ والميل منصوبة. (قال؛ وحمل عليه عتد) ينبغي 
أن بذكر أمر المقادير الممسوحة أيضاً فإنها منصوبة اتفاقاء قال الشيخ 
الرضي: ينبغي أن تحمل على الجهات الست لمشابهتها لها في الانتقال 
فإن تعيين ابتداء الفرسخ مثلاً لا يختص موضعا دون موضع؛ بل يتحول 
ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداماً واليمين شمالا. (قال؛ ولفظ 
مكان) بشرط أن يكون في عامله معنى الاستقرار فلا يقال: كتبت 
المصحف مكان كذا قال الشيخ الرضي: اسم المكان الذي في أوله ميم 












لم يظهر حينئن فائدة قسمة ظروف المكان إلى المبهم والمحدود. 
(قوله: بمعناها) أي: بمعنى الجهة كما في قوله تعالى: لرَلِكُلٍ جه 
هو موا أي: احتراز عن استعمالها مصدر المعنى روى أوددن. 
(قوله: وذرى) قال الأصمعي: الذري بالفتح كل ما أسترت به يقال: 
أنا في ظل فلان وضي ذراه؛ أي: في كنفه وستره. (قوله: أن تحمل 
على الجهات الست) اختلفوا في هذا النوع فقيل: إنه غير داخل في 
المبهم؛ لأن له مقداراً من المسافة. وقيل: داخل تحته. وقيل: أنه شبيه 
بالمبهم. وقيل: أنه منصوب على المصدرية:ء واللغة تساعده؛ لأن 
اللغويين شرحوا الميل والبريد والفرسخ بالخطى. ذيكون سرث ميلاً 
بمعنى خطوت هذه الخطوات. وقيل: على تقدير مضاف كأنه قيل: سير 
ميل كما:في قولك: ضربت سوط كنا في شرح التسهيل» فلعله لهذا 

الاختلاف لم يتعرض المصنف رحمه الله لبيانه. وضي 


1 قوله: ينبغي إشارة إلى ذلك. (قوله: اسم المكان 
















)١(‏ وهو أن ضمير كان راجع إلى المضاف إليه ؛ أعنى : المكان لا المضاف وإن كان 
هذا هو الأصل. 


وقال الجزائري بعد تعميم الجهات الست عن كونها معارف أو 
نكرات إن هذا التفسير مذهب الأكثر من القدماء» وههنا 
تفاسير أخر ؛ أحدها : أن المبهم من المكان ما كان نكرة منهاء 
ويخرج منه خلفك وأمامك مع أنه منصوب على الظرفية بلا 
خلاف» ثانيها : أن المبهم ما ليس بمحصور وهو باطل أيضاً ؛ 
لخروج نحو: الفرسخ» فإنه محصور مع أنه منصوب على 
الظرفية» ثالثها"'": أنه الذي ثبت له اسم باعتبار ما لم يدخل 
في مسماه كالفوق» فإن هذا الاسم يطلق على هذا المكان مثلاً 
بالإضافة إلى التحت وكذا غيره من الجهات» ولا شك أن 
التحت غير داخل في مسماه» ويندرج في هذا التفسير عند 
ولدي؛ لأنه لا يطلق باعتبار ذات المكان؛. بل باعتبار 
المضاف إليه وهو ليس بداخل في مسماه فلا حاجة إلى 
الحملء والمصنف لما فسره بالجهات الست احتاج إلى 
التقصي عنها فأجاب بأنها محمولة على ما يقبله. (قوله: وما 
في معناها) من قدام ويسار ووراء ثم إن نحو: ميل وفرسخ 
يدخلان في قوله: وشبههما؛ لأنهما لتغيرهما وتبدل أولهما 
وآخرهما غير معينين فلا ينبغي من المصنف هذا الإطلاق» بل 
عليه أن يعد المحمولات؛ لأن خارج الدار أيضاً مبهم مع أنه 
وما بمعناه مستثنى عن الحكمء قال العصام : ومئه أرضاً في أو 
اطرحوه أرضاً؛ أي : مجهولة. (قوله: لإبهامها) أراد الإبهام 
اللغوي وهو عدم التعين» وإلا لا يستقيم الحمل”؟. (قوله : 
ولفظ مكان) أي : ونحوه من ذوات الميم كلفظ موضع ومقام 
ومجلس ومثوى إذا كان الفعل موافقاً لها في إفادة معنى 
الاستقرار (رضي)ء وقوله: وإن كان معيناً إشارة إلى جواز 
کون ا كان حبر عند ا إ0 اق إل س وات 
الإضافة للعهد الذهني فلا يكون معيئاً» بل مبهماً فعلم أن 
الإبهام مقابل التعيين لا التعريف (ظهيريه). (قوله: لا 
لإبهامه)؛ لأن مكان زيد مثلاً معين» ولك أن لا تريد بكثرته 
كثرة استعمالهء بل كثرة أمكئة كل شخصء والكثرة تورث 
الإبهام فيؤول إلى التعليل بالإبهام وأراد بقوله : ما بعد دخلت 
كل مكان ذكر بعد مادة الدخول وما يقاربه من السكون والنزول 
فإن هذه الأفعال تنصب على الظرفية كل مكان دخلت هي عليه 
مبهماً كان أو لا ؛ نحو: دخلت الدار وسكنت الغرفة» وذلك 
لكثرة استعمال هذه الأفعال الخ (رضي). 


)١(‏ وهو المرضى عند المصنف» إلا أنه تركه لكون ما ذكره أقرب إلى فهم المبتدئين 
| كما ذكرنا. 
(؟) أي: حمل لدى وعند وغيرههما على المبهم من المكان. 





زائدة إن كان مشتقاً من حدث بمعنى الاستقرار والكون ينتصب بالدال على 
ذلك الحدثء ويما ينتصب به المكان المختص وهو دخلت وسكنت ونزلت: 
وإن لم يكن كذلك فلا ينتصب إلا بما ينتصب به المكان المختص. (قال: ‏ 
وما بعد دخلت) وكذا سكئت ونزلت. 


الخ) يدخل فيه لفظة المكان أيضاً. (قوله: من حدث) سواء كان 
الحدث مشتقاً منه الفمل الناصب لذلك الاسم؛ نحو: جلست مجلس 
فلان أو لا؛ نحو قوله تعالى: طوَائْمْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَرِّ. (قوله: 
بمعنى الاستقرار) أي: الاستقرار في مكان. (قوله: ينتصب 
بالدال على ذلك الحدث ) سواء كان فملاً أواسما؛ نحو: جلوس زيد 
مجلس فلان يوم الجمعة: وسواء كان ذلك الدال مذكوراً أولا؛ نحو: هو 
مني مناط الثريا ومعقداً الإزار ومزجر الكلب بلزوم كلمة في غير 
المكانء يقال: دخلت في الأمر ولا يقال دخلت الأمر. 


«مّا بعد“ (دَخَلْتُ») وإن كان معيناً «نَحُو :(دَخَلْتٌ الدَّار")) لكثرته”" في الاستعمال لا لإبهامه”*' «عَلَ 

لأَصَح» أي: على المذهب الأصح“. فإنه"“ ذهب بعض النحاة" إلى أنه“ مفعول به» لكن الأصح أنه 
مفعول فيهء والأصل استعماله”' بحرف الجرء لكنه حذف”''2 لكثرة استعماله» وهذا(''' محل”"'' تأمل”'"''. 
فإن الفعل”*'' لا يطلب المفعول فيه إلا بعد تمام معناء0*" 22 ولا شك أن معنى الدخول""'" لا یتم بدون"' 
الذاو تعد تمام 083 بها يطلب ول فيه ىب( ) إذا قلت: (وَخَلْثُ الا في البَلَد الفلا" ") 
فالظاهر أنه مفعول به لا مفعول فيهء و" مما" يؤيد ذلك”* أن کل فعل”*' نسب إلى مكان خاص""") 
بوقوعه”"" فيه يصد!*"ا أن ینسب إلى مکان عام شامل له" ولغيره» فإنه إذا قلت : (ضَرَبْتُ رَيّدا 4 الدَّارِ) 


I معو‎ Sor 


التي هي جزء من البلدء فكما يصح أن : تقول : (خَرَبْتٌ وَيْد” في الدًار"") كذلك""" يصح أن تقول : ربته 


ي البَلَدِ. وفعل”"” الدخول”* " بالنسبة إلى الدار ليس كذلك» فإنه إذا قال(" الداخل في البلد: (دَخَلْتُ 
الان لا يصح أن يقول: (دَخَلْتٌ البَلَد) فنسبة الدخول”"" إلى الدار 





(1) ظرف مستقر مرفوع امحل صفة ما أو لا محل لحا صفة ما . (؟) يعني ينصب الفعل ما بعده على الظرفية مبهماً كان أو لا . (”7) علة الحمل . (5) لأن ما بعد دخلت 
معين . . (0) وهو مذهب سيبويه ومن تابعه . (5) شأن. (۷) وهو الإبرمي. (۸) آي: بعد دخل في المبهم وغيره. (4) وخلت. )٠١(‏ من اللفظ تخفيقاً . (١١)أي:‏ 
کون ما بعد دخلت مفعولاً فيه. (؟١)اعتراض‏ على المصتف . )١7(‏ علة لمقدر وإنما فسرنا . )١4(‏ مطلقاً . )١6(‏ حال. )١5(‏ الإضافة بيانية. )١1(‏ لأن دخلت فعل 
متعد . 9 ومعناء لا ينم إلا بالمفعول يه (1) لتمام معنی الدخول بها . . )۲١(‏ الكاف للتمثيل . )1١(‏ فنسبة الدخول إلى الدار نسبة الفعل إلى المفعول به . (YY)‏ 
أي: مما قلت من إن الدار مفعولاً به لا مفعولاً فيه. (؟) خير مقدم. (1؟) أي: كون الدار مفعولاً به لا مفعولاً فيه. )١6(‏ لازماً كان أو متعدياً. )١1(‏ فالدار 
مثلاً لأنه يقال هذا الفعل فعل. (۲۷) الباء للتعليل . (18؟) وجملة يصح بر إن وإن مع اسبمها في تأويل المفرد مبتدأ مؤخر . (۲۹) وهو العام. (70) وصليت الصلاة 
في المسجد. )۳١(‏ آي : كنسبة القعل إلى مكان خاص لوقوعه فيه. (۴۲) أي: مثل هذا. (۴۳) في قولك: وجلست الدار. )۳١(‏ أي : الدخول الذي ما بعده مفعول 
فيه على الأصح. )١(‏ بدون فى. )۳١(‏ أي : إذا أراد أن يقول الداخل. (۳۷) في قولك: دخلت الدار. 










(قوله: لكثرته في الاستعمال) أو لكمال مشابهة ما بعده 
بالمفعول به لشدة اقتضائه إياه» حتى ظن الجرمي أنه مفعول به 
كما سترى . (قوله: ذهب بعض النحاة) وهو الجرمي أستاذ 
المبرد والزجاج» فذهب إلى أن مدخول؛ نحو: دخلت مفعول 
به وإن دخلت متعد» والأصح أنه مفعول فيه والفعل لازم ألا 
ترى أن غير الأمكنة بعد دخلت يلزمها في كما في دخلت في 
الأمر ودخلت في مذهب فلان وكثيراً ما يذكر في مع الأمكنة 
أيضاً بعده كقوله تعالى: طوَسَكَتُمَ في مسن الي 
(رضي). وقوله : لكنه حذف؛ أي : ففيه حذف وإيصال لكثرة 
الاستعمال (قوله : وهذا محل تأمل) أي : كونه مفعولاً فيه هو 
المذهب الأصح محل بحث فإن الفعل مطلقاً لازماً أو متعدياً 
لا يطلب الخ . (قوله : لا يتم بدون الدار) يعني : لا یتم فهمه 
ولا يعقل بدون الدار فيكون مفعولاً به كما قاله بيعض النحاة» 
وتحقيق ما أفاده الشارح : أن تعقل معنى الدخول موقوف على 
تعقل متعلقه كسائر الأفعال المتعدية فينبغي أن يكون ما بعده 
مفعولاً به بواسطة حرف الجرء وهو في ثم حذف كما أن ما 
بعد ضده ؛ أعني : الخروج كذلك”'" ولا ينبغي أن يكون ظرفاً ؛ 
إذ الظرف ل يتوقف عليه تعقل الفعل. بل وجوده» 
والحاصل: لا يلزم كون كل مجرور بفى ظرفاء بل إذا لم 
يتوقف عليه تعقل الفعل وإلا فهو مفعول به بواسطة حرف الجر 
كسائر المجرورات بصلات الأفعال» وقوله: ومما يؤيد ذلك 


مَكَانِ لِكَفْرَتِهِ وَمَا فِعَد د َنَت الدار 





الأصَعٌ) 









(قوله : ولا شك أن معنى الدخول لا يتم) فيكون في صلة له كما أن 
عن صلة لضده الذي هو الخروج استدل الشيخ الرضي على أن الدخول 
لازم بلزوم كلمة في غير المكان ودخولها في المكان وبكون الدخول فعولاً 
والفعول من المصادر اللازمة غالياء وبكونه ضد الخروج وهو لازم ولا 
يخفى أن ما ذكره يدل على نفي التعدي بلا واسطة. 


(قوله: ودخولها في المكان) نحو: دخات في المسجد. (قوله: 
ولا يخفى أن ما ذكره الخ) في شرح التسهيل فيما بعد دخل في 
الظروف المختصة ثلاثة مذاهب؛ أحدها: مذهب سيبويه والمحقق 
أنه منصوب على الظرفية بتقدير في على خلاف القياس لكثرة 
الاستعمالء الثاني: مذهب الفارسي وابن مالك أنه مفعول به بواسطة 










في ثم حذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال: الثالث: مذهب الأخفش وهو 
أنه مفعول به صريحاً ودخل متعدى بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى 
وكثرة الأمرين ذيه تقتضي أنهما أصلان: ومقصود المحشي رحمه الله 
لا يتم على الشارح رحمه الله؛ إذ لم يدع تعديته بنفسه» بل أراد أن 
تعقل معتى الد خول موقوف على تعقل متعلقه كسائر الأفمال المتعدية, 
فاتظاهر أن دكون ما نعدة مفعولاً يه بواعطة خرف الجر كالخروج لا الإشارة إلى كون ما بعد دخلت مفعولاً به. (قوله: يصح أن 

ظرفاً؛ إذ الظرف لا يتوقف عليه تعقل الفعل بل وجوده. ينسب الخ) أي: ينسب ذلك الفعل المنسوب إلى المكان 


)١( CY‏ أي: مفعول به. 







وقيل معناه' ' على الاستعمال الأصح. فيكون”*' إشارة إلى أن استعمال (دَخَلْتٌ) 


002 


e لار‎ 


))( 


ف ن 


» لكن الأصح استعماله بدون (في” ( ونقل عن سيبويه : : أن استعمال ^ ب 2في) شاذ. 


ُنْصَبٌ» أي : المفعول فيه ابعال مُضْمَرٍ*') بلا شريطة التفسير نحو: (يَوْمَ اجُمُعَو) في جواب من قال : (مَى 
ومع وبعامل مضمر «عَل كريط اليه نحو: (يَوْم الْحَمْمَةٍ صُمْتٌ فِيو) والتفصيل 


فيه بعينه كما مر في المفعول به. «الممعول له هو و QV,‏ ما" ف 


فُعِلّ لأَجْلِهِ؛ 


)١(‏ صفة أمكنة. (1) قلا يصح الحمل على المبهم المفسر بالجهات الست . (7) أي: معنى قوله على الأصح. (4) على الأصح. (0) لفظ. )١(‏ خير إن. (7) كما أن 
الأصح استعمال سائر الأفعال بدون لفظ في للاختصار. م. (4) دخلت . (5) بلا ذكر فمل بعد المفعول فيه. محذوف جوازا. MHD‏ ينصب المفعول فيه وجويا. 


)١١(‏ في اصطلاح التحاة. (؟١)‏ بحذف المضاف أي: اسم ما فعل. 


الخاص إلى مكان شامل الخ ضرورة أن ظرفية الجزء للشيء 
يستلزم ظرفية الكل له. (قوله: وفعل الدخول) أي: الحدث 
الذي هو عبارة عن الدخول ليس نسيته إلى الدار كنسبة الضرب 


إلى الدار في صحة النسبة إلى مكان شامل له ولغيره» وقوله : 
إذا قال الداخل في البلد؛ أي : داخل الدار الكائن في البلد. 
(قوله : لا يصح أن يقول: دخلت البلد)؛ لأن دخول البلد 
يقتضي الخروج عنه» والحال: أنه كائن في البلد في فرضنا 
فقد صح دخلت الدار ممن في البلد دون دخلت البلد. (قوله : 
وقيل : معناه الخ) عطف بحسب المعنى على قوله : أي : على 
المذهب الأصح؛ ؛ يعني : : معنى قول المصنف على الأصح 
على المذهب الأصح.ء وقيل : معناه على الاستعمال الام 
(قوله : بعامل مضمر بلا شريطة التفسير) بقرينة المقابلة فيجوز 
إظهار العامل بخلاف ما إذا كان بشرط التفسير ؛ فإنه حينئذ 
1 وفي شرح العصام بعامل مضمر ؛ أي : محذوف إما 


جوازاً بقرينه ة وأضحة كمثال الشرح أو خفية كقولهم حينئل 1 


الآن؛ أي: كان حيئئذ واسمع الآنء وأما وجوباً وهو في 
الإضمار على شريطة التفسير. (قوله: وبعامل مضمر على 
شريطة الخ) يعني : أن قوله : وعلى شريطة التفسير عطف على 
قوله : بعامل مضمر بتقدير عامل مضمر في جانب المعطوف 
كما حذف بلا شريطة التفسير من طرف المعطوف عليهء ففي 
عبارته صنعة الاحتباك كما لا يخفى على أهل البديع . (قوله: 
والتفصيل فيه بعينه كما مر الخ) فيجب النصب بعد حرف 
الشرط والتحضيض ؛ نحو : أن يوم الجمعة سرت فيه وهلا يوم 
الجمعة سرت فيه» ويختار بعد إذا الشرطية وحرف النفي 
والاستفهام وفي الأمر والنهيء وعند خوف لبس المفسر 
بالصفة ؛ نحو: كل يوم صمت فيه في الصيف› وفي العطف 
على جملة فعلية ؛ نحو : أفطرت يوم الخميس ويوم الجمعة 
صمت فيه» ويستوي الأمران في مثل : زيد سار ويوم الجمعة 
سرت فيه لأجله. ويرجح الرفع بالا بتداء عند عدم قرينة خلافه 
أو عند وجود أقوى منها كإذا المفاجأة؛ ؟؛ نسحو : : لقيت زيداً فإذا 
يوم الجمعة سار فيه (وجيه الدين). (قال المصنف: ما فعل 
لأجله) أي: اسم ما فعل لأجل مدلوله وهو السبب الحامل 
للفاعل على الفعل› والفعل قد يكون سبباً للمفعول له في 











وَيُنْصَبٌ بعَامِلٍ مُصْمَرِء وَعَلَى شَرِيَطةِ 
القوور. الك E‏ 


(قوله؛ والتفصيل فيه الخ) فما يختار رفعه؛ نحو؛ يوم الجمعة سرت 
فيه وما يختار نصبه؛ تحو؛ أيوم الجمعة سرت وإذا يوم الجمعة سرت 
فيه؛ ومثال لبس المفسر بالصفة كل يوم صمت فيه في الصيف وما 
يستوي فيه الأمران؛ نحو: زيد سار ويوم الجمعة سرت فيه؛ أي: معه وما 
يجب نصبه؛ نحو: أن يوم الجمعة سرت فيه. (قال: ما فعل لأجله فعل) 
أي: ما هو حاصل على الفعل وهو مقدم إما بحسب التصور أو بحمسبب 
التحقيق. 


(قوله: كل يوم صمت فيه في الصيف) فإن المقصود صمت كل 
يوم في الصيف ولو رفع التبس بالصفة وأفاد كل يوم صمت فيه كائن 
الصيف. (قوله: أي ما هو حامل على الفعل) بيان لمعنى لأجله 
وأما الشارح رحمه الله فقد بين نوعيه. (قوله: 
التصوّر) أوبحسب التحقق فالمفمول أعم من العلة الغائية وغير 
الفائية؛ فإنه بحسب تأخرهما أو بحسب التحقق. 


وإما بحسب 





أي : لقصد تحصيله» أو بسبب وجوده. . وخرج به ('' سائر المفاعيل مما" فيل مطلقاً أو به أو فيه أو معه. 
اؤ ۳ أي : يت ا أي : ملفوظ حقيقة E‏ ئ ول يخرج ين 240 كان قعله ا 
كما إذا قلت: (تأویا) في جواب من" قال : ( ضَرَبْتَ رَيْداً؟). فقوله"“ : (مَذْكُورٌ) احتراز عن مثل 
:0 2 هُجَبَتى التَأَدِئْبُ) فإن قلت: كيف يصح الاحتراز , O‏ . ا" لا أي : الفعل الذي فعل 


u‏ مذكور”"'' في الجملة'*'' كما في (صُرَبْتٌ . فلا : المراد"'“ مذكور معه. 





(١1)أي:‏ بقوله لأجل. )١(‏ بيان لسائر. (") نائب فاعل فعل . لغوي لا اصطلاحي . )٤(‏ صفة فعل . (0) كالمثالين المذكورين. (5) كما يحذف الفعل الناصب للمفعول 
له. (۷) آي: عن الحد. (۸) أي: المفعول فيه. (4) وإنما جاز إضمار عامله لأنه فضلة كالمفعول به. )٠١(‏ سائل لك. )١١(‏ مصنف. (؟١)‏ أي: بقوله مذكور. 
(۱۳) أي: عن نحو : أعجبني التأديب. (4١)الواو‏ حال. )١6(‏ مبتدأ. )١5(‏ أي: لقصد نحصيله التأديب. (/ا١)‏ خبره. (۱۸) مفعول له. (۱۹) من قوله مذکور. 







الخارج؛ نحو: : ضربت زيدا أ تأديباء وقد لا يكون؛ نحو 
قعدت عن الحرب جبئاً؛ إذ القعود ليس سبباً للجبن في 
الخارج» بل بالعكس فلذا ورد مثالين (وافيه)» وا ا 
يجوز تعدد المفعول له منصوباً كان أو مجروراًء ومن ٿم منع 
في قوله تعالى: «ولا وهن ضارا َتَتدُوأه تعلق تعتدوا 
بتمسكوهن على تقدير جعل ضراراً مفعولاً له» وإنما يتعلق به 
على جعل ضراراً حالاً (همع)» وأنه يجوز تقدم المفعول فيه 
على عامله؛ نحو: يوم الجمعة سرت ويجب لو تضمن 
المفعول فيه ماله الصدر؛ نحو: : كم يوماً صمت» وأي يوم 
سرت» ومنه قوله : 


ا e‏ 
فغل مَدَ كور 


(قوله: إلا أن يراد بذكره معه الخ) لا يقال؛ يخرج المفعول له 
المجرور؛ نحو: جئتك للسمن؛ لأن العامل في المجرور هو الجار لا 
الفعل؛ لأن التحقيق أن العامل في المجرور هو الفعل وأنه المنصوب 


محلا: والجار بمنزئة الهمزة والتضعيف. 



























لَمْترعني ثلاثة بصدودٍ 
وكتب على قوله ما فعل لأجله ؛ أي : بحسب دلالة اللفظ فيه تم 
الحد فقوله: فعل مذكورء إتمام لبيان معنى المفعول له لا 
للاحتراز (عصام). خلافاً للشارح فلذا أطال على نفسه 
الأمد؛ أي : فسقط الإيرادات الثلاثة. (قوله : أي : لقصد 
تحصيله أو 6 5 أن 0 له قمان 
ترتیب المتن في المثالين» وقوله: ا 3 2 
يعني : ملفوظ داله تضمناً أو مطابقة فهو من الذكر بكسر 
الذال» فلا يرد أن تفسير مذكور بملفوظ لا يصح ؛ إذ الحدث 
لم يكن ملفوظاً لا حقيقة ولا حكماء وتوضيح الدفع أن 
التفسير مجازي باعتبار الدلالة لشدة الاتصال بينهما"» ثم 
شس اللتر ي كي ٠رر‏ متا 
في صورة التقدير فلا يخرج عنه الخ. (قوله: مثل أعجبني 
التأديب) فإن التأديب قد فعل لأجله فعل؛ أعني : الضرب› 
لكنه ليس بمذكورء والمذكور - أعني : الإعجاب - ليس فعل 
لأجلهء قال البهشتي: محصول ما في المقام وتحرير المرام : 
أن التأديب في قولنا: أعجبني التأديب» ليس بمفعول له؛ 
لعدم ذكر فعله الذي فعل التأديب لأجله» وذكره في لفظ 
شخص آخر لا يفيد؛ إذ المراد ذكره معه ولا معية؛ لأن من 


(قوله: لأن التحقيق الخ) متعلق بالنفي. والظاهر أن يقال: لأن 
الفعل عامل في المجرور فإنه منصوب محلاً به وترك لفظ التحقيق؛ 
لأن عمل الجار في اللفظ أيضاً تحقيق إلا أن يفسر بالنظر إلى الحقيقة 
فيصير مقابلة الظاهر وترك ضمير الفصل وتعريف المسند المفيدين 
للحصر؛ إذ لا يتعلق الغرض به إلا أن يقال: إنه من قبيل ووالدك العبد. 
(قوله: والجار بمنزلة الخ) في إفادة التعدية وإيصال الفعل إليه, 
وإن كان له معنى زيد فيما سوى التعدية: وحاصل الجواب: أن قيد معه 
في التركيب الذي هو فيه مراد بقرينة أن التقييد بذكره معه في 
الجملة لا فائدة فيهء ولما كان البحث في المنصوبات يفهم منه أن 
ذكره للعمل فيه إلا أن هذه الدلالة لما كانت التزامية وهي مهجورة في 
التعريفات أشار إلى منعه بقوله: اللهم وما قيل: إن تعريف المفعول له 
يعرف حكمه وهو انتصابه بالفعل؛ فلو توقف معرفته على أنه ينتصب 
بالفعل. وأورد الفعل لينصبه لدار وأنه يرد عليه بعد أعجبني التأديب 
الذي ضربت لأجله. بل أعجيني التأديب أيضاً؛ لأنه يصدق على 
التأديب أنه ما فعل لأجله فعل مذكور معه للعمل ذيه في تركيب ضربت 
زيدا للتأديب فمدفوع بأن الحكم الموقوف وانتصابه والموقوف عليه 
العمل مطلقاً وبأن التأدب المذكور في التركيبين لكونه إشارة إلى 
تأديب وقع من المخاطب بسبب الضرب غيره في ضربته تأديباً أو | قال: أعجبني التأديب شخص» ومن قال: ضربت زيداً 

للتأديب. فإن المعرفة غير النكرة أو ما هو في حكم فف اک ولو سلم وحدة الشخص لا معية أيضاً؛ إذ 


النكرة. 
رح" امع 


فإن قلت : هو مذكور 19 a‏ ت اوا ) . قلنا قلنا : المراد: مذكو <« ب ق ال التو ور 
فيه» ویرد حینګذ" نحو : E)‏ البَأَد يْبّ) الذي ضربت لأجله. اللهم إلا أن يراد بذكره معه”" إيراده0) 
ا ا IF‏ دين : 00 وا ل( مغال “Dy‏ فيل لتصد تحصيله فِعْلٌ زو 
الضرب”*''. فإن :0 التأديب ب إنما لل ويترتب عليه. «وَقَعَدتٌ عَن!"'' الحَرْب جُبْناً؛ مثل ٩۳‏ 
فيل بسبب وجوده فِعْلُء وهو القعود. 

)١(‏ مفعول له. )١(‏ فإن تأديباً محذوف من هذا كما أن القرب محذوف عن ذلك. (”) أي: الفعل. (4) أي: مع المفعول له. (0) صفة التركيب. (1) مفعول له. 


(0) أي: حين كون المراد مذكور معه في التركيب الذي هو فيه. (8) مفعول له. (5) فاعل أن يراد فعل. (۱۰) مفعول له. )۱١(‏ آي : بكون الفعل عاملاً فيه. 20020 
مفعول له. (17) نظير للعلة الغائية وأنزله. )١5(‏ أي: المفعول له. (16) الصادر عن المتكلم. )١15(‏ علة التمثيل. (17) نظير للعلة المؤثرة. (18) أي: المفعول له. 







































التأديب في تركيب والضرب في آخرء واجتماعهما في ضربته 
تأديباً لا يجعل التأديب في أعجيبني التأديب مفعولاً له ؛ لتغاير 
التركيبين» وأما مثل أعجبني التأديب الذي ضرب لأجله فوارد 
من حيث إن التأديب والضرب ذكرا في تركيب واحدء 
والجواب: أنهما وإن ذكرا معاً في تركيب إلا أن الضرب 
المذكور ليس بعامل في التأديب في هذا التركيب» والمراد من 
الذكر معاً هو ذكره عاملاً فيه انتهى . (قوله : في الجملة) أي : 
في بعض التراكيب» وقيل: أي : بطريق اللزوم. (قوله: كما 
فى ضربت زيداً) أي : إذا قال قائل : ضربت زيداً فتقول له: 
أعجبني التأديب الذي حصل بسبب ضربك. (قوله: قلنا : 
المراد الخ) حاصله إثبات المقدمة الممنوعة بتحرير المراد؛ 
أي : المراد بالحدث المذكور هو الذي ذكر مع المفعول له في 
ذلك التركيب . (قوله : مذكور معه في ضربته تأديباً) يعني : إذا 
قال قائل ضربت زيداً تأديباً» فتقول ل:ه أعجبني التأديب» 
فيصدق على التأديب أنه ما فعل لأجله فعل ؛ أعنى : الضرب» 
وهو مذكور معه إلا أنه فى تركيب آخرء وظني أن هذه مغالطة 
فإن التأديب الذي هو محل النزاع ليس مذكوراً مع الضرب» 
والتأديب المذكور معه مفعول له (نعمة الله) . (قوله : هو فيه) 
أي : المفعول معه في ذلك التركيب» وقوله: إلا أن يراد الخ 
هذه الإرادة تفهم من كون البحث في المنصوباتء إلا أن هذه 
لما كانث بطريق الالتزام وكانت الدلالة الالتزامية مهجورة في 
التعريفات أشار إلى ضعفه بقوله : اللهم (قوله : مثال لما فعل 
لقصد تحصيله الخ) يعني : أن المفعول له قد يكون علة صرفة» 
وقد يكون علة من وجه ومعلولاً من وجهء وقدم الثاني ؛ لأنه 
أهم لدقته حتى ظن من لم يعرف وجه عليته أن المفعول له 
معلول لعامله» ووجه عليته أن تصوره علة الإقدام على عامله 
الذى يترتب هو عليه (عصام). ونوقش على مثال ضربته 
للتأديب بأن التأديب عين الضرب» فيكون مف ل مطلقاء 
وأجيب بمنع العينية؛ إذ التأديب تحصيل الأدب» وإئمأ 
الضرب سببه فافترقا» وعن أمير جلبي أن الحكم بوحدة مسمى 
الضرب والتأديب مع جريان العلية بينهما بالتغاير الاعتباري 
فى ضربت زيداً للتأديب ليس بأمر غريب فإن فرداً من أفراد 
ا يحدث الألم؛ أولاً في شخص وقع عليهء وبهذا 





(قوله: فإن التأديب إئما يحصل بالضرب) إن قلت: كيف يحصل 
التأديب بالضرب ويترتب عليه مع اتحادهما بحسب الذات؟ قلنا: أراد 


ترتب ما يتضمنه التأديب؛ أعني: التأدب» قال الشيخ الرضي؛ العلة 
الحامئة التأدب» وإنما نصب التأديب لتضمنه العلة الحقيقة» ومشاركته 
الحدث في الفاعل والزمان ولو صرحت بالعلة الحقيقية لم ينتصب عند 
النحاة. (قال؛ وقعدت عن الحرب جبتاً) قيل؛ ولو قال: وحاربته 
شجاعة لكان أحسن؛ أي: أحسن بمقام المنازعة للزجاج وإظهار الجلادة 
ويحتمل أن يقال: فيه تعريض عليه وتنبيه على عدم دقته والاكتفاء بظاهر 


الأمر. 





(قوله: مع اتحادهما بحسب الذات)؛ إذ لم يصدر عن الفاعل إلا 
فعل واحد هو الضرب فظهر فساد ما قيل: إن التأديب إحداث التأديب 
والضرب سبب الإحداث ووسيلة إليه فلا يكون عينه. (قوله: أراد 
ترتب الخ) لم يعتبر بالترتب بينهما باعتبار التفاير الاعتباري بأن 
يقال: إن الفعل المذكور باعتبار ملابسته للمضروب ضرب وباعتبار 
إيجابه التأديب مترتب عليه كما في رماه فقتله؛ لأن الحاصل للمتكلم 
على الضرب تأدب المضروب لا تأديبه إياه كما صرح في الرضي. 
(قوله: قال الشارح الرضي الخ) تأييد للارادة المذكورة. (قوله: 
لتضمنه العلة الحقيقية) أعني: التأدب. (قوله: وشاركته الخ) 
أي: مجموع الأمرين علة للانتصاب. فلا يرد أنه لو كان علة الانتصاب 
التضمن المذكور لصح ضربته تأديباً. (قوله: ولو صرحت بالعلة 
الحقيقية) أي قلت: ضربته تأديباً لم يجز نصيه عند النحاة؛ لأن 
شرط النصب اتحاد فاعل الفعل والمفعول له. (قوله: عند الئحاة) 


وأما عند الشارح الرضي فيصح انتصابه لعدم شرط e‏ 


فإن('2 القعود إنما وقع بسبب الجحبن. والقائل " بكون المفعول له مفعولاً مستقلاً غير" داخل في المفعول 
المطلقء بخالف «خلافاً» ظاهراً جاج نه أي : المفعول له «عِنْدَه» أي : عند الرّجاج «مَضدر” من غير 
لفظ فعله. فامع عنده في الثالين المذكورين : أدبته بالضرب تأديباً» وجبنت في القعود عن الحرب جبئا” و 
ضربته ضرب ا وقعدت قعود جبن. ورد د فول الرّجاج : بان" صحة تأويل نوع" 01۰ پنو ع يه 


تدخله في حقيقته. آلا يرى”""؟ إلى صحة تأويل الحال بالظرف من حيث أن معنى 





)١(‏ علة للتمثيل . (؟)أي: الحاكم. (؟) صفة مفعولاً . (4) على صيغة الجهول فسقط ما قاله المحشي . (۵) نوعي . (5) قيد أن القعود مغاير بالذات للجبن فإنه مقدم 
على القعود بجسب التحقيق فكيف يصح أن. (۷) على حذف المضاف . (8) آي : مقولة وهو أن المفعول له مفعول مطلق معمول مستقل . (4) متعلق برد. (١١٠)أي:‏ 
مفعول له. (۱۱) أي: مصدر . (۱۲) آي: ينظر . 













الاعتبار يسمى بالضرب› وثانا بواسطة الألم يحدث الصلاح 
والتأدب فيه» وبهذا الاعتبار يسمى التأديب» ولما كان موجب 
الصلاح بالذات هو ذلك الألم الذي كان أثراً متقدماً لذلك 
الفرد وجدت العلية ههنا على ثلاث صور بين المؤثر وأثره 
القريب» وبينه وبين ا البعيد» وبين الأثرين» وعلى 
الصورة الأخيرة قد تعتبر في المؤثرء فإنه إن كان فرداً 
شخصياً» لكنه يمكن اعتباره شيئين بحسب الأثرين اللذين 
أحدهما علة للآخر حقيقة» فيقال: الضرب يوجب التأديب» 
وضربت زيداً تأديباًء ونظيره قولهم : هذا بسراً أطيب منه 
رطباً » فإن المغايرة فيه بين المفضل والمفضل عليه اعتبارية لا 
حقيقية كما ذكر في بحثه . (قوله : وقعدت عن الحرب جبناً) 
SS‏ قال الشاعر: 
اند د الو عو الت ا 

ولو تراث زق ر الأغغتاء 
قال الرضي : أتى بمثالين ليتبين أنه قد لا يتقدم وجوده على ما 
جعل علة له كما في المثال الأول» وقد يتقدم كما في الثاني ؛ 
ثم إن في هذا المثال تعريضاً على الزجاج بكونه جبناً قاعداً عن 
المحاربة في هذه المسألة كما في قولهم : لست أنا بزان» فلا 
يرد أن إسناد المتكلم القعود لأجل الجبن إلى نفسه غير 


مناسب ؛ إذ لا يعترف شخص بجيانة نفسهء بل اللائق قعدت 
بالخطاب فافهم . . (قوله: والقائل بكون الخ) القائل هم 
الجمهورء وهذا مبتدأ خبره قوله: يخالف خلافاً ظاهراء 
والجملة اعتراضية بين المعطوفين» وفيه إشارة إلى أن نصب 
خلافاً على أنه مفعول مطلق» ثم المخالفة يتصور من الجانبين 
كما هو مقتضى باب المفاعلة فيجوز نسبته إلى كل منهما إلا أن 
الأولى نسبة الخلاف صريحاً إلى الزجاج» ومن ثم قال 
بعضهم : : أي خالف الزجاج خلافاً ؛ حذف الفعل ونقل الفاعل 
إلى المفعول المطلق بجعله متعلقاً به» وأما قوله: ظاهراً, 
فقال عبد الحكيم: إنما قدره؛ ليصح تقدير الفعل الناصب 
للمفعول المطلق معه لما فى الرضى أن المفعول المطلق إذا 
بين فاعله أو مفعوله بالإضافة؛ نحو : سبحان اللهء أو اللام؛ 
نحو : حمداً له» وجب حذف عامله إلا إذا كان للنوع؛ نحو: 


0 2 5 تر 9 اس ر 
خلافا للزْجَاجٍ فإنه عِنْدهُ مَصَدرٌ 





(قوله ؛ والقائل الخ) أوالقول بكون المفعول له مفعولاً مستقلاً كما هو 
المفهوم من الكلام يخالف خلافاً لقول الزجاج. (قال: خلافاً للزجاج) 
وخلافاً للجرمي فإنه عنده حال فيلزم التنكير. (قال؛ فإنه عنده 
مصدر) لما رأى من كون 







الاتحاد المذكور. (قوئه: قيل) قائله الفاضل الهندي. (قوله: 
أحسن بمقام الخ) ولك أن تقول: أحسن؛ لأن نسبة الجبن والقعود إلى 
نفسه. وإن كان المقصود التمثيل غير لائق؛ ولأن وجود الشجاعة أظهر 
بالنسبة إلى الجبن فيكون في تمثيل النوع الثاني نصاً. (قوله: أن 
يقال فيه الخ) أي: التمثيل بقعدت عن الحرب جبناً تعريض على 
الزجاج بكونه جبناً قاعداً عن المحاربة في هذه المسألة كما ان 









قولك: لست أنا بزان تعريض على المخاطب بكونه زانياً. هذا إذا قرأ 












قعدت بصيفة المتكلم كما هو الظاهرء ولو قرئ بصيفة الخطاب 
فالتعريض باعتبار أن الخطاب لمن يتلقى الكلام. والمقصود منه 
إثبات المقصود من القمود للزجاج كما في قوله تعالى: طلين أَسْريتَ 
سبلن عََكَ». (قوله: يخالف خلافاً لقول الزجاج) فالكلام على 
حذف المضاف. والمخالفة بمعنى عدم اتفاق القول في المدلول؛ 
والشارح رحمه الله اعتبر فاعل الخلاف القائل لكون المخالفة 
بمعناها الحقيقي والحذف قليلاً. وعلى التقديرين الفعل المقدر على 
صيفة المعلوم؛ إذ مصدر الفعل المجهول لا يصح نسبته إلى الزجاج 
والمخالفة إلى الجانبين فتجوز نسبته إلى كل منهما إلا أن الأولى 
نسبته صريحاً إلى قول الزجاج: وأمره فيه هين وقدر الشارح رحمه 
الله قوله: ظاهراً نيصح تقديراً لفعل الناصب للمفعول المطلق معه لما 
في الرضي من أن المفعول المطلق إذا بين فاعله أو مفعوله بالإضافة؛ 
نحو: سبحان الله أو باللام؛ نحو: حمداً له وجب حذف عامله إلا إذا 
کان للنوع؛ نحو: گرا مرم . وَس لما سَمْيّهاه وترك المحشي 
رحمه الله؛ لأن مقصوده مجرد تقدير العامل. وقوله: خلافاً للزجاج 
جملة معترضة بين المعطوفين والناظرون تحيروا في لفظة و e‏ 

ماسرو بان لااهائرة به وديم کر | | ووس لما سعيها». وأما قريئة التقييد بالظاهر فقوله: فإنه 


ظ ا OT‏ الكريمة وفيد المخالفة بالظاهر )01( أى: الصلاح والتأدب. (۲( أى: الحرب. 















(جَاءَني ريد رَاكِب) جاء زيد وقت الركوب» من غير أن يخرجها عن حقيقتها . «وَسَرط ‏ صو" أي: شرط 
انتصاب المفعول'" له لا شرط كون الاسم“ مفعولاً له. فإن"“ اسمن والإكرام في قولك: (جِنْدكَ 
لسن ") و(لإكْرَامِكَ الاي ونں م و ل“ على ما يدل عليه >7 وعذا!07) کما قال ف 
المفعول فيه : إن شرط نصبه تقدير (ني) وهذا"' أيضا“' خلاف اصطلاح القوم. اتَقَدِيْر اللأم؛ء لأا اا 
أظهرت لزم الجر. وخص اللام بالذكرء لأنبا en ei pe,‏ رعا رين 
أو !لباء أ. E‏ مع ؟:نا من دواخل المفعول له كقوله تعالى: ظحَيْعًا تُتصَّدّعًا مَنْ حَمَيّةَ أله وقوله تعالى : 
«فبظأر ِن ليت ادوا رما وقوله عليه السلام: ([00*'' امرأة دخلت النار في هِرَّةِ) آي: لأجلها. 
(١)استئناف‏ أو اعتراض. (؟) ول يقل وشرطه إظهاراً للمخالفة. (") إشارة إلي أن النصب نزل منزلة اللام وأضيف. (؟4) والمفعول له عند المصنف توعان كالمفعول 
فيه. (0) علة عدم شرط كون الاسم مفعولاً له. (5) ما يستخرج من اللبن ومن النباتات يقال له دهن. (7) أي: لأخذ السمن أو شرائه. (4) مصنف. (4) خبر 
إن. )٠١(‏ بجحروراً باللام. )١1(‏ مصئف. )١7(‏ أي: ما قاله المصنف ههنا وهو قوله وشرط نصبه. )١7(‏ أي: وقوله وشرط نصبه. )١5(‏ كما في المفعول فيه. )١8(‏ 


في الاستعمال. أي: الأصل. )١5(‏ أي: اللام. )١7(‏ بيان لغير. )١18(‏ قوله إن مخففة من الثقيلة عملت في ضمير القصة المقدرة أي إنبا وامرأة مبتدأ دخلت خيره 
والمبتدأ مع خبره خبر لإن أي عملت عملاً يكون سبباً لدخول النار. حاشية. 































مصدر عنده من غير لفظهء فإنه يستفاد منه أن القولين”'؟ على 
طرفي النقيض . (قوله: خلافاً للزجاج) بوزن شداد: هو أبو 
إسحق إبراهيم بن محمد السري بن سهل النحوي البصري بائع 
الزجاج» أو صانعه؛ يعني : أنه مع كمال عمله كان صنعته 
خرط الزجاج والاكتساب بذلك» أخذ من المبرد وثعلب› 
وحدث عنه أبو محمد بن درستويه» توفي سنة إحدى عشرة 
وثلاث مئة فى جمادى الآخرة وعمره متجاوز عن السبعين» 
وكان آخر كلامه اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه . (قوله: عنده مصدر) الأوضح مفعول مطلق 
ياناً لما قصده؛ أي : مفعول مطلق نوعي من غير لفظه مثل : 
قعدت جلوساً. يرا للضبط»ء وتقلملا للأقسام ؛ ولأنه علة 
المصدر فيقام مقامه کالته في مثل: ضربته سوطأ. (قوله : 
فالمعنى عنده الخ) يعني : : أن حاصل المعنى عند الزجاج 
ذلك» وهذا بیان لکون ضربت بمعنی أدبت بالضرب» وقوله : 
أو ضربته ضرب تأديب بيان لكونه للنوع بعد أن ذكر أمثلة كونه 
للتأكيد؛ أي : ضربته ضرباً مثل الضرب الذي للتأديب» ثم إن 
ضرب التأديب احتراز عن ضرب الإهانة» وقوله: قعود جبن: 
من قبيل إضافة المسبب إلى سيبه . (قوله : من غير أن تخرج عن 
حقيقتها) أي : الحال فكذا المفعول له لا يدخل في المفعول 
المطلق بالتأويل» وقوله: ولإكرامك الزائر من الزيارة» 
والتركيب من قبيل عجبت من دق القصار الثوب . (قوله : وهذا 
كما قاله) يعنى : أن قول المصنف ههنا وشرط نصبه كما قاله 

ف رلت وما؛ إما مصدرية أو موصولة› وأراد بتقدير 
اللام تقديراً غير مراد كما في الإضافة وإلا لم يصح نصبه. 
(قوله : کقوله تعالى : حًا ضرعا من حَمْيَةَ ألّوع) هذا 
آخر سورة الحشرء والشاهد في من خشية الله أي : متفرقاً 
لأجل ذلك» وأما قوله تعالى : طقِظلْرِ من اريت كاذو ففي 
سورة النساءء ومحل الاستشها دكون الباء للتعليل وهي متعلقة 
بقوله: حرمنا؛ أي : حرمنا على بني إسرائيل طيبات أحلت 
لهم لأجل ظلمهم . (وقوله عليه السلام: إن امرأة الخ؛) لا 


| أي: قول الجمهور وقول الزجاج. اا‎ )١( 





مضمون عامل المفعول له تفضيلاً وبياتاً له كما في ضريت تأديياً فإن 
معناه أدبت بالضرب تأديبا. (قوله؛ وجبتت في القمود عن الحرب 
جبنا) فيه أن القعود معاير بالذات للجبن فإنه مقدم على القعود بحسب 
التحققء فكيف يصح أن يكون مصدراً مغايراً للفظ فعله؟ اللهم إلا أن يراد 
بالجبن أثر الكيفية القائمة بالنفس وهو القعود عن الحرب» كما قد يراد 
بالشجاعة الأثر المترتب على الكيفية النفسانية وهو الإقدام؛ ولا يخفى 
أن في ذلك مخالفة من وجه آخر. (قوله: أو ضربته ضرب تأديب 
وقعدت قعود جين) الظاهر: أن المصدر حقيقة هو المحذوف لا 
المذكور وإطلاق المصدر عليه لنيابته عن المحذوف كما في ضريته 
سوطا؛ أي: ضرب سوط فالقول بأنه على هذا التقدير مصدر من غير 
لفظ فعله لا يخلو عن شيء. (قوله؛ ورد قول الزجاج) وردّه المصنف 
أيضاً بأن ممنى ضريته تأديباً ضربته للتأديب اتفاقاًء وقولك: للتأديب 
ليس بمفعول مطلق فكذا! تأديباً الذي بمعناه. 


بقرينة قول المصنف رحمه الله: فإنه عنده مصدر من غير لفظه فإنه 
يستفاد منه أن القولين على طرفي النقيض. (قوله: لما رأى الخ) 
فإنه إذا كان تفصيلاً له يمكن تأويله بالفعل المشتق وتقييده به فإن 
معنى فأدبت مجمل والضرب بيان له. 






ولا کان تقدیر الو عبارة و حذفها عن اللفظ وإبقائها في النيةء و "کان الأ ° إبقاء م(“ 3 
اللفظ والنية فلا“ حاجة في إبقائها في النية إلى شرط» بل الحاجة إليه إنما تكون في حذفها'*' من اللفظ› 
is‏ ال۰ دو ۹ کو ا E e;‏ بإرجاع ضمير الفاعل إلى ق اللامء 
جو حذفهاء كما يجوز ذكرها اكبيد گار المفعول ٩٠۱۸‏ «ؤ ل '“» الحتراة فا ذا“ كان عيناً : حو : 
(جِتْتْكَ لِلسَّمْن). «لِمَاعِل"'"ا الفِمْل الممَلَل پو" أي : اتحد فاعله وفاعل عامله» احترز به عما إذا كان فعلاً 
لغيره نحو :(جِقتُك ينيك" إِبَاي ). - 





)١(‏ في قوله وشرطه نصبه تقدير الام . (1) بمعتى من . (۳) حال. (4) في تعليلات الأأفعال . (0) خبر كان. )١(‏ متعلق بإبقاء. (۷) لأن الحذف خلاف الأصل . (۸) جواب 
لما. (4) لأن الحذف خلاف الأصل . )٠١(‏ أي : ولحاجته إلى الشرط في حذفها من اللفظ . )١1١(‏ مصنف . (؟١)استئناف‏ أو اعتراض . (7١)أي‏ : اللام. )١4(‏ عطف على 
قال. (16) مصنف. )1١(‏ يعني لميقل وانما يجوز ما . (10) لشرط الأول من الثلاثة. (14)أي: مصدر حقيقة . (14) أي : دالأعلى الحدث خبر كان. (١5)أي:‏ مدخول اللام 
غير فعل. )١5١(‏ والشرط الثاني» ظرف مستقر صفة بقعل . (۲۲) أي : بالحدث . (7؟) فإن الفعل في مجيئك فعل اللخاطب . 


يخفى ما في بيانه من النشر على ترتيب اللف» ثم إن هذا 
الحديث ذكره صاحب المغني في مقام الاستشهاد على كون 
في بمعنى اللام حيث قال: وفي الحديث: «إن امرأة دخلت 
النار في هرة حبستها»ء وفي الجامع الصغير : «دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتى ماتت» حم ق ه عن أبي هريرة» خ عن ابن عمرء 
وفي شرحه للمناوي قال ابن حجر : لم أقف على اسمها فقيل : 
حميرية» وقيل: إسرائيلية» (في هرة)؛ أي : لأجلها أو يسببها 
ذكره الزمخشريء وقال ابن مالك: في ههنا بمعنى التعليل» 
وهو مما خفي على أكثر النحاة» وتعقبه الطيبي بأنهم يقدرون 
المضاف؛ أي: في شأن هرة (ربطتها)ء وفي رواية البخاري 
حبستهاء وفي أخرى لمسلم : «عذبت امرأة في هرة أوثقتها» 
الخ (فلم تطعمها) حتى ماتت جوعا كما في رواية البخاري؛ 
(ولم تدعها) لم تتركها «تأكل من خشاش الأرض» بفتح الخاء 
أشهر أي من هوام الأرض وحشراتهاء ثم الظاهر أنها عذيت 
بالنار حقيقة أو بالحساب؛ لأن من حوسب عذب» وجزم 

القرطبي بالأول» وهذه المرأة هي التي رآها المصطفى عليه 
السلام في النارء وهي امرأة طويلة من بني إسرائيل أو مير 
ويحتمل كونها كافرة كذا ذكره جمع بناء على أن المؤمن أكرم 
على الله أن يعذبه في هرة» وبالجملة في الحديث تفخيم 
الذنب ولو صغيراً وإن تعذيب الحيوان حرام (ملخص 
المناوي). (قوله : ولما كان تقدير اللام الخ) توطئة لكلام 
الماتن كما لا يخفى على الفاطن» وقوله: ولهذا قال؛ أي: 
ولأجل أن تقدير اللام عبارة عن مجموع حذفها عن اللفظ 
وإبقائها في النية» وإن الحاجة إلى الشرط إنما هو في حذفها 
من اللفظ فقطء قال المصنف: وإنما يجوز حذفها الخ. 
وقوله: ولم يكتف عطف على قال» ومعنى قوله لم يكتف 
بإرجاع الخ ؛ أنه لم يقل : وإنما يجوز بدون ذكر لفظ الحذف 
وإرجاع الضمير المستتر إلى تقدير اللام؛ لأنه أراد التنبيه على 
أن الحذف والتقدير متحد المعنى فأقام المظهر مقام الضمير 
رداً على من فرق بينهما بأن التقدير هو الترك في اللفظ والنية» 
والحذف هو الترك في اللفظ فقط (نعمه). (قوله: كما يجوز 
ذكرها) يريد أن الجواز في كلام المصنف بمعنى الإمكان 















و قر ع 
2 


م ٤‏ ہے ار س e‏ 2 030 اذا 7 a‏ 
وَإِنْمَا يجوز حَذْفها ' إذا كان فعَلا 
م 
لفاجل الفِغَل العلل به 








(قوله؛ ولم يكتف بإرجاع ضمير الفاعل) قيل: إنما وضع المظهر 
موضع المضمر إشارة إلى اتحاد الحذف والتقديرء وقد يفرق بينهما بأن 
التقدير ترك في اللفظ مع الإبقاء في النية, والحذف هو الترك في اللفظ 
والنية. (قوله؛ أي: اتحد فاعله وفاعل عامله) قال الشيخ الرضي: 
بعض النحاة لا يشترط ذلك وهو الذي يقوى في ظني» وإن كان الأغلب هو 
الأول والدليل على الجواز قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه 
في نهج البلاغة: فأعطاه الله تعالى النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً 
للبلية» والمستحق إبليس عليه اللعنة» والمعطي النظرة هو الله تعالى؛ ولا 
يجوز أن يكون حالاً لاستلزام عطف حال الفاعل وهي الاستتمام على حال 














(قوله: فكذا تأديباً) الذي بمعتاه؛ أي: متفق معه في المفهوم فلا 







يرد ما في الرضي من أنه أي معنى في أن يتفق في المعنى المقصود 








المختلفان في الإعراب. ألا ترى أن معنى جئت راكباً جئت وقت 
الركوب والأول حال والثاني مفعول فيه. (قوله: فأعطاه الله 
النظرة) هذا من خطبة ذكر على رضي الله عنه فيها خلقة آدم فذكر 
الألطاف التي وقعت من الله سبحانه بالنسبة إليه إلى أن ذكر إباء 
إبليس من السجدة. وذكر حاله بقوله؛ وأعطاه الله النظرة بكسر 
الظاء؛ أي: التأخير استحقاقاً لسخطه؛ أي: الغضب الشديد واستتماماً 
وضي بعض النسخ» وإتماماً للبلية وإنجازاً للوعد فقال: «إنك يِن لري 
© إل بو لوب السنرر @)). (قوله: لأنهقد يقع معرفة) كما في 
قول حاتم: 
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«و مُقَارِناً لَه أي: للفعل”" المذكور «في”" الوجُو 


أحدههما(''' بعضا من زمان وجود الآخر نحو: (فَعَدُ 
القعود'"'' - بعض زمان المفعول له أعني : الجبن» 


و بان يتحد 
تمان الف نه “© والتاونت” “© واحد إذ لا وا بينهما ء إلا بالاعتبار“ . أو يکود 


ونحو 


3o ا‎ 


زمان وجودهماء نحو: (صَرَيْيُهُ تأدِيباً) إذ 
رمان وجود 
ت عَنٍ الحرْب جب" ') فإن زمان الفعل - أعني: 


ا : (شَهِدتُ الحرْبَ إيقاعا لِلصّلّح”* '' بَيْنَ الفَرِيمَيْنِ) 


فإن زمان المفعول له . أعنى : إيقاع الصلح ق زمان الفعل» آعني : ف رت واحت 0١۷(‏ 


بذلك القيد“'“ عما عما"''' إذا لم يكن” ' مق رناً له" في الوجود نحو 
وإنما اشترط هذه الشرائط"' لان" 


: (أكْرَمْتَكَ اليَْمَ لِوَعْدِي بِدَلِكَ”"" آمس). 


بذه الشرائط كه المصدر 0 ٠‏ یا“ (۲( بال بلا وا 
افدر ب و ع “يم 


ان «المفعول 87 أي: الذ 


)١(‏ والشرط الثالث. (؟) لأن الأصل في التعليلات أن يقارن العلة المعلول. (") بيان لطريق المقارنة. (4) الصادر من المتكلم. (0) الصادر عنه أيضاً . (7) علة واحد. 
(/1) الضرب باعتبار الصدور والتأديب باعتبار الانفصال. (۸) عطف على أن يتحد . (4) أي : زمان وجود الفعل المعلل والمفعول له . )١١(‏ من باب ظرف . )١١(‏ الصادر 
من المتكلم . (۱۲) زمان الفعل . (1) لأن إيقاع الصلح وشهود الحرب. (0) خبرإن. )١18(‏ لكون زمان الصلح مؤخراً عن زمان شهودا لحرب ولكون هذا كان زمانه 
بعضاً منه. (15) مصنف . (17) أي: مقارنا في الوجود. (4١1)أي:‏ عن . (15)المفعول له. (١7)أي:‏ لزّمان وجود الفعل. (١؟)أي:‏ الإكراء. (؟١)‏ الثلاثة. (17) 


علة الشرط مقعول له. (14) المفعول المطلق الذي لم يجنح في نصبه إلى الواسطة لكونه جزءاً 


له. (75) أي: إذا نقص لم يحذف اللام. )7١(‏ آأي: من الشرائط الثلاثة. 


الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين . (قال المصنف : إذا 
كان فعلاً) أي : إذا كان مدلول المفعول له فعلاً اختيارياً كان 
أو طبيعياً والمراد بالفعل الحدث وهو ما يقوم بالغير 
EE‏ نجل كير الجرارح كما ترس 
بعض آخر التنكير ولم يذكره المصنف غا للجمهور ؛ إذ 
التتكير غالب فيه لا شرط عندهم. (قوله : إذا كان عيناً الخ) 
ای غير حدث وهو ما يقوم بنفسه فيشمل“ مثل جئتك 
للسواد فيندفع الإيرادء والسمن بوزن فلس عين قائم بنفسه. 
وبالفارسية: روغن» وأما السمن بوزن عنب فمصدر من باب 
علم. (قال المصنف: لفاعل الفعل) أراد بالفاعل اللغوي› 
وبالفعل اللاصطلاحي» ففيه أكتفاء عن شبهه أو المراد الدال 
على الحدث فيشمله؛ نحو : : أنا خارج عن هذا البلد خوفاً عن 
كذا. (قوله: أي : : اتحد فاعله) سواء كان الفاعل مذكوراً أو 
لا وهذا تفسير باللازم؛ إذ يلزم من كون فاعل المفعول له هو 
فاعل الفعل المعلل اتحادهماء وفي الرضي أن بعض النحاة لم 
يشترط تشاركهما في الفاعل وهو المرضي عنده» وقوله: في 
الوجود؛ أي : الخارجي آو الذهني» والقصر على الأول ليس 
على ما ينبغي» والمقارنة في الوجود أعم مما في الواقع أو في | وا 
قصد الفاعل فيشمل مثل شهدت الحرب إيقاعاً للصلح وإن لم 
يوقعه» ثم إن هذا الشرط خالف فيه أيضاً أبو علي حيث أجاز 
عدم المقارنة في الزمان متمسكاً بمثال شهدت الخ وقد عرفت 
الجواب بتعميم المقارنة» والحاصل: اختلفوا في كمية 
الشروط فقيل خمسة وقد نظم بعضهم فقال: 
والمضدر الكلجن إن فل شل 


ورققاً وفاعلا وة ورد 


وهذا مبني على اشتراط كون الفعل؛ أي: الحدث من أفعال 





)١(‏ أي: للفعل المعلل. 
(؟) هذا خامس المفاعيل إتما أخره عنها لاختلافهم فيه هل هو قياسي أم سماعي 


من الفعل. (55) المفعول له. (55) اللام. (707) كتعلق. (۲۸) آي : المفعول 






وَمُهَا رتا(" ته 2 ل الوّجود ا تَفُكُول0(") مَعَدهُ 








فقال الأخفش : إنه قيامى . وقال آخرون: حروقه ”ماعي والختار قوله. 





المفعول وهو الاستحقاق. (ققال: ومقارئا له) أجاز أبو علي عدم المقارنة 
في الزمان لقوله تعالى في القراءة الشاذة: «هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم) بالنصب؛ أي: تصديقهم فضي الدئياء ولا يخضى أنها تدل أيضا 
على أن اتحاد الفاعل لا يشترط» ولم يشترط أن يكون نكرة كما شرط 
بعضهم؛ لأنه قد يقع معرفة لكن الفالب فيه التنكر كما أن الغالب في 
المجرور التعريف. (قوله؛ أو يكون زمان وجود أحدههما) بأن يكون 
آخره أول الحدثء أو بالعكس أو بغير ذلك. (قوله: لأنه بهذه 
الشرائظ) قال المصئف: إنما اشترط ذلك؛ لأن علة الأفعال كثيراً ما 
تحن جامعة للشرائط»؛ فحصولها دليل على للدم المقدرة. 


وار عن ث فقثم اللئيم كرما 
في قوله تعالی: َا اس نے 3م بن الم عدر التو ». 


الننكا 


فعل بمصاحبته"“ء بأن يكون الفاعل("“ مصاحباً له في صدور الفعل عنه أو المفعول”" في وقوع الفعل عليه. 
فقوله“ : (مَعَه) مفعول ما 20 يسم فاعله أسند إليه المفعول”'' كما أسند إلى الجار وا مجرور في المفعول به. 
وفيه وله. والضمير المجرور راجع”" إلى اللام؛ واعتذر“ عن نصبه (مَعَهُ) بما جوزه بعض”'' النحاة من" '' 
إسناد الفعل 0" إل" لازم النصبء وتركه”"" منصوبً”؟'2 جرياً على ما هو عليه في الأكثرء وإليه ذهب””' 
في قوله تعالى : «لقَد نَثَما 


َع“ بيتك على قراءة النصب. وفي بعض الحواشي أن اااي رف 
جداً. وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل « وََدْ حِبْل”"' بَيْنَ الِبر وَاليَرّوَانِه فإن مفعول ما لم يُسمّ فاعله”' '' فيه 
ال n‏ 





)١(‏ الجار والمجرور مرفوع المحل نائب فاعل. (؟) الذي قام به الفعل العامل في المفعول معه. (۳) عطف على مستتر في مصاحباً. )٤(‏ مصنف. (0) أي: لم يذكر. 
)١(‏ أي: لفظ المفعول. (7) في الكل . (۸) آي : بين العذرء كأن قيل كيف يكون مقام مع أنه من لوازم التصب. (9) وهو أبو الحسن الأخفش . )١١(‏ بيان لما. 
)١١(‏ إلى الظرف الذي يجب نصبه على الظرفية. )١١(‏ أو شبهه. )١١(‏ على صورته وإلا فهو مرفوع تقديراً. )١4(‏ حال. )١15(‏ فإلى ما جوزه بعض النحاة. )١5(‏ 
التقطع التفرق براكنده شدن. (۱۷) فاعل تقطع ۔ (۱۸) آي : لو على ما جوزه بعض النحاة. (11) أي: مقبول حسن. )۲١(‏ ماضي مبني للمفعول على وزن عيب 
نع من الوصلة بين الشيئين. محمد. (١؟)‏ أي: و يل. (۲۲) المستكن. 











القلوب كما مر وهو مردود بما في الرضي فليراجع» وزاد 
بعضهم النكارة وقد عرفت أيضاً أنه خلاف مذهب الجمهورء 
فالشروط ثلاثة: كون المفعول له حدثاء واتحاد فاعلهماء 
واتحاد زمانهماء إلا أنه خالف البعض في اشتراط الاتحاد 
كما سبق آنفاً محتجاً بقوله تعالى : ظهْرَ الى برِيحكُمْ ألْرّوَت 
حَوَهًا وَطَمَعحَا»ه» وأجيب بحذف المضاف؛ أي : إراءة خوف» 
وجعلهما الزمخشري حالين فتبصر . (قوله : إلا بالاعتبار) بأن 
يعتبر زمان الضرب أولاً ثم زمان التأديب ؛ لأن الضرب سبب 
في الخارج للتأديب . (قوله: وجود أحدهما) سواء كان ذلك 
الأحد الفعل المذكور كما في أول المثالين الآتيين أو المفعول 
له كما في الثاني . (قوله : فإن زمان المفعول له؛ أعني : إيقاع 
الصلح بعض زمان الفعل)؛ لأن زمان شهود الحرب قبل زمان 
إيقاع الصلحء فزمان إيقاع الصلح بعض زمان شهود الحرب» 
فلا يجوز الحذف وإن كان فاعلهما واحداً إلا أنه حذف اللام 
لما عرفت في سابق الكلام من أن المقارنة أعم عن الواقع 
وعن قصد الفاعل . (قوله : نحو : أكرمتك اليوم لو عدي الخ) 
فإن الإكرام والوعد وإن كانا حدثين لشخص واحد لكنّ 
زمانيهما مختلفان فلا يكون من هذا الباب. (قوله: يشبه 
المصدر) في الكون جزء من مفهومه وكون فاعل العامل 
والمعمول واحداً وكون المستفاد من العامل مقارنا في الوجود 
للمستفاد من المعمول فيجري حكم المشبه به وهو النصب في 
المشبه فتنبه . (قوله : تعلق المصدر به) أي : مثل تعلق المفعول 
المطلق فإن المصدر فعل لفاعل عامله ومقارن لعامله في 
الوجود فيتعلق به الفعل بلا واسطة (نعمه). (قال المصنف: 
المفعول معه) هذا خامس المفاعيل إنما أخره عنها لاختلافهم 
فيه هل هو قياسي أم سماعي؟ فقال الأخفش : إنه قياسي» 
وقال آخرون: إنه سماعي» والمختار قول الأخفش» وأيضاً 
وصول العامل إليه بواسطة دون غيره. (قوله: فعل بمصاحبته) 
أي : بمقارنته ومشاركتهء والمصدر مضاف إلى الفاعل أو 








(قوله: وفي بعض الحواشي أن هذا الرآي شريف جداً) لجمل ما 
هو محط الفائدة قائماً مقام الفاعل؛ ولخلوه عن تكلف اعتبار ضمير راجع 
إلى مصدر الفعل وعن جعل المصدر نائباً مناب الفاعل من غير 
تخصيص. (قوله : وقد جيل بَيْنَّ المَيْرِ والتَرَوَانٍ) قال قدس سره في 
الحاشية: العير: الحمار الوحشي والأهلي: والنزوان: الوثوب» ومنه قدس 
سره في تفسير الوثوب: برجسدن. 


















كي 
4« 


(قوله: وقَدَ حِيلَ بَيِنَ العَيِرِ والئرّوَانِ) أوله: أَهُمْ بم الحرم ل 
َسسَتَطِيمُه؛ قال صخر بن عمرو: وقد سئلت امرأته كيف زوجهاء فقالت: 
لا حي فيرجى ولا ميت فينعى: فاستدعي بالسيف وهم بقتلها فلم 
يستطع لضعفه فقال هذا البيت. 
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الراجع إلى مصدره'' ' أي : حيل الحيلولة. لأن (بَيْنَ") للزوم ظرفيته”" لا يقام مقام الفاعل . فعلى هذا معناء““ 
الذي فيل الفِغْل بمصاحبته”* على أن يكون مفعول ما لم يسم فاغله ‏ شرا راچا إل صد" 
والضمير “٠‏ الجرور للل هو د ے(۲) RE‏ و؛ احترازا؟!؟ عن لمدكور بعد غيره كافاء 
المصَاحَبَته )١6(‏ دوو مَعْمُولَ فِعْلِ» ميا PO‏ ۷ أي : يكون ذكرو/* '' بعد الواو» لأجل مصاحبته ,)04 
معمول فعل» وإفادته إيّاها سواء”' '' كان ذلك المعمول”١‏ فاعلاً نحو : (إسْتَوَى الام َالََية) أو مفعولاً عرو : 


ةا تس 


(كْمَاكَ وَرَيْداً وِرْمَمٌ). وسواء كان ذلك اله e‏ : لفظياً كالمثالين المذكورين «أوْ مَعْىَّ؛. أي : 
هم). وسو ي ين المذكورين «أو معنى». أي 
NSE 50‏ وَدَيْداً) أي : ما تصنع وزیدا" '. والمراد ا ۷ 


(1) أي: الفعل. )١(‏ لفظة. (۳) أي : ك كونه دانماً منصوباً على الظرفية . )٤(‏ آي : معن المفعول معه ‏ (8) لقوله المفعول معه. (5) شير يكون. (/) صفة ضميراً. (4) 
الذي هو الفعل. (5) في معه. )٠١(‏ راجعاً. )١١(‏ مفعول معه. )١7(‏ منصوب على الظرفية مفعول فيه لمذكور. )١17(‏ قوله : بعد الواو. (4١)إضافة‏ المصدر إلى المفعول. 
)٠١(‏ في لمصاحبة. )١١(‏ فيه لطافة ولو قال بال مذ كور لكان ألطف. (۱۷) مفعول معه. (۱۸) مفعول معه. (1۹) خبر مقدم. (١1)أي:‏ المفعول معه. )5١(‏ التأمل في 
المفعول معه. (۲۲) حال من فعل وفيه احتمال الآخر فتأمل. (۲۳) استفهام. )۲١(‏ ومعمول الفعل المعنوي الكاف. )٠١(‏ وزيداً. )۲١(‏ مفعول معه. 


المفعول؛ إذ المصاحبة من الطرفين وهذا تفسير بالمعنى 
اللغوي. (قوله: بأن يكون الفاعل) أي: فاعل الفعل الذي 
كان عاملاً في المفعول معه مصاحباً في صدور الفعل عنه في 
زمان واحد؛ نحو: استوى الماء والخشبة. (قوله: أو 
المفعول) يعني : بأن يكون المفعول مصاحباً له في وقوع الفعل 
عليه ؛ نحو : كفاك وزيداً درهم. وقوله : فقوله معه الخ. تفريع 
على التفسير؛ أي : فلفظ معه على هذا نائب الفاعل للفظة 
المفعول كما في ممرور به . (قوله: واعتذر عن نصبه) أي : عن 
نصب معه مع أنه معرب قائم مقام الفاعل وحقه الرفع . (قوله : 
من إسناد الفعل) وكذا ما هو بمعناه إلا لازم النصب كما في 
بعض الظروف مثل مع وبين» وقوله: وتركه منصوياً؛ أي : 
فيكون رفعه تقديرياً (قوله : في الأكثر) أي :في الاستعمال 
الأكثر فإن الأكثر فيه ا فإذا وقعت موقعاً يستحق فيه 
الرفع جرت على غالب حالها وقيد بالأكثر لما أنه قد يجيء 
مجروراً إذا أضيف إلى ياء المتكلم؛ نحو: يكت بين 
وبتك ٠‏ ومعي في الجنةء فاعرفه. (قوله: وإليه ذهب الخ) 
بصيغة المجهول؛ آي : وإلى ما جوزه بعض النحاة ذهب الخ » 
فالت ركيب من قبل : كان عه مسا على ما هو رأي صاحب 
الكشاف . (قوله في قوله تعالى) أي : في سورة الأنعام : «لمد 
تَمَطَّمَ ْنَم فإن بينكم فاعل تقطع مع أنه منصوب على قراءة 
نافع وحفص عن عاصم والكسائي استصحاباً لأكثر أحواله» 
ورده في الامتحان بأن القاعدة لا تثبت بالاحتمال» وقيل : إن 
الفاعل ضمير الأمر لتقرره في النفوس؛ أي: تقطع الأمر 
بينكم . (قوله : وقيل الوجه أن يجعل الخ) أي قوله : المفعول 
معه من قبيل الخ بل جزم صاحب الامتحان بهذا الوجه حيث 
قال: الإسناد إلى المصدر ثابت مقطوع ؛ أي : الذي فعل 
الفعل معه فنائب الفاعل هو المصدر المعهود لا المطلق فيصح 
أن ينوب عن الفاعل فلا يرد أن الإسناد إلى المصدر التأكيدي | المفعول معه أتي بالأصل وهو مع انتهى. وهذا يدل على جواز كفاك 
لا يجوز ولو ملغوظا؛ لعدم الفائدة؛ فيما ذكرنا علم أن | وزيداً درهم وضربت زيداً وعمراً على المفعول معه عند 
المناسب أن يقال: الذي فعل الفعل بتعريف المصدر فافهم. سيبويه. وأصل كلام الشارح رحمه الله مبني على 1 























هُوّ: مَذَّكُورٌ بَعَدَ الاو(" لِمُصَاحَبَةٍ مغ مَعَمُولِ 
فِعَلٍ لَفْظأ(" أ أو مَعَنَّت (9)؛ 


)١(‏ أي التي بمعنى مع. )١(‏ أي: لفظياً. 
() أي: معنوي نحو مالك وزيداً أي ما تصنع. 





(قوله: سواء كان ذلك المعمول) شرط بعضهم كون المعمول فاعلاً 
نظراً إلى أن عمراً في قوله: ضربت زيداً وعمراً معطوف اتفاقاً لا مفعول 
ممه وينتقض ما قاله بنحو: حسبك وزيدا؛ فإن الكاف في المعنى مغمول؛ 
إذ المعنى يكفيك. 


(قوله: اتفاقاً) كذا في الرضي وعلله بأن أصل الواو العطف وإنما 
يعدل إلى النصب نصاً على المصاحبة. وفي قولك: ضربت زيداً وعمراً 
لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة لكونه في المطف أظهر. 
فعلى هذا كفاك وزيداً درهم لا يجوز أن يكون مثال المفعول معه. لكن 
في التسهيل وفي رأسه والحائط وامرأ ونفسه وشأنك والحج على 
المعية. والعطف بعد إضمار دع في الأول والثاني وعليك في الثالث 
وفي شرحه فالتقدير دع رأسه والحائط؛ فرأسه مفمول به. ويجوز في 
الحائط النصب على المعية والمطف. وكذ! التقدير في الثاني دع امرأ 
ونفسهء وفي نصبه الوجهان. وأما شأنك والحج فالتقدير فيه عليك 
شأنك. وفي الحج الوجهان هكذا قدره سيبويه عليك شأنك بلفظ 
الإغراء. وظاهره جواز تقدير عليك وهو اسم فمل. وأسماء الأفمال لا 
تعمل مضمرة:ء وكلام المصئف رحمه الله في باب أسماء الأفعال 
مشعر بجوازه. وقد تأوّلوا كلام سيبويه على أنه تقدير معنى لا تقدي 

إعراب. وتقدير الإعراب ألزم الحج وفي تجويز سيبويه في هذا المثل 
النصب على المعية رد على من يقول: إن المفعول معه لا يكون إلا مع 
الفاعل فمنعوا في ضربت زيداً وعمراً المعية. وقالوا: إذا أريد 


(قوله : نحو: استوى الماء والخشبة) أي: تساوى الماء والخشبة في 
العلو؛ أي: وصل الماء إلى الخشبة: فليست الخشبة أرفع من الماء 
والخشبة هنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته. (قوله: 
والمراد بمصاحبته لمعمول الفعل الخ) فلا يجوز ضحك زيد وطلوع 
الشمس كما ذهب إليه الأخفشء؛ ويجوز غيره استدلالاً بقولهم: ما زلت 
أسير والئيل فإن الماء لا يسير؛ بل يجري ويمكن أن يقال: المراد بالسير 
المعنى المجازى الشامل للسير والجريان. 

مذهبه. ( قوله: وينتقض الخ) قال الرضي: وفي شرح التسهيل رغم 
الزمخشري أن زيداً في قولهم: حسبك وزيداً درهم مفعول معه وليس 
كذلك؛ لأن المفعول معه لا يعمل فيه إلا فعل أو ما يجري مجراه. وليس 
حسبك مما جرى مجرى الفعل؛ لأنه اسم جامد ومذهب سيبويه أنه 
منصوب بفعل مقدر وهو مفعول به والتقدير ويحسبك وزيداً وهو 
مضارع أحسبه إذا أعطاه حتى يقول: حسبي وما ادعاء؛ أي: عطية من 
أن الكاف في موضع النصب لا يصح؛ لأن إضافة حسب محضة وزعم 
الزجاج أن حسبك اسم فعل والكاف في موضع نصب وليس بصحيح 
لدخول العوامل عليه لقوله تعالى: نرت حَسْيَكَ أَنَذْ). وقول العرب 
بحسبك درهم انتهى. ولعل الشارح رحمه الله لأجل عدم كونه من 
المفعول معه عند سيبويه ترك التمثيل به؛ وبعد الإحاطة بأطراف 
الكلام ظهر لك اندفاع ما أورده الناظرون من الشكوك في هذا 
المقام. (قوله: أي تساوى الخ) أي: ليس استوى بمعنى ارتفع أو 
استقام حتى لا يتحقق الاشتراك بين الماء والخشبة في القعل بل 
بممنى تساوى. (قوله: فلا يجوز الخ) لعدم المشاركة في الفعل. 
(قوله: كما ذهب إليه اللأخفش) مراعاة لأصل الواو وهو العطف. 
(قوله: المعنى المجازى) كالانتقال. (قوله: المشهور 
الاكتفاء) وما ذكره الشارح رحمه الله مذكور بعيته في العباب. 
وأورد الشارح السيوطي المثال المذكور في شرحه الألفيةء وما قيل: إنه 
لولم يعتبر وحدة الزمان في المثال المذكور لم يصح؛ لأن تركهما في 
مكان واحد مع تعدد الزمان لا يستلزم أن ترضع الناقة ولدهاء فلا يتم 
أن المقصود المشاركة في مكان واحد لا في زمان واحد كما هو 
المستفاد من العبارة. ففيه أن تركهما متماقبين بحيث يصبحان في 


(قوله : وقد جيل بيْنَ العَيْرٍ والنَرّوَانِ) يعني : وقع الحيلولة بين 
المرء وما طلبهء وأول البيت: 

أَهُمْ بأمر الحَرْم لو أَسْئَطِيعُهُ 
وهو من البحر الطويل من عروضه الأولى وضربه الثالث» 
وقائله صخر بن عمروء وأصله أن صخرا أخا الخُنْساء طعنه 
أبو عور الأسدي طعنة في جنبه فمرض حولاً حتى ملت امرأته 
وكان يكرمهاء فمر بها رجل وكانت ذا خلق وإدراك فقال لها : 
إيباع الكفل: فقالت: نعم عما قليلء وكان ذلك يسمعه 
صخرء فقال أما والله لو قدرت لأقتلنك قبلي» ثم قال لها : 
ناوليني السيف هل تقلد يدي. فناولته فإذا هو لا تقلد يده من 
الضعف» فقال عدة أبيات منها هذا البيت» والعير: بفتح 
فسكون الحمار الوحشي» والنزوان: الوثوب وبابه طلب. 
(قوله : لأن بين للزوم ظرفيته) وأما إذا كان بين اسماً غير ظرف 
فيعرب في الأحوال الثلاث بإعراب لفظي ؛ نحو : 

کان لم يَكْنْ َي إذا كان بَعْدَهُ 
تلق الخ. (قوله: بعد الواو) أي: التي بمعنى مع والمراد 
بالمذكور ما يقابل المقدر على خلاف المذكور سابقا ليفيد 
عدم صحة حذف المفعول معه؛ وقوله : كالفاء ؛ أي : وكالباء 
بمعنى الواو؛ نحو: اشتريت الدابة بسرجها والدار بالتها 
وكلفظ مع. (قال المصنف: لمصاحبة معمول فعل) المراد 
بالفعل ما يدل على الحدث؛ أعني: الأعم من شبه الفعل 
واحترز به عن نحو: كل رجل وضيعته» كما احترز بقيد 
المصاحبة عن الحال بالواو ولم يقل : فاعل فعل ؛ ليتناول نحو 
قولك : 

فَحَسْبِّكَ والضَّحَاكَ سَيْفٌ مُهَنْدٌ 
فإن الكاف مفعول في المعنى إذا المعنى يكفيك (هندي). 
(قوله: لأجل مصاحبة معمول الخ) وعليه فالمصاحية في 
المتن مصدر مضاف إلى مفعوله» ومعنى المصاحية المشاركة 
في الفعل في وقت واحد فافهم وسيأتي . (قوله : نحو : استوى 
الماء والخشبة) أي : تساويا وليس الاستواء بمعنى الاستيلاء 
كما في : 

قَدِ استوى بِشْرٌ على العِراق 


المثال: إنه إذا غرز خشبة في نهر فإن نزل الماء بحيث ساوى 
رأس الخشبة يقال استوى الماء والخشبة» وقوله: أو مفعولاً ؛ 
يعني : أن المعمول أعم من الفاعل والمفعول لا مخصوص 
بالفاعل كما زعم. (قوله : أي : معنوياً) والمراد به ما يؤدي 
مؤداه”'2 من غير أن يكون من تركيبه كحرف التنبيه واسم 
الإشارة» وقال العصام: أراد به ما يستنبط من اللفظ وإنما 
صرح به اهتماماً ؛ لأن بعض أقسامه سماعي . 


لمعمول”'' الفعل : مشاركته”" له في ذلك الفعل في زمان واحد"". نحو : (سرْتٌ وَرَيْداً) آو مکان واحد غو : 
(لَوْ تَرَكْتَ النَاَةَ وَقَصِيْلَهَا"* © لَرَضِعَهَا(''). فلا ينتقض”" بالمذكور بعد الواو العاطفة نحو: (جَاءَني رَيْدٌ 
وَعَمُرُو) فإنها! “ لا تد إلا على المشاركة”'' في أصل الفعل دون المصاحبة. اعلم أن مذهب جمهور النس “٠"7:‏ 
أن ,00 العام "° ف المفعول 597 الفعل'2 أو ا و الواو الق , 
الواو موضع (مَغ لکوہا''' اے ٠ ١۷‏ وأصلها0*" وا و العطف التي فيها معنى الجمع مناسب معن المعية. 
قن" كَانَ» أي: وجد'" دالفْغل0) أي : ما يدل على الحدث» فيعمٌ الفعل واسمي الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة وغیره)"". لظا وجار أي : لم يجب «العَظفُ» ول يمتنع » فلا فلا وناد يتتننض”""" بمثل : (هَرَبْتُ 


سے سے ىن 


رد وَعَمْراً) 


بمعنى (مع). وإغا وضعوا 





)5( آي : مع ولدها في مكان.‎ )٥( . مشار کته له فې ذلك الفعل‎ )٤( سواء كان فاعلاً أو مفعولاً. (۲) مفعول معه أو المذكور بعد الواو. (©) بالتركي دشي ده.‎ )١( 
يعني‎ )1١( ٠ أي : أكثر النحاة من البصريين.‎ )٠١( جواب لو. (۷) أي: حد المفعول معه. قل لاا (4) أي: مشاركة المعطوف للمعطوف عليه.‎ 
)۱۸( علة وضع. (۱۷) من مع.‎ )۱١( صفة الواو.‎ )٠١( متعلق بالعامل.‎ )٤( . الناصب له. (؟١) خبر إن. (17) أي: المقدم لازماً أو متعدياء خبر إن الثاني‎ 
الذي قصد معه مصاحبة المفعول‎ )5١1( إشارة إلى أن كان بمعئى فعل الثام ويجوز كونه ناقصة ولفظاً خبره.‎ )٠ ٠( الفاء للتفسير.‎ )١14( أي : الواو التي بمعنى مع.‎ 


معه لمعموله. (؟") كالمصدر وا 


أيضاً معتبرة في قولهم: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء 
فتركت بصيغة المجهول» ورضع من باب علم» والفصيل : 
ولد الناقة يعني : بجة شتركه أزشير بازكرده» وقوله: د 
المصاحبة؛ أي : المقارنة في زمان واحد أو مكان واحد. 
(قوله: إن العامل في المفعول معه الفعل الخ) اعلم أنه اختلف 
في عامل المفعول معه على خمسة أقوال؛ أحدها : ما ذكره في 
الشرح وهو الحق» وثانيها: ما ذهب إليه الزجاج من أنه 
منصوب بإضمار فعل بعد الواوء. والإضمار خلاف الأصل» 
وثالثها : مذهب الكوفيين وهو أنه منصوب بالخلاف فيكون 
عامله معنوياً وهو مردود بأن العامل المعنوي لا يحتاج إليه مع 
وجود العامل اللفظي› ورابعها: مذهب عبد القاهر من أنه 
منصوب بنفس الواو وهي ضعيفة العمل فلا تعمل مع وجود 
أقوى منهاء وخامسها : ما ذهب إليه الأخفش من أنه منصوب 
كنصب :الظرف ؛٠‏ وذلك لأن الواو لما أقيمت مقام الظرف 
المنصوب والواو حرف لا يحتمل النصب أعطى ما بعدها 
عارية كما في إلا الخ » وهو مردود بأنه لو كان كما ذكره لجاز 
النصب في كل واو بمعنى مع مطرداً؛ نحو : كل رجل وضيعئه 
(جزائري) . (قوله : بتوسط الواو الخ) ويعمل في المفعول معه 
الفعل اللازم لتعديته بالواو فيتعدى إليه كما يتعدى بالهمزة. 
(قوله : فإن كان أي وجد) جعل كان تامة؛ لأن مناط الفائدة 
وجود الفعل اللفظي والمعنوي لا اتصاف الفعل بكونه ملفوظاً 
(سيلكوتي). (قوله: أي: ما يدل على الحدث) يعني: أن 
العراد عن الكل ها غر أف سن ته ترك اة الي 
واتفاق أحكامهما المذكورة ههناء فيكون من قبيل عموم 
المجاز (وجيه الدين)ء فلا يرد نحو اسم المكان والآلة» ولم 
أنه بمعناه اللاصطلا ر 








22( أي : لم يجب العطف وم متعم يعني بأن الجواز بمعنى الإمكان الخاص . 





الزمان والمكان والجار واجرور. )١7(‏ قوله وجاز المطف. 


(قوله : أو مكان واحد) كلمة أو لمنع الخلو فوحدة الزمان 





فان كَانَ2'0 الْفِعْل لَفْظأ لَمْظا وَجَارَ الحَطة )( 


)۱( أي : وحيل الفعل اللفظي والمعنوي. 






(قوله؛ أو مكان واحد) المشهور الاكتفاء بوحدة الزمان. (قوله: 
نحو؛ لو تركت النافة وفصيلها لرضعها) قال قدس سره في الحاشية: 
الفصيل: بجة شتراز باز كرده» رضع الصبي: شير خورد كودك. ( قولك : 
اعلم أن مذهب جمهور التحاة) قال عيد القاهر: هو منصوب بنفس 
الواو وفيه أن الأولى رعاية أصل الواو في كوتها غير عاملة ولو نصبت 
بمعنى مع مطلقاً لنصبت في كل رجل وضيعته؛ وقال الأخفش: منصوب 
نصب الظروف؛ لأنها قامت مقام مع لكن لما كانت في الأصل حرفا أعطى 
التصب ما بعدها. (قوله؛ وأصلها واو العطف) ولهذا لا يجوز تقديم 
امول ممع ا عمل فى اتانيه تقاف E U E‏ 


مكان واحد يستلزم الرضع وتركهما في مكانين في زمان واحد لا 
يستلزم ذلك فوحدة الزمان لا دخل له في ذلك نعم ترك أحد بدل 
الآخر في مكان واحد لم يستلزم ذلك والكلام في تركهما لا على 
البدل. (قوله: بنفس الواو) وشبهته أنها مختصة بالاسم وبه يظهر 
جواب البحث الأول؛ لأن أولوية رعاية الأصل إنما هي على تقدير أن لا 
يصرف عنه صارف. ( قوله: ولو نصبت الخ) يمكن الجواب بأن 
عمله مشروط بتقدم الفعل وما بمعناه لإافادته المصاحية فيه. 
(قوله: أعطى النصب ما بعدها) كما في قوله تعالى: «لَز كن فِهماً 
ل إلا أنه عدا ارتفع الاسم الشريف؛ إذ لا يمكن إظهار الرفع في 
إلا النائبة عن غير. وههنا مذهبان لم يذكرا؛ أحدهما مذهب 
الزجاج: أنه منصوب بمضمر بعد الواوء وإنما لم يجز عمل السابق 
لفصل الواو وفيه أن الواو العاطفة لا تمنع العمل. وثانيهما مذهب 


الكوفيين: وهو أنه منصوب بالخلاف ورد بأن الخلاف 
ر 


معنی ولم يبت النصب بالمعاني المجردة. 


لوجوب”'" العطف فيه" «قالوّجهان"» آي : العطف والنصب عل المفعولية”*2 جائزان» «خحرٌ: (جِنْتُ أنَا 
وَدَيْدٌ0) «وَرَيْداً» بالنصب عل المفعولية بالرفع على العطف”©©. «وَإِلاً0 22 أي: وإن لم يجز العطف”" بل يمتنع 
و ال“ ٠‏ مِثْل : (جِمْتٌ وَدَيُداً») فإن العطف و ممتنے ٩‏ لعده ٩"‏ الا له بتأكيد 
ای ٩۵‏ بالمنفصل”*'' ولا بغيره. «وَإِن ۾ گان" الفعل (مَمََ؛ أي: أمراً معنوياً 


)١(‏ بقريئة المعطوف عليه. (؟) أي: في هذا المثال. (") والجملة جواب الشرط . (4) ممه. )١(‏ لجواز إمكان التأكيد. (؟) عطف على جاز. (7) لما بعد الواو على 
قبلها . (۸) جزاء الشرط . )١(‏ حيث لا وجه سواء. )٠١(‏ آي: في المغال المذكور. )١١(‏ خر إن (؟١)‏ لفظاً أو معنى. )١(‏ بيئهما . )١5(‏ الضمير المرفوع. )١8(‏ 
الضمير المرفوع . 0530 أي وجد. 













فالوجهان نحو rea,‏ 


تعب التَضَدُ مل جنك 
)7١( >:‏ مدةه 
كان" مَعَنَىَ 


العامل» فللتغير في الموضعين وضع المظهر موضع المضمر . 
(قوله: وجاز؛ أي: لم يجب العطف ولم يمتنع) يريد أن 
المراد بالجواز الإمكان الخاص لا ما يشمل الوجوب العطف 
فيه؛ لأن الأصل في هذه الواو العطف, ومن ثم لم يجز تقديمه 
على مصاحبه ولا على عامله وإنما يعدل عنه نصاً على المراد 
من المصاحبة؛ وفي المثال المذكور لا يمكن التنصيص 
بالنصب على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو 
الأصل أظهر وأولى» لكن في الامتحان أن ما أشار إليه 
الشارح من بيان معنى الجواز فاسد؛ لأن المراد بإمكان 
العطف جوازه مع النصب لا غيره مطلقا فيكون عين الجزاء 
ولو زاد بعارض لاستقام؛ أي : لو قال بعد قوله: وجاز 
العطف بعارض كالفصل لاستقام كلامه بلا لزوم العينية تديرء 
وقال العصام: الصحيح أن يقال فإن كان المفعل لفظأً 
والمعمول غير منصوب وجاز العطف فالوجهانء وحينئذ يزيد 
شق آخر في الترديد؛ ی وإن كان المعمول منصوباً يتعين 
العطف هذا لكن فى قرينة تخصيص المعمول بما عدا 
المنصوب خفاء فاعرفه . (قال المصنف: وجاز العطف) أي : 
عطف المذكور بعد الواو والجملة حال؛ أي: وقد جاز 
العطف أو الواو عاطفة (قوله : أي : العطف والنصب الخ) أما 
الأول؛ فلأنه الأصل» وأما الثاني ؛ فلأن فيه تكثير الفائدةء 
وجعل الشيخ عبد القاهر العطف متعيئاً؛ أي : بأن يخرج عن 
الل عيب وأيضاً قد يترجح النصب على العطف في 
مثل: كن أنت وزيداً كالأخ؛ ؛ لأنك إذا عطفت زيداً على 
الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأموراًء وأنت لا تريد أن 
تأمرهء بل تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ قال الشاعر : 
فكونوا آنتم وبني أبيكم 

مكان الكليتين من الطحال 
أي: في القرب وعدم المثافرة (شرح القطر). وقوله : بل يمتتع 
بالجزم أو الرفع. والامتناع إما لمانع لفظي أو معنوي. (قال 
المصنف: تعين النصب)؛ إذ لا وجه سواه وهذا عند 
المصنف» وأما عند الجمهور فالنصب ههنا مختار لا واجب 
بناء على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد 
الل ا فصل وبيج 0 ا ن عن ن 








)١(‏ فإن العطف فيه ممتنع لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا يغيره 









a 


لأبي الفتح؛ قال الشيخ الرضي: لا أرى منعا من تقديم المفعول معه على 
عامله إذا تأخر عن المصاحب كما جاز تقديم المعطوف على عامله إذا 
تأخر عن المعطوف عليه. (قوله ؛ فتاسب معتى المعية)؛ لأن في 
المعية زيادة اجتماع. (قوله ؛ أي وجد) جعل كان تامة فقوله لفظأ تمييز 
أو حال ويحتمل أن تكون ناقصة والأول أولى تأمل تعرف. (قوله؛ 
لوجوب العطف) إنما وجب العطف فيه؛ لأن الأصل في هذه الواو 









العطفه وإنما يعدل عنه نصاً على المراد من المصاحبة» وفي المثال 
المفروض لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة؛ لكون النصب في 
المطف الذي هو الأصل أظهرء إن قلت: فاذاً عمراً في المثال المذكور ليس 
مفعولاً معه وكلامنا فيه: فلا حاجة إلى قوله: لم يجب ليخرج. قلنا: كان 


الكلام هنا لا يختص به والا لم يقل بمد ذلك تعين العطف. (قوله ؛ فان 









(قوله:.خلافاً لأبي الفتح) حيث أجاز استوى الماء والخشبة؛ لأن 
ذلك قد جاز في العاطفة به فليجز فيها؛ لأنها محمولة عليها ولأنه قد 
ورد في كلامهم؛ نحو: جمعت وفحسناً غيبة وغيمةء والجواب: أنه 
يحتمل في الأصل لقوته ما لا يحتمل في الفرع. والواو في وفحشاً 
عاطفة. (قوله: لا أرى منعاً) أي: فيقال في مررت بزيد وعمرو؛ أي: 
وعمراً مررت. (قوله: جعل كان تامة) وفسر القعل ههنا بما يدل 
على الحدث. ولم يفسره فيما سيق إشارة إلى أنه بمعناه الاصطلاحي؛ 
لكونه العامل» ولتغاير معنى الفعل في الموضعين وضع المظهر موضع 
المضمرء ثم المراد بمعنى الفعل في التمريف أعم مما يتضمن 
الحدث ومما يستنبط منه أو الآخر. واكتفى بذكر القعل الذي هو 
الأصل عن ذكر ما يشبهه لاشتهار اشتراكهما في أكثر الأحكام ولأجل 
هذا لم يفسر معنى الفعل أولاً. وتعرض له ثانياً فاتدفعت الشكوك التي 
عرضت لبعض الناظرين. (قوله: فقوله لفظا الخ) وكذا قوله: 
معنى فمن قال إنه حمل كان في القسم الثاني على الناقصة فقد سهاء 


والمراد يما يدل على الحدث المامل»ء قلا يرد ظرف 
ٍ تمد ٍ | الزمان والمكان والآلة على ما وهم . (قوله: تأمل 














ھ. را سم م ار o‏ 
ْ نه 00 من الا j‏ ا أي : ل نم" J1»‏ و ا 1 ا 0( a‏ بيه (e)‏ على | 000 
العامل المعنوي بلا حاجة مع جواز وجه آخر. وهو العطف. «تحو: (م71"" لِرَيْوِا* وَعَمْروء وَإلآ) أي: وإن لم 
ك ِ 
٠‏ مر وى ل 2 ر ےھ .)۰ 28 م اك ” 
يجز العطف. بل امتنع انمث النضْبٌ» حيث لا وجه سواه ١نحو:‏ (مّا رق“ وَرَيْداً») ار 5 شأنك وعمرا) 
فإنه امتنع العطف”"" فيها"'ء لأن" المطف على الضمير الجرور "بلا إعادة الجار" غير" جائز. ول 
ف ل a 0000 . Hl “ls‏ (06) 20 ..ء 07 : 
يجز عطف (عَمْرا) على الشأن إذ السؤال عن شأنهما لا عن شأن أحدها ؛ ونفس ْ الآخر. وإنما 
٠ ٠ ٠ -.‏ < 2 وه مر ىو دوت ٠‏ ۳ ر م عشم الى تس 
حكمنا بمعنوية الفعل ی هذه الأمثلة ولان المع ما تصئع ) وا 6 يمائله معن (ما سَأنكَ وزيدا) ما تصنع 
و o - 7 lr‏ مه 4 
وزيدا» ومعئى (مَالك وزيدا) مأ تصنع وزيداء ومع (ما لزيد وعمرو) ما يصنع زيد وعمرو. AT‏ ل 
فرغ من المفاعيل شرع ف الملحقات با وشو TO‏ ماري هيك القاعل7؟") أو امك ل0*؟) 5 
(١)أي:‏ مستخرجاً كحرف التنبيه وأسمماء الإشارة. (1) عطف على كان أو حال آعم وقد جاز. (7) بآن ل يمنع مانع . (4) جزاء الشرط . (0) الكلام. (7) لضعف العامل 
المعنوي فلا يجوز اعتباره وجعل الاسم مفعولاً معه. (۷) استفهام . (۸) آي : آي شيء حصل لزید . (4)أي: أي شيء حصل لك. )٠١(‏ أي: أي شيء أمرك. (١١)أي:‏ 
عطف ما بعد الواو على الضمر اجرور. كما سيجيء في بحث العطف. (١١)أي:‏ في المثالين المذكورين. )١9(‏ على امتنع . )١0(‏ وهو الكاف فيهما. )١©(‏ عند 
البصريين. )1١(‏ خبرإن. (07١)أي:‏ المخفاطب وعمرًا. (48١1)أي:‏ المخاطب وعمرًا. (5١)أي:‏ ذات الآخر . )3١(‏ مثل ما تفعل وما يفعل . (١؟)‏ أ. مبتدأ وخيره محذوف 
أي: ومنها. ب. فهي في اللغة عبارة غير ناسخة وطذا كان الأصل في بابها المستقل . (۲۲) آي : لفظ . (۲۴) ولم يقل اسم يبين لأن الحال يكون جملة والجملة لا تكون اسما 
ولكن في تأويل الاسم واعلم أن الحال مؤنث سماعي ولا يكون صفتها وضميرها إلا بمؤنث. (۴4) تقسيم للمحدود. )١8(‏ مانئعة الخلو دون الجمع. 









































النصب حينئذ فائدة إزالة احتمال أن يمتنع النصب أيضاً بناء 
على تفرعه على العطف لما عرفت أن الأصل في هذه الواو 
العطف . (قوله: فإن العطف فيه ممتنع الخ) يعني : أن المانع 
من العطف فيه لفظي » وقد يكون معنوياً كما في سرت والنيل › 
وقوله: ولا بغيره نحو: سرت اليوم وزيداً . (قوله: أي: أمراً 
معنوياً مستنبطاً الخ) الظاهر من كلام الشارح أن معنى الفعل ما 
يفهم من اللفظ مثل ابنهء وأشير المفهومان من هذاء ومذهب 
النحاة أن العامل هو نفس هذا (وجيه الدين)» وفي حواشي 
الامتحان أن العامل ليس أمراً معنوياًء بل هو اللفظ المستنبط 
هو منهء لكن لما كان عامليته باعتباره جعل عاملاً تسامحاً أو 
تجوزاً وفسره العصام بمعنى الفعل واستثنى بعضهم اسم 
الفعل؛ نحو: رويد أنت ويد فإنه يجوز فيه الوجهان. 
(قوله: وجاز؛ أي: لم يمتنع) أي: وأمكن العطف إمكاناً 
عاماً مقيداً بجانب الوجود لا العدم؛ لثلا يشمل الامتناع 
(امتحان)ء وقال السيلكوتي: حمل الشارح الجواز على 
الإمكان الخاص في الموضعين إلا أن نفيه في القسم الثاني 
باعتبار الامتناع بقرينة الفحوى كما يشعر به الإضراب عنه 
بقوله : بل يمتنع فلا تغفل . (قوله : حيث لا يحمل الخ) تعليل 
لوجوب تعين العطف: فإن التصب:يحوج إلى عمل العامل 
المعنوي الضعيف فلا يجوز اعتباره وجعل الاسم مفعولا معه 
(نعمه)ء وقوله : ما لزيد وعمرو؛ أي : ما يصئع زيد وعمروء 
أو أي شيء حصل لهما. (قوله : حيث لا وجه سواه) يعني : 
وجب اعتبار ذلك العامل الضعيف لأجل الضرورة» وقوله: 
ما شأنك؛ أي: أيّ شيء أمرك وصفتك. (قوله بلا إعادة 
الجار الخ) وقد جوزه الكوفيون في السعة والبصريون في 
الضرورة. (قوله: إذ السؤال من شأنهما) أي : شأن أحدهما 


وَجَارَ الو عت ا ا 55 rE‏ ما 


© جع )١(‏ ممه و (YY).‏ ا 
لزيد وعمرو؛ وإ يه نعسن النتصّت 
7م 0 و e‏ ماف (۳) م 2 
مثل: مالك وَزيدا! ؛ وَمَا شاتك وَعَمَراء 
2 و و 
لان ٠‏ المقنى ما تضْتع . الحال ؛ مَا يبَين 
)١(‏ أي: ما تصنع زيد وعمرو وأي شيء حصل هما. 

)١(‏ أي: وإن لم يز العطف بل امتنع تعين النصب حيث لا وجه سواه .ج. 
() أي: أي شيء أمرك وصفتك. 

)20 اللام متعلق بمقدر مفهوم من المقام وهو حكمنا ولذا قال الشارح العلامة: 
وإغما حكمنا بمعنوية الفعل فى هذه. 






العطف فيه ممتنع) ذهب الجمهور إلى أن العطف في الصورة المذكورة 
قبيح؛ ولهذا قالوا فيها أن النصب مختار. (قوله؛ حيث لا يحمل على 
عمل العامل المعنوي بلا حاجة) قال الشيخ الرضي: الحاجة ثابتة, 
وهي النتنصيص على المصاحبة: ولهدا جوز القوم النصب مع اختيار 
تعرف)؛ لأن مناط الفائدة وجود الفعل اللفظي والمعنوي لا اتصاف 
الفعل بكونه ملفوظاً أو مستنيطاً من اللفظ. (قوله: وإنما يعدل عنه 
نصاً الخ) فيما لا توجد فيه القرينة القطعية الدالة على المصاحبة, 








فلا يرد أن ما ذكره الشارح رحمه الله من قوله: كفاك وزيداً درهم, 
والأمثلة المنقولة من شرح التسهيل مما جوّز سيبويه الأمرين فيها. 
فلا يكون العدول عن العطف للتنصيص على المصاحبة. قلا يصح 
الحصر المستفاد من إنما؛ لأن القرينة المقلية في جميعها دالة على 
أن المراد المصاحبة سواء كانت الواو للمطف أو بمعتى مع إلا أنه على 
تقدير الحمل على المصاحبة يكون في اللفظ دلالة على المراد. وعلى 
تقدير الحمل على العطف يكون الاكتفاء بالدلالة العقلية. (قوله: 
فإذن الخ) أي: إذا وجب العطف. (قوئه: قلنا الخ) 


وما قيل: إنه حمل الجواز في كل موضع على معنى بعيد. 1 0 | 


العطف. (قال: وإلا) الأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة 
وجب النصب وإلا فلا. (قوله : لأن العطف على الضمير المجرور) 
قال الشيخ الرضي: الكوفيون يجوزونه في السعةء والبصريون للضرورة 
وأما في السعة فيجوّزونه بتكلف؛ وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل 
مقدراً لضعفه قال الأندلسي: يجوز العطف على ضعف إن لم يقصد النص 
على المصاحبة؛ وهو أولى مما قاله المصنف: لوروده في القرآن كقوله 
تعالى: «تساءلون به والأرحام» بالجر في قراءة حمزة. (قوله: وإنما 
حكمنا يمعنوية الفعل) المشعر بالمعنى الفعلي في المثالين الأولين 
كلمة الاستفهام وحرف الجر الطالبان للفعل؛ وفي الأخير أيضاً شيئان 
كلمة الاستفهام والشان الذي بمعنى المصدر؛ يعني: الفعل والصفة2 
فالإشعار على المعنى الفعلي في هذه الأمثلة قوي لتعاضد أمرين بخلاف 
نحو: هذا لك وإياك: وتحو: ما أنت وزيداء فإن الإشعار فيهما ضعيف 
لفوات معاضدة حرف الجر بالاستفهام في المثال الأول: وفوات معاضدة 
الاستفهام بأمر آخر في المثال الثاتي: والمصئف لم يفرق بين هذه الأمثلة 
في الحكم والشيخ الرضي فرق في الحكم بين الأولين والآخرين وبين 
الآخرين. (قال: لأن المعنى ما تصتع وما يمائله) متعلق بمفهوم 
الكلام السابق كما أشار إليه قدس سره بقوله: وإنما حكمنا؛ وذلك لأن 


قوله؛ متل ما لزید وعمرو خبر محذوف تقديره ذلك مثل: ما لزيد 


مع الآخر لاعن شأن كل منهما فلا يرد ما قاله العصام . (قوله : 
وإنما حكمنا الخ) يشير إلى أن اللام متعلق بمقدر مفهوم من 
المقام وجعله العصام تعليلاً لكون المثالين للعامل المعنوي. 
وقوله: وما يماثله؛ أي: من نحو : ما تفعل وما يصدر منك 
وغيرهماء فالكلام محمول على التمثيل أو على حذف 
المعطوف . (قال المصنف : الحال) لفظ يغلب فيه التأنيث من 
حال بمعنى تغير ففيه تنبيه على أن الحال لا يكون أمراً خلقياً 
فلا يجوز: جاءني زيد أحمر أو طويلاً» وقوله : في الملحقات 
فالحال ملحقة بالمفعول فيه لوجود معناه فيها مع كونها فضلة . 
(قال المصنف: وهو ما يبين) أي : اسم منصوب ولو محلا 
وهو يكون مشتقاً كثيراً مثل راكباً وقد يكون جامداً يدل على 
صفة مثل بسراًء والجملة 2١7‏ في حكم الاسم . (قال المصنف : 
هيئة الفاعل أو المفعول به) أي: هيئة مدلولهما بتقدير 
المضاف؛ يعني : صفة الفاعل وقت صدور الفعل عنه وقس 
عليه 


(۱) أي : الجملة الاسمية أو اللفظية الواقعة حالاً. 





وعمرو؛ أي: العامل المعنوي مع جوازالعطف مثل ما لزيد وعمروء وقس 
عليه حال المثالين الأخيرين وكل قضية متضمنة لحكم فتلك القضايا 
متضمنة لإاحكام مجملها حكم بمعنوية العامل في تلك الأمثلة. (قال: 
الحال) من حال الشيء يحول؛ أي: انقلب وإنما سمي هذا القسم بها؛ 
لأنه لا يخلو عن انقلاب غالباً. 
[آأت تت ا = 
وإنما حمله عليه جعل معمول القعل أعم من المفعول به حتى يدخل في التعريف كفاك وزيداً؛ ولا يخفى أنه قد يدخل في التعريف حينئذ ضربت 
زيداً وعمراً. فالوجه تخصيص المعمول بما عدا المفعول به المنصوب وحينئذ يكون ضربت زيداً وعمراً خارجاً عن القسم» فلو حمل الجواز على 
عدم الامتناع لانتقض الحكم بالمثال المذكور. فليس بشيء أما أولاً؛ فلأن الشارح رحمه الله حمل الجواز في الموضمين على الإمكان الخاص إلا 
أن نفيه في القسم الثاني باعتبار الامتناع بقرينة النجوى كما يشعر به الإضراب عنه بقوله: بل يمتفعء وإما ثانياً؛ فلما عرفت من الفرق بين 
كفاك وزيداً وضربت زيداً وعمراً؛ وأما ثالثاً؛ فلأن التخصيص للمعمول بما عدا المفعول به المنصوب لا دليل عليه. ( قوله: الحاجة ثابتة 
فيه)؛ لأن القرينة الفعلية وهي أن المقصد السؤال عن شأن أحدهما مع الآخر لا عن شأن كل منهما كافية في إفادة المقصود لا حاجة إلى 
التتصنيضن على المصاحبة؛ لأن الدلالة الفعلية ليست أقل من اللفظية. فالمراد بقوله: اذ السؤال عن شأنهما؛ أي: شأن أحدهما مع الآخر فلا 
يرد ما قيل: إنه يجوز أن يعطف عمرو على الشأن بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فالنصب إذا يرجح بالسلامة عن الحذف ويرجح 
الرفع بالاستفناء عن عمل العامل المعنوي. (قوله: بمعنى الفعل الخ)؛ لأن قولك: شأنك بمعنى فعلك وصنعتك كذا في الرضي؛ وفي 
القاموس: شأنت شأنه قصدت قصده. (قوله: والمصنف رحمه الله لم يغرق الخ) فحكم في كل ما فيه العامل المعنوي بتعين العطف. 
(قوله: فرق في الحكم بين الأولين والأخيرين) فقال: المختار العطف مع جواز النصب من غير ضعف في الأولين؛ أي: فيما يكون في 
اللفظ مشعر قوي بالعامل عند القوم. وعندي وجوب النصب عند قصد المصاحبة؛ وإلا فلا وفي الأخيرين؛ أي: ما لا يكون في لفظه مشعر قوي 
بالعامل العطف أولى بلا خلاف وإن قصدت المصاحية لعدم الناصب وضعف الدالء وإذا نصب مع قلته وضعفه قدر كان لكثرة وقوعه ههنا 
فکأنه منطوق به؛ أي: هذا كان لك وإياك وما كنت زيداً. (قوله: وبين الأخيرين) لا يفرق الرضي بين الأخيرين» بل بين أنا وإياه في لحافء 
وبين ما أنت وزيداً حيث قال: إن الأول أبعد من الثاني لإشعار ما بالفعل لما فيه من معنى الفعل مع كثرة وقوع كان بعده وأما وهذا لك وإياك؛ 
أي: فيما فيه حرف الجر وما أنت وزيداً؛ أي: فيما فيه الاستفهام. فلا فرق بينهما في وجود الداعي للفعل فيهما وكثرة وقوع الفعل بعدهما وعدم 
تعاضد الأمرين. (قوله: وقس عليه الخ) فإن التقدير فيهما وذلك؛ أي: العامل المعنوي مع تعيين النصب. (قوله: وكل قضية الخ) أي: 
من القضايا الثلاث التي تتضمنها الأمثلة الثلاثة متضمنة لحكم مخصوص بذلك المثال وهو الحكم بأن عامله معنوي وتلك القضايا الثلاث 
متضمنة لأحكام ثلاثة مجملها الحكم الذي ذكره الشارح رحمه الله؛ وقيل: الأظهر أن المعلل النصب؛ أي: نصب الاسم في هذين 
0 المثالين؛ لأن المعتى ما تصنع؛ وفيه أن هذ! المعنى متحقق في ما لزيد وعمرو ومع تمين المطف. 


المفعول» وعن قنالي زاده ما ملخصه: أن الهيئة على ما في 
المغرب هي الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيء» وفي الصحاح : 
الهيئة الشارة» وفي القاموس: الهيئة» ويكسر حال الشيء 
اضف نوعو البعهن :5 اليدكة المتورة:.والحالة البيضيرية 
المشاهدة كما هو المتبادرء وحينئذ يخرج مثل : تكلم صادقاً 
ومات مسلماء فإن أراد الصفة فالتعبير بها أولى؛ لإيضاح 
مقصودهم هذاء أقول: تمسك في كون المراد من الهيئة 
الصورة والحالة المحسوسة بالمتبادر وهو كذلك» بل هو فى 
:| أصل اللغة كذلك كما تدل عليه عيارة المغرب والصحاح» 
قشة بأن المراد بالهيئة الصفةء إلا أنها لكونها 
شائعة في النعت لم يعبر بهاء وكره ذكرها في تعريف الحال 
الذي هو غير النعت» وأيضاً أكثر الأحوال من الصفات 
الظاهرة فذكر الهيئة تنبيهاً على ذلك انتهى» ثم إن كلمة أو لمنع 
الخلو لا الجمع كما سيذكره فتكون لتقسيم المحدودء وأورد أ له 
بأن الجملة فى نحو: جاءنى زيد والشمس طالعة ليست تبين 
هيئة الفاعل» وأجيب: بأن الهيئة الخالية تدل على هيئة الفاعل 


وأجيب عن المناة 


وهي المقارنة بطلوع الشمس» وتوضيحه أن الحال تدل على 


الهيئة؛ أي : الصفة ولو تأويلاً فيدخل الجملة الحالية فإن قولنا 
والشمس طالعة في معنى مقارناً لطلوع الشمس» وقيل : الحال 
هنا يدل على هيئة المجيء؛ أعني : مقارئته لطلوع الشمس» 
والمجيء هيئة زيد» وهيئة هيئة الشيء هيئة له بالواسطةء 
ويقال: الحال في مثل أتيتك والجيش قادم إنما هي لبيان هيئة 
زمان الفاعل أو المفعول الذي”'' هو لازم الفاعل والمفعول» 
التعبير عن الملزوم باللازم مسامحة وفيه تكلف». 
وذهب صدر الأفاضل إلى أن الجملة في مثلها مفعول معه 
والواو بمعنى مع فأثبت كون المفعول معه جملة وهو غريب» 
وفي الرضي يخرج عن هذا الحد الحال التي هي جملة بعد 
عامل ليس معه ذو الحال كقوله : 
وقد أَعْتَدِي والظَيْرٌ في وَكُئاتِها 
إلا أن يأول على أنه يمكن جعل ضمير غائب في أغتدي ذا 
الحال بالتأويل بمقارناً كما مرء وقال صاحب الكشاف في 
قوله تعالى : «إوالتحر مده من عدو سَبِعَةُ أَضحْرٍ »في قراءة من 
رفع البحر هو كقوله : 
وقد أَعْتَدِي والطَيْرٌ في وَكُناتِها 

وكقولك: جئت والجيش مصطف ونحو ذلك من الأحوال 
التي حكمها حكم الظروف» فلذلك عريت عن ضمير ذي 
الحال انتهى » وفيه إشعار بأن لها ذا الحال وإن عريت هي عن 
ضميرهاء وفي شرح العصام الهيئة أعم من أن تكون هيئة له 
باعتبار نفسه أو باعتبار متعلقه فلا يشكل بقولنا: جاءني زيد 
من أن تكو مححققة أوامعدرة بان يكون قائما 


وقد اشتهر 


قائماً أبوم وأعم 


هين المَاحِلِ('2 أ 


أو المْفْعُولِ به 


)١(‏ كلمة أو لمنع الخلو لا الجمع فتكون لتقسيم المحدود. 





(قال؛ ما يبين هيئة الفاعل) الهيئة في الأصل الحالة الظاهرة 
للمتهيئّ للشيء كذا في المغرب: والمراد هنا الحالة وهي أعم من أن تكون 
بحسب تحققها وهي الحال المحققة: أو بحسب تقديرها وهي الحال 
المقدرة؛ نحو قوله تعالى: ها انرما حَالِرِينَ؛ أي: مقدرين الخلود؛ 
ونحو: خط هذا الثوب قميصاً؛ ونحو قوله تعالى: وره باسْحقَ 
يّا؛ أي؛ مقدرة ثبوته؛ وأيضاً هي أعم من أن تكون باعتبار حال نفس 
الفاعل والمفعول؛ أو باعتبار حال متعلقهما فلا يرد النقض بجاء زيد 


وأبوه قائم؛ لكن يرد النقض بِمَو للك: أتيتك وزيد قائم: وينسب إلى صاحب 


المفصل في دفعه أنه قال في بعض حواشيه: أن وزيد قائم يبين هيئة لازم 
الفاعل أو المفعول به؛ أعني: زمان الإتيان» وقد استمر في كلا مهم التعبير 
عن الملزوم باللازم فكان هيئة اللازم هيئة الملزوم: وذلك بعيد؛ لأن قيام 

يد ليس هيئة لزمان زد 
مفارقاً عن فاعل الإتيان وعن مفعوله لم يلايم دعوى الاتحاد بينهما على 
أن عبارة التعريف لا تدل عليه دلالة ظاهرة وقال الشيخ الرضي: الحق أن 
الحال على ضريين منتقلة ومؤكدة: ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما 


يد إلا بتأويل: وإن زمان الإتيان لما كان مباينا 


أفحد المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث الذي 


في ذلك الكلام بالفاعل أو المفعول أو بما يجرى مجراهماء وبقولنا: جزء 








(قوله: الهيئة في الأصل الخ) في القاموس: الهيئة وقد تكسر حال 
الشيء وكيفيته ورجل هيء هييئ ككيس وظريف حسنهاء وقد هاء يهاء 
ويهيء وهيؤ ككرم انتهى؛ ويفهم من تاج البيهقي أنه في الأصل مصدر 
حيث قال: الهيئة والتهيئة ساختن كارى را. (قوله: للمتهيء 
للشيء) في تاج البيهقي: التهيؤ ساحتن شدن. (قوله: نحو قوله 
تعالى: طتَآنْمُلُومَا الخ) أورد ثلاثة أمثلة للحال من الفاعل وللحال 
من المغعول جامداً أو مشتقاً. (قوله: وهي أعم الخ) كالصفة فإنها 
قد تكون بحال نفس الشيء وقد تكون بحال متعلقه. ( قوله: نحو: 
أتيتك وزيد قائم) فإن قيام زيد ليس هيئة للفاعل والمفعول لا 
باعتبار نفسهما ولا باعتبار متعلقهما. (قوله: وقد استمر الخ)!؛ لأن 
الكناية شائعة في كلامهم وهي تعبير عن الملزوم باللازم. ( قوله: 
ليس هيئة لزمان زيد) أي: لزمان إتيانه؛ إذ ليس بينهما إلا 
المقارنة في الوجود وليس أحدهما حاصلاً للآخر ولعل المصنف 
رحمه الله عرف الحال الذي هو مفرد؛ لأنه الأصل والمعرب 
المنصوب. ( قوله: إلا بتأويل) بأن يراد قيام زيد فيه فيكون حالاً له 
باعتبار متعلقه. (قوله: مفارقاً) أي: في الوجود. (قوله: بوقت 
حصول مضمونه) يخرج به نحو: رجع القهقرى؛ لأن الرجوع يتقيد 
بنفسه لا بوقت حصول مضمونه. (قوله: تعلق الحدث) فاعل يتقيد 
يخرج به النصب؛ فإنه لا يتقيد بوقت حصول ذلك التعلق. وتدخل 
الجملة الخالية عن الضمير لإفادة الخالية تقييد التعلق: وإن لم يدل 
على هيئتي الفاعل والمفعول. (قوله: أو ما يجري 


مجراهما) يدخل فيه الحال من الفاعل والمفعول آ 2 


أي: من حيث هو فاعل أو مفعول به» كما هو" الظاهر. فبذكر”" الطيئة يخرج ما يبين الذات”"» كالتمييز» 


ويإضافتها إلى الفاعل أو المفعول به يخرج ما يبين هيئة غير الفاعل أو المفعول””' به كصفة”" المبتدأ نحو: (رَيْدَ 


اي الو 


العَا”" أَخُوكَ). وبقيد الحيثية يخرج صفة”* الفاعل أو المفعول به. فإنها”؟' تدل على هيئة الفاعل أو المفعول به 
مطلقاً”"'©2» لا مه'''؟ حيث هو فاعل أو مفعول» وهذا الترديد على سبيل منع الخلوء لا الجمع'"'. فلا يخرج 


سے 2 ي 


5 (1۳) 


i e f e 
بَ زيد عمرا راكبين) «لفظا»‎ 





)١(‏ قيد الحيثية أي : الحال ما يبين هيئته من حيث هو فاعل . (۲) متعلق ب يخرج المؤخر ‏ (9)أي: الجنس . (4) متعلق ب يرج المؤخر . (0) بواسطة العطف. (") تمثيل بغير 
الفاعل. (۷) صفة زيد. (۸) سواء بلا واسطة غو : رأيت زيداً العالم وبالواسطة مررت بزيد العالم. (4)أي: صفة كل منهما . )٠١(‏ نحو : جاءني زيد الراكب» ورأيت زيداً 
الراكب لأن الركوب يبين هيئة زيد لا بالنظر إلى كونه فاعل أو مفعولاً به. (۱۱) بیان مطلقاً . (۱۲) آي: لا عناء في الحمع. (۱۳)آي: من حدالحال. )۱٤(‏ فاعل رج . 

ارک ات روا يسن ا رك ا > الا ا ل ا ا 


كلام يخرج الجملة الثانية في ركب زيد ويركب مع ركوبه غلامه إذا لم 
تجعلها حالاً. وحد المؤكدة اسم غير حدث يجيء مقرراً لمضمون جملة: 
وقولنا: غير حدث احتراز عن نحو: رجع رجوعا. (قوله : أي: من حيث 
هو فاعل أو مفعول به) في دلالة الحال على أن مدلولها هيئة للفاعل أو 
المفعول به من حيث إنه فاعل أو مفعول نحوي تأمل؛ نعم أنها تدل على 
هيئة الفاعل أو المفعول في زمان تعلق الفعل بهما. (قوله: لا الجمع) 
إذا توافقت حال الفاعل والمفعول جاز التفريق كقولك: ضربت زيداً راكباء 
والجمع كقنولك: راكبين وإذا اختلفتا فإن كان هناك قرينة يعرف بها 
صاحب كل واحد منهما جاز وقوعهما كيف ما كان؛ نحو: لقيت هنداً 
مصعداً منحدرة وإن لم تكن فالأولى جعل كل واحد منهما بجنب صاحبه؛ 
نحو: لقيت منحدراً زيداً مصعداء ويجوز على ضعف جعل حال المفعول 
بجنبه وتأخير حال الفاعل ليقع أحد الحالين بجنب صاحبه» هكذا قال 


المعنويين ومن المضاف إليه. (قوئه: إذا لم تجعلها حالاً) بل 
معطوفة على ما قبلها وإما إذا جملتها حالاً فهي جزء الكلام دالة على 
التقييد المذكور داخله في الحد. (قوله: في دلالة الحال الخ) 
يعني: أن اعتباره قيد الحيثية المتعلقة بتبين وإن كان يخرج صفة 
الفاعل والمفعول عن الحد لكونها مبنية لهيئتها مطلقاً لا من هذه 
الحيثية, ألا ترى أنهما لو انسلخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأً 
أو خبراً أو غير ذلك كان بيانها لهيئتها بحاله لكنها تخل بجامعية 
الحد؛ لأن المراد بالفاعل والمفعول النحويء وفطي دلالة الحال على أن 
مدئولها مبين لهيئة الفاعل والمفعول؛ أي: مدلولهما من حيث إنه 
فاعل أو مفعول؛ نحو تأمل؛ إذ لا يدل الحال على هذه الحيثية حتى 
يصح أنه مبين لهيئة مدلولهما مقيداً بهذه الحيثية. وكون مجيئها 
مقيداً بحال القاعلية والمفعولية فإن راكباً حال في جاءني زيد راكياً, 
ولوقلت: أريد راكباً أخوك لم يجيز إنما يقيد اشتراط تحققهما بها لا 
دلالتها على صفة الفاعلية والمفعولية. ومنشأ الاشتباه عدم التفرقة 
بين الدلالة والاشتراط في التحقيقء هذا تحقيق كلام المحشي رحمه 
الله. وليس مراده أن الحال لا يدل على هيئة الفاعل والمفعول النحوي, 
بل يبين هيئة ما صدر عنه الفعل أو قام به أو تعلق به على ما وهم؛ فإن 


2 





هذا البحث مطرد في ساكر التعريفات مندفع بأن 
الكلام على حذف المضاف أو إقامة الدال مقام 


به الفعل بالقوة؛ نحو : طَآَدَعُلُوهَا خَلِرِنَع2 وكقولك: جاء 
زيد بصقر صائداً به غداً» ومن أن تدوم أو غالباً وتسمى لازمة» 
ومنها المؤكدة أو تكون بخلاف ذلك وهو الأكثر وتسمى 
المنتقلة. (قال المصنف: أو المفعول به) ولك أن تجعل به 
متعلقاً بقوله : يبين فيتناول الحد حينئذ كل مفعول كما هو 
مقتضى كلام بعض الفحول فلا حاجة حينئذ إلى ما سيذكره 
الشارح من تعميم المفعول به عن الحكمي لإدخال سائر 
المفاعيل وستعرفه. (قوله: أي: من حيث إنه الخ) متعلق 
بيبين» وقوله: كما هو الظاهر؛ أي : من إضافة الهيئة إليهماء 
والذات في قوله ما يبين الذات أعم من المذكورة والمقدرة» 
واعلم أن الحال والتمييز يجتمعان في خمسة ويفترقان في 
سبعة فإن أردت الإطلاع على ذلك فعليك بالمراجعة إلى مغني 


| اللبيب» ثم إن الحال قد تكون للتأكيد من غير تبيين الهيئة كقول 


لبيد العامري في وصف بقرة: 

َتضِيءٌ في وجو الظلام مُنيرة 

أي: كدرّة الصدف البحري الذي جذب خيطه الذي ينظم به 
(شواهد قطر)ء وقوله: كصفة المبتدأ؛ أي: وكالمصدر 
النوعي المبين لهيئة الفعل ؛ نحو: رجعت القهقرى . (قوله: 
وبقيد الحيثية يخرج صفة الخ) فيه أنها تخرج بدون إعتبار 
الحيثية ؛ إذ قد نبه هو نفسه فيما سبق أن التوابع خارجة عن 
التعاريف كلها بقيد الأصالة بقرينة ذكرها فيما بعد. (قوله: لا 
من حيث هو الخ) بيان لقوله مطلقاً؛ أي: فإن العالم في 
قولك: جاء زيد العالم مبين لهيئة زيد لكن لا من حيث إنه 
فاعل» بل مطلقاً حتى لو وقع مبتدأ أو نحوه لكان البيان بحاله . 
(قوله : على سبيل منع الخلو) فلا يخرج عن الحد عن الفاعل 
والمفعول معاً إما جمعاً كالمثال المذكور أو تفريقاً؛ نحو: 
جاء زيد وعمرو سابقاً ومتأخراً والسابق عمرو؛ إذ لا مندوحة 
عن إيقاع أحد الحالين بجنب صاحبه» وتحقيقه على ما فيل : 
إن الحال إن كان واحداً فإما أن يتعين كونه من الفاعل مثل : 
جاء زيد راكباء أو من المفعول مثل: ضربت زيداً مجرداً من 
ثيابه» وأما أن لا يتعين فإن كان من الفاعل وجب تقديمه إلى 
زالة اللبس؟ نحو: لقيت راكباً زيداً فإن 


جنب صاحيه 


أي: سواء كان الفاعل أو المفعول به الذي" وقع الحال عنه لفظاء أي: لفظياً بأن تكون”" فاعلية الفاعل7" 
أو مفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام”؟2 و7“ منطوقه من غير اعتبار معنى"') خارج عنه يفهم”" من فحوى 
الكلام؛ سواء كانا”* ملفوظين حة فة ار حكما””''. «أوْ مَعَْ» أي: معنوياً بأن تكون فاعلية الفاعل أو 
مفعولية المفعول باعتبار معنى'''' يفهم'"'' من فحوى الكلام» 3 '' باعتبار لفظه ومنطوقه. والمراد بالفاعل 
أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة”*'' أو حكماً؛ فيدخل فيه'*'' الحال عن المفعول معهء لكونه في معنى 
الفاعل0'' أو المفعول”''' وكذا عن المفعول المطلق40"© مثل50'؟2: (صَرَبْتُ الضَرَبَ شَدِيّْداً) فإنه بمعنى, 


م 
أحدثت الضرب شديداء 





)١(‏ صفة على سبيل البدل ههما. )١(‏ يرشدك إلى هذا تفصيل الفاعل. (؟) أي: صدور الفعل عنه. (4) أي: ما يقصد به المتكلم الإخبارية كما سيأتي مثل : ضريت 
زيداً قاماً . (5) عطف تفسير. )١(‏ باعتبار معناه المطابقي . (/0) صفة معنى خارج. (8) أي: الفاعل والمفعول. (5) نحو: ضربت زيداً وعمرا راكبين. )٠١(‏ هذا 
ليدخل في اللفظ زيد في الدار قائما . (١)أي:‏ لأجل صحة وقوع الحال عنه. )١7(‏ صفة معنى. )١7(‏ يكون فاعلية الفاعل. )١4(‏ نحو: ضربت زيدا راكياً. )26 
أي: في حد الحال. )١5(‏ كما في استوى الماء والخشبة منصوبة. (۱۷) نحو: مررت بزيد. )١148(‏ بشرط أن يكون معرفة. )١4(‏ لأن تعريف ذي الحال لازم. 

































تقدمه فهو من المفعولء وإن كان متعدداً فإن كانا متفقين في 
اللفظ فالأولى الجمع بينهما فإنه أخصر؛ نحو: لقيت زيداً 
راكبين ولا منع من التفريق وإن كانا مختلفين» فإن كان هناك 
قرينة تعرف بها صاحب كل منهما جاز وقوعهما كيف ما كان؛ 
نحو : لقيت هنداً مصعداً منحدرة إن لم تكن فالأولى جعل كل 
بجنب صاحبه ؟ نحو: لقيت منحدراً زيداً مصعداً » ويجوز على 
ضعف جعل حل المفعول بجنبه وتأخير حال الفاعل ؛ نحو 
لقيت زيدآ مصعداً متدرا والمصعد زيد» وهو اختيار ابن 
الشجري في مثلهء وذهب ابن يعيش إلى أن مصعداً حال من | 
ضمير المتكلم ومنحدراً من زيد فليحفظ . (قوله : أي : سواء 
كان الخ) يشير إلى أن لفظاً في المتن خبر كان المقدرء وقوله : 
0 لفظياً؛ يعني : فاعلاً منسوبا أ إلى اللفظ وذلك بأن يكون 

. (قوله: باعتبار لفظ الكلام) أي: بأن يكون فاعلاً أو 
ا د 
أمر مستنبط يفهم من فحوى الكلام كالإشارة المفهومة من لفظ 
هذا (وجيه الدين). (قوله: سواء كانا ملفوظين الخ) تعميم 
للفاعل والمفعول اللفظيين عن الحقيقي والحكمي كما في زيد 
في الدار قائماً فإن الضمير المستتر ملفوظ حكماً كما مر في 
صدر الكتاب» وقوله: من فحوى الكلام؛ أي : من معنى 
الكلام كقوله تعالى : مالم عَنِ التذكرة رضن ئ6 ؛ أي : أي 
شيء حصل لهم . (قوله : لكونه في معنى الفاعل) أي : إذا كان 
مصاحباً له؛ نحو: جئت آنا وزید راکبین فإنه في معنى جتنا 
راكبين فالحال عن الفاعل في المعنى» وقوله أو المفعول أي 
كما إذا كان المفعول معه مشاركاً للمفعول به في وقوع الفعل 
0 نحو : : كفاك وزيداً درهم قانعين. (قوله: فإنه بمعنی 

نت الخ) أي : في قوة أوجدت الضرب شديداً فالحال بيان 
2 
الظاهر. 


الشيخ الرضي؛ وقال بعض شراح المفصل: حق الحال المعرفة أن ترتب 
على حد ترتيب صاحبها. (قال: لفظاً أو معنى) تمييز عن الفاعل 
والمفعول أو حال عنهما أو خبر لكان المقدر كما أشار إليه في الشرح. 
(قوله؛ أي؛: لفظياً بأن يكون الخ) يرشدك إلى هذا تفصيل العامل. 


المدلول» وبما ذكرنا من أن قيد الحيثية متعلق بيبين اندفع ما قيل: إن 
الحيثية مقيدة لإضافة الهيئة وثبوتها فهو إما تمليل واما تمييد 
وكلاهما غير صحيح. (قوله: في زمان تعلق الفعل بهما) 
فيشترط في تحققهما وجودهما فقوله: نعم الخ بيان لمنشأ الفلط. 
(قونه: حق الحال المعرفة) ظاهرة العموم في المختلفة والمثقفة 
وقيل: في المختلفة. ( قوله: على حد ترتيب) أي: تورد على سبيل 
اللف والنشر المرتب. (قوله: أو خبر لكان المقدر) والجملة 
استئنافية. (قوله: يرشدك إلى هذا) أي: إلى تفسير لفظياً بما 
ذكره لان رحمه الله دون المعتى المتيادر وهو كونه ملفوظًاً. 
(قوله: تفصيل العامل) حيث جعل قسماً من معنى الفعل فإنه 
حينئد تكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول مستنبطة من فحوى 
الكلام. (قوله: علامة اتحادهما) أي: المفهومين ذاتاً؛ أي: فيما 
صدقا عليه وفيه أن الملة واللحم ليستا عين إبراهيم والأخ والاتحاد لا 
يحتاج إليه في كونهما شمرلا ا فالصواب علامة اتحادهما من 
حيث تعلق الفعل فإن إتباع الملة إتباع إبراهيم وأكل اللحم أكل الأخ 
اللهم إلا أن يراد بقوله: ذاتاً خارجاً من حيث تعلق 


n 





وكذا يدخل فيه" الحال عن المضاف”" إليه» كما إذا كان المضاف فاعلاًء أو مفعولاً يصح" حذفه“ . ويقام 
المضاف”" إليه مقامه" فكأنه الفاعل”" آو المفعول نحو :بل يله ٳټَهعر“ ييا وه ان ڪل ل 
ایر" میا فإنه”'' يصح 3 (بَل تَتَبِعٌ إِبْرَاهِيْمَ) مام (بل سبع ِل إبْرَاعِيْم) و(أن يَأْكُلَ أَحَاءُ 
مَيْنً) مَقَامَ (أنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَحِيْدِ). أو(" كان المضاف فاعلاً آو مفعولاًء و“ “هو جزء*'" المضاف”"'" إليهء 
فكأن الحال عن المضاف”"'“ إليه هو الحال عن المضاف وإن لم يصح قيامه'*'2 مقامه'"'' كما في قوله تعالى : 
وات ابر هتلاه مقطوم”' " مُضِيِحِينَ”' "4 . فقوله : (مُصْبِحِيْنَ) حال من (هَؤْلآء) باعتبار أن (دَابرَ) المضاف 
إليه"“ جزؤه» فإن دابر الشيء أصلهء والدابر: مفعول ما" لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في 
(مفطوع”*") فكأنه""“ حال عن مفعول ما لم يسم فاعله. ولو قرئ (تبيّن"") على صيغة الماضي المعلوم من" 
باب التفعل”' '*. أو (يبِيْنُ) 


(1)أي: في تعريف الحال. (؟) الذي أضيف إلى صاحب الحال. (۴) صفة مضاف . )٤(‏ سواء جائزاً أو O‏ الذي هو ذو الحال. )٦(‏ مضاف حذوف. (۷) 
مثال للمفعول الحكمي . (۸) مثال للمفعول الحكمي . (9) مضاف إليه. )٠١(‏ حال من الأخ. )١١(‏ شأن. )١7(‏ بحذف ملة وإقامة إبراهيم مقامها. )١7(‏ عطف 
على كما إذا كان مضاف. )١4(‏ حال. )١6(‏ أو بمنزلة الجزء. )١5(‏ الذي هو ذو الحال. (۱۷) صفة الحال. (۱۸) مضاف إلیه. (۱۹) مضاف. )۲١(‏ مضاف. 
0١10‏ خير إن. (YY)‏ أي: داخلين في الصبح من باب أصبح . (۲۳) متعلق بالمضاف. صقة دابر . )£ ۲( أي: لم يذكر. للق4 راجع إلى داير . 5 أي: مصبحين 
(۲۷) في قوله الحال ما یبین. (۲۸) متعلق بقراً. (۲۹) من باب الخماسي. 








(قوله؛ فكانه الغاعل أو المفعول) فإن تعلق صحة فعل الشخص 
بمفهومين علامة اتحادهما ذاتا. (قوله؛ فكان الحال عن المضاف 
اليد الخ )؛ لأن الداخل في الذات في حكم الذات. (قوله : ولوقرئ الخ) 
هذا موافق لما قاله بعضهم من جواز الحال عن المفعول معه وعن 
المصدر بلا تأويل؛ والجمهور جؤزوا الحال عنهما لتأويلهما بالفاعل أو 
المفعول به»ء ولا يخفى أنه لو قرىئ كذلك لزم جواز الحال من المفعول 


(قوله: الحال عن المضاف إليه) نحو: أعجبني ذهابك 
مسرعاء إل ا چئم جیا ورتا ما ددهم من 
ل لخن » وفي قوله: يصح حذفه الخ تنبيه على أنه لا يجوز 
الحال عن المضاف إليه إلا إذا صح وضعه مكان المضاف أو 
كان المضاف جزءاً من المضاف إليه ففي الصورتين يكون 
المضاف كأنه المضاف إليه فافهم . (قوله: بل نتبع ملة الخ) 
هذا ليس بآية» بل نظم الآية في سورة البقرة هكذا : فل بل مه 
ِرَعِسمَ حَنِيفًا»ه؛ أي: مائلاً إلى الحق مستقيماً» وأما قوله 
تعالى: ظأن يأَكُلّ لحم اه ّا فمن آيات سورة 
الحجرات» فاعلم أنه اختلف في عامل مثل هذا الحال فقيل 
معنى الإضافة لما فيها من معنى الفعل المشعر به حرف الجر 
كأنه قيل ملة ثبتت لإبراهيم حنيفاً » والصحيح أن عاملها عامل 
المضاف إليه لما بينهما من الاتحاد على الوجه المذكور من أن 
ملة إبراهيم كأنها في المعنى إبراهيم» وأما ضرب زيد راكباً 
فلا كلام في جوازه فيكون عامله هو المضاف نفسه . (قوله: أو 
أكان المضاف فاعلاً) عطف على قوله كما إذا كان المضاف 
الخ؛ أي : أو كان فاعلاً ولو حكماً كالنائب أو اعتبار كفاعلية 
الدابر فإنه باعتبار اتحاده بفاعل مقطوع كما يأتي . (قوله: كما 
في قوله تعالى : أب دابر هتل الخ) وهذه الآية في سورة 
الحجر أولها : «وَتَصَيْنَآ إليْهِ دَلِكَ الأئر أب دابرَ هكوّلكوي ؛ أي : 
القوم» والمراد بهم قوم لوط عليه السلام» والمعنى: أن أثر 
هؤلاء الكفار مقطوع ومزال عن الدنيا في حال دخولهم وقت 
الصباح وهو وقت نزول العذاب» فإن قيل : دابر الشيء أصله› 
فالمعنى : أن أصل هؤلاء فأي شيء هو أصل هؤلاء حتى يصير 
جزئه فيرد عليه القطعء قلت : أجاب عنه شيخ الإسلام محمد 










(قوله: لأن الداخل في الذات الخ) فمبين هيئة الذات مبين هيئة 
الداخل من حيث دخوله فيه فلا يرد أن دخوله في الذات لا يستلزم أن 
تكون هيئته هيئته حتى يكون الحال من الذات حالاً من الداخل. 
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على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل''': وجعل الجار”" والمجرورء متعلقاً به. لا بالمفعول» وخر ° 
ف( الخال من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى تعميه””' الفاعل أو المفعول”"" إلا لدخول ما( 
وقع حالاً عن المضاف إليه . «يْل : (ضَرَبْت رَيْداً قَابا» مال“ اللفظي الملفوظ حقيقة''“ فإن" "“ فاعلية تاء 
المتكلم ومفعولية «رَيْداً؛ إنما هي باعتبار لفظ هذا(" الكلام””'' ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج”*'' عنه» 
وه(16) ملفوظان"' '' حقيقة «وَ(رَيْدٌ في الدَّارٍ قَائَاً»» مثال اللفظي الملفوظ حكماً 





)١(‏ من الرباعي المزيد على الثلائي. )١(‏ وامجحرور في قوله المفعول به. (7) جواب لو. (5) أي: في تعريف الحال. (0) فينبغي أن يكون عموماً من غير تعميم بقوله 
المراد أعم آه. () بالحقيقي والحكمي. (7) أي: لفظ ما. (8) هذا. (۹) صفة اللفظي . )٠١(‏ تمييز عن نسبة الملفوظ إلى نائبه. )١١(‏ علة لتطبيق المثال للممثل به. 
030 أي: مثل ضربت زيداً قاماً. 22 عطف تفسير. (£ 1( صمة معن . 4 أي : الفاعل والمفعول. 4%( ف هذا الكلام. 


































البهائي حين استفتى عنه بأن الظاهر أن هذا تمثيل تشبيهاً 
لحالهم في الاستئصال وعدم بقاء الولد والوالد والحديث» 
والتالد: بحال شيء ذي أصل كشجرة عالية انمحت أعاليها 
وأسافلها بورود القطع على أصلهاء أو استعارة بالكناية حيث 
شبهوا بشيء ذي أصل ورد القطع على أصله فيما ذكر من 
الاستيصال والله أعلم . (قوله : فكأنه حال عن المفعول الخ) 
فكأنه قيل: هؤلاء مقطوعون بالكلية مصبحين. (قوله: ولو 
قرئ تبين الخ) هذا مبني على أن يبين متعدي كما هو المشهور 
في استعمال المصنفين» وأما إذا جعل لازماً كما هو ثابت 
أيضاً في كلام العرب فلا احتياج إلى ما ذكره من القراءة» بل 
يتم ما أراده على القراءة المشهورة أيضاً (قنالي زاده)ء ولك 
أن تقرأ على صيغة المضارع المعلوم من باب التفعل محذوف 
التاء لإسناده إلى ضمير ما هو في المآل حال» وقوله : متعلقا 
به ؛ أي : بتبين المعلوم أو يبين المجهول فيعم كل مفعول كما 
هو مقتضى الإطلاق في كلام جار الله وصاحب اللباب 
والأعم هو الأتم. (قوله : من غير حاجة إلى تعميم) أي : من 
الحقيقي والحكمي كما عرفت بلا حاجة إليه أصلاً وحينئذ 
يظهر وجه إستثناء قوله : إلا لدخول الخء أو المعنى من غير 
حاجة إلى التعميم لدخول الحال من المفعول معه والمفعول 
المطلق» وحينئذ يكون قوله : إلا لدخول الخ إستثناءً منطقيا ؛ 
أي: لكن الإحتياج باق لدخول الحال من المضاف إليه. 
(قوله: إلا لدخول ما وقع حالاً الخ) وعنه أيضاً مندوحة 
لدخول المضاف إليه في الصورتين السابقتين في الفاعل أو 
المفعول معنى (عصام). (قوله: مثال للفظي) أي : هذا مثال 
للحال من الفاعل أو المفعول اللفظي» واعلم أن الحال قد 
يكون واحداً وقد يكون متعدداًء وفي الرضي ذهب الجمهور 
إلى جواز أحوال متعددة لشيء واحد وهو الحق متضادة 
كانت؟؛ نحو : اشتريت الرمان حلواً حامضاً أو غير متضادة ؛ 
تعر تلع ا ا ا6ء وقال الغاس 
عَلَّىَ إِذَا مَا زُرْتُ لَيِلَى بِحُمفْيَږٍ 

زِيَارَهُ َيْتٍ اللو رججلآن حَافِياً 
ويجوز عطف أحد حالي الفاعل والمفعول على الآخر 


الدذار قائما 


)١(‏ مثال اللفظي الملفوظ حقيقة. 
(۲) مثال اللفظي الملفوظ حكماً. 





(قال: وزيد في الدار قائماً مثال اللفظي الملفوظ حكماً) هذا 
توجيه جيد لكن المصنف جعله في شرحه مثالا للفاعل المعنوي؛ ويتجه 
عليه أن فاعل الظرف فاعل لفظي؛ لأن عامله مقدر في نظم الكلام؛ اللهم 
إلا أن يقال: إن اعتبار عامله لما لم يكن لضرورة المعنى كان في حكم 
المفهوم من الفحوىء ولا يجوز أن يقال: إن قائما حال عن زيد: وهو مبتدأ 
لكنه فاعل معنى لاتحاده مع الضمير الذي هو فاعل الظرف؛ لأنه يلزم 
اختلاف عامل الحال وصاحبهاء وذا لا يجوز عند الأكثرين على أنه لا 
يصير فاعلاً معنوياً على التفسير المذكور. 


(قوله: من المفعول فيه) ومن المفعول به أيضاً. (قونه: ويتجه 
عليه الخ) أي: على ما في شرح المصنف رحمه الله. (قوله: لأن 
عامله مقدر الخ) وإذا كان العامل مقدراً كان فاعلية الفاعل مفهوماً 
من نفس الكلام فيكون العامل لفظياً. (قوله: لما لم يكن لضرورة 
المعنى) بل لمجرد رعاية قاعدة نحوية. وهي أن الجار لا بد له من 
متعلق. ولذا فهم العربي القح المعنى من غير اعتبار التقدير. 
(قوله: كان في حكم المفهوم من الفحوى) ذيكون فاعلية الفاعل 
أيضاً مفهوماً من الفحوى. (قوله: يلزم اختلاف الخ)؛ لأن عامل 
ذي الحال حينئذ الابتدائية وعامل الحال الظرف؛ إذ المقصود تقييد 
الحصول في الدار بحال القيام. (قوله: لا يصيرالخ)؛ لأن فاعليته 
حينئذ أيضاً تكون مفهومة من نفس الكلام لا من فحواه. 
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قاو ٩‏ الضمير المستكن في الظرف إن( هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى 
خارج”” عنه» والضمر المستكن ملفوظ حكماً. «وَ(هَدًا ريد قَاعُا») مثال'”' للمعنوي» لأن مفعولية «زَيْو) 
ليست" باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه بل باعتبار"“ معنى الإشارة» أو التنبيه المفهومين ا 


E |] (أَشِيْر‎ ys 
(5يو) به('"© مفعولا”''" لفظياً"'» بل مفعولیته"“ انما هي باعتبار معنی 85 شِير أو أ الخا ر۱ عن‎ 


منطوق الكلام المعتير"'“ لصحة وقوع ` حالاً. . فهي معنوية لا لفظية. «وَعَا م177 أي : عامل 
الحال» مانا الفِغْل» ار المقدر”*) نحو : (صَرَيْثُ0' " رَيْداً قَائَاً) و(زَيكٌ10) في الذار قَائْاً) إن كان 


ر 0 0 e) (۲ ٤(‏ ˆ )65 
ا E E E E‏ 
)١(‏ علة لتطبيق المثال. (۲) يعني ليست تلك الفاعلية إلا باعتبار. . (9) صفة معنى. (4) جائزاً أو واجباً . (0) خير لمبتدأ محذوف تقديره هذا مثال أه. (0) خير إن. 
() المفعولية ليس إلا باعتبار معنى الإشارة أو التنبيه . (4) صفة الإشارة والتنبيه. (4) مفعول يقدر. )٠١(‏ آي : بتقدير أشير أو انبه. )١١(‏ خبر يصير. )١١(‏ صغة 
مفعو لا . ١)أي:‏ زيد. )١5(‏ صفة المعنى. )١6(‏ صفة الممنى. 00 الكالن في اجات )١0/(‏ استثئاف أو اعتراض أو عطف على هو ما . (148) صفة الفعل. )١5(‏ 
بأن يكون محذوف. )٠(‏ مثال الملفوط حقيقة. )١١(‏ مثال الملفوظ تقديراً بقرينة الظرف . (۲۲) خر کان. (۲۳) آي : ما يشبه الفعل . )۲١(‏ يعني الرفع والنصب. 


(e)‏ حال. (55) [ من صيفته 
(۳) حال. (۲1) آي: من ميته ا 


وَهَذَا رَد َد قائماء أ وَعَامِلَيَ(١)2,‏ الفْعَلٌ() أو كقولك: لقيت زيداً راكباً وماشياً» ويجب تكرير الحال بعد 
55 آما ومنه قوله تعالی : إا اکا ونا کردا وكذا بعد كلمة 
7 لا؛ لأنها تكرر في الأغلب؛ نحو : جاءني زيد لا خائفاً ولا 
آسفاً هذا . (قوله : مثال لفظي الملفوظ حكماً أي: للفاعل 
اللفظي الحكمي › EF‏ رد للشرح المنسوب إلى المصنف 
من إن هذا مثال للحال عن الفاعل المعنوي ووجه عدم 
استحسانه أن ضمير الفعل ينتقل إلى الظرف المستقر فالضمير 
المستكن فاعل لفظى حكماًء لكن هذا الرد على تقدير كون 
العامل نفس الظرف لا الجار والمجرورء وأما على تقدير كونه 

معنى الفعل المستقر معناه في الظرف كما هو اختيار المصنف 
على ما صرح به في شرح المفصل من أن كون قائماً حالاً من 
الفاعل المعنوي في المثال على ذلك فلا ردء وقد ذكر 
المصنف أن الفعل المحذوف صار نسياً منسياً فصار في حكم 
العدم وصار المعاملة للنائب عنه فدل على أن العمل من حيث 
المعنى لا من حيث اللفظ انتهى» والعجب من الرضي 
والشارح أنهما بعد أن سلما كون الفعل معنى في قولك: 
مالزيد وعمرو ونحوه في بحث المفعول معه كيف يدعيان كون 
فاعلية الضمير في زيد في الدار لفظاً؟ وكأن الشارح ظن أن 
نحو حصل في قولنا زيد في الدار مقدرء والتحقيق على ما سبق 
أن الفعل صار نسياً منسياً واستقر فحواه» ومضمونه في الظرف 
وليس بمقدر في النظم فتدبر. (قوله: المستكن في الظرف) 
أي : : جوازاً أو وجوباً ولا يخفى عليك أنه على تفسير الشارح 
هذا لم يكن قائماً في زيد في الدار قا قائماً حالاً عن زيد المبتدأء 
بل حالاً عن الضمير الذي في الظرف فافهم. (قوله : مثال 
للمعنوي) أي : للمفعول المعنوي فإن زيداً وإن كان مبتدأ أو 
خبراً في اللفظء لكنه مفعول به معنى والتقدير : أنبه على زيد أو 
أشير إليه كوئه قائماء ومنه: : جِيْمدًا يمل سيا فإن شيخاً 














(قوله : بل باعتبار معنى الإشارة أو التتبيه) الأول أولى؛ لأن زيداً 
مشار إليه لا منبه عليه فإن المنبه عليه حقيقة هو ذا زيد مع تقارب الاسم 
والفعل. (قال: وعاملها الخ) فصل العامل ههنا لتحقيق لفظية الفاعل 
والمفعول ومعنويتهما؛ وليكون توطتة لامتناع تقدم الحال على العامل 
المعنوي؛ وجواز تقدمها على اللفظي المغهوم من تخصيص الامتناع به 
وكأنه أراد أن لا يفصل بين مباحث التقديم:؛ وإلا لكان المناسب أن يذكر ما 
هو توطئة له عقب ذلك التفصيل. (قوله: وهو من تركيبه) أي: من 


صبفنة. 










(قوله: لأن زيداً مشار إليه الخ) أي: بعد اعتبار اتحاده بما يعبر 
عنه يذا وإنما لم يعتبر معنى الإشارة عاملاً في ذا مع تعلق الإشارة بما 
يعبر عنه به إذ لا فائدة في قولنا: أشير إلى المشار إليه. وكذا المثبه 
بزيديته فزيد منبه عليه باعتبار اتحاده بذا لا ذا وإن كان متصلا 
بحرف التنبيه؛ فتدبر فإنه اشتبه على من ادعى التفرد في فهم 
الدقائق. (قوله: حقيقة) قيد به؛ لأنه منبه عليه تجوذاً باعتبار 
اتحاده بذا. (قوله: مع تقارب الخ) فاستنباط الفعل من الاسم أولى 
من استتباطه من الحرف. (قوله: فصل العامل ههنا الخ) يعني: 
أن الشائع والمناسب أن يذكر شرط الشيء بعد تعريفه فكان اللائق 
تقديم قوله: وعاملها الخ لكن قدمه لتحقيق لفظية الفاعل والمفعول 
ومعنويتهما المأخوذتين في التعريف فكأنه من تتمته. ( قوله: وكأنه 
أراد الخ) دفع لما يرد من أنه كان اللائق حينئن ذكر ما هو توطئة له 
عقيبه يعني: لو ذكر امتناع التقديم على عاملها المعنوي مقدماً على 
قوله: وشرطها الخ يلزم الفصل بين مباحث التقديم؛ لأن منها إنها 


تتقدم على ذي الحال النكرة ولك أن تقول؛ أنه قدم على 
AY‏ ظ ظ 
. ذكر الشرط بقدر ما هوضروري التقديم وتتمة التعريف 

















(( وقد سييقه في هذا الرد الشارح الرضي وغيره. 
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الفاعل نحو : (رَيدَ ذَاجِبٌ رَاكب]7') و: (رَيْدٌ ف الدّارٍ قَاعِداً) إن كان الظرف مقدراً باسم""“ الفاعل» وكاسم 
المفعول. نحو: َي مَضْرُوبٌ قَائا) والصفة المشبهة نحو: (رَيْدٌّ حَسَنٌّ ضَاحِكاً) «أؤْ مَعْنَاه المستنبط" من 
خر الكلام من o).‏ “ غير التصريح 000 0[ و تقديره'! 6 كا لإشار 0 والتنبيه في نحو : ٠‏ (هذا(: 1۰( ر 71 
كما مرّء وكالنداء والتمني والترجي والتشیي ©٠‏ في نحو: (يا ريد قَاياً) و: (لَيْنَكَ عِنْدَنَا مُقِيْمً3"0) 

و( ي الدّار قَائما) :کا 4 س صَائِلاً) . ور ري۱ أي : شرط ان «أنْ 0 
نکرَةا لأن النكرة أصل والغرضر“ هو تقيبد"" الحديث المنسوب إلى ضاي 0 . يحصل بهاء والتعريف )001 
زائد على الغرض. e‏ أن کون ؛ صَاحبهَا "ا مغرف 


)١( آي : : معنی.‎ )٤( . مكان ذاهب زيد راكباً . (۲) كما هو مذهب الكوفيين لأن الظرف عندهم مقدر باسم الفاعل . (؟) صفة معنى الفعل. أي : المستخرج‎ )١1( 
متعلق ب مستنبط . (7) كما في ضرب زید قاع . (7) أي: الفعل. (8) كما في زيد في الدار قان . أي: العامل. (5) تمثيل للمعنى. (١)انبه أو أشير. (۱۱) و اسم‎ 
عطف على عاملها وقيل: استثئناف أو‎ )١6( تقديره شبهت.‎ )١1( تقديره تنيت حصولك عندنا مقيماً . 17) أي: ترجيت.‎ )١7( الفعل نحو : عليك زيد راكباً.‎ 
)٠١( جملة معترضة بين المبتدا والخبر.‎ )١4( مبتدأ خبره يحصل. من الحال.‎ )١18( والجملة بعد التأويل خير المبتدأ.‎ )١17( عند البصريين. مبتدأ.‎ )١1( اعتراضص.‎ 
الذي هو خلاف الأصل. (۲۲) شرطها. (۲۳) خر کكان.‎ )7١( أى: الحال.‎ 




























- ور 
َة و وَشَنَ ت 


مفعول في المعنى لمدلول هذاء وأما مثال الفاعل المعنوي 
فكما في قولك: مالك قائماً أي ما تصنع قائماًء وما شأنك 
واقما وكقوله : 

له حارج ين بحنب صَفْحَيِهٍِ 





EE‏ شرب تسوه علد مَفتأدٍ 
أي : يشبه سفوداً حال کونه خارجاً الخ . (قوله: ویصیر زید به) 
بالنصب عطف على حتى يقدر؛ أي: وحتى يصير زيد بسبب 
ذلك التقدير مفعولا لفظاء بل غايته أن العامل فيه مقدر. 
وأثبار الشارج ادير كلمة آنا في فو : أما الفعل إلى أن أو 
فى المتن للانفصال الحقيقي › وقوله : أو المقدر؛ أي: 
ا أو وجوباً كقرلك : راكباً في جواب كيف 
ت؟ ومثل ضربي زيداً قائماً فتذكر. (قوله : وهو ما يعمل 
ر الخ) أي : شبه الفعل العامل في الحال أو مطلقا 
كل لفظ يعمل مثل عمل الفعل رفعاً ونصباً حال كونه من تركيب 
الفعل وصيغته بأن يشتمل على حروف الفعل المفيد هو لمعناه 
كذاهب في المثال الأولء فإنه يعمل عمل يذهب» وهو من 
ترکیبه وکائنِ المقدر في المثال الثاني وحيائد خرج اسم 
الفعل عن شبهه» ولا یخفی آنه لا يدخل في معنى على ما صرح 
به الشارح فالأولى أن يفسر معنى الفعل بحيث يدخل فيه اسم 
الفعل فلذا فسره عصام بما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون 
من صيغته ولا يكون كله عاملاء بل ما سمع كالظرف والجار 
والمجرور وحروف التنبيه واسم الإشارة وحروف النداء 
والتشبية والمنسوب واسم الفعل؟ نحو: عليك زيداً راكب 
ال ذلك مفوض إلى الماع والاستعمال. وما ذكره القوم 
قال : له في الحال معنى حرف الاستفهام والنفي ؛ 
لأنهما لا يشبهان الفعل لفظاً ما أورد عليه من أن كلامه 
منقوض باسم الإشارة وحرف التشبيه ؛ فإنهما لا يشبهان الفعل 
0 يعملان في الحال» وبالجملة من جعل الأقسام 
ثلث( فجميع ذلك عندة مندرج في معنى الفعل ؛ لأنه يصدق 


(قوله؛ كالاشارة) دون الاستفهام والنضي وإن وأن من الحروف 
المشبهة؛ لعدم ورود الاستعمال على عملها. (قوله: والتمني 
والترجي) قال الشيخ الرضي: الظاهر أنهما ليسا بعاملين؛ لأنهما 
ليسا مقيدين: بل المقيد هو الخبر فهو العامل؛ فيه بحث؛ لأنك إذا قلت: 
ليت ابني فقيرا راجع؛ وجعلت فقيراً قيداً للخبر لكان المعنى: ليت ابني 
راجع وهو فقيرء وليس المعنى على ذلك: بل معناه تمنيت ابئي وإن كان 
فقيراً راجعاً. (قوله : وكأنه أسد صائلاً ) وزيد كعمرو كاتباً وزيد أسد 
صائلاً بحذف أداة التشبيه. (فخوله. لأن النكرة) قيل: ولأن الحال 
جواب لكيف والسؤال ينافي المعلومية؛ وفيه أن المفعول له جواب للم مع 
أنه يصح أن يكون معلوماء والحال أن المعلوم باعتبار يجوز أن يكون 


فيكون الشرط فيه متصلاً بالتعريف بقدر الإمكان. (قوله: أي: من 
صيغته) يلزم على هذا عدم ذكر اسم الفعل مع أنه يكون عاملاً في 
الحال على أن استعمال التركيب بمعنى الصيفة غير متعارف بينهم 
فالأولى أن يكون ضمير تركيبه للموصول. والمعنى ويكون ذلك 
مقصوداً من التركيب الذي فيه فيشمل اسم الفعل أيضاً ويكون 
التركيب بالمعنى المتعارف بين النحويين وفي غاية التحقيق أدخل 
اسم الفعل في معناه واكتفى في تفسيره بما يستنبط منه معنى الفعل 
ولا يكون من صيغته ولم يعتبر فيه كونه مستنبطاً من فحوى الكلام من 
غير التصريح به وتقديره. (قوله: الظاهر أنهما ليسا الخ) 
خصهما؛ لأن الظاهر في النداء أن المقيد هو النداء لا المنادى؛ فإنه 
طلب زيد في حال كونه قائماً. وكذا تشبيهه بالأسد في حال كونه 
صائلاً والمتمني والمترجي حصول زيد في الدار حال القيام والتمني 
والترجي غير مقيد بحال من الأحوال فكأنهما داخلتان 

في الجملة المقيدة بالحال. (قوله: فيه بحث الخ) 2 


لأنه”'2 حكوم عليه في المعنى فكان الأصل فيه”" التعريف «عًاليا”"» أي : ليس اشتراطها“؟ بكون صاحبها“ 
معرفة في بيع موا بل" في غالب موادها”*. أي: أكثرها”''. وبيان ذلك”''': أن مواد وقوع الحال على 
م ٠‏ أحدها : > OU‏ يكون (OY).‏ د الي الحال فيه نكرة 2052 موصوفة 000 : و (جَاءَني رَجَلَ مِنْ (10e‏ بني 
ار o‏ غناء المعرفة. اسك نحو قوله تعالى : دوو ۰ ر + سے کے قر کل سر عكر 6 
0 م ين عِنداً» إن جعلت (آمر ) حال E‏ آمر)» أو واقعة في حيز الاستفهام نحو : (مَلْ آَنَاكَ رَجَل 
راکا؟) أو بعد" (إلاً) نقضا للنقي“" غو ٥‏ :(مَا جَاءَني رل إلا رَاكِب0”")) أو مقدماً عليه(" الحال 
نحو: (جَاءَني رَاکبا رَجَلَ). ا ا نکن دو اال ف فر مله لانور > وقالی مواد 

)١(‏ علة معرفة. (۲) آي: في الحكوم عليه. (۳) وإنما قال: غالب جواز وقوع صاحب الحال نكرة كما في قول لبيد . لمحرره. (4) أي: الحال. (0) أي: الحال. 
(5) أي: أمثلة الحال. (7) اشتراط أن يكون صاحب الحال معرفة. (8) أي: أمثلتها. (1) أي: الحال. )١١(‏ أي: بيان الغلية والقلة. )١١(‏ أي: كلام وتركيب. 
)١١(‏ يكون ذو الحال نكرة وهو رجل. (۱۳) اسم يكون. )١5(‏ خبر يكون. أي: نكرة مفيدة فائدة التعريف. )١6(‏ صفة نكرة. )١١(‏ بيانية. (10) أي: مضمرة. 
(148) آي: لإحاطة تلك النكرة. )١5(‏ أي: في ليلة البراءة في نصف شعبان. )9١(‏ أي: ذو حكمة. )7١(‏ أي: لفظ أمر. (۲۲) وإن جعلته. (۲۳) واقعة بعد إلا. 


(۲۶) نقل الشارح عبارة اللباب بعيئه. )١0(‏ نافية. )۲١(‏ فإنه حينئذ يفيد العموم فتصير كالمعرفة. (؟) أي: على ذي الحال النكرة. )١18(‏ من القسمين. 
(4؟) أي: كلام. (0") الخمسة المذكورة وبكون ذو الحال في غيرها معرفة. 






على الكل أنه ما يستنبط منه معنى الفعل وليس من تركيبه 
وصيغته » والأولى تثليث القسمة لا تربيعها ؛ لأن الأصل تقليل 
الأقسام لتقريب الكلام إلى الإفهام (مصنفك على لباب). 
وقوله: وهو من تركيبه قيل: احتراز عن الحروف المشبهة 
بالفعل» فإنهما لم تكن عاملة في الحال وإن كانت داخلة في 
شيه الفعل فافهم» وقد تقدم حقيقة الحال. (قوله: أي: شرط 
الحال أن تكون نكرة) أي: ولو صورة؛ نحو: أخذ المال 
كلاً ؛ أي : كله (عصام). وهذا عند البصريين (هندي)» خلافاً 
لليغداديين ويونس حيث جوزوا تعريف الحال بلا تأويل فقول 
لبيد العامري الآتي على ظاهرهء وقوله المنسوب إلى 
صاحبها ؛ أي : المنسوب بطريق الإسناد أو الوقوع إلى الفاعل 
أو المفعول الذي هو عبارة عن صاحب الحال. (قوله: وأن 
يكون صاحبها الخ) يشير إلى قوله: وصاحبها عطف على 
المستكن في تكون بلا تأكيد بالمنفصل لوجود الفصل. 
وقوله : معرفة عطف على نكرة من قبيل عطف الشيئين على 
معمولي عامل واحدء لكن أكثر الشراح جعلوا هذا الكلام 
جملة اسمية معطوفة على السابقة ففي شرح العصام: والأظهر 
أن قوله: وصاحبها معرفة ة غالباً يدخحل تحت الشرط؛ لأن 
الغالب على الشيء لا يعتبر شرطه غالباً كما يفصح عنه 
تتبعهم» ألا ترى أنه لم يقل أحد أن شرط المبتدأ التقديم غالبا 
فمن أدخله تحت الشرط فلم يأت بشيء يعتد به» وأجاب 
الشارح عن هذا بقوله: فقوله غالبا قيد الخ» كما ستعرف. 
(قوله: محكوم عليه في المعنى)؛ لأن الحال حكم بحسب 
المعنى والمآل على ذي الحال (سيد) . (قوله : أو مغنية) عطف 
على موصوفة؛ أي : أو كان نكرة مغنية غناء المعرفة ومفيدة 
فائدتها كقوله تعالى في سورة الدخان : EPI‏ 
© أم4؛ أي : حال كونه أمراً (من عندنا)» ويجوز أن يكون 
الآية من قبيل الصورة الأولى؛ لأن النكرة؛ أعني: أمر 
)١(‏ أي: أقسام عامل الحال ثلاثة: فعل وشبهه ومعناه لا أربعة بجعل اسم الفعل 
قماً على حدة. 





(1( أي : أكثرياً. 








مجهولا باعتبار آخر. (قوله: نكرة موصوفة) لو قيل مخصوصة بدل 
موصوفة ليشمل المخصوصة بالإضافة لكان أحسن. (قوله: 
لاستغراقها) وعمومها بنفسها أو بوقوعها في حيز نهى أو نفى أو ما 
بمعناه. (قوله: إن جعلت أمراً حالاً) أشار به إلى أنه ليس نصأ في 
الاستشهاد لجواز أن يكون منصوباً على الاختصاصء أو على الحال عن 
ضمير الفاعل في أنزلناه؛ أي: آمرين أمراً أو عن ضمير مفعوله لا يخفى 
أنك لو جعلت حالاً من كل أمر ليس أيضاً نصاً في المقصود؛ لجواز أن 
يكون حالاً عنه من حيث إنه مخصوص بالإضافة أو بالوصف. (قوله: أو 
واقعة في حيز الاستفهام)؛ لأنها تشبه النكرة الواقعة في حيز النفضي 
في كونها غير موجبة. (قوله : أو بعد إلا نقضاً للنفي) ل لم يفير قدس 













يعني: ما قاله الشارح رحمه الله والرضي ليس بصحيح على إطلاقه 
فإنه في المثال المذكور ليس الخبر مفيداً؛ إذ ليس المتمني وة 
مقيداً بحال فقره. بل المتمني رجوعه مطلقاً فقيراً أو غ: غنياً والقيد 
بالفقر ليفيد استمرار التمني وثيوته في حال الفنى بطريق الأولى 
فيكون الحال قيداً للتمني. وهذا معنى قوله: معناه الخ فإن الوصلية 
تفيد كون نقيض الشرط أولى بالجزاء هذا لكن المثال المذكور 
صناعي وكونه مستعملاً في محاوراتهم ممنوع لا بد له من شاهد. 
(قوله: والحال الخ) ما مر كان نقضاً والحال في مقابلته عبارة عن 
منع مقدمة معينة وهي ههنا أن السؤال ينافي المعلومية. (قوله: 
يجوز أن يكون مجهولاً الخ) ههنا معلوماً باعتبار نفس المفهوم لا 
باعتبار إنصاف ذي الحال به. (قوله: لو قيل مخصوصة الخ) ولا 
يشمل جميع الصور المذكورة على ما وهم؛ لأن المتبادر من 
المخصوصة المقيدة بقيد. (قوله: أو ما بمعناه) نحو: قلما جاءني 
رجل راكباً. (قوله: منصوباً على الاختصاص) بتقدير أعني. 

(قوله: على الحال) أما بجعله بمعتى أمرين أو 


2 ب‎ ra 
بنيابته عن عامله المحذوف فقوله: أي: أمرين أمراً‎ | A٤ 















موصوفة بقوله : حكيمء ومن ثم قيل في هذا المثال مجوزان 
فلا تغفل. (قوله : إن جعلت أمراً الخ) أما لو جعلت حالاً من 
المستترفي حكيم فلا يكون مما نحن فيه . (قوله : أو واقعة في 
حيز الخ) أي: أو كان نكرة واقعة في سياق أداة الإستفهام؛ 
ال کک ای ج رل انالا او یات غير مده 
فهي كالنفي. (قوله: أو بعد إلا الخ) ههنا إشكال؛ لأنه لو 
عطف هذا على قوله : في حيز الاستفهام كان المعنى أحدهما 
ما يكون ذو الحال فيه واقعية بعد إلا مع إن ذا الحال في المثال 
لم يقع بعد إلا على أن في العطف عليه فوات التقابل بينه وبين 
الاستغراق إذا المقابل له قوله: أو واقعة لا متعلقة» فلذا قال 
بعض الناظرين : الأظهرء بل الأصوب أن يقول: أو قبل إلا 
وإرجاع الضمير إلى الحال بعيد كالعطف على قوله : يكون في 
قوله: ما يكون ذو الحال بإعتبار متعلقه؛ أي: أحدهما ما 
يكون الحال فيه بعد إلا فالظاهر أنه معطوف على قوله : واقعة 
فيكون ظرفاً مستقراً فيعمل في الفاعل كما هو مقتضى سوق 
الكلام مع عدم فوات التقابل المذكور فيكون فاعله قوله: 
الحال بعد قوله "ريسا علك على سيل الخازع ارنيه ها تيده 
ومن ثم قال بعضهم : المصحح في هذا المثال كون النكرة في 
سياق النفي فلا يحتاج إلى هذا التكلف . (قوله : نقضاً للنفي) 
أي : حال كون إلا ناقضاً للنفي» وما قيل أنه صفة لا لا بعد 
تنكيرها » والمعنى بعد مسمى بإلا ناقض للنفي فتعسف. ثم إن 
التقييد بالنقض بيان للواقع ؟؛ لأن الحال بعد إلا لا يكون إلا إذا 
1 غلا يكون في الموجب إلا نادراً 
كما سيأتي . (قوله : أو مقدماً عليه الحال) أي : أو كان نكرة 
مقدماً عليه الحال» قيل : لم يقل عليها لتأويل النكرة بالاسمء 
بل لكونها عبارة عن ذي الحال فاعرفه. (قوله: غير هذه 
الأمور) وهو شيئان؛ أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة 
محضة غير متقدم عليها حالهاء والثاني: المعرفة. (قوله: 





سره في تعيين صور النكرة عبارة اللباب حيث قال: لا يكون؛ أي: صاحب 
الحال إلا نكرة موصوفة أو مغنية غناء المعرفة لاستغراقها أو في حيز 
الاستفهام أو بعد الانقضاء للنفي أو مقدماً عليه الحال انتهى؛ قال شارحه 
في قوله: بعد إلا تعسف لا يمكن الخلا ص عنه إلا أن يقول: إن بين قوله 
بعد إلا وبين قوله مقدماً عليه تنازعاً في قوله: الحال؛ يعني: أن فاعل 
الظرف حينثذ هو ضمير الحال أو نفسها على المذهبين لا ضمير النكرة: 
ولا يخفى أنه لا بد من اعتبار عائد؛ ليصح وقوع الظرفية صفة لقوله: 
نكرة والتقدير بعد إلا الحال عنهاء ثم قال: لو قال أو قبل إلا لكان سالماً 
عن التعسفه لا يخفى أنه لو قال: كذلك لوجب أن يقول: أو قبل إلا 
الداخلة على الحال فيطول الكلام» فلعله قال ذلك روما للاختصارء وإنما 
قال: نقضا للنفي؛ لأن الحال لا تقع بعد إلا إلا أن يكون الاستثناء مفرغاًء 
والاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب إلا نادرا» قال المصنف: إنما حسن 
التنكير هنا؛ لأن إلا يقطع ما بعدها عما قبلهاء فلا يصح أن تكون الحال 
صفة لها لانقطاعها عنهاء وفيه نظر؛ لجواز وقوع الصفة بعد إلا. ( قولف : 
أو مقدماً عليه الحال) إنما حسن التنكير حينئذ؛ لأن التقديم يؤمن 
الالتباس _ 


بيان لحاصل المعنى. (قوله: أو عن ضمير مفعوله) الراجع إلى 
القرآن. (قوله: في المقصود) وهو كون ذي الحال فيه نكرة 
مستغرقة لجواز أن يكون حالاً منه لا من حيث استفراقه لما تحته؛ بل 
من حيث خصوصيته بالإضافة إلى أمر حكيم أو خصوصيته بالوصف 
بأن يجعل حكيم صفة لكل. وإن كان الغالب كونه صفة لما يضاف إليه. 
(قوله: لأنها تشبه الخ) وإن لم تكن مستفرقة. ( قوله: تعسف) في 
التاج التعسف ركوب الآمر من غير تدبير؛ وذلك لأن ظاهر العبارة يدل 
على وقوع النكرة بعد إلا والمراد وقوع الحال بعدها. ( قوله: بمعنى 
أن فاعل الظرف) وهو ظرف مستقر لكونه معطوفاً على قوله: واقعة 
في حيز الاستفهام وهوصفة لقوله نكرة معطوف على قوله: موصوفة› 
وما قيل: إنه ظرف لغو لا يعمل فوهم. (قوله: على المذهبين) أي: 
مذهب البصريين والكوفيين في تنازع العاملين. (قوله: لا ضمير 
النكرة) كما يتبادر من سوق الكلام. (قوله: والتقدير الخ) ولا 


يجوز أن يكون اللام في الحال عائداً بأن يكون لتلعهد أو عوض المضاف إليه؛ أي: حالها على ما وهم؛ لأن العائد لا يكون إلا ضميراً أو الظاهر 
القائم مقامه نص عليه في الرضيء وفيه أن حذف العائد المجرور سماعي إلا في مواضع. ( قوله: لوجب أن يقول الخ) نحو: ما رأيت رجلاً 
إلا في الدار راكباً فإنه لا يصح. (قوله: روماً للاختصاص) وليس من باب التقييد حتى لا يصح ارتكابه بل خلاف ما يتبادر نظراً إلى 
السابق. (قوله: إلا أن يكون الاستثناء مضرغاً)؛ لأنه يكون استثناء من أعم الأحوال. والشائع في ذلك ترك ذكره. ( قوله: والاستثناء 
المفرغ الخ) فقوله: نقضاً للنفي بيان للواقع وليس قيداً احترازياً. (قوله: وإنما حسن التنكير ههنا) أي: تنكير ذي الحال مع أنه ليس 
معرفة ولا في حكمها لعدم التخصيص والاستغراق لعدم توجه النفي إليه؛ بل إلى المستثنى منه؛ أعني: أعم الأحوال ضما قيل: إن المصح فيه 
عموم النكرة ليس بشيء. (قوله: فلا يصح الخ) يمني: اشتراط كون ذي الحال معرفة لدفع التباس الحال بالصفةء وههنا لا التباس. في 
المغني: الحال متى امتنع كونها صفة جاز وقوعها من النكرةء ولذا جاز منها عند تقدمهاء وأما جواز كونه في حكم المعرفة فلحمله على 
المعرفة. ( قوله: لجواز وقوع الصفة بعد إلا) في شرح المفتاح للمحقق التفتازاني: أنه لا خلاف في جريان الاستثناء المفرغ في الصفة؛ 
نحو: ما جاءني رجل إلا كريمء لكن لنفي الخلاف سهو ظاهر في المعنى؛ وأما «وبآ ألما ين قَريَدِ إلا وَخَا كاب تَمَلُمٌ )»> فللوصفية مانعان 
الواو وإلاء ولم ير الزمخشري وأبو البقاء واحد منهما مانعاً وكلام النحويين بخلاف ذلك. قال الأخفش: لا يفصل بين الموصوف والصفة. فإن 
قلت: ما جاءني رجل إلا راكب فالتقدير إلا رجل راكب؛ د بعك أن راكنا سقة ليل مشهدوف: قال: وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم؛ يعني: في 
إيلائك إياها العامل. وقال الفارسي: لا يجوز ما مررت أجد إلا قائم. فإن قلت: إلا قائماً جاز انتهى» وبما نقلنا يعلم جواب بحث المحشي 
رحمه الله فإن كلام المصنف رحمه الله مبني على مذهب الجمهورء وفساد ما قيل: إن جواز وقوع الصفة بعد إلا فرية بلا مرية. ( قوله: لأن 


التقديم يؤمن الخ) أي: في حالة الت كدو ريت امرأة راكبة فطرد التقديم رفغا وجرا كذا في اللباب. gy‏ 
Ao‏ | 


وقوع الحال وأكثرها هو هذا الق" ووقو ع الحال في هذا الق ا بكون ا 
معرفة ° فقول( (غَالاً) قيد لاشتراط الحال بكون فان معرفة لا لکود فاي رة ا 
يقال: إن غالبية كون (صَاحبه") مَعْرِقَة) ا۹۳2 عن عورف (114) ف بعض المواد نا 160 الشرطية““ 
ويحيتا 1312 إلى أن يصرف الكلاء!14) عن ظاهره. ويجعل ق (وَصَاحِبًْا مَعْرِقَة) ا وخراً 
معطوفاً”' " على قوله'"": (وَعَرْطَهَا أن تون نور . 

RT‏ الراك وَلَمْ كما ar‏ ا عَلَى تمص" الدَّخَالٍ 
البيت للبيد» 





)١(‏ الثاني. (؟) مبتدأ. (”) الثاني. (5) خبره. (8) أي: الحال. (5) خبر كون. () مصنف. (8) أي: الحال. (4) قيد. (١٠)أي:‏ الحال. )١١(‏ بمعنى كي علة 
المنفي. (؟١)‏ أي: الحال. )١7(‏ آي: الخبرة. صفة غالبة. )١4(‏ أي: تخلف وكالحال عن التعريف. )١0(‏ خبر إن. )١6(‏ أي: شرطية المعرقة. )1١1(‏ عطف على 
يقال. )١8(‏ أي: يرج الكلام وهو قوله وصاحبها معرفة غالباً. )١19(‏ مصئف. )٠١(‏ مفعول أول يجعل. )7١(‏ مفعول ثاني. (77) مصلف . (17) استكئناف. لفظ 
مراد المبتدأ ومتأول خبره. )١4(‏ الإشفاق الخوف أي: لم يخف. )١10(‏ مصدر نقص الرجل من باب ضرب إذا لم يتم مراده. 


فقوله : غالباً» قيد لإشتراط الخ) بأن يكون ظرفاً لفعل يستفاد 
من قوله: وشرطها؛ أي: شرط ذلك في غالب موادهاء وهلا 
تفريع على جميع ما سبق وإشارة إلى دفع ما استشكله جمهور 
الشارحين في كلام المتن حتى صرفوه عن ظاهره وجعلوه 
جملة اسمية معطوفة على قوله: وشرطها أن تكون نكرةء 
والخير» وهذا من حيث المعنى أظهر فتبصرء وقوله : المتبئة 
صفة الغالبية ؛ أي : المشعرة بتخلف المذكور فى بعض 
المواضع. (قال المصنف: وأرسلها العراك الخ) جواب 
سؤال مقدر؛ أي : وقول لبيد العامري ونحوه مما جاء الحال 
فيه على صورة المعرفة فمصروف عن ظاهره عند الجمهور. 
وهذا شطر بيت من البحر الوافر من عروضه الأولى وضربه 
الأول المقطوف أنشدة في الصحاح معزيا إلى اللبيد» ويجوز 
أن يجعل هذا القول من كلام العرب فالضمير للإبل أو الخيل» 
والمستتر لصاحبها كما قاله العيني» لكن ما في الشرح هو 
المشهور فالمستتر في أرسلها إلى الحمارء والبارز إلى الأتن 
وهو بضمتين جمع أتان بالفارسية خر مادة. والحمار حين 
يرسلها يرتفع على مكان عال ينظر لها خوفاً عن صائد يهجم 
عليها عند الماء فإذا رأى ذلك نهق لأجل أن تسمع صوته 
فتتفرق لأجل أن لا يلحقها الصائد» وصلة أرسلها محذوف؛ 
أي : أرسلها للشرب والعراك بالكسر حال من الهاء أي معاركة 
ومزدحمة ففيه الشاهد ولم يذدها؛ أي: لم يسقها من الذود 
بمعنى السوق» وقيل: أي ولم يمنعها عن ذلك» ولم يشفق 
قال في شرح شواهد ابن عقيل بفتح الياء والفاء وفيه ما فيه » بل 
هو من الإشفاق”''؛ أي: ولم يخف ولم يبال معطوفان على 
أرسلها» والنغص : بفتحتين وفي آخره صاد مهملة› من نغخص 
البعير إذا لم يتم شربه لتنغص الماء وتكدرهء والدخال: 
بالكسر مطلق المداخلة والممانعة بذكر المقيد وإرادة ضده» 
أو المعنى على التشبيه ؛ أي : على نغص مثل : نغص الدخال؛ 
إذ الدحال حاص بالإبل» وإضافة النغخص إلى الدخال من 


)١(‏ وكتب في الحاشية الإشفاق: الخوف انتهى. 










وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ 















بالصفة. (قوله: ويجعل قوله وصاحبها الخ) وحينئن يكون غالبا 
ظرفاً فالنسبة بين المبتدأ والخبر أو معنى فعلي مستفاد من قوله: 
معرفة؛ أي: يتعرف غالباً. (قوله؛ ولم يذدها) قال قدس سره في 
الحاشية: الذود؛ المنع. (قوله؛ ولم يشفق على نغص الدخال) قال 
قدس سره في الحاشية: الإشفاق: الخوفه والنخص بالصاد المهملة 
والفين المعجمة المفتوحة: من نخص الرجل نفصاً؛ أي: لم يتم مراده 
انتهى» في الصراح: تفص الرجل: بمراد تمام نار سيدن وسيراب تاشدن 
شتر. 













(قوله: ظرفاً للنسبة) أي: ظرف مكان؛ أي: في غالب المواد أو 
ظرف زمان في غالب الأوقات. (قوله: الذود المنع) بالذال 
المعجمة والمهملة بعد الواو الساكنة. والقعل منه من حد نصر. 
(قوله: في الصراح الخ) فعلى هذا للنغص معنيان, والثاني أليق 
بالبيت لكن الشارح رحمه الله اقتصر على المعنى الأول إشارة إلى أن 
المعنى الثاني مجازي من باب استعمال المطلق في المقيد لرجحان 
المجاز من الاشتراك. 
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يصف“ حار الوحش والأن"“ فيقول: أرسل حار الوحش الأتن"» وكان المراد بالإرسال البعث» أو 
التخلية“ بين المرسل (*) وما يريد أي: أرسلها معتركة''' متزاحمة. ولم يذدهاء أي: لر يمنعها من العراك"› 
وم يُشْفِقَء أي: لم بخف على نغص”*' الدّخال”'': أي: على أنه لم يتم شرب بعضها للماء'" بالدخال'. 
والدخال: هو أن يشرب البعير'"'' ثم يَرِدَ من الِعَطْنٍ إلى الحوض ويدخل بين بعيرين عطشانين» ليشرب”""' منه 


ما عساه م يك (14) فرت O‏ ولعل المراد أبن هی : فين 


متداخلة بعضها'*' في بعضء أو 


ن Orr 2 ٠‏ س ه ثك ے ےر 3 ر hla‏ 
المع 150) على نغخص مثل” نغص الدخال. «وَ(مَدَدْتٌ17") به وحخده) وَنحوَه» مثل : (قَعَلَه جد "") 
)١(‏ حال. (؟) جمع أتان وهو الانق؛ الواو إما للعطف أو بمعنى مع فيكون مفعولاً معه. () أي: إلى الحوض . (5) والمراد هي فالمعنى جعلها حالية على حاهًا . 
(8) وهو الأتن. (1) أي: مجتمعة. إشارة إلى أن المصدر فاعل بمعئى الافتعال. (/!) أي: عن التزحم والتجامع . (8) من قبيل إضافة السبب إلى المسبب. (5) يقال 
نخغص البعير إذا لم يدم شربها. )٠١(‏ اللام بمعنى من. (١)اإباء‏ للسببية. )١7(‏ إذا كان البعير كريماً أو شديد العطش. () ذلك البعير. )۱٤(‏ آي : لم يتم شرب 
المأء. )١6(‏ أي: من الحوض . (١)آي:‏ بالدخال. (۱۷) من قبیل الجاز المرسل . )1۸( أي : الأتن. 353غغ2 جواب ثان. )٠١(‏ على حذف المضاف من المشبه به 
وإقامة المشبه مقامه. (١؟)‏ أي: الشخص. راجع إلى رجل غائب. (۲۲) حال. 


إضافة المسبب إلى سببه؛ يعني : أن هذا الحمار الوحشي 
أرسل الأتن إلى الماء متزاحمة ولم يمنعها عن الورود ولم 
يخف عليها من عدم تمام الشرب؛ لكثرة المزاحمة بينها ولا 
من هلاك بعضها ؛ لأن الحيوانات إذا وردت الماء عطاشاً تكاد 
من شدة عطشها أن يقع بعضها على بعض حتى أنها ليهلك منها 
الواحد أو الإثنان فى بعض الأوقات لكثرة المزاحمةء وإنما 
لم يخف عن نغص الدخال؛ إما لأن حفظ الصياد أهم؟ وإما 
لأنه قادر على حفظهن وتأديبهن بحيث يمتنعن عن الدخال 
خوفاً من النكال . (قوله : البعث أو التخلية) يعني : المراد أما 
معناه الحقيقي وهو البعث أو لازمة وهو التخلية وكل محتمل ؛ 
لكن لا يصح على الأول إسناده إلى الحمار الوحشي فلا بد من 
تشبيهه بذي العقل فيكون استعارة» ووجه الشبه ظاهر على من 
تأمل معنى البيت» وقوله: بين المرسل الخ بصيغة اسم 
المفعول وأراد به الأتن كما أراد بقوله : وما يريد العطن ؛ أي : 
موضع شرب الماء. (قوله: أي: أرسلها معتركة) وقيل: أي 
أرسلها معاركة» ولعل تفسير القائل مبني على قول ابن الخباز 
وغيره من أن اسم الفاعل من العراك معارك لا معترك فافهم . 
(قوله : إلى الطعن) بفتحتين ما حول الحوض والبئر من ميارك 
الإبل كذا في الحاشية . (قوله: ليشرب منه ما عساه الخ) أي : 
ليشرب البعير من الحوض» وما موصول أو موصوف عبارة 
عن الماء وضمير عساه منصوب واقع موقع الضمير المرفوع 
على مذهب الأخفش» وعسى محمول على لعل؛ لتقاربهما 
في المعنى كما يجيء في بحث المضمرء وقوله: لم يكن 
شرب منه خبر له» والضمير في عساه ولم يكن وشرب إذا قرئ 
بالمجهرل:راجم إتى الموضول أن الموصوف»توآما إذاا قرئة 
على بناء المعلوم فالضمائر كلها راجعة إلى البعير» وضمير ما 
محذوف. والتقدير : ليشرب البعير من الحوض ما عسى البعير 
لم يكن يشربه من الحوض . (قوله: ولعل المراد به) أي : 
المراد بالدخال في البيت نفس مداخلة الخ؛ وذلك لما قدمناه 
أن الدخال مخصوص بالبعير بناء على أنه يستعمل في 
الحيوانات الأهلية التي لها الصاحب ولا يتصور في الوحشية» 


)١(‏ كما يشير إليه الشارح بقوله: ولعل المراد به. 








(N)Ar. o 


ونحوه 


ص 


2 
وَمَرَرْت به وََدهْ , 


)١(‏ أي: نحو كل واحد منهما من الحال مع اللام أو الإضافة إلى المعرفة مثل: 
جاء الجماء الغفير. 





(قوله ؛ والأقن) جمع أتان خرماده. (قوله؛ ثم يرد من المطن) قال 
قدس سره في الحاشية: العطن: ما حول الحوض والبثر من مبارك الإبلء 
والميرك: المناخ؛ يعني: جاي شتر خوابا نيدن. (هال؛ ومررت به 
وحده) قال قدس سره في الحاشية: الوحد مصدر وحد يحد كوعد يعد 
وعدا انتهى» قال الشيخ الرضي: 

وحده لازم الإفراد والتذكير والإضافة إلى الضمير ولازم النصب إلا في 
مواضع مخصوصة قيل يجوز أن يقال: إن أصله التاء ثم حذفت لقيام 
المضاف إليه مقامه كما قيل في إقام الصلاة. (قوله؛ مثل فعلته 
جهدك) بصيفة الخطاب قال قدس سره في الحاشية: الجهد ههنا بضم 
الجيم» والجهد بضتح الجيم وضمها الاجتهادء وقال الفراء: هو بفتح الجيم 


(قوله: مصدر وحد الغ) مذهب سيبويه والخليل أنه اسم موضوع 
موضع المصدر الموضوع موضع الحال كأنه قال: إيحاداً وإيحاداً 
موضوع موحد فإذا وقع مع الفعل المتعدي فهو حال من الفاعل؛ أي: 
ضربته في حال إيحادي له بالضرب. وأجاز المبرد أن يكون حالاً من 
المفعول فيكون التقدير موحداً وأباه الزجاج؛ وقال بعضهم: مذهب 
سيبويه أولى؛ لأن وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها 
موضع اسم المفعول؛ وذهب ابن طلحة إلى أنه حال من المفعول ليس 
إلا؛ لأنهم إذا أرادوا الفاعل قانوا: مررت به وحديء وذهب جماعة إلى 
أنه مصدر موضوع موضع الحال فمنهم من قال: إنه مصدر لم يلفظ له 
بفعل كالأخوة. ومنهم من قال: أنه مصدر محذوف الزوائد» قال أبو 
الفتح: هو من أوحدته إيحاداً؛ ولكن جيء على حذف الزوائد. وحكى 
الأصمعي عن العرب: وحد يحد. وفي القاموس: وحد كعلم وكرم يحد 
فيهما وحادة ووحودة ووحدا ووحدة بقي منفرداً: وعلى 

هذا ينبغي أن يكون مصدراً كذا في شرح التسهيل. | ٤۸۷‏ 


بلفظ الخطاب متأول”'" بالنكرة» فلا يرد نقضاً على قاعدة اشتراط كونها”" نكرة”" وتأويلها”؟' على وجهين: 
أحدهما : آنا مصادر لأفعال0" محذوفة”". أي: تَعْئَرِكُ العِراكَء ويتفرد وحدهء أي: انفراده» وَتَجَهَدُ 


ص جر تب 


جَهْدَكَ. فهذه الجمل الفعلية وقعت حال" : وهذه المصادر منصوبة على المصدرية”"'. وثانيهما”"': أنها"١")‏ 
معارف موضوعة موضع النكرات""'» آي : ف ا ومنفر وا" و فالضورة وإ كانت 
معرفة فهي في التقدير نكرة» كما أن (حَسَنَ الوَّجه) في صورة المعرفة وهي في المعنى نكرة. قن" گان 
صَاحِبهًا ؛ أي : فاخت Î‏ وک حضة 1 یکن و 

)١(‏ التأويل حذف اللفظ عن وجه الإشكال إلى وجه القياس. (۲) حال. (۳) خبر كون. )٤4(‏ أي: تأويل العراك ووحده وجهدك. (5) أي: العراك ووحده 
وجهدك. (1) أو أقيمت المصادر مقامها. () صفة أفعال. (8) والجملة نكرة. () أي: على المفعول المطلق. )٠١(‏ من الوجهين. (١١)أي:‏ هذه المصادر. )١1(‏ 


فيكون أحوالاً بأنفسهاء يعني أن اللام للعهد الذهني. )١(‏ متزاحمة. )١54(‏ ني مررت به وحده. )١18(‏ في فعلته جهدك. )١5(‏ أي: صورة كل واحد منها. )١9(‏ 
الفاء للتفصيل. (۱۸) سواء كان فاعلاً أو مفعولاً حقيقة أو حكماً. خبر كان. )١4(‏ صفة نكرة. )7١(‏ أي: في تلك النكرة. 








وقيل: لأن المراد فعل الراعي» ونحوه فهو متعد لا لازم 
واستعمل ههنا في معنى اللازم فاحتاج إلى ما ذكره» وبالجملة 
فالمراد بالمداخلة تداخل بعض النفوس من الأتن ببعضها كما 
فر ا(قال المقيةفك: وفررت هة وحده) حال من المفعرل لما 
قالوا: أنه إذا قصد الحال من الفاعل يقال: مررت به وحدي 
كما في قوله: 
والذقب أخحشى إن مَررتٌ به 

وحدي وأخشى الرّيصَ والمطرا 
وكما في قوله: إِذَّا مَا لَمْنْهُ لَمْتّهُ وَحْدِيءِ ثم إن في وحده 
الكوفيين حيث جعلوه ظرفاً ؛ لأنه في معنى لا مع غيره: كما 
جعل معاً ظرفاً لا حالاً بمعنى جميعاً واعلم أن وحده لازم 
النصب والإضافة إلى المضمر والإفراد» وقد يجيء مضافاً 
| إليه؛ نحو: فلان نسيج وحده وقريع وحده وجحيش وحده. 
(قال المصنف : ونحوه) أي : نحو كل واحد منهما من الحال 
مع اللام أو الإضافة إلى المعرفة مثل: جاؤوا الجماء الغفيرء 
وقيل : اللام زائدة أو للعهد الذهني؛ ونحو: كلمته فوه إلى 
في ؛ أي : مشافها. ودخل القوم الأول فالأول؛ أي : 
مترتبين» وفي الحديث: ؟ يذهب الصالحون أسلافاً الأول 
فالأول؟؛ أي: مترتبين؛ ونحو: جاءني الرجال ثلائثتهم ؛ 
أي : مجتمعين . (قوله : فعلته جهدك) بلفظ الخطاب كما في 
بعض النسخء قال الفراء : الجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها 
الطاقة» ومثله أفعله جهدك بصيغة الأمر. (قال المصنف: 
متأول) أي : كل واحد منها مأول وإلا فالظاهر متأولة لرجوعه 
إلى الثلاثة» وهذا التأويل بالصرف عن الظاهرء والصورة إنما 
هو عند الجمهور كما سبق فتذكر . (قوله : وتأويلها الخ) أي : 
هذه الأمثلة والتأويل طلب الماآل للشيء بصرفه عن ظاهره» 
وقوله : أنها مصادر ؛ أي : هذه الأحوال مفاعيل مطلقة لأفعال 
محذوفة وجوباً سماعاً وهذا عند أبي علي الفارسي والمبرد 
وقوله : أي : تعترك؛ أي : الأتنء وقيل : أي : تعارك العراك› 
ولك أن تجعله مفعولاً مطلقاً للفعل المذكور على حذف 


مُتَأَوَلّ فَانْ كَانَ صَاجِبهًا0') ذَكِرَدٌ 
مناول فإن كان صَاجِيها ‏ نكرة 





المشقة» وبضمها الطاقة. (قال؛ متأول) أي: كل واحد منها أو نوعها. 
(قوله؛ وتأويلها على وجهين) قال الشيخ الرضي: الحال المعرفة 
ظاهراً إن كانت مصدراً كان تعريفها بالإضافة أو باللام وتأويلها على 
الوجهينء وإن كانت غير مصدر كان تعريفها أيضاً كذلك؛ وتأويلها أنها في 
معنى النكرة؛ نحو: مررت بهم الجم الفغفير؛ أي: كثيراً سائراً بكثرتهم 
وجه الأرض؛ ونحو: دخلوا الأول فالأول؛ أي: أولا فأولاً؛ ونحو: جاء 
الرجال ثلاثتهم: وكذا أربعتهم إلى عشرتهم فإن هذه الأسماء الثمانية إذا 
أضيفت إلى ضمير ما تقدم منصوبة في الحجاز على الحال لوقوعها موقع 
النكرة؛ أي: مجتمعين في المجيء وتأكيد لما قبلها في تميم. 















والشارح رحمه الله اختار الأخير لعدم التكلف. ( قوله: إلا في 
مواضع معدودة) فإنه جاء فيها مجروراً وهي قريع وحده ونسيج 
وحده وجحيش وحده وعيير وحده ورجيل وحده. القريع كأمير فحل 
الإبل مقترع للفحلة؛ أي: مختار فعيل بمعنى مفعول. وكذلك النسيج 
وهو في الأصل توب لا ينسج على منوال غيره استعير للشخص الذي لا 
نظير لهء والجحيش تصغير الجحش وهو ولد الحمارء والبعير تصغير 
العيرء والرجيل تصغير رجلء والكلمات الثلاث ذم تقال في المعجب 
برأيه المقيد به. (قوله: إن أصله التاء) أي: أصل وحد وحدة. 
(قوله: بضم الجيم) أي: من حيث الرواية؛ ويجوز أن يكون بمعنى 
الاجتهادي؛ أي: مجتهداً. وبمعنى الطاقة؛ أي: مطيقاً. (قوله: 
ظاهراً) أي: صورة وفي الحقيقة نكرة. (قوله: كان تعريفها 
كذلك) أي: لم يجن غيره. ( قوله: أي كثيراً ساتراً) فإن الجم هو 
الكثير قال الله تعالی: (وغشرے الال جا جنا © والففر: الستر. 
(قوئه: أي: أولاً فأولاً) أي: مترتبين. (قوله: فإن هذه الأسماء 
الثمانية) ولم يذكر سيبويه جواز ثنيتهماء وقد قأسه بعضهم على 
نلاثتهم. (قوله: منصوبة في الحجاز) ولا يؤكدون بهذه الأعداد 

بل بكل وأخواتها. (قوله: أي: مجتمعين في 


AA‏ ظ المجيء) إشارة إلى أنه لا فرق بين الوجهين قال 














مضاف؛ أي: إرسال العراك. (قوله: وقعت حالاً) أي: 
وقعت كل منها حالاً وإلا فالظاهر أحوالاً» والجملة وإن لم 
تكن نكرة ولا معرفة إذ هما من أقسام الاسم إلا أنها مؤولة 
بالنكرة. (قوله: وثانيهما أنها معارف) أي هذه الأحوال 
معارف باللام أو الإضافة وضعت موضع صفات نكرات وهذا 
عند الخليل وسيبويه» وقوله: نكرة محضة ؛ أي : مخصصة › 
والمراد ما لم يكن مجروراً أيضاً بقرينة المقابلة فاعرفهء 


فاحترز بقوله: نكرة عن المعرفة فلا يجب التقديم في مثل 
جاءني : زيد راكباً وبقيد المحضة عما فيه شائبة التخصيص فلا 
يجب في مثل : جاءني رجل من بني هاشم مسرعاء ويفيد أن لا 
يكون مجرورا عن مثل : جاءني غلام رجل مسرعا . 


(قوله : أحدهما أنها مصادر لأفعال) أو لصفات؛ أي: معتركة ومنضرداً 
والحذف غير واجب في المثال الأول واجب في المثال الثاني على قاعدة 
الشيخ الرضي. (قوله: معارف موضوعة موضع التكرات) يعني: أن 
اللام للعهد الذهني أو زائدة. (قال: فإن كان صاحبها نكرة) والحال 
مفرداً؛ إذ لو كانت جملة لوجب الواو لا التقديم. 


(قوله؛: ولم تكن الحال مشتركة) نحو: جاء رجل وزيد راكبين. 
(قوله : لتخصص) فيه أن الحال إما عن الفاعل أو عن المفعول به وكل 
منهما مختص بالحكم المتقدم فلا حاجة إلى تخصيص آخر؛ اللهم إلا أن 
يقال: الحال حكم آخر فلا يجدي التخصيص الحاصل بالقياس إلى حكم 
آخر. (قوله: ولثلا يلتيبس بالصفة) فيه أن هذا الالتباس لو كان 
محذورا لوجب التقديمء وإن كانت النكرة مخصوصة لتحقق الالتباس. 
(قال؛ ولا تتقدم على العامل المعنوي) دون اللفظي فإن تقديمها 


(قوله: ولم تكن الحال مشتركة الخ) فإن صاحبها إذا كان 
مشتركاً بمعرفة ولا نكرة فقوله : نكرة يخرج الحال المشتركة 
هذا وينبغي أن يقيد أيضاً بالمفردة بأن لم تكن جملة وإلا وجب 


عليه جائز إلا لمانع كتصديرها بالواو لمراعاة أصلها وهو العطف, أو عدم 
تصرف في الأفعال كفعل التعجب أو تصدير عاملها بحرف المصدر أو لام 
الموصول دون سائر الموصولات؛ نحو: الذي راكباً جاء. 





(قونه : فيما عدا مثل زيد قائماً كممرو قاعد؟) اعلم أن الدال على 
حدثين فصاعداً قد يدل على حدثين معينين؛ نحو: ضارب زيد عمرا 
وتضارب زيد وعمرو وزيد اضرب من عمروء وقد يدل على غير معينين؛ 
تحو: زيد كعمرو فإن التشبيه يدل على حدث مشترك بين المشبه 


والمشبه به» لکن ا يدل على خصوصية حدث وعلى كلا التقديرين يجوز 
تجح س ج ی و و و 


ابن مالك في شرح التسهيل: النصب عن الحجازيين على تقدير جميمهاء ورفعه التميميون على تقدير جميعهم لا فرق بين المعنيين إلا من جهة 
الصناعة. وقيل: إذا نصبت على الحال فيكون المعنى مررت بهم في حال أنهم ثلاثة. فلا يكون معهم غيرهم وإذا جعل توكيداً فالمعنى مررت 
بالثلاثة كلهم فلا يمتنع معهم غيرهم. (قوئه: وتوكيد الخ) عطف على منصوية؛ يعني: أن تميماً يجعلونها تابعة لما قبلها في الإعراب على 
سبيل التوكيدء ثم اختلف في نصبه على الحال فذهب سيبويه في هذا كمذهبه في وحده في أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضيع 
الحال كأنك قلت: مثلثة؛ وذهب يونس إلى أنه في الأصل صفة فيكون حالاً بنفسه ورد بأنه لا تكون صفته إلا نكرة, وذهب المبرد إلى أنه مقدر من 
لفظ الثلاث فعل فتقول: مررت بهم فثلاثتهم كذا في شرح التسهيل: ومنه ظهر أن ما ذكره الرضي من أنها في تأويل النكرة مذهب سيبويه وليس 
اتفاقياً. (قوله: أو لصفات) أي: لصفات مقدرة هي أحوال وإليه ذهب بعضهم رعاية لكون الأصل في الحال الإفراد. (قوله: غير واجب في 
المثال الأول) أي: أرسلها العراك لعدم كون المصدر مضافاً إلى ضمير الفاعل أو المفعول. ( قوله: في الثاني) أي: مررت به وحده لكون 
المصدر مضافاً مع عدم كونه للنوع. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الرضي. ( قوئه: لوجب الواو) حين وقوعها حالاً من النكرة فرقاً بين 
الصفة والحال لا التقديم رعاية الأصل الواو؛ أعني: العطف. 


( قوله: نحو: جاءني رجل وزيد راكبين) في إشارة إلى أن معنى كونها مشتركة أن تكون حالاً من كل منهما حيث ذكر الحال بصيغة التثنية 
فما قيل: الحال المشترك صاحيها مجموع المعرفة والنكرة. والمجموع ليس بمعرفة ولا نكرة: فبقوله: نكرة يخرج صاحب الحال المشترك. فلا 
حاجة إلى زيادة قوله: ولم تكن الحال مشتركة وهم محض. ثم إن القيدين اللذين ذكرهما الشارح رحمه الله ليسا بزيادة. بل الأول مستفاد من 
قوله: نكرة باعتبار أن المطلق ينصرف إلى الكاملء والثاني مستفاد من أن الإطلاق قد يكون قرينة التقييد بقيد فقط فالمراد نكرة فقط. 
(قوله: الحال حكم آخر) كما يشعر به قول الشارح رحمه الله: لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر. (قوله: فلا يجدي الخ)؛ لأن الحكمين لا 
يجتمعان في قصد المتكلم» وفيه أن ذلك فيما يكون الحكمان ملحوظين بالذات فلذا قال: اللهم. وما قيل: إنه تخصيص بالخبر المتقدم الذي 
ليس بظرف وهو لا ينفع في تصحيح المبتد أ فمدفوع؛ لأنه ليس بمبتدأ حقيقة: بل بالتأويل نظراً إلى المعنى فهو شبيه المبتدأ ويكفي لتخصيصه 
تقدم شبه الظرف. ولا يلزم كون ظرف الزمان خبراً عن الجثة لعد م كونه ظرفاً حقيقياً وعدم كونه خبراً حقيقة. (قوله: لتحقيق الالتباس) 
نحو: رأيت رجلا عالما راكياً: والجواب؛ أن الالتباس كلا التباس؛ لأن النكرة المخصوصة إنما تقع ذا الحال لكونها في حكم المعرفة في انتقاء 
الشيوع والابهام؛ فكأنه حال من المعرفة فلا الالتباس. ثم إن التخصيص نكتة معنوية وعدم الالتباس لفظية. وكل منهما مستقل م 


شائ و ا س التقدي". ول تكن الخال ET‏ ھا :وسن ةا نحو : جَاءَي رجل 
وَرَيْدُ رَاكِبيْنِ . «وَجَت”" تَقْدِبمُهَا أي: تقدي الحال على صاحبهاء لتخصص" النكرة بتقديمهاء لأنهما'" في 
المعنى مبتدأ”*2 وخب" ولغلا تلبس" بالصفة في النصب”"'' في مثل قولنا: (صَرَيْتُ رجلا رَاكباً) ثم قدمت 
في ا المواض" ان ل ا طرداً للات“ ولا تقد أي : الحال e‏ یر ٩۷|‏ مثل : 


e)‏ قَائاً كعمو قاعِداً) «عَل العَايِلٍ الممتوي” ' "2 قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي"'"» 





(١)اسم‏ يكن. أي: رايحة. (؟) من الوجوه السابقة. (7) أي: تقديم الحال على صاحبها. (4) أي: ذو الحال متعددة. (2) فاعلاً أو مفعولاً. (5) جزاء الشرط. 
(۷) علة تقدم الحال. (8) علة. (5) خير إن. )١٠١(‏ عطف على التخصيص. )١١(‏ أي: الحال من النكرة. (؟١)‏ أي: في نصب صاحب الحال بأن يكون. )١7(‏ 
كالرفع والجر. )١5(‏ بالصفة. )٠١(‏ على قدمت. )١١(‏ عبارة عن التر كيب . (۱۷) آي : جاوز. (۱۸) مبتداً. (۱۹) خبره. )۲١(‏ لضعفه في العمل . (۲۹) آي : ما 
استنبط مئه معنى الفعل . 















٢‏ ير 


وَجَبَ تَقَدِيْمُهَاء ولا تَتَقَدُمٌ!'؛ على العَامِلٍ 
وه ب" 
المغنوي 


الواو لا التقديم رعاية للأصل في الواو؛ أعني: العطف؛ 
نحو: جاءني رجل وهو راكبء ثم اعلم أن القيدين اللذين 
ذكرهما الشارح ليسا بزيادة» بل الأول مستفاد من قوله : نكرة 
باعتبار أن المطلق ينصرف إلى الكامل » والثانى مستفاد من أن 
الإطلاق قد يكون قريئة التقيبد بقيد فقط فالمراد نكرة فقطء فلا 
يتوجه ما في شرح العصام من أنه لا حاجة إلى تقييد النكرة بما 
لم يشاركها معرفة في الحال. (قوله: أي تقديم الحال على 
صاحبها) كقول ذي الرمة: 

يلوح كأئه نّم 
موحشاً حال من خلل قدم عليه لكونه نكرة» واعلم أن وجه 
وجوب التقديم خفي؛ إذ كل ما ذكروه من الوجوه مخدوش 
ومجروح فلذا ترك بعضهم التوجيه والتجأ إلى شهادة 
الإستقراءء وأنه قدود صاحب الحال نكرة محضة من غير 


اختلاف الحدثين بوجه كالمكان والزمان والمتعلق والحال إلى غير ذلك 
وإذا اختلفا بأمر وهما لم يتميزا بالعبارة حتى يلي كلاً منهما ما يتعلق به 
التزموا أن يلي ذلك المتعلق صاحب ذلك الحدث المصرح به؛ وإن لزم 
التقدم على العامل الضعيف؛ وذلك لأجل دفع الالتباس والحرص على 
البيان فتقول: زيد قائماً كعمرو قاعدا وزيد يوم الجمعة كعمرو يوم السيت 


وها نشوا أطيب مله رطبا. 









في إثبات وجوب التقديم, ولذا أورد الشارح اللام في كل منهما. 
(قوله: اعلم أن الدال) أى: اللفظ الدال على حدثين كبابي فاعل 
وتفاعل وأفعل التفضيل وأداة التثنية وغير ذلك. والمقصود منه تعين 
ما عدا مثل زيد قائماً كممرو قاعداً ببيان مثله. (قوله: على 










تقديم في كلامهم» ومن ذلك قولهم : عليه مائة بيضا بصيغة 
الجمع أو بيضاءء وأجاز سيبويه فیها"'“ رجل قائماًء وفي 
الحديث: (صلى عليه السلام قاعداً وصلى وراءه رجال 
قياماً)» فالأولى أن يترك حديث الوجوب ويقال بالأكثرية» 
وقوله: لتتخصص للنكرة الخ؛ أي: كما يتخصص المبتدأ 
النكرة بتقديم الخبر الظرف كما مر . (قال المصنف: فيما عدا 
مثل زيد قائماً الخ) أي : في كل تركيب عدا هذه الصورة وهي 
ما كان العامل المعنوي فيه دالاً على حدثين» فحينئذ يلزم أن 
يلي كل منهما متعلقة كمثال الشارح» فإن العامل فيه في 
الحالين معنى التشبيه وهو يدل على حدثين حدث المشيه 
وحدث المشبه به بناء على أن التشبيه نسبة تستدعي طرفين» 
والقيام تعلق بحدث المشبه فيجب أن يليه وهو ا والقعود 
تعلق بحدث المشبه به فيجب أن يليه وهو عمرو فصح کونه 
عاملاً في الحالين. (قوله: كعمرو قاعداً) فكاف التشبيه 
يقتضي حدثين أحدهما كونه مشبهاً والآخر كونه مشبهاً به 


خصوصية حدث) يشتركان فيه. (قوله: كالمكان؛ تحو: زيد 
عندي) أحسن منه عندك والزمان؛ نحو: زيد يوم الجمعة أحسن منه 
يوم السبت. (قوله: والمتعلق) أي: المفعول به بلا واسطةء 
وواسطة؛ نحو: زيد لعمرو اضرب من بكر لخالد. والحال؛ نحو: زيد 
قائماً أحسن منه قاعداً. (قوله: وهما لم يتميزا الخ) لعدم الدال 
عليهما لفظاً. والجملة معترضة أو حالية. (قوله: حتى يلي) أي: 
يتصل كل واحد من الحدثين ما يتعلق به من المكان والزمان والمفعول 
والحال. (قوله: التزموا أن يلي ذلك المتعلق) أي: متعلق كل 
واحد من الحدثين بصاحب ذلك الحدث الذي يكون ذلك المتعلق 












متعلقاً به. وقوله: المصرح به صفة صاحب ذلك واحترز به عن 
الضمير المستكن في أفمل التفضيل وفي أداة التشبيه؛ فإنه وإن كان 
صاحب ذلك الحدث. لكنه لما لم يظهر كان كالعدم قال الرضي: ومع 
ذلك فلا أرى بأساً بأن يقال: وإن لم يسمع زيد أحسن قائماً منه 
قاعداً. (قوله: دفع الالتباس) بين الحالين فإنه إذا قيل: زيد 
كعمرو قائماً قاعداً لا يتعين كون أحدهما حالاً من زيد والآخر من 


عمرو. 
ا 





وأن ما“ هو مقدر بالفعل" أو اسم" الفاعل مثل : الظرف”“ وما يشبهه.أعنى: ا لجار والجرور. خارے 

عنه”"' داخل”* في الفعل أو شبهه“. فعلى هذا معنى الكلام”""“ أن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي 
)١101‏ 

اتفاق" 


)١(‏ أي: العامل. (؟) عند البصريين. (7) عند الكوفيين. (4) تمثيل للمقدر. (0) كأمام وقدام وخلف ويمين وشمال. )١(‏ خر إن. (۷) أي: عن حد العامل 
المعنوي. (۸) عند البصرية. (1) عند الكوفية. )٠١(‏ وهو لا يتقدم على العامل المعنوي مخلاف الظرف. )١١(‏ مفعول مطلق يتقدم . 

































فامتياز عن سائر العوامل المعنوية بهذا فاستحق أن يخالفها 
بجواز التقديم » وأراد بالعامل المعنوي ما يستنبط من الفحوى 
على ما فسر به الشارح سابقاً وعبر عنه بعبارة أو معناه؛ آي : 
فلا يقال مجردة تلك هند بخلاف ما إذا كان العامل فعلاً 
متصرفاً أو شبهه حيث يجوز التقديم عليه؛ نحو قوله تعالى : 
ختعا ابصرهر رود (مغنی). (قوله : وإن ما هو مقدر الخ) 
الموصول اسم أن وخبره قوله: خارج؛ أي : وعرفت أيضاً أن 
ما هو مقدر بذلك خارج عن العامل المعنوي المفسر يما ذكرء 
ونحن نقول قد عرفت أيضا أنه داخل فيه على رأي المصنف ؛ 
لأن الفعل أو الاسم المحذوف في مثل الظرف ليس كسائر 
المقدرء بل هو محذوف نسياً منسياً ومدرج معناه في الظرف 
وشبهه وليس معنى العامل المعنوي إلا ما اندرج معنى العامل 
فيه » وما ذكره من حمل الكلام على خروج الظرف وشبهه عن 
العامل المعنوي فعلى تقدير صحته في نفسه حمل للكلام على 
خلاف ما نص عليه صاحب . (قوله : داخل في الفعل) أي : إن 
كان المتعلق المقدر فعلآء وقوله: أو شبهه؛ أي: أو في شبه 
الفعل أن قدر المتعلق اسماً. (قوله: فعلى هذا معنى الكلام 
| الخ) إشارة إلى مضمون قوله: قد عرفت فيما قبل العامل 
المعنوي› وإن ما هو المقدر بالفعل أو الاسم خارج عنه فعلى 
هذا يكون معنى كلام المصنف ؛ أعني قوله: ولا يتقدم على 
العامل المعنوي أن الحال الخء فيكون قوله : بخلاف الظرف 
حالاً عن قوله على العامل المعنوي فيفيد فيفيد أن العامل المعنوي 
ملتيس بمخالفة الظرف العامل في امتناع التقديم فإن الامتناع 
في الأول اتفاقي وفي الثاني خلافي» وإنما خص بيان 
المخالفة بالظرف مع أن الفعل والمشتق أيضاً مخالفان للعامل 
المعنوي حيث إن الحال يتقدم عليهما لإشتراك العامل 
المعنوي والظرف في الضعف وعدم الدلالة على الحدث 
وضعاً» وتوضيحه ما قيل : إن قوة عمل الفعل والمشتق ظاهرة 
فإذا جاز التقديم على الظرف جاز على الفعل» والمشتق 
بالطريق الأولى فاستغنى عن التعرض له . (قوله : لا يتقدم على 
العامل المعنوي اتفاقاً) من النحاة لا يخفى أن محط الفائدة من 
الكلام حينئذ يكون قيد اتفاقاً؛ إذ يكون حاصله أن الحال 


(قوله : فعلى هذا معتى الكلام) وحينئن يكون قوله: بخلاف الظرف 
حالاً عن قوله: على العامل المعنوي كما أنه حال عن ضمير لا يتقدم على 
الاحتمال الثاني: ويحتمل أن يكون اعتراضية بتقدير المبتداً. 


(قوله: حالاً عن قوله الخ) فيفيد أن العامل المعنوي ملتبس 
بمخالفة الظرف العامل في امتناع التقديم. وأما أن وجه المخالفة 
ماذا فلا دلالة للكلام عليه. ففيه إجمال بينه الشارح رحمه الله بأن 
امتناع التقديم في الأول اتفاقي. وفي الثاني خلافيء فاندفع ما قيل: 
إن كون مدار المخالفة بين العامل المعنوي والظرف كون أحدهما 
متفقا عليه و الآ خر مخفا هبه مما لا كيده المبارة والتجب أن 8 
الاعتراض وارد على الوجه الذي اختاره حيث قال: فالوجه أنه لا 
يتقدم الحال على العامل المعنوي أصلاً بخلاف الظرف فإنه يتقدم 
عليه في الجملة وهو فيما تقدم المبتدأً على الحال» فيكون البناء على 
مذهب الأخفش فإنه قد اعتبر في المخالفة أمرين لا تفيدهما العبارة 
أصلاً؛ وإنما خص بيان المخالفة بالظرف مع أن الفعل والمشتق أيضاً 
مخالفان للعامل المعنويء فإن الحال يتقدم عليهما الاشتراك الظرف 
والعامل المعنوي في الضعف وعدم الدلالة على الحدث وضعاً. 
(قوله: كما أنه الخ) فيفيد أن الظرف يتقدم على العامل المعنوي 
في الجملة وهوما إذا كان لوا كما صرح به العباب في بحث الحالء 
وقد نص في المطؤل في بحث التشبيه: أن الجار والمجرور في قول 
الشاعر: 


أ علي وفي الحروب اة 
متعلق بأسد ونعامة؛ لتضمنهما معنى شجاع وجبان؛ وفي المفني: ومن 
ذلك؛ أي: من مثال التعلق بما أوّل بمشيه الفعل قوله: 


= و 2ه 


قَإِنْ ساني شهّدّة يشتفي بها 

ولكنّ تملى مَنّ صَبْهُ الله علقم 
أي: عليه فعل المحذوفة متعلقة بصب والمذكورة متعلقة بعلقم لتأوّله 
بصمب أو شاق أو شديد فاندفع ما قيل: إن الظرف لا يتقدم على 
العامل المعنوي الذي لم يكن ظرفاً أو شبهه من الجار والمجرور نص 
عليه في الرضي فإذا لم يدخلا في المعامل المعنوي؛ فلا يصح قول 
الشارح رحمه الله: هذا إذا لم يكن الظرف داخلاً في العامل المعنوي. 


5 


)١(‏ أي: مع أن قوله: مخلاف الظرف يكون على هذا التقدير الثاني. 


«بخلآني الطَّرْفِه أي: بخلاف ما إذا كان العامل”' ظرفاً'" أو شبهه”" فإن فيه” 2 خلافاً. فسيبويه”*؟ لا 
يجوزه'''2 أصلاء نظرا”" إلى ضعف الظرف في العمل . خا ا ا نحو : 


(رَيْدٌ قَائاً في الدّارِ). فأما مع تأخير المبتدأ عن الحال» فإنه"“ وافق سيبويه في" المنع فلا يجوز : (فَائما رَيْدٌ في 


يد ولا (قَاتما he‏ ر 0 ويجتمل أن يكون معناء”*'؟ أن الحال0*'؟ وإن كان ا 


ا 


ا 





)١(‏ في الحال. (۲) كالجهات الست. (۳) كالجار والجرور. (5) أي: في الظرف. (2) الفاء للتفسير. (5) أي: تقديم الحال على عامله الظرف. (07) علةعدم 
التجوز. (8) أي : تقديم الحال على عامله الظرف. . (9) أي: الأخفش. )٠١١(‏ متعلق بوافق. )١١(‏ والظرف مؤخر عن المبتدأ. )١7(‏ والظرف مقدم على البتدأ . 
(۱۳) مفعول مطلق فلا يجوز. )١4(‏ أي: معنى قول المصنف بخلاف الظرف . )١6(‏ حال. (15) علة مشابهاً . )١0+(‏ بيان لما . (14) صفة عامل . )۱١(‏ علة تتقدم . 
النحاة. 










لا يتقدم على العامل المعنوي اتفاقاً بخلاف الظرف؛ فإنه لا إتفاق في منع 
تقديمه عليه فحذف القيد الذي هو محط الفائدة بلا قرينة تدل عليه مفوت 
للغرض وجعل للكلام متبادراً في خلاف المراد وهو شنيع من مثل 
المصنف» وقيل: المراد لا يتقدم على العامل المعنوي أصلاً بخلاف 
الظرف ؛ فإنه يتقدم عليه في الجملة بناءٌ على ما ذهب إليه الأخفش . (قال 
المصنف بخلاف الظرف) اعلم أن قولهم بخلاف الفلان إنما يؤتى لبيان 
المخالفة بين مدخوله وما قبله في الحكم الذي نسب إليه؛ ولدفع توهم نشأ 
من كلام سابق كالاستثناء المنقطع » فقوله : بخلاف الظرف على تقدير عدم 
جعل الظرف داخلاً في العامل المعنوي يكون لدفع توهم نشأ إما من إسناد 
لا يتقدم إلى الحال وهو الاحتمال الثاني» والمعنى أن نسبة عدم التقدم إلى 
الحال يوهم عدم جواز تقدم الظرف أيضاً بجامع الا* شتراك في معنى الظرفية 
فأزاله فقال : بخلاف الظرف» وأما من تعلقه على العامل المعنوي لإيهامه 
بأن الحال لا يتقدم على الظرف أيضاً بالإتفاق كالأول بجامع الاشتراك في 
الضعف فاستدرك بقوله: بخلاف الظرف؛ لأن عدم جواز التقدم على 
الظرف اختلافي» وأما على تقدير جعل الظرف من جملة العوامل المعنوية 
فيتمشى الاحتمال الأول فقط دون الثاني لعدم صحته ؛ لأنه لدفع الوهم 
والمفهوم التوهمي مع آنه" يكون حيئئذ لدفع الظهور والمعنى المنطوقي 
فبينهما بون بعيد» فالمقام حيتئذ مقام أدوات الاستثناء الاتصالي هذا. 
(قوله : فإن فيه خلافاً) أي : فإن في تقدم الحال على العامل الظرف خلافاً 
بين النحاة فذهب سيبويه إلى عدم جوازه مطلقاً سواء قدم المبتدأ على الحال 
أو لا نظراً إلى أن الظروف ضعيفة في العمل؛ لكون عملها نيابة ولعدم 
الاشتقاق فيها وعدم الدلالة على الحدث وضعاً . (قوله : فإنه وافق سيبويه 
في المنع) أي: فإن الأخفش يوافق حينئذ سيبويه في منع جواز التقديم 
المذكور فلم يجز قائماً في الدار زيد ونحوه بالإتفاق ؛ لثلا يلزم تقدم الحال 
على عامله الذي فيه ضعف ما عند الأخفش أيضاً وعلى صاحبه وعلى ما 
صاحبه نائب عنه؛ أي : المبتدأ. (قوله: ويحتمل أن يكون معناه) عطف 
بحسب المعنى على قوله: فعلى هذا معنى الكلام أن الحال الخ؛ أي : 
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جلاف الظزف» 





























)١(‏ إشارة إلى ما في الرضي من أنه كان على المصنف أن يقول : بخلاف الظرفء فإنه يتقدم على الظرف 
والجار ؛ لأنه لا يتقدم على معنوي غيرهما من التنبيه والتشبيهء وغير ذلك بالاتفاق فافهم . 


والحال لا يتقدم عليه'''. هذا'" إذا لم يكن الظرف داخلاً في العامل المعنوي”". أما إذا جعلته” داخلاً في 
العامل المعنوي . كما هو الظاهر''' من كلامهم . فالمراد هو الاحتمال الثاني لا غير. «وَ» كما لا تنقدم الحال 


)١(‏ أي: على العامل المعنوي. (؟) لعموم حاجة الخلوقات إليه. بل داخلاً في الفعل أو شبهه. (") أي : الظرف. (4) أي: شيء. (0) فقط. 


وعلى هذا يحتمل؛ لأن يكون معنى الكلام؛ أعني: قوله: 
بخلاف الظرف أن الحال وإن كان مشابهاً من حيث المعنى إلا 
أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي الذي هو الظرف أو شبهه 
والحال لا يتقدم عليه ؛ نحو : زيد يوم الجمعة عندك وأكل عام 
| لك ثوب» ومنه وفي الحروب نعامة» وفي التنزيل : ل بوي 
هْرٌ في تَأو4؟ وذلك لتوسعهم في الظروف بما لا يتوسع في 
غيرها لعموم حاجة الناس إليها؛ ولأنها كالحميم للعامل» ثم 
إن قوله بخلاف الظرف يكون على هذا الاحتمال حالاً من 
فاعل قوله: ولا يتقدم؛ أي : الحال لا من قوله : على العامل 
المعنوي وإلا فاللازم حينئذ أن يقول: إلا الظرف بأداة 
الاستثناء كما مر التنبيه وسيقرع سمعك التصريح» وقيل : ههنا 
احتمال آخر وهو کون معنی قوله : بخلاف الظرف بخلاف ما 
إذا كان الحال ظرفاًء فإنه جاز تقديمه على العامل المعنوي 
وفيه أن هذا مندرج في الاحتمال الثاني ؛ لأن المعنى ويحتمل 
أن يكون معناه أن الحال التي غير الظرف لا يتقدم على العامل 
المعنوي بخلاف الظرف أعم من أن يكون ظرفاً أو غير 
الظرف: فإنه يتقدم على العامل المعنوي (ظهيريه)» وفي 
الرضي أن ابن برهان يجوز تقديم الحال إذا كان ظرفاً أو شبهه 
على العامل المعنوي إذا كان ظرفاً أو شبههء ومنه: البر الكر 
بستين؛ أي: الكر منه بستين فمنه حال والعامل بستين 
(عصام). (قوله: وهذا إذا لم يكن الخ) أي: كون معنى 
الكلام صالحاً لهذين الاحتمالين إذا لم يكن الخ» قوله: كما 
هو الظاهر الخ؛ لأنه يستنبط في الظرف أيضاً العامل من 
الفحوى حتى عرفه الرضي بقوله : ما يستنبط منه معنى الفعل 
كالظرف والجار والمجرور واسم الإشارة وهو المختار عند 
المصنف كما سبق . (قوله : فالمراد هو الاحتمال الثاني) وهو 
أن الظرف يتقدم على العامل المعنوي؛ أي : في الجملة يعني 
إذا كان العامل المعنوي ظرفاً أو شبهه فإنه إذا لم يكن كذلك لم 
يجز تقديم الظرف عليه بالإتفاق وإنما انحصر الاحتمال في 
الثاني على تقدير دخول الظرف فى العامل المعنوي؛ إذ لو كان 
المراد الاحتمال الأول بست إن I‏ بأن يقال 
إلا الظرف؛ لأن إخراج بعض أفراد المتعدد يكون بالإستثناء ؛ 
إذ لا يقال: جاء القوم بخلاف زيدء ويقال: جاء العلماء 
بخلاف الجهال فقد انجلى حقيقة الحال. 





(قوله؛: وأما إذ! جعلته داخلاً) إلى آخره وإليه ذهب المصنف في 
شرحه كما مرت الإشارة إليه. (قوله؛ فالمراد هو الاحتمال الثاني) 
وهو أن الظرف يقدم على العامل المعنوي؛ أي: في الجملة؛ يعني: إذا كان 
العامل المعنوي ظرفاً أو شبهه فإنه إذا لم يكن كذلك لم يجز تقديم 
الظرف عليه اتفاقاء قال الشيخ الرضي: قد صرح ابن برهان بجواز تقديم 
الحال إذا كان ظرفاً أو شبهه على العامل المعنوي إذا كان ظرفاً أو شبهه 
ومن ذلك القبيل البُّرُ الكرُ بستين أي الكُرُ منه بستين فمنه حال والعامل 


(قوله: يعني: إذا كان العامل المعنوي الخ) سواء كان بعد 
المبتدأ؛ نحو: زيد يوم الجمعة عندك أو قبله نحو قوله تعالى: «ثلَّ بور 
هو في مَأوْ»ك. هذا وقد عرفت أن تقديم الظرف اللغو على العامل 
المعنوي وإن لم يكن ظرفاً جائزاً فلا حاجة إلى التقييد بقوله: يعني. 
وقد تبع الشيخ الرضي في ذلك ولعله حمل قوله: بخلاف الظرف على 
الظرف المستقر؛ لأن الحال أشبه به فإن الظرف أو الجار والمجرور 
إذا وقع حالاً لا يكون إلا ظرفاً مستقراً. وحينئن لا بد من التقييد 
المذكور ويؤيد الحمل المذكور أن الأمثلة التي أوردها لتقديم الظرف 
على العامل المعنوي كلها من المستقر. (قوله: قال الشيخ الرضي) 
يعني: أن عدم جواز تقديم الحال على العامل المعنوي مذهب 
الجمهور. (قوله: وقد صرح ابن برهان) واستشهد لذلك بقوله 
تعالى: طهتالك اليد مش فإن هنالك ظرف وضع موضع الحال. 
والولاية ميتدأ أو الخبر لله وهو العامل في هنالك. 


2۹۳ 


على العامل المعنويء كذلك”'' لا تتقدم دعَلَ”" ذي الحال «امْجَرُور» سواء كان مجروراً بالإضافة”" أو بحرف 
الجرء فإن كان مجروراً بالإضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقة؟"» غحو: (جازني”/ جردا عن الاب شار 
رَيْد) وذلك لأن0" الحال تابع وفرع لذي الحال» والمضاف”' إليه لا يتقدم على المضاف» فلا يتقدم تابعه أيضاً . 
وإن كان”''" مجروراً بحرف الجر ففيه2'0 خلاف فسيبؤيه”""2 وأكثر البصريين يمنعون تقديمها""' عليه“ للعلة 
المذكورةء وهو" انختار عند المصنف, ولهذا””'' قال: «عَلَ الأصَمٌّ ونقل عن بعضهه'”""': الجواز استدلالاً 


عر رس 1 سے ا بي ره 


. بقوله تعالى: «ومَآ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّة”*' للناس». 





)١(‏ تأكيد لقوله : كما لا يتقدم. (۲) متعلق بلا تتقدم بطريق العطف . (”) سواء كانت إضافة محضة أو لا. (4) أي: اتفاق البصرية والكوفية. (0) هذا ممتلع عند 
جميع النحويين. (5) حال من زيد مؤخر. () فاعل جاءت. من إضافة الفاعل إلى المفعول. (8) علة عدم تقد الحال على ذي الحال المجرور بالإضافة. (4) لقيامه 

مقامها لا يتقدم على المضاف. )٠١(‏ نحو: ذو الحال. )١١(‏ خبر مقدم. )١1(‏ عطف العام على الخاص لكون المخصوص مقصوداً إماماً في النحو. (7١)أي:‏ الحال. 

(4١)أي:‏ على ذي الحال. )١5(‏ منع تقديمهما عليه. (15١)أي:‏ لكون تقديم الحال على ذي الحال اخجرور مختاراً عند المصنف قال. )١۷(‏ من بعض البصرية والكوفية 

وهو أبو على وابن كيسان وغيرها. )١4(‏ أي: جميعاً. 










(قوله : ولا على ذي الحال المجرور) إنما قدر ذي الحال؛ 
لدفع أن يتوهم كون المراد ولا على العامل المجرور؛ فإنه 
فاسدء فالأولى للمصنف التصريح» وقيد بالمجرور؛ لأن 
التقدم على ذي الحال المرفوع والمنصوب جائز مطلقاً عند 
البصريين» وممتنع عند الكوفيين» إلا في مرفوع تقدم عامله 
على الحال؛ نحو: جاء راكبا زيد بخلاف راكيا جاء زيد. 
(قوله : فإن كان مجروراً با لإضافة) سواء كانت الإضافة محضة 
أو لاء وقيل: المراد بالإضافة ما هو المحضة؛ إذ في غيرها 
يجوز تقديم الحال على المضاف إليه؛ لكونها في تقدير 
] الانفصال؛ نحو: هذا ملتوتاً شارب السويق الآن أو غدأء 
وقوله : لم يتقدم عليه الحال اتفاقاً؛ أي : إلا إذا كان المضاف 
لفظ غير؛ نحو: زيداً راكب غير ضارب لتأويله بلا ضارب». 
وقوله: ضاربة زيد مضاف إلى مفعوله فالحال عن المفعول 
لفظاًء فلا وجه لما يقال: إن الحال من المضاف إليهء إنما 
يجوز إذا كان مما يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه أو كان جز منه كما مرء وهذا ليس كذلك فإنه ليس 
كذلك (بخشايش)» فكأنه أراد الرد على من قال: وقوع الحال 
عن زيد مع كونه مضافاً إليه مفعولاً به في المعنى ؛ لأن الضرب 
واقع عليه انتهى» أقول: الظاهر أن الأمر كما ذكره هذا القائل 
فاعرفه» ثم إنه لا يقال إذا كان الضرب واقعاً عليه يلزم أن 
يكون الإضافة في ضاربة زيد إلى معمولها فتكون لفظية؛ لأنا 
نقول: كونه معمولاً في المعنى ومفعولاً به لا يكفي في کون 
الإضافة لفظية وإن كفى في صحة الحالية بل لا بد أن يصلح 
مفعولاً به في اللفظ بوجود شرط العمل وههنا لم يوجد 
فالإضافة معنوية كما لا يخفى. (قوله: وذلك) أي: عدم 
التقدم على المجرور بالإضافةء وقوله : للعلة المذكورة» وهو 
قوله: لأن الحال تابع الخ» وهذا؛ أي: المنع مختار 
المصنف . (قوله: ونقل عن بعضهم) وهم الكوفية وبعض 
البصرية كابن كيسان وابن برهان فإنهم ذهبوا إلى جواز 





(قال؛ ولا على المجرور) المفهوم منه جواز تقديم الحال إذا كان 
مرفوماً أو منصوباً كما ذهب إليه البصريون, وأما الكوفيون فلا يجوّزون 
تقديمها عليهما إلا في صورة واحدة وهي إذا كان صاحبها مرفوعاًء والحال 
مؤخرا عن العامل. (قوله: سواء کان مجروراً بالإضافة ) استثنى منه 
ما إذا كان المضاف جزء المضاف إليه أو جاز قيام المضاف إليه مقامه 
فإنه يجوز التقديم لكن على قلة؛ نحو: يتحرك ماشياً يد زيد» ونتبع 










(قوله: فلا يجوّزون الخ) أي: في الجملة وهو فيما إذا كان ذو 
الحال مظهراً قالوا: لأنه حينئذ يلزم الإضمار قبل الذكر؛ لأن في 
الحال ضميراً يعود إلى ذي الحال المتأخر بخلاف ما إذا كان مضمراً 
فإن الضميرين يشتركان في عودهما على مفسريهما. ( قوله: إذا كان 
صاحبها الخ) سواء كان مظهراً أو مضمراً؛ لأن النسبة في الحال 
التأخير عن صاحبه؛ فلا يكون إضماراً قبل الذكر. (قوله: وهي ما 
إذا كان الخ) نحو: جاء راكباً زيد؛ فإنه لشدة طلب الفعل الفاعل كأنه 
ولي الفعل والخال ولي الفاعل. فلا يكون إضماراً قبل الذكر..(قوله: 
استثني الخ) استثناء الصورة الأولى ومجيئها على قلة مذكوران في 
الرضي. وأما استثناء الصورة الثانية ففير مذكور فيه بل في شرح 
التسهيل: أنه إذا كان صاحب الحال مجروراً بالإضافة. فلا يجوز 
تقديم الحال عليه إجماعاًء وكذا في التحقيق. نعم قال ابن مالك: بأنه 
إن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف لكونها 
في نية الانفصال؛ نحو: هذا شارب السويق ملتوتاً الآن أو غداً. ( قوله: 
لا يرد) أي: تقديم التابع على ما لم يتقدم عليه المتبوع. ( قوله: 
قولان الفاعل الخ) دليل النفي. ( قوله: محله قبل الفعل) لكونه 
ذاتاً يطلب لأجله المسند. (قوله: وإن امتنع) أي: تقديمه على 
الفعل بعارض الالتباس بالميتدأ عند التقديم. فلا تقديم للتابع على 

ما لم يتقدم عليه المتبوع في ذلك المثال. (قوله: 


۹ | قيل: وجه الخ) يعني: أن امتناع التقديم في الصورة 



















ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد '' للفعل كالهمزة والتضعيف» فكأنه '' من تمام الفعل» 
وبعض حروفهء فإذا قلت : (ذَهَبْت راک بنْدِ) فكأنك قلت: آَذْهَبْتُ رَاكبة“ هنداً. فامجرور بحسب 
الحقيقة" ليس مجرورا" . وأجاب بعضه ^ Freeh Ne‏ 
لا بالغة. وبع 00010 7 | O7),‏ ا ا : إزسالة كافة وة( , م | )200 إ رأ 
كالكاذبةء والعاقبة"" والكل تكلف وتعسف“ 9 دل“ ڪل هَيْكَتَ) ا صفة سواء كان الدال 
(١1)أي:‏ معد اسم فاعل من عدى يعدي من التفعل حذف ياؤه. (؟) أي: حرف جر. (7) حال من هند. )٤(‏ حال من هند. )١(‏ يحرف جر. )٦(‏ آي : الظاهر. 
(۷) بل منصوب على المفعولية المريحة. (A)‏ أي: الزجاج واهندي. من النحاة. (4) متعلق بأجاب. 020 في كافة. )١١(‏ أجاب. من النحاة وهر الزغخشري. 
)١7(‏ متعلق بأجاب . كافة. (1) محذوف. )١5(‏ صفة إرسالة. أي: شاملة لجميع الناس. )١10(‏ كافة. )١1(‏ والعافية دفع الله عن العبد الأسقام والبلايا. )١١(‏ 
أي: الخروج عن الطريق المستقيم. )١8(‏ من الأسماء. 


تقديمها عليه ورجح المصنف خلافه لكن ظاهر الاستدلال 
بالآية معهم؛ إذ التأويل كما يأتي تكلف . (قوله: استدلالاً 
بقوله تعالى) في سورة السبأ : «وَمآ ا رسک إلا اة 
فإن كافة حال من الناس المجرور بالحرف مقذما عليه 
والمعنى: وما أرسلناك إلا للناس. حال كونهم كافة؛ آي : 
مها يعني : ترا بهمه آدميان فرستادیم › لا إلى طائفة 
مخصوصة ففيه رد على قول كفار العجم أنه إنما أرسل 
للعرب» ومن شواهدهم قوله : 

إذا المَرء أعيَنْة ا 

(قوله : ولعل الفرق الخ) أي : الفرق على مذهب هذا البعض 
بين المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة حيث لم 
يجوزوا التقديم في الثاني وجوزوه في الأول إن حرف الجر 
معد الخ آي وار خالا فا تفال . (قوله : فالمجرور بحسب 
الحقيقة) يعني : المجرور بحسب الظاهر ليس مجروراً بحسب 
کت .بل سبوب ا ي وة دا ذهب آله 

نورهم ؛ آي : أذهب نورهم . (قوله: وأجاب بعضهم الخ) 
وهو الزجاج والأخفش ومن معهما فأجابوا عن استدلال 
المجوزين بصرف النظم المعجز عن الظاهر وجعل كافة حالا 
عن الكاف؛ أي : مانغا للناس عن الضلال والتاء حينئذ 
للمبالغة في الزجر والتبليغ» وقوله: وبعضهم بجعلها الخ. 
وهو صاحب الكشاف حيث جعل كافة صفة لمصدر مقدر؛ 
أي: إرساله كافة شاملة للناس. (قوله: وبعضهم بجعلها 
مصدراً) وهذا البعض كالسيرافي ومحشي الضوء جعل كافة 
مصدراً بوزن العافية» فكافة بمعنى: كفا فيكون مفعولاً 
مطلقاً؛ أي : تكف كفاً أو مفعولاً له على ما في شرح العصام»› 
يعني : إز براي باز داشتن همه ناس اضلالت فرستاديم تراء 
وبالجملة: هذه الاحتمالات في الآية ثابتةء فإذا ثبت 
الاحتمال سقط الاستدلال» وههنا حكاية ذكرناها في دوحة 
العنادل نقلاً عن الشمني شارح المغني . (قوله : والكل تكلف 
وتعسف) أي : كل الأجوبة والتوجيهات خروج عن الصراط 








حنيفاً ملة إبراهيم. (قوله؛ لأن الحال تابعة الخ) قيل: لا يرد عليه؛ 
نحو: راكباً جاء زيد؛ لأن الفاعل من حيث إنه مسند إليه محله قبل الفعل 
وإن امتنع بعارض الالتباس بالمبتدأء قيل: وجه منع تقديمها على صاحبها 
المجرور أنه كثر الحال عن المجرور ولم يسمع من الفصحاء تقديهما فلو 
جاز لوقع. (قوله ؛ يجعل كافة حالاً عن الكاف) والمعنى ما أرسلناك 
إلا مانعاً للناس عما يضرهم إن قلت: أنه عليه السلام كما أرسل ماذماً 


ناهيا أرسل آمراًء فكيف يصح الحصر؟ قلنا: الحصر إضافي لا حقيقي كما 


إذ جعلته حالاً من الناس؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوث إلى 


الثقلين؛ إن قلت: الحال قيد للعامل؛ فيلزم أن يكون الكف في وقت الإرسال 
وليس كذلك لتراخيه عنه؛ قلنا: الحال مقدرة والتقدير لا يلزم أن يكون 
من صاحب الحال كما مرت الإشارة إليه. (قوله: والتاء للمبالغة) 
كالكافية والشافية وكثير منهم ذهبوا إلى أن تاء المبالفة مخصوصة بفعال ‏ 
وفعول ومفعال. (ققوله : أي: أرسالة كافة) أي: عامة شاملة. (قوله : 
وبعضهم يجعلها مصدراً) أي: تكف كفا والجملة حال مقدرة. (قوله؛ 
والكل تكلف وتعسف)؛ لأن كافة كقاطبة لازمة الحالية غير مضافة كما 
صرح به الشيخ الرضيء ولا يخفى أن المتبادر منه هذا المعنى. 


المذكورة سماعي لا قياسي. (قوله: الحصر إضافي) أي: لا آمراً 
يما يضرهم فلا ينافي كونه آمرأً بما ينفعهم. (قوله: كما إذا جعلته 
حالاً من الناس) فإن الحصر حينئذ إضافي أيضاً؛ أي: لا لبعض 
الناس كما زعمت اليهود أنه مبعوث إلى العرب خاصة. (قوله: 
والتقدير الخ) دفع لما يتوهم أنه لا تقدير من الرسول وقت الإرسال 
كما لا كف منه بأنه لا يلزم تقدير الحال من صاحب الحال: فيجوز أن 
يكون من المتكلم. ( قوله: لازمة الحالية) فوقوعها صفة للمصدر 
أو مصدراً خلاف الاستعمال الفصيح» وقد يقع كافة في كلام من لا 
يوثق بعربيته مضافة غير حال. وقد خطئوا فيه كذا في الرضي. 
(قوله: غير مضافة) خبر بعد خبر وليس بحال من ضمير لازمة. 
(قوله: ولا يخفى أن المتبادر منه) أي: من لفظ كافة هذا 


المعنى؛ أي: معنى قاطبة؛ أي: جميعاً فوقوعها لا بمعنى 
بك( 


مانعة خلاف المتبادر. 


IY‏ أو جامد ا أن ي ا من غير أن يؤول الحامد با لمشتق › لک المقصود من ا 
بيان الهيئة» وهو حاصل به» وهذا" رد على جمهور النحاةء حيث" شرطوا اشتقاق الحال”“ وتكلفوا في 
تأويل ا لجامد بالمشتق ومع هذا" فلا شك أن الأغلب في الحال الاشتقاق. «(مِثْلُ:2) (بُسراً وَرطبا" ) في 
قوطمم : «هَذًا بُْرا"'» وهو ما بقي فيه حموضة. «أظليبُ”"" ينه ربا 





)١(‏ كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها. (؟) بعد التأويل فاعل صعٌ والجملة خبر المبتدأ. (*) علة لصحة وقوع الحال من غير تأويل. (4) المراد من 
إيراد الحال. (0) خير إن. (5) أي : قول المصنف كل ما دل على آه. (0) علة. (8) لأغها في معزى الصفة والصفة مشتق أو في معنى المشتق . (4) متعلق بتأويل. )٠١(‏ 
أي: مع كون الحال من المشتق والجامد إشارة إلى أنه لا فرق بينهما في إمكان وقوع حال لكن الفرق بالغلبة وعدمها. )١١(‏ بفتح الباب وقد يضم. حال من ضمير 
أطيب . )235 خيرة. 
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صَعٌ أنْ يَمَعَ حَالاً مثل : هَذا بُسَرا أطيّبٌ مته 












المستقيم وسلوك في غير المنهج القويم» أما كون الأول 
تكلفاً ؛ فلأن تاء المبالغة مقصور على السماع غير معلوم 
الوقوع في فاعل» وآما الثاني؛ فلاحتياجه إلى تقدير 
الموصوف المؤنث. وأما الثالث؛ فلعدم ثبوت مصدريتهء 
وآما كون الثلاثة تعسفا ؛ فلأن كافة مثل قاطبة غير مضافة لازمة 
الحالية بمعنى جميعاً فافهم . (قال المصنف: وكل ما دل على 
هيئة) أي : كل نكرة دلت على هيئة الفاعل أو المفعول جاز 
وقوعها حالا بلا تأويل بالمشتق وإليه ذهب سيبويه على خلاف 
جمهور النحاة المشترطين الاشتقاق في الحال كما في النعت . 
(قوله : وهذا رد على جمهور الخ) أي : قول المصنف هذا رد 
عليهم في اشتراطهم المذكور بناءً على أن الحال في المعنى 
صفة» والصفة مشتقة أو في معنى المشتق» فلا جرم أولوا ما 
يقع من المصادر وأسماء الجوامد موقعها بما هو مشتق» 


ص شم فت سے 


فأولوا هذا زيد أسدا بشجاعاً» وهزي ناق الله لحك »> 













(فقوله: سواء كان الدال مشتقا أو جامدا) قال الشيخ الرضي: من 
الأحوال الغير المشتقة قياساً الحال الموطثة وهي اسم جامد موصوف 
بصفة هي الحال في الحقيقة: فكان الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو 
حال في الحقيقة؛ نحو قوله تعالى: #8 إنَا أَنْْلْئَه فَيْمَ'نا عرَبِيّاه: ونحو: 
جاء زيد رجلاً بهياً. ومنها ما يقصد به التشبيه؛ نحو: جاء زيد أسدا؛ أي: 
مثل أسداً وشجاعاًء ومنها الحال في نحو: بعت الشاء شاة ودرهماء 
وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المجزأ قسطأء 








وتنتصب ذلك القسط على الحال وتأتي بعدات بجرزء تابع بواو العطلف أو 


(قوئه: قياساً وسماعاً) قوله تعالى: طمَانْفِوُوا ثّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا»ه. 
وكول العرب: جاء الخيل بداد فيداد علم جس وضع مكان متيددة. 
ثم القياسي أنواع تسعة قال في التسهيل: ويغني عن اشتقاقه وضعه أو 
تقدير مضاف أو دلالة على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالته أو تفريع 
أو تنويع أو طور واقع فيه تفصيل انتهى فمثل الشيخ بقوله تعالى: 
َل لها سرا سوبا ووقع المصطرعان عدلي غير أي مثل عدلي. 
وكلمته فاه إلى في؛ أي: مشافهة. وبعت الشاء شاة فوشا أي: 00 


بمعنى : دال ومنه قول الشاعر: 
وا 
فيأول الأسد بالشجعانء والشاء بالضعاف» وآما أدلة من لم 
يشترط الاشتقاق» فمنها أن الحال خبر في المآل ولا يشترط 
فيه أن يكون مشتقاً فينبغى أن لا يشترط فيها أيضاًء ومنها أن ما 
ادعاه الجمهور ينخرم بمثل هذا بسراً أطيب منه رطباً» وبينت 
حسابه بابأ باباء وجاء البر قفيزين وصاعين» وكلمته فوه إلى 
في إلى غير ذلك» وتأويل جميع ذلك تكلف مستغنى عنه كما 
ذكره بقوله: وتكفلوا الخ» قوله: ومع هذا؛ أي: مع صحة 
وقوع ما دل على هيئة حالاً من غير تأويل بالمشتق فلا شك 
الخ . (قوله: مثل: بسراً ورطباً) أراد بالمثل ما كان العامل فيه 
ذا حدثين يتعلق بكل منهما حال ولم يذكر صاحب الحال غير 
مستتر إلا مرة فيذكر أحد الحالين بجنب غير مستترء ولا يذكر 
الحال الأخرى بجئب المستتر لخفائهء فيقدم على العامل إلى 
العامل إلى جنب مرجع المستتر مبالغة في التحرز عن 
الالتباس» ولا يكره التقديم حينئذ على ضعيف العمل معنوياً 










وادخلوا رجلاً رجلاً؛ أي: مرتبين وهذا خاتمك حديداً وهذا حديدك 
خاتماً وهذا ثمرك سهريراً وهنا بسر أطيب منه رطباً. والشيخ الرضي 
ذكر منها خمسة والمحشي منها ثلاثة ولم يظهر لي وجه الاقتصار 
عليها. (قوله: بصفة) أي: بصفة مشتقة. (قوله: هي الحال في 
الحقيقة) أي: المقصود التقييد بها لا بموصوفها فما قيل: القول 
بالحال الموطئة انما يحسن إذا شرط الاشتقاقء وأما إذا لم يشترط 
فينبغي أن يقال في جاء زيد رجلاً بهياً: إنهما حالان مترادفان ليس 
ی (قوله: جاء زيد أسداً وشجاعاً) أي: مثل أسداً وشجاعاً؛ 
أي: فيما يقصد به التشبيه وجهان؛ أحدهما: أن يقدر مضاف قيلهء 


ثانيهما: أن يأوّل المنصوب بما يصح أن يكون هيئة لما 
0 000 0 











)1( القائل : نهم الدين. 






بحرف الجر؛ نحو: بعت البر قفيزين بدرهم. (قوله؛ وهو ما بقي فيه 
حموضة) الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نوع عفوصة: قال في الصراح: 
بسر: غورة خرماء أول ما بدا من النخل طلح ثم خلال بالفتح ثم بلح 


كان أو أفعل تفضيل أو غيره فلا حاجة إلى ما قيل”'' : إن أفعل 
التفضيل وإن كان لا يعمل متقدماً لكنه لما كان يعمل في 
الظرف المتقدم والحال مفعول فيه لم يبعد أن يعمل في الحال 
متقدماً . (قوله: في قولهم: هذا بسراً أطيب منه الخ) فبسراً: أ 
حال من الضمير المرفوع في أطيب العائد إلى المشار إليهء 
ورطباً: حال من الضمير المجرور في منه العائد إلى المشار 
إليه أيضاًء والمعنى : تفضيل التمر حال كونه بسراً عليها في 
حال كونها رطباً فلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه؛ لأن ذلك 
التمر من حيث إنه مفضل غيره من حيث إنه مفضل عليهء 
وقوله : حموضة؛ أي : نوع منها فالتنوين للتنويع كقوله تعالى : 
لوَعَلَ أتصدرهم عِسَْوَة؛ أي : نوع منها . 













تقدم؛ وذلك لأنهم يجعلون المشتهر في معنى من المعاني كالصفة المفيدة لذلك المعنى؛ نحو: لكل فرعون موسى؛ أي: لكل جبار قهار. ( قوله: 
التقسيط) أي: بيان القسط لشيء وهو الحظ والنصيب. ( قوئه: وينصب ذلك القسط الغ) لا يخفى أن المجزأ في قولك: بعت الشاء شاة 
بدرهم الشاء كما سيجيء فالمنصوب على الحالية هو نفس الجزء والآتي بعده القسط. وكذا في قولك: بعت البر قفيزين بدرهم» نعم يصح ذلك 
في الأمثلة التي ذكرها الشارح الرضي بعد هذين المثالين من أخذت زكاة ماله درهماً عن كل أربعين وأمرته درهماً في درهم؛ أي: جعلت في 
مقابل درهم منه درهماً مني ووضعت عند كم الدنانير ديناراً لدى كل واحدء ثم إن بيانه يقتضي أن تحمل النكرة في الإثبات على الاستفراق. 
واستشهد عليه بقولهم: تمرة خير من جرادة: وبقوله تعالى: «عَلِمَتْ تَنْس ما قَدَمَتَ. ومع ذلك لا يدخل في ضابطته؛ نحو: يدأ بيد؛ أي: ذا يد بذي 
يد؛ أي: النقد بالنقد فالوجه أن يجعل؛ نحو: بعت الشاء شاة بدرهم من ضابطة التسعير؛ أي: مسعر لشأة بدرهم. والأمثلة الباقية داخلة في 
ضابطة الفاعلية على ما في التسهيل وشرح الألفية للشيخ السيوطي كما هو المنساق إلى الفهم. (قوله: أما مع واو العطف) في اللباب ما 
حاصله: أن الأصل في هذه الأحوال الجمل فالأصل فوه إلى فيء ويده بيدي» وشاة بدرهم؛ أي: كل شاة أو شاة منها بدرهم؛ لأن الهيئة فهمت 
منها ولذا جوّز الخليل الرفع في تلك الأسماء إلا أنهم وضعوها مواضع لوازمها المفردة؛ أي: مشافهاً ومصفقاً ومسعراً ومقايلاً لتبادر القهم إلى 
تلك اللوازم لكثرة الاستعمال من غير نظر إلى تفصيل أجزاء تلك الجملء فأعربوا القابل منها إعراب الحال. وهو الجزء الأول من الجزئين 
فيما ليس فيه حرف العطف وكلاهما فيما أبدل فيه الواو العاطفة من أداة المصاحبة وهي الباء بمعنى مع؛ لأنه إذا أبدلت الباء واوا وجب أن 
يعرب ما بعدها بإعراب ما قبلها؛ نحو قولهم: کل رجل وضيمته وامراً ونفسه. (قوله: أو بحرف الجر) أو بغيره كما مر من وضعت عندكم 
الدنانير ديناراً لدى كل واحد. (قوله: الأظهر الخ)؛ لأن البسر ما بقي فيه مرتبة معينة من مراتب الحموضة. وكل مرتبة نوع لا ما بقي فيه 
حموضة مطلقةء لكن حمل الشارح رحمه الله التنكير في حموضة على التنويع أو على القلةء ولذا قال المحشي رحمه الله: الأظهر فإن قيل: ما في 
القاموس من أن البسر التمر قبل أن يرطب, وتفسيره في الصراح: غورة خرما يشعر بأنه يستعمل لما فيه حموضة مطلقاً قلت: بعد التسليم هذا 
المعنى غير مراد في القول المذكور. 


55 اه 0 ا فی 5 کا پان حالان» لدلالتهما© على و 
والدُطبيّة”"2. ولا حاجة إلى أن يؤول (البُمْرٌ) بالمبسر” و(الرُطبَ) بِالمرْطِبٍء من أَبْسَرَ النخل» إذا صار 
اا عله را وأرطب إذا صار ما عليه رطباً. والعامل في (رُطباً) (أَظَيبُ0') باتفاق النحاة» وفي'"١)‏ 
(بُسْراً) أيضا"' عند محققيهه'*'' وتقدم (بُسْراً) على اسم التفضيل""'“ مع ضعفه في العملء لأنه""" إذا تعلق 
بشی ء۷ واحد ا باعتبارى. ° ينيك بيزه”'" أن يلي کل واخ 0 290 
والبسرية تعلقت بالمشار”* "' إليه ب (هذ1(*")) من" حيث إنه مفضل وهذء!"") الحيثية وإن”*' لم تكن معتيرة فيه 
Cy‏ د امارد ف E‏ زک 10م لما كان 





)١(‏ صفة حلاوة. (؟) بسراً ورطباً. (۴) بسراً ورطباً. )٤(‏ غير مشتقين. )١(‏ بسراً ورطباً. (1) وهي الحموضة. (/) الثاني على صيغة. وهي الحلاوة الصرفة. 
(۸) من باب الأفعال والمرطب كذا. (4) بيان اشتقاق. )٠١(‏ عبارة عن نخل. )١١(‏ وهو يكون صاحب الحال وهو الضمير في أطيب وقيل: هو الضمير منه. 
)١١(‏ أي: العامل بسراً أطيب. )١(‏ كما في رطياً . )١4(‏ نحاة. )١6(‏ وهو أطيب. )۱١(‏ شأن. (۱۷) وهو الشمر المشار إليه بهذا. (۱۸) فاعل تعلق . )۱١۹(‏ آي : 
باعتبار كونه مفضلاً ومفضلاً عليه. )3١(‏ في ذلك الشيء الواحد. (١؟)‏ جواب إذا. (7؟) حالان. (۲۳) بذي الحديثين حالان. أي: صاحبه. )١14(‏ وهو التمر. 
(©١؟)‏ أى: بلفظ هذا . )۲٣(‏ متعلق بتعلقت . (۲۷) أى: كون المشار إليه. (۲۸) حالية. )7١4(‏ كانت معتبرة. )١(‏ أى: مستكن راج إليه. )۳١(‏ شأن. 





(قوله : حلاوة صرفة) أي : حلاوة محضة ليس فبه شائية 
الحموضة» والمراد حلاوة ورطوبة؛ ليخرج التمر . (قوله: إذا 
صار ما الخ) أي: صار التمر الذي عليه بسرأ فيناء أفعل 
لصيرورة ذا كذا مثل : ألحم الرجل ؛ أي : صار ذا لحمء ولك 
أن تجعله من أبسر النحل إذا صار ذا ثمرة ذات بسر فيكون من 
قبيل أجرب الرجل؛ أي: صار ذا إيل ذات جرب فافهم. 
(قوله: والعامل في رطباً أطيب الخ) أي: باعتبار أصل 
الطيب» وكذا العامل في بسراً باعتبار زيادة الطيب كأنه قيل : 
هذا زاد طيبه بسراً على طيبه رطباً» وقوله: وفي البسر أيضاً 
الخ» وهو الصحيح لا اسم الإشارة كما قال بعضهم؛ إذ قد 
يقع الإشارة حال التمرية فيفسد المعنى (امتحان)؛ أي: 
لانتقاء البسرية حال التمرية فتبصر . (قوله : لأنه إذا تعلق بشيء 
واحد بالذات) أعني : التمر المشار إليه بهذاء وقيل هو أطيب 
(حالان) وهما بسرأ ورطبا (باعتبارين مختلفين) وهما اعتبار 
كون ذلك المشار إليه مفضلاً واعتبار كونه مفضلاً عليه (يلزم 
أن يلي) كل من الحالين متعلقة؛ لأنه لما كان ذلك الواحد 
متعلقاً لإحدى الحالين باعتبار» وللحال الأخرى باعتبار آخر 
فلو لم يكن كل من الحالين عقيب متعلقة بلا فاصلة التبس 
متعلق أحدهما بمتعلق الآخرء فالبسرية لما كانت حالاً عن 
المشار إليه ومتعلقاً به باعتبار كون ذلك المشار إليه مفضلاً 
وجب أن يلى بسراً ذلك المشار إليه من حيث كونه مفضلاً» 
ولكنه لما كان وصف المفضلية للمشار إليه بهذا إنما يتحقق 
بعد إضمار ذلك المشار إليه في أطيب وكان الضمير كالعدم في 
الخفاء وعدم الظهورء أقيم المظهر وهو لفظ هذا مقام المضمر 
وقضى من هذا ما يقضى من المضمرء فأوجنت أن يليه ابسن ؛ 
فلأجل ذلك قدم بسراً على أطيب» وما قيل: بأن المظهر 
القائم مقام المضمر هو لفظ منه وحده ففاسد. (قوله : يلزم أن 
يلي كل منهما متعلقه) أي : وإن لزم من ذلك التقدم على العامل 
اا وذلك لضرورة دفع الالتباس كما مرء وللحرص 
على البيان كما في زيد قائماً كعمرو قاعداً. (قوله: وهذه 


ك 











بالتحريك ثم بسر ثم رطب ثم تمر. (قوله ؛ وهو ما فيه حلاوة) ولين. 
(قوله: ولا حاجة إلى أن يأول البسر بالميسر) هذا إذا كان هذا 
إشارة إلى النخل؛ لأن الميسر هو النخل كما يدل عليه اشتقاقه: وأما إذا 
كان إشارة إلى التمر كما هو الظاهرء فتأويلها بالنضج وغير النضج أو 
المدرك وغير المدرك. (قوله؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد) قد مر 
تفصيل ذلك في ذي الحدثين. 










(قوله: ولين) ليخرج التمرء والأظهر ما فيه رطوبة؛ لأن اللين 
يستعمل في مقابلة الصلابة. (قوله: هذا إذا كان الخ) أي: هذا 
التأويل إذا كان نفظة هذا في القول المذكور إشارة إلى النحل؛ لأن 
المبسر بصيغة اسم الفاعل النخل لا ثمرته. ( قوله: كما يدل عليه 
اشتقاقه) أي في قوله: أبسر النخل إذا صار ما عليه بسراًء وأما ما 
قيل: إن مقصودهم تحصيل معنى الصفة في الجامد وذا لا يتوقف على 
وجود مشتق من لفظه. وتفسيره بالمشتق المفروض انما هو لتصوير 
المراد به فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة إلى النخل فليس بشيء؛ لأنه لا 
خلاف في وجوب دلالة الحال على الصفة إنما الخلاف في وجوب 
اشتقاقه. فلولم يوجد مشتق من لفظه في الاستعمال ثبت ما هو غرض 
المصنف رحمه الله من وقوع الجامد حالاً لتضمنه معنى الصفة من 
غير تأويل بالمشتق لعدمه في محاوراتهم. في التاج: النضج بالفتح 


والضم: يخته شدن من حد سمعء والادراك: رسيدن ميوه. 
















الضمير”'' بالنسبة ابن المظهر كالعدم )۳( أقيم (£) املع (“ ا واو أن نولي والرطبية تعلقت 
ل 0ك نه مفضا ٠*7‏ عليه 50 نور (منه) 55 أن 550 قال“ الرضى : (وآمًا لضم 
ا فا وان ۰ ى ن مفضلا”"'2 لكنه لما م بظھر''' کا و01 كاده ومع ذا فل ٩‏ 
ار اا ان يقال: وإن ل يسمع (رَيْدُا' '" أَحْسَنُ سن قايا من قَاعِداً). وذهب بعضهه'" إلى("" أن العامل في 
را بسر" ) اسم الإشارة أي > f‏ ف إل يوان كوانه e‏ برا وهذا”"" ليس بصحيح» لأنه”*" يمكن أن 
يكون المشار إليه التمر اليابس» فلا تنقيد"" الإشار ة بحالة البسرية”"؟ ولأ: نه" يصح حيث وقع موقع اسم 0 
الإشارة اسم لا يصح" إعماله فيه» نحو : (عر خلت بُشراً أظيَبٌ مِنهُ رطباً). «وَتَكُون» أي : ال حال « لةه 


)۸( المستكن في أطيب. (؟) أي: بلفظ هذا. (") في مقابلة المظهر. (4) جواب لما. (0) وهو هذا. (1) أي: مقام الضمير وهو المستكن في أطيب. (۷) نحاة.‎ )١( 
الراجع إلى اللفظ‎ )١1( . مفضل عليه. (؟7١) رد على قول الشارح وأوجبوا أن يليه‎ )١١( باعتبار أن الضمير منه راجع إليه.‎ )٠١( برا (9).آي: بالمشار إليه.‎ 
من قبيل‎ )٠١( حقيقة بل ملفوظاً حكماً. (۱۸) جواب. (۱۹) آي: مع کون الضمير ني أطيب كالعدم.‎ )١07( في الحقيقة.‎ )١5( حال.‎ )١5( بسرا.‎ )١14( هذا.‎ 
أي: التمر.‎ )١1( المستنبط من اسم الإشارة.‎ )١0( أي : إلى التمر.‎ )۲١( متعلق بذهب. (7؟7) وهو الحال الأولى.‎ )١17( أبو علي وأتباعه.‎ )١١( تنازع الفعلين.‎ 
علة الثاني عطف على‎ )”١( فيه فليكن في حال مقدر.‎ )1١( أي: كون العامل في بسراً اسم إشارة. (۲۸) علة عدم الصحة. (۲۹) يعني فلا يصح تقييده.‎ )70( 
. صفة اسم‎ )۳۳١( الأول. (۳۲) فاعل وقع.‎ 


الحيثية وإن لم تكن) جواب عن مقدر وهو أن هذه الحيثية إنما 
تعتبر بعد إضماره في أطيب» فيجب أن يلي الضمير المستتر في 
أطيب» وتقرير الجواب ظاهر من الشرح» وقوله: إلا بعد 
إضماره؛ أي: استتاره في أطيب؛ لأنه يجب أن يكون في 
أفعل التفضل ضمير راجع إلى المفضل كما في زيد أفضل من 
عمرو. (قوله: كالعدم) أي : لكونه اعتباراً محضاً والمظهر (قال؛ ويكون جملة) قال الشيخ الرضي: قد تقام الجملة الحالية مقام 
ههنا اسم الإشارة؛ أعني : هذاء وقوله: أقيم المظهر مقامه؛ أ مضرد فيمرب الجزؤ الأول منها إهراب الحال؛ ويلتزم تنكيره لقيامه مقام 
أي : لفظ هذا مقام المستتر في كون الحال بعده بلا فاصل ا و ها عي ا ا 
فاندفع ما قيل من أن الضمير مستتر في أطيب واسم الإشارة بالنقد؛ ونحو؛ بعت الشاء شاة بدرهم» والأصل كل شاة بدرهم وكذا 
قبله فلا يقام مقامهء وقوله: أن يليه ؛ أي : أن يلى قرله : بسراً | قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماء والواو بمعنى مع كما في كل رجل وضيعته؛ 
المظهر؛ أعني : هذا. (قوله: قال الرضي الخ) الغرض من | أي: شاة ودرهم مقروتان فتصب ههنا الجزآن لقبولهما الإعراب؛ قال 
هذا النقل تقوية ما سبق من قوله : لكنه لما كان الضمير بالنسبة | الخليل: يجوز أن يأتي به على الأصل؛ نحوء بعت الشاء شاة بدرهم وشاة 
الخ وتمهيد لما سيأتي من قوله أي الرضي» ومع هذا لا أرى ودرهم. 
ناما الخ؛ أي : ومع كونه كالعدم لا بأس في جواز القول 
بنحو : زيد أحسن قائماً مئه قاعداً» وقوله : وإن لم تسمع جملة | (قوله: قال الشارح الرضي الخ) لا يخفى عن كل جملة وقعت حالاً 
معترضة بين القول ومقوله. (قوله: وذهب بعضهم) مربوط | أقيمت مقام المفرد مع أنه لا يعرب شيء من جزئيهاء والمقصود أنه 
م : وفي البسر أيضاً عند محققيهم؛ أي : : وذهب أبو علي لما انمحى منها معنى الجملة وأريد معنى المفرد أعرب الجزء الأول 
الفارسي ومن تبعه إلى أن العامل في البسر اسم الإشارة أو هاء e Sa E‏ 
التنبيه لا أطيب ؛ لغلا يلز ا ا ا ت ی ٠‏ 
عرفت الجواب17) فتذكر. (قوله: فلا يتقيد الإشارة بحال 
البسرية) في الرضي فلو كان هذا عامل في نوا لتقيدت 
الإشارة بالبسرية فوجب أن لا يقال هذا الكلام إلا في ىال | إليه وإبدال الواو سيما لتلا يبقى المعرب على حرف واحد. ( قوله: 
البسرية مع أنه يصح أن يقال هذا في غير حال البسرية» وقال نحو: بعت الشاء شاة بدرهم) إلى كل شاة شاة منها ودرهم 
السيذ: Se n‏ مقرونان. والجملة حينئذ استئنافية فلا تحتاج إلى الواو. 
شرح العصام أنه فليكن الحال مقدرة إلا أن يقال أن جعلها 
مقدرة كلفة لا يرتكب إلا عند الضرورة› وفيه ما فيه لوقوعها 
e‏ آدْخْلُوهَا حَِرِنَ هذاء وقوله : ولانه يصح 

علة ثانية لقوله : غير صحيح» وضمير يصح عائد إلى وقوع 
ا . (قوله : لا بصح أعماله فيه) أي : في بسراً؛ نحو 


| من أن في أطيب شيئين الطيب والزيادة الخ.... ا ا‎ )١( 


() محتملة للصدق والكذب. 





(قوله: وفاه إلى في) ووجهه أنه لم يجز حذف المضاف إليه لفيك 
للا يبقى المعرب على حرف واحد وقد جاءنا بقم بحذف المضاف 








لدلالتها"“ على الميئة كالمفردات فصح إن" وقعت حالاً مثلهاء ولكن”” يجب أن تكون”*' الجملة الحالية 
«خَبَرِية 2 محتملة”2 للصدق والكذب» لأن”" الحال بمنزلة" الخبر عن ذي الحال وإجراؤها عليه في قوة 
التحكم بها عليه. والجمل”' الإنشائية لا تصلح”'' أن يحكم ها على2''0 شىء. ولما كانت الجملة”"'' مستقلة 
في الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغبرها"'“» والحال“'“ مرتبطة بغيرها” 0 فإذا وقعت الجملة2''0 حالاً لا 
بد“ ها“ من رابطة تربطها إلى صاحبها“'“ء وهي”'": : الضميرء والواو. والجملة الخبرية: ا اسمية أو 
فعليةء والفعلية: إا أن يكون. . . فعلها مضارعاً مثبتاً أو مضارعاً منفياً أو ماضياً مثبتاً منفياً» فهذ,""“ هس 
جمل"". . دا لاشيية"» أي: الجحملة الاسمية الحالية لپ «بالوَارٍ وَالضَّمِئْرِ» معاً لقوة الاسمية في 
الاستقلال0*'' »2 فناسب أن 0 الرابطة فيها في غاية القوة» نحو" :(حِفْتُ!"") وان رَاكِبٌّ) و :(جىت ^" 


Por 


وَأَنْتَ رَاكبْ) و : (جاءَ ريد وهو رَاكتٌ) أو بالواو وَحذمًا» 





(١)علة‏ كون الحال جملة. (؟) والجملة فاعل تصح . (۳) إلا أنه. )٤(‏ بعد تأويل فاعل يجب. (5) صفة حملة. (5) صفة كاشفة. (9) علة احتمال. (۸) ظرف 

مستقل خير إن. (4) لا ثبوت بها الآن. مبتدأ. )١١(‏ خبره. (1١)أي:‏ ذي حال. )١١(‏ التي وقعت حال أو لا. )١7(‏ لاستقلاله في الإفادة. )١5(‏ حالية. )١١(‏ 

لكونها عرضاً غير قائم بنفسه. (15) الخبرية. (17) جواب إذا. (18) أي: الجملة التي وقعت حالاً. )١4(‏ جملة. )٠١(‏ اثنان. (١؟)‏ أي: الجملة الخبرية من 

الاسمية والفعلية. (؟7) جمع جملة. (5) إذا وقعت حالاً. (15) نحو: جاءني زيد وأبوه قاثم. (16) لعدم مشابيتها بالفرد فتبعد عن نبج الحال وأسلوبها. (11) مثال 
لما وقع الحال من المتكلم. (0؟) حال. )١8(‏ مثال لما وقع الحال من الخاطب. 







ثمرة نخلتي بسراً الخ. قال العصام: هذا مصنوع» ورده 
الاطهري يان عدم الوجداق لا م الوجود» رتيل إن 
هذا الدليل لا يثبت المدعي ؛ لأن صحة إعمال أطيب في قولنا 
ثمرة نخلتي بسراً الخ لا يستلزم صحة إعماله في قولنا : هذا 
بسراً الخ ؛ لأن في التركيب” “ الأول ضرورة بخلاف الثاني 
لوجود أمر آخر فيه يصح إعماله وهو أشير المستنبط من اسم 
الإشارة (ظهيريه)» وقد يقال: يمكن أن يستنبط فعل في 
المثال؛ أي : الأول أيضاً فتأمل . (قوله : لدلالتها على الهيئة 
كالمفردات) هذا لو صح بجميع مقدماته لزم صحة وفوع 
المعرفة والجمل الإنشائية حالاً هف» وأجيب بتحرير الدليل ؛ 
أي : لدلالتها على الهيئة كالمفردات وكونها نكرة كالمفردات 
الواقعة أحوالاً وصحة الحكم بها على شيء (ظهيريه). 
وقوله : أن تقع في بعض النسخ» إن وقعت فلفظة أن مصدرية ؛ 
أي : فيصح وقوعها. . (قال المصنف : خبرية) أي : لا إنشائية 
طلبية كانت أو إيقاعية ) وقال العصام : الخيرية والإنشائية 
سيان في الوقوع حالاً بالتأويل وعدم الوقوع بدونه» فلا وجه 
لإطلاق الجملة في وقوعها را وتقييدها في الوقوع حال 
بالخبرية إلا أن لا ك ذلك الاستقراءء إما بعدم الوقوع 
حالاء وإما بقلته جداً بخلاف الوقوع خبراً. (قوله: محتملة 
للصدق والكذب) هذا في أصلهاء وأما في حال الحالية فقد 
أخرجت عن قبول التصديق والتكذيب فلا حكم في الحال» 
وقوله : بمنزلة الخبر؛ أي: لصحة حملها على ذي الحال» 
وقوله : وإجراؤها عليه؛ أي: ربطها به وجعلها حالاً عنه في 
قوة الحكم بها على ذيها. (قوله: لا تصلح أن يحكم الخ) 
أي : من غير تأويل؛ لأن الإنشائية غير ثابتة في نفسها فكيف 
تثبت لغيرها؟ وقوله : مستقلة فى الإفادة؛ أي : لاشتمالها على 
طرفي النسبة . (قوله: والحال مرتبطة بغيرها) هذا إشارة إلى 


خَبَريَّةٌ هَالَاسَمِيَةٌ بالوّاو وَالضُمِيَر أو 


بالوّاو وَحَدها ‏ 





(قوله: لأن الحال يمنزئة الخير)؛ ولأن الحال تفيد تعلق الفعل 
بالفاعل أو المفعول بوقت وقوع مضمونها ولا يقصد من الإنشاء وقوع 
مضمونه. (قوله: وهي الضمير والواو) لما كانتت الجملة الحالية 
فضلة احتاجت إلى زيادة ربط ولهذا لا يكون الواو رابطة في الجملة 
الواقعة خبراً أو وصفاً إلا إذا حصل لهما أدنى اتفصال؛ وذلك بوقعهما بعد 
إلا؛ نحو: ما حسبك إلا وأنت بخيل» وما جاءني رجل إلا وهو فقير. (قال: 











( قوله: ولا يقصد من الانشاء وقوع مضموته) أي: معثاه 
المصدري الذي يدل عليه بجوهره؛ لأن الإنشائية إما طلبية أو إيقاعية 
بالاسةت ستقراء والمقصود من الأولى مجرد الطلب سواء وفع مضموتها أو 
ا ٠‏ ومن الثانية الإيقاع وهو مناف لقصد وفت الوقوع. وهذا التهليل 











جاري عند من يجوز وقوع الإنشاء خبراً من غير تأويلء وعند من لم 
يجوزه بخلاف تعليل الشارح رحمه الله فإنه مختص بمن لم يجوز 
وقوعه ير وفي تقييد المصنف رحمه الله ههنا بالخبرية وعدم 
تقييده في الخبر إشارة إلى أن عدم وقوع الإنشاء حالاً متفق عليه 
بخلاف وقوعه خبراً. (قوله: فضلة) يتم الكلام بدونها. (قوله: 
احتيج إلى زيادة ربط) فصدّر الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو 
موضوع للربط؛ أعني: الواو التي أصلها الجمع ليؤذن من أول الأمر أن 
الجملة لم تبق على الاستقلال. (قوله: ولهذا) أي: لكونها فضلة. 
(قوله: لا يكون الواو الخ)؛ لأن بالخير يتم الكلام والصفة لتبعيتها 
للموصوف نفظاأً وكون المعنى فيه كأنها من تمامه. وكذا الصلة؛ لأنها 

يتم بها جزؤ الكلام فاكتمى في الثلائة بالضمير. 


ظ .وهم | (قوله: ما حسيك) الحسب: بالتحريك الشرف. 











(۱( أعني : كمرة نخلتي بسراً أطيب الخ. 


لأنها"“ تدل على الربط في أول الأمر فاكتفيّ بهاء O‏ : كنت 


OE,‏ مس 8( 9) سوام 
وادم ‏ بين 


الماء والظيّن“) وهذاء آي : الربط" بالواو وحدهاء أو بها مع الضمير إِنما يكون”"' في الحال ا وأنا 


ف المؤكدة”* . فلا يجوز بالواوء تقول : 


0 الح ك1 ۹“ 8 وذلك» لگ ٠‏ الواو لا 
تدخل بين المؤكد والمؤكدء لشدة”*'' الاتصال بينهما. 


)5( علة لوحدة الواو. (؟) أي: أعطى لي النبوة . () حال. (4) بالواو المنفردة أي: الجملة الاسمية الحالية ملتبسة. (5) في الجملة الاسمية الحالية ملتبسة.‎ )١( 
)۱٤( حال. 9 (۱۳) خير لا.‎ )١١( أي : القرآن.‎ )٠١( آي : الربط. (/) نحو: ضربت زيداً قائماً. (4) نحو: زيداً أبوك عطوفاً . (4) بناء الخطاب.‎ 


علة عدم الجواز. )٠١(‏ تعليل لعدم الدخول. 

قياس وتقريره هكذا الجملة غير مرتبطة بغيرها والحال مرتبطة 
بغيرها ينتج من الشكل الثاني الجملة غير الحال فافهم. 
(قوله : لا بد لها من رابطة) وإلا لكانت أجنبية عن صاحبها فلا 
تقع حالا منهء وقوله : تربطها من باب نصر وضرب » وهذا 
التركيب من قبيل : ولا طير بط كما لا يخفى. (قوله: 

وهو الضمير) أي : مطلقاً غائياً أو مخاطباً أو متكلماً ؛ أي : 

الضمير””" والواو معاً أو أحدهما فقط كما سيأتي: أما الضمير 
فلكونه عبارة عن المرجع» وأما الواو فلكونه موضوعاً لربط ما 
بعدها لما قبلها . (قوله : لقوة الاسمية في الاستقلال) لتركبها 

من اسمين ؛ ولأنها لدلالتها على الثبوت والدوام خارجة عما 
هو الأصل في الحال؛ أعني : الانتقال وعدم التقررء وقال 
الجزائري : ولقوة الاسمية تأبى عن وقوعها حالاً فناسب زيادة 
الربط . (قال المصنف : أو بالواو وحدها) وتسمى واو الحال 
وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها ؛ نحو : جاء زيد وعمرو قائم؛ 

أي : إذ عمرو قائم» وفي الكشاف أنها إذا عطفت على حال 
قبلها حذفت الواو في الصحيح استنقالاً لاجتماع حرفي 


عطف» قفي شرح الألفية الجملة الاسمية تربط بالواو ما لم 
تقع بعدها عاطفء وإلا تعين الضمير ؛ ؛ نحو : وجا ها باسنا بين 


5 هم ابوت 4 . (قوله : لأنها تدل على الربط) لكونها في 
الأصل للجمعء وقوله: في أول الأمر؛ أي: لوقوعها في 
ابتداء الجملة بخلاف الضمير فإنه لا يجب وقوعه فيه . (قوله : 
وآدم"“ بين الماء والطين) آي : التراب فقيه مجاز آولي» 
والحال منتقلة فاعرفه ؛ أي : أعطيت النبوة والحال أن آدم عليه 
السلام لم يخلق بعدء وقيل: أي وآدم حاصل في أثناء الخلقة 
لم يفرغ من تصويره وإجراء الروح فيهء ثم إنه أورد بأن الحال 
فى هذا الحديث لم يبين هيثة الفاعل أو المفعول» وأجيب بأن 
هذا الحال باعتبار متعلق ذي الحال» كما أن الصفة قد تكون 
باعتبار متعلق الموصوف وبأنها تبين هيثة الفاعل بالتأويل كما 
في جاءني زيد والشمس طالعة» وقد مر تحقيقه. (قوله: 
الحال المنتقلة) وهي التي لا تثبت ت صاحبها عليها دائماً كراكبا 
في جاءني زيد راكباء قوله: وأما المؤكدة؛ أي : المقررة 
لمضمون الجملة أو عاملهاء فاعلم أنهم ذكروا أن المؤكدة 
قسمان ما أكدت عاملها وما أكدت مضمون جملة فالأولى ؛ 
نحو : : 2% Er‏ درت والثانية؛ نحو: زيد أبوك 
عطوفاً ا( : هو الحق لا شك فيه) لك أن ترجع الضمير إلى 
)١(‏ نحو : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى). 

(۲) آي : غير خلوق. 





فالاسمية) وفي حكمها الجملة المصدرة بليس؛ لأنها لمجرد النفي على 
الأصح: ولا تدل على الزمان فهو كحرف نفي داخل على الاسمية: وقد تخلو 
الاسمية من الرابطتين عند ظهور الملابسة؛ نحو: خرجت زيد على الباب 
وهو قليل. (قوله؛ لأنها تدل على الريط في أول الأمر)؛ لأنها في 
الأصل للجمع مع السابق فهي داعية إلى النظر إلى السابق. 


(قوله: الجملة المصدرة بليس) وإن كانت فعلية. ( قوله: لأنها) 
كه | أي: ليس على الأصح احتراز عما قيل: إنه لنفي الحال. (قوله: 
كحرف نفي داخل على الاسمية) فكأنها باقية على اسميها ولذا 
كان حكمها حكم الاسمية. 


ا بالضَّمِئر» وحده «عل0" ضَعْفِ) لان" الضمير لا بجحب أن يقع“ في الابتداءء فلا“ يدل على الربط 
في أول.الأمر نحو :١كلّميُه0""‏ فو" إلى في) فلا بد من الواو على الصحيح : دو المضارعٌ" الب آي: 
ال 1۰( 1 ا ت التي يكون الفعل فيها مضارعاً مثبعاً ل O‏ «يالض e (IY)‏ 


)١(‏ اجملة الاسيمية ملتبسة. )١(‏ متعلق أو بالضمير. (۳) علة الضمف. () والجملة بعد التأويل فاعل لا يجب. (0) أي: الضمير. (5) زيد. (7) أي: متوجها. 
(4) عطف على فالاسمية. (5) مبتدأ. )١١(‏ صفة المضارع. )١(‏ إشارة إلى متعلق الباء في قوله بالضمير. )٠۲(‏ ظرف مستقر خبر المبتدآً. )١١(‏ أي : حال کونه منفرداً . 


( قال؛ والمضارع المثبت بالضمير) قد اد وذلك لأنها جملة 
وان شابهت المفرد؛ أو لأنه خبر مبتدا محذوف ويشترط في المضارع 
الواقع حالا خلوه عن حرف الاستقبال كالسين؛ ولن ونحوهما. 


(قوله: قد سمع بالواو) في قولهم: قمت وأصك وجهه. (قوله: 
مبتدأ محذوف) أي: : أنا أصك وجهه فتكون اسمية تقديراً. (قوله: 
ويشترط الخ) لبشاعة اجتماع الحال والاستقيال وان كان الحال 


أو بِالضْمِيَرِ على ضفف 5 وَالمُضَارِعٌ المْتَبَتُ الذي نحن فيه غير مناقض للاستقبال. 





بِالضَّمِيَر وَحَدَهٌ؛ 

قوله عليه السلام : «كنثت نبياً» الخ؛ أي : هو الحق لا شك فيهء ففيه لطافة فقوله : لا شك فيه قيل : إنه حال مؤكدة من الضمير 
المستتر في الحق؛ لأن عدم الشك تأكيد للحقء والظاهر : أنه حال من فاعل أحقه أو أثبته أو من مفعوله تقديره أثبته أن لا شك 
فيه والعامل في المؤكدة واجب الحذف فليحفظ . (قوله : لشدة الاتصال بينهما) ؛ وذلك لاتحاد الحال المؤكدة لما قبلها فإنٍ 


ر 


قولك : لا شك فيه حال مؤكدة متحدة بما قبلهاء فلا مجال لتخلل الواو بينهما ومن هذا القبيل قوله تعالى : ذلك الكتب لا رب 
فه على أحد الوجوه» وقيل : إن لا ريب فيه خبر بعد خبر لذلك» والخبر الأول الكتاب» وقيل لك اء رالات س 
ولا ريب فيه خبرهء وقيل: لا محل لها من الإعراب على أنها جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها (شرح لباب). (قوله: على 
ضعف) قيد لقوله أو بالضمير وإنما ضعف بالضمير وحده؛ لأنه رابط عام لا يدل على ارتباط خاص بالحال مع تحقق ما يأباه 
وهو فوت ما هو الأصل في فى الحال بخلاف الواو وحدهاء فإنها دالة على ارتباط خاص وهو ارتياط الحالية» ثم إن ما هو 
الضمير وحد قصيح ليس بضعيف في كل موقعلوفوعه في التزل؛ نحو قوله على : َال هروا بعشك لبَعضٍ دد ريوع 
اة ری الزیے دیا ی لہ وهم موده € بل الضعف فيما إذا كان الضمير في آخر الجملة كما في قول المسيب بن 
العلس يذكر غائصاً : 


ص 





الشيار الت ما قاف 
E EE‏ بال ت مسلب لإ دري 
كذا في المغني › وفيما إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ نحو : جاءني زيد هو راكب وبالجملة e‏ 
الزمخشري في مفصله حيث صرح هناك بشذوذ الاكتفاء بالضمير لكن الأندلسي قال في شرح المفصل : الاسمية الواقعة 
يجوز أن يكتفى فيها بإحدى الرابطتين”'' بلا شذوذ ولا ضعف. واستدل عليه بأمثلة مدع صو لاسو يوم 
الاستعمال. (قوله: لا يجب أن يقع في الابتداء) أي : ابتداء الكلام» بل قد يكون في الآخر؛ نحو قوله : 
SEE EEE Te EE‏ | الما قلاهمهيه 
وب Saa a a‏ (قوله : نحو: كلمته فوه إلى في) أي: مشافهاء ومئه قول بشار: 
رجت محال بازي ء لي واد 
قال العصام : فإذا كان صدر الجملة مشتملاً على الضمير جاء ترك الواو بلا ضعف» وقوله: أي الجملة الفعلية التي الخ إشارة 
إلى أن قول المصنف : والمضارع تعبير مجازي بذكر الجزء وإرادة الكل . . (قوله : ملتبسة بالضمير وحده) ومنه قوله تعالى : «ولا 
سن حر 6 وأما نحو: قمت وأصك وجهه وقوله تعالى : «لم تُؤدُوتَض وقد تنآ مور الآية فمأول بتقدير المبتدأ ؛ أي : 
ونا أصك وأنتم تعلمون» وقال عبد القاهر في المثال الأول : إن الواو للعطف» أصله قمت وصككت عدل إلى المضارع حكاية 
للحال الماضيةء ومنه قوله: 
ال ا ل الا اظ اق اك 
جوت واآزئ . ايه مم لكا 
ولكن لو جعل هذا الحكم أكثرياً لكان أسلم وأقرب إلى المصلحة (عصام) 


)١( | 3‏ أعني: الواو والضمير. 





مشا ته لفت(“ 0 5" الفاعل المستغي() عن الواو نحو : 55 ر 0 دوا راش“ 
أي : سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع المثبت من الحملة؟) المشتملة على المضارع المنفي أو 
الماضي المثبت أو المنفي «بالوَاوٍ وَالضَّمِبْرِ مَعا أو َأْحَدِهًا» وحده من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير» لعدم 
e‏ كالامية. فا مضارع ا منفي» نحو : (جَاءني َي وما يكلم عُلاَمَه) آو: (جاءي ريْدٌ ما يتكَلّمُ غُلاَمُهُ) 
أو: (جَاءَني رَيْدَ وَمَا ينكلم عَمْرو). والماضي المابت» نحو: (جَاءني ريد وَقَد خَرَجَ غلامه) آو: (جَاءَني رَد َد 
0 ّى أو: (جاءنيٍ رَيْدٌ وَقَدْ حَرَجَ َمْرّو). والماضي المنفي» غو (جَاءَني رَد وما َرَج عُلامُه) أو: 
(جَاءَن رد ما تا خرچ غلا آو: (جَاءَني ريد وما َرَج عَمْرُو). «وَلا بد في الماضي الْنبّتِ» لا المنفي ١مِنْ»‏ دخول 
لفظة «قَد» الممَربة زمان الماضي 


)١(‏ في الحركات والسكنات. (؟) في الحدوث والتحدث. (”) مفعول المشاببة. )٤(‏ صفة اسم الفاعل. )١(‏ عطف. )١(‏ مبتدا. (۷) صفة ما. 























(قوله : لمشابهته لفظاً ومعنى الخ) أما لفظاً فبالحركات» وأما 
معنى فلوقوعه مشتركا ومخصصا كاسم الفاعل. ( 
المصنف: بالواو والضمير معاً) وقد نظم بعضهم هذا 
البحث بقوله : | 
حال أكر جملة اسمية بود باواوست 
وربود جملة فعلية بتفصيل بد أن 
کر مضارع بود ومثبت بي واو شناس 
وربود فعلية ماضي يجوز أمران 
ليك در ماضيء مثبت بود جاره زقد 
كر بظاهر نتوان كفت بتقدير توان 
(قوله : لعدم استقلالها كا لاسمية) تمثيل للمنفي فلا يحتاج إلى 
قوة الرابط فلا يكون الرابط بالضمير وحده ضعيفا (وجيه 
الدين). (قوله: من دخول لفظة قد) أي : إلا إذا كان الحال 
الماضي تالياً لإلاً أو متلواً بأو؛ نحو قوله تعالى : رمَا تهر 
من ايت من ايت م إلا اوا عتا وة ))۰ وقال الشاعر : 
كُنْ للخليلٍ خا جار أو عَدَّلاً 
وَل شح ر عليه چا خلا 
(قوله: من قد المقربة زمان الماضي الخ) في الوافية إن 
الماضي يدل على الانقضاء قبل زمان التكلم» a‏ الذي 
يبين هيئة الفاعل أو المفعول قيد لعامله فإن كان العامل ماضياً 
كان الحال أيضاً ماضياً بحسب المعنى وإن كان حالاً كان 
3 وإن مستقبلاً فمستقبلاً هذا لكن ما ذكروه غلط نشأ من 
جراد لبك لحان ين الرعاد الحاضر وبين ما يبين الهيئة» 
0 97 رديه الله : ويمكن أن يقال إن الفعل إذا وقع 
قيداً لشيء يعتبر كونه ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً بالنظر إلى 
ذلك القيدء فإذا قيل: جاءني زيد ركب» يفهم مئه أن الركوب 


وَمَا سِوَاهُمَا بالوَاوٍ والضَمِيّر() أو 
د بد بذ الماضِي ١‏ مَقبَتٍ70) 


اپات 


)١(‏ ويشترط في ذلك المضارع الواقع حال كونه حالياً عن معرف الاستقبال 
كالسين ولن ونحوهما. 
(۲) هذا شروع إلى بيان لزوم زيادة كلمة قد في الماضض المثبت الواقع حالاً. 





(قوله: المشتملة على المضارع المتضي) وإن كان بلم خلاهاً 
للاأندلسي؛ فإنه قال؛ لا بد فيه من الواو وإن كان مع الضميرء قال الشيخ 
الرضي: إذا انتقى المضارع بلفظة ما لم يدخله الواوء وإذا انتفى المضارع 
بلا لزمه الضمير والأغلب تجرده عن الواو. 


(قوله: لا بد فيه من الواو) لكونه ماضياً معنى فكما أن الماضي 
المثبت احتاج إلى قد المقربة له بالحال كذلك المضارع المنفي 
محتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية لما لم يصلح معه قد؛ لأنه 
لتحقيق الحصول ولم للنفي. (قوله: لم يدخله الواو)؛ لأن 
المضارع المجرد يصلح للحال: فكيف إذا انضم معه كلمة ما التي هي 
لنفي الحال فعلى هذا ينبغي أن يلزمه الضمير. (قوله: لزمه 
الضمير) كما يلزم المضارع المثبت على ما ذهب إليه النحاة. 
(قوله: والأغلب الخ) أي: الأكثر في الاستممال تجرده عن الواو 
كالمثبت؛ لأن معنى جاء زيد لا يركب جاءني غير راكب فهو واقع موقع 
المفرد تكن مصاحية المضارع المصدر بلا أكثر من 


فاخ اجرد متها ۰¥ | 





)١(‏ قال في حاشية المطول: إن الأفعال إذا وقعت قيوداً لاله اختصاص بأحد 
الأزمنة فهم منه استقباليتها وحالتيها وماضويتها بالقياس إلى ذلك القيد لا 
بالقياس إلى زمان التكلم كما في معانيها الحقيقية الخ. 


إلى الحال”'' لغة"'' على الماضى المثبت الواقع حالاء ليدل”" بها”*' على قرب زمانه إلى زمان صدور”*' الفعل من 
ذى الحال» أو وقوعه" عليه تجوز“ 
(۱) زمان. (۲) أي: وضعا. (۳) جهول من دل یدل. )٤(‏ آي: قد. )٥(‏ لا إلى زمان الحكلم. نحو جاءني زيد وقد خرج عمرو. (1) إذا كان الحال من الفاعل. 


- (۷) إذا كان الحال من المفعول تحو: ضربت زيداً وقد خرج عمرو. (8) أي: دلالة تجويز. 


(قوله : ليدل) إلى آخره هذا تحقيق ذكره السيد الشريف قدس سره: 
وللقوم هنا كلام بعيد عن التحقيق فحري أن لا نذكره. 





(قوله: ذكره السيد الشريف) في حواشي المطوّل (قوله: 
وللقوم ههنا كلام بعيد عن االتحقيق) وهو أنه لا بد من قد ظاهرة 
أو مقدرة في الماضي المثيت إذا كان حالاً مع أن حاليته بالنظر إلى 
عامله ولفظه قد تقرب الماضي من حال التكلم فقط والحالان 
متباينان: لكنهم استتيعوا لفظ الماضي والحالية لتنافي الماضي 
والحال في الجملة فأتوا بقد لظاهر الحالية كما أن التجريد من حرف 
الاستقبال لذلك. 


كان متقدماً على المجيء: فلا بد من قد حتى تقربه إلى زمان المجيء فيقاربه هذاء وإن أردت زيادة تحقيق فاستمع ما حرره بعض 
الأفاضل من أنهم قالوا: لا بد في الماضي المثبت الواقع حالاً من دخول كلمة قد لتقرب زمان الماضي من الحال فيصح جعله 
حالاًء فتوجه عليهم أنه إنما حملهم على ذلك اشتراك لفظ الحال بين الحال اللغوية والحال النحوية؛ لأن كلمة قد إنما تقرب 
الماضي إلى الحال بالمعنى الأول إذا الماضي الواقع حالاً قد يقترن مع خلوه عنها كما إذا كان العامل ماضياً أيضاء بل هي 
حينئذ تكون مؤكدة له وتكلفوا في التقصي عنه يما تمجه الطباع السليمة» وأجاب عنه الشريف بما أخذه من كلام ركن الدين 
الحديثي في شرحه للكافية حيث قال في مواضع من تأليفاته : إن صيغ الأفعال وإن كانت موضوعة للأزمنة المخصوصة التي هي 
زمان التكلم وما قبله وما بعده إلا أنها إذا وقعت قيوداً لما له اختصاص بأحد الأزمنة كان ماضويتها وأختيها بالقياس إلى ذلك 
المقيد وتدل عليها مجازاً» فالماضي الواقع حالا يعتبر مضيه بالنسبة إلى زمان العامل » وكذا الحالية المستفادة من كلمة قد تعتبر 
بالنظر إلى ما هو المعتبر فيه» فإذا قلت : جاءني زيد ركب» فهم منه تقدم الركوب على المجيء فلا يقارن الحال مع عاملهاء وإذا 
قلت : قد ركب» قربه إلى زمان المجيء فيفهم مقارنته إياه وأن ابتداء الركوب كان مقدماً على المجيء. إلا أنه قارنه في الدوام» 
والشارح الفاضل ساق الكلام بحيث لا يحوم حوله الأوهام وأشار بقوله: إلى الحال لغة» إلى ما أسلفناه من أن المراد من 
المقرب منه هو الحال اللغوية لا ما يبين الهيئة» وبقوله : تجوزاًء إلى أن اعتبار الزمان المدلول عليه للفعل بالنسبة إلى زمان 
العامل مجاز» وعلل ذلك الاعتبار بقوله : لأن المتبادر الخ» وفيه أن المشتهر عندهم أن التبادر من إمارات الحقيقة فكيف يكون 
مجازاً مع تبادره» ويمكن أن يجاب بما أجابوا به عن أمثال ذلك من أن ما هو من إمارات الحقيقة هو التبادر بدون القرينة لا 
مطلقاً ؛ إذ عند القرينة قد يتبادر المعنى المجازي» ووقوعه قيداً قرينة هناك هذا . (قوله: إلى الحال لغة) أعني : زمان التكلم 
بخلاف الحال النحوي؛ أعني : ما يبين هيئة الخ فإنه المقارن لعامله وهو قد يكون ماضياً وقد يكون حال تكلم وقد يكون 
استقبالاً» ولفظة قد إنما تقرب الماضي إلى حال التكلم حقيقة (نعمه)» وربما يقال: أن عامله قد يكون مقترباً بزمان التكلم 
فاشترط هناك لفظة قد للتقريب وفيما عداه طرداً للباب . (وقوله : ليدل بها) بصيغة المجهول أو المعلوم متعلق بالدخول؛ أي : 
وإنما لزم دخول لفظة قد على الماضي الخ ليدل؛ أي : الماضي المثبت بسبب قد على قرب الخ فاعرفه . (قوله : إلى زمان صدور 
الفعل) كما إذا كان حالاً عن الفاعل قيل: ولو قال: إلى زمان قيام الفعل لكان اشتمل ليدخل فيه؛ نحو: مات زيد مؤمناء 
وقوله: أو وقوعه عليه؛ أي: كما إذا كان الحال عن المفعول. (قوله: تجوزاً) مفعول مطلق مجازي لقوله : ليدل بها ؛ أي : 
دلالة تجوز؛ يعني : بطريق المجاز بعلاقة”'2 الجزئية ؛ لأن هذه الدلالة جزء من معناها اللغوي لكونه مطلقاًء وقيل: إنما قال: 
تجوزاً ؛ لأن دلالة الماضي المثبت بسبب لفظة قد على قرب الزمان الماضي إلى زمان صدور الفعل من ذي الحال أو وقوعه عليه 
ليس بطريق الحقيقة؟ لأن ما يدل بها عليه حقيقة هو قرب زمان الماضي إلى زمان الحال والتكلم. 


)١( | 4‏ أو الإطلاق والتقييد. 


لأن المتبادر”'' من الماضي المثبت إذا وقع حا لا" أن مضيّه إا هو بالنسبة" إلى زمان العامل فلا بد من (قَد) 
حتى تقربه إليه فيقارنه'”' وهذا بخلاف مذهب الكوفيين" فإنهم لا يوجبون”" (قَدْ) ظاهرة ولا مقدرة“ . 
سواء كانت «ظَاهِرَة”*' في اللفظ. نحو: (جَاءَني رَد قد" د «أَوْ مُقَدَّرَه!''» منويّة نحو قوله تعالى : 
دار اوم ڪرت" د صَدُوْهُم 14 أي : قد حَصرَّت”" صدورّهمء بوي 
فما لا 2 حذف (قد). فسيبويه : يؤول قوله تعالى : «#حَصِرَتٌ صَدورهم » ب(قَؤْم”*'" حَصِرَتٌ ت صَدورَهُم) 
فتكون جملة (حَصرَتْ) صفة موصوف او هو ایال" . والميرد : يجعله حملة دعائية .۸0( وإغا لم يشترط 


مير 2 


ذلك" في النفي. لاستمرار”' '' النفي بلا قاطع» فيشتمل زمان الفعل0'". «وَيَجورٌ حَذْفُ العايل» 


. تعليل وبيان لقوله تجوزاً . )أي : إلى زمان العامل . (۳) أي : بالقياس . (؛)أي: عامل ذي الحال. (0) أي : الماضي. زمان العامل . (5) غير الفراء . () لفظة‎ )١( 
لأن الشيء إذا علم موضعه جاز حذفه.‎ )١١( . فإن قد تقرب زمان ركوب الغلام إلى زمان مجيء زيد م‎ )٠ ٠( بل یقعون حالاً بغير قد. (5) خبر كان المقدر أو حال.‎ )۸( 
متعلق بيؤول. . (11) والتقدير جاؤكم قوما‎ )١16( . حال والحصر بفتحتين ضيق الصدر. (7١)أي: ضاقت. (54١)أي : كون الماغي المثبت حالاً بقيد مقدر ملتبس‎ )١؟(‎ 
كالعامل في الحال.‎ )75١( تعليل ل: يشترط.‎ )٠١( أي: دخول قد.‎ )١4( حصرت صدور . (۱۷) هو قوماً . (14) فلا يكون له حل من الإعراب.‎ 


(قوله: لأن المتبادر من الماضي الخ) هذا دليل على كون 
الماضي المذكور دالا على المضي بالنسبة إلى زمان العامل لا 
بالنسبة إلى زمان التكلم » وقوله: أن مضيه مصدر بوزن دخول 
أصله مضوي فاعل ثم كسر الضاد للياء؛ أي : أن كونه ماضياً 
إنما هو بالنسبة إلى زمان"'' العامل في ذلك الحال» فإنك إذا 
قلت : جاءني زيد ركب كان المفهوم منه كون الركوب ماضياً 
بالنسبة إلى المجيء متقدمأ عليه فلا يحصل مقارنة الحال 
لعاملها فلا بد من قد للتقريب» فإذا دخلت عليه قد قربته من 
زمان المجيء ويفهم المقارنة بينهما فكان ابتداء الركوب | (قال: ويجوز حذف العامل) وقد يجب قياساً في مواضع منها ما إذا 
مقدماً على المجيء. لكن قارنه دواماً وهذا التحقيق للشريف بين الحال ازدياد كمن أو خيره مترونة بالقاء: أو ثم فتقول هي الثمين» 
المحقق كما مر تفصيلهء وقوله: فيقارئه؛ أي : يقارن زمان لحي فاه وض زان أي: فذهب الثمن صاعداًء أو ثم ذهب 
الحال لزمان العامل بالاستصحاب والدوام على 5 المقارية الثمن و اق ا كول في غير الثمن: 7 كل يوم 
جرَأ من القرآن فصاعداء أو ثم زائدا) أي: فذهبت القراءة كل يوم آخنة في 

في حكم المقارنة إذا الجار قد يؤخذ بالجار. (قوله: وهذ | ريرج وانصعوه. 
بخلاف مذهب الخ) أي: لزوم دخول قد على الماضي أ — — 
المذكور ملابس بخلاف مذهب الكوفية فإنهم إنما اشترطوا 
ذلك في الماضي الواقع خبراً لكان كما في قوله: 

عَشِيّة لاقيْنا جام FEE‏ 
أي: قد حسيناء وجذام وحمير قبيلتان في اليمن؛ نحو 
(قوله: نحو قوله تعالى: أو جَاوگم حَيرَّت) اي: تا ب 
حصرت والآية في سورة النساء؛ يعني: قد خافت؛ لأن 









)١2(ٌ 5‏ *. بمرت >رك لع بم 44 2 
ظاهِرة او مقدرة) ويجوز حاف 
القامل(؟) 
:25 أي : سواء كانت ظاهرة في اللفظ آه. 
(؟) في الخال لقيام قرينة حالية وأما حذف الحال نفسه فنادر. 






(قوله: منها) أشار إلى أن لوجوب الحذف القياسي مواضع أخرى 
منها ما وقع الحال نائباً عن غيره؛ نحو: ضربي زيد قائماًء ومنها 
أسماء جامدة متضمنة توبيخاً على ما ينيفي من التقلب في حال؛ تحو 

ینا مر دا بالهمزة وبدونها؛ أي: تتحول تميمياً هذا عند 
السيرافي والزمخشريء وعند سيبويه أن انتصابه على المصدرية؛ إذ 
ليس المعنى: أنك تتحوّل حال كونك تميمياً تتحول هذا التحوّل. ومنها 
صفات تضمنت توبيخاً على ما ينبغي من الحال؛ نحو: قائماً وقد قعد 


ليه نے ا يي لد لت لين عبني لين 4ھ 


الخوف سيب الحصر؛ ونحو : اومن لك وَأتَبعَكَ الْأردَلون» ؛ 

أي : قد اتبعك . (قوله: والمبرد يحعله جملة دعائية) عليهم 
أي: جاؤوكم ضيق الله صدورهم» فالجملة إنشائية دعائية . 
(قوله: لاستمرار النفي بلا قاطع للنفي) وهو الإيجاب فإن 
النفي عدم فلا يحتاج إلى موجد بخلاف الإثبات فإن إثباته في 
كل وقت يحتاج إلى موجد فلا يستمر إلى زمان الحال فيحتاج 


الناس مع الهمزة وبدونها تقديره: أتقوم قائماً فهو عند السيرافي 
حال مؤكدة. وعند سيبويه الصفة قائمة مقام المصدر؛ أي: أتقوم 
قياماً. ولكون القسم الأول مذكوراً في بحث حذف الخبرء والقسمين 
الباقيين اختلف في حالتيهما ترك المحشي رحمه الله التصريح بها. 
(قوله: فتقول في الثمن بعته بدرهم فصاعدا) ويقال: هذا في 
ذي أجزاء بيع بعضها بدرهم والبواقي بأكثر. 


الث 


في الحال7'". لقيام"» قرينة" حالية ١كَقَوْلِكَ‏ لِلْمُسَافِرٍ2* أي: الشارع في السفرء أو المتهيى”'" له: «رَاشِداً 
مَهْدِيَاً» أي : سر راشداً مهدي“ بقرينة" حال الخاطب'' وقوله: (مَهْدِيَاً) : ما صفة ل (رَاشِد)"''2. أو 
حال بعد حال. أو مقالية”""» كقولك: (رَاكِباً) لمن يقول: كيف جعت3"7"؟ أي: جعت راكباً. بقرينة'؟" 
السؤال» و ق له تعالى : #أعسب ا لانن ألن بحم وطامه. © بل قَدِرِنَ؟ أي : بلى نجمعها قادرين. «وَيجِبَ) 
حذف العامل” "© دني» بعض الأحوال «الموَكُدَةَه”*'' وهي آي: الحال المؤكدة مطلقا" ٠‏ هي التي لا تنتقل من 
صاحيها ما دام موجودا ا غا" 0 ولد ى(1؟) المتقلة. و" "المنتقلة: : قيد للعامل 





)9( مفرد أو جملة. (؟) اللام للوقت. (۳) على حذفه وتعينه. (5) أي: لفظية. (0) أي: لمن يريد السفر. 0 الحاضر. (7) أي: ذاهب . (8) مستقيماً.‎ )١( 
)١4( على أي حال ووصف جكت.‎ )١7( أمر بمعنى الدعاء. (١١)أي: عقلية.‎ )١١( وهو الشروع أو التهيئة في السفرء الإضافة بيانية.‎ )٠١( على الحذف.‎ 
الإضافة بيانية. (١1)أي: من حذف الفعل بقرينة مقالية. (0) أيظن. (۱۷) لقيام قرينة . (14) لا في كلها . (14) من غبر نظر إلى وجوب حذف العامل أو م‎ 
ظرف لا ينتقل. (١؟) حال. (۲۲) حالية.‎ )5١( يجب.‎ 









إلى قد المقربة. (قوله: ويجوز حذف العامل الخ) وأما حذف 
الحال نفسه فئادر فقي المغني : إن حذف الحال جائز إذا كان 


حيس كر الل سي ا 


نولا كما في : طوالنكيكة بدَعْوْدَ عَكهِم ين ع ابن (© سم 
دك ؛ أي : قائلين ذلك»› وكذا جاز حذف واو الحال كما 
في قوله: نَصَفَ النهارٌ والماءٌ غايِره» أي: انتصف النهار 
والحال أن الماء غامر هذا الغائص (مغني). (قوله: أي: 
الشارع في السفر) أي: بالفعل والمباشرة فيكون حقيقة» 
وقوله: أو المتهيأ له؛ أي : فيكون مجازاً بطريق المشارفة أو 
الأول أو السببية» فقال ابن هشام : يعبرونت بالفعل عن أمور 
عن وقوعه وهو الأصل وعن مشارفته ؛ نحو: : +وَآلْدنَ يوون 
منک الخ ؛ أي : والذين يشارفون الموت هذا فتفسير 
الشارح إشارة إلى هذا . (قوله: أي: سر راشداً) أي : اذهب 
حال كونك راشداً فيما يمكن الرشد فيه بنفسك مهدياً؛ أي : 

فيما لا بد له من دليل لكون الطريق مخوفاً أو غير معروف 
فاعرفه. (قوله: أو حال بعد حال) أي: حال مترادفة أو 
00 متداخلة؛ نحو : جاءني زيد راكباً منحرفاً: وأقسام الحال 
مذكورة في مغني اللبيب وغيره. (قوله : ومنه قوله تعالى) أي 
في سورة القيامة: «أَيِحَسبُ ب لانن ؛ أي : الكافر طألن يم 
قاد للبعث یل مدرب عل أن شی نه 462 ؛ أي 0 
أصابعه المتمزقة (جلالين). (قوله: في بعض"'' الأحوال 
المؤكدة) لمضمون الجملة قيد بالبعض لما أن العامل في 

الحال في قوله تعالى : ينا بالا مذكور» وهو شهد مع 
أنها مؤكدة على قول كما ستعرفه. (قوله: وهي؛ أي: الحال 
الموكدة الخ) قال اللاري: وهي إما لتقرير مضمون الخبر 
وتأكيده أو للاستدلال على مضمونه هذاء والمضمون: إما 
فخر؛ نحو: أنا حاتم جواداء أو تصاغر؛ نحو: أنا عبد الله 
آكلاً كما يأكل العبيد» أو تصغير؛ نحو: هو المسكين 
مرحوماًء أو تهديد؛ نحو : أنا الحجاج سفاك الدماء أو غير 


كَقَوَئِكَ لِنْمُسَافِر2'0, رَاشِد1(") مَهَدِيَا 
وَيَجَبُ0© ذ المْوَّكَدَةٍ 














)1( أي : للشارع اي ابعر أو المنهي له ج. 
(۲) أي: سر راشداً مهدياً. 
(۳) أي: حذف العامل في بعض الأحوال المؤكدة. 







(قوله: وهي؛ أي: الحال المؤكدة إلى آخره) هي إما لتقرير 
مضمون الخبر وتأكيده؛ وإما للاستدلال على مضمونه على سبيل منع 
الخلو. (قوله؛ والمنتقلة قيد للعامل بخلاف المؤكدة) فإنها ليست 
قيداً مخصصاً للعامل فالقول بأن الحال مطلقاً قيد للعامل غير صحيح 
إلا أن يراد أنها قيد له بحسب العبارة والتصور. 







(قوله: لتقرير مضمون الخبر) من فخر؛ نحو: أنا حاتم جواداً 
أو تعظيم؛ نحو: أنت الرجل كاملاً. أو تصاغر؛ نحو: «أنا عبد الله 
آكلاكما يأكل العبيد». أو تصغير؛ نحو: هو المسكين مرحوماً. أو 
تهديد؛ نحو: أنا الحجاج سفاك الدماءء أو غير ذلك؛ نحو: زيد أبوك 








سن ص تر ررك 


عطوفاً : وهزي نافة ألله كم َي وهو زيد معروهاً. وهو الحق 
مييناً. و«وَهُو لحن مُصَيَه». فقولك: آكلاً ومرحوماً ومصدقاً 
للاستدلال على مضمون الجملة. وقولك: عطوفاً يحتمل كليهماء 
وإئما سمي الكل مؤكدة؛ لأن في الاستدلال أيضاً نوع تأكيد للمدلول. 








لاه 


)١(‏ أي: الذي حذف فيه شرط حذفه عامله. 


بخلاف المؤكدة اول : (رَيْدَ بوك عطوفً””'») فإن العطوفية لا تنتقل عن الأب في غالب الأمر «دأئ: أحمٌّه) 


تحققته 


بفتح الهمزة أو ضمها من حَقَقَتَ الأمرّ بمعنى : 
الأمر مبذا المعنى بعيته » أو خن ا 





(r) 22 


Sof‏ (ه) 


وصرت”*؟' منه على يقين أو من يقين أو من أخققت 


¢ أي : تحقّقَت”" أبوته لك وصرت منها على يقين. 


)١(‏ آي: كثير المطف وهو الرحة والشفقة. حال قيد للجمع على سبيل التنازع. )۲( أي: الحال. (*) عطف تفسير . 00 آي : علمت . (5) على تقدير ضم 
الممزة. من قبيل شغله أو أشغله. )05 من قبيل كرم وأكرم. )¥( والظاهر أحققت لتفسير أحقه في المتن. 


ذلك من نحو: زيد أبوك عطوفاًء وهزي ناق أله لحم 
ايء وهو الس مُصَيَةُه فأكلاً ومصدقاً ومرحوماً 
للاستدلال على مضمون الخبر» وجواداً وسقاك الدماء وآية 
لتقرير مضمونه» وعطوفاً يحتملهما وفي الاستدلال أيضاً نوع 
تأكيد (ملخص سيلكوتي). (قوله: مطلقاً) أي: سواء كان 
جملة أو مفرداً» وسواء حذف عاملها أو لاء وقوله : لا تنتقل ؛ 
أي: لأنها خلقية فلا تنفك غالباً وضدها المنتقلةء وقوله: 
بخلاف المؤكدة فإن الغرض منها بيان الهيئة الخلقية فلا يكون 
تقييداً . (قوله: عطوفاً) أي : مشفقاً رحيماً وكقوله : 
أنَا ابنُ دار مَغروفاً بها نسَبي 

(قال المصنف : أي : أحقه) إنما عين العامل المحذوف ههنا 
دون قوله : راشداً مهدياً لاختلاف القوم في تقديره فهذا التقدير 
منقول عن سيبويه» وقال السكاكي : أحق التقديرات عندي أن 
يقدر يحني كما ذكره الشارح» ورجح تقدير المصنف على 
السكاكي باطراده دونه لعدم جريانه في : «وَهُوَ أَلْحَقّ مُصَيَقَاهه 
قال أبو البقاء في معرب القرآن: مصدقاً حال مؤكدة» والعامل 
فيها ما في الحق من معنى الفعل؛ إذ المعنى وهو ثابت 
مصدقا» وقال ابن مالك : العامل في الحال المؤكدة مضمون 
جملة مضمر بعد الخبر تقديره أحقه وأعرفه. (قوله: بفتح 
الهمزة أو ضمها ) فعلى الأول من الثلاثي وبابه رد قال في 
المختار: حق الأمر من باب رد؛ أي : تحققه وصار منه على 
يقين وعلى الثاني باب الأفعال”'' بهذا المعنى أيضاً (مختار)» 
ففي قوله : من حققت أو من أحققت لف ونشر مرتب . (قوله: 
أو بمعنى أثبته) أي: جعلته ثابتاً فهو على صيغة الماضي 
المتكلم وعطف على قوله بهذا المعنى فيكون لاحق من باب 
الأفعال معنيان التحقق والإثبات» ولاحق من الثلاثي معنى 
واحد وهو التحقق فاضبط ولا تخبط . (قوله: أي: تحققت 
ابو لك) شار بهذا الضير إلى دع ما أوردهالرضي من أن 
معنى لقولك : تيقنت الأب حال كونه عطوفاًء نعم يصح أن 
يكون المعنى : أعلمه عطوفاً» لكن عطوفاً حينئذ مفعول ثان لا 
حال» وحاصل الدفع : أن أحقه في تقدير أحق أبوته بحذف 
المضاف لظهور المقصود وإقامة المضاف إليه مقامه» وهكذا 
يقال في أثبته؛ يعني : أن أحق يتعلق بالأب باعتبار وصف 








2 م 


17100000700 
ابوك عطوفا” “اي احفه, 


7 دا ص 
مثل: زيد 


)١(‏ فإن العطوفية لا تنتقل عن الابن في غالب الأمر. 


(قال: أي: أحقة) وذلك التقدير من سيبويه؛ قال الشيخ الرضي: وفيه 
نظر؛ إذ لا معنى لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاًء وإن 
أراد أن المعنى أعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لا حال» ثم قال: والأولى 
عندي ما ذهب إليه ابن مالك وهو أن العامل معنى الجملة فكأته قال؛ 
يعطف عليك أبوك عطوفاء وذلك المعنى يتولد من نسبة الخبر إلى 
الميتداً فكأن العامل فيها معنويا ولهذا لا يتقدم المؤكدة على جزئي 
الجملة ولا على أحدهما. ( وله ؛ أو بمعتى أثبته) معطوف على قوله: 
بهذا المعنى فيكون لاحق متشعباً معنيان التحقق والإثبات» ولاحق مجرداً 
معنى وهو التحقيقء ولما بين المعنى اللغوي لهما أراد أن يبين أن متعلق 
التحقق في الصورتين ومتعلق الإثبات في الصورة الأخيرة هو الأب من 
حيث إنه أب لا ذاته؛ إذ لا معنى لتيقنه وإثباته فقال: أي: تحققت أبوته لك 
إلى آخره. 


(قوله: وذلك المعنى الخ) فيه بحث؛ لأن التولد من نسبة أبوك إلى 
زيد ثيوت العطف لزيد لا ثبوته لأبوك فيكون المعنى زيد يعطف عليك 
عطوفاً فيصير عطوفاً مصدراً لا حالاً. (قوئه: لهما) للمتنشعب 
والمجرد. (قوئه: في الصورتين) أي: المنشعب والمجرد. ( قوله: 
من حيث إنه أب) وبهذا اندفع اعتراض الرضي من أنه لا معنى 
لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاً؛ لأن ذلك إنما هو 
على تقدير أن يكون متعلق التعين والمرفان ذات الأب. وأما إذا كان 
ذلك متعلقاً باعتبار وصف الأبوة إما باعتبار الحيثية أو بتقدير 
المضاف؛ أي: أبوية بمعونة المقام فالمعنى صحيح بلا ريبة ولم يظهر 
لي وجهة تسليم المحشي رحمه الله الاعتراض وعدم التعرض لدفعه 
مع كونه في غاية الوضوح. 


5 


أو“ أبتها كذلك عطوف". وقال صاحب لفاح ): احق التقديرات عندي أن يقدر (يِحِيءٌ عَطوفاً) 
او قرعها ٠٠‏ آي 5 00 حذف عاملھا | ن کون مقَررَةٌ) شوو e‏ مله 
يجب O‏ «إمية» ا به عما إذا كانت فعلية» 9 لا يجب حذف 0 کما قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: ابا بالق“ : إن حال مؤكدة”"'' من فاعل «شَهِدَ». ولا بد ههنا””" 
ر 
وهو: أن يكون 


(۱) تفسير أو بمعئى. (۲) حال من الأب. (”) أبو يعقوب السكاكي. (4) استئناف أو اعتراض. (0) حال المؤكدة. (5) أي: عامل المؤكدة. (/) حال. 
(4) آي: لمفهوم. ولابد أن يكون ذلك التقرير. (4) مصنف . )٠١(‏ أي: الجملة. )١١(‏ أي: الفعل بلا فاعل. (؟7١)‏ حال من كاف أرسلناك. )١7(‏ شأن. )١4(‏ 
بل لا يحذف أصلاً. )١6(‏ مصنف. )١1(‏ شأن. )١7(‏ أي: حال المؤكدة. (18) أي: بالعدل. )١4(‏ بل هي داتمة. )5١(‏ أي: في وجوب حذف عامل الحال 


VN) TT 
من قيد. اخر‎ 





المؤكدة. )7١(‏ صفة قيد. 






OY 


)١(‏ أي: وجوب حذف عاملها أن تكون. 
(۲( أي : الحال. 
() مؤكدة. 


(قوله : أي: شرط وجوب حذف عاملها) أو شرطها في وجوب حذف 
عاملها إنما قدرت هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الحق أن الحال المؤكدة قد 
تكون مؤكدة لجملة فعلية كقوله تعالى: #وَلا تَعْنََا ف الْأَرْضَ 
مُفَسِدِنَ؟؛ أي: لا تفسدوا من خصص المؤكدة بالجملة الاسمية يأوّل 


ميان 


أمثاله بالمصادر فيجعل قوله تعالى: #مَفس بين بمعنى الإفساد وكثيراً 
ما يجيء صيفة الصفة مقام المصدر. 


(قوله وإنما قدرت الخ) وكذا تقد تقدير بعض الأ حوال في قوله: ويجب 

في المؤكدة. (قوله: بأول أمثاله الخ) أو يسمى ما يؤكد مضمون 
الفعلية دائمة ويقسم الحال إلى منتقلة ودائمة ومؤكدة. (قوله: 
وكثيراً ما تجيء صيغة الصفة الخ) كقمت قائماً والله أكبر كبيراً. 


2 






)">١ 2‏ مد عودة(“ )وم ٠.‏ 
وشزطها('“. أن تكون"'" مُقَوْرَة '"' يَصَمُودٍ|' 

















الأبوة» إما بتقدير المضاف أو باعتبار الحيثية وليس المراد 
ذات الأب» وإنما وجب حذف العامل هنا؛ لأن الجملة 

لسابقة تدل على عاملها فاستغنى بذلك عن إظهاره؛ إذ لو ذكر 
وا ل بقة» وكتب على قوله : أي : 
تحققت أبوته لك ما نصه : أنه تفسير لقول المصنف : زيد أبوك 
عطوفاً دون قول الشارح» وفيه أنه تفسير مخالف للأول وهو 
أحقه بصيغة المضارع فالظاهر أنه تفسير لخلاصة المعنى وبيان 
لحاصله بعد بيان المقدر؛ أعني : أحقه دفعاً لاعتراض الرضي 
كما مرء وتنبيها على أن ذلك المضارع بمعنى الحال لا 
الاستقبال فتأمل. (قوله: أو أثبتها كذلك) بصيغة الماضي 
على قوله : أي : تحققت أبوته لك». وتقديره: أثبت الأبوة لك 
وصرت منه على يقين» وهذا معنى قوله: كذلك» فيندفع ما 
قيل» ولعل الظاهر لك بدل ذلكء ثم اعلم أن قوله: أي: 
تحققت. ناظر إلى قوله: من أحققت الأمر بهذا المعنى» 
وقوله: أو أثبتهاء ناظر لقوله: أو بمعنى أثبته» على سبيل 
E‏ > لكن الأظهر أن قوله: 
أي : تحققت» ناظر إلى حققت وإلى أحققت» وقوله: أو 
أثبتها الخ» ناظر إلى الأخير فقط فلا تخبط. (قوله: يحني 
عطوفاً) من باب ضرب؛ أي : يعطف ويشفق ويميل إليك حال 
كونه عطوفاً» وفي بعض النسخ : يحنك من الحنان. (قوله : 
أي: شرط وجوب حذف عاملها) بتقدير ثلاثة مضافات؛ 
لتصحيح الحمل في العبارة وهذا جائز كما في قوله تعالى: 
«ذَكَنَ كَابَ هوسَيْنِ»؛ أي: فكان مقدار مسافة قربه كذا قدره 
الزمخشري»ء وقوله: آي مؤكدة تفسير باللازم. (قوله: 
كالعامل في قوله تعالى) أي: في سورة النساء: «وَأرْسَلَتَكَ 
لاس رولا قال الجزائري: فإن وول تأكيد للكاف لا 
الألفية : أنه حال من 
الكاف مؤكدة لعاملها لفظأً ومعنى. . (قوله: احتراز عما إذا 
A‏ ا 
















الجملة انتهى » وضه ما فيه ففى حواشي 


عَقْدُ'' تلك ١١‏ ل الاسمية من اسمن“ لا ر | ان لا فا ا لکان عاملها E‏ فک 
يكون حذفه واجبا؟ نحو : الله شاهدٌ”""' قائًاً بالقسط . «(التَّمْيكُ») دما أي: الاسم الذي ١يَرْفَعٌ‏ الإيجامً» واحترز به 


)١(‏ أآي: تركيب والجمع. (7) ويشترط أن يكونا معرفتين جامدين. (7) أي: في الحال المؤكدة. (4) أي: ومن لم يجب ذلك القيد. (6) خيره. (5) فإن شاهداً 


يصلح للعمل في قائماً. 

عامل المؤكدة التي كانت لتقرير جملة فعلية. (قوله: كما قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى) في سورة آل عمران: سهد 
اه اند إلى قوله : فما اَي إن قائماً حال مؤكدة؛ 
أي: ولم يحذف عاملهاء قال صاحب المغني: إن قائماً 
بالقسط إذا أعرب حالاً يكون من الحال الملازمة؛ أي : 
الدائمةء ثم قال: وقول جماعة أنها مؤكدة وهم؛ لأن معناها 
غير مستفادة”'' مما قبلها انتهى » ففيه رد لما في الكشاف من أن 
انتصابه على أنه حال مؤكدة» إن قلت: قد جعلته حالاً من 
فاعل شهد» فهل يصح أن ينتصب حالاً عن هو في لا إله إلا 
هو؟ قلت: نعم؛ لأنها حال مؤكدة» والحال المؤكدة لا 
تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل 
فيها كقولك : آنا عبد الله شجاعاًء وهو أوجه من انتصابه من 
فاعل شهد وتمامه في شروح المغني» وقال العصام : يجوز أن 
يجعل قائماً بالقسط احترازاً عن قائماً بالظلم؛ لأنه فاعل لما 
يشاء لا يقبح عنه شيء» ولا يل عا يفل فما قاله 
الزمخشري من أن قائماً بالقسط حال مؤكدة فعلى أصل 
المعتزلة من وجوب العدل عليه تعالى وقبيح الظلم عنه انتهى 
فافهمء وقوله : من فاعل شهد أو من الضمير المرفوع ؛ أعني : 
هو كما عرفتهء قوله: ههنا؛ أي: في مقام وجوب حذف 
عاملها. (قوله: عقد تلك الاسمية) ا تركيبها من اسمين 
غير صالحين للعمل في الحال بأن يكونا جامدين؛ نحو : أنا 
| حاتم جواداً. (قوله: وإلا لكان الخ) أي: وإن صلح جزءا 
الاسمية للعمل بأن يكون أحد جزئيها مشتقاً ؛ نحو : الله شاهد 
قائماً بالقسط فلا يكون حذفه واجباء وقوله: بالمثال؛ أي : 
المعهود؛ أعني : زيد أبوك عطوفاً . فإن جزئيها جامدان» لكن 
جعل المثال في شرح التسهيل من المؤكد لعامله؛ لأن الأب 
صالح للعمل فلعل لهذا عبر الشارح بلعل والله أعلم وأجل . 
(قال المصنف : التمييز) أي : ومنه التمييز مصدر ميّر إذا خلص 
شيئاً عن شيء وفرق بين متشابهين» وههنا بمعنى المميز من 
باب إطلاق المصدر على اسم فاعله فهو مجاز لغوي» ثم صار 
حقيقة عرفية» وهو من الملحقات بالمفاعيل» فإنه بمنزلة 
المفعول به من حيث إنه واقع بعد تمام العامل. (قوله: ما؛ 
أي : الاسم) فسره بالمعرفة تفنناء والأولى؛ أي : نكرة ترفع 
الخء واحترز به عن نحو: فعلت؛ أي: قتلتء وقوله: يرفع 
الإبهام بمعنى : يزيله» جنس شامل للتمييز والحال والصفةء 





)١(‏ بأن يكون ما قبلها له دلالة عليها الوضع. سفه نفسه بالتشديد هذا قول البصريين والكسائي. 





( قوله؛ التمييز) ويقال له: التبيين والتفسير والمميز بكسر اليا 
قيل: وقد يقال بفتحها؛ لأن المتكلم يميزه من بين الأجناس رفع الإبهام. 
(قال؛ ما يرفع الإبهام) الأظهر في تفسيره أن يقال: إنه جنس ذكر 
لتعيين مبهم صالح لأجناس مختلفة متقاض لتعيين واحد منها بالذكر 
والأصل فيه التنكير؛ لأن التعريف زائد على الفرض منه؛ وأجاز الكوفيون 
تعريفه باللام أو الإضافة؛ نحو: غبن زيد رأيه وألم بطنه وسغه نفسه إلى 
غير ذلك وعند اليصريين أن غبن رأيه بمعنى غبن في رأيه؛ وإن ألم بطنه 
مضمن فيه شكاء وإن سفه نفسه بمعئى: سفه في نفسه» أو بمعنی سفه 
بالتشديد؛ لأن الأصل سفهت نفسه؛ فلما حول الفعل إلى الضمير انتصب 
ما بعده بوقوع الفعل عليه فصار بمعنى سفه بالتشديد. 


(قوله: الأظهر الخ) إنما كان أظهر لعدم احتياجه إلى التصرفات 
التي يحتاج إليها تعريف المصنف رحمه الله فقوله: جنس؛ أي: اسم 
جنس وهو ما يدل على معنى كلي جنس شامل لجميع أسماء الأجناس 
فنحو سقه نفسهء وغبن رأيه غير داخل في التمریف؛ لعدم كونه اسم 
جنسء ولوقيل: أنه في حكم النكرة؛ لأن المراد نشا ورانا کان داخلا 
في التعريف كما هو رأي الكوفيين: وقوله: ذكر لتعيين مبهم يخرج 
جميع التكرات المستعملة ابتداء من غير سبق مبهم. وكذا أسماء 
العدد والصنجات إذا أريد بها الأوزان: وقوله: صالح لأجناس مختلفة 
يخرج النعت والبدل وعطف البيان فإن كل واحد منها وإن حصل منه 
تعيين المبهم» لكن ذلك المبهم ليس صالحاً للأجناس المختلفة وبقي 
فيه تفت أسماء الأشارة؛ تخوء هذا الرجل والمشثرك؛ تحو: رأيت عينا 
جارية فأخرجه بقوله: متقاض فإن ذكر النعت فيها يعين المراد منها 
لا لتقاضي تلك الأسماء التعيين بالذكر؛ لأن الإبهام فيها نشأ من 
الاستعمال. (قوله: والأصل فيه التنكير الخ)؛ لأن المقصود رفع 
الإبهام وهو يحصل بالنكرة وهي أصل. فلو عرف وقع التعريف ضائعاً. 
(قوله: تعريفه باللام) نحو: زيد الحسن الوجه بنصب الوجه. 
(قوله: مضمن فيه معنى شكا) أي: ألم شاكياً بطنه. (قوله: 
بمعنى سفه في نفسه) فهو منصوب بنزع الخافض. وفي تفسير 
القاضي: أن سفه بالكسر متعد وبالضم لازم ولا حاجة إلى التكلف 
المذكور. ( قوله: لآن الأصل الخ) في الصحاح: سفه نفسه وأخواته 
كان الأصل فيها سفهت نفسه ورشد أمره فلما حوّل الفعل إلى الرجل 


انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى 39 
0۹ 


عن البدل('2. فإن”" المبدل منه في حكم التنحية» فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء” ". بل هو ترك مبهم”*' وإيراد 
0 الاش( أي : الغانت77) الراسيه””) في المعنى الموضوع“ له 5 حيث إِنَّه موضوع ل اه(١٠1)‏ 
(الْمستَق) فان كان بحسب اللغة هو الثابت مطلقا" '» لكن المطلق منصرف إلى الكمال» وهو الوضعي» 
ا ا عن و (رَأَيْتٌ و ا جَارِيَة) فلن '“ قو . ل لَه (جَارِية) 

SEEN TT‏ منه. )٤(‏ مبدل منه في القصد. (0) صفة الإبهام. )١(‏ المتبادر. (۷) أي: 


المحكم. (8) في اللفظ الموضوع. (4) لا بحسب الاستعمال. )٠١(‏ تعليل لمقدر إثما فسرنا. )١1(‏ سواء مجسب اللفظ أو الاستعمال. )١1١(‏ أي: بالمستقر. 
)١8(‏ صفة عيناً. )١4(‏ تعليل للاحتراز. 











ثم يخرج الأخيران بما بعده من الفصل » واعلم أن الأصل في 
التمييز أن يرفع الإبهام وقد جاء لمسجرد التوكيد في قوله تعالى : 
دة ؟ شور عند أ لھ اشا عكر س هراي ومنه قول أبي طالب : 


ار 


المسَتَقىَ 


(قوله: في المعنى الموضوع له من حيث إنه موضوع له) لمل 
الوضع شامل للوضع النوعي المجازي؛ لأن أسماء العدد والوزن والكيل إذا 
أريد بها المعاني الحقيقية وهي العدد والكيل والوزن لا تستدعي تمييزا 
وإنما تستدعيه إذا أريد بها المعدود والمكيل والموزون كما سيجيء وهي 
فيها مجاز. (قوله؛ لكن المطلق منصرف إلى الكامل) دفع لما ذكره 
الشيخالرضي من أن لفظ المستقر لا يدل إلا على الثابت المطلق؛ ويمكن 
أن يدفع أيضاً بأن الثابت قد يقال في مقابلة المعدوم وقد يقال في 
مقابئة الحادث الطاري» والمراد ههنا هو الثاني. 






























ا مِنْ خَيْر أكْيَانٍ البَرِيَّةَفِيِنَا 
(قوله : احترز به عن البدل) أي : عن دخوله في الحد مع أنه من 
أغيار المحدود فإن التمييز وإن كان عبارة عن الاسم لكنه لا 
عن مطلق الاسم. يل عن اسم رافع للوبهام» والبدل ليس 
برافعه» فيخرج بقيد الرفعء لكنه لما ورد أنه كيف لا يكون 
رافعاً والحال أنه معين للنسبة إلى المبدل مئه ومذكور بعد 
مبهم » فالظاهر أن يكون رافع إبهام المبدل منه دفعه بقوله : فإن 

المبدل منه الخء حاصله: أن رفع الإبهام يستلزم سبق مبهم 
مقصود مع بقاء المقصودية وليس كذلك البدل. (قوله: في 
حكم التنحية) مصدر بمعنى الترك والإزالة وههنا بمعنى اسم 
المفعرل؛ أي: المنحى والمطروحء وفيه أنه إن أريد أن 
جميعه في حكم التنحية فممنوع فإن صاحب الكشاف قال في 
قوله تعالى: «أهدنا الصَرْط الْمْتَمِيمَ )4 : إنه مبدل منه مع 
آنه ليس في حكم التنحية› بل هو المقصود بالنسبة أصالة» وإن 
أريد أن بعضه كذلك فمسلم لكن الدليل لم يفده فلينتبه 
وقوله : ليس يرفع الإبهام؛ فإنه لو رفع لرفع عن المبدل منه 
وهو في حكم الساقط المعدوم فلا رفع . (قوله: بل هو ترك 
مبهم الخ) قيل : فيه مسامحة؛ إذ البدل ليس ترك مبهم وإيراد 
معين بدله» بل الترك والإيراد إنما هو الإبدال» فالأولى أن 
يقال : بل هو مورد معين بعد مبهم متروك؛ إلا أن يقال: دک 
المصدر وأريد الحاصل بالمصدر انتهى» ولا يخفى أن المراد 
بهذه العبارة أن الغرض من ذكر البدل ترك مبهم الخ» أو نقول : 
إن ذكر البدل مستلزم لترك مبهم وإيراد معين» وقوله: أي : 
الثابت الراسخ تفسير باللازم فهو مجازي والاستقرار آرام 
كرفتن . (قوله: من حيث إنه موضوع له) أي : من حيث الوضع 
بأن يضع الواضع اللفظ لمعنى مبهم صالح لأجناس مختلفة 
مثل : خاتم» في قولنا: خاتم حديداً» لا من حيث الاستعمال 
بأن لا يضع اللفظ لذلك» بل لمعين ثم يضع لمعين آخر ثم وثم 
ويتعدد الموضوع له المعين الغير الصالح لأجناس فيحصل 


ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كما يجوز غلامه ضرب زيد. 
وقال الفراء: لما حوّل الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده 
مفسراً ليدل على أن السفه نفسه فيهء وكان حكمه أن يكون سفه زيد 
نفساً؛ لأن المفسر لا يكون إلا نكرة. ولكنه ترك على إضافته ونصب 
نصب النكرة تشبيها له بها ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسر لا 
يتقدم. ( قوله: لعل الوضع الخ) بأن يراد بها تعيين اللفظ للدلالة 
على معنى بتفسه أو بالقرينة سواء كان اللفظ ماحوظاً بخصوصه أو 
بوجه كلي» وعندي لا حاجة إلى هذه العناية؛ لأن الوضع أعم من أن 
يكون أصلياً أو طارئاً بحسب الاستعمال فإن تلك الأسماء صارت 
حقيقة في المعدود والمكيل والموزون لكثرة استعمالها ذيها. ( قوله: 
لا يدل الخ)؛ لأنه في اللغة هو الثبات ورب عارض ثابت لازم كالابهام 
في المشترك مع عدم القرينة: ولا يدل على كونه وضعياً فلا تجوز 
ارادته منه. (قوله: e‏ الاستقراء في اللغة: آرام 
كرفتن. ويستعمل في الحصول والثبوت مطلقاًء وأما استعماله في 
الحصول الذي لا يكون طارئاً فكلاء ولو سلم فيكون من باب استعمال 
المشترك في أحد معنييه من غير قرينةء وذا لا يجوز ولو سلم» فلا 
دلالة على كونه بالوضع. 
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يرفع7") الإبهام عن قوله”": (عَيْناً) لكنه”" غير مستقر بحسب الوضع ٠‏ بل نشا“ في الاستعمال باعتبار 
تعدد الموضوع له. وكذا يقع به''' الاحتراز عن أوصاف المبهمات. خَحَوٌ :(هذَا7" الرَجل) فإن (هزَ0)1© مثلاً : 
إما موضوع لمفهوم كني“ بشرط استعمال"° في جزئياته» أو لکل" جز منه. ولا إبهام في هذا المفهوم 
الكليء N‏ ي واحد من جزثياته بل الربهبام إغا كيين من تعدد الموضوء؟٠‏ له أو ال فيه › 
فتوصيفه ' '' بالرجل يرفع هذا الإبهام؛ لا”"" الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنه موضوع له. وكذ/!*') 
یق“ بے( الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك"''': (أبُو حَفْص'"" عُمَرٌ) فإن كل واحد من أبي 
حفص» وعمر موضو ع لشخص ف لا إمهام فيه» لکن اا كان (عمَرَ) أشهر منه زال Sl‏ 
الخفاء الواقع ف أبي حفص» لعدم”"") الاشعه (4ك) يه لہا الوضعي . و ارت '"» Fy‏ عن 
وصف» واحترز به" عن النعت "» والیال") فإنهما يرفعان الإيهام المستقر الواقع في الوصف لا" 
٠. ١ . ٍِ ٠ 00 ۳ 4‏ و ّ 58 
في الذات. وتحقيق ذلك”"": أن الواضع”*" لا و دن لنصف (م5)! شك أن 
الموضوع له“ معنى معن متميز عما هو أقل من النصف كالريع » وعما هو أكثر منه”* أ“ کمن 
(EA) .‏ : 08 )0 
منه کس الوضع نه 

ان جنس العسل أو الخل أو غيرهماء وإلا من حيث وصفه فإنه''” لا يعلم"" منه بحسب الوضع 


)١(‏ خبر إن. )7١(‏ متكلم. () إبيام. (4) إذ لا إبهام فيه وضعا. )١(‏ إببام. (5) أي: بقوله المستقر. (7) وهذه المرأة. (4) أي: لفظ هذا. (5) على مذهب سعد 
الدين. )٠١(‏ أي : استعمال لفظ. )١١(‏ على مذهب السيد الشريف. (؟١)‏ إبهام أيضاً. (9١)أي:‏ حصل. )١15(‏ كما هو مذهب الشريف العلامة. )١8(‏ كما هو 
مذهب السعد العلامة. )١5(‏ أي: توصيف اسم الإشارة. (۱۷) برفع. (۱۸) آي : كما احترز. )١9(‏ أي: بحصل. )۲١(‏ آي : بقوله المستقر. )5١(‏ أقسم بالله. 
(۲۲) وقي عکسه في قولك جاءني ويعقوب أبو يوسف. (77) خبر إن. () يعني قد وقع كل واحد منهما لذات معينة. )١0(‏ بيان. (51) بعد ذكر أبي حفص . 
(70) متعلق بالخفاء. )١8(‏ في أبي حفص . فإن الإبهام قيد إنما يكون عند السامع لا الواضع. )١9(‏ يزول. )١(‏ متعلق بيرفع. (71) أي: عن جنس ذاته. (۳۲) 
يرفع الإببام. (77) أي : بذات. )۳١(‏ خير الكاشفة. (70) وكذا النوع والمرأة. (5) أي: لا يرفع كل منهما الإيبام الواقع. (77) أي: الفرق بين التمييز والحال 
والصفة. (4”) أي: واضع الألفاظ. (9) بالوضع الطارئ. )4١0(‏ وهو مائة وثلاثون درهماً . (41) أي: المعنى الذي وضع الرطل به. (47) أي: من نصف المن. 
(4) أي: كربع المن. (54) أي: من نصف المن. (45) أي : في الرطل بالمعى المذكور. (45) أي: من حيث شبهه. (47) شأن. (48) أي: من نفس الرطل حال 
كونه بحيث .آه. (44) أي: المراد من الرطل. (20) كائن. )5١(‏ شأن. (07) أي: وضع الرطل لنصف مَنّ. 


الخ) تعليل لمقدر وبيان لمصحح التفسير؛ أي: وإنما فسرنا 
المستقر بالثابت في الموضوع له مع أنه في اللغة بمعنى مطلق 
الثابت فقوله: مطلقاً ؛ آي : سواء كان الثبوت وها أو 
استعمالياً. (قوله: لكن المطلق منصرف الخ) تعريض للشيخ 
الرضي حيث قال : إن لفظ المستقر يدل على الثابت مطلقاء 
وقال العصام: وهذا الانصراف إذا تعذر العمل بإطلاقه 
والتعذر”'' ههنا؛ لأنه لو كان على الإطلاق للغا ذكره. (قوله : 
وهو الوضعي) أي : الثابت الكامل هو الثابت وضعاً لا 
استعما لأ وقوله : عن نحو: رأيت الخ ؛ أي : عن صفة اللفظ 
المشترك. (قوله: باعتبار تعدد الموضوع له) فإن العين في 
رأيت العين واحدة معيئة» ثم وضعت بوضع آخر لمعنى آخر 
فالموضوع معين باعتبار كل وضع» والإبهام إنما نشأ من تعدد 
الموضوع له. (قوله: عن أوصاف المبهمات) أي: أسماء 
الإشارات فإنها مبهمات بقطع النظر عن القرينة» وفيه رد 
للهندي فليراجع. (قوله: نحو: هذا الرجل) فإن المعرف 
باللام بعد اسم الإشارة لتعيين الجنس وإزالة إبهام المشار 


وليس هذا معقى مجازیا لكونه مما يصدق عليه أنه مشار ' 
)١(‏ أي: موجود في هذا المقام. | إليه وللإشارة إلى ذلك أيده بقوله: كما ضي ربه رجلاً. ره | 


ومنيّنء ولا إمهام ق إلا من دنه ذاته أي : ج: 50 فا يه يعلم 























(قوله؛ لكته غير مستقر بحسب الوضع) ولهذا يكون حقيقة في كل 
واحد من معائيها بخلاف العشرين؛ فإن إطلاقه على خصوص حصة منها 
مجاز. (قوله: وكذا يقّع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات) قيل: 
يمكن أن يقال؛ إن التوابع كلها خارجة لذكرها فيما بعد لا يقال فحيئئن لا 
حاجة إلى ذكر المستقر؛ لأن صفة المشترك قد خرجت بذلك؛ لأنا نقول؛ 
يجوز أن يقال: إن ذكر المستقر لإخراج القرائن الأخر المعينة لما يراد 
من المشترك. (قوله؛ ولا إبهام في هذا المفهوم) إن قلت: هذا 
يقتضي أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيراً منهم ذهبوا إلى 
أن «مثلا» في قوله تعالى: #ماذ1 اد ايند بهذا مَثَلا #: تمييز من 
ذا لا حال عنه؛ وكذا الحال في رجلاً في حبذا رجلاً؛ قلنا: لعل هذا منهم 
مبني على إرادة مبهم من اسم الاشارة كما في ربه رجلا ونعم رجلاً.- 


(قوله: على خصوص حصة منه) كالشياب والعبيد. (قوئه: 
مجاز)؛ لأن استعمال المطلق في المقيد من حيث خصوصه مجاز. ثم 
هذا المجاز متفرع على المجاز الذي صارت أسماء العدد بحسب 
الاستعمال حقيقة فيه؛ أعني: المعدود. (قوئه: على إرادة مبهم) 


(o). (f)‏ أو 


أله'' بغداديّ أو مكيء يا أي رفع الإبيام الوصفي" الثابت فيه " بمسب الوضع أي 
حال. فيقال: رطل بغدادي كنول ادي رفع الإبهام الذاتي”" قيل: زيتا فزيتا”* يرفع الإبهام الف 
الذات”'' لا النعت والحالء فإنهما يرفعان الإبهام عن الوصف. «مَذَكُورَة' '' أو مُقَدَّرَةه صفتان0"؟ ل (ذات) 
غا ا تقسيم "' التمييزه فالمذكورةء نحو: ( (رظل رَيْنا) والمقدرة”؟'2 نحو : (طَاب ريد فسا أ) فإنه0"؟ فى 
ي٤‏ مَنْسُوبٌ إل َير" ) و(نفسا) يرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه. «فا لاون ۷ 
أي: القسم الأوّل من التمييز وهو ما ع الاما سن ات مذكورة» يرفعه «عَنْ مَمْرَدٍه يعني به ما يقابل ال حملة 
وشبهها والمضاف ١مِقْدَارَه‏ صفة9"'' لمفرد. ما“ يُقدّرٌ به الشيء”'" أي : يعرف به قذّره» ويبين 
«غاليا""» أي: في غالب الموإر“""“ ا : رفع الإبهام مطلقا”"" يتحقق في“ ضمن هذا الرفع 
الخاص”” " ني أكثر الموادء وذلك لأن'""' الإبهام في أكثر. 


49 . نائب فاعل يعلم. (۲) أي : النسبي . . (”) أي : والرطل . (4) أي: الرطل . (8) الباء زائدة. الباء داخلة على التابع . (1) بالصفة أو بغدادياً في الحال أو مكي‎ )١( 
خر لبتدأ حذوف تقديره هما. (17١)أي: أو درهماً إشارة. (17) على سبيل منع‎ )١١( حال عن الذات.‎ )٠١( أي: الجنس . (8) ني قولك رجل لفلان. (5) أي: الجحنس.‎ 
الفاء للتعليل اللام للعهد‎ )١7( وذلك الشيء غير معلوم.‎ )1١( علة لرفع الإبهام عن ذات مقدرة.‎ )١6( الذات.ناشثة عن النسبة في جملة.‎ )١5( الخلو والجمع.‎ 
يعنني: معيار كل شيء. (۲۱) آي : رفعاً غالباً أو زماناً. (71)أي: الأمثلة. (7)أي: حال كون الإبيام‎ )1١( الخارجي. (14) هو. (5١)أي: العدد والكيل والوزن.‎ 


قوة قولنا: (طات 


مغلقاً غير مقيد لكونه في المفرد المقدار أى: ذ 


يه م 


معرد 


مذ كُورةٍ أو( مُقَدَرَة؛ قَالاول عَنْ 
ظ مقَدَ ار" غا 


)١(‏ قال: مذكورة أو مقدرة أي في حملة أو ما شابهها أو في إضافة وأراد بالمذكورة 
المعتبرة في نظم التركيب. (۲) صفة لمفرد والمقدر ههنا عبارة عما يعرف به 
قدر الشيء وذلك خسة عدد ووزن وكيل وذراع ومقياس . (7) أي: في غالب 
المواد والاستعمال وإلا فقد يكون غير مقدر نحو: خاتم فضة. 





(قوله: ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته) فيه مساهلة؛ إذ ذات الرطل 
بالمعنى المذكور وهي الصنجةء ولا إبهام فيها إنما الإبهام فيما يوزن بها 
كما أشرنا إثيه وسيشير إليه قدس سره. (قوئه : وإلا من حيث وصفه) 
هو بالحقيقة راجع إلى الوزن كما أن الأول راجع بالحقيقة إلى الموزون. 
(قوله ؛ فانه في قوة قولنا؛ طاب شيء منسوب إلى زيد) قال الشيخ 
الرضي: الذات المقدرة إما مضاف إلى ما انتصب عنه إذا صح إضافة 
التمييز إليه كما في طاب زيد نفساً وعلماء وإما غير مضاف إليه إذا لم 


يصح إضافة التمييز إليه فتقول: في كفى زد يد رجلاً أو شهيدا كضى شيء 


(قوله: فيه مساهلة الخ) لا مساهلة إذا أريد بقوله: إن الواضع 
وضع الرطل مثلاً بالوضع الطارئ نصف منّ من المعدودة. (قوئه: 
هو الصنجة) في الصراح: صنجة الميزان: سنك ترازوا ومعرب ولا 
تقل بالسين. ( قوله؛: وسيشير إليه) حيث يفسر المقدار بما يقدر به 
الشيء لكن هذا تفسير لمعناه الأصلي. ( قوئه: هذا بالحقيقة الخ) 
أي: هذا الإبهام يتصف به الوزن بذاته ويتصف به الموزون بواسطته 
كما أن الإيهام من حيث الجنس يتصف به الموزون بذاته والوزن 
بواسطته. (قوله: کان المعنی کفی رجوليته أو شهادته) لا يخفى 
أن مقصود الشارح الرضي كما يظهر للناظر في كلامه الفرق فيما 

جعل التمييز نفس ما انتصب عنه؛ نحو: كفى زيد 


| 2 شهيداً. وفيما جعل متعلقه؛ نحو: كفى زيد شهادة بأن 


الجملة أو غيرها. )١4(‏ من باب ظرفية الجزتي للكلى. )7١6(‏ أي: ؤ 


الرفم عن مفرد مقدار. )١١1(‏ ثابت. 


وإ إليهء لكن إبهامه ليس بوضعي» بل استعمالي فإن هذا مثلاً 
موضوع لمفهوم كلي ؛ أي : عند المتقدمين» وقوله: أو لكل 
جزئي منه كما هو مذهب المحققين من المتأخرين فإن هذا 
عندهم موضوع لكل واحد من آفراد المفهوم الكلي بحيث لا 
يفاد ولا يفهمء إلا ذلك الواحد بخصوصه دون القدر 
المشترك» وقد ذكرنا تفصيل البحث في العجالة. (قوله: ولا 
إبهام) أي : من حيث الوضع في هذا المفهوم الكلي ناظر إلى 
مذهب القدماء كما أن قوله: ولا واحد الخ ناظر إلى مذهب 
المتأخرين وكذا يقال في قوله: من تعدد الموضوع له أو 
المستعمل فيه ففي العبارة لف ونشر مرتب في الموضعين. 
(قوله: لا الإيهام الواقع في الموضوع له) فإن الإبهام وإن وقع 
في الموضوع له؛ أعني : تلك الجزئيات مثلاً فلم يعلم؛ أي : 
منها مراد عند إطلاق اللفظء. لكن لا من حيث إن اللفظ 
موضوع له فإنك قد عرفت أنه باعتبار كل وضع حصل معنى 
معين» بل الإبهام عرض له بحسب الاستعمال. (قوله: لكن 
لما كان عمر أشهر منه الخ) حاصله : أن في متبوع عطف البيان 
إبهاماً وأنه يزيله إلا أنه أيضاً ليس بوضعيء بل استعمالي» 
ولكنه لم ينشأ من التعدد كما في سابقيه» بل من عدم الاشتهار 
وقلة الاستعمال بحيث وقع الجهل بالوضع فيخرج بما خرج به 
الأولان. (قوله: عن ذات لا عن وصف) المراد بالذات ما 
يكون ملحوظاً بنفسه من غير تعلقه بغيره فيشمل علماً ودار أو 
أبوة وغيرهاء وقوله: في الوصف ؛ أي: في وصف الموضوع 
له لا في ذاته وجنسه . (قوله: لما وضع الرطل) أي : بالوضع 
الطارئ فلا مساهلة فافهم. (قوله: لنصف من) أي: من 
المعدودء والمن بالتشديد والأفصح منا بالتخفيف والقصر 





Nt 


كعصا مفرد المنوين وهو رطلان» وقوله : معين متميز ؛ أي : 

في نفسه وإن كان مبهماً باعتبار الجنس . (قوله: وإلا من حيث 
وصفه) عطف على إلا من حيث ذاته» واعلم أن الإيهام من 
حيث الوصف يتصف به الوزن أولاًء وبالذات والموزون ثانياً 
وبالواسطة» وأما الإبهام من حيث الجنس فعلى عكس ذلك . 

(قوله: أنه بغدادي) أي : الرطل بغدادي: وهي ثمانية 
وعشرون ومئة درهم وأربعة أسباع درهم» والرطل المكي : هو 
ثمانون وأربعمئة درهم على ما ضبطه البعض» وقوله: لا 
النعت والحال بالرفع عطف على المستتر في يرفع. (قال 
المصنف : مذكورة أو مقدرة) أي في جملة أو ما شابهها أو في 
إضافة» وأراد بالمذكورة المعتبرة في نظم التركيب وبالمقدرة 
ما يخالف ذلك» وكلمة أو لتقسيم المحدود روما للإيجاز لا 
للشك أو التشكيك المنافي للإيضاح المقصود من التعريف . 

(قوله: نحو: طاب زيد نفساً)؛ إذ لا إبهام في طاب ولا في 
ذات زيد» وإنما الإبهام في الأمر المقدرء فإن معناه: طاب 
أمر من أموره» ثم يفسر ذلك الأمر بقوله: نفساً (نعمة)» 

وتوضيحه : أن زيداً عبارة عن الأشياء المنسوية إليه من النفس 
والروح والخلق والعضو والبدن وغيرهاء فكون زيد طيباً عبارة 
عن كون شيء من هذه الأشياء طيباًء فبالتمييز عين ذلك الشيء 
فزال الإبهام. (قوله: يرفعه عن مفرد) أي : يزيله عن مدلول 
لفظ مفردء وأراد به ما يقابل الجملة لكن أعم من الجملة 
بحسب الحال والمآل. (قوله: وهو ما يقدر به الشيء) وهو 
على ما سيذكره الشارح خمسة : عدد وزن كيل ذراع مقياس» 

وحاصل ما أفاده: أن المقدار ما يعرف به قدر الشيء» لكن 
المراد ههنا المقدر به. وقوله: ويتبين عطف تفسير ليعرف» 

وفائدته بيان كونه من المعرفة لا من التعريف . (قوله: أي: في 
غالب المواد) يعني : كون ذلك المفرد مقداراً في غالب المواد 
وإلا فقد يكون غير مقدار؛ نحوك خاتم فضة كما يأتي . (قوله : 

أي: رفع الإبهام مطلقاً يتحقق الخ) واعلم أن رفع الإبهام 
مطلق له فردان أحدهما : رفع الإبهام عن مفردء ثانيهما : رفعه 
عن النسبة» وكل واحد من فرديه مطلق له أفراد»ء أما الأول: 

فله فردان؛ الأول : رفع الإبهام عن مفرد مقدارء والثاني : 

رفعه عن غير مقدار» وأما الثاني : فله أفراد ثلاثة؛ الأول : 

رفع الإبهام عن نسبة في جملة» والثاني: عن نسبة في شبه 
جملةء والثالث: عن نسبة في إضافة» فبما ذكرنا يظهر المراد 
بالمطلق في كلام الشارح؛ أي : يتحقق هذا العام في ضمن 
هذا الخاص ؛ إذ المفرد المقدار قسم من ذات مذكورة» وقال 
الجزائري قوله: أي: رفع الإبهام مطلقاً؛ أي: سواء كان 
مقداراً أو غيرهء والغرض بيان حاصل المعنى . 


زيد على أن يكون زيد بدلا من شيء أو عطف بيان له؛ قال المحقق السيد 
الشريف قدس سره: الذات المقدرة في هذين المثالين أيضاً مضافة؛ 
لأنك إذا قلت: كفى زيد كان هناك إبهام في أن الكافي من زيد ماذا أهو 
رجوليته أو شهادته؛ وإذا قلت: رجلاً أو شهيدا كان المعنى كفى رجوليته أو 
شهادته. (قال: يرفعهة عن مفرد) جعل عن صلة للرفع كما ينساق إليه 
الفهم» وقال الشيخ الرضى: إن عن في مثله تفيد أن ما بعدها مصدر 
وسبب لما قبلها كما يقال: فعلت عن أمرك؛ أي: بسبب أمرك فالتمييز 
صادر عن المفرد؛ أي: المفرد لإبهامه سبب له أو عن نسبة في جملة؛ أي: 
النسبة سبب له؛ لأنك تنسب شيئا إلى شيء في الظاهرء والمنسوب إليه 
في الحقيقة غيره بقرينة النسبة فتلك النسبة إذن سبب لذلك التمييز؛ 
لأنه سبب لاعتبار ما يستدعي التمييز وكذا معنى قوله: بعد؛ ثم إن كان 
اسماً يصح جعله لما انتصب عنه؛ أي: الاسم الذي صدر انتصاب التمييز 
عنه كزيد في طاب زيد تفسا؛ لأنك ثولا أنك أسندت طاب إليه لم يكن 
ينتصب نفساء بل كان يرتفع؛ إذ هو في الأصل فاعل؛ أي: طاب نفس زيدء 
فزيد هو سيب لانتصاب نفسأ وكذا معنى قولهم: ينتصب عن تمام الكلام 
وعن تمام الاسم؛ يعني: أن تمامها سيب لانتصاب التمييز تشبيهاً له 
بالمفعول الذي يجيء بعد تمام الفاعل؛ ويجوز أن يقال أيضا: إن عن في 
هذه المواضع بمعنى بعد كما في قوله تعالى: لطَبَقًا عن طَبَقٍ» والأول 
أولى. (قوله؛ وهو ما يقدر به الشيء) وذلك إما مقياس مشهور 
موضوع لذلك كالعدد والرطل أو مقياس غير مشهور ولا موضوع لذلك 
كقوله تعالى: همَّلْء رض ذهباڳ والملء؛ قدر ما يملا به الشيء. 
وقولك: عندي مثل زيد رجااً؛ وأما غيرك إنساناً وسواك رجلاً فمحمول 
على مثلك بالضدية: ونحو: بطولك رجلا وبعرضك عرضا. 


الذات المقدر في الأولى إذا أظهرته صار ما انتصب عنه بدلا مذه. 
وفي الثانية صار مضافاً إليه؛ وهذا لا ينافي كون المعنى متحداً في 
الصورتين. ( قوله: تفيد أن ما بعدها مصدر الخ) يعني: أن كلمة 
عن للتملیل كما في قوله تمالی: رما فعلنۂ عن أمرى». وقوله تعالى: 
دتَرَلْهُمَا أَلشّيِطنُ عَنهَا». وإنما قال: يفيد ليشمل احتمال كونه معنى 
حقيقياً وكونه معنى مجازياً, والأول أولى لبقاء عن على حرفيتها مع 
تضمنها معنى لطيفاً بخلافه إذا كانت بمعنى بعد. (قوله: وعندي 
مثل زيد رجلاً الخ) أصل الأمثلة رجل مثل زيد وإنسان غيرك ورجل 
سواك ورجل بطولك وأرض بعرضها. 


o1۲ 


والمقدار: ١إمّا»‏ متحقو متحقتق دفي ضمن «عَدَوء نحو : عِشرون ورا وسيأتي ذكر تمييز العددء وبيانه في باب 
أسماء العدد. دو في؛ ضمن «غَيْروا أي : غبر العدد كالوزن «تحو: رطل ر فإن* الرطل نصف المنّ . 
ْ «وَ» نحو: منوا منا» وكالكيل» ٠‏ نحو : ان برك وكالذراع نحو. رع تَوْباً) «و» كالمقياس» نحو : نحو: (عَل 
التَمُرَةَ 6 5 1 والمراد بالمقاد في هذه ا 3 : هو المقدّرات!١١‏ ¢ '. لأن ة لك: عندى ( شر ون 
وم ير دو ي [عشر 
وِرْكماً) و(رظل رَيْا) و(ذْرَاع ثؤباً) و(عَلَ - ِنْلَّهَا ريْدا) المراد(""2 بها" المعدودء والموزون والمذروع 
والمقء )0 يه غير. وإنما اقتصر (1e)‏ | على الأمثلة الثلاثة» رذب 2150 کان j‏ 2311 نظرة الع 140) 


(١)الأولى‏ ترك في وکذا في قوله في غیره. (۲) مفرد مقدار باعتبار المعدود. (7) عطف على ما في العدد. (4) الزيت دهن والزيتون شجر . قاموس . (8) تجد. )١(‏ مَنَا وهو 
مرادف المنَّ ما يوازن بالمنوان. () حنطة . (8) مبتدأ مؤخر. (5) بضم أفراد. )٠١(‏ المذكورة في الأمثلة. )١١(‏ في أكثرها والمقيس من بعضها. (؟7١)‏ مبتدأ مع خبره خبر 

إن. (١)أي:‏ بكل واحد منها. )۱٤(‏ وهو الزید. )٠١(‏ جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر فقدره. )۱١(‏ شأن. (۱۷) أي: مبلغ نظره وغابة أمره. (۱۸) خر كان. 

ص nk‏ ييا 









(قوله : وسيأتي ذكر تمييز العدد) أشار إلى أن في الكلام تقدير 
, | مضافين وهذا اعتذار عن تركه ما هو في تمييز أسماء العدد من 
التفصيل. (قوله: قفيزان براً) اعلم أن القفيز مكيال ثمانية 
مكاكيك» والمكوك بوزن تنور : مكيال يسع صاعاً ونصفاء أو 
نصف رطل إلى ثمانية أواقي ونصف الويبة أو ثلاث كيلجات» 
والكيلجة : منا وسبعة أثمان مناء والمنا: رطلان» والرطل: 
اثنا عشر أوقيةء والأوقية: أستار»: والأستار: أربعة مثاقيل 
ونصف» والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهمء والدرهم: 
ستة دوانيق» والدائق: قيراطانء والقيراط: طسوجان 
والطسوج : حبتان » والحبة: سدس من درهم› وهو جزء 
من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم» والويبة : اثنان أو أربعة 
وعشرون مدا بمد النبي عليه السلام» والمد بالضم : مكيال؛ 
وهو رطلان أو رطل وثلث رطل › أو ملء كفي الإنسان 
المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء وبه سمي مداًء وقد جربت 
هذا فوجدته صحيحا نقلت جميع ذلك من قاموس (عصام 
بعبارته من محال متعددة). (قوله: كالذراع) وكقدر راحة 
وقدر شبر؛ نحو؛ مأ في السماء قدر راحة ناب قوله : 


ف( س کد د نحو عِسَرون دزهماء 
وَسَيأټي وام 2 غَيَرِهِ تَحَو: رطل يتا 


ت ل ص 
وَمَتَوَانٍ سمناء وَفَفِيَرَانِ يِرَاء وَعَلى الْتَمَرَةِ 
مثلهًا ريد اء 


)١(‏ والمقدر إما متحقق في ضمن عدد آه وإما في ضمن غيره آه. 

















(قال؛ ومتوان سمناً) تثنية منا بالقصر وهو أفصح من المن بالتشديد. 








وکالمقیاس ؛ أي : وكمقاييس غير مشهورة ولا موضوعة 
للتقدير كملئ الأرض ذهباً» ومثل الشيء المراد به الممائلة في 
القدر لا في الوصف؛ نحو: على التمرة مثلها زبداً . (قوله: 
وهو المقدرات) أي: بهذه المقادير لا أنفسها كما مر التنبيه 
عليه وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن. (قوله: وإنما 
اقتصر المصنف الخ) أي : في غير العدد على الأمثلة الثلاثة مع 
أن الظاهر أن يأتي بأربعة أمثلة حتى يحصل التنبيه بكل منها 
على نوع من أنواع المقدار الغير العددي الأربعة» وهذا 
جواب عما ذكره الغجدواني . (قوله : كان مطمح نظره التنبيه) 
المطمح في اللغة: الارتفاع ونصب العين إلى الأعلى » يقال : 
طمح بصره إلى السماء؛ أي: ارتفع» والمراد: أنه كان غاية 
نظر المصنف» ونصب عينه: هو التنبيه المذكور والتوفية 
لجميع أقسام الاسم التام المشهور”'' فلذا لم يكتف بقوله 
وسيأتي ومثل بعشرين درهماً . 













على بيان ما يتم به المفرو"» وهو" التنوين ۰ کیا في (رظل ر رب ) أو النون كما في : (مَتَوَانِ مَون) 1< 
الإضافة كما في (عَلَ التَّمْرَةِ هلها رُبْداً). ولهذا لم يستوف”'' أقسام المقادير وكرر بعضها. ومعنى تمام 
الاس“ : أن يكون على حال40) ل يمكن إضافته معها . وا (ه سم“ مستحيل الإضافة (1D.‏ مع التنوين”"") 
ونوني التثنية والجمع""“ ومع" الإضافةء لأنأ* ات لا يضاف ثانية. فإذا تم ااا 59 
الأشياء""“ شابه الفعل إذا تم ر وصار به كلاما تاماًء فيشابه“' التمييز الآي"' بعد" المفعول» 
لوقوعه بعد تمام الاسم كما أن المفعول حقه”' '' أن يقع بعد تمام سيا فينصبه ا كك 
شاع( الفعل التام بفاعله. وهذه الأشاء(6) إنغا قامت""“ مقا مقام الفاعل لکوبا" في آخر (۲۸( 
كما كان الفاعل عقيب الفعل. ألا ترى أن لام التعريف الداخلة”؟' على أول ول الاسم '' وإن كا 38 ا 
الاسم فلا" يضاف معهاء ولا ينتصب”"" التمييز عنهء فلا يقال: (عِنْدِي الرَاقُودُ لاأ "). «َيمّر*"» 
أي: التمييز'" ' وإن كان الاسم الا" "' مثنى أو مجموعاً. «إنْ كَانْ» أي: التَّمْييرٌ «جِنْساً». 


)۷( أي: اسم المفرد. (9) الأول. (7) لأن التنوين تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها. (4) بالثالث. (2) الثالث. (1) من الاستيفاء وهو التمام. مصنف.‎ )١( 
أي: شبه‎ )١7( يعني إضافته محالا. (؟١) بلا عاطف.‎ )١١( أي : التام بأحد الأربعة.‎ )٠١( بأحد المتممات الأريعة. (4) وهو النون والتنوين. (5) حالية.‎ 
جواب شرط محذوف‎ )1١48( أي: الثلائة.‎ )١0( تعليل لانحاد الإضافة مع الإضافة. () المفرد المقدار.‎ )٠١( الاسم أيضاً مستحيل الإضافة .آه.‎ )١4( . ا جمع‎ 
. علة فينصب؛ اسم التام‎ )۲١( وإن كان مقدماً لفظاً على الفعل . (۲۲) فاعل ينصب. (۲۳) صفة الاسم.‎ )۲١( أي: بعد الاسم التام.‎ )7١( صفة.‎ )١4( فقدره.‎ 
كل واحد منها. (۲۷) تعليل لقامت . (۳۸) التام. (۲۹) صفة لام . (۳۰) حال. (۳۱) خبر مقدم ل کان.‎ )۲١( (؟) أي: التنوين ونون التثنية والحمع والإضافة.‎ 
م ج. الغاء‎ . a r CS الفاء تفسير لمعنى تمام الاسم. (77) خبر إن. (54”) بل يقال عندي الراقود من الخل. رضا. (8") أي: إذا رك‎ )۲( 
. حال. (۳۷) صفة الاسم‎ )۳١( للتفصيل.‎ 


(قوله: . ما يتم به المفرد) أي: الاسم المبهم التام المفرد 
الناصب للتمييز وهو ثلاثة أقسام فلذا أتى بأمثلة ثلاثة» وزاد 
الرضي التام بنفسه وحصره في الضمير المبهم؛ نحو: نعم 
رجلاً وربه رجلاً» وفي اسم الإشارة المبهم؛ نحو: حبذا 
رجلاًء والمصنف لكونه في صدد توفية الأقسام لم يقصد إلا 
توفية ما هو المشهور كما عرفته. (قوله: وهو التنوين) آي : 
ملفوظاً أو مقدار وهو فيما لا ينصرف وكم الاستفهامية 
والأعداد المركبة. (قوله: ولهذا لم يستوف الخ) فإن من 
جملتها الذراع ولم يذكره (نعمة)ء أي : الممسوحات؛ نحو 
شبر أرضاًء يقال: مسح الأرض؛ أي: ذرعها والاسم 
المساحة بالكسرء وقوله: وكرر بعضها وهو الوزن حيث ذكر 


للموزون مثالين؛ لأن الاسم قد تم في أحدهما بالتنوين وهو 
رطل زيتاً وفي الآخر بالنون وهو منوان سمناء ل 


والجمع؛ أي : شبه الجمع لا حقيقته حقيقته كما هو المتيادر من 

المقارنة بالتثنية. (قوله: وان کان ینم بها) يحتمل أن يكون 
لفظة إن وصلية وأن تكون شرطية فالجملة الشرطية خبر إن في 
قوله: إن لام التعريف. فعلى هذا يكون الواو زائدة لزيادة 
الربطء وقوله: فلا يضاف تفسير لمعنى تمام الاسم . (قوله: 
عندي الراقود خلا) في القاموس: الراقود: الدن الكبير أو 
الطويل الأسفل يُسيّع داخله في القير (نعمه). (قوله: فيفرد؛ 
أي : التمييز) يريد أن ضمير يفرد وكذا يجمع عائد إلى التمييز 
ام ؛ بل تمبيز المقدار من غير العدد بقرينة الإحالة 








(قوله؛ وهو التنوين) لفظاً أو تقديراً كما في خمسة عشر رجلاً وكم 
رجلا. (قوله ؛ أو التون) سواء كان في ما وشبه الجمع؛ نحو: عشرون لا 
نون الجمع؛ نحو: حسئون وجها؛ لأن التمييز فيه يكون عن ذات مقدرة. 
(قوله: لأن المضاف لا يضاف ثانية)؛ لأن الاسم لا يضاف إلى 
اسمين بدون عاطف وإن أضيف مع حذف المضاف إليه لزم خلاف 
المفروض. (قوله ؛ فإذا تم الاسم بهذه الأشياء) قال الشيخ الرضي: 
قد يتم الاسم بنفسه فينتصب عنه التمييز؛ وذلك في شيثين أحدهما 
الضمير وهو الأكثر وذلك فيما فيه المبالغة والتفخيم؛ نحو؛ تمم رجلا 
ودا لها قضية ولله دره فارسا إذا 7 الضمير ميهماء وثانيهما اسم 
الإشارة؛ نحو قوله تمالى: مادا رَد هه بدا مَل والناصب 
للتمييز في الصورتين هو نفس الضمير واسم الإشارة. (قوله؛ عندي 


(قوله: لا يضاف إلى اسمين الخ) فلا يقال: غلام زيد عمروء. بل 
وعمرو. (قوله: منه المبالفة والتفخيم) كمواضع التعجب. 
(قوله: إذا كان الخ) متعلق بالأمثلة الثلائة؛ يعني: إن كان الضمير 
فيهما لايعرف المقصود منه طالتفييز عن المغرد ون غرف المغصود 
منه برجوعه إلى سابق معين» فليس التمييز عن الضمير؛ إذ لا إبهام 
فيه. بل عن النسبة وعبارة الرضي مشعرة بأن يكون الظرف قيد 
للمثالين الأخيرين حيث قال: لا ريب في أن التمييز في نعم رجلاً عن 
المفرد وهو الضمير. ولعل هذا باعتبار ما هو الشائع فيه وهو تأخير 


المخصوص بالمدح. وأما على تقدير تقديمه؛ نحو؛ زيد ١ ١‏ 
010 


وهو ما”'' تتشابه أجزاؤه”"'؛ ويقع مجرداً عن التاء”" على القليل» والكثير» فلا حاجة إلى تثنيته”*' وجمعه”*, 
كالماء والتمر والزيت والضرب» خخلاف (رجل وَفْرَسٍ) . دإلاً أن يُقْصَدَ الأنواءٌ“» أي: ما فوق النوع 
الواحدء فيشمل”" المثنى أبيض”*2 لأنه لا يدل لفظ الجنس”''' مفرداً عليها''''. فلا بد من أن يثنى أو 
يجمء(""2. قيل2""0: وفي تخصيص قصد الأنواع”*'' بالاستئناء نظرث*'", لأنه كما"'''' جاز أن يقال: (طَابٌ 
ويد لست" ) للنوع» جاز أيضاً أن يقال: (طَابَ رَيْدُ جَلْسَتيْنِ) للعدد ويمكن أن يجاب عنه”*"". بأن المراد 
بالأنواع خصص 1357 9 توا 

(١)أي:‏ يشارك في كونها اسماً واحداً. (1) لاشتماله على الكثير. )١(‏ التي تدل على الوحدة. (4) تمييز. (0) تمييز. (7) والضرب بالتحريك العسل الأبيض. (۷) 
هذا مبني على قول البعض أن أقل الجمع اثنانء نائب فاعل ليقصد. (8) قوله الأنواع» إذا فسرنا الأنواع بما فوق. (4) أي: كما يشمل الجمع. )١١(‏ إذا قصد 
بالجنس ما فوق النوع الواحد. )١١(‏ أي: على الأنواع بخصوصها. (؟7١)‏ تمييز. (17) هندي. )١4(‏ دون الأعداد. )١6(‏ مبتدأ مؤخر. )١5(‏ نظير لا مثال. )١۷(‏ 


الظاهر جلوسين في الموضعين. )١18(‏ أي: عن النظر. (1)194- يقول: الخصص عبارة عن الطبيعة. ب- فهو من قبيل عموم المجاز. )7١(‏ أي: إفراده من حيث نها 
مقيدة بقيد هو خارح عنها. 









فيندفع ما قاله مصنفك في شرح اللباب من أن كلام ابن 
الحاجب مشتمل على خبط وخلل » فإن مقتضى قوله : فيفرد إن 
كان جنساً إلا أن يقصد الأنواع أنه يفرد التمييز عن العدد إن 
كان جنساً » وأنه إن قصد به الأنواع يجب المطابقة مع أن تمييز 





)١(‏ أي: ما فوق النوع الواحد فيشمل المثنى كما يشمل الجمع. 















العدد يجب إفراده البتة سواء كان جنساً أو لاء وسواء قصد به 
الأنواع أو لا انتهى. (قال المصنف: فيفرد إن كان جنساً) 
| أي: فيجب إفراد التمييز ؛ لأنه لا يستقيم فيه جمع؛ لأنه إذا 
الراقود خلا) راقود نوعي إز بيمانه وخم فاراندود كرون قال في | كان بحيث يطلق على القليل والكثير من جنسه فلا يكون 
الأساس: الراقود: مكيال مخصوص يأخد أربعة وعشرين صاعا. (قال: ا 
GR GSE E‏ المفرد فدلالته على الحقيقة تمنع تثنيته وتم إذ يمتنع أن 
E e `‏ يجتمع ل (نجم الدين). (قوله: وهو ما يشابه 
عشرين مفرد سواء كان جنسا أو لاء وسواء قصد به الأنواع أو لاء وقال 

الشيخ الرضي: إذا قصد به الأنواع وجب تجريد التمييز عن التاء؛ نحو: أجزاؤه) الخارجية يعني : و أجزاء مدلوله في إطلاق 
عشرين تمراء وإذا لم يقصد به الأنواع وجب كونه مع التاء. (قوله : ما اسم الكل عليها فليس المراد بالجنس ما هو المشهور وهو 
يتشابه أجزاؤه) أي: يتشارك أجزاؤه في اسم الكل؛ أي: إذا كان له جزء؛ المقابل للعلم» بل هو مفسر في باب التمييز بما يتشابه أجزاؤه 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأبوة جنس مع أنه ليس لها أجزاء. (قوله : ويمكن فيقء”") على القليل والكثير منه كالماء والعسل» فإن بعض 
أن يجاب عنه ) كان جوابه قدس سره مبني على التنزل؛ وإلا فالظاهر أن | الماء ماء فإذا قلت: أرطال ماءً فيفرد؛ لأن الغرض الدلالة 
الجلسة بنتع الداء آي رها لن هن ب اتن لدي دن هه ان على بيان ذات المعدود وهو يحصل بالمفرد والجمع مستغني 
الجنس ههنا ما هو المجرد عن التاء 0 PP‏ (قوله : فاد حاجة إلى التثنية) أي : لدلالة لط الجنس 
i E EGE‏ والجمع. (قوله: تحوه: عتدي عدل ا ما يلاك 2 5-6 كا ل ولاه 
اح 0 والضربء» قيل: بفتحتين بمعنى العسل الأبيض يقال: أكلنا 
الضرب؛ أي: العسل لكن المتبادر أنه بفتح فسكون بمعنى 
الإيلام وبالفارسي زدن» ومن ثم قيل: لا يقال ليس للضرب 
أجزاء؛ لأنا نقول: إن الضرب عبارة عن التأثيرات الممتدة 
فكما يطلق لفظ الضرب على مجموع التأثيرات الممتدة كذلك 
يطلق على كل واحد من تلك التأثيرات هذا . (قوله: بخلاف 
رجل وفرس) فإن كلاً منهما وإن كان اسم جنس إفرادياً إلا أن 
إطلاقه على أفراده على سبيل البدلية فقط فظهر الفرق بين 
)١(‏ كما مر في بحث المفعول المطلق. 
(؟) أي: من حيث امجموع لا على سبيل البدل كما في رجل. 

















نعم رجلاً فالتمييز عن النسبة. (قوله: هو نفس الضمير الخ) ولا 
تظنن أن التاصب في نعم رجلاً وبئس رجلاً هو الفعل. (قوله: 
بقرينة الإحالة) أي: إحالة بيان تمييز العدد بقوله: وسيأتي؛ أي: ما 
سيجيء في مباحث العدد. (قوئه: إذا لم يقصد به الأنواع) بل 
الآحاد. (قوله: كان جوابه مبني الخ) لا يخفى أن تعريف الجنس 
على ما ذكره الشارح رحمه الله لا يقتضى تجرده عن التاء؛ بل وقوعه 

حال تجرده عن التاء على القليل والكثير فنحو: تمرة 


0۱٦‏ | وجلسة يكون جنساً. 





كانت با مه ت”"' الكلية”"؛ أو و الشخصية. «وحُجْمَعٌ» أي: يورد التمييز على ما فوق الواحر”؟) 
جوازاًء حيث حيث”*' لم يقصد الواحد” “ «في غَبْرِو؛ أي : في غير”"" الجنس » نحو : (عِنْدِي” ” عَذْلُ وبين 01 را 
م إن گان» ا المفرد" 00 المقدار تام بوي 217 1 و بتو ن التنْييةَ» 


)١(‏ تلك الخصص. )١(‏ كالنوع والعدد فيتناول الأنواع. (9) كالإنسان وزيد فإتهما للحيوان لأنمما تحته. (4) يعني إرادة ما فوق الواحد من الجمع المجاز. 
() للمكان. (5) بل قصد الجمع. (7) إذا كان المراد به جمعاً . (4) خير كان. (4) عند قصد الجمعية يجمع . (١٠)اعلم‏ أن المفرد المقدار إما تام أو لازم. )١١(‏ 
حال كونه ملتيساً 


ده 


وَيِجَمَعْ ب 


2 
٠ 7‏ 4 ەش ۾ م 
ىوب 2 


ابه سم 


)١(‏ أي: المفرد المقدار تاماً بتنوين آه. 





الجنس كالماء واسم الجنس كرجل . (قال المصنف: إلا أن يقصد الأنواع) أي : أنواع الجنس الذي هو التمييز فلا يجب حينئذ 
الإفراد» بل يجب المطابقة لما قصد من المثنى والجمع كعندي”'' مثله تمرين» ونحو: رطل تموراً. (قوله: لأنه لا يدل الخ) 
علة لوجوب المطابقة لما قصد المفهوم من الاستثناء؛ أي: إنما وجب المطابقة للمقصود حينتئذ؛ لأن لفظ الجنس بالمعنى 
المذكور حال أفراده لا يدل على الأنواع والأفراد. (قوله : قيل وفي تخصيص الخ) القاتل هو الفاضل الهندي؛ أي: في 
التخصيص نظرء بل ينبغي أن يقال: ألا يقصد الأنواع أو الآحاد؛ أي: الأفراد والأشخاصء وقوله: جلستين للعدد؛ أي: 
فردين من الجلوس . (قوله: ويمكن أن يجاب الخ) وأجيب أيضاً بأن حكم ذلك يفهم بطريق الدلالة؛ لأنه لما جاز التثنية 
والجمع بقصد الأنواع ؛ فلأن يجوز بقصد الأفراد أولى» وقال العصام: ولم يتعرض لقصد الأفراد؛ لأن المقصود من التمييز 
بيان جنس المبهم» فلا قصد إلى الأفراد ومن.لم يتنبه لهذا قال ما قال. (قوله: حصص الجنس) جمع حصة كقصص وقصة؛ 
أي : أفراد الجنس مطلقاً أنواعاً أو أشخاصاً فيكون مجازاً بذكر الخاص وإرادة العام. (قوله: سواء كانت بالخصوصيات 
الكلية) أي : سواء كانت تلك الحصص حاصلة بقيود كلية كالتركي والرومي مثلاً للإنسان» وكالإنسان والفرس للحيوان» أو 
ملتبسة بقيود شخصية كزيد وعمرو مثلاً لهما . (قال المصنف : ويجمع في غيره) أي : يجمع تمييز غير العدد إن لم يكن جنساً في 
مقام التثنية والجمع لا غير كما في الإيضاح» فسقط ما في شرح اللباب من أن في هذا الكلام أيضاً خبطا فإن معناه أنه يجمع 
التمييز في غير العدد البتة بلا تفصيل مع أنه إن كان جنساً ولم يقصد به الأنواع فالإفراد واجب؛ نحو : مثله تمراًء وإن لم يكن 
جنساً فالمطابقة واجبة؛ نحو : مثله رجلاً أو رجلين أو رجالا انتهى» فإن هذا مبني على ما في الرضي مع أنه مخالف للمرضي 
عند المصنف فليراجع . (قوله : أي : يورد التمييز على الخ) فيشمل التثنية أيضاً» وقيل : المراد بالجمع بمعناه اللغوي فيتناولها , 
ولا يخفى عليك أن تفسير الشارح هذا إشارة إلى الجواب عما في الرضي من الإيراد على المصنف بأنه يجب حينئذ المطابقة 
إفراداً وتثنية وجمعاً مع أنه توجيه الكلام بما لا يرضي به صاحبه؛ إذما قاله الرضي على ما أشرنا آنفاً مخالف لتصريح المصنف 
في الإيضاحء على أن إطلاق صيغة الجمع على ما فوق الواحد لا يوجب صحة إيراده” '' بالمعنى المذكور كما قاله العصام. 
(قوله: حيث لم يقصد الواحد) بل قصد التثنية والجمع فالجواز بمعنى عدم الامتناع المتحقق في ضمن الوجوب أو سواء قصد 
التثئية أو الجمع أو لم يقصدء فالجواز بمعنى : إمكان العام المقيد بجانب الوجود باقياً على عمومه وكتب على قوله: حيث 
الخ» ما مفاده أنه مربوط بالمتن ولا بد من هذا القيد وألا يلزم أن يجمع مع قصد المفرد أيضاً لكن قرينته خفية» فلك أن تقول 
المراد بيجمع يجعل مطابقاً لما قصد بذكر الخاص وإرادة العام فلا يحتاج إلى هذا القيد. (قوله : عندي عدل ثوبين) العدل بكسر 
فسكون بمعنى : المثل واحد جانبي الحمل (لارى). (قوله: تاماً بتنوين الخ) أو ملابساً بذلك ملابسة الموصوف بالصفة ونكر 
| التنوين ؛ لتعدد أنواعه: وعرف نون التثنية لعد تعدد أنواعه؛ والتنوين أعم من الظاهرة والمقدرة» وفي الرضي : أن ما فيه تنوين 
ی 


)١(‏ وفي شرج اللباب نقول: رطل زيتاًء ورطلان زيتين» وأرطال زيوتاً. 
)+( أي : يجمع. 01¥ | 


أو المعنى : إن وححد التمييز 97 بتنوين المفرد أو بالنون التي للتثنية فإنه لا م الاسم ہما افتضى التمييز. 
«جَارّتٍِ<" الإضَّافَة؛ أي: إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بيانة بإسقاط”" التنوين ونون التثنية!*) 
جوازا شائعا”'" كثيراًء لحصول”" الغرض”". وهو: رفع الإبهام”'' بذلك مع التخفيف'"' تحو: 


(۱) حال. (۲) جواب إن كان. (۳) متعلق بإضافة. )0 بسبب الإضافة. (0) مفعول مطلق لازت. )١(‏ لا نادراً. (7) علة لكثير شائعاً. (۸) من إيراد التمييز. 


(9) في المفرد المقدار. )٠١(‏ بترك النصب والنون. 





(قوله؛ أو المعتى إن وجد التمييز) هذا الاحتمال مناسب للسياق. 


(قوله: هذا الاحتمال الخ)؛ لأن قوله: ثم إن كان تنوين معطوف 
على قوله: فيغرد إن كان جنساً عطف الشرطية على الشرطية والضمير 
فيه راجع إلى التمييز. نعم لو عطف على قوله: فالأول عن مغرد مقدار 
غالباً كان الضمير راجماً إلى المقدار وهو المناسب من حيث المعنى, 
ولذا سوّى الشارح رحمه الله بين الاحتمالين. 


(قوله : أو المعنى إن وجد الخ) عطف بحسب المعنى على 
قوله : أي : المفرد الخ» ومآل التوجيهين واحد وهو أن التمييز 
إن كان مميزه بالفتح يتم بأحدهما جازت الإضافة» وإنما 
الفرق بإرجاع ضمير كان في التوجيه الثاني إلى التمييز» وفي 
الأول إلى المفرد المقدار من غير العدد وفيه ما فيه" . (قوله: 
ملتبساً بتنوين المفرد) أي : المفرد المقدارء والملابسة: من 
ملايسة المسبب يسبيه ؛ لأن وجود التمييز إنما هو بسبب تمام 
الاسم المبهم المفرد المقدار بهماء وقوله: أو بئونه» وإذ قد 
عرفت ما هو المراد بالمفرد فلا خدشة في إضافة النون إليه. 
(قوله: فإنه لما تم الاسم) أي: المبهم المفرد المقدار وهذا 
دليل على كون التمبيز ملتبساً بتنوين الخ» أو على صحة القول 
بتلبس التمييز للتنوين فقوله : اقتضى التمييز الخ؛ أي : فيكون 
التمييز ملتبساً بتنوين مفرد المبهم ونونه لكونهما سبب وجوده. 
(قال المصنف: جازت الإضافة) أي: إذا روعي شرطها من 
حذف ما يتم به المقدار. والمراد بالجواز عدم الامتناع فيعم 
الوجوب كما في مثل : مئتا درهم ؛ إذ الإضافة فيه واجبة روما 
للتخفيف لكثرة الاستعمال"» ثم إنه يرد عليه ؟ نحو: خمسة 
عشر رجلا ؛ فإنه لا يجوز الإضافة في العدد المركب مع أنه تام 
بالتنوين المقدر إلا أن يحمل الحكم على الأغلب؛ أي: 
جازت في أغلب المواد المقدارء وتخصيص التنوين بالظاهر 
يخرج غير المنصرف عن الحكم مع أن الإضافة فيه شائع كثير 
مثل مثاقيل ذهب ومكاييل بر كذا قيل» ولعل هذا غير وارد لما 
عرفت أن المراد بالمفرد المقدار ما كان من غير الأعداد" . 
(قوله : جوازاً شائعاً الخ) قيل : قيد الجواز بذلك تصحيحاً 
لقوله : وإلا فلا؛ إذ لا يصح في الشق الثاني نفي الجواز؛ 
بمعنى : الإمكان العام المقيد بجانب الوجود مطلقاً؛ لأن با 
يكون بنون شبه الجمع يجوز الإأضافة فيه ولا يمتنع؟ نحو: 
عشر ودرهم» بخلاف ما إذا قيد الجواز بذلك حيث يتوجه 
النفي حينئذ إلى المقيد من حيث إنه مقيد» فيكون انتقاؤه تارة 
بانتقاء أصل الجواز وأخرى بانتفاء قيد الشيوع هذاء ولا يخفى 
أن هذا كلام على مذاق الشارح حيث قيد قوله: وإلا فلا 
بقوله: على قلةء وأما على ما ذكره المدقق العصام فى شر 

)١(‏ كما لا يخفى على المراجم إلى شرح العصام وحاشيته. 

(۲) أي : استعمال العدد. 


(۳) وقد رآأيت ني شرح العصام أن الكلام في غير العددء فاندفع ما ذكره الرضي] ٠‏ 
فحمدت الله على هذا. 


(رظل رَيْتِ) و(مَنَوَا تمن) «وَإلُا('"؛ أي: وإن لم يكن بتنوين أو بنون التثنية بان" يكون بنون الجمع”" أو 
الإضافة قَلاً؛ تجوزا'' الإضافة إلا بقلة في نون الجمع”” » نحو: (عِشْرونَ دِرْعماً). 01" في الإضافة فلئلا يلزم 
إضافة المضاف”". وأمًا'* في نون الجمع فلأنه جاز أن يضاف" إلى غير المميزء نحو: (عِشْرِيْكَ وَعشْرِي 
َمَضَانَ) بالاتفاق2"00 لكثرة(٠'2‏ الحاجة إليه'"'2 فلو أضيف”"2" على المميز لزم“ الالتباس"'“ في بعض 
الصور”"'' لأنه لا يعلم. مثلاً عند إضافة (عِشْرِيْنَ) 

)1( عطف على قوله إن كان. (؟) أي: المفرد المقدار تاماً. () أراد شبه نون الجمع. (4) نحو: على التمرة مثلها زبداً. (0) فإنه تجوز إضافته إلى مميزه وإن قل.‎ )١( 


عدم الجواز. (7) إن حذف المضاف إليه فسد المعنى. (8) عدم الجواز إلا بقلة في نون شبه الجمع . (4) أي: المفرد المقدار بنون الجمع. )٠١(‏ أي: بالإجاع. )1١١(‏ 
علة جاز. )١1(‏ أي: إلى أن يضاف إلى الغير. )١7(‏ مفرد المقدار. )١5(‏ جواب لو. )١8(‏ أي: التباس التمييز إلى غير التمييز. )١1(‏ وهي عشري رمضان. 


واا قلا 


(قوله ؛ بنون الجمع) أراد شبه نون الجمع. (قوله . لأنه لا یعلم مثلا 
عند إضافة عشرين) لا يخفى أن رمضان لو كان تمييزاً لكان نكرة ولو 
لم يكن تمييزاً لاحتمل أن يكون علماء بل الظاهر أنه علم فالالتباس ليس 
إلا على تقدير أن لا يكون علماً. 

































هذا الكلام من أن التمام بنون الجمع في عشرين فمن الأعداد 
وليس من عداد ما له نسبة بهذا المقامء فالتقييد بقوله : إلا بقلة 
لورود عشر ودرهم ليس شرحاً ينشرح به صدور أولي الأفهام. 
(قوله : أي : وإن لم يكن الخ) يعني : إن لم يكن المفرد المقدار 
تاماً بهما أو إن لم يوجد التمييز ملابساً بهما على قياس ما 
سبق. (قوله: بأن يكون”'' بنون الجمع) أراد به شبه نون 
الجمع» وأما نحو قوله تعالى : «بِلْأَمَينَ أعنلا. وطأنا أكر 
ينك مَالاا) فمن قبيل التمييز عن النسبة لا عن المفردء وقوله: 
أو بالإضافة؛ أي: التي لا يتعرف المضاف بها وإلا فلا حاجة 
إلى التمييز فافهم. (قوله: أما في الإضافة الخ) أي: أما عدم 
جواز إضافة الاسم التام في صورة تمامه با لإضافة إلى التمييز 
فلئلا يلزم إضافة المضافء وفيه أنه إن أريد بقوله : لثلا يلزم 
إضافة المضاف مم وجود المضاف إليه» فاللزوم ممنوع على 
تقدير جواز إضافة الاسم التام بالإضافة؛ لجواز إضافته إلى 
التمييز بإسقاط المضاف إليهء كما جاز إضافة الاسم التام 
بالتنوين ونون التثنية إلى التمييز بإسقاطهما وإن أريد لئلا يلزم 
إضافة ذات المضاف إلى التمييزء فلزومه مسلم لكن عدم 
الجواز مم فتدبر. (قوله: فلأنه جاز الخ) أي: فلان الاسم 
التام بنون شبه الجمع جاز أن يضاف بحذف النون إلى غير 
المميزء وأما مع بقاء النون فيمتنع الإضافة» والمراد بغير 
المميز في المثال صاحب العشرين حقيقة أو حكمأًء والمثال 
الأول للأول والثاني للثاني. (قوله: وعشري رمضان 
بالاتفاق) فرمضان مضاف إليه ومجرور بالفتحة؛ لكونه غير 
منصرف للألف والنون والعلمية فإنه علم لشهر معين» وعن 
مجاهد أنه اسم من أسماء الله تعالى» ومن ثم ورد لا تقولوا : 
جاء رمضان الحديث» وأما قوله عليه السلام: «من صام 
رمضان» فعلى حذف المضاف للأمن من الالتباس» وعن 
الخليل أنه مشتق من الرمضاء بسكون الميم؛ وهو مطر يأتي 
قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبارء وسمي هذا الشهر 
برمضان؛ لأنه يغسل أبدان الصائمين من الذنوب ويطهر 


n 


(قوله: الظاهر أنه علم) على ما في تفسير القاضي: ورمضان 
مصدر من رمض إذ! احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من 
الصرف للملمية والألف والنون. كما منع ابن دأية علماً للغراب للعلمية 
والتأنيث: وقوله 4#: «من صام رمضان». فملى حذف المضاف للأمن 
من الالتباس. 


إلى (رَمَضَانَ) أنه”'' أراد' '' عشرين رمضان» أو أراد اليوم العشرين من رمضان" . فلا“ يضاف في غير صورة 
الالتباس آيضاً إلا" على قلةء ليكون الباب”' أقرب إلى الاطراد”” «وَعَنْ غَيْر مِفْدَاره عطف”*' على (عَنْ 
مُفْرّدِ مِقَدَار) أي : الأول كما يرفع الإبهام عن مفرد مقدارء كذلك”' ' يرفعه عن مفرد غير مقدارء ي : ا 
ليس بعدد”""؟ ولا وزن"' ولا ذراع”*'' ولا كيل”*'" ولا مقياس'"' «نحو :١حََاتَمٌ‏ حَدِيْداً») فان" الخاتم 
مبهه”*'' باعتبار الجنس”""©2. تام" بالتنوين فاقنضى تمييزاً. «و""الحفض» أي: خفض"" التمييز 


| 


> ا 5 2 2 لل م ل ء (Yo)‏ الخفة 
بإضافة”"'' غير المقدار إليه «أكُثْر»”” '' استعمالاً لحصول الغرض”*' مع الخفة. 
(١)أي:‏ المتكلم ببذا الكلام. (؟) المتكلم. () ويكون المفرد عشرين شهر منه. (5) ما تم بنون الجمع نحو عشر درهم. (5) كما لا يضاف في صورة الالتباس. (5) 
أضيف ملايساً على .آه. (7) أي: باب ما تم ينون الجمع. (8) في عدم الإضافة. (1) هو. )١١(‏ تأكيد للتشبيه وهو قوله كما يرفع آه. )١١(‏ لا يعرف قدر الشيء به 
ولا يبين. (7١)أي:‏ معدود. (7١)أي:‏ موزون. (5١)أي:‏ مذروع. )١6(‏ أي: مكيل. )١5(‏ أي: مقيس. )١7(‏ علة لتطبيق المثال للممثل له. )١18(‏ خبر إن. 
()أي: الذات. (١7؟)‏ خبر بعد خبر لأن. (۲۱) استفناف أو اعتراض. (۲۲) آي : الجر . )7١(‏ متعلق بالخفض . (4؟) خيره والجملة استئناف أو اعتراض. من 
النصب يعني خاتم حديدا . )7١6(‏ من التمييز وهو رفع الإبهام. 


قلوبهم» وقال البيضاوي: إنه من رمض إذا احترق فسمي 
الشهر به؛ لأنه يرمض الذنوب؛ أي : يحرقها هذاء وقوله: لزم 
الالتباس؛ أي : بين الإضافة إلى المميز والإضافة إلى غيره في 
بعض المواد. (قوله: لأنه لا يعلم الخ) يعني: لا يدري 
السامع أن المتكلم أراد عشرين رمضان أو اليوم العشرين من 
رمضان واحدء وقد يقال: أن التمييز نكرة ورمضان معرفة؛ 
لكونه علماً لشهر الصيام كما عرفته فلا التباس إلا على أن لا 


(N)?‏ 5ه َد 3 كه 
وَعَنَ ٠‏ غير مقدار متل: 
و E‏ وت( 


)١(‏ عطف على مفرد مقدار أي الأول كما يرفع الإببام عن مفرد مقدار كذلك 
يرفعه عن هفرد غر مقدار چ 
)١(‏ يعئى: إن التميزات المخفوضة أكثر. 





(قال؛ وعن غير مقدار) قال الشيخ الرضي: هو كل فرع حصل له ۶ ١‏ : 8 
' َ يكون علما (نعمه). توضيحه أن رمضان لو كان تمييزا لكان 
بالتفريع اسم خاص يليه اصله ويكون بحيث يصح إطلاق اسم ذلك الأصل 


عليه؛ نحو: خاتم حديداً وهو ينتصب عنه التمييز: وأما الفرع الذي لم رمضاناً بالتتوين لكونه نكرة مصروفة فلا التباس . (قوله: أراد 
يحصل له اسم خاص فلا يجوز انتصاب ما يليه على التمييز؛ نحو: قطعة عشرين رمضان أو أراد الخ) فالأول: على تقدير الإضافة إلى 
ذهب. التمييزء والثاني: إلى غير التمييز؛ لأن اليوم العشرين من 
رمضان غير رمضان كما في عشريك». وجيه. (قوله: فلا 
أيضاف في غير صوره الالتباس) كما في عشر ودرهم؛ إذ لا 
(قوله: بالتفريع) أي: بجعله فرعاً وفي بعض النسخ بالتنويع وهو | التباس ههنا حيث لا يكون العشرون من درهم واحدء بل 
تصحيف. (قوله: يليه أصله) صفة بعد صفة فرع ويكون علش | يقال: لو أريد هذا المعنى عشر ودراهم بصيغة الجمعء 
عليه. (قونه: وهو ينتصب الغ) والأكثر الإضافة للخفة, وعدم | وقوله : ليكون الباب؛ أي: باب ما تم بنون شبه الجمع أقرب 
اعترافه في الإبهام. إلى الاطراد في عدم الإضافة. (قوله: عن مفرد مقدار) أي : 
) غالباًء وقوله: أي: غير مقدار؛ أي : نادراء وقوله: أي: ما 

ليس الخ» تفسير وبيان لغير المقدارء وفسره الرضي بكل فرع 

يحصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله بحيث يصح إطلاق 

اسم ذلك الأصل عليه مثل: باب ساجاً وثوب خزاء فيخرج 

عنه نحو: قطعة''' ذهب فافهم . (قال المصنف: والخفض 

أكثر) بمعنى أن التمييزات المخفوضة في هذا القسم أكثر لا أن 

الخفض في كل تمييز أكثر والأظهرء والإضافة أكثر إلا أنه لما 

كان للخفض احتمال سوى الإضافة بتقدير من الجنسية كما 

ذهب إليه الجمهور في توجيه بكم رجل مررت› عبر ہما ترى 

فلله دره نحريراً . (قوله : أي : خفض التمييز الخ) هذا المدعي 

مركب؛ أي: خفض تمييز غير المقدار بإضافته إليه أكثر 


A0‏ | ظ )١(‏ أي: فيجب الخفض. 





ولقصور غير المقدار عن طلب"'' التمييزء لأن الأصل”" في المبهمات المقادير”" وغيرها ليس بذه المغابة“ . 
«وَالثاني» أي: القسم الثاني من التمييز» وهو ما يرفع الإببام عن ذات مقدرة 


)١(‏ بكونه غير مقدار وإنما جعل انتصاب التمييز في المقدار. )١(‏ تعليل المقصود. (۳) خر إنّ. لأا جعلت معيار المبهم . (4) أكثر. (8) إشارة إلى أن اللام للعهد 
الخارجي. (U‏ صفة ذات. 





(فوله ؛ ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز) وإذا قصر عن طلبه 


لم يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون للتنصيص على التمييز فإن وَالثَّانِي 
التنصيص عليه إنما يناسب ما هو طالب للتمييز. 


استعمالاً بالنسبة إلى نصب تمييز غير المقدار» وبالنسبة إلى خفض تمييز المفرد المقدار فاستدل الشارح على جزئه 
الأول بقوله : لحصول الغرض مع الخفة وعلى جزئه الثاني بقوله : ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز » ويحتمل 
حمل العبارة على الجزء الأول وجعل كل من الدليلين دليلاً له كما يحتمل حملها على الجزء الثاني فعلى هذا لم 
يكن الدليل الأول مفيداً للمطلوب» ظهيرية. (قوله: لحصول الغرض الخ) وفي الامتحان ما إيضاحه أن هذا 
التعليل جار في المقدار أيضاً مع أن الحكم متخلف ويمكن أن يقال: أن هذا التعليل لأصل صحة الإضافة» 
والتعليل الثاني لكثرتها ؛ إذ الدعوى مركب منهما فتذكر. (قوله: ولقصور غير المقدار الخ) وذلك لقصوره في 
الإبهام المقتضي للتمييز؛ أي : فلا حاجة إلى النصب الذي هو للتنصيص على التمييزية . (قوله : والثاني؛ أي : 
القسم الثاني من التمييز الخ) لما فرغ من المباحث المتعلقة بالقسم الأول ؛ أعني : التمييز عن ذات مذكورة» حاول 
الآآن أن يشرع في بيان المباحث المتعلقة بالقسم الثاني ؛ وهو التمييز عن ذات مقدرة» وحاصل ما أفاده ههنا : أن 
هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول : التمييز عن نسبة في جملة حقيقة ؛ نحو: طاب زيد أباً» الثاني : التمييز 
عن نسبة في شبه جملة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل فإن كلا منها مع فاعله ليس بجملة 
اتفاقا لمشابهته باسم الجنس الخالي عن الضمير في عدم التغير في التكلم والخطاب والغيبة على ما فصل في كتب 
المعاني فكان شبيهاً بالجملةء الثالث: التمييز عن نسبة واقعة في الإضافة» وقال بعض الأساتذة: إن العامل في 
هذا القسم من التمييز هو المنسوب بنسبة يرفع التمييز الإبهام عنهاء والمنسوب إليه يسمى منتصباً عنه كما سيأتي 
كما أن العامل في القسم الأول الاسم المبهم التام هذاء وتحقيق المقام وتوضيح المرام أن قانون التمييز وجوب 
أن يكون متصفاً بالمنتصب عنه؛ أي: أن يكون التمييز موصوفاً بالمنصوب عنه أما التمييز في المفرد فظاهر؛ إذ 
الأصل في عندي رطل زيتاً زيت رطل» فزيت: تمييز موصوف برطل وهو منتصب عنه وكذا أخواته» وأما التمييز 
في الجملة ؛ فلأنه في المعنى فاعل » والفاعل هو الموصوف بالفعل في الحقيقة» ؛ إذ المراد بالوصف ما يقوم بغيره 
فقولهم : طاب زيد نفساًء أصله طاب نفس زيدء فالتمييز ههنا موصوف بالمنتصب عنه ؛ أعني : زيد؛ أي : بوصف 
المنتصب عنه وهو طيبهء وإلى هذا أشار الزمخشري في المفصل حيث قال : إن هذه التمييزات عن آخرها أشياء 
مزالة عن أصلها فإذا رجعت إلى المعنى وجدتها متصفة بما هي منصوبة عنه ومنادية على أن الأصل عندي زيت 
رطل وسمن منوان ودراهم عشرون وعسل ملء الإناء وزبد مثل التمر» وكذلك الأصل وصف النفس بالطيب» 
والشيب بالاشتعال» وأن يقال : طلب نفسه» واشتعل شيب رأسي ؛ لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل انتهى 
باختصارء وبهذا البيان يظهر أن قولهم : التمييز متصف بالمنتصب عنه فيه ضرب من الخفاء؛ إذ المتتصب عنه في 
قولهم : عندي رطل زيتاً هو رطل» وفي قولهمك طاب زيد نفساً هو زيد» وكون التمييز موصوفاً بالمنتصب عنه في 
الأول صحيح دون الثاني ؛ إذ لا يصح أن يقال: طاب نفس زيدء فإن اعتبر في الثاني اتصافه المنتصب عنه كما 
أشرنا ودل عليه أيضاً قول الزمخشري؛ لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل فحينئذ لا ينطبق لفظ المنتصب عنه 
غلى القسمين» اللهم إلا أن يراد بالمتتصب عنه في هذا القسم غير ما أريد بالمتتصب عنه في القسم الأول بأن يراد 
به العامل ؛ إذ العامل هو الذي نصب التمييز عنه وبسيبه ؛ أي : فينطبق على القسمين فإن العامل في القسم الأول: 
هو الاسم الجامد» وفي الثاني : هو الفعل كما نقلناه فيما مر عن البعض هكذا استفيد من شرح اللباب. on‏ 
0۱ 





يرفعه «عَنْ نِسْبَةٍه كان الظاهرٌ أنْ يقول”'' عن ذات مقدرة في نسبة في جملة "ه > لكن لما كان الإبهام في طرف 
النسبة يستلزه”*؟ الإبهام فيها» ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه . قال (عَنْ يَسْبَة!") مقتصرا”* عليه“ 
تنميه]! مز آن مقای ما 2" هذا القسم"" للمفرد المذكور في القسم الأول إنما هي جرد النسبة لا غير 


)١(‏ مصنف . (7) إلا أن المصئف عدل عنه. (*) والظرف صفة ا لإبام. (4) الحملة خبر كان. )٥(‏ آي : عن ظرف النسية المقدار. (5) جواب للما. معنف. م 
(۸) حال من فاعل قال. (4) أى: النسبة. )٠١(‏ علة قال. )١١(‏ أي: مخالفة. (؟7١)‏ عبارة عن تمييز المقدار. )١75(‏ الثاني 





0 ذات. 











م اث ه وا مس 


a"‏ (قوله : يرفعه عن نسبة) أي : يزيله عن متعلق نسبة» وهو الذات 
المقدرة التي هي طرف النسبة كما أوضحه الشارح . (قوله: أن 
يقول عن ذات الخ)؛ لأن الإبهام بالذات في المنسوب إليه 
وبواسطته في النسبة (امتحان)» وقوله: لكن لما كان الإبهام 
الخ؛ يعني: أن إبهام النسبة وتعينها إنما هو بحسب إبهام 
المنسوب إليه وتعينه لا بحسبها في نفسها فلذا عبر عنه بها 
وهذا المذكور مأخوذ من كلام الشارح الحلبي حيث قال: إن 
التمييز ما يرفع الإبهام عن ذات» وظاهر أن النسبة ليست 
بذات» ثم أجاب بأن قوله : عن نسبة ليس متعلقاً بقوله الثاني» 
ْ بل متعلق بمتعلق الثاني وهو يرفع أي والثاني: يرفع عن ذات 
مقدرة ناشئة عن نسبة في علم السامعء وإن نشأت النسبة عن 
الذات في الحقيقة» ثم إن قوله: لما كان الخء بيان للعلة 
المصححة للتعبير لقوله: عن نسبة كما أن قوله: تنبيهاً الخ 
إشارة إلى النكتة المرجحة لهء والأولى: أن يقال في بيان 
النكتة : أنه أراد التنبيه على أن المقصود بالتمييز في هذا القسم 
رفع الإبهام عن النسبة» وإن لزم منه رفعه عن ذات مقدرة. 
(قوله: على أن مقابلة ما في هذا القسم الخ) أي: مقابلة 
المفرد في هذا القسم الثاني؛ أعني : الذات المقدرة للمفرد 
والمذكور في الأول لمجرد النسبة؛ إذ ليس هناك نسبة كذلك» 
وقوله : كائنة في جملة؛ نحو : طاب زيد نفسأء وهيهات زيد 
أباً» والضارب أباً؛ أي: الذي ضرب. 


(قوله : كان الظاهر أن يقول)؛ لأن الإبهام الذي يستدعي التمييز ليس 
إلا في الذات المقدرة التي هي ظرف النسبة لكن لما كان ذلك الإبهام 
مستلزماً لنوع إبهام في النسبة حسب احتمالات الظرف ورفع إيهامها 
التبعي مستلزم لرفع إبهام الطرف صح قوله: عن ذسبةء والنكتة فيه 
التنبيه على أن مقابلة هذا القسم للقسم السابق باعتبار أن ليس هناك 
نسبة كذلك لا باعتبار عدم ذكر الذات هنا وذكرها في السابق ألا ترى أن 
نعم رجلا مندرج في القسم الأول مع أن الضمير غير مذكور هذا حاصل 
كلا مه قدس سره. 











(قوله: لنوع إبهام في النسية) أي: الإبهام التبعي كما يدل علية 
فوله: بحسب احتمالات الظرف. ( قوله: ورفع أبهامها) عطف على 
قوله: ذلك الإبهام. (قوله: صح) جواب لما. 











دفي جمْلَقه أي: نسبة كائنة0' في جملة «أَوْ ما صَامَامَا"» آي : ۾“ شاببهاء عطف على جملة» وهو“ اسم 
الفاعل"© نحو :(الحؤض مُمْتَلئ:”"' مَاءَ) أو اسم المفعول» نحو : (الأرض مفجرة غيونا) أو الصفة المشبهةء 


6س في 


نحو: (رَيْدّ حَسَنٌ وَجْهاً) أو اسم النفضيل”” . و ريد آنه" آنأ او الس ا کو اي 
01 أباً) وكذا كل م فيه معئى الفعل. نحو ر ر رَجْل) «نحو : ١ط ONE‏ 0 شا اه ` 





)١(‏ إشارة إلى أن الظرف صفقة النسبة. (؟) أصل ضاهى قلب الياء ألفاً . (©) في طلب الفاعل وغيره. (4) أي: ما يشبه الجملة. 7 مم مسولة: )٨(‏ آي : ممتلۍ 


بشيء منسوب إلى الحوض ماء. (۷) ييز عن نسبة التضجر إلى ما استكن فيه. (۸) مع فاعله۔ (9) أي: أفضل شيء منسوب إلى زيد أباً . (۰ ۰ مع فاعله. )0010 
مصدر مضاف إلى فاعله, والعلة طبب زيداً. )١0(‏ أي: يكفيك . )1۳( طاب نفس زيد. 




































(قوله: أي: ما يشابهها) يشير إلى أن ضاهى من المضاهاة 
بمعنى المشابهة؛ أي : أو في نسبة كائنة فيما شابه الجملةء 
وهو ما يكون مشتملاً على نسبة غير تامة بأن يكون مسنده شبه 
فعل» وقوله: اسم الفاعل؛ أي: مع فاعله ففيه مسامحة 
مشهورة وكذا البواقي» وقد مر وجه عدم كونه جملة فتذكر. 
(قولهك أو المصدر) تبع في إدخاله في الشبه للشيخ الرضي 
رعاية لما هو الحق فلا حاجة إلى قوله : أو في إضافة» وإن كان 
المصنف جعله مقابلاً للشبهء قال اللاري: فلعل المصنف 
أراد بشبه الجملة ما يشمل على نسبة قريبة من التامة والإضافة 
ليست كذلك» وفي حاشية المتوسط : النسبة في هذه الأسماء 
إلى فاعلها أو ما يقوم مقامه داخله في مفهومها فصارت شبيهة 
بالجملة بخلاف النسبة في الإضافة فإنها خارجة عن اسم 
المضاف . (قوله: وكذا كل ما كان فيه الخ) أي : مثل ما ذكر 
من اسم الفاعل وأشياهه كل ما فيه معنى الفعل في كوند شبه 
جملة ؛ نحو: حسبك زيد رجلا ؛ أي : يكفيك من جهة كونه 
رجلا ونحو: يا لزيد فارسا ؛ أي : أستغيث فارشا ثم إن 
الشارح رحمه الله تبع في هذا أيضاً للرضي» وقد رده العصام 
في شرحه بقوله : ليس المراد بشبه الجملة ما فيه معنى الفعل 
مع مرفوعه؛ لأن كثيراً ما يكون جملة كالمثالين المذكورين 
وزاد في الحاشية أنه يشكل بأسماء الأفعال. (قال المصنف : 
نحو: طاب زيد نفسه الخ) شروع في بيان الأمثلة على ترة 

ذكر الممثلات» وتكثير الأمثلة يشير إلى كثرة أصناف التمييز 
حيث يكون اسماً لما انتصب عنه أو لمتعلقه عيناً أو عرضاً إلى 
غير ذلك» فنفساً يرفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة لا عن 
مذكورة؛ لأنه ليس في زيد إبهام» بل في ذات أسند إليه الطيب 
لجواز أن يسند إلى زيد ظاهراًء ويكون مسنداً إلى ذات أخرى 
حقيقة؛ أي: في ذات هي سبب نسبة الطيب إليه فتذكر تلك 
الذات ليرفع الإبهام المستقر» وعن مصنفك وتحقيق ذلك أن 
قولهم : طاب زيد نفساً يشتمل على ثلاثة أمور؛ طاب وزيد 
والنسبة» ولا إبهام في طاب ولا في زيد ولا في النسبةء وإنما 
الإبهام في شيء مبهم يتعلق به النسبة الظاهرة؛ إذ لا يخفى أن 
الطيب في الحقيقة لأمر ما من الأمور المتعلقة بالنسبة 
بالمفهومةء وذلك الأمر المبهم هو المراد بالذات المقدرة» 
فقوله: نفساً تمييز لذلك الأمر المبهم. (قوله: خاص 





(قوله: أو المصدر) جعله الشيخ الرضي داخلاً في شبه الجملة ولهذا 
قال: لا حاجة إلى قوله: أو في إضافة لكن المصنف لم يجعله من هذا 
القسم ولهذا قال: أو في إضافة ولعله أراد بشبه الجملة ما يشتمل على 
نسبة قريبة من النسبة التامة وليست الإضافة كذلك. (قوله: نحوء: 


حسيك زيد) أي: يكفيك زيد. 
(قوله: جعله الخ) يعني: أن الشارح رحمه الله تبع الشيخ الرضي في 
ادخاله في الشيه رعاية لما هو الحقء. وإن كان المصئف رحمه الله 
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مئال2'7 للجملة”" والتمييز فيه خاص بالمنتتصب”" عنه «و: (رَيْدٌ طَيّبٌ آب]20)20 مثال لما يشبه الجملةء والتمييز 
فيه يصلح أن يكون لما انتصب"'' عنهء ولمتعلقه”"". وحيث لا فرق في التمييز بين الجملة وما ضاهاها . فهذان* 

2-8 - وو‎ a ده‎ f~ 0 ۰ - - » ٠: 
المثالان”"' في قوة أربعة أمثلة» فكأنه”''' قال: طَاب رَيْدّ» وريد طيْبٌ نفسا وَأبا. وقوله: «وأَبوَّة وَدَاراً وعِلماً»‎ 


عطف على (نَفْساً وَأباً) بحسب" المعفى فهو" ناظر إلى كل من المثالين 


)١(‏ خبر لميتدا محذوف هذا مثال. )١(‏ لأن طاب مع فاعله جملة لا محالة. )١(‏ وهو زيد. )٤(‏ من جهة كون أباً أو من جهة آبيه . )٥(‏ هذا. )٦(‏ وهو ضمیر مستتر ي 
طيب يعني زيد. (۷) بفتح اللام. (۸) إذا م يكن فرقاً. () في المئن. )٠١(‏ مصنف. )1١(‏ إما مجسب اللفظ عطف على نفساً لكونه أصلاً وإما على آباً لقربه. (17) 
أي: قول المصلف أبوه وداراً وعلما. 

















بالمنتصب عنه) أي : غير محتمل لمتعلقه» واعلم أن المنتصب 
عنه بفتح الصاد اسم مفعول؛ أي : ما انتصب التمييز عنه» قال 
الرضي : المراد به الاسم الذي أقيم مقام التمييز حتى بقي 
التمييز بسبب قيام ذلك الاسم مقامه فضلة كزيد في مثال» فإن 
الأصل : طاب نفس زيد الخ. وعبارة الشريف: أن زيدأ في 
طاب زيد نفساً يسمى ما انتصب عنه التمييز ؛ بمعنى : أن نسبة 
طاب إلى زيد صار سبباً لانتصاب التمييز لا بمعنى أن زيداً 
عامل في التمييز ؛ إذ الناصب حقيقة في هذا القسم هو الفعل أو 
شبهه وقد سبق ما يتعلق بهذا فتذكر متأملا . (قوله : لما انتصب 
عنه ولمتعلقه) أي : الاسم انتصب التمييز ناشئاً عنه وهو زيد 
ومتعلقه بكسر اللام هو أبوه فيصح أن تريد أبوة نفسه لأولاده 
وأن تريد أبوة أبيه له» والمعنى على الأول بالفارسية : خوست 
زيد أزان روكه أو بدرستء وعلى الثاني : خوشست زيد أزان 








وريد طيّبٌ ياء وَأَبُوَة وَذَارا وَعِلَماً(١"2,‏ 





)١(‏ عطف على قوله في جملة أو ما ضاهاها. 


(قوله : فكأته قال: طاب زيد) إلى آخره؛ أي: كأنه مثل بفعل وشبه 
فعل تنازعاً في نفساً وأباً وكذا فيما عطف؛ أعئي: أبوة إلى آخره. 


روكه مراوراً بدرهست (هندي). (قوله: وحيث لا فرق في 
التمييز بين الجملة وما ضاهاها فهذان المثالان الخ) واعلم أنه 
لما ورد على ظاهر المتن أن قوله : أبوة وداراً وعلماً إن كان 
عطفاً على نفساً يلزم أن يكون العطف على البعيد مع صحة 
العطف على القريب وهو خلاف الأصلء مع أنه يتوهم على 
هذا آنه لا يجوز مثل : طاب زيد أباًء والحال: أنه يجوز وإن 
كان عطفاً على قوله: أباكماء هو الأصل يلزم أن يمثل من 
التمييز الواقع في شبه الجملة أربعة أمثلة» ومن التمييز الواقع 
في الجملة مثال واحدء مع أن الأولى عكسه؛ على أنه يتوهم 
أن لا يصح؛ نحو : زيد طيب نفساً على هذا التقدير» والحال: 
أنه صحيح فأجاب الشارح عن هذا بقوله: وحيث لا فرق الخ. 
توضيحه أن قوله : طاب زيد نفساً» وزيد طيب آباً في قوة طاب 
زيد وزيد طيب نفساً وأباء وقوله: وأبوة وداراً وعلماً عطف 
على نفساً وأباً في قوله : طاب زيد وزيد طيب نفساً وأبآء فكأنه 
قال: طاب زيد نفساً وأباً وأبوة وداراً وعلماًء وزيد طيب نفساً 
وأباً وأبوة وداراً وعلماًء هذا مراد الشارح فعلى هذا لا يرد 
على المصنف شىء إلا آنه تكلف (نور الدين). (قوله: عطف 
على نفساً وأباً بحسب المعنى) لما عرفت أن المثالين السابقين 
في قوة طاب زيد وزيد طيب نفساً وأباً فكأن كلاً من طاب 
وطيب تنازعاً في : نفساً وأبأء فإذا عطف قوله : وأبوة الخ على 
أي واحد من هذين المتنازع فيهما كان كأنه تنازعاً فيه أيضاء 
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المذكوري n‏ . فهوا” بحسب الحقيقة أورد””*' لكل من التمييز الواقع“ في الجملة أو 
ا كنا عا ها عش .)¥( أمذلة ^ . : فالنفس : عين غير إضاني خاص” 00 بالمنتتصب7١1)‏ عنه» والدار: عين رين 
إضاني”"'' هو متعلق بالمتتصب”*؟'' عنه والأبُ: عين”*'' إضافي محتمل لهما اا عرض إضافي. . والعلم : 
عرض" غير إضاني» وكل منهما متعلق بالمتتصب ١۷"‏ عنه «أ9/*'' في إِضَافَقَه عطف على قوله في'*'' جملة أو 
ما ضاهاها «مِثْل: اف غجبني”' '' طيبه”' '" نفساً» وتركه لأنه أظهر التمييزات"" ولا خفاء بد" . «رآباً وا٤‏ 
ودارا وَعلما» أورد" هذه الأمثلة” على وفق ما سبق وزاد0" عليه قوله :«وَلله(7) 5 قار 0 
إشارة إلى أن قد يكون صفة مشتقة وأيضاً لما أورده'“ صاحب المفصل مغا لا“ لتمييز لم١"‏ 
على" آن یکون | مر ف 0600 مهما" ” كضمير (ر ين وتكون (قارسا) تمييزاً عنه آراد“" أن 
ينبه""" على أنه 0 و قييزآً عن نسبة”' *' على أن يكون الضمير”' © معيناً معلوماً: والإببام يكون في 


سيه 





(۱) في المتن وهي طابَ رَد نَفْسَاً وريد طَيّبٌ أب . )1١(‏ وهو: رَيْدَ طيّبٌ أبا. (۳) مصنف. مبتدآ. )٤(‏ خبره. مصنف. )١(‏ صفة التمييز. )١(‏ خبر بعد خبر. (۷) 
مفعول أورد. (8) كما قاله الحندي . (۹) الفاء نفسير لحكمة باختصاص النفس بالمتتصب عنه. )٠١(‏ خبر بعد خبر. )۱١(‏ وهو زید. (۱۲) لأنه قائم بذاته. )١۳(‏ 
لأن تعقل معناه لا يحتاج إلى شيء. )١5(‏ تعلق أبوك بالمالك. )٠١(‏ أي : موجود قاتم بنفسه. )١1(‏ لا يوجد بنفسه بل يوجد مع العالم. )١7(‏ تعلق الوصف 
بالموصوف. )١8(‏ أعاد الجخار ليعد المعطوف عليه وفصل كثير. )١19(‏ لأصالته. )1١(‏ يعجبني نسخة. (1) شيء طيب منسوب إلى زيد. (۲۲) لأنه غير إضافي. 
(9؟) أي: في كونه تمييز. (114) مصنف . (10) الأربعة. (17) مصنف . (717) والظرف الممتقر خبر مقدم. والضمير لرجل غائب. )١8(‏ مبتدأ مؤخر. (15) مثال 
وقوع. (۳۰) أي: قوله وفك در واقا كنا . (1") حال من قاعل أورد أو مفعول له. (۳۲) من القسم الأول. (۴۳) بتائية. )۳٤(‏ الغاثب. )۳١(‏ آي : في دره. (۳٦)‏ 
خبر پکون. (۳۷) عطف على يكون الضمير. (۴۸) مصنف. جواب. (۳۹) مصنف. (40) إحدى نسبة الخبر إلى المبتدا . )5١(‏ في درّه. 


أ2 إضافة مِكل: جيني طِيْبُه 
ودارا وَعِلَما وَئله ( 6 دَرهُ فارسا 


(۱) آي : لله ورشية فارسا »وقيل : لله خبره فارساًء والحاصل: أن في الجمل ثم 
سيبويه أخبر الكثير مجازاً لغوياً لعلاقة السببية أو منقولاً لغة جارية. 





فيكون قوله : وأبوة الخ بحسب المعنى عطفاً على نفساً وأبا كليهماء وأما بحسب اللفظ فهو عطف إما على الأول البعيد أو الثاني 
بالأخير) رد على الفاضل الهندي حيث قال : وخص مثال الفرع بذلك؛ ليستدل به على ذلك في الأصل» وقوله خمسة أمثلة ؛ 
أعنى: طاب زيد نفساً وأباً وأبوة وداراً وعلماًء وكذا يقال : في طيب فالأمثلة عشرة كاملة. (قوله: فالنفس عين الخ)؛ لأن 
المراد بالنفس ههنا ذات الشيء فهو عين؛ أي : قائم بذاته غير إضافي لعدم توقف تعقل معناه على شيء آخرء وقوله : والأب 
عين الخ ؛ a‏ 0 : والأبوة عرض الخ) آي ا من الأعراض النسبية» 
لا الو ا الي ا E E‏ 
مقولة هو فمن فسره بالصورة الحاصلة قال : إنه من مقولة الكيف› ومن فسره بقبول الذهن تلك الصورة الفائضة من المبدأ 
الفياض قال: إنه من مقولة الانفعال» ومن فسره بإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم قال: إنه من قبيل الإضافة والأول 
أصح . (قوله : تركه؛ لأنه أظهر) يعنيك ترك هنا هذا المثال المذكور فيما قبله مع أنه ذكر هنا جميع الأمثلة المذكورة هناك ؛ لأنه 
أظهر من أن يخفى فإنه عين غير إضافي خاص بالمنتصب عنه يخلاف سائر الأمثلة» فإنه إما محتمل أو خاص بالمتعلق أو 
للاكتفاء عنه ههنا بقوله : ولله دره فارساً : فإنه خاص بالمنتصب عنه أيضاًء وقوله : على وفق ما سبق؛ أي : موافقة للأمثلة 
السابقة في الترتيب» وقوله : لتمييز المفرد؛ أي: التمييز عن ذات مذكورة وهو القسم الأول. (قوله: تمييزاً عن نسبة) وهو 
لا في نفس الضمير بأخذه بلا مرجع كما في ربه رجلاً» فعلى هذا فالأولى ولله در زيد فارساً . 


| o0 أي: العلم.‎ )١( 


الذر ا والدّر ف الأصل : اللبن» وفيه خير كثير للعرب”'. فأريد به الل( أي : لله ک٥‏ فارشا 
والفارس: اسم فاعل من الفراسة . بالفتح”*' - مصدر”"' فرس”" - بالضم أي: حذق”*' بأمر الخيل» وأما 
۰ هه د 8 ”5 * سم ٠‏ 

الفراسة بالكسر . فمن التفرس . ثم إن گان 


)١(‏ أي: إلى خبره مثل أعجبني طيبه أبا . (1) أي: لعموم النفع لأنه دفع الجوع . () مجازا. )٤(‏ آي: اللازم. )١(‏ آي: بفتح الفاء على وزن ظرافة. )١(‏ وهي 
(۷) من باب ظرف. (8) من باب ضرب أي: مهر وبالكسر لغة. (5) أي: علم أخلاق الرجال إمارة الصورة. )٠١(‏ الذي عن نسبة. 


ra 


(قوله : والدر في اللأصل اللبن) قال الشيخ الرضي؛: الدرّ في الأصل ما 
يدر؛ أي: ما ينزل من الضرع من اللبن ومن الفيم من المطر وهو ههنا 
كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه»ء وإنما نسب فعله إليه تعالى قصدا 
للتعجب منه؛ لأن الله تعالى منشئ العجائب فكل شيء عظيم يريدون 


التعجب منه ينسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه: فمعنى لله دره ما أعجب 







(قوله : وفيه خير كثير للعرب)؛ إذ به معاشهم وكان عليه 
السلام إذا شرب اللبن يقول: ؟اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؟ء 
وقيل : أفضل الألبان لبن النعاجء وأجودها لبن البقرء سيما 
إذا شرب من تحت الضرع كما حلب» والحاصل: أنه غذاء 
لطيف فيه دواء وشفاء وإصلاح للبدن خصوصاً لبن الأم فإنه 
أول غذاء الطفل وسبب لصلاح بدنه» ومن ثم يعبر بالعلم عند 
رؤية اللبن في المنام؛ إذ العلم أول غذاء الروح وسبب 
لصلاحه وإيصاله إلى الفتوح» (ق) عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال عليه السلام : «بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه 
حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري» ثم أعطيت فضلي 
عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولتهء قال: العلم» (مشارق). 
(قوله : فأريد به الخير؛ أي : لله خيره) أي : أريد باللبن الخير 
مجازاً لغوياً بعلاقة السببية أو غيرها أو منقولاًء فيكون لغة 
طارية» فيندفع ما قاله العصام من أن تفسير الدر بالخير دون 
العمل لا يوافق تحقيق اللغة» ثم إن الفارس راكب الفرس أو 
صاحبه فهو مثل لابن وتامر أو الحاذق بركوب الخيل وأمره 
والكل ههنا محتمل» ويجمع على فوارس وهو شاذء وقوله: 
أي : حذق من باب ضرب وعلم . (قوله : وأما الفراسة بالكسر 
الخ) يعني : أنه اسم مصدر؛ بمعنى: التفرس والإذعان 
والعرفان كأنه شاهده بالعيان"» ومنه الحديث: ؟اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله؟ . (قوله: ثم إن كان اسما يصح 
جعله الخ) لما كان التمييز عن النسبة ربما يلتبس المراد به 
بغيره فيحتاج المتكلم إلى نصب القرينة والمخاطب إلى مزيد 
احتياط نبه على موضع اللبس وغيره بهذا المقال» وعبارة 
اللباب: وآية أنه لمتعلقه صحة إضافة المنتصب عنه الخ؛ 
يعنيك علامة" ذلك ما ذكرء وقال المولى مصنفك في شرحه 
ما ملخصه: إن التمييز في القسم الثاني قسمان: قسم هو لما 
انتصب عنهء وقسم هو لمتعلقه» ولكل من القسمين شرط 
يتوقف هو عليه حتى لو انتقى ذلك الشرط انتقى التمييز 
بالكلية» أما الأول: فشرطه أنه لو أقيم ذلك المقدر المبهم 
الذي سميناه ذاتا مقدرة مقام المنتصب عنه وصرح به لكان 
ذلك المنتصب عنه بدلا منه» أو عطف بيان له؛ نحو: طاب 






















(قوله: ما يدر) من حد نصر الضرع بستان كذا شتن كذا في 
ألمهذب. (قوله: وهو كناية الخ) في الصحاح: يقال في المدح لله 
دره؛ أي: عملة. 

















)١(‏ كما قال الشاعر في تفسير الأولى: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى. 
(؟) أراد بالعلامة الشرط المتوقف هو عليه بحيث يلزم من انتفاءه انتفاء مشروطة. 
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أي: التمييز بعد ما لم يكن نضا“ في المنتصب عنه 





)١(‏ صريحاً ختصاً. 

































اا فإن التقدير طاب شيء زيدء وأما الثاني : فشرطه أنه 
لو صرح بتلك الذات المقدرة أصبح إضافتها إلى المنتصب عنه 
كما يقال في طاب زيد داراً أن التقدير : طاب شيء زيد هو داره 
أوعلمة أو تحرو وس ده لات ذارة لله أن الشرط فى 
القسم الثاني صحة الإضافة إلى المنتصب عنهء وفي الأول 
عدم صحة الإضافة هذاء وبالجملة: أن التمييز في كلا 
القسمين تفسير للذات المقدرة غاية الأمر أنها في الثاني 
مضافة إلى المنتصب عنه المذكور وفي الأول غير مضافة إليه 
فحينئذ”'' كان مقتضى الظاهر أن يصح إقامة التمييز مقام 
الذات المقدرة في اللفظ والذكرء ولا يفوت إذن إلا المبالغة 
من حيث الإجمال”' والتفصيل» فإن كانت الذات المقدرة 
فاعلاً فالتمييز فاعل البتة» وإن مفعولاً فمفعول» فإن قيل : كثير 
من الأمثلة ليس بهذه المثابة قال الله تعالى: #وَكَجَرنا لاض 
عونا ويقال: طار عمرو فرحاً وامتلاً الإناء ماءً» فإنه لا 
يصح : فجرنا الأرض عيون”" الأرض» ولا طار فرح عمرو 
ولا امتلاً ماء الإناء» قلنا: نعم إلا أنه لا يجب أن تجرى تلك 
المعاملة في الفعل المذكور بعينه» بل جريانه بينها وبين الفعل 
الذي يلابس الفعل المذكور في الاشتقاق كاف صرح به 
صاحب المفتاح وغيره» فيصح أن يقال: تفجر عيون الأرض 
في الأول وطيّر الفرح عمراً في الثاني» وملا الماء الإناء في 
الثالث» وبالجملة هذا باب واسع قدر فيه قدر ما أذنوك انتهى 
فليحفظ . (قوله: أي: التمييز يعدما لم يكن الخ) أي : إن كان 
التمييز عن النسبة بعد لم يكن”* نصاً ومتعيئاً في المنتصب عنه 
وخاصاً به كما" في طلب زيد نفساًء فإن نفساً: تمييز مختص 
بما انتصب عنه لا يصح جعله لمتعلقه كما مر» ثم إن القوم 
أطالوا الكلام على عبارة المصنف في هذا المقام» فمنهم 
المولى عبد النافع الشيرواني حيث قال: لما ورد على ظاهر 
قوله المصنف ثم إن كان اسماً يصح جعله الخ إشكالان؛ 
أحدهما : عدم ترتب أحد الجزاءين على شرطه؛ لأنه إما أن 
يراد من الصحة الإمكان العام أو الخاص فإن أريد الأول فلا 
يترتب الجزاء الأول» وإن أريد الثاني فالثاني» وثانيهما : 


اتحاد الشرط والجزاء في الشرطية الأولى على تقدير أن يكون 


ثم إن كان اسماً يصح) إلى قوله: وإلا فهو لمتعلقه في هذه العبارة شيهة 
مشهورة وهي انتقاض الشرطية الأولى بطاب زيد نفساء فإن نفساً اسم 
يصح جعله لما انتصب عنه؛ ولا يصح أن يكون لمتعلقه؛ وأجاب قدس سره: 
بتقييد مقدّمها بكون التمييز بعد ما لم يكن نصاً فيما انتصب عنه؛ وكذا 
قيد مقدم الشرطية الثانية بذلك؛ لثلا ينتقض بمثل طاب زيد نفساء 
وأجاب الفاضل الهندي بأن نفساً كما صح أن يكون لما اتتصب عنه بأن 
يكون معناه طاب زيد من حيث إنه نفس من النفوس» صح أن يكون لمتعلقه 
بأن يكون معناه طاب زيد من حيث إن له نفساً تعلقت به؛ واستحسن هذا 
الجواب فقال: إنه حسن بديع؛ وفيه نظرء أما أولاً؛ فلأن للنفس ثلاثة 
معان: ذات الشيء والقوة المدركة والقوة الحيوانية: والنقض ليس إلا 
بالمعنى الأول؛ ولا يخفى أنه غير صالح للمتعلق؛ وأما ثانياً؛ فلأن هذا 
الجواب لا يحسم مادة الشبهة؛ إذ لو نقضت الشرطية بكفى زيد رجلاً لم 
يجز هذا الجوابء اللهم إلا أن يقال: أنه خارج عن هذا الحكم؛ لأنه في 
حكم الصفة؛ إذ نعني به هنا الكامل في الرجوليةء ويمكن أن يجاب عن 
الشبهة بأن مادة النقض لو كانت هذا المثال لكان الجواب ذلكء, ولو كانت 
المثال الأول قئنا: لو أريد بالنفس القوة المدركة والقوة الحيوانية كان 


(قوله: في هذه العبارة شبهة مشهورة الخ) هذه الشبهة تلقتها 
الفحول بالقبول وتمحلوا لدفعها بوجوه. حاصلها: تقييد المقدم بقيد 
وليس عليه قرينة إلا دفع النقض. ومع ذلك يصير المعنى سخيفاً لا 
يقبله الطبع المستقيمء. وعندي أنه لا ورود له؛ لأن التمييز في كل 
صورة يصح إطلاقه على ما انتصب عنهء وحمله عليه يجوز أن يعتبر 
بينهما جهة الصدق والاتحادء فيكون التمييز بما انتصب عنهء ويجوز 
أن تعتبر جهة التغاير من حيث المفهوم. ولذا صح إضافة التمييز 
إليه. فيكون تمييزاً لمتعلقه فقولنا: طاب زيد نفساً يجوز أن يكون أصله 
طاب نفس هو زيدء وأن يكون طاب نفس زيدء قال الشيخ الرضي: وإن 
كان العدريق انتفلق :نا انتصب عتة ها وضقا له أو غين وضنف أضنفنا 
التمييز إلى ما انتصب عنه؛ نحو: طاب أبوة زيد وأبو زيد ودار زيد 
ونفس زيدء وجعلنا النفس كالمتعلق حتى صح إضافتها إليه. وأما كفى 
زيد رجلاً فهو داخل في الصفة. ( قوله: وكذا ققيد الخ) يعني: أنه 
مقدم الشرطية الثانية بذلك القيد أيضاً. فهو قيد للنفي؛ إذ لو لم 
يقيدها به كان النفي المستفاد من قوله: وإلا متوجهاً إلى المقيد 
والقيد؛ أي: إن لا يكن كذلك لم يصح جعله لما انتصب عنه بعد أن لم 
يكن نصاً في المنتصب عنه فيجوز أن يكون النفي بانتقاء ذلك 
المجموع بأن لا يصح جعله لما انتصب عنه» وأما بانتفاء عدم كونه 
نصاً في المنتصب عنه فيه فيدخل فيه طاب زيد نفساً مع أنه ليس 
متعيناً لمتعلقه. وما قيل: من أنه إن لم يكن نصاً على تقدير اعتبار 
هذا القيد يلزم اتحاد الشرط والجزاء؛ لأن عدم كونه 


نصاً في المنتصب عنه ليس إلا احتماله لمتعلقه فيكون ( 2 


(4) أي: بعد إن لم يكن إطلاقه مختصاً به. 


(5) تمثيل للمنفي. 


للمتعلق قطعاًء ولو أريد بها الذات لم يصح أن يكون تمييزا؛ إذ الذات من 
حيث هي ليس لها الطيبء إن قلت: المراد جملة الشخص مع جميع 
صفاته؛ قلت: فحينئن كان في حكم رجلاً في المثال المذكور: ولو سلم 
صلا حية التمييزء: قلنا: المراد بكونه لما انتصب عنه صحة الحمل عليه 
والقول بأنه هو هذاء ولا يخفى صحته ههنا كما أشار إليه الفاضل الهندي» 
والمراد بكونه لمتعلقه صحة الإضافة إليهء ولا بخفى صحة إضافة النفس 
إلى زيد ولبعض الشارحين جواب آخر؛ وهو تقدير معطوف في مقدم 
الشرطية الأولى والتقدير؛ ثم إن كان اسمأ يصح جعله لما انتصب عنه 
ولمتعلقه جاز أن يكون له ولمتعلقه» واعترض عليه بوجهين؛ أحدهما: 
لزوم اتحاد المقدم والتالي» وقد يدفع بتقييد المقدم بكونه قبل جعله 
تمييزاء وتقييد التالي بكونه بعد جعله تمييزاء وثانيهما: عدم صحة 
الشرطية الثانية؛ لأن مقدم الشرطية الثانية نفي لمقدم الشرطية الأولى 


وهو مركب من أمرينء وانتغاء المركب بانتفاء أحد الجزئين أو بانتفاء 


هذا التقدير بعينه تقدير بعض الشارحين.؛ ويحتاج في دفعه إلى ما 
سيجيء. ولا وجه للعدول عنه فوهم؛ لأنه إن أراد أنهما متحدان في 
المفهوم فممنوع. فإن الأول عدمي والثاني وجوديء وإن أراد أنهما 
متلازمان في التحقق فلا يضر؛ إذ كل شرطية شأنها ذلك. (قوله: 
والقوة المدركة الخ) أي: الجوهر الذي هو مبدأ التعقل والجوهر 
الذي هو مبدأ الحس والحركة الإرادية فإن القوة تطلق على الجوهر 
والعرض. (قوله: ولا يخفى أنه غير صالح الخ) فيه إن أراد أنه 
غير صالح للمتعلق أصلاً فممنوع؛ لأنه صالح له بمعنى آخرء وإن أراد 
بأنه غير صالح له بهذا المعنى فمسلم؛ لكنه لا يضر؛ لأن قوله: جاز أن 
يكون له ولمتعلقه عند المجيب صلا حيته لهما في نفسه مع قطع النظر 
عن إرادة معنى منه بخصوصه. ( قوله: اللهم الخ) لا وجه لإيراد 
اللهم فإن الشارح رحمه الله وصاحب العباب صرحا بدخوله صفة. 
(قوله: كان للمتعلق قطعاً) فهو داخل في قوله: وإلا فهو لمتعلقه 
لعدم صحته حينئذ للمنتصب عنه. ( قوله: إذ الذات الخ) يعني: أنه 
مزال عن الفاعل فيكون الأصل طاب نفس زيد؛ أي: ذاته. والذات من 
غير اعتبار صفة لها ليس لها الطيب. وفيه أنه يقال في التمدح: إن 
ذاته طيب بادعاء أن الطيب لازم لذاته. وليس لأجل صفة تغايره. ولو 
سلم فالنقض باق بقولنا: ما طاب زيد نقساًء ولعل هذا وجه التسليم 
الذي أشار إليه بقوله: ولو سلم. (قوله: صحة الحمل عليه الخ) لا 
خفاء أن صحة الحمل على ذاته غير كاف في كونه تمييزاً. بل لا بد من 
صحة الحمل عليه من حيث إنه منتصب عنه؛ وذلك يستدعي كونه 
مزالاً عنه كما عرفت معنى المنتصب عنه فلا بد من صحة نسبة الفعل 
إليه. (قوله: قبل جعله تمييزاً) وإيراده في التركيب؛ أي: يكون في 
نفسه صالحاً؛ لأن يطلق على المنتصب عنه فالمراد ذات المنتصب 


عنه لا بوصفه. ولا يخفى أنه تكلف. 
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المراد من الصحة الإمكان الخاصء أراد"'' الشارح أن 
يرفعهما فقال: بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه في 
الشرطين وعني منه أن هذا الترديد ليس في الاسم مطلقاًء بل 
في الاسم الذي لا يكون نصاً في المنتصب عنه فلا يرد 
الإشکال الأولء ثم لما كان الإشكال الثاني وارداً بعد قال: 
والمراد بجعله له إطلاقا عليه الخ» وقال: في بيان قوله : جاز 
أن يكون له بأن يكون تمييزاً يرفع الإبهام عنه؛ ليندفع هذا 
السؤال أيضاً؛ يعني : أن هذا المراد من صحة الجعل في 
جنب الشرط صح إطلاقةة اوفقي جاتب الجزأء صنحة كونه 
تمييزاً فكأن المصنف قال: ثم إن كان اسماً يصح إطلاقه على 
المنتتصب عنه جاز أن يكون تمييزاً له ولمتعلقه» فكما لا اتحاد 
في هذه العبارة لا اتحاد في كلام المصنف هذاء وفي شرح 
العصام : (ثم إن كان اسماً يصح جعله لما انتصب عنه) مع قطع 
النظر عن وقوعه في التركيب أن يكون مما يساعد اللغة إطلاقه 
على المنتصب عنه (جاز) باعتبار هيأته التمييزية (أن يكون له 
الخ)؛ وحاصله: أن المراد ذات المنتصب عنه لا وصفهء 
ولكنه أيضاً تكلف خلاف المتبادرء (فلذا) قال عبد الحكيمء 
وتبعه بعض أهل المعرفة : إن هذا المقام مما تحير فيه العقول 
وتمحلوا لدفعها”"' بما ليس له حاصل معقول» مع أن الذي 
أفاده النظر الدقيق في كلام القوم عدم ورود هذا الإشكال حتى 
يحتاج إلى ما به الانحلال؛ وذلك لأن التمييز في كل صورة 
يصح إطلاقه على ما انتصب عنه وحمله عليه يجوز أن يعتبر 
بينهما جهة الصدق والاتحاد فيكون تمييزاً لما انتصب عنهء 
ويجوز أن يعتبر جهة التغاير من حيث المفهوم» ولذا صح 
إضافة التمييز إليه فيكون تمييز المتعلقة» فقولنا: طاب زيدٌ 
نا٤‏ يجوز أن يكون أسلة:طات نفس هو :ويد وان یکر 
طاب نفس زيد» توضيح ذلك أن صحة كون الاسم لما انتصب 
عنه فى اصطلاحهم على ما صرح به الرضيء» إما بأن يكون 
نفس المنتصب عنه كأباً» أو صفة نفسه كأبوةً» وليس كذلك 
نفساًء بل هو من قبيل المتعلق لما انتصب عنه وإن كان خاصاً 
به» وأشار إليه الرضي أيضاً بقوله: فإن قصدنا أن نرد التمييز 
إلى أصله والاسم الذي انتصب عنه التمييز إلى مركزه الأصلي 
جعلنا ما انتصب عنه التمييز إن كان التمييز نفسه بدلا من 
التمييز» أو عطف بيان له فنقول: طاب أب زيد وكفى رجل 
زيدء وإن كان التمييز متعلقاً لما انتصب عنه إما وصفاً له أو غير 
وصف أضفنا التمييز إلى ما انتتصب عنه ؛ نحو : طاب أبوة زيد 
ودار زيد ونفس زيد هذا فعلم أن النفس ليس صفة لما انتصب 
عنه» وکان قد علم مما سبق عدم كونها عينه فإذا لم يطلق عليها 
إنها مما يصح أن يجعل لما انتصب عنه على ما هو المصطلح 


)١(‏ جواب لا. 


(۲( أي : الخيرة. 





فعلى كل من التقديرين» إذا فُصِدَ وحدة التمييز أورد"“ مفرداً" وإذا قصد تثنيته أورد تثنية"» وإذا قصد 
جمعيته أورد جحعاً“» فإن صيغة المفرد لا تصلح'” ان تطلق على المانى والجموع إلا" إذَا كانَ؛ التمييز 
لجنس / يق فل القليل والكثير” . فإنه إن ا قصد(١‏ ت ار چ لا يلزم ۹ ۴ یشن ذللی ٩"‏ 
الجنس أو يجمع بل يكفي أن" يو تی به مفرداًء لصحة إطلاقه على القليل ٠"‏ والكثير فلا حاجة إلى تثنيته 
وجمعهء نحو: (طَابٌ رَيْدٌ عِلْماً) والرَّيْدَانِ عِلْماً والرَيْدُونَ عِلْماً إلا أن يُقْصَدَه بالتمييز الذي هو الجنس 
«الأنْوَاع» من حيث امتيازاتها النوعيةء فإنه"' لا بد حينئذ0*'' من تثنیته أو جى °٩‏ غو (طَابٌ الزَّيْدَانِ 
عِلْمَنِ) و(الرَّيْدُونَ عُلوماً): إذا أريد أن متعلق الطيب من كل من الزيدان أو الزيدون نوع”' '' آخر من العلم. 
فإن'''' صيغة المفرد لا تفيد ذلك المعى. «وَإِنْ("" كَانَ» أي: التمييز("" «صِفَةً؛ مشتقة مثل: (لله 40,45 
فَارسا” م أ مؤولة ہا نحو: (گفی َي رحُلة) ا ا کال ف اا" «گاتی"» اة 
صف ة له" أي: لما انتصب عنهء لا لمتعلقهء 
(۱) من الإبراد لا من الورود. (۲) حال من ناتب أورد. (۳) حالا. )٤(‏ حال. (0) خير إن. (1) فيطابق . (۷) ما تشابه أجزائه. (۸) صفة كاشفة لجنس . (4) 
كالعلم والماء. )٠١(‏ علة الوقوعء شأن. )١١(‏ من غير قصد الامتياز. )١1(‏ فاعل لا يلزم» إذا لم يقصد الأنواع الختلفة. (؟1١)‏ نائب فاعل يثني. )١١(‏ والحملة 
بعد التأويل فاعل يكفي. )١5(‏ كالمفرد. )١5(‏ والجملة منصوب الحل مفعول فيه ل :لا يطابق. )١9(‏ شأن. )١18(‏ أي: حين قصد الأنواع. )١8(‏ أي: الجنس. 


(۲۰) خر إن. (۲۹) تعلیل لقوله فإنه لابد. (۲۲) عطف على قوله م إن کان. (۲۳) الذي يرفع ارمام عن النسبة. (1؟) أي: عمله. )۲١(‏ فإنه مشتق من 
الفراسة. (5؟١)‏ علة لقوله مؤولة. (۲۷) بفتم الراء وضمها. (۲۸) جزاء الشرط. (۲۹( خر كان. أى: مختصة. 


الأتوَاع, وَإِن گان 


)١(‏ أي: التمييز. (؟) يقع القليل والكثير. )١(‏ بالتمييز الذي هو الجنس 
الأنواع. آه. (4) أي: التمييز. 





عنه» وإلا لم يكن الوحدة وأختيها للموافقة» بل لمعنى حاصل في نفسه . (قوله: مثل قولك : طاب زيد أباً) بمعنى طاب أبو زيد 
فالتمييز لمتعلق ما انتصب عنه . (قوله: إذا أردت أبأ له) وهو معنى واحد في نفسه فيفرد التمييز لهذا المعنى المقصودء وقوله: 
فقط ؛ أي : دون جمعه بقرينة قوله: إذا أردت أباً وجداً له؛ أي : أردت بالأبوين أباً وجداً» فتثنيته إلا لقصد الأب والجد لا 
للموافقةء وقيل : أو إذا أردت أباً وأماً له إذا أردت فتدبرء وقوله : وأجداداً له؛ أي a e‏ 
يصح الجمع مع إرادة الجدين مع الأب . (قوله : فعلى كل من التقديرين) أعني : تقدير كونها لموافقة المنتصب عنه أو لموافقة 
مدن اسل فى ةم (قوله : أورد تثنية) ويجوز - جمع المثنى إذا لم يلتبس كقول أبي طالب في حق النبي عليه السلام : 
قاض لغ بأضركظ هَاعَلَيِكغَضَاضَة 
E E‏ بذاك وق ف ك اونا 

(قوله : إلا أن يكون التمييز جنساً) أي : فلا يلزم المطاء بقة لما فسد» بل يكفي أن یؤتی به مفرداً . (قوله : نحو : طاب زيد علماً ) أو 
اطي و GS‏ : طاب زيد علماً مع كثرة علومه إلا أن تقصد الأنواع فتقول : طاب زيد علمين 
أو علوماً على حسب ما تقصد ومنه قوله تعالى : « بآلا ن اعدا . (قوله : من حيث امتيازاتها النوعية) أعني : خصوصياتها الكلية 
كالتركي والرومي بالنسبة إلى الإنسان وهذا ينافي ما سبق : أن تثنية الجنس وجمعه لا يختص قصد الأنواع , > بل هو مشترك بین قصد 
الأنواع وقصد الإفراد (عصام)ء وأجيب : أن ما سبق من الشارح ليس مرضياً عنده حيث أورد السؤال بقيل» والجواب بيمكن» 
ومن ثم ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى هذا القيد فافهم . (قوله : لا تفيد ذلك المعنى) أي : الأنواع من حيث امتيازاتها النوعية؛ 
وإنما تفيد الامتياز الشخصي . (قوله: وإن كان؛ أي : التميبز) أي : عن النسبة ؛ إذ الكلام فيه وهذا عطف على قوله : ثم إن كان 
اسما وعديل له وقوله : صفة مشتقة كاسم الفاعل والصفة المشبهة ومنه : «وَكَق أنه سَِيدَاه . (قوله : ولله دره فارساً) وقال قوم : 
انتصاب ؛ نحو : فارساً في مثل هذا التركيب على الحال وضعفه المصنف في أمالي المفصل بأنه لايخلو إما أن يكون حالاً مقيدة أو 
مؤكدةء وكلاهما غير مستقيمء فإذا بطلا ثبت التمييز كذا ذكره الشمني» وقال الرضي : أنا لا أرى فرقاً بينهما الخ. (قوله: كانت 
الصفة الخ) قيل : المناسب بقوله : جاز أن يكون له ولمتعلقه أن يقول: كان حتى يرجع الضمير إلى التمييز ويكون حينئذ قوله : 
وطبقه على ظاهره. 


0 0 أي: ذلة.‎ )١( 


فإن"“ هذه الأسماء”"' ليست" نصا في المنتصب عنه» ولا يصح جعلها له بالتعبير عنه بها» فهي““ لمتعلق (رَيْيِ) 
و الذات المقدرة» أعني : الشيء المنسوب إلى (رَيْدِ) «قَيطابقٌع7) التمييز نیہ“ أي: فيما جاز أن 
يكون U‏ .:- 1 عتف سواء کان زی ۸) فيه أو 77 لأ له ول 1 )4( وا ن 5 01 و۹“ م" 
0 ده التمييز. وتثنيته وحعيته سواء 0 لموافقة ما انتص ب٩٠‏ عنه» مثل : طات د ابا“ 
وَالرَيْدَانِ أَبَوَيْن وَالرَيْدُونَ آباءء أو المعنى"'“ في" نفسهء مثل قولك: طَابَ ريد أبَاء إذا أردت أبا له*“ 
فقطء. و(طات ود أ ين). إذا أردت” ل" وجدا الوا '» و(طابٌ رَد آبا م) إذا أردت اا وأجدادا”''" له. 


)١(‏ تعليل بقوله خاصة. (؟) أي: الأبوة والدار والعلم. (*) خخير إن. (4) كائن. (0) أي: ذلك المتعلق. )١1(‏ الفاء للتفصيل. (؟) أي: فيما يكون التمييز لما 
انتصب عنه. (۸) کنفساًء وخاصاً له مثل طاب زيد نفساً. )٩(‏ کا لأب في نحو طاب زيد أبا. (۰ ا (۱۱) موصول أو موصوف. )١1(‏ مفعول لطابق. )١7(‏ 
بيان ما. )١4(‏ أي: مطابقة التمييز. )٠١(‏ أعني زيد في الأمور الثلاثة . (1) بأن كان متعلقه. (۱۷) زید. (۱۸) آي : للمنتصب عنه وهو زید. (۱۹) بصيغة 
الخطاب. )9١(‏ أي: لزيد. )5١(‏ والمراد بالأجداد ما فوق الواحد. 















التمييز الذي هو لمتعلق ما انتصب عنه مع كون المتعلق جمعاً 
كقوله تعالى : قن طب لك عن سنو ينه شاي ؛ إذ لا التباس 
والمقصود حاصل فإن نفساً تمييز لمتعلق المنتصب عنه؛ 
أعني : ضمير جماعة النساء في قوله : «فإن طبن » فالتقدير: 
فإن طاب أشياء أولاء نفوساً» فإن قيل : أي دليل في الآية على 
أن التمييز هنا لمتعلق المنتصب عنه لا للمنتصب عنه نفسه» 
قلنا: إذ المراد من النفس هنا القلب» وهو بعض الإنسان 
ومتعلق به لا نفسه وعینه» فلا يصح جعله للمنتصب عنه» وهو 
النساء فتعين كونه لمتعلقه» وبالجملة: مقتضى الظاهر أن 
يقال: نفوساً إلا أنه وضع لفظ نفساً موضع الجمع لحصول 
المقصود وأمن الالتباس» وفي الكشاف : في توجيه نفساً أن 
الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه وضمير منه للصداق 
وهو مهر المرأة. (قوله: وهو الذات المقدرة) أي: المتعلق 
هو الذات المقدرة المغايرة لزيد بالذات . (قوله : فيهما؛ أي : 
فيما جاز الخ) لما كان الظاهر إرجاع الضمير إلى القسمين 
المذكورين فيبقى حكم ما كان نصاً في المنتصب عنه مهملاً 
تكلف في مرجع الضمير حتى يشمله ؛ أي : في صورة جاز فيها 
أن يكون التمييز الخ» وليس لك أن تجعل ما عبارة عن التمييز 
تبعاً للرضي وإن كان في ذلك استغناء عن التقدير ؛ لأنه يوجب 
القلق والتشويش في المعنى» وقوله: نصاً فيه؛ نحو: طاب 
زيد نفساً أو محتملاً له ولمتعلقه؛ نحو: طاب زيد أباً فيراجع 
إلى القرائن» فقوله: لمتعلقه عطف على الضمير في له. 
(قوله : بالعد من ونجدة إلى ) بجت المطايفة بقة لما قصد 
بالتمييز إفراد أو تثنية وجمعاًء وقوله e‏ 
الأمور الثلاثة لموافقة المنتصب عنه حيث كان واحداً أو مثنى 

أو جمعاًء أو لمعنى في نفسه لا لتلك الموافقة حيث لم يكن 
المنتصب عنه إلا واحداً فلا يتصور الموافقة حينئذ فقوله: أو 
لمعنى في نفسه عطف على قوله : لموافقة فقة ما فهم. (قوله: آو 
لمعنى في نفسه) أي : في نفس التمييز من غير أن يعتبر موافقته 
لما انتصب عنه قوله : مثل طاب زيد أباً ال 

























(قولهك: وهو الذات المقدرة؛ أعني ١‏ الشيء المنسوب إلى زيد) 
المغاير لزيد بالذات» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الذات المقدرة مطلقاً هو الشيء 
المنسوب إلى زيد كما ذكرناه. 


(قوله: وإنما قلنا ذلك) أي: المغاير لزيد بالذات. (قوله: 
مطلقاً) أي: فيما جاز أن يكون لما انتصب وفيما يكون صفة لمتعلقه 
هو الشيء المنسوب إلى زيد. فلا بد أن يعتبر فيما يكون لمتعلقه 
المغاير لزيد. لكن باعتبار التغاير بالذات بحث لما عرفت فيما نقلنا 
عن الرضي: إن طاب زيد نفساً أصله طاب نفس زيد بجعلها كالمتعلق 
حتى صح إضافتها 









o 


تمييز لما انتصب 


لأن الصفة”'2 تستدعي موصوفا”". والمذكور”" أولى بالموصوفية”*'. فإذا بل (طَابَ رَيْدٌّ وَالدا)» کان 
الوالد (رَبْدا”“) ولا .م أن يكون والدهء بخلاف الاسمء نحو (آباً). «وَطَبيه0" الواو بمعئى (مَمَ): 
والطَبّق: مصدر”” بمعئى: المطابقة”؟؟ أي : كانت الصفة!"') سبي '" إیاه» أو مطابقته إياها . 
وور ان نگون سی اسم الفاعل" '©, والواو: للعطف”؟'" على خير (كَانَتْ) أي: كانت صفة له'*'', 
ومطابقة إياه. والمراد بالمطابقة: الاتفاق"'“ في الإفرادء والتثنية والجمع والتذكير والتأنيثء لكو" 
حاملة“' لضميره. «وَاحتَمَلَّتٍ"' أي: الصفة المذكورة «الال'"» أيضا"'" لاستقامة”"" المعنى'"'' على 


ا ف 4 


الحال. نحو : (طات زيد قارسا) 





(1)لكونها عرها لا يتدم يضيها . (؟) لتقوم هي به. (۳) آي : المنتصب عنه. (4) الياء للمصدرية. إذا لم يجز لمتعلقه . (0) تمييز عن نسبة الطيب إلى زيد. (5) لا 
متعلقاً . (7) أي: لما انتصب عنه. (8) طابق يطابق . (5) يشير إلى أن المطابقة أصل والطبق نوع لها. ( )٠‏ التي تكون تمييزاً . )١١(‏ أشار إلى أن المصدر مضاف إلى 
المفعول والفاعل متروك. (7١)أي:‏ الطبق. )١(‏ كالعدل بمعنى العادل. )١4(‏ كما قاله العصام في الشرح . . )٠١(‏ أي: للمنتصب عنه. )۱١(‏ أي : موافقة الصفة 
ما انتصب عنه في واحد الأمور الخمسة. (۱۷) علة الاتفاق. (۱۸) آي : مسندة شاملة. نسخة. )۱١(‏ عطف على قوله : كانت صفة. )۲١(‏ مفعول به. )۲١(‏ كما 
کان تييزاً. (۲۲) علة احتملت. (۲۳) أي: معن الكلام أو معنى تلك الصفة. 

















كَانَتَ لَه وَطِبَمَّه وَاخَتَمَلَتِ الحال؛ 


(قوله : صفة له ؛ أي : لما انتصب الخ) أي : صفة قائمة به بأن 
يكون ضميره راجعاً إليه» وأراد بالمذكور في والمذكور أولى 
المنتصب عنهء فإنه أولى بالموصوفية من غير المذكور؛ 
أعني : المتعلق. (قوله: كان الوالد زيداً) وهو مذكور وهذا 
معنى كون التمييز للمنتصب عنهء وقوله: بخلاف الاسم؛ 
أي : فإنه لكونه دالاً على الذات لا يقتضي موصوفاً كالأب في 
طاب زيد أباً . (قال المصنف : وطبقه) في القاموس هذا طبقه 
بالكسر؛ أي : مطابقة فهو اسم لا مصدر. (قوله: الواد بمعنى 
مع الخ) وإنما اختار هذا الوجه حيث قدمه وأراد بالعطف بلفظ 
الجواز مع أن الأصل في الواو العطف لرعاية جانب المعنى 
فإن الكلام السابق في صحة كون التمييز لهما أو لأحدهماء 
والمطابقة متفرعة عليه وتتمة له» فذكرها بطريق التقييد نسب . 
(قوله : أي: إن كانت الصفة صفة له مع مطابقتها الخ) فيجب 
المطاء بقة إفراداً وتثنية وجمعا ؛ إذ ليس في الصفات ما يقع على 
القليل والكثير بلفظ المفرد حتى يكون جنساً» وفي قوله: مع 
مطابقتها إياه الخء إشارة إلى أن المطابقة يجوز أن يكون 
مصدراً محذوف الفاعل أو المفعولء وعلى التقديرين مبني 
للفاعل لا أنه على التقدير الثاني مبني للمفعول كما وهم. 
(قوله: بمعنى اسم الفاعل) أو اسم المفعول؛ إذ لا معنى 
للاقتصار على الأول إلا أن يقال أن أحد هذين المعنيين يعام 
من بيان الآخر بالمقايسة» فقوله: ومطابقة إياه بكسر الباء؛ 
أي : أو مطابقة له بفتحها . (قال المصنف : واحتملت الحال) 
عن المنتصب عنه في صورة التمييز › وهذا القول منه إشارة إلى 
أنه لا ينبغي النزاع في كونها حالاً أو تمييزاً كما وقع بينهم؛ 























(قوله: الواو بمعنى مع) وهي تفيد مشاركة ما بعده لخبر كان من 
حيث إنه فاعل معئى؛ ونظيره ما قاله الشيخ الرضي: وهو أن المنصوب في 
عبارات النحاة في قولهم: شرٌ أهر ذا نابء إن شرا مبتدأ لفظأ فاعل معنى 
تمييز عن النسبة تقديراً؛ أي: كائن مبتدأ لفظأ؛ بمعنى: كائن لفظه 


ميتدأ وكائن معناه فاعلاً, ومتله كثير في كلا مهم. 


إليه. (قوله: من حيث إنه فاعل معنى) أي: للفعل المفهوم من 
نسبة الخبر؛ أعني: صفة له إلى الاسم؛ أعني: الصفة كأنه قيل: ثبت 
للصفة كونها صفة له مع وصف المطابقة وفي اعتبار الحيثية إشارة 
إلى دفع ما يرد على الشارح رحمه الله من أن وقوع المقعول معه من 
غير القاعل وكذا بعد كان الناقصة مختلف فيه والحمل على المختلف 
فيه مع صحة العطف مما لا وجه له. وأما وجه اختياره حيث قدمه 
وأورد العطف بافظ الجواز مع أن الأصل في الواو العطف فلرعاية 
جانب المعنى فإن الكلام السابق في صحة كون التمييز لهما أو 
لأحدهما. والمطابقة متفرعة عليه تتمة له: فذكرها ههنا بطريق 
التقييد أنسب بما تقدم. وأما ما قيل: إنه مفعول معه لمصاحبة فاعل 
كانت؛ أي: كانت الصفة ومطابقاتها له انتصب عنه فوهم: أما لفظأً؛ 
فلأنه حمل على المختلف فيه مع وجود الوجه المتفق عليه وأما معنى 
فلأن المقصود إفادة أن الصفة صفة له مع وصف المطابقة لا إفادة 








أن تلك الصفة مع وصف المطابقة ثابتة له. ثم قول الشارح رحمه الله: 
مع مطابقتها إياه أو مطابقته إياها إشارة إلى أن المطابقة يجوز أن 
تكون مصدراً محذوف الفاعل أو المفعول وعلى التقديرين مبني 
للفاعل لا على أنه على التقدير الثاني مبني للمفعول على ما وهم فإنه 
ارتكاب تكلف من غير ضرورة. ولذا لم يجعل في العطف إلا مصدر 2 كيد لجرك ري ددع ي ال 

اليس تاك فر یز عن اسب ات غر التمييز؛ لأن المعنى على مدحه مطلقا”'' بالفروسية» فإذا 


۰ أن اع مت عه تة كائ الى خر المسقادة م 
522 | إن؛ أي: تمييز عن نسبة كاثن إلى شر ”© )١١(|‏ أي: حال الفروسية أو غيرها. 





كيد من حيث إنه فارس أو حال كونه فارسا لكن زيادة ( )0 فيي(" نحو: لله در من ل فاس م 


وقول : : e)‏ : مِنْ قَائِلِ) يؤيد التمييز» لان (مِنْ) تزاد ٤‏ التمييز لا ف الحال. وأيضاً. المقضر مدحه 
ئالقرو ىة“ .لا حال الفروسيةء إذ قد قد يمدح حال الفروسية بغبرها من الصفات”؟. «ول ١‏ تدم 
التمييز”''' «عَلَّ عَامِلِهِ» إذا کان اما" تاماً بالاتفاق0"" فلا '“ يقال : (عِنْدِي رهما عِشْرُونَ) ولا رَيْتاً 


رظل) لأ اا عامله حينئدذ اس۷ جامد ضعيف العمل مشابه للفعل مشاهة ضعيفة 


)١(‏ كما أن زيادة من ترجح التمييز لا الحال. منا. (7) أي: لفظ من. (”) أي: في. (4) والأصل فارساً بالنصب. (0) عرب. (5) أي: فلان. () دليل ثان. 
(8) مطلقاً. (4) أي: الشحادة وغيرها. )٠١(‏ استئناف أو اعتراض. )١١(‏ في غير الضرورة. )١7(‏ كما في القسم الأول. (0) من غير خلاف لأحد. )١5:(‏ 
جواب لشرط محذوف إذا لم يتقدم فلا يقال. )٠١(‏ يقال أيضاً. (11) تعليل لعدم القول. )١9(‏ خبر إن. 































جعل حالاً اختص بالمدح وتقيد بحال الفروسية» وقال 
الرضي : وأنا لا أدري بينهما فرقاً. (قوله: نحو: طاب زيد 
فارساً) أو والداًء وكرم زيد ضيفاً » فإذا أردت الثناء على ضيف 
زيد بالكرم كان تمييزاًء وإن كان زيد هو المضيف احتمل 
الحال والتمييزء والأحسن عند قصد التمييز إدخال كلمة من 
عليه من الأمثلة لله دره فارساًء قال السيد : يقال في المدح لله 
دره؛ أي: عمله فإذا قلت لأحد: لله دره» لم يعلم بأي شيء 
مدحتهء وإذا قلت: لله دره فارساًء عرف أنك مدحته بكمال 
الفروسيةء وقيل : معناه التعجبء والعرب إذا عظموا الشيء 
غاية الإعظام أضافوه إلى الله تعالى إيذاناً بأنه لا يقدر عليه إلا 
فو وإ ا غل ال ا ف ادان 
فروسية زيد مطلقاًء وأما إن جعل حالاً كان معناه التعجب منه 
في حال كونه فارساًء والمقصود من هذه العبارة هو المعنى 
الأول» فالتمييز أولى . (قوله : أي: من حيث إنه فارس) 
يعني : باعتبار اشتماله على الفروسية التي تزيل الإبهام عن 
شيء منسوب إلى زيدء وقوله: أو حال كونه فارساً؛ أي : 
باعتبار تبيين هيئة زيد عند الطيب فاندفع الإشكال بأن اللفظ 
الواحد لا يرفع الإبهام عن ذات شيء واحد وصفته . (قوله : 
لكن الزيادة من فيها) أي : في الصفة المذكورة تؤيد التمييز كما 
تزاد في مميزكم الخبرية والاستفهامية كما في قوله تعالى : 
رگم اتتا تًا من هرخ ؛ ظرَمّ ين مَكِ»» وقال الشاعر: 
گم ذُدْثُ عَنْي مِنْ تَحَامُلٍ حَاوِثِ 
واعلم أن من يجوز زيادتها في التمييز عن ذات مذكورة مطلقا 
مقداراً أو غيره؛ نحو : خاتم من فضة» وتجوز في التمييز عن 
الذات المقدرة إذا كان لما انتصب عنه فيقال: طاب زيد من 
فارس لا طاب من دارء وقيل : مطلقاًء وفي الألفية : 
واجَرّرْ بِمَنْ إِنْ شِئْتٌ غَيْرَ ذِي العَدّد 

الخ. فلا تقول: عندي عشرون من درهم» بل عندي شبر من 
أرض» ثم إن من هذه بيانية عند الرضي» وتبعيضية عند 
صاحب التسهيل» وزائدة عند البعض كذا في حواشي 
المطول . (قوله: وقولهم : عز من قائل) بيان للضمير في قوله : 
عز ؛ أي : عز الله من قائل ؛ يعنى : غلب الله الذي هو القائل 





(قوله؛: لأن من تزاد في التمييز) في قسمه الأول مطلقاء وفي قسمه 
الثاني إذا كان لما انتصب عنه؛ وقيل مطلقاً هكذا قال الشيخ الرضي؛ وقال 


في المقتبس يقال: لله دره من فارس؛ ولا يقال عندي عشرون من درهم؛ 
والفرق أن الأول كما يحتمل التمييز يحتمل الحال فمن 


قولهم: إن شر مبتدأ فهو تمييز عن الذات المقدرة التي كانت عن نسبة 
اسم الفاعل إلى فاعلها تقديراً. (قوله: ومثله كثير في كلا مهم) 
تتمته في كلام الرضي. (قوله: في قسمة الأول) أي: المفرد. 
(قوله: وقيل مطلقاً) في الرضي وقد تكلف بعضهم تقدير من في 
جميع التمييز عن النسبة؛ نحو: طاب زيد داراً وعلماً وليس بوجه. 
(قوله: ولا يقال عندي عشرون من درهم) ويفهم منه أن لا تزاد 
في العدد وهكذا في التسهيل. 


لك 


كما ذكرناه فلا يقوى أن يعمل" فيما قبله. «(والأصَحٌ؛) أي: أصح المذاهب ان لا تقد التميير ا 
نحو: (طات 5 ريد أباً) 


)١(‏ والجملة في تأويل المفرد فاعل يقوى. رضا. (1) تأكيد للفعل. (”) كاسم الفاعل والمفعول. (4) تعليل لعدم التقدم. أي: التمييز عن النسبة. )١(‏ عند 
سيبويه. )١(‏ من غير أن بجعل لازماً أو متعدياً. 





م هي 


وَالأْصَحُ أن لا يَتَقَدُمَ عَلَى الفِمل(١,‏ 


)١(‏ أي: ما هو عامل فيه من الفعل الصريح أو الغير صريح لكونه من حيث 
المعنى فاعلا للفعل نفسه. 


يخلصه للتمييز. (قوله: لكونه من حيث المعثى فاعلاً) ولفوات 
الفرض من التمييز وهو البيان بعد الإجمال ليكون أوقع؛ لكن البيان بمن 
البيانية لا يمنع من التقديم كما في قوله تعالى: لفْعْشيهم مِنَّ ألم ما 


ا ص 
ل 













على جميع المخلوقين؛ وقيل : فيه وجهان؛ الأول: أن من: زائدة» وقائل : حال من فاعل عز؛ أي : عز قائلاًء الثاني : أنها 
زائدة» وقائل : تمييز؛ أي : عز من جهة القائلية» وهو أولى» وأصله حينئذ عز قائليته ؛ لأن التمييز فاعل في المعنى. ا 
الإبهام عن النسبة. (قوله: وأيضاً المقصود مدحه) أي: وكما أن زيادة من تؤيد التمييزية كذلك المقصود المدح مطلقا 

بالفروسية الخ وفي هذا تعريض للشيخ الرضي حيث قال: وأنا لا أرى بين التميبز والحال هنا فرقاً؛ لأن معنى التمبيز ما أحسن 
فروسيته فلا يمدحه فى غير حال الفروسية إلا بها وهذا المعنى هو المستفاد من كونه حالاً (نعمه). (قوله: على عامله إذا كان 
اسماً تاماً) الظرف تقييد للعامل فليس المراد به مطلقه بقرينة قول المصنف الآتي: والأصح أن لا يتقدم على الفعلء وإلا 
فالمناسب أن يقول : والأصح أن لا يتقدم على عامله» وبما عرفت المراد من الاسم المبهم التام لا يرد إشكال العصام . (قوله: 


فلا يقوى أن يعمل الخ) فلذا لا يجوز الفصل بين الجامد المبهم وبين التمييز في السعة فقوله : 

اتون له جر ولا “ميلا 
ضرورة» (فائدة) : ويجوز حذف التمييز كما في قولك : كم صمت؛ أي : كم يومأء وفي التنزيل : «علتها 3 عة عر ن 
شاذ في باب نعم كما في حديث : «من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت»؛ أي : بالرخصة أخذت» ونعمت رخصة (معنى) . (قوله : 
أي: أصح المذاهب أن لا يتقدم الخ) وحاصل ما أفاد أن عدم التقدم فيما إذا كان العامل اسماً اتفاقي وفيما إذا كان فعلاً 
صريحاًء أو غير صريح اختلافي إلا أن الأصح عدم جراز التقدم فيه أيضاًء وأما قوله: 

وفنا اتويت وراتيبيي ا الق ةك 





وقول الآخر: 

وداعي ا ن ينادي جهاارا! 
فضرورتان. (قوله: أو الغير الصريح) من المشتقات غير الصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر؛ لأن شيئاً من معمولات 
هؤلاء لا يتقدمهاء وذلك معلوم في أبحاثهاء وكذا لا يتقدم على معنى كما يفهم من الاقتصار؛ لضعفه نحو: زيد أسد غلاماًء 
فلا يقال: زيد غلاماً أسداً. (قوله: لكونه من حيث المعنى الخ) والأحسن في التعليل أن التقديم على العامل يقتضي تقديم 
البيان على المبين والمبهمء وهو ينافي الغرض من ذكر التمييز؛ أعني : الإبهام أولاً والتفصيل ثانياً؛ لتمكن الخطاب في النفس 
فضل تمكن هذاء وحاصل ما ذكره: أن التمييز الذي عامله الفعل فاعل في المعنى حقيقة ل 
خلافاً لابن عصفور وكثير من المتأخرين ؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يكون مزالاً عن المفعول أيضاًء فعلى هذا أن التمييز عن 
النسبة إما فاعل في المعنى أو مفعول. وقوله : للفعل نفسه ؛ أي : لا للازمة ولا لمتعدية ؛ يعني : فاعل لنفس الفعل بلا تأويل . 
(قوله : أي : طاب أبوة زيد) هذا إذا كان للمتعلق › وأما إذا كان للمنتصب عنه فنقول : أي e‏ 
أو عطف بيان . (قوله : أو فاعلاً له) أي : للفعل لكن لا لنفسهء بل إذا جعلته لازم أو في حكمه بجعل العامل مجهولاً ؛ أي : 
فجرت عيونهاء وقال العصام: وإتمام الوجه بقصد اطراد الباب أهون وأعذب مما تكفلوه. والتفجير: الشق والإسالة» 
والعيون ليست بمفجرة» بل منفجرة» فلابد من التأويل حتى يكون فاعلاً؛ أي: انفجرت عيونها . 


off 


(۳) ) 


اي طاب أبوه. أو فاعلاً له إذا جعلته ا نحو : فجرت لْدرَضَ . 4 أي : انفحرت 9 عيونها . 
وإذاء جعلته““ متعديا””' نحو : (إِمْتَلاً الإنَاءُ مَاءً) أي : ملأه الماء. و الفاعل لا يتقدم على" الفعلء فكذا^ 
ما“ هو بمعت الفاعل. وههنا بجث؛ هو أن ()ء') في قوطمم' " : (ِمَتَلاً الإتاء مَاء) من حيث المعنى فاعل 
للفعا ٠"‏ المذكور من غير حاجة إلى O‏ متعدياً 0 المعكل*"“ لما قصد إسناد الامتلاء' إلى بعض 
متعلقات الإناء › e‏ على سبيل التحوز وقدره. وفع الوهام فيه لا چ ميزه بقوله (مَاء) ا ي 
معنى : متلا ما۶" الإتاء. فالماء"" فاعل معنى» وذلك”'' بعينه مثل قولك: (رَبح”"' زيدٌ تجارة) فإن 
التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شىء منسوب إلى (رَيْدِ) وهو التجارة. فالفاعل“" في قصدك هو التجارةء 

)١(‏ من التعدي بنقله إلى باب انكسر. (؟) أي: انكشفت. لازم. (۳) من باب انكسر. (4) أي: الفعل العامل في التمييز. (5) من اللازم. )١(‏ حال. (7) لثلا 
بلتبس بالمبتدأ. (8) لا يتقدم. (4) أي: التمييز. )٠١(‏ الذي كان تمييزاً. )١١(‏ عرب. (؟١)‏ وهو امتلاً. )1١7(‏ لأن الماء مع فاعل مجازي. )٠١(‏ علة لقوله: من 
حيث المعنى فاعل. )١18(‏ ببذا الكلام. )١11(‏ بأن امتلاء شيء منسوب إلى الإناء. )١9(‏ كان. )١18(‏ لا شك. )۱١۹(‏ أي: امتلاء الإناء ماء. )۲١(‏ وإضافة الإناء إلى 


الماء بمعنی في . (۲۱) في هذا القول. (۲۲) آي : امتلاء الإناء ماء. (18) بمعنى ربح تجارة كقوله تعالى: فا ربحت تجارجهم © . (54) قاعل الريح. 


(قوله ؛ نحو : امتلاً الإناء ماء)؛ إذ الماء ليس بفاعل للامتلاء 
نفسه ؛ لأنه ليس بممتلئ» بل مالئ فلابد من التأويل . (قوله : 
والفاعل لا يتقدم الخ) مربوط بقوله: لكونه من حيث المعنى 
فاعلاً وإشارة إلى كبرى قياس اقتراني من الشكل الأول هكذا 
التمييز لا يتقدم على الفعل؛ لأنه فاعل معنى» والفاعل لا 
يتقدم على الفعل ينتج المطلوب . (قوله: وههنا بحث) يعني : 
في ردهم الفعل المذكور في المثال الأخير إلى المتعدي؛ 
ليكون الماء فيه فاعلاً في المعنى بحثء وحاصله: ألا يراد 
عليهم بأن الرد المذكور لحفظ القاعدة المشهورة خلاف 
المقصود؛ إذ المقصود هو نسبة الامتلاء نفسه إلى الماء مجازاً 
كما فصلهء فالظاهر في دفع الانتقاض بمثل الماء تعميم 
الفاعل في تلك القاعدة عن الفاعل المجازي» وأجاب 
العصام عن هذا البحث يما حاصله: أنهم لم يقصروا الفاعل 
نى القاعدة على الحقيقي كما يتوهم من تعرضهم للرد في 
٠‏ |المثال المذكورء بل التعرض لذلك لمجرد الخفاء هنالك» 
قوله : فاعل للفعل المذكور؛ أعني: الامتلاء نفسه إلا أنه 
فاعل مجازي بعلاقة المجاورة أو الحلول كما في جرى النهر 
فافهم . (قوله : لأن المتكلم لما قصد الخ) أي : للقرينة الدالة 
على أن الظاهر غير مرادء وقوله : إلى بعض متعلقات الإناء؛ 
أي: ملابساته كالخل والعسل والدبس والدهن واللبن 
والتراب وغيرها . (قوله: وقدره) أي: في الكلام؛ ليكون فيه 
إبهامء وقوله: ميزه؛ أي : رفعه جواب لما. (قوله: فالماء 
فاعل معنى) أي : فاعل مجازي للامتلاء نفسه مثل: هزم 
الأمير الجند . (قوله: ربح زيد تجارة) مغير عن ربح تجارة زيد 
كما في آية سورة البقرة» قال المولى أبو السعود التجارة 
صناعة التجارء وهو التصدي للبيع والشراء؛ لتحصيل الربح؛ 
أعني : الفضل على رأس المال يقال ربح في تجارته ؛ أي : 
أصاب فيها الربح والفائدة وبالفارسية سود. (قوله : عن شيء 


(قنوله ؛ إذا جعلته لازما) بتضمنه؛ لأنه مطاوع له فكان التمييز باعتبار 
المتضمن بالفتح وكذا الحال في العكس؛ لأن مطاوع فعل يتضمن ذلك 
الفعل. (قوله؛ تحو؛ فجرنا الأرض عيوناً) إنما أتى بالجمع؛ لأن 
التفجر متنوع إلى ماء عذب وملح وغير ذلكء أو إلى حار وبارد وغير ذلك. 
(قوله ؛ لأن المتكلم لما قصد ) بقريئة دالة على أن الظاهر غير مراد. 
(قوله؛ وذلك بعينه مثل قولك؛ ريح زيد تجارة) مفير ربح تجارة 


SL 


زيد كقوله تعالى: نما رعت جترتهم. 


(قوله: يتضمن) في شرح التسهيل: وأما امتلاء الكوز ماء فقيل: هو 
مشبه بالمنقول: وقيل: منقول من فاعل يصح إسناده للمطاوع فأصله 
ملا الماء الكوز خماء فاعل ملا الذي طاوعه امتلاً, وما قيل: إنه فاعل 
لما ينوب منابه في تركيب يؤدّي مضمون هذه الجملة فبهذا الاعتبار 
جمل كالفاعل في هذه الجملةء فبعيد غاية البعد؛ إذ خلاصته جمله 
كالفاعل لكونه فاعلاً في تركيب آخر. ثم اعلم أن التعليل الذي ذكره 
الشارح رحمه الله إنما هو عند من لم يقل بنقل التمييز عن المفعول 
والقاعدة المشهورة عند من قال فلا تدافع في شرح التسهيل. وأما 
المنقول عن المفعول فذهب ابن عصفور وأكثر المتأخرين إلى أنه 
جائزء وأنكره الشلوبين وتلميذاه الأبدي وابن الربيع؛ وحمل الشلوبين 
عيوناً على الحال: وحمله أبو الحسن على البدل؛ أو على إسقاط حرف 
الجر وإن ما أورده الشارح الرضي على هذا التعليل من أنه ليس 
بمرضي؛ لأنه ربما يخرج الشيء عن أصله كمفمول ما لم يسم فاعله 
كان جائز التقديم بعد الرفع ظاهر الاندفاع؛ إذ ما ذكر نكتة لعدم 
وقوع تقديم التمييز لا لمدم جوازه. (قوله: إنما أتى بالجمع الخ) 
يعني: أن التمييز اسم جنس لقصد جميع الأنواع. (قوله: بقرينة 
دالة الخ)؛ لأنه شرط في المجاز ولولا القرينة كان الكلام محمولاً 
على الإسناد الحقيقي. 





لا زيد» وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة"”'' وإليها”" مجازاء وبهذا”" يندفع م4 يُورَدُ على قاعدتهم 5 
المشهورة"» وهي أن التمييز عن النسبة إمّا فاعل'" في المعنى أو مفعول”*". من" أن التمييز في هذا 
المغال' وأمثاله""'“ لا فاعل ولا مفعول» فلا تطرد تلك القاعدة. «خلاف”"'" لِلْمَازْقٌ الو" فإنهما 
و تقد ١‏ التمييز على الفعل الصريد'"', وعلى امي الفاعل والمفعول ع إلى 0 
العاملء بخلاف الصفة المشبهةء واسم التفضيل والمصدرء وما فيه معنى الفعل'"'': لضعفها في العمل. 
ومتمسكهما في هذا التجويز”' '' قول الشاعر : 

TS‏ ل ِالفِرَاقِ9") حَبيْبَهَا e‏ کا5 ب بِالفِرَاق0”") تلك 


صو 


)¥( قير انت 

. صفة القاعدة. (۷)إذا كان تمييزاً عن النسبة الإسنادية‎ )١( 1ي : النحاة.‎ )٠( . الذي‎ )٤( . لأنالريح ليس صفة التجارة. (1)۲ي : إلى التجارة. (1)۴ي: بهذا البحث‎ )١( 
مفعول مطلق حذف فعله‎ )١7( . آولئك شر مكانا وأضل سبيلا€ وأمثل‎  : نحو‎ )۱١( . إن كان التمييز من النسبة | لإيقاعية . (۹) بيان ما يورد. (١٠)أي: ربح زيد تجارة‎ )۸( 
قال‎ )١18( مفعول له ليجوزان.‎ )١9( والكسائي معهما . (16) قياساً على ما الفضلات كالحال وغيرها . (11) مثل طاب وغيره.‎ )١4( . وهو تلميذالمازني‎ )١1( . الناصب له‎ 
كأسماء الأفعال والجار والمجرور والظرف. (١٠7)أي: تقديم التمييز على عامله. (١7)أي: أتمنع. (1)17اسم محبوب.‎ )١9( . سيبويه كلام العرب استقرائي لا قياسي . نوري‎ 
. متعلق بتطيب . (717) بناء . متعلق‎ )١1( . أي : الروح والذات» تمييز عن نسبة تطيب إلى سلمى‎ )١59( الباء بمعنی في . (715) نافية.‎ )۲۳( 















منسوب إلى زيد) أي: منسوب إليه في التقدير؛ لأن تقديره 
ربح شيء زيدء وذلك الشيء مبهم؛ لأنه لا يعلم أنه غنم أو 
بعير أو غيرهماء فإذا قيل: تجازة» علم أن ذلك الشيء هو 
تجارة زيد. (قوله : وإن كان إسناد الربح إليه الخ)؛ لأن الربح 
قائم بزيد حقيقة ؛ إذ الرابح هو زيد فإسناده إلى التجارة مجاز 
عقلي من الإسناد إلى السبب؛ لأن التجارة سبب الربح» 
فقوله: مجاز؛ ای عقلي أو لغوي بعلاقة السببية . (قوله: 
وبهذا يندفع الخ) أي: بما ذكرنا من أن الماء والتجارة في 
هذين المثالين فاعلان مجازيان في المعنى يندفع ما يورد نقضا 
على القاعدة المشهورة» وقوله: في هذا المثال؛ أي : في مثل 
ربح زيد تجارة. (قوله: خلافاً للمازني والمبرد) أي : وللفراء 
والكسائي والجرميء فإنهم جوزوا تقديم التمييز على الفعل 
الخ» بناءً على أن المؤول بشيء لا يجب أن يكون في حكمه 
من كل وجهء والمازني هو أبو عثمان تلميذ الأخفش أستاذ 
المبرد منسوب إلى مازن''' اسم قبيلة. (قوله: وعلى اسمي 
الفاعل والمفعول) يشير إلى أن كلام المصنف قاصر؛ لأنه إن 
أريد بالفعل مجرده يفيد أن خلافهما في مجرده وليس كذلك» 
وإن أريد به الفعل وشبهه كما هو الشائع يفيدان الخلاف في 
جميع ما يشبه الفعل وليس كذلك. إلا أن يقال: أحيل عدم 
جواز تقدم التمييز على الصفة المشبهة ونحوها على بيان أن 
شيئاً من معمولات هؤلاء لا يتقدم كما مر. (قوله: نظراً إلى 
قوة العامل) وقياساً على سائر الفضلات المنصوبة بفعل 
سرت رالا سير كد SSL‏ 
(قوله: لضعفها في العمل) أي: فعدم التقدم في هذه 
yS‏ ل ل اي د 


a 


خلاَفا لِلمَازتِيٰ وا وَاكْبَرّوِ(0). 





)١(‏ فإنهما يجوزان تقديم التمييز على الفعل آه. 


(قال؛ خلافاً للمازني) أستاذ المبرد وتلميذ الأخفش. (قوله؛ نظرا 
إلى قوة العامل) قال سيبويه: كلام العرب استقراء لا قياس. (قول؛ 
الشاعر) هو من مجيدي الشعراء. (قوله؛ أتهجر سلمى الخ) قبل 
الرواية الصحيحة وما كاد نفسي فلا تمسك. (قوله؛ بالفراق) في 


بعض الروايات بالعراق. 







(قوله: قال سيبويه) جواب لاستدلالهم. (قوله: من مجيدي 
الشعراء) إجاداتي بالجيد. ومنه شاعر مجيد كذا في القاموس. لكن 
ينيغي أن يذكر اسمه ليظهر كونه من المجيدين. (قوله: وهو 
الصرف) أي: الثني بفتح الثاء وسكون النون الصرف في تاج البيهقي: 
الثني: دوتا كردن وواد اشتن وواك دانيدن انتهى» فالمناسبة على 
الأول ذكر المستثنى مرتين مرة في ضمن المستثنى منهء ومرة 
صريحاً؛ وعلى الثاني كونه منعاً. 















فهرست المباحث المهمة من حاشية الجامي المسماة بالعقد التنامي 
للرحمى الأكيني سلمة الغنى 


مباحث الحمد ERR AAA ERED DEAE SERED EGE VOR OOO EEO ECTS‏ 
مبحث الصلاة على النبي وبيان الفرق بينه وبين الرسول EATERS UMRAO ALAST DOSS SES‏ 
في اشتقاق الأدب وتقسيمه وفي بيان العلوم الأدبية EAS SRST Oe DEORE‏ ترف انقو له ون 
في المشار إليه بهذه وفى لفظة الفائدة واشتقاقها من الفيد أو الفؤاد ل 
في توجيهة جمع المشارق والمغارب وضي ترجمة حال ابن الحاجب رحمه الله ES‏ انها للا طون ا 01 


في بيان جموع لفظ الشيخ وفي معنى التحرير والتقرير لاصيا وا بو N TTT‏ جد واج لاجم عو عو ور جعو ةلواط لوخ ا را 
في الفرق بين السلك والسمط وفي بيان النسبة إلى المركب الإضافي م ا ب ا ا 
مبحث في أن أسامي الكتب ونحوها من أي قبيل هي لجيه ASSESS ERDO OAS SAADET‏ 
في أسباب نيل العلم وفي عطف وهو حسبي ونمم الوكيل SO E I AEROS‏ ا 
وعن البعض أن الكافية كانت مشتملة على خطبة ........... ولا او و و ا و ا ا ل 
في تعريف علم النحو وغايته وموضوعه وما يتعلق بذلك لقع صخ سواط TT‏ وني لا ل ا 
في وجوه تقديم الكلمة على الكلام وفي أن في الكلمة ثلاث لغات تو و ا ا ب ا ل 
الاشتقاق نزع لفظ من آخر وشروطه أربعة SSNS DANSON‏ 
فيما يتعلق بقوله جراحات السنان لها التيام إلخ وفي أن الكلم اسم جنس أم لا SALE ELC‏ 
في بيان أن الوحدة نوعان فردية وجنسية إلخ ET‏ ا 
اللفظ في اللفة يطلق على ثلاثة معان الخ ITAL E‏ واجة لخو الولمو ع وا مودو و 9 4ك ا إل و فا ماه 1 ال 1 ا ل م 
ما يخرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت آه OS CESED DS‏ 
في الدوال الأربع وفي شروط مطابقة الخبر للمبتدأ وهي ثلاثة ا اسك اوور ويا DO O‏ 
في أن الفعل الواقع في التعريفات يراد به الاستمرار وفي تعريف الوضع ل 
في بيان سبب ذكر إلا أو لكن بعد كلمة أن الوصلية 4 ريو جد ند الوا بو فح عزوي انوج SEEDER EN USES‏ 
صدق المعنى السلبي لا يتوقف على تحقق شيء من قيوده O‏ 
ذهب المحقق البركي إلى أنه لا تجوّز في حديث من قتل قتيلاً وكذا في نحوه O‏ 
في أن تقدم الوصف المفرد على الجملة أكثري وفي بيان معنى النكتة وقاعدة الخط SOE Cr‏ 
في جعل الأفراد قيداً للمعنى ثلاثة أقوال ل ل ل 
اعلم أن لفظ المفرد مشترك بين المعاني الأربعة إلخ . . . . . .. .. يكن اا يورك مه اممف :وج عجره موقل وو ناه ا اس يه 
في مدح كتاب المفصل وبيان حال صاحبه وهو الزمخشري oD Sau MOSES DEORE SG ROOST‏ 
مبحث في تعريف الدلالة وبيان أقسامها N nile es E DENE SS OE ESS ORS ORES‏ 
في ذكر أن في التفسير بقوله أي منقسمة آه فواكد أريعة إلخ ...2 rans...‏ ا 
في أن حصر الكلمة في الثلاثة استقرائي أو عقلي وفي السر في تثليث القسمة لد تاق ال نرب ده و و 
فرق بين المصدر الصريح والمعل المؤول به e meee ake AA E SE rE E Sa O DP ODOR KEELES‏ 
في الكلام على قوله أحد الأزمنة الثلاثة E SSE Ll E A OA ESCO‏ 
الفعل ثلاثة أقسام عند الجمهور وقيل اثنان إلخ OEE SCS EEE E E‏ 
في معنى الحد لغة واصطلاحا E EP E‏ 
في بيان معنى قولهم لله درّه RAC O O LO O SS‏ ل 
واعلم أن العقول متفاوتة إلخ وفي تعريف الكلام تو سا ةمطافو ازاك يواعد اواوجا بسكو الو ERED‏ 
في أن صاحب اللباب هو الإمام العلامة تاج الدين إلخ وفي معنى الأمالي ا ا نك مسد مت و i eS‏ 
قال المصنف الاسم ما دل آه وفيه أن للتذكير والتأنيث ثلاثة أقسام loa NES ORDO Os‏ 
إذا نظرت إلى مرآة شاهدت فيه صورة فلك هناك حالتان آه AIEEE NEN OSO‏ وب 


في بيان أن الكينونة أصلها الكينونة بتشديد الياء لاسي سود جود رودن اما اجو ار ل ا ل ا ا 
في الفرق بين الحروف وبين مثل ذو وفوق من لازم الإضافة ER EES AA CE RODEO SASON OS‏ 
مبحث في أن المعل موضوع للنسبة إلى فاعل ما أو إلى قاعل معين 0504م قا ارو E REE RIOT EOS‏ 


في بيان فيد الافتران وعدم الاقتران في التعريفين فا حفط كه وكيم عق ايوج لماشو اك يلاوو ESE‏ 
في أن الإرادة ليست بشرط في الدلالة وبيان الفرق بين الخاصة والعلامة عدي وال ات او ا ا ا 1 


في بيان ميم التمريف وفي ایت ایی هن افر امصيام في امسفر خا وا اع او 
في ترجمة حال سيبويه والخليل رحمهما الله تعالى نوو وفعي SS rE‏ 
في بيان ترجمة حال الإمام المبرد إجمالاً اكد انوا و ND ED OAS‏ 
اختلف في عامل المضاف إليه على ثلاثة ة أقوال ار قر ستيج لاوا سحا 1ق ملاع افا N N‏ 


في بيان أقسام التنوين وفيه نظم متعلق بذلك ل OTN‏ 


في تعليقات وتحريرات على قول الهندي والإسناد إليه أي إلى الاسم والحكم عليه 


في قوله معرب ومبني وفيه وجه تقديم المعرب وبيان معنى الإعراب eee‏ 
استعمال المشترك في التعريف معيب إذا كان بلا قرينة ا 100 
في المناسبة المؤثرة في منع الإعراب وقد ضبطها المصنف في أربعة o E‏ 
الفرض الأهم من تدوين النحو أن يعرف به إلخ O RSL ORES‏ 
قال المصنف وحكمه أن يختلف آخره وفيه أن إضافة الحكم للجنس الفير المشهوري 
فإن قيل لم وضع الإعراب في آخر الكلمة إلخ ع ل و الجر م ور ا ا ب 
اعلم أنهم اختلفوا في أن الإعراب أمر لفظي أو معنوي آه SOE REESE‏ 
توضيحه أن العامل سبب قريب آه وفيه تعليقة على قوله نحو غلامي ES‏ 
واعلم أن التضمين في العرف إلخ وفيه معنى لفظ المداولة ل 
في معنى الإعراب لغة وفي أن همزته للإزالة على وجه 0 
قال المصنف وأنواعه رفع آه وفيه أن مطلق الإعراب جنس تحته الأنواع Î‏ 
واعلم أن في علم الفضلات اختلافاً آه وفيه معنى فاء القسيشة ومكالها" :.. OE‏ 
والتغير في جمع المكسر إما محقق أو مقدر فالأول آه O AEG‏ 
نحو مسلمات إذا جعل علما كمرفات اختلف فيه إلخ EER‏ 
واعلم أن في إعراب الأسماء الستة المعتلة مذاهب أه E O‏ 
جميع الأسماء الستة تضاف إلى مضمر ومظهر إلا كلمة ذو إلخ EET‏ 

في الموشح أن كلا موحد اللفظ مثنى المعنى وإنما لم يجعل مثنى لفظأ آه طشك 
في إيراد النقص على جمع المذكر السالم بنحو سنين وأرضين ا ا 
في بيان ألفرق بين الفرق والتفريق وفي كلمة بين SONE SEVE AJ‏ 
فإن قيل التنوين تتبع حركة الآخر فلم لم تحذف مع حذف الآخر قلنا آه E‏ 
قد ذهب بعض إلى أن نحو غلامي ليس بمعرف ولا مبني 1211000 
رأيت بخط البعض أن مجموع ما قدر فيه الإعراب عا ASÊ‏ و عن عو اع اه 
مبحث غير المنصرف وفيه معنى الانصراف ل ل ا ا ل 0 
واعلم أن ابن النحاس نظم موانع الصرف فقال آه SEET EAT‏ 
في توجيه قوله وهذا الول تقريب ES‏ 
في معدي كرب ثلاث لغات وقيه لطيفة وهي أنه جاء رجل إلخ SEETAN‏ 
فإن قيل لم اختص الجر والتنوين بالمنع عن غير المنصرف آه EE‏ 
اعلم أن الأشياء منحصرة في ثلاثة واجب وجائز وممظع ............. 5*5 
في أمثلة الصرف للضرورة وأن هذا الصرف ليس مطلقا بل آه VOTES‏ 
واعلم أن الشعر كلام موزون إلخ وفيه نظم ضرورات الشعر ER EL‏ 
واعلم أن علم القافية علم بأصول آه وفيه نظم بحور علم المروض E‏ 
في معنى الزحاف لفة واصطلاحا وأنه مختص بثواني الأسباب ز ز 1 SEAR‏ 
في قوله أعد ذكر نعمان لنا آه وفيه سؤال وجواب . SSR Es SAD‏ 
في معنى حروف الروي وأن كل حرف يصلح له سوى حروف الإطلاق آه ea‏ 
الهمزة الممدودة في الأصل كانت مقصورة إلخ ا ل ره 
قال المصنف فالعدل خروجه آه وفيه فوائد نه امات E N O ES‏ 

فى المغيرات الشادة NE ND AR OCR SESE SELS Sub aE‏ 
وا ف ما نوراء هذه الأسماء أيضاً على فعال ومفعل لاجو لوا ل N RSE‏ 
من ثمة لحنوا على أبي النواس في قوله كأنَّ صغرى وكبرى إلخ 9 152 
في جمع نحو صحراء وعذراء ثلاث لغات E SAE NANE aa‏ 
الفرق بين العدل والشاذ إلخ وأن العدل على ضربين 0 
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في لفظ سحر بفتحتين وأمس O O ES‏ ا ا 
واعلم أن لغات العرب على أنواع سبعة إلخ ا اا ا ااا ااا ا SS‏ 
في قوله الوصف شرطه آه وفيه أن الوصف يطلق على معنيين ON COA EO‏ 
ثم إن النسوة جمع امرأة من غير لفظه إلخ وده امود ORSON OIA EGTA SOOM‏ 
واعلم أن الغلبة استعمال اللفظ العام في بعض أفراده إلخ وفيه القياس على قوله فلذلك مو و ا م ا 
ثم إن عدم التصرف في الأعلام إنما هو في الأعلام العربية م ا و O EEE‏ 
في لفظ عقرب وفي إيذائها وفي ذلك أبيات ا 
قال المصنف المعرفة أي التعريف إلخ ا ا ا ل 
اعلم أن أصول اللغات سبعة آه ا O O O‏ 
أسماء الأنبياء لا تنصرف آه وفيه الجمع شرطه آه مج بد ني وناو و وتو ننم لقو عع ا ننه نم ول ل ا ا 
في الوزن العروضي والتصريفي والتصغيري ESSESG Ve EORESEDsS‏ له ع اع ها لخي ع الف ال 2 
الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس كأسد وأسامة آه o‏ ا ا 
في لفظ سروايل وفيه لطيفة عن الصفدي تع موت يها تفده وقد ولط طون لق نم ويف وام 1 وا 1 اا كلوز ف حم ا 8 تود د 
في قول المصنف التركيب شرطه آه وأن أقسام التركيب ستة NEDE‏ ل 
تعليقة على قوله فكيف يؤثر في المضاف إليه ما يضاده إلخ SRR EM EST E EOD e‏ 
حكاية تأبط شرا وفيه أن المركب من المبنيات سبعة أقسام ل ل ا ESSE RE PSE‏ 
قال المصنف الألف والنون إن كانا آه NO O O O O‏ 
استطراد جاء رجل إلى ملك إلخ م و وه ا ا 0 لاي ASE EDE SER RNS SO EE‏ 
لا إله إلا الرحمن يفيد التوحيد بحسب عرف الشرع ا و ا ا ا A DES O EAE‏ 
إذا قابلت لفظا منصرفا بوزن ضفي الوزن وجهان آه تاق وج نام ا جردي ا :13و عل اسان ل بوت فلو ا لك اخ ل ا ان 
قال المصنف وما فيه علمية مؤثرة إلخ جطاحن ف وان 1ج وا م E SACCADE OSSD SOS OOOO‏ 
في بيان أن فرعون في قولهم لكل فرعون موسى لقب وليد اين مصعب TE‏ بمت يه ص وجو وان جو قلق اهم شك ذا يلاد اولوح اا ل 
لا يجوز استثناء الكل من الكل إذا كان إلخ I ND DO O‏ 
في الإقليد أن لفظ اصمت اسم صحراء بعينها ا ا 
في بيان الأخافش وفي لفظ تلميذ وفي حكاية عن أبي حنيفة SAR DUE ASCE SADE ORD ETE EES‏ 
قال المصنف ولا يلزمه باب حاتم آه وهو حاتم بن عبد الله الطائي السخي المشهور EDA E CAC‏ 
ميحث في قول المصنف وجميع الياب باللام أو الإضافة ينجر إلخ ل ل 
مبحث المرفوعات هو ما اشتمل الخ مساوق انرو وق رطخا لا ناض ل ايها 4ة تيه تعن راجيا و ماسات عق 204 1و لالدو 
فى أن التعريف للماهية وتمييز الإفراد من قبيل الثمرات PEE‏ ل ل 0 
اعلم أن في رافع الفاعل مذاهب إلخ ACS UAE SOLES EDEL ET‏ ل CT‏ 
علامة كون أو لتقسيم المحدود آه ONE E RE SE EST EEO AOSD COOKED SRST ea‏ 
الأولى جواز الإضمار قبل الذكر لوروده في كلامهم وحصر بعضهم ذلك في سبعة EE TOE CRE ARE‏ 
ابن جني كنية الإمام أبي عثمان إلخ وفيه عدي بن حاتم eS ESS ESS DESE‏ 
في قوله ليبك يزيد ضارع آه وفيه لفظ المرئية بوزن المحمدة خا و ا ا ال و 1 
اعلم أن حق الفعل المفسر أن يكون ماضياً آه ل ل a O O‏ 
حذف الفاعل وحده لم يثبت إلا عند الكسائي وفيه ذكر الفرق بين بلى ونعم ا ا O O‏ 
مبحث تنازع الفعلين وأنه قد يتنازع ثلاثة ET‏ 
البصريون هم الخليل وسيبويه آه والكوفيون هم المبرد إلخ O E AES NS a‏ 
في ترجمة حال الكسائي والفراء لك ابه فرج مدع مار مدخ إل تمجه راو رارع أجقة وكمحفح حرا وال ج01 مون م أل كي أ اها و ل اح د ل ا aR‏ 
فإن قلت ما بال البلغاء عدلوا عن المحجة البيضاء آه O E TT TT‏ 
ويجوز حذف أحد مفعولي علمت بقرينة كما في الآية والشعر ا ES DE RSD‏ م 
في امرئ القيس وبيان أن البلغاء في الشر ست طبقات 0000 
في شرح قوله كفاني ولم أطلب قليل من المال VEL DD O O O‏ 
قال المضئط ‏ عشمول :ها لم يسم كاهله الخ نحي مسو فنع تع م a‏ لسغي أ عانق اا ا 52006 
فائدة إيراد لفظة كل في التعريف إلخ وفيه أنه لا ينتقض التعريف بصام نهاره و ا و 
في تفضيل ما يقوم مقام الفاعل من المفاعيل م ل ل ا ل و ب 


مبحث قول المصتئف ومنها المبتداً والخير DR A‏ رع قر فاك كاد طن رف قر بورضم ا ادرو ل و لان 
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لفظ الذات فد يراد به الحقيقة وقد يراد إلخ ass‏ #ااا ها هع وعد م م 96م RE‏ وان سما م معدم هاعم هس م .اماه مده هم همد YAY‏ 


اعلم أن المراد بالمبتدأً الإفراد في القضايا المتعارفة آه A uti A E O O‏ 
مبحث في أن وجوه التخصيص ستة وقيل عشرة وقيل إلخ خنع أذ لت قت اه ان ف OS SWOT EDO‏ 
اعلم أن الأصل في خبر المبتدأ الإفراد والتنكير ا ااا ااا 
تجوز خذف الفاكد إلى العيتدا انا قياس واما هماها: ...: ل A‏ 
الأشياء المقتضية للصدارة ستة يون ساس بع اده ا ات م TT‏ 
مجك قول المصتته وعلى القمرة خكلها رين ل ل ال 
معنى الشرط عبارة عن سببية الأول للثاني آم yy‏ 1010111110117 1 
في قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه آه E‏ ا ا ل اي ا VE‏ 
في قوله وألحق بعضهم أن بهما وهو ابن المالك الإمام في العربية إلخ EEO‏ ل ا 
وتحقيق ذلك أن المعلوم عند المخاطب يقع مبتداً آه E N E O‏ 
في ترجمة الإمام الشافعي والشاعر اللبيد وفيه حكاية TE DERA VOOR OA MESES RES‏ 
في أن الشعر بمنزلة الكلام وأن أشعار الجاهلية تجب معرفتها a‏ ا و و ا O‏ 00 
وقيل إن شيخا صادف الخضر عليه السلام آه ا و مس ون وق شاور ا ل لاع نه اللا وبال سو وق ار 1 11 
واعلم أن مثل قوله لعمرك ليس بقسم حقيقة إلخ م لا وت و و ا د امم ا او ا ا n‏ 
قال ابن عنين المصري يشكو عن تأخره 1 
فى حديث إن من البيان لسحرا وفيه غريبة عن بنت امرئ القيس TULARE EEORERASSREIUSSOOTLORGTS SS‏ 
تذييل في أنه لا يجوز حذف خبر لا مع اسمها آه وفيه الباء المزيدة على خير ليس E RENT RE‏ 
جرت عادتهم على إيراد قضية لما فرغ شرع أه TETER OCA CCCI OCCURS esa‏ 
مبحث المنصويات وفيه أن الأصالة في الإعراب دائر على كثرة الاهتمام او ا و ل لم ا ET EDS‏ 
في تعريف المفعول المطلق A e‏ ا ا ا ا و E‏ 
مبحث أن المصدر متى يثنى أو يجمع ا ب ا ا و ا ا ا ا VON EDE A‏ 
اعلم أن السماعي ربما يصير قياسيا آه OF ae E E E OE E O SE‏ 
في حل إعراب كلمة فضلا ومعناه TOE SEER EOE ORS DISE ESS‏ 
في بيان أن البريد معرب بريده دم إلخ O oD‏ 1 
في أن المطابقة في الصدق تعتبر من جانب الحكم أه O EAL E SNE SS‏ 
جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل إلا على الصدق إلخ TE‏ 1 
في بيان مواضع ثلاثة أخرى حذف فيه عامل المصدر قياسا وفيه المفعول به هو اه ل ل ا 
اعلم أنه قد يحذف حرف الجرف فيوصل إلى مفعوله وهو سماعي أه VD SS EES‏ 
مبحث في أن في لفظة امرئ ثلاث لغات ل ا لي ال EE SR‏ ا 
قال المصنف الثاني المنادى وفيه النداء بالضم والكسر ES ENED ER lS‏ 
تعال بفتح اللام أمر المخاطب من إلخ مس ل ا ا e‏ ا ا ا 1/17 
لا إمالة في الحروف إلا في بلى ويا على ما في شروح الشافية ا و ا امس ا اا ال ل لل 
في لام التعجب والقسم والتهديد دكن لي لطع بو نو نيرايط فر وس لدي مياه U E O‏ 
جميع الأسماء المضافة يجوز أن يكون منادى إلا كاف الخطاب إلخ وفيه مبحث يا طالعاً جبلاً وهو من المزالق النحوية .. 5841 
في ترجمة حال أبو عمرو بن العلاء والمبرد E TOE‏ 
اعلم أن في لفظة الله سبع خواص إلخ E COVE CCID ES OD O‏ 
السيرافي من البصريين أه سو اجا و قو ونون اننا نا نس 1ن مجاه ورا و وض اوتا طبع امن اموا اح و CEO‏ 
في قوله عليه السلام أنفق بلالا أي يا بلالي ونلا ا ا ا الل 1ه الح اهن لا عع ون الا لا ابام ا 1 
الأصل في الباء أن تدخل على المتروك وفيه بحث ترخيم المنادى و ا ل ا 
ثم الترخيم في اللغة ترقيق الصوت إلخ Se i Cen ONA aaa‏ امد ل UV‏ 
لفظة أسماء فعلاء من الوسامة بمعنى الحسن وبابه كرم VOSS SES Ee‏ 
فى قولهم صلت على الأسد وبلت إلخ EN COEUR VSS SELON CSL‏ 
ومن أمثلة المندوب قول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز آه U SUCCINIC ako OSS‏ 
ألقي يوسف عليه السلام في البئر وهو ابن اثنتي عشرة سنة آه O E‏ 


EAS O ERT E E a a a aS a في سبب ورود أصبح ليل وافتد مخنوق‎ 


فهرست 
الكلمة ا م لو ب ان ان أي لمرلا سام فرك امك اا ع الخ و اا 
الاسم ما دل OOS oa le Se‏ 
ومن خواصه ATED EPS eS‏ 
فالععوف ا ل 
فالرفع علم الفاعلية ان اخ لاق الا ل ل و 1 
جمع المذكر السالم الع د ور SS SSS‏ لازا 
التقدير فيما تعذر اما ا ا TC‏ 
غير المنصرف ل E O‏ 
فالعدل خروجه VOR OCDE SRE‏ 
الوصف شرطه evs‏ ا سا WT Esed‏ 
التأنيث بالتاء شرط العلمية ل ا NEES‏ 
المعرقة شرطها أن تكون علمية ا 
العجمة شرطها أن تكون علمية ا 
والجمع شرطه صيغة منتهى الجموع ssi eee‏ 187 
التركيب شرطه العلمية ENE‏ م 1 
الألف والتنوين إذا كانا في اسم 000020200 0 000 يل 
وزن الفعل شرطه ااا ااا 0ل 
وخالف سيبويه الأأخفئش ل م ل ا ا 
وجميع الباب باللام ا ا 
المرقوعات TO‏ 10 
وإذا انتفى الإعراب ل م 
وجب تقديم الفاعل على المفعول في جميع هذه الصور . ۲٤١‏ 
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا 11 
وقد يحذفان معأ في مثل نعم اا 
وإذا تنازع الفعلان لك لك TV‏ ا اه le‏ 
مطلب عدم التتازع في ضمير القفصل NOL Ss MOS‏ 
مفعول ما لم يسم فاعله ا ا ا E OR‏ 
ومنها المبتدأً والخبر ا 000 0 0 ااا 
فإن طابقت مفردا جاز الأمران ا ا 1 
وأصل المبتداً التقديم ۰۰۰۰۰۰:۰۰............... ۲A۷‏ 
شر أهدرّ ذا ناب OT OSA a‏ 
والخبر قد يكون جملة RS SKE‏ ا لاا ال OV‏ 
وإذا كان المبتداً مشتملا على ماله صدر الكلام ا 
وقد يتضمن المبتداً معنى الشرط ز ز ز 0 0 0000 
وقد يحذف المبتداً لقيام قرينة جوازاً E‏ 
خبر إن واخواتها FUER‏ 
خبر لا التي لنفي الجنس TEESE RASER‏ 
اسم ما ولا المشبهتين بليس ا 
المنصويات TET ENES SRS‏ 
وقد يكون للتأكيد E O OE‏ 
وقد يكون المفعول المطلق بغير لفظه ل ل ال 
وقد يحذف الفعل الناصب المفعول المطلق قياسا ..... 767 
ونس اكا ترد IES Seen‏ 


وقد يحذف الفعل وجوباً في أربعة مواضع 
ويبنى المنادى على ما يرفع به إن كان مفرداً معرفة 


وإئما أعرب المنادى بعد دخول لام الاستفاثة enone‏ 


ويفتح المنادى لالحاق ألف الاستفاثة 


وتوابع المنادى المفردة ERASE Se Se‏ روه 
والبدل والمعطوف حكمه حكم المنادى المستقل ..... 


والمتادى المضاف إلى ياء المتكلم 
ئا بث وتا امت ما 
وترخيم المنادى جائز 
وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب 
واختص المندوب بواو حكم المندوب 

ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس 
قد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً 
ويختار الرفع بالابتداء 


E ATER ERA ويختار النصب بالعطف‎ 


ويستوى الأمران أي الرفع والنصب 
ويجب النصب بعد حرف الشرط 


والآية جملتان عند سيبوية a a‏ لامها ول اله لاق ا" اق ie ê‏ 


المبهم بالجهات الست 
المفعول له 
وشرط نصبه تقدير اللام 
وإنما يجوز حذف اللام إذا كان فعلاه 
المفعول معة 
الحال ما يبين هيئة الفاعل 
وشرط الحال أن تكون نكرة وصاحبها معرفة 
وجب تقديم الحال على صاحبها 


وتكون الحال جملة a alas e‏ وافو ةو و و ةوهو دو ووه ده 


فالاسمية بالواو والضمير معاً 
ولا بد في الماضي المثيت من فد 
ويجحوز حذف العامل في الحال 


التمييز ما يرفع الإبهام اا O OS E a‏ 


وله يتقدم التمييز على عامله 


وو كه ان + نو حون i E E‏ قز هنج عل قن اوم ا ل 

المة ماوف 

لمفعول به هو وقع EOD EVES ETE‏ 
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الفرؤد المستعمل بعلى بمعنى المحاذاة إلخ EAD‏ 
كلمة لا إذا دخلت على المعرفة أو على الماضي لزم التكرار آه e‏ 
هل في الأصل بمعنى قد وأصله أهل بالهمزة كما في قوله إلخ e‏ 
في فوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وهو في سورة القمر SUSE‏ 
في ترجمة حال عيسى بن عمر النحوي # © هافاع وا فاه ه» فاه وعدة .ه فاه واوا واه و اواو وا ما وه 
قال المصنف التحذير معمول بتقدير اتق أه RSE O LENSES‏ 
قيل هذا المقام من مزالق الإقدام إلخ O‏ 0 
مبحث المفعول فيه ويسمى ظرفا عند البصريين ا 
في ان ظرف الزمان جزء معتى الفعل إلخ ES‏ أن حا ل ل ا 
في تفسير المكان المبهم وجوه عديدة SS‏ فنعا نو بعتو روهظ ب eR‏ 
مطلب المفعول له وهو ما فعل لأجله آه ولا يجوز تعدده إلخ 20100000 
في بيان أن المفعول له قسمان آه ا 
في ترجمة حال الإمام الزجاج النحوي لمع ةم نموم ةقث ةن نمه فو وم ةنو نم نه 
في حديث عذبت امرأة في هرة نقلاً عن الجامع الصغير 5000 
في بيان شروط حذف اللام من المفعول له وفي شروط الحذف اختلاف .... 
مبحث المفعول معه وهو خامس المفاعيل OE SEA O SE‏ 
في قوله وقد حيل بين العير والنزوان إلخ ا 
اختلف في عامل المفعول معه على خمسة أقوال ل 
قال المصنف الحال ما يبين هيئة الفاعل إلخ ETRE‏ ا 
الهيئة عبارة عن الحالة الظاهرة وفي الصحاح إلخ o‏ 
الحال والتمييز يجتمعان في خمسة ويفترقان في سبعة أه MELE‏ 
اختلف في عامل الحال عن المضاف إليه E DESDE ERE‏ 
اعلم أن الحال قد يكون واحداً وقد يكون متعدداً OG‏ 
في تعريف شبه الفعل ا ا ل 
في شرح قوله وأرسلها العراك البيت O E‏ 
في ورود الحال من النكرة بدون التقديم عليه كقولهم إلخ 100 
اعلم أن قولهم بخلاف الفلان إنما يؤتى إلخ ET‏ 
في حديث كنت نبياً وآدم بين الماء والطين لمكي ين ور لفمشهاد طة ب ARE E‏ 2 
شعر فارسي متعلق ببحث الحال وفيه توجيه لزوم قد للماضي آه كفيط وي لد كوخ الاو عع OOS‏ وا جاه لواو aR USES OVO‏ 
في بيان جواز حدف الحال نفسه وحذدف واو الحال لوقاف ةم ممه ملم نوو ةم 6ه 
| التمييز ما يرفع الإبهاح آه وقد جاء لمجرد التأكيد إلخ OETA‏ 
في الرطل البغدادي والمكي وفيه. اعلم أن رفع الإبهام إلخ ل 
اعلم أن الفقير مكيال ثمانية مكاكيك إلخ ل O‏ ا 
قال المصنف فيفرد إن كان جنساً إلخ ل 
لفظ رمضان علم شهر الصوم وعن مجاهد أنه من أسماء الله تمالى إلخ as‏ 
وتوصيح المرام أن قانون التمييز وجوب أن يكون آه o‏ عور هخ ل وا ا و r er a a‏ 
تحقيق ذلك أن قولهم طاب زيد نفسا يشتمل على ثلاثة أمور إلخ E‏ 
اعلم أنهم اختلفوا في أن العلم من أي مقولة هو 79 EES‏ 
فيما يتعلق بقوله لله درّه وفي بيان مدح اللبن ROSS COAT he‏ 
ثم إن القول أطالوا الكلام ههنا على عبارة المصنف آه OS‏ 
قد يوضع لفظ الواحد موضع الجمع في التمييز إلخ CaS CINE DS‏ 
يجوز زيادة كلمة من في التمييز أه ............. الي 1 عاج قا كه لع مسف ب مو عاو ود وا ا رو 
فائدة في بيان أنه يجوز حذف التمييز آم OIE O SSS‏ و ل E SA‏ 
واعلم أن كل شاعر يجيد ويحسن شعره في فن إلخ aA SE EASTRIDGE ESE SS‏ 
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فهرست حاشية عبد الغفور 


الكلمة م ..........۷ وإذاتضمن الخبر المقرد .......... ENT EEE‏ 
واللام فيها للجنس 6666660666 ........ ٣‏ قفذهب البصريون TET‏ 
والتاء للوحدة ا د مد بم سم cee‏ آأى من المرفوغات ني ENS‏ سن لان ود RRA‏ 
اللفظ في اللفة الرمي ........................2. 11 خبر لا لنفي الجقس ...... NETE:‏ 
واللفظ الحقيقي EVA o el YE Ocoee reds o‏ 
وكلمات الله داخلة فيه ........................ والمراد بعلم المفعولية ET TNT‏ 
الوضع في اللقة ٠٠٠٠٠٠٠... ٠...۰...‏ ۰ إن دل على بعض أنواعه ESS DO e‏ 
الثاني الحرف 6666666666060 00..0..6.666666666 483 على اسم مپتدا لع ل نب 145 لجا ب EEE OEE‏ 
وفد علم م م م ل 0 2 66606 666666666 6..66.66.. 5غ قإذالهەصوت ...... ال ا لا لفط وا و اله ا د 
الكلام ......... ...022.2 0 .0002م المفعول به ....... A SSE N Se‏ 
خرجت المهملات ...........ي.يي.. ...606060660060962 088 بوجهه أو بقليه ها و 41 جر لمع ما لوال عي CASE‏ 
اعلم أن كلام المصنئف .......................0 008017 مع تجويزه النصب ور ا 
أو في ضمن اسم ...4 الأنه المقصود بالنداء 00 
ولا يمكن أن يتعقل > ٠... ...... ٠...5.‏ أي ترخيم المنادى اي ا ا و ا ا 
لكن لما جرت العادات ٠۲.........................‏ قال وحيث 11070700103000 TT‏ 
بأحد الأزمنة الثلاثة ..........39.......2....0.6...0.0 الضيق الوقت I‏ ا 0 
فوعَخل الويفة أو A OE SRS TT‏ 
وخاصة الشىء م 0040 0066662066 19 ها فعل لأجله ا SE EC‏ 
انیا ال گJa sa‏ ةع ع 1144 . UL‏ ا و ال الو لواو ب 
لأنه أثر حرف الجر ۷٤........................ ٠٠‏ بحث الحال A CO Coy‏ 
لأن القعل ‏ مدرم ...۷ ومررت به وحده و “ل و E O A E GL‏ 
وهو مقر VA SS A Ss ess‏ يجعل كافة حالا EL ESARETA‏ 
الذي ركب ار لولم الم لل خط كال بالط مم 14 241 تحت اللسير SRE REET SSS Eo‏ 
اختلف آخره ESSE‏ ااا 

العامل احتيج الى بيانه Te‏ م ا ا لا 1 ) 

غير المنصرف امسج انار ١10 i ams‏ 

١66 oes E DR Aa فالعدل‎ 

VE ODER SS TO E الوصف‎ 

التأنيث ا OCS‏ ا اا 

أي التعريف SE‏ 1 

ARCS O CESSES الجمع‎ 

TE EDETEN EES Se وهو صيرورة كلمتين‎ 

TODOS soe an الألف والنون‎ 

CIL REESE IASON Sead وزن الفعل‎ 

أي المرفوع الدال عليه EO‏ 

TENSES ONE AE Sea ee حزى ربه‎ 

وإذا تنازع الفعلان تسو سما حدون جو امد وي لطي VOT E SERS‏ 

على المذهب المختار TTT ERC‏ 

a O O O O حذف فاعله وني دممح موتو‎ 

VATS SEREN SSA ومنها المبتداً‎ 

أي هو الاسم المجرد ا 1 

وحيث وصف بالمؤمن اسار NTE‏ الم TAN‏ 

والأصل في العمل هو الفعل ل 0 


